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كتاب الوصايا 


قيل: الأنسب تقديمها على ما قبلهاء لأن الإنسان يوصي ثم يموت ثم تقسم تركته» ويرد بأن علم قسمة الوصايا 
ودورياتها متأخر عن علم الفرائض وتابع له» فتعين تقديم الفرائض كما درج عليه أكثرهم. جمع وصية» مصدر أو اسمه 
ومنه حين الوصية وبمعنى اسم المفعول» ومنه من بعد وصية» من وصيت الشيء بالشيء» بالتخفيف وصلته» ومن ثم قال 
في القاموس :. وصى كوعى وصل واتصل ويوصيكم الله يفرض عليكم» و#أَناصواأ و4 [الذاريات : 07] أوصى به أولهم 
آخرهم اه. ويقال وصى وأوصى بكذا لفلان» بمعنى وأوصى إليه. ووصاه وأوصاه توصية ووصية عهد إليه وجعله 


كتاب الوصايا 


قوله: (قيل الأنسب تقديمها الخ) ارتضى به المغني . قوله: (تقديمها الخ) أي تقديم الوصايا على الفرائض . قوله: (لأن 
الإنسان الخ) ولأن الوصية مقدمة على الميراث اه. سم . قوله: (ويرد الخ) كان حاصل الردّان العمل في مسائل الوصايا قد 
يتوقف على معرفة الفرائض كما في الوصية بنصيب أحد الورثة وبجزء مما يبقى بعد النصيب اه. سم . قوله: (ودورياتها) أي 
علم دوريات القسمة وقد مر مثالها عن سم آنفاً. قوله: (فتعين الخ) كيف يتعين مع وجود الوجه الظاهر للأول كذا أفاده 
المحشي سم» ولك أن تقول لا وجه للتوقف بعد تسليم التوقف كما سبق له والله أعلم اه. سم . قوله: (جمع وصية) أي 
وهي أي الوصايا جمع الخ كهدية وهدايا اه. نهاية. قوله: (مصدر) أي بمعنى الإيصاء أو اسم للإيصاء اه. كردي . قوله: 
(ومنه) أي من لفظ الوصية بالمعنى المصدري مصدراً أو اسمه. قوله: (وبمعنى اسم المفعول) عطف على قوله مصدر الخ 
باعتبار المعنى . قوله: (من وصيت الخ) أي مأخوذ منه خبر ثان لمبتدأ محذوف والخبر الأول قوله مصدر والأصل وهي أي 
الوصية مصدر الخ ومأخوذ من وصيت الخ . قوله: (يفرض الخ) تفسير لما قبيله وكذا قوله أوصى به الخ تفسير لما قبيله وقوله 
أولهم بالرفع على الفاعلية وقوله آخرهم بالنصب على المفعولية . قوله: (ويقال وصى) أي من باب التفعيل . قوله: (ووصاه) من 


لله 
1 


5 و ص 
بتمم اب الققرل الصر 
كتاب الوصايا 
قوله: (لأن الإنسان يوصي) أي ولأن الوصية مقدمة على الميراث . قوله: (ويرد الخ) كان حاصل الردٌ أن العمل في 
مسائل الوصايا قد يتوقف على معرفة الفرائض كما في الوصية بنصيب أحد الورّاث وبجزء مما بقي بعد النصيب . قوله: 


وصيّهء فعلم إطلاق الوصية على التبرع الآتي قريباً والعهد الآتي آخر الباب» وإنها لغة الإيصال لأن الموصي وصل خير 
دنياه بخير عقباه» كذا وقع في عبارة» وفي عبارة شارح وصل القربة الواقعة بعد الموت بالقربات المنجزة في حياته 
وهذا أوضح . 

لأن القصد بالوصية إيصال ثوابها إلى ما قدمه منجزاً في حياته» وشرعاً لا بمعنى الإيصاء لما يأتي فيه تبرع بحق 
مضاف ولو تقديراً لما بعد الموت ليس بتدبير ولا تعليق عتق بصفة» وإن التحقا بها حكماً كتبرع نجز في مرض الموت 
أو ما ألحق به وهي سنّة مؤكدة إجماعاً وإن كانت الصدقة بصحة فمرض أفضلء فينبغي أن لا يغفل عنها ساعة كما نص 
عليه الخبر الصحيح: «ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي بهء يبيت ليلة أو ليلتين إلآ ووصيته مكتوبة عند رأسه». أي 
ما الحزم أو المعروف شرعاًء إلآ ذلك لأن الإنسان لا يدري متى يفجؤه الموتء وقد تباح كما يأتي». وعليه حمل قول 
الرافعي: أنها ليست عقد قربة أي دائماً بخلاف التدبير وتجب. وإن لم يقع به نحو مرض على ما اقتضاه اطلاقهم» 


باب التفعلل عبارة القاموس ووصاه توصية عهد إليه والاسم الوصاة والوصاية والوصية وهو الموصى به أيضاً اه. قوله: 
(فعلم الخ) يعني علم إطلاقه على التبرع من قوله ويقال وصى وأوصى بكذا الخ وإطلاقه على العهد من قوله وأوصاه توصية 
ووصية الخ لكن في علم الإطلاق الأول ممًا ذكره خفاء ولو ذكر ما قدمته من القاموس لظهر التفريع . قوله: (وإنها لغة الخ) 
عطف على إطلاق الوصية الخ. قوله: (وصل خير دنياه) كان المراد بخير دنياه ما صدر منه من الخير في حياته وبخير عقباه 
ما يقع بعد موته من الخير الذي تسبب فيه بالوصية اه. سم . قوله: (كذا وقع في عبارة) اقتصر عليها النهاية والمغني وشرح 
المنهج . قوله: (القربة الواقعة بعد الموت) أي القربة التي تسبب في وقوعها بعد الموت بالوصية . قوله: (لا بمعنى الإيصاء) 
أي جعل الشخص وَضنياً اه. كردي. قوله: (بحق) أي من مال وغيره. قوله: (مضاف) نعت تبرع اه. كردي . قوله: (ولو 
تقديراً) أي كأن يقول أوصيت لفلان بكذا انتهى» سم على منهج فإنه بمنزلة لفلان بعد موتي كذا اه. ع ش أي لأن الوصية 
صريحة وإن لم يذكر بعدها لفظ بعد الموت. قوله: (وإن التحقا) أي التدبير والتعليق بها أي بالوصية وقوله كتبرّع الخ أي 
كالحقاقه. قوله: (أو ما ألحق به) أي بمرض الموت كتقديمه لنحو القتل ممًا سيأتي . قوله: (وهي سئّة) إلى التنبيه في النهاية 
إل قوله فمرض وقوله شرعاً وقوله إن لم يقصد إلى وأركانها وقوله وإلآ ففيه نظر إلى كما تصحٌ وقوله إلا بالعتق إلى المتن 
وقوله وتسوية قبره ولو بها وقوله أي لغير تعبد الخ . قوله: (سئّة مؤكدة) والوصية للأقرب غير الوارث فالأقرب ثم ذي رضاع 
ثم صهر ثم ذي ولاء ثم ذي جوار أفضل منها لغيره كما في الصدقة المنجزة وتقدم فيها أن القريب البعيد يقدم على 
الأجنبي» وأن أهل الخير المحتاجين ممّن ذكر أولى من غيرهم فينبغي مجيئه هنا وصرّح الأصل بأن الوصية للمحارم أي 
ممّن ذكر أفضل من غيرهم اه. روض مع شرحه. قوله: (أفضل) أي من صدقته مريضاً وبعد الموت مغني وشرح الروض . 
قوله: (عنها) أي الوصية. قوله: (ما حق امرىء مسلم الخ) ما بمعنى ليس وقوله مسلم وقوله له شيء صفتان لقوله امرىء 
وقوله يوصي به صفة لشيء. قوله: (يبيت الخ) على حذف أن خبر ما والمستثنى حال والبيتوتة في ليلة أو ليلتين ليست بقيد 
والمراد بالكتابة الإشهاد والمراد ما الحزم والرأي في حمقّه أن يمضي عليه زمن إلآ والحال أن وصيته مشهد عليها اه. 
بجيرمي بتصرف وعبارة ع ش. قال الطيبي في شرح المصابيح : ما بمعنى ليس وقوله يبيت ليلة أو ليلتين صفة ثانية لامرىء 
ويوصي فيه صفة شيء والمستثنى خبره» قال المظهري: قيد ليلتين تأكيد وليس بتحديد يعني لا ينبغي له أن يمضي عليه 
زمان وإن كان قليلاً إل ووصيته مكتوبة أقول في تخصيص ليلتين تسامح في إرادة المبالغة اه. قوله: (شرعاً) عبارة المغني 
من الأخلاق اه. قوله: (كما يأتي) أي في فك أسارى كفار قبيل قول المصنف كعمارة كنيسة . قوله: (وعليه) أي على أنها قد 
تباح . قوله: (أي دائماً) أي فكلامه من سلب العموم لا من عموم السلب. 


.قوله: (وصل خير دنياه) كان المراد بخير دنياه ما صدر منه من الخير في حياته وبخير عقباه ما يقع بعد موته من الخير 
الذي تسبب فيه بالوصية. قوله: (بالقربات المنجزة في حياته) قد يقال القربة الصادرة من الموصي ليس إلا الإيصاء وهو في 
حياته والواقع بعد موته إنما هو أثر الإيصاء وهو وصول الموصى به للموصى له وقد يجاب بأن نحو الإعتاق الموصي 
بإيقاعه بعد الخوت وإعطاء زيد بعد موته الموصى به فموته ينسب إليه لتسببه فيها. 


كتاب الوصايا و 


لكن يأتي قبيل قوله: وطلق حامل ما يصرّح بتقييد الوجوب بالمخوف ونحوه بحضرة من يثبت الحق به إن ترتب على 
تركها ضياع حق عليه أو عنده» اليو نك وتحرم لمن عرف منه 
أنه متى كان له شيء في تركة أفسدهاء وتكره بالزيادة على الثلث إن لم يقصد حرمان ورثته» وإلأ حرمت على ما يأتي 
وأركانها موص وموصى له وموصى به وصيغة» وذكرها على هذا الترتيب مبتدثا بأوّلها لأنه الأصل فقال: (تصح وصية 
كل مكلف حر).» كله أو بعضه مختار عند الوصية (وإن كان) مفلساً أو سفيهاً لم يحجر عليه أو (كافراً) ولو حربياً وإن 
أسر ورق بعدها كما شمله كلامهم» وإنما يتجه إن مات حراً وإلآ ففيه نظر لأن المال في الوصية معتبر يحال الموت 
وهو غير مالك حينئذ» إلا أن يقال محل اعتباره حينئذ فيمن يتصور ملكه في هذه الحالة» لكنه بعيد وذلك كما يصحٌ 
سائر عقوده» والتنظير فى هذه أخذاً من أن القصد منها زيادة الأعمال بعد الموت وهو لا عمل له بعده» يرد بأن 
المنظور إليه فيها بطريق الذات كونها عقداً مالياً لا خصوص ذلكء ومن ثم صحّت صدقته وعتقه ويأتي في الردّة أن 
وضبية العزتل::موقوفة» وشمل الحد المحجور عليه بسفه أيضاًء لحن ضرخ بهالبيان ماافيد من الشلاق الذي لا باني في 

غير المحجور وإن أتى فيه خلاف آخرء وت تسماة وه تراه مجم او عم اتح صا سوونن سكين مق وما ور مرف ب 


ا ا ا ا ا 
(بحضرة من يثبت الخ) قد يقال هذا لا يناسب ما الكلام فيه من الوصية بمعنى التبرع اه رشيدى . قوله: (, / 5 من يثبت 
الحق به) وينبغي كما قال الإسنوي أنه يكتفي بالشاهد الواحد اه. مغني أي إن كان حقا ماي كما في شرح امروض أقول 
الاح ري ورد كناك ري ليت ام بركين ا 
والنهاية نعم من بإقليم يتعذر فيه من يثبت كت بالخط أر يتل الشاافد والبسيرن يتخي الها كشي من بالك اهن قال السيد 
قوله بإقليم لو قال ببلد لكان أولى فيما يظهر اه.. قوله: (إن تر تب الخ) أي إذا لم يعلم بذلك أي الحق من يثبت بقوله 
بخلاف ما إذا كان به من يثبت ل ا ا : إذا لم يخش منهم كتمانه كالورثة والموصى لهم 
انتهى . الوه حيس بعثاى وبرج الروض . قوله: (حق عليه الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه حق لله تعالئ كزكاة وحج 
أو حق لآدميين كوديعة ومغصوب اهه. قوله: (وعنده) لعل المراد به نحو الوديعة. قوله: (أو ضياع الخ) هذا استطرادي وإلاآ 
فالكلام في الوصية بمعنى التبرع لا الإيصاء عبارة سم قوله أو ضياع الخ انظر إدخاله هنا مع قوله لا بمعنى الإيصاء اه. 
قوله: (نحو أطفاله) أي كالمجانين اه. ع ش . قوله: (وتحرم) أي مع الصحة اه. ع ش . قوله: (إن عرف الخ) وكذا إذا 
غلب على ظنّه أن الموصى له يصرف الموصى به في معصية فتحرم الوصية وتصّ اه. ع ش . قوله: (وتكره الخ) أي فالأحكام 
الخمسة متصوّرة فيها اه. سم . قوله: (مبتدئا الخ) حال مؤكدة. قوله: (مختار الخ) نعت ثان لمكلف قال السيد عمر: قد يقال لا 
حاجة إليه مع القول بعدم تكليف المكره المنصور في الأصول اه. وفي البجيرمي عن العناني لا يغني عنه التكليف لأن المكره 
مكلف على الصحيح خلافاً لما في جمع الجوامع ولو سكت عنه لاقتضى صحة وصية المكره وليس كذلك اه. أقول هذا هو 
الراجح . قوله: (عند الوصية) راجع لكل من القيود الثلاثة اه. ع ش . قوله: (لم يحجر عليه) أي وسيأتي المحجور عليه اه. 
سم . قوله: (ورق بعدها) زاد النهاية والمغني وماله عندنا بالأمان كما بحثه الزركشي اه قالع ش قوله وماله أي والحال 
وقوله عندنا بالأمان احترزوا به عمًا لو كان ماله بدار الحرب وبقي فيها اه. قوله: (وإنما يتجه إن مات حراً) جزم به النهاية . 
قوله: (محل اعتباره) أي المال في الوصية حينئذ أي حين الموت وقوله فيمن الخ خبر محل الخ . قوله: (وذلك) أي صحة وصية 
الكافر وكذا الضمير في قوله والتنظير فيه . قوله: (منها) أي الوصية . قوله: (وهو) أي الكافر وقوله بعده أي الموت . قوله: (ومن 
ثم صحت الخ) على أنه قد يقال إنه يجازى عليها في الدنيا وإن كان الموصى به لا يستحقه الموصى له إلا بالقبول بعد الموت 
اه. ع ش أقول ولا يبعد أن يقال إنه يجازى عليها في الآخرة أيضاً بترك عذاب بعض معاصيه الفروعية أو تخفيفه . قوله: (ويأتي 
الخ) كلام مستأنف . قوله: (وشمل الحد) أي الضمني للموصي . قوله: (وإن أتي فيه) أي في غير المحجور . قوله: (خلاف آخر 


قوله: (أو ضياع الخ) انظر ادخاله هنا مع قوله السابق لا بمعنى الإيصاء ويحرم الخ أي فالأحكام الخمسة متصوّرة 
فيها. قوله: (لم يحجر عليه) وسيأتي المحجور. 


مخرج من الخلاف في أنه هل يعود الحجر بطرو السفه من غير حجر حاكم أو لا فقال: (وكذا محجور عليه بسفه على 
المذهب) لصحة عبارته» ومن ثم نفذ إقراره بعقوبة وطلاقه ولاحتياجه للثواب (لا مجنون ومغمى عليه وصبي) إذ لا 
عبارة لهم. بخلاف السكران وإن لم يكن له تمييز كما يعلم مما يأتي في الطلاق. 

(وفي قول تصح من صبي مميز) لأنها لا تزيل الملك حالاً ويجاب: بأنه لا نظر لذلك مع فساد عبارته حتى في 
غير المال (ولا رقيق) كله عندها ولو مكاتباً لم يأذن له سيده لعدم ملكه أو أهليته» (وقيل إن عتق) بعدها (ثم مات 
صححّت) منه: ويردٌ بنظير ما مر في المميزء أما المبعض فتصحٌ بما ملكه ببعضه الحر إلا بالعتق» كما قاله جمع» لأنه 
ليس من أهل الولاء (وإذا أوصى لجهة عامة فالشرط أن لا تكون معصية) ولا مكروهاً أي لذاته لا لعارض كما يعلم مما 
يأني في النذر فيهماء وكذا إذا أوصى لغير جهة يشترط عدم المعصية والكراهة أيضاًء ومن ثم بطلت لكافر ينحو مسلم 
أو مصحف ؤكان وجه اقتصاره على الأولى كثرة وقوعها وقصدها بخلاف غير الجهة؛ وشمل عدم المعصية القربة كبناء 
مسجد ولو من كافر» ونحو قبة على قبرء نحو عالم في غير مسبلة وتسوية قبره ولو بها لأبنائه ولو بغيرها للنهي عنه. 


الخ) عبارة الدميري واحترز عن السفيه الذي لم يحجر عليه الحاكم فإنها تصح منه على الأصح كسائر تصرفاته إلا على قول 
أن الحجر يعود بنفس التبذير إذا بلغ رشيداً من غير توقف على حكم فيكون كالمحجور عليه انتهت اه. رشيدي أقول ينافيه 
قول المغني والنهاية فالسفيه بلا حجر تصح وصيته جزماً اه. قوله: (مخرج) أي من الأصحاب لا منصوص من الإمام. قوله: 
(هل يعود الخ) الراجح أنه لا يعود بدون حجر الحاكم اه. ع ش . قوله: (بطرو السفه) أي على من بلغ رشيداً. قوله: (فقال 
الخ) عطف تفصيل على قوله صرّح الخ قول المتن: (بسفه) خرج به حجر الفلس فتصح الوصية معه جزماً مغني ونهاية . 
قوله: (وطلاقه) عطف على إقراره ويحتمل عطفه على عقوبة كما هو صريح صنيع النهاية قول المتن: (لا مجنون) أي ومعتوه 
ومبرسم اه. مغني قول المتن: (ومغمى عليه) واستثنى الزركشي منه ما لو كان سببه سكراً عصى به وكلامه منتظم فتصح 
وصيته اأه. مغني . قوله: (بخلاف السكران) أي المتعدي فتصح وصيته مغني وسم وع ش . قوله: (لأنها) أي الوصية وكذا 
ضمير عندها. قوله: (كله) أي وسيأتي المبعض . قوله: (لم يأذن سيده) أما إذا أذن له سيده فتصح وصيته لصحة تبرعه بالإذن 
مغني ونهاية وسم قالع ش قوله إذا أذن له أي للمكاتب كتابة صحيحة اه. قوله: (لعدم ملكه) لعله في رقيق غير مكاتب 
وقوله أو أهليته في المكاتب كما يدل عليه قول شرح المنهج أو ضعفه اه. قوله: (إلا بالعتق) وفاقاً لشيخ الإسلام وخلافاً 
للنهاية والمغني وسم حيث قالوا واللفظ للمغني والذي يظهر كما قال شيخي الصحة لأن الرق ينقطع بالموت والعتق لا 
يكون إلا بعده اه. قوله: (لأنه ليس) أي البعض . قوله: (أي لذاته) أي ما ذكر من المعصية والكراهة وقوله لا لعارض كبيع 
العنب والرطب لعاصر الخمر فإنه حرام حيث غلب على ظنّه اتخاذه خمراً ومكروه حيث توهمه فتصحٌ الوصية اه. ع ش. 
قوله: (فيهما) أي المعصية والمكروه. قوله: (بنحو مسلم) يتجه استثناء من يعتق عليه كبيعه منه سم وبجيرمي زاد الأول 
وظاهر الكلام البطلان لكافر عند الوصية وإن أسلم عند الموت ولو ذهب ذاهب للصحة حينئذ كان مذهباً اه ويوافقه قول 
ع ش قوله أو مصحف أي إذا بقي على الكفر لموت الموصي اه. قوله: (على الأولى) أي الجهة العامة وقوله كثرة وقوعها 
أي الأولى أي وقوع الوصية عليها. قوله: (ونحو قبة) عبارة النهاية القباب والقناطر اه. قوله: (قبر نحو عالم) عبارة النهاية 
والمغني قبور الأنبياء والعلماء والصالحين اه. قوله: (وتسوية قبره ولو بها) خالفه النهاية هنا وقال ع ش والمعتمد ما ذكره 
في الجنائز اه. أي من جواز الوصية لتسوية عمارة قبور الأنبياء والصالحين في المسبلة. 


قوله: (بخلاف السكران) أي المتعدي . قوله: (لم يأذن له سيده) أفهم صحتها إذا أذن وهو ظاهر كسائر تبرعاته المأذون 
فيها. قوله: (إلا بالعتق الخ) المتجه الصحة بالعتق أيضاً لأن الرقّ يزول بالموت الذي هو وقت حصول العتق فهو من أهل 
الولاء حينئذ لا يقال لا بد أن يكون من أهل ذلك التصرف عند الوصية لأنا نقول لو صم ذلك ما صححت وصية المحجور 
بسفه فليتأمل . قوله: (لأنه ليس من أهل الولاء) قد يقال الرق يزول بالموت الذي هو وقت العتق فهو من أهل الولاء عند 
العتق فالمتجه صحتها بالعتق أيضاً كما مرّ وهل يجري ذلك في المكاتب بإذن سيده. قوله: (بنحو مسلم) يتجه استثناء من 
يعتق عليه كبيعه منه وظاهر الكلام البطلان لكافر عند الوصية وإن أسلم عنند الموت ولو ذهب ذاهب للصحة حينئذ كان 
مذهباً. قوله: (ولو بغيرها) خولف فيه م ر. 
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وفي زيادات العبادي: لو أوصى بأن يدفن في بيته بطلت الوصية» ولعله بناه على أن الدفن في البيت مكروه» وليس 
كذلك والمباحة كفك أسارى كفار منا وإن أوصى به ذميّ واعطاء غني وكافر وبناء رباط لنزول أهل الذمّة أو سكناهم 
به وإن سماه كنيسة ما لم يأت بما يدل» على أنه للتعبّد وحده أو مع نزول المارة على الأوجه. أما إذا كانت معصية» 
فلا تصحح من مسلم ولا كافر (كعمارة) أو ترميم (كنيسة) للتعبد وكتابة نحو توراة وعلم محرم ويه أهل حرب أو ردّة 
ووقود كنيسة بقصد تعظيمها لا نفع مقيم بهاء أي لغير تعبد فيما يظهر واختار جمع المنع مطلقاً. 

تنبيه: وقع لشيخنا في شرح الروضء أنه علل صحتها بفك الكفار من أسرناء بأن الوصية لأهل الحرب جائزة» 
فالأسارى أولى» ثم ناقضه بعد بقوله في شرح صحتها لحربي ومرتد» والكلام في المعينين فلا تصمٌ لأهل الحرب 


قوله: (وليس كذلك) أي فتصح الوصية اه. ع ش. قوله: (والمباحة) عطف على القربة اه. ع ش ثم قوله ذلك إلى 
المتن في المغني . قوله: (كفك أسارى الخ) سيأتي تخصيصه بالمعينين اه. ع ش . قوله: (وكافر) قضية كلامهم تخصيصه 
بمعين . قوله: (ما لم يأت الخ) أي فلا تصح الوصية اه. ع ش. قوله: (أو مع نزول المارة) اعتمده المغني أيضاً قالع ش 
ومنه الكنائس التي في جهة بيت المقدس التي ينزلها المارة فإن المقصود ببنائها التعبد ونزول المارة طارىء اه . قوله: (على 
الأوجه) أي تغليباً للحرمة اه. مغني. قوله: (أما إذا كانت معصية) أي أو مكروهاً أخذ مما مر اه. ع ش . قوله: (من مسلم) 
. بل قيل إن الوصية ببناء الكنيسة من المسلم ردّة ولا تصحٌ أيضا ببناء موضع لبعض المعاصي كالخمارة أه. مغني قول 
المتن: (كعمارة كنيسة) قد يستشكل التمثيل بعمارة الكنيسة للجهة العامة إلا أن يجعل تنظيراً أو يقال أراد بالجهة العامة ما 
ليس شخصاً معيئاً بدليل المقابلة أو يقال هي جهة عامة باعتبار المنتفع بها فإنه غير معين. 

تنبيه يتبادر أن حقيقة الكنيسة ما هي للتعبد وقضية ذلك حملها على ذلك عند الإطلاق حتى لو أوصى لكنائس بلد 
كذا وجهلنا حالها هل هي للتعبد أو لا حكم ببطلان الوصية فإن تبين أنها ليست للتعبد تبينت صحتها اه. سم. قوله: 
(وكتابة نحو توراة الخ) عبارة المغني وكتابة التوراة والإنجيل وقراءتهما وكتابة كتب الفلسفة والنجوم وسائر العلوم المحرمة 
اه. زاد النهاية وقراءة أحكام شريعة اليهود والنصارى اه. قالع ش . قوله: (وكتابة التوراة والإنجيل) أي ولو غير مبدلين 
لأن فيه تعظيماً لهم اه. فليراجع . قوله: (أهل حرب أو رده) بخلاف أهل الذمّة نهاية وسم. قوله: (بقصد تعظيمها) أو لا 
بقصد شيء اه. سيد عمر عبارة ع ش ويرجع في ذلك إليه أي الموصي فإن لم يعلم منه شيء عمل بالقرائن فإن لم تظهر 
قرينة بطلت عملاً بالظاهر والأصل من أن الوصية لها لتعظيمها اه. وقد مرّ عن سم ما يوافقه. قوله: (لا نفع الخ) أي لا 
بقصد نفع مقيم بها إقامة لغير تعبّد فإنها تصحٌ. بهذا القصد اه. كردي . قوله: (مطلقاً) أي قصد تعظيمها أو نفع المقيم بها لغير 
تعبّد . قوله: (صحتها) أي الوصية وقوله بفك الخ متعلق بضمير المصدر وقد مر ما فيه غير مرة. قوله: (والكلام الخ) مقول القول 


قوله: (وكافر) شامل للحربي ولا ينافيه قوله الآتي أهل حرب لأن صورته أنه عبر بأهل حرب الدال على قصد جهة 
الحرابة المعصية وقضية ذلك أنه لو عبر هنا بكافر كأنه. قوله: (وإن سمّاه كنيسة) اعتمده م ر وقوله أو مع نزول اعتمده أيضاً 
م ر قوله في المتن: (كعمارة كنيسة) قد يستشكل التمثيل بعمار الكنيسة للجهة العامة إلا أن يجعل تنظيراً أو يقال أراد بالجهة 
العامة ما ليس شخصاً معيناً بدليل المقابلة أو يقال هي جهة باعتبار المنتفع فإنه غير معين. 

تنبيه يتبادر أن حقيقة الكنيسة ما هي للتعبّد وقضية ذلك حملها على ذلك عند الإطلاق حتى لو أوصى لكنائس بلد 
كذا وجهلنا حالها هل هي للتعبد أو لا حكم ببطلان الوصية فإن تبين أنها للتعبد حكم ببطلان الوصية أو لا حكم بصحتها 
ولا ينافي الأوّل قول الشارح للتعبد حيث دل على التقييد للإيضاح لأنها قد تطلق على ما ليس للتعبد ولو تجوّزا فليتأمل . 
قوله: (أهل حرب أو ردّة) أي بخلاف أهل الذمة كذا بخط شيخنا بهامش المحلي وسيأتي وفي شرح المنهج بعد قوله وتصحٌ 
لكافر ولو حربياً ومرتداً الخ ما نصّه أما لو أوصى لمن يرتد أو يحارب أو يقتله أو يقتل غيره عدواناً فلا يصحٌ لأنها معصية اه 
وبقي ما لو أوصى لزيد الكافر أو الحربي أو المرتد ويحتمل البطلان أيضاً إذ وصفه بما ذكر يجعله منظوراً إليه وهو مغصية 
وأي فرق بين قوله أهل الحرب أو أهل الردّة وقوله لزيد الكافر أو الحربي أو المرتد ولا ينافي ذلك ما سيأتي من صحتها 
لقاطع الطريق لجواز أنه مصوّر بمن لم يوصف بقطع الطريق ويحتمل الصحة كما يشعر به تعبيرهم للبطلان بمن يرتد الخ 
دون التعبير بالمرتد الخ. 


والرّة» ويجاب بأن مراده بأهل الحرب في الأول ما صدقهء أي جماعة معينين منهم فلا ينافي كلامه آخراً كما دلّ عليه 
تفريعه المذكور فيه» (أو) أوصى (لشخص) واحد أو متعدد» (فالشرط أن) يكون معيناً كما بأصله أي ولو بوجه لما يأتي 
في أن كان ببطنها ذكر واكتفى عنه بما بعده خلافاً لمن اعترضه؛ لأن المبهم كأحد الرجلين لا يتصوّر له ما دام على 
إبهامه الملك الذي نحن فيه وهو ما يحصل بعقد مالي» وإنما صح أعطوا هذا أحدهما لأنه تفويض لغيره وهو إنما 
يعطى معيناً؛ ومن ثم صمح قوله لوكيله: بعه لأحدهما وأن يكون ممّن يمكن أن (يتصور له الملك) حال الوصية كما 
سيصرّح به في الحمل» ومن ثم لو أوصى لحل سيحدث بطلتء وإن حدث قبل موت الموصيء لأنها تمليك؛ 
وتمليك المعدوم ممتنع» ولأنه لا متعلق للعقد في الحال فأشبه الوقف على من سيولد له وقد صرحوا بذلك في 
المسجد بقولهم لو أوصى لمسجد سيبنى بطلء أي وإن بني قبل موته» فقول جمع حال موت الموصيء فيه إيهام 
بإرث أو معاقدة ولي. فخرج المعدوم والميت والبهيمة في غير ما يأتي. 

نعم إن جعل المعدوم تبعاً للموجود كأن أوصى لأولاد زيد الموجودين» ومن سيحدث له من الأولاد صحت 
لهم تبعاً كما هو قياس الوقف, إلآ أن يفرق بأن من شأن الوصية أن يقصد بها معين موجود بخلاف الوقفء لأنه للدوام 
المقتضي لشموله للمعدوم ابتداء» ثم رأيت بعضهم اعتمد القياس» وأيّده بقول الروضة الأولاد والذرية والنسل والعقب 
والعترة على ما ذكرنا في الوقف» وهو متجه لما يأتي أن الملك ثم ناجز وهنا منتظر» فإذا كفت التبعية في الناجز فأولى 
في المنتظرء ولا ينافيه تعليل الرافعي الآني لما علمت أن التمليك فيها لا يتصل به أثره فلم تضر التبعية فيه وجمعاً 


وقوله في المعينين أي الحربي والمرتد المعيئين. قوله: (أي جماعة الخ) بالجر تفسير لأهل الحرب المذكور في أول كلام 
شرح الروض. قوله: (فلا ينافي) أي كلام شرح الروض أولاً. قوله: (كما دل عليه) أي ذلك المراد وقوله المذكور فيه أي في 
ا و اد لبان لم جو للا ا 2ك لان ا 
ينافي الخ إل أن يقال تأخيره إلى هنا للاختصار بالإضمار في قوله فيه. قوله: (أو أوصى) إلى قوله إلا أن يفرق في النهاية إلا 
قوله خلافاً لمن اعترضه . قوله: (أن يكون معيناً) أي وعدم المعصية اه. مغني وقد أفاده أيضاً الشارح والنهاية بقولهما 
السابق وكذا لو أوصى لغير جهة الخ قوله: (ولو بوجه) أي ولو كان التعيين بوجه. قوله: (لما يأتي الخ) تعليل للغاية قوله: 
(واكتفى عنه) أي عن قوله أن يكون معيئاً اه. . ع ش . قوله: (بما بعده) أي بقوله أن يتصوّر له الملك . قوله: (اعترضه) أي 
المتن. قوله: (لأن المبهم الخ) توجيه لكفاية ما ذكره عمًّا حذفه واستلزامه له. قوله: (وهو) أي الملك الخ . قوله: (بعقد مالي) 
قد ينافيه قوله الآتي بإرث . قوله: (صح أعطوا) أي صحت الوصية بلفظ أعطوا الخ . قوله: (وهو) أي الغير. قوله: (وأن يكون 
الخ) عطف على قوله أن يكون معيناً. قوله: (كما يصرّح به) أي بقيد حال الوصية. قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن العبرة 
بحال الوصية لا الموت. قوله: (بطلت) اعتمده المغني أيضاً. قوله: (لأنها) أي الوصية تمليك الخ تعليل للبطلان. قوله: 
(ولأنه) أي الشأن. قوله: (وقد صرّحوا بذلك في المسجد الخ) هذا كالصريح في أنهم لم يصرّحوا به في غير المسجد مع أنه 
مصرّح به في الشامل الصغير على الإطلاق عبارته لا لأحد العبدين أي فلا يصمح الوصية له ومن سيوجد انتهى اه. 
رشيدي . قوله: (فقول جمع الخ) تبعهم المغني . قوله: (فيه إيهام) أي إيهام أنه لا يشترط وجوده وقت الوصية اه. رشيدي 
عبارة الكردي أي إيهام أنها تصمّ لمسجد سيبنى أو لحمل سيحدث وهو ليس بمقصود لهم اه. قوله: (بإرث الخ) متعلق 
بالملك اه. سم . قوله: (والميت) وما ذكره الرافعي في باب التيمّم أنه لو أوصى بماء لأولى الناس به وهناك ميت قدم على 
المتنجس. والمحدث الحي على الأصح هذه في الحقيقة ليست وصية لميت بل لوارثه لأنه هو الذي يتولى أمره اه. مغني. 
قوله: (صحت الخ) معتمد اه. ع ش . قوله: (لهم تبعا) الأولى تبعاً لهم كما في النهاية قوله: (الأولاد الخ) مبتدأ خبره قوله 
على ما ذكرنا في الوقف والجملة مقول القول اه . وكردي . قوله: (وهو متجه) أي القياس وكذا ضمير قوله الآتي ولا ينافيه 
قوله ثم أي في الوقف وقوله هنا أي في الوصية. قوله: (منتظر) أي إلى الموت. قوله: (الآني) أي آنفاً. قوله: (لما علمت 
انخ) مملق لقوله لا ينافيه قوله: (لا يتصل به) أي بالتمليك وكذا ضمير أثره وضمير فيه. قوله: (أثره) وهو تملك الموصى له 
بالموصى به . قوله: (وجمعا) عطف على قوله بعضهم . 


قوله: (بإرث الخ) متعلق بالملك . قوله: (إلا أن يفرق بأن من شأن الوصية الخ) إن أراد بأن من شأن الوصية ما ذكر أن 
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اعتمدوا الفرق» فقالوا: لأنها للتمليك وتمليك المعدوم ممتنع كما صرّح به الرافعي تعليلاً للمذهب من بطلان الوصية 
لما ستحمله هذه المرأة» واستدل بعضهم لذلك بقول البيان: لو أوصى لعقب زيد فمات الموصيء, ثم زيد فالوصية 
لولده أو لأولاد زيد صرف للموجودين يوم الوصية دون من يولد له بعده اه. 

وفي فرقه بين العقب والأولاد نظرء وعلى ما قاله أولئك من البطلان» فالذي يظهر بطلان الوصية في النصف 
قياساً على ما يأتي في الوصية لزيد والجدار أو نحوه ممّا لا يوصف بالملك» ولا شك أن من سيحدث من ذلك» فإفتاء 
بعضهم بإلغاء ذكرهم وصحتها بالكل للموجودين غير صحيح» وتخريجها على الوصية للأقارب» وقلنا لا تدخل ورثته 
فاسدء لأنه ثم لم يذكر الورئة حتى يوزع عليهم فكأنهم لم يذكرواء ومن ثم لو قلنا بدخولهم بطل في نصيبهم ثم 
رأيت بعضهم صرّح بما ذكرته» لكنه استدل بما لا ينهض ولا ينافي البطلان صحة الإيصاء على أطفاله الموجودين ومن 
سيولد لهء أخذاً ممًا نقل أن الشافعي رضي الله عنه فعل ذلك في وصيته» لأنه لا تمليك هنا بخلافه فيما مرّ وأورد عليه 
صحتها مع عدم ذكر جهة ولا شخصء كأو صيت بثلث مالي ويصرف للفقراء والمساكين أو بثلثه لله» ويصرف في 
وجوه البر. ٍ 

ويجاب بأن من شأن الوصية أن يقصد بها أولئك» فكان إطلاقها بمنزلة ذكرهم ففيه ذكر جهة ضمناًء وبهذا 
فارقت الوقف فإنه لا بدّ فيه من ذكر المصرف. وسيأتي صحتها بغير المملوك وليس قضية المتن هنا خلاف ذلك خلافاً 
لمن زعمه لما يأتي من الفرق الواضح بين الموصى به وله. 

فرع: صرّح الصيمري وصاحب التنبيه وتبعهم ابن الرفعة والقمولي ولم يباليا باقتضاء كلام الرافعي خلافه شيف 
تعليق الوصية بالشرط في الحياة أو بعد الموت كأوصيت بكذا له إن تزوج بنتي أو رجع من سفره؛, أو إن مت من 


قوله: (اعتمدوا الفرق) ضعيف اه. ع ش . قوله: (كما صرح به أي بذلك التعليل . قوله: (لذلك) أي للفرق. قوله: 
(لولده) أي الموجود يوم الوصية والمحدث بعده. قوله: (أو أولاد زيد) عطف على قوله لعقب زيد سم . قوله: (وعلى ما قاله 
الخ) أي المرجوح . قوله: (من ذلك) خبران والإشارة لما لا يوصف بالملك . قوله: (ذكرهم) لأولى الأفراد. قوله: 
(وتخريجها) مبتدأ خبره قوله فاسد والضمير راجع إلى الوصية للموجودين ومن سيحدث . قوله: (لأنه) أي الموصي ثم أي في 
الوصية للأقارب وقوله فكأنهم أي الورثة لم يذكروا أي لا صراحة ولا ضمناً . قوله: (ولا ينافي البطلان) أي على ما قاله الجمع 
المتقدم المرجوح . قوله: (بما ذكرته) أي ببطلان الوصية في النصف . قوله: (وأورد عليه) أي المصنف أي ما اقتضاه تقسيمه أنه 
لا بد من ذكر الموصى له معيناً أو عام اه. مغني عبارة الكردي أي على المتن كان وجه الإيراد أنه لما ذكر الجهة والشخص 
توهم عدم الصحة بغير ذكر واحد منهما مع صحتها بدون ذكرهما اه. قوله: (ويصرف الخ) أي فإنه يصصَ مع عدم ذكر مصرف 
ويصرف للفقراء الخ اه. ع ش . قوله: (في وجوه البر) أي ولا يختص بالفقراء والمساكين اه. ع ش . قوله: (ويجاب الخ) في 
هذا الجواب ما لا يخفى اه. سم . قوله: (أولئك) أي الفقراء والمساكين ووجوه البرّ اه. ع ش . قوله: (فإنه لا بد فيه الخ) هذا 
هو الحكم والمطلوب بيان معنى اقتضى ذلك فيه دونها اه. سم . قوله: (وسيأتي صحتها الخ) كله دفع به ما يتوهم من قول 
المصنف أن يتصور له الملك من عدم صحتها بغير المملوك اه. رشيدي . قوله: (خلاف ذلك) الإشارة راجعة إلى الصحة اه. 
سم . قوله: (بالشرط في الحياة أو بعد الموت) أي يتجدد أمر في حياة الموصي أو بعد موته وبهذا ظهر أن الواو لا موقع لها. 
قوله: (كأوصيت الخ) هذه الأمثلة كل منها يصحّ مثالاً للشرط في الحياة والشرط بعد الموت إلا قوله أوإن مت من مرضي هذا 


الغالب أنها لا تقع إل كذلك فهذا لا يدل على امتناع ما عدا ذلك لأن غلبة وقوع الشيء لا ينافي وقوع غيره على خلاف 
الغالب وإن أراد بذلك أنها دائماً لا تقع إلا كذلك فهذا بعد تسليمه لا يدل على امتناع خلاف ذلك لأن عدم وقوع الشيء لا 
يدل على امتناعه . قوله: (أو لأولاد) عطف على لعقب . قوله: (وأورد عليه الخ) أقول إنما يتجه هذا الإيراد لو شرط المصنف 
لصحتها ذكر الجهة أو الشخص وليس كذلك بل إنما ذكر شرط الجهة إن وقعت الوصية لها والشعخص إن وقعت الوصية له 
وهذا لا ينافي جواز الوصية من غير ذكر واحد منهما فليتأمل . قوله: (ويجاب الخ) في هذا الجواب ما لا يخفى . قوله: (فإنه 
لا بد فيه الخ) هذا هو الحكم والمطلوب بيان معنى اقتضى ذلك فيه دونها. قوله: (خلاف ذلك) الإشارة راجعة إلى الصحة. 


1١‏ . الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


مرضي هذاء أو إن شاء زيد فشاءء أو إن ملكت هذا فملكه. وصرّح الماوردي بقبولها للتعليق بأن يدخل الأداة على 
أصل الفعل وللشرط بأن يجزم بالأصل» ود يشترط فيه أمرأ آخر حيث قال لو أوصى بعتقها على أن لا تتزوج عتقت على 
الشرطء فإن تزوجت لم يبطل العتق والنكاح لأن عدم الشرط يمنع إمضاء الوصية ونفوذ العتق ب يمنع الرجوع فيه؛» لكن 
يرجع عليها بقيمتها تكون ميراثاً وإن طلقها الزوج ولو أوصى لأم ولده بألف. على أن لا تتزوج أعطيتهاء فإن تزوجت 
استرجعت منها بخلاف العتق اه. وبه يعلم أنه لو أوصى لفلان بعين» إلا أن يموت قبل البلوغ فهي لوارثي أو بعين إن 
بلغ وبمنفعتها قبل بلوغه صح وعمل بشرطه. 

نعم لا بدّ من البلوغ في حياة الموصي أخذاً من قولهم في متى أو إن دخلت الدار أو شئت فأنت مدبر أو حر بعد 
موتي لا بد من الدخول أو المشيئة في حياة السيد كسائر الصفات المعلق عليهاء فإن دخل أو شاء بعد موت السيد فلا 
تدبير» وقد يفرق بأن التدبير له أحكام خاصة به في الحياة فاشترط لتحققها وجود المعلق به في الحياة لتعلم» والوصية 
لا يثبت لها من الأحكام شيء قبل الموت لجواز الرجوع عنها بالقول فلم يحتج لوجود المعلق به في الحياة» بل لا يعتد 
بوجوده إلا بعد الموت» كما اقتضاه كلامهم في هذا الباب أو أوصى له بكذا إن لم يفعل كذا فقبل وتصرف في 
الموصى به ثم فعل ذلك بأن بطلان الوصية والتصرف فيرجع الوارث بعين الموصى به أو بدله ولو بعد مدد وأعوام 
وتنقله من أيد مختلفة . 

وأما ما في تدريب البلقيني من قبول الوصية للتعليق دون الشرط فضعيف لما علمت من تصريح الماوردي 
بخلافه» ولو أشار لمملوك غيره بقوله: أوصيت بهذاء ثم ملكه صحت كما يأتي بما فيه (قتصح لحمل وتنفذ) بالمعجمة 
(إن انفصل حياً) حياة مستقرة وإلآ لم يستحق شيئاً كالإرث (وعلم) أو ظنّ (وجوده عندها) أي الوصية (بأن انفصل لدون 
ستة أشهر) منها وإن كانت فراشاً لزوج أو سيدء لأنها أقل مدة الحمل فيعلم أنه كان موجوداً عندها (فإن انفصل لستة 


فلا يصحٌ مثالاً لواحد منهما وقوله أو إن ملكت الخ فمختص بالشرط في الحياة ثم قوله فشاء في المثال الرابع وقوله فملكه 
في المثال الخامس لا مدخل لهما في التمثيل ولا يظهر لتخصيص هذين المثالين بذكر تحقق الشرط دون ما قبلهما فائدة 
تأمل . قوله: (بأن يدخل الأداة الخ) أي كالأمثلة المارة آنفاً. قوله: (وللشرط) عطف على قوله للتعليق. قوله: (بأن يجزم 
بالأصل الخ) أي كالأمثلة الآتية آنفاً. قوله: (حيث قال) أي الماوردي . قوله: (عتقت) أي بمجرد الموت والقبول وقوله على 
الشرط يعني مع رعاية شرط عدم التزوّج . قوله: (لأن عدم الشرط الخ) أي بالتزوج مع قوله ونفوذ العتق الخ نشر على ترتيب 
اللف فالأول علة لقوله على الشرط والثاني علة لقوله فإن تزوجت لم يبطل الخ. قوله: (يمنع الرجوع فيه) أي في العتق 
بالبطلان. قوله: (لكن يرجع الخ) ببناء المفعول وقوله وإن طلقها الخ غاية. قوله: (ولو أو صى الخ) عطف على لو أوصى 

الخ . قوله: (أعطيتها) ببناء المفعول وكذا قوله استرجعت. قوله: (وبه يعلم الخ) أي بما قاله الماوردي . قوله: (إلا أن يموت) 
أي الفلان الموصى له وكذا ضمير إن بلغ وضمير بلوغه. قوله: (لتحققها) أي الأحكام وكذا ضمير لتعلم. قوله: (وجود 
المعلق به) الباء هنا وفي نظيره الآتي بمعنى على . قوله: ١و‏ أوضي الخ عطف على تولة أرصنى لقلا بعين الخ . قوله: (إن 
لم يفعل كذا) أي شرب الخمر أو الدخان أو الرجوع إلى بلده مثلا . قوله: (فقبل الخ) أي بعد موت الموصي . قوله: (بخلافه) أي 
بقبوله كلاً منهما . قوله: (ولو أشار الخ) إلى قوله وإلحاقهم الستة أشهر في النهاية والمغني . قوله: (ولو أشار الخ) كأنه دفع به ما 
يتوهم من قول المصنف يتصور له الملك من عدم صحتها بمال الغير ثم رأيت في المغني ما يصرّح بذلك . قوله: (لمملوك غيره 
الخ) فإن كان يملك بعضه صحت قطعاً اه. . مغني . قوله: : (صحت كما يأتي) وهو المعتمد نهاية والمغني أي لأن العبرة في 

الوصية بوقت الموت قبولاً وردأع ش قول المتن : (الحمل) حرا كان أو رقيقاً من زوج أو شبهة أو وزناً اه. نهاية . قوله: انعا 
حياة مستقرة) أي يقيناً وقوله وإلآ أي بأن انفصل ميتاً ولو بجناية أو حيا حياة غير مستقرة أو شكٌ في حياته أو في استقرارها وقول 
المتن بأن انفصل الخ أي أو اعترف الورثة بوجوده الممكن عند الوصية وهذا كله مأخوذ مما مر في إرث الحمل فليراجع . قوله: 
(فيعلم أنه كان موجوداً عندها) ومعنى قولهم أن الحمل يعلم أنه يعامل معاملة المعلوم وإلآ فقد قال إمام الحرمين وجزم به 


كتاب الوصايا 1١‏ 


أشهر فأكثر) منهاء (والمرأ فراش زوج أو سيد) وأمكن كون الولد من ذلك الفراش (لم يست يستحق) لاحتمال حدوثه من 
ذلك الفراغن: بعد الوصية قلا يستحق بالشك.. 

ومنه يؤخذ اتجاه قول الإمام لا بد أن يمكن غشيان ذي الفراش لهاء أي عادة فإن أحالته العادة كأن كان بين أوّله 
والوضع دون ستة أشهرء أو كان ممسوحا كان كالعدم لما يأتي أن الظاهر وجوده عند الوصية إلى آخره» وإلحاقهم 
الستة أشهر فقط هنا بما فوقها لا يخالف ما ذكروه في الطلاق والعدد من إلحاقها بما دونهاء لأن الملحظ ثم الاحتياط 
للبضع وهو إنما يحصل بتقدير لحظة العلوق أو مع الوضع نظراً للغالب من أنه لا بدّ منهما فنتقصوهما من الستة فصارت 
في حكم ما دونها. 
الإنزال العلوق والوضع آخر السنة» فنظروا لهذا الإمكان وألحقوا الستة هنا بما فوقهاء وهذا الذي ذكرته هنا أولى من 
قول شيخنا في شرح منهجه ما حاصله أن العبرة بإمكان مقارنة العلوق لأوّل المدة المستلزم لإلحاق الستة بما فوقها في 
الكل» ولا ينافيه من ألحقها بما دونها لأنه نظر في سائر الأبواب للغالب أنه لا مقارنة فلا بد من لحظة اه. وذلك لأن 
إلغاء اللحظة في سائر الأبواب نظراً لإمكان المقارنة مناف لتصريحهم في محال متعددة باعتبارها بل مع لحظة أخرى 
للوضع» فإن أراد بذلك صحة كل من التعبيرين نظراً للإمكان وللغالب قلنا يلزم انبهام المعتمد» إذ لا يدرى من ذلك أن 


الرافعي لا خلاف في أنه لا يعلم اه. اه. سيد عمر. قوله: (لاحتمال حدوثه الخ) ولا مبالاة بنقص مدة الحمل في ذلك عن 
ستة أشهر بلحظة الوطء والعلوق لأن زمن العلوق محسوب من الستة اه. سم عن المحلي . قوله: (ومنه يؤخذ الخ) أي من 
التعليل . قوله: (غشيان الخ) أي وطئه . قوله: (بين أوله» أي الفراش . قوله: (أو كان) أي ذو الفراش . قوله: (كان) أي الفراش 
اه. ع ش . قوله: (لما يأني) أي في شرح استحق قن قي الأطهس:. قوله: (هنا) أي في الوصية . قوله: (لا يخالف الخ) عبارة 
النهاية والمغني هو الذي في الروضة وغيرها وهو المعتمد اه. قوله: (2 ثم) أي في الطلاق والعدد . قوله: لحك العلوق الا 
أي سنا وق الوط دعر لاما لشي اجيزم متي الوط ولوقت ا قوله: :(وأما هنا) أي ذ فى الوصية . قوله: 
(والوضع آخر الستة) قد يقال إذا قارن آخر الستة فمدة الحمل دون ستة أشهر والانفصال لما دونها فبم يفارق هذا قوله السابق 
بأن انفصل لدون ستة أشهر وأي فرق بين دون ودون اه. مبع وقد يقال:إنه لما تعذن الفوق بين الدوتين عل مطلق الدون 
مقابلاً للستة في الحكم قوله: (ذكرته) أي في الفرق بين البابين. 


قوله: (في الكل) أي في جميع الأبواب هنا وغيره. قوله: (ولا ينافيه) أي كون العبرة بإمكان المقارنة الخ. قوله: (من 
لحظة) أي للوطء. قوله: (وذلك) أي كون ما ذكرته أولى من قول الشيخ . قوله: (في سائر الأبواب) أي في جميعه . قوله: (في 
محال متعددة) كالطلاق والعدد. قوله: (فإن أراد) أي الشيخ بذلك أي بقوله ولا ينافيه الخ صحة كل من التعبيرين الخ أي كما 
هو صريح قوله آخراً وبذلك علم إن كان صحيح . قوله: (من التعبيرين) أي إلحاق الستة بما فوقها وإلحاقها بما دونها. قوله: 


قوله: (لاحتمال حدوثه من ذلك الفراش بعد الوصية) عبارة شرح المنهج لاحتمال حدوثه معها أو بعدها وزاد المحلي 
في التعليل والأصل عدمهء عندها قال شيخنا يريد الأصل الذي لم يعارضه ظاهر أي فلا يرد أن الأصل أيضاً فيما إذا لم تكن 
فراشاً عدم وجوده عندهاء وزاد المحلي أيضاً أنه لا مبالاة بنقص مدة الحمل في ذلك عن ستة أشهر بلحظة الوطء والعلوق 
أخذا مما ذكر قال شيخنا: كأنه يريد بهذا ما صرّح به في شرح المنهج من أن زمن العلوق محسوب من الستة أشهر فلا يقدح 
في ذلك نقص مكث الحمل في البطن عن ستة أشهر باعتبار كون زمن العلوق من جملة الستة» ثم اعلم أن هذا لا يشكل بما 
سيأتي من الاستحقاق إذا ولدته لأربع سنين ولم تكن فراشاً لأنا إذا مشينا على مقتضى ما تقرر بأن حسبنا زمن العلوق من 
جملة الأربع لا إشكال في الاستحقاق حينئذ لأنه صدق أنها لم تلد لأزيد من أكثر الحمل فليتأمل فإنه قد يلتبس اه. قوله: 
(والوضع آخر السنة) قد يقال إذا قارن آخر الستة فمدة الحمل دون ستة أشهر والانفصال لما دونها فبم يفارق هذا قوله السابق 
بأن انفصل لدون ستة أشهر وأي فرق بين دون ودون. قوله: (فإن أراد بذلك الخ) أقول وإن أراد أنه يعتبر الإمكان عند تحققه 
والغالب عند عدم تحققه فيتوجه أنه لم يعرف تحقق أحدهما بعينه . 


١‏ الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


العبرة بالإمكان أو بالغالب فالوجه»ء بل الصواب ما قررته من الأخذ بالإمكان هنا وبالغالب فى بقية الأبواب لما تقرر من 
لفرق فتأمله فإنه مهم وسيعلم من كلامه قبيل العدد أن التوأمين حمل واحد؛ فاندفع قول جمع يرد عليه ما لو اتفصل 
أحد توأمين لستة أشهرء ثم انفصل توأم آخر بينه وبين الأوّل دون ستة أشهر فإنه يستحق» وإن انفصل لفوق ستة أشهر 
من الوصية» (فإن لم تكن فراشاً) لزوج أو سيدء أو كانت (وانفصل) لدون ستة أشهر منه و(لأكثر من أربع سنين) من 
الوصية (فكذلك) لا يستحق للعلم بحدوثه بعد الوصية (أو لدونه) أي الأكثر (استحق في الأظهر)؛ لأن الظاهر وجوده 
عند الوصية إذ لا سبب هنا ظاهر يحال عليه وتقدير الزنى إساءة ظن بها ووطء الشبهة نادر. وبهذا اتضح الفرق بين 
إلحاق الأربع بما دونها والستة بما فوقها. 

وحاصله أن وجود الفراش ثم وعدمه هنا غلب على الظنّ التفرقة بينهما بما ذكرء والكلام كله حيث عرف لها 
فراش سابق ثم انقطع أما من لم يعرف لها فراش أصلاء وقد انفصل لأربع سنين فأقل» ولستة أشهر فأكثرء 5 


(وسيعلم) إلى المتن في النهاية والمغني . قوله: (عليه) أي المصنف . قوله: (لستة أشهر) عبارة المغني وكذا الروض كما في 
سم لدون ستة أشهر اه. وعبارة السيد عمر قوله لستة أشهر كذا في أصله رحمه الله تعالئ وهو ينافي ما تقرر من إلحاقها بما 
فوقها اه. وقال الكردي: إنه على حذف مضاف أي لدون ستة الخ . قوله: (لفوق ستة الخ) الأوفق لما قدمه لستة أشهر 
فأكثر . قوله: (أو كانت وانفصل الخ) هذا ما أخرجه الشارح عن قول المصنف المار والمرأة فراش زوج الخ بقوله وأمكن 
كون الولد من ذلك الفراش فكان الأنسب أن يزيد أو كان ممسوحاً. قوله: (لدون ستة أشهر الخ) قد يقال لا معنى للتقييد 
بدون ستة أشهر مع فرض أن الانفصال لأكثر من أربع سنين من الوصية إذ من لازم ذلك عدم وجوده عند الوصية» وإن كانت 
فراشاً وانفصل لستة أشهز فأكثر منه فكان ينبغي أن يترك ما زاده ويقول عقب قول المصنف فكذلك سواء كانت فراشاً أم لا 
وسواء انفصل لدون ستة أشهر من الفراش أو أكثر منه» ويرد ذلك الاعتراض أيضا على تقييد المتن بعدم الفراش في صورة 
الافصال لاسرم اربع نتين لكك ييجاب عله بالهادكرة توطة للعيؤرة الناة ومع الاتفصيال لأكل أ سم وقوله ويقول 

عقب الخ أقول لا يخفى ما فيه بل الذي ينبغي أن يقول عقب قوله لا يستحق وكذلك لا يستحق لو كانت فراشاً وانفصل لأكثر 

كن ازع صفق الوم ةاسواء التطيل لدون سكة أشهو فل القرائن أو أكثر منه . قوله: (ولأكثر الخ) وقول المتن أو لدونه كل 
منهما راجع لصورة الفراش التي في الشارح وصورة عدمه التي في المتن ولا ينافي رجوعه للتي في الشارح قوله الآتي أن وجود 
الفراش ثم وعدمه هنا الخ إذ المراد وجوده ثم حقيقة وحكماً وعدمه هنا ولو حكماً لأن الفراش الذي انفصل لدون ستة أشهر منه 
كالعدم اه . سم . قوله: (أي الأكثر) أي من الوصية اه. سم عبارة المغني أي دون الأكثر وهو الأربع فأقل اه. قوله: (وبهذا) 
أي بوجود السبب الظاهر هناك دون هنا. قوله: (ثم) أي في الانفصال ستة أشهر فأكثر . قوله: (وعدمه) أي ولو حكماً اه. سم . 
قوله: (هنا) أي في الانفصال لأربع فأقل . قوله: (حيث عرف لها) أي لمن أوصى لحملها وكذا يقال في قوله أما من الخ اه. 
اع ش . قوله: تان فاو ره قوله: (أصلا) أي لا قبل الوصية ولا بعدها قوله: (ولستة أشهر الخ) أي بخلاف ما لو 


قوله: (ما لو انفصل أحد توأمين لستة أشهر ثم انفصل توأم آخر الخ) عبارة الروض فإن أنت لدون ستة أشهر من 
الوصية بولد ثم بعده لدونها من الولادة بآخر استحقا اه. قوله: (أو كانت وانفصل لدون ستة أشهر منه) قد يقال لا معنى 
للتقييد بدون ستة أشهر مع فرض أن الانفصال لأكثر من أربع سنين من الوصية» إذ من لازم ذلك عدم وجوده عند الوصية» 
وإن كانت فراشاً وانفصل لستة أشهر فأكثر منه وكان الذي ينبغي أن يترك ما زاده» ويقول عقب قول المصنف: فكذلك سواء 
كان فراشاً أم لا وسواء انفصل لدون ستة أشهرمن الفراش أو لأكثر منه ويرد الاعتراض أيضاً على تقييد المتن بعدم الفراش 
في صورة الانفصال لأكثر من أربع سنين» إذ لا فرق فيها بين وجود الفراش وعدمه كما تبين لكن يجاب عنه بأنه ذكره توطئة 
للصورة الثانية وهي الانفصال لأقل فليتأمل. قوله في المتن: (لأكثر من أربع سنين) أي في الحالين قوله في المتن: (أو 
لدونه) لا يقال هو راجع لعدم الفراش فقطء اشر ل 0007 
وحاصله الخ» لأنا نقول بل راجع لهما وقوله أو لدونه من الوصية» وقوله وحاصله لا ينافي ذلك لأن قوله فيه وعدمه هنا أي 
ولو حكما لأن الفراش الذي انفصل لدون ستة أشهر منه كالعدم . قوله: (أي الأكثر) أي من الوصية. قوله: (وعدمه هنا) أي 
ولو حكما. 


كتاب الوصايا 0 
فلا استحقاق قطعاً لانحصار الأمر حينئذ في وطء الشبهة أو الزنى وكلاهما يحتمل الحدوث فيضاف إلى أقرب زمان 
يمكن» لأن الأصل عدمه فيما قبله قاله السبكي ويقبل الوصية» ولو قبل انفصاله على المعتمد وليّه بتقدير خروجه (وإن 
أوصى لعبد) أو أمة وقد يشملها لغيره سواء المكاتب وغيره» (فاستمرٌ رقّه) إلى موت الموصيء» (فالوصية لسيده) عند 
موت الموصي أي تحمل على ذلك لتصمحٌ وإن قصد العبد على الأوجه» بل اطلاقهم هنا وتفصيلهم الآني في الدابة 
كالصريح في ذلك؛» وفارق بطلان نحو الوقف والهبة بهذا القصدء لأن الملك فيهما ناجز وهو ليس من أهله وهنا 
منتظر» ولعله يعتق قبل موت الموصي فيكون الملك لهء وقضيته صحة وقفه على زيد ثم على عبد فلان وقصد 
تمليكه» لأن الاستحقاق فيه منتظر إلا أن يقال وضع الوقف أن الملك فيه ناجز فلا نظر لهذه الصورة ويقبلها هو وإن 
نهاه سيدهء لأن الخطاب معه لا سيده. إلآ إذا لم يتأهل القن لنحو ضغر أو جنون على أحد احتمالين لا يبعد ترجيحه» 
ثم رأيت شيخنا رجحه. 


انفصل لدون ستة أشهر من الوصية فإنه يستحقه كما هو ظاهر للقطع بأنه كان موجوداً عندها وغايته أنه من شبهة أو زنى وقد 
تقدم صحة الوصية للحمل منهماع ش ورشيدي . قوله: (فلا استحقاق قطعاً) كذا في النهاية والمغني. قوله: (على المعتمد) 
وفاقاً للنهاية وكذا للمغني آخراً . قوله: (وليّه) ولو وصيا اه. مغني . قوله: (وقد يشملها) أي العبد الأمة وقوله لغيره متعلق تعلو 
بعبد اه. سم . قوله: (وقد يشملها) أي حقيقة عند ابن حزم ومجازاً بإرادة مطلق الرقيق عند غيره. قوله: (سواء المكاتب 
الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وتصح الوصية لأم ولده لأنها تعتق بموته ومكاتبه لأنه مستقل بالملك ومدبره كالقن 
فإن عتق المكاتب فهي له وإلأ فوصية للوارث أو عتق المدبر وخرج عتقه مع وصيته من الثلث استحقهاء وإن لم يخرج منه 
إل أحدهما قدم العتق فيعتق كله ولا شيء له بالوصية» وإن لم يف الثلث بالمدبر عتق منه بقدر الثلث وصارت الوصية لمن 
بعضه للوارث اه. قوله: (عند الموت) أي وإن لم يكن مالكاً له عند الوصية اه. ع ش . قوله: (وإن قصد العبد الخ) خلافاً 
ا ل ل ل و 0 لو و الاك و ا 0 في 
الوقف قاله ابن الرفعة اه. قال ع ش قوله لم ت تصمٌ أي بطلت وهذا هو الراجح . قوله: (وفارق) وهذا الفرق قال النهاية 
والمغني وشرح الروض للسبكي . قوله: 1 اذا 
القبض فإن الملك إنما يحصل عند القبض ولهذا صرّحوا بأن زوائد الموهوب الحاصلة بين العقد والقبض للواهب اه. 
سم . قوله: (من أهل) أي الملك . قوله: '(وهنا) أي في الوصية للعبد مع قصد تمليكه . قوله: (فيكون الملك له) زاد شرح 
الروض والمغني عن السبكي ما نضّه أولاً أي أو لا يعتق فلمالكه اه. وزاد النهاية لكن المعتمد في الشق الأخير بطلان الوصية 
كما أفاده الوالد رحمه الله تعالئ اه. قالع ش قوله لكن المعتمد أي على ما قاله السبكي وإلأفما قاله السبكي بشقيه ضعيف 
اه. قوله: (وقضيته) أي الفرق صحة الخ وهو متجه لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع نهاية ومغني وشرح الروض قال 
اع ش . قوله: (وهو متجه الخ) أي مخالف لما في الوقف من أنه لو قال وقفت على زيد ثم على العبد نفسه ثم على الفقراء كان 
منقطع الوسط إلا أن يقيد ما في الوقف بما إذا استمر رقه اه. قوله: (وقصد تمليكه) جملة حالية على تقدير قد أو مصدر 
منصوب على أنه مفعول معه . قوله: (ويقبلها هو) إلى قول المتن وإن أوصى لدابة فى النهاية إلا قوله على أحد احتمالين إلى 
ويظهر وقوله أو معه وكذا في المغني إلا قوله ويظهر إلى لأن الخطاب وقوله قاله الزركشي إلى والعبرة . قوله: (لا سيده) عطف 


قوله: (ولو قبل انفصاله على المعتمد) كذا م ر. قوله: (وقد يشملها) أي يشمل العبد الأمة وقوله لغيره متعلق بالعبد. 
قوله: (وإن قصد العبد) أي وإن قصد تمليكه كما يصرّح به قوله بل اطلاقهم هنا وتفصيلهم الخ وذلك مصرّح به في عبارة 
غيره؛ ويصرّح به أيضاً قوله الآتي وبه فارقت العبد مع ما قبله. قوله: (لأن الملك فيهما ناجز) فيه نظر في الهبة. قوله: (وهنا 
منتظر) هلا قيل ذلك في الهبة فإن الملك فيها منتظر لتوقفه على القبض ولعله يعتق قبله وهذا البحث منقدح إن كان'الملك 
إنما يحصل عند القبض وهو كذلك ولهذا صرّحوا 9 زوائد الموهوب الحاصلة بين العقد والقبض للواهب . قوله: (قيكون 
الملك له) زاد في شرح الروض عن السبكي أو لا أي أو لا يعتق قبل موت الموصي فلمالكه اه. لكن المعتمد البطلان إذا 
لم ب يعتق قبل موت الموصي م ر. قوله: (وقضيته صحة وقفه على زيد ثم على عبد فلان) أي فإن مات زيد ولم يعتق عبد 
فلان انقطع الوقف حينئك م ر. قوله: (لا سيده) أي وإن مات العبد كما قاله الشارح في شرح الإرشاد. 


1 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ويظهر أن السيد لو أجبره عليه لم يصح لأنه ليس محض اكتساب كما يفهمه قولهم» لأن الخطاب معه وأنه لو 
أصرّ على الامتناع تأتي فيه ما يأتي من أن الموصى له يجبر على القبول أو الردّء ولا نظر هنا إلى عدم استحقاق العبد 
لما تقرر أن المدار على كونه مخاطباً لا غير (فإن عتق قبل موت الموصي فله) الوصية لأنها تمليك بعد الموت وهو 
حر حينئذ ولو عتق بعضهء فقياس قولهم في الوصية لمبعض ولا مهايأة يقسم بينهما إنه يستحق هنا بقدر حريته والباقي 
للسيد قاله الزركشي» وعليه فلا نرق انا بين وجرد مهايأة وعدمهاء ويفرق بأن وجود الحرية عند الوصية اقتضى ذلك 
التفصيل بخلاف طروها بعدها والعبرة فى الوصية لمبعض» وثم مهايأة بذي النوبة يوم الموت كيوم القبض في لهبة» 
(وإن عتق بعد موته) أو معه (ثم قبل بني) القول بملكه للموصى به (على أن الوصية بم تملك)؛ والأصحٌ أنها تملك 
بالموت بشرط القبول فتكون للسيد ولو بيع قبل موت الموصي فللمشتري وإلآ فللبائع» ومحل ذلك كله في قن عند 
الوصية فلو أوصى لحر فرق لم تكن لسيده؛ بل له إن عتق وإلأ فهي فيء وتصبح لقنه برقبته» فإن أوصى له يثلث ماله 
نفذت في ثلث رقبته فيعتق» وباقي ثلث ماله وصية لمن بعضه حر وبعضه ملك للوارث 00-89 0 0 0 000 


على هو من قوله ويقبلها هو. وواواد ا ا لود ادا ل و ار د 
الإرشاد اه. 1 أنه إن امتنع من القبول 
والرد خيره الحاكم بينهما فإن أبى حكم عليه بإبطال الوصية اه. .ع ش قول المتن: (فله) أي وإن قصد الموصي السيد 
وقتها فلا نظر إلى ذلك حيث صار حراً اه. ع ش . قوله: (لأنها تمليك الخ) ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو عتق بوجود 
صفة قارنت موت سيده إذا كان هو الموصي ملك الموصى به وكذا لو قارن عتقه موت الموصي إذا كان غيره اه. نهاية» 
وهذا أوجه فيما يظهر مما يأتي في الشرح والله أعلم اه. سيد عمر وقد مرّ عن المغني وشرح الروض في أم الولد والمدبر 

مايوافق النهاية. وقوله: (ممًا يأتي الخ) يعني به قوله أو معه . قوله: اواو عنس يعقه الح اراي باع يمف اهريس يباين 
السيدين اه. مغني . قوله: (يقسم) أي الموصى به . قوله: (إنه د يستحق الخ) خبر قوله فقياس الخ وقوله بقدر حريته 
معتمد اه. ع ش . قوله: (ويفرق الخ) يتأمل اه. سم عبارة السيد عمر قوله ويفرق الخ فيه نظر والذي يتجه التفصيل هنا 
كثم ثم رأيت كلامهم الآتي في الوصية لعبده بثلث ماله يؤيّد ما ذكرته ويقدح في فرق الشارح فراجعه وتأمله والله أعلم 
اه. أقول راجعته ولم يظهر لي وجه التأييد بل لا يتصور فيما يأتي المهايأة كما لا يخفى. قوله: (عند الوصية) أي 
للمبعض . قوله: (ذلك التفصيل) أي بين المهايأة وعدمها اه. ع ش . قوله: (والعبرة الخ) ولو خصّص بها أي الوصية 
بعضه الحر أو الرقيق أو أحد السيدين اختص اه. مغني . قوله: (كيوم القبض الخ) فلو وقعت الهبة في نوبة أحدهما 
والقبض في نوبة الآخر كان الموهوب لمن وقع القبض في نوبته اه. ع ش. قوله: (والأصح أنها تملك الخ) عبارة 
المغني إن قلنا بالموت بشرط القبول وهو الأظهر أو بالموت فقط فهي للمعتق وإن قلنا بالقبول فقط فللعتيق اه. قوله: 
(والأصح) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ولقن وارثه الخ قول المتن: (ثم قبل) يفيد اعتبار قبوله هو دون السيد ولو 
بعد عتقه بعد موت الموصي اه. سم . قوله: (فللمشتري) أي مشتري العبد. قوله: (وإلآ) أي بأن بيع بعد موت الموصي 
اه. ع ش . قوله: (فإن أوصى الخ) الأولى الواو بدل الفاء كما في المغني وفيه أيضاً ما نصّه وإن أوصى له بمال ثم أعتقه 
فهو له أو باعه فللمشتري وإلآ بأن مات وهو في ملكه فوصية للوارث وسيأتي حكمها ولو أوصى له بثلث ماله وشرط 
تقديم عتقه فأزمع عتقه بباقي الثلث اه. قوله: (فيعتق) أي ثلث رقبته . قوله: (زبائي ثلث الخ) الأولى .ولت باقي أمواله 
الخ . قوله: (وباقي ثلث أمواله وصية الخ) ود يشترط قبوله فلو قال: له وهبت لك أو ملكتك رقبتك اشترط قبوله فوراً إلا 
إن نوى عتقه فيعتق بلا قبول كما لو قال لوصيه: أعتقه ففعل ولا ترد أي الوصية بردّه اه. نهاية» قالع ش قوله 
اشترط قبوله فوراً أي بخلاف ما لو قال: أوصيت لك برقبتك فإنه يشترط القبول بعد الموت وقوله بردّه أي العبد 


قوله: (فقياس ذولهم في الوصية لمبعض ولا مهايأة الخ) قد تقرر أن من حصلت حرية بعضه مع عدم المهاياء له حكم 


الرقيق المحض . قوله: (ويفرق الخ) يتأمل . قوله: (عند الوصية) أي للمبعض» قوله في المتن: (ثم قبل) يفيد اعتبار قبوله هو 
دون سيده ولو بعد عتقه بعد الموت. قوله: (وإلا) يشمل البيع مع الموت وفيه تأمل. 


كتاب الوصايا 1١7‏ 


ولقن وارثه» وتتوقف على الإجازة مطلقاً ما لم ب يبع. قبل موت الموصي وإلأ فهي للمشتري (وإن أوصى لدابة) يصح 
الوقف عليها كالخيل المسبلة أو لاء (وقصد تمليكها أو أطلق فباطلة) لأن مطلق اللفظ للتمليك» وهي لا تملك حالاً 
ولامالة وبه فارقت العبد وتقبل دعوى الوارث المبطل بيمينه» وفي البيان لو قال: ما أدري ما راد مورثي بطلت 
قطعاً. (وإن) قصد علفها أو (قال ليصرف في علفها) بفتح اللام المأكول وبإسكانها المصدر ونقلاً عن ضبطه» 
(فالمنقول صحتها) لأن مؤنتها على مالكها فهو المقصود بالوصية» ومع ذلك يتعين صرفه في مؤنها وإن انتقلت لآخر 
رعاية لغرض الموصي ومن ثم لو دلّت قريئة ظاهرة» على أنه إنما قصد به مالكها وإنما ذكرها تجمّلاً أو مباسطة تعين له 
على الأوجه كما أشار إليه الأذرعي أخذاً مما قالوه في الهبة» ويتولاه الوصي وإلا فالقاضي أو مأمور أحدهما ولو 
المالك ولا يسلم له بغير إذن أحدهما ولو ماتت كان ما بقي لمالكها كما هو ظاهر» ويشترط قبوله. 

قال الأذرعي: وأن لا تكون متخذة لمعصية كقطع الطريق اه. ل ل ا 


فيما لو قال لوصيه: أعتقه أو نوى بقوله وهبتك نفسك أو ملكتكها إعتاقها فلا ينافي قوله قبل ويشترط قبوله اه . قوله: (ولقن 
وارئه) عطف على قوله لقنه . قوله: (وتتوقف) أي الوصية لقن وارثه. قوله: (مطلقاً) لعل المراد به سواء كانت الوصية بالثلث 
أو بأكثر منه وقوله ما لم يبعه أي الوارث قنه والأولى إلا إن باعه . قوله: (يصحٌ الوقف عليها الخ) خلافاً للمغني والنهاية في 
صورة الإطلاق عبارتهما قال الزركشي وقياس ما مرّ في صحة الوقف على الخيل المسبلة صحة الوصية لها أي عند الإطلاق 
بل أولى اه. قول المتن: (أو أطلق) أي أطلق في قصده فلم يقصد شيئاً اه . رشيدي. قوله: (لأن مطلق اللفظ) إلى قوله 
انتهى في النهاية إلا قوله كما أشار إليه الأذرعي وقوله ولو المالك إلى ولو ماتت. قوله: (وتقبل الخ) وإن قال أراد العلف 
صحّت اه . نهاية . قوله: (المبطل) مفعول دعوى اه. اسن بوسي اواو د لم و 
الوصية للمشتري أو بعده فهي للبائع كالعبد في التقديرين على الأصح. فعليه لو قبل البائع : 0 نه يلزمه 
صرف ذلك لعلفها وإن صارت ملك غيره نهاية» ومغني قالع كن قوله بلزمة صرف ذلك الخ بتقائدة كولة مله أن الدابة لو 
ماتت وقد بقي من الموصى به شيء كان للبائع اه. قوله: (تعين له الخ) عبارة النهاية ملكه ملكا مطلقاً كما لو دفع درهماً 
لآخر وقال اشتر به عمامة مثلاً اه. قوله: ا ل ا 0 
بمروءة القاضي أو الوصي ولم يتبرع بها أحد فالذي يظهر لي أنها تتعلق أ ي المؤنة بالموصى به ولو أوصى بعلف الدابة التي 
لا تاكله عادة فالا ترب أنه زذ كان الموافاى جاهاذ بكمانها بطلف او الها القتر فاك لعالكها ولو كان الحلت المرفتى زايا 
تأكله عادة لكن عرض لها امتناعها من أكله فيحتمل أن يقال إن أيس من أكلها إياه عادة صار الموصى به للمالك كما لو مات 
وإلاحفظ إلى أن يتأتى أكلها فليتأمل سم على حج اه. ع ش . قوله: (أو مأمور أحدهما) عبارة المغني والنهاية الوصي أو 
نائبه من مالك أو غيره ثم القاضي أو نائبه كذلك اه. قوله: (كان ما بقي لمالكها) وكذا الجميع لو وقع الموت قبل اعتلا 

شيئاً منه كما هو ظاهر وظاهر أن المراد مالكها عند الموت وإن انتقلت بعد ذلك لغيره اه. سم . قوله: (ويشترط الخ) عبارة 
المغني وعلى المنقول يشترط قبول مالك الدابة كسائر الوصايا اه. قوله: (قال الأذرعي الخ) معتمد اه ع ش . قوله: (وأن لا 
تكون الخ) عطف على قوله قبوله وقوله قال الأذرعي معترضة . قوله: (كقطع الطريق الخ) عبارة النهاية كفرس قاطع الطريق 


قوله: (المبطل) مفعول دعوى . قوله: (ويتولاه) أي الصرف الوصي وإلآ فالقاضي لو توقتف الصرف على مؤنة كأن 
عجز الوصي أو الحاكم عن حمل العلف وتقديمه إليهاء أو كان ذلك مما يخل بمروءته ولم يتبرع بها أحد. فهل تتعلق تلك 
المؤنة بالموصى به فيصرف منها لأنها من تتمة القيام بتلك الوصية» أو تتعلق بمالك الدابة فيه نظرء والذي يظهر لي هو 
الأول فليتأمل ولو أوصى بعلف الدابة الذي لا تأكله عادة فهل تبطل الوصية أو ينصرف لمالكها أو يفصل فإن مات الموصي 
جاهلا بحالها بطلت أو عالقا تمدرفك لبالكها فيه نظز والثالت غير يديد ولو كان العلفت الموصن نه مها تكله عادة لكين 
عرض لها امتناعها من أكله فيحتمل أن يقال إذا أيس من أكلها إياه عادة صار الموصى به للمالك كما لو مات وإلا حفظ لي تأتي 
أكلها فليتأمل . قوله: (ولو مانت كان ما بقي لمالكها) وكذا الجميع لو وقع الموت قبل اعتلافها شيئا منه كما هو ظاهر وظاهر أن 
المراد مالكها عند الموت» وإن انتقلت بعد ذلك لغيره . قوله: (ويشترط قبوله) لو انتقلت عن مالكها عند الموت إلى غيره قبل 
القبول فالوجه أن المشترط قبوله هو ومالكها عند الموت وإن انتقلت عن ملكه أخذاً مما اعتمده في شرح الروض من أنها لو 
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وقياس ما يأتي من صحة الوصية لقاطع الطريق» إلا إن قال ليقطعها توقف البطلان هنا على قوله ليقطعها عليهاء إلا أن 
يفرق بأن الوصية له لم تنحصر في المعصية لاحتمال صرفه الموصى به في غير ذلك بخلافها فيهاء فإن قصدها بالرفق 
مع علم قطع الطريق عليها فيه إعانة على معصية» ويظهر أنه يأتي ما ذكر في الوصية بشيء ليصرف في مؤنة قن الغير 
وإن ذكرهم للدابة إنما هو للغالب لا غير» ومن ثم لو أوصى بعمارة دار غيره لزمت» وتعين الصرف لعمارتها رعاية 
لغرض الموصيء (وتصحٌ لعمارة) نحو (مسجد) ورباط ومدرسة ولو من كافر إنشاءً وترميماً» لأنها من أفضل القرب 
ولمصالحه لا لمسجد سيبنى إلا تبعا على قياس ما مر آنفا. 

(وكذا إن أطلق في الأصح) بأن قال أوصيت به للمسجد وإن أراد تمليكه لما مرّ في الوقف أنه حر يملك» أي 
منزل منزلته» (وتحمل) الوصية حينئذ (على عمارته ومصالحه) ولو غير ضرورية عملاً بالعرف ويصرفه الناظر للأهم 
والأصلح باجتهاده وهي للكعبة وللضريح النبوي على مشرفه أفضل الصلاة والسلام تصرف لمصالحهما الخاصة بهماء 


والحربي والمحارب لأهل العدل اه. قوله: (وقياس ما يأتي الخ) هو الوجه سم و ع ش قوله: (توقف البطلان الخ) خبر 
وقياس الخ قوله: (على قوله ليقطعها الخ) يتجه في المقيس والمقيس عليه إن قصد قطع الطريق كالتصريح به أخذاً مما مرّ 
آنفاً وعليه فلو اختلف الوارث والموصى له فالقول قول الوارث أخذاً مما سبق اه. سيد عمر . قوله: (بخلافها فيها) أي 
بخلاف الوصية للدابة المتخذة لقطع الطريق ففي بمعنى اللام. قوله: (فيه إعانة على معصية) الإعانة على المعصية غير متعين 
لجواز علفها لعمل مباح اه. سم . قوله: (ويظهر أنه يأتي الخ) انظر لو عتق في هذه الحالة قبل الموت أو بعده ولا يبعد أن 
يقال إنه في الأول تصحّ الوصية وتكون له ويشترط قبوله ويتعين عليه صرفها في مؤنته وفي الثاني تصحٌ وتكون للسيد ويتعين 
صرفها في مؤنة العتيق فإن مات كان ما بقي منها للسيد اه. سم . قوله: (ما ذكر) أي في الوصية لعلف الدابة. وقوله: (في 
الوصية الخ) متعلق بيأتي . قوله: (لزمت الخ) وبشترط قبول صاحب الدار اه. مغني . قوله: (نحو مسجد) أي مما فيه منفعة 
عامة : لقناطر والجسور والآبار المسبلة وغيرها اه. . ع ش . قوله: (ورباط) إلى قول المتن ولوارث في النهاية إلا قوله وقيل 
إلى ويظهر وفي المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله أو يفعل كذا إلى المتن. قوله: (إنشاءً وترميماً) وهل يتوقف على 
إنشاء صيغة وقف منه أم لا فيه نظر الأقرب الثاني حيث كانت العمارة» ترميماً وأما لو أوصى بإنشاء مسجد فاشترى قطعة 
أرض وبناها مسجداً فالظاهر أنه لا بدّ من الوقف لها ولما فيها من الأبنية من القاضي أو نائبه مسجداً ولو كان المسجد غير 
محتاج لما أوصى به حالاً فينبغي حفظ ما أوصى به له» حيث توقع زمان يمكن الصرف فيه فإن لم يتوقع كأن كان محكم 
البناء بحيث لا يتوقع له زمان يصرف فيه فالظاهر بطلان الوصية اه. .ع ش. وقوله: (من القاضي الخ) أي إن لم يكن وصي 
وإلأ فمنه أو من نائبه أخذاً ممًا مرّ آنفاً في الوصية للدابة . وقوله: (ولو كان المسجد غير محتاج الخ) فيه وقفة فليراجع . قوله: 
(لأنها) أي عمارة نحو المسجد . قوله: (لا لمسجد سيبنى) أي بالنسبة للمصالح كما هو ظاهر أه. رشيدي . قوله: (على قياس 
الع) راجع عاق الأسيعاء ء فقط وإلآفقد مر المستثنى منه بنفسه . قوله: (مرْ آنفا) أي في شرح أن يتصور له الملك . قوله: (ويصرفه 
الناظر الخ) أي فليس للموصي الصرف بنفسه بل يدفعه للناظر أو لمن أقامه مقامه ومثلها النذر للأضرحة المشهور ة كضريح 
إمامنا الشافعي رضي الله تعالئ عنه فيجب على النافر صرفه لمتوليه القائم. بمصالحه وهو يفعل ما يراه فيه ومنه أن يصنع بذلك 
طعاماً لخدمته الذين جرت العادة بالإنفاق عليهم اه. ع ش قوله: (وهي للكعبة الخ) لو أوصى بدراهم لكسوة ة الكعبة أو 
الضريح النبوية وكانا غير محتاجين لذلك حالاً وفيما شرط من وقفه لكسوتهما ما يفي بذلك فينبغي أن يقال بصحة الوصية 


بيعت قبل موت الموصي كانت الوصية للمشتري أو بعده كانت للبائع؛ ثم فرع على التفصيل أ نه لو قبل البائع 5 ثم باع الدابة 
فظاهر أنه يلزمه صرف ذلك لعلفها وإن صارت ملك غيره اه. وعلى هذا ما استظهرناه فيما مرّ أنها إذا ماتت ت الدابة كان العلف 
أو ما بقي منه لمالكها عند الموت. قوله: (وقياس ما يأتي الخ) هو الوجه . قوله: (فيه إعانة على معصية) الإعانة على المعصية لم 
تتعين لجواز علفها لعمل مباح . قوله: (ويظهر أنه يأتي ما ذكر في الوصية بشيء ليصرف في مؤنة قن الغير) انظر لو عتق في هذه 
الحالة» قبل الموت أو بعده ولا يبعد أن يقال هو في الأوّل تصمّ الوصية وتكون له ود يشترط قبوله ويتعين عليه صرفها في مؤنته 
وفي الثاني تصحٌ وتكون للسيد ويتعين صرفها في مؤنة العتيق» فإن مات كانت أو ما بقي منها للسيد لأنها بالموت انصرفت له 
كما أن الدابة إذا انتقلت فيه بعد الموت لا يتغير الحكم ويحتمل الفرق فليراجع . 


كتاب الوصايا حل 


كترميم ما وهى من الكعبة دون بقية الحرم؛ وقيل في الأوّل لمساكين مكة وللحرم يدخل فيها مصالحهماء ويظهر أخذاً 
ممًا تقرر وممّا قالوه في النذر للقبر المعروف بجرجان صحتها كالوقف لضريح الشيخ الفلاني» ويصرف في مصالح قبره 
والبناء الجائز عليه ومن يخدمونه أو يقرؤون عليه؛ ويؤيد ذلك ما مرّ آنفاً من صحتها ببناء قبة على قبر ولي أو عالم أما 
إذا قال للشيخ الفلاني ولم ينو ضريحه ونحوه فهي باطلة» (ولذمي) ومعاهد ومستأمن ولأهل الذمة أو العهد. لكن لا 
بنحو مصحف وذلك كما تحل الصدقة عليهم (وكذا حربي) بغير نحو سلاح (ومرتد) حال الوصية لم يمت على رذته 
(في الأصح) كالصدقة أيضاً وفارقت الوقف بأنه يراد للدوام وهما مقتولان ولا تصحٌ لأهل الحرب والردّة ولا لمن يرتد 
ار خارف أو يقعل 5ذا وهو مض بل أو مكروة اقيم يظون (وقائل) بآن يوم الشخص يقلة مو أو سياه ور مداه 
فهو قاتل باعتبار الأول (في الأظهر) لأنها تمليك بعقد فأشبهت الهبة لا الإرث» وخبر: «ليس للقاتل وصية» ضعيف 
ساقط. ولا تصح لمن يقتله إلا إن جاز قتله وتصحٌ لقاتل فلان بعد القتل لا قبله» إلا إن جاز قتله» (ولوارث) من ورثئة 


ويدخر ما أوصى به أو تجدد به كسوة أخرى لما في ذلك من التعظيم اه. ع ش . قوله: (ما وهى من الكعبة) أي سقط منها 
اه. ع ش وفي المغني وينبغي كما قال ابن شهبة إلحاق الكسوة بالعمارة فإنها من جملة المصالح اه. قوله: (في الأول) 
وهو الوصية للكعبة. قوله: (وللحرم الخ) أي والوصية للحرم. قوله: (مصالحهما) لعل الضمير لكعبة وبقية الحرم سم 
والأظهر أنه للكعبة والضريح النبوي اه. سيد عمر عبارة الكردي . قوله: (وللحرم فيدخل فيها مصالحهما) أي ولو أوصى 
لحرم من الحرمين يدخل في تلك الوصية مصالح الضريح والكعبة اه. قوله: (لضريح متعلق) بضمير صحتها. قوله: (قبره) 
إظهار في مقام الإضمار . قوله: (ومن يخدمونه) هل يجري هذا في الوصية للكعبة والضريح النبوية كما هو قياسه أه. سم 
قوله: (أو يقرؤون عليه) هل المراد من اعتاد القراءة عليه أو مطلق القارىء وإن اتفقت قراءته عليه فيه نظر ولا يبعد الأول اه. 
اع ش . قوله: (للشيخ الفلاني) أي أو للنبي كك اه. ع ش . قوله: (ولم ينو ضريحه الخ) وتعلم بإخباره اه. ع ش . قوله: 
(فهي باطلة) شمل . قوله: ا ل ار وسكي و ا لدوم او ا 
على عمارته ونحوها اه. ع ش . قوله: (لا بنحو مصحف) أي حيث مات الموصى له كافراً أما لو أسلم قبل موت الموصي 
ابن ععدة الوضية كدااتقدم للخاوتم في البيع إهدد .ع ش . قوله: (لا بنحو مصحف) كالعبد المسلم قول المتن : (وكذا حربي 
ومرتد) أي معينين اه. مغني وصورته أن يقول أوصيت لفلان ولم يزد وكان في الواقع حربياً أو مرتداً أما لو قال أوصيت 
لزيد الحربي أو الكافر أو المرتد لم تصيحح ع ش وسم قول المتن: (وقاتل في الأظهر) قال في القوت والخلاف في الحر فلو 
أوصى للقاتل الرقيق صحت قطعاً قاله ابن الرفعة لأن المستحق لذلك غيره وهو السيد اه وقياسه صحة الوصية لمن يقتله إذا 
كان رقيقاً وقد يقال إنه لو أوصى لرقيق ويقتله فآل الأمر إلى حصولها له بعنقه كما سبق تبين فسادها لأنها وصية للقاتل نفسه 
لا لغيره اه. سم . قوله: (بأن يوصي الخ) عبارة المغني وصورته أن يوصي لجارحه ثم يموت أو لإنسان فيقتله ومن ذلك 
قتل سيد الموصى له لأن الوصية لعبد وصية لسيده كما مر اه. قوله: (ولو عمداً) أي تعدياً اه. مغني . قوله: (باعتبار الأول) 
أي بالمجاز الأولى . قوله: (ضعيف) أي ضعفاً قوياً كما أفهمه قوله: ساقط اه. ع ش. قوله: (إلآ إن جاز قتله) أي فيصحٌ 
وصية الحربي لمن يقتله . قوله: (بعد القتل) أي ولو تعدياً أخذاً ممّا مرّ. قوله: (إلآ إن جاز قتله) أي الموصي . قوله: (بعد 
القتل) أي بعد حصول سبب القتل كان جرحه إنسان ولو عمداً ثم أوصى للجارح ومات الموصي وقبل الموصى له الوصية 
أو لمن حصل منه القتل بالفعل» ثم قال آخر أوصيت للذي قتل فلاناً بكذا فتصحٌ الوصية لأن الغرض من قوله للذي قتل 
فلاناً تعيين الموصى له لاحمله على معصية اه. ع ش قول المتن: (ولوارث) . 


قوله: (مصالحهما) لعل الضمير للكعبة وبقية الحرم. قوله: لت 
النبوي كما هو قياسه قوله في المتن: (وقاتل في الأظهر) قال في القوت والخلاف إنما هو في الوصية للقاتل الحر فلو أوصى 
لسر رضي مح تلا الا ال لذن لمي فلك عر رجو اليد ولا لجلاف لر ارعتي لس يا أن وما 
باطلة اه وقد يقال أنه إذا أوصى لرقيق لعل صورته إذا أوصى له إن قتله» أما إذا أوصى له ولم يقيد فقتله وآل الأمر له فلا 
يتبين فسادها وآل الأمر إلى حصولها له بعتقه كما سبق إنما يتبين فسادها لأنها وصية للقاتل نفسه لا لغيره وقد يقال أنه لو 
تحتم قتله حرابة أو رجمة فأوصى لمن يباشر ذلك بإذن الإمام أنه تصحّ الوصية له كالأجرة والجعالة إذا توجه ذلك عليه لفقد 


متعددين (في الأظهر إن أجاز باقي الورثة) المطلقين التصرفء» وقلنا بالأصح أن اجازتهم تنفيذ لا ابتداء عطية وإن كانت 
الوصية ببعض الثلث للخبر بذلك؛ وإسناده صالح وبه يخصٌ الخبر الآخر «لا وصية لوارث» وحيلة أخذه من غير توقف 
على إجازة أن يوصي لفلان بألف» أي وهو ثلثه فأقل إن تبرع لولده بخمسمائة أو بألفين كما هو ظاهرء فإذا قبل وأدّى 
للابن ما شرط عليه أخذ الوصية ولم يشارك بقية الورثة الابن فيما حصل له ويوجه بأنه لم يحصل له من مال الميت 
شيء تميز به حتى يحتاج لإجازة بقية الورثة فيه. 

ومنئه يؤخذ ما أفتيت به أنه لو أوصى لمستولدته بكذا إن خدمت أحد أولاده كذا بعد موته ففعلت» استحقت 
الوصية من غير اعتبار إجازة البقية لما تقرر أنه لم يحصل له من مال الميت شيء» بخلاف ما لو علق عتق عبده بخدمة 
بعض أولاده» فإنه يحتاج للإجازة» لأن المنفعة المصروفة للمخدوم من جملة التركة قال شارح: وقيدت الوارث في 
المتن بالخاص احترازاً عن العام كوصية من لا يرثه إلا بيت المال بالثلث فأقل فتصحٌ قطعاً ولا يحتاج لإجازة الإمام؛ 


فرع في فتاوى السيوطي مسألة رجل مات وأوصى جماعة وجعل زوجته أحد الأوصياء وأوصى لهم بمبلغ فهل يجوز 
للزوجة أن تأخذ نظير ما يأخذه أحد الأوصياء» الجواب والذي يظهر استحقاق الزوجة نظير ما يأخذه أحد الأوصياء لأنه 
ليس تبرعاً محضاً بل شبه الأجرة أو الجعالة للدخول في الوصايا وما يترتب عليها من الأخطار والنظر والقيام بحال الأولاد 
والأمور الموصى بها انتهى. وأقول: قد يفصل , و عا ا ارجا وام د 2 119 
الورثة وأن لا يصرّح بذلك فلا تستحق إلا إن أجازوا فليتأمل» وفي الشق الأول لو زاد ما يخص الزوجة على أجرة المثل 
فهل تتوقف الزيادة على إجازة بقية الورثة راجعه من نظائره اه. سم قول المتن: (لوارث) أي وتصمّ الوصية لوارث وإن لم 
تخرج من الثلث اه. مغني. 

قوله: (من ورثة متعددين) سيذكر محترزه قول المتن: (إن أجاز الخ) أي وتنفذان أجاز الخ فهو قيد لمحذوف اه. 
بجيرمي . قوله: : (المطلقين) إلى قوله ويوجه بأنه في النهاية والمغني. قوله: (المطلقين التصرّف) نعت للورثة وكان الأولى 
لفظأً ومعنى جعله نعتاً للباقي . قوله: (وإن كانت الوصية الخ) راجع إلى المتن أي ونتوقف على الإجازة وإن كانت الخ. 
قوله: (للخبر بذلك) عبارة المغني لقوله كَلٍ لا وصية لوارث إلا أن يجيزه الور ثة رواه البيهقي بإسناد قال الذهبي صالح اه. 
قوله: (أي ليس بضعيف ولم يرتق إلى درجة الصحيح). قوله: (وبه) أي بذلك الخبر. قوله: (وحيلة الخ) عبارة المغني فائدة 
من الحيل في الوصية للوارث الخ . قوله: (أخذه) أي الوارث وقوله على إجازة أي من بقية الورثة. قوله: (لولده) أي الموصي 
اه. ع ش . قوله: (فإذا قبل وأدى الخ) عبارة المغني فإذا قبل لزمه دفعها إليه اه. قوله: (للابن) الأوفق لما قبله للولد. قوله: 
(ومنه) أي التوجيه المذكور. قوله: (كذا) أي سنة مثلاً. وقوله: (بعد موته) متعلق بقوله خدمت . قوله: (أنه الخ) أي الأحد 
المخدوم . قوله: (فإنه يحتاج) أي العتق . قوله: (قال) إلى المتن في النهاية إل قوله وخرج إلى وسيأتي . قوله: (قال شارح 
الخ) وافقه المغني . قوله: (كوصية من لا يرثه) أي لإنسان اه. مغني . قوله: (ولا يحتاج) أي نفوذ الوصية . 


بيت المال فتأمله اه. كلام القوت وقياس ما قاله أو لا صحة الوصية لمن يقتله إذا كان رقيقاً. قوله: (وإسناده صالح) أي كما 
قاله الذهبي قال في شرح الروض لكن قال البيهقي : إن عطاء أي راويه عن ابن عباس غير قوي ولم يدرك ابن عباس اه. 

فرع في فتاوى السيوطي مسألة رجل مات وأوصى جماعة وجعل زوجته أحد الأوضياء وأوصى لهم بمبلغ فادعى مدع 
أنه لا يجوز للزوجة أن تأخذ نظير ما أوصى به للأوصياء لأنها وارثئة الجواب أما أصل الوصية للوارث فلا يطلق القول 
بإبطالها بل هى موقوفة على إجازة الورثة» وأما هذه المسألة بخصوصها فالذي يظهر فيها استحقاق الزوجة نظير ما يأخذه 
أحد الأوصياء لأنه ليس تبرعاً محضاً بل شبه الأجرة أو الجعالة للدخول في الوصايا وما يترتب عليها من الأخطار والنظر 
والقيام بحال الأولاد والأمور الموصئ بها هذا ما ظهر لي» وقد رفع السؤال إلى الشيخ شمس الدين المقيسي ووافقني على 
ما أفتيت به وإلى الشيخ سراج الدين العبادي فخالف وأجاب بوقف نصيب الزوجة جرياً على القاعدة ولم تظهر لي موافقته 
اه (وأقول) قد يفصل بين أن يصرّح بجعل المبلغ في نظير الوصايا فتستحق الزوجة بدون إجازة الورثة وأن لا يصرّح بذلك 
فلا تستحق إلا إن أجازوا فليتأمل وفي الشق الأوّل لو زاد ما يخصٌ الزوجة على أجرة المثل فهل : تتوقف الزيادة على إجازة 
بقية الورثة راجعه من نظائره . 


كتاب الوصايا "١‏ 


ويرد بأن الوارث جهة الإسلام لا خصوص الموصى له فلا يحتاج للاحتراز عنه كما يعلم مما مرّ في إرث بيت المال» 
وخرج بما ذكرته وصية من ليس له إلا وارث واحد فإنها باطلة لتعذر إجازته لنفسهء وسيأتي أن الإمام تتعذر إجازته بما 
زاد على الثلث» لأن الحق للمسلمين ولا تصمٌ إجازة ولي محجور ولا يضمن بها إلآ إن قبضء بل توقف إلى كماله 
على الأوجه وإن استبعده الأذرعي بعد أن رجحه مرة والبطلان أخرىء» بل قال قد أفتيت به فيما لا أحصي وانتصر له 
غيره لعظم الإضرار بالوقف, لا سيما فيمن أوصى بكل ماله وله طفل محتاج» ويرد بأن التصرف وقع صحيحاً فلا 
مساغ لإبطاله» وليس في هذا إضرار لإمكان الاقتراض عليه ولو من بيت المال إلى كمالهء وظاهر أن القاضي في حالة 
الوقف يعمل في بقائه وبيعه وإيجاره بالأصلح ومن الوصية له إبراؤه وهبته والوقف عليه . 

نعم لو وقف عليهم ما يخرج من الثلث على قدر نصيبهم نفذ من غير إجازة فليس لهم نقضه كما مرٌ في الوقف». 
ولا بد لصحة الإجازة من معرفة قدر المجاز أو عينهء فإن ظنّ كثرة التركة فبان قلتها فسيأتي (ولا عبرة بردهم وإجازتهم 


قوله: (لا خصوص الموصى له) إن أراد لا خصوصه فقط مع تسليم إنه وارث لم يفد أولاً خصوصه مطلقا فهو ممنوع 
نعم يكفي الإعتذار بأن الموصى له لما لم يجب الصرف إليه كان بمنزلة الأجنبي سم على حج اه. رشيدي . قوله: (فلا 
يحتاج الخ) أي لأنه ليس بوارث اه. ع ش . قوله: (بما ذكرته) أي بقوله من ورثة متعددين . قوله: (وصية من ليس له إلا 
وارث واحد) أي لذلك الوارث الواحد اه. سم . قوله: (فإنها باطلة) على الأصح اه. مغني . قوله: (لتعذر إجازته الخ) 
لقائل الديقول لع اعبر إجازته لنفسه دا انفرد حتى بطلت الومينية ول جرال سوس سنت إن كد سار 
وجيه فالأولى التعليل بأنه يستحقه بلا وصية فهي لاغية نظير ما يأتي في المتن بل هي من جزئياته فلا حاجة لإيرادها وتقييد 
المدق يما مغريدهنا اعد سيد عمر أقول قد تقدم في ا 1 1 
الوارث الموصى له إذا لم ينفرد أيضاً قوله: (ولا تصح الخ) عطف على . قوله: (وسيأتي الخ) عبارة المغني وبالمطلقين 
التصرّف ما لو كان فيهم صغير أو مجنون أو محجور عليه بسفه فلا تصحٌ منه الإجازة ولا من وليّه اه. وهي أحسن سبكاً . 
قوله: (ولا يضمن بها) أي الولي بالإجازة اه. ع ش . قوله: (بل توقف) أي الوصية اه. رشيدي . قوله: (إلى كماله) سيأتي 
في الوصية لأجنبي بأكثر من الثلث استثناء من جنونه مستحكم من المحجور فتبطل على تفصيل فينبغي أن يأتي نظيره هنا 
أيضاً اه. سيد عمر. قوله: (وإن استبعده) أي الوقف . قوله: (والبطلان) عطف على الهاء في رجحه. قوله: (به) أي البطلان. 
قوله: (فلا مساغ) عبارة النهاية فلا مسوغ اه. قوله: (بالأصلح) وإذا باع أو آجر أبقى الثمن أو الأجرة إلى كمال المحجور فإن 
أجاز دفع ذلك للموصى له وإلآا قسمه على الورثة كما هو ظاهر اه. رشيدي . قوله: (ومن الوصية) إلى المتن في المغني . 
قوله: (له) أي للوارث . قوله: (إبراؤه وهبته الخ) أي فيتوقف نفوذها على إجازة الورثة والكلام في التبرعات المنجزة في مرض 
الموت أو المعلقة بالموت أما ما نجزه فى الصحة فينفذ مطلقاً ولا حرمة وإن قصد به حرمان الورثة كما يأتى فى أول الفصل 
الآتي اه. ع ش . قوله: (ولا بد لصحة الإجازة الخ) عبارة المغني ولا أثر للإجازة بعد الموت مع جهل قدر المال الموصى به 
كالإبراء عن مجهول» نعم إن كانت الوصية بمعين كعبد وقالوا بعد إجازتهم ظننا كثرة المال وإن العبد يخرج من ثلثه فبان قليلاً 
أو تلف بعضه أو دين على الميت صحّحت إجازتهم فيه» وإن كانت الوصية بغير معين وادّعى المجيز الجهل بقدر التركة كأن قال 
كنت اعتقدت كثرة المال وقد بان خلافه صدق بيمينه في دعوى الجهل إن لم تقم بينة بعلمه بقدر المال عند الإجازة وتنفذ 
الوصية فيما ظنّه فإن أقيمت لم يصدق وتنفذ الوصية في الجميع اه. قوله: (فسيأتي) أي في أوائل الفصل الآتي زاد النهاية فلو 
أجاز عالماً بمقدار التركة ثم ظهر له مشارك في الإرث وقال إنما أجزت ظاناً حيازتي له بطلت الإجازة في نصيب شريكه ويشبه 
بطلانها في نصف نصيب نفسه وللموصى له تحليفه على نفي علمه بشريكه فيه اه. قال الرشيدي . 


قوله: (ممًا مرّ في إرث بيت المال) قد مرّ هناك أن التحقيق أن الوارث المسلمون جهة الإسلام وبه يعلم ما في ردّه 
المذكورء وقوله فيه لا خصوص الموصى له إن أراد لا خصوصه فقط مع تسليم أنه وارث لم يفد إذ لا خصوصية مطلقا فهو 
ممنوع نعم يكفي الاعثذار بأن الموصى له لما لم يجب الصرف إليه كان بمنزلة الأجنبي . قوله: اا وارك وعدا أي ادنك 
الوارث الواحد . قوله: (لتعذر إجازته لنفسه) لقائل أن يقول لم اعتبر إجازته لنفسه إذا انفرد حتى بطلت الوصية ولم تعتبر إذا 
لم ينفرد حتى صحّحت إن أجاز البقية . قوله: (على الأوجه) كذا م ر. قوله: (والبطلان) عطف على الهاء في رجحه. 


ف الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


في حياة الموصي). إذ لا حق لهم حينئذ لاحتمال برئه وموتهم» بل بعد موته في الواقع وإن ظنّه قبله كما يعلم ممًا مرّ 
فيمن باع مال أبيه ظانا حياته» فجزم بعضهم ببطلان القبول قبل العلم بموت المورث وإن بان بعده غير صحيح» ولو 
تراش رعق الا لايك ارت ل ورتم الصل ان اوت لمشتو الى 11 امر حر 1ك ل واعادة وقضيته أن 
الموصى له يستحق الزوائد الحادثة بين الموت والردء وقد يؤيده أن الإجازة تنفيذ لا ابتداء عطية إذ صريحه أن المملك 
هو الوصية والقبول فيكون الردّ قاطعاً للملك بذلك لا رافعاً له من أصله» إلا أن يقال هو ملك ضعيف جداً فلا يقتضى 
ملك الزوائد كالهبة قبل القبض وهذا أقرب. 1 
(والعبرة في كونه وارثاً بيوم الموت) أي وقته دون القبول كما يعلم مما سأذكره في مبحثه» فلو أوصى لأخيه 
فحدث له ابن قبل موته فوصية لأجنبى أو ولد ابن فمات قبله فوصية لوارث» (والوصية لكل وارث بقدر حصته) مشاعاً 
كنصف وثلث (لغو)» لأسايمححتة كين وني ! ويظهر أنه لا يأئم بذلك لأنه مؤكد للمعنى الشرعي لا مخالف له 
بخلاف تعاطي العقد الفاسدء (وبعين هي قدر حصته) كان ترك ابنين وداراً وقناً قيمتهما سواء؛ فخصٌ كلا بواحد 
(صحيحه؛ وتفتقر إلى الإجازة في الأصحّ) لاختلاف الأغراض بالأعيان» 111111111111 


قوله: (في نصف نصيب الخ) لعله مفروض فيما إذا كان الموصى به النصف والمشارك مشارك بالنصف اه. قوله: (إذ 
لاحق) إلى قوله ولو تراخى في النهاية. قوله: (حينئذ) أي في حياة الموصي . قوله: (وموتهم) أي قبله . قوله: (وإن ظنه) أي 
ماذكر من الرذ والإجازة افع تن قبله: أي الموت قوله: (فجزم الخ) مبتدأ خبره قوله غير صحيح . قوله: (ببطلان القبول) 
أي قبول الموصى له أو بقية الورثة. قوله: (وإن بان) أي وجود القبول بعده أي الموت اه. رشيدي . قوله: (ولو تراخى الردّ) 
أي رد باقي الورثة عن القبول أي قبول الوارث الموصى له الوصية هذا ما يقتضيه المقام وإلأ فالخلاف الآني فيما إذا ردّ 
الموصى له بعد قبوله الوصية وقوله بعد الموت متعلق بالقبول. قوله: (لم يرفع) أي الردّ. قوله: (على خلاف المعتمد الآتي) 
أي في فصل المرض المخوف في شرح ولا يصهٌ قبول ولا رد في حياة الموصي . قوله: : (إلأ من حينه) أي الردّ . قوله: (إذا 
صريحه) أي إن الإجازة تنفيذ الخ . قوله: (أن المملك الخ) هذا الكلام يفيد حصول الملك بالقبول وأن الوقف في نحو تعبير 
الروض بأنها موقوفة على إجازة بقية الورئة ليس لأصل الملك بل لدوامه وتمامه اه. سم . قوله: (بذلك) متعلق بالملك 
والإشارة إلى الوصية والقبول. قوله: (كالهبة الخ) فيه أن الهبة قبل القبض غير مملوكة رأساً بخلاف ما هنا على هذا التقدير 
اه. سم . قوله: (وهذا أقرب) أي عدم ملك الموصى له للزوائد. قوله: (دون القبول الخ) الأنسب لما بعده دون الوصية. 
قوله: (في مبحله) أي القبول . قوله: (فحدث له) أي للموصي . قوله: (قبل موته) لمجرد التأكيد. قوله: (فوصية لأجنبي) أي 
فتصحٌ بلا إجازة إن خرجت من الثلث وتتوقف عليها إن لم تخرج منه اه. ع ش . قوله: (قبله) أي الموصي . قوله: (فوصية 
لوارث) أي فتتوقف على الإجازة مطلقاً قول المتن: (لكل وارث) خرج به ما لو أوصى لبعضهم بقدر حصته كان أوصى 
لأحد بنيه الثلاثة بئلث ماله فإنها تصحٌ وتتوقف على الإجازة فإن أجازاها أخذها وقسم الباقي بينهم بالسوية مغني وسم قول 
المتن: (وبعين الخ) أي ولكل وارث بعين هي الخ فخرج بعض الورثة لكن حكمه كالكل بالأولى اه. سم . قال المغني والدين 
كالعين فيما ذكر كما بحثه بعض المتأخرين اه. قول المتن: (وتفتقر إلى الإجازة) سواء كانت الأعيان مثلية أم لا اه. نهاية قال 
ع ش عبارة الزيادي وإنما يظهر الافتقار إلى الإجازة إذا كانت العين من ذوات القيمة» أما المثليات كثلاثة آصع حنطة أوصى 
بصاع منها لابنته وبصاعين لابنه ولا وارث له سواهما فتصحٌ ويظهر أنه لا يفتقر إلى الإجازة إذا كانت الآصع مختلطة متحدة 
النوع وقسمها ثم أوصى أو كانت غير مختلطة ولكنها متحدة الصفة اه وهو مخالف لكلام الشارح إلا أن يحمل قوله مثلية على 
مالو اختلفت صفتها بحيث تختلف الأغراض فيها اه . قوله: (لاختلاف الأغراض) إلى قوله حيث قال في النهاية . 


قوله: (إذ صريحه الخ) هذا الكلام يفيد حصول الملك بالقبول وأن الوقف في نحو تعبير الروض بأنها موقوفة على 
إجازة بقية الورثة ليس لأصل الملك بل لدوامه وتمامه. قوله: (كالهبة) فيه أن الهبة قبل القبض غير مملوكة رأساً بخلاف ما 
هنا على هذا التقدير قوله في المتن: (لكل وارث) يعغرج به البعض كما لو كان له ثلاثة بنين فأوصى لواحد منهم معين بثلث 
ماله فتصمّ الوصية لكن تتوقف على إجازة الباقين فإن أجازها قاسمهما في الثلثين الباقيين كما هو ظاهر قوله في المتن: 
(وبعين) أي لكل وارث بعين هي قدر حصته فخرج بعض الورثة لكن حكمه كالكل بالأولى. 


كتاب الوصايا وف 


ولذا صحّحت ببيع عين من ماله لزيد» ولو وصى للفقراء بشيء لم يجز للوصي أن يعطي منه شيئاً لورئة الميت ولو فقراء 
كما نصٌ عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم حيث قال» في قول الموصي ثلث مالي لفلان يضعه حيث يراه الله تعالئ» 
أي أو حيث يراه هو أنه لا يأخذ منه لنفسه شيئاً ولا يعطي منه وارثاً للميت» لأنه إنما يجوز له ما كان يجوز للميت» بل 
يصرفه في القرب التي ينتفع بها الميت وليس له حبسه عنده ولا إبداعه لغيره» ولا يبقى منه في يده شيئاً يمكنه أن 
يخرجه ساعة من نهار وفقراء أقاربه أولى» ثم أحفاده» ثم جيرانه» والأشدّ تعففاً وفقراً أولى اه. ملخصاً. 

وكأنه أراد بأحفاده محارمه من الرضاع لينتظم الترتيب» وإنما أخذ الواقف الفقير مما وقفه على الفقراء» لأن 
الملك ثم لله فلم ينظر إلا لمن وجد فيه الشرطء وهنا الحق لبقية الورثئة وللميت فلم يعط وارثه؛ وقضية تعليله رضي 
الله عنه عدم اعطاء الوارث بما ذكر أن بقية الورثة لو رضوا باعطاء الوارث الفقير جاز وهو محتمل؛ لأن الوصية له إذا 
نفذت برضاهم مع التصريح به فأولى إذا دخل ضمناًء ولك رده بمنع دخوله فيها هنا بالكلية لما يأتي أنه لا يوصي له 
عادة فلا تتصوّر الإجازة حينئذ بخلاف ما إذا نص عليه» وهذا هو الأوجه وللموصى به شروط منها: كونه قابلا للنقل 
بالاختيار فلا تصح بنحو قود وحد قذف لغير من هو عليه ولا بحق تابع للملك كخيار وشفعة لغير من هي عليه» لا 
يبطلها التأخير لنحو تأجيل الثمن وكونه مقصود بأن يحل الانتفاع به شرعاً. فتصحٌ بعين مملوكة للغير كما يأتي (وتصح 
بالحمل) الموجود واللبن في الضرع وبكل مجهول ومعجوز عن تسليمه وتسلمه» ويظهر في الوصية باللبن الموجود 
أخذاً مما ذكر في الحمل أن العبرة بما وجد عند الوصية دون ما حدث بعدء وأنه يقبل قول الوارث في قدره بيمينه وأنه 
لو انفصل وضمن كانت الوصية في بدله وإلآفلا (ويشترط) لصحة الوصية به (انفصاله حياً لوقت يعلم وجوده عندها) 
أي الوصية» أما في الآدمي فيأتي فيه ما تقرر في الوصية له وأما في غيره فيرجع لأهل الخبرة في مدة حمله» ولو 
انفصل حمل الآدمية بجناية مضمونة نفذت الوصية فيما ضمن به بخلاف حمل البهيمة» لأن الواجب فيه ما نقص من 
قيمة أمه ولا تعلق للموصى له بشيء منه وإنما لم يفرقوا فيما مرّ في الموصى له بين المضمون وغيره» لأن المدار فيه 


قوله: (ولذا صحّت بببع عين الخ) أي ويتعين على الوارث ذلك حيث قبل زيد الشراء لاحتمال أن يتعلق بالوصية له غرض 
الموصي كالرفق به أو بعد ماله من الشبهة اه. ع ش . قوله: (في قول الموصي) أي في بيان حكمه . قوله: (لفلان) أي مفوض 
أمره له . قوله: (أنه لا يأخذ الخ) مقول قال. قوله: (لأنه) أي الفلان الوصي . قوله: (ثم أحفاده الخ) عطف على أقاربه . 

قوله: (وهنا الحق) الأنسب لما قبله والح هنا. قوله: (لبقية الورثة الخ) فيه تأمل . قوله: (أن بقية الخ) خبر قوله وقضيته 
الخ . قوله: (فأولى الخ) فيه تامل . قوله: (وللموصى به) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله فتصحٌ إلى المتن. قوله: 
(لغير من هو الخ) وتصمّ به لمن هو عليه والعفو عنه في المرض نهاية ومغني . قوله: (لا يبطلها الخ) أي إما التي يبطلها التأخير 
فلا يتصور الوصية بها لأن اشتغاله بالوصية يفوت الشفعة فلم يبق شيء يوصى به اه. ع ش . قوله: (فتصح الخ) هذا التفريع 
فيه نظر. قوله: (واللبن الخ) أي والصوف على ظهر الغنم كما جزم به البغوي وقال ويجز على العادة اه . مغني . قوله: (وبكل 
مجهول) أي ويرجع في تفسيره للوارث إن لم يبينه الموصي اه. ع ش عبارة المغني وتصحٌ الوصية بالمجهول كالحمل 
الموجود في البطن منفرداً عن أمه أو معها وعبد من عبيده اه. قوله: (معجوز الخ) كالطير الطائر والعبد الآبق اه. مغني . قوله: 
(في الوصية باللبن الخ) وكذا في الوصية بالصوف اه. مغني . قوله: (لو انفصل) أي اللبن. قوله: (وضمن) ببناء المفعول.. 
قوله: (وإلا) أي بأن انفصل بجناية نحو الحربي مثلا . قوله: (الصحة الوصية) إلى قول المتن وكذا في النهاية وكذا في المغني إلا 
قوله ويمكن إلى وإذا وقوله وتعبيرهم إلى المتن. قوله: (لأهل الخبرة) أي قول اثنين منهم فيما يظهر اه. ع ش . قوله: (ولو 
انفصل الخ) أي ميتاً مغني وسم . قوله: (فيما ضمن به) وهو عشر قيمة أمه اه. ع ش . قوله: (بخلاف حمل البهيمة) أي إذا 
انفصل ميت أما إذا انفصل حياً متألماً بالجناية واستمر متألما بها إلى أن مات فينبغي أن يضمن فليتأمل اه . سم . قوله: (ما نقص 
الخ) أي بدله . قوله: (بشيء منه) أي من بدل ما نقص الخ فيكون للوارث اه. مغني . قوله: (وغيره) كحمل المرتدة من مرتد 


قوله: (ولو انفصل حمل الآدمية) أي ميتاً. قوله: (بخلاف حمل البهيمة) أي إذا انفصل حياً متألماً بالجناية واستمرٌ متألماً 
بها إلى أن مات فينبغي أن يضمن فليتأمل . 


على أهلية الملك كما مرّ ويصمٌ القبول قبل الوضع لأن الحمل يعلم وتعبيرهم بالحي للغالب» إذ لو ذبحت الموصي 
بحملها فوجد ببطنها جنين أحلته ذكاتهاء وعلم وجوده عند الوصية ملكه الموصى له كما هو ظاهرء (وبالمنافع) المباحة 
وحدها مؤبدة ومطلقة ولو لغير الموصى له بالعين» لأنها أموال تقابل بالعوض كالأعيان ويمكن صاحب العين المسلوبة 
المنفعة تحصيلهاء وإذا ردّ ذو المنفعة انتقلت للورثة لا للموصى له بالعين (وكذا) تصحّ الوصية بمملوك للغير إن قال: 
إن ملكته ثم ملكه وإلآ فلاء كما اعتمده جمع متأخرون وحكى الرافعي الاتفاق عليه في موضعء لكن الذي في الروضة 
هنا صحتهاء وإن لم يقل ذلك وبمرهون جعلا أو شرعاء ثم إن بيع في الدين بطلت وإلا فلاء والقياس صحة قبول 
الموصى له بعد الموت وقبل فك الرهن نظير ما مرّ من صحته قبل علمه بالموت اعتباراً بما في نفس الأمر وافتاء غير 
واحد ببطلانها بموت الراهن» وإن انفكَ الرهن ليس في محله و (يثمرة أو حمل سيحدثان) ثناه ا 


حيث أسلم بعد الوصية أحد أصوله اه. ع ش . قوله: (يعلم) أي على الراجح اه. مغني . قوله: (أحلته ذكاتها) في التقييد به 
نظر لما سيأتي من صحة الوصية بالاختصاص فلعله ليصح تعبير بالملك في . قوله: (ملكه الخ) أو يفرق بين ما هنا وما سيأتي 
اه. سيد عمر ولعل الظاهر الأول وعدم الفرق . قوله: (مؤبدة الخ) أي ومقيدة مغني و ع ش . قوله: (ومطلقة) ويحمل الإطلاق 
على التأبيد روض ومغني و ع ش . قوله: (ولو لغير الموصى له الخ) عبارة المغني وتصمٌ بالعين دون المنفعة وبالعين لواحد 
والمنفعة لاخر اه. 

قوله: (ويمكن) من الأفعال. وقوله: (صاحب الخ) مفعوله. وقوله: (تحصيلها) فاعله عبارة المغني وإنما صحّت في 
العين واحدها لشخص مع عدم المنفعة فيها لإمكان صيرورة المنفعة له بإجارة أو إباحة أو نحو ذلك اه. قوله: (وإلا) أي 
وإن لم يقله. قوله: (لكن الذي في الروضة هنا صحتها الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مرّ. قوله: (وإن لم يقل ذلك) أي إن 
ملكته . قوله: (أو شرعاً) إلى قوله بخلاف يمكن أن يجعل من صوره ما لو مات مورثه مديوناً فيصحٌ إيصاؤه بما ورثه منه مع 
أنه مرهون شرعاً بدين مورثه اه. سم . قوله: (بطلت) وظاهر أن محل ذلك إذا كان الدين مستغرقاً لقيمتها اه. سيد عمر. 
قوله: (والقياس صحة الخ) القياس أنه لا يحصل الملك بهذا القبول لقيام التعلّق المانع من التمليك ولو أمكن الملك بهذا 
القبول لزم صحة بيع المرهون بغير إذن المرتهن ولا يمكن المصير إليه قاله سم. ثم ذكر كلاماً حاصله الميل إلى أنه إذا 
انقطع التعلّق بعد القبول تبين حصول الملك من حين الانقطاع لا من حين الموت. قوله: (نظيره ما مرّ الخ) كونه نظيره 
وتعليله باعتبار ما في نفس الأمر فيه نظر لوجود التعلّق بالعين في نفس الأمر عند القبول هنا لا ثم إلا أن يقال هذا التعلّق إنما 
يؤثر إذا وجد البيع فإن لم يوجد تبين أنه لا أثر له فليتأمل فيه اه. سم . قوله: (ببطلانها) أي الوصية بالمرهون وقوله بموت 
الراهن أي قبل فك الرهن وقوله وإن انفك الخ أي بعد الموت . قوله: (ثناه) إلى قول المتن وخمر في النهاية إل قوله ثم 
رأيت إلى وإذا استحق وقوله وكلب نحو صيد إلى بخلاف وقوله قيل إلى ويؤخذ. 


فرع في فتاوى السيوطي ما نصّه مسألة أوصى لرجل بما سيحدثه الله تعالئ لأمته من الأولاد وله وارث مستغرق ثم 
توفي وقبل الموصى له وعلم الوارث بالوصية» ثم إن الوارث المذكور وطىء الأمة المذكورة فأولدها ولداًء فهل يكون الولد 
رقيقاً أو ينعقد حراً وإذا انعقد حراً يلزمه القيمة أو لاء الجواب هذه المسألة لم أرها منقولة لكن مقتضى ما ذكره الأصحاب 
في صورة نظيرها أن الولد ينعقد حراً وأن عليه قيمته للموصى له اه. 

قوله: (أو شرعاً) يمكن أن يكون من صوره ما لو مات مورثه مديوناً فيصحٌ إيصاؤه بما ورثه منه مع أنه مرهون شرعاً 
بدين مورثه . قوله: (والقياس صحة الموصى له الخ) القياس أنه لا يحصل الملك بهذا القبول لقيام التعلق المانع منه التمليك 
ولو أمكن الملك بهذا القبول لزم صحة بيع المرهون بغير إذن المرتهن ولا يمكن المصير إليه ثم إذا انقطع التعلق بعد القبول 
فهل يمكنه من حين الانقطاع فقطء وإن لزم تخلف الملك عن القبول بعد الموت لأنه لمانع أو يتبين الملك من حين الموت 
ويلزم عليه حصول الملك حين قيام التعلق المانع منه إلآ أن يدعي أنه مع انقطاع التعلق تبين أنه غير مانع وفيه نظر إذ يلزم 
تبين صحة البيع إذا انقطع التعلّق ولا سبيل إليه. قوله: (نظير ما مرّ) في كونه نظيره وتعليله باعتبار ما في نفس الأمر نظر 
لوجود التعلق بالعين في نفس الأمر عند القبول هنا لا ثم إلا أن يقال هذا التعلق إنما يؤثر إذا وجد البيع فإن لم يوجد تبين أنه 
لا أثر له فليتأمل فيه قوله في المتن: (سيحدثان) اعتمد ابن هشام وجوب المطابقة بعد أو التي للتنوع وقد يدعي هنا أنها له. 


كتاب الوصايا 32> 


لأن الحمل لكون المراد به الحيوان ضد الثمرة فاندفع الاعتراض عليه بأن الأولى سيحدث (في الأصح) لاحتمال وجوه 
من الغرر فيها رفقاً بالناس. ولا حق له في الموجود عندها بأن ولدته الآدمية لدون ستة أشهر منها مطلقاًء أو لدون أكثر 
من أربع سنين وليست فراشاً أو البهيمة لزمن. 

قال الخبراء: إنه موجود عندها ويدخل خلافاً لما في التدريب في الوصية بدابة نحو حمل وصوف ولبن موجود 
عند الوصية» وبشجرة ما يدخل في بيعها من غير المتأبّر مثلاً عند الوصية» ويجب بقاؤه إلى الجذاذ ونظير اعتبار 
الرصنة عدا ماكو أزسى لأر لا :قلان اله نما بعناول التتضر عفد الوسية ل المستسل بعد كاذف الرقت: لاله يذ 
للدوام كما مرّ وهي بما تحمله ولا نيّة لكل حمل على الأوجه لأن ما للعموم. 

ثم رأيت ما سأذكره عن الزركشي وغيره آخر مبحث الوصية بالمنافع وهو صريح فيما رجحته؛ وإذا استحقٌ الثمرة 
فاحتاجت هي أو أصلها السقي لم يلزم واحداً منهما كما مرء ويظهر أن يأتي هنا ما مر آخر فرع باع شجرة (وبأحد 
عبديه) مثلاً ويعينه الوارث» لأنها تحتمل الجهالة فالإبهام أولى وإنما لم تصسٌ لأحد الرجلين لأنه يحتمل في الموصى 


قوله: (لأن الحمل لكون الخ) دفع به ما قيل إن الحمل أعمٌّ من الثمر فلا يصمٌ تئنية الضمير بعده لأن شرط التثنية بعد 
العطف بأو وقوعها بين ضدين وحاصل الجواب أنه إذا أريد بالحمل الحيوان كان مباينا للثمرة فتتعين التثنية وكتب عليه سم 
على حج اعتمد ابن هشام وجوب المطابقة بعد أو التي للتنويع وقد يدعي هنا أنها له اه. ع ش . قوله: (فاندفع الاعتراض 
الخ) عبارة المغني تثنية الضمير بعد العطف بأو مذهب كوفي أما البصري فيفرده فكان الأحسن للمصنف أن يقول سيحدث 
اه. قوله: (فيها) أي الوصية . قوله: (رفقا بالناس) وتوسعة فتصمٌ بالمعدوم كما تصمّ بالمجهول اه. مغني . قوله: (ولا حق 
له الخ) أي للموصى له عبارة المغني وإذا قلنا بالصحة في الحمل فولدته لدون ستة أشهر لم يكن موصى به لأنه كان موجوداً 
وإنما أوصى بما سيحدث أو لأكثر من أربع سنين كان موصى به أو بينهما وهي ذات زوج صحّت وإلآ فلا اه. قوله: 
(مطلقاً) أي فراشاً كانت أم لا اه. ع ش . قوله: (أو لدون أكثر الخ) أي لأربع سنين فأقل اه. نهاية. قوله: (قال الخبراء» أي 
اثنان منهم فيما يظهر اه. ع ش . قوله: (عند الوصية) قضيته عدم دخول الحادث بعدها وإن كان متصلاً عند الموت 
والقبول» وقد يقال: بل يدخل المتصل عندهما اه. وسم وجرى ع ش على القضية المذكورة عبارته أي فإذا مات 3 
وقبل الموصى له الوصية استحق الحمل والصوف اللذين كانا موجودين بخلاف الحادثين بعد الوصية وقبل الموت 
للررث اه . قوله: (وبشجرة ما يدخل الخ) عطف على قوله بدابة نحو حمل الخ اه. 1 1 
بخلاف الثمرة المؤبرة وقت الوصية والحادثة بعدها قبل موت الموصي فإنها للوارث اه. ع ش . قوله: (بقاؤه) عبارة النهاية 
إبقاؤه من الأفعال وهي أحسن . قوله: (ونظير الخ) مبتدأ خبره قوله ما لو أوصى الخ . قوله: (اعتبار الوصية) أي وقتها. قوله: 
(وهي) أي الوصية مبتدأ وقوله بما تحمله أي كل من الدابة والشجرة متعلق به وقوله لكل حمل أي شامل له خبره عبارة المغني 
وإذا أوصى بما يحدث هذا العام أو كل عام عمل به وإن أطلق فقال أوضيت بما يحدث فهل يعم كل سئة أو يختص بالسئة 
الأولى قال ابن الرفعة الظاهر العموم وسكت عليه السبكي وهو ظاهر اه. قوله: (على الأوجه) عبارة النهاية كما استظهره ابن 
الرفعة وسكت السبكي اه. قوله: (آخر الخ) متعلق بقوله سأذكره . قوله: (وإذا استيحق ق الشمرة) أي بالموت والقبول وقوله واحداً 
منهما أي من الوارث والموصى له قول المتن : (وبأحد عبديه) وتصمٌ بنجوم الكتابة وإن لم تكن مستقرة وبالمكاتب وإن لم يقل 
إن عجز نفسه اه. مغني . قوله: (وبعينه) إلى قوله قيل في المغني . قوله: (وبعينه لوارث) ظاهره الوجوب كما هو صريح 
الروض والإرشاد مع شرحهما عبارتهما والتعيين للمبهم منهما واجب على الوارث اه. وعبارة ع ش والمراد بقوله ويعينه الخ 


قوله: (عند الوصية) قضيته عدم دخول الحادث بعدها وإن كان متصلاً عند الموت والقبول وقد يقال بل يدخل المتصل 
عندهما. قوله: (وبشجرة) عطف على بدابة. قوله: (وكلب نحو صيد الخ) . 

فرع: اعتمد شيخنا الشهاب الرملي صحة الوصية بكلب يقتنى وإن لم يحل للموصى له اقتناؤه بأن لا يحتاج إليه لنحو 
حراسة لأنه قد يحل له اقتناؤه عند الموت بأن يحدث له الاحتياج إليه حينئذ وإن لم يحل حينئذ فينقله لمن يحل له اه. 
وقياسه جواز إعطاء غير المناسب في المسألة الآتية خلافاً لقول الشارح الآتي أعطي ما يناسبه . 


اض الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


به لكونه تابعاً ما لا يحتمل فى الموصى لهء ومن ثم صححت بحمل سيحدث لا لحمل سيحدث (وبنجاسة يحل الانتفاع 
بها) لثبوت الاختصاص فيها وانتقالها بالآرث والهبة لا بما يحرم الانتفاع به كخمر غير محترمة وخنزير وفرعه وكلب 
عقور وكلب نحو صيد لمن لا يصيد مثلا بناء على الأصحٌ من حرمة اقتنائه له لأنه ينافي مقصود الوصية بخلاف ما يحل 
(ككلب معلم) وجرو قابل للتعليم لحل اقتنائهما ككلب يحرس الدور. وقيل ولا يسمى معلماً لأنه يدفع بطبعه وفيه نظر 
والمشاهدة تردّه» ويؤخذ من حل اقتناء قابل التعليم حل الاقتناء لمن يريد تعلم الصيد وهو قابل لذلك». (وزبل) ولو من 
مغلظ على الأوجه لتسميد الأرض والوقود وميتة ولو مغلظة لإطعام الجوارح (وخمر محترمة) وهي ما عصرت بقصد 
الخلية أو لا بقصد شيء» ويتجه أنه لو غير قصده قبل تخمرها تغير الحكم إليه وأنها لا تدفع للموصى له بل لثقة» إل 
إن عرفت ديانته وأمن شربه لها. وبحث ابن الرفعة فيما أيس من عودها خلا إل بصنع آدمي أي بعين حرمة إمساكها فلا 
تصحٌ الوصية بهاء ونوزع بأنه قد يستعملها في أغراض أخر كإطفاء نار» ويرد بأن اليأس من تخللها صيرها كغير 
المنتفع بها ثم مات وله كلاب (أعطي) الموصى له (أحدها) بخيرة الوارث إن احتاج للصيد والحراسة معاً فإن احتاج 
لأحدهما فقط أعطي ما يناسبه بخلاف ما إذا لم يحتج لواحد منهما لما مرّ من بطلان الوصية. 


إن ذلك باختياره ولو كان المعين أدون من الباقي لا أنه يجبر على تعيين واحد بعينه وهل له الرجوع عمًا عيّنه لغيره أم لا فيه نظر 
والأقرب الثاني لأنه بتعيينه له تعلق به اختصاص الموصى له ويؤيّده ما سيأتي في الفصل الآتي بعد قول المصنف في قول عطية 
الخ من قوله ولا رجوع للمجيز قبل القبض اه. قوله: (لكونه تابعاً) أي للموصى له اه. ع ش . قوله: (والهبة) أي صورة لأنه 
يجوز بذل المال في مقابلة الاختصاص اه رشيدي . قوله: (كخمر الخ) قضيته وإن تخللت ويحتمل تقييدها بما إذا لم تتخلل 
فليراجع اه. ع ش . قوله: (لمن لا يصيد الخ) خلافاً للنهاية والمغني كما يأتي عبارة سم اعتمد شيخنا الشهاب الرملي صحة 
الوصية بكلب يقتنى وإن لم يحل للموصى له اقتناؤه بأن لا يحتاج إليه لنحو حراسة لأنه قد يحل له اقتناؤه عند الموت بأن 
يحدث له الاحتياج حينئذ وإن لم يحل حينئذ فينقله لمن يحل له حينئذ اه. قوله: (من حرمة اقتنائه) أي كلب نحو الصيد وقوله 
له أي لمن لا يصيد مثلاً. قوله: (لأنه الخ) تعليل لقوله لا بما يحرم الخ . قوله: (بخلاف الخ) دخول في المتن وحال من فاعل 
ينافي قول المتن: (ككلب معلم) شمل كلامه ولو لم يكن الموصى له صاحب زرع ولا ماشية ونحوهما وهو كذلك فتجوز 
الوصية له بها كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالئ لتمكنه من نقل يده لمن له اقتناؤه اه. نهاية وفي المغني مثله . قوله: (ولا 
يسمى) أي كلب يحرس الدور. قوله: (والمشاهدة ترده) محل تأمل اه. سيد عمر. قوله: (لمن يريد تعلم الصيد) أي أو يريد 
شراء ماشية حالاً اه. ع ش . قوله: (تعلم الصيد) أي الاصطياد بالكلب. قوله: (وفية) عطت على كلت تعلم . قوله: (بقصد 

الخلية الخ) مخرج لما عصرت بقصد أن تستعمل عصيراً أو دبسأ مثلاً وظاهر أنها محترمة فلو عبّر كغيره تبعا للرافعي في 
إحدى عبارتيه المختارة وهي ما عصر لا بقصد الخمرية لكان أولى والله أعلم اه. سيد عمر . قوله: (أولاً بقصد شيء) أي أو 
كان العاصر لها ذميّاً ولو بقصد الخمرية اه. ع ش . قوله: (قبل تخمرها) أي أو بعده سم و ع ش قوله: (وإنها لا تدفع 
الخ) قد يقال لو تمٌ للزم أن يجب نزع المحترمة من صاحبها إذا كان غير ثْقة وهو محل تأمل إلآ أن يفرق اه. سيد عمر 
ولعل وجهه أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء . قوله: (فلا تصح الخ) خالفه النهاية والمغني واعتمدا النزاع لاني 
قوله: (ويرد) أي النزاع المذكور. قوله: (وهي) أي الخمر الغير المحترمة قوله: (مطلقاً) أي لتلك الأغراض أو لغيرها قوله: 
(أعطى ما يناسبه) هو أحد وجهين ثانيهما أنه يتخير الوارث وهو أرجحهما شرح م راه. سم عبارة النهاية هنا بخيرة 


قوله: (ويؤخد من حل الخ) فيه نظر والفرق ممكن. قوله: (ولو مغلظة) شامل لميتة الخنزير والكلب العقور وتقدم أنهما 
نفسهما لا تصمحٌ الوصية بهما. قوله: (قبل تخمرها) يتجه أو بعده . قوله: (ونوزّع) اعتمده م ر. قوله: (ويرد الخ) قد يجاب 
بالفرق بأن غير المحترمة إنما حرم إمساكها لفساد القصد أُوَلاً. قوله: (وهي لا يجوز إمساكها لتلك الأغراض) قد يقال بل ينبغي 
جواز إمساكها لتلك الأغراض بناء على ما يتجه من اعتبار تغيير القصد بعد التخمّر لأن إمساكها لها حاصلة تغيير القصد بعد 
السمير ينام على اماعضرها بجر قعين الخلة من الأغراهى المباحة كإطقاء اناري كمه ها كد الجلية فق حجباها مجستر لاومو 
الذي يظهر فليتأمل . قوله: (أعطى ما يناسبه) هو أحد وجهين ثانيهما أنه يتخير الوارث وهو أرجحهما شرح م ر. 


كتاب الوصايا يف 


تنبيه: قضية قولهم بخيرة الوارث هنا وفي مسائل تأتي . قولهم فيما مرّ آنفاً ويقينه الوارث أنه لا دخل للوصية في 
ذلك وهو محتملء لأن الوارث المالك فلا يتصرف عليه مع كماله فيما قد يضرّه» والظاهر في الناقص الوقف لكماله» 
فإن قلت لِمَ لم يتصرف الوصي أو الوليّ ويؤمر في التعيين بالأحوط للوارث» قلت لو قيل به لم يبعد إلا أن يكونوا 
لمحوا أنه قد يخطىء في تعيين الأحظ فيتضرر المالك وهو بعيد فإن عدالته وحذقه يمنعان ذلك» (فإن لم يكن له) عند 
الموت إذ العبرة به (كلب) ينتفع به (لغت) الوصية. وإن قال: من مالي لتعذر شرائه ولا يكلف الوارث اتهابه» وبه 
فارق عبداً من مالي ولا عبد له (ولو كان له مال وكلاب) منتفع بها (ووصى بها أو ببعضها فالأصح نفوذها) في الكلاب 
جميعها (وإن كثرت وقل المال) وإن كان أدنى متقوّم كدانق» إذ الشرط بقاء ضعف الموصى به للورثة وقليل المال خير 
من كثير الكلاب إذ لا قيمة لها وتقدير أن لا مال أو أن لها قيمة حتى تنفذ في ثلثها فقط يشبه التحكم ولو أوصى بثلثه 
لواحد وبها لآخر لم تنفذ إلا في ثلثها كما لو لم يكن له إلأ كلاب» وينظر فيه إلى عددها بخلاف ما إذا اختلفت أجناس 
غير المتموّل فإنه ينظر إلى قيمتها بتقدير المال عند من يراها (ولو أوصى بطبل) سواء أقال من طبولي أم لا (وله طبل 
لهو) لا يصلح لمباح (وطبل يحل الانتفاع به كطبل حرب) يقصد به التهويل» (أو حجيج) يقصد به الإعلام بالنزول 


الوارث وإن لم يحتج لواحد منها أو كان ما أعطاه له لا يناسب حاله اه. وفي المغني ما يوافقها. قوله: (وقولهم الخ) عطف 
على قولهم الخ وقوله ويعينه الوارث مقول له. وقوله: (أنه لا دخل الخ) خبر قضية الخ. قوله: (في الناقص) أي الوارث 
الناقص بنحو صبا . قوله: (الوقف) أي للتعيين . قوله: (أن يكونوا الخ) أي الأصحاب . قوله: (عند الموت) إلى قوله وتقدير أن 
لا مال في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله بخلاف ما إلى المتن. قوله: (إذ العبرة به) مبتدأ وخبر وعلة للتقييد باعند» 
الفررظة !قله (التعثر شراتة) ديفت لأده يسن أ يكوة يذل المان ل مقابلة الول ع الاكماض فيل صقت الرضنة 
إذا قال من مالي لإمكان تحصيله بالمال بهذا الطريق سم و ع ش. 2 


قوله: (اتهاة) أويضوركير إلا ما لذ يمع يبه لا تمبع عبن ورعيعايقان فى الشرا تيال ذلك لأنوتيجود يذل المال في 
مقابلة الاختصاص اه. رشيدي . قوله: (وبه فارق عبداً الخ) أي فإنه ب يشتري له ويكلف الوارث اتهابه إاه. ع ش قول المتن: 
(وكلاب) أو نجاسة أخرى وإن كثر اه. مغني قول المتن: (أو ببعضها) يفهم بالأولى من قوله درا أي كلها. قوله: (في 
الكلاب جميعها) أي الموصى بها من الكل أو البعض اه. رشيدي ولو قال الشارح في تلك الكلاية كما في المغني لكان 
أوضح . قوله: (وتقدير أن لا مال الخ) عبارة المحقق المحلي والثاني لا تنفذ إلآ في ثلثها لأنها ليست من جنسه حتى تضم 
إليه والثالث تقوم بتقدير المالية فيها وتضم إلى المال وتنفذ الوصية في ثلث الجميع أي قدره من الكلاب اه. فتأملها حتى 
يظهر لك ما في قول الشارح حتى تنفذ في ثلثها فقط اه. سيد عمر أي فالمناسب إسقاط قوله أو أن لها قيمة كما في المغني 
أو تأخيره عن قوله حتى تنفذ الخ مع زيادة حتى تنفذ في ثلث الجميع الخ . قوله: (وتقدير الخ) إشارة إلى رد المقابل فإنه قال 
إن الكلاب ليس من جنس المال فيقدر أن لا مال له اه. كردي . قوله: (ولو أوصى) إلى الفصل في المغني إلآ قوله أو صلح 

تخير الوارث . قوله: (بثلثه) أي المال. قوله: (لم تنفذ) أي الوصية بالكلاب . قوله: (إلآ في ثلثها) لأن ما يأخذه الورثة من 
الثلثين هو حظهم بسبب الثلث الذي نفذت فيه الوصية فلا يجوز أن يحسب عليهم مرة أخرى في وصية غير المتمول مغني 1 
وض الرومن . قوله: (إلأ كلاب) أي وأوصى بها كلها نفذ في ثلثها فقط أو كلب فقط وأوصى به نفذ في ثلثه أو أربع 
وأوصى باثنين منها نفذ في واحد وثلث مغني وشرح الروض . قوله: (وينظر فيه) أي فيما إذا لم يكن للموصي إلا كلاب 
وأوصى بها كلها. قوله: (إلى عددها) أي لا قيمتها إذ لا قيمة لها ويرجع في التعيين للوارث ع ش مغني . قوله: (بخلاف ما 
إذا اختلفت الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه لو كان له أجناس ككلاب وخمر محترمة وشحم ميتة وأوصى بواحد منها 
اعتبر الثلث بفرض القيمة لا بالعدد ولا بالمنفعة إذ لا تناسب بين الرؤوس ولا المنفعة اه قول المتن: (طيل لهو) كالكوبة 
ضيق الوسط واسع الطرفين اه مغني. 


قوله: (لتعذر شرائه) فيه بحث لأنه ينبغي أن يجوز بذل المال في مقابلة النزول عن الاختصاص فهلا صحّحت الوصية إذ 
قال من مالي لإمكان تحصيله بالمال بهذا الطريق . 
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والرحيل أو غيرهما كطبل الباز (حمل على الثاني) لتصمّ لأن الظاهر قصده للثواب أو صلح تخير الوارث أو بعود من 
عيدانه وله عود لهو لا يصلح لمباح وعود بناء وأطلق بطلت لانصراف مطلقه لعود للهو والطبل يقع على الكل إطلاقاً 
واحداًء (ولو أوصى بطبل اللهو) وهو الكوبة الآتية في الشهادات (لغت) الوصية لأنه معصية» (إلآ أن يصلح لحرب أو 
حجيج) أو منفعة أخرى مباحة ولو مع تغيير» لكن إن بقي معه اسم الطبل وإلا لغت» وإن كان رضاضة من نقد أو 


جوهر. 
فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 
ينبغي : لمن ورثته أغنياء أو فقراء (أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله) بل الأحسن أن ينقص منه شيئاًء لأنه عَكِِ 
استكثره فقال: «الثلث والثلث كثير»» ومن ثم صرّح جمع بكراهة الزيادة عليه وأما تصريح آخرين بحرمتها فهو 


قوله: (كطبل الباز) هو لقب ولي لله اسمه عبد القادر الجيلاني والمراد بطبل الباز طبل الفقراء بأنواعه ولعله إنما أضيف 
إليه لأنه أول من أنشأه وقيل سمّى بذلك لأنه يهيج الباز أي الصقر على الصيد كما يهيج الفقراء على الذكر اه. ٠‏ بجيرمي . 
قوله: (كطبل الباز) قد يقال الباز الموجود الآن من الكوبة اه. سم . قوله: (أو صلح الخ) مقابل قوله لا يصلح لمباح وقد 
يقال يغني عنه قول المصنف الآني إلأ أن يصلح الخ . قوله: (أو بعود) عطف على قول المصنف بطبل . قوله: (لانتصراف 
مطلقه الخ) أي أن العود لا يتبادر منه إلا ذلك قول المتن : (إلآ أن يصلح الخ) محله عند الإطلاق فإن قال الموصي أردت به 
الانتفاع على الوجه الذي عمل له لم تصح كما جزم به الوافي واستظهره ه الزركشي مغني ونهاية قوله: (اسم الطبل) أي طبل 
الحل اه. حلبي . قوله: (وإلا لغت الخ) بحث بعضهم أن محل البطلان إذا أوصى به لآدمي معين فلو أوصى به لجهة عامة 
كالمساكين أو لنحو مسجد وكان رضاضه مالا فيظهر الجزم بالصحة ويكون المقصود رضاضه وما فيه من المالية شرح م ر 

فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 

قوله: (في الوصية) إلى قوله وأيضاً في النهاية والمغني . قوله: (وحكم التبرعات الخ) أي وما يلحق بذلك كالوصية 
بحاضر هو ثلث ماله اه. ع ش قول المتن: (ينبغي) أي يطلب منه على سبيل الندب اه. مغني . قوله: (بل الأحسن أن 
ينقص الخ) أي لأن الوصية بالثلث خلاف الأولى اه. ع ش عبارة المغني ويسن أن ينقص عن الثلث شيئاً خروجاً من 
خلاف من أوجب ذلك ولاستكثار الثلث في الخبر وسواء كانت الورثة أغنياء أم لا وإن قال المصنف في شرح مسلم أنهم إذا 
كانوا أغنياء لا يستحب النقص وإلآ استحب اه. قوله: (فقال الثلث) قال النووي في شرح مسلم يجوز نصب الثلث على 
الإغراء أو بتقدير أعط ورفعه على أنه فاعل أي يكفيك الثلث أو مبتدأ حذف خبره أو خبر لمحذوف اه. أي الثلث كافيك أو 
كافيك الثلث اه. ع ش . قوله: (ومن ثم الخ) أي من أجل ابتغاء ما ذكر وندبه. قوله: (صرّح جميع الخ) معتمد وقوله 
بكراهة الزيادة أي وقت الوصية فيما يظهر إذ لا نعلم حال المال وقت الموت اه. ع ش عبارة سم ولم تبطل الوصية مع 
كراهتها لأنها وقعت تابعة للوصية بالأصل المطلوبة ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره وظاهر أنه لا يتأتى النظر لحال 
الموت بالنسبة للكراهة وأن الكراهة إنما هي عند الوصية كقوله أوصيت بثلاثة أرباع مالي وكذا بمائة وماله مائتان نعم إن 


قوله: (كطبل الباز) قد يقال الباز الموجود الآن من الكوبة. قوله: (أو صلح) مقابله لا يصلح لمباح . قوله: (وإن كان 
رضاضة الخ) بحث بعضهم أن محل البطلان إذا كان رضاضة مالاً إذا كانت الوصية لآدمي معين فإن كانت لجهة أو لمسجد 
فيظهر القطع بالصحة ويكون المقصود رضاضة وما فيه من المالية شرح م ر. 


فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 
قوله: (ومن ثم صرّح جمع بكراهة الزيادة عليه) لا يقال فلتبطل الوصية حينئذ لأن الوصية بالمكروه باطلة لأنا نقول 


الوصية بالمكروه هنا وقعت تابعة للوصية بالأصل التي هي غير مكروهة بل مطلوبة ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره 
ويمكن أن يدعي أن المكروه الوصية بالزيادة لا الزيادة والباطل الوصية بالمكروه لا الوصية المكروهة وظاهر أن الكراهة عند 
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ضعيف وإن قصد بذلك حرمان ورثته كما علم ممّا قدمته في شرح قوله في الوقف» كعمارة الكنائس فباطل وأيضاً فهو 
لا حرمان منه أصلاًء أما الثلث فلأن الشارع وسع له في ثلثه ليتدارك به ما فرط منه فلم يؤثر قصده به ذلك.. وأما الزائد 
عليه فهو إنما ينفذ أن أجازوه» ومع إجازتهم لا ينسب إليه حرمان فهو لا يؤثر قصده وتحريم عقد الفضولي لا يشهدذ 
للقائلين بالتحريم هنا خلافاً لمن.زعمه» لأنه تلبس بعقد فاسد ولا كذلك هنا لأن الملك له فصحٌ التصرف فيه؛ ألا ترى 
أنه لو برأ نفذ لكنه غير لازم لجواز إبطاله له ولوارثه» ومن ثم كان الأصح أن إجازته تنفيذ لا ابتداء عطية (فإن زاد) على 
الثلث (ورد الوارث) الخاص المطلق التصرف الزيادة (بطلت) الوصية (في الزائد) إجماعاً لأنه حقّه فإن كان عاماً بطلت 
ابتداء من غير ردّء لأن الحق للمسلمين فلا مجيز (وإن أجاز) وهو مطلق التصرف وإلا لم تصحٌ إجازته ولا ردّه؛ بل 
توقف لكماله على الأوجه كما مرّ بما فيه مع فروع أخر تأتي هنا قيل: محله إن رجى وإلآا كجنون مستحكم أيس من 
برئه بطلت الوصية وهو متجه إن غلب على الظن ذلك بأن شهد به خبيران» وإلآا فلا لأن تصرف الموصي وقع صحيحاً 
كما تقرر فلا يبطله إلا مانم قوي وعلى كل فمتى برأ وأجاز بان نفوذها (فإجازته تنفيذ) أي امضاء لتصرف الموصي 


غلب على ظئّه حصول مال آخر بحيث يصير المائة ثلثاً أو أقل فينبغي عدم الكراهة اه. قوله: (وإن قصد بذلك) أي بالثلث 
والزائد عليه كذا يفيد قوله الآتي أما الثلث الخ وكان الأولى الاقتصار على الزائد على الثلث كما فعله غيره لأن قول الحرمة مع 
قصد الحرمان ما سبق في كلامه. قوله: (فهو) أي الحرمان. قوله: (ولا كذلك) يمنعه ما تقدم في الشارح غير مرة من عد 
الوصية عقداً وقوله: (لأن الملك له الخ) لا يخفى ما في تقريبه . قوله: (لو برأ) أي من زاد تبرعه المنجز في المرض المخوف 
على الثلث من ذلك المرض وقوله: (نفذ) أي بان نفوذ تصرفه في الكل كما يأتي في فصل المرض المخوف . قوله: (لكنه الخ 
استدراك على صحة التصرف . قوله: (لجواز إبطاله) أي التصرف وقوله له الخ أي للموصي متعلق بالجواز. قوله: (ومن ثم) أي 
من أجل صحة ذلك التصرف . قوله: (إن أجازته) أي الوارث قول المتن : (ورد الوارث الخ) أي الحائز ولو بالرد بشرطه وإلا 
بأن كان وارث خاص آخر فتبطل فيما يخصّه من الزائد فقط اه. سم . قوله: (الخاص) إلى قول المتن وفي قول في المغني إلا 
قوله بأن شهد إلى المتن وإلى قول المتن ويعتبر من الثلث في النهاية . قوله: (فإن كان عاماً بطلت) أي في الزائد اه. ع ش 
قول المتن: (وإن أجاز) أي الوارث الخاص إن كان جائزاً وإن لم يكن جائزاً فباطله في قدر ما يخص الآخر إن كان بيت المال 
وموقوفة فيه إن كان غيره اه. سم . قول المتن : (وإن أجاز) أي بنحو أجزت الوصية أو أمضيتها أو رضيت بما فعله الموصي 
اه. ع ش . قوله: (بل توقف) أي الوصية اه. رشيدي. قوله: (كما مرّ) أي في شرح إن أجاز باقي الورثة . قوله: (محله) أي 
الوقف إن رجى أي الكمال. قوله: (بطلت الوصية) أي ظاهراً لما يأتي من أنه لو أفاق وأجاز نفذت إجازته اه. ع ش . قوله: 
(وهو متجه الخ) وحينئذ لو تصرف في جميع المال ثم برأ وأجاز فهل يتبين بطلان التصرف وصحته على قياس ما سيأتي في 
ولو أوصى بعين حاضرة الخ فيه نظر اه. سم وجه النظر أنه قد تبين فيما سيأتي عدم المانع وكون التصرف في ملكه في نفس 
الأمر بخلاف ما هنا فإن الملك فيه موقوف على الإجازة فالتصرف قبلها تصرف فى غير ملكه فيكون باطلا. قوله: (وعلى كل) 
أي سواء أيس من برثه أم لا اه. ع ش . قوله: (بان نفوذها) أي الوصية بالزائد على الثلث . قوله: (كما مرٌ) أي آنفاً . 


الوصية كقوله: أوصيت بثلاثة أرباع مالي وكذا بمائة وماله مائتان» نعم إن غلب على ظنّه حصول مال آخر بحيث تصير 
المائة ثلثا أو أقل فينبغي عدم الكراهة وظاهر أنه لا يتأتى النظر لحال الموت بالنسبة للكراهة حتى يحكم بها فيما لو كان 
الموصى به دون الثلث إذا صار عند الموت فوق الثلث فليتأمل قوله في المتن: (وإن أجاز الخ) عبارة الروض وإلآ أي وإن 
كانت الوصية بالزيادة ممّن له وارث خاص فموقوفة أي في الزائد على إجازة الورثة قال في شرحه: إن كانوا حائزين ثم 
قال: وإن لم يكونوا حائزين فباطلة في قدر ما يخصٌ غيرهم من الزائد اه وينبغي أن المراد الحائزين ولو بطريق الردّ بشرطه 
فليتأمل وينبغي أن يراد بقوله وإن لم يكونوا ما إذا ورث معهم بيت المال أما إذا أجاز بعض الورثة فلا ينبغي أن يقال أنها 
باطلة فيما يخص غيرهم بل يوقف فيما يخص غيرهم . قوله: (بطلت الوصية وهو متجه إن غلب الخ) فلو قلنا بالبطلان حينئذ 
وتصرف في جميع المال ثم برأ وأجاز وبان نفوذها كما سيأتي فهل يتبين بطلان التصرف أو صحته على قياس ما يأتي في 
ولو أوصى بعين حاضرة الخ فيه نظر . قوله: (لأنه الخارج عنه) هذا لا يصمّ أن يردّ به كونه للازم لأن اللازم الخارج فكونه 


ين الجزء السابع من شرح الشرواني وأبن قاسم العبادي 


بالزيادة على الثلث لصحته كما مرّ وحق الوارث إنما يثبت في ثاني الحال فأشبه عفو الشفيع. (وفي قول عطية مبتدأة 
والوصية بالزيادة لغو) لنهيه يَكِْةِ سعد بن أبي وقاص عن الوصية بالنصف وبالثلثين رواه الشيخان ويجاب بأن النهي إنما 
يقتضي الفساد إن كان لذات الشيء أو لازمه وهو هنا ليس كذلكء, لأنه لخارج عنه وهو رعاية الوارث وإن توقف الأمر 
على إجازته وغلى الأول لا يحتاج للفظ هبة وتجديد قبول وقبضء ولا رجوع للمجيز قبل القبض وتنفذ من المفلس 
وعليهما لا بد من معرفته لقدر ما يجيزه مع التركة إن كانت بمشاع لا معين» ومن ثم لو أجاز وقال: ظننت قلة المال أو 
كثرته ولم أعلم كميته وهي بمشاع حلف أنه لا يعلم ونفذت فيما ظنّه فقط أو بمعين لم يقبل (ويعتبر المال) حتى يعرف 
قدر الثلث منه (يوم الموت) أي وقتهء لأن الوصية تمليك بعده وبه تلزم من جهة الموصي وقضية ذلك أنه لو قتل 
فوجبت فيه دية ضمّت لماله حتى لو أوصى بثلثه أخذ ثلثهاء (وقيل يوم الوصية) فلا عبرة بما حدث بعدها كما لو نذر 
التصدق بثلث ماله اعتبر يوم النذر ورد بأنه وقت اللزوم فهو نظير يوم الموت هناء ومرّ أن الثلث إنما يعتبر لها بعد الدين 


قوله: (في ثاني الحال) أي بعد الموت وأول الحال ما قبله وقول ع ش وهو بعد الإجازة لا وقت الموت اه. فيه نظر 
ظاهر . قوله: (فأشبه) أي إجازة الوارث فكان الأولى التأنيث عبارة المغني فأشبه بيع الشقص المشفوع اه. وهي ظاهرة لفظا 
لرجوع الضمير للتصرف . قوله: (عفو الشفيع) أي من حيث كونه بعد البيع لا قبله اه. ع ش قول المتن: (والوصية الخ) 
من جملة هذا القول اه. ع ش عبارة المغني . قوله: (والوصية الخ) لا فائدة له بعد الحكم بأن الزيادة عطية من الوارث اه. 
قوله: (لأنه الخارج عنه الخ) فيه أن خروجه لا ينافي لزومه ولعل الوجه أن يقال النهي عن الزيادة لأمر لازم للوصية وهو 
التفويت على الوارث لكنه لازم أعمّ لحصول التفويت بغير الوصية والنهي للازم الأعم لا يقتضي الفساد كما أوضحنا في 
الآيات البينات اه. وسم وأقرّه الرشيدي . قوله: (وعلى الأول الخ) أي التنفيذ بيان لشمرة الخلاف . قوله: (وقبض) أي إقباض 
عطف على لفظ هبة أو على قبول. قوله: (ولا رجوع للمجيز) أي صحيح اه. ع ش . قوله: (قبل القبض) متعلق بالمجيز. 
قوله: (وتنفيذ) أي الإجازة اه. ع ش. قوله: (وعليهما لا بد الخ) لم يظهر وجه اشتراط معرفة التركة على القول بأنها هبة 
فليتأمل وقد يقال عليهما معاً أن معرفة القدر المجاز فيما إذا كانت بمشاع كنصف مثلاً تستلزم معرفة التركة فما فائدة اشتراط 
معرفتها أيضاً فليتأمل اه. سيد عمر أقول عبارة النهاية من التركة بمن الجارة بدل مع وهي سالمة عن الإشكال ويمكن 
الجواب بأن معرفة قدر الجزء تتوقف على معرفة قدر كله وما ادعاه من الاستلزام ممنوع» ثم رأيت في حاشية عبدالله باقشير 
ما نصه قوله لقدر ما يجيزه أي أهو الربع أو الثمن مثلاً مغ معرفة التركة أهي قماش أم عقار وقد رآهاء فقوله مع التركة متعين 
وما وجد في بعض الهوامش عن شيخنا السيد يلزم من معرفة القدر معرفة التركة بعيد جداً اه. قوله: (مع التركة) أي لا بد 
أن يعرف الوارث قدر الزائد على الثلث وقدر التركة فلو جهل أحدهما لم تصمّ كالإبراء من المجهول زيادي اه. بجيرمي . 
قوله: (بمشاع) الأولى بغير معين كما في المغني . قوله: (حلف الخ) أي صدق بيمينه في دعوى الجهل إن لم تقم بيئة بعلمه 
فإن أقيمت لم يصدق وتنفذ في الجميع مغني وعناني . قوله: (ونفذت فيما ظنّه) أي وإن قل وظاهره وإن دلت القرينة على 
كذبه اه. ع ش . قوله: (أو بمعين) عطف على بمشاع . قوله: (لم يقبل) أي لم يؤثر لأن الجهل به لا يضرٌ في صحة الإجازة 
ولو عبر به لكان أولى ولعل الفرق بين المعين والمشاع أن المعين يغلب الإطلاع عليه فيبعد عدم معرفته به قبل إجازته 
بخلاف جملة التركة فإنها قد تخفي على الوارث حتى يظنّ قلة التركة اه. ع ش . قوله: (حتى يعرف) إلى قوله ولو أوصى 
بعتق في النهاية إلا قوله وبهذا مع ما يأتي إلى المتن قول المتن: (يوم الموت) فلو أوصى بعبد ولا عبد له ثم ملك عند 
الموت عبداً انتقلت الوصية به اه. مغنى . قوله: (بعده وبه) كل من الضميرين للموت . قوله: (وقضية ذلك) أي التعليل. 
قوله: (لو قتل) ببناء المفوول أي الموضى. قوله: (فوجبت فيه) أي بنفس القتل دية بأن كان خطأ أو شبه عمد أما لو كان عمداً 
يوجب القصاص فعفى عنه على مال بعد موته لم يضم للتركة لأنه لم يكن ماله وقت الموت اه. ع ش . قوله: (أخذ) أي 
الموضى له ثلثها أي الدية اه. ع ش . قوله: (كما لو نذر) إلى المتن في المغني . قوله: (بأنه) أي يوم النذر وقوله ومرّ أي 


لخارج لا ينافي اللزوم» ولعل الوجه أن يقال النهي عن الزيادة لأمر لازم للوصية وهو التفويت على الوارث لكنه لازم أعمّ 
لحصول التفويت بغير الوصية والنهي للازم الأعم لا يقتضي الفساد كما أوضحناه في تعليقنا على جمع الجوامع وشرحه 
للمحلى المسمّى بالآيات البينات . 


فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض ا 


وأنها معه ولو مستغرقاً صحيحة حتى لو أبرأ مستحقه نفذت» ولم يبين الاعتبار في قيمة ما يفوت على الورثة وما يبقى 
لهم. وحاصله الاعتبار في المنجز بوقت التفويت» ثم إن وفى بجميعها ثلثئه عند الموت فذاك وإلا ففيما يفي به وفي 
المضاف للموت بوقته وفيما بقي لهم بأقل قيمة من الموت إلى القبض» لأن الزيادة على يوم الموت في ملكهم والنقص 
عن يوم القبض لم يدخل في يدهم فلا يحسب عليهم» (ويعتبر من الثلث أيضاً) راجع ليعتبر وللثلث لتقدم لفظهما أما 
الأوّل فواضح, وأما الثاني فلأن هذا عطف على ينبغي المتعلق بالثلث كما أن هذا متعلق به. 

وبهذا مع ما يأتي الصريح في أن محل المعلق بالموت الثلث يندفع ما قيل لم يبين حكم المعلق بالموت من غير 
العتق الذي هو الأصل» وإنما بين حكم الملحق به وهو المنجز (عتق علق بالموت) في الصحة أو المرض نعم لو قال 
صحيح لقنه: أنت حر قبل مرض موتي بيوم ثم مات من مرض بعد التعليق بأكثر من يوم» أو قبل موتي بشهر مثلاً ثم 
مرض دونه ومات او مال ماح ل جيل بابو وتوا الف ا امع افق ا طق فاه اتن توفي ال و اه ف جزة ا وله امام ل 


أول الفرائض وقوله إنما يعتبر لها أي الوصية وقوله وأنها معه أي الوصية مع الدين اه. ع 0 قوله: (حتى لو أبرأ الخ) أي 
أو قضى عنه اه. مغني . قوله: (ولم يبين) أي المصنف اه. ع ش . قوله: (ما يفوت الخ) وهو الموصى به اه. كردي عبارة 
ع ش أي فيما لو كان الموصى به متقوماً كعبد أو مثلياً اه . قوله: (بوقت التفويت) وهو وقت التصرف فينفذ في ثلث 
الموجود ويرد فيما زاد علية ظاهرا ثم إن تغير الحال عمل بما صار إليه كما يفيده قوله ثم إن وفي الخ اه. ع ش . قوله: 
(بجميعها) أي التبرعات المنجزة في المرض وقوله ثلثه أي المال. قوله: (وفي المضاف الخ) وقوله وفيما بقي الخ كل منهما 
عطف على قوله في المنجز الخ . قوله: (لأن الزيادة الخ) عبارة المغني وشرح الروض لأنه إن كان يوم الموت أقل فالزيادة 
حصلت في ملك الوارث أو يوم القبض أقل فما نقص قبله لم يدخل في يده فلا يحسب عليه اه. قوله: (لتقدم لفظهما) أي 
لتقدم لفظ يعتبر المال ولفظ من الثلث على هذا أحدهما صريحاً والآخر ضمناً» ولذا قال: أما الأول أي تقدم لفظ يعتبر 
المال فواضح لأنه قال: ويعتبر المال وأما الثاني أي تقدم لفظ من الثلث فلان هذا أي قوله ويعتبر من الثلث عطف على ينبغي 
أي المذكور في أول الفصل والمتعلق بالثلث ضمناً لأنه في قوة ينبغي أن تكون الوصية بالثلث فأقل أي ينبغي أن يكون التبرّع 
الذي علّقه بالموت من الثلث اه. كردي ويرد عليه أن فيه تشبيه الجزئي أي العتق المعلق بالكلي أي التبرع المعلق إلا أن يخص 
السابق المشبه به بغير العتق . قوله: (كما أن هذا) أي قوله ويعتبر الخ متعلق به أي بالثلث صريحاً اه. كردي . قوله: (وبهذا) أي 
بقوله وأما الثاني فلان هذا عطف على ينبغي الخ . قوله: (مع ما يأتي) كأنه يريد به قوله وإذا اجتمع تبرعات الخ اه. سم عبارة 
الكردي . قوله: (مع ما يأني) أي مع ملاحظة ما يأتي فكأنه قال: أولاً ويعتبر من الثلث المتعلق بالموت ثم قال ويعتبر أيضاً من 
الثلث عتق علق بالموت اه. كردي. قوله: (ما قيل لم يبين الخ) حاصله أن المصنف لم يبين حكم المعلق بالموت غير العتق 
المشبه به العتق فلفظ أيضاً لغو وقوله الذي هو الخ صفة المعلق غير العتق وكونه أصلاً لأنه المقصود من الباب اه. كردي عبارة 
سم . قوله الذي هو الأصل جاءت أصالته من إلحاق المنجز به اه . قوله: (بأكثر من يوم) أي من مرض تأخر عن التعليق بأكثر 
من يوم ولعل سبب اعتبار الأكثرية أنه لو لم يكن بين التعليق والمرض إلا يوم فقط لم تكن الحرية قبل المرض بيوم بل بأقل 
بقدر ما حصلت فيه الحرية اه. سم . قوله: (ثم مرض الخ) صورة المسألة أنه مرض عشرة أيام مثلاً واتصل موته بها ولكن بين 
موته والتعليق أكثر من شهر فيكون العتق واقعاً في الصحة اه. سم . قوله: (دونه) أي مرضاً مدته دون شهر. 


قوله: (مع ما يأتي) كأنه يريد قوله وإذا اجتمع تبرعات الخ . قوله: (الذي هو الأصل) جاءت أصالته من إلحاق المنجز به 
والذي نعت للمعلق. قوله: (بأكثر من يوم) أي من مرض تأخر عن التعليق أكثر من يوم ولعل سبب اعتبار الأكثرية أن معنى 
الصيغة أنت حر في زمن بينه وبين مرض موتي يوم فلا بدّ من زمن زائد على اليوم تحصل فيه الحرية ليصدق أنها في زمن 
بينه وبين المرض يوم ولو لم يكن بين التعليق والمرض إلا يوم فقط لم تكن الحرية قبل المرض بيوم بل بأقل بقدر ما 
حصلت فيه الحرية وقد يقال: هلا حصلت الحرية مع آخر الصيغة واستغنى عن اعتبار تلك الزيادة وقد يقال المراد ذلك ولا 
ينافي اعتبار الأكثرية بناء على أن معنى قوله بعد التعليق بعد ابتداء التعليق فليراجع . قوله: (ثم مرض) صورة المسألة أنه 
مرض عشرة أيام مثلاً واتصل موته بها ولكن بين موته وبين التعليق أكثر من شهر فيكون العتق واقعاً في الصحة لأنه قبل 


بعد أكثر من شهر عتق من رأس المال» لأن عتقه وقع في الصحة» وكذا لو مات بعد أن مرض شهراً فأكثر كما لو علقه 
بصفة في الصحة فوجدت في مرضه بغير اختياره» ولو أوصى بعتق عن كفارته المخيرة اعتبرت على ما قالا أنه الأقيس 
عند الأئمة بعدما قالا عن مقابله أنه الأصح الزيادة على الأقل من الإطعام والكسوة من الثلث لحصول الأجزاء بدونه 
(وتبرع نجز في مرضه) أي الموت (كوقف) وعارية عين سنة مثلاً وتأجيل ثمن مبيع كذلك» فيعتبر منه أجرة الأولى 
وثمن الثانية وإن باعها بأضعاف ثمن مثلها لأن تفويت يدهم كتفويت ملكهم (وهبة وعتق) لغير مستولدته إذ هو فيه هنا 
من رأس المال (وإبراء) وهبة في صحة وإقباض في مرض باتفاق المتهب والوارث وإلأ حلف المتهب لأن العين في 


قوله: (بعد أكثر الخ) أي من التعليق اه. سم . قوله: (عتق الخ) أي في الصورتين اه. ع ش . قوله: (وكذا لو مات 
الخ) أي وإن وجدت الصفة حينئذ في المرض اه. سم . قوله: (كما لو علقه بصفة الخ) عبارة العباب والعتق إن علق في 
مرض الموت فمن الثلث أو في الصحة بصفة وجدت في المرض باختياره كالدخول أو بغير اختياره كالمطر فمن الأصل 
انتهى اه. سم. أي فمقتضاها أن قول الشرح بغير اختياره أي السيد ليس بقيد. قوله: (على ما الخ) أي على قول قال 
الشيخان في شأنه أن هذا القول الأقيس الخ بعد قولهما في شأن مقابله الذي هو اعتبار جميع قيمة العبد من الثلث أنه أي 
ذلك المقابل الأصح . قوله: (الزيادة الخ) خلافاً للنهاية عبارته ولو أوصى بعتق عن كفارته المخيرة اعتبر جميع قيمة العبد من 
الثلث لحصول البراءة بدونه حتى لو لم يف الثلث بتمام قيمته ولم تجز الورثة لم تصص الوصية ويعدل إلى الإطعام أو الكسوة 
اه. ومالع ش إلى ما اختاره الشرح من أن المعتبر من الثلث إنما هو الزائد من القيمة لا جميعها. قوله: (بدونه) أي العتق 
كالإطعام ع ش وكردي. قوله: (وعارية الخ) قال في شرح الروض حتى لو انقضت مدة العارية ولو في مرضه واستردٌ العين 
اعتبرت الأجرة من الثلث ١.ه‏ اه. سم . قوله: (وتأجيل ثمن الخ) عبارة العباب أي والروض ولو باعه بمؤجل وحل قبل موته 
نفذ من الأصل وإن لم يحل الخ انتهت اه. سمء وعبارة المغني ولو أوصى بتأجيل الحال اعتبر من الثلث وللروياني احتمال 
أنه لا يعتبر إلا التفاوت قال الزركشي وهو قوي اه. قوله: (كذلك) أي سنة . قوله: (فيعتبر منه) أي الثلث وقوله أجرة الأولى 
أي العارية كردي و ع ش . قوله: (وثمن الثانية) أي المبيعة فإن لم يحتمله الثلث ورد الوارث ما زاد عليه تخيّر المشتري بين 
فسخ البيع وإجازته في الثلث بقسطه من الشمن لتشقيص الصفقة عليه قال في الروضة» فإن أجاز فهل يزيد ما صم فيه البيع 
وإجازته في الثلث فيه وجهان أصحهما لا لانقطاع البيع بالرد انتهى اه. سم . قوله: (لأن تفويت يدهم الخ) علة لصورتي العارية 
والتأجيل عبارة ع ش قوله لأن تفويت يدهم الخ قد يقال قضية هذه العلة اعتبار قيمة العين المعارة دون أجرتها لفوات يدهم 
عنها مدة الإعارة إلا أن يقال لما صار أصل العارية عدم اللزوم فكأنها لم تخرج عن يدهم على أن العين لم تخرج عن يدهم 
بدليل أن لهم بيعها مسلوبة المنفعة تلك السنة واعتبار قيمة المبيع من الثلث دون ما زاد عليها من الثمن لأنه لو فوّت ملكه فيها 
بأن أوصى بها نفسها اعتبرت قيمتها لا غير اه. قوله: (لغير مستولدته) إلى قوله باتفاق المتهب في المغني . قوله: (إذ هو لها فيه 
الخ) أي العتق للمستولدة في مرض الموت ينفذ من رأس المال. قوله: (وهبة في صحة الخ) في عطفه على ما قبله تأمل عبارة 
المغني ولو وهب في الصحة وأقبض في المرض اعتبر من الثلث أيضاً إذ لا أثر لتقدم الهبة اه. وهي أحسن . قوله: (باتفاق 
المتهب الخ) أي على وقوع القبض في المرض . قوله: (وإلأحلف المتهب) أي إن القبض وقع في الصحة فتكون من رأس 


الموت بشهر والمرض فى آخر ذلك الشهر . قوله: (بعد أكثر من شهر) أي من التعليق . قوله: (فأكثر) أي وإن وجدت الصفة 
حينئذ في المرض . قوله: (كما لو علقه بصفة الخ) عبارة العباب والعتق إن علق في مرض الموت من الثلث أو في الصحة 
بصفة وجدت في المرض باختياره كالدخول أو بغير اختياره كالمطر فمن الأصل اه. قوله: (وعارية عين) قال في شرح 
الروض : لو انقضت مدتها أي العارية ولو في مرضه واستردٌ العين اعتبرت الأجرة من الثلث . 

قوله: (وتأجيل ثمن مبيع الخ) عبارة العباب ولو باعه بمؤجل وحلّ قلّ موته نفذ من الأصل وإلا لم يحل الخ. قوله: 
(وثمن الثانية) فإن لم يحتمله الثلث ورد الوارث ما زاد عليه تخيّر المشتري بين فسخ البيع والإجارة في الثلث بقسطه من 
الشمن لتشقيص الصفقة عليه قال في الروضة: فإن أجاز فهل يزيد ما صححح فيه البيع إذا أدَى الثلث فيه وجهان حكاهما ني 
التهذيب أصحهما لا لانقطاع البيع بالردّ والثاني نعم لأن ما يحصل للورثة ينبغي أن تصحح الوصية في مثل نصفه فعلى هذا 
يصح البيع في قدر نصف المؤدي وهو السدس بسدس الثمن فإذا أدَى ذلك السدس زيد بقدر نصف النصف وهكذا إلى أن 


فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض رذن 


يده وقضيته أنها لو كانت بيد الوارث وادعى أنه ردّها إليه» أو إلى مورثه وديعة أو عارية صدق الوارث أو بيد المتهب»ء 
وقال الوارث أخذتها غصباً أو نحو وديعة صدق المتهب وهو محتملء» ولو قيل يأتي هنا ما قالوه في تنازع الراهن 
والواهئبمع المرصيل والحهت ” في العغن عن الفصيل لم يعدب ولو ادعى المورث موته من مرض تبرعه والمتبرع عليه 
شفاءه وموته من مرض آخر أو فجأة» فإن كان مخوفاً صدق الوارث وإلآ فالآخر أي» لأن غير المخوف بمنزلة الصحةء 
وهما لو اختلفا في وقوع التصرف فيها أو في المرض صدق المتبرع عليه؛ لأن الأصل دوام الصحة فإن أقاما بيّنتين 
قدمت بيئة المرض لأنها ناقلة» (وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت) ترتبت تبت أولاً (وعجز الثلث) عنهاء (فإن تمحض 
العتق) كأعتقتكم أو أنتم أحرار أو سالم وغانم وخالد أحرار بعد موتي شالع عل يمد موت وكات 5ك أو دبر عبداً 
وأوصى بإعتاق آخر (أقرع) فمن قرع عتق منه ما يفي بالثلث للخبر الآني ولأن القصد من العتق التخلص من الرق ولا 
يحصل مع التشقص»ء » (أو تمحض غيره قسط الثلث) على الكل باعتبار القيمة أو المقدار لعدم المرجح مع اتحاد وقت 
الاستحقاق» فلو أوصى لزيد بماثة ولبكر بخمسين ولعمرو بخمسين وثلثه مائة» أعطي الأوّل خمسين وكل من الآخرين 
خمسة وعشرين» (أو) اجتمع (هو) أي العتق (وغيره) كأن أوصى بعتق سالم ولزيد أو الفقراء بمائة أو عين مثلية أو 
متقرّمة (قسط) الثلث عليهما (بالقيمة) أو مع المقدار لاتحاد وقت الاستحقاق» نعم لو تعدد العتق أقرع فيما يخصّه أو 
دبر قنه وهو بمائة وأوصى له بمائة وثلث ماله مائة قدم عتقه ولا شيء له بالوصيةء (وفي قول يقدم العتق) لقوته 0 


المال اه. ع ش . قوله: (وقضيته) أي التعليل. قوله: (وادعى) أي المتهب وقوله وهو محتمل معتمد اه. ع ش . قوله: (ولو 
ادعى الخ) ولو ملك في مرض موته أي بلا عوض من يعتق عليه فعتقه من الأصل أي رأس المال وإن اشتراه بثمن مثله صحٌ 
ثم إن كان مديوناً بيع للدين وإلآ فعتقه من الثلث أو بدون ثمن المثل فقدر المحاباة هبة يعتق من الأصل ولا يتعلق به الدين 
وإذا أعتق من الثلث لم يرث أو من الأصل ورث اه. نهاية. قالع ش قوله فعتقه من الأصل ظاهر وإن كان عليه دين وقوله 
لع يرت اق 01ل أو ورت لترقب غود عتكه علق الاججازة راغي عر صيحيحة الله الأمتاع إجازيه في بخن نشنيةه فيزة يا | إرثه إلى 
عدم إرئه وقوله ورث أي لعدم توقف إرثه حينئذ على إجازة اه. قوله: (وهما) أي الوارث والمتبرع عليه. قوله: (ترتبت الخ) 
أي في الوجود وقول المتن وعجز الثلث يرجع لجميع الأمثلة أخذا من قوله متعلقة بالموت اه. سم . قوله: (كأعتقتكم) إلى 
ل ل ب ا 0 
قوله: (أو سالم حر الخ) وقوله أو دبر مثالان لقوله أولا وما قبله لما قبله. قوله: (فمن قرع) أي خرجت له القرعة اه. ع ش 
وفي سم قول المتن أقرع محله ما لم يكن العتق لبعض كل ولم يزد ما أعتقه على الثلث وإلآ فلا إقراع كما سيأتي اه. قوله: 
(للخبر الخ) يعني ولا يعتق من كل بعضه للخبر الآتي أي في شرح أقرع في العتق . قوله: (أو اللققنار) اير ليما إذا لم ينتج 
للتقويم بأن استوت القيمة كدراهم أو دنانير اه. ع ش عبارة البجيرمي قوله باعتبار القيمة أي في المتقومات كأن أوصى 
لزيد بئوب قيمته ماثة ولعمرو بثوب قيمته خمسون ولبكر بثوب كذلك وثلث ماله مائة فتنفذ الوصية في نصف كل من الثياب 
وقوله أو المقدار أي في المثليات كأن أوصى بمائة دينار لعمرو وبخمسين لبكر اه قول المتن: (أو هو وغيره) عطف على 
العتق في قوله فإن تمحض العتق ولما لم يتأت تقدير تمحض هنا قدر اجتمع فهو من قبيل علفتها تبناً وماء بارداً لكنه يشكل 
بأن ذاك من خصائص الواو اه. سم . قوله: (أو مع المقدار) أي كأن أوصى بعتق سالم وقيمته مائة ولزيد بمائة وثلث ماله 
مائة فيعتق نصفه ويعطي زيد نصف المائة اه. بجيرمي . قوله: (فيما يخصه) أي العتى . قوله: (لقوته) لتعلق حق الله تعالئى 
وحق الآدمي به اه مغني. 


يحصل الاستيعاب اه قوله في المتن: (وعجز الثلث) يرجع لجميع الأمثلة أخذاً من قوله متعلقة بالموت قوله في المتن: 
(فإن تمحض العتق أقرع) محله ما لم يكن العتق لبعض كل ولم يزد ما أعتقه على الثلث وإلآ فلا إقراع كما سيأتي وكما 
يستفاد من عبارة الإرشاد وشرحه الآنية في قوله أقرع في العتق والكلام في العتق المضاف للموت كما هو فرض ما هنا قوله 

في المتن (أواعو وغيزو) يكلف على الع فى قوله فإن تيجخفن العتن ولما ام يكت لديو تمحفن فنا فد جنيع تهومن 
قبيل علفتها تبن وماء بارداً «وَاآلَدِنَ يََيَمُو ألدَارَ وَالْإِيمَنَ4 [الحشر: 4] لكنه مشكل لأن ذاك من خصائص الواو. 


23> الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولو رتب المعلقة بالموت كأعتقوا سالماً ثم غانماًء وكأعطوا زيداً مائة ثم عمراً مائة واغتقوا سالماء ثم أعطوا زيداً مائة 
قدم ما قدمهء لأنه هنا صرّح باعتبار وقوعها من غيره كذلك؛ فوجب امتثاله بخلافه فيما لو رتبها في الوجود فإنه لا 
صراحة فيهء على أنها كذلك بعد الموت فاندفع ما للقونوي هنا (أو) اجتمع تبرعات (منجزة) مرتبة كأن أعتق ثم تصدق 
ثم وقف ثم وهب وأقبض»ء وكقوله سالم حر وغانم حر لا حران (قدم الأوّل فالأوّل حتى يتم الشلث) لقوته بسبقه 
وتراضيا اعادو طلى لجان واو المت اليا وال التي عر رار دادزيف الملات لين نعم المحاباة 
في نحو بيع لا تفتقر لقبض لأنها تابعة؛ (فإن وجدت دفعة) بضم الدال كما يأتي بما فيه في الجراح (واتحد الجنس 
كعتق عبيد أو إبراء جمع) كأعتقتكم أو أبرأتكم (اقرع في العتق) خاصة لما مرّ في خبر مسلم: أن رجلا أعتق ستة لا 
يملك غيرهم عند موته؛ فدعاهم النبي يك فجزأهم أثلاثاً وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة (وقسط في غيره) باعتبار 
القيمة أو المقدار أو هما وفيما إذا كان فيها حج تطوع يعتبر أجرة المثل» لأنها قيمة المنفعة 0 00 


قوله: (ولو رتب المعلقة بالموت الخ) عبارة الإرشاد وقدم ما رتب بتنجيز لو شرط اه. ومثل الشارح في شرحه الأول 
بقوله كأن أبرأ ثم وهب وأقبض والثاني بقوله كأعطوا فلاناً كذا بعد موتي ثم فلاناً كذا أو أعتقوا سالماً ثم غانماً ثم نافعاً ثم 
قال وليس من الشرط قوله إذا مت فسالم حر ثم غانم ثم نافع وفارق نظيره السابق بأن التبرعات ثم اعتبر الموصي وقوعها 
من غيره فلا بد أن تقع على وفق اعتباره بخلافه هنا فيقرع بينهم كما يأتي خلافاً للقونوي حيث سوى بين الصورتين اه. 
واعتمد شيخنا الشهاب الرملي تسوية القونوي اه. سم. وعبارة المغني في شرح أقرع بينهم نصّه وإنما لم يعتبر ترتيبها مع 
إضافتها للموت لاشتراكها في وقت نفاذها وهو الموت بل لا يقدم العتق المعلق بالموت على الموصي بإعتاقه وإن كان 
الثاني يحتاج | إلى إنشاء عتقه بعد الموت بخلاف الأول لأن وقت استحقاقهما واحد نعم إن اعتبر الموصي وقوعها مرتبة كأن 
قال: أعتقوا سالماً بعد موتي ثم غانماً ثم بكرا قدم ما قدمه جزماً فإن قيل لم لو قال إذا مت فسالم حر ثم غانم ثم نافع لم 
يقدم الأول فالأول بل هم سواء كما أفهمه كلام المصنف أجيب بأن التبرعات فيما مثلوا به اعتبر الموصي وقوعها مرتبة فلا 
بد أن تقع على وفق اعتباره بخلاف هذا اه. وهي كما ترى موافقة لما مرّ عن شرح الإرشاد. قوله: (لأنه) أي الموصي وقوله 
هنا أي فيما ذكر من الأمثلة الثلاثة وقوله باعتبار وقوعها الخ أي باعتبار الموصي وقوع التبرعات وقوله من غيره أي من غير 
الموصي وقوله كذلك أي مرتبة. قوله: : (فوجب) أي على الغير. قوله: (لي الويجود) آي كما هو المراد من قوله السابق ترئيت 
أولاً اه. . سم . قوله: (على أنها) أي التبرعات والجار متعلق بصراحة كذلك الخ أي تة تقع مرتبة. قوله: (أو اجتمع) إلى قول 
المتن وإن اختلف في النهاية إلا قوله كما يأتي إلى المتن وقوله وفي الشرح ا . قوله: (مرتبة) أي كما يفيده قول 
المصنف الأول فالأول اه سم. أي وقوله فإن وجدت دفعة. قوله: (لا حران) أي لحصول عتقهما معاً فلا مزية لأحدهما 
على الآخر فيقرع بينهما كما تقدم إن لم يخرجا عن الثلث اه. ع ش . قوله: (اعتبر وقته) أي القبض . قوله: (كما مرّ) أي في 
شرح وإبراء الخ . قوله: (لا تفتقر لقبض) أي فيعتبر فيها وقت عقد البيع لا وقت قبض المبيع فإن خرج وقت عقد البيع ما 
حابى به من الثلث نفذ وإلآ فلا اه. ع ش قول المتن: (فإن وجدت الخ) إما منه أو بوكالة اه. مغني . قوله: (لما في خبر 
مسلم) الأولى لخبر مسلم لما في النهاية والمغني . قوله: (فجزأهم) بتشديد الزاي أي قسمهم اه. ع ش . قوله: (أو هما) أي 
كأن كان الموصى به عبداً ومائة. قوله: (وفيما إذا كان فيها حج تطوع) لعل صورته أن يقول أوصيت بحجة تطوع ولزيد 
ومسجد كذا بمائة فالتبرعات من جنس واحد وهو التصدق والمائة مثلا تقسط عليها فلا إشكال في قوله وفيما إذا كان الخ مع 
كون المقسم أنها وجدت دفعة وأنها من جنس واحد اه. ع ش وفيه أن المقسم أصالة التبرعات المنجزة وتصويره المذكور 


قوله: (ولو رتب المعلقة إلى قوله قدم ما قدمه الخ) عبارة الإرشاد وقدم ما رتب بتنجيز أو شرط اه. ومثل الشارج في 
شرحه الأول بقوله : كأن أبرأ ثم وهب واقبض والثاني بقوله كأعطوا فلاناأ كذا بعد موتي ثم فلاناً أو أعتقوا سالما ثم غانماً ثم 
نافعاً * ثم قال وليس من الشرط قوله إذا مت فسالم حر ثم غانم ثم نافع وفارق نظيره السابق بأن التبرعات ثم اعتبر الموصي 
وريه من خيوة قلا ,3 أن تشع حلى ولق اكاره بحلافة هنا قيزر ييل كما بات حلؤنا لكر ويب دشيو دين الصبورد د 
اه. واعتمد شيخنا الشهاب الرملي تسوية القونوي. قوله: (في الوجود) أي كما هو المراد من قوله السابق ترتبت أولا. قوله: 
(مرتبة) أي كما يفيده الأوّل فالأوّل قوله في المتن: (أقرع في العتق) قال في الإرشاد وشرحه للشارح: ولو لثلاثة أي ولو 


فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض ان 


ولا يقدم على غيره على الأوجه» ولو أعتقهما وشك في الترتيب والمعية» ففي الروضة وأصلها يعتق من كل نصفه وفي 
الشرح الصغير يقرع وكالشك ما لو علم ترتيب دون عين السابق أو نسيت أي ولم يرج بيانها (وإن اختلف) الجنس (و2 
صورة وقوعها معاً حينئذ إما بأن قيل له أعتقت وأبرأت ووقفت فيقول نعم أو بأن (تصرف وكلاء) له فيها بأن وككل وكيلا 
في هبة وقبض وآخر في صدقة وآخر في إبراء وتصرفوا معاً (فإن لم يكن فيها عتق قسط) الثلث على الكل (وإن كان) 
فيها عتق (قسط) الثلث وأقرع فيما يخص العتق كما مر (وفي قول يقدم) العتق كما مرّ ولو اجتمع منجزة ومعلقة بالموت 
قدمت المنجزة للزومهاء (ولو كان له عبدان فقط) أي لا ثالث له غيرهماء ولا يخرج من الثلث إلآ أحدهما وهذا مجرد 
تصوير فلا اعتراض عليه (سالم وغانم) وهو يخرج من الثلث وحدهء (فقال: إن أعتقت غانماً فسالم حر) سواء أقال في 
حال اعتاقي غانماً أم لا (ثم أعتق غانماً في مرض موته عتق) غانم» (ولا) توزيع للثلث عليهما ولا (إقراع) لئلا يؤدي 
لإرقاقهما معاً لأنها قد تخرج لسالم فيرق غانم فيرق سالم» لأنه مشروط بعتق غانم وفارق ما لو قال: إن تزوجت فأنت 


من المتعلقة بالموت . قوله: (ولا يقدم) أي الحج على غيره أي فإن خصّه ما يفي بالأجرة فذاك وإلآ استؤجر من يحج عنه بما 
يخصّه حيث أمكن فإن تعذر لغت الوصية بالحج ورجع ما يخصّه للورثة اه. ع ش. قوله: (يعتق من كل نصفه) اقتصر عليه 
النهاية والمغني ولم يتعرضا لما في الشرح الصغير. 

قوله: ل ا ل ا ا 01 أي ولم يرج 
بيانها را جع إلى المسألتين قبله والله أعلم اه. سيد عمر . قوله: (وصورة وقوعها) إلى قول المتن ولو أوصى في النهاية إلآ 
ترك دلا ررس لنثلت عليهها وقولة وقارق إلى ارفاك رج وقول مستي نوعلم ” قوله: (ليقول نعم) أي قاصداً بها 
إنشاء المذكورات لا الإقرار بها إذ لا يكون حينئذ صافي المعية اه. سيد عمر . قوله: (وأقرع فيما يخصٌ الخ) وذلك فيما إذا 
تعدد العتق ولم يف ما يخص العتق بجميعهم فلو أعتق سالماً وغانماً وتصدق على زيد بماثة مع وثلث ماله مائة أعطى زيد 
خمسين وأقرع بين العبدين فمن خرجت له القرعة عتق كله إن كانت قيمته خمسين وقدرها فقط إن زادت قيمته عليها فإن 
كانت قيمته دون الخمسين عتق كله وعتق من الآخر ما يفي بالخمسين اه. ع ش. 

قوله: (كما مرّ) أي في شرح وقسط بالقيمة. قوله: (ولو اجتمع) إلى المئن في المغني . قوله: (قدمت المنجزة) قال في 
شرح الإرشاد وظاهر أن المنجز يقدم على المعلق وإن لم تكن مرتبة ثم رأيت في الروضة ما نصّه وظاهر أنه لا فرق بين تقدم 
المنجزة وتأخرها فلو قال: أعتقوا غانماً بعد موتي ثم أعطى عمراً مائة قدمت المائة انتهى اه. سم . قوله: (أي لا ثالث له 
الخ) عبارة المغني قوله فقط من زيادته على المحرر وفيه نظر لأنه إما أن يريد لا مال له سواهما أو لا عبد فإن أراد الأول لم 
يستقم قوله آخر أعتق الخ وإن أراد الثاني فينبغي حمله على ما إذا كان الثلث لا يخرج منه إلا أحدهما اه. بحذف. قوله: 
(ولا يخرج من الئلث الخ) قد يغني عنه قوله الآني وهو يخرج الخ . قوله: (إلآ أحدهما) أي بكماله فقط كما هو المتبادر 
وأخذاً ممًا يأتي من قوله وهو يخرج الخ وقوله أو خرج الخ . قوله: (فلا اعتراض عليه) أي بأن الحكم لا يتقيد بخصوص ذكر 
من أن يكون له عبدان فقط الخ اه. رشيدي . قوله: (وهو يخرج الخ) أي غانم . قوله: (لأنها) أي القرعة . قوله: (فيرق سالم 
الخ) عبارة النهاية والمغني فيفوت شرط عتق سالم اه. قوله: (لأنه الخ) أي عتق سالم . قوله: (وفارق الخ) الأولى تقديمه 
على قوله ولا إقراع. 


لأجل ثلاثة أعبد أعتق بعض كل منهم ولا يملك غيرهم وقيمتهم سواء كان قال ثلث كل منكم حر حذراً من التشقيص هذا 
إن أعتق بعض كل منهم منجز إلا إن أضاف عتق كل إلى ما بعده أي الموت كثلث كل منكم حر بعد موتي فيعتق من كل 
الثلث ولا يقرع إذ لا سراية بعد الموت» قال الشيخان: إلآ أن يزيد ما أعتقه على الثلث كأن قال نصفكم حر بعد موتي 
فيقرع لرد الزيادة انتهى اه. وسيأتي المضاف في قوله الآتي ويستثنى الخ . قوله: (قدمت) قال في شرح الإرشاد وظاهر أن 
المنجز يقدم على المعلق وإن لم تكن مرتبة ثم رأيت في أصل الروضة ما يفهم ذلك» حيث قال: ولو وقعت تبرعات منجزة 
ومعلقة قدمت المنجزة لأنها تفيد الملك ناجزاً ولأنها لازمة لا يملك المريض الرجوع فيها وظاهر أنه لا فرق بين تقدم 
المنجزة وتأخرها فلو قال أعتقوا غانماً بعد موتي ثم أعطوا عمراً مائة قدمت المائة ووقع في كلام الشارح يعني الجوجري 
خلاف ذلك فاجتنبه اه. 


0 في المرض بأكثر من مهر المثل» فإن الثلث يوزع على الزيادة على مهر المثل وقيمة العبدء لأنه 
مبويتهما وإنما لم يوزع نيما تحن فيه كما لا يفرع ؛ لأن العتق ثم معلق بالنكاح والتوزيع لا يرفعه» وعتق سالم 
0 بعتق غانم كاملاء والتوزيع يمنع من تكميل عتق غانم فلا يمكن إعتاق شيء . من سالمء فإن لم يخرج من الثلث 
عتق بقسطه أو خرج مع سالم عتقاً أو مع بعضه عتق وبعض سالم كما أفاد ذلك كله كلامه في مواضع أخرء ويستثنى من 
الإقراع أيضاً ما لو قال : ثلث كل حر بعد موتي فيعتق من كل ثلثه عند الإمكان ولا قرعة كما سيذكره في العتق . 
وغك مقا تقزر أله الى أرصي ترا سج للق سيا زوزع على :قيلتها واخرنيا #إلنعام عشزة رصطمل للق لزه 
محل كذا والحج عنه» ولو أوصى ببيع كذا لزيد تعين أي وإن لم يكن فيه رفق به ظاهراً فيما يظهرء لأنه قد يكون له في 
ذلك غرض فإن أبى بطلت الوصية» إلا أن يقول ويتصدق بثمنه فيباع لغيره» بخلاف ما لو أوصى بأنه يحج عنه بكذا 
فامتنع فإنه يستأجر عنه» أي توسعة في طرق العبادة ووصول ثوابها إليه يحج الغير ولا كذلك شراء الغير» (ولو أوصى 
بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه) دين أو (غائب) وليس تحت يد الوارث (لم تدفع كلها) ولا بعضها فيما يظهر أحذاً 
ممًا يأتي في التصرف,ء وإن أمكن الفرق (إليه في الحال) لجواز تلف الغائب فلا يحصل للورثة مثلاً ما حصل لهء 
(والأصحٌ أنه لا يتسلط) من غير إذنهم (على التصرف) كالاستخدام (بثلث) من العين (أيضاً) كثلثيها اللذين لا خلاف 
فيهماء وذلك لأن تسلطه يتوقف على تسلطهم على مثلي ما تسلط عليه وهو متعذر 121110 


قوله: (حال تزويجي) بخلاف ما إذا لم يقيد به فيقدم المهر على العتق كما صرّح به الروض اه. سم . قوله: (تزويجي) 
المناسب لسابقه ولا حقه تزوجي من باب التفعل . قوله: (فإن الثلث الخ) بيان للمفارقة وقوله لأنه الخ تعليل للتوزيع وقوله لأن 
العتق الخ تعليل للمفارقة وبيان لوجهها فقوله وإنما لم يوزع الخ الآ سبك الاخصر ولا يوزع الخ بإسقاط إنما وإبدال لم بلا 
عطفاً على قوله يوزع . قوله: (وقيمة العبد) عطف على الزيادة . قوله: (لا ترتيب بينهما) أي بين النكاح الموجب للمهر وبين 
العتق لتقييده بوقوعه حالة التزويج . قوله: (لا يرفعه) أي النكاح . قوله: (فإن لم يخرج الخ) محترز قوله وهو يخرج الخ وقوله أو 
خرج محترز وله وحده. قوله: (وبعض سالم) عطف على الضمير المستتر في عتق فكان حمّه عتق هو وبعض الخ بتوكيد 
المتصل بالمنفصل . قوله: (أيضاً) أي كاستثناء ما في المتن . قوله: (عند الإمكان) احتراز عمًا إذا كان عليه دين . قوله: (وعلم مما 
تقرر) لعله من مسألة تعليق العتق بالتزوج ومع بعده يرد عليه أن ما ذكره مندرج في قول المصنف السابق أو غيره قسط الثلث الخ 
فلا حاجة إلى تنبيه كونه معلوماً مما تقرر فتأمل . قوله: (والحج عنه) أي ثم إذا كان الحج عنه مفروضاً ووفى ما يخصه من 
الوصية بالأجرة فظاهر وإلآ تمّم من باقي التركة وإن كان تطوعاً ففيه ما ذكرناه عن قريب اه. ع ش أي على قول الشارح وفيما 
إذا كان فيه حج تطوع الخ . قوله: (لأنه قد يكون له الخ) أي بأن علم فيه ما لا يوافق غرض الوارث من منفعة تعود عليه اه. 
ع ش . قوله: (فإن أبى) أي زيد من الشراء . قوله: (إلا أن يقول) أي الموصي وقوله بأنه يحج أي زيد مثلا وقوله فامتنع أي زيد 
اه ع ش . ثوله: (فإنه يستأجر) أي الوارث اه. ع ش ولعله الأولى ليشمل نحو الوصي أيضاً جعله مبنياً للمفعول . قوله: (دين) 
إلى قوله وقياس ما تقرر في النهاية إلا قوله ولا بعضها إلى المتن وقوله علم من قولي دين أنه. قوله: (وليس تحت الخ) وقت 
الموت أو وقت إرادة الدفع فليراجع . قوله: (أخذاً مما يأتي) بل هو داخل فيما يأتي قول المتن : (والأصح أنه) أي الموصى له 
اه. ع ش . قوله: (من غير إذنهم) فلو أذنوا له في التصرف في الثلث صمح كما قاله في الانتصار مغني ونهاية . قوله: (كثلثيها 
الخ) تفسير لقول المتن أيضاً. قوله: (اللذين) في أصله بخطه بلام واحدة اه. سيد عمر. قوله: (على مثلي ما تسلط الخ) أي من 
العين الحاضرة رشيد . ومغني . قوله: (وهو الخ) أي تسلط الوارث على ثلثي الحاضر اه. مغني . قوله: (وهو متعذر) وينبغي 


قوله: (وفارق ما لو قال إن تزوٌجت فأنت حر حال تزويجي فتزوّج الخ) بخلاف ما إذا لم يقيد بقوله حال تزويجي فيقدم 
المهرء قال في الروض: .فإن قال إن تزوّجت فعبدي حر فتزوّج في المرض بأكثر من المهر فقد بيّنا أن الزيادة وقيمة العبد من 
الثلث قال في شرحه قال في الأصل كذا ذكروه توجيهاً فإن المهر أسبق فإنه يجب بالنكاح والعتق يترتب عليه لكن مقتضى قولنا 
إن المرتب والمرتب عليه يقعان معاً ولا يتلاحقان من حيث الزمان أن لا يقدم أحدهما على الآخر يوزع الثلث على الزيادة 
وقيمة العبد اه . قوله: (ولا بعضها) عبارة المنهج ولو أوصى بحاضر هو ثلث ماله لم يتسلط موصى له على شيء منه حالاً اه. 
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لاحتمال سلامة الغائب فتكون له» ومن تصرف فيما منع منه ثم بان له صم كما علم مما مر آخر رابع شروط البيع» 
وعلم من قولي دين أنه لو أوصى بثلث ماله وله عين ودين دفع للموصى له ثلث العين» وكلما نض من الدين شيء دفع 
له ثلثه وقياس ما تقرر أن المدين لو مات عن تركة غائبة إلا أعياناً أوصى بها وهي تخرج من الثلث أن الأمر يوقف إلى 
حضور الغائب» ولا تباع تلك الأعيان في الدين نظراً لمنفعة الغرماء» لأن فيه ضرراً لأصحابها ببيعها مع احتمال أنها 
ملكهم بتقدير سلامة الغائب لكن أخذ بعضهم من الإجماع على تقديم الدين مع رهن التركة به أنها تباع» ثم إن وصل 
الغائب بان بطلان البيع وإلآ فلاء واستدل لذلك بفروع لا تدل إلا لتبين بطلان البيع بوصول الغائب وهذا لا نزاع فيه» 
وإنما الذي يظهر فيه النزاع الإقدام على بيع الأعيان قبل تلف الغائب» نعم لو ترتب على وقفها ضرر خوف تلفها أو 
نحوهء باعها الحاكم وحفظ ثمنها إلى تم تبين الأمرء وأفتى ابن الصلاح بأنه لو باع الحاكم مال غائب في دينه فقدم وأبطل 
الدين ناذه بطلاو الشجاك كنا اعتمددرواخلانا لقول الر وتاك ٠‏ يحضي رحد ويعقلى الخاين تب ثمن ما باعه وإن تبعه 
القمولي» وقد قال بعضهم : هذا لا يوافق مذهبنا بل مذهب أبي حنيفة . 
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والملحق به المقتضي كل منهما للحجر عليه فيما زاد على الثلث وعقبه بالصيغة لما يأتي (إذا ظننا المرض مخوقاً) 

لتولد الموت عن جنسه (لم ينفذ) 000 


كما قال الزركشي تخصيص منع الوارث من التصرف في ثلثي الحاضر ف في البصر ف الداقل للينك كاليع فإن كان باستخدام 
وإيجار ونحو ذلك فلا منع منه كما يؤخذ من كلام الماوردي نهاية ومغني قالع ش قوله تخصيص منع الوارث الخ يتأمل وجهه 
فإن علة المنع من التصرف احتمال سلامة المال الغائب فتكون العين كلها للموصى له وبفرض ذلك فلا حق للورثة فيها بوجه 
فكيف ساغ تصرفهم فيها بالاستخدام أو غيره وقوله فلا منع منه أي ويفوز بالأجرة إن تبين استحقاقه لما آجره وإلآ بأن حضر 
الغائب فقضية قوله صمح كما علم الخ أنها للموصى له لتبين أنه ملك العين بموت الموصي اه. ا 
الأولى . قوله: (لاحتمال سلامة الغائب) علم منه أن محل ذلك إذا كانت الغيبة تمنع نع التصرف فيه لتعذر الوصول إليه لخوف أو 
نحوه و[ لأفلا حكم للضية ويسلم للموصى له الموصى به وينذ تصرقه فب وتصرقهم في المال الغائب تس اه. نهاية. قوله: 
(فيكون) أي الجميع كما في المغني أو الحاضر كما في الرشيدي أو باقي العين الحاضرة كما في ع ش. ٠‏ قوله: (له) أي للموصى 
له اه. ع ش . قوله: (ومن تصرف) إلى قوله وقياس ما تقرر في المغني إلآ قوله علم من قولي دين أنه . قوله: (صمّ الخ) أي 
اعتباراً بما في نفس الأمر اه. نهاية . قوله: (لو أوصى بثلث ماله الخ) ولو كان له مائة درهم حاضرة وخمسون غائبة وأوصى 
لرجل بخمسين من الحاضرة ومات وقبل الوصية أعطى خمسة وعشرين والورئة خمسين وتوقف خمسة وعشرون فإن حضر 
الغائب أعطى الموصى له لموقوف وإن تلف الغائب قسمت الخمسة والعشرون أثلاثا فللموصى له ثلئها وهي ثمانية وثلث 
والباقي للورثة اه. نهاية . قوله: (وقياس ما تقرر) أي في المتن والشارح . قوله: (نظر المنفعة الخ) علة المنفي وقوله لأن فيه الخ 
علة النفي . قوله: الامسصانها يدر السرتينى ل وار سر يه كان شنب لها يديد . قوله: (ببيعها مع احتمال أنها الخ) الأولى 
الأخصر لأنها الخ قوله: (وأبطل الدين) أي أثبت بطلانه اه. كردي . قوله: : (هذا) أي قول الروياني. 
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اي و ا لو ب ا ال ا م قوله: (للمقتضي كل 
منهما الخ) صفة لازمة مبينة لسبب ذكر المرض المخوف والملحق به هنا وقوله وعقبه أي ما ذكر من المرض المخوف 
والملحق به اه. ع ش ويجوز إرجاع الضمير للملحق بالمرض المخوف . قوله: (لما يأتي) أي قبيل الصيغة . قوله: (لتولد 
الموت عن جنسه) أي كثيراً نهاية أي لا نادراً وإن لم يغلب مغني و ع: ش ويأتي في الشارح مثله قول المتن : (لم ينفذ) أي 


فصل في بيان المرض الخو والملحق به 
قوله في المتن: (لم ينفذ) أي قهراً على الورثة كما علم ممًا تقدم . 
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بفتح فسكون فضم فمعجمة (تبرع زاد على الثلث) لأنه محجور عليه في الزيادة لحق الورثة قيل: إن أريد عدم النفوذ 
باطناً لم ينظر لظننا بل لوجوده وإن ظنناه غيره أو ظاهراً خالف الأصح من جواز تزويج الولي من أعتقت فيه وإن لم 
تخرج من الثلث» لأنها حرة ظاهراً ثم بعد موته إن خرجت من الثلث أو أجاز الورثة استمرت الصحة وإلآ فلاء وأجاب 
الزركشي بأن المراد بعدم النفوذ الوقف» أي وقف اللزوم والاستمرار لا وقف الصحة لينتظم الكلامان» وقوله زاد على 
الثلث لا يلتئم مع قولهم الذي قدمه العبرة بالثلث عند الموت لا الوصية» فإن أريد الثلث عنده لم ينظر لظننا أيضاً . 


إلا إن أجاز الورثئة كما علم مما مرّ اه. سم زاد الرشيدي وأشار إليه الشارح بعد اه. قوله: (بفتح فسكون الخ) ويجوز ضم 
الياء وفتح النون وتشديد الفاء اه. مغني. قوله: (قيل إن أريد عدم النفوذ باطناً الخ) يمكن أن يجاب باختياره وقوله لم ينظر 
لظننا بل لوجوده قلنا وجوده وحده لا يكفي في هذا الحكم بل لا بذ أن يثبت وجوده عندنا حتى نرتب عليه هذا الحكم وهو 
معنى قوله ظننا اه. سم . قوله: (قيل إن أريد الخ) قد يقال ما المانع من كون معنى المخوف في كلام المصنف هنا وقوع 
الموت بالفعل فكأنه قال إذا ظننا وقوع الموت بالفعل من ذلك المرض بأن ترجح عندنا ذلك وهو ضابط المرض المخوف 
وحينئذ فلا يرد عليه شيء لمساواته لقول غيره إذا كان المرض مخوفاً فتأمل اه. رشيدي وهو في المآل عين الجواب الآتي 
عن السيد عمر. قوله: (لم ينظر لظننا بل لوجوده الخ) أقول وجوده وحده لا يكفي في هذا الحكم بل لا بد أن يثبت وجوده 
عندنا حتى نرتب عليه هذا الحكم وهو معنى قوله ظننا الخ وليس المراد الظن عند الوصية بل بعد الموت» فحاصل المعنى 
إذا مات الموصي متصلاً بالمرض فإن ظنناه بعد الموت مخوفاً بأن ثبت عندنا ذلك تبينا حينئذ عدم نفوذ ما زاد على الثلث 
عند الموت وهذا معنى صحيح لا إشكال فيه» وإن ظنناه بعد الموت غير مخوف, فإن حمل الموت على الفجأة تبين نفوذ 
ما زاد على الثلث عند الموت وإن لم يحمل على الفجأة تبين أنه تولد من الموت وإن كان في أصله غيرمخوف فيتعين عدم 
النفوذ فليتأمل اه. سم أقول هو كلام في غاية الحسن لكن قد يقال لا يلائم قول الماتن فإن برىء الخ وقوله فإن ظنناه غير 
مخوف فمات فرتب الموت على الظن فكيف يحمل على الظنء الواقع بعد الموت ولك أن تحمل المتن على وجه يزول به 
الالتباس بأن تقول قوله إذا ظننا المرض مخوفاً أي ثبت ذلك عندنا في زمن المرض بقرينة السياق لا بعد الموت كما أفاده 
المحشي ومات به بقرينة قوله فإن برىء الخ لم ينفذ تبرع زاد على الثلث أي يحكم عند الموت بعدم نفوذ التبرع الزائد على 
الثلث» حينئذ فإن برىء نفذ وإن ظنناه غير مخوف أي ثبت عندنا في زمن المرض أنه غير مخوف فمات فإن حمل على 
الفجأة تقذ أئ,حكمنا بعد المزسة بشرذه وإلآ قلا لاايقال تتجيد العبوت يمن المرضن يقتضى أن القبوت بعد الموت ليس 
كلك ولسن بصم كإنة [ذا قبن يقد الموت أن المرض حرف ارط مصرف رتب علن كن تذكهه لآنا تقول ان التعريد 
بذلك ليتأتى التقسيم بسائر شقوقه وهولا يتأتى في الثبوت بعد الموت إذ لا يتحقق فيه شق البرء والله أعلم ثم يتردد النظر فيما 
لو تصرف في مرض غير مخوف ثم عقبه مرض مخوف ومات به فالذي يظهر فيه أن المرض الأول إن كان مما لا يتولد عنه 
الثاني عادة نفذ التصرف فيه» وإن كان ممّا يتولد عنه الثاني عادة فلعل الأقرب فيه عدم النفوذ لأن الموت منسوب إليه ولو 
بواسطة ثم رأيت في أصل الروضة عن الإمام ما حاصله إن كان يفضي إلى المخوف غالباً فمخوف أو نادراً فليس بمخوف 
اه. ويعلم منه بالأولى أن ما لا يفضي إليه بوجه ليس بمخوف اه. سيد عمر. قوله: (من جواز تزويج الولي) أي من النسب 
وقوله فيه أي المرض المخوف اه. ع ش . قوله: (وإلا فلا) أي ويجب على الزوج مهر المثل إن وطىء والولد حر نسيب 
إن وجد اه. ع ش. قوله: (وأجاب الزركشي بأن المراد الخ) وهو حمل صحيح اه. مغني . قوله: (أي وقف اللزوم الخ) 
جواب عمًا يقال العقود لا توقف اه. ع ش . قوله: (لينتظم الكلامان) أي قولهم بعدم نفوذ تبرع زاد على الثلث وقولهم 
بصحة تزويج الولي من أعتقت الخ وقوله عنده أي الموت اه. ع ش . قوله: (لم ينظر لظننا) أنه الثلث عند الموت بل لكونه 


قوله: (لم ينظر لظننا) بل لوجوده قلنآ وجوده وحده لا يكفي في هذا الحكم بل لا بدٌ أن يغبت وجوده عندنا حتى نرتب 
عليه هذا الحكم وهو معتى قوله ظننا وليس المراد الظن عند الوصية بل وبعد الموت» فحاصل المعنى إذا مات الموصي 
متصلاً بالمرض فإن ظنناه بعد الموت مخوفاً بأن يغبت عندنا ذلك تبينا حينئذ عدم نفوذ ما زاد على الثلث عند الموت وهذا 
معنى صحيح ولا إشكال فيه وإن ظنناه بعد الموت غير مخوف فإن حمل الموصي على الفجأة تبين نفوذ ما زاد وإن لم 
يحمل على الفجأة تبين أنه تولد منه الموت وإن كان في أصله غير مخوف فيتبين عدم النفوذ فليتأمل . قوله: (وأجاب الزركشي 
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قال الجلال البلقيني: وكان ينبغي له أن يقول لم ينفذ تبرع منجز فإن التبرع المعلق بالموت لا حجر عليه فيه ولو 
زاد على الثلث» لأن الاعتبار بالثلث عند الموت وهذا إنما يعرف بعد الموت. وأما المنجز فيئبت حكمه حالا فيحجز 
عليه فيما زاد على الثلث اه. وفي جميعه نظر كجواب الزركشي لأن وقف اللزوم الذي ذكره لا يتقيد بظننا كما هو 
واضح مما تقرر في مسألة العتيقة» وما ذكر عن الجلال عجيب مع ما تقرر في الثلث أنه لا يعتبر إل عند الموت مطلقاًء 
وفي مسألة العتيقة أنها تزوّج حالا مع كونها كل ماله اعتباراً بالظاهر من صحة التصرف الآن» فلا فرق بين المنجز 
والمعلق» والذي يندفع به جميع ما اعترض به عليه أن كلامه الآتي مبين لمراده مما هنا أن محله فيما إذا طرأ على 
المرض قاطع له من نحو غرق أو حرق» فحيئئذ إن كنا ظننا المرض مخوفاً بقول خبيرين لم ينفذ تبرع زاد على الثلث 
حينئذ منجزاً كان أو معلقاً بالموت» وإن كنا ظنناه غير مخوف وحملنا الموت على نحو الفجأة لكونه نحو جرب أو 
وجع ضرس نفذ المنجز وإن زاد على الثلث حينئذ» فاتضح أن اعتبار الثلث حين طروٌ القاطع لا يخالف ما مر أن العبرة 
فيه بالموت لأنا لم نعتبره هنا إلآ عند الموت» (فإن برأ نفذ) أي بان نفوذه من حين تصرفه في الكل قطعاً لتبين أن لا 
مخوف؛ ومن صار عيشه عيش مذبوح لمرض أو جناية في حكم الأموات بالنسبة لعدم الاعتداد بقوله (وإن ظنناه غير 


كذلك بحسب نفس الأمر كما سبق في المرض المخوف وهو المشار إليه بقوله أيضاً اه. سيد عمر. قوله: (لا حجر عليه) 
أي الآن وقوله ولو زاد الخ غاية اه. ع ش . قوله: (وفي جميعه) أي ما قاله الجلال وقال الكردي أي جميع ما اعترض به 
اه. قوله: (الذي ذكره) أي الزركشي . قوله: (كما هو واضح ممًا تقرر الخ) فيه نظر لاحتمال فرض ما تقرر في مسألة العتيق 
فيما إذا ثبت عندنا وقوع العتق في مرض مخوف كما قدمنا عنرع ش ما يشعر بذلك . قوله: (وما ذكر الخ) بالنصب عطف 
على وفق اللزوم . قوله: (مطلقاً) أي معلقاً كان التبرع أو منجزاً سيد عمر و ع ش. قوله: (وفي مسألة العتيقة) عطف على قوله 
في الثلث . قوله: (مع كونها) أي العتيقة . قوله: (إن كلامه الآتي) أي في النكاح من صحة تزويج العتيقة المارة . قوله: (إن محله) 
أي كلامه هنا فيما إذا طرأ الخ يلزم على هذا أن المصنف سكت عن حكم ما إذا مات به الذي هو الأصل اه. رشيدي . قوله: 
(فحينئذ إن كنا ظئنا المرض الخ) قد يقال هذا لا يدفع الإشكال لأنه لا ينظر لظننا بل لوجوده فيحتاج إلى أن يقال مجرد وجوده 
لا ينبت به حكم ما لم نظنه وحينئذ يمكن الاستغناء عن اعتبار القاطع ويجاب بما مرّ اه. سم . قوله: (فحينئذ إن كنا الخ) 
خلاصة ما تقرر أن المخوف إذا طرأ قاطع كالفجأة أو الغرق فالتبرع في زمن المخوف من الثلث وغير المخوف إذا طرأ قاطع 
فمن رأس المال سائر التبرعات قبل القاطع ففيهما رجعنا إلى ظننا حينئذ اه. باقشير . قوله: (حينئذ أي) حين الطروٌ. قوله: 
(وحملنا الموت الخ) أي حاجة لذلك مع أن فرض المقسم طرو قاطع من نحو غرق أو حرق اه. سم . قوله: (على نحو 
فجاءة) أي كغرق وحرق وهدم وقتل اه. مغني قول المتن: (فإن برأ) بفتح الراء وكسرها أي خلص من المرض اه. مغني . 
قوله: (أي بأن نفوذه) إلى قول المتن قولنج في النهاية . قوله: (تصرفه في الكل) ينبغي تقييد هذا وقوله الآتي نفذ جميع تصرفه 
بالمنجز. قوله: (ومن صار عيشه الخ) لعل الأولى تقديمه على قول المتن فإن برأ الخ عبارة المغني فإن مات به قال المصنف 
تبعاً للبغوي أي يهدم أو غرق أو قتل أو ترد لم ينفذ الزائد على الثلث, هذا كله إذا لم ينته إلى حالة يقطع فيها بموته فإن انتتهى 
إلى ذلك بأن شخص بصره أي فتح عينيه بغير تحريك جفن أو بلغت روحه الحلقوم في النزع أو ذبح أو شق بطنه وخرجت 
أمعاؤه أو غرق فغمره الماء وهو لا يحسن السباحة فلا عبرة بكلامه في وصية ولا في غيرها فهو كالميت على تفصيل يأتي في 
الجناية اه . قوله: (بالنسبة لعدم الاعتداد الخ) أما بالنسبة لقسمة تركته ونكاح زوجته وغير ذلك ممًا يترتب على الموت ففيه 
ا ا امف الا و 1 ل و ا 1 و ل لم 
فرق في ذلك بين كون عقله حاضراً أولاً اه. ع ش . قوله: (بقوله) لا في وصية ولا تصرف ولا إسلام ولا توبة اه. كردي. 


الخ) يمكن أن يجاب باختيار الشق الأول قوله: الله إن كااطنا لمر ع لكوي ىا لد لبقا الو باق كال ا 
ينظر لظننا بل لوجوده فيحتاج أن يقال مجرد وجوده لا ب* يثبت به حكم ما لم يظنه وحينئذ يمكن, الاستغناء عن اعتبار القاطع 
ويجاب بما مرّ في المقالة التي قبل هذه. قوله: «رحيلنا الووث الغ) اجاح للللكادع أن قرم التعتم طرى فاطلم من تبحر 
غرق أو حرق قوله في المتن: (فإن برأ) ومن لازم البرء عدم طرو القاطع المذكور والحاصل أن التقييد بطروٌ القاطع إنما يحتاج 
إليه في قوله لم ينفذ الخ قوله في المتن : (على الفجاة) قال في العباب أو على سبب خفي . 


مخوف فمات) أي اتصل به الموت (فإن حمل على الفجأة) لكون المرض الذي به لا يتولد منه موت كجرب ووجع 
عين أو ضرس وهي بضم الأوّل والمد وبفتح فسكون واعتراضه بأنه لم يسمع إلآ تنكيرها يرده حديث موت الفجأة 
أخذة أسف أي لغير المستعدء وإلآ فهو راحة للمؤمن كما في رواية أخرى (نفذ) جميع تبرعه (وإلا) يحمل على ذلك 
لكون المرض الذي به غير مخوف, لكنه قد يتولد عنه الموت كإسهال أو حمى يوم أو يومين» وكان التبرّع قبل أن 
يعرق واتصل الموت به (فمخوف) فلا ينفذ ما زاد على الثلث وفائدة الحكم في هذا بأنه إن اتصل به الموت مخوف» 
وإلآفلا إنه إذا حرّ عنقه أو سقط من عال مثلاً كان من رأس المال بخلاف المخوف. فإنه يكون من الثلث مطلقاً كما 
تقرر. 

(ولو شككنا) قبل الموت (في كونه) أي المرض (مخوفاً لم يغبت يثبت) كونه مخوفاً (إلأ ب) قول (طبيبين حرين 
عدلين)مقبولي الشهادة لتعلق حق الموصى له والورثة بذلك فسمعت الشهادة به ولو في حياته كأن علق شيء بكونه 
متخوفاً: واعترهن اقتصاره على الجرية وحذفه الإسلام والتكليف وذكره العدالة المغنية عن 'الحرية إن أريد بها عدالة 
الشهادة ويجاب بأنه لوح بذكر الحرية إلى أن المراد عدالة الشهادة لا الرواية ولا العدالة الظاهرة» وأفهم كلامه أنه لا 


قوله: (أي اتصل به الموت) أي وإن طالت مدة المرض فلا يشترط كون الموت عقب الظن اه. ع ش قول المتن: 
(على الفجأة) قال في العباب أو على سبب خفي اه. سم . قوله: (غير مخوف) لكنه لا حاجة إليه. قوله: (كإسهال) بغير 
تنوين لإضافته إلى يوم أو يومين أيضاً اه. سم. قوله: (أو حمي يوم أو يومين) أي بأن انقطعت بعده وقوله وكان التبرع قبل 
أن يعرف مفهومه أنه لو كان التبرع بعد العرق حسب من رأس المال اه. ع ش . قوله: (واتصل الموت به) أي بأن مات قبل 
العرق اه. ع ش. قول المتن: (فمخوف) أي تبينا باتصاله بالموت أنه مخوف لا أن إسهال يوم أو يومين مخوف فلا ينافي 
ما يأتي اه. مغني . 

قوله: (وفائدة الحكم الخ) عبارة المغني فإن قيل المرض إن اتصل بالموت كان مخوفاً وإل فلا فائدة لنا في معرفته 
أجيب بأنه لو قتل أو غرق مثلاً في هذا المرض إن حكمنا بأنه مخوف لم ينفذ كما مرّ وإلأ نفذ اه. قوله: (في هذا) أي في 
المرض الذي ظنناه غير مخوف هذا ظاهر سياقه لكن قضية ما مرٌ عن المغني أن المشار إليه مطلق المرض . قوله: (إن اتصل 
به الموت) أي ولم يحمل على الفجأة قوله: (أنه إذ حر الخ) قضية السياق رجوعه للقسمين أعني قوله إن اتصل به الموت 
يحوت زإلا دلا شكرت لمتكم بأنة متوف 1١|‏ لم رطرا قالع من نخر بجر أرسقوط صن بعالو ينافيه توله تخلاف الشيترت 
الخ لأنه في المخوف في نفسه فليراجع اه. . سم. قوله: (مطلقاً) أي سواء طرأ نحو حز أو لا اه. .ع ش . قوله: (قبل 
الموت) لعل وجه هذا التقييد أنه بعد الموت لا يحتاج للإثبات لأنه إن حمل الموت على الفجأة لم يكن مخوفاً وإلآ 
فمخوف فليحرر اه. سم أقول قد بين الشارح محترز هذا التقييد بقوله الآتي أما لو اختلف الخ وفي الرشيدي بعد أن ذكر 
كلام اسم المار آنفا ما نصه وقوله لأنه إن حمل على الفجأة لم يكن مخوفاً فيه منع ظاهر اه. قوله: (مقبولي الشهادة) فيشترط 
زيادة على ذلك محافظتهما على مروءة أمثالهما اه. ع ش . قوله: (فشمعت الشهادة) مفرع على قوله لتعلق الخ اه. ع ش 
قوله: (كان علق الخ) أشار به إلى أنه لو تبرع وأريد إقامة البينة على صفة مرضه الآن لا تسمع لعدم الفائدة اه. ع ش. 

قوله: (بأنه لوح الخ) ما وجه التلويح إلى عدم العدالة الظاهرة اه. سم . قوله: (وأفهم) إلى قوله ويكفي في المغني . قوله: 


قوله: (كإسهال) كأنه بغير تنوين لإضافته إلى يوم أو يومين أيضاً. قوله: (أنه إذا حرّ عنقه أو سقط من عال الخ) قضية 
سياقة رجوعه للقسمين أعني قوله إن اتصل به الموت مخوف وإلآ فلا فيكون الحكم بأنه مخوف إذا لم يطرأ قاطع من نحو 
حز أو سقوط من عال ولا ينافيه قوله بخلاف المخوف فإنه يكون من الثلث مطلقاً لأنه في المخوف في نفسه فليراجع . قوله 
(قبل الموت) كان وجه هذا التقييد أنه بعد الموت لا يحتاج للإثبات لأنه إن حمل الموت على الفجأة لم يكن مخوفاً وإلآ 
فمخوف فليحرر. 


قوله: : (ويجاب بأنه لوّح الخ) ما وجه التلويح إلى عدم العدالة الظاهرة . قوله: (وأفهم كلامه الخ) عبارة الروض وشرحه 
ذكر أن فيما لا يختص النساء بالإطلاع عليه غالبا فإن لم يطلع عليه إلا النساء غالباً فأربع أي فيكون فيه أربع نسوة أو رجل 


فصل في بيان المرض المخوف والملحق به ١‏ 


يغبت برجل وامرأتين ولا بمحض النسوة» ومحله في غير علة باطنة بامرأة ويقبل قول الطبيبين أنه غير مخوف أيضاً 
خلافاً للمتولي» وقد لا ترد عليه بإرجاع ضمير يثبت إلى كل من طرفي الشكء أما لو اختلف الوارث والمتبرع عليه بعد 
الموت بنحو غرق في المرض فيصدق الثاني وعلى الوارث البينة» ويكفي فيها غير طبيبين إذا وقع الاختلاف في نحو 
الحمى المطبقة ووجع الضرس ولو اختلف الأطباء رجح الأعلم فالأكثر عدداًء فمن يخبر بأنه مخوف (ومن) المرض 
(المخوف) لم يذكر حدّه لطول الاختلاف فيه بين الفقهاء فقيل كل ما يستعد بسببه للموت بالإقبال على العمل الصالح» 
وقيل كل ما اتصل به الموت. 

وقال الماوردي وتبعاه كل ما لا يتطاول بصاحيه معه الحياة» وقالا عن الإمام وأقراه ولاا يد يشترط في كونه مخوفاً 
غلبة حصول الموت به بل عدم ندرته كالبرسام الذي هو ورم في حجاب القلب أو الكبد يصعد أثره إلى الدماغ وهو 
المعتمد» وإن نازع فيه ابن الرفعة فعلم أنه ما يكثر عنه الموت عاجلاً وإن خالف المخوف عند الأطباء (قولتج) بضم 
أوّله مع اللام وفتحها وكسرهاء وهو أن تنعقد أخلاط الطعام في بعض الأمعاء فلا تنزل ويصعد بسببه بخار إلى الدماغ 
فيهلك وهو أقسام عند الأطباء؛ ولا فرق بين معتاده وغيره (وذات جنب) وهي قروح تحدث في داخل الجنب بوجع 
شديدء ثم تنفتح في الجنب ويسكن الوجع وذلك وقت الهلاك». وإنما كانت مخوفة لقربها من الرئيسين القلب والكبدء 
ومن علاماتها الحمى اللازمة وشدّة الوجع تحت الأضلاع وضيق النفس والسعال (ورعاف) بتثليث أوّله (دائم) لاسقاطه 
القوة بخلاف غير الدائم» ويظهر أن مرادهم بالدائم المتتابع» وأنه لا بد في تتابعه من مضي زمن يفضي مثله فيه عادة 
كثيراً إلى الموت» ولا يضبط بما يأتي في الإسهال لأن القوة تتماسك معه نحو اليومين بخلاف الدم لأنه قوام الروح 


(ومحله) أي عدم الثبوت بمن ذكر وقوله من طرفي الشك أي كونه مخوفاً وغير مخوف اه. ع ش . قوله: (أيضاً) أي كما 
يقبل قولهما في أنه مخوف اه. سم . قوله: (أما لو اختلف الوارث الخ) أي كأن قال الوارث كان المرض مخوفاً عليه والمتبرع 
عليه كان غير مخوف اه. سم . قوله: (فيصدق الثاني) عبارة العباب وكذا أي يحلف الموصى له لو اختلفا في عين المرض أو 
إن التبرع في الصحة والمرض انتهت اه . سم . قوله: (ويكفي فيها) أي البينة. قوله: (إذا وقع الاختلاف الخ) أي كأن قال 
الوارث كان حمى مطبقة والمتبرع عليه كان وجع ضرس نهاية ومغني . قوله: (رجح الأعلم) أي ولو نفياً وقوله فمن يخبر بأنه 
مخوف أي وإن كان أقل عدداً على ما اقتضاه تعليله بأنه علم من غامض العلم ما خفي على غيره لكن مقتضى العطف بالفاء 
أن ذلك عند استوائهما في العدد اه. ع ش . قوله: (فقيل كل ما الخ) هذا التعريف لازم لما قدمه من أنه الذي يتولد الموت 
من جنسه كثيراً اه. ع ش . قوله: (يستعد الخ) أي عادة ع ش . قوله: (وقيل كل ما اتصل الخ) يدخل فيه نحو وجع الضرس 
ويخرج عنه ما لو ظئناه غير مخوف ومات بنحو حز الرقبة وقوله معه الحياة أي عادة اه. ع ش . قوله: (قالا الخ) كذا بلا 
عطف في نسخة معتبرة وفي بعض النسخ بالواو عطفاً على قوله ولم يذكر الخ. قوله: (وعدم ندرته) لعل المراد بالندرة ما 
يصدق بالقلة بقرينة قوله الآتي فعلم أنه الخ اه. رشيدي . قوله: (وهو المعتمد) أي ما نقلاه عن الإمام من عدم اشتراط غلبة 
الموت. قوله: (فعلم الخ) أي من الاختلاف المذكور. قوله: (بضم أوله) إلى قوله لامتداد الحياة معه في النهاية. قوله: (مع 
اللام) أي مع ضمّها. قوله: (وهو أن تنعقد الخ) وينفعه أمور منها التين والزبيب والمبادرة إلى التنقية بالإسهال والقيء ويضره 
أمور منها حبس الريح واستعمال الماء البارد اه. مغني . قوله: (فيهلك) أي يؤدي إلى الهلاك انتهى مغني . قوله: (ولا فرق) 
وفاقاً للنهاية وخلافاً للمغني عبارته قال الأذرعي ينبغي أن يقال هذا إن أصاب من لم يعتده فإن كان ممّن يصيبه كثيراً ويعافى 
منه كما هو مشاهد فلا انتهى وقد يقال إن هذا غير القسم الأول لأنه عند الأطباء أقسام اه. وعبارة النهاية وقول الأذرعي 
يظهر أن يقال إن محله إن أصاب من لم يعتده الخ ردّه الوالد رحمه الله تعالئ بمنع كونه من القولنج المذكور وإن سمّاه العوام 
به وبتقدير تسميته بذلك فهو مرض يخاف منه الموت عاجلاً وإن تكرر له اه. قوله: (ثم تنفتح في الجنب) أي من داخل اه. 
ع ش . قوله: (الحمى اللازمة الخ) يعني أن كلا من هذه بانفراده علامة فلا يشترط اجتماعها اه. ع ش . قوله: (قوام الروح) 


وامرأتان اه . قوله: (أيضاً) أي كما يقبل قولهما في أنه مخوف . قوله: (أما لو اختلف الوارث والمتبرع عليه) أي كأن قال 
الوارث كان المرض مخوفاً والمتبرع عليه كان غير مخوف. قوله: (فيصدق الثاني الخ) عبارة العباب وكذا أي يحلف 


"ع الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


(وإسهال متواتر) أي متتابع أياماً لذلك» (ودق) بكسر أوّله وهو داء يصيب القلب ولا تبقى معه الحياة غالباً» وخرج به 
السل وهو داء يصيب الرئة فينقص البدن ويصفر فليس بمخوف مطلقاً لامتداد الحياة معه غالباًء وتعريفه بما ذكر لا 
يوافق تعريف الموجز له أَوّلاً بأنه قرحة في الرئة معها حمى دقية» وثانياً بأنه قرحة في الرئة يلزمها حمى دقية» وهذا هو 
الصواب كما قاله العلآمة القطب الشيرازي ومن تبعه» ويمكن توجيه ما ذكره الفقهاء بأنهم لما رأوا هذا الاختلاف فيه 
عبروا بما يحتمل كلا منها معولين على تفصيله عند أهله إذ الداء شامل للأمرين» سواء أكان الثاني جزءاً أم لازماً وظاهر 
الما لوي الال سه ب اك د لراك ل الا وو 11 
الموجز بأنها التي تتشبث بالأعضاء الأصلية» فهي لا محالة تفني رطوبتها وفيه أيضاً حمى الدق أكثر ما تكون انتقالية» 
أي عن حمى أخرى تسبقها ويمكن توجيه كلام الفقهاء في الدق المخالف ظاهره لكلام الأطباء بأن ذلك التشبّث أعظم 
ما يكون بالقلب فاقتصروا عليه لأنه أشرف تلك الأعضاء الأصلية. 

(وابتداء فالج) وهو أعني الفالج عند الأطباء استرخاء عام لأحد شقي البدن طولاًء وعند الفقهاء استرخاء أي 
عضو كان» وسببه غلبة الرطوبة والبلغم ووجه الخوف في ابتدائه أنهما بهنجان حيقة فرينا أطفآ الحر الغريزي وذلك 
منتف مع دوامهء (وخروج الطعام غير مستحيل) لزوال القوة الماسكة ويلزم من هذا الإسهال لكن لا يشترط تواتره 
فلهذا ذكره بعده (أو كان يخرج بشدة ووجع) ويسمى الزحير وإفادة المضارع في حيز كان للتكرار المراد هنا اختلف فيها 
الأصوليون والتحقيق أنه يفيده عرفاً لا وضعاًء (أو) يخرج (ومعه دم) من عضو شريف كالكبد دون البواسير» لأنه يسقط 
القوة قال السبكي وما بأصله من أن خروجه بشدة ووجع ومعه دم إنما يكون مخوفاً إن صحبه إسهال ولو غير متواتر هو 


بكسر القاف قال في المختار قوام الأمر بالكسر نظامه وعماده انتهى اه. ع ش . قوله: (أي متتابع) قال الزيادي والمراد 
ا ال .ع ش . قوله: (لذلك) أي لإسقاطه القوة بنشفه رطوبات البدن اه. مغني. 
قوله: (وهو) أي السل . قوله: ا يو ل ء مثله اه. نهاية قال 
ع كن قوله ومعله أى السل وظاهرم يتتائر اتواعة لأن الأطباء يتولوت إل أي الاستسقاء ريحي وحيواني وزقي اه. قوله: 
(مطلقاً) أي ابتداء ودواماً اه. ع ش . قوله: (وتعريفه) أي السل اه. كردي . قوله: (وهذا) أي الثاني . قوله: (فيه) أي في 
تعريف السل ويحتمل في الموجز . قوله: (للأمرين) أي القرحة والحمى الدقية وقوله سواء كان الثاني أي الحمى الدقية. قوله: 
(جزأ) أي كما في التعريف الأول أو لازماً أي كما في التعريف الثاني ولا يخفى أنه جعل الحمى الدقية لازماً للقرحة لا للسل 
ولا مانع من تركب الشيء من جزأين متلازمين فلا مخالفة بين تعريفي الموجز والتعبير بالمعية في الأول وباللزوم في الثاني 
مجرد تفنن . قوله: (وفيه) أي الموجز. قوله: (عليه) أي القلب قول المتن: (وابتداء فالج) أي إذا لم يجاوز سبعة أيام اه. 
ع ش . قوله: (وهو أعني) إلى قول المتن والمذهب في النهاية إلا قوله بتسليم اعتماده. قوله: (حينئذ) أي في الابتداء. قوله: 
(إطفاء) أي الرطوبة والبلغم . قوله: (الحار الغريزي) عبارة النهاية والمغني الحرارة الغريزية اه. قول المتن: (غير مستحيل) 
منصوب على الحال ويمتنع الجر على الصفة لكونه نكرة وما قبله مغرفة إلا أن يجعل أل فيه للجنس اه. في المغني . قوله: 
(ذكره) أي خروج الطعام الخ وقوله بعده أي الإسهال اه. ع ش قول: (المتن بشدة) أي سرعة اه. ع ش . قوله: (والتحقيق 
الخ) قال الكمال المقدسي في حاشية جمع الجوامع وفي دلالة كان مع المضارع على التكرار ثلاثة مذاهب أحدها أنها تدل 
على ذلك لغة والثاني تدل عليه عرفاً لا لغة والثالث أنها لا تفيده لا لغة ولا عرفاً اه. اه. سم قول المتن: (أو معه دم) وكذا 
لو كان الخارج دماً خالصاً حيث استغرق زمناً يغلب الموت بسببه فيه اه. ع ش . قوله: (قال السبكي الخ) وافقه المغني . 


العوضى له لو الفا في ين المرضس' أو أن النترع في الصبحة أو المزضى قركه في المقق: (وإسهال متواتر) قال في الروض: 
لا إسهال يومين قال في شرح أو نحوهما ثم قال ذ فى الروض: : إل أن ينضم إليه عدم استمساك الخ قوله في المتن: (وخروج 
الطعام الخ) سكت الشارح هنا عن التكرار . قوله: (وإفادة المضارع في حيز كان للتكرار إلى أن قال يفيده عرفاً لا وضعاً) قال 
الكمال المقدسي في حاشية جمع الجوامع : وفي دلالة كان مع المضارع على التكرار ثلاثة مذاهب أحدها أنها تدل على 
ذلك لغةء والثاني أنها تدل على التكرار عرفاً لا لغة» والثالث أنها لا تفيده لا لغة ولا عرفاً اه. باختصار كبير. 
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الصواب» ثم بين هو ومن تبعه أن أصل نسخة المصنف موافقة لأصله وإنما فيها إلحاق اشتبه على الكتبة فوضعوه بغير 
محله وكل ذلك فيه نظرء وكلام الاطباء مصرّح بأن الزحير وحده مخوف, وكذا خروج دم العضو الشريف» فالوجه 
أخذاً مما أشعرت به كان حمل ما في المتن على ما إذا تكرر ذلك تكراراً يفيد اسقاط القوة وإن لم يكن معه إسهال» 
ويحمل كلام أصله ومن تبعه على أنه إذا صحبه إسهال نحو يومين لا يشترط فيه ذلك التكرار فلا خلاف بين العبارتين» 
(وحمى) شديدة (مطبقة) بكسر الباء أشهر من فتحهاء أي لازمة لا تبرح بأن جاوزت يومين لإذهابها حينئذ للقوة التي 
هي دوام الحياة» فإن لم تجاوزهما فقد مرّ حكمها (أو غيرها) من ورد تأتي كل يوم» وغب تأتي يوماً وتقلع يوماًء 
وئلث تأتي يومين وتقلع في الثالث» وحمى الأخوين تأتي يومين وتنقطع يومين وظاهر كلامهم أنه لا فرق في هذه 
الأربعة بين طول زمنها وقلته (إلا الربع)» بكسر أوله كالبقية وهي التي تأتي يوماً وتقلع يومين» لأنه يتقوى في يومي 
الإقلاع ومحله إن لم يتصل بها الموت وإلآ فقد مرّ فيها تفصيل بين أن يكون التبرع قبل العرق وبعده وكان الأنسب 
تسميتها الثلث كما في ألسئة العامة لكن جمع لغويون وجههما الأوّل بأنه من ربع الإبل وهو ورود الماء في اليوم الثالث. 

وبقي من المخوف أشياء منها جرح نفذ لجوف أو على مقتل أو محل كثير اللحم أو صحبه ضربان شديد أو تآكل 
أو تورّم ؤقيء دام أو صحبه خلط» ويظهر أن العبر في دوامه بما مرّ في الإسهال لا الرعاف» والوباء والطاعون». أي 


قوله: (وكل ذلك الخ) من كلام الشارح اه. ع ش . قوله: (أشعرت به كان) أي كلمة كان. قوله: (ويحمل الخ) بالنصب 
معطوف على قوله حمل الخ . قوله: (شديدة) فالحمى اليسيرة ليست مخوفة بحال اه. مغني . قوله: (فقد مرّ) أي في شرح 
وإلأفمخوف اه. سم . قوله؛ (حكمها) وهو أنها غير مخوفة اه. ع ش. قوله: (تأتي كل يوم) ظاهر وإن قلّ الزمن اه. 
ع ش . قوله: (تأتي يوماً) أي ولو في بعضه اه. ع ش . قوله: (وتقلع يوماً) وقوله وتقلع في الثالث أي لا تأتي فيه أصلاً اه. 
اع ش . قوله: (بين طول زمنها وقلته) قال المحشي سم ما المراد بهذا مع قولهم تأتي يومأ وتقلع يومأ مثلاً اه. وقد يقال المراد 
به كثرة النوب وقلتها فالمراد بالزمن الزمن الذي تعرض في أثنائه وذلك : من ابتداء عروضها إلى انتهائها بصحة أو موت لا 
الذي تعرض فيه فحسب والله أعلم اه. سيد عمر قول المتن: (إلا الربع) ينبغي والخمس وما بعدها ممّا هو مذكور في كتب 
الطب بل هي أولى اه. سيد عمر. قوله: (كالبقية) أي في كسر أولها اه. ع ش عبارة المغني والربع والورد والغب والثلث 
بكسر أولها اه . قوله: (ومحله) أي استثناء الربعية . قوله: (وإلاً فقد مرّ فيها تفصيل) قال المحشي في شرح وإلأ فمخوف اه. 
والذي مرّ ثم في حمى يوم أو يومين لا في حمى الربع فليتأمل اه. سيد عمر عبارة ع ش الذي تقدم فيه التفصيل هو ما كانت 
الحمى يوماً أو يومين واتصل بها الموت وكان قبل العرق» وأما التفصيل بين كون التصرف قبل العرق أو بعده مع عدم اتصالها 
بالموت فلم يتقدم إلا أن يقال قوله السابق واتصل به الموت أي بأن مات قبل العرق من تلك الحمى أما إذا مات بعد العرق 
فمن رأس المال وعليه فلا تخالف اه وعبارة المغني ويستثنى أيضاً حمى يوم أو يومين إل أن اتصل بها قبل العرق موت فقد 
بانت مخوفة بخلاف ما إذا اتصل بها بعد العرق لأن أثرها زال بالعرق والموت بسبب آخر اه. قوله: (وهو ورود الماء في اليوم 
الثالث) أي من أيام عدم الورود ولو قيل في اليوم الرابع وأريد من يوم الورود السابق لكان أنسب لما فيه من الإشارة إلى وجه 
التسمية اه. سيد عمر . قوله: (وبقي) إلى قوله وهل يقيد في المغئي إلا قوله ويظهر إلى قوله والطاعون. قوله: (منها حرج 
الخ) ومنها هيجان المرة الصفراء والبلغم والدم بأن يتورم وينصب إلى عضو وكيد ورجل فيحمر وينتفخ مغني وشرح الروض . 
قوله: (أو على مقتل) كقوله الآتي أو صحبه ضربان عطف على نفذ وقوله أو محل الخ عطف على مقتل . قوله: (أو تأكل) أي 
للحم اه. ع ش . قوله: (أو صحبه) عطف على دام عبارة المغني والروض مع شرحه ومنه القيء الدائم والمصحوب بخلط 
من الأخلاط كالبلغم أو دم اه. قوله: (والوباء) عطف على قوله جرح . قوله: (بما مرّ في الإسهال) هو قوله أياماً اه. ع . ش . 
قوله: (والوباء والطاعون) عبارة النهاية ويلحق بالمخوف أشياء كالوباء والطاعون الخ وهي أحسن كما هو ظاهر اه. سيد 
عمر. قوله: (والطاعون) وهو هيجان الدم في جميع البدن وانتفاضه مغني وشرح الروض . 


قوله: (فقد مرّ حكمها) أي في شرح قول المصنف وإلآا فمخوف. قوله: (بين طول زمنها الخ) المراد بهذا مع قولهم 
تأتي كذا الخ أي يوماً وتقلع يوماً مثلاً. قوله: (وإلا فقد مرّ) أي في شرح قوله وإلأ فمخوف. 


1( الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


زمنهما فتصرف الناس كلهم فيه محسوب من الثلث؛» لكن قيده في الكافي بمن وقع الموت في أمثاله» واستحسنه 
الأذرعي وهل يقيد به بتسليم اعتماده اطلاقهم حرمة دخول بلد الطاعون أو الوباء والخروج منها لغير حاجة أو يفرق 
محل نظر وعدم الفرق أقرب. (والمذهب أنه يلحق بالمخوف أسر كفار) أو مسلمين (اعتادوا قتل الأسرى والتحام قتال 
بين) ائنين أو حزبين (متكافئين) أو قريبي التكافؤ اتحدا إسلاماً وكفراً أم لاء (وتقديم القتل) بنحو (قصاص أو رجم) 
ولو بإقراره (واضطراب ريح وهيجان موج)؛ الجمع بينهما تأكيد لتلازمهما عادة (في) حن (راكب سفينة) ببحر أو نهر 
عظيم كالنيل والفرات وإن أحسن السباحة وقرب من البر على ما اقتضاه إطلاقهم». لأن ذلك كله يخاف منه الموت كثيراً 
بل هو لكونه لا ينفع فيه دواء أولى من المرض» وخرج باعتادوا عيرهم كالروم وبالالتحام الذي هو اتصال الأسلحة ما 
قبله» وإن تراموا بالنشاب والحراب وبمتكافئين الغالبة بخلاف المغلوبة وبتقديم لذلك الحبس له وإنما جعل مثله في 
وجوب الإيصاء بالوديعة ونحوها احتياطاً لحفظ مال الآدمي عن الضياع؛ وظاهر تعبيرهم بالتقديم للقتل أن ما قبله ولو 
بعد الخروج من الحبس إليه لا يعتبر وهو ظاهر لبعد السبب حيتئذ» وأنه بعد التقديم لو مات بهدم مثلاً كان تبرعه بعد 
التقديم محسوباً من الثلث؛» كالموت أيام الطعن بغير الطاعون (وطلق حامل) وإن تكررت ولادتها لعظم خطره» ومن 
ثم كان موتها منه شهادة وخرج به نفس الحمل فليس بمخوف ولا أثر لتولد الطلق المخوف منه» لأنه ليس بمرض. 


قوله: (محسوب من الثلث) أي وإن مات بغيره اه. ع ش . قوله: (بمن وقع الخ) عبارة النهاية بما إذا وقع الخ وعبارة 
المغني ومنه الطاعون وإن لم يصب المتبرع إذا كان مما يحصل لأمثاله كما قاله الأذرعي اه. قوله: (واستحسنه) أي ذلك 
التقييد الأذرعي عبارة النهاية وهو أحسن كما قاله الأذرعي اه. 

قوله: (وعدم الفرق أقرب) زاد النهاية وعموم النهي يشمل التجرع مطلقاً اه. قالع ش قوله وعدم الفرق أي بين تقييد 
حرمة الخروج بمن وقع في أمثاله وبين تقييد الإلحاق بالمخوف بمن وقع في أمثاله وقوله أقرب أي فيقيد حرمة ماذ كر بما 
إذا أوقع في أمثاله وقوله مطلقاً أي وقع في أمثاله أو في غيرهم لكن التقييد أقرب كما قدمه اه. قول المتن: (أنه يلحق 
بالمخوف أسر كفار الخ) وألحق الماوردي بذلك من أدركه سيل أو نار أو أفعى قتالة أو سد ولم يتصل ذلك به لكنه يدركه لا 
محالة أو كان بمفازة وليس ثم ما يأكله واشتد جوعه وعطشه اه. نهاية. قوله: (أو مسلمين) إلى قوله وظاهر تعبيرهم في 
المغني إلا قوله وقرب إلى وخرج وإلى قول المتن وصيغتها في النهاية قول المتن: (اعتادوا قتل الأسرى) ولو اعتاد البغاة أو 
القطاع قتل من أسروه كان الحكم كذلك كما ذكره الزركشي اه. مغني . قوله: (بنحو قصاص الخ) أي كقطع طريق اه. 
مغني عبارة ع ش أي كترك صلاة اه. قوله: (ولو بإقراره) إنما أخذه غاية لأنه قد يتوهم من جواز رجوعه عنه عدم إلحاقه 
بالمخوف اه. ع ش قول المتن: (واضطراب ريح الخ) عبارة الروض وهيجان البحر بالريح قال في شرحه بخلاف هيجانه 
بلا ريح اه. سم. قوله: (وإن أحسن السباحة وقرب من البر الخ) أي حيث لم يغلب على ظئّه النجاة منه اه. نهاية قال 
ع ثن أي عادة فلا يقال إذا هلك به كيف يعرف أنه غلب على ظنّه أولا اه. وخالفهما المغني عبارته نعم إن كان مممن 
يحسنها وهو قريب من الساحل ألا يكون مخوفاً كما قاله الزركشي اه. قوله: (على ما اقتضاه الخ) عبارة النهاية كما اقتضاه 
الخ . قوله: (وإنما جعل) أي الحبس وقوله مثله أي التقديم اه. ع ش . قوله: (وهو ظاهر) في ظهوره نظر اه. سم . قوله: 
(وأنه الخ) عطف على قوله إن ما قبله قول المتن: (وطلق حاصل) . 

فائدة روى الثعلبى فى تفسير آخر سورة الأحقاف عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: إذا عسر على المرأة ولادتها 
فليكتب في صحفة ثم يغسله ويسقي وهو بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السموات 


قوله: (واستحسنه الأذرعي) إشارة لقوله قبله ولوباء والطاعون أي زمنهما أي من المخوف فتصرف الناس فيه كلهم 
محسوب من الثلث لكن قيده في الكافي بمن وقع لموت في أمثاله واستحسنه الأذرعي وهل يقيد بتسليم اعتماده إطلاقهم 
حرمة دخول بلد الطاعون أو الوباء والخروج منها لغير حاجة أو يفرق محل نظر وعدم الفرق أقرب اه. كلام الشارح ثم 
قوله وعدم الفرق أقرب وافق عليهما م ر قوله في المتن: (واضطراب ريح وهيجان موج) عبارة الروض وهيجان البحر 
بالريح قال في شرحه بخلاف هيجانه بلا ريح . قوله: (وإن أحسن السباحة وقرب من البر) حيث لم يغلب على ظنّه النجاة 
م ر. قوله: (وهو ظاهر) في ظهوره نظر. 


فصل في بيان المرض النخوف والملحق به : 


وبه فارق قولهم لو قال الخبراء: إن هذا المرض غير مخوف, لكن يتولد منه مخوف لا نادراً كان كالمخوف 
(وبعد الوضع) لولد مخلق (ما لم تنفصل المشيمة) وهي التي تسميها النساء الخلاص» لأنها تشبه الجرح الواصل إلى 
الجوف ولا خوف في إلقاء علقة أو مضغة بخلاف موت الولد في الجوف. أما إذا انفصلت المشيمة فلا خوف». ومحله 
إن لم يحصل من الولادة جرح أو ضربان شديد أو ورم وإلآ فحتى يزول الركن الرابع الصيغة وفصل بينه وبين الثالث 
بما في هذا الفصل والذي قبلهء لأن لهما مناسبة بما ذكره قبلهما من الإجازة في الوصية للوارث» ومن كون الموصى به 
قد يبلغ الثلث وقد لا وقد يكون في المرض وقد لاء فذيل بهما ليتفرغ الذهن للرابع لصعوبته وطول الكلام فيه 
(وصيغتها) أي الوصية ما أشعر بها من لفظ أو نحوه كإشارة وكتابة صريحاً كان أو كناية» فمن الصريح (أوصيت) فما 
أفهمه تعريف الجزأين من الحصر غير مراد (له بكذا) وإن لم يقل بعد موتي لوضعها شرعاً لذلك» (أو ادفعوا إليه) كذا 
(أو أعطوه) كذا وإن لم يقل من مالي على المعتمد» أو وهبته أو حبوته أو ملكته كذا أو تصدقت عليه بكذا (بعد موتي) 
أو نحوه الآتي راجع لما بعد أوصيت ولم يبال بإيهام رجوعه له اتكالاً على ما عرف من سياقه إن أوصيت وما اشتق منه 
موضوعة لذلكء (أو جعلته له أو هو له بعد موتي) أو بعد عيني» أو إن قضى الله عليَّ وأراد الموت وإلآ فهما لغوء 
وذلك لأن إضافة كل منها للموت صيرتها بمعنى الوصية» ذكان حكمة تكريره بعذ موت اخبلاف ما في السياقين» إذ 
الأول محض أمر والثاني لفظه لفظ الخبرء ااا اا ااا 2120 


ورب الأرض ورب العرش العظيم ل كم بم وها ل يوا ا َيه أو م4 [النازعات : * *] « كمجم يوم يرو ما يعدو فر يبيو إل 
سَاعَهٌ ين عار ب هَل هك إِلَّا الوم الْقَسِمُونَ4 [الأحقاف : ه*] اه. مغني . قوله: (وبه فارق) أي بقوله لأنه ليس بمرض اه. 
ع ش . قوله: (كان موتها منه الخ) ظاهره ولو من زنى وقوله المخوف منه أي الحمل اه. ع ش . قوله: (وبه فارق الخ) لم يظهر 
من هذا فرق معنوي اه. سم . قوله: (مخلق) أي مصور بصورة الآدمي فلا يشترط كمال الولد ويخرج به نحو العلقة كما يأتي 
اه. ع ش . قوله: (بخلاف موت الولد الخ) أي فإنه مخوف وهو ظاهر فيما لو مات في مظنة الولادة بحيث يتولد منه الموت 
كثيراً أما لو مات قبل ذلك ولم يظهر بعد موته تألم للمرأة به فينبغي أن لا يكون مخوفاً كدوام الفالج اه. ع ش . قوله: 
(ومحله) أي قوله أما إذا انفصلت الخ . قوله: (فحتى يزول) أي نحو الجرح الحاصل من الولادة. قوله: (وبين الثالث) هو ما 
ذكره المصنف بقوله وتصح بالحمل ويشترط الخ اه. ع ش . قوله: (ومن كون الموصى به قد يبلغ الثلث وقد الخ) انظر ما 
وجه عطفه على قوله من الإجازة الخ إذ هذا بيان لما ذكره قبلهما والأول بيان لما في هذا الفصل وللذي قبله على سبيل اللف 
والنشر المشوش . قوله: (وقد يكون) أي الموصى به بمعنى الوصية قوله فذيل أي الركن الثالث بهما أي ما فى هذا الفصل وما 
في الذي قبله . قوله: (أي الوصية) إلى قوله أو على ثلث مالي في النهاية . قوله: (ما أشعر الخ) خبر وصيغتها. قوله: (ما أشعر 
بها من لفظ الخ) أي ثم إن كان الإشعار بها قوياً فصريحة وإلآ فكناية اه. ع ش . قوله: (ككتابة) أي مع نية كما سيأتي اه. 
نهاية . قوله: (وإشارة) عبارة النهاية وإشارة أخرس اه. قالع ش خرج به إشارة الناطق فلغو وظاهره وإن كانت جواباً لمن 
قال له أوصيت بكذا فأشار أي نعم اه. وقوله وإن كانت الخ صرّح به المغني وشرح الروض . قوله: (تعريف الجزأين) هما 
صيغتها وأوصيت وتعريف الأول بالإضافة والثاني بالعلمية لأن الكلمة إذا أريد بها لفظها صارت علماً على ما هو مقرر في 
محله اه. ع ش. قوله: (لذلك) أي للتمليك بعد الموت اه. ع ش. قوله: (كذا) راجع لقوله أو وهبته الخ . قوله: (أو نحوه 
الآتي) أي من قوله أو بعد عيني الخ وقوله راجع أي قوله بعد موتي وقوله رجوعه له أي لقوله أوصيت اه. ع ش . قوله: 
(على ما عرف من سياقه) انظر ما وجه علمه من سياقه اه. رشيدي. قوله: (لذلك) أي للتمليك بعد الموت اه. ع ش . قوله: 
(وإلآ) أي وإن لم يرد بقوله بعد عيني وقوله إن قضى الله الخ الموت فهماً أي هذان القولان لغو وأما الاقتصار على جعلته له 
أو هو له فسيأتي حكمه وقول ع ش قوله وإلآ أي وإن لم يضم إلى قوله جعلته له أو هو له وقوله فهما لغو أي جعلته له وهو 
له اه. مع كونه خلاف الظاهر يرده قول المصنف فلو اقتصر على هوله الخ وقول الشارح أو على جعلته له احتمل الخ . قوله: 
(لأن إضافة كل منها) أي من قوله أو ادفعوا إليه وما بعده متنا وشرحاً اه. ع ش . قوله: (إذ الأول محض أمر الخ) وعليه فلو 


قوله: (وبه فارق) لم يظهر من هذا فرق معنوي . 


ومعناه الإنشاء وزعم أنها لو تأخرت لم تعد للكل لأن العطف بأو ضعيف كما يعلم مما مرّ في الوقف. 

(فلو اقتصر على) نحو وهبته له فهو هبة ناجزة أو على نحو ادفعوا إليه كذا من مالي» فتوكيل يرتفع بنحو الموت 
وفي هذه وما قبلها لا تكون كناية وصية أو على جعلته له احتمل الوصية والهبة» فإن علمت نيته لأحدهما وإلأ بطل أو 
على ثلث مالي للفقراء لم يكن إقراراً ولا وصية» وقيل وصية للفقراء ويظهر أخذاً مما يأتي في هو له من مالي أنه كناية 
وصيةء فإن قلت لِمَ لم يكن إقراراً بنذر سابق» قلت لأن قوله مالي الصريح في بقائه كله على ملكه ينفي ذلك وإن 
أمكن تأويله؛ إذ لا إلزام بالشك ومن ثم لو قال: ثلث هذا المال للفقراء لم يبعد حمله على ذلك ليصحٌ» لأن كلام 
المكلف متى أمكن حمله على وجهء صحيح من غير مانع فيه» لذلك حمل عليه أو على (هو له فإقرار) لأنه من 
صرائحه ووجد نفاذاً في موضوعه فلا يجعل كناية وصية» وكذا لو اقتصر على قوله هو صدقة أو وقف على كذا فينجز 
من حينئذ وإن وقع جواباً ممّن قيل له أوصء لأن مثل ذلك لا يفيد خلافاً لأبي ثور والمزني (إلآ أن يقول هو له من 
مالي فيكون وصية) أي كناية فيها لاحتماله لها والهبة الناجزة فافتقر للنية» وبه يرد ترجيح السبكي أنه صريح وعلى 
الأول لو مات ولم تعلم نيته بطل» لأن الأصل عدمها والإقرار هنا غير متأت لأجل قوله مالي نظير ما مرّ (وتنعقد 
بالكناية) وهي ما احتمل الوصية وغيرها كقوله عينت هذا له أو عبدي هذا له كالبيع بل أولى» وفي قوله: هذا صدقة 
: بعد موتي على فلان مثلاً لكناية ليست في الوصية» لأن هذأ صريح فيها بل في قوله صدقة لاحتماله الملك والوقف» 
فإن جهل ما أراد به بطل ما لم يؤمر الوارث بالحلف أنه لا يعلم إرادته فينكل فيحلف المدعي أنه أراد الملك أو الوقف 


أخر قوله أو وهبته الخ عن قوله وجعلته له كان أنسب اه. ع ش.. قوله: (وزعم أنها الخ) ويلزم على هذا الزعم اختصاص 
الأولى بأعطوه والثانية بهوله سم ورشيدي. قوله: (لم تعد للكل) لأنّ العود للكل إنما هو في حروف العطف الجامعة بخلاف 
ما لأحد الشيئين مثل أو كما ذكره القرافي وغيره قال الولي العراقي فيتعين حينئذ ذكره عقب كل صيغة اه. مغني . قوله: (على 
نحو وهبته له) أدرج بالنحو قوله حبوته له الخ . قوله: (أو على نحو ادفعوا إليه الخ) أدرج بالنحو قوله أو أعطوه كذا. قوله: 
(وفي هذه) أي نحو صيغة ادفعوا الخ وقوله وما قبلها أي نحو صيغة وهبته له وقوله لا يكون كناية وصية أي لما يأتي في قوله 
لأنه من صرائحه الخ اه. ع ش . قوله: (فإن علمت نيته الخ) ينبغي أن من صور العلم ما لو أخبر الوارث الرشيد بأنه نوى أما 
غيره كالصبي فأخباره لغو ولو أخبر ولي الطفل بأن مورثه نوى فالأقرب عدم قبوله منه لما فيه من التفويت على الطفل اه. 
ع ش . قوله: (وإلاً بطل) قد يقال هذا حيث لم توجد معتبرات كل من الوصية كالقبول والهبة كالقبض في الحياة وإلآ فيملكه 
لتحقق الملك وإن انبهم سببه كذا في هامش تحفة الشيخ مصطفى الحموي عن السيد عمر وقوله وإلا فيملكه الخ قد يرده ما 
يأتي في شرح وتنعقد بكناية من قول الشارح بل في قوله صدقة لاحتماله الخ . قوله: (بطل) ينبغي أخذاً ممًا يأتي تقييده بما لم 
يؤمر الوارث بالحلف أنه لا.يعلم إرادته فيتكل فيحلف المدعي أنه أراد الوصية . قوله: (ويظهر أخذا الخ) عبارة النهاية لم يكن 
إقراراً بل كناية وصية على الراجح اه. قوله: (أنه كناية وصيّة) كذا م راه. سم . قوله: (لم لم يكن) أي قوله ثلث مالي 
للفقراء . قوله: (لأنه من صرائحه) إلى قوله وفي قوله هذا صدقة في النهاية. قوله: (وكذا لو اقتصر على قوله هو صدقة الخ) 
هذا علم من قوله السابق فلو اقتصر على نحو وهبته الخ لكنه ذكره هنا توطئة لقوله وإن وقع جواباً الخ اه. ع ش . قوله: (لأن 
مثل ذلك) أي وقوعه جواباً وقوله لا يفيد أي صرفه عن كونه صدقة أو وقفاً اه. ع ش . قوله: (أي كناية الخ) وفاقاً للنهاية 
والمغني وشرح المنهج . قوله: (وبه) أي بقوله لاحتماله الخ . قوله: (بطل) ينبغي تقييده بنظير قوله الآتي ما لم يؤمر الخ . قوله: 
(غير متأت الخ) تقدم في الإقرار أنه لو أراد الإقرار بنحو ذلك صم اه. سم . قوله: (كالبيع) أي في الانعقاد بالكناية وهل 
يكتفي في النية باقترانها بجزء من اللفظ أو لا بدّ من اقترانها بجميع اللفظ كما في البيع والأقرب الأول ويفرق بينهما بأن البيع 
لما كان في مقابله عوض احتيط له بخلاف ما هنا اه. ع ش . قوله: (بل أولى) لأنها لا تفتقر إلى القبول في الحال فأشبهت ما 


قوله: (وزعم أنها لو تأخرت الخ) ويلزم على هذا الزعم اختصاص الأولى بأعطوا والثانية بهوله. قوله: (أنه كناية 
وصية) كذا م ر. قوله: (والإقرار هنا غير متأت لأجل قوله مالي الخ) تقدم في الاقرار أنه لو أراد الاقرار بنحو ذلك صحٌ. 
قوله: (كقوله عنيت هذا له الخ) هل هذا مقيد بما إذا زاد بعد موتي. 
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ويعمل به حينئذ. وصرّح جمع متأخرون بصحة قوله لمدينه: إن مت فأعط فلاناً ديني الذي عليك أو ففرقه على 
الفقراء» ولا يقبل قوله في ذلك بل لا بد من بينة به (والككتابة) بالتاء (كناية) فتنعقد بها مع النية ولو من ناطق» ولا بد من 
الاعتراف بها نطقاً منه أو من وارئه» وإن قال: هذا خطى وما فيه وصيتى وليس للشاهد التحمّل حتى يقرأ عليه الكتاب» 
أرايقول آنا عاتم يما فيه وإشارة م ابعل لنانه يقي أن يات فها تفصيل الأحرين» نان فهمها كل أحد نصريكفة وإلا 
فكناية» ومرٌ أن كنايته لا بد فيها من نية وأنه يكفي الإعلام بها بإشارة أو كتابة ولو قال: من ادعى علي شيئاً أو أنه أو في 
مالي عنده فصدقوه بلا حجة» كان وصية على الأوجهء فإن قال في الثانية: صدقوه بيمينه أو بلا بينة لم يكن وصية على 
الأوجه أيضاًء لأنه لم يسمح له بشيء وإنما قنع منه بحجة بدل حجة وهذا مخالف لأمر الشارع فليكن لغواً ويكلف 
البيئة» فإن قلت: لم يكن وصية لمن ادعى الوفاء وحلف. قلت ليس هذا وضع الوصية ولا قريبا منه فلم يحمل عليها 
سواء أعين الغرماء أم أجملهم» فما أوهمه كلام أبي زرعة من أنه إذا عيّن الغريم وقدر مدعاه كان وصية بعيد جداً لما 


يستقل به الإنسان من التصرفات اه. مغني . قوله: (وصرّح جمع الخ) قد يقال هذا صريح فيما يظهر فما نكتة إيراده هنا اه. 
سيد عمر. قوله: (ولا يقبل قوله) أي المدين وقوله في ذلك أي في أن الدائن قال له إن مت فأعط الخ . قوله: (بالتاء) إلى قوله 
وهذا يخالف في النهاية . قوله: (من الاعتراف بها) أي النية وقوله أو من وارثة قضيته عدم قبوله من ولي لوارث وهو موافق لما 
قدمناه من أنه الأقرب اه. ع ش. . قوله: (أو من وارثه) أي بعد موته اه. . مغني . قوله: (وإن قال الخ) غاية لقوله ولا بد الخ 
وهذه الغاية ظاهرة فيما لو قال هذا خطي إذ لا يلزم من مجرد كتابته نية الوصية أما قوله هذا ما فيه وصيتي فقد يشكل بأن ما 
يع ب يي ا كو ا ا ا 
لم يغن ذلك عن الاعتراف بالنية نطقاً لأن الأصل عدمها اه. ع ش . قوله: (ما كتبت فيه الخ) الأولى ما أريد أن أوصي به 
عبارة سم قوله وإن قال هذا الخ لا يقال هذا لقول صريح في إرادة الوصية لأنا نقول لكن لا في إرادتها حين الكتابة اه. قوله: 
(وإن قال الخ) عبارة المغني ولو كتب أوصيت لفلان بكذا وهو ناطق وأشهد جماعة أن الكتاب خطه وما فيه وصيته ولم 
يطلعهم على ما فيه لم تنعقد وصيته كما لو قيل له أوصيت لفلان بكذا فأشار أن نعم اه. 

قوله: (وما فيه الخ) كذا في المغني بالواو وعبر النهاية بأو بدل الواو. قوله: (للشاهد) أي على الوصية اه. ع ش. 
قوله: (حتى يقرّ) أي الموصي عليه أي الشاهد الكتاب أي ويعترف بما فيه اه. ع ش. قوله: أو يكول اناعالم بع فنهروقد 
أوصيت به) ضرب على قوله وقد أوصيت به وأثبته م راه. . سم . قوله: (وإلاً فكناية) عبارة ع ش أو الفطن فكناية وإلا فلغو 
اه . قوله: (إن كتابته) أي الأخرس اه. ع ش . قوله: (الإعلام بها) أي النية . قوله: (بإشارة أو كتابة) أي ثانية اه. ع ش . قوله: 
(بلا حجة) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عايه . قوله: (كان وصية الخ) اعتمد المغني أيضاً. قوله: (على الأوجه) اعتمده 
هنا وفيما بعده م راه. سم . قوله: (لم تكن وصية الخ) أي ويكون من رأس المال اه. ع ش أي ذا ثبت بالبينة كما يأتي. 
قوله: (وإنما قنع منه) أي ممّن عليه الدين اه. سم . قوله: (بحجة) وهي اليمين وقوله بدل حجة وهي البينة. قوله: (وقدر الخ) 


قوله: (ولا بد من الاعتراف بها) أي بالنية . قوله: (وإن قال هذا الخ) لا يقال هذا القول صريح في إرادة الوصية لأنا 
نقول لكن لا في إرادتها حين الكتابة. 

قوله: (أو يقول أنا عالم بما فيه) وقد أوصيت به ضرب على قوله وقد أوصيت به وأثبته م ر. قوله: (على الأوجه) 
اعتمده هنا وفيما بعده م ر. . قوله: (فإن قال في الثانية صدقوه بيمينه الخ) في فتاوى السيوطي رجل له مساطير على غرماء من 
رين نين" راكثر وأقل رأوصى أن من أن شيا منااعلية اد ادعى وفا:: يصلت حرف بول يعمل بذك والاجال أن في 
الور ئة أطفالاً الجواب نعم يعمل به خصوصاً إذا لم تكن بينة تشهد بما في المساطير فإنها لا تقوم بها حجة» ولو كان 
صاحب الحق حياً فإذا أجاب المديون أنه لا شيء عليه مما في المسطور قبل ذلك منه وحلف وبرىء وأقل أمور ذلك إذا 
شهدت بما في المسطور بينة مقبولة أن يجعل وصية تحسب من الثلث وأما إذا لم تشهد به بينة فتسقط من رأس المال لعدم 
ثبوته اه. وما ذكره فيما إذا شهدت بينة بما في المسطور من أنه وصية مع أن الفرض أنه شرط تحليفه يخالفه قول الشارح 
فإن قال في الثانية صدقوه بيمينه أو بلا بينة لم تكن وصية على الأوجه أيضاً الخ إلا أن يفرق بالتصريح بالوصية هنا كما يدل 
قول السؤال وأوصى أن من أنكر شيئاً الخ وفيه نظر لأن-هذا لا يقتضي الوصية للمديون بل هو وصية لجماعته بمعاملته بهذه 
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قررته أن اشتراطه اليمين إعراض عن الوصية بكل وجه كما هو ظاهر»ء وفي الإشراف لو قال المريض ما يدعيه فلان 
فصدقوه فمات. 

قال الجرجاني : هذا إقرار بمجهول وتعيينه للورثة»؛ وسكت عليه الزركشي وغيره وفيه نظرء لأن قوله يدعيه تبرؤ 
منهء ولأن أمره لغيره بتصديقه لا يقتضي أنه هو مصدقه؛ فلو قيل إنه وصية أيضاً لم يبعد» أو ما في جريدتي قبضته كله 
كان إقراراً بالنسبة لما علم أنه فيها وقته» (وإن أوصى لغير معين) يعني لغير محصور (كالفقراء لزمت بالموت بلا) 
اشتراط (قبول) لتعذره منهم» ومن ثم لو قال لفقراء محل كذا وانحصروا بأن سهل عادة عدّهم تعين قبولهم ووجبت 
التسوية بينهم ولو رد غير المحصورين لم ترتد بردّهم» كما أفهمه قوله لزمت بالموت ودعوى أن عدم حصرهم يستلزم 
عدم تصوّر ردّهم ترد بأن المراد بعدم كثرتهم بحيث يشق عادة استيعابهم» فاستيعابهم ممكن ويلزم منه تصور رذّهمء 
وعليه فالمراد بتعذر قبولهم تعذره غالباً أو باعتبار ما من شأنه يجوز الاقتصار على ثلاثة من غ غير المحصورين» ولا 
تجب التسوية بينهم (أو) وصى (لمعين) محصور لا كالعلوية لأنهم كالفقراء (اشترط القبول) منه إن تأهل» وإن كان 
الملك لغيره كما مر في الوصية للقن وإلأ فمن وليّه أو سيده أو ناظر المسجد على الأوجه بخلاف نحو الخيل المسبلة 
بالتخور لا تحتاج لقبول ؛ لأنها تشبه الجهة العامة » ولو كانت الوضية للمعين بالعتق كاعتقوا هذا بعد موتي سنواء آفان 
عني أم لا لم ب يشترط قبوله» لأن فيه حقاً مؤكداً لله فكان كالجهة العامة وكذا المدبر بخلاف أوصيت له برقبته لاقتضاء 
هذه الصيغة القبول» وبهذا التفصيل فيه الناظر إلى أن الأوّل تحرير والثاني تمليك فارق ما مرّ في المسجد لأنه تمليك لا 


عطف على الغريم . قوله: (وفي الإشراف لو قال المريض الخ) أي فرق بين ما يدعيه فلان فصدقوه وبين من ادعى شيئاً 
فصدقوه إلا بزيادة بلا حجة اه. سم وفرّق بعضهم بأن هذا فيه تعين المدعي فأمكن كونه إقراراً بخلاف ذاك اه. سيد عمر 
أقول قد يأتي فيه ما قدمته عنه على قول الشارح وإلأ بطل/ قوله: (هذا إقرار بمجهول وتعيينه للورثة) جزم به المغني . قوله: 
(أيضاً) أي كقوله من ادعى علي شيئاً فصدقوه قوله: ا تر ا ا ران 
ا قوله: (بالنسبة لما علم الخ) أما ما جهل حاله ع د اا 
ع ش . قوله: (وقته) أي الإقرار قول المتن: (وإن أوصى) مستأنف اه. 6 ش . قوله: (ووجبت التسوية الخ) أي واستيعابهم 
مغني و ع ش . قوله: (ويلزم منه) أي من إمكان استيعابهم . قوله: (من غير المحصورين) منه ما وقع السؤال عنه في الوصية 
المجاوري الجامع الأزهر فلا تجب التسوية بينهم على الأقرب لأنه يشق عادة استيعابهم ويحتمل وجوب التسوية لانحصارهم 
لسهولة عدهم لأن أسماءهم مكتوبة مضبوطة اه. ع ش . قوله: (إن تأهل) إلى قوله وبهذا التفصيل في المغني . قوله: (وإن 
كان الخ) غاية اه. ع شء قوله (وإلا4 أي إن لم يتامل قمن وليه أو سيذه فيه تضزيح بفتخة قبول السسيد فيها إذا أوضن 
لعبده الغير المتأهل وفيه تردد للزركشي اه. . سم . قوله: (لم يشتر ط قبوله) أي ومع ذلك لا ب يعتق بالإعتاق من الوارث أو 
الوصي فلو امتنع الوارث من إعتاقه أجبر عليه للزومه اه. ع ش . قوله: (بخلاف أوصيت له الخ قال في العباب فرع لو قال 
لعبده : أوصيت لك برتبتك اشترط قبوله كالوصية ووهبت لك أو ملكتك رقبتك اشترط قبوله فوراً إلا إذا نوى عتقه فيعتق بلا 
قبول كما لو قال لوصيه: أعتقه ففعل فلا يرتد بردّه انتهى اه. سم . قوله: (وبهذا التفصيل فيه) أي العتق والوصية به وكذا 
الضمير في قوله الآتي فارق. قوله: (إن الأول) أي قوله: أعتقوا هذا بعد موتي مثلاً وقوله والئاني أي قوله: أوصيت له برقبته . 


المعاملة . قوله: (وفي الاشراف لو قال المريض ما يدعيه فلان الخ) أي فرق بين ما يدعيه فلان فصدقوه وبين من ادعى شيئاً 
فصدقوه إلا بزيادة بلا حجة. 
قوله: (وإلآ) أي وإن لم يتأهل فمن وليه أو سيده فيه تصريح بصحة قبول السيد فيما إذا أوصى لعبده الغير التأهل وفيه 
تردد للزركشي . 
فرع: قال في العباب فرع : لو قال لعبده أوصيت لك برقبتك اشترط قبوله كالوصية أو وهبتك لك أو ملكتك رقبتك 
شترزط قبوله فوراً إلا إذا نوى عتقه فيعتق بلا قبول» كما لو قال لوصيه: أعتقه ففعل فلا يرتد برده فلو قتل قبل إعتاقه فهل 
ا وقوله فيه تردد قال في تجريده فقد حكى الماوردي عن المزني أنه 
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غير فناسبه القبول مطلقاًء (ولا يصمح قبول ولا رد في حياة الموصي) ولا مع موته» إذ لا حق له إلآ بعد الموت فلمن رد 
حينئذ القبول بعد الموت وعكسه بخلافهما بعد الموت» نعم القبول بعد الردّ لا يفيد وكذا الردّ بعد القبول قبل القبض 
أو بعده على المعتمد» ومن صريح الردّ ردّتها أو لا أقبلها أو أبطلتها أو ألغيتهاء ومن كناياته نحو لا حاجة لي بها وأنا 
غني عنهاء وهذه لا تليق بي فيما يظهر. 

قال الزركشي: وظاهر كلامهم أن المراد القبول اللفظي ويشبه الاكتفاء بالفعل وهو الأخذ كالهدية اه. وسبقه إليه: 
القمولي فقال في الرهن: يكفي التصرف بالرهن ونحوه وكلاهما ضعيف» والفرق بين هذا والهدية ونحو الوكيل 
واضحء إذ النقل للإكرام الذي إستلزمته الهدية عادة يقتضي عدم الاحتياج للفظ في القبول ولا كذلك هنا ونحو الوكالة 
لا يقتضي تملك شيء فلا يشبه ما هنا وإنما يشبهه الهبة وهي لا بد فيها من القبول لفظأء (ولا يشترط بعد موته الفور) 
في القبول لأنه إنما يشترط في عقد ناجز يتصل قبوله بإيجابه» نعم يلزم الولي القبول أو الردّ فوراً بحسب المصلحة» 
فإن امتنع ممًا اقتضته المصلحة عناداً انعزل» أو متأوّلاً قام القاضي مقامه؛ والأوجه صحة الاقتصار على قبول البعض 
لأن المطابقة بين الإيجاب والقبول إنما هي في البيع وما ألحق به كالهبة والوصية ليست كذلكء (فإن مات الموؤصى له 


قوله: (مطلقاً) أي سواء قال: أعطوا كذا لمسجد كذا بعد موتي أو قال: أوصيت كذا لمسجد كذا. قوله: (ولا مع موته) 
إلى قوله قال الزركشي في النهاية. قوله: (حينئذ) أي في الحياة أو مع الموت . قوله: (نعم القبول الخ) لا موقع للاستدراك. 
قوله: (بعد الردّ) أي بعد الموت وقوله بعد القبول أي بعد الموت. قوله: (على المعتمد) وفاقاً للنهاية والمغني . قوله: (وهذه 
لا تليق بي الخ) أي وإن كانت لائقة به في الواقع لأن هذا قد يذكر لإظهار التعفف اه. ع ش . قوله: (إن المراد القبول 
اللفظي) وهو لا وجه نهاية ومغني . قوله: (ويشبه الاكتفاء بالفعل) ضعيف اه. ع ش . قوله: (وكلاهما) أي قول الزركشي 
وقول القمولي. قوله: (بين هذا) أي الوصية . قوله: (الذي الخ) نعت للإكرام وقوله يقتضي الخ خبر النقل . قوله: (ونحو 
الوكالة لا يقتضي) مبتدأ وخبر. قوله: (وإنما يشبهه) أي ما هنا الهبة الخ اعتمده النهاية والمغني أيضاً. قوله: (وهي) أي الهبة 
قول المتن: (ولا يشترط بعد موته الخ) وللوارث مطالبة الموصى له المطلق المتصرف بالقبول. والرد فإن امتنع حكم عليه 
بالره اه. مغني . قوله: (في القبول) إلى المتن في النهاية إلا قوله وما ألحق به كالهبة. قوله: (نعم يلزم لولي الخ) ولو أوصنى 
لصبي أو وهب له فلم يقبل الولي فالمعتمد الذي في شرح البهجة وغيره أن للصبي إذا بلغ قبول الوصية دون الهبة اه. سم 
بتصرف . قوله: (انعزل) أي وقام القاضي مقامه كما هو ظاهر ويراجع هل للقاضي القبول عند عدم الامتناع وهل إذا كان 
الولي الأب وامتنع عناداً وكان الجد موجوداً كان القائم مقامه الجد دون القاضي لأن الولاية له بعد الأب ويتجه نعم وهل 
قيام القاضي مقامه إذا امتنع متأولاً وإن وجد الجد اه. سم . وقوله: (هل للقاضي الخ) الظاهر لا إلا إن كان الولي قيماً من 
قبله فمحتمل وقوله وهل إذا كان الولي الأب الخ الظاهر ما استوجهه رحمه الله تغالئ وقوله وهل قيام القاضي مقامه الخ 
الظاهر نعم إذ امتناعه والحالة هذه لا يقتضي انعزاله حتى تنتقل الولاية للجد ولا ولاية للجد على الأب فيتصرف القاضي عنه 
بالولاية العامة والله أعلم اه. سيد عمر. قوله: (انعزل) وقضية الانعزال بذلك أنه كبيرة وقوله والأوجه صحة الاقتصار الخ 
أي للموصى له وكذا وليّه إن اقتضت المصلحة ذلك وإلآ فينبغي أنه إن فعل ذلك عناداً انعزل فلا يصمح قبوله أو متأولاً صحٌّ 
فيما قبله وقام الحاكم مقامه في الباقي اه. ع ش . قوله: (والأوجه صحة الاقتصار على قبول البعض الخ) الأوجه كذلك في 
الهبة أيضاً شرح م راه. سم . قوله: (كالهبة) خلافاً للنهاية عبارته إنما هي في البيع والوصية والهبة ليستا كذلك اه. 


يشتري بقيمته عبد ويعتق كما يفعله بقيمة الأضحية المنذورة قال ويحتمل أن تبطل الوصية اه . قوله: (وإنما يشبهه) أي ما 
هنا. قوله: (نعم يلزم الولي القبول أو الرد الخ) حاصل ما في شرح البهجة وغيره عن الرافعي وهو المعتمد م ر فيما لو 
أوصى لصبي أو وهب له فلم يقبل الولي أن للصبي إذا بلغ قبول الوصية دون الهبة. قوله: (فإن امتنع الخ) انعزل أي وقام 
القاضي مقامه كما هو ظاهر ويراجع هل للقاضي القبول عند عدم الامتناع وهل إذا كان الولي الأب وامتنع عناداً وكان الجد 
موجود كان القائم مقامه الجد دون القاضي لأن الولاية له بعد الأب ويتجه نعم وهل قيام القاضي مقامه إذا امتنع متأوّلا وإن 
وجد الجد . قوله: (والأوجه صحة الاقتصار على قبول البعض الخ) الأوجه ذلك في الهبة أيضاً شرح م ر. 
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قبله) أي قبل موت الموصي» وكذا لو مات معه (بطلت) الوصية لعدم لزومها وأيلولتها للزوم حينئذ (أو بعده) أي بعد 
موت الموصي وقبل القبول والردّ لم تبطل» (فيقبل) أو يرد (وارثه) ولو الإمام فيمن يرثه بيت المال» لأنه خليفته ومن 
ثم لو قبل قضى دين مورثه منه» ويؤخذ منه أن وارث الموصى له لو كان وارثاً للميت دون مورثه لم يكن وصية 
لوارث» لأن العبرة في كونه وارثاً بيوم الموت كما مرّء فلا نظر للقبول لما تقرر أنه مبين لاستقرار ملك الموصى له 
بالموت» ولأنه لم يملك هنا من جهة الوصية بل من جهة إرثه للوارث وهما جهتان مختلفتان» ويلزم ولي الوارث 
الأصلح من القبول والردّ نظير ما مر آنفاًء وقد يتخالفان أعني قبول الموصى له وقبول وارثه فيما إذا أوصى له بولده؛ 
فإنه إن قبله هو ورث منه أو وارثه حجب الموصى به القابل كأخي الأب أم لا كأخي الولد فلا يرث للدورء لأنه إن 
حجبه بطل قبوله فيبطل عتق الولد فلا يرث فأدى إرئه لعدمه» وإن لم يحجبه فكذلكء» إذ لو ورث لخرج أخوه عن 
أهلية القبول في النصف, ولا يمكن أن يقبله الولد الموصى به لتوقفه على إرثه المتوقف على عتقه المتوقف على قبوله 
فتوقف قبوله على قبوله وهو محالء وإذا اقتصر القبول على النصف بقي نصفه رقيقاً ومن بعضه رقيق لا يرث (وهل) 
جرى على العرف في استعمال هل مقام طلب التصوّر الذي هو محل الهمزة في مثل هذا المقام» ولذا أتى في حيزها 
بالعطف بأم المناسب للهمزة لا لهل فإنه إنما يعطف في حيزهاء بأو هذا كله إن قلنا بما قاله صاحب المغني» وجرى 
عليه صاحب التلمقيص وشاربحو كلامة» أن الهمزة في نحو أزيد في الدار أم عمروء وأزيد في الدار أم في المسجد 
لطالب التصور أما على ما حققه السيد أن الهمزة في نحو هذين لطلب التصديق» لأن السائل متصور لكل من زيد 


قوله: (أي قبل موت الموصي) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية إلا قوله أو يرد. قوله: (لأنه) أي الوارث . قوله: (لو قبل) أي 
الوارث ولو إماماً وقوله قضى دين مورثه أي الموصى له وقوله منه أي الموصى به اه. ع ش . قوله: (ويؤخذ منه) أي من قوله 
الاق و د و سو اكير لال لا و ا ا 1 ا 
كونه) أي الموصى له . قوله: (بيوم الموت) خبر أن يعني أن الموصى له في يوم الموت المورث لا وارثه قوله: ا 
في قول المصنف الآتي أظهرها الثالث فكان الأحسن لما يأتي . قوله: (بالموت) متعلق بملك الموصى له . قوله: (ولأنه) أي 
ماف على نلعن لم والغنمي لقان الموصى يه قر لم بعلك بياة اتقو الأول ل مجلا إرل الخ أى بل من جا 
كون الموصى به موروثاً لوارث الموصى له. قوله: (وقد يتخالفان) إلى المتن في النهاية والمغني . قوله: (إذا أوصى له) أي 
للموصى له . قوله: (ورث منه) أي عتق الولد وورث من الموصى له . قوله: (أو وارئه) عطف على الضمير المستتر في قوله 
قبله. قوله: (حجب الخ) أي سواء حجب الخ وقوله القابل مفعول حجب . قوله: (فلا يرث) أي الولد اه. ع ش . قوله: 
(فكذلك) أي بطل قبوله . قوله: (وإذا اقتصر الخ) ببناء المفعول وقوله القبول أي قبول الوارث وقوله على النصف أي نصف 
الولد. قوله: (جرى) إلى التنبيه في النهاية . قوله: (جرى) أي المنهاج في قوله وهل يملك الموصى له الخ اه. سم . قوله: 
(لطلب التصور) أي للمسند إليه في المثال الأول وللمسند في المثال الثاني وقوله إلى أحدهما أي في المثال الأول ويأحدهما 
فى المثال الثانى . 


قوله: (ورث) أي الولد منه أي من الموصى له وقوله القابل مفعول حجب وقوله فلا يرث أي الموصى به . قوله: (جرى) 
أي المنهاج في قوله وهل يملك الموصى له بموت الموصى أم بقبوله أم موقوف الخ على العرف في استعمال هل في مقام طلب 
التصوّر إلى آخر كلامه قال في المغني في حرف الباء هل حرف موضوع لطلب التصديق الإيجابي دون التصوّر ودون التصديق 
السلبي إلى أن قال ونحو هل زيد قائم أم عمر وإذا أريد بأم المتصلة أي يمتنع ذلك قال الدماميني: السبب فيه أن أم المتصلة 
حعي 1-د الأين ردلك ل يو زا سد لدان رامن الح واترد ار شعن اليج ناا جراة فدح كر نالا 
الهمزة الطالبة للتصور دون هل الطالبة للتصديق لما بين حصول التصديق وطلبه من المنافاة وتصحٌ مقابلة هل يأم المنقطعة لأنها 
إضراب عن حكم وطلب لحكم آخر فلا تنافيها هل الطالبة للتصديق وهذا كله مبني على أن هل مقصورة على طلب التصديق» 
وقد أسلفنا في أوائل الكلام على الألف المفردة أن ابن مالك قال: أن هل قد تأتي بمعنى الهمزة فتعادلها أم المتصلة وفي 
الرضي وربما تجيء هل قبل المتصلة على الشذوذ اه. فيصم تخريج كلام المصنف على ما نقله عن ابن مالك . 
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وغمرو وللدار والمسجد قبل جواب سؤاله» وبعد الجواب لم يزد له شيء في تصوّرها أصلاً بل بقي تصورها على ما 
كان» والحاصل بالجواب هو التصديق أي الحكم الذي هو إدراك أن النسبة إلى أحدهما بعينه واقعة أولاء فهل في 
كلامه باقية على وضعها من طلب التصديق الإيجابي أو السلبي خلافاً لمن وهم فيه وأم في كلامه منقطعة لا متصلة» 
ولا مانع من وقوعها في حيز هل تشبيهاً له بوقوعها في حيز الهمزة التي بمعناها (يملك الموصى له) المعين الموصى به 
الذي ليس بإعتاق (بموت الموصي أو بقبوله أم) الملك (موقوف)ء ومعنى الوقف هنا عدم الحكم عليه عقب الموت 
بشيءء (فإن قبل بان إنه ملك بالموت وإلا) يقبل بأن رد (بان) إنه ملك (للوارث) من حين الموت (أقوال أظهرها 
الثالث) لتعذر جعله للميت مطلقاء وللوارث قبل خروج الوصية وللموصى له وإلألما صحّ ردّه فتعين الوقف (وعليها) 
أي الأقوال الغلاثة (تبنى الشمرة وكسب عبد حصلا) لا لإقلاقة فيه لأن تعريف ثمرة جنسي فساوى التنكير في كسب» 
ووقع حينئذ حصلا صفة لهما من غير إشكال فيه (بين : التقوت والقيز 3) و كذا يفيه البر اقل الحاضلة تيكل (وتفاقعة 


قوله: (فهل في كلامه باقية الخ) قد يمنع هذا التفريع بل يجوز أن تكون للتصور إلا أن يريد جواز بقائها على وضعها 
اه. سم . قوله: (لمن وهم) أي من ابن هشام ومن تبعه وقوله فيه أي في التصديق السلبي فنفاه فقال أن هل لطلب التصديق 
الإيجابي فقط . قوله: (وأم في كلامه الخ) إن أراد في كلام المصنف فهو في غاية البعد إذ لا يناسب كلامه إلا المتصلة لأن 
المعنى على طلب التعيين لا الإضراب وهو الموافق لقوله أظهرها الثالث اللهم إلا أن يكون في هذه النسخة تقديم وتأخير 
اه. سم أي والأصل متصلة لا منقطعة. 

قوله: (تشبيهاً له) أي لوقوع أم في حيز هل . قوله: (الذي ليس بإعتاق) سيذكر محترزه بقوله أما لو أوصى بإعتاق الخ . 
قوله: (المعين) خرج غير وتقدم اه. سم قول المتن: (بموت الموصي) أي كالإرث والتدبير ولكن إنما يستقر بالقبول كما 
قاله الشيخ أبو حامد والعراقيون أم بقبوله أي الموصى له لأنه تمليك كالبيع اه. . مغني . قوله: (عدم الحكم عليه) أي 
الموصى به قول المتن : (أنه ملك) بصيغة الماضي وقول الشارح أنه ملك بصيغة المصدر. قوله: (لتعذر) إلى التنبيه في 
المغني .. قوله: (لتغذر جعله للميت) أي لأنه لا يملك وقوله مطلقاً أي قبل خروج الوصية وبعده. قوله: (وللوارث الخ) عبارة 
المغني ولا يمكئن جعله للوارث فإنه لا يملك أن يتصرف فيه إلأ بعد الوصية والدين ولا للموصى له وإلأ لما صحٌ رده 
كالإارث فتعين وقفه فلو أوصى له بمن يعتق عليه لم يجب عليه القبول بل له الردّ ولا يعتق عليه حتى يقبل الوصية اه. قوله: 
«وإلا) أي وإن كان ملكاً للموصى له . قوله: (لاقلاقة فيه) ولعل وجهها عند من ادعاها أن الثمرة معرفة وكسب عبد نكرة 
فجملة حصلا لا يخسن إعرابها حالاً منهما لتنكير كسب عبد ولا صفة لهما لتعريف الثمرة والجمل بعد المعارف أحوال 
وبعد التكرات أوصاف وهي هنا بعد معرفة ونكرة ومراعاة إحداهما دون الأخرى تحكم وقد يقال إن عطف النكرة على 
المعرفة كعكسه مسوغ لمجيء الحال منهما فالتعبير صحيح وإن لم يقصد التنكير في الثمرة اه. ع ش. 


قوله: (فهل في كلامه باقية على وضعها) قد يمنع هذا التفريع بل يجوز أن تكون للتصوّر إلا أن يريد جواز بقائها على 
وضعها . قوله: (من طلب التصديق الإيجابي أو السلبي) قال في جمع الجوامع هل لطلب التصديق الإيجابي لا للتصور ولا 
للتصديق السلبي» قال المحلي في شرحه التقييد بالإيجاب ونفي ي السلبي على منواله أخذاً من ابن هشام سهو سري من أن 
هل لا تدخل على منفي فهي لطلب التصديق أي الحكم بالثبوت أو الانتفاء كما قاله السكاكي وغيره يقال في جواب هل قام 
زيد مثلاً نعم أو لا اه. فمنشأ السهو التباس مدخولها بالمطلوب بها فتوهم اتحادهما وليس كذلك فإنه إذا قيل في جواب 
هل قام زيد لا أو لم يقم فالمستفاد تصديق سلبي وهو المطلوب» مع أنه لا يصحٌ أن يقال هل لم يقم زيد فقال الشارح 
خلافاً لمن وهم فيه يحتمل أنه متعلق بقوله أو السلبي فيكون إشارة إلى السهو الذي ذكره المجلي أي خلافاً لمن وهم في 
التصديق السلبي فنفاه بسبب الالتباس المذكور . قوله: (وأم في كلامه) إن أراد في كلام المصنف فهو في غاية البعد إذ لا 
ص جا سما اح ا اي ا الس الم ا ما ال و د 
يكون في هذه تقديم وتأخير. قوله: (منقطعة لا متصلة) يتأمل فقد يشعر بأن الهمزة إذا كانت للتصديق تكون أم منقطعة ة وهو 
ممنوع بل يجوز أن تكون متصلة» وإن كان المطلوب التصديق كما لو أتى بما هو بمعناها مع أم نحو أي الرجلين في الدار 
مثلا . قوله: (المعين) خرج غيره وتقدم . 
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وفطرته) وغيرهما من المؤن» فعلى الأوّل له الأوّلان وعليه الآخران وعلى الثاني لا ولا قبل القبول» بل للوارث وعليه 
وعلى المعتمد هي موقوفة» فإن قبل فله الأوّلان وعليه الآخران» وإلآ فلاء وإذا ردّ فالزوائد بعد الموت للوارث 
وليست من التركة فلا يتعلق بها دين. | 

تنبيه: مرّ في الوقف الفرق بين الواقف والمستحقين في أن المدار فيه على التأبير وعدمه» وفيهم على الموجود 
وعدمهء وحينئذ فلو أوصى بنخله فهل المؤبّر عند الموت تركة كما قلناء ثم إنه للواقف وغيره للموصى له وإن برز قبل 
الموت أو أن ما وجد عند الموت تركة تأبر أو لا» وما حدث بعده للموصى له كل محتمل» والأقرب هنا الثانى ويفرق 
بينه وبين الواقف بأن المملك ثم الصيغة وحدهاء فاعتبرنا حال الثمرة عندها كالبيع وهنا لا اعبار بالضصفةة لأذرقت 
القول والتمليك لم يدخل بهاء بل بالموت بشرط القبول فاعتبرناه واعتبر وجود الثمر عنده فتكون تركة وبعده فتكون 
وصية» (ويطالب) يصمّ بناؤه للفاعل فالضمير للعبد وللمفعول» فهو لكل من صلحت منه المطالبة كالوارث أو وليّه 
والوصي (الموصى له بالنفقة إن توقف في قبوله ورده)» فإن لم يقبل ولم يرد خيره الحاكم بينهما فإن أبى حكم عليه 
بالإبطال كمتحجر امتنع من الإحياء . 

وقضية المتن جريان ذلك على كل قول» واستشكل جريانه على الثانى بأن الملك لغيره فكيف تطالب بالنفقة» 
وقد يوجه بأن مطالبته بها وسيلة لفصل الأمر بالقبول أو الردّ فجاز لذلك» وبهذا يجاب أيضاً عن ترجيح ابن الرفعة على 
قول الوقف وجوب النفقة عليهما كاثنين عقدا على امرأة وجهل السابق". وفرّق السبكي بأن كلا منهما معترف بوجوب 
النفقة عليه وليس متمكناً من دفع الآخر بتخلافهما هناء ويرده ما مرّ في خيار البيع أنهما يطالبان على القول بالوقف مع 
فقد نظير ما ذكره من الاعتراف فعلم أنه ليس هو السبب في مطالبتهما والكلام في المطالبة حالا ما بالنسبة للاستقرار 
فهي على الموصى له إن قبل» وإلا فعلى الوارث وفي وصية التملك؛ أما لو أوصى بإعتاق قن معين بعد موته فالملك 
فيه للوارث إلى عتقه قطعاً كما قالاه فالكسب, وبدله لو قتل له والنفقة عليه كما اقتضاه كلامهماء 200 


قوله: (فعلى الأول) أي ملك الموصى له بالموت وقوله له أي للموصى له . قوله: (قبل القبول) لا حاجة إليه لأنه 
موضوع المسألة. قوله: (هي موقوفة) أي الثمرة والكسب والنفقة والفطرة. قوله: (وإذا أراد الخ) عبارة المغني ولو رد فعلى 
الأول له وعليه ذكر وعلى الثاني لا ولا وعلى النفي في الموضعين يتعلق بالوارث اه. قوله: (بين الواقف الخ) يعني بالنسبة 
لشمرة الوقف . قوله: (إن المدار فيه) أي الواقف واستحقاقه وقوله فيهم أي المستحقين . قوله: (وغيره) عطف على المؤبّر. 
قوله: (بينه) أي ما هنا من الوصية وقوله ثم أي في الوقف وقوله هنا في الوصية. قوله: (وبعده) أي الموت عطف على عنده 
قول المتن: (ويطالب) أي على كل قول من الثلاثة اه. مغني . قوله: (يصمحٌ بناؤه) إلى التنبيه في النهاية إل قوله والأول 
أوجه إلى ومثله وقوله وعلى الثاني إلى وبحث . قوله: (فالضمير للعبد الخ) هذا على ما في نسخة الشارح كالنهاية من أن 
يطالب بالياء وقال المغني أنه بالنون أوله بخط المصنف اه. قوله: (للعبد) أي الرقيق الموصى به ويجوز إرجاع الضمير لكل 
من صلحت منه المطالبة. قوله: (فهو لكل الخ) يعني الطلب المفهوم من يطالب اه. رشيدي. قوله: (كالوارث الخ) أي 
والرقيق الموصى به قول المتن: (بالنفقة) أي وسائر المؤن اه. مغني . قوله: (فإن لم يقبل) إلى قوله وقد يوجه في المغني . 
قوله: (بالإبطال) أي البطلان اه. مغني . قوله: (جريان ذلك) أي قول المصنف ويطالب الخ اه. مغني . قوله: (على الثاني) 
هو قول المصنف أم بقوله اه. ع ش . قوله: (لغيره) أي للوارث وقيل للميت اه. مغني. قوله: (وبهذا يجاب أيضاً عن 
ترجيح ابن الرفعة الخ) أي وإن كان ضعيفاً. قوله: (عليهما) أي الموصى له والوارث. قوله: (كلاً منهما) أي من العاقدين 
على امرأة. قوله: (بخلافهما) أي الموصى له والوارث. قوله: (يرد الخ) خبر قوله وفرّق السبكي الخ . قوله: (أنهما) أي البائع 
والمشتري . قوله: (بالوقف) أي وقف ملك المبيع في زمن الخيار. 


قوله: (أنه ليس هو) أي الاعتراف اه. ع ش . قوله: (حالاً) أي في زمن التوقف . قوله: (وإلا) أي وإن ردّ اه. مغني. 
قوله: (وفي وصية التملك) عطف على قوله في المطالبة الخ اه. ع ش . قوله: (فالملك فيه) أي في القن بعد موت 
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وصحّح في البحر أن الكسب له لأنه استحق ى العتق استحقاقاً مستقراً لا يسقط بوجه والأوّل أوجه ولو نظرنا لما علّل به 
لما أوجبنا النفقة عليه» ولا يقال هو مقضّر بتأخير الإعتاق» لأنه قد يفوّض لغيره كالوصي ومثله ما لو أوصى بوقف 
شيء فتأخر وقفه» فعلى الأوّل هو للوارث» وبه أفتى جماعة واعتمده الأذرعي وغيره وعلى الثاني هو للموقوف 
عليهم» وبه أفتى بعضهم وكلام الجواهر يميل إليه ورجحه بعض المحققين» وبحث الزركشي أنه لو أوصى بشراء عقار 
بثلثه ووقفه على زيد وعمرو ثم على الفقراء» فمات أحدهما قبل وقفه لم يببطل في نصف الميت» بل ينتقل للفقراء. 
وفارق الوقف على هذين ثم الفقراء فإن أحدهما إذا مات انتقل نصيبه للآخرء بأنه هنا مات بعد الاستحقاق وثم قبله 
فكأنه لم يوجدء ومن ثم لو وقف على زيد وعمرو فبان أحدهما ميتاً كان الكل للآخر كما قاله الخفاف وغيره. 

تنبيه: الوجه فى أوصيت له برقبته أنه ليس كما لو أوصى بإعتاقه لاقتضاء الأولى أنه ملكه رقبته كما مرّ بخلاف 
الثانية كما تقرر» وحينئذ فلو كان غير متأهل للقبْول في الأولى لسفه أو جنون وقف كسبه وإنفاقه إلى قبوله نظير ما مرّ 
في وصية التملك» ولا ينظر لتضرر الورثة لكون إفاقة المجنون غير منتظرة» لأن تعلق حق الوصية به أوجب الاحتياط 
له وهو لا يحصل إلا بالوقف فيستكسبه القاضي وينفق عليه إلى تأهله. 


الموصي . قوله: (وصحّح في البحر الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني وشرح الروض . قوله: (إن الكسب) أي كسب العبد 
الحاصل بعد موت الوصي له أي العبد اه. ع ش . قوله: (والأول أوجه) خلافاً للنهاية والمغني وشرح الروض كما مر آنفاً. 
قوله: (لما علّل) أي البحر. قوله: (عليه) أي الوارث وقوله لا يقال أي في الاستدلال لا يحاب الفقه اه. كردي . قوله: (هو 
مقصر) أي الوارث . قوله: (ومثله) أي ما لو أوصى بإعتاق قن معين الخ . 

قوله: (متأخر وقفه) أي بعد موته وحصل منه ريع اه. نهاية. قوله: (فعلى الأول) أي ما اقتضاه كلامهما. قوله: (هو) 
أي الريع للوارث أعقده النهاية . قوله: (وعلى الثاني) أي ما في البحر . قوله: (هو) أي الريع للموقوف عليهما الخ هذا ظاهر 
إن كان الوقف على جهة عامة فإنه لا يحتاج فيها لقبول أما إذا كان على معين محصور فكلام الأذرعي أظهر لأنه مخيّر بين 
القبول والردّء ولو أوصى بأمته لزوجها فقبل الوصية تبين انفساخ النكاح من وقت الموت وإن رد استمر النكاح وإن أوصى 
بها لأجنبي والزوج وارث الموصي وقبل الأجنبي الوصية لم ينفسخ النكاح وإن رد انفسخ هذا إن خرجت من الثلث فإن لم 
تخرج منه أو أوصى بها الوارث آخر وأجاز الزوج الوصية فيها لم ينفسخ وإلآ انفسخ اه. مغني. . قوله: (ووقفه) بالجر عطفاً 
على شراء الخ . قوله: (في نصف الميت) أي في نصيبه . 

قوله: (بل ينتقل الخ) أي نصف الميت اه. ع ش . قوله: (بأنه هنا) أي في الوقت على هذين الخ . قوله: (وثم) أي 
فيما لو أوصى بشراء عقار الخ . قوله: (قبله) أي قبل الاستحقاق هل المراد بقبله قبل القبول أو قبل حصول منفعة الوقف 
اه. سم أقول قضية السياق أن المراد قبل وجود الوقف بالكلية. قوله: (وثم قبله) قضيته أنه لو مات ثم بعد الاستحقاق انتقل 
نصيبه للفقراء اه. سم وقوله للفقراء ولعل صوابه للآخر. قوله: (ومن ثم لو وقف الخ) أنظر ما وجه هذا الاستنتاج مغ أن 
الظاهر أن الذي ينتجه ما مرّ من الفرق عدم الانتقال في هذا للآخر كالأول إذ هو هنا مات أيضاً قبل الاستحقاق بل وقبل 
الوقف بالكلية اه. رشيدي. قوله: (على زيد وعمرو) أي ثم على الفقراء. قوله: (كما مرّ) أي في شرح اشتراط القبول. 
قوله: (لكون الخ) علة للتضرر وقوله لأن الخ علة لنفي النظر وقوله به أي القن الغير المتأهل . 


قوله: (وصحّح في البحر أن الكسب الخ) وهو المعتمد شرح م ر والذي في شرح الروض ما نصّهء وقضية ذلك أن 
اكساب العبد الموصي بعتقه قبل عتقه للوارث لكن قال الروياني: قيل إنها على الخلاف في الموصى له والأصح القطع بأنها 
للعبد لتقرر استحقاقه العتق بخلاف الموصى له فإنه مخيّر وبما قاله جزم الجرجاني وجرى عليه المصنف كأصله في كتاب 
العتق اه. فقد نقل ما صحّححه في البحر عن الروض وأصله في كتاب العتق وبه يعلم أن الشارح أخذ بمقتضى كلام الشيخين 
هنا وترك ما صرّحا به في كتاب العتق فتأمله. قوله: (فعلى الأوّل) هو للوارث اعتمذه م ر . قوله: (وثم قبله) أي قبل 
الاستحقاق هل المراد بما قبله قبل القبول أو قبل حصول منفعة الوقف. قوله: (وثم قبله) قضيته أنه لو مات ثم بعد 
الاستحقاق انتقل نصيبه للفقراء. 0 7 
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لك الو رن علد مت ا ور ل ا 
في غير ما أنيط بمحض اللفظ كالبيع والكفارة دون الوصية» ومن ثم لو قال اشتروا له شاة أو عبداً تعين السليم» » لأن إطلاق 
الأمر بالشراء يقتضيه كما في التوكيل به (ضأناً ومعزاً) وإن كان عرف الموصي اختصاصها بالضأن» لذنة عرف خاصض وغو 
لا يعارض اللغة ولا العرف العامء وخرج بهما نحو أرنب وظبي ونعام وحمر وحش وبقرة وزعم انن عصفور إطلاقها على 
هذه كلها ضعيف بل شاذء نعم لو قال شاة من شياهي وليس له إلا ظباء أعطي ظبية (وكذا ذكر) وخنثى (في الأصح) لأنها 
اسم جنس كالإنسان وتاؤها للوحدة» ونوزع فيه بأنه في الأم نص على أنها لا تشمله للعرف» قال السبكي وهو أعرف 
ال لل يار قزرا 17 لحرت وري ررح عرق زلا ا هد وقد يوحلامه الحواب بان الأكرين ل يدرجواعا 
قاله» إلا لأنه ثبت عندهم أن العرف لم يثبت إطراده بخلاف اللغة» فمآل الخلاف إلى أن العرف العام هنا هل خالف اللغة 
أو لاء ومقتضى ترجيح الشيخين كالأكثرين للدخول أنه ل يخالفهاء ويؤيده قول الرافمي وديم أقهمك كلامهم توس 
وهو تنزيل النص على ما إذا عمّ العرف باستعمال البعير ب بمعنى الجمل والعمل بقضية اللغة إذا لم يعم 

قال الزركشي : وينبغي مجيئه في تناول الشاة للذكر اه. وهذا كله صريح فيما ذكرته 8 شط 


فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 


قوله: (في أحكام لفظية) إلى قوله ونوزع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإن كان إلى وخرج وقوله وزعم إلى 
نعم. قوله: (وأطلق) سيذكر محترزه بقوله ومحل الخلاف الخ . قوله: (في غير ما أنيط الخ) أي في غير ما قالوا إنه يتعلق 
بمحض اللفظ كالوصية وهذا في الحقيقة كتعليل الشيء بنفسه لأنه لم ينبه على أمر معنوي اه. ع ش عبارة المغني لأمر 
زائد على مقتضى اللفظ وهنا لا يزاد عليه لعدم الدليل عليه اه. قوله: (كالبيع الخ) مثال للغير اه. ع ش . قوله: (وإن كان 
الخ) غاية. قوله: (وهو) أي العرف الخاص . قوله: حا ع ار ا . قوله: (وخرج بهما 
لخ) مخرج أيضاً ما تولد بين الضأن أو المعز وغيره وإن كان على صورة أحدهما اه. ع ش . قوله: (نحو أرنب وظبي الخ) 
فلو أراد الوارث إعطاءه لم يكن له ذلك ولا للموصى له قبوله اه. مغني . قوله: (وظبي الخ) ظاهره وإن لم يكن له إلا ظباء 
.وعليه فلعل الفرق بينه وبين ما لو قال شاة من شياهي وليس له إلاظباء حيث يعطى واحدة منها أن إضافة الشياه إليه قرينة 
على إرادة ما يختص به اه. ع ش . قوله: (وبقره) ومثله الأهلي بالأولى اه. . ع ش . قوله: (وليس له إلا ظباء) شامل لما لو 
لم يكن له وقت الوصية إلأ ظباء ووقت الموت إلأ غنم أو ظباء وغنم ولما إذا اقتصر على الصيغة المذكورة ولم يقيد ببعد 
موتي أو غيره ولما إذا قيدها ببعد موتي والظاهر أخذاً من نظائره الآنية أن العبرة بوقت الموت اه. ع ش وسيأتي عن السيد 
عمر ما يوافقه. قوله: (وتاؤها للوحدة) أي لا للتأنيث كحمام وحمامة ويدل له قولهم لفظ الشاة يذكر ويؤنث ولهذا حملوا 
خبر في أربعين شاة على الذكور والإناث نهاية ومغني وقولهما كحمام الخ مثال لما تاؤه للوحدة. قوله: (ونوزع فيه) أي في 
قول المصنف وكذا ذكر الخ. قوله: (بأنه الخ) أي الإمام الشافعي رضي الله تعالئ عنه وكذا الضمير في قوله وهو أعرف الخ 
وقوله فلم يخرج وقوله عمًا قاله. قوله: (على أنها) أي لفظة الشاة لا تشمله أي الذكر. قوله: (عرف بخلافه) أي بالشمول. 
قوله: (وقد يؤخذ منه) أي من قول السبكي . قوله: (بخلاف اللغة) متعلق بالاطراد. قوله: (بأن الأكثرين الخ) أي المشار إليهم 
بقول المصنف في الأصح . قوله: (فمآل الخلاف) أي المشار إليه بقول المصنف في الأصح . قوله: (هنا) أي في الشاة. قوله: 
(للدخول) أي دخول الذكر في اسم الشاة. قوله: (ويؤيده) أي المآل المذكور. قوله؛ (والعمل الخ) عطف على تنزيل النص. 
قوله: (مجيئه الخ) أي قول الرافعي ونظيره. قوله: (وهذا كله) أي قول السبكي وقول الزركشي . 


فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 
قوله: (كالبيع) مثال للغير. 


فصل في أحكام لفظية للموصى به وله هه 


من أن مأخذ الخلاف في تناول الذكر الخلاف في العرف العام هل خالف اللغة أو لا» ويؤيّده ما يأتي أن العرف العام 
مقدم على اللغة في الدابة فتقديمه عليها حيث اتفق على وجوهه لا نزاع فيه يعتد به وتقديمها عليه حيث اختلف في 
وجوده هو الأصح؛ ومحل الخلاف حيث لم يأت بمخصص ففي شاة ينزيها يتعين الذكر الصالح لذلك» وينزي عليها 
أو ينتفع بدرها أو نسلها تتعين الأنثى الصالحة لذلك؛ وينتفع بصوفها يتعين ضأن وشعرها يتعين معز (لا سخلة) وهي 
الذكر أو الأنثى من ولد الضأن والمعز ما لم يبلغ سنة؛ (وعناق) وهي أنثى المعز ما لم تبلغ سنة» والجدي ذكره وهو 
مثلها بالأولى وذكرهما في كلامهم مع دخولهما في السخلة للإيضاح (في الأصح) لتميز كل باسم خاص فلم يشملهما 
في العرف العام لفظ الشاة (ولو قال: أعطوه شاة من غنمي) بعد موتي (ولا غنم له) عند الموت (لغت) هذه الوصية» 
وإن كان له ظباء لعدم ما تتعلق به والظباء إنما تسمّى شياه البر لا غنمه» وبه فارق ما مرّ وتوهم شارح أن من شياهي 
كمن غنمي وليس في محله أما إذا كانت له عند موته فيعطي واحدة منهاء فإن لم يكن له إلا واحدة أعطيها ولو كان له 
نصف مثلاً من واحدة ونصف من أخرى فهل يعطي الجزأين؛ لأن مجموعهما شاة واللفظ يجب تصحيحه ما أمكن أو 
لا يعطى» ذلك لأن الشاة إذا أطلقت لا تتناول إلا الكاملة دون الملفقة كل محتمل ويأتي ذلك فيما لو حلف أن لا شاة 
له وله نصفان وقضية تعليلهم دخول المعيبة 1ك من اطق ارو الج م اما ا ا 


قوله: (في تناول الذكر) من إضافة المصدر إلى مفعوله وقوله الخلاف الخ خبران. قوله: (ويؤيده) أي المأخذ 
المذكورة. قوله: (لا نزاع الخ) خبر فتقديمه الخ. قوله: (هو الأصح) خبر وتقديمها عليه الخ. قوله: (ومحل الخلاف) أي 
المشار إليه بقول المصنف في الأصح ثم ذلك إلى قوله ولو كان له نصف في النهاية والمغني . قوله: (ينزيها) أي على غنمة 
اه. مغني وفي ع ش عن المختار هو بضم الياء وتخفيف الزاي وسكون النون وبتشديدها مع فتح النون يقال أنزاه على 
غنمه ونزاه تنزية اه. أي ويبناء الفاعل هنا والمفعول فيما يأتي . قوله: (وينزي وقوله وينتفع بصوفها) الأولى فيهما أو بدل 
الواو. قوله: (وشعرها) الأولى أو بشعر بأو والباء قول المتن: (لا سخلة) وينبغي أخذاً من قوله السابق نعم لو قال شاة من 
شياهي الخ أن محل ذلك ما لم يقل شاة من غنمي وليس عنده إلآ السخال وإلأ صححت وأعطى,أحدها اه. ع ش . قوله: (ما 
لم يبلغ سنة) ظاهره وان قل ما نقصت به السنة كلحظة اهدع ش. قوله: (ذكره) أي المعز ما لم يبلغ سنة. قوله: (وهو مثلها) 
أي والجدي مثل العناق في عدم الدخول اه. ع ش . قوله: (بالأولى) أي كما يعلم من قول المصنف وكذا ذكر في الأصح. 
قوله: (وذكرهما) أي العناق والجدي اه. ع ش . قوله: (لعدم ما تتعلق الخ) أي الوصية . قوله: (ما مرّ) أي قبيل قول المتن 
لغت ولو اقتصر على أوصيت له بشاة أو أعطوه شاة ولا غنم له عند الموت هل تبطل الوصية أو يشتري له شاة ويؤخذ من 
قوله الآتي كما لو لم يقل: من مالي ولا من غنمي أنها لا تبطل وعبارة الكنز ولو لم يقل: من مالي ولا من غنمي لم يتعين 
غنمه إن كانت انتهت اه. سم . قوله: (فيعطى واحدة منها الخ) كما لو كانت موجودة عند الوصية والموت ولا يجوز أن 
يعطى واحدة من غير غنمه في الصورتين وإن تراضيا لأنه صلح على مجهول مغني ونهاية قالع ش قوله واحدة منها أي 
كاملة ولا يجوز أن يعطى نصفين من شاتين لأنه لا يسمى شاة وقوله ولا يجوز أن يعطى واحدة من غير غنمه وينبغي أن يقال 
مثل ذلك في الأرقاء اه. قوله: (أعطيها) أي تعينت إن خرجت من الثلث نهاية ومغني أي وإلآ أعطي ما يخرج منه ولو جزء 
شاة فيما يظهر اه. ع ش . قوله: (أعطيها) أي فيحمل قوله من غنمي على بيان أنها مملوكة له فقط لا بيان تقييدها بكونها 


قوله: (وتقديمها عليه حيث اختلف في وجوده هو الأصح) قد يقال كل ذلك لا يسوغ مع مخالفة النص وإن لم يسلم له 
دليله فتأمله قوله في المتن: (لغت) سكت عمًا لو لم يصرّح. بقوله من غنمي أو غيره بل اقتصر على قوله: أوصيت له بشاة 
أو أعطوه شاة» ولا غنم له عند الموت هل تبطل الوصية أو يشتري له شاة ويؤخذ من قوله الآتي كما لو لم يقل من مالي ولا 
من غنمي أنها لا تبطل» وعبارة كنز الأستاذ البكري ولو لم يقل من مالي ولا من غنمي لم يتعين غنمه إن كانت انتهى . قوله: 
(فهل يعطى الجزأين الخ) قوّة هذا التردد موافقة لما قاله أنه لو كان له شاة كاملة فقط أعظيها وإن لم.يظهر حينئذ قوله من 
غنمي وكان وجهه حمل قوله من غنمي على بيان أنها مملوكة له فقط لا بيان تقييدها بكونها بعض المملوك له بالفعل؛ على 
أنه يمكن حمل من على الابتداء وغنمي على جنس الغنم النابت له فيظهر قوله من غنمي» وإن لم تكن له إل شاة واحدة 
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بقولهم وكون الإطلاق إلى آخره ربما يؤيد الأول ثم يحتمل أن محل هذا التردد ما لم يقاسم الوارث الشريك؛ ويحصل 
بالقسمة كاملة وإلآ أعطيها ويحتمل خلافه» لأن العبرة في الوصية بحالة الموت ولم يحصل شاة كاملة عنده؛ (وإن 
قال): أعطوه شاة (من مالي) ولا غنم له كما بأصله أي عند الموت (اشتر يت له شاة) ولو معيبة» أو وله غنم أعطي 
واحدة ولو على غير صفة غنمه» كما لو لم يقل من مالي ولا من غنمي» اوالجمل اننا قة) قال أهل اللغة إنما يقال 
جمل وناقة إذا أربعا فأما قبل ذلك فقعود وقلوص وبكر اه»ء وحينئذ فهل تعتبر هذه الأسماء ولا يتناول أحدها الآخر 
عملاً باللغة أو ما عدا الفصيل الذكر يشمله الجمل والأنثى تشمله الناقة للنظر فيه مجال» والذي يتجه أخذاً مما مرّ 
وسأذكره أنه إن عرف عرف عام بخلاف اللغة عمل به وإلآ فبهاء واقتضاء كلام غير واحد من الشراح وغيرهم الثاني 
أعني ما عدا الفصيل في إطلاقه نظر ظاهر (يتناولان البخاتي) بتشديد الياء وتخفيفها (والعراب) السليم والصغير 
وضدهما لصدق الاسم عليهما (لا أحدهما الآخر) فلا يتناول الجمل الناقة وعكسه لاختصاصه بالذكر وهي بالأنثى» 


بعض المملوك له بالفعل اه. . سم. قوله: (بقولهم) متعلق بالتعليل. قوله: (ربما يؤيّد الأول) ومرّ آنفاً عن ع ش ما يؤيد 
الثاني . قوله: (الشريك) أي شريك الموصي . قوله: (أعطوه شاة) إلى قول المتن والجمل في النهاية والمغني . قوله: (ولا غنم 
هلك ) ند يال ا خط هذا لقي من أصلا بدا لصحي قرل: اتحريت لل ثنء أي وجو فى حالة وجرا فى خرن رقع في 
استعمالهم كثيراً أنهم يوجهون قضيته بجهتين باعتبار حالين كما يظهر لك بالتتبع ويحتمل أن يقال أسقطه لدلالة الجزاء عليه 
إذ المتبادر منه الوجوب ولا يعقل | جات الخرائ الا جل اه سيد عمر. قوله: (ولو معيبة) عبارة النهاية والمغني بأي صفة 
كانت ولو معيبة وإن قال اشتروا له شاة ‏ تعينت سليمة كما مرّ لأن إطلاق الأمر بالشراء يقتضيها كما في التوكيل بالشراء 
ويقاس بما ذكر أي في المتن أعطوه رأساً من رقيقي أو رأساً من مالي أو ان شتروا له ذلك ولو قال: أعطوه رقيقاً واقتصر على 
ذلك فكما لو قال: : من مالي في أنه يتخير بين إعطائه من إرقائه أو غيرهم ويقاس عليه ما لو قال: أعطوه شاة ولم يقل: من 
مالي ولا من غنمي اه. قالع ش قوله أعطوه رأساً الخ أي فإنه في هذه يجوز المعيبة اه. 

قوله: (ولو معيبة مع قوله السابق ومن ثم لو قال اشتر تروا له شاة الخ) صريح في الفرق بين كون الأمر بالشراء صريحاً 
وكونه لازماً اه. .ا سم. . قوله: (أو وله غنم) عطف على ولا غنم له اه. . سم . قوله: : (كما لو لم يقل من مالي ولا من غدمي) 
أي فإنه يتخير بين الإعطاء من غنمه حيث كان له غنم وبين الشراء من غيرها فإن لم يكن له غنم تعين الشراء من ماله اه. 
ع ش . قوله: (إذا أربعا) أي دخلا في السنة السادسة اه. ع ش عبارة القاموس يقال أربعت الغنم إذا دخلت في السنة الرابعة 
وأربعت ذات الحافر في الخامسة وذات الخف في السابعة اه. قوله: (أو ما عدا الفصيل الخ) مبتدأ خبره قوله يشمله الجمل 
والجملة عطف على جملة 3 تعتبر هذه الأسماء الخ وقوله الذكر نعت ما عدا الفصيل وقوله والأنثى الخ عطف على قوله الذكر 
الخ : قوله: (ممّا مر) أي في شرح وكذا ذكر في الأصح وقوله وسأذكره أي في شرح والشور للذكر. قوله: (أعني ماعدا 
الفصيل) أي إلى آخره . قوله: (في إطلاقه نظر الخ) بقي أنه على النظر لو لم يكن عنده إلا ما ذكر فينبغي الثاني وإن لم يكن 
'عنده إلا الفصلان فلا يبعد الإعطاء منهم إذ غاية الأمر أن الإطلاق عليهم مجاز والانحصار فيهم يصلح قرينة عليه اه. يتم 
قول المتن: : (البخاتي) واحدها بختي وبختية وهي جمال طوال الأعناق مغني وسيد عمر. قوله: (بتشديد الياء) إلى قوله 
وزعم بعض في النهاية إل قوله أو البغل وكذا في المغني إل تعريف الفصيل والعجلة . قوله: (السليم الخ) عبارة المغني 
والسليم الخ بالواو. قوله: (لصدق الاسم) أي اسم الجمل والناقة عليهما أي البخاتي والعراب قول المتن: (لا أحدهما 
الآخر) هل ولو لم يوجد إلا أحدهما ولو عبر بالآخر وأضافه إليه اه. . سم . قوله: (وهي) أي الناقة . 


ونظيره صدق قولهم ثم وصاياه من ثلث الباقي على ما إذا كانت الوصايا قدر الثلث بجعل من للابتداء كما صرّحوا بذلك 
فليتأمل . قوله: (ولو معيبة) هذا مع قوله السابق ومن ثم لو قال اشتروا له شاة الخ صريح في الفرق بين كون الأمر بالشراء 
صريحاً وكونه لازماً. قوله: (أو وله غنم) عطف على ولا غم له. قوله: (ولو على غير صفة غنمه) هذا يدل على أنه يجوز أنه 

يشتري له إذا قال من مالي وله غنم . قوله: (ني إطلاقه نظر ظاهر) بقي أنه على النظر لو لم يكن عنده إلا ما ذكر فينبغي الثاني 
رأنها لو لم يكن عنده إلا الفصلان فلا يبعد الاعطاء منهم إذ غاية الأمر أن الإطلاق عليهم مجاز والانحصار فيهم يصلح قرينة 
:عليه قوله في المتن: (لا أحدهما الآخر) هل ولو لمم يوجد إلا أحدهما وقد عبّر بالآخر وأضافه إليه. 
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فمن ثم لم تتناول البعير قال الزركشي : والظاهر الجزم به (والأصح تناول بعير ناقة) وغيرها من نظير ما مرّ في الشاة لأنه 
اسم جنس» ومن ثم سمع حلب بعيره إلآ الفصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عنها (لا) بغلة ذكراً ولا (بقرة ثوراً) بالمثلثة 
ولا عجلة وهي ما لم تبلغ سنة للعرف العام وإن اتفق أهل اللغة على إطلاقها عليه لأنه لم يشتهر عرفاً» (والثور) أو 
الكلب أو الحمار أو البغل مصروف (للذكر) فقط لذلك» وزعم بعض اللغويين في نحو الحمار والجمل والبغل أنه 
يطلق عليهما شاذ أو خفي وإن بنى على ذلك أنه لو حلف لا يركب بغلاً أو بغلة حنث في كل بهما وإن بغلته يَكِلِ 
الشهباء المسماة بالدلدل الباقية إلى زمن معاوية أنثى» كما أجاب به ابن الصلاح أو ذكر كما نقل عن إجماع أهل 
الحديث ويدل له قوله كَكلِ: «ابرك دلدل». ولم يقل ابركي» وأن نملة سليمان أنثى أو ذكر» وزعم أن تاء قالت تدل 
على التأنيث ردّه أبو حنيفة» ونقل أنه القائل به ووجه الردّ أنه تأنيث لفظي كتاء جرادة وشاة وفي القاموس الفرس الذكر 
والأنثى وهو فرسة وقضية فرسة أن الفرس في كلام الموصي للذكر لأنهم علّلوا اختصاص نحو لحمار بالذكر بأنه يفرق 
بينه وبين الأنثى بالتاء» ويحتمل أنه لهما فيتخير الوارث ويوجه بأن نحو حمارة مشهور فاقتضى حذف التاء اختصاص 
محذوفها بالذكر ولا كذلك الفرس وهذا أقرب؛, ولا يتناول البقر جاموساً وعكسه على ما قاله جمع للعرف أيضاً فلا 
ينافيه تكميل نصابها بها ولا عدّهما في الربا جنساً واحداً لكن بحث الشيخان تناولها لها ولا بقر وحش 00 


قوله: (فمن ثم لم تتناول البعير) يتأمل فائدته سم ورشيدي عبارة ع ش يتأمل مع ما بعده فإن البعير شامل للذكر 
والأنثى فلا معنى لعدم تناول الناقة الخاص بالأنثى لمطلق البعير الشامل لها وللذكر إلا أن يقال مراده بالبعير الذكر وفيه ما 
فيه لفهمه من قوله فلا يتناول الخ. قوله: (سمع) أي من العرب حلب بعيره وصرعني بعيري اه. مغني . قوله: (إلآ الفصيل) 
استثناء من قوله وغيرها. قوله: (وهو ولد الناقة إذا فصل عنها) يتأمل إلى متى يستمر هذا الإطلاق وما حكم ولدها قبل هذه 
المرتبة والذي يظهر في الثاني عدم دخوله بالأولى اه. سيد عمر عبارة ع ش قوله إذا فصل عنها أي ولم يبلغ سنة وإلآ 
سمي ابن مخاض أو بنتها اه. قوله: (على إطلاقها) أي البقرة عليه أي على الثور ولو قال: من بقري ولم يكن له إلا الأثوار 
وكان عارفاً باللغة فيتجه الحمل على الأثوار بل قد يتجه ذلك أيضاً حينئذ وإن لم يكن عارفاً اه. سم . قوله: (لذلك) أي 
للعرف اه. ع ش . قوله: (يطلق عليهما) أي الذكر والأنثى. قوله: (وإن بنى) ببناء المفعول. قوله: (أنه لو حلف لا يركب 
الخ) انظر البناء في حنثه في بغلة بالذكر مع أنه لم يذكر بغلة في المبنى عليه إلا أن يقال قوله يشمل ذلك اه. سم ويجري 
نظيره في قول الشارح الآتي وإن نملة الخ . قوله: (في كل) أي من الحلفين بهما أي بالذكر والأنثى. قوله: (وأن بغلته الخ) 
كقوله الآتي وإن نملة الخ عطف على قوله إنه لو حلف الخ أي وبنى على ذلك التردد فيما ذكر يعني لو لم يصحٌ الإطلاق 
عليهما لتعين اختصاص ما ذكر بالأنثى بلا تردد فيه. قوله: (كما أجاب به ابن الصلاح) أي حين سئل عنه أذكر هو أم أنثى 
اه. كردي . اه . قوله: (وزعم الخ) مبتدأ خبره قوله ردّه الخ وقوله أن تاء قالت أي في الآية وقوله على التأنيث أي تأنيث 
نملة سليمان. قوله: (أنه) أي أبا حنيفة القائل به أي بكون نملة سليمان أنثى . قوله: (ويحتمل أنه لهما) لعله أوجه ويوجه بأن 
مرادهم في مسألة الحمار أنه لا يطلق على الأنثى إلا.مع التاء وهذا دليل واضح على تخصيص المجرد بالذكر بخلاف الفرس 
فإنه قد ثبت إطلاقه عليهما وإن أطلق على الأنثى أيضاً فرسة وقول الشارح ويوجه الخ محل تأمل اه سيد عمر. قوله: (ولا 
كذلك الفرس) لعل المناسب الفرسة بالتاء. اه. قوله: (لكن بحث الشيخان الخ) جزم به الروض اه. سم وكذا جزم به 
النهاية والمغني . قوله: (تناولها لها) أي تناول البقر للجاموس وسكت الشارح كالمغني عن العكس وذكره النهاية عبارته 
ويتناول البقرة جاموساً وعكسه كما بحثاه بدليل تكمل نصاب أحدهما بالآخر وعدهما في الربا جنساً واحداً اه. وردهوع ش 
بما نضّه قوله ويتناول البقرة جاموساً خلافاً لحج وهو الأقرب وقوله وعكسه قد يمنع بأن اسم الجاموس لا يتناول العراب ٠‏ 


قوله: (فمن ثم الخ) تتأمل فائدته . قوله: (وإن اتفق أهل اللغة على إطلاقها) أي البقرة عليه أي على الثور ولو قال: من 
بقري» ولم يكن له إلا الأثوار وكان عارفاً باللغة فيتجه الحمل على الأثوار بل قد يتجه ذلك أيضاً حينئذ وإن لم يكن عارفاً. 
قوله: (وإن بنى على ذلك الخ) انظر البناء على حنثه في بغلة بالذكر مع أنه لم يذكر بغلة في المبني عليه إلا أن يقال قوله 
يشمله . قوله: (لكن بحث الشيخان الخ) جزم به الروض . 


نعم إن قال من بقري وليس له إل بقر وحش دخل كالجواميس على الأوّل» وإنما حنث من حلف لا يأكل لحم بقر 
بأكله لحم بقر وحشيء» لأن ما هنا مبني على العرف وما هناك إنما ينبني عليه إذا لم يضطرب وهو في ذلك مضطرب» 
كذا ذكره شيخنا في شرح الروض وهو عجيب. إذ قضيته بل صريحه تقديم العرف هنا على اللغة وإن اضطرب وهو 
بعيد جداًء لأن معنى اضطرابه اختلافه باختلاف النواحي فأي مقدم منها ورعاية عرف الموصي يلزمه بإطلاقه منافاة 
لأكثر كلامهم. والذي يتجه في الفرق كما يعلم مما هنا وثم إن اللغة ثم مقدمة على العرف إن اشتهرت وإلآا فالعرف 
المطرد فالخاص بعرف الحالف وهي في البقر مشتهرة بشموله لبقر الوحش فعمل: بها ثم وأما هنا فالعرف العام مقدم 
عليها وإن اشتهرت وهو قاض بتخصيص البقر بالأهلي فعمل به هنا. فإن انتفى العرف العام فاللغة ما أمكن فالخاص 
ببلد الموصي فاجتهاد الوصي فالحاكم فيما يظهر فتأمله. 

ويفرق بين البابين بأن الأمر هنا منوط بغير الموصي من الورثة والموصى له فنظرنا إلى ما يتعارفونه ليكون حجة 
على أحد الفريقين للفريق الآخرء وثم منوط بالحالف فيما بينه وبين نفسه فأمرنا بالنظر لما هو الأصل وهو اللغة؛ 
والحاصل أن التنازع هنا أوجب تقديم العرف العام لأنه القاطع له بواسطة أنه يغلب على الظن أن الموصي أراده وعدم 
التنازع» ثم أوجب الرجوع للأصل لأنه لم يعارضه شيء ثم بعد العرف العام هنا واللغة» ثم ألحقوا بكل ما يناسبه من 
المراتب المذكورة» (والمذهب حمل الدابة) وهي لغة كل ما يدب على الأرض (على فرس وبغل وحمار) أهلي ا 


المسماة في العرف بالبقر بخلاف تناول البقر للجواميس فإن البقر جنس العراب والجواميس على أنه لو نظر لتكميل نصاب 
أحدهما بالآخر لقيل بتناول الضأن المعز وعكسه اه. قوله: (نعم) إلى قوله وهو عجيب في النهاية والمغني إلا قوله 
كالجواميس على الأول. قوله: (على الأول) أي قول الجمع . قوله: (لأن ما هنا) أي في الوصية وقوله وما هناك أي في الإيمان. 
قوله: (كذا ذكره شيخنا في شرح الروض) اقتصر النهاية والمغني على ما شرح الروض كما أشرنا إليه آنفاً. قوله: (هنا) أي في 
الوصية . قوله: (أن اللغة ثم مقدمة على العرف إن اشتهرت) هذا ربما يخالف ما اشتهر أن الأيمان مبنية على العرف اه. 
رشيدي. قوله: (وإلا فالعرف الخ) أي وإن لم تشتهر اللغة فيقدم العرف الخ . قوله: (وهي) أي اللغة . قوله: (وأما هنا فالعرف 
العام مقدم الخ) خالفه النهاية عبارته أن ما أجمله الموصي يحمل على اللغة ما أمكن وإلآ فالعرف العام ثم الخاص الخ قال 
الرشيدي قوله ما أمكن شمل ما إذا خفيت فتقدم على العرف الخاص إذ لا يرجع إليه لا إذا لم تمكن كما علم من قوله وإلآ الخ 
وهذا يخالف ما مر آنفاً اه . قوله: (ويفرق بين البابين الخ) إذا تأملت هذا الفرق وحاصله الآتي ظهر لك أنه كان مقتضاه أن يقدم 
هنا بعد العرف العام العرف الخاص لا اللغة لأنه أقطع للنزاع وأقرس إلى إرادته من اللغة بل قد يقال كان مقتضاه تقديم العرف 
الخاص على العام اه. سم أقول قوله إذا الخ في غاية الإتجاه نعم قوله بل قد يقال الخ محل تأمل اذ العام مطرد فهو لا يجامع 
الخاص اللهم إلا أن يدعي أنه مشترك في بلد الخاص بينه وبين العام وقد يقال لا تقديم حينئذ إلا بالقرينة اه. سيد عمر. قوله: 
(المذكورة) أي آنفا. قوله: (وهي لغة) إلى الفرع في النهاية إلآ قوله على نزاع فيه . قوله: (يدب الخ) بكسر الدال كما في المختار 
اه. ع ش قول المتن: (والمذهب حمل الدابة الخ) ولو أوصى بأحسن دوابه وعنده الأجناس الثلاثة فينبغي الحمل على 
الحمار أو بأشرف دوابه فلا يبعد الحمل على الفرس ويحتمل اللحمل على الإبل لأنها أشرف أموال العرب اه. سم قول 
المتن: (على فرس وبغل وحمار) ولو ذكراً ومعيباً وصغيراً اه. مغني عبارة ع ش قول المتن على فرس أي ذكر وأنثى وقوله 
وبغل ذكر وقوله وحمار ذكر اه. والأول هو الظاهر المتعين. قوله: (أهلي) ولو لم يكن له إلأحمر وحشية قال ابن الرفعة 


قوله: (كذا ذكره شيخنا في شرح الروض وهو عجيب الخ) اقتصر م ر على ما في شرح الروض . قوله: (ويفرق بين 
البابين الخ) إذا تأملت هذا الفرق وحاصله الآتي ظهر لك أنه كان مقتضاه أن تقدم هنا بعد العرف العام العرف الخاص لا 
اللغة لأنه أقطع للنزاع وأقرب إلى إرادته من اللغة بل قد يقال كان مقتضاه تقديم العرف الخاص على العام قوله في المتن: 
(والمذهب حمل الدابة على فرس وبغل وحمار) لو أوصى بأخس دوابه وعنده 00 الثلاثة فينبغي الحمل على الحمار أو 
بأشرف دوابه فلا يبعد الحمل على الفرس ويحتمل الحمل على الإبل لأنها أشرف أموال العروب أو بأخسّها وقد تعدد 
الأخس فهل يعطى الجميع أو واحدة فيه نظر. 
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وإن لم يمكن ركوبها خلافاً لما في التتمة فيعطي أحدها في كل بلد عملاً بالعرف العام؛ وزعم خصوصه بأهل مصر 
ممنوع كزعم أن عرفهم بخصبها بالفرس كالعراق بخلاف سائر البلاد ويتعين أحدها إن لم يكن له عند الموت غيره» أو 
إن ذكر مخصصه كالكر والفر أو القتال للفرس وألحق بها إذا قال ذلك قيل اعتيد القتال عليه وكالحمل للأخيرين» 
وحينئذ لا يعطى إلآ صالحاً له أخذاً مما مرّ فإن اعتيد على البراذين أو البقر أو الجمال دخلت على نزاع فيه فيعطى 
أحدهاء ولو لم يكن له عند موته واحد من الثلاث بطلت. كلس لا لشو التي وب وات سو امور ا 


فالأشبه الصحة حذراً من إلغائها انتهى وهو نظير ما مرٌ في الشاة إن لم يكن له إلا ظباء اه. مغني . قوله: (وإن لم يمكن 
ركوبها) أي لصغرها مثلاً اه. ع ش . قوله: (خلافاً لما في التتمة) أي والمغني من اشتراط إمكان الركوب . قوله: (فيعطي 
أحدها) ويخير الوارث في إعطاء أحدها إن كان عنده الأجناس الثلاثة وأما إن كان عنده جنسان منها فيتخير الوارث بينهما 
مغني وشرح الروض . قوله: (فيعطي) إلى المتن في المغني إلآ قوله على نزاع فيه وقوله كما لو وقف إلى كما لو قال قوله 
وزعم خصوصه أي خصوص إطلاق الدابة على فرس وبغل وحمار اه. مغني. قوله: (ويتعين أحدها) أي الفرس والبغل 
والحمار. قوله: (إن لم يكن له عند الموت غيره) هذا يدل على أنه لا يشتري له ما ليس موجوداً عند الموت ويوافقه قوله الآتي 
ولو لم يكن له الخ لكن هذا ظاهر إن قال من دوابي أما لو قال: من مالي أو لم يقل من مالي ولا من دوابي فينبغي أن يشتري له 
كما في نظيره من مسائل الشاة المتقدمة وقياس ذلك أنه لو قال: من مالي أو لم يقل: من مالي ولا من دوابي وله أحدها أن 
يشتري له غيرها منها أي يجوز ذلك فليتأمل اه. سم . وقوله: (أحدها أي) أو اثنان منها وقوله غيرها منها أي ولو على غير 
صفتها. قوله: (عند الموت غيره) أي غير الأحد وكذا ضمير مخصصة . قوله: (وألحق بها) أي الفرس . قوله: (وكالحمل) 
عطف على قوله كالكر الخ وقوله للأخيرين أي البغل والحمار. قوله: (إلصالحاً له) أي للحمل اه. ع ش . قوله: (ممّا مرّ) 
أي قبيل قول المصنف لا سخلة . قوله: (فإن اعتيد) أي الحمل على البراذين الخ أي بان تكرر ذلك واشتهر بينهم بحيث لا 
ينكر على فاعله اه. ع ش . قوله: (على نزاع فيه) عبارة ع ش قوله أو البقرة في جواز إعطاء البقر إذا اعتيد الحمل عليها نظر 
لأن اسم الدابة لا يشملها عرفاً ووصف الدابة بالحمل عليها مخصص لا معمم عبارة الروض إذا قال دابة للتحمل دخل فيها 
الجمال والبقر إن اعتادوا الحمل عليها قال شارحه وأما الرافعي فضعفه بأنا إذا نزلنا الدابة على الأجناس الثلاثة لا ينتظم حملها 
على غيرها بقيد أو صفة اه. قوله: (فيعطي أحدها) أي ولو كان المعطى صغيراً كسخل لصدق اسم الدابة عليه اه. ع ش. 
قوله: (بطلت) هذا واضح إن قال من دوابي وإلآأ كأوصيت له بدابة اتجه أن يشتري له سم ورشيدي عبارة ع ش هذا واضح إن 


قوله: (إن لم يكن له عند الموت غيره) هذا يدل على أنه لا يشتري له ما ليس موجوداً عند الموت ويوافقه قوله الآتي 
ولو لم يكن له الخ لكن هذا ظاهر إن قال: من دوابي» أما لو قال: من مالي أو لم يقل من مالي ولا من دوابي فينبغي أن 
يشتري له كما في نظيره من مسائل الشاة المتقدمة. وقياس ذلك أنه لو قال من مالي أو لم يقل من مالي ولا من دوابي وله 
أحدها أن يشتري له غيرها منها أي يجوز ذلك فليتأمل . قوله: (أو إن ذكر مخصصه كالكر والفر أو القتال للفرس الخ) قال في 
الروض وشرحه فإن قال أعطوه دابة ليقاتل أو يكرٌ أو يفرٌ عليها خرج من الوصية غير الفرس فتتعين الفرس أو لينتفع بظهرها 
ونسلها خرج منها البغل لا برذون اعتيد الحمل عليه فلا يخرج أو قال أعطوه دابة لظهرها ودرها تعينت الفرسء» قال 
الأذرعي: وهذا إنما يظهر إذا كان ممّن يعتادون شرب ألبان الخيل وإلآ فتئعين البقرة قلت: أو الناقة وقال المتولي وقوّاه 
النووي إذا قال أعطوه دابة للحمل عليها دخل فيها الجمال والبقر إن اعتادوا الحمل عليهاء وأما الرافعي فضعفه بأنا إذا أنزلنا 
الدابة على الأجناس الثلاثة لا ينتظم حملها على غيرها بقيد أو صفة فلو قال: أعطوه دابة من دوابي ومعه دابة من جنس من 
الأجناس الثلاثة تعينت أو دابتان من جنسين منها تخير الوارث بينهما فإن لم يكن له شيء منها عند موته بطلت وصيته لأن 
العبرة بيوم الموت لا بيوم الوصية نعم إن كان له شيء من النعم أو نحوها فالقياس كما قاله صاحب البيان الصحة ويعطى 
منها لصدق اسم الدابة عليها حينئذ كما لو قال أعطوه شاة من شياهي وليس عنده إلا ظباء فإنه يعطي منها كما مرّء وكلام 
المصنف شامل لذلك بخلاف كلام أصله انتهى . والفرق بين قوله أو لينتفع بظهرها ونسلها خرج منها البغل وقوله أو قال 
أعطوه دابة لظهرها ودرّها تعينت الفرس واضح لأن المتبادر من التعليل ما يجوز تناوله . قوله: (بطلت) كذا شرح م ر وهذا 


وبحث البلقيني والأذرعي وسبقهما إليه صاحب البيان الصحة ويعطي من غيرها إن كان له نعم أو غيرها لتعين المجاز 
بتعين الواقع كما لو وقف على أولاده وليس له إلا أولاد ولدء وكما لو قال من شياهي وليس له إلا ظباء؛ (ويتناول 
الرقيق صغيراً وأنثى ومعيباً وكافراً وعكوسها) وخنثى لصدق الاسم نعم إن خصصه تخصص نظير ما مرّء ففي يقاتل معه 
أو يخدمه في السفر يتعين الذكر وكونه في الأولى سليماً من نحو عمى وزمانة» ولو غير بالغ وفي الثانية سليماً مما يمنع 
الخدمة عرفاً ويحضن ولده تتعين الأنئى» ويظهر في يتمتع به تعين الأنثى السليمة من مثبت خيار النكاح . 

فرع: بحث بعضهم في الوصية بطعام أنه يحمل على عرفهم دون عرف الشرع المدكررقي اذريا والوكالة» ويوجه 
ايه بوعان الاسام ل لال تي و ل ا اا الب 0 
عادتهم المطردة به في عرف الموصيء (وقيل إن أوصى بإعتاق عبد) أ و أمة تطوعاً (وجب المجزىء كفارة) لأنه 
المعزوف في الإعتاق أو يرد بأن المعروف في الوصية عدم التقيد بذلك فقدمء, وكفارة ضبطه بخطه بالنصب وهو إما 
على نزع الخافض وإن كان شاذاء أو حال أو تمييز أو مفعول لأجله اج الا تين تكفحا الل وفع اد لوقح اوت و 


كانت الصيغة نحو أعطوه دابة من دوابي أما لو قال: أوصيت له بدابة وأطلق أو قال: من مالي فقياس ما مرّ في أعطوه شاة 
من مالي أن يشتري له دابة اه. ثم ساق عن سم على منهج عن شرح الروض ما يؤيده. قوله: (وبحث البلقيني الخ) اعتمده 
النهاية والمغني وشرح الروض . قوله: (وليس له إلآ أولاد ولد) المعنى المجازي في صورة الوقف واقع عند الإطلاق فصلح 
قرينة لإرادته بخلاف ما نحن فيه إذ الحكم فيه منوط بالموجود وعدمه عند الموت لا عند الوصية نعم لو فرض:-انحصار 
الموجود في المجازي عند الوصية أيضاً لا تصح ما ذكروه وحيتئذ لكن كلامهم على العموم وكذا يقال في مسألة الشاة أيضاً 
اه. سيد عمر قول المتن: (ويتناول الرقيق) أي إذا أوصى به أو بإعتاقه اه. مغني . قوله: (وخنثى) إلى الفرع في المغني إلا 
قوله ولو غير بالغ وإلى قوله لكن الفرق واضح في النهاية إلا قوله وحيتئذ يكون بدله إلى المتن وقوله أو مضمناً وغيره إلى 
هذا كله. قوله: (لصدق الاسم) أي لصدق اسم الرقيق على الجميع . قوله: (نظير ما مرّ) أي في الشاة والدابة. قوله: (يتعين 
الذكر الخ) يوخذ مما مرّ فى الفيل بالأولى وأنه لو اعتيد مقاتلة الإناث أو خدمتهن ذ في السفر لا يكو ما ذكر مخصصاً بالذكر 
اه. سيد عمر. قوله: (وكونه) عطف على الذكر وقوله في الأولى أي يقاتل معه. قوله: (ولو غير بالغ) خلافاً للأذرعي حيث 
قال يجب أن يكون مكلفاً اه. وأخره المغني. قوله: (ممًا يمنع الخدمة الخ) كالصغر اه. ع ش . قوله: (ويحضن) عطف 
عل ثرك يقائز مع ركان الأرلى الطب يأر كنا في النهارة . قوله: (تتعين الأنثى) أي وإن لم تكن ذات لبن وقوله من مثبت 
خار الجاع ظاهره الدايقريمن الوارلة المع يغير ماي يثبت الخيار كالعمى فليراجع اه. ع شس . قوله: (فرع بحث بعضهم 
الخ) عبارة النهاية والأوجه حمل الوصية بطعام على عرفهم الخ . قوله: (على عرفهم) أي فلو اطرد عرفهم بشيء اتبع وإن 
كان خسيساً اه. ع ش . قوله: (بأن هذا لم يشتهر الخ) وبفرض اشتهاره فهو عزف خاص وعرف الموصي خاص آخر فهو 
مقدم أخذاً مما مرّ وإن اشتهر تهر عرف الشرع خلافاً لما يوهمه كلامه نعم إن أراد بالاشتهار اطراده وعمومه فهو عرف عام حيتئذ 
ثم ما ذكره مشكل باعتبار أن الطعام له معنى لغوي قال في الصحاح الظعام ما يؤكل وربما خصٌ الطعام بالبر وفي حديث أبي 
سعيد كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله يكِ صاعا من طعام أو صاعا من شعير انتهى فما وجه تقديم العرف الخاص 
حينئذ على اللغة مع ما مرّ له من أنها مقدمة عليه ما أمكن فتأمل اه. سيد عمر . قوله: (ويوافقه) أي ذلك البحث . قوله: 
(بإجراء ذلك) أي الموصى به من الغنم والحب وكذا ضمير به. قوله: (في عرف الموصي) انظر هل يغني عنه قوله عادتهم . 
قوله: «نطوعاً) عبارة المغني والخلاف في عتق التطوع فلو قال عن كفارة تعين المجزى فيها أو نذر فسيأتي في بابه إن شاء الله 
تعالئ اه. قوله: (وكفارة) إلئ قوله ويفرق في المغني . قوله: (على نزع الخافض) أي والأصل في كفارة اه. .ع ش . قوله: 
(وإن كان شاذا) فيه أنه كيف يسوغ حينئذ للمولد استعماله والقياس عليه اه. سيد عمر وقد يجاب بأن المصنف اختار القول 
بأنه قياسي وفي الصبان وغيره والراجح أنه مساعي.لكنه في كلام المؤلفين كثير ملحق بالقياسي اه. قوله: (أو حال) لعله حيئل 
مؤول بالمكفر به اه. سم . قوله: (أو تمييز) أي من النسبة ومؤول بمكفر به. قوله: (أو مفعول لأجله الخ) فيه أن المتبادر أن 


واضح إن قال من دوابي وإلآ كأوصيت له بدابة اتجه أن يشتري له. قوله: (أنه يحمل عرفهم الخ) كذا شرح م ر. قوله: (أو 
حال) لعله حينئذ مؤوّل بالمكفر به. قوله: (أو مفعول لأجله) فيه أن المتبادر من فاعل التكفير هو المكفر فلم يتخد الفاعل إلا 
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مراداً به التكفير لا به لفساد المعنى» (ولو أوصى بأحد رقيقه) مبهماً (فماتوا أو قتلوا قبل موته) رار قيلد مهنا أى 
أعتقهم أو باعهم مثلاً (بطلت) الوصية» إذ لا رقيق له عند الموت ويفرق بين هذا وبين ما مرّ فى الحمل واللبن إذا تلفا 

ثلفا مضمناً فإن الوصية في بذلهما بآن الوضية ثم تمعين شتخضي فتناوات:بدله وهنا بمبهم نوعو لا ينال له قاذ شترط وجود 
ما يصدق عليه عند الموت» وحينئذ يكون بدله مثله لتيقن شمول الوصية له حينئذ بخلاف التالف قبله» فإنه لم يتحقق 
شمولها له (وإن بقي واحد تعين) للوصية لصدق الاسم فليس للوارث إمساكه ودفع قيمة مقتول. أما إذا قتلوا بعد 
الموث قتلاً مضمناً فيصرف الوارث قيمة من شاء منهم أو مضمناً وغيره فله تعيين الغير للوصية» هذا كله إن قيد 
بالموجودين وإلآ أعطى واحداً من الموجودين عند الموت وإن تجدد بعد الوصية» (أو) أوصى (بإعتاق رقاب) بأن 
قال: أعتقوا عني بثلثي رقاباً» أو اشتروا بثلثي رقاباء واعتقوهم (فثلاث) من الرقاب يتعين شراؤها إن لم تكن بماله 
وعتقها عنه لأنها أقل مسمّى الجمعء, أي على الأصحّ الموافق للعرف المشتهر فلا عبرة باعتقاد الموصي أن أقله اثنان 
كما هو ظاهرء ومعنى تعينها عدم جواز النقص عنها لا منع الزيادة عليها بل هي أفضل » فقد قال الشافعي رضي الله' 
عنه : الاستكثار مع الاسترخاص أولى من الاستقلال مع الاستغلاء عكس الأضحية ولو صرفه لثنتين مع إمكان الثالثة 


فاصل التكفير هو المكفن فلم يتسد الفاغ ]لا أن يبت على قول من لآ يشترط ذلك اف سبع وقوله آنا المسباد :الخ لعله إشارة 
إلى أنه يمكن على بعد اعتباره من المبني للمفعول مع رعاية الحذف والإيصال اه. سيد عمر أي والأصل كفارة به أي لأن 
يكون مكفراً به . قوله: (مراداً به التكفير) أي لا المكفر به الذي هو الظاهر منه وإنما أريد بذلك لأن المفعول لأجله لا يكون إلا 
مصدراً اه. رشيدي . قوله: (لا به) أي لا مفعول به وقوله لفساد المعنى أي لأن الإجزاء حاضل به لا واقع عليه اه. ع ش 
وقال سم يمكن أن يجعل مفعولاً به على تضمين المجزي معنى المحصل اه. قول المتن: (بأحد رقيقه) هو مفرد مضاف * 
لكن المراد به المجموع لا كل فرد فهو بمعنى أحد أرقائه فيكون من باب الكل لا الكلية اه. ع ش . .قوله: (وبين ما مرٌ الخ) 
أي في شرح وتصمٌ بالحمل . قوله: (تلفاً مضمناً) قيده النهاية بقوله بعد الموت اه. قالع ش الظاهر أن هذا التقييد لا بدّ منه 
لأن ما تلف قبل الموت تلف قبل تعلق حق الموصى له به إلا أن يقال لما كان بدل الموصى به قائماً مقامه تعلق الحق به ثم 
رأيت قوله السابق ولو انفصل حمل الآدمي بجناية مضمونة نفذت الوصية فيما ضمن به بخلاف حمل البهيمة لأن الواجب فيه 
ما نقص من قيمة أم اه. وهو ظاهر في اعتبار التقييد وعليه فهذا التقييد يمنع الإيراد من أصله فإنه في مسألة الرقيق إذا قتلوا 
بعد الموت لم تبطل, الوصية فيكون حكمهم كاللبن والحمل إذا تلف بعد الموت اه. قوله: (وحينئذ) أي حين وجود ما يصدق 
:عليه المبهم عند الموت يكون بدله مثله فيه أن الكلام في الموجود عند الموت وهو كالموجود قبله من أفراد المبهم لا بدل من 
الموجود قبل الموت ثم رأيت قوله الآتي هذا كله الخ فلا إشكال قول المتن : (وإن بقي واحد الخ) ومثله لو خرجوا عن ملكه 
بما مر إلا واحداً اه. . مغني . قوله: (للوصية) إلى قول المتن فإن عجز ف في المغني إلا قوله أو مضمناً إلى هذا كله وقوله فلا 
غبرة إلى ومعنى تعيينها: قوله: (فليس للوارث امساكه الخ) أي ولو رضي الموصي له بذلك لما قدمه فيما لو قال أعطوة شاة 
الخ من قوله وليس للوارث أن يعطيه من غيرها وإن رضيا لأنه صلح على مجهول اه. ع ش . قوله: (أما إذا قتلوا الخ) عبارة 
المغني وخرج بقوله قبل موته ما بعده فإن كان القتل أو الموت بعد القبول أو ة قبله وقبل انتقل حقّه إلى قيمة أحدهم في صورة 
القتل بخيرة الوارث ولا شيء له في صورة الموت ولزمه أي الوارث تجهيزه في الحالين اه. قوله: (وإلا أعطى الخ) عبارة 
المغني فإن أوصى بأحد أرقائه فمات الذين في ملكه أو خرجوا عن ملكه وتجدد له غيرهم لم تبطل الوصية على الأصحٌ فإذا 
بقى واحد من الموجودين لا يتعين بل للوارث أن يعطيه من الحادث اه. قوله: (يتعين شراؤها) والمشتري لذلك هو الوصى 
ثم الحاكم أه. .ع ش. قوله: (إن لم تكن بماله) هذا القيد لا يناسب قوله اشتروا الخ اه . سم إذ ظاهره وجوب شبراء الرقاب 
وإن كانت بماله. قوله: (الاستكثار مع الإسترخاص أولى الخ) معناه أن إعتاق خمس رقاب مثلاً قليلة القيمة أفضل من إعتاق 
أربع مثلاً كثيرة القيمة اه مغني . 


أن يبني على قول من لم ي* يشترط ذلك. قرف إلا بوكر أ سن لجرا مدان في ال عن الع ل 
فليتأمل . قوله: (إن لم تكن بماله) هذا القيد لإ يناسب اشترواً. 


ضمنها بأقل ما يجد به رقبة» ولو فضل عن أنفس ثلاث ما لا يأتي برقبة كاملة فهو للورثة نظير ما يأتي (فإن عجز ثلثه 
عنهن فالمذهب أنه لا يشتري شقص) مع رقبتين لأن ذلك لا يسمّى رقاباً (بل يشتري) نفيسة أو (نفيستان به) أي الثلث 
وقضية قوله نفيستان أنه حيث وجدهما تعين شراؤهما وإن وجد رقبة أنفس منهما وله وجهء لأن التعدد أقرب لغرض 
الموصي فحيث أمكن تعين وليست الأنفسية غرضاً مستقلاً حتى ترجح على العدد» ويحتمل أنه يتخير لأن في كل 
غرضاً (فإن فضل) من الموصى به (عن أنفس) رقبة أو (رقبتين شيء فللورثة) وتبطل الوصية فيه ولا يشتري شقص وإن 
كان باقيه حراً على الأوجه لأنه لا يسمّى رقبة. 

تنبيه: تصوير المتن بأعتقوا عني بثلثي رقاباً هو ما في الروضة وغيرهاء وظاهر المتن أنه لا يحتاج إليه ولا تخالف 
لأن الغلاث حيث وسعها الثلث واجبة فيهما وأما الزائد ففي الأولى يجب إلى استكمال الثلث وفي الثانية لا يجب وقوله 
فإن عجز ثلثه عنهن يأتي في كل منهماء لأنه إذا صرّح بالثلث وعجز ثلثه عن ثلاث لم يشتر الشقص كما لو لم يصرّح 
به» ولو أوصى أن يشتري له عشرة أقفزة حنطة جيدة بمائتي درهم ويتصدق بها وكان ثمنها مائة قأوجه رجح ردّ المائة 
الزائدة للورئة» أي أخذا مما هناء لكن الفرق واضح ا 111[ 1[ذ[ز[1[1[1[1[1[ 1[ 00 


قوله: (ضمنها الخ) ظاهر في صحة صرفه لثنتين مع تعديه به اه. سم . قوله: (ولو فضل الخ) أي حيث لم يمكن أن 
يحصل بالثلث أربعاً غير نفيسة وإلأ فلا يجوز تحصيل ثلاث أنفس مع الفضل عنها كما هو الظاهر اه. سم أقول ينبغي تقييده 
أخذاً مما يأتي في التنبيه بما إذا قال بثلثي وإلآ فيجوز تحصيل ثلاث أنفس مع الفضل لكن لا يكون الفاضل حيئئذ للورثة كما 
هو ظاهر . قوله: (عن أنفس ثلاث الخ) يتأمل المراد بالنفاسة هل تكون بالنسبة إلى حصول كمال ديني أو دنيوي يسهل معه 
على العتيق الاستقلال وتحصيل المؤن الضرورية كحرفة وفضل قوة وشباب أو ما هو أعمٌ منه حتى يكتفي بمجرد ارتفاع 
الجنس عرفاً وحسن الصورة اه. سيد عمر. قوله: (نظير ما يأتي) قال الولي العراقي ويظهر أنها أولى بأن لا يشتري الشقص 
من مسألة الكتاب لحصول اسم الجمع هنا ولو أوصى بشراء شقص اشترى فإن لم يوجد إما لعدمه أو قلة الباقي بطلت الوصية 
وردت للورثة اه. مغني وقوله أو قلة الباقي فيه وقفة فليراجع. قوله: (مع رقبتين) الأوفق لما يأنتي مع رقبة أو رقبتين. قوله: 
(لأن ذلك الخ) أي مجموع رقبتين وشقص ولو قال رقبة بالإفراد لاستغنى عن هذا التكليف . قوله: (أنه حيث وجدهما الخ) 
انظر أي محل يجب تحصيلهما منه ويحتمل وجوب التحصيل مما دون مسافة القصر أخذاً من نظائره كما لو فقد التمر 
الواجب في ردّ المصراة في بلد البيع ووجده فيما دون مسافة القصر فإنه يجب تحصيله منه اه. ع ش . قوله: (ويحتمل أنه 
يتخير) ضعيف اه . ع ش . قوله: (أنه لا يحتاج إليه) أي إلى قوله بثلثي رشيدي و ع ش وسيد عمر. قوله: (ولا تخالف الخ) 
بل ذكره في الروضة مجرد تصوير اه. سيد عمر. قوله: (لأن الثلاث الخ) أي حيث وسع الثلث ثلاثاً فالثلاث واجبة فيهما أي 
في الروضة والمتن أي في قولهما وأما الزائد ففي الأولى أي في كلام الروضة يجب وفي الثانية أي في كلام المتن لا يجب 
وقوله إذا صرّح بالثلث أراد به ما في الروضة وقوله كما لو لم يصرّح به أراد به ما في المتن اه. كردي . قوله: (واجبة فيهما) 
أي في صورتي التقييد بالثلث وعدمه سيد عمر و ع ش . قوله: (وأما الزائد) أي على الثلاث وقالع ش أي عن الثلث اه. 
قوله: (ففي الأولى) أي فيما لو صرّح بثلثي . قوله: (فقوله فإن عجز ثلثه عنهن) أي إلى آخره . قوله: (وكان ثمنها ماثة) أي 
فوجدها الوصي بمائة ولم يجد حنطة تساوي المائتين اه. نهاية. قوله: (فأوجه الخ) عبارة النهاية فهل يشتريها بمائة ويرد 
الباقي للورثة أو هي وصية لبائع الحنطة أو يشتري بها حنطة ويتصدق بها وجوه أصحها أولها اه. قالع ش قوله فهل 
يشتريها بمائة الخ معتمد اه. قوله: (رجح رد المائة الخ) اعتمده م راه. سم . قوله: (لكن الفرق واضح الخ) قد يضعف 
الفرق أنه كما أن عدم وجود مسمى الرقبة مانع من الشقص فالتقييد بالعشرة أقفزة مانع من أخذ الزيادة لعدم الإذن فيها وإن قلنا 


قوله: (ضمنها الخ) ظاهر في صحة صرفه لثنتين مع تعديه به. قوله: (ولو فضل الخ) أي حيث لم يمكن أن يحصل 
بالثلث أربعاً غير نفيسة وإلآ فلا يجوز تحصيل ثلاث أنفس مع الفضل عنها مع إمكان تحصيل أربع غير أنفس بلا فضل أو 
بفضل أقل كما هو الظاهر وقضية ذلك أنه لا يجوز صرفه لثنتين مع إمكان الثالثة. قوله: (رجح رد المائة الخ) اعتمده م ر. 
قوله: (لكن الفرق واضح) قد يضعف الفرق أنه كما أن عدم وجود مسمّي الرقبة مانع من الشقص فالتقييد بالعشرة أبعرة مانع 


فصل في أحكام لفظية للموصى به وله نه 


لأن المدار هنا على اسم الرقبة ولم توجد كما تقررء وثم على بر الفقراء وهو مقتض لصرف المائة في شراء حنطة بهذا 
السعر والتصدق بها كما هو وجه آخر يظهر ترجيحه» وهل المراد الأنفس باعتبار محل الموصي أو الوصي أو الورثة 
وقت الموت أو إرادة الشراء» وهل ينتظر وجود الأنفس ولو رجى وعليه فما ضابط الرجاء لم أر في ذلك شيئاًء ويظهر 
اعتبار محل الموصي عند تيسر الشراء من مال الوصية» (ولو قال ثلثي للعتق اشترى شقص) أي جاز ذلك وإن قدر على 
الكامل خلافاً لجمع من شراح الحاوي وغيرهم لصدق اللفظ به لكن الكامل أولى. 

فرع: قال لغيره أعتق عني عتقاً بمائة دينار فالمتبادر منه على ما قاله بعضهم الرقبة الكاملة فتتعين لأن التبعييض 
يؤدي إلى السراية على الآمر ما لم يقل بعد موتي فلا تتعين» وإذا اشتراها بثمانين وهي تساوي المائة صحّ وأعتقها عنه 
وصرف الزائد للعتق لا للوارث» ولو أوصى بثلثه وقال يصرف منه كذا فصرف وبقي منه فضله» فالأوجه أنها للمساكين 
لما مرّ أنه لا يشترط في الوصية بيان المصرف, لأن غالبها لهم وليس كمن أوصى بعتق رقبة فلم يف ثلثه بأدنى رقبة رد 
للورثة خلافاً لمن زعم أنه مثله» ويفرق بأنه عين هنا جهة مدخصوصة وقد تعذرت وفي مسألتنا لم يعين للفاضل جهة 
فحمل على الغالب المتبادر» ولو زاد فيها لله صرف الفاضل لوجوه القرب؛, (ولو أوصى لخملها) بكذا (فأنت بولدين) 
حيين معاً أو مرتباً وبينهما أقل من ستة أشهر (فلهما) الموصى به بالسوية بينهما الأنثى كالذكر» وكذا لو أتت بأكثر لأنه 
مفرد مضاف فيعم» (أو) أتت (بحي وميت فكله للحي في الأصح) لأن الميت كالمعدوم. 

(ولو قال إن كان حملك ذكراً) أو غلاماً فله كذاء (أو قال) إن كان حملك (أنثى فله كذا فولدتهما) أي الذكر 
والأنثى (لغت) الوصية لشرطه صفة الذكورة أو الأنوثة في جملة الحمل ولم تحصل» 1166 211111110101111 


لا مفهوم للعدد اه. . سم . قوله: (لأن المدار هنا) أي في مسألة العتق وقوله ثم أي في مسألة الحنطة اه. ع ش . قوله: (اعتبار 
محل الموصي) أي لا الوصي ولا الورثة وقوله عند تي لحرا لد إن ل عند نه وها وله عق ورا اد نهاية قال 
ع ش قوله أعتبار محل الموصي حتى لو زاد قيمتها بمحل الموصي على قيمتها بيلد الشراء اعتبر بلد الموصي اه. قوله: (لجمع 
من شراح الحاوي الخ) وافقهم النهاية والمغني فقالا والذي صرّح به الطاووسي والبازري أنه إنما يشتري ذلك عند العجز عن 
التكميل وهو كما قاله البلقيني أقرب وإن قال بعض المتأخرين إن الأقرب الأول اه . قوله: (فتتعين) انظر لو تعذرت الكاملة 
اه . سم أقول قضية ما مرّ آنفاً تعين الشقص حينئذ . قوله: (ما لم يقل الخ) ظرف لقوله فتتعين ويحتمل لقوله فالمتبادر الخ. 
قوله: (وهي تساوي المائة) قد يقال ما وجه التقييد به اه. ل 
لفوت غرض الأنفسية . قوله: (وصرف الزائد للعتق) ظاهره ولو شقصاً وإن أدَى إلى السراية على الآمر فليحرر. 


فزع: لو أوصى بإعتاق شقص بعشرة مثلاً فهل يجوز شراء الكامل بها فيه نظر ولا يبعد الجواز لأنه خير مما ذكره م ر 
اه. سم وقوله وإن أدَى الخ ظاهره ولو قال بعد موتي كما يفيده السياق وفيه توقف إذ الظاهر عدم السراية حينئذ كما يفيده 
كلام الشارح المتقدم آنفاً . قوله: (إيصرف منه كذا) أي يصرف بعضه للعتق مثلاً. قوله: (عين هنا) أي في مسألة العتق. قوله: 
(ولو زاد فيها) يعني في مسألتنا. قوله: : (حيين معا) إلى :قول المتن ويعطيه الوارث في المغني إل مسألة الأكثر من اثنين وإلى 
قول المتن ولو أوصى لجيرانه في النهاية إلآ قوله ولا يعارضه إلى المتن . قوله: (حيين الخ) ذكرين ن أو أنثيين أو مختلفين اه. 
مغني . قوله: (لأنه مفرد مضاف الخ) فيه بحث لأن هذه الإضافة إنما تفيد العموم في أفراد الحمل كما هو ظاهر أي كل حمل 
لها سواء هذا الحمل وغيره وأما شمول الوصية بجميع ما في بطنها ولو متعدداً فإنما جاء من صدق الحملْ بجميع ذلك من 
غير احتياج إلى معونة الإضافة كما لا يخفى فكان الأصوب التعليل بذلك وإلأ فما اقتضته الإضافة المذكورة لم يقولوا به 
فتأمل اه. رشيدي قول المتن: (لغت) ومثل ذلك ما لو ولدت خنثى لأنا لم نتحقق كونه ذكراً ولا أنثى أما لو قال إن كان 
حملك أحدهما فاتت بخنثى أعطى الأقل لأنه لا يخلو عن كونه أحدهماع ش ومغني وقوله صفة الذكورة أي في الصيغة 
الأولى وقوله أو الأنوثة أي في الصيغة الثانية. قوله: (لشرطه الخ) عبارة النهاية والمغني لأن حملها كله ليس ذكراً ولا أنثى 


من أخذ الزيادة لعدم الإذن فيها وإن قلنا لا مفهوم للعدد. قوله: (خلافاً فالجمع من شراح الحاوي الخ) وافقهم م ر. قوله: 
(فتتعين) انظر لو تعذرت الكاملة . قوله: (وصرف الزائد للعتق) ظاهره ولو شقصاً وإن أدَّى إلى السراية على الآمر فليحرر. 


ولو ولدت ذكرين فأكثر أو أنثيين فأكثر قسم بينهما أو بينهم أو بينهن بالسوية» وفي إن كان حملها ابناً أو بنتاً فلهء كذا لا 
يستحق إلآ المنفرد وفارق الذكر والأنثى بأنهما اسما جنس يقعان على القليل والكثير بخلاف الابن والبنت» ووجه قول 
البقاف را عا را اف أنه رات أن العا في الزاضايا عار لخاد 01 ور عل لها دير تي الاتقيج العرن. 
(ولو قال إنْ كان ببطنها ذكر فله كذا فولدتهما) أي الذكر والأنثى (استحق الذكر) لأن الصيغة ليست حاصرة للحمل 
فيه (أو ولدت ذكرين فالأصح صحتها) لأنه لم يحصر الحمل في واحد وإنما حصر الوصية فيه (ويعطيه الوارث) إن لم 
يكن وصي وإلآ فهو كما هو ظاهر من كلامهم ولا يعارضه ما قدمته في تنبيه في شرح قوله أعطى أحدهاء أي الكلاب» 
لأن ذاك فيما قد يتصوّر فيه ضرر على الوارث لو فوّض الأمر للوصي وهذا لا يتصوّر فيه ذلك» لأن الموصي به معين 
بشخصه وإنما التخيير في المعطى له ففوض للوصي لأن الميت أقامه فيما لا ضرر فيه على الوارث مقام نفسه» ويقاس 
بكل من الطرفين ما فى معناه (من شاء منهما) ولا يشرك بينهما لاقتضاء التنكير هنا التوحيد بخلافه فيما مرّ في إن كان 
حملك لأن قرينة جعله صفة الذكورة مثلاً لجملة الحمل يقتضي عدم الوحدة؛ تعمل في كل با يناس . أز إن ولت 
ذكراً فله مائة أو أنثى فلها خمسون» فولدت خنثى دفع له الأقل ووقف الباقي وقضية كلامهم هنا أ ل أزسي لبعمد 
ابن بنته وله بنتان لكل ابن اسمه محمد أعطاه الوصي ثم الوارث من شاء منهماء حم طنط أو وا أ اه ف قاف بي ونم قي 


اه. قوله: (ولو ولدت ذكرين الخ) أي في الأولى وقوله أو أنثيين الخ أي في الثانية اه. مغني . قوله: (وفي إن كان حملها 
الخ) أي وفيما لو قال إن كان حملها ابناً فله كذا أو قال إن كان حملها بنتأ فله كذا فولدت ابنين أو بنتين فلا شيء لهما 
والفرق أن الذكر والأنثئى للجنس فيقع على الواحد والعدد بخلاف الابن والبنت اه. مغني . قوله: (وفارق الذكر والأنثى) أي 
فيما لو قال إن كان حملك ذكراً أو أنثى فولدت أكثرمن ذكر أو أنثى حيث يقسم اه. ع ش . قوله: (بخلاف الابن والبنت) 
أي فإن كلاً منهما خاص بالواحد اه. ع ش. 

قوله: (ووجه قول المصنف) يعني ة في الروضة وقوله رداً على الرافعي أي في قوله وليس الفرق بواضح والقياس 
التسوية اه. رشيدي عبارة المغني قال الرافعي وليس هذا الفرق بواضح والقياس التسوية» وتبعه السبكي وقال المصنف بل 
الفرق واضح وهو المختار أو يمكن حمل كلام الرافعي أنه ليس بواضح من جهة اللغة وكلام المصنف أنه واضح من جهة 
العرف وإلا ففي وضوح الفرق كما قال شيخنا نظر اه. وعبارة سم قوله إنه واضح إلى أن قال فاتضح الفرق الإنصاف أنه لا 
وضوح فيه وممًا وجه به مجرد دعوى اه. قوله: (أنه) أي الفرق واضح مقول قول المصنف وقوله أن المدار الخ خبر قوله 
ووجه الخ وقوله وهو من كل أي والمتبادر من كل الخ اه. رشيدي . قوله: :(ما ذكر) أي استحقاق المتعدد بالتسوية في 
الأولى وعدم استحقاقه أصلا في الثانية . قوله: (وإلاً فهو الخ) معتمد وقضيته أنه يسلم لللوارث عند فقد الوصي وإن كان 
الحاكم موجوداً وقياس تقديم الوصي على الوارث تقديم الحاكم عليه أيضاً فليراجع اه. ع ش أقول سيذكر الشارح في 
شرح ولو جمعهما الخ وشرح وله التفضيل ما يفيد تقديم الحاكم على الوارث . قوله: (ولا يعارضه) أي تقديم الوصي على 
الوارث هنا. قوله: (معين بشخصه) وينبغي أو بقدره ونوعه وصفته. قوله: (من الطرفين) أي الموصى به والموصى له. قوله: 
(لاقتضاء التنكير الخ) عبارة النهاية والفرق بين هذه وما لو أوصى لحملها أو ما في بطنها وأنت بذكرين أو أنثيين حيث يقسم 
ال 
للتوحيد اه. قال الرشيدي قوله بخلاف النكرة الخ أ ي أما النكرة في غيرها فإنها وقعت خيراً عن جملها أو ما في بطنها 
الذي هو عام اه. قوله: (أو إن ولدت ذكراً الخ) عطف على قول المصنف إن كان ببطنها ذكر الخ عبارة المغني ولو قال إن 
ولدت غلاماً أو كان في بطنك غلام أو كنت حاملاً بغلام فله كذا أو أنثى فلها كذا فولدتهما أعطى كل منهما ما أوصى له به 
ولو ولدت ذكرين ولو مع أنثبين أعطى الوارث من شاء منهما كما مرّ وإن ولدت ختئى أعطى الأقل كما في الروضة وأصلها 
اه. قوله: (هنا) أي في هذا المبحث . قوله: (أعطاه الوصي ثم الوارث) تذكر ما مرّ فيه عنرع ش. 


فرع: لو أوصى بإعتاق شقص بعشرة مثلاً فهل يجوز شراء التكامل بها فيه نظر ولا يبعد الجواز لأنه خير مما ذكره 
مرء. قوله: (أنه واضح إلى أن قال فاتضح الفرق) الإنصاف أنه لا وضوح فيه وما وجه به مجرد دعوى . 


فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 56 


وبحث بعضهم أنه يوقف حتى يصطاحا لأن الموصى له معين باسمه العلم لا يحتمل إبهامه إلا في القصد بخلافه» هنا 
يمكن رده بأنه لا أثر هنا لهذا التعيين الناشىء عن الوضع العلمي لمساواته بالنسبة إلى جهلنا بعين الموصى له منهما 
لذكر فيما قالوه. 

وأما كوك عذا ميهما وفنعا وذاك معين زفيعا فلا اث له هناء ويمك كوتهه تأن عبن المووصى له عدا معن 
معرفتها بمعرقة قصد الميت وبدعوى أحدهما أنه المراد» فينكل الآخر عن الحلف على أنه لا يعلمه أراده فيحلف 
المدعي ويستحق وفيما قالوه لا يمكن ذلك وهذا أوجهء (ولو أوصى لجيرانه) بكسر الجيم (فلأربعين داراً من كل 
جانب) ا 0 


قوله: (وبحث بعضهم الخ) مبتدأ خبره قوله يمكن الخ. قوله: (ردّه) أي البحث. قوله: (لذكر) صلة مساواته اه. 
ع ش . قوله: (فيما قالوه) أي قاله أصحابنا وذكره المصنف بقوله ولو قال إن كان ببطنها ذكر فله كذا الخ. قوله: (ويمكن 
توجيهه) أي البحث عطف على قوله يمكن رده الخ . قوله: (وبدعوى الخ) عطف على قوله بمعرفة الخ وقوله أحدهما أي 
الابنين . قوله: (وهذا) أي الفرق أوجه هذا ظاهراً في اعتماده البحث وقال ع ش لا دلالة في كلامه على اعتمادة بل ظاهر 
كلامه اعتماد الأول وهو أن الوصي ثم الوارث يعطيه من شاء منهما ولا يشكل عليه قوله وهذا أوجه لأن المراد به أن رد الردّ 
أوجه من الردّ وذلك إنما يغبت مجرد الاحتمال اه. قوله: (بكسر الجيم) أي وفتحها لحن مغني و ع ش قول المتن: 
(فلأربعين داراً الخ) ولو وجد فوق الدور دور آخر فلا يبعد أن يصرف أيضاً لأربعين من كل جانب من جوانب العلو الأربع 
ولو وجد في العلو أربعون داراً بعضها فوق بعض لم يبعد استحقاق الأربعين في جهة العلو أيضاً وعلى هذا فيزيد العدد جداً 
اه. سم قول المتن: (فلأربعين داراً الخ) لو كان الموصي من سكان دار تعددت سكانها فيحتمل استحقاق بقية سكانها 
وحسبان هذه الدار من الأربعين بالنسبة لهم ويحتمل خلاف ذلك ويدعي عدم صدق الجوار على مساكنيه في دار واحدة اه. 
سم الاحتمال الأول أقرب وعليه فهل تعتبر زائدة على الأربعين من كل جانب لأنها دار الموصي وإن كان ساكناً في بيت منها 
مثلاً أو من الأربعين وهو مشكل لأن أي جهة اعتبرت هي منها فهو ترجيح بلا مرجح لكن ينبغي أن يكون محل ما ذكر حيث 
كان مستقلاً ببيت من الدار وإلآ بأن لم يكن في الدار إلا بيت أو كان بها بيوت وكان معه في بيته مغاير فلا يعطى قطعاً فيما 
يظهر إذ لا يسمى جاراً عرفا ولا لغة اه. سيد عمر وقوله الاحتمال الأول أقرب ثم قوله أو من الأربعين جزم بكل منهما 
ع ش عبارته قوله والأوجه أن يكون الربع ومثله الوكالة كالدار الخ أي إذا كان الموصي ساكناً خارجه أما إن كان فيه فيعد كل 
بيت من بيوته دارا فإن كان استوفى العدد المعتبر فذاك والأتمم على بيوته من خارجه اه. بل كل منهما مستفاد من قول 
الشارح الآني أما الملاصق لها الخ فقوله وهو مشكل الخ يجاب عنه بتفويض الأمر للوصي ثم الوارث نظير ما مر آنناً في 
المتن» وسيأتي عن المغني ما يؤيده وقوله بأن لم يكن في الدار إلا بيت ينبغي إسقاطه لأنه خارج عن موضوع المسألة كما هو 
ظاهر وقوله فلا يعطي الخ أي الذي معه في بيته فقط قول المتن: (من كل جانب الخ) ويعتبر فيمن يدفع إليه تسميتهم جيراناً 


قوله: ( وقضية كلامهم الخ) كذا شرح م ر. قوله: (وبحث بعضهم الخ) كذا شرح م ر قوله في المتن: (فلأربعين داراً 
من كل جانب) لو كان الموصي من سكان دار تعددت سكانها فيحتمل استحقاق بقية سكانها وحسبان هذه الدار من الأربعين 
بالنسبة لهم وبحتمل خلاف ذلك ويدعي عدم صدق الجوار على مساكنيه في دار واحدة» ولو وجد فوق الدور دور آخر فلا 
يبعد أن يصرف أيضاً لأربعين داراً من كل جانب من جوانب العلو الأربع» ولو وجد في العلو أريعون دارا بعضها فوق بعض 
لم يبعد استحقاق الأربعين في جهة العلو أيضاً وعلى هذا فيزيد العدد جداً انتهى قوله في المتن: (فلأربعين داراً من كل 
جانب) الوجه الوجيه الذي لا يتجه غيره أن هذا كالحديث جرى على الغالب من أن للدار جوانب أربعاً وإن ملاصق كل 
جانب دار واحدة فلو كانت الدار مثمنة مثلاً ولاصق كل ثمن داراً اعتبر أربعون من كل ثمن» ولو لم يلاصق إلا داران فقط 
بأن اتسعت مسافة الملاصق فعمّت إحدى الدارين جهتين من جهاتها الأربع والأخرى الجهتين الباقيتين اعتبر أربعون من 
إحدى الملاصقتين وأربعون أخرى من الملاصقة الأخرى فتكون الجملة ثمانين فقط فلو لاصقها داران فقط كما ذكر لكن 
لاصق كل دار من هاتين الدارين دور كثيرة بأن اتسعت مسافة الدارين وضاقت مسافة ملاصقهما من الدورء فهل يعتبر مع 
كل, واحدة من الدارين تسعة وثلاثون على الامتداد من كل ملاصقة لها حتى لو لاصق كل واحدة منها داران اعتبر كل واحدة 


5" الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


من جوانب داره الأربعة. حيث لا ملاصق لها فيما عدا أركانها كما هو الغالب أن ملاصق أركان كل دار يعم جوانبهاء 
" فلذا عبّروا بما ذكر تصرف الوصية فهي مائة وستون دارا ا ا 


يحنت القرف فلوافحتن التعة بين عض جوانب داره والدور التي في جبهعه أو خال بين الدا والدور المقابلة لها نهر عطوي :: 
فينبغي أن لا يصرف لهم لعدم تسميتهم جيراناً» ولو فقدت الجيران من ب بعض الجوانب كأن ولي بعض الجوانب برية خالية 
من السكان أو نقص بعض الجوانب عن أربعين صرف الموصى به لمن في بقية الجوانب وإن قلّ وكان هؤلاء هم الذين 
أوصى لهم ابتداء اه. ع ش وسيأتي عن المغني ما يخالفه . قوله: (حيث لا ملاصق الخ) قيد لقوله فلأربعين دار الخ . قوله: 
(كما هو الغالب) قيد لقوله لا ملاصق لها الخ والكاف بمعنى على وقوله إن ملاصق الخ بيان لمدخولها . قوله: (فلذا) أي لأن 
ما ذكر هو الغالب وقوله بما ذكر أي في المتن قوله: (تصرف الوصية) بيان لمتعلق لام لأربعين الخ قوله: (فهي مائة وستون 
داراً) غالباً وإلأ فقد تكون دار الموصي كبيرة ة ي اللربيع فسانتها من كل جانب أكثر من داز لضغر السيامت لها اربياتها 
داران وقد يكون لداره جيران فوقها وجيران تحتها اه. نهاية أي فيعتبر ذلك أي من فوقها ومن تحتها ولو بلغ الوفا اه. ع ش 
عبارة سم لجيه الوجه الذي لا بتجد غيره إن هذا أي فولهم لأربعين دارا الح كالخديث على الغالب من أن للدار جوافب 
أربع وإن ملاصق كل جانب دار واحدة» فلو كانت الدار مثمنة مثلاً ولاصق كل ثمن دار اعتبر أربعون من كل ثمن ولو لم 
يلاصق إل داران فقط بأن اتسعت مسافة الملاصق فعمّت إحدى الدارين جهتين من جهاتها الأربع والأخرى الجهتين الباقيتين 
اعتبر أربعون من إحدى الملاصقتين وأربعون من الملاصقة الأخرى فيكون الجملة ثمانين فقط فلو لاصقها داران فقط كما 
ذكر لكن لاصق كل دار من هاتين الدارين دور كثيرة بأن اتسعت مسافة الدارين وضاقت مسافة ملاصقهما من الدورء فهل 
يعتبر مع كل واحد من الدارين تسعة وثلاثون على الامتداد من كل ملاصقة لها حتى لو لاصق كل واحدة منها داران اعتبر كل 
واخدة مهما إلى تتبية لانن سين خوة مشموع الجيران ماه وثماية وبخسين وكات كل واحدة من الشبعتن الجالاضلتين 
بمنزلة دارين أو لا يعتبر إلا تسعة ة وثلاثون فقط مما يعد كل من المتسعتين على الامتداد فيه نظرء والمتجه الأول وعلى الثاني 
فالخيرة للوارث كما هو ظاهر فليتأمل اه. وقوله وثمانية صوابه وستة وعبارة المغني واعترض هذا العذد بأن دار الموصي قد 
تكون كبيرة في التربيع فيسامتها من كل جهة أكثر من أربعين فيزيد العدد وهذا مثاله . 


وقد تسامت دار الموصي داران يخرج منهما شيء عنها فيزيد العدد 
أيضاً وهذا مثاله 


شي يها 


وربما يقال التعبير بذلك عرى على الغالب من أن كل جانب لا يزيد على ذلك» فإن وجدت زيادة على ذلك أي ما 


منهما إلى تسعة وثلاثين وحتى يكو مجموع الجبران حيئقل ما دارو ارعس اله م ا 
الملاصقتين بمنزلة دارين أو لا يعتبر إلا تسعة وثلاثرن ففط ممًا بعذ كل مر: المتسعتين على الامتداد فيه نظر والمتجه الأول 
وعلى الثاني فالخيرة للوارث كما هو ظاهر فليتامل تمع رأيت الجلال السيوطي نا قال في فتأويه كلام الأصحاب في الجوانب 
الأربعة أخذاً من الحديث الوارد في ذلك محمول على الغالب: ذلو قأنت الدار على غير التربيع يعتبر ذلك في جميع جوانبها 
وتزيد العدة على مائة ؤستين كما يفهم من كلامهم أه.. ولو كان ببجانب داره خان ذو مخازن مسكونة فهل هو كالدار 
الواحدة فيه نظر. قوله: (من جوانب داره) لو كانت داره عند الوصية غيرها عند الموت بأن باع مثلاً الأولى واشترى غيرها 
وسكنها فالقياس اعتبار حال الموت» وهذا غير ما يأتي في غير الشرح ولو تعددت الخ. 


فصل في أحكام لفظية للموصى به وله /" 


لخبر فيه مسنداً من طرق ية يفيد مجموعها حسنه ومرسلاً من طريق صحيح ونظر في التحديد بماثة وستين بما أجبت عنه 
في شرح الإرشادء ويجب استيعاب المائة والستين إن وفى بهم بأن يحصل لكل أقل متموّل وإلآ قدم الأقرب؛ أما 
الملاصق لها فيما عدا الأركان الشامل لما فوقها وتحتها فيقدم على الملاصق كملاصق أركانهاء ثم ما كان أقرب 
للملاصق فيما يظهر في كل ذلك لأنه أحقى باسم الجوار من غيره وأقرب إلى غرض الموصي» ومن ثم لو اتسعت 
جوانبها بحيث زاد ملاصقها على مائة وستين داراً صرف للكل فيما يظهر أيضاً إن وفى بهم لصدق اسم الجوار على 
الكل صدقاً واحداً من غير مرجحء؛ ويقسم المال على عدد الدور ثم ما خصٌ كل دار على عدد سكانهاء أي بحق عند 
الموت فيما يظهر فيهما وإن كانوا كلهم في مؤنة واحدة كما هو ظاهر سواء في ذلك المسلم والغني والحر والمكلف 
وضدهم كما شمله إطلاقهم» نعم يظهر أنه لا يدخل أحد من ورثته وإن أجيزت وصيته أخذاً ممّا يأتي أنه لا يوصي له 
عادة» وكذا يقال في كل ما يأتي من العلماء ومن بعدهم؛ ثم رأيت نص الشافعي الذي قدمته في مبحث الوصية للوارث 


فى المتن اختار الوارث من كل جانب القدر المعتبرء وإن وجد فى أحد بعض الجانبين زيادة وفى آخر نقص ينبغى أن يكمل 
الناقص من الزائد ويقسم عليها. ١ ١ ١‏ 
فائدة: روى الحافظ أبو عمرو في ترجمة أبي سعيد الأنصاري أنه روي عن النبي يل أنه قال البر والصلة وحسن الجوار 
عمارة للديار وزيادة في الأعمار اه. قوله: لخر فيه الخ) عبارة شرح الروض لحر عق التجوار اريعون دارا هكذا وهكذا 
وهكذا وهكذا وأشار قداماً وخلفاً ويميناً وشمالاً اه. قوله: (في شرح الإرشاد) عبارته واستشكل ابن النقيب التحديد بمائة 
وستين بأن دار الموصي قد تكون كبيرة ة ل التريه فاته كل جهة أعجرينن نار لعيفر السام لها أذ بيامتها ارا 
يخرج من كل منهما شيء عنها فيزيد العدد وقد يجاب بحمل كلامهم على الغالب ففيما ذكروه في بعض بيوت مصر الذي 
يكون فوقه بيوت وتحته بيوت الأقرب أنه يصرف لجميع الملاصق للدار وما فوقها وما تحتها وإن زاد على مائة وستين اه. 
قولدز (وييكب انشيفاء النسانة والتتين) اقتضر عليه النهاية والندي وامتقطا قؤله إن ارقن يهن الخ وقالة سه كله إن ولى يفن 
الخ القياس الصرف للكل وإن لم يف فيسلم القدر للجميع ينتفعون به على الوجه الممكن اه. وعبارة ع ش» ولو قلّ 
الموصى به جداً بحيث لا تتأتى قسمته على العدد الموجود دفع إليهم شركة كما لو مات إنسان عن تركة قليلة وورثته كثيرة 
اه. قوله: (لها) أي لدار الموصي . قوله: (لما فوقها الخ) أي ولبيوت غير البيت الذي سكنه فيه الموصي فيما لو كان 
الموصي من سكان دار تعدد سكانها كما مرّ. قوله: (فيقدم الخ) أي الملاصق لها الخ . قوله: (ومن ثم لو اتسعت الخ) 
والأوجه أن يكون الربع كالدار المشتملة على نيوت حتى يستوعب دوره ولو زادت على الأربعين نهاية ومغني» قال 
الرحدي راتوا ريه الم جامله فيا كلهال اضر بكر رمن الخارع؟ أن الريع يعد داراً واحدة من الأربعين ويصرف له 
حضة دار واحدة 2 تقسم على بيوته وإن كان في نفسه دوراً متعددة اه. عبارة البجيرمي عن العناني وفي بعض بيوت مصر 
انعا ترك بوت ريحي ليوا الالرى الي يل لمي الفاتمية للقار ددا نويا دنا تنجها وار راد على مل تق ذا 
فضل من العدد فيكمله من الجوانب الأربع اه. قوله: (إن وفى بهم) تقدم ما فيه . قوله: (ويقسم المال) إلى المتن في النهاية 
إلا قوله : نعم إلى وظاهر وقوله محل نظر إلى ومرٌ. قوله: (على عدد الدور) أي لا على عدد السكان اه. . مغني . قوله: (على 
عد كان لوي ب لاك ل مغني عبارة ع ش قوله على عدد سكانها أي ذكوراً وإناثاً كباراً وصغاراً أخذاً 
من قوله وإن كانوا كلهمء الخ فلو لم يكن بها ساكن فهل يدفع ما يخصّها لمالكها الساكن بغيرها أولاً فيه نظر والأقرب 
الثاني» ونقل عن حواشي شرح الروض ذلك في الدرس عن الكوهيكلوني وبقي ما لو كان الساكن بها مسافراً هل يحفظ' له 
ماايخسها [ان عوده من السفر آولا فيه نظن والأقرت الأول اهء قوله: (لا يوصي له) أي للوارث . قوله: (وكذا يقال في كل 
ما يأني الخ) أي لا يدخل أحد من ورثته في كل ما يأتي الخ . 


قوله: (إن وفى بهم) القياس الصرف للكل وإن لم يف فيسلم القدر للجميع فيتتفعون فيه على الوجه الممكن . قوله: 


(ويقسم المال على عدد الدور ثم الخ) والأوجه أن يكون الربع كالدار المشتملة على بيوت حتى يستوعب دوره ولو زادت 
على الأربعين وإلأفما اشتمل عليه دور متعددة فلا تعد داراً واحدة شرح م ر وحاصله كما قال أن الربع يعد داراً واحدة من 


الأربعين ويصرف له حصة دار واحدة تقسم على بيوته وإن كان في نفسه دوراً متعددة انتهى . 


وهو صريح في ذلك» وظاهر أن ما خصٌ القن لسيده والمبعض بينهما بنسبة الرق والحرية حيث لا مهايأة» وإلآأ فلمن 
وقع الموت في نوبته ولو تعددت دار الموصي صرف لجيران أكثرهما سكنى» فإن استويا فإلى جيرانهما أي مائة وستين 
من كل أو ثمانين من كل محل نظر والأوّل أقرب» ومرّ فيمن أحد مسكنيه حاضر الحرم تفصيل لا يبعد مجيء بعضه هنا 
إذ حاضر الشيء وجاره متقاربان فكما حكم العرف ثم يحكم هنا. 

وبحث الأذرعي اعتبار التي هو بها حالتي الوصية والموت» والزركشي اعتبار التي مات بهاء وكلاهما فيه نظر 
كبحث الزركشي أن جار المسجد من سمع النداء لخبر فيه لوضوح الفرق بين ما هنا وثم لأن المدار هنا على العرف كما 
تقررء وذاك على تحصيل الفضيلة من غير مشقة فلا جامع بينهما (والعلماء) في الوصية لهم هم الموصوفون يوم الموت 
لا الوصية كما هو وقياس ما مرّ بأنهم (أصحاب علوم الشرع من تفسير) وهو معرفة معنى كل آية وما أريد بها نقلاً في 
التوقيفي واستنباطاً في غيره» ومن ثم قال الفارقي لا يصرف لمن علم تفسير القرآن دون أحكامه؛ لأنه كناقل الحديث» 
(وحديث) وهو علم يعرف به حال الراوي قوة وضدها والمروي صحة وضدهاء وعلل ذلك ولا عبرة بمجرد الحفظ 
والسماع (وفقه) بأن يعرف من كل باب طرفاً صالحاً يهتدي به إلى معرفة باقيه مدركاً واستنباطاً» وإن لم يكن مجتهداً 
خلافاً لما يوهمه بعض العبارات عملا بالعرف المطرد المحمول عليه غالب الوصاياء فإنه حيث أطلق العالم لا يتبادر 
منه إلا أحد هؤلاء» ومن ثم لو أوصى للفقيه لم يشترط فيه ما ذكرء بل من حصل شيئاً من الفقه وإن قل نظير ما في 
الوقف. أي بأن يحصل طرفاً من كل باب بحيث يتأهل لفهم باقيه أخذاً من كلام الأحياء؛ ويكفي ثلاثة من أصحاب 
العلوم الثلاثة أو بعضهاء ولو عين علماء بلد أو فقراءه مثلء ولا عالم أو لا فقير فيهم يوم الموت بطلت الوصية» ولو 


قوله: (ولو تعددث دار الموصي الخ) ولو كانت داره عند الوصية غيرها عند الموت بأن باع مثلاً الأولى واشترى غيرها 
وسكنها فالقياس اعتبار حال الموت وهذه غير ما قاله الشارح اف. سم . قوله: (فإن استويا الخ) أي فلو جهل الاستواء أو علم 
التفارت وشك ولم يرج البيان فينبغي أنه كما لو لم الاستواء» أما لو علم التفاوت ورجى البيان فينبغي التوقف فيما يصرف 
له إلى ظهور الحال اه. ع شس. قوله: (والأول أقرب) بل متعين والثاني لم يظهر وجهه أه. سيد عمر. قوله: (ومرٌ) أي في 
باب الحج . قوله: (وبحث الأذرعي) مقابل ما جزم به من قوله فإن استويا الخ رشيدي و ع ش . قوله: (اعتبار التي هو بها الخ) 
ضعيف اه. ع ش . قوله: (كبحث الزركشي الخ) عبارة المغني والنهاية والوجه كما قال شيخنا أن جيران المسجد كجيران 
الدار فيما لو أوصى لجيرانه ولو ردّ بعض الجيران ردّ على بقيتهم في أوجه احتمالين اه. قالع ش أي فإذا أوصى لجيران 
المسجد يصرف لأربعين داراً من كل جانب اه. قوله: (في الوصية لهم) إلى قول المتن ويدخل في النهاية إلا قوله ومن ثم لو 
أوصى إلى ويكفي وقوله وقال بعضهم إلى والصوفية. قوله: (هم الموصوفون الخ) خبر والعلماء وقوله بأنهم الخ متعلق 
بالموصوفون الخ . قوله: (وهو معرفة معنى كل آية الخ) ظاهره اعتبار معرفة الجميع بالفعل وقد يتوقف فيه اه. سم أقول 
التوقف واضح في الاستنباطي فقط» والحاصل أن الذي يظهر والله أعلم أن التوقيفي لا بد من معرفته في كل آية وأما 
الاستنباطي فيكفي فيه تحصيل ملكة يقتدر بها عليه اه. سيد عمر . قوله: (وما أريد بها الخ) أي من الأحكام اه. ع ش. 
قوله: (ومن ثم قال الفارقي الخ) يحتمل أن يكون المراد بالتفسير في كلام الفارقي التوقيفي وبالأحكام الاستنباطي أي المأخوذ 
من ممارسة قواعد العلوم المحتاج إليها التفسير بقرينة قوله لأنه كناقل الحديث اه. سيد عمر . قوله: (وهو علم الخ) عبارة 
المغني والمراد به هنا معرفة معانيه ورجاله وطرقه وصحيحه وسقيمه وعليله وما يحتاج إليه . قوله: (يعرف به حال الراوي الخ) 
هل العبرة بمعرفة حال كل راو أولا وعلى:الأول» فهل يشترط المعرفة بالفعل أو بالقوّة لم أر في ذلك شيئاً لكن الأقرب من 
الأولين الأول ومن الثانيين الثاني وكذا يقال في المروي اه. سيد عمر. قوله: (مدركاً واستنباطاً) ويرجع في حدّه في كل زمن 
إلى عرف أهل محلته ففي زماننا العارف لما اشتهر الإفتاء به من مذهبه يعد فقيهاً وإن لم يستحضر من كل باب ما يهتدي به 
إلى باقيه اه. ع ش ولو قيل بنظيره في المفسر والمحدث لم يبعد. قوله: (عملا بالعرف الخ) تعليل للمتن. قوله: (بطلت 
الوصية) قد يتجه أن محله ما لم يوجد بتلك البلد علماء بغير العلوم الثلاثئة وإل حمل عليهم؛ كما لو أوصى بشاة ولا شاة له 


قوله: (وهو معرفة معنى كل آية) ظاهره اعتبار معرفة الجميع بالفعل وقد يتوقف فيه. قوله: (بطلت) قد يتجه أن محله ما 
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اجتمعت الثلاثة في واحد أخذ بأحدها فقط نظير ما يأتي في قسم الصدقاتء ولو أوصى لأعلم الناس اختصٌ بالفقهاء 
لتعلق الفقه بأكثر العلوم» والمتفقه من اشتغل بتخصيل الفقه وحصل شيئاً منه له وقع (لا مقرىء) وإن أحسن طرق 
القراءات وأداءها وضبط معانيها وأحكامهاء (وأديب) وهو من يعرف العلوم العربية نحواً وبياناً وصرفاً ولغة وشعراً 
ومتعلقاتهاء (ومعبر) للمرائي النومية والأفصح عابر من عبر بالتخفيف وفي الحديث الرؤيا لأوّل عابر (وطبيب) وهو من 
يعرف عوارض بدن الإنسان صحة وضدها وما يحصل أو يزيل كلا منهماء (وكذا متكلم عند الأكثرين) وإن كان علمه 
بالنظر لمتعلقه أفضل العلوم وأصولي ماهر وإن كان الفقه مبنياً على علمه. لأنه ليس بفقيه ومنطقي وإن توقفت كمالات 
العلوم على علمه؛ وصوفي وإن كان التصوّف المبني عليه تطهير الباطن» والظاهر من كل خلق دنيء وتحليتهما بكل 
كمال ديني هو أفضل العلوم لما مرّ من العرف» ولو أوصى للقراء لم يعط إلا من يحفظ كل القرآن عن ظهر قلب؛» أو 
لأجهل الناس صرف لعباد الوثئن» فإن قال من المسلمين فمن يسب الصحابة واستشكلت صحة الوضية بأنها معصية 
وهي في الجهة مبطلة» ويجاب بأن الضار ذكر المعصية لا ما قد يستلزمها أو يقارنها كما هناء ومن ثم ينبغي بل يتعين 
بطلانها لو قال لمن يعبد الوثن أو يسب الصحابة وقبول شهادة الساب لا تمنع عصيانه بالسب كما يعلم مما يأتي فيه؛ أو 
للسادة فالمتبادر عرفا أنهم الأشراف الآتي بيانهم» وقال بعضهم بل هم شرعاً وعرفاً العلماء والصوفية العاملون بالكتاب 
والسنة ظاهراً وباطناً وي الك ايج مو مدا الم خا لج ل سنو 2 وا تنكس ملو ال 0 


وعنده ظباء تحمل الوصية عليها فليتأمل سم على حجء وأما لو لم يعين في وصيته أهل محل صرف إليهم في أي محل اتفق 
وجودهم فيه وإن بعد وله الصرف إلى غير بلد الموصي وإن كان فيه علماء أو فقراء اه. ع ش . قوله: (ولو اجتمعت) إلى 
قوله والمتفقه في المغني . قوله: (والمتفقه) أي في كلام الموصي قول المتن: (لا مقرىء) بالرفع عطف على أصحاب علوم 
الخ. قوله: (وأداءها) عطف على طرق الخ وقوله وضبط عطف على أحسن وقوله وأحكامها عطف على معانيها. قوله: 
(والأفصح الخ) كما قال تعالئ 8 للرُةيا تمَبرّت» [يوسف: ؟4] ومنهم من أنكر التشديد اه. مغني . قوله: (وفي الحديث الرؤيا 
الخ) يعني أن من رأى رؤيا وقصها على جماعة طابقت ما قاله أولهم وظاهره وإن لم يكن من أهل التعبير» ولكنه يحرم على 
من ليس أهلاً له التأويل لأنه إفتاء بغير علم اه. .ع ش قول المتن : (وكذا متكلم) أي عالم بالعقائد اه. .ع ش . قوله: 
(وأصولي الخ) وفاقاً للنهاية كما مرّ وخلافاً للمغني عبارته تنبيه قضية كلامه الحصر في هذه الثلاثة أي التفسير والحديث 
والفقه وليس مراداً بل العلم بأصول الفقه مثلها كما قاله الصيمري وصاحب البيان اه. قوله: (لما مرّ) أي في شرح وفقه وهذا 
علة لقول المصنف لا مقرىء الخ . قوله: (ولو أوصى للقراء الخ) ولو أوصى للفقهاء دخل الفاضل دون المبتدىء من شهر 
ونحوه وللمتوسط بينهما درجات يجتهد المفتي فيها والورع ترك الأخذ أو للزهادء فلمن لم يطلب من الدنيا سوى ما يكفيه 
وعياله أي في الحالة الراهنة أو لأبخل الناس صرف إلى مانع الزكاة كما قاله البغوي اه. نهاية . قوله: (لم يعط إلا من يحفظ 
كل القرآن) في الأصح ولو أوصى للرقاب صرف إلى المكاتبين كتابة صحيحة وأقل ما ينجزي أن يدفع إلى ثلاثة ولو لم يكن 
في الدنيا مكاتب وقف الثلث لجواز أن يكاتب رقيق فإن رق المكاتب بعد أخذ من الوصية استَّردٌ المال إن كان باقياً في يده أو 
يد سيده أو لسبيل الله صرف إلى الغزاة من أهل الصدقات اه. مغني . قوله: (عن ظهر قلب) أي عرفاً فلا يضرٌ غلط يسير ولا 
لحن كذلك فيما يظهر اه. ع ش . قوله: (فصنة الوصية) أن لعاة الوثق ولقن رمدت السيحابة وتوكه بأنها آي الوضية للد دز 
وقوله وهي أي المعصية مطلقا. قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن الضار ذكر المعصية قوله: (ممًا يأني فيه) أي في باب الشهادة 
عبارته هناك وتقبل شهادة كل مبتدع لا نكفره ببدعته وإن سب الصحابة زضوان الله تعالئ عليهم أو استحل أموالنا ودماءنا اه. 
قوله: (فالمتبادر عرفاً) بل شرعاً اه نهاية . قوله: (الآني بيانهم) أي آنفاً بقوله والشريف المنتسب الخ . قوله: (والصوفية) أي في 
الوصية لهم مبتدأ خبره العالمون الخ . قوله: (ظاهراً الخ) . 

فرع : وقع السؤال عمًا لو أوصى للأولياء هل تصحّ وصيته وتصرف للأصلح أو تلغو فيه نظر والجواب أن الظاهر أنه 


لم يوجد بتلك البلد علماء بغير العلوم الثلائة وإلأ حمل عليهم كما لو أوصى بشاة ولا شاة له وعنده ظباء تحمل الوصية 
عليها فليتأمل. 


وسيد الناس الخليفة» لأنه المتبادر منه» والشريف المنتسب من جهة الأب إلى الحسن أو الحسين» لأن الشرف وإن 
عم كل رفيع إلآ أنه اختصٌ بأولاد فاطمة رضي الله عنهم عرفاً مطرداً عند الإطلاق» وأعقل الناس وأكيسهم أزهدهم في 
الدنياء وأحمقهم أسفههم عند الماوردي والمثلث عند الروياني» (ويدخل في وصية الفقراء والمساكين) والمراد بهما 
هنا ما يأتي في قسم الصدقات فيتعين المسلمون (وعكسه) ومن عبارات الشافعي رضي الله تعالئ عنه البديعة إذا افترقا 
اجتمعاء وإذا اجتمعا اقترفا ويجوز النقل هنا إلى غير فقراء بلد المال والوصية لليتامى والعميان والزمنى ونحوهم 
كالحجاج على ما في الروضة» ويوجه وإن أطيل في رده بأن الحج يستلزم السفر بل طوله غالباً وهو يستلزم الحاجة 
غالبا فكان مشعراً بالفقر تختص بفقرائهم (ولو جمعهما) أي النوعين في وصية (شرك) الموصى به بينهما أي شركه 
الوصي إن كان.وإلاً فالحاكم (نصفين) فيجعل نصف الموصى به للفقراء ونصفه للمساكين كما في الزكاة» وبه فارق ما 
لو أوصى لبني زيد وبني عمرو فإنه يقسم على عددهم ولا ينصف, (وأقل كل صنف) من الفقراء والمساكين مثلاً خيث 
, يقيدوا بمحل أو قيدوا به وهم به غير محصورين (ثلاثة) لأنها أقل الجمع» فإن دفع الوصي أو الوارث وكذا الحاكم 
بغير اجتهاد أو تقليد صحيح كما هو ظاهر لاثنين غرم للثالث أقل متمول» ثم إن لم يتعمد استقل بالدفع إليه لبقاء عدالته 
وإلآ وعلم حرمة ذلك كما هو ظاهر دفعه للقاضي وهو يدفعه له أو يردّه للدافع ويأمره بالدفع له كذا قالوه وهو مشكل» 
لأنهم بعد أن قرّروا فسقه بتعمّده لذلك كيف يجوزون للقاضي الدفع إليه ولو ليدفعه لغيره» فالوجه حمل كلامهم على 
ما إذا تاب إذ الظاهر أنه لا يشترط في مثل هذا استبراء. 
وبحث الأذرعي تعين الاسترداد منهما إن أعسر الدافع» لأنه ليس أهلاً للتبرع (وله) أي الوصي» ش15 


إن وجد من ينطبق عليه تعريف الولي بأنه الملازم للطاعة التارك للمعصية الغير المنهمك على الشهوات أعطى الموصى به 
لهء وإلآلغت الوصية ولا يشترط وجود الولي في بلد الموصي بل حيث وجد من اجتمعت فيه شروط الولي وإن بعد عن 
بلد الموصي أعطيه لما يأتي من أنه يجوز النقل هنا إلى غير فقراء البلد الخ اه. ع ش وقوله لغة هذا يوافق ما تقدم في شرح 
وفقه لكن قضية ما قدمنا آنفاً عن المغني في الوصية للرقاب وقف الثلث إلى وجود الولي . قوله: (وسيد الناس الخليفة) أي 
الإمام مبتدأ وخبر. قوله: (والشريف المنتسب الخ) لعل هذا باعتبار زمنه وإل فعرف الحجاز وحواليه في زمننا أن الشريف 
الأول فقط وأن الثاني هو السيد. قوله: (إلا أنه اختصٌ بأولاد فاطمة الخ) وهؤلاء هم الذين جعلت لهم العمامة الخضراء 
ليمتازوا بها فلا يليق لغيرهم من بقية آله كَل لبسها لأنه تزيّ بزيّهم فيوهم انتسابه للحسن أو الحسين مع انتفاء نسبه عنهما 
ويمنع من ذلك فاعله اه. ع ش . قوله: (والمثلث الخ) معتمد اه. ع ش . قوله: (والمراد بهما) إلى قول المتن ولو جمعهما 
في المغني وإلى قول المتن أو لجمع معين في النهاية إلا قوله وبه يجاب إلى ولو أوصى لشخص . قوله: (فيتعين المسلمون) 
ولا يدخل الفقير المكتفي بنفقة قريب أو زوج ولا المماليك اه مغني . قوله: (ويجوز النقل هنا) أي حيث أطلق الوصية فإن 
خصّها بأن قال أوصيت لفقراء بلد كذا مثلاً اختصٌ بهم فإن لم يكن فيها فقير وقت الموت بطلت الوصية كما تقدم اه. 
ع ش . قوله: (والوصية الخ) مبتدأ خبره تختص بفقرائهم اه. سم . قوله: (لليتامى) أو الأرامل أو الأيامى أو أهل السجون أو 
الغارمين أو لتكفين الموتى أو حفر قبورهم واليتيم صغير لا أب له والأيم والأرملة من لا زوج لها إلا أن الأرملة من بانت 
من زوجها بموت أو بينونة والأيم لا يشترط فيها تقدم زوج ويشتركان في اشتراط الخلو عن الزوج حالاً» ولو أوصى 
للأرامل أو الأبكار أو الثيب لم يدخل فيهن الرجال وإن لم يكن لهم زوجات أو للعزاب صرف لرجل لا زوجة له ولا تدخل 
المرأة الخلية في أوجه الرأيين نهاية ومغني . قوله: (على ما في الروضة ويوجه الخ) عبارة النهاية والمغني يقتضي اشتراط 
فقرهمء وإن استبعده الأذرعي في الحجاج ووجه اعتباره فيهم أن الحج يستلزم الخ وبه علم أن الضمير المستتر في قوله 
ويوجه والضمير المجرور في قوله في ردّه لاختصاص الوصية للحجاج بفقرائهم الذي تضمنه قوله الآتي تختص بفقرائهم. 
قوله: (وهو) أي طول السفر. قوله: (فكان) أي الحج بل الوصية للحجاج وقوله مشعراً بالفقر أي باعتبار الفقر فيهم. قوله: 
(تختص بفقرائهم) ثم إن انحصروا وجب تعميمهم وإلأ جاز الاقتصار على ثلاثة اه. مغني . قوله: (بفقرائهم) أي ما ينطلق 


قوله: (والوصية) مبتدأ خبره تختص بفقرائهم . 


وإلا فالحاكم (التفضيل) بين آحاد كل صنف ويتأكد تفضيل الأشد حاجة والأولى إن لم يرد التعميم الأفضل تقديم 
أرحام الموصي» ومحارمهم أولى فمحارمه رضاعاً فجيرانه فمعارفه بومرّ أنهم متى انحصروا وجب قبولهم واستيعابهم 
والتسوية بينهم» وإن تفاوتت حاجاتهم خلافاً للقاضي أبي الطيب وكان بعضهم أخذ من كلامه ما يأتي عنه آخر الباب أنه 
لو فوّض للوصى التفرقة بحسب ما يراه لزمه تفضيل أهل الحاجة إلى آخرهء وقد يفرق بأنه هنا ربط الإعطاء بوصف 
الفقر مثلآء فقطع اجتهاد الوصي وثم كل الأمر لاجتهاده فلزمه ذلك» (أو) أوصى (لزيد والفقراء فالمذهب أنه 
كأحدهم في جواز إعطائه أقل متموّل) لأنه ألحقه بهمء (لكن لا يحرم) وإن كان غنياً لنصه عليه» ولو وصفه بصفتهم 
كزيد الفقير فإن كان غنياً فنصيبه لهم» أو فقيراً فكما مرّ أو بغيرها كزيد الكاتب ا 


عليه اسم الفقير أو المسكين شرعاً اه. ع ش . قوله: (وإلآ فالحاكم) ينبغي أخذاً مما تقدم أو الوارث ثم رأيت قوله الآتي 
آنفاً فإن دفع الوصي الخ وهو دال على ذلك اه. سم . قوله: (فيجعل نصف الموصى به الخ) فلا يقسم ذلك على عدد 
رؤوسهم ولا يجب اسيعابهم بل يستحب عند الإمكان نهاية ومني أي فيكني ثلاثة من كل سنف :هلا كما بأني إن كانوا غير 
محصورين فإن انخصروا وجب قبولهم واستيعابهم ع ش قوله: (وبه فارق الخ) أي بقوله كما ة فى الزكاة. قوله: (فإنه يقسم 

على عددهم الخ) والفرق بين ذلك وبين ما لو قال أوصيت للفقراء ا ب 
عمرو لم يقصد بذكر بني فيهما إلأمجرد التمييز عن غيرهما من جنسهما بخلاف الفقراء والمساكين فإنهما لما اتصفا 
بوصفين متباينين دل ذكرهما على استقلال كل منهما بحكم فقسم بينهما مناصفة اه. ع ش . قوله: (أو الوارث) لم يتقدم ما 
اق ارارق لدنم يل تولك أو ركه الوط الى ل ابسو له ادلم فلمل 0101 اوروز لزي 4 البقم لاتقايه كن ذو 
تعدّى ودفع اعتذ به اه. ع ش . قوله: (غر م للثالث الخ) أي إن كان موسراً ولو مآلا اه. .ع ش عبارة السيد عمر وهل له أن 
يستره مهما أومن أدهما ما يدف لأدالث الغذا من تيل الأفرعي الأني في كلام الشأ أولا لم آر في تلك شين ولعل 
الأول أقرب ثم رأيت حاشية عبد الخق على المحلي نقل عن الأذرعي ما استقربته اه. قوله: (وإلا) أي وإن تعمد. قوله: 
(وهو) أي القاضي اه. ع ش . قوله: (كذا قالوه) اقتصر المغني على ما قالوه قوله: (وبحث الأذرعي) عبارة النهاية والأوجه 
كما بحثه الأذرعي الخ . قوله: (تعين الاسترداد منهما) أي من الاثنين المدفوع لهما انظر ما يسترد هل هو الجميع لفساد الدفع 
أز كلتك ما وقعه إليهما أواآقل متمول لآنه الذي يقعرمه لو كان موشرا فيه نظر والأقرب الثالث وعليه هل يتعين فيما يسترده 
أن يكون منهما أو يكفي من أحدهما وكان ما بقي بيده هو الذي دفعه له ابتداء فيه نظرء ولعل الثاني أقرب اه. ع ش عبارة 
السيد عمر قوله الاسترداد منهما أو من أحدهما فيما يظهر بناء على جواز التفصيل الآتي . قوله: (وإلآ فالحاكم) ولو اختلف 
اعتقاد الموصى له والحاكم فهل العبرة باعتقاد الحاكم أولا فيه نظر والأقرب الأول اه. ع ش . قوله: (يعني) إلى قوله خلافاً 
للقاضي في المغني إلا قوله ومحارمهم إلى فجيرانه . قوله: (الأفضل) وصف للتعميم اه. سم . قوله: (تقديم أرحام 
الموصي) أي أقاربه الذين لا يرثون منه أما أقاربه الذين يرثون منه فلا يصرف إليهم شيئاً وإن كانوا محتاجين إذ لا يوصى لهم 
عادة شرح الروض والمغني . قوله: (ومخازمهم)» اي تنا أولة يندا وخيير وثولة قميتارنه: الع عطقت غلى ارام الموصي» 
قوله: (رضاعاً) لم يذكر محارم المصاهرة وينبغي أنهم بعد محارم الرضاع اه. .ع اش . قوله: (ومرٌ) أي في بحث القبول أنهم 
أي الفقراء. قوله: (من كلامه) أي القاضي . قوله: (ما يأني عنه) أي عن البعض وقوله أنه لو أوصى الخ بيان لما يأتي الخ . 
قوله: ٠«وقد‏ يفرق) أي على الأول سم أي القائل بوجوب التسوية. قوله: (فلزمه ذلك) أي تفضيل أهل الحاجات قول المتن: 
١ن‏ جوار قات الع أن أنه لانيني لاقل فله الريادة على ذلك شيب ماابر لعب ل لذن قوله: (ألحقه بهم) أي ضمّه 
إليهم قول المتن: (لكن لا يحرم) بخلاف أحدهم لعدم وجوب استيعابهم مغني وشرح الروض. قوله: (وإن كان غنياً) غاية. 
قوله: (لنصه) فللنص فائدتان منع الإخلال به وعدم اعتبار فقره مغني وشرح الروض . قوله: (ولو وصفه الخ) عبارة المغني 
هذا إذا أطلق فإن وصفه الخ اه. قوله: (فكما مرّ) أي آنفاً في المتن اه. ع ش . قوله: (أو بغيرها الخ) أو قرنه بمحصورين 
كزيد وأولاد فلان أعطى زيد النصف واستوعب بالنصف الآخر الجماعة المحصورون مغني وزيادي وشرح الروض. 


قوله: (وإلا فالحاكم) ينبغي أخذاً مما تقدم أو الوارث ثم رأيت قوله الآتي آنفاً فإن دفع الوصي الخ وهو دال على ذلك . 
قوله: (الأفضل) وصف للتعميم . قوله: (ومرٌ) أي في بحث القبول أنهم أي الفقراء . قوله: (وقد يفرق) أي على الأول. 


ف الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


أخذ النصف وكان السبكي أخذ من هذا قوله لو وقف على مدرس وإمام وعشرة فقهاء قسم على ثلاثة للعشرة ثلثها على 
المذهب, ولو أوصى لزيد بدينار وللفقراء بئلث ماله لم يصرف لزيد ولو فقيراً» غيره» لأنه بتقديره قطع اجتهاد الوصي 
وقضيته أنه لو أوصى أن يحط من دينه على فلان أربعة مثلاً وأن يبحط جميع ما على أقاربه وفلان منهم لم يحط عنه غير 
الأربعة» لأنه أخرجه بإفراده ولأن العدد له مفهوم عند الشافعي رضي الله عنه» وبه يجاب عن قول الرافعي إذا جاز أن 
يكون النص على زيد. أي في مسألة المتن لئلا يحرم جاز أن يكون التقدير هنا أي في مسألة الدينار لئلا ينقص عنه» 
وأيضاً يجوز أن يقصد عين زيد للدينار وجهة الفقراء للباقي فيستوي في غرضه الصرف لزيد وغيره اه.' 

ووجه الجواب أن زيداً في مسألة المتن لقب ولا قائل يعتد به بحجية مفهومه بخلاف مفهوم العدد أو ما تضمنه 
كالدينارء فإن كثيرين عليه بل هو نص الشافعي كما تقرر وإذا روعي مفهومه على القول به أو ذكره المتبادر منه عادة 
الاقتصار عليه» وإن لم يقل بالمفهوم اتضح الفرق بين المسألتين وإن النص على الدينار له قطع اجتهاد.الوصي أن 
ينقصه أو يزيد عليه فتأمله» ولو أوصى لشخص وقد أسند وصيته إليه بألف» ثم أسند وصيته لجمع هو منهم وأوصى 
لكل من يقبل وصيته منهم بألفين» فالذي يتجه أنه إن صرّح أو دلّت قرينة ظاهرة على أن الألف المذكورة أوّلاً مرتبطة 
بقبول الإيصاء لم يستحق سوى ألفين» لأن الأولى حيتئذ من جملة ...... نا ب ا ال 


قوله: (وكان السبكي أخذ الخ) ويحتمل أن يكون مأخذ السبكي ما لو أوصى لزيد ومحصورين كبني عمرو فإنه ينصف 
بينهما اه. سيد عمر . قوله: (أخذ من هذا الخ) قد يمنع كون هذا من مستنبطات السبكي قوله على المذهب اه. سم . قوله: 
(للعشرة ثلثها) أي ولكل من المدرس والإمام ثلث . قوله: (قوله ولو أوصى لزيد بدينار) إلى قوله وقضيته في المغني . قوله: 
(بتقديره) أي بتقدير الموصي الدينار له اه. ع ش . قوله: (وقضيته) أي ذلك التعليل . قوله: (لأنه أخرجه الخ) ظاهره وإن كان 
غير متذكر لكونه من أقاربه اه. ع ش . قوله: (وبه يجاب) أي بالتعليل الثاني . قوله: (الصرف) أي صرف الباقي . قوله: (أو ما 
.تضمنه) أي مفهوم ما تضمنه العدد. قوله: (عليه) أي مفهوم العدد وحجيته وكذا قوله بل هو. قوله: (أو ذكره) أي العدد وقوله 
المتبادر منه أي ذكر العدد وقوله الاقتصار عليه أي على العدد . قوله: (وإن لم يقل) ببناء المفعول غاية . قوله: (وإن النص الخ) 
عطف على الفرق . قوله: (وقد أسند وصيته إليه) أي بأن جعله وصياً على تركته اه. ع ش . قوله: (لكل من يقبل الخ) أي 
ويفعل كذا أخذاً من قوله الآتي والعمل ولعل في العبارة سقطأً اه. ع ش وقد يقال أن قبول الوصية متضمن للعمل فقوله 
الآتي من عطف اللازم ولا سقطة. قوله: (لأن الأولى) أي الوصية الأولى أي الوصية لشخص بألف وقوله حينئذ أي خين إذ 
وجد التصريح أو القرينة وقوله من جملة أفراد الثانية يعني داخلة في الوصية الثانية أي الوصية لكل من يقبل وصيته من الجمع 


قوله: (وكان السبكي أخذ من هذا قوله الخ) قد يمنع كون هذا من مستنبطات السبكي قوله على المذهب . قوله: (إن 
ا ع ا ب ل ا ل ل ل 

نثبت لدخوله بكل حال وأثر المفهوم إنما هو إخراج غيره لو عمل ب به فيكفي في الفرق أن يقال النص على زيد لا يفيد سوى 
دفع حرمانه لدخوله بدون النص مع إمكان حرماته فإذا نص عليه لم يفد النص على الدينار فإنه يفيد منع: كل من النقص 
والزيادة نظرا لمفهومه فليتأمل . قوله: (لقب الغ) هذا كلام لا موقع له لأن الرافعي لم يعول. فيما قاله على ثبوت المفهم أو 
عدمه إذ أك ثر المفهوم خروج غير زيد وليس الكلام فيه ولو عوّل على ما ذكر لم يفد أن اللقب لا مفهوم له لأن الجار 
والمجرور كقوله هناء لزيد في أوصيت لزيد بدينار له مفهوم معتبر وإنما عوّل على أن زيداً في مسألة المتن لما استحق بدون 
النص عليه فجعل فائدة النص عدم جواز حرمانه فيجوز أن يكون النص على الدينار في المسألة الأخرى لمنع النقص لأنه 
يجوز إعطاه الدينار بدون النص عليه فينبغي أن يكون فائدة ذكره منع النقص فيكفي في الفرق أن يقال: النص على زيد لا 
فائدة له إل مجرد منع حرمانه لاستحقاقه مع النص وبدونه بخلاف النص على الدينار لأنه لا يتعين مع النص عليه بدونه فلا 
فائدة لذكره إلا إثبات استحقاقه دون غيره ا ا ا 
يظهر للتخصيص بالذكر فائدة وهي هنا منع النقص المناسب للإحسان بالوصية دون الزيادة لمناسبتها الإحسان فلا يقصد 
منعها فليتأمل . 


فصل في أحكام لفظية للموصى به وله بيرفى 


أفراد الثانية وإلا استحق ألفاً. ثم إن قبل.استحق ق ألفين أيضاً لأنهما حينئذ وصيتان متغايرتان الأولى محض تبرع لا في 
مقابل» والثانية نوع جعالة في مقابلة القبول والعمل» فليس هذا كالإقرار له بألف ثم بألفين أو بألف. ولم يذكر سبباً» 
ثم بألف وذكر لها سبباً لأنه اا ا ل ا ا 
يندفع ما وقع في فتاوى أبي زرعة مما يخالف بعض ذلك على أنه متردد فيه وما أبعد قوله لعل حمل المطلق من حيث ' 
اللفظ على المقيد أولاء وإن كانت مادتهما مختلفة اعتباراً باللفظ من غير نظر إلى المعنى» (أو) أوصى (لجمع معين 
غير منحصر كالعلوية) وهم المنسوبون لعلي» وإن لم يكونواهمن فاطمة كرم الله وجههما وبني تميم (صحّت في الأظهر 
وله الاقتصار على ثلاثة) كالوصية للفقراء» والفرقٍ بأن الشرع خصصهم بثلاثة بخلاف غيرهم يجاب عنه بأنا نتبع في 
الوصايا عرف الشارح غالباً حيث علم أو لزيد ولله كان لزيد النصف والباقي لوجوه الخيرء أو لزيد ونحو جبريل أو 
الخدارية ايرصب بم وهر بدرة لازن لتقت ويطك لي لباقي غيم ارا رتم الحدا انمايا أرية ار ارال 
صتخت له وصرفت في عمارته كما بحثه الأذرعي» أو لزيد ونحو الرياح فله أقل متموّل» وبطلت فيما عداه ولو أوصى 

بثلثه لله تعالئ صرف في وجوه البر ويأتي آخر الباب بيانهم؛ ومثلهم وجوه الخير ولا يدخل فيهم ورئته نظير ما مرّ 
ويأتي» فإن لم يقل لله تعالقى صم وصرف للمساكين» وفرّق في الروضة بينه وبين الوقف بأن غالب الوصايا للمساكين» 
فحمل المطلق عليه وبأن الوصية مبنية على المساهلة» أي حيث : تصمحٌ بالمجهول والنجس وغيرهما بخلاف الوقتف 
توا روك لمعو جنا مار الم الك مانطتر :رار |رطيي لقاش ريد مكل كل فريك لك ]ف يجفا راردا 
اباس سي ب سه هيججببببيب بح 


المذكور بألفين. قوله: (وإلا) أي وإن لم يوجد التصريح ولا القرينة استحق ألفاً أي مطلقاً. قوله: (فليس هذا) أي ما نحن فيه 

من الوصيتين حين انتفاء كل من التصريح والقرينة المارين. قوله: (فأمكن حمل أحدهما على الآخر) أي فيكون مقراً له في 
الأولى بألفين وفي الثانية بألف اه. ع ش . قوله: (بخلافه) أي الموصي . قوله: (وما أبعد قوله) أي أبي زرعة وقوله لعل الخ 
مقوله. قوله: (حمل المطلق الخ) يعني أن حمل الوصية الأولى المطلقة عن شرط قبول الإيصاء على الوصية الثانية المقيدة 
بذلك أولى . قوله: (وإن كانت مادتهما مختلفة) لعل المراد بمادتهما الموصى به . قوله: (اعتباراً باللفظ الخ) معمول لقوله أولى 
وبيان لوجه الأولوية والمراد باللفظ كون كل منهما وصية لشخص . قوله: (وهم المنسوبون) إلى قول المتن والأصمٌ تقديم ابن 
في النهاية إل قوله واعترض الرافعي إلى المتن وقوله ونقل الأستاذ إلى وذلك لأنهم وقوله قال الأذرعي إلى وأقول وقوله لأنها 
كما تفيد إلى المتن. قوله: (وبني تميم) عطف على العلوية . قوله: (والفرق) أي فرق مقابل الأظهر عبارة المغني والنهاية 
والثاني :البطلان لأن التعميم يقتضي الاستيعاب وهو ممتنع بخلاف الفقراء فإن عرف الشرع خصصه بثلاثة فاتبع اه. قوله: 
(يجاب عنه) أي عن الفرق . قوله: (أو لزيد ولله) إلى قوله وإن كثروا في المغني . قوله: (ممًا لا يوصف بملك الخ) كالريح 
والشيطان نهاية ومغني . قوله: (وهو مفرد) سيذكر محترزه. قوله: (صحت له) أي الوصية للجدار. قوله: (وصرفت) الأولى 
كنا في النهاية:والمغي وصرف النصف قالع شن فا فقا منه أي التقات شيء اذخ للعمارة إن نرقم احضاجه [لها وإلا.ررة 
على الورثة اه. قوله: (كما بحثه الأذرعي) جزم به النهاية والمغني . قوله: (ونحو الرياح) كالملائكة والشيطان مما لا يوصف 
يلك رعو ضع والظر باحك المندن والجيدم المخصور ولعلهها كالمتره في الطميط 7 ثم الإبطال في الباقي بعد حصة زيد 
فليراجع . قوله: (نظير ما مرّ) أي في شرح ولو أوصى لجيرانه الخ ويأتي آي في اتن آخر القصل . قوله: (فإن لم يقل لله تعالئ 
الخ) ولو أوصى لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمساكين جعل الموصى به بب: بينهم أثلاثاً نهاية ومغني . قوله: (بينه) أي ما 
ذكر من الوصية نلا ذكر المصرف أي وبين الوقف أي بلا ذكر مصرف فلا يصحٌ قوله: (عليه) أي الغالب . قوله: (وغيرهما) 
الأولى كغيرهما. قوله: (فيهما) أي الغلبة والمساهلة المذكورتين ويحتمل أي المجهول والنجس قول المتن : (لأقارب زيد) 
أي أو رحمه مغني وروض . قوله: (وارثاً) إلى قوله واعترض الرافعي في المغني . قوله: (وارثاً الخ) هذا لا يخالف ما مر من 
عدم دخول الورثة لأنه في ورثة الموصي فلو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثة نفسه كما يأتي والموصي لهم هنا أقارب زيد 


قوله: (أفراد الثانية) تأمله . قوله: (وبني تميم) عطف على قول المتن كالعلوية وفي شرح م ر أو لأمهات أولاده وهن 
ثلاث وللفقراء والمساكين فهل هو كذلك كما في مسألة السبكي المارة في الشرح . 


فى الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وكافراً وغنياً وضدهم» فيجب استيعابهم والتسوية بينهم وإن كثروا وشق استيعابهم كما شمله كلامهم» ولا ينافيه قولهم 
لو لم ينحصروا فكالعلوية لأن محله فيما إذا تعذر حصرهمء وذلك لأن هذا اللفظ يذكر عرفاً شائعاً لإرادة جهة القرابة 
فعمّم؛ ومن ثم لو لم يكن له إل قريب صرف له الكل» ولم ينظر لكون ذلك اللفظ جمعاً واستوى الأبعد مع غيره مع 
كون الأقارب جمع أقرب وهو أفعل تفضيل» واعترض الرافعي التعليل بالجهة بأنه لو كان كذلك لم يجب الاستيعاب 
كالوصية للفقراء» ويجاب بأنه في نفسه غير جهة حقيقية» لأن من شأن القرابة الحصر وإنما المتبادر من ذكرها ما يتبادر 
من الجهة بالنسبة لاعطاء من ذكرء وقولهم يذكر عرفاً شائعاً لإرادة جهة القرابة يشير لما ذكرته (لا أصلا)» أي أباً أو أما 
(وفرعاً) أي ولداً (في الأصخ). 
ونقل الأستاذ أبو منصور إجماع الأصحاب عليه» والاعتراض عليه مردود وذلك لأنهم لا يسمّون أقارب عرفاًء 
أي بالنسبة للوصية فلا ينافي تسميتهما أقارب في غير ذلك وعدل عن قول أصله الأصول والفروع ليفيد دخول الأجداد 
والجدات والأحفاد» ويؤخذ مما مرّ في الوقف أنه لو وقف على أولاده وليس له إلا أولادهم صرف إليهم لما مرّء ثم 
إنه لو لم يكن له هنا قريب غير أولئك صرف إليهم» (ولا تدخل قرابة الأم في وصية العرب في الأصح) . 
ونقل عن الجمهور لأنهم لا يفتخرون بها ولا يعدونها قرابة والأصحٌ في الروضة» ونقل عن الأكثرين دخولهم 
كالعجم لأن العرب يفتخرون بهاء فقد صحٌّ أنه كله قال عن سعد بن أبي وقاص : «سعد خالي فليرني امرؤ خاله». 


وهم من غير ورثة الموصي فلو اتفق أن بعض أقارب زيد من ورثة الموصي لم يدفع له شيء اه. ع ش . قوله: (وغنياً الخ) 
وحراً ورقيقاً ويكون نصيبه لسيده اه. نهاية زاد المغني إلا أن دخل سيده لئلا يتكرر الصرف للسيد باسمه واسم رقيقه اه. 
'قوله: (فيجب استيعابهم الخ) هذا إن انحصروا وإن لم ينحصروا فكالوصية للعلوية مغني وروض مع شرحه وسيفيده الشارح 
.. بقوله ولا ينافيه قولهم الخ . قوله: (كما شمله) أي قوله وإن كثروا الخ وكذا ضمير ولا ينافيه . قوله: (ولا ينافيه قولهم الخ) أي 
المار آنفاً. قوله: (لو لم ينحصروا) أي الموصى لهم كأقارب زيد مثلاً فكالعلوية أي في جواز الاقتصار على ثلاثة والتفصيل . 
قوله: (لأن محله) أي قولهم المذكور وقوله حصرهم أي الموصى لهم . قوله: (لأن هذا اللفظ) أي أقارب زيد مثلا. قوله: (ومن 
ثم) أي من أجل أن هذا اللفظ يذكر عرفاً الخ . قوله: (ولم ينظر الخ) عطف على قوله صرف له الخ وقوله واستوى الخ على 
قوله لو لم يكن الخ . قوله: (ويجاب بأنه في نفسه الخ) حاصله أنه باعتبار أصل الوضع ليس جهة وباعتبار الاستعمال العزفي 
جهة فلوحظ في وجوب الاستيعاب الأول وفيما عداه الثاني هذا ولعل الأقرب أن يجاب بأن الملحظ في عدم وجوب 
الاستيعاب عدم الحصر لا الجهة ومن ثم لو انحصرت أي الجهة وجب الاستيعاب فيها أيضاً كما سلف في مبحث القبول 
اه. سيد عمر. قوله: (بالنسبة لإعطاء الخ) يتأمل اه. سم . قوله: (وتولهم الخ) يعدا خيزه قرلة يشتير الت كول المت 11د 
أصلاً وفرعاً) كذا في : نسخ الشرح بلا النفي ولا يظهر عليه وجه نصب أصلاً الخ والذي ف في المحلي والنهاية والمغني إلا أصلاً 
الخ بالاستثناء وهذا ظاهر. قوله: (أي أباً أو أما) أي بالذات فقط وقوله أي ولداً أي أرلات الصلب فقط . قوله: (وذلك) راجع 
إلى قول المتن لا أصلاً وفرعاً . قوله: (لأنهم) أي الأب والأم والولد. قوله: (لا يسمّون أقارب) أي بخلاف الأجداد والجدات 
والأحفاد اه. مغني. قوله: (تسميتهما) أي الأصل والفرع . قوله: (في غير ذلك) الأولى في غيرها . قوله: (ليفيد دخول 
الأجداد الخ) أي في الأقارب بخلاف تعبير أصله فإنه يقتضي خروجهم كالأبوين والأولاد سيد عمر وسم . قوله: (أنه لم يكن 
الخ) نائب ثب فاعل يؤخذ. قوله: (هنا) أي في الوصية . قوله: (غير أولتك الع ) آي الاجنوالام والفرخ توك المتن 1١‏ وو تتخل 
قرابة أم) أي في الوصية للأقارب اه. . مغني . قوله: (لأنهم لا يفتخرون) إلى قوله أو قوة الجهة ذ في المغني . قوله: (بها) أي 
بقرابة الأم. قوله: (والأصح في الروضة الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني ومنهج قوله: : (دخولهم) أي أقارب الأم. 


قوله: (واستوى) عطف على لو لم يكن له إلآ قريب قال م ر في شرحه ويؤخذ من قولهم أنه يدخل فيه غير الوارث ما 
لو كان قريبه رقيقاً فنتصحح ويكون نصيبه لسيده وهو الأوجه كما بحثه الناشري وإن تعقبه في الإسعاد فقال: ينبغي دخولهم إن 
لم يكن له أقارب أحرار فإن كان فلا دخل لهم معهم لعدم قصدهم بالوصية اه . قوله: (أي بالنسبة الخ) يتأمل . قوله: (ليفيد 
دخول الأجداد الخ) أي في الأقارب . 


فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 1 “0 


ويدخلون في الرحم اتفاقاً (والعبرة) في ضبط الأقارب (بأقرب جد ينسب إليه زيد) أو أمه بناء على دخول أقاربهاء 
(وتعد أولاده) أي ذلك الجد (قبيلة) واحدة ولا يدخل أولاد جد فوقه أو في درجته فلو أوصى لأقارب حسني لم تدخل 
الحسينيون» وإن انتهوا كلهم إلى علي كرّم الله وجهه أو لأقارب الشافعي دخل كل من ينسب لشافع» لأنه أقرب جد 
عرف به الشافعي لا لمن ينسب لجد بعد شافع كأولاد أخوي شافع علي والعباس» لأنهم إنما ينسبون للمطلب» أو 
لأقارب بعض أولاد الشافعي دخل فيها أولاده دون أولاد جده شافع » (ويدخل في أقرب أقاربه) أي زيد (الأصل) أي 
الأبوان (والفرع) أي الولد ثم غيرهما عند فقدهما على التفصيل الآتي رعاية لوصف الأقربية المقتضي لزيادة القرب أو 
قوة الجهة؛ وبهذا الذي دل عليه قوله وأخ على جد اندفع الاعتراض عليه بأنه يوهم أن ثم أقرب من غير الأصول 
والفروع. 

واندفع قول شارح المراد بالأصل الأب والأم وأصولهماء ........ اذ( 


قوله: (في الرحم) أي في الوصية للرحم . قوله: (لأقارب حسني) أي شخص منسوب إلى سيدنا الحسن وقوله لم يدخل 
الحسينيون أي المنسوبون إلى سيدنا الحسين وقوله وإن انتهوا الخ أي الحسنيون والحسينيون. قوله: (لا لمن ينسب لجد الخ) 
عطف على قوله دخل كل من ينسب الخ بحسب المعنى ولو حذف اللام لظهر العطف عبارة المغني والوصية لأقارب الشافعي 
في زمنه أو بعد موته لأولاد شافع الخ ولا يصرف إلى من ينسب إلى جد بعد شافع كأولاد علي والعباس أخوي شافع اه. 
وهي ظاهرة . قوله: (أو لأقارب بعض أولاد الشافعي الخ) أي لو أوصى في هذا الوقت لأقارب بعض الخ اه. مغني قال النهاية 
قد مرّ في الزكاة آله كه فلو أوصى لآل غيره صحّحت الوصية وحمل على.القرابة في أوجه الوجهين لا على اجتهاد الحاكم 
وأهل البيت كالآل نعم تدخل الزوجة فيهم أي أهل البيت أيضاًء أو لأهله من غير ذكر البيت دخل كل من تلزمه مؤنته أو لآبائه 
دخل أجداده من الطرفين أو لأمهاته دخلت جداته منهما أيضاً ولا تدخل الأخوات في الأخوة كعكسه والأحماء آباء الزوجة 
وكذا أبو زوجة كل محرم رحم حمو والأصهار فشمل الأختان والأحماء ويدخل في المحرم كل محرم بنسب أو رضاع أو 
ل 0 زاد المغني ولا يدخل فيهم المدبر ولا أم الولد اه. قالع ش قوله الأختان 
أي أقارب الزوجة وقوله كالوقف عليهم أي فيشمل العتيق والمعتق اه. قوله: (أي الولد) أي أولاد الصلب . قوله: (رعاية الخ) 
تعليل للمتن مع ما زاده الشارح بقوله ثم غيرهما الخ . قوله: (وبهذا) أي قوله أو قوة الجهة اندفع الاعتراض الخ يحتمل أن وجه 
اندفاعه أن المراد بالأقربية ما يشمل قوة الجهة كما يدل عليه قوله أو قوة الجهة والأقرب بهذا المعنى من غير الأصول والفروع 
متحقق في الجملة كما في الأخ المقدم على الجدء ويحتمل أن وجهه أن الأقرب حقيقة متحقق في الجملة أي بعد فقد الأصل 
والن «الاخرار لضي الحو اجام يقل التطياء سيا الاقزبية قوة لسري ارا 1اة زب باكر لحان اعد . سم. وفي 

تعقيبه الاحتمال الأول بقوله وفي اقتضاء وصف الأقربية الخ ميل إلى ترجيح الاختمال الثاني كما اقتصر عليه المغني ؛ لكن 
كلام الشارح كالصريح في إرادة الاحتمال الأول وإلآ فيكون قوله أو قوة الجهة مستدركاً ويمكن أن يكون المشار إليه قول 
الشارح ثم غيرهما الخ . قوله: (واندفع قول شارح الخ) إن كان وجه اندفاعه أنه يرد على قوله وأصولهما تقديم الأخ مثلآ على 


قوله: (ويدخل في أقرب أقاربه الأصل والفرع) قال في التكملة نوزع في تعبيره بالدخول مع أنه ليس أقرب الأقارب 
غيرهماء فلو قال وأقرب الأقارب الأصل والفرع لكان أصوبء وأجيب بأنهما أقرب على الاطلاق ويصمٌ إطلاق الدخول 
بمعنى أن كلاً منهما داخل وإذا أخذناه على الإطلاق بل بالنسبة إلى الموصى لأقاربه فقد لا يكونان وله أقارب غيرهما 
وأقربهم إليه مثلاً الأخ والعم فتكون الوصية له وبهذا يكون تعبير المصنف أحسن انتهى» وقوله بل بالنسبة إلى الموصي 
لأقاربه هلا قال لأقرب أقاربه فإن صورة المسألة فإذا أوصى لأقرب أقاربه وليس له أصل ولا فرع قدم الأخ على الجد والعمّ 
لأنه أقوى جهة وأقرب كما تفيده عبارة المنهج وهي أو أوصى لأقرب أقاربه فلذرية قربى فقربى فأبوة فأخوة فبنوّتها فجدودة 
انتهى . قوله: (وبهذا) أي قوله أو قوة الجهة اندفع الاعتراض عليه ويحتمل أن وجه اندفاعه أن المراد بالأقربية ما يشمل قوة 
الجهة كما يدل عليه قوله أو قوة الجهة والأقرب بهذا المعنى من غير الأصول والفروع متحقق في الجملة» كما في الأخ 
المقدم على الجد ويحتمل أن وجهه أن الأقرب حقيقة متحقق في الجملة أي بعد الأصل والفرع كالأخوة بالنسبة لبنيهم 
فليتأمل وفي اقتضاء وصف الأقربية قوة الجهة بدون زيادة أقربية نظر ولا يخفى . قوله: (واندفع قول شارح) إن كان وجه 
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(والأصح تقديم) الفروع وإن سفلوا ولو من أولاد البنات الأقرب فالأقرب» فيقدم ولد الولد على ولد ولد الولد. ثم 
الأبوة ثم الأخوة ولو من الأم ثم بنوة الأخوة ثم الجدودة من قبل الأب أو الأم القربى فالقربى» نظراً في الفروع إلى قوة 
الارث والعصوبة في الجملة وفي الأخوة إلى قوة البنوة فيها في الجملة» ثم بعد الجدودة العمومة والخؤلة فيستويان» 
ثم بنوتهما ويستويان أيضاً لكن بحث ابن الرفعة تقديم العم والعمّة على أبي الجد ؤالخال والخالة على جد الأم وجدتها 
اه. قال غيره وكالعم في ذلك ابنه كما في الولاء إذا تقرر ذلك علم منه تقديم (ابن) وبنت وذريتهما (على أب و) تقديم 
(أخ) وذريته من أي جهاته (على جد) من أي جهاته (ولا يرجح بذكورة ووراثة بل يستوي الأب والأم والابن والبنت) 
والأخ والأخت لاستواء الجهة في كل» نعم يقدم الشقيق على غيره ويستوي الأخ للأب والأخ للأم. (ويقدم:ابن البنت 
على ابن ابن الابن) لأنه أقرب منه في الدرجة. 

فرع: أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد وجب استيعاب الأقربين واستشكله الرافعى بأن القياس بطلان الوصية» 
لأ الفط مشماطة متكرء فهو كبا لو اومن لأحد وصلين أو لقلكة لا علئ لييح من جماطة معينية قال الا دعق 
ويحتاج إلى الفرق اه. | 

وأقول يمكن أن يفرق بأن ما ذكره فيه إيهام من كل وجه من غير قرينة تبينه وما هنا ليس كذلكء, لأنه لما ربط 
الموصى لهم بوصف الأقربية علم أن مراده إناطة الحكم بها من غير نظر لمن» لأنها كما تفيد التبعيض تفيد الاستغراق 


أصولهما فيرد عليه أن كلام ذلك في مجرد دخولهم في أقرب الأقارب واتصافهم بهذا الوصف وأما الترتيب بينهم وبين غيرهم 
فأمر آخر معلوم مما يأتي فليتأمل اه. سم . قوله: (تقديم الفروع) إلى الفرع في المغني إلا قوله قال غيره إلى المتن . قوله: (ولو 
من أولاد البنات) غاية وقوله الأقرب فالأقرب تفصيل لقوله تقديم الفروع الخ . قوله: (فيقدم ولد الولد الخ) ويستوي أولاد 
البنن وأولاد البنات اه. مغني . قوله: (ثم الأبوة) عطف على الفروع : قوله: (من قبل الأب أو الأم القربى فالقربى) راجع إلى 
قوله ثم بنوة الأخوة ثم الجدودة. قوله: (نظراً في الفروع الخ) تعليل للترتيب المذكور. قوله: (ويستويان أيضاً) أي يستوي بنوة 
العمومة وبنوة الخؤلة. قوله: (لكن بحث ابن الرفعة الخ) ضعيف اه. ع ش. قوله: (والخال الخ) عطف على العم . قوله: (في 
ذلك) أي في التقدم على أبي الجد. قوله: (إذا تقرر ذلك) أي الترتيب بقوله وإلاصحٌ تقديم الفروع الخ قول المتن: (بل 
يستوي الأب والأم الخ) كما يستوي المسلم والكافر اه. مغني . قوله: (نعم يقدم الشقيق الخ) أي هنا وفي الوقف اه. ع ش . 
قوله: (يقدم الشقيق الخ) عبارة المغني يقدم ولد الأبوين من الأخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات 
وأولادهم على ولد أحدهما ويقدم أخ لأب على ابن أخ لأبوين اه. قول المتن: (ابن البنت) عبارة شرح المنهج ولد البنت 
اه . قوله: (وجب استيعاب الأقربين) يتأمل هذا مع قوله من أقرب أقارب زيد وما المراد من الأقربين الذين يجب استيعابهم 
اه. ع ش أقول المراد منهم معلوم من قول المصنف ويدخل في أقرب أقاربه الخ مع قول الشارح ثم غيرهما عند فقدهما 
الخ . قوله: (واستشكله الرافعي الخ) أقول يجوز أن يكون الصورة المرادة لهم ما لو كان ذلك بلفظ أعطوا جماعة الخ وعليه فلا 
إشكال اه. سيد عمر. قوله: (فهو) أي ما نحن فيه من الوصية . قوله: (بأن ما ذكره) أي الرافعي . قوله: (من كل وجه الخ) هذا 
لا يصحٌ مع التقييد بقوله من جماعة معينين اه. سم . قوله: (لأنه لما ربط الخ) استشكله سم راجعه. 


اندفاعه أنه يرد على قوله وأصولهما تقديم الأخ مثلاً على أصولهماء فيرد عليه أن كلام ذلك الشارح في مجرد دخولهم في 
أقرب الأقارب واتصافهم بهذا الوصف. وأما الترتيب بينهم وبين غيرهم فأمر آخر معلوم مما يأتي فليتأمل. قوله: (من كل 
وجه) هذا لا يصحّ مع التقييد بقوله من جماعة معينين . قوله: (لأنه لما ربط الموصى لهم بوصف الأقربية علم الخ) يرد عليه 
أنه لم يربطه بمجرد ذلك الوصف, بل مع معنى من التي المتبادر منها في مثل هذا التركيب التبعيض المؤيّد بأنه لو أراد البيان 
لكان الظاهر ترك لفظتى جماعة ومن والاقتصار على قوله: أوصيت لأقرب أقارب زيدء إذ لا فائدة فى زيادة تينك اللفظتين 
على ذلك التقدير مع إيهامهما خلاف مراده عليه أيضاًء وأما الاستغراق فلا موقع له هنا كما لا يخفى فانظرء مع ذلك قوله 
فاتضح ما ذكروه فأي اتضاح له وكان ينبغي إن كان ولا بد أن يقول فقرب في الجملة ما ذكروه فتدبر. قوله: (علم) ممنوع 
وقوله بمعونة تلك القرينة لا دلالة لتلك على البيان. 
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أو الابتداء فأعرضوا عنها لإيهامها وقفوا بالقرينة التي ذكرتهاء على أن لنا أن نقول إنها هنا للبيان لا غير بمعونة تلك 
القرينة فاتضح ما ذكروه. 

واندفع ما لشيخنا هنا المستلزم لإخراج كلامهم عن ظاهره بل صريجه المصرح به كلام الرافعي» (ولو أوصى 
لأفارب نفسه) أو أقرب أقارب نفسه (لم تدخل ورثته في الأصح): وإن صححنا الوصية للوارث لأنه لا يوصى له عادة 
فتختص بالباقين» وفي الروضة لو أوصى لأهله فهم من تلزمه نفقتهم؛ أي غير الورثة فيما يظهر من كلامهم» ويظهر أيضاً 
فيمن أوصى بزكاة أو كفارة عليه أنه يجوز للوصي والقاضي الصرف للوارث في هذاء لأن الآخذ فيها لم يأخذ بجهة 
الوصية إليه قصداً. لأن المصرف هنا غير مقصود وإنما المقصود بيان ما اشتغلت به ذمته لتبرأ لا غيرء وحينئذ فلا يأتى هنا 
تولهم الأنه لأيوسئ لداعادة بحلاف الوصيّة بالتضدق عن مثلاًء«فإن المقبادرنمته قط المصرفا من نسو الفقراء لما مز أن 
غالب الوصايا لهم» ومتى أدير الأمر على قصد المصرف اتضح عدم دخول ورثته نظراً للعادة المذكورة؛ فإن لم يكن 
غيرهم فيحتمل أنه كما مرّ آنفاً. ويحتمل الفرق بما أفاده التعليل أن الوارث لا يوصى له عادة بخلاف غيره . 

(نصح الوصية بمنافع) نحو (عبد ودار) كما قدمه ووطأ به هنا لما بعده (وغلة) عطف على منافع (حانوت) ودار 
مؤبدة ومؤقتة ومطلقة» وهي للتأبيد وما اقتضاه عطف الغلة على المنفعة من تغايرهما صحيح. ومن ثم اعترض 
الشيخان إطلاقهم التسوية بين المنفعة والغلة والكسب والخدمة في القن والمنفعة والسكنى والغلة في الدار» ثم 
استحسنا أن المنفعة تتناول الخدمة والسكنى» 0 


قوله: (فأعرضوا عنها الخ) أي لفظه من. قوله: (على أن الخ) ممنوع وقوله بمعونة تلك القرينة لا دلالة لتلك على البيان 
اه. سم. قوله: (فاتضح ما ذكروه) أي وجوب استيعاب الأقربين . قوله: (واندفع ما لشيخنا الخ) عبارته في شرح الروض 
عقب سوق كلام الرافعي وقول الأذرعي ما نصهء وقد يقال صورة المسألة هنا أن يقول لأقرب أقارب زيد ويصدق عليه أنه 
أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد انتهت اه. اسه . قوله: (أو أقرب أقارب نفسه) والترتيب حينئذ كما مر لكن لو كان 
الأقرب وارثاً صرف الموصى به للأقرب من غير الوارثين إذا لم يجز الوارثون الوصية مغني وروض. قوله: (فيما يظهر الع) 
كذا في شرح الروض . قوله: (عليه) أي الموصي . قوله: (لأنه لا يوصي ي الخ) مقول قولهم . قوله: (غيرهم) أي غير الورثة 
فيحتمل الخ لعله الأقرب فليراجع . قوله: (كما مرّ آنفاً) أي في شرح لا أصلاً وفرعاً في الأصح. 
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قوله: (في أحكام معنوية) إلى قوله ومن ثم اعترض في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وما اقتضاه الخ . قوله: (نحو عبد 
ودار) من الدواب والعقارات اه. مغني . قوله: (كما قدمه) أي أول الباب بقوله وبالمنافع . قوله: (لما بعده) أي لأجل ترتيب 
الأحكام الآتية اه. كردي عبارة المغني وإنما أعادها ليرتب عليها قوله ويملك الموصى له الخ. قوله: (وهي) أي المطلقة 
اه. مغني . قوله: (والمنفعة الخ) أي وبين المنفعة والسكنى الخ . قوله: (ومن ثم استحسنا الخ) قال السبكي والمنافع والغلة 
متقاربان وكل عين فيها منفعة فقد يحصل منها شىء غير تلك المنفعة إما بفعله كاستغلال أو بعوض عن فعل غيره أو من عند 
الله تعال رنود للق العو تيمت :قله فالموضى لد به يملكه من اغير. للك الهو والتفتية كاجنة العبد والذان والعحانو/ك وكنييت 
العبد وما ينبت من الأرض كله غلة تصحٌ الوصية به كما تصحٌ المنفعة اه. مغني . قوله: (نتناول الخدمة) أي في العبد وقوله 


قوله: (واندفع ما لشيخنا) عبارته في شرح الروض عقب سوق كلام الرافعي وقول الأذرعي ويحتاج إلى الفرق ما نصّه 
وقد يقال صورة المسألة هنا أن يقول لأقرب أقارب زيد ويصدق عليه أنه أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد انتهى . 
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قوله: (تتناول الخدمة) أي من العبد والسكنى أي في الدار. 


يى, الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


أي وغيرهما مما صرّحا به قبل» لكن بقيده الآتي في الغلة وأن كلاً من الخدمة والسكنى لا يفيد غيره» ومن ثم لو 
استأجر قناً للخدمة لم يكلفه نحو كتابة وبناء قالا بل ينبغي أن الوصية بالغلة أو الكسب لا تفيد استحقاق سكنى ولا 
ركوب ولا استخدام» وبواحد من هذه الثلاثة لا تفيد استحقاق غلة ولا كسب» لأن الغلة فائدة عيئية والمنفعة مقابلة 
للعين اه. ولا ينافى ما ذكراه فى المنفعة خلافاً لمن توهمه شمولها للكسب لما يأتى أنه بدلها. 

وقول ابن الرئعة الخدم أناشتين ذا ويد المرشة ا مسف و ركذا فلهزإن الخلة نيد لكف وقوه لبس فين 
الغلة محمل في الدار غير المنفعة وكون المنفعة مقابلة للعين لا يمنع أن الغلة المضافة للدار بمعنى المنفعة اه. وقال 
غيره الوجه أن المنافع تشمل الغلة والكسب» والغلة وإن كانت فائدة عينية هي معدودة من منافع الأرض» والغلة 
والكسب لا تفيد نحو ركوب وسكنى ومنفعة بل ما يحصل من الغلة والكسب خاصة» والمفهوم من المنفعة أعمّ مما 
يفهم منهما اه. وفي بعضه نظر يعرف مما تقرر والحاصل أن ما ذكره الشيخان صحيح» ومن ثم اعتمده المحققون وأن 
المنفعة تطلق على ما يقابل العين» ومن ثم فسّرها الإمام وغيره هنا بأنها ما ملك بعقد الإجارة الصحيح» والمملوك به 
قصداً هو نحض المنفعة لا غير» واستتباعها للعين إنما هؤ للضرورة أو الحاجة كما بيّنوه» ثم وهذا الإطلاق هو 
المتبادر منها هناء فمن ثم حمنلوها عليه كما حملوا الوصية على عود اللهو فيما مرّ لذلك. وقد تطلق على ما هو أعمّ 


السكنى أي في الدار اه. سم . قوله: (ممًا صرّحا به الخ) من الإجارة والإعارة والوصية بها والأكساب المعتادة كالإحتظطاب 
والإحتشاش والإصطياد وأجرة الحرفة لأنها أبدال منافعه اه. سم . قوله: (لكن.بقيده) أي الغير . قوله: (الآتي في الغلة) 
يحتمل أنه إشارة إلى اعتبار ما يحصل لا بنفسه احترازأ عن نحو الثمرة كما يستفاد ذلك من قوله الآتي.فالغلة قسمان الخ اه. 
سم وقال الكردي وهو قوله التي هي الفوائد العينية اه. والأول هو الظاهر . قوله: (وبناء) بكسر الباء وتخفيفف النون. قوله: 
(وبواحد) عطف على قوله بالغلة وقوله من هذه الثلاثة أي السكنى والركوب والاستخذام. قوله: (لأن الغلة الخ) تعليل 
امزليعا بل بكي أن الوص بالخلة لا نديد ابتعيفاق شك الخ يوا حدمي قد الخلالة لا تفي امتتوة اق اله فر له والمنفعة 
أي الشاملة لهذه الثلاثة ويحتمل أن ذلك تعليل لاعتراض الشيخين المتقدم . قوله: (ما ذكراه في المنفعة) أي من أنها مقابلة 
للعين وقوله شمولها للكسب أي مع أنه عين ومثله غلة تحصل بدل استيفاء منفعة أخذاً مما سيأتي في قوله فالغلة قسمان الخ 
اه. سم . قوله: (وقول ابن الرفعة أن الخدمة الخ) هذا مقابل قولهما السابق أن الخدمة لا تفيد غيره هي وقوله أن الغلة الخ 
مقابل قولهما السابق أن الوصية بالغلة لا يفيد استحقاق سكنى وقوله ليس للغلة الخ مقابل اعتراضهما إطلاقهم التسوية بين 
المنفعة والغلة في الدار . قوله: (محمل.في الدار) الأولى القلب. قوله: (وكون المنفعة الخ) جواب سؤال . قوله: (لا يمنع الخ) 
خبر الكون. قوله: (غيره) أي غير ابن الرفعة. قوله: (والغلة الخ) جملة اعتراضية وقوله وإن كانت الخ غاية. قوله: (والغلة 
والكسب الخ) أي وأن.الغلة الخ . 'قوله: (لا تفيد نحو ركوب الخ) موافق لقوله السابق قالا بل ينبغي الخ اه. سم . قوله: 
(خاصة) خبر ما يحصل . قوله: (وفي بعضه) أي بعض ما قاله الغير ولعل مراده بذلك البعض قوله أن المنافع تشمل الغلة” 
وقوله والمفهوم من المنفعة أعم مما يفهم من الغلة فليتأمل . قوله: (والحاصل) أي حاصل ما في هذا المقام . قوله: (هنا) أي 
في الوصية. قوله: (واستتباعها) أي المنفعة أو الإجارة. قوله: (ثم) أي في الإجارة. قوله: (وهذا الإطلاق) أي إطلاق المنفعة 
على مقابل العين . قوله: (كما حملوا الوصية) أي بعود . قوله: (وقد تطلق) أي المنفعة. 


قوله: (ممًّا صرّحا به) منه الإجارة والإعارة والوصية بها والاكساب المعتادة كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وأجرة 
الحرفة لأنها إبدال منافعه. قوله: (الآني في الغلة) يحتمل أنه إشارة إلى اعتبار ما يحصل لا بنفسه احترازاً عن نحو الثمرة كما 
يستفاد ذلك من قوله الأتي فالغلة قسمان الخ. قوله: (ولا ينافي ما ذكراه في المنفعة) أي من أنها مقابلة العين. قوله: (خلافاً 
لمن توهمه شمولها للكسب) أي مع أنه عين ومثله غلة تحصل بدل استيفاء منفعة أخذاً مما سيأتي في قوله فالغلة قسمان 
الخ . قوله: (أن المنافع تشمل الغلة والكسب) هذا موافق لقوله.السابق شمولها للكسب لما سيآتي أنه بدّلها مع ما فيه ويوافق 
ا ا ل قوله: (لانقيد سو ركوب وييكنىا 
موافق لقوله السابق قالا بل ينبغي الخ . قوله: (وفي بعضه) يتأمل. 


فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه 7/4 


من ذلك فتشمل حتى الغلة التي هي الفوائد العينية الحاصلة لا بفعل أحدء وهذا لا يعمل به هنا إلا لقرينة» فالغلة 
قسمان: قسم يحصل بدل استيفاء منفعة فتتناوله المنفعة بلا قرينة» وقسم يحصل بنفسه فهو أجنبي عن المنفعة فاحتاج 
تناولها له إلى قرينة» ومن هذا يعلم أنه لا يصمح الإيصاء بدراهم يتجر فيها الوصي ويتصدق بما يحصل من ربحهاء لأن الربح 
بالنسبة لها لا يسمى”غلة ولا منفعة للعين الموصى بهاء لأنه لا يحصل إلا بعد زوالهاء وهذا واضح خلافاً لمن وهم فيه. وأن 
الذي يتجه في نحو النخلة والشاة أنه إن أوصى بفوائدهما أو بغلتهما اختصٌ بنحو الثمرة واللبن والصوف. أو بمنافعهما لم يدخل 
نحو الشمرة» إلا إن قامت قرينة ظاهرة على إرادة ما يشمل.الغلة بأن لم يكن لها منفعة تقصد غير نحو ثمرتها أو اطرد عرف 
الموصي بذلكء وقد مرّ لذلك نظائرء فإن قلت ما منفعة النخلة والشاة غير الغلة» قلت ربط نحو الدواب في النخلة ونشر نحو 
الثياب عليها ونحو دياسة الشاة للحب فإنه يصمّ استئجارها لذلك كما صرّحوا به. 


تنبيه: وقع في الروضة هنا أنه لو أوصى بخدمة عبده سنة غير معينة كان تعيينها للوارث» ونازع فيه الأذرعي ثم 
قال: ينبغي حملها على سنة متصلة بموته وكأنه أخذ هذا من نظيره الآتي أنه لو أوصى بمنفعة ذاره سنة حملت على 
السنة التي تلي الموت وهو أخذ ظاهرء إلا أن يفرق بأنه هنا أبقى للوارث شركة في المنافع إذ ما عدا الخدمة من نحو 
كتابة وبناء له خلافاً لابن الرفعة كما تقرر. وعند بقاء حق للوارث تكون الخيرة في تسليم ما عداه إليه؛ لأنه أصلي 
والموصى له عارض» فلقوة حقّه كان التعيين إليه؛ وأما ثم فلم يبق له حقاً في المنفعة فلم يعارض حق الموصى له» 
فانصرف حمّه لأوّل سنة تلي الموت» إذ لا معارض له فيها فتأمله» وممًا يؤيد ذلك قول القاضي: لو أوصى بثمرة هذا 
البستان سنة ولم يعينها فتعيينها للوارث؛ أي لأنه بقيت له المنافع غير الثمرة فهو كالوصية بالخدمة فيما ذكر. 

(ويملك الموصى له) بالمنفعة وكذا بالغلة إن قامت قرينة على أن المراد بها مطلق المنفعة أو أطرد العرف بذلك 
فيما يظهر نظير ما مرّ (منفعة) نحو (العبد) الموصي بمنفعته فليست إباحة ولا عارية للزومها بالقبول» ومن ثم جاز له أن 
يؤجر ويعير ويوصي بها ويسافر به عند الأمن ويده يد أمانة وورثت عنه. : 


قوله: (الحاصلة لا بفعل أحد) أي كالثئمرة. قوله: (وهذا) أي الإطلاق الثاني القليل. قوله: (ومن هذا) أي من الحاصل 
اه. ع ش ويحتمل من اقتصار المصنف على المنافع والغلة. قوله: (يعلم أنه لا بصم الخ) أقرّهوع ش كابن سم . قوله: (بالنسبة 
لها) أي للدراهم . قوله: (وأن الذي الخ) عطف على قوله أنه لا يصحّ الخ . قوله: (بأن لم يكن لها) أي النخلة ولو ثنى الضمير 
ليرجع إلى الشاة أيضاً لكان أنسب . قوله: (أو اطرد) عطف على قوله لم يكن الخ . قوله: (بذلك) أي بإطلاق منفعة النخلة على 
نحو ثمرتها. قوله: (استئجارها) أي الشاة ولو ثنى الضمير ليرجع إلى النخلة أيضاً لكان أنسب . قوله: (هنا) أي في باب الوصية. 
قوله: (وكأنه) أي الأذرعي . قوله: (الآني) أي في شرح إن أوصى بمنفعته مدة. قوله: (إلا أن يفرق بأنه الخ) فرّق في المغني بهذا 
الفرق أيضاً اه. سيد عمر . قوله: (هنا) أي فى مسألة العبد وقوله أبقى أي الموصي . قوله: (كما تقرر) أي في أول الفصل . قوله: 
(لأنه) أي الوارث أصلي لعل الأنسب إسقاط الياء. قوله: (وأما ما ثم) أي في مسألة الدار. قوله: (فلم يعارض) أي حق الوارث 
قضية سالبة لا تقتضي وجود الموضوع . قوله: (وممًا يؤيد ذلك) أي الفرق . قوله: (بالمنفعة) إلى قوله ويستقل في النهاية . 

قوله: (نظير ما مرّ) أي قبيل التنبيه . قوله: (فليست) أي الوصية بالمنفعة إباحة الخ خلافاً لأبي حنيفة وقوله للزومها 
بالقبول أي بخلاف العارية اه. مغني . قوله: (ويوصي بها) أي بالمنفعة وقوله ويسافر به أي بمنحل المنفعة اه. رشيدي. 
قوله: (ومحل ذلك) عبارة النهاية وإطلاقه المنفعة يقتضي عدم الفرق بين المؤبدة والمؤقتة لكن قيده في الروضة بالمؤبدة أو 
المطلقة. أما إذا قال: أوصيت لك بمنافعه حياتك فالمجزوم به في الروضة وأصلها هنا أنه ليس تمليكاً وإنما هو إباحة فليس 
له الإجارة وفي الإعارة وجهان أصحهما كما قاله الإسنوي المنع اه. وعبارة المغني تنبيه إطلاق المنفعة يقتضي عدم الفرق 
بين المؤبدة والمقيدة وهو كذلك كما قطعا به في باب الإجارة خلافاً لما مشيا عليه هنا من أن الوصية المقيدة إباحة فلا يؤجر 
اه.: قالع ش قوله يقتضي عدم الفرق معتمد وقوله حياتك أو حياة زيد وقؤله فالمجزوم به الخ معتمد وقوله كما قاله 
الإسنوي الخ معتمد اه. 


قوله: (لأن الربح الخ) انظر هذا التعليل مع أنه لم يذكر ما يفيد تصور المسألة بالإيصاء بالمنفعة أو الغلة. 


6م الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ومحل ذلك في غير مؤقتة بنحو حياته على اضطراب فيه وإلأ كانت إباحة فقط» كما لو أوصى له بأن ينتفع أو 
يسكن أو يركب أو يخدمه فلا يملك شيئاً ممًا مرّ ويأتى» لأنه لما عبّر بالفعل وأسنده إلى المخاطب اقتضى قصوره على 
مباشرته بخلاف منفعته أو خدمته أو سكناها أو ركوبها خلافاً لابن الرفعة. 

والتعبير بالاستخدام كهو بأن يخدمه بخلاف الخدمة كما هو واضح ويستقل الموصى له بتزويج العبد أي إن 
كانت الوصية مؤبدة وإلا احتيج إلى إذن الوارث أيضاً فيما يظهر» كما أنه لا بدَ من رضاهما في الأمة مطلقاًء (و) يملك 
أيضاً (أكسابه المعتادة) كاحتطاب واصطياد وأجرة حرفة لأنها أبدال المنافع الموصى بها (لا النادرة) كهبة ولقطة» إذ لا 
تقصد بالوصية (وكذا مهرها) أي الأمة إذا وطئت بشبهة أو نكاح يملكه الموصى له بمنافعها (في الأصحّ) لأنه من نماء 
الرقبة كالكسب وكما يملكه الموقوف عليه وما لا في الروضة» وأصلها إلى أنه ملك لورثة الموصي وفرّق الأذرعي بينه 
وبين الموقوف عليه بأن ملك الثاني أقوى لملكه النادر والولد بخلاف الأوّل» وَيَمَلِكَ الوارك الرقبة هنا لاثم قال قير 


قوله: (بنحو حياته) ظاهره أن المؤقتة بنحو حياته إباحة وإن لم يعبر خلاف ظاهر شرح الروض أي والمغني بالفعل 
وهو صريح قول الشيخين أما إذا قال أوصيت لك بمنافعه حياتك فهو إباحة وليس بتمليك انتهى اه. سم . قوله: (وإلا) أي 
بأن كانت مؤقتة بنحو حياة كانت إباحة أي بخلاف المؤقتة بنحو سنة فليست إباحة بل تمليك كما يفيده كلام كل من الشارح 
والنهاية والمغني. قوله: (كما لو أوصى) إلى قوله بخلاف بمنفعته في المغني . قوله: (ممًّا مرّ) أي من الإجارة وما عطف 
عليها وقوله ويأتي أي في قوله ويملك أيضاً اكتسابه الخ . قوله: (بخلاف بمنفعته الخ) أي بخلاف ما لو قال أوصيت بمنفعة 
الخ اه. رشيدي . قوله: (والتعبير بالاستخدام كهو) بأن يخدمه بخلاف الخدمة أي فيقصر الأول على مباشرته بنفسه ولا 
يجوز له نحو الإجارة بخلاف الثاني . قوله: (ويستقل الموصى له الخ) خالف النهاية والمغني فقالا وفاقاً للشهاب الرملي أن 
المزوّج للموصي بمنفعته ذكراً كان أو أنثى الوارث بإذن الموصي له أي مطلقاً مؤبدة أو مؤقتة قالع ش: أن المزوّج الخ 
قوله هو ظاهر في الأنثى بأن يجبرها عليه فيتولى تزويجهاء أما العبد فالمراد بتزويجه الإذن له فيه وعليه فكان الظاهر أن يقول 
ولا يصحٌ تزوج العبد الموصي بمنفعته إلآ بإذن الوارث والموصى له اه. قوله: (مؤبدة) أي بأن ذكر فيها لفظ التأبيد أو 
أطلقت . قوله: (وإلآ) أي بأن كانت مؤقتة. قوله: (مطلقاً) أي مؤبدة أو مؤقتة. قوله: (كاحتطاب) إلى قوله وكما يملكه 
الموقوف عليه في المغني وإلى قوله لا ولدها في النهاية إلا قوله فيما إذا أبدت المنفعة . قوله: (لأنها إبدال المنافع الخ) ومن 
ذلك لبن الأمة فهو للموصى له فله منع الأمة من سقي ولدها الموصى به لآخر لغير اللبن أما هو فيجب عليه تمكينها من 
سقيه للولد اه. ع ش . قوله: (لا النادرة) هو في النهاية والمغني بالقلم الأسود لكن عبارة الثاني بخلاف النادرة . قوله: (إذا 
وطئت بشبهة الخ) عبارة المغني وشرح الرؤض إن زوجت أو وطئت بشبهة اه. قوله: (يملكه الخ) خبر مهرها في المتن. 
قوله: (وكما يملكه الخ) عطف على قوله لأن الخ . قوله: (وفرق الأذرعي) أي على مقابل الأصح الذي مالا إليه في الروضة 
وأصلها اه. ع ش . قوله: (بينه) أي الموصى له. قوله: (والولد) بالنصب عطفا على النادر. قوله: (وبملك الوارث) هو بالباء 
الموحدة عطفاً على قوله بأن ملك الثاني أقوى اه. رشيدي. قوله: (قال غيره) أي غير الأذرعي وقوله ولأنه الخ عطف على 


قوله: (في غير مؤقتة بنحو حياته الخ) ظاهره أن المؤقتة بغير حياته إباحة وإن لم يعبر خلاف ظاهر شرح الروض 
بالفعل وهو صريح قول الشيخين واللفظ لأصل الروضة أما إذا قال: أوصيت لك بمنافعه حياتك فهو إباحة وليس بتمليك 
فليس له الإجارة وفي الإعارة وجهان وإذا مات الموصى له رجع الحق إلى ورثة الموصي ولو قال أوصيت لك بأن تسكن 
هذه الدار أو بأن يخدمك هذا العبد فهو إباحة أيضاً لا تمليك بخلاف قوله: أوصيت لك بسكناها أو خدمته هكذا ذكره 
القفال وغيره انتهى . لكن أول في شرح الروض قوله بمنافعه من قوله نعم قوله: أوصيت لك بمنافعه حياتك إباحة بقوله أي 
بأن تنتفع به . قوله: (ويستقل الموصى له بتزويج العبد) قال شيخنا الشهاب الرملي : المعتمد أن الموصى له لا يستقبل بتزويج 
العبد بناء على أن الكسب النادر لمالك الرقبة وإن مؤن النكاح تتعلق بالكسب النادرء ففي النكاح ضرر على الوارث فلا 
يفعل بغير إذنه» وما في الوسيط مبني على أن مؤن النكاح لا تتعلق بالنادر أو أنه للموصى له بالمنفعة انتهى. وقال ولد م ر 
في شرحه: والمزوج له ذكراً كان أو أنثئى الوارث بإذن الموصى له: كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي . 


فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه ١م‏ 


ولأنه يملك الرقبة على قول فقوي الاستتباع بخلافه هناء ورد هذا بأن الموصى له بالمنفعة أبداً قيل فيه أنه يملك الرقبة 
أيضاً» ويرد الأوّلان بأن الموصى له يملك الإجارة والإعارة والسفر بها وتورث عنه المنفعة ولا كذلك الموقوف عليه» 
فكان ملك الموصى له أقوى وعدم ملكه النادر إنما هو لعدم تبادر دخوله والولد إنما هو لما يأتي» ولأنه جزء من الأم 
وهو لا يملكها لا أن ذلك لضعف ملكهء ومن ثم كان المعتمد ملكه المهر وفاقاً للأسنوي وغيره» وأنه فيما إذا أبدت 
المنفعة لا يحد لو وطىء بخلاف الموقوف عليه لما تقرر من أن ملكه أضعف» وأيضاً فالحق في الموقوفة للبطن الثاني 
ولو مع وجود البطن الأوّل ولا حق هنا في المنفعة لغير الموصى لهء فاندفع ما قيل» الوجه التسوية بينهما أو وجوب 
الحد في الوصية دون الوقف, والأوجه في أرش البكارة أنه للورثة لأنه بدل إزالة جزء من البدن الذي هو ملك لهم . 
ولو عينت المنفعة كخدمة قن أو كسبه أو غلة دار أو سكناها لم يستحق غيرها كما مرّء فليس له في الأخيرة عمل 
الحدادين والقصارين إلا أن دلت قرينة على أن الموصي أراد ذلك على الأوجه (لا ولدها) أي الموصى بمنفعتها أمة 
كانت والحال أنه من زوج أو زنى أوغيرها فلا يملكه الموصى له» ويفرق بينه وبين ولد الموقوفة بأن ملك الموقوف 


قوله لملكه الخ ولو قال وبأنه الخ عطفاً على قوله بأن ملك الخ كان أنسب . قوله: (بخلافه الخ) أي الاستتباع في ملك 
الموصى له . قوله: :(ورد هذا) أي فرق الغير. قوله: : (ويرد الأولان) أي فرقا الأذرعي . قوله: (والسفر بها) يعني بالعين 
الموصى بمنفعتها اه. .ع ش . اقوله: (ولا كذلك الموقوف عليه) أي فليس له واحد منها والمراد بمنع الإجارة منه أنه لا 
يؤجر إن لم يكن ناظر أو إلا فالإجارة من وظيفته لكن لا من حيث كونه موقوفاً عليه اه. . ع ش . قوله: (وعدم ملكه) مبتدأ 
خبره إنما هو الخ وقوله والولد بالنصب عطفاً على النادر. قوله: (لما يأتي) أي في شرح لا ولدها وقوله ولأنه الخ عطف 
على لما يأتي . قوله: (ولأنه جزء من الأم الخ) هذا موجود ثم أيضاً اه. سم أي فيما يأتي فحقه أن يحذف. قوله: (لا أن 
ذلك) أي عدم تملك الموصى له النادر والولد وهو معطوف على قوله إنما هو لعدم تبادر دخوله ولما يأتي. قوله: (ومن ثم) 
أي إن ملك الموصى له أقوى . قوله: (كان المعتمد ملكه المهر) . 


فرع: الوجه أن الموصى له كالأجنبي في حرمة الخلوة والنظر سم على حج قضيته أنه لا فرق في النظر بين كونه بشهوة 
أو لا وأنه لا فرق بين النظر لما بين السرة والركبة وغيره اه. ع ش . قوله: (وأنه الخ) عطف على قوله ملكه المهر. قوله: 
(فيما أبدت المنفعة الخ) والمعتمد كما قال شيخي أنه لا حدّ مطلقاً اه. مغني عبارة النهاية ومن ثم لم يحد الموصى له لو 
رطين» الموصي بها ولو موق خخلانا العف المتاخرين قالع ش منهم حج حيث قيد بالمؤبدة اه. قوله: (لا يحد) أي ويعزر 
اه. ع ش . قوله: إوايقا الت عطاك على تؤله لطا ار ر الخ . قوله: (فالحق في الموقوفة للبطن الثاني الخ) يعني أنه موقوف. 
عليه وهو من أهل الوقف وإن لم د ست إلا بد الين الأول على ما غن مقرو لي عله ويه يتدفع نه لي حاضي الشبيم رياف 
ال و ل ا ا ال ا ل ت اه. رشيدي . قوله: 
(التسوية بينهما) أي في سقوط الحد عنهما أو وجوبه عليهما اه. ع ش . قوله: (في أرش البكارة) أي وأرش طرفه المقطوع 
مغني و ع ش . قوله: (أنه للورثة الخ) جزم به المغني . قوله: اتدل تو ردي أن جيل علي الخاية المنذا ‏ للمرعدي 
له وما زاد على ذلك يكون للوارث استخدامه فيه اه. ع ش . قوله: (لم ب يستحق غيرها) ومقتضى ما تقدم من ملكه للمنفعة 
الموصى بها ملك هذه وإن كانت خاصة اه. ع ش . قوله: (كما مرّ) أي في أول الفصل . قوله: (في الأخيرة) أي في الوصية 
بسكنى الدار. قوله: (أراد ذلك) أي ما يشمله . قوله: : (أمة كانت) إلى قول المتن وعليه في النهاية إلا قوله ومنه يؤخذ إلى 
وكالكفارة النذر وقوله وظاهر إلى المتن . قوله: لوالحال أنه من زوع أو ذئى) فإن كان من تنتهة فسان في شرح وله إعتاقه 
اه. سم عبارة ع ش بخلافه من الموصى له أو الوارث فإنه حر وكذا لو كان من أجنبي بشبهة اه. قوله: (أو غيرها) أي 


قوله: (ولأنه جزء من الأم الخ) هذا موجود ثم أيضاً. قوله: (ومن ثم كان المعتمد الخ شرح هذه المقالة» اعتمده م راثم 
أيضاً . 


فرع: الوجه أن الموصى له كالأجنبي في حرمة الخلوة والنظر. قوله: (والحال أنه من زوج أو زنى) فإن كان من شبهة 
فسيأتي أي في شرح وله إعتاقه وقوله أو غيرها أي كدابة. 


عليه له لم يعارضه أقوى منه بخلافه هناء فإن إبقاء ملك الأصل للوارث المستتبع له معارض أقوى لملك الموصى له 
د بل هو) إن كانت حاملاً به عند الوصية لأنه كالجزء منها أو حملت به بعد موت الموصيء لأنه 
الآن من فوائد ما استحقٌ منفعته بخلاف الحادث بعد الوصية وقبل الموت وإن وجد عنده لحدوثه فيما لم يستحقه إلى 
الآن (كالأم) في حكمها فتكون (منفعته له ورقبته للوارث) لأنه جزء منها ولو نص في الوصية على الولد دخل قطعاًء 
ولو قتل الموصي بمنفعته فوجب مال وجب شراء مثله به رعاية لغرض الموصيء فإن لم يف بكامل فشقص والمشتري 
الوارث ويفرق بينه وبين الوقف فإن المشتري فيه الحاكم بأن الوارث هنا مالك للأصل فكذا بدله» والموقوف عليه ليس 
مالكاً له فلم يكن له نظر في البدل فتعين الحاكم ويباع في الجناية» وحينئذ يبطل حق الموصى له بخلاف ما إذا فدى 
(وله) أي الوارث ومثله موصى له برقبته دون منفعته (إعتاقه)» يعنى القن الموصي بمنفعته كما بأصله ولو مؤبداً لأنه 
خالص ملكه» نعم يمتنع إعتاقه عن الكفارة وكتابته لعجزه عن الكسب ومنه يؤخذ أنها لو أقنت بزمن قريب لا يحتاج فيه 
لنفقة أو بقي من المدة ما لا يحتاج فيه» لذلك» صم إعتاقه عنها وكتابته لعدم عجزه حينئذ 00008 شظش2ظ 


كبهيمة سم و ع ش . قوله: (له) أي الولد والجار متعلق بملك الخ . قوله: (بخلافه) أي الولد هنا أي في الوصية . قوله: 
(المستتبع) أي ملك الأصل له أي لملك الولد ويحتمل أن الضمير الأول للأصل والثاني للولد. قوله: (إن كانت) إلى المتن 
حقّه أن يؤخر ويكتب محل قوله جزءاً منها. قوله: (بخلاف الحادث الخ) أي فهو ملك للوارث اه. ع ش . قوله: (بعد 
الوصية الخ) أي وإن انفصل بعد موت الموصي اه. بجيرمي . قوله: (وقبل الموت) ولو قارن الحمل خروج الروح فهل يلحق 
بما بعد الموت أو بما قبله فيه نظر والأقرب الثاني اه. ع ش . قوله: (وإن وجد عنده) أي انفصل عند الموت. قوله: (فيما لم 
يستحقه) أي الموصى له إلى الآن أي آن الحدوث. قوله: (ولو نص) أي الموصي وقوله على الولد أي الحادث بعد الموت 
اه. ع ش والأولى التعميم وإرجاعه لجميع أنواع الحمل المتقدمة آنفاً. قوله: (ولو قتل) إلى قوله ويفرق في المغني . قوله: 
مو ل ا لو و ل اي ا لو وا 
اع ش . قوله: (والمشتري الوارث) أي إن لم يكن وصى وإلآ فيستقل ويقدم على الوارث سم على حج اه. . ع ش . قوله: 
(ويفرق بينه) أي بين الوصية . قوله: 0 في الجناية الخ) عبارة النهاية والمغني ولو قتل الموصى بمنفعته قتلاً يوجب 
القصاص فاقتصٌ الوارث من قاتله انتهت الوصية كما لو مات أو انهدمت الدار وبطلت منفعتها فإن وجب مال بعفو أو بجناية 
توجيه اشترى به مثل الموصي بمنفعته ولو كانت الجناية من الوارث أو الموصى له ولو قطع طرفه فالأرش للوارث وإن جنى 
عمداً اقتصٌ منه أو خطأ أو شبه عمد أو عفى على مال تعلق برقبته وبيع في الجناية إن لم يفدياه فإذا أراد الثمن على الأرش 
اشترى في الزائد مثله وإن فدياه أو أحدهما أو غيرهما عاد كما كان وإن فدى أحدهما نصيبه فقط بيع في الجناية نصيب الآخر 
اه. قوله: (إذا فدى) يبناء المفعول . قوله: (يعني القن الموصى بمنفعته كما بأصله) أي قد يوهم المتن أن الضمير للولد اه. 
مب قال المغني ولا يرجم العتيق عليه بقيمة المع أنه ملك الرقة مسلزة التية وو ملك هلا انين وقيق بالرت رالية 
أو بغيره ذلك فاز بكسبه وله أن يستعير نفسه من سيده قياساً على ما لو آجر الحر نفسه وسلمها ثم استعارها اه . قوله: (ولو 
مؤبداأ) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني . قوله: (نعم يمتنع إعتاقه الخ) وعليه فلو فعل عتق مجان فيما يظهر اه. ع ش. قوله: 
(لعجزه عن الكسب) يؤخذ منه عدم صحة وقفه لعدم منفعة تترتب على الوقف فإن الموصى له يستحق جميع منافعه فلم تبق 

منفعة للموقوف عليه اه. ع ش أقول ينبغي تقييده بالمؤبدة وتكون الوصية بجميع منافعه كما يفيده تعليله . قوله: (ومنه يؤخل 
أنها الخ) خلافاً لظاهر إطلاق المغني ولصريح النهاية عبارته وسواء في ذلك أكانت الوصية مؤقتة بمدة قريبة أم لا كما شمله 
كلامهم خلافاً للأذرعي اه. قالع ش قوله كما شمله كلامهم خلافاً لحج حيث قال ومنه يؤخذ أنها لو أقتت الخ اه. قوله: 


قوله: (ولو قتل الموصى بمنفعته فوجب مال وجب شراء مثله به الخ) والمشتري الوارث ويفرق بينه وبين الوقف فإن 
المشتري فيه الحاكم بأن الوارث هنا مالك للأصل فكذا يدله والموقوف عليه ليس مالكاً له فلم يكن له نظر في البدل فتعين 
الحاكم شرح م ر وسكت عن الموصي» فهل يشارك الوارث أو يستقل أولاً ولا وينبغي أن يستقل ويقدم على الوارث. قوله: 
(يعني القن) أي قد يوهم المتن أن الضمير للولد. 
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وعلى هذا يحمل ما بحثه الأذرعى فتأمله . وكالكفارة النذر على الأوجه لأنه يمسلك به مسلك الواجب والوصية بحالها 
بعد العتق ومؤنته في بيت المال وإلاً فعلى مياسير المسلمين» وللوارث أيضاً وطؤها إن أمن حبلها ولم يفوّت به على 
الموصى له منفعة يستحقهاء فإن لم يأمنه امتنع خوف الهلاك بالطلق والنقص والضعف بالحملء أما ولدها من الوارث 
فحر نسيب وعليه قيمته يشتري بها مثله لينتفع به الموصى له وتصير أم ولد فتعتق بموته مسلوبة المنفعة وظاهر أن 
الواطىء بشبهة يلحقه الولد ويكون حراً وتلزمه قيمته ليشتري بها مثله كما ذكرء (وعليه) أي الوارث ومثله الموصى له 
برقبته (نفقته) يعنى مؤنة الموصى بمنفعته قناً كان أو غيره» ومنها فطرة القن (إن أوصى) بالبناء للمفعول وهو الأحسن 
ويصمٌ للفاعل وحذف للعلم بهء أي إن أوصى الموصي (بمنفعته مدة) لأنه مالك الرقبة والمنفعة فيما عدا تلك المدة 
وفيما إذا أوصى بمنفعة عبد أو دار سئة تحمل على السنة الأولى لقولهم» لو أوصى بمنفعته سنة ثم آجره سنة ومات 
فوراً بطلت الوصية» لأن المستحق منفعة السنة الأولى وقد فوّتها وعلى تعين الأولى لو كان الموصى له غائباً عند 
الموت وجب له إذا قبل الوصية بدل منفعة تلك السنة التي تلي الموت وإن تراخى القبول عنهاء لأن به يتبين استحقاقه 


(وعلى هذا) أي قوله لو أقتت الخ . قوله: (وكالكفارة النذر) جزم به شرح الروض أي بأن نذر إعتاق عبد فلا يجزئه إعتاق هذا 
عن هذا النذر اه. سم . قوله: (على الأوجه) عبارة المغني قاله الزركشي ويؤخذ من ترجيح المصنف في باب النذر أن المعيب 
يجزىء» أن هذا يجزىء أيضاً اه . قوله: (وللوارث) إلى المتن في المغني . قوله: (إن أمن حبلها) قضية الجواز حينئذ عدم 
وجوب المهر وهو كذلك فيما يظهر اه. ع ش . قوله: (فإن لم يأمنه امتنع) ولو وطئها حينئذ لم تصرٌ به مستولدة قال في 
العباب والمعتمد عدم وجوب المهر اه. ع ش . قوله: (والنقص الخ) عطف على الهلاك . قوله: (يشتري بها) أي بقيمته وقت 
الولادة مئله أي من ذكر أو أنثى اه. ع ش . قوله: (وتصير أم ولد) ولو أحبلها الموصى له لم يثبت استيلادها لأنه لا يملكها 
وعليه قيمة الولد اه. نهاية قالع ش أي والولد جر نسيب وقياس ما مرّ آنفاً أن يشتري بها مثله لتكون رقبته للوارث ومنفعته 
للموصى له فلو لم يمكن شراء مثله بقيمته فقياس ما مرّ في القتل شراء شقص وهو الأقرب اه. قوله: (أي الوارث) إلى قول 
المتن وبيعه في النهاية . قوله: (أو غيره) عبارة النهاية والمغني وعلف الدابة كنفقة الرقيق وأما سقي البستان الموصى بثمره فإن 
تراضيا عليه أو تبرع به أحدهما فظاهر وليس للآخر منعه وإن تنازعا لم يجبر واحد منهما بخلاف النفقة لحرمة الروح اه. 
قوله: (ومنها) أي المؤنة. قوله: (وحذف للعلم به) فيه أن الفاعل لا يحذف إلا فيما استثنى فالأحسن أن يقال فاعله ضمير راجع 
للموصي المعلوم من المقام سم اه. سيد عمر . قوله: (وفيما إذا أوصى بمنفعة عبد الخ) لا مناسبة له هنا وكان الأولى تقديمه 
أول الفصل أو تأخيره اه. رشيدي . قوله: (بمنفعته) أي القن. قوله: (ومات) أي الموصي . قوله: (لأن المستحق) أي بالوصية 
وقوله وقد فوّتها أي الموصي بالإجارة اه. ع ش . قوله: (وعلى تعين الأولى الخ) فيه إشعار بعدم وقوفه على النقل مع أنه في 
الروضة وأصلها عبارتها وإن مات قبله يعني قبل انقضاء مدة الإجارة فوجهان أصحهما أنه إن انقضت قبل سنة من يوم الموت 
كان المنفعة بقية السنة للموصى له وتبطل الوصية فيما مضى» وإن انقضت بعد سنة من يوم الموت بطلت الوصية والثاني أنه 
يستأنف للموصى له سنة من يوم انقضاء الإجارة ولو لم يسلم الوارث حتى انقضت سنة بلا عذر فمقتضى الوجه الأول أنه 
تقوم قيمة المنفعة ومقتضى الثاني تسليم سنة أخرى انتهت وبما تقرر ظهر لك ما في إطلاق الشارح وجوب الأجرة على 
الوارث عند غيبة الموصى له فتأمل اه. سيد عمر وقد يقال أن الشارح لم يطلق الوجوب بل قيده بالاستيلاء . 


قوله: (وكالكفارة النذر على الأوجه) جزم به شرح الروض عن الأذرعي أي بأن نذر إعتاق عبد فلا يجزيه إعتاق هذا 
عن هذا النذر. قوله: (إن أمن حبلها الخ) كذا م ر قوله في المتن: (وعليه نفقته إن أوصى بمنفعته مدة وكذا أبدأً في الأصخ) 
وعلف الدابة كنفقة الرقيق وأما سقي البستان الموصي بثمره فإن تراضيا عليه أو تبرع به أحدهما فظاهر وليس للآخر منعه» 
وإن تنازعا لم يجبر واحد منهما بخلاف المنفعة الحرمة الزوج شرح م ر. قوله: (وحذف للعلم به) فيه أن الفاعل لا يحذف 
إلا فيما استئنى فالأحسن أن يقال فاعله ضمير راجع للموصي المعلوم من المقام. قوله: (وفيما إذا أوصى بمنفعة عبد أو دار 
سنة تحمل على السنة الأولى) تقدم خلاف هذا عن الروضة فيما إذا عبّر بالخدمة فكأنه يفرق بين الخدمة والمنفعة وتقدم 
تجويز الشارح الفرق بينهما. 
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من حين الموت كما علم ممًا مر على من استولى عليها من وارث أو غيره كما هو ظاهر خلافاً لمن ظنّ فوات حقّه 
بغيبته» ثم رتب عليه بحثه أنه ينبغي أن له سنة من حين المطالبة (وكذا أبداً في الأصح) لأنه ملكه وهو متمكن من دفع 
الضرر عنه بالإعتاق أو غيره. وأفتى صاحب البيان بأنه وإن عتق يستمر عليه حكم الأرقاء لاستغراق منافعه على الأبد 
بخلاف المستأجر لانتهاء ملك منافعه» واعتمده الأصبحي في كتابه الأسرار وخالفهما أبو شكيل والسبتى فقالا: بل له 
حكم الأحرار. ورجح بعض المتأخرين الثاني بأنه أوفق لإطلاق الأئمة» إذ لم يعد أحد من موانع نحو الإرث والشهادة 
استغراق المنافع اه. وقول الهروي لا تلزمه الجمعة يحتمل كلا من الرأيين أما الأرّل فواضحء وأما الثاني فهو 
لاستغراق منافعه وإن كان حرأء ومحله إن زاد اشتغاله بها على قدر الظهر وإلا لزمته ولم يكن لمالك منافعه منعه منها 
كالسيد مع قنّه (وبيعه) أي الموصى بمنفعته فهو مضاف للمفعول وحذف فاعله وهو الوارث للعلم به» ويصمٌ عود 
الضمير للوارث السابق فهو مضاف للفاعل (إن لم يؤيد) بالبناء للفاعل وحذف للعلم به أي الموصي المنفعة وللمفعول. 
أي إن لم تؤبد الوصية بمنفعته (كبيع الشيء (المستأجر) فيصمٌ البيع ولو لغير الموصى له وأفهم التشبيه أنه لا بد هنا 
من العلم بالمدة؛ وهو كذلك فإبداء ابن الرفعة ذلك بحثاً لعله لعدم كون هذا نصاً فيه وإلأ كالمقدرة بحياته لم يصحٌ 
بيعه» أي إلا للموصى له كما علم من قوله (وأن أبد) المنفعة ولو بإطلاقها لما مرٌ أنه يقتضي التأبيد (فالأصح أنه يصمح بيعه 


قوله: (ممًا مرّ) أي قبيل فصل أوصى بشاة. قوله: على بن استولى الع متغان يوجب اسع اوكردي ؤمال الرشيدي 
متعلق بقوله بدل اه . قوله: (من وارث أو غيره) أي فلو لم يستدل عليها أحد فاتت على الموصى له فلا ب يستحق بدلها اه. 
ع ش . قوله: (ثم رتب عليه) أي على ذلك الظن قول المتن: (وكذا أبدا الخ) بأن يقول أبدا أو مدة حياة العبد أو يطلق لما 
مر اه. مغني . قوله: (بل له حكم الأحرار) معتمد اه. ع ش وقد قدمنا عن المغني ما يفيد اعتماده. قوله: (استغراق 
المنافع) مفعول لم يعد. قوله: (انتهى) أي قول بعض المتأخرين . قوله: (أما الأول) هو قوله يستمر عليه حكم الأرقاء وقوله 
وأما الثاني هو قوله له حكم الأحرار اه. ع ش . قوله: («فهو) أي عدم لزوم الجمعة . قوله: (ومحله) أي محل عدم اللزوم 
على الثاني . قوله: (كالسيد مع قنّه) لا يخفى أن التشبيه بالنسبة لعدم المنع لا غير وأما اللزوم فلا يتصور في القن لنقصه اه. 
سيد عمر . قوله: (أي الموصى بمنفعته) إلى قول المتن وأنه : ال ا 0 
أوصى بمنفعة كافر إلى فإن قلت وقوله ولو أوصى أن يدفع من غلة إلى ولو أوصى بمنفعة مسلم وقوله وقد يرد إلى ولو 
أوصى بأمة وقوله أي وقلنا إلى فأعتقها الوارث . قوله: (ويصصٌ عود الضمير للوارث الخ) أي وحذف مفعوله للعلم به. قوله: 
(وحذف للعلم به) فيه نظير ما مرّ آنفاً عن المحشي وكان عدم تعرضه هنا اكتفاء بما سبق لقربه اه. سيد عمر. قوله: 
(المنفعة) مفعول يؤيّد في المتن . قوله: (وللمفعول) الواو بمعنى أو. قوله: (أي إن لم تؤبد الوصية الخ) أي والتذكير في 
المتن بتأويل التبرع أو لأن المصدر المؤنث يذكر ويؤنث. قوله: (ولو لغير الموصى له) عبارة المغني للموصى له قطعاً 
ولغيره على الراجح اه. قوله: (وهو كذلك) وفاقاً للمنهج والمغني وشرح الروض وخلافاً للنهاية عبارته وشمل ما لو كانت 
المدة مجهولة وطريق الصحة حينئذ ما ذكروه في اختلاط حمام البرجين مع الجهل اه. قالع ش قوله ما لو كانت المدة 
مجهولة أي مدة الوصية كأن قال إلى مجيء ابني مثلاً من السفر وقوله ما ذكروه الخ أي فيباع لثالث ويوزع الثمن على قيمته 
مسرت لمنعة زمه معها بك ريدق ما يانم الجققة للحومى لذاوما في لور بن ]هد وفيه نظر إذ المنفعة المجهولة لا 
يمكن تقويمها كالمؤبدة. قوله: (ذلك) أي اشتراط العلم بالمدة. قوله: (لعدم كون هذا) أي التشبيه . قوله: (وإلا) أي وإن 
كانت الحدة متجهولة وقولة بحياته أي زيد اه مكتي» قولف (لم يح بيعه الغ) وثاقاً للمنهج والمغتن وشرع الروض 
وخلافاً للنهاية كما مرّ آنفاً اه. قوله: (وإن أبد المنفعة الخ) أي أو كانت مدة مجهولة اه. مغني . قوله: (إذ لا فائدة الخ) 
قضية هذا التعليل أنه لو خصّص المنفعة الموصى بها كأن أوصى بكسبه دون غيره صمح بيعه لغير الموصى له لبقاء بعض 
المنفعة للوارث فتتبع الرقبة في البيع وهو ظاهر اه. ع ش أي كما صرّح به الروض وشرحه. 


قوله: (على من استولى الخ) متعلق بوجب . قوله: (إن لم يؤبد) وشمل ما لو كانت المدة مجهولة وطريق الصحة حيائذ 
ما ذكروه في اختلاط حمام البرجين مع الجهل شرح م 50 
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للموصى له دون غيره) إذ لا فائدة ظاهرة لغيره فيه» ومن ثم إن اجتمعا على بيعه من ثالث صم على الأوجه من وجهين 
فيه لوجود الفائدة حينئذ» ولم ينظروا هنا لفائدة الإعتاق كالزمن لأنه لم يحل أحد بين المشتري وبين منافعه وهنا 
الموصى له لما استحق جميع منافعه على التأبيد صار حائلا بينه وبين مريد شراه» فلم يصحّ كما علم مما مرّ في ثالث 
شروط البيع» وإذا لم يصحٌ بيعه إلا للموصى له فأسلم القن والموصى له والوارث كافران فالذي يظهر أنه يحال بينهما 
وبينه ويستكسب عند مسلم ثقة للموصى له ولا يجبران على بيعه لثالث» لأنه لا يدري ما يخصٌ كلا من الشمن. ولو 
أوصى بمنفعة كافر لمسلم أبداً فأسلم القن فهل يجبر الوارث الكافر على بيعه للموصى له إن رضي به تخليصاً له من ذل 
بقائه في ملكه الموجب لاستيلائه عليه في غير وقت الانتفاع به أو لا. كل محتمل والأوّل أقرب» فإن قلت يشكل على 
ما تقرر من صحة بيعهما لثالث ما مرّ أنهما لو باعا عبديهما لثالث لم يصمّ وإن تراضياء قلت يفرق بأن كلا من القنين 
مثلاً مقصود لذاته فقد يقع النزاع بينهما في التقويم لا إلى غاية بخلاف أحد المبيعين هنا فإنه تابع فسومح فيه ولو 
أوصى أن يدفع من غلة أرضه كل سنة كذا لمسجد كذا مثلا وخرجت من الثلث لم يصع بيع بعضها وترك ما يحصل منه 
المعين لاختلاف الأجرة فقد تستغرقهاء فيكون الجميع للموصى له نعم يصحٌ بيعها لمالك المنفعة وفيما إذا قال بمائة 
من غلتها فلم تأت الغلة إلا مائة فقد تعارض مفهوم من ومفهوم مائة فما المرجح. والذي يتجه تقديم الثاني لأن المائة 
لا تطلق على ما دونهاء ومن قد تكون لابتداء الغاية كما تقدم في ثم وصاياه من ثلث الباقي أنه يشمل الوصية بالثلث» 
وتكون من للابتداء ولو أوصى بمنفعة مسلم لكافر فظاهر كلام بعضهم صحة الوصية» 000 


قوله: (لا فائدة ظاهرة) إشارة إلى الفائدة باستحقاق النادر أي كوجدان كنز سم ومغني و ع ش» وقال السيد عمر بعد 
ذكر ذلك عن سم ما نضّه أقول بل الأنسب أنه إشارة إلى فائدة الإعتاق بدليل تعرّضه لها اه . قوله: (صحٌ) أي ويوزع الشمن 
بالنسبة على قيمة الرقبة والمنفعة فإذا كانت قيمته بمنافعه مائة وبدونها عشرين فلمالك الرقبة خمس الثمن ولمالك المنفعة 
أربعة أخماسه اه. ع ش . قوله: (على الأوجه) كذا في المغني. قوله: (ولم بنظروا هنا) أي في البيع لغير الموصى له. قوله: 
(وبين منافعه) أي الزمن اه. سم . قوله: (صار) أي الموصى له. قوله: (ويستكسب) ببناء المفعول. قوله: (ولا يجبران على 
بيعه) أي وإن صم كما تقدم اه. سم . قوله: (لأنه لا يدري ما يخصٌ كلا الخ) هذا يقتضي إشكال صحة بيعهما لثالث كما 
تقدم إلا أن يقال أنه اغتفر للضرورة وإن أمكن بيع أحدهما من الآخر اه. سم عبارة ع ش قد يشكل هذا مع صحة البيع 
منهما مع جهل كل بما يخصّه من الثمن وقد يجاب بأن اجتماعهما رضا منهما بالضرر المترتب على صحة البيع من التنازع 
ولا يلزم من جوازه بالاختيار الإجبار عليه اه. قوله: (لأنه لا يدري الخ) بهذا يفارق بحثه الإجبار فيما بعده اه. سم . قوله: 
(إن رضي) أي الموصى له به أي بشرائه . قوله: (تخليصاً له من ذل بقائه في ملكه الموجب الخ) محل تأمل ففي أصل الروضة 
فيملك يعني الموصى له إثبات اليد على العبد الموصى بمنفعته وبه جزم الروضء وأقرّه شارحه من غير تقييد بوقت الانتفاع 
اه. سيد عمر. قوله: (ما مرّ) أي في الشرط الخامس للبيع . قوله: (بأن كلا من القئين الخ) أقول وبأن الضرورة في الجملة 
هنا دعت إلى المسامحة بذلك كما في اختلاط حمام البرجين ولا ضرورة بوجه في بيع العبدين اه. سيد عمر وقد مرّ عن 
سم مثله . قوله: (مثلاً) الأولى ذكره عقب قوله السابق عبديهما. قوله: (بخلاف أحد المبيعين الخ) لعل المراد بذلك الأحد 
الرقبة . قوله: (وخرجت) أي الأرض . قوله: (فقد يستغرقها) أي المعين الأجرة. قوله: (فيكون الجميع) أي جميع الغلة 
للموصى له أي فيخالف مفهوم من بلا معارض له . قوله: (في ثم وصاياه الخ) أي في شرحه وقوله أنه يشمل الوصية بالثلث 
وتكون الخ بيان لما تقدم. قوله: (فظاهر كلام بعضهم صحة الوصية) وعلى هذا فيفرق بينه وبين ما لو أوصى بمسلم لكافر 
ومات الموصي والموصى له باق على كفره حيث قال الشارح يتبين بطلان الوصية بأن إذلال المسلم بملك الكافر له أقوى 

قوله: (إذ لا فائدة ظاهرة) إشارة إلى لفائدة باستحقاق النادر. قوله: (على الأوجه) كذا م ر. قوله: (لوجود الفائدة) بقي 
أن كلاً لا يدرئ ما يخصّه من الثمن ثم رأيت ما يأتي . قوله: (وبين منافعه) أي الزمن . قوله: (ولا يجبران على بيعه) أي وإن 
صم كما تقدم . قوله: (لأنه لا يدري الخ) هذا يقتضي إشكال صحة بيعهما لثالث كما تقدم إلا أن يقال أنه اغتفر للضرورة وإن 
أمكن بيع أحدهما من الآخر. قوله: (لأنه لا يدري الخ) بهذا يفارق بحثه الإجبار فيما بعده. 


وعليه فيجبر على نقلها لمسلم كما لو استأجر كافر مسلماً عيناً» 1 
المؤبدة إلا للوارث وهو كذلك ونظيره ما مرّ في بيع حق نحو البناء أو المرورء وقد يرد على هذا الحصر قولهم لو جنى 
ففدى الوارث أو الموصى له نصيبه بيع في الجناية نصيب الآخرء واستشكله الشيخان بأنه إن فديت الرقبة فكيف تباع 
المنافع وحدهاء وأجيب بأنه معقول صرّحوا به في بيع حق نحو البناء كما تقرر وبأنها تباع وحدها بالإجارة وفيه نظرء 
لأن الإجارة المحضة إنما تتصوّر في مؤقت بمعلوم والمنفعة هنا ليست كذلك» ولأن قضية الجواب الأوّل صحة بيع 
الموصى له المنفعة لغير الوارث مطلقاً ولم يقولوا بهء فالذي يتجه في الجواب أن هذا بيع لضرورة الجناية فسومح فيه 
دون غيره» ولو أوصى بأمة لرجل وبحملها لآخر فأعتقها مالكها لم يعتق الحمل لأنه لما انفرد بالملك صار كالمستقل 
أو بما تحمله» وقلنا بما مرّ أن الوصية تستغرق كل حمل وجد في المستقبل فأعتقها الوارث وتزوّجت ولو بحرء فعن 


من مجرد ملك المنفعة وقياس ما مرّ في الإجارة أن يكلف رفع يده عنه بإيجار لمسلم اه. ع ش . قوله: (فيجبر على نقلها 
لمسلم) أي للوارث ولو بالبيع أو لغيره بنحو الإجارة. قوله: (وقد يفهم المتن الخ) المتن ذكر بيع العين وهذا بيع المنفعة 
اه. سم . قوله: (بالمنفعة المؤبدة) متعلق بالموصى له ومفعول البيع ضمير المنفعة المحذوف للعلم به. قوله: (وهو كذلك) 
وفاقاً للنهاية هنا دون ما ذكره قبل وخلافاً للمغني وسم عبارة الرشيدي قوله وهو كذلك يناقض ما قدمه قريباً في قوله ولو 
أراد صاحب المنفعة بيعها فالظاهر صحتها من غير الوارث أيضاً كما اقتضاه تعليلهم خلافاً للدارمي ومن تبعه وكتب الشهاب 
سم على كلام الشهاب ابن حجر ما لفظه نقل ذلك في شرح الروض عن حكاية الزركشي عن جزم الدارمي ولك أن : تقول 
ا م ام ا 05 لون ا ا و جه 1 
الوارث أيضاً فإن قلت هي مجهولة لعدم العلم بقدر مدتها قلت لو أثر هذا لامتنع بيع رأس الجدار أبداً مع أنه صحيح إلى 
آخر ما ذكره رحمه الله اه. وعاراح ض قوله رخو عذلك ينامر بعلا نه قوله الس لو أزادتصاحب الماة ينها ا له 
يذكر حج المسألة الأولى ويمكن حمل ما هنا على المؤبدة وما تقدم على خلافه اه. وعبارة المغني ولو أراد صاحب 
المنفعة بيعها قال الزركشي فقياس ما سبق الصحة من الوارث دون غيره وجزم به الدارمي والظاهر كما قال شيخي الصحة 
مطلقاً لأن علة المنع المتقدمة لا تأتي هنا اه. قوله: (ونظيره الخ) انظر التنظير فيماذا وإن كان المراد في صحة إيراد لفظ البيع 
على المنفعة المؤبدة فلينظر ما تقدم في الإجارة من عدم صحة إيراد لفظ البيع على المنفعة إلأ أن يراد بالبيع هنا إيراده بلفظ 
الإيجار اه. سم . قوله: (وأجيب بأنه) أي بيع المنافع وحدها. قوله: (لأن الإجارة الخ) ينبغي أن ينظر المراد منه هل هو أنه 
يمتنع الإجارة فيما أوصى به على التأبيد ومؤقتاً بحياة الموصى له أو غير ذلك فإن كان الأول فمحل تأمّل وإن كان الثاني 
فليبين اه. سيد عمر. قوله: (والمنفعة هنا ليست كذلك) قد يقال يمكن إيجارها مدة بعد أخرى إلى استيفاء الحق اه. سم 
عبارة السيد عمر قد يقال إذا أوجر بقدر ما يقتضيه الأرش تعينت المدة فلا محذور فليتأمل وليراجع اه. قوله: (ولأن قضية 
الجواب الأول) إلى ولم يقولوا به يندفع هذا بما قدمناه على قوله وهو كذلك اه. سم . قوله: (مطلقاً) أي في الجناية 
وغيرها. قوله: (ولم يقولوا.يه) كدامر عن المغني وغيره القول بذلك قوله: (إن بيع هذا) أي بيع نصيب الموصى له في مسألة 
الجناية . قوله: (فيه دون غيره) الأولى التأنيث . قوله: (لرجل) أي مثلاً. قوله: (لأنه لما انفرد بالملك الخ) يؤخذ منه أنه لو 
أوصى بحمل أمة دونها ثم أعتقها لم يعتق الحمل ويبقى فيه الوصية لأنه يصدق عليه أنه انفرد بالملك على تقدير تمام الوصية 
اه. ع ش أقول وهذا صريح قول الشارح كالنهاية أو بما تحمله الخ المعطوف على قوله بأمة الخ.. قوله: (بما مرٌ) أي في 


قوله: (وقد يفهم المتن الخ) المتن ذكر بيع العين وهذا بيع المنفعة . قوله: (وهو كذلك) نقل ذلك في شرح الروض عن 
حكاية الزركشي له عن جزم الدارمي ولك أن تقول إنما لم يصمٌ بيع الرقبة من غير الموصى له لعدم الانتفاع بها وحدها 
والمنفعة ينتفع بها باستيفائها فالمتجه صحة بيعها من غير الوارث أيضاً فإن قلت هي مجهولة لعدم العلم بقدر مدتها قلت لو 
أثر هذا لامتنع بيع رأس الجدار أبدأ مع أنه صحيح ولا يملك به عين فليتأمل» وبذلك يندفع قوله الآتي ولأن قضية الجواب 
الأول إلى ولم يقولوا به وقوله ونظيره الخ انظر التنظير فيماذا ولينظر ما تقدم في الإجارة من عدم صحة إيراد لفظ البيع على 
المنفعة إلا أن يراد بالبيع هنا إيراده بلفظ الإيجار. قوله: (ونظيره الخ) كان المراد في صحة إيراد لفظ البيع على المنفعة 
المؤبدة . قوله: (والمنفعة هنا ليست كذلك) قد يقال يمكن إيجارها مدة بعد أخرى إلى استيفاء الحق . 


فصل في أحكام معنوية للموصى به مع ببان ما يفعل عن الميت وما ينفعه /ال/ 


بعضهم أن أولادها أرقاء وصوّب الزركشي رحمه الله انعقادهم أحراراً ويغرم الوارث قيمتهم» لأنه بالإعتاق فوتهم على 
الموصى له اه. 

وهو عجيب مع قولهم الآتي في العتق لو كان الحمل لغير المعتق بوصية أو غيرها لم:يعتق بعتق الام فعلم أن 
الوجه هو الأول لأن تعلق حق الموصى له بالحمل يمنع سريان العتق إليه فيبقى على ملكه؛ (و) الأصح (أنه تعتبر 
قيمة العبد) مثلاً (كلها) أي مع منفعته (من الثلث إن أوصى بمنفعته أبداً) أو مدة مجهولة لأنه حال بينها وبين 9 
ولتعذر تقويم المنفعة بتعذر الوقوف على آخر عمره فيتعين تقويم الرقبة مع منفعتهاء فإن احتملها الثلث لزمت الوصية 
في الجميع وإلا ففيما يحتمله» فلو ساوى العبد بمنافعه مائة وبدونها عشرة اعتبرت الماثة كلها من الثلث» فإن وفى بها 
فواضح وإلا كأن لم يف إلا بنصفها صار نصف المنفعة للوارث» والذي يتجه في كيفية استيفائها أنهما يتهايآنهاء (وإن 
أوصى بها مدة) معلومة (قَوّم بمنفعته ثم) قوّم (مسلوبها تلك المدة ويحسب الناقص من الثلث) لأن الحيلولة له بصدد 
الزوال فإذا ساوى بالمنفعة مائة وبدونها تلك المدة تسعين فالوصية بعشرة» فإن وفى بها الثلث فواضح وإلا كان وفى 
بنصفها فكما مرّ كما هو ظاهرء والكلام في الوصية بجميع المنافع» فلو أوصى له ببعضها كلبن شاة فقط قوّمت بلبنها 
ثم خلية عنه أبداً أو إلى المدة المعلومة إن ذكرها ونظر في التفاوت أيسعه الثلث أم لاء 000 


شرح بثمرة أو حمل سيحدثان. قوله: (إن أولادها أرقاء) قياس ذلك أنه يمتنع على الحر تزوجها إلا بشرط نكاح الأمة لأن 
علة منع نكاح الأمة خوف رق الولد وهي موجودة سم على حج أقول وهو كذلك ومن ثم قيل لنا حر لا ينكح إلا بشروط 
الأمة وهي الموصي بأولادها إذا أعتقها الوارث اه. ع ش. عبارة السيد عمر وعليه فليغز ويقال لنا رقيق تولد بين حرين 
اه. قوله: (وهو عجيب) أي تصويب الزركشي ما ذكر. قوله: (هو الأول) أي رقبة أولادها وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي 
أه. سم . قوله: (والأصح أنه تعتبر) إلى الفرع ة في المغني إل مسألتي عدم وفاء الثلث وفي النهاية إلا قوله والكلام في 
الوصية إليّ أو بالمنفعة لواحد. قوله: (مثلاً) عبارة المغني ذكر المصنف العبد مثال فإن منفعة الدار وثمرة البستان كذلك اه. 
قوله: (أي مع منفعته) الأحسن كما في المغني رقبته ومنفعته .ا قوله: (لأنه أي الموصي حال الخ) عبارة المغني لتفويته اليد كما 
لو باع بثمن مؤجل اه . قوله: (على آخر عمره) أي في المؤبدة وعلى آخر المدة في مجهولها . قوله: (اعتبرت المائة كلها) أي 
لا التسعون فيعتبر في نفوذ الوصية أن يكون له مائتان آخران اه. . مغني . قوله: «وإلآ) أي وإن لم يف الثلث بالعشرة كأن 
يحتاج في مؤن التجهيز والديون إلى ما لا يبقى بعده إلا ما يفي ثلثه بها اه. سم . قوله: (أنهما يتهايآنها) أي الموصى له 
والوارث المنفعة قول المتن: (بها) أي منفعة العبد اه مغني . 


قوله: (إن أولادها أرقاء) قياس ذلك أنه يمتنع على الحر تزويجها إلا بشرط نكاح الأمة» لأن علة منع نكاح الأمة 
2ك د راد لح بو ريع فود رشك إن الس عر ار الى لا شه اولي قوله: (ومدة مجهولة) 
عبارة العباب قالوا أو سنة غير معينة انتهى وتقدم أن إطلاق السنة يحمل على الأول فليتأمل . قوله: (فالوصية بعشرة) فإن 
قلت من لازم العشرة من ماثة وإن لم يوجد غير المائة أنها دون الثلث لأنها عشر وهو دون الثلث قطعاً فكيف يتأتى التفصيل 
فيما بين أن يوفي بها الثلث أو لا كما في قوله فإن أوفى الخ قلت قد يحتاج في مؤن التجهيز والديون إلى ما لا يفي ثلثه بها 
فإن المعتبر للوصية ثلث ما يبقى بعد المؤن والديون. قوله: (والكلام في الوصية بجميع المنافع) في الروض فصل والمعتبر 
من الثلث فيما لو أوصى بمنفعته أي مؤبداً كبستان أوصى بثمرته مؤبداً قيمة الرقبة والمنفعة انتهى فقد أوصى في المثال 
بعص العنافع وهو الثمرة كلين القناة فى يكال الشارع .ونم ذللقه اكرات عبت اللجملة من ارق والمفمة بن الثلرك: نهدا كد 
يرد اعاى قوله والغلام فى الوصية بتجميع المناقع الخ فلتادل» إلا أن يصور بما إذا لم يكن للبستان منفعة إلا الثمرة. قوله: 
(فلو أوصى له ببعضها كلبن شاة فقط قومت بلبنها ثم خلية عنه أبداً) لا يقال لم يظهر مخالفة هذا لما قبله فإنه يجمع الجميع 
أنه يقوم الشيء جمدت يقوم مستلوب ما أوصى به مق كل المنائع أو بعشها لأنا تقول مخالفته المأ قيلة ظاهرة فإن ظهر ب 
أنه أوصى بجميع المنافع» فإن كان أوصى بها مؤبداً اعتبرت قيمة كل العين مع منفعتها من الثلث أو مدة اعتبر التفاوت بين 
قيمتها مع منفعتها وقيمتها مسلوبة المنفعة من الثلث» وإن أوصى ببعض المنافع اعتبر من الثلث التفاوت مطلقاً سواء أوصى. 


ولو أوصى بالرقبة فقط لم تحسب من الثلث» ذية لح 1 6 مر لد او و 
وبالرقبة لآخر فردّ الأول رجعت المنفعة للوارث على الأوجهء ولو أعاد الدار بآلاتها عاد حق الموصى له بمنافعها. 

فرع: لو أوصى بأن يعطي خادم تربته أو أولاده مثلاً كل يوم أو شهر أو سنة كذا أعطيه كذلك إن عين إعطاءه من 
ريع ملكه وإلآ أعطيه اليوم الأوّل إن خرج من الثلث وبطلت الوصية فيما بعده؛ لأنه حينئذ لا يعرف قدر الموصى به في 
المستقبل حتى يعلم أيخرج من الثلث أو لاء ومن ذلك ما لو أوصى لوصيه كل سنة بمائة دينار ما دام وصياً. فيص 
بالماثة الأولى إن خرجت من الثلث لا غير خلافاً لمن غلط فيه (وتصخ) الوصية (بحجٌ تطوع) أو عمرته أو هما (في 
الأظهر) بناء على الأظهر من جواز النيابة فيه ويحسب من الثلث أما الفرض فيصحٌ قطعاًء (ويحجٌ من بلده أو) من 
(الميقات) أو من غيرهما إن كان أبعد من الميقات (كما قيد) عملا بوصيته هذا إن وفى ثلثه بالحج مما عينه قبل 
الميقات وإلأ فمن حيث يفي» نعم لو لم يف بما يمكن الحج به من الميقات» أي ميقات الميت كما علم مما مرّ في 
الحج بطلت الوصية وعاد للورثة قطعاًء ا ا ا ا 


قوله: (لم تحسب) أي الرقبة عبارة المغني لم يحسب العبد اه. قوله: (ولو أعاد الدار) أي أحدهما أو غيرهما اه. 
شرح الروض . قوله: (بآلتها) مفهومه أنه لو أعادها بغير آلتها لا تعود منفعة الموصى له وأنه لو أعادها بآلتها وغيرها لا تكون 
المنفعة للموصى له كذلك ولكن يحتمل أن تقسم المنفعة بينهما بالمحاصة في هذه اه. ع ش عبارة سم قال في الخادم 
واحترز بقوله بآلتها عمّا إذا أعادها بغير تلك الآلة فلاحق للموصى له في آلتها قطعاً كما جزم به الماوردي انتهى أقول ينبغي 
استحقاقه في غلة العرصة كما أفهمه قوله في آلتها قال في العباب. 

فرع: إذا انهدمت الدار الموصى بمنفعها فللموصى له إعادتها بآلتها لا بغيرها فإن أعيدت بها عاد الحكم كما كان انتهى 
اه. قوله: (أو أولاده) بالجر عطفاً على تربته . قوله: (من ربع ملكه) هل للوارث حينئذ بيع ذلك الملك وعليه فهل تبقى الوضية 
ثم رأيت قوله السابق ولو أوصى أن يدفع من غلة أرضه الخ اه. سم وقوله السابق أي في شرح فالأصح أنه يصح بيعه 
للموصى له دون غيره . قوله: (أعطيه اليوم الأول) أي مثلاً اه. . سم . قوله: (وبطلت الوصية فيما بعده) هلا صحّت فيما يكمل 
به الثلث بعده اه. سم أقول هذا هو الأقرب فليراجع . قوله: (وتصمٌ الوصية بحج) إلى قول المتن ويحج من الميقات في 
النهاية . قوله: (أو هما) الأولى بهما. قوله: (فيه) أي تطوع النسك. قوله: (ويحسب) أي النسك الموصى به . قوله: (أما 
الفرض) أي الوصية بالنسك الفرض . قوله: (إن كان) أي الغير وقوله من الميقات أي ميقات الميت بل وميقات من ينوب عنه . 
قوله: (هذا) أي كون الحج مما قيده به . قوله: (ثلئه) أي أو ما يخص الحج منه وقوله بالحج أي بأجرته وقوله : نعم الخ استدراك 
على قوله فمن حيث يفي الشامل لما بعد الميقات أيضاً . قوله: (لو لم يف) إلى قوله ويحج عنه من الميقات في المغني . قوله: 
(بما يمكن الحج به) الأخصر الأوضح بالحج . قوله: (يطلت الرصبة الخ ميله في النفل آما القرض قله يكم ين راس 
المال تأمل سلطان ومثله م ر اه. بجيرمي : قوله: (وعاد للور ثة قطعاً لأن الحج الخ) فيه وقفة لأن الإحرام من الميقات ليس 

من الحج إذ غايته أنه واجب فيه فلا يأتي هذا التعليل ثم رأيت شيخنا م ر رجع عنه ومشى على الصحة خلافاً لحج فقوله من 


بالبعض مؤبدا أو مؤقتا. قوله: (على الأوجه) كذا م ر. قوله: (ولو أعاد الدار بآلاتها) قال في الخادم واحترز بقوله بآلاتها عمًا 
إذا أعادها بغير تلك الآلات فلاحق للموصى له في آلاتها قطعاً كما جزم به الماوردي انتهى . أقول ينبغي استحقاقه في غلة 
العرصة كما أفهمه قوله فى آلاتها قال فى العباب . 

فرع: إذا انهدمت الدار الموصى بمنفعتها فللموصى له إعادتها بآلاتها لا بغيرها فإن أعيدت بها عاد الحكم كما كان 
انتهى . قوله: (عاد حق الموصى له) قال في الخادم بعد ذكر هذا في إعادة الوارث وهو ظاهر إذا لم يزل بالانهدام اسم الدار 
0 تبتى فى العرصة وتبطل في النقضن على 'الضسيع فيهما فقوي عدم العوت كنا كاد ثم رأيت 

عن أب الفرج البزاز في تعليقه التصريم بما أبديته فقال وساق كلامه: وأقول لعل هذا كله ممنوع لأن الكلام فيما بعد الموت 
كما هر لامر وإنما يدها قله إنا ونم ذلك قبل الموت للساد. . قود (من زيع حلكه) هل لإرارت سبحا بيع ذلك الملك 
وعليه فهل تبقى الوصية ثم رأيت قوله السابق ولو أوصى أن يدفع من غلة أرضه كل سنة كذا المسجد كذا مثلاً وخرجت من 
الثلث الخ . قوله: (أعطيه اليوم الأول) أي مثلاً. قوله: (وبطلت الوصية فيما بعده) هلا صحّت الوصية فيما يكمل به الثلث 


فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه د 


لأن الحج لا يتبعض بخلاف ما مرّ في العتق» (وإن أطلق) الوصية (فمن الميقات) يحج عنه (في الأصح) حملاً على 
أقل الدرجات (وحجة الإسلام) أو النذر أي في الصحة كما قاله جمع» وإلآ فمن الثلث (من رأس المال) وإن لم يوص 
بها كسائر الديون ويحج عنه من الميقات» فإن قيد بأبعد منه ووفى به الثلث فعل ولو عين شيئاً ليحج به عنه حجة 
الإسلام لم يكف إذن الورثة» أي ولا الوصي لمن يحجّ عنه بل لا بد من الاستئجارء لأن هذا عقد معاوضة لا محض 
وصية ذكره البلقيني رحمه الله وظاهر أن الجعالة كالإجارة. 

نعم لو قال إذا أحججت له غيرك فلك كذا فاستأجر لم يستحق ما عيّنه الميت ولا أجرة للمباشر بإذنه على 
التركة. كما لو حجٌ عن غيره بغير عقد بل على مستأجره. ال رسن ايع الى الال انا تعس سر يك 
بقوله ويكون في الأوّل للتأكيد وفي الثاني لقصد الرفق بورئته إذا كان هناك وصايا أخرء لأن حجة الإسلام تراحمها 
حينئذ فإن وفى بها ما خضّها وإلآ كملت من رأس المال» فإن لم يكن وصايا فلا فائدة في نصه على الثلث . 

قال الجلال البلقيني رحمه الله: ولو ضاف الوصية الزائدة على أجرة المثل إلى رأس المال كاحجوا عني من رأس 
مالي بخمسمائة والأجرة من الميقات مائتان فهما من رأس المال والثلثمائة من الثلث» (وإن أطلق الوصية بها فمن رأس 
المال وقيل من الثلث) لأنها من رأس المال أصالة فذكرها قرينة على إرادته الثلث» ويرده أنه كما يحتمل ذلك يحتمل 
أنه أراد التأكيد» وإذا وقع التردد وجب الرجوع للأصل على أن الاحتمال الثاني أرجح» لأن تقصير الورثة في أداء حق 


الميقات ليس بقيد والصحيح أنه يحج عنه ولا تبطل الوصية كما في سم وقليوبي اه. بجيرمي . قوله: (لأن الحج لا يتبعض 
الخ) عبارة المغني وفرّق بينه وبين ما لو أوصى بالعتق ولم يف ثلثه بجميع ثمن الرقبة حيث يعتق بقدره على وجه بأن عتق 
البعض قربة كالكل والحج لا يتبعض اه. د 6 ا ا 1 
عني بثلثي فعل ما يمكن به ذلك من حجتين فأكثر فإن فضل ما لا يمكن أن يحج كان للوارث مغني ونهاية وروض قول 
المتن : (وحجة الإسلام الخ) وكذا كل واجب بأصل الشرع كالعمرة والزكاة والكفارة سواء أوصئ في الصحة أم في المرض 
اه. مغني . قوله: (أي في الصحة) يرجع للنذر اه. . سم . اقوله: (وإلآ) أي بأن.وقع النذر في المرض . قوله: (فإن قيد الخ) قد 
يغني عنه ما مر آنفاً قوله: (ووفى به) أي بالتفاوت بين أجري حجة' من الميقات وحجة من الأبعد الذي قيد به فيما يظهر وإن 
أوهمت عبارته خلافه هذا ويظهر أيضاً أن يأتي هنا نظير ما مرّ آنفاً من أنه حيث لم يف الثلث بما عيّنه فبحج عنه من حيث يفي 
اه. سيد عمر. قوله: (لم يكف) أي في استحقاق من يحج بالشيء المعين اه. كردي . قوله: (لأن هذا عقد معاوضة الخ) 
قضية هذا التعليل أن الأمر كذلك وإن لم يعين ما يحج به ولا كانت الحجة حجة الإسلام فليراجع سم على حج أقول كلتا 
القضيتين معتبرة فيما يظهر فإنهما من مفهوم الأولى كما هو واضح سيد عمرع ش . قوله: (لأن هذا الخ) انظر ما مرجع 
الإشارة فإن كان هو ما صدر من الموصي فلا خفاء في عدم صحته إِذ لم يقع منه ذلك» وإن كان هو ما يفعله الوصي أو 
الوارث كان من تعليل الشيء بنفسه اه. اه. رشيدي أي فكان ينبغي حذف عقد وقد يجاب بأن الوصية نفسها يسمونها عقداً 
كمامر في الشارج خين بره قوله: (نع الع) التجراة على ترل وطامز إن الحتالة الم امد. . سم . قوله: (لو قال) أي الوارث 
اه. ع ش أي أو الوصي أو غيرهما. قوله: (لم يستحق) أي المخاطب الواسطة بين الوارث والمباشز اه. .ع ش. قوله: (ما 
عيّنه الميت) أي بل ما عيّنه المجاعل . قوله: (كما لو حجٌ عن غيره بغير عقد) أي لو أذن الغير وذكر عؤضاً اه. . سم . قوله: 
(ويكون) أي قوله المذكور. قوله: (وصايا أخر) الأولى الإفراد. قوله: (لأن حجة الإسلام تزاحمها الخ) راجع المغني أو 
البجيرمي إن رمت صورة المزاحمة المتوقفة على الجبر والمقابلة. قوله: (ما خصّها) فيه حذف المفعول مع حذف الجار 
والإيصال والأصل خصّه بها قول المتن: (وإن أطلق الوصية بها) أي حجة الإسلام بأن لم يقيدها برأس مال ولا ثلث فمن 
رأس المال كما لو لم يوص وتحمل الوصية بها على التأكيد أو التذكار بها اه. مغني . قوله: (ويرده) أي تعليل القليل . 

بعده. قوله: (أي في الصحة) يرجع للنذر. قوله: (لأن هذا عقد معاوضة الخ) قضية هذا التعليل أن الأمر كذلك وإن لم يعين 
ما يحج به ولا كانت الحجة حجة الإسلام فليراجع . قوله: (نعم لو قال الخ) استدراك على قوله وظاهر أن الجعالة كالاجارة. 
قوله: (لو حجٌ عن غيره بغير عقد) انظر لو أذن الغير وذكر عوضاً. قوله: (لأن الواجب) قال في شرح الروض ولهذا لو مات 


الميت الغالب عليهم يرجح إرادة التأكيد (ويحج) عنه (من الميقات) لأنه الواجبء فإن عيّن أبعد منه ووسعه أو أقرب 
منة العلش فجل :ول فمن الميقاك» .ولو قال اتعجوا عني زيدا بكذا لم رجز تقصهبعه خيكا شرج من اثلث :وإن التاجرة 
الوصي بدونه أو وجد من يحج بدونه» ومحله كما هو ظاهر إن كان 0 أكثر من أجرة المثل لظهور إرادة الوصية له 
والتبرع عليه حينئذ وإلا جاز نقصه عنه؛ ولو كان المعين وارثاً فالزيادة على أجرة المثل وصية لوارث» ففي الجواهر في 
أحجوا عني زيداً بألف يصرف إليه الألف؛. وإن زادت على أجرة المثل حيث وسعها الثلث إن كان أجنبياً وإلأ توقف 
الزائد على أجرة المثل على الإجازة؛ ولو حج غير المعين أو استأجر الوصي المعين بمال نفسه أو بغير جنس الموصى 
به أو صفته رجع القدر الذي عيّنه الموصي لورثته وعليه في الثانية بأقسامها أجرة الأجير من ماله» ولو عيّن قدراً فقط 
فوجد من يرضى-بأقل منه قال ابن عبد السلام: جاز إحجاجه والباقي للورثة» وقال الأذرعي: الصحيح وجوب صرف 
الجميع له ويتعين الجمع بما ذكرته أوَلا بأن يحمل الأوّل على ما إذا كان المعين قدر أجرة المثل عادة؛ والثاني على ما 
إذا زاد عنهاء ثم رأيت في الجواهر فيما لو عين قدراً فقط زائداً على أجرة المثل قيل يحج بأجرة المثل فقط وقيل يحج 
بالمعين كله إن وسعه الثلث وبه يشعر نصه في الأم؛ وأجاب به الماوردي واختاره ابن الصلاح اه. ولو عين الأجير 


قوله: (الغالب) أي التقصير قول المتن: (ويحج من الميقات) مفرع على القولين اه. مغني . قوله: (أو أقرب منه) 
عطف على الهاء في وسعه وقوله الثلث فاعل وسعه اه. سم . قوله: (أو أقرب من الثلث) أي أو وسع الثلث أقرب من 
الأبعد إلى مكة وأبعد من الميقات اه. كردي . قوله: (وإلآ فمن الميقات) ظاهره أنه لو وسع الثلث الأبعد والأقرب منه إلى 
الميقات فقط حجٌ من الميقات وفيه وقفة فهلاً صرف من الثلث على ما قبل الميقات ثم من رأس المال على الباقي فيكون 
الحج مما قبله اه. سم أقول ويؤيّده قول المغني فإن أوصى أن يحج عنه من دويرة أهله امتثل نعم إن أوصى بذلك من 
الثلث وعجز عنه فمن حيث أمكن اه . قوله: (ولو قال أحجوا عني) إلى قوله ومحله في المغني وإلى قوله وأما بحث بعضهم 

000 رأيت في الجواهر إليّ ولو عيّن الأجير. قوله: (وإن استأجره الوصي بدونه) أي بدون ما عيّنه الموصي 
ويدفع له جميع الموصى به كما لو أوصى بشيء لإنسان من غير سبب اه ا 
م 0 . قوله: (وإن استأجره الوصي الخ) إن أريد أن هذا الاستئجار صحيح ويجب دفع الزائد إليه 
أيضاً فينبغي الاحتياج إلى القبول لأنه وصية اه. سمء وقد يقال يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع نظير ما مرّ من عدم 
اشتراط القبض في المحاباة بالبيع على أن قبول الإجارة متضمن لقبول الوصية. قوله: (ومحله) أي عدم جواز النقص . قوله: 
(نفي الجواهر) أي للقمولي وهذا استدلال على ما قاله اه. ع ش. قوله: (أجنبياً) يعني غير وارث . قوله: (وعليه) أي 
الوصي وقوله وفي الثانية هي قوله استأجر الخ . قوله: (أجرة الأجير الخ) ظاهره وإن قلت ممًا عيّنه الموصي وفيه وقفة بل 
مخالفة لقوله السابق لم يجز نقصه الخ وقوله الآتي ويمكن الجمع الخ إل أن يحمل ما هنا على ما إذا لم يرد المعين على 
أجرة المثل وسكت عن التقييد بذلك اكتفاء بما تقدم وما يأتي ثم الظاهر أن المراد بأجرة الأجير الخ ما إن عيّنه في القسم 
الأول وأجرة المثل في الأخيرين ع ش وكردي . قوله: (فقط) أي دون من يحج عنه اه. ع ش . قوله: (بأن يحمل الأول) أي 
قول ابن عبد السلام . قوله: (قدر أجرة المثل) أي أو أقل المعلوم بالأولى . قوله: (والثاني) أي قول الأذرعي . قوله: (فقط) أي 


وعليه كفارة يمين لا يجوز أن يخرج من ماله إلآ أقل الخصال انتهى . قوله: (أو أقرب منه) عطف على الهاء في وسعه وقوله 
والثلث فاعل وسعه. قوله: (وإلا فمن الميقات) ظاهره أنه لو وسع الغلث إلا بعد أو الأقرب منه إلى الميقات فقط حج من 
الميقات وفيه وقفة فهلا صرفه من الثلث على ما قبل الميقات ثم من رأس المال على الباقي فيكون الحج مما قبل. قوله: 
(وإن استأجر ٠‏ الوصي بدونه الخ) إن أريد أن هذا الاستئجار صحيح ويجب دفع الزائد إليه أيضاً فينبغي الاحتياج للقبول لأله 
وصية وهل يجري فيما يستحقه زيد هنا إذا المعين أكثر من أجرة المثل التفصيل المشار إليه فيما يأتي عن العباب من قوله في 
الفرع ينبغي إلحاقه الخ أو يفرق فيه نظر فإن كان هذا مصوراً بالإيصاء بحج معين تعين الجريان وعبارة العباب ولو قال: 
أحجوا عني بمائة من يراه زيد فعين زيد رجلاً فامتنع فهل له تعيين آخر وجهان فمن قال لوكيله ادفع هذا إلى من رأيته أولاً 
فرأى رجلا فأبى قبضه ففي جواز دفعه لمن رآه ثانياً وجهان. 


فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه 4١‏ 


فقط أحج عنه بأجرة المثل فأقل إن رضي ذلك المعين على الأوجه أو شخصاً لا سنة فأراد التأخير إلى قابل ففيه ترددء 
وبحث الأذرعي أنه إن مات عاصياً لتأخيره متهاوناً حتى مات أنيب غيره رفعاً لعصيان الميت ولوجوب الفورية في 
الإنابة عنه وإلآ أخّرت إلى اليأس من حجه. لأنها كالتطوع ولو امتنع أصلآء وقد عين له قدر أو لا أحج غيره بأقل ما 
يوجد ولو في التطوع» وفيما إذا عين قدراً إن خرج من الثلث فواضح وإلأ فمقدار أقل ما يوجد من أجرة مثل حججه من 
الميقات من رأس المال والزائد من الثلث . 

فرع: حيث استأجر وصي أو وارث أو أجنبي من يحج عن الميت امتنعت الإقالة» لأن العقد وقع للميت فلم 
يملك أحد إبطاله وحمله غير واحد على ما لا مصلحة في إقالته وإلآ كان عجز الأجير أو خيف حبسه أو فلسه أو قلة 
ديانته جازت . قال الزبيلي: ويقبل قول الأجير إلا إن رؤي يوم عرفة بالبصرة مثلاً حججت أو اعتمرت بلا يمين» وأما 
بحث بعضهم أنه لا بد من يمينه وإلآ صدق مستأجره بيمينه أخذاً ممًا مر في قول الوكيل أتيت تيت بالتصرف المأذون فيه. 
وأنكر الموكل فيرد بأن العبادات يتسامح فيهاء ألا ترى إلى ما مرّ أن الزكاة ليس فيها يمين واجبة وإن اتهم» ودلّت 
القزينة على كذبه ووارث الأجير مثله :فى إن تحت عني فلك كذا لا بقيل إلا بينة وإلا خلف القائل أنه ما يعلمه جع 
عنهء وفارقت الجعالة الإجارة بأنه هنا استحق الأجرة بالعقد اللازم والأداء مفوّض إلى أمانته» وثم لا يستحق ق إلا 
بالإتيان بالعمل والأصل عدمه فلم يقبل قوله فيه إلآ ببينة (وللأجنبي) فضلاً عن الوارث الذي بأصله؛ ومن ثم اختص 
الخلاف بالأجنبي الشامل هنا لقريب غير وارث (أن يحج عن الميت) الحج الواجب كحجة الإسلام وإن لم يستطعها 


دون قدر الأجرة. قوله: (أو شخصاً لا سنة) إلى قوله كالتطوّع زاد المغني عقبه قال أي الأذرعي وفيه احتمال لما في التأخير من 
الغرر انتهى وهذا أظهر اه. فتبين أن ميل المغني إلى الفورية مطلقاً اه. سيد عمر. قوله: (أو شخصاً الخ) أي عين قدراً أولاً. 
قوله: (فأراد) أي ذلك الشخص وقوله أنه إن مات أي الموصي اه. ع ش . قوله: (لعصيان الميت) أي دوامه . قوله: (وإلآ) أي 
بأن لم يكن استقرٌ الحج عليه في حياته اه. . مغني . قوله: «آخرت) أي الإنابة . قوله: (ولو اتنع) إلى الفرع ف المعتي قوله: 
(وقد عتّن له قدر أولا) الأولى إسقاط أولاً كما في النهاية أو وقد. قوله: (وفيما عين قدراً) أي عين شخصاً أولاً . قوله: (حيث 
استأجر الخ) أي إجارة صحيحة . قوله: (من يحج عن الميت) فرضاً أو تطوعاً. قوله: (وحمله غير واحد الخ) معتمد اه. 
ع ش . قوله: (إلأ إن رؤي الخ) أي وإن كان ولياً لأنه لا عبرة بخوارق العادات اه. ع ش . قوله: (مثلاً) راجع لكل من قوله 
يوم عرفة وقوله بالبصرة. قوله: (حججت الخ) مقول الأجير . قوله: (وإن اتهم) أي مالك النصاب في قوله أدّيتها. قوله: 
(ووارث الأجير مثله) أي فيصدق بلا يمين. قوله: (لا يقبل) أي قوله حججت أو اعتمرت إلا ببينة أي على أنه كان حاضراً في 
تلك المواقف في السنة المعينة لا على أنه حجّ عنه لأن ذلك لا يعلم إلا منه اه. فتح القدير. قوله: (حلف القائل) أي 
المجاعل . قوله: (وفارقت الجعالة الخ) يؤخذ من هذا الفرق أن الإجارة الفاسدة كالجعالة اه. سم . قوله: (بأنه هنا) أي في 
الإجارة وقوله وثم أي في الجعالة. قوله: (فيه) أي الإتيان قول المتن: (وللأجنبي) أي يجوز له اه. ع ش . قوله: (فضلاً عن 
الوارث) إلى قول المتن وينفع الميت في النهاية . قوله: (ومن ثم اختص الخلاف الخ) عبارة المغني وقوله للأجنبي قد يفهم أن 
للقريب أن يحج عنه حزما وإن لم يكن وارثاً ويؤيده ما سبق في الصوم عنهء لكن قيداه في الشرح والروضة بالوارث وهو 
المعتمد وفي معنى الوارث الوصي كما قاله الدارمي والسيد اه. قوله: (الحج الواجب) إلى قول المتن وينفع الميت في المغني 
إلا قوله ونازع إلى وكالحج وقوله والتعلق بالعين إلى المتن . قوله: (كحجة الإسلام) وكذا عمرته وحجة النذر وعمرته اه. 
مغني قال: وقضية إطلاقه الواجب صحة حجّ الأجنبي عن الميت التطوّع الذي أفسده لأنه حيث أفسده وجب القضاء اه. 


فرع: لو أوصى أن يحج عنه بألف فاستأجر الوصي بخمسمائة وجهل الأجير الحال ثم علم فهل له طلب الباقي ينبغي 
إلحاقه بما لو أوصى بشراء عبد زيد بألف وإعتاقه فاشتراه الوصي بخمسمائة وأعتقه وجهل البائع الوصية فإن ساوى العبد ألفا 
فالباقي للورثة أو بخمسمائة فللبائع أو بينهما كثمانماثة فله ما زاد على قيمة المثل وهو مائتان وللوارث الزائد على الثمن 
الناقص عن قيمة المثل وهو ثلثمائة انتهت عبارة العباب. 

قوله: (وفارقت الجعالة الخ) قد يؤخذ من هذا الفرق أن الإجارة الفاسدة كالجعالة . 


الميت في حياته على المعتمد» لأنها لا تقع عنه إل واجبة فألحقت بالواجب (بغير إذنه)» يعني الوارث (في الأصح) 
كقضاء دينه بخلاف حج التطوّع لا يجوز عنه من وارث أو أجنبي إلا بايصائه. وإنما جعلت الضمير للوارث على خلاف 
السياق» لأن محل الخلاف حيث لم يأذن الوارث والأصحّ قطعاً وإن لم يوص الميت؛. ويصمٌ بقاء السياق بحاله من 
عوده للميت .ولا يرد عليه ما ذكر من القطعء, لأن إذن وارثه أو الوصي أو الحاكم في نحو القاصر قائم مقام إذنه؛ 
ويجوز كون أجير التطوّع لا الفرض ولو نذرا قنآ ومميزاً ونازع فيه الأذرعي» فقال: لا ينبغي أن يستأجر لتطوع أوصى به 
إلا كاملاً لا سيما وهو يقع فرض كفاية وكالحج زكاة المال والفطرء ثم ما فعل عنه بلا وصية لا يئاب عليه إل إن عذر 
في التأخير كما قاله القاضي أبو الطيب» (ويؤدي الوارث) ولو عاماً (عنه) من التركة (الواجب المالي ولو في كفارة 
مرتبة) ككفارة قتل وظهار ودم نحو تمتع ويكون الولاء في العتق للميتء, وكذا البدني إن كان صوماً كما قدمه فيه 
(ويطعم ويكسو)» الواو بمعنى أو (في المخيرة) ككفارة يمين ونحو حلق محرم ونذر لحاج» (والأصحٌ أنه يعتق) عنه 
من التركة (أيضاً) كالمرتبة لأنه نائبه شرعاً فجاز له ذلك وإن كان الواجب من الخصال في حقه أقلها قيمة» (و) الأصح 
(أن له) أي الوارث (الأداء من ماله) في المرتبة والمخيرة (إذا لم يكن له تركة) سواء العتق وغيره كقضاء الدين وكذا مع 
وجود التركة أيضاًء كما اعتمده جمع منهم البلقيني ووجهه بأن له إمساك عين التركة وقضاء دين الآدمي المبني على 
المضايقة من ماله فحق الله أولى والتعلق بالعين موجود فيهما وتعلق العتق بعين التركة» كما لا يمنع الوارث من شراء 
غير عبيدها ويعتقه كذلك لا يمنعه من شراء ذلك من مال نفسه حيث لم يتعلق العتق بعين عبدء (و) الأصحّ (أنه) أي ما 


قوله: (لا يجوز عنه من وارث أو أجنبي الخ) قاله العراقيون ونقل المصنف في المجموع في كتاب الحج الاتفاق عليه 
مع حكايته هنا تبعاً للرافعي عن السرخسي أن للوارث الاستنابة وأن الأجنبي لا يستقل به على الأصح وما ذكره في كتاب 
الحج هو المعتمد اه. مغني . قوله: (في نحو القاصر) عبارة المغني حيث لا وارث أو كان الوارث الخاص طفلاً ونحوه اه. 
قوله: (قائم مقام إذنه) أي فيصور المتن بعدم إذن وارثه أيضاً اه. سم . قوله: (وبجوز كون أجير التطوع الخ) معتمد اه. 
ع ش . قوله: (قناً ومميزاً) ومعلوم أن العاقد في الأول السيد وفي الثاني الولي اه. ع ش وقوله السيد أي أو القن بإذنه . قوله: 
(وكالحج زكاة المال الخ) أي في كونه من رأس المال وصحة فعل الأجنبي له من غير إذن مغني و ع ش . قوله: (ولو عاماً) 
كبيت المال اه. ع ش قول المتن: (عنه) أي الميث قول المتن : .(الواجب المالي) كعتق وإطعام وكسوة نهاية ومغني . قوله: 
(في حقّه) أي الوارث اه مغني . قوله: (وكذا مع وجود التركة الخ) ولعل تقييد المصنف بعدم التركة لإثبات الخلاف لا للمنع 
نهاية ومغني . قوله: (وكذا مع وجود التركة الخ) ولعل تقييد المصنف بعدم التركة لا ثبات الخلاف لا للمنع نهاية ومغني. 
قوله: (موجود فيهما) أي دين الآدمي وحق الله تعالئ أه. ع ش . قوله: (ويعتقه) بالنصب عطفاً على شراء الخ . قوله: (من 
طعام الخ) هذا لا يناسب قول المتن الآتي لا إعتاق قول المتن: (لو تبرّع أجنبي) ولو مات شخص وعليه دين ولا تركة فأدّاه 


قوله: (قائم مقام إذنه) أي فيصور المتن بعدم إذن وارثه أيضاً. قوله: (وإن كان الواجب من الخصال في حقه أقلها قيمة) 
قال في الروض وشرحه في الإيمان أو كانت أي الكفارة ذات تخيير وجب من الخصال المخير فيها أقلها قيمة وكل منها 
جائز لكن الزائد على أقلها قيمة يحسب من الثلث كما يأتي انتهى ثم قال ولو أوصى في المخيرة بالعتق عنه وزادت قيمة 
العبد على قيمة الطعام والكسوة حسب قيمته من الثلث لأن براءة الذمة تحصل بما دونها فإن وفى الثلث بقيمة عبد مجزىء 
أعبتقه عنه وإلا عدل عنه إلى الطعام أو الكسوة وبطلت الوصية وهذا ما صحّحه الأصل ونقل عنه وجهاً أن قيمة أقلها قيمة 
يحسب من رأس المال والزيادة إلى تمام قيئمة العبد من الثلث إلى أن قال قاله الرافعي وهذا الوجه أقيس عند الأئمة ووافقه 
النووي في باب الوصية انتهى وهذا الوجه هو الموافق لما تقدم فيما إذا لم تكن وصية. 

قوله: (وكذا مع وجود التركة الخ) ولعل تقييد الشارح بعدم التركة لإثبات الخلاف لا للمنع شرح م ر. قوله: (وهو هنا 
غير الوارث) قال في القوت المراد بالأجنبي غير الوارث وإن كان قريباً له وأطلق في البيان أن الوصي كالوارث في العتيق 
وغيره فإن أراد الوصي في ذلك نظاهر أو في قضاء ديونه فكذلك أو في أمر أطفاله فبعيد انتهى. 0 1 
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كقضاء دينه (لا إعتاق) في مرتبة أو مخيرة (في الأصِحّ) لاجتماع بعد العبادة عن النيابة وبعد إثبات الولاء للميت من غير 
نائبه الشرعي» وما في الروضة من جوازه في المرتبة مبني على ضعيف, (وينفع الميت صدقة) عنه؛ ومنها وقف 
لمصحف وغيره وحفر بئر وغرس شجرة منه في حياته أو من غيره عنه بعد موته» (ودعاء) له (من وارث وأجنبي) 
و د رن ا و ا ا 0 له وهما مخصصان, وقيل ناسخان لقوله 
تعالئ : وَأ لس لاضن إلَامَا سَعن» [النجم: وم]ء إن أريد ظاهره وإلاآ فقد أكثروا في تأويله» ومنه أنه محمول على 
ا رت و ا ا وظاهر مما هو مقرر في 
محله أن المراد بالحق هنا نوع تعلق ونسبة» إذ لا يستحق أحد على الله ثواباً مطلقاً خلافاً للمعتزلة؛ ومعنى نفعه 
بالعتدقة أنديصير كان تضددق رابشماذ الإمل له بأنة له يومرة ثم تأويله بأنه يقع عن المصدق وينال الميت بركته ردّه 
ابن عبد السلام بأن ما ذكروه من وقوع الصدقة نفسها عن الميت حتى يكتب له ثوابها هو ظاهر السنة. قال الشافعي 
رضي الله عنه: وواسع فضل الله أن يثيب المصدق أيضاً؛ ومن ثم قال أصحابنا يسن له نية الصدقة عن أبويه مثلاً فإنه 
تعالل يثيبهما ولا ينقص من أجره شيئاً» وقول الزركشي ما ذكر في الوقف يلزمه تقدير دخوله في ملكه وتمليكه الغير 
ولا نظير له ويرد بأن هذا يلزم في الصدقة أيضاً وإنما لم ينظروا له لأن جعله كالمتصدق محض فضل فلا يضر خروجه 
عن القواعد لو احتيج» لذلك التقدير على أنه لا يحتاج إليه» بل يصع نحو الوقف عن الميت وللفاعل ثواب البر 
وللميت ثواب الصدقة المترتبة عليه؛ ومعنى نفعه بالدعاء حصول المدعو به له إذا استجيب» واستجابته محض فضل 
من الله تعالئ لا تسمى ثواباً عرفا أما نفس الدعاء وثوابه فهو للداعي» لأنه شفاعة أجرها للشافع ومقصودها للمشفوع 
له وبه فارق ما مرّ في الصدقة» نعم دعاء الولد يحصل ثوابه نفسه للوالد الميت». لأن عمل ولده لتسببه في وجوده من 


الوارث من ماله وجب على المستحق القبول بخلاف ما إذا تبرع به أجنبي لأن الوارث قائم مقام مورثه اه. مغني قول المتن: 
(لا إعتاق) تبرع به أجنبي عن الميت فلا يقع عنه اه. مغني . قوله: (عنه) أي سواء كان المتصدق هو أو غيره فقوله منة في 
حياته أو من غيره عنه الخ راجع لهذا وما بعده اه. رشيدي ولعل هذا مبني على عطف وحفر بئر الخ على صدقة ويظهر أنه 
عطف على وقف فرجوعه لصدقة مغني عن رجوعه لما بعدها. قوله: (ومنها وقف) إلى قوله وفارق كالحج في النهاية . قوله: 
(وغرس شجر) أي وإن لم يثمر اه. ع ش. قوله: (بعد موته) يظهر أنه ليس بقيد كما يؤيده ما يأتي عن باقشير و ع ش في 
ادعاء الولد. قوله: (إجماعاً) إلى قوله وإلا فقد في المغني . قوله: (باستغفار ولده) كأن يقول أستغفر الله لوالدي أو اللهم اغفر 
له اه. ع ش . قوله: (وهما مخصصان) أي للإجماع والخبر لقوله تعالئ الخ أي لمفهومه وهو أنه ليس له شيء في سعي غيره 
فيخص بغير الصدقة والدعاء للميت اه. بجيرمي . قوله: (فقد أكثروا) أي العلماء. قوله: (فهو) يعني الإثابة على ما فعل عنه. 
قوله: (مطلقاً) أي في مقابله ما فعله هو أو غيره عنه . قوله: (ومعنى نفعه) أي ,انتفاعه . قوله: (واستبعاد الإمام) مبتدأ خبره قوله 
رده الخ. قوله: (له) أي للمعنى المذكور. قوله: (عن المصدق) أسم فاعل من باب التفعّل . قوله: (وواسع) خبر مقدم لقوله 
فضل الله ويحتمل أنه مبتدأ على ما جوّزه الأخفش من ابتداء الصفة بلا اعتماد على نفي الاستفهام وما يعده فاعله الساد مسد 
خبره. قوله: (يسن له) إلى قوله وقول الزركشي في المغني . قوله: (مثلا) أي أو عن مشايخه. قوله: (في الوقف) أي عن 
الميت . قوله: (تقدير دخوله) أي نفع الموقوف وقوله في ملكه وتمليكه أي الميت هوقوله الغير أي الموقوف عليه . قوله: (ولا 
نير له) أي لينافي باب من الققه أن يطل الدرء في ملك الميت وهو يملكه الغير اه. كردي . قوله: (وللفاعل ثواب البر 
الخ) قد يقال هذا لا يلائم ما نقله آنفاً عن الأصحاب من قولهم لا ينقص من أجره شيئاً اه سيد عمر . قوله: (ما مر في الصدقة) . 
يعني قوله ومعنى نفعه بالصدقة الخ . قوله: (يبحصل ثوابه نفسه الخ) صريح في أن عين الثواب المترتب على الدعاء يكون للوالد 
السبب البعيد لا للولد السبب القريب الذي هو الفاعل حقيقة وهو بعيد كل البعد وليس فيما ذكره ما يدل له فالأولى أن يقال 
أن ثواب الدعاء المترتب عليه شرعاً للولد وإن الوالد يحصل له ثواب في الجملة لأنه سبب لصدور هذا العمل في الجملة اه 
سيد عمر. قوله: (للوالد الميت) ومثله الحي للعلة المذكورة ادع ش عبارة عبد الله باقشير قوله الميت أي مثلاً وإلا فالحي 
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جملة عمله كما صرّح به خبر: «ينقطع عمل ابن آدم إلأ من ثلاث» ثم قال: «أو ولد صالح» أي مسلم يدعو له» جعل 
دعاءه من عمل الوالد وإنما يكون منه» ويستثنى من انقطاع العمل إن أريد نفس الدعاء لا المدعو به» وأفهم المتن أنه لا 
ينفعه غير ذينك من سائر العبادات ولو القراءة» نعم ينفعه نحو ركعتي الطواف تبعاً للحج والصوم عنه السابق في بابه» 
وفارق كالحج القراءة لاحتياجه فيهما لبراءة ذمته» مع أن للمال فيهما دخلاًء ومن ثم لو مات وعليه قراءة منذورة احتمل 
كما قاله السبكى جوازها عنه وفى القراءة وجه وهو مذهب الأثمة الثلاثة على اختلاف فيه عن مالك بوصول ثوابها 
للفيك بجح تمه بقن ولق يعدها وإلختاره كثيرون لزن أنمقناء قيل فينبغي نيتها عنه لاحتمال أن هذا القول هو الحق 
فى نفس الأمرء أي فينوي تقليده لئلا يتلبس بعبادة فاسدة في ظنّه ولا ينافيه فى رعاية احتمال كونه الحق منازعة السبكى 
في بعض ما صدقاته حيث قال: لم يصرّح أحد بأن مجرد النية بعدها يكفي . قال: ومن عنزاه للشالوشي من أصحابنا 
فقد وهمء لأنه إنما يقول بإفادة الجعل» والظاهر أنه لا يشترط الدعاء وعليه فهو ليس من الإيثار بالقرب المختلف في 
حرمته» لأن الذي منه أن يقرأ عنه أوله لأن جعله عبادته نفسها لغيره يخرجه عن كونه متقرباً بها لربه» وإنما الذي فيه 


كذلك وكأنه قيد به لأن الحديث المستدل به في قوله الآني إذا مات الخ في الميت اه. قوله: (وإنما يكون) أي دعاء الولد 
وكذا ضمير ويستثنى . قوله: (منه) أي من عمل الوالد . قوله: (لا المدعو به) أي لأنه يحصل للميت سواء صدر من الوالد أو 
غيره اه كردي . قوله: (غير ذينك) أي الصدقة والدعاء عبارة النهاية والمغني سوى ذلك اه قال الرشيدي يعني الحج وما بعده 
اه. قوله: (نحو ركعتي الطواف) انظر ما المراد بنحوهما عبارة الروض والمغني ولا يصلى عنه إلا ركعتا الطواف اه. قوله: 
(وفارق) أي الصوم . قوله: (لاحتياجه فيهما الخ) فيه نظر لجواز نفل الحج عنه وقوله مع أن الخ فيه نظر أيضاً بالنسبة للصوم 
لأنهم فرقوا بين جواز صوم الصبي بغير إذن وليه وعدم جواز حجه بغير إذنه واحتياجه لمال دون الصوم اه سيد عمر. قوله: 
(في القراءة وجه) إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله على اختلاف فيه عن مالك وقوله ولو بعدها. قوله: (بوصول الخ) 
نعت لوجه أي وجه قائل بوصول الخ . قوله: (واختاره) أي ذلك : قوله: (كثيرون من أثمتنا) منهم ابن الصلاح والمحب الطبري 
وابن أبي الدم وصاحب الذخائر وابن عصرون وعليه عمل الناس وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن اه معنى . قوله: 
(لاحتمال هذا القول) إشارة إلى الوجه لكن عبر عنه بالقول نظر إلى أنه مذهب الأئمة الثلاثة اه كردي . قوله: (هو الحق الخ) 
قال ابن عبد السلام في بعض فتاويه لا يجوز أن يجعل ثواب القراءة للميت لأنه تصرف في الثواب من غير إذن الشارع وحكى 
القرطبي في التذكرة أنه رؤى في المنام بعد وفاته فسئل عن ذلك وقال كنت أقول ذلك في الدنيا والآن بان لي أن ثواب القراءة 
يصل إلى الميت كمذهب الأئمة الثلاثة اه مغني . قوله: (فينوي تقليده الخ) فيه كالذي علل به نظر اه سم لعل وجه النظر في 
التعليل المنع إذ اقتران القراءة بهذه النية لا تفسدها وإنما محل الخلاف هل تجدي هذه النية في وصول الثواب أولا ووجه 
النظر في المعلل ما أشار إليه الفاضل في شرح أبي شجاع في مبحث تجرد الجناية عن الحدث الأصغر بما حاصلة أنه لا يلزم 
عند النظر إلى الخلاف أن يقلد القائل به إذ ليس من الخروج من الخلاف بل أن يعمل به اه سيد عمر . قوله: (احتمال كونه) 
أي ذلك القول' الذي عبر عنه أولاً بالوجه وقوله في بعض ما صدقاته أي أجزائه وهو قوله ولو بعدها. قوله: (بأن مجرد النية 
الخ) أي بدون دعاء وجعل . قوله: (قال) أي السبكي ومن عزا أي القول بكفاية مجرد النية بعدها. قوله: (لأنه إنما يقول) أي 
الشالوسي . قوله: (الظاهر) أي ظاهر كلام الشالوسي أنه الخ عبارته كما في الكبير إن نوى القارىء بقراءته أن يكون ثوابها 
للميت لم يلحقة لكن لو قرأها ثم جعل ما حصل من الأجر له فهذا دعاء بحصول ذلك الأجر للميت فينفع الميت اه 
فالشالوسي لا يشترط الدعاء بل ما يتضمن الدعاء وهو جعل الأجر اه كردي . قوله: (عليه) أي على ذلك القول الذي عبر عنه 
أولاً بالوجه وقال الكردي أي قوله يكفي اه. 

قوله: (فهو ليس) أي مجرد النية قاله الكردي ويجوز إرجاع الضمير والجعل الذي قال الشالوسي بإفادته . قوله: (لأن 
الذي الخ) متعلق بقوله ليس الخ وقوله منه أي الإيثار وقوله لأن جعله الخ تعليل. قوله: (وإنما الذي فيه) أي في مجرد النية 
بعدها قاله الكردي وظاهر سياق الشارح أن الضمير لمجرد النية وللجعل الذي اختاره الشالوسي بتأويل ما ذكره لقوله أن 
الذي منه إلخ وقوله يخرجه أي ذلك الجاعل . 


قوله: (فينوي تقليده الخ) فيه كالذي علّل به نظر تأمل . 
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تصرفه في الثواب وهو غير القربة بجعله لغيره؛ ولم يقل به لأن الشرع لم يجعل له تصرفا فيه قبل حصوله ولا بعده بنية 
ولا جعل لكنه خالف ذلك فقال كابن الرفعة الذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت 
نفعه» إذ قد ثبت أن القارىء لما قصد بقراءته نفع الملدوغ نفعته وأقرّ ذلك كَدٍ بقوله: «وما يدريك أنها رقية» وإذا نفعت 
الحي بالقصد كان نفع الميت بها أولى اه. ولك ردّه بأن الكلام ليس في مطلق النفع بل في حصول ثوابها لهء وهذا لا . 
يدل عليه حديث الملدوغ لما قرّره هو أن الشرع لم يجعل له تصرفاً فيه بنية ولا بجعل» نعم حمل جمع عدم الوصول 
الذي قال عنه المصنف في شرح مسلم أنه مشهور المذهب على ما إذا قرأ لا بحضرة الميت ولم ينو القارىء ثواب 
قراءته له أو نواه ولم يدع له. 

أما الحاضر ففيه خلاف منشؤه الخلاف في أن الاستئجار للقراءة على القبر يحمل على ماذا فالذي اختاره في 
الروضة أنه كالحاضر فى شمول الرحمة النازلة عند القراءة له» وقيل محملها أن يعقبها بالدعاء له وقيل أن يجعل أجره 
الحاصل بقراءته للميت» وحمل الرافعي على هذا الأخير الذي دل عليه عمل الناسء وفي الأذكار أنه الاختيار قول 
الشالولشي إن قرأ ثم جعل الثواب للميت لحقه وأنت خبير أن هذا كالثاني صريح في أن مجرد نية وصول الثواب للميت 
لا يفيد ولو في الحاضرء ولا ينافيه ما ذكره الأوّلء لأن كونه مثله فيما ذكر ا ال م اكور اما ا 


قوله: (وهو) أي الثواب وقوله يجعله أي الثواب متعلق بقوله تصرفه . قوله: (ولم يقل) بضم الياء وفتح القاف اه كردي . 
قوله: (لكنه الخ) أي السبكي يعني أن السبكي قرر مراد الشالوسي ثم خالفه فقال كما قال ابن الرفعة الخ اه كردي . قوله: 
(فقال) إلى قوله ولك رده في المغني إلا قوله كابن الرفعة . قوله: (نفع الميت) وتخفيف ما هو فيه اه مغنى . قوله: (بقراءته) أي 
الفاتحة . قوله: (انتهى) أي كلام السبكي . قوله: (نعم) إلى قوله أما الحاضر في النهاية. قوله: (حمل جمع الخ) اعتمد م ر قول 
هذا الجمع وزاد الاكتفاء بنية جعل الثواب له وإن لم يدع فالحاصل أنه إذا نوى ثواب قراءة له أو دعا عقبها بحصول ثوابها له 
أو قرأ عند قبر حصل له مثل ثواب قراءته وحصل للقارىء أيضاً الثواب فلو سقط ثواب القارىء لمسقط كأن غلب الباعث 
الدنيوي لقراءته بأجرة فينبغي أن لا يسقط مثله بالنسبة للميت ولو استؤجر للقراءة للميت ولم ينوه بها ولا دعا له بعدها ولا قرأ 
عند قبره لم يبرأ من واجب الإجارة وهل تكفي نية القراءة في أوّلها وإن تخلل فيها سكوت ينبغي نعم إذا عد ما بعد الأول من 
الخ . قوله: (أو نواه ولم يدع) ضعيف أخذ من كلام سم المذكور اهدع ش . قوله: (أما الحاضر) أي الميت الحاضر عند 
القراءة. قوله: (أنه) أي القبر أي أهله المقروء عنده وقوله كالحاضر أي الحي الحاضر . قوله: (عند القراءة له) أي الحي والجار 
متعلق بشمول الخ . قوله: (محملها) أي الإجارة للقراءة على القبر. قوله: (للميت) متعلق بيجعل . قوله: (على هذا الأخير الخ) 
أي قوله وقيل أن يجعل الخ وقوله أنه أي الأخير. قوله: (قول الشالوسي) مفعول حمل . قوله: (أن هذا) أي الأخير كالثاني أي 
قوله وقيل محملها إلخ . قوله: (مجرد نية الخ) قد مر ما فيه. قوله: (ما ذكره الأول) أي الذي اختاره في الروضة . قوله: (لأن 
كونه) أي الميت الحاضر . قوله: (مثله) أي الحي الحاضر وقوله فيما ذكر أي في شمول الرحمة النازلة عند القراءة له: قوله: 


قوله: (نعم حمل جمع الخ) اعتمد م ر قول الجمع وزاد هذا الاكتفاء بنية جعل الثواب له وإن لم يدع فالجاصل أنه إذا 
نوى ثواب قراءة له أو دعا عقبها بحصول ثوابها له أو قرأ عند قبره حصل له مثل ثواب قراءته وحصل للقارىء أيضاً الثواب» 
فلو سقط كرات القارئء لمتتقط كان غلب الباعك الدتيوي مقراءته باجزة فينيقى أن لا سفظ معله بالنسية للحيت ».ولو 
استؤجر للقراءة للميت ولم ينوه بها ولا دعا له بعدها ولا قرأ عند قبره لم يبرأ من واجب الإجارة وهل تكفي نية القراءة في 
أولها وإن تخلل فيها سكوت ينبغي نعم إذا عدما بعد الأول من توابعه م ر. قوله: (نعم حمل جمع الخ) صريح هذا الحمل 
أنه إذا نوى ثواب القراءة للميت ودعا حصل له ثوابهاء لكن هل المراد أنه يحصل له مثل ثوابها فيحصل للقارىء ثواب 
قراءته وللميت مثله» أو المراد أنه لا يحصل للقارىء حينئذ ثواب وإنما يحصل للميت فقط فيه نظرء والقلب للأول أميل 
وهو الموافق لما يشعر به كلام ابن الصلاح المذكور. قوله: (أو نواه ولم يدع) قضيته أنه لا بد من النية والدعاء ولا يغني 
الدعاء عن النية لأن النية حال القراءة والدعاء بعد القراءة فليتأمل. 


إنما يفيده مجرد نفع لا حصول ثواب القراءة الذي الكلام فيه» وقد نصٌ الشافعي والأصحاب على ندب قراءة ما تيسر 
عند الميت والدعاء عقبهاء أي لأنه حينئذ أرجى للإجابة ولأن الميت يناله بركة القراءة كالحي الحاضر لا المستمع» 
لأن الاستماع يستلزم القصد فهو عمل» وهو منقطع بالموت وسماع الموتى هو الحق وإن قيل لا يلزم من السلام عليهم 
سماعهم.ء .لأن القصد به الدعاء بالسلامة لهم من الآفات» كما في السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين . قال ابن الصلاح وينبغي الجزم بنفع اللهم أوصل ثواب ما قرأناه أي مثله فهو المراد وإن 
لم يصرّح به لفلان» لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعي فماله أولى» ويجري هذا في سائر الأعمال وبما ذكره في 
أوصل ثواب ما قرأناه إلى آخره يندفع إنكار البرهان الفزاري قولهم اللهم أوصل ثواب ما تلوته إلى فلان خاصة وإلى 
المسلمين عامة» لأن ما اختصّ بشخص لا يتصور التعميم فيه اه. ثم رأيت الزركشي قال الظاهر خلاف ما قاله فإن 


(إنما يفيده الخ) الأنسب إنما يفيد حصول مجرد نفع . قوله: (وقد نص الخ) تعليل لقوله أن مجرد نية وصول الثواب للميت 
الخ . قوله: (أي لأنه) أي الدعاء حينئذ أي حين كونه عقب القراءة. قوله: (ولأن الميت الخ) عطف على قوله لأنه حينئذ الخ . 
قوله: (فهو) أي الاستماع . قوله: (لا المستمع) أي لا كالحي المستمع . قوله: (وهو) أي العمل . قوله: (وإن قيل الخ) 
غاية. قوله: (علبهم) أي الأئرات . قوله: (قال ابن الصلاح) إلى قوله ومر في الإجارة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي 
مثله إلى لأنه إذا. قوله: (ب: بنفع اللهم الخ) ولا يختلف في ذلك القريب والبعيد اه مغني قوله: (أي مثله الخ) يخدش هذا 
التقدير تعليله فإن الذي له ثواب القراءة لا مثل ثوابها فتأمل اه سيد عمر عبارة سم فيما كتبه على قول الشارح المار حمل جمع 

الخ نصه صريح هذا الحمل أنه إذا نوى ثواب القراءة ا 01 
فيحصل للقارىء ثواب قراءته وللميت مثله أو المراد لأند لا وحص اللقارئ يطل نوات وإنما يحصل للميت فقط فيه نظر 
والقلب للأوّل أميل وهو الموافق لما يشعر به كلام ابن الصلاح المذكور اه. قوله: (وإن لم يصرح به) أي بالمثل . قوله: (لأنه 
الخ) تعليل لقوله وينبغي الجزم الخ. قوله: (فهو) أي المثل . قوله: (إذا نفعه الدعاء بما ليس الخ) عبارة المغني إذا نفع الدعاء 
وجاز بما ليس للداعي فلأن يجوز بماله أولى اه. قوله: (فماله أولى) قد يخدش فيه أن المثل ليس له سيد عمر ولا يخدش في 
طلبه من الله تعالى اه عبد الله باقشير ويخدش حينئذ في دعوى الأولوية . قوله: (ويجري هذا الخ) ظاهر أن الإشارة راجعة 
لقول ابن الصلاح وينبغي الجزم الخ بل يحتمل أنه من كلام ابن الصلاح أيضاً وحينئذ فهو صريح في أن الإنسان إذا صلى أو 
صام مثلاً وقال اللهم أو صل ثواب هذا لفلان يصل إليه ثواب ما فعله من الصلاة أو الصوم مثلاً فتنبه وراجع اه رشيدي أقول 
بل ظاهر صنيع الشارح والنهاية والمغني أنه من كلام ابن الصلاح وعلى فرض أنه ليس منه فاتفاق الشروح الغلاث على 
الجريان المذكور كاف في اعتماده وجواز العمل بذلك عبارة القدير للكردي الخ عنه كَهِ لا ,يصح وجعل ثواب الحج له كَل 
بعده على جهة الدعاء صحيح ولا يصح بيع ثواب حج التطوع ولا غيره من العبادات اه ويأتي آنفأ في الشارح كالنهاية 
والمغني جواز إهداء ثواب القرب لنبينا يكِدِ. قوله: (يندفع إنكار البرهان الخ) لا يخفى أن كلام البرهان مع قطع النظر عن 
تقدير المثل كما يصرح به تعليله وهو حينئذ حقيق بالاعتماد وكذا يقال لو لوحظ المثل غير متعدد للزوم المحذور أما إذا 


فرع: قال ة في القوت فضل في مسائل مهمة نختم بها الباب الأولى؛ رأيت بخط الكمال إسحاق أحد شيوخ المصنف تلميذ 
ابن الصلاح في مسائل منثورة نقلها عن الأصحاب أنه لو قال: أعطوا زيداً ما يبقى من ثلثي ولم يكن قد أوصى بشيء يعطي 
الثلث كاملا انتهى» وفي النفس منه شيء ثم قال الرابعة قال الصيمري لو قال إن رزقت ولداً أو سلمت من سفري أو مات فلان 
أو وجدت كذا فقد أوصيت بثلث مالي جاز ذلك وعمل بالشرط؛ قلت ت وهذا نذرة في المعنى فينظر في قوله أو مات فلان وما 
أشبهها من القصد الصالح بذلك وغيره» ثم قال السادسة إذا ادعى صرف الثلث إلى الفقراء صدق سواء صدقه الفقراء أم لا» 
وكذا لو قال تصدقت به على فلان وفلان وكذبوه ويفارق ما لو أوصى لفلان الفقير وفلان بكذا لم يصدق الوصي عليهما لأن 
الحق ههنا لمعين وهناك لغيره فالوصي نائب عن المساكين قاله القفال وقد يخرج منه أن فقراء البلد الممجصورين كالمعينين 
السابعة قال القفال في الفتاوى ولو ادعى أن أباكم أوصى له بألف لم تسمع الدعوى ما لم يقل وقبلت الوصية وهذا مشكل انتهى 
وكان الاستشكال لجامع الفتاوى من أصحابه ورأيت في أدب القضاء للزبيلي» أنه إذا ادعى أن أباه أوصى بشيء لاقوام على يده 
لم تسمع دعواه لأنه لا يدعي لنفسه ولو ادعى قوم أن أباه أوصى لهم بمال حلف أنه لا يعلم أن أباه أوصى لهم بذلك فإن نكل 
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الثواب يتفاوت فأعلاه ما خصّه وأدناه ما عمّه وغيره. والله تعالئ يتصرف فيما يعطيه من الثواب بما يشاء. ومنع التاج 
الفزاري من إهداء القرب لنبينا يكِِ معللا له بأنه لا يتجرأ على جنابه الرفيع بما لم يؤذن فيه شيء انفرد به. ومن ثم خالفه 
غيره واختاره السبكي رحمه الله» ومرّ في الإجارة ما له تعلق بذلك ولو أوصى بكذا لمن يقرأ على قبره كل يوم جزء قرآن 
ولم يعين المدة صحٌ» تمن قرأ على قبره عدة حيانة استحق الوصية وإلا فلا» كذا أننى به يعضهم وف فتارى الأصطيحي 
لو أوصى بوقف أرض على من يقرأ على قبره حكم العرف في غلة كل سنة بسنتهاء فمن قرأ بعضها استحقٌ بالقسط أو كلها 
استحق غلة السنة كلها أو بنفس الأرض» فإن عيّن مدة لم يستحق الأرض إلا من قرأ جميع المدة وإن لم يعين مدة 
فالاستحقاق تعلق بشرط مجهول لا آخر لوقته فيشبه مسألة الدينار المجهولة اه. ومراده بمسألة الدينار ما مرّ في الفرع قبل 
قوله: وتصمٌ بحج تطوع» واعترض بأنه لا يشبهها أي لا مكان حمل هذاء على أنه شرط لاستحقاق الوصية قراءته على 
قبره جميع حياته فليحمل عليه تصحيحاً للفظ ما أمكن, ومرّ في الوقف ماله تعلق بذلك فراجعه . 


لوحظ متعدد فواضح الصحة ولا يخالف فيه البرهان فيما يظهر كما يؤخذ من تعليله اه سيد عمر. قوله: (ومنع التاج) مبتداً 
خبره قوله شيء انفرد به . قوله: : (بما لم يؤذن فيه) ولم يؤذن إلا في الصلاة ة عليه وسؤال الوسيلة اه مغني . قوله: (واختاره) أي 
الجواز السبكي واحتج بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يعتمر عن النبي يك عمرأً بعد موته من غير وصية وحكى 
الغزالي في الإحياء عن علي بن الموفق وكان من طبقة الجنيد أنه حج عن النبي كه حججاً وعدها القضاعي ستين حجة وعن 
محمد بن إسحاق السراج النيسابوري أنه ختم عن النبي كَل أكثر من عشرة ة آلاف ختمة وضحى عنه مثل ذلك انتهى ولكن 
هؤلاء أئمة مجتهدون فإن مذهب الشافعي أن التضحية عن الغير بغير إذنه لا يجوز كما صرح به المصنف في باب الأضحية اه 
مغني . قوله: (وإلا فلا) ظاهره أن من ترك القراءة في بعض الأيام لا يستحق شيئاً ولو كان الترك لعذر وقضاه بعد وفيه وقفة 
ولعل لذلك عقبه بما في فتاوى الأصبحي فإن قياسه الاستحقاق بالقسط هنا فليراجع . قوله: (بسنتها) أي الغلة بباء فسين فنون 
ولعله من تحريف النساخين والأصل بنسبتها بباء فنون فسين فباء فالضمير للسنة أو القراءة. قوله: (أو بنفس الأرض) عطف 
عن قوله بوقف أرض الخ . قوله: (ومراده) أي الأصبحي . قوله: (قبل قوله) أي المصنف . قوله: (بأنه) أي الإيصاء بنفس 
الأرض بلا تعيين مدة وكذا الإشارة بقوله هذا الآني. قوله: (لا مكان حمل هذا الخ) أي نظير ما مر آنفاً في الوصية لمن يقرأ 
على قبره كل يوم جزء قرآن. قوله: (فراجعه) فرع في القوت فصل في مسائل مهمة نختم بها الباب الأولى رأيت بخط الكمال 
إسحاق نقلاً عن الأصحاب أنه لو قال اعطوا زيدا ما يبقى من ثلثي ولم يكن قد أوصى بشيء يعطى الثلث كاملا انتهى وفي 
النفس منه شيء ثم قال الرابعة قال الصيمري لو قال إن رزقت ولدا أو سلمت من سفري هذا أو مات فلان أو وجدت كذا فقد 
أوصيت بثلث مالي جاز ذلك وعمل بالشر قلت وهذا نذرة في المعنى فينظر في قوله أو مات فلان وما أشبهه من القصد. 
الصالح بذلك وغيره ثم قال السادسة إذا ادعى الوصي صرف الثلث إلى الفقراء صدق سواء صدقة الفقراء أم لا وكذا لو قال 
تصدقت به على فلان وفلان فكذبوه ويفارق ما لو أوصى لفلان الفقير وفلان بكذا لم يصدق عليهما لأن الحق ههنا لمعين 
وهناك لغيره فالوصي نائب عن المساكين قاله القفال وقد يخرج منه أن فقراء البلد المحصورين كالمعينين السابعة قال القفال 
ولو ادعى أن أباكم أوصى لي بألف لم تسمع الدعوى ما لم يقل وقبلت الوصية وهذا مشكل انتهى ورأيت في أدب القضاء 
للزبيلي أنه إذا ادعى أن أباه أوصى بشيء لا قوام على يده لم تسمع دعواه لأنه لا يدعى لنفسه ولو ادعى قوم أن أباه أوصى 
لهم يمال حلف أنه لا يعلم أن أباه أوصى لهم بذلك فإن نكل والقوم معينون حلفوا واستحقوا إن لم يكونوا معينين قال أبو 
سعيد على وتجهين احدهما يحكم على الوارث والثاتيج يبسن حتى يحلف التهى ولم يتغرض لاد شتراط القبول في صحة 
الدعوى ولكنه أي الاشتراط ظاهر لأن من شروط الدعوى كونها ملزمة وليست قبل القبول ملزمة ثم قال الثامنة لو أوصى بأن 
يي على ره مسد ارقا وتتيو لاك لحت رمي انيد لم سجع على قن يل داك ود شه در تاذ أه سم . 


والقوم معينون حلفوا واستحقواء وإن لم يكونوا معينين قال أبو سعيد على وجهين أحدهما يحكم على الوارث والثاني يحبس 
حتى يحلف انتهى ولم يتعرض لاشتراط القبول في صحة الدعوى من المعين ولكنه ظاهر لأن من شرط الدعوى كونها ملزمة 
وليست قبل القبول ملزمة وقد يقال أن الدعوى والطلب يتضمن القبول وفيه وقفة الثامنة لو أوصى أن يبنى على قبره مسجد أو 
قبة أو نحو ذلك لغت وصيته كما سبق في الجنائز انتهى ثم شنع على من يفعل ذلك ومن ينفذه من القضاة . 


48 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 
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(له الرجوع عن الوصية) اجماعاً وكالهبة قبل القبض بل أولى ومن ثم لم يرجع في تبرع نجزه في مرضه وإن اعتبر 
من الثلث لأنه عقد تام» إلا إن كان لفرعه (وعن بعضها) ككلهاء ولا تقبل بينة الوارث به إلا إن تعرضت لكونه بعد 
الوصية» ولا يكفي عنه قولها رجع عن جميع وصاياه»ء ويحصل الرجوع (بقوله نقضت الوصية أو أبطلتها أو رجعت 
فيها أو فسختها) أو رددتها أو أزلتها أو رفعتهاء وكلها صرائح كهو حرام على الموصى له والأوجه صحة تعليق الرجوع 
عنها على شرط لجواز التعليق فيها فأولى في الرجوع عنهاء (أو) بقوله (هذا) إشارة إلى الموصى به (لوارئي) أو ميراث 
عني وإن لم يقل بعد موتي سواء أنسي الوصية أم ذكرهاء لأنه لا يكون كذلك إلا وقد أبطل الوصية فيه فصار كقوله 
رددتها ويفرق بينه وبين ما لو أوصى بشيء لزيد ثم به لعمرو فإنه يشرك بينهما لاحتمال نسيانه للأولى بأن الثاني هنا لما 
ساوى الأوّل في كونه موصى له وطارثاً استحقاقه لم يمكن ضمّه إليه صريحاً في رفعة» فأثر فيه احتمال النسيان وشركا 
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قوله: (في الرجوع الخ) أي في بيان حكم الرجوع عن الوصية وما يحصل به اه ع ش قول المتن: (له الرجوع) أي 
يجوز له وينبغي أن يأتي فيه ما تقدم في حكم الوصية من أنه إن غلب على ظنه أن الموصى له يصرفه في مكروه كرهت 
أو في محرم حرمت فيقال هنا بعد حصول الوصية وإن كانت مطلوبة حين فعلها إذا عرض للموصى له ما يقتضي أن 
يصرفها في محرم وجب الرجوع أو في مكروه ندب الرجوع أو في طاعة كره الرجوع اهمع ش . قوله: (إجماعاً) إلى قوله 
وسئلت في النهاية إلا قوله والأوجه إلى المتن وقوله وسواء أنسي الوصية أم ذكرها. قوله: (وكالهبة) عبارة المغني ولأنه 
عطية لم يزل عنها ملك معطيها فأشبهت الهبة قبل القبض اه. قوله: (بل أولى) أي لعدم تنجيزها بخلاف الهبة وقوله ومن 
ثم أي من أجل أن الرجوع في الوصية جائز لتعلقها بالموت كما فهم من قياسها على الهبة اهع ش عبارة الرشيدي قوله 
ومن ثم الخ انظر من أي شيء استنتج هذا ولعله سقط قبله تعليل الوصية والهبة قبل القبض بعدم التمام ويدل على ما ذكرته 
عبارة شرح الروض اه وقد قدمنا عن المغني ما يؤيده. قوله: (نجزه في مرضه) أي وقد حصل القبض كما هو ظاهر اه 
سم اي فيما لا يتم الا بالقبض كالهبة بخلاف نحو الإعتاق كما هو ظاهر . قوله: (لم يرجع) أي لم يجز الرجوع . قوله: 
(الا ان الخ) استثناء من قوله تبرع نجزه إلخ . قوله: (ولا يكفي عنه) أي عن التعرض قولها أي البينة اه ع ش . قوله: (او 
رددتها) الى قوله والأوجه في المغني. قوله: (سواء أنسي الخ) هل الحكم كذلك وإن علم بعد ذلك أنه لم يقله إلا ناسياً 
لها بأن يقول إنما قلت ناسياً لما صدر مني من الوصية بها أو لا محل تأمل وعلى الثاني فهل تقوم القرينة القولية مقام القول 
ام لا اه سيد عمر أقول ما يأتي من قول الشارح وشركنا إذ لا مرجح ثم قوله وعلم من قولنا إذ لا مرجح الخ يرجح الثاني 
من التردد الأول والأول من الثاني . قوله: (لأنه الخ) تعليل لقوله أو بقوله هذا لوارثي أو ميراث عني بقطع النظر عن 
التعميم بقوله سواء الخ ويندفع بذلك قول السيد عمر قوله لانه لا يكون الخ فيه ما فيه وكذا قوله فصار الخ اه. قوله: 
(بينه) أي بين ما لو قال هذا لوارثي أو ميراث عني حيث حكم فيه بالرجوع عن الوصية ولم يشرك بين الوارث والموصى 
له. قوله: (ما لو أوصى بشيء الخ) في سم عن الروض ولو أوصى لزيد بدار ثم لعمرو بأبنيتها فالوصية لزيد والأبنية 
بينهما اه. قوله: (بأن الثاني) أي عمرو. 
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قوله: (نجزه في مرضه) أي وقد حصل القبض كما هو ظاهر. قوله: (فإنه يشرك بينهما) قال في الروض ولو أوصى 
لزيد بدار ثم لعمرو بأبنيتها فالعرصة لزيد والأبنية بينهما فإن أوصى لعمرو بسكناها قال بعضهم اختصٌ بالمنفعة واستشكل» 
قال في شرحه أي استشكله الأصل فقال وكان يحتمل أن يشتركا في المنفعة كالأبنية والنص أي فيما إذا أوصى لزيد بخاتم ثم 
لعمرو بفصّه فإن الخاتم لزيد والفص بينهماء وفرق ابن الرفعة بأن المنفعة معدومة والأبنية والفص موجودان وبأنهما 
مندرجان تحت اسم الدار والخاتم فهما بعض الموصى به بخلاف المنفعة انتهى . 
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إذ لا مرجح بخلاف الوارث فإنه مغاير له واستحقاقه أصلي فكان ضمّه إليه رافعاً لقوته؛ ثم رأيت من فرق بقريب من 
ذلك» لكن هذا أوضح وأبين كما يعلم بتأملهما ومن فرّق بأن عمراً لقب ولا مفهوم له ووارئي مفهومه صحيح.؛ أي لا 
لغيره وفيه ما فيه على أنه منتقض بما لو أوصى لزيد بشيء» ثم أوصى به لعتيقه أو قريبه غير الوارث فإن صريح كلامهم 
ااتخرياكة يهنا غنات أذ الثاني لد مهو سيج تتعين ماخرقك ريه ولا أثر لقوله هو من تركتي وعلم من قولناء إذ لا 
مرجح أنه لو قال بما أوصيت به لعمرو أو أوصى بشيء للفقراء» ثم أوصى ببيعه وصرف ثمنه للمساكين أو أوصى به 
لزيد يقتقة رتسكد لكا رركا اودر مرجع لحامةابن الل على لازن الزن لاحتمال النسيان المقتضي 
للتشريك؛ ومن ثم لو كان ذاكراً للأولى اختصٌ بها الثاني كما بحث؛» ومن كون الثانية مغايرة للأولى فيتعذر التشريك» 
وقد ينازع في ذلك البحث تعليلهم التشريك باحتمال إرادته له دون الرجوع. إلا أن يقال هذا الاحتمال لا أثر له لأنه 
يأتي في هذا لوارثي فالوجه ما سبق. وسئلت عمًا لو أوصى بثلث ماله إلآ كتبه ثم بعد مدة أوصى له بثلث ماله ولم 
يستثئن هل يعمل بالأولى أو بالثانية فأجبت بأن الذي يظهر العمل بالأولى» لأنها نص في إخراج الكتب والثانية محتملة 


قوله: (لقوته) علة للرفع والضمير فيه للوارث اه رشيدي. قوله: (ومن فرق بأن الخ) عطف على من فرق بقريب الخ . 
قوله: (ومن فرق بأن عمراً الخ) وفرق به كالأول المغني . قوله: (لقب) أي غير مشتق كردي وع ش . قوله: (ولا مفهوم له) أي 
لم يعتبر له مفهوم مخالف وهو لا غير عمرو اه كردي عبارة ع ش قوله ولا مفهوم له أي فشركنا بينهما اه. قوله: (وفيه ما 
فيه) لعل وجه ما فيه أن عمراً وإن كان لقباً لا مفهوم له إلا أن قوله لعمرو من الجار والمجرور له مفهوم معتبر كما أشار إليه 
الفاضل المحشي في شرح أو لزيد والفقراء الخ فقوله لعمرو كلوارثي لكن الشارح رحمه الله تعالى وقع إليه هناك نظير هذا 
فتذكر اه سيد عمر. قوله: (له مفهوم الخ) أي لأنه مشتق اه كردي . قوله: (ولا أثر الخ) مستأنف وهو في المعنى محترز قوله 
لوارئي اه ع ش . قوله: : (بما أوصيت به لعمرو) والمطابق لما سبق أن يقول لزيد سيد عمر ورشيدي قوله: (أو أوصى بشيء 
للفقراء) كان فائدة الرجوع في هذه تعين البيع وصرف الثمن فلا يجوز صرف عينه وأما المصرف فلم يختلف كما علم مما 
مر وقد يقال من فوائده أيضاً عدم وجوب التنصيف بينهما فاختلف المصرف بهذا الاعتبار وسئلت عمن أوصى لزيد بدين له 
في ذمة عمرو ثم وكل الموصي زيداً مثلا في استيفاء الدين المذكور هل يكون توكيله في استيفائه رجوعاً عن الوصية السابقة 
فأجبت بأن الذي يظهر أنه غير رجوع وأن الوصية باقية وإن استوفى الدين وأوصله الى الموصي نعم إن تصرف فيه الموصي 
بما يكون رجوعاً فالحكم ظاهر اه سيد عمر وقوله وقد يقال من فوائده أيضاً الخ فيه نظر ظاهر. قوله: (المقتضي الخ) نعت 
للاحتمال اه سم . قوله: (ومن ثم لو كان ذاكراً الخ) أي فيما لو قال أوصيت به لزيد ثم أوصى به في وقت آخر لعمرو ولم 
يذكر زيداً باللفظ لكنه كان عالماً بالوصية الأولى بأن أخبر بها ثم وصى بها للثاني بلا تراخ يحتمل معه النسيان اهدع ش . 
قوله: (ومن كون الثانية الخ) عطف على قوله من النص وقوله الثانية هي قوله ثم وصى ببيعه الخ اه ع ش عبارة السيد عمر 
قوله الثانية المراد به ما عدا الاولى فيشمل الثلاث بعد الأولى اه. قوله: (فيتعذر التشريك) فيه تأمل اه سم أي يتعذر القول 
بتعين التشريك وان كان جائزاً في مسألة الفقراء كما علم مما مر وكأن المحشي أشار الى ما في عبارته من الإيهام بقوله فيه 
تأمل اه سيد عمر . قوله: (في ذلك البحث) أي الذي ذكره بقوله كما بحث. قوله: (باحتمال إرادته) أي الموصى له أي 
التشريك . قوله: (فالوجه ما سبق) هو قوله لاحتمال النسيان اهدع ش عبارة الكردي هو قوله يشرك بينهما لاحتمال نسيانه اه 
وعبارة السيد عمر قال الشيخ قوله فالوجه ما سبق أي من اختصاص الثاني بها فيما بحث اه ولعل هذا هو الظاهر. قوله: (لو 
أوصى له) أي لزيد مثلا. قوله: (أوصى له) أي للموصى له الأول . قوله: (الذي يظهر العمل بالأولى) ويحتمل العمل بالثانية 
كما لو أوصى بخمسين ثم بمائة وإن فرق بينهما بما يأتي اه سم أقول قوله ويحتمل العمل الخ هذا هو الذي يظهر أما أولا 
فلما أشار إليه المحشي رحمه الله تعالى من القياس وأما ثانياً فلأن مالي مفرد مضاف فيعم الكتب فهو نص فيها أيضاً لا محتمل 
لها وأما الاحتمال الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى فلا يخفى بعده مع أنه معارض بالاحتمال فيتساقطان ويبقى العمل بما 
لتحي ل الماك د ع ل ا ل ا ل كر 


او ل ا ا ل 


أنه ترك الاستثناء فيها لتصريحه به في الأولى وأنه تركه إبطالاً له والنص مقدم على المحتمل» وأيضاً فقاعدة حمل 
المطلق على المقيد تقدم المقيد أو تأخر تصرح بذلك. ويفرق بينه وبين ما يأتي فيما لو أوصى له بمائة ثم بخمسين بأن 
الثانية ثم صريحة في مناقضة الأولى» وإن قلنا إن مفهوم العدد ليس بحجة لأن محله حيث لا قرينة كما هو معلوم من 
محله وهنا القرينة المناقضة فعمل بالثانية» لأنها المتيقنة فهى عكس مسألتنا لأن المتيقن فيها هو الأولى كما تقررء ولا 
يتأتى هنا اعتبارهم نسيان الأولى فيما مرّء لأنهم إنما اعتبروه في الوصية لاثنين فقالوا فيها بالتشريك بخلاف الوصيتين 
لواحدء فإن الثانية وصية مبطلة للأولى فاحتيط لها باشتراط تحقق مناقضتها للأولى فتأمل ذلك فإنه دقيق ولو أوصى بأمة 
وهي حامل لواحد وبحملها لآخر أو عكس شرك بينهما في الحمل بناء على أن الوصية بالحامل تسري لحملها لأنه 
حينئذ تواردت عليه وصيتان لاثنين فشركنا بينهما فيه وإنكارها بعد أن سئل عنها رجوع إن كان لغير غرض (وبيع) وإن 
فسخ في المجلس (وإعتاق) وتعليقه وإيلاد وكتابة (وإصداق) لما وصى به وكل تصرف ناجز لازم اجماعاًء ولأنه يدل 
على الإعراض عنها (وكذا هبة أو رهن) له (مع قبض) لزوال الملك في الهبة وتعريضه للبيع في الرهن (وكذا دونه في 
الأصح) لدلالتهما على الإعراض وإن لم يوجد قبول» بل وإن فسدا من وجه آخر على الأوجه (ويوصيه بهذا 
التصرفات) البيع وما بعده لإشعارها بالإعراض» (وكذا توكيل في بيعه وعرضه) ا لع ل ا ا ا 


والخاص لكان له وجه وليس كذلك اذ الأصح أن عطف العام على الخاص لا يخصصه كما أفاده التاج السبكي في جمع 
الجوامع فكيف يفيده مع تأخره عنه اه سيد عمر . قوله: (تركه) أي الاستثناء وكذا ضمير له . قوله: (صريحة في مناقضة 
الأولى) وفيه نظر اه سم. قوله: (محله) أي عدم الحجية القرينة المناقضة الأولى قرينة هي المناقضة . قوله: (بالثانية) أي 
بالوصية بخمسين . قوله: (فيها) أي في مسألتنا. قوله: (فيما مر) أي في شرح هذا لوارثي . قوله: (فإن الثانية مبطلة للأولى 
فاحتيط الخ) استشكله سم راجعه . قوله: (ولو أوصى بأمة) إلى قوله ومر أنه في النهاية الا قوله نحو تزويج الى قوله وطء. 
قوله: (وبحملها) الأولى ثم بحملها ليخرج العكس فيحسن عطفه عليه اه سيد عمر . قوله: (في الحمل) أي دون الأم. قوله: 
(لأنه) أي الحمل فقط . قوله: (وإنكارها) أي الوصية مبتدأ خبره رجوع . قوله: (بعد أن سئل عنها) مفهومه أنه إن ابتدأ بالإنكار 
من غير سؤال أحد كان رجوعاً مطلقاً ولعله غير مراد اه ع ش أي بل المدار على القرينة الدالة على الغرض وعدمها. قوله: 
(رجوع إن كان الخ) وهذا التفصيل هو المعتمد اه مغني . قوله: (لغير غرض) يتردد النظر فيما لو اختلف الوارث والموصى له 
في وجود الغرض هل القول قول الموصى له لأن الوصية تحققت والوارث يدعي رفعها والأصل عدمه أو الوارث لأن اللفظ 
صريح في الرجوع الا لمانع والأصل عدمه ولأن استحقاقه أصل واستحقاق الموصى له طار والأول أقوى محل تأمل ولعل 
الثاني أقرب اه أقول هذا عند عدم القرينة وإلا فهي متبعة كما يفيده عبارة النهاية والمغني قول المتن (وبيع الخ) وتنفذ هذه 
التصرفات ولا تعود الوصية لو عاد الملك اه مغني . قوله: (وتعليقه) أي العتق بصفة . قوله: (ولأنه) أي التصرف بما ذكر. 
قوله: (وان لم يوجد قبول) يظهر أن نحو البيع كذلك اه سيد عمر عبارة ع ش ومثلهما جميع ما تقدم من الصيغ ويدل له ما 
يأتي من أن العرض على نحو البيع أو التوكيل فيه رجوع اه. قوله: (وإن فسدا من وجه آخر) أي كاشتمالهما على شرط فاسد 
اها ع ش . قوله: (على الأوجه) كذا في المغني قول المتن (وكذا توكيل الخ) أي وإن لم يبع ويؤخذ من قوله لأنه يوصل إلخ أن 
مثل التوكيل في البيع والتوكيل في كل ما يحصل به الرجوع اهاع ش قول المتن (وعرضه عليه) أو على الرهن أو الهبة اه 


قوله: (صريحة في مناقضه الأولى) فيه نظر. قوله: (بخلاف الوصيتين لواحد فإن الثانية وصية مبطلة للأولى الخ) إبطال 
الثانية للأولى ليس إلا باعتبار ظاهرها لا قطعاً وإلا لأخذ بهاء ولا شك أن الثانية فيما مرّ مبطلة للأولى باعتبار ظاهرها بل 
بالأولى ولهذا عملنا بها في الجملة بخلاف الثانية هنا فلم يعمل بها مطلقاًء فكما احتيط هنا لأجل ذلك باشتراط تحقق 
مناقضة الثانية أي أن يعلم إرادة إطلاقها فهلا احتيط فيما مرّ باشتراط تحقق المناقضة» أي بأن يعلم رجوعه عن الأولى كلا 
أو بعضاًء وقد يفرق فيما مرّ بأنه لما تعذر المستحق فيما مرّ وتعلق حق الثاني في الجملة احتطنا له لثلا يلزم الحرمان مطلقاًء 
وأما هنا فالمستحق واحد فلم يثبت له زيادة بالاحتمال مع عدم لزوم الحرمان مطلقا لحصول شيء له بكل حال . قوله: (على 
الأوجه) كذا شرح م ر. قوله: (منه) أي من الخلط . قوله: (على الأوجه) كذا م ر. 


فصل في الرجوع عن الوصية ل 


يصمح رفعه» وكذا جره فيفيد أن توكيله في العرض رجوع (عليه في الأصخ) بخلاف نحو تزويج لمن لم ينص له على 
التسري بها ووطء وإن أنزل ولا نظر لإفضائه لما به الرجوع لبعده بخلاف العرضء لأنه يوصل غالبا لما به الرجوع. 
ومرّ أنه لو أوصى له بمنفعة شيء سنة ثم آجره سنة ومات عقب الإجارة بطلت الوصية لأن المستحق بها هي السنة التي 
تلي الموت؛ وقد صرفها لغيرها فإن مات بعد نصفها بقي له نصفها الثاني ولو حبسه الوارث السنة بلا عذر غرم 
للموصى له الأجرة؛ أي أجرة مثله تلك المدة كما هو ظاهر ومن العذر حبسه من غير انتفاع لإثبات الوصية كما هو 
ظاهر أيضاء وكذا الطلبة من القاضي من تكون العين تحت يده خوف خيانة الموصى له فيها لقرينة فيما يظهر (وخلطه 
حنطة معينة) وصى بها بمثلها أو أجود أو أردأ بحيث لا يمكن التمييز منه أو من مأذونه (رجوع) لتعذر التسليم بما أحدثه 
في العين بخلاف ما إذا أمكن التمييز» أو اختلطت بنفسها أو كان الخلط من غيره بغير إذنه على الأوجه لما يأتي من 
الفرق بين الهدم ونحو الطحن . 

تنبيه: كذا أطلقوا الغير هنا وهو مناف لقولهم في الغصب لو صدر خلط» ولو من غير الغاصب لمغصوب مثلي أو 
متقوم بما لا يتميز من جنسه أو غيره أجود أو أردأ أو مماثلا كان إهلاكاً فيملكه الغاصب, وكذا لو غصب من اثنين 
شيئين وخلطهما كذلك فيملكهما أيضاً بخلاف خلط متماثلين بغير تعد» فإنه يصيرهما مشتركين اه. وحينئذ فيتعين 
فرض ما هنا في خلط وأمس نظ قعل المففه لوفو نكن احنومة دياك امإسط يه وكاب تددن ااا لخم ست ا 


مغنى عبارة الروض مع شرحه وكذا يحصل الرجوع بالعرض عليها اه أي على التصرفات المذكورة من البيع وما عطف 
عليه . قوله: (رفعه) أي عطفا على توكيل وقوله جره أي عطفا على بيعه قالع ش وهو أي الجر أولى لإفادته حصول الرجوع 
بالعرض بالأولى اه. قوله: (بخلاف نحو تزويج) عبارة الروض وليس التزويج والختان والتعليم أي لصنعة والإعارة والإجارة 
والركوب واللبس والإذن أي للرقيق في التجارة رجوعا اه. 

زاد المغني : تنبيه هذا كله في وصية بمعين فإذا أوصى بثلث ماله ثم هلك وتصرف في جميعه ببيع أو غيره لم يكن 
رجوعا لان الثلث مطلق لا يختص بما ملكه وقت الوصية بل العبرة بما ملكه عند الموت زاد أو نقص أو تبدل كما جزم به 
في الروضة وأصلها وغيرهما اه ويأتي في الشارح مثله. قوله: (لمن لم ينص له على التسري بها) ولينظر وليراجع هل هذا 
قيد أم لا وقد أسقطه المغني والروض وشرحه. 


قوله: (لما به الرجوع) وهو الإحبال اه ع ش . قوله: (ومر) أي في أوائل الفصل الذي قبيل هذا الفصل . قوله: (لأن 
المستحق بها) أي بالوصية. قوله: (السنة الخ) خبر إن على حذف مضاف أي منفعتها. قوله: (وقد صرفها) أي تلك السنة 
بالإجارة لغيرها أي غير الوصية. قوله: (بعد نصفها الخ) أي مثلا. قوله: (ولو حبسه الوارث) أي أو غيره. قوله: (السنة) أي 
التي تلي الموت كلا أو بعضاً. قوله: (اي أجرة مثله الخ) وقد يقال ما فائدة هذا القيد اذ لا يحتمل غيره لا يقال كأنه إشارة 
إلى أن الوارث لو آجره من أجنبي لم يلزم الوارث إلا أجرة المثل لأنا نقول هذا ظاهر الفساد إذ إيجار الوارث والحالة هذه 
فاسد والواجب على الاجنبى أجرة المثل للموصى له هذا ولو اختلفت فهل الواجب أقصاها أو أقلها أو الأول فى الوارث 
. والثاني في الاجنبي محل تامل اه سيد عمر أقول قياس نظائره الثالث لكن إذا كان الأجنبي جاهلاً وإلا فالأول والله أعلم . 
قوله: (لإثبات الوصية) صلة حبسه. قوله: (لطلبه) أي الوارث وقوله من تكون العين أي الموصى بمنفعتها قول المتن (وخلط 
حنطة) وينبغي أن مثل الخلط التوكيل فيه وإن لم يخلط اهاع ش . قوله: (وصى بها) إلى قوله على الأوجه في المغني وإلى 
قوله ولا شركته في النهاية إلا قوله وكذا إلى وحينئذ. قوله: (منه) صلة خلط اه ع ش أي والضمير للموصي . قوله: (كذا 
أطلقو! الغير) أي من قوله أو كان الخلط من غيره اه ع ش . قوله: (ولو صدر خلط ولو من غير الغاصب) الى قوله فيملكه 
الغاصب هذا الصنيع يقتضي ملك الغاصب وإن كان الخلط من غيره فراجع اه سم . قوله: (كذلك) أي خلطأ لا يمكن معه 
التمييز . قوله: (وحينئذ) أي حين التنافي. قوله: (فرض ما هنا) أي قوله أو كان الخلط من غيره بغير إذنه فيما يظهر أي فلا 


قوله: (لو صدر خلط ولو من غير الغاصب إلى قوله فيملكه الغاصب») هذا الصنيع يقتضي ملك الغاصب وإن كان 
الخلط من غيره فراجع . 


لا يقتضي ملك المخلوط للخالط وإلا بطلت الوصية ولا شركة وإلآ بطلت في نصفه لاستلزام الشركة خروج نصف 
الموصى به عن ملك الموصي أو وارثه إلى ملك الخالط . 

وفرع شيخنا رحمه الله على عدم الرجوع أن الزيادة الحاصلة بالجودة غير متميزة فتدخل في الوصية وفيه نظر لما 
تقرر أن الخلط إن كان بفعل الموصي أو مأذونه أو أجنبي وملك بطلت» أو لا بفعل أحد أو أجنبي ولم يملك ولا شارك 
فكيف يملك الموصى له صفة لم تنشأ من الموصي ولا نائبه» فالذي يظهر أنه يحمل على ما إذا لم تزد القيمة بذلك 
الخلط وإلا وجب لمالك الجيد المختلط التفاوت بين ما حصل له بتقدير خلط غير الجيد به وما حصل للموصى له 
بتقدير خلط الجيد به (ولو أوصى بصاع من صبرة) معينة (فخلطها) هو أو مأذونه (بأجود منها) خلطاً لا يمكن معه 
التمييز (فرجوع), لأنه أحدث بالخلط زيادة لم يرض بتسليمها ولا يمكن بدونها (أو مثلها فلا) قطعاً لأنه لم يحدث 
تغييراً إذ لا فرق بين المثلين» (وكذا بأردأ في الأصحّ) قياساً على تعييب الموصى به أو اتلاف بعضه ولو تلفت إلآ صاعاً 


يكون رجوعا مطلقا سواء كان المخلوط به أجود أو أردأ أو مساويا اه ع ش . قوله: (لا يقتضي ملك المخلوط الخ) أي كأن 
يخلط بملك الموصي من غير استيلاء الخالط حتى يكون غاصبا اه سم عبارة ع ش أي بأن كان الخالط غير غاصب أو كان 
غاصبا وخلط مال الموصي بماله الآخر اه. قوله: (ولا شركة) عطف على ملك المخلوط الخ قال السيد عمر كان يخلط 
الأجنبي ملكه بالموصى به من غير استيلاء عليه اه . قوله: (أو وارثه) فيه نظر لأن الخلط إن وقع قبل موت الموصي فلا 
ملك للوارث حينئذ حتى يتصور خروج عن ملكه الى ملك الخالط وإن وقع بعد الموت وقبل الموصى له تبين أن الملك من 
حين الموت له لا للوارث والخروج انما هو عن ملك الموصى له أي ويدخل في ملكه من ملك الخالط بقدر ما خرج منه 
وإن لم يقبل أمكن تصور الخروج عن ملك الوارث لكن الرجوع عن الوصية إنما يتصور في حياة الموصي فلا يناسب 
الحمل على ما بعد الموت اه سم . 

قوله: (وفرع شيخنا على عدم الرجوع) أي فيما إذا خلطها غيره أو اختلطت بنفسها ولو بأجود اه. سم . قوله: (فتدخل 
في الوصية) ويوجه بأن الخلط حيث لم يملك به الخالط يصير المختلطان مشتركين كما علم من كلامهم المذكور وحينئذ 
فيصير الموصى له شريكاً للمالك الخالط بالأجزاء سواء الوارث وغيره فيقتسمانه سواء استويا في الجودة أم لا اه. نهاية 
وأقرّه سم عبارة ع ش قوله شريكاً للمالك والفرض أن المالك الخالط غير الموصي وإلا بطلت الوصية وكان الأظهر لمالك 
المخلوط لأن الفرض أنها اختلطت بنفسها أو كان الخلط من غ غير الموصي ومأذونه وقوله بالأجزاء سواء الخ أي خلافاً لابن 
حجر حيث قال ببطلان الوصية في النصف اه. قوله: (أنه يحمل) أي كلام الشيخ . قوله: (لمالك الجيد) أقول كلامه رحمه 
الله لا يخلو عن خفاء والظاهر أن يقال كما هو قياس نظائره أن الواجب على الموصى له ما بين قيمتي الموصى به مخلوط 
بالجيد وغير مخلوط به هذا وقياس ما ذكر أنه يجب للموصى له على مالك الرديء لو خلط بالموصى به ما بين حالتيه من 
التفاوت اه. سيد عمر . قوله: (بين ما حصل له) الظاهر أن الضمير المجرور للموصى له فكان المناسب الإظهار هنا 
والإضمار فيما يأتي آنفاً. قوله: لمن صر ةاسعينة) إلى وله ولو تلفت في النهاية والمني . قوله: (من صبرة معينة الخ) وإن 
أوصى بصاع من حنطة ولم يصفها ولم يعين الصاع فلا أثر ا ل ل 0 
حصله الوارث فإن وصفها وقال من حنطتي الفلانية فالوصف مرعي فإن بطل بخلطه بطلت الوصية اه. قوله: (ولو تلفت إلا 
صاعاً الخ) ولو تلفت إلا بعض صاع فهل نعطيه الظاهر نعم لأن إتلاف البعض إذا لم ب يكن رجوعاً فتلفه أولى اه. سيد 


قوله: (لا يقتضي ملك المخلوط الخ) أي كأن يخلط بملك الموصي من غير نظر لأن الخلط إن وقع قبل موت 
أن الملك من حين الموت له لا للوارث والخروج إنما هو عن ملك الموصى لهء أي ويدخل في ملكه من ملك الخالط بقدر 
ما خرج منه وإن لم يقبل أمكن تصوّر الخروج عن ملك الوارث لكن الرجوع عن الوصية إنما يتصور في حياة الموصي فلا 
وح روسو ماهم مره امكح اكش ل و 0 


فصل في الرجوع عن الوصية ١‏ 


فهل يتعين للوصية علمت صيعانها أو لا أو يفرق كما في البيع بين المعلومة فينزل على الإشاعة والمجهولة؛ فإذا بقي 
صاع منها تعين للوصية كل محتمل وعلى الأول الأقرب يفرق بأن الملك؛ ثم قارن آخر الصيغة '' فنظرنا فيه" بين تنزيله 
على المتبادر من الإشاعة أو عدمها وهنا لا ملك إلا بعد الموت والقبول» ولا ندري هل تلك المعينة تبقى عنده أو لا 
فصححناها في صاع من الموجود منها عند الموت» ولم ننظر للمعلومة الصيعان وغيرها لأن الوصية إحسان وبر 
والمقصود تصحيحها فيما ذكره الموصي ما أمكن» ومرّ فيما لو أوصى بأحد رقيقيه فلم يبق إل واحد ما يؤيد ما ذكرته 
(وطحن حنطة) معينة (وصى بها) أو ببعضها (وبذرها وعجن دقيق) وطبخ لحم وشيه وجعله وهو لا يفسد قديداً (وغزل 
قطن) أو جعله حشواً ما لم يتحد الموصى له بالثوب والقطن» كما بحثه الأذرعي رحمه الله ويلحق به نظائره بشرط أن 

لا يزول اسم أحد العيئين بما فعلهء وجعل خشبة بابأ وخبز فتيتأ وعجين خبزا والفرق بينه وبين تجفيف الرطب غير 
حر إذ مو يقضد به البعاء هو كشاطة ترب مقطوع ارصيي نيه اوككديد لحم يقسنة زيارف رين بهذا عير بز العجين مع 
أنه يفسد لو ترك بأن التهيئة للأكل ذ في الخبز أغلب وأظهر منها في القديد. (ونسج غزل وقطع ثوب قميصا) مثلا, 
(ويناء وغراس في عرصة رجوع) إن كان بفعله أو بفعل مأذونه سواء أسماه باسمه أم قال بهذا أو بما فى هذا البيت مثلاً 


عمر. قوله: (فهل يتعين للوصية الخ) قد يقال لا يحتمل غير التعين أخذاً مما لو أوصى بأحد رقيقيه فماتوا إلأ واحداً أنه 
ل 1 1 الل ال و ال اع . سم. قوله: (صاع 
منها) أي المجهولة. قوله: (وعلى الأول) وهو التعين مطلقاً . قوله: (الأقرب) صفة الأول. قوله: (ثم) أي في البيع . قوله: (أو 
عدمها) لعل الأولى العطف بالواو وتذكير الضمير . قوله: (وهنا) أي في الوصية. قوله: (فصححناها) أي الوصية وقوله منها 
أي الصبرة ة قول (المتن وطحن حنطة الخ) وكذا إحضان بيض لنحو دجاج ليتفرخ ودبغ جلد اه. . مغني . قوله: (حنطة معينة) 
إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية إلا قوله وقد يراعى إلى قوله والحاصل وقوله فإن كانت الوصية إليّ ولو أوصى له مرة قول 
المتن: : (وبذرها) بمعجمة بخطه أي حنطة وصى بها وكذا يقدر في بقية المعطوفات اه. ٠‏ مغني . . قوله: (وطبخ لحم) إلى قوله 
بخلافه فيما مرّ في المغني إلا قوله ما لم يتحد إلى وجعل خشبة وقوله سواء أسماه إلى لإشعار ذلك . قوله: (وهو لا يفسد) 
أي والحال أن اللحم ممّا لا يفسد إن لم يجعل قديداً احتراز عن اللحم الذي لا يفسد إن لم يجعل قديداً فإن جعله قديداً لا 
يكون رجوعاً لأن ذلك صون له عن الفساد اه. كردي . قوله: (أو جعله حشواً) أي لفراش أو جبة اه. مغني . قوله: (وبين 
تجفيف الرطب) أي حيث لم يكن رجوعااع ش سم . قوله: (مقطوع الخ) عبارة المغني وبخلاف ما لو خاط الثوب وهو 
مقطوع حين الوصية أو غسله أو نقل الموصى به إلى مكان آخر ولو بعيداً عن محل الوصية فلا يكون ذلك رجوعاً إذ لا 
إشعار لكل منها بالرجوع اه. قوله: (ركتهديد لخم الع عطن على كحياظة الخ أي نإنه نب ليس رجوعا فيهما اه. . سم. قوله: 
(وكتقديد لحم الخ) هل يلحق به شيه صوناً له عن الفساد مدة كما هو معتاد في ب بعقى التواعي أولا ولحق .يه ملفا بل هنو 
لت عرس الب لوك ليه سور رجنس ل ان عر رو اع ل لل ل ل ا اي 
لإطلاقهم الشيء ولتعليلهم المذكور في الخبز اه. سيد عمر. قوله: : (وأظهر منها في القديد) يفهم أن التقديد يقصد به التهيئة 
للأكل وهو محل تأمل فلعله على سبيل التنرّل اه. سيد عمر قول المتن : (وقطع ثوب الخ) وصبغه أو قصارته اه. مغني . 
قوله: (إن كان الخ) أي الطحن وما عطف عليه قوله: “(سواء أستماة.باسمه) أي حال الوصيةتبه كقولة أوضيت لهابهذا الغرن 
الخ اه. ع ش عبارة الكردي بأن قال أوصيت بهذه الحنطة مثلاً اه. 


من كلامهم المذكور وحينئذ فيصير الموصى له شريكاً للمالك الخالط بالأجزاء سواء الوارث وغيره فيقتسمانه سواء استويا 
في الجودة أم لا شرح م ر. قوله: (فهل يتعين للوصية الخ) قد يقال لا يحتمل غير التعيين أخذا مما لو أوصى بأحد رقيقيه 
فماتوا إل واحداً أنه يتعين كما تقدم » ثم رأيت الشارح أشار لذلك بل قد يقال ما هنا أولى بتعين الباقي للوصية مما هناك . 
قوله: (كما بحثه الأذرعي) عبارة القوت ولو حشا بالقطن فراشاً أو جبة فرجوع في الأصحٌ» قلت ويجب القطع به في حشو 
الجبة إلا أن يكون قد أوصى بالفراش والجبة للموصى له بالقطن فلا لأن الظاهر أنه قصد إصلاحها انتهى . قوله: (والفرق بينه 
وبين تجفيف الرطب) أي فإنه رجوع . قوله: (وكتقديد لحم الخ) عطف على كخياطة أي فإنه ليس رجوعاً فيهما. 


)١(‏ انطمس رسم هذه الكلمة في المطبوعة ولعل الصواب ما أثبتناه. 


لإشعار ذلك كله بالاعراض هذا كله في المعين كما تقررء فلو أوصى بنحو ثلث ماله ثم تصرف في جميعه ولو بما يزيل 
الملك لم يكن رجوعاً لأن العبرة بثلث ماله الموجود عند الموت لا الوصية ولو اختصٌ نحو الغراس ببعض العرصة 
اختصٌ الرجوع بمحله» وقد يراعى تغيير الاسم كما إذا أوصى بدار ثم انهدمت في حياته بنفسها أو بفعل الغير فإنه 
رجوع في النقض دون العرصة والأس أو بفعله فإنه رجوع في الكل لزوال الاسم عنه بالكلية بخلافه فيما مرّ في نحو 
طحن الحنطة» لأنه يقال دقيق حنطة فلم يؤثر فيه إلا فعله أو فعل مأذونه. والحاصل أنه مع أحد هذين يقدم المشعر 
بالاعراض إشعاراً قوياً وإن لم يزل الاسمء ومع عدمهما لا ينظر إلا لزوال الاسم بالكلية فتأمله . 

وخرج بالبناء والغراس الزرع وبقطع الثوب لبسه لضعف اشعارهما بذلك» ومن ثم لو دام بقاء أصوله أي بالمعنى 
السابق في الأصول والثمار فيما يظهرء ثم رأيت في كلام الأذرعي ما يفهمه كان كالغراس» ومرّ أنه لو أوصى بشيء 
لزيد ثم لعمرو شرك بينهماء لأن الجملة اثنان ونسبة كل إليها النصف فهو على طبق ما يأتي عن الشيخين خلافاً لمن 
وهم فيه زاعماً أن محل التشريك هنا هو محل الرجوع نظير ما يأتي عن الإسنوي» فإن ردّ أحدهما أخذ الآخر الجميع 
بخلاف ما لو أوصى به لهما ابتداءً فردٌ أحدهما يكون النصف للوارث دون الآخرء لأنه لم يوجد له إلا النصف نصاً ولو 
أوصى بها لواحد ثم بنصفها لآخر كانت أثلاثاً للأوّل ثلثاها وللثاني ثلثها. وزعم الإسنوي أن هذا غلط وأن الصواب 
أنها أرباع بناء على أن محل التشريك هو محل الرجوع هو الغلط كما قاله البلقيني» لأن المرعي عندهم في ذلك طريقة 
العول ا ا و ا ا الو ا ب ل الي جام و ا ل ا 


قوله: (ثم تصرف في جميعه) أو هلك نهاية ومغني. قوله: (وقد يراعى الخ) ولو عمر بستاناً أوصى به لم يكن رجوعاً إلأ 
إن غير اسمه كأن جعله خاناً أو لم يغيره لكن أحدث فيه بابأً من عنده فيكون رجوعاً اه. مغني . قوله: (ثم انهدمت في حياته) 
ولا أثر لانهدامها بعد الموت وقبل القبول وإن زال اسمها بذلك لاستقرار الوصية بالموت وبقاء اسم الدار يومئذ اه. مغني. 
قوله: (أو بفعل الغير) أي بغير إذن الموصي . قوله: (أو بفعله) أي أو فعل مأذونه. قوله: (لزوال الاسم الخ) قد يقال زوال 
الاسم لاد إن كان .د الاتهذاء قح ركد ل جوع فى الدر عن ايقن يها بسن ذا حاف ديه الة سف ار مع 
الانهدام فليس بظاهر إذ مجرد فعله لا مدخل له في زوال الاسم بالكلية اه. سم عبارة المغني وهدم الدار المبطل لاسمها 
رجوع في النقض من طوب وخشب وفي العرصة أيضاً لظهور ذلك في الصرف عن جهة الوصية وانهدامها ولو بهدم غيره 
يبطلها في النقض لبطلان الاسم لا في العرصة والأس لبقائهما بحالهما اه. وهي سالمة عن الاشكال . قوله: (قوله أنه) أي 
الشأن مع أحد هذين أي فعله وفعل مأذونه يقدم أي للرجوع . قوله: (وخرج بالبناء والغراس الزرع) أي فلا يكون رجوعاً اه. 
ع ش . قوله: (لضعف إشعارهما الخ) أي فلا يكونان رجوعاً لضعف الخ . قوله: (بالمعنى السابق) أي بأن يجز مراراً ولو في 
دون سنة وحينئذ فيقوى شبهه بالغراس الذي يراد إبقاؤه أبداً اه. ع ش . قوله: (ومرّ) أي في شرح أو هذا لوارثي . قوله: (أنه 
لو أوصى بشيء) إلى قوله فإن كانت الوصية للآخر في المغنى . قوله: (شرك بينهما) عبارة المغني والأسنى لم يكن رجوعاً عن 
الوصية لاحتمال إرادة التشريك فيشرك بينهما ولو أوصى لزيد بمائة ولعمرو بمائة ثم قال لآخر أشركتك معهما أعطي نصف ما 
بيدهما اه. قوله: (لأن الجملة اثنان الخ) أي جملة الوصية اثنان من العدد فالموصى به أيضاً اثنان ونسبة كل واحد من الاثنين 
إلى الجملة النصف وقوله ما يأتي الخ أراد به قوله ولو أوصى بها لواحد ثم بنصفها الخ اه. كردي أي وكان الأولى عزوه 
هناك إليهما كما فعل النهاية والمغني لتظهر هذه الحوالة وقوله الآني على قياس ما مرّ عن الشيخين . قوله: (هو محل الرجوع) 
وهوالنصف الثاني سم و ع ش . قوله: (فإن رد أحدهما الخ) تفريع على قوله فهو على طبق ما يأتي الخ . قوله: (ولو 
أوصى بها) أي بالعين. قوله: (هو الغلط) خبر قوله وزعم الخ . قوله: (لأن المرعي عندهم طريقة قة العول الخ) وقد ذكرها 


قوله: (لزوال الأسوعتة الغ )قد يقال زوال الاسم بالكلية إن كان سييه الاتوداع فتكي حضول الرجوع في العرضة 
أيضاً فيما سبق» وإن كان سببه فعله وحده أو مع الانهدام فليس بظاهر إذ مجرد فعله لا مدخل له في زوال الاسم بالكلية . 
قوله: (لأنه يقال دقيق حنطة الخ) قد يقال ويقال هنا نقض دار إل أن يقال الدقيق هو كل الحنطة والنقض ليس كل الدار. 
قوله: (هو محل الرجوع) أي وهو النصف. 


فصل في الرجوع عن الوصية ٠‏ 


بأن يضاف أحد المالين للآخر وينسب كل منهما للمجموع» فيقال هنا معنا مال ونصف مال يزاد النصف على الجملة 
يصير معنا ثلاثة تقسم على النسبة لصاحب المال الثلثان ولصاحب النصف الثلث» فإن كان الوصية للآخر بالثلث كان له 
الربع وفي الأولى لو رد الثاني فالكل للأوّل أو الأول فالنصف للثاني ووقع لشارح خلاف ذلك وهو تحريف. ولو 
أوصى له مرة ثم مرة تأتي هنا في التعدد والاتحاد ما مرّ في الإقرار كما أشار إليه بعضهم. ويرد عليه ما لو أوصى بمائة 
' ثم خمسين ليس له إلا الخمسون لتضمن الثانية الرجوع عن بعض الأولى ذكره المصنف» وأخذ منه بعضهم أنه لو 
أوصى بثلثه لزيد ثم بثلثه له ولعمرو» تناصفاه وبطلت الأولى» ويؤخذ منه أيضاً أنه لو أوصى لزيد بثلث ماله ثم أوصى 
ثانياً لعمرو بثلث غنمه ولزيد الأوّل بثلث نخله ولم يتعرض لباقي الثلث أن زيداً ليس له إلآ ثلث النخل وبطلت وصيته 
الأولى» لأن الثانية أقل منها. 

والحاصل أن محل قولهم لو أوصى لزيد بشيء ثم أوصى به لعمرو تناصفاه ما لم يوص لزيد ثانياً بما هو أقل من 
حصته في الأولى وإلاأ بطلت في الحصة» ولم يكن له سوى الثانية ثم ما بطلت فيه يعود للورثة لا لعمرو كما هو 
واضح» ولو أوصى لزيد بعين ثم لعمرو بثلث ماله كان لعمرو ربعهاء لأنها من جملة ماله الموصى له بثلئه فهو كما لو 
أوصى لإنسان بعين ولآخر بثلثها فيكون للآخر ربعها على قياس ما مرّ عن الشيخين., لا يقال قياس ما تقرر عن 
المصنف في مائة ثم خمسين من تضمن الثانية الرجوع عن بعض الأولى أن العين إن ساوت الثلث أخذ الموصى له بها 
نصفها والآخر ما يساوي نصف الثلث وإن كانت أقل أو أكثر» وزع الثلث على قيمتها وقدر الثلث وأعطي كل ما 


الشيخان في القسم الثاني في حساب الوصايا اه. نهاية عبارة المغني والصواب المعتمد المنقول في المذهب ما ذكراه عملاً 
بطريقة العول التي نص عليها الشافعي في الأم واختارها ابن الحداد اه. قال الرشيدي قوله طريقه العول أي لا طريقة التداعي 
التي بنى عليها الإسنوي كلامه اه . قوله: (بأن يضاف أحد المالين الخ) أي بأن يفرض مركب من الجملة والنصف منها فيصير 
المجموع ثلاثة ونسبة الجملة إلى ذلك المركب بالثلثين ونسبة النصف إليه بالثلث» وقوله معنا مال ونصف الخ فالمال اثنان 
لأنه مخرج النصف ومخرج النصف اثنان فالنصف واحد فإذا ضمْ الواحد إلى الاثنين يكون المجموع ثلاثة وهو المراد من 
قوله يزاد النصف الخ اه . كردي . قوله: (كان له الربع) وذلك بأن يقال معنا مال وثلث مال يضم الثلث إلى المال ثم يقسم 
المجموع فصاحب الثلث له الربع لأنه ربع المال وثلثه إذ مجموعهما أربعة أثلاث اه. ع ش . قوله: (وفي الأولى) أي في 
مسألة الوصية للآخر بالنصف . قوله: (تأتي هنا في التعدد الخ) أي فإن لم يختلفا جنساً ولا صفة فوصية واحدة وإلآ فثنتان اه. 
ع ش . قوله: (ما مرّ في الإقرار) أي من التعدد حيث وصفهما بصفتين مختلفتين والاتحاد حيث لم يصفهما كذلك اه. 
اع ش . قوله: (ويرد عليه الخ) قد يقال إن هذا لا يرد على البعض لأنه إنما جعل الوصية كالإقرار من جهة التعدد والاتحاد 
خاصة لا في كل الأحكام» وما أورد عليه من الصورة المذكورة الحكم فيها الاتحاد في البابين غاية الأمر أن الوصية تكون 
بالأقل والإقرار بالعكس فهو بالأكثر فتأمل اه. رشيدي . قوله: (ولو أوصى بمائة ثم الخ) وإن أوصى له بخمسين ثم بمائة 
فمائة لأنها المتيقنة فلو وجدنا الوصيتين ولم نعلم المتأخرة منهما تعطى المتيقن وهو خمسون لاحتمال تأخر الوصية بها مغني 
وأسنى . قوله: (ليس له) أي الموصى له اه. ع ش . قوله: (بثلثه) أي ثلث ماله مثلاً وقوله ثم بثلثه أي ثلث ماله وقوله تناصفاه 
أي الثلث اه. ع ش . قوله: (وبطلت الأولى) المناسب للمقيس عليه أن يقول وكان رجوعاً في بعض الأولى وهي نصف 
الثلث فتأمل اه. رشيدي . قوله: (وصيته الأولى) أي وصيته لزيد بثلث ماله . قوله: (ما لم يوص الخ) خبران محل الخ . قوله: 
(ولو أوصى لزيد بعين) إلى قوله لا يقال في النهاية. قوله: (كان لعمرو ربعها) أي مع ثلث غيرها ٠.‏ قوله: (على قياس ما مرّ عن 
الشيخين) يعني به قوله المار ولو أوصى بها لواحد ثم بنصفها الخ . قوله: (على قياس ما مر الخ) وذلك بأن يقال: معنا مال 
وثلث مال فيضم الثلث إلى المال ثم يقسم المجموع فصاحب الثلث له الربع لأنه ربع المال وثلثه إذ مجموعهما أربعة أثلاث 
اه. ع ش . قوله: (أخذ الموصى له) وهو زيد بها أي العين والجار متعلق بالموصى له وقوله نصفها مفعول أخذ وقوله 
والآخر وهو عمرو عطف على الموصى له وقوله ما يساوي الخ عطف على نصفها. قوله: (وإن كانت أقل الخ) أي فإذا كانت 


قوله: (ما لو أوصى بمائة م خمسين ليس له إلأأخمسون) أي بخلاف ما لو أوصى له بخمسين ثم بمائة فله مائة. 


لل الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


يخصه. لأنا نقول تضمن الرجوع إنما هو في وصيتين لواحد كما هو فرض صورة المصنف وأما في غير ذلك فلا 
يتضمنه وإنما يتضمن المشاركة بين الوصيتين فعمل فيهما بما مرّء ويؤيد ذلك افتاء شيخنا فيمن أوصى لإنسان بثور 
ولآخر بجمل ولآخر بنصف ماله ولآخر بثلث ماله بأن لذي النصف نصف جميع المال حتى في الثور والجمل ولذي 
الثلث ثلث جميعه حتى فيهماء لأن كلا من الوصيتين مضافة إلى جميع ماله ومنه الثور والجمل» وحينئذ للموصى له 
بالنصف من كل منهما ثلاثة أجزاء من أحد عشر وبالثلث جزآن من أحد عشر ولكل من الموصى له بالثور والجمل ستة 
أجزاءء أي لأنك تزيد على وصية كل ثلثها ونصفها وهما من ستة خمسة؛ فزدهما عليها تصير الجملة أحد عشر على 
قياس ما مر عن الشيخين . 
فصل في الإيصاء 

وهو كالوصاية لغة يرجع لما مرّ في الوصية وشرعاً إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت فالفرق بينهما اصطلاح 
فقهي (يسن) لكل أحد (الإيصاء) عدل إليه عن قول أصله الوصاية» الج ل 
الفرق أكثر (بقضاء الدين) الذي لله كالزكاة أو لآدمي ورد المظالم كالمغصوب وأداء الحقوق كالعواري والوداتع إن 
كانت ثابتة بغرض انكار الورثة» ولم يردها حالاً وإلأ وجب أن يعلم بها غير وارث تغبت تثبت بقوله : ولو واحداً ظاهر 
العدالة أو يردها حالا خوفا من خيانة الوارث. 

وواضح أن نحو المغصوب لقادر على ردّه فوراً لا تخيير فيه بل يتعين الردء ويظهر الاكتفاء بخطه بها إن كان في 
البلد من يثبتهء لأنهم كما اكتفوا بالواحد مع أنه وإن انضم إليه يمين غير حجة عند بعض المذاهب نظراً لمن يراه حجة 


قيمة العين عشرة والثلث عشرون يوزع العشرون على الثلاثين فيحصل لقيمة العين ثلث العشرين وللثلث ثلثاه فيعطى زيد ثلثا 
العين وعمرو قدر مثلي ما لزيد ب لاع كا امي كر بي لوو مها بقية الثنلث 0 
(فعمل فيهما) أي في الوصيتين المارتين بقوله ولو أوصى لزيد بعين الخ . قوله: (بأن لذي النصف نصف جميع المال الخ) أي 
على فرض إجازة الورثة أو على مقتضى الوصية في نفسها تأمل . قوله: (حتى فيهما) أي في الثور والجمل . قوله: 0 
الخ) تعليل للغايتين. قوله: (من كل منهما) أي الثور والجمل. قوله: (على وصية كل) أي من الثور والجمل اه. . سم . قوله: 
(وهما) أي ثلث ونصف كل من الثور والجمل وقوله من ستة أي وهي قيمة الثور وقيمة الجمل والجار والمجرور حال من 
هما على مذهب سيبويه وقوله خمسة خبر وهما وقوله فزدهما أي الثلث والنصف اللذين هما خمسة عليها أي الستة. 


فصل في الإيصاء 


قوله: (في الإيصاء) أي وما يتبع ذلك كتصديق الولي الخ اه. ع ش. قوله: (وهو كالوصاية) إلى قوله قال ولا لمن 
يخاف في النهاية إل قوله وكان سبب اغتفار إلى وللمشتري من نحو وصي . قوله: (لما مرّ) أي من أنها الإيصال الخ اه. 
ع اش. . قوله: (فالفرق بينهما) أي الإيصاء والوصية قوله: : (لأنه) أي الإيصاء . قوله: (ورد المظالم) وقوله وأداء الحقوق عطف 
على قضاء الدين وقوله والودائع عطف على العواري قوله: (إن كانت) أي المظالم والحقوق والدين . قوله: (ثابتة) أي بها 
شهود. قوله: (ولم بردها ععالا) لا يلايع هذا مع قوله أو يودها خالا المذكوز في ذيل وإلأ فكان ينبغي إسقاطه . قوله: (ولو 
واحداً ظاهر العدالة) لا يلايم قوله 5 تثبت بقوله ولا يلايم سياقه الآني اه. سيد عمر . قوله: (وواضح أن الخ) وواضح أيضاً أن 
المي إذا طايه بديته الخال لا تخور فيه يل يححك :رذه كور اند . سم . قوله: (إن كان في البلد) ومثل البلد ما قرب منها كما 


قوله: (على وصية كل) أي من الثور والجمل . 
فصل في الإيصا 
قوله: (وواضح أن نحو المغخصوب الخ) وواضح أيضاً أن الآدمي إذا طالب بدينه الحال لا تخيير فيه بل يجب رده 
فوراً. 


فصل في الإيصاء و١١‏ 


فكذا الخط نظراً لذلك» نعم من بإقليم يتعذر فيه من يثبت بالخط أو يقبل الشاهد واليمين ينبغي أنه لا يكتفي منه بذينك 
(وتنفيذ الوصايا) إن أوصى بشيء وإنما صحّت في نحو رد عين وفي دفعها حالاء والوصية بها لمعين وإن كان 
لمستحقها الاستقلال بأخذها من التركة» بل لو أخذها أجنبي من التركة ودفعها إليه لم يضمنها كما صرّح به الماوردي: 
وذلك لأن الوارث قد يخفيها أو يتلفها وليطالب الوصي الوارث بنحو ردها ليبرأ الميت ولتبقى تحت يد الموصي لا 
الجاكم لو غاب مستحقهاء وكذا لق عدر فقول الحومى لذيها على ما يفف ابن الرففة: 

وقال السبكي : هي قبل القبول ملك للوارث فله الامتناع من دفعها للوصي فيأخذها الحاكم إلى أن يستقر أمرهاء 
ومعنى قوله ملك للوارث أي بفرض عدم القبول فكان له دخل فيمن تبقى تحت يده»ء والذي يتجه فيما إذا أوصى 
للفقراء مثلاً أنه إن عيّن لذلك وصياً لم يكن للقاضي دخل فيه إلا من حيث المطالبة بالحساب ومنع إعطاء من لا 
يستحق وإلا تولى التصرف هو أو نائبه» ولو أخرج الوصي الوصية من ماله ليرجع في التركة رجع إن كان وارثاً وإلآ 


يرشد إليه قوله نعم من بإقليم الخ؛ فالمدار على كونه بمحل يمكن الإثبات فيه بالخط أو الشاهد واليمين» وقوله من يثبته أي 
يثبت الحق بخطه كالمالكية اه. ع ش عبارة السيد عمر قوله من يثبته ينبغي أن يزاد ومن يعرف خطه وقوله يثبته كأنه من باب 
الحذف والإيصال اه . قوله: (من بإقليم) لو قال ببلد لكان أولى فيما يظهر لما في الاكتفاء به في الأقاليم من المشقة اه. سيد 
عمر. قوله: (وإنما صححت) أي الوصايا اه. رشيدي . قوله: (في نحو رد عين) أي مودعة مثلاً عبارة الكردي أي معينة 
مغصوبة اه. قالع ش ومثل العين دين في التركة جنسه كما يأتي عند قول المصنف لم ينفرد الخ اه. قوله: (وفي دفعها الخ) 
أي العين الموصى بها إلى الموصى له اه. كردي . قوله: (والوصية بها لمعين) جملة حالية سيد عمر و ع ش أي من ضمير 
دفعها. قوله: (ودفعها الخ) أي فلو تلفت في يده ضمنها مطلقاً لكن يأتي أن المعتمد إباحة الإقدام خلافاً لما بحثاه وهو قد 
يقتضي عدم الضمان إلأ أن يقال لا يلزم من جواز الإقدام عدم الضمان لجواز أنه تصرف مشروط بسلامة العاقبة اه. .ع ش. 
قوله: (وذلك) إشارة إلى ما ذكر في المتن والشرح جميعاً اه. كردي عبارة السيد عمر قوله وذلك لأن الوارث الخ الأولى ترك 
وذلك فتدبر اه. أي ليتعلق قوله لأن الخ بقوله وإنما صحت الخ وقوله وليطالب الخ وقوله لتبقى الخ معطوفان على قوله لأن 
الوارث الخ فهو من فوائد صحتها فيما ذكر اه. ل ا ا ل ا 
الحاكم) فلو ردّها إليه بلا طلب من الحاكم هل يضمن أولا فيه نظر اه. .ع ش. قوله: (لو غاب مستحقها) كأنه مفروض في 
غيبته مع قبوله وإلا لتأتي فيه اختلاف كلامي ابن الرفعة والسبكي كما هو واضح اه. سيد عمر أقول قضية ذلك أن حق 
الوارث الغائب يسلم للوصي لا الحاكم وقد يدعي دخوله في كلام الشارح فليراجع . قوله: (وكذا لو تعذر قبول الموصى له 
الخ) أي يطالب الوصي الوارث بالعين الموصى بها عند تعذر قبول الموصى له بنحو غيبته فيأخذها الوصي ليحفظها إلى 
حضور الموصى له فإن قبل سلمها له وإن رد دفعها للوارث اه. ع ش . قوله: (على ما بحثه ابن الرفعة) معتمد اه. ع ش . 
قوله: (ومعنى قوله) أي السبكي . قوله: (فكان له) أي الوارث دخل فيمن تبقى الخ وهل تجب النفقة في مدة الانتظار على 
الوارث أولا وعلى وجوبها عليه هل يرجع بها على الموصى له إذا قبل لتبين أنه أنفق على ملك غيره أولا فيه نظر» ولا يبعد 
أنه إن تمكن من رفع الأمر إلى الحاكم ولم يفعل لا رجوع له لتقصيره بعدم طلب القبول من الموصى له ليعلم حاله هل يقبل 

أم لا اه .ع ش أقول تقدم في المتن ويطالب الموصى له بالنفقة إن توقف في قبوله ورده؛ وقال الشارح في شرحه والكلام 
في المطالبة حالاً أما بالنسبة للاستقرار فهي على الموصى له إن قبل وإلا فعلى الوارث اه. فمقتضى كلام المصنف المذكور 
أنه لا تجب النفقة في مدة الانتظار على الوارث ومقتضى كلام الشارح المذكور أن الوارث لو أنفق فيها يرجع بها على 
الموصى له إذا قبل الوصية وإن لم يرفع الأمر إلى الحاكم مطلقاً فليراجع . قوله: (ولو أخرج الوصي الخ) قضية التقييد 
بالموصي أن غيره إذا أخرج من ماله ليرجع لا يجوز له أخذ بدل ما صرفه من التركة وإن كان وارثاً فطريق من أراد التصرف في 


قوله: (وإل تولى) ظاهره وإن وجد وارث لكن قول العباب الآني مطالبة الورثة بالفعل يدل على أن للوارث تولي 
الصرف» وعبارة العباب ولو قال: اجعل كقني 'من هلم الدراهم فله الشراء بغينها أو في الذمة ويقضي منهاء ولو أوصى 
بتجهيزه ولم يعين مالا فأراد الوارث بذله من نفسه لم يمنعه الوصي» وإن أراد بيع بعض لذلك وأراد الوصي أن يتعاطاه 
فأيهما أحق وجهان انتهت فانظر قوله فأيهما أحق هل يشكل على قوله للوصي بقضاء الدين وتنفيذ الوصية مطالبة الورثة 


١.‏ الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 
فلاء أي إلا إن أذن له حاكم أو جاء وقت الصرف الذي عيّنه الميت وفقد الحاكم ولم يتيسر بيع التركة فأشهد بنية 
الرجوع كما هو قياس نظائرهء وسيأتي ما يؤيده ولو أوصى يبيع بعض التركة وإخراج كفنه من ثمنه فاقترض الوصي 
دراهم وصرفها فيه امتنع عليه البيع ولزمه وفاء الدين من ماله. ومحله فيما يظهر حيث لم يضطر إلى الصرف من ماله 
وإلآ كأن لم يجد مشترياً رجع إن أذن له حاكم أو فقده وأشهد بنية الرجوع نظير ما تقررء ولو أوصى بقضاء الدين من 
عين بتعويضها فيه وهي تساويه أو تزيد وقبل الوصية بالزائد كما هو ظاهر أو من ثمنها تعين فليس للورثة إمساكهاء ومنه 
يؤخذ أنه لا يلزم استئذانهم فيها بخلاف ما إذا لم يعين لا يتصرف حتى يستأذنهم» لأنها ملكهم فإن غابوا استأذن 
الحاكم ؤبحث صحة إذا مت ففرّق مالي عليك من الدين للفقراء فيكون وصياً ومرّ آخر الوكالة ما يصرّح بهء وكان سبب 
اغتفار اتحاد القابض والمقبض هنا تقدير أن الفقراء وكلاؤه كما قدر أن المعمرين وكلاؤه فى إذن الأجير للمستأجر فى 
العمارة» وقد يقال لا يحتاج لهذا التقدير هنا بل سببه الخوف من استيلاء نحو قاض بالقبض منه ثم أقباضه ون كان هو 
القياس»» لأن الغالب في القضاة ونحوهم الخيانة لا سيما في الصدقات» وقد قال الأذرعي عن قضاة زمنه وهم أحسن 
حالاً ممّن بعدهم: أنهم كقريبي عهد بالإسلام وللمشتري من نحو وصي وقيم ووكيل وعامل قراض أن لا يسلمه الثمن 
حتى تثبت ولايته عند القاضي . 


تركة الميت ولا وصاية له أن يستأذن الحاكم فتنبه له فإنه يقع كثيراً اه. ع 0 قوله: (إلآ إن أذن له الحاكم الخ) صريح هذا 
الصنيع أن إذن الحاكم يكفيه في الرجوع إذا صرف من ماله وإن كان في التركة ما يتيسر الصرف منه والظاهر أنه غير مراد كما 
يدل عليه قوله الآتي كما هو قياس نظائرهٍ إذ هو على هذا الوجه ليس على قياس النظائر» ويصرّح به ما سيأتي فيما لو أوصى 
ببيع بعض التركة وإخراج كفنه من ثمنه من أن إذن الحاكم إنما يفيد عند التعذرء ثم قال عقبه نظير ما تقرر إذ هذا هو الذي 
أراده بما تقرر كما هو ظاهر ولا يكون نظيره إلا إن ساواه فيما ذكر اه. رشيدي . قوله: (فاشهد بنية الرجوع) ظاهره وإن كان 
في الورئة من هو محجور عليه بصبا أو جنون أو سفه اه. ع ش . قوله: (ببيع بعض التركة) ظاهره وإن كان غير معين بأن 
قال: بيعوا بعض تركتي وكفنوني منه فليراجع اه. رشيدي . قوله: (وإخراج كفنه) أي مثلاً. قوله: (فاقترض الوصي دراهم 
الخ) ظاهره ولو كان وارثئاً ويمكن الفرق بين هذه وما قبلها بأنه هنا لما عيّن للكفن عيناً وعلقه بخصوصها كان ذلك آكد مما لو 
قال أعطوا زيداً كذا من الدراهم مثلاً فغلظ على الوصي حيث خالف غرض الموصي فالزم بقضاء الدين من ماله ولو وارثاً 
بخلاف تلك فإنه لما لم يعين له فيها جهة كان الأمر أوسع فسومح للوارث لقيامه مقام مورثه في الجملة اه. ع ش. وهذا 
كالصريح في اعتبار التعين ولعله ليس بقيد كما يشير إليه قوله فغلظ عليه حيث خالف الخ ومال إليه الرشيدي كما مرّ آنفا 
وعبارة سم عن العباب ولو قال اجعل كفني من هذه الدراهم فله الشراء بعينها أو في الذمة ويقضي منها ولو أوصى بتجهيزه 
' ولم يعين مالاً فأراد الوارث بدله من نفسه لم يمنعه الموصي اه. قوله: (امتنع عليه البيع الخ) هل يأتي ما ذكر فيما لو أوصى 
بتجهيزه ولم يعين مالا وليس في التركة نقد يصرف فيه أولاً وقياس ما هنا الأول فليراجع . قوله: (كأن لم يجد مشترياً) أي أو 
خيف تغير الميت لو اشتغل بالبيع اه. ع ش . قوله: (بتعويضها فيه) أي الدين. قوله: (وقبل الوصية بالزائد) ينبغي أن يتأمل 
فيه فإنه فى التعويض عن الدين بغير جنسه لا بد من صيغة من الطرفين كما هو ظاهرء فإن كان المراد بالقبول ما ذكر فلا وجه 
لتخصيصه بالزيادة» وإن كان قبولاً آخر فما وجه الاحتياج إليه لأنها محاباة في ضمن معاوضة فليتأمل اه. سيد عمر وهو 
وجيه : قوله: (لا يتصرف حتى يستأذنهم الخ) ومثله ما لو لم يقبل الموصى له العين التي أوصي بتعويضها له اه. ع ش. 
قوله: (وكان سبب اغتفار الخ) لم لا يقال اغتفروا ذلك توسيعا في حصول الثواب وإن كان خلاف القياس كما خالفوه هنا في 
مسائل عديدة لذلك اه. سيد عمر. قوله: (استيلاء نحو قاض الخ) قضيته أنه لو أمن قاضي تلك البلدة لا يصمح ما ذكر مع أن 


بالفعل أو بإعطائه التركة ليفعل فإن باع بلا مراجعة بطل فإن غابوا اتجه مراجعته للقاضي ليأذن له فيه انتهى فإنه إذا وجبت 
المراجعة فكيف يتمكن من البيع مع منازعة من يجب مراجعته حتى يكون أحقء إلا أن يستثنى هذا أو يكون ذاك على الوجه 
الآخر ولعل الأوجه أن يجاب بأنه إنما وجبت مراجعته لاحتمال أن يريد إمساك التركة والصرف من ماله وعند إرادة بيع 
البعض لذلك اندفع هذا الاحتمال فجاز الاختلاف في الأحق منهما انتهى . 


فصل في الإيصاء ١‏ 


قال القاضي أبو الطيب ولو قال: ضع ثلثي حيث شئت شئت لم يجز له الأخذ لنفسهء أي وإن نص له على ذلك 
لاتحاد القابض والمقبض . قال الدارمي رحمه الله: ولا لمن تقبل شهادته له» أي إلا أن ينص له عليه لمستقل؛ إذ لا 
اتحاد ولا تهمة حينئذ قال ولا لمن يخاف منهء أي ولم يوجد فيه شرط الاعطاء وإلأ فلا وجه لمنع اعطائه ولو خوقاً 
منه» قال: ولا لمن يستصلحه وكان مراده أنه غير صالح فيعطيه ليتألفه حتى يبقى صالحاً وفيه نحو ما قبله وهو أنه إن 
وجد فيه شرط الاعطاء جاز مطلقاً أو عدمه لم يجز مطلقاً (والنظر في أمر الأطفال) والمجانين والسفهاء وكذا الحمل 
الموجود عند الإيصاء ولو مستقلاًء كما اقتضاه كلام جمع متقدمين وسكت عليه جمع متأخرون ويدخل من حدث بعد 
الإيصاء على أولاده تبعا على الأوجه كما في الوقف . 

وبحث الأذرعي وجوبه في أمر نحو الأطفال إلى ثقة مأمون وجيه كاف, إذا وجده وغلب على ظنّه إن تركه يؤدي 
إلى استيلاء خائن من قاض أو غيره على أموالهم وفي هذا ذهاب إلى أنه يلزمه حفظ مالهم بما قدر عليه بعد موته كما 
في حياته» وأركانه أربعة: موص ووصي وموصى فيه وصيغة (وشرط الوصي) تعيين و (تكليف) أي بلوغ وعقل» لأن 
غيره لا يلي أمر نفسه فغيره أولى وسيذكر أنه لو أوصى لفلان حتى يبلغ ولده فإذا بلغ فهو الوصي جازء ولا يرد على 
هذا لأنه في الإيصاء المنجز وذاك إيصاء معلق (وحرية) كاملة ولو مآلا كمدبر ومستولدة فلا يصحح د 


كلامهم بإطلاقه صادق بذلك اه. سيد عمر وقد يجاب بأن الملحؤظ في التعليل الشأن والغالب كما أشار إليه الشارح . 
قوله: (لم يجز له الخ) أي وله الصرف لمن شاء وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الغني والفقير والمسلم والكافر ووارث 
الوصي وغيره وليس له أن يدفع منه شيئاً لورثة الموصي كما مرّ ومثله أي الوصي المطلق الوكيل بالصدقة وطريقه أن يقول له 
أي للموكل عين لي ما آخذه ويميزه ويدفعه له اه. ع ش . قوله: (أي وإن نص الخ) محل تأمل ولم لا يغتفر كما اغتفر فيما 
مر آنفاً سيما على التوجيه الثاني فإن الذي يفهم من سياق كلامهم هنا أن وجه المنع التهمة لا غير وهي منتفية بالتعيين سيما 
مع تعيين المقدار اه. سيد عمر . قوله: (على ذلك) أي الأخذ لنفسه اه. ع ش . قوله: (عليه) أي الأخذ لمن لا تقبل 
شهادته الخ . قوله: (لمستقل) عبارة النهاية بمستقبل بالباء قالع ش أي بقدر مستقل اه. قوله: (قال) أي الدارمي . قوله: 
(ولو خوفاً منه) أي ولو كان الإعطاء له خوفاً منه. قوله: (وهو) أي نحو ما قبله وقوله مطلقاً أي قصد صلاحه أولاً. قوله: (أو 
عدمه) الأولى الأخصر وإلآ. قوله: (والمجانين) إلى المتن في المغني وإلى قوله وأخذ منه ابن الرفعة في النهاية . قوله: (ولو 
مستقلا) أي بأن كان الإيصاء في حق الحمل فقط كردي و ع ش . قوله: (ويدخل) في الإيصاء لأولاده. قوله: (تبعاً على 
الأوجه) فعلم صحة الإيصاء على الحمل الغير الموجود عند الإيصاء تبعاً اه. سم . قوله: (وجوبه في أمر نحو الأطفال إلخ) 
إذا لم يكن لهم جد أهل للولاية اه. مغني . قوله: (أنه يلزمه) أي على الآباء أي الأصل . قوله: (حفظ مالهم) أي الموجود 
بأن آل إليهم بطريق من الطرق وما يؤول إليهم منه بعد موته اه. ع ش . قوله: (تعيين) هل الحكم كذلك وإن كان بصيغة 
رع ا اعد قذي أذ مجلديا لدو تلك اجذا نيا برا الريية 0 انوا اا لاا ا برلل الاي لدم 
رأيت قولهم الآني.في قوله الوصية أوص عني بتركتي إلى من شئت أنه يصحٌ ويوصي عنه وهو مصرّح بصحة ما نحن فيه 
بالأولى اه. سيد عمر . قوله: (ولا يرد) أي من حيث جعل ابنه وصياً قبل البلوغ اه. سم عبارة الرشيدي أي لا يرد على 
اشتراط التكليف ووجه وروده ظاهر خلافاً لما في حاشية الشيخ ع ش وهو أنه جعل ابنه وصياً قبل التكليف نعم إنما يظهر 
الورود لو كان العبرة بالتكليف عند الوصية لكن سيأتي أن الشرط إنما يعتبر عند الموت وحينئذ فالورود فيه خفاء لأن 
الموصي لا يعلم وقت موته ولعل ابنه عنده يكون مكلفاً فتأمل اه. رشيدي . قوله: (لأنه) أي ما هنا وقوله وذاك ما سيذكره. 

قوله: (كاملة) إلى قوله ولا يرد عليه في المغني . قوله: (ولو مآلا) أي بأن يكون بحيث يكون عند دخول وقت القبول وهو 
الموت حراً كما يؤخذ من تمثيله فليس المراد مطلق المالية الصادقة بغير ما ذكر اه. رشيدي أقول ما يأتي في الشارح 
والنهاية والمغني واللفظ له وتعتبر هذه الشروط عند الموت لا عند الإيصاء ولا بينهما لأنه وقت التسلّط على القبول حتى لو 


قوله: (تبعاً على الأوجه) فعلم صحة الإيصاء على الحمل الغير الموجود عند الإيصاء تبعاً. قوله: (ولا يرد) أي من 
حيث جعل ابنه وصياً قبل بلوغه. 


لمن فيه رق للموصي أو لغيره وإن أذن سيدهء لأن الوصاية تستدعي فراغاً وهو ليس من أهله» وأخذ منه ابن الرفعة منع 
الإيصاء لمن آجر نفسه فى عمل مدة لا يمكنه التصرف فيها بالوصاية . ولا يرد عليه أن له حيتئذ الإنابة» لأنه الآن عاجز 
وذلك لأن الاستنابة تستدعي نظراً في النائب والفرض أنه مشغول (وعدالة) ولو ظاهرة فلا تصحٌ لفاسق اجماعاًء لأنه 
ولاية ولو وقع نزاع في عدالته اشترط ثبوت العدالة الباطنة كما هو ظاهر (وهداية إلى التصرف الموصى به) فلا يجوز 
لمن لا يهتدي إليه لسفه أو هرم أو تغفل» إذ لا مصلحة فيه ولو فرق فاسق مثلا ما فوّض له تفرقته غرمه وله استرداد 
بدل ما دفعه ممّن عرفه لتبين أنه لم يقع الموقع» فإن بقيت عين المدفوع استرده القاضي وأسقط عنه من الغرم بقدره كما 
هو ظاهرء ومرٌ أن للمستحق لعين الاستقلال بأخذها وللأجنبي أخذها ودفعها إليه فما هنا في غير ذلك (وإسلام) فلا 
يصحٌ من مسلم لكافر لتهمته» نعم إن كان المسلم وصي ذمي فرّض إليه وصاية على أولاده الذميين جاز له إيصاء ذميّ 
عليهم على ما بحثه الإسنوي» ورده ابن العماد وتبعوه بأن الوصي يلزمه النظر بالمصلحة الراجحة والتفويض لمسلم 
أرجح في نظر الشرع منه لذميّ فالوجه تعين المسلم هنا أيضاًء أي إن وجد مسلم فيه الشروط يقبل وإلأ جاز الذمي 
الذي فيه الشروط فيما يظهرء وأخذ من التعليل المذكور أنه لو كان لمسلم ولد بالغ ذميّ سفيه لم يجز أن يوصى به إلى 
ذميّ وفيه نظرء والفرق بين الأب والوصي ظاهر وذكر الإسلام بعد العدالة» لأن الكافر قد يكون عدلاً في دينه وبفرض 
علمه من العدالة يكون توطئة لقوله: (لكن الأصمّ جواز وصية ذمي) أو نحوه ولو حربياً كما هو ظاهر (إلى) كافر 


أوصى إلى من خلا عن الشروط أو بعضها كصبي ورقيق ثم استكلمها عند الموت صم اه. هذا ظاهر في أن المراد مطلق 
المالية فليراجع . قوله: (لمن فيه رق) أي رق لا يزول بموت الموصي كما يعلم مما قبله اه. رشيدي قد تقدم ما فيه. قوله: 
(وأخذ منه ابن الرفعة إلخ) أقرّه المغني أيضاً ورده النهاية فقال وما أخذه ابن الرئئة منبزون م الإيصاء لين ابعو كيه لح 
مردود لبقاء أهليته وتمكنه من استنابة ثقة يعمل عنه تلك المدة اه. قوله: (والفرض أنه مشغول) قد يقال هذا الشغل لا يمنع 

النظر في النائب اه. سم هذا محل تأمل إذ لو فرص أذ شل بنع انظ أيشا فلا وجهللتوقف وال فهو خلاف الفرض ال 
سيد عمر قول المتن: (وعدالة) قضية الاكتفاء بالعدالة أنه لا يشترط فيه سلامة من خارم المروءة والظاهر خلافه وأن المراد 
بالعدل في عبارتهم من تقبل شهادته فليراجع اه. ع ش . قوله: (ولو ظاهرة) وفاقاً للمغني ولبعض نسخ النهاية قالرع ش 
قوله ولو ظاهرة عبارة شيخنا الزيادي تبع فيه الهروي والمعتمد أنه لا بد من العدالة الباطنة مطلقاً كما هو مذكور قبيل كتاب 
الصلح اه. وقول الزيادي الباطنة أي التي تثبت عند القاضي بقول المزكي وقوله أيضاً مطلقاً أي وقع نزاع في عدالته أولاً 
وفي نسخة أي للنهاية وعدالة باطنة وهي موافقة لما في الزيادي اه. قوله: (فلا تصح لفاسق) إلى قول المتن وإسلام في 
النهاية. قوله: (لسفه إلخ) أي أو مرض اه. مغني . قوله: (ولو فرّق فاسق إلخ) أي فيما لو كان الموصى به غير معين 
والموصى له كذلك فلا ينافي ما مرٌ في قوله وإنما صحّت إلخ كما نبّه عليه بقوله ومرٌ إلخ ثم الكلام ف في الوصية أما لو دقع 
شخص في حياته شيئا لفاسق علم فسقه وأذن له في تفريقه ففرقه على الوجه المأذون له فيه فلا يظهر إلا الاعتداد به ويصدق 
في ذلك اه. ع ش. ا ا ار ا م بعض الموصى به في يد 
الوصي الفاسق مثلاً هو أو القاضي أو كل منهما لم أر فيه شيئاً ولعل الثاني أوجه اه. سيد عمر. قوله: (فإن بقيت عين 
المدفوع) أي في يد من أخذ ممّن فرّق اه. ع ش. قوله: (وأسقط إلخ) أي أورد له منه بقدره إن كان قد أخذه كما هو ظاهر 
اه. سيد عمر. قوله: (عنه) أي الفاسق. قوله: (ومرّ) أي في شرح وتنفيذ الوصايا. قوله: (فما هنا) أي من الغرم والاسترداد 
اه. رشيدي . قوله: (فلا تصح من مسلم) إلى قوله وفيه نظر في النهاية والمغني إلا قوله أي إن وجد إلى وأخذ. قوله: (وأخذ 
من التعليل المذكور إلخ) اعتمده النهاية والمغني. قوله: (من التعليل المذكور) يعني قوله بأن الوصي يلزمه إلخ اه. 
رشيدي . قوله: (وفيه نظر والفرق إلخ) هذا الفرق مردود بجامع أن كلا منهما يلزمه رعاية المصلحة الراجحة في الشرع نهاية 
ومغني . قوله: (أو نحوه) من المعاهد والمستأمن اه. مغني . قوله: (ولو حربياً) إلى قوله وهل يحرم الإيصاء في النهاية إلا 


قوله: (والفرض أنه مشغول) قد يقال هذا الشغل لا يمنع النظر في النائب. قوله: (نعم إن كان المسلم الخ) ينبغي أن 
يكون التعبير بالمسلم احترازاً عن الذمي فله الإيصاء 0 ذمي كالموصي الأصلي . قوله: (وأخذ من التعليل الخ) اعتمده 


فصل في الإيصاء ١1١‏ 


معصوم (ذمي) أو معاهد أو مستأمن فيما يتعلق بأولاده الكفار بشرط كون الوصي عدلاً في دينه» كما يجوز أن يكون 
ولياً لأولاده وتعرف عدالته بتواترها من العارفين بدينه أو بإسلام عارفين وشهادتهما بها ويشترط أيضاً أن لا يكون 
الوصيّ عدوًاً للموصى عليه أي عداوة دنيوية» فأخذ الإسنوي منه عدم صحة وصاية نصراني ليهودي وعكسه مردود» 
نعم في تصوّر وقوع العداوة للطفل والمجنون من صغره بعد وكون ولد العدوٌ عدوًاً ممنوع» ويمكن تصويره بأن يكون 
عرف من الوصي كراهتهما لموجب أو غيره» على أن اشتراط عدالته تغني عن اشتراط عدم عداوته نظير ما يأتي في 
وليّ النكاح المجبر لكن ما أوجبت به عنه ثم لا يتأتى هنا فتأمله فإنه غامض والعبرة في هذه الشروط بوقت الموت» 
لأنه وقت التسلّط على القبول فلا يضرٌ فقدها قبله ولو عند الوصية وهل يحرم الإيصاء لنحو فاسق عندهاء لأن الظاهر 
استمرار فسقه إلى الموت فيكون متعاطياً لعقد فاسد باعتبار المآل ظاهراً أو لا يحرمء لأنه لم يتحقق فساده لاحتمال 
عدالته عند الموت ولا إثم مع الشك كل محتمل وممّا يرجح الثاني أن الموصي قد يترجى صلاحه لوثوقه به» فكأنه قال 
جعلته وصياً إن كان عدلاً عند الموت وواضح أنه لو قال ذلك لا إثم عليه فكذا هناء لأن هذا مراد وإن لم يذكر ويأتي 
ذلك في نصب غير الجد مع وجوذه بصفة الولاية لاحتمال تغيرها عند الموت؛ فيكون لمن عينه الأب لوثوقه به (ولا. 
يضرٌ العمى في الأصحّ) لأن الأعمى كامل ويمكنه التوكيل فيما لا يمكنه. وبحث الأذرعي امتناع الوصية للأخرس وإن 
كان له إشارة مفهمة ونظر غيره فيه وتتجه الصحة فيمن له إشارة مفهمة إذا وجدت فيه بقية الشروط» (ولا تشترط 
الذكورة) اجماعاً (وأم الأطفال) المستجمعة للشروط عند الوصية وقول غير واحد عند الموت عجيبء لأن الأولوية 


له نعم إلى ويمكن وقوله على أن إلى والعبرة. قوله: (معصوم) قضيته امتناع إيصاء الحربي إلى حربي سم على حج وهو 
ظاهر لأن الحربى ي لا بقاء له اه. ع ش . قوله: (ود يشترط أيضاً) إلى قوله نعم في المغني . قوله: ( أي عداوة دنيوية) أي فلا 
تضر الدينية لكن من المعلوم أن محله حيث لم تستلزم الدنيوية فإن انفكاكها عنها نادراً إذ الغالب على من هو في أسر الطبيعة 
أنه يساء بما يسر عدوه الدينى ويسر بما يساء به فتحققت الدنيوية أيضاً هذا ولو استثنى من يدعو لبدعته لكان حسداً لأنه يخشى 
منه إفساد دينه الذي هو أضرٌ من إفساد دنياه اه. سيد عمر. قوله: (فأخذ الإسنوي منه) أي من اشتراط عدم العداوة. قوله: 
(للطفل) يؤخذ منه أن محل الاستبعاد بالنسبة لغير المميز كما هو ظاهر اه. سيد عمر . قوله: (من صغره) متعلق بالمجئنون 
والضمير لأل الموصولة. قوله: (بعد) قد يدفع البعد في المجنون بأن تحصل العداوة قبل جنونه فتستصحب لأن الأصل 
والظاهر بقاؤها كذا أفاده الفاضل المحشي وهو عجيب مع قول الشارح من صغره فالظاهر أن هذه الزيادة لم تكن في نسخة 
المحشي فإني رأيتها في أصل الشارح ملحقة بخطه اه. سيد عمر وقد يدفع العجب بأن الصغر يشمل حالة التمييز إلى 
البلوغ . قوله: (وكون ولد إلخ) مبتدأ خبره ممنوع . قوله: (على أن اشتراط عدالته يغني إلخ) لو أغنى شرط العدالة عنه لما 
أطبقوا على الجمع بينهما في الشهادة اه. سيد عمر. قوله: (بوقت الموت) هل يعتبر في الفاسق إذا تاب مضى مدة الاستبراء 
8 كر امح ا ل ا 0 تراط ذلك 
في حق الولي إذا أراد أن يزوج موليته بعد التوبة اه. ع ش أقول وقد يفرق بين التصرف المالي وغيره بل هو الظاهر 
فليراجع . قوله: (فكأنه قال جعلته وصياً إلخ) وقد يقال فرق بين ما لو قال أوصيت له إذا صار عدلاً وبين ما إذا أسقطه واقتصر 
على قوله أوصيت لزيد بأنه إذا صرّح بقوله إن كان عدلاً وقت الموت أشعر ذلك بتردده في حاله فيحمل القاضي على البحث 
عن حاله وقت الموت بخلاف ما لو سكت عنه فإنه يظن من إيصائه له حسن حاله وربما خفيت حاله عند الموت على القاضى 
فيغتر بتفويضه الأمرله فيسلمه المال على أن في إثبات الوصية له قبل الموت حملاً له على المنازعة بعد الموت فربما أدّى إلى 
إفساد التركة اه. ع ش . قوله: (ويأتي ذلك) أي نظيره. قوله: (فيكون) أي الإيصاء . قوله: (لأن الأعمى) إلى قوله وقول غير 
واحد في المغني وإلى قوله فإن قلت يمكن في النهاية . قوله: (فيمن له إشارة مفهمة) ظاهره وإن اختصٌ بفهمها الفطنون 
وينبغي تخصيصها بما إذا فهمها كل أحد لتكون صريحة اه. ع ش قول المتن: (وأم الأطفال إلخ) وهل الجدة كذلك ولو من 


مرء. قوله: (معصوم) قضيته امتناع إيصاء الحربي إلى حربي . قوله: (بعد) قد يدفع العبد في المجنون بأن تحصل العداوة قبل 
جنونه فيستصحب لأن الأصل والظاهر بقاؤها. 


؟ ١١‏ الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


الآتية إنما يخاطب بها الموصي وهو لا علم له بما عند الموت» فتعين أن المراد أنها إن كانت عند إرادته الوصية جامعة 
للشروط فالأولى أن يوصي إليها وإلآ فلاء فإن قلت لا فائدة لذلك لأنها قد تصلح عند الوصية لا الموت» قلت الأصل 
بقاء ما هي عليه . فإن قلت يمكن تصحيح ما قالوه بأن يوصي إليها معلقاً على استجماعها للشروط عند الموت» قلت 
لو كان هذا هو المراد لم يحتجٌ لقولهم المستجمعة للشروط عند الموت» لأنه وإن لم ينص على ذلك لا بد من 
وجودهء فكان قياسه أن يقال إنها أولى مطلقاً ثم إن استجمعت الشروط عند الموت بقيت على وصايتها وإلأ فلاء على 
أن ذلك لو قيل لم يحسن أيضاً لعدم وجود محقق الأولوية حينئذ» لأنها إن استجمعت الشروط وجب توليتها وإلألم 
يجز وتزوّجها لا يبطل وصايتها إلا إن نصّ عليه الموصي وإن أبطل حضانتها بشرطه (أولى) بإسناد الوصية إليها بل 
وبتفويض القاضي حيث لا وصية أمرهم إليها (من غيرها) لأنها أشفق عليهم. قال الأذرعي: وإنما يظهر كونها أولى إن 
ساوت الرجل في الاسترباح ونحوه من المصالح التامة. (وينعزل الوصي) وقيم الحاكم بل والأب والجد (بالفسق) وإن 
لم يعزله الحاكم لزوال أهليته» نعم تعود ولاية الأب والجد بعود العدالة لأن ولايتهما شرعية بخلاف غيرهما لتوقفها 
على التفويض. فإذا زالت احتاجت لتفويض جديد وكذا ينعزلون بالجنون والإغماء لا باختلال الكفاية» بل يضم له 
القاضي معيناً بل أفتى السبكي بحثاً بأنه يجوز له ضم آخر للوصي بمجرد الريبة» ثم قال وظاهر كلام الأصحاب يقتضي 
المنع اه. 

والذي يظهر حمل الأوّل على قوّة الريبة والثاني على ضعفهاء ثم رأيت الأذرعي بحث ذلك وزاد أن هذا في 
متبرع أما من يتوقف ضمّه على جعل فلا يعطاه إلأ عند غلبة الظنّ لئلا يضيع مال اليتيم بالتوهم من غير دليل ظاهرء 
ويعزل القاضي قيمه بمجرد اختلال كفايته لأنه الذي ولآهء ب 0 0 00 20 


جهة الأب فيه نظر والظاهر أنها كذلك لأنها أشفق من الأجانب وظاهر كلام الروضة في باب الفرائض يشملها اه. ع ش. 
قوله: (تصحيح ما قالوه) أي عند الموت. قوله: (لم يحتج لقولهم المستجمعة إلخ) قد يقال دفعوا به توهم إرادة الإطلاق وأنها 
مستثنى من هذه الشروط لمزيد شفقتها على نحو الأب اه. سم. قوله: (من وجوده) أي الاستجماع للشروط . قوله: (مطلقاً) 
أي بدون تقييد باستجماع الشروط . قوله: (على أن ذلك) أي أنها أولى مطلقاً. قوله: (لأنها إن استجمعت الشروط) أي عند 
الموت وقوله وجبت توليتها إن أراد وإن لم يوص إليها الأب فهو ما جرى عليه الإصطخري المرجوح في المذهب وإن أراد 
إبقاء وصايتها فلا يتم التطبيق لظهور محقق الأولوية حينئذ وهو تعيين المشفق في حق الأطفال . قوله: (وتزوجها لا يبطل إلخ) 
مستأنف . قوله: (إن نص عليه) أي شرط عدم التزوج . قوله: (وإن أبطل) أي تزوجها. قوله: (بإسناد الوصية) إلى قول المتن 
وكذا القاضي في النهاية. قوله: (وبتفويض القاضي إلخ) عبارة النهاية والمغني وللحاكم تفويض أمر الأطفال إلى امرأة حيث لا 
وصي فتكون قيمة ولو كانت أم الأولاد فهي أولى كما قاله الغزالي في بسيطه اه. قول المتن: (من غيرها) من النساء والرجال 
اه. مغني . قوله: (لأنها أشفق) وخروجاً من خلاف الإصطخري فإنه يرى أنها تلي بعد الأب والجد اه. مغني . قوله: (قال 
الأذرعي) إلى قوله وزاد في المغني . قوله: (نعم تعود ولاية الأب إلخ) ومثلهما في ذلك الحاضنة والناظر بشرط الواقف 
وبعضهم زاد الأمإذا كانت وصية اه. ع ش . قوله: (بالجنون والإغماء) ظاهره وإن قل زمنهما اه. ع ش عبارة المغني 
والجنون والإغماء كالفسق في الانعزال به فلو أفاق غير:الأصل والإمام الأعظم لم تعد ولايته لأنه يلي بالتفويض كالوكيل 
' بخلاف الأصل تعود ولايته وإن انعزل لأنه يلي بلا تفويض وبخلاف الإمام الأعظم كذلك للمصلحة الكلية فإن أفاق الإمام 
وقد ولي الآخر بدله تعذرت توليته إن لم يخف فتنة وإلآ فلا فيولي الأول قال الإمام ولا أشك أنه ينعزل بالردّة ولا تعود إمامته 
لع . قوله: (حمل الأول) أي جواز الضم بمجرد الريبة وقوله والثاني هو قوله وظاهر كلام الأصحاب إلخ اه. ع ش . قوله: 
(ويعزل القاضي إلخ) هل يتعين عزله أو يجوز ضم آخر إليه محل تأمل اه. سيد عمر أقول ويظهر الجواز إذا اقتضته المصلحة 
بل ألظاهر أن قول الشارح المتقدم بل يضم إلخ شامل لقيم الحاكم أيضاً. قوله: (لأنه الذي ولأه) قال النهاية ويظهر جريان ما 


قوله: ليمع لتولي الميتتعية الع اتنا دنهو به ابرض إزاءة الاطالاق رانييسرتتاة ة من هذا الشرط لمزيد 
شفقتها على نحو الأب. 


فصل في الإبصاد ١١‏ 


(وكذا القاضي) ينعزل بما ذكر (في الأصحّ) لزوال أهليته أيضاً ويتجه في فاسق ولأه ذو شوكة مع علمه بفسقه أنه لا يؤثر 
إلأطررٌ مفسق آخر أقبح» لأن موليه قد لا يرضى به (لا الإمام الأعظم) فإنه لا ينعزل بما ذكر لتعلق المصالح الكلية 
بولايته وخالف فيه كثيرون» فنقل القاضي الاجماع فيه مراده به اجماع الأكثرء (ويصهّ الإيصاء بقضاء الدين) ورد 
الحقوق (وتنفيذ الوصية من كل حر) سكران أو (مكلف) مختار نظير ما مرّ في الموصي بالمال» ومن ثم يأتي هنا نظير 
ما مرّ هناك فلو أوصى السفيه بمال وعين من ينفذه تعين على الأوجه وتنفيذ بالياء مصدراً هو ما في أكثر النسخ كأصله 
وغيره» وحكى عن خطه حذف الياء مضارعاً قيل والأولى أولى» إذ يلزم الثانية تكرار محض لأنه قدم الوصية بقضاء 
الدين أوّل الفصل» وحذف بيان ما تنفذ فيه ومخالفة أصله وفيه نظرء لأن الجار متعلق بيصحٌ أيضاً فلا تكرار حذف 
ذلك يغنى عنه قوله الآنى ويشترط بيان ما يوصى فيهء (ويشترط) فى الموصى (فى أمر الأطفال) والمجانين والسفهاء 
(مع هذا) المذكور من الحرية والتكليف وغيرهما ممًا أشرنا إليه (أن تكون له ولاية عليهم) مبتدأة من الشرع وهو الأب 
أو الجد المستجمع للشروط وإن علا دون الأم وسائر الأقارب والوصي والحاكم وقيمه» ومنه أب أو جد نصبه الحاكم 
على مال من طرأ سفهه, لأن وليه الآن الحاكم دونهما. 

وبحث الأذرعي أنه لا يصمّ إيصاء الفاسق فيما تركه لولده من المال لسلب ولايته على ولده 000ظظظ1 


مرّ من التفصيل فيما عمّت به البلوى في زمننا من نصب ناظر حسبة منضماً إلى الناظر الأصلي اه. قالع ش قوله ما مرٌ أي 
من قوله بل أفتى إلخ اه. قوله: (بما ذكر) شامل للجنون والإغماء اه. سم . قوله: (أنه لا يؤثر إلخ) عبارة النهاية عدم انعزاله 
بزيادته أو بطر وفسق آخران كان بحيث لو كان موجوداً به حال توليته له لولاه معه وإلآ انعزل لأن موليه حينئذ لا يرضى به 
اه. قوله: (لأن موليه قد لا يرضى به) يؤخذ منه أنه لو علم بالعادة أو قرينة رضي موليه بذلك المفسق الآخر الأقبح لم ينعزل 
به اه. سم وقد مرّ آنفاً عن النهاية ما يصرّح به . قوله: (ورد الحقوق) إلى قول المتن فإن أذن في النهاية . قوله: (تعين) أي من 
عيّنه السفيه اه. ع ش . قوله: (على الأوجه) أي من احتمالين ثانيهما منعه فيليه الحاكم أو وليه ومال إليه المغني. 

قوله: (مضارعاً) أي من الثلاثي . قوله: (قيل والأولى إلخ) أقرّه المغني عبارته وفي خط المصنف تنفذ بلا تحتانية 
مضموم الفاء والذال وسكون النون وهو معطوف على يصمح ويتعلق بهما قوله منه إلخ فصار كلامه حينئذ مشتملاً على 
مسألتين إحداهما صحة الوصية بقضاء الدين والأخرى نفوذ الوصية من الحر المكلف ويلزم على هذا كما قاله ابن شهبة 
محذورات أحدها التكرار فإن الوصية بقضاء الدين تقدم أول الفصل أنها سنة فلا فائدة للحكم ثانياً بصحتها ثانيها صيرورة 
الكلام في الثانية غير مرتبط فإنه لم يذكر في أي شيء تنفذ ثالئها مخالفة أصله أي من غير فائدة اه. قوله: (والأولى) أي 
النسخة التى بالياء مصدراً وقوله الثانية أي النسخة التى بدونها مضارعاً . قوله: (تكرار محض) أي فى قوله بقضاء الديون 
وقوله وحذف إلخ وقوله ومخالفة إلخغ عطف على قوله تكرار إلخ اه كردي أقول الحذف المذكور موجود في الأولى 
أيضاً. قوله: (لأن الجار متعلق إلخ) إن أراد التعلّق المعنوي فواضح أو الإصطلاحي فلا يخفى ما فيه من التسامح إذ المتعلق 
بأحد الفعلين نظير المتعلق بالآخر لأنه من باب التنازع اه. سيد عمر. قوله: (أيضاً) أي كتعلقه بتنفذ. قوله: (فلا تكرار إلخ) 
هذا واضح في نفي التكرار الذي أفاده ذلك القائل لكن يلزمه الوقوع في تكرار آخر إذ الأولى من جزئيات الثانية اه. سيد 
عمر أقول بل الأولى مطلقة محمولة على الثانية المقيدة فالتكرار الذي أفاده القائل باق على حاله . قوله: (وحذف إلخ) لا 
يخفى ما فيه على النبيه فإن الآتي مجمل وهذا مفصل والمجمل لا يغني عن المفصل كما هو واضح فلو استند إلى ما ذكر 
أول الفصل لكان متجهاً اه. سيد عمر. قوله: (وحذف ذلك يغني إلخ) الإغناء ليس عن الحذف بل عن الذكر اه. سم أي 
فكان ينبغي أن يزيد لفظ لأنه قبل قوله يغني اه. رشيدي. قوله: (والمجانين) إلى قوله ولو بلغ الابن في المغني إلآ قوله 
وغيره ممّا أشرنا إليه وقوله وبحث الأذرعي إلى المتن. قوله: (والسفهاء) أي الذين بلغوا كذلك اه. مغني . قوله: (ممًا أشرنا 
إليه) يعني بقوله مختار. قوله: (وإن علا) أي الجد. قوله: (ومنه) أي القيم اه. ع ش . 


قوله: (لأن موليه قد لا يرضى به) يؤخذ منه أنه لو علم بالعادة أو قرينة رضا موليه بذلك الفسق الآخر الأقبح لم ينعزل 
به . قوله: (بما ذكر) شامل للجنون والإغماء. قوله: (وحذف ذلك يغني عنه) الاغناء ليس عن الحذف بل عن الذكر. 


١15‏ الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وهو معلوم من المتن (وليس لوصي) توكيل إلآ فيما يعجز عنه أو لا يتولاه مثله على ما مرّ في الوكالة ولا (إيصاء) 
الو كام بزة اندركه 2 من الموصي وعين له شخصاً أو فوّضه لمشيئته بأن قال له: أوص بتركتي فلاناً أو من 

شئت» فإن لم يقل بتركتي لم يصحّ (جاز في الأظهر) لأنه استنابه فيه كالوكيل يوكل بالإذن» ثم إن قال له: : أوص عني 
أو عنك فواضح وإلا وصي عن الموصي لا عن نفسه على الأوجهء (و) لكون الوصية بكل من معنييها السابقين تحتمل 
الجهالات والأخطار جاز فيها التوقيت والتعليق كما يأتي» فعليه (لو قال أوصيت) لزيد ثم من بعده لعمرو أو (إليك إلى 
بلوغ ابني أو قدوم زيد فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي جاز)؛ بخلاف أوصيت إليك فإذا مت فقد أوصيت إلى من أوصيت 
إليه أو فوصيك وصيء لأن الموصى إليه مجهول من كل وجه ولو بلغ الابن أو قدم زيد غير أهل فهل ينعزل الأوّل 
فيلي الحاكم أو يستمرء لأن المراد إذا بلغ أو قدم أهلاً لذلك» الذي رجحه الأذرعي في بعض كتبه الثاني وله احتمال 
أنه يفرق بين الجاهل بالوصاية إلى غير الأهل وبين غيره قيل كان ينبغي تأخير هذا عقب قوله الآتي» ويجوز فيه التوقيت 
والتعليق فإنه مثال له وقد يجاب بأنهما هنا ضمنيان فلو أخّر هذا إلى هناك ربما توهم قصر ذاك عليهما ففصل بينهما 
ليكون هذا مفيداً للضمني وذاك مفيداً للصريح» وكون هذا مغنياً عن ذاك لا يعترض به مثل المنهاج (ولا يجوز) للأب 


قوله: (من المتن) أي من قوله أن يكون له ولاية إلخ اه. .ع ش . قوله: (أو لا يتولاه إلخ) أي لا يليق به فعله بنفسه اه. 
نهاية قول المتن: : (فإن أذن) بالبناء للمفعول بخطه نهاية ومغني . قوله: (فإن لم يقل بتركتي) ينبغي أو نحو قوله بتركتي كفى أمر 
أطفالي اه. . سم . اقوله: (فواضح) أي يوصي في الأول عن الموصي وفي الثاني عن نفسه قوله: (وإلا) أي بأن أطلق ولم يقل 
عنى ولا عنك لكن بعد التقييد بإضافة التركة إلى نفسه الذي هو شرط الصحة اه. رشيدي . قوله: دي 
وخلافاً للنهاية . قوله: (على الأوجه) هذا مساو لما في الروض وشرحه وهو الصواب بخلاف ما في الشارح أي النهاية اه. 
رشيدي . قوله: (السابقين) أي في أول الباب بقوله فعلم إطلاق الوصية على التبرع والعهد اه. كردي قول المتن: : (جاز) أي 
هذا الإيصاء واغتفر فيه التأقيت في قوله إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد والتعليق في قوله فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي اه. ٠‏ مغني . 
قوله: (بخلاف أوصيت) إلى المتن في النهاية إلا قوله ولو بلغ الابن إلى قيل . قوله: (فإذا متّ) بفتح التاء وكذا قوله من 
أوصيت . قوله: ا الح ل 1 . قوله: (لأن الموصى إليه مجهول من كل وجه) أي لمن 
يباشر الإيصاء فلا يرد قوله لوصيه أوص بتركتي إلى من شئت اه. سيد عمر. قوله: (ولو بلغ الابن إلخ) ولو قال أوصيت لك 
سنة إلى قدوم ابني ثم إن الابن قدم قبل مضي السنة هل ينعزل الوصي أم لا فيه نظر والظاهر الأول لأن المعنى أوصيت لك 
سنة ما لم يقدم ابني قبلها فإن قدم فهو الوصي فينعزل بحضور الابن ويصير الحق له وإذا مضت السنة ولم يحضر الابن فينبغي 
أن يكون التصرف فيما بعد السنة إلى قدوم الابن للحاكم لأن السنة التي قدرها لوصايته لا تشمل ما زاد اه. ع ش . قوله: 
(الذي رجحه الأذرعي إلخ) عبارة النهاية فالأقرب انتقال الولاية للحاكم لأنه جعلها مغياة بذلك اه. وعبارة المغني والظاهر 
كما قال شيخنا أنها مغياة بذلك اه. قوله: (الثاني) أي الاستمرار وقد مرّ آنفاً عن النهاية والمغني ترجيح الأول أي الانعزال 
والانتقال للحاكم . قوله: (بين الجاهل بالوصاية إلخ) أي بعدم صحتها إلى غير الأهل فينعزل وقوله وبين غيره أي بين العالم 
بذلك فلا ينعزل اه. كردي . قوله: (قيل كان إلخ) القائل المنكت كما في النهاية ووافقه أي المنكت المغني . قوله: (وقد 
يجاب بأنهما هنا ضمنيان إلخ) إن أراد بالضمني ما لا تصريح في صيغته بالتوقيت والتعليق فما هنا ليس كذلك أو ما لم يصرّح 
الموصي بوصفه بهما فما يأتي لم يرد منه ما صرّح فيه الموصي بذلك أو ما لم يصرّح فيه المصنف بوصفه بهما فهذا لا فائدة 
في إفراده فتأمله سم على حج اه. رشيدي . قوله: (ريما توهم إلخ) هذا التوهم مع التمثيل كأن يقول كقوله كذا لا يأتي اه. 
سم . قوله: (قصر ذاك) أي لتوقيت والتعليق وقوله عليهما أي الضمنيين اه. كردي. قوله: (وكون هذا مغنياً إلخ) يتأمل اه. 


قوله: (فإن لم يقل بتركتي) ينبغي أو نحو قوله بتركتي كفى أمر أطفالي . قوله: (ثم إن قال له أوص عني الخ) إن قال له 
آوص عني أو بتركتي أو نحوهما وصى عنه شرح م ر. قوله: (فهل ينعزل الأول الخ) اعتمد م ر الانعزال. قوله: (وقد يجاب 
بأنهما هنا ضمنيان الخ) إن أراد بالضمني ما لا تصريح في صيغته بالتوقيت والتعليق فما هنا ليس كذلك أو ما لم يصرح 
الموصي بوصفه بهما فما يأتي لم يرد منه ما صرّح فيه الموصي بذلك أو ما لم يصرّح فيه المصنف بوصفه بهما فهذا لا فائدة 
في إفراده فتأمله . قوله: (ربما توهم الخ) هذا التوهم مع التمثيل كأن يقول كقوله كذا لا يأتي . قوله: (وكون هذا مغنياً) يتأمل. 


فصل في الإيصاء ١16‏ 


(نصب وصي) على الأولاد (والجد حي بصفة الولاية) عليهم حال الموت أي لا يعتد بمنصوبه إذا وجدت ولاية الجد 
حينئذ» لأن ولايته ثابتة بالشرع كولاية التزويج. أما لو وجدت حال الإيصاء ثم زالت عند الموت فيعتد بمنصوبه كما 
بحثه البلقيني رحمه الله لما مرّ أن العبرة بالشروط عند الموت. وبحث السبكي رحمه الله جوازه عند غيبة الجد إلى 
حضوره للضرورة قال الزركشي رحمه الله ويحتمل المنع فإن الغيبة لا تمنع حق الولاية» أي ويمكن الحاكم أن ينوب 
عنه اه. ويتجه جوازه لو كان ثم ظالم لو استولى على المال أكله لتحقق الضرورة حينئذ» وعليه يحمل كلام السبكي 
رحمه الله وخرج بحال الموت حال الوصية فلا عبرة بهاء بل يجوز على ما مرّ نصب غيره وإن كان هو بصفة الولاية 
حينئذ» ثم ينظر عند الموت لتأّل الجد وعدمه كما علم مما مرّ. أما على الديون والوصايا فيجوز مع وجود الجد فإن 
لم يوص بها فالجد أولى بأمر الأطفال ووفاء الدين ونحوه» والحاكم أولى بتنفيذ الوصايا على ما نقلاه عن البغوي 
رحمه الله وغيره. لكن بما يشعر بالتبري منه» ومن ثم اعتمد الأذرعي رحمه الله قول القاضي أن قضاء الديون إلى 
الحاكم أيضاًء وغلط البغوي (و) لا يجوز (الإيصاء بتزويج طفل وبنت) ولو مع عدم ولي لأن الوصي لا يعتني بدفع 
العار عن النسب» وسيأتي توقف نكاح السفيه على إذن الولي ومنه الوصي (ولفظه) أي الإيصاء كما بأصله؛ أي وصيغته 
(أوصيت إليك أو فوّضت) إليك (ونحوهما) كأقمتك مقامي وقياس ما مر اشتراط بعد موتي فيما عدا أوصيت» ويظهر 
أن وكلتك بعد موتي في أمر أطفالي كناية» لأنه لا يصلح لموضوعه فيكون كناية في غيره وقياسه إن وليتك؛ كذلك 


سم أي إذ لا يفهم من اعتقادهم الضمني اعتقاد الصريح . قوله: (للأب) إلى قوله على ما نقلاه في المغني إل قوله وبحث 
السبكي إلى وخرج وإلى قوله وقياس ما مرّ في النهاية . قوله: (على أولاده) أي الصبيان والمجانين والسفهاء. قوله: (حال 
الموت) نعت لصفة الولاية . قوله: (أي لا يعتد إلخ) أي ولا إثم عليه في ذلك لأنا لم نتحقق فساد الوصية لجواز أن لا يكون 
بصفة الولادة قبل الموت اه. ع ش . قوله: (بمنصوبه) أي الأب . قوله: (حينئذ) أي حين الموت. قوله: (لما مرّ) أي في شرح 
إلى ذمْي . قوله: (بالشروط إلخ) خبر إن ولو قال في الشروط بحال الموت لكان أوضح. قوله: (وقال الزركشي ويحتمل 
المنع) وهو كما قال شيخي هو الظاهر اه. مغني . قوله: (أكله) أي أتلفه . قوله: (على ما مرٌ) أي قبيل قول المصنف ولا يضرٌ 
العمى . قوله: (ممًا مرٌ) أي آنفاً. قوله: (أما على الديون إلخ) مقابل قوله على الأولاد اه. سم . قوله: (فإن لم يوص بها) أي 
الأطفال والديون والوصايا يعني بشيء منها. قوله: (فالجد أولى إلخ) قد يفهم أنه لو أوصى لم يكن للجد وفاء الدين ونحوه 
لكن كلام الروض وغيره صريح في أن للجد بل لسائر الورثة ذلك اه. سم . قوله: (فالجد أولى) يعني بمعنى الاستحقاق اه. 
ع ش . قوله: (على ما نقلاه إلخ) عبارة النهاية والمغني كما قاله البغوي وجرى عليه ابن المقريء اه. قوله: (بما يشعر) أي 
بعبارة تشعر إلخ. قوله: (أيضاً) أي كتنفيذ الوصايا. قوله: (ولو مع عدم ولي) إلى قوله وقد يوجه في المغني إلأ قوله ويظهر 
إلى وليتك كذلك . قوله: (توقف نكاح السفيه) أي البالغ كذلك اه. مغني . قوله: (ومنه) أي الولي . قوله: (أي الإيصاء) أي 
إيجاب الإيصاء من ناطق اه. مغني . قوله: (كما بأصله) أي لا كما فهم.بعضهم من رجوع الضمير إلى الموصي اه. رشيدي. 
قوله: (كأقمتك مقامي) في أمر أولادي أو جعلتك وصياً اه. مغني . قوله: (وقياس ما مرّ) أي في الوصية وقوله في أمر أطفالي 
أي أو في قضاء ديني أو نحوه اه. ع ش . قوله: (وقياسه إن وليتك إلخ) قال في النهاية فهو أي وليتك كذا بعد موتي صريح 
خلافاً للأذرعي حيث بحث أنه كناية لأنه أقرب إلى مدلول إلخ فتأمل ما فيه من المخالفة في النقل حيث نقل عن الأذرعي أنه 
كناية واختار أنه صريح ووجهه بما أفاده الشارح إلى قوله ويكفي إشارة الأخرس ولعل الناسخ حرف للأذرعي عن الشيخ اه. 
سيد عمر وفي الرشيدي ما يوافقه . 


قوله: (ويحتمل المنع) اعتمده م ر. قوله: (أما على الديون الخ) مقابل على الأولاد. قوله: (فإن لم يوص بها فالجد 
أولى الخ) قد يفهم أنه لو أوصى لم يكن للجد وفاء الدين ونحوه» لكن قول الروض كغيره والمنصوب لقضاء الدين يطالب 
الورثة بقضائه أو تسليم التركة أي لتباع في الدين» قال في شرح وكقضاء الدين قضاء الوصايا كما صرّح به الأصل انتهى 
صريح في خلافه وأن للجد ذلك وقولهم فالجد أولى ينبغي أن الجد من حيث الجواز مثال كما يفهمه التعبير بالورثة في هذه 
العبارة كما أنها توهم أن للورثة البيع لوفاء الدين ونحوه فليراجع . 


١,5‏ الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وهو ما رجحه شيخنا لكن ظاهر كلام الأذرعي أنه صريح هناء وقد يوجه بأنه أقرب إلى مدلول فوّضت إليك الصريح 
من وكلتك» ويؤيّده ما يأتي من صحة الوصية بالإمامة لواحد بعد موتي وظاهره صحتها بلفظ أوصيت وفوّضت وإذا 
ثبت ذلك في فوّضت ثبت في وليت» وليس هذا من قاعدة ما كان صريحاً في بابه» لأنا إذا جوزنا الوصية بالإمامة كان 
النات :اكد فما كان صريها كاله كرون مريباً هذا وعكنه غابة الأمر أن الموصئ فية إنانة وغيرها وهذا لأيزقن 
وتكفي إشارة الأخرس المفهمة وكتابته» وكذا الناطق إذا سكت وأشار برأسه أن نعم» وقد قرىء عليه كتاب الوصية ولا 
يكفي من غير قراءة» ومرٌ لذلك مزيد في مبحث صيغ الوصية (ويجوز فيه التوقيت) كأوصيت إليك سنة سواء 
بعدها وصيي فلان أم لا أو إلى بلوغ ابني» (والتعليق) كإذا مت أو إذا مات وصيي فقد أوصيت إليك كما مرّء (ويشتر 
بيان ما يوصي فيه) وكونه تصرفاً مالياً مباحاً كأوصيت إليك في قضاء ديوني ا 
آبقي أو ودائعي أو في تنفيذ وصاياي» فإن جمع الكل ثبت له أو خصّصه بأحدها لم يتجاوزه؛ ولو أطلق كأوصيت إليك 
في أمري أو تركتي أو في أمر أطفالي ولم يذكر التصرّف صحٌ 

ويظهر أن الأوّل عام» ويفرق بين الأول وفساد نظيره السابق في الوكالة بأن ذاك لو صم لحق الموكل به ضرر لا 
يستدرك كعتق ووقف وطلاق بخلافه هنا لتقيد تصرفه بالمصلحة, لأنه على الغير الذي لم يأذن في خلافه ولو أطلق 
وصححناه ثم أوصى لآخر في معين» فالقياس أن ذلك يصير عزّلاً للأوّل عنه فيتصرف الثاني فيما عين له» ويبقى الأوّل 


قوله: (وهو ما رجحه شيخنا) استظهره المغني . قوله: (أنه صريح هنا) اعتمده النهاية كما مر آنفاً. قوله: (وقد يوجه) أي 
كون وليتك صريحاً وكذا ضمير ويؤيّده الآتي. قوله: (الصريح) بالجر وصف لقوله فوضت إليك وقوله من وكلتك أي المار 
في كلامه آنفاً متعلق بأقرب اه. رشيدي . قوله: (بالإمامة) أي العظمى اه. ع ش . قوله: (لواحد) كقوله بالإمامة متعلق 
بالوصية وقوله بعد موته متعلق بالإمامة . قوله: (وظاهره) أي ما يأتي من إلخ صحتها أي الوصية بالإمامة. قوله: (وفوضت) 
الواو بمعنى أو . قوله: (وإذا ثبت ذلك) ) أي صحة الوصية بالإمامة قوله: (وليس هذا) أي وليت رد لدليل شيخ الإسلام على 
كناية وليت عبارة المغني وهل تقد الوصاية نلفظ الولاية كوليتك بعد موتي كما تنعقد بأوصيت إليك وجهان في الشرح 
والروضة بلا ترجيح رجح الأذرعي منهما الانعقاد والظاهر كما قاله شيخنا أنه كناية لأنه صريح في بابه ولم يجد نفاذاً في 
موضوعه اه. قوله: (كان الباب) أي باب الوصية بالإمامة وغيرها. قوله: (فما كان صريحاً هناك) أي في الوصية بالإمامة 
كوليت وقوله هنا أي في الوصية بغير الإمامة. قوله: (ويكفي إشارة الأخرس) إلى قوله ويفرق في المغني إلآ قوله ومرّ إلى 
المتن وقوله سواء إلى أو إلى بلوغ وإلى قول المتن والقبول في النهاية إل هذين وقوله ولو أطلق وصححناه إلى والمعتمد 
وقوله نعم إلى فالذي . قوله: (المفهمة) هل يأتي فيه ما قدمنا عع ش في حاشية شرح ولا يضر العمى لكن قوله وكتابته 
يرجح الإطلاق لأن الكتابة كناية مطلقاً . قوله: (إذا سكت إلخ) عبارة النهاية والمغني ويلحق به أي بالأخرس ناطق اعتقل 
لسانه وأشار بالوصية برأسه أن نعم لقراءة كتابها إليه لعجزه اه. وعبارة الروض وتصمٌ بالإشارة المفهمة من العاجز عن النطق 
قال في شرحه كالأخرس دون القادر عليه اه . قوله: (ولا تكفي) أي إشارة الناطق . قوله: (أقال بعدها) الأنسب وبعدها بالواو 
اه. سيد عمر. قوله: (أو إلى بلوغ إلخ) عطف على سنة. قوله: (كما مرّ) أي بقول المتن لو قال أوصيت إليك إلى بلوغ ابني 
إلخ. قوله: (ولو أطلق إلخ) عبارة المغني ولو اقتصر على قوله أوصيت إليك أو أقمتك مقامي في أمر أطفالي ولم يذكر 
التصرّف كأن له التصرف في المال وحفظه اعتماداً على العرف اه. قوله: (ويظهر أن الأول) أي قوله أوصيت إليك في أمري أو 
تركتن > كوله: (بين الأول) أي في أمري . قوله: (به) أي النظير والجار متعلق بلحق . قوله: (لتقييد تصرفه إلخ) قد يقال الوكيل 
يلزمه أيضاً رعاية المصلحة حيث لا إذن في خلافها اه. سم . قوله: (لأنه) أي الإيصاء . قوله: (فالقياس أن ذلك إلخ) قد يقال 
قياس ما مرّ في الوصية بأمة حامل ثم بحملها أن يشرك بينهما في المعين ويختص الأول بما عداه اه. سيد عمر أقول وسيفرق 

. قوله: (لكن ظاهر كلام الأذرعي أنه صريح هنا) اعتمده م ر. قوله: (وكذا الناطق إذا سكت) عبارة الروض وتصحٌ 
بالإشارة المفهمة من العاجز عن النطق قال في شرحه: كالأخرس دون القادر عليه. قوله: (بخلافه هنا لتقيد الخ) قد يقال 
الوكيل يلزمه أيضاً رعاية المصلحة حيث لا إذن في خلافها. 


فصل في الإيصاء /7 1١١‏ 


على ما عداه فإن وصى لثان فيما وصى به للأوّل ولم يتعرض له شاركه ووجب اجتماعهماء لأنه الأحوط والمعتمد في 
الثاني أنه للحفظ والتصرف في مالهم للعرف» وفي الأنوار أن قول القاضي وليتك مال فلان للحفظ فقطء ومرّ آخر 
الحجر بيان أن قاضي بلد المال يتصرف فيه بالحفظ ونحوه وقاضي بلد المحجور يتصرف فيه بالبيع وغيره» نعم بحث 
بعضهم إن نظر وصاياه لقاضي بلد ماله أخذاً مما مرّ أوّل الفرائض من أن من مات بلا وارث اختصٌ بماله أهل بلده وفيه 
نظر ولا شاهد له في هذاء على أنه ضعيف فالذي يتجه ما اقتضاه كلامهم في الحجر أنه لبلد المالك» وسيأتي جواز 
النقل في الوصية فليست كالزكاة حتى يعتبر فيها بلد المال. 

(فإن اقتصر على أوصيت إليك لغا) كوكلتك ولأنه لا عرف يحمل عليه كما قالوه» ونازع فيه السبكي رحمه الله 
بأن العرف يقتضي أنه يثبت له جميع التصرفات اه. وفيه نظر بل الحق ما قالوه وما قاله غير مطرد فلا يعوّل عليه وإن 
قال الزركشي يؤيّده قول البيانيين إن حذف المعمول يؤذن بالتعميم» وجزم الزبيلي بصحة فلان وصيي اه. لأن كلام 
البيانيين ليس في مثل ما نحن فيه» وكلام الزبيلي إما ضعيف. أو يفرق بينه وبين ما هنا بأن ما قاله محتمل للإقرار وهو 
يقبل المجهول فصمحٌ فيه ما يحتمله وحمل على العموم» إذ لا مرجح وما هنا محض إنشاء وهو لا يقبل الجهل بوجه» 
(و) يشترط (القبول) من الوصي لأنها عقد تصرف كالوكالة» ومن ثم اكتفى هنا بالعمل كهو ثم كما اقتضاه كلام 
الشيخين وجزم به القفال» وهو أوجه من اعتماد السبكي رحمه الله اشتراط اللفظء (ولا يصحٌ) القبول ولا الردّ (في 
حياته في الأصخ) لأنه لم يدخل وقت تصرفه كالموصى له بالمال بخلافه بعد الموت» ولا يشترط بعده الفور في القبول 
ما لم يتعين تنفيذ الوصايا أو يعرضها عليه الحاكم بعد ثبوتها عنده. قال الأذرعي رحمه الله أو يكون هناك ما تجب 
المبادرة إليه» (ولو وصى لاثنين» وشرط اجتماعهما أو أطلق بأن قال به د 1 معاد كم عليه لع م ولد م 1 


الشارح بينهما في شرح ولو أوصى لاثنين. قوله: (فيما وصى به إلخ) عموماً أو خصوصاً أو إطلاقاً أو تعييناً. قوله: (ولم 
يتعرض له) أي وإن تعرّض الأول كان رجوعاً عنه كما سيأتي في شرح ولو أوصى لاثنين اه. كردي . قوله: (والمعتمد إلخ) 
عطف على قوله ويظهر أن الأول إلخ . قوله: (في الثاني) وهو قوله أو في أمر أطفالي سم و ع ش . قوله: (إن نظر وصاياه إلخ) 
أي إذا لم يعين لذلك وصياً. قوله: (لقاضي بلد ماله) أي لا لقاضي بلده أي الموصي . قوله: (أهل بلده) أي المال. قوله: (على 
أنه) أي ما مرٌ أو الفرائض . قوله: (لبلد المالك) كذا في أصله بخطه والمراد واضح أي لقاضي بلد المالك اه. سيد عمر عبارة 
النهاية لقاضي بلد المالك لا المال اه. أي فيتصرف فيه بالحفظ وغيره فيخالف ماله مال لمحجورع ش قول المتن: (فإن 
اقتصر إلخ) أي لم يبين الموصى فيه . قوله: (ونازع فيه) أي فيما قالوه. قوله: (وفيه نظر) أي في النزاع وكذا ضمير يؤيّده . قوله: 
(وجزم الزبيلي) عطف على قول البيانيين. قوله: (لأن كلام) البيانيين ليس في مثل إلخ لا يخفى ما فيه فإن كلام البيانيين ليس 
مختصاً بشيء نعم يجاب بأنه ليس مراد البيانيين لزوم ذلك بل إن الحذف صالح له فلا ينافي عدم اعتباره عند الشك أو وجود 
مقتضى الاحتياط ونحوه اه. سم . قوله: (محتمل للإقرار) بأن يكون المعنى أوصيت له بشيء له عندي كوديعة اه. ع ش. 
قوله: (وهو إلخ) أي الإقرار. قوله: (فصمٌ فيه) أي فيما قاله ما يحتمله أي الجهل الذي يحتمله الإقرار. قوله: (ويشترط) إلى 
قول المتن ولو وصى في النهاية وكذا في المغني إلا قوله قال الأذرعي إلى المتن. قوله: (كما اقتضاه كلام الشيخين إلخ) وهو 
المعتمد نعم تبطل بالردٌ ويسنّ قبولها لمن علم الأمانة من نفسه فإن لم يعلم ذلك فالأولى له عدمه فإن علم من حاله الضعف 
أي أو الخيانة فالظاهر حرمة القبول حينئذ نهاية ومغني . قوله: (لأنه لم يدخل وقت تصرفه إلخ) فلو قبل في حياته ثم ردٌ بعد 
وفاته لغا أورد في حياته ثم قبل بعد وفاته صم اه. مغني . قوله: (ما لم يتعين تنفيذ إلخ) ومع ذلك فينبغي أن لا تبطل بالتأخير 
وإن أثم به حيث لم يترتب عليه ما يفسق بسببه اه. ع ش . قوله: (أو يكون) الأولى أو يكن بالجزم. قوله: (وشرط اجتماعهما) 
إلى قوله أو قال عن شخص في المغني وإلى المتن في النهاية إل قوله أو قال عن شخص إلى وظاهر كلامهم . 

قوله: (والمعتمد في الثاني) أي وهو قوله في أمر أطفالي . قوله: (لأن كلام البيانين ليس في مثل ما نحن فيه) لا يخفى 
ما فيه فإن كلام البيانيين ليس مختصاً بشيء نعم يجاب بأنه ليس مراد البيانيين لزوم ذلك بل إن الحذف صالح له فلا ينافي 
عدم اعتباره عند الشك أو وجود مقتضى الاحتياط ونحوه. قوله: (وهو أوجه الخ) اعتمده م ر. 


م1١‏ الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


أوصيت إليكما أو إلى فلان» ثم قال ولو بعد مدة أوصيت إلى فلان» أو قال عن شخص هذا وصيي ثم قال عن آخر 
هذا وصيي . 

وظاهر كلامهم هنا أنه لا فرق بين علمه بالأوّل وعدمهء وعليه يفرق بين هذا ونظيره السابق قبل الفصل بأن 
الاجتماع هنا ممكن مقصود للموصي, لأن فيه مصلحة له وثم اجتماع الملكين على الموصى به متعذر والتشريك 
خلاف مؤدى اللفظ فتعين النظر للقرينة وهي وجود علمه وعدمهء ولو قال أوصيت إليه فيما أوصيت فيه لزيد كان 
رجوعاً (لم ينفرد أحدهما) فيما إذا قبل بتصرف» بل لا بد من اجتماعهما عليه بأن يصدر عن رأيهما ولو بإذن أحدهما 
للآخر أو يأذنا لغالث فيه» أو بأن يشتري أحدهما لأحد الطفلين من الآخر شيئاً للطفل الآخر فيما إذا شرط عليهما 
الاجتماع في تصرف كل منهما عملا بالأحوط فيه وهو الاجتماع, لأن أحدهما قد يكون أعرف والآخر أوثق» وإنما 
يجب فيما يتعلق بالطفل وماله وتفرقة وصية غير معينة وقضاء دين ليس في التركة جنسه بخلاف رد وديعة وعارية 
ومغصوب وقضاء دين فى التركة جنسه فلكل الانفراد به.» لأن لصاحبه الاستقلال بأخذه. وبحث فيه الشيخان بأن معنى 
ذلك أن يعتد به ويقع موقعه لا أنه يجوز الإقدام عليه» لأنه بالوصية فليكن بحسبها ويجاب عنه بأن الذي يتقيد بالوصية 
هو ما يختلف الغرض فيه باختلاف المتصرفين» وأما ما ليس كذلك كما في تلك المثل فلا وجه للتقييد بها فيه . 


قوله: (اليكما إلخ) أو إلى زيد وعمرو اه. مغني . قوله: (وظاهر كلامهم هنا الخ) راجع إلى الصورتين الأخيرتين فقط . 
قوله: (بأن الاجتماع هنا) أي في الموصى فيه أو في الإيصاء. قوله: (وجود علمه) أي فتكون الوصية الثانية رجوعاً عن الأولى 
وقوله وعدمه أي فتكون تشريكاً وجعله عدم العلم قرينة فيه تسامح ولو قال وعدمها عطفاً على القرينة لسلم عنه. قوله: (فيما 
إذا قبلا) إلى قوله أو بأن يشتري في النهاية والمغني . قوله: (بتصرف) متعلق بينفرد. قوله: (أو يأذنا لثالث الخ) منصوب بأن 
مضمرة بعد أو والمصدر المنسبك منها ومن منصوبها معطوف على إذن أحدهما نظير» قوله تعالى أو يرسل رسولاً والمعنى 
بإذن أحدهما للآخر أو بإذنهما لثالث وليس منصوباً لعطفه على يصدر لإيهامه حينئذ عدم صدوره عن رأيهما في تلك الحالة 
وليس كذلك كما هو واضح اه. سيد عمر قال سم هل شرط الإذن لثالث أن يعجزا أو لا يليق بهما أخذاً مما تقدم قريباً في 
الشارح اه. أقول الظاهر نعم . قوله: (أو بأن يشتري) عطف على قوله بأن يصدر الخ قال سم قوله أو بأن يشتري الخ هذا ما 
أفتى به العراقي وهو ممنوع بتصريح الإصطخري في أدب القضاء بامتناع شراء أحد الوصيين من الآخر شرح م راه. 
وسيذكر الشارح قبيل قول المصنف وللموصي والموصى له الخ ما يوافقه. قوله: (فيما إذا شرط الخ) متعلق بقوله أو بأن 
يشتري أحدهما اه. كردي وكتب عليه السيد عمر أيضاً ما نصّه تأمل الجمع بين هذا وقوله وشرط الاجتماع أو أطلق اه. 
وقد يجاب بأن المراد باشتراط الاجتماع هنا ما يشمل الإطلاق. قوله: (عملاً بالأحوط الخ) تعليل للمتن عبارة النهاية 
والمغني عملا بالشرط في الأول أي في شرط الاجتماع واحتياطاً في الثاني أي في الإطلاق اه. وهي أحسن . قوله: (وإنما 
يجب) أي الاجتماع عند عدم التصريح بالانفراد. قوله: (وإنما يجب) إلى قوله وبحث فيه في النهاية والمغني . قوله: (الانفراد 
به) أي بما ذكر من الردّ والقضاء. قوله: (لأن لصاحبه) أي ما ذكر من الوديعة الخ والدين. قوله: (وبحث فيه) أي في جواز 
الانفراد وكذا الإشارة بقوله معنى ذلك . قوله: (أن يعتد به) أي برد ما ذكر للمستحق اه. ع ش . قوله: (بحسبها) أي بوفق 
الوصية وهو:الاجتماعي اه. كردي . قوله: (ويجاب عنه الخ) عبارة النهاية والمغني وقضية الاعتداد به ووقوعه موقعه إباحة 
الإقدام عليه وهو الأوجه وإن بحثا خلافه اه. قالع ش قوله إباحة الإقدام ومع ذلك هل يضمن لو تلفت في يده أولا فيه 
نظرء وقد تقتضي الإباحة عدم الضمان وقوله عليه أي الردّ اه. وزاد فيما مرّ على ذلك ما نصّه إلا أن يقال لا يلزم من جواز 
الإقدام عدم الضمان لجواز أنه تصرف مشروط بسلامة العاقبة اه. وهذه الزيادة هي الأقرب. قوله: (في تلك المثل) بضم 
الميم والثاء جمع مثال. قوله: (بها فيه) أي بالوصية فيما ليس كذلك. 

قوله: (أو يأذنا لثالث) هل شرط الإذن لثالث أن يعجزا أو لا يليق بهما أخذاً ممًا تقدم قريباً في الشارح . قوله: (أو بأن 


يشتري أحدهما لأحد الطفلين الخ) هذا ما أفتى به العراقي وهو ممنوع بتصريح الإصطخري في أدب القضاء بامتناع شراء 
أحد الوصيين من الاخر شرح م ر. 


فصل في الإيصاء ١164‏ 


أما إذا قبل أحدهما فقط أو قبلاه ثم ردّ أحدهما ففي الصورتين الأخيرتين للباقي التصرف ولا يعوض الحاكم بدل 
الراد ويوجه أخذاً من كلامهم بأن التشريك فيهما ليس مأخوذاً من تصريح الموصى به» بل من احتمال إرادة التشريك 
المقوي له عدم تعرضه في الثانية لبطلان الأولى المقتضي أنه ملك كلا كله عند الموت وهو متعذر فوجب التشريك 
بخلاف ما لو رد أحدهما في نحو أوصيت إليكما فيعوّض بدله» لأن الموصي جعل لكل النصف صريحاً فلم يبطل 
برجوع الآخر لكنه لم يرض بنظره وحده فوجب التفويضء» ولو اختلف وصيا التصرف المستقلان فيه نفذ تصرف 
السابق أو غير المستقلين ألزما العمل بالمصلحة التي رآها الحاكم» فإن امتنعا أو أحدهما أو خرجا أو أحدهما عن أهلية 
التصرف أناب عنهما أو عن أحدهما أمينين أو أميناً أو في المصرف أو الحفظ والمال مما لا ينقسم استقلالاً أو تولاه 
القاضي» فإن انقسم قسمه بينهما ولكل التصرف بحسب الإذن» وز الى انال ب ا برحيت قر ا ا 00 


قوله: (أما إذا قبل أحدهما الخ) مقابل قوله إذا قبلا أي واستمرٌ عليه . قوله: (ففي الصورتين الأخيرتين) وهما قوله أو 
إلى فلان ثم قال الخ وقوله أو قال عن شخص الخ . قوله: (ويوجه) أي قوله أما إذا قبل أحدهما ققط أو قبل النه . قوله: (بأن 
التشريك الخ) متعلق بيوجه وقوله فيهما أي في الصورتين الأخيرتين وقوله به أي التشريك والجار متعلق بالتصريح وقوله 
المقوي له نعت للاحتمال والضمير المجرور راجع إليه وقوله في الثانية الخ أي من الوصايتين وقوله المقتضي الخ نعت لعدم 
التعرّض وقوله أنه أي الموصي كلا أي من الوصيين كله أي كل الموصى فيه وقوله وهو متعذر أي التمليك المذكور. قوله: 
(فوجب التشريك) أي فيما إذا قبلا. قوله: (لو رد أحدهما) أي أو لم يقبل أخذا من مقابله المار آنفاً. قوله: (في نحو أوصيت 
الخ) أي كقوله أوصيت لزيد وعمرو وقوله زيد وعمرو وصي . قوله: (فوجب الخ) أي على القاضي . قوله: (ولو اختلف) إلى 
المتن في النهاية . قوله: (المستقلان) أي بأن صرّح الموصي بالانفراد وقوله فيه أي التصرّف والجار متعلق باختلف . قوله: (أو 
غير المستقلين) أي بأن صرّح الموصي بالاجتماع أو أطلق . قوله: (فإن امتنعا أو أحدهما) أي من العمل بالمصلحة الخ وكذا 
الامتناع من قبول الوصية كما في المغني . قوله: (أو خرجا) إلى المتن في المغني . قوله: (أو خرجا الخ) أي بالموت أو 
الجنون أو الفسق أو الغيبة اه. مغني وعطفه على قوله امتنعا الخ المتفرع على الزامهما العمل المتفرع على اختلاف غير 
المستقلين لا يخفى ما فيه. 

قوله: (أناب عنهما) أي ولا ينعزلان في صورة الامتناع كما صرّح به في الروض اه. سم . قوله: (أو في المصرف الخ) 
عطف على قوله فيه اه. رشيدي . قوله: (والمال الخ) قيد للحفظ فقط عبارة الفتح مع المتن وإن اختلفا أي الوصيان استقلا 
ارلا فين سير قضرك انمد تضرف الراسية له الققرا أو رضم قاذ في بيس رن :ا أو فيفط لالجا ا 
قسم أي قسمه القاضي بينهما فإن لم ينقسم جعله تحت يدهما كأن يجعلاه في بيت ويغلقاه فإن لم يتراخيا فتحت يد نائبهما 
فإن امتنعا حفظه الحاكم اه. قوله: (استقلالا أو لا تولاه القاضي) الظاهر كما في شنرح م ر استقلا أو لا تولاه الخ قال في 
العباب ولو اختلفا فيمن يعطي عينه القاضي أو في حفظ المال إلى التصرف وهو ينقسم قسم ثم يتصرفان معاً فيما بيد كل 
منهما ثم ليس لأحدهما رد نصيبه إلى الآخر ولو تنازعا في عين المقسوم أقرع أو لا ينقسم حفظاه معاً بجعله في بيت يقفلانه 


قوله: (أناب عنهما) أي ولا ينعزلان في صورة الامتناع كما صرّح به في الروض . قوله: (استقلالاً أو تولاه القاضي) 
الظاهر كما في شرح م ر استقلا أو تولاه الحاكم انتهى قال في العباب : ولو اختلفا فبمن يعطي عينه القاضي أو في حفظ 
المال إلى التصرف وهو ينقسم قسم ثم يتصرفان معاً فيما بيد كل منهما ثم ليس لأحدهما رد نصيبه إلى الآخرء ولو تنازعا 
في عين المقسوم أفرع أولاً ينقسم حفظاه معا بجعله في بيت يقفلانه أو مع نائب لهما برضاهما وإلأ أناب القاضي عنهما ولو 
واحداً فإن رجعا عن الامتناع ردّه إليهما ولو كانا وصيين في الحفظ فقط لم ينفرد به أحدهما مطلقاً انتهى وفي فتاوى الجلال 
السيوطي مسألة رجل أسند وصيته لاقوام متعددة بصيغة تدل على اجتماعهم وهو قوله: أسندت وصيتي لفلان ولفلان 
ولفلان فردٌ جماعة منهم الوصيةء فهل يتصرف الباقون أم لا بد من إقامة واحد عن الذي رد الجواب إذا صرّح باجتماع 
الأوصياء على التصرف أو أطلق لم يجز للباقين الانفراد بالتصرّف بل ينصب الحاكم بدلا عمّن ردٌ يتصرف معهمء ٠‏ لكن هذه 
الصيغة المذكورة في السؤال عندي في دلالتها على الاجتماع نظر بل هي ظاهرة في استقلال كل واحد من أجل إعادة الجار 
في كل اسم فلو حذف الجار مما بعد الأول» فقال: لفلان وفلان وفلان كانت صورة الاطلاق انتهى. 


فإن تنازعا في عين النصف المحفوظ أقرع بينهماء فإن نص على اجتماعهما في الحفظ لم ينفرد أحدهما بحال. (إلا إن 
صرّح به) أي الانفراد فيجوز حينئذ كالوكالة» وكذا لو قال إلى كل منكما أوكل منكما وصبي في كذاء أو أنتما وصياي 
في كذاء ويفرق بين هذا وأوصيت إليكما بأنه هنا أثبت لكل وصف الوصاية فدل على الاستقلال بخلافه» ثم ولو جعل 
عليه أو عليهما مشرفاً أو ناظراً لم يثبت له تصرف وإنما يتوقف على مراجعته. قال الأذرعي : إلا في نحو شراء يقل ممّا 
لا يحتاج لنظر ولو فوّض لاثنين صرف ثلثه لقراءة ختمات معلومة» فقسما ثلئه نصفين واستأجر كل الآخر لقراءة 
النصف فهل يجوز ذلك» والذي يظهر أن كلا إن استقل جاز وإلآ فلاء أخذاً من قول الأذرعي لكل من المستقلين 
الشراء من الآخرء أي لنفسه أو طفله اه. واعترض بإطلاق الاصطخري امتناع شراء كل من الآخرء ويرد بحمله على 
غير المستقلين وكذلك إطلاق بعضهم في مسألتنا أنه يمتنع ذلك» (وللموصي والوصي العزل) أي للموصي عزل الوصي 
وللوصي عزل نفسهء لكن يلزمه إعلام الحاكم فوراً وإلأ ضمن (متى شاء) لجوازها من الجانبين كالوكالة نعم إن تعين 
على الوصي بأن لم يوجد كاف غيره أو غلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم أو قاضي سواء كما هو الغالب لم يجز 
له عزل نفسه ولم ينفذء لكن لا يلزمه ذلك مجاناً بل بالأجرة وهل له أن يتولى أخذها إن خاف من إعلام قاض جائر 
لتعذر الرفع إليه والتحكيم» لأنه لا بدّ فيه من رضا الخصمين محل نظرء ولو قيل بجوازه بشرط إخبار عدلين عارفين له 


أو مع نائب لهما برضاهما وإلآ أناب عنهما ولو واحداً فإن رجعا عن الامتناع ردّه إليهما ولو كانا وصيين في الحفظ فقط لم 
ينفرد به أحدهما مطلقاً انتهى اه. سم . وقوله الظاهر أقول بل الصواب وقوله كما في شرح الخ وبعض نسخ الشارح وقوله 
استقلا أو لا أي سواء استقلا أم لم يستقلا فجواب الشرط قوله تولاه الخ . قوله: (في عين النصف) أي بأن قال كل أنا أحفظ 
هذا النصف . قوله: (بحال) أي سواء قبل المال الانقسام أم لا. قوله: (أي الانفراد) إلى قوله ولو فرض لاثنين في النهاية 
والمغني . قوله: (فيجوز) أي الانفراد فإذا ضعف أحدهما انفرد الآخر كما لو مات أو جنّ وللإمام نصب من يعين الآخر وإذا 
تعين اجتماعهما على التصرّف أي بالنص عليه أو بالإطلاق واستقل أحدهما به لم يصحح تصرفه وضمن ما أنفق على الأولاد أو 
غيرهم اه. مغني . قوله: (بين هذا) أي أنتما وصياي في كذا اه. فتح الجواد. قوله: (أثبت لكل وصف الوصاية) لأن التثنية 
في حكم تكرير المنفرد اه. مغني . قوله: (عليه) أي الوصي أو عليهما أي الوصيين . قوله: (مشرفاً أو ناظراً) قضية العطف 
مغايرتهما فلينظر ولعله غير مراد بل هو عطف تفسير إلآ أنه لا يكون بأو إلا أن تجعل مجازاً عن الواو اه. ع ش أقول ويؤيده 
اقتصار المغني على المشرف . قوله: (لم يثبت له) أي المشرف . قوله: (وإنما يتوقف) أي التصرف . قوله: (كل) أي من الاثنين 
وقوله في قراءة النصف أي نصف الختمات . قوله: (واعترض) أي قول الأذرعي وقوله ويرد أي الاعتراض بحمله أي إطلاق 
الإصطخري . قوله: (وكذلك إطلاق بعضهم) أي فيحمل على غير مستقلين في مسألتنا أي مسألة الختمات الخ . قوله: (أي 
للموصي) إلى قوله وبما تقرر في مسألة الإجارة في النهاية إلا قوله لكن يلزمه إلى المتن وقوله وهل له أن يتولى أخذها إلى 
والأوجه. قوله: (لجوازها) أي الوصاية من الجانبين إلى قوله وهيل له أن يتولى في المغني . قوله: (إن تعين) أي الإيصاء. 
قوله: (أو غلب الخ) عطف على تعين . قوله: (باستيلاء ظالم أو قاض سوء) قضية العطف مغايرتهما وهو ظاهر بحمل الظالم 
على متغلب لا ولاية له وحمل القاضي على متول لفصل الأحكام والخصومات لكنه يجور في حكمه اه. ع ش . قوله: (لا 
يلزمه) أي الوصي ذلك أي الاستمرار على الوصاية . قوله: (والتحكيم) بالجر عطفاً على الرفع أو بالنصب على أنه مفعول 
معه. قوله: (لأنه لا بد فيه من رضا الخصمين) أي وهو متعذر. قوله: (من رضا الخصمين) من الثاني سم قد يقال الثاني هو 
الموصى عليه اه. سيد عمر. قوله: (ولو قيل بجوازه بشرط إخبار الخ) أطلق المغني جواز الأخذ عبارته وإذا كان الناظر في 
مال الطفل أجنبياً فله أن يأخذ من مال الطفل قدر أجرة عمله فإن كانت لا تكفيه أخذ قدر كفايته بشرط الضمانء وإن كان أباً 
أو جداً أو أماً بحكم الوصية لها وكان فقيراً فنفقته على الطفل وله أن ينفق على نفسه بالمعروف ولا يحتاج إلى إذن حاكم كما 
قاله ابن الصلاح اه. قوله: (له) أي الوصي والجار متعلق بإخبار الخ وقوله ولا يعتمد الخ بالنصب على إخبار. 


قوله: (فدل الخ) في هذا التفريع كقوله الآنتي بخلافه ثم نظر لا يخفى إذ مجرد إثبات وصف الوصاية لا يدل على 
الاستقلال واثبات ذلك الوصف موجود ثم أيضاً. قوله: (لا بد فيه من رضا الخصمين) من الثاني . 


بقدر أجرة مثله ولا يعتمد معرفة نفسه احتياطاً لم يبعد» والأوجه أنه ينزمه القبول في هذه الحالة وأنه يمتنع عزل 
الموصى له حينئذ لما فيه من ضياع نحو ودائعه أو مال أولاده؛ ويمتنع عليه عزل نفسه أيضاً إذا كانت إجارة بعوض فإن 
كانت بعوض من غير عقد فهي جعالة. قاله الماوردي» واعترض بأن شرط صحة الإجارة إمكان الشروع في المستأجر 
له عقب العقدء وهنا ليس كذلك وبأن شرطها العلم بأعمالها وأعمال الوصاية منجهولة. وأجاب السبكي عن الأوّل بأن 
صورته أن يستأجره الموصي على أعمال لنفسه في حياته ولطفله بعد موته؛ أو يستأجره القاضي على الاستمرار على 
الوصية لمصلحة رآها بعد موت الموصيء. ويجاب عن الثاني بأن الغالب علمها وبأن مسيس الحاجة إليها اقتضى 
المسامحة بالجهل بهاء وقول الكافي لا يصمٌ الاستعجار لذلك ضعيف» وإذا لزمت الوصاية بإجارة وعجز عنها استؤجر 
عليه من ماله من يقوم مقامه فيما عجز عنه» وجاز ذلك مع أنها إجارة عين وهي لا يستوفي فيها من غير المعين. قال 
الأذرعي لأن ضعفه بمنزلة عيب حادث فيعمل الحاكم ما فيه المصلحة من الاستبدال به والضم إليه. 

تنبيه: تسمية رجوع الموصي عن الإيصاء إليه عزلاً مع أنه لا عبرة بالقبول في الحياة كما مرّ مجاز وكذا تسمية 
رجوع الوصي عن القبول» إذ قطع السبب الذي هو الإيصاء بالرجوع عنه أو بعدم قبوله منزل منزلة قطع المسبب الذي 
هو التصرف لو ثبت له» وبهذا الذي قررته اندفع بناء السبكي لذلك على ضعيف أن العبرة بالقبول في الحياة وبما تقرر 
في مسألة الإجارة يعلم بطلان جعله لمن يتجر لطفله شيئاً أجرة» وكذا تبطل الوصية له كل سنة بكذا أو ما دام ولياً على 
ولده في غير السنة الأولى كما مرّء لأن الجهل بآخر مدة استحقاقه يصيرها مجهولة لا يمكن اعتبارها من الثلث كمسألة 
الدينار المشهورة وافتاء بعضهم بصحتها وهم. وحكى الإمام عن والده أنه لو جعل لوصيّه جعلاً قدر أجرة المثل لم 
يجز العدول عنه لمتبرع قال الإمام ومحله إن كان الوصي كافياً والجعل يفي به الثلث؛ فإن لم يكف أو زاد الجعل على 
الثلث ولم يرض بالثلث فالوجه القطع بالعدول للمتبرع» ا ااا 0غ 


قوله: (في هذه الحالة) أل فيه للجنس الشامل لحالة التعيين وحالة غلبة ظن التلف . قوله: (عزل الموصى له) أي الوصي 
والجار متعلق بعزل الخ . قوله: (إذا كانت) أي الوصاية. قوله: (إجارة بعوض) سيذكر صورة الإجارة وكان الأولى أن يقول 
بعوض إجارة. قوله: (فهي جمالة) أي وله عزل نفسه متى شاء اه. ع ش . قوله: (قاله) أي قوله ويمتنع عليه الخ. قوله: (عن 
الأول) هو قوله إن شرط صحة الإجارة إمكان الشروع . قوله: (بعد موت الموصي) تتنازع فيه قوله يستأجره الخ وقوله رآها. 
قوله: (عن الثاني) هو قوله وإن شرطها العلم الخ . قوله: (بأن الغالب الخ) يتأمل المراد من هذا الجواب اه. رشيدي عبارة 
السيد عمر قوله بأن الغالب الخ محل تأمل فالأولى الاقتصار على الجواب الثاني اه. قوله: (وبأن مسيس الحاجة) أي قوة 
الحاجة اه. ع ش . قوله: (إليها) أي الإجارة. قوله: (بالجهل بها) أي بالأعمال. قوله: (استؤجر عليه) أي الوصي . قوله: 
(لأن ضعفه) أي الوصي الأجير . قوله: (من الاستبدال به الخ) قد يقال العيب إنما يقتضي الفسخ لا الاستبدال اه. سم. 
قوله: (كما مرّ) أي آنفاً بقول المصنف ولا يصحّ في حياته . قوله: (مجاز) فإن العزل فرع الولاية ولا ولاية قبل موت الموصي 
فالأولى التعبير بالرجوع كما في الروضة وأصلها اه. مغني . قوله: (وكذا تسمية رجوع الوصي عن القبول) بمعنى عدم قبوله 
كما يدل عليه ما يأتي وإلاأ فهو بعد القبول رجوع حقيقة اه. رشيدي وقوله رجوع حقيقة صوابه عزل حقيقة. 

قوله: (لو ثبت الخ) أي التصرف. قوله: (وبهذا الذي الخ) أي من المجاز. قوله: (لذلك) أي لتسمية رجوع الموصي أو 
الوصي عزلاً. قوله: (إن العبرة الخ) بدل من ضعيف . قوله: (وبما تقرر الخ) يعني بالجوابين عن الاعتراضين . قوله: (له) أي 
قوله: (يصيرها) أي الوصية بمعنى الموصى به . قوله: (لا يمكن اعتبارها من الثلث) قد تقدم عن السيد عمر ما فيه. قوله: 
(كمسألة الدينار) أي المارة قبيل قول المصنف وتصمٌ بحج تطوع. قوله: (قدر أجرة المثل) بماذا تنضبط أجرة المثل إذ المدة لا 
ضابط لها اه. سيد عمر. قوله: (عنه) أي الوصي بجعل . قوله: (والجعل يفي به الخ) أو لا يفي ورضى به أه. سيد عمر. قوله: 
(يفي به الشلث) انظر بماذا يعلم وفاء الثلث بذلك فإن العبرة فيه كما مرّ بحال الموت لا بحال الوصية . قوله: (بالعدول الخ) ظاهره 


قوله: (من الاستبدال به الخ) قد يقال العيب إنما يقتضي الفسخ لا الاستبدال. 


١١‏ الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


(وإذا بلغ الطفل) أو أفاق المجنون أو رشد السفيه (ونازعه) أي بحالة الوصي (في) أصل أو قدر نحو (الإنفاق) اللائق 
(عليه) أو على مموّنة (صدق الوصي) بيمينه وكذا قيم الحاكم لأن كلا منهما أمين» ويتعذر عليه إقامة البينة عليه بخلاف 
البيع للمصلحة أما غير اللائق فيصدق الولد فيه قطعا بيمينه لتعدي الوصي بفرض صدقهء ولو تنازعا في الإسراف وعين 
القدر نظر فيه وصدق من يقتضي الحال تصديقه. وإن لم يعين صدق الوصي وما ذكر في الحالة الأولى من احتياج 
الولد لليمين فيه نظر ظاهرء والذي يتجه أخذاً مما تقرر أنه متى علم في شيء أنه غير لائق لم يحتج ليمين الولد بل إن 
كان من مال الولي فلغو أو الولد ضمنه ولو اختلفا في شيء أهو لائق أو لا ولا بينة صدق الوصي بيمينه؛ لأن الأصل 
عدم خيانته أو في تاريخ موت الأب وأوّل ملكه للمال المنفق عليه منه صدق الولد بيمينه وكالوصي في ذلك وراثه 
ويؤيّده قولهم لو ادّعى وارث الوديع أن مورثه ردّ على المالك صدق الوارث بيمينه» وقول البغوي لا بد من البينة 
ضعيف وللأصل الإنفاق من ماله للمصلحة» ويصدق بيمينه في قصده الرجوع فيرجع بخلاف نحو الوصي لا يرجع إلا 
إن أذن له القاضيء وكذا إذا وفى الوصايا أو مؤن التجهيز من ماله لا يرجع إلا إن أذن له فيه أو قصد الرجوع وأشهد 


تعين العدول حينئذ لا جوازه فليراجع قول المتن: (وإذا بلغ الطفل) أي رشيداً اه . مغني . قوله: (أو أفاق المجنئون) إلى قوله 
بيمينه لتعدي في المغني وإلى قوله ويؤده في النهاية . قوله: (أي الوصي) أو نحوه كالأب مغني عبارة سم قوله أي الوصي أي أو 
الأب أو الجد وعبارة المنهج وصدق بيمينه ولي مال في إنفاق على موليه لائق لا في دفع المال انتهى وقوله ولي مال قال في 
شرحه وصياً كان أو قيماً أو غيره انتهى» فشمل الأصل والحاكم فلا بد من يمين الحاكم قبل عزله خلافاً لمن خالف اه. قوله: 
(وكذا قيم الحاكم) أي إلآ الحاكم فيصدق بلا يمين وإن عزل حلبي وحجر واعتمد م ر أنه لا بدّ من يمينه قبل العزل وبعده 
سم اه. بجيرمي أقول قضية إطلاق ما مرّ عن المغني وشرح المنهج وقول الشارح الآني كالمغني والأوجه أن الحاكم الثقة 
مثلهما الخ وصريح الأسنى أن الحاكم لا بد من يمينه كما قاله م ر ويتبين مما يأتي أن الخلاف بين الرملي وبين الشارح وغيره 
ممّن ذكر إنما هو في أن المصدق بيمينه في دفع المال الحاكم الثقة أو الولد واختار الشارح وغيره ممّن مر الأول والنهاية 
الثاني . قوله: (فيصدق الولد فيه) أي في غير اللائق أي في إنكاره صرفه عبارة سم قوله فيصدق الولد لعل المراد فيما عدا القدر 
اللائق وفي العباب لا في الزائد على اللائق أي لا يصدق الولي فيه وهو بدل ما قلناه اه. قوله: (بيمينه) سيذكر أنه ضعيف . 
قوله: (لتعدي الوصى) أي بإنفاق غير اللائق وقوله بفرض صدته أي الوصي . قوله: (وعين القدر) أي قدر ما ادعباه من الإنفاق 
اه. شرح الروضن» وله إن فيه) يلور أن الناظر القاضي أو نائبه اأه. سيد عمر . قوله: (وصدق الخ) أي بلا يمين اه. 
ع ش. قوله: (من يقتضي الحال تصديقه) يعني لا يصدق من يكذبه الحس اه. كردي . قوله: (وإن لم يعين الخ) قد يقال 
الدعوى حينئذ مجهولة فأنى تصحٌ وبفرض صحتها لو نكل الوصي عن اليمين بماذا يقضي عليه محل تأمل اه. سيد عمر. 
قوله: (صدق الوصي) أي بيمينه كما في شرح الروض ويفيده أيضاً ما مر آنفاً عن السيد عمر. قوله: (في الحالة الأولى) هي قوله 
أما غير اللائق اه. ع ش . قوله: (مما تقرر آخراً) يعني قوله وصدق من يقتضي الحال تصديقه . قوله: (بل إن كان) أي الزائد 
على اللائق . قوله: (أو في تاريخ موت الأب) كأن قال مات من ست سنين وقال الولد من خمس واتفقا على الانفاق من يوم 
موته اه. شرح الروض . قوله: (أو أول ملكه) أي الولد عطف على تاريخ الخ عبارة شرح الروض ومثله أي النزاع في تاريخ 
موت الأب ما لو نازع الوالد أو الوصي أو القيم في أول مدة ملكه للمال الذي أنفق عليه منه اه . قوله: (وكالوصي في ذلك) 
أي فيما تقدم في المتن والشارح . قوله: (ويؤيده) أي كون وارث الوصي مثله . قوله: (وقول البغوي) مبتدأ خبره قوله ضعيف 
وقوله لا بد الخ أي لوارث الوديع. قوله: (وللأصل) هل يشمل الأم الوصية فليراجع . قوله: (نحو الوصي) كقيم الحاكم 
بخلاف الحاكم الأمين أخذاً من الاستثناء الآتي آنفا وقوله الآني والأوجه الخ . قوله: (إن أذن له القاضي) ويظهر أخذاً مما يأتي 


قوله: (أي الوصي) أي أو الأب أو الجد وعبارة المنهج وصدق بيمينه ولي مال في انفاق على مواليه لائق لا في دفع 
المال انتهى» وقوله ولي مال قال في شرحه وصياً كان أو قيماً أو غيره انتهى» فشمل الأصل والحاكم فلا بد من يمين 
الحاكم قبل عزله وبعده خلافاً لمن خالف م ر. قوله: (فيصدق الولد) لعل المراد فيما عدا القدر اللائق وفي العباب لا في 
الزائد على اللائق أي لا يصدق الولي فيه وهو بدل لما قلنا. 


سق الإيسناء يف 


عللو عت فعن الحاكم كما ات وكات :ذلك لمعتليعه. ‏ تعود على المولى ككساد ماله ورجاء ربحه بتأخير بيعه» نعم إن دفع 
الوصي ولو وارثاً بإذن الورثة في الأولى وبقيتهم في الثانية رجع عليه» وعليه يحمل إطلاق العبادي رجوع الوارث (أو) 
تنازعا (في دفع) المال (إليه بعد البلوغ) أو الإفاقة أو الرشد أو في إخراجه الزكاة من ماله كما هو ظاهر وصرّح به 
بعضهم (صدق الولد) بيمينه ولو على الأب لأنه لا تعسر إقامة البيئة عليه وهذه لم تتقدم في الوكالة» لأن تلك في القيم 
وهذه في الوصي وليس مساوياً له من كل وجهء نعم حكايته الخلاف في القيم وجزمه في الوصي معترض بأن الخلاف 
فيهماء ويصدق أحدهما في عدم الخيانة وتلف بنحو غصب أو سرقة كالوديع لا في نحو بيع لحاجة أو غبطة أو ترك 
أخذ بشفعة لمصلحة إلا ببينة بخلاف الأب والجد يصدقان بيمينهماء والأوجه أن الحاكم الثقة الأمين مثلهما وإلا 
فكالوصي» وغلى هذا الغصير يبحمل تااوقع للسكي وخيرء في اللدسمق الننافضن بولا يطالب أمين كوصي ومتارن 
وشريك ووكيل بحساب» بل إن ادعى عليه خيانة حلف ذكره ابن الصلاح ة في الوصي والهروي في أمناء القاضي ومثلهم 
بقية لأمناء» وأفهم كلام القاضي أن الأمر في ذلك كله راخع لرأي القاقى بحنب ما ترادمن المعتلة ورجحء ولو لم 
يندفع نحو ظالم إلآ بدفع نحو مال لزم الولي دفعه» ويجتهد في قدره ويصدق فيه بيمينه ولو بلا قرينة على الأوجه أو إلا 
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آنفاً أو قصد الرجوع وأشهد عليه عند فقد الحاكم وكان ذلك لمصلحة الخ ولو كان فصله بكذا يوهم خلافه فليراجع . قوله: 
(كما مر) أي في شرح في تنفيذ الوصايا قوله: : (ككساد ماله) أي المولى قوله: (في الأولى) أي إذا كان الوصي غير وارث 
وقوله في الثانية أي إذا كان وارثاً سيد عمر وسم وهل يقوم العمل برضاهم بالدفع : ثم الرجوع يقوم مقام إذنهم أولاً . قوله: (أو 
تنازعا) إلى قوله ولو أوصى بثلث اكه في الاي لاف لاد دج إلى جل ليساب أبن عون أد اندر سنوي ل الى 
ولا يجوز له وقوله قبل الخوض فيه وقوله لو اشترى شيئاً مصدقاً لبائعه إلى لو اشترى شيئاً من وكيل . قوله: (تنازعا) المناسب 
للمعطوف عليه نازعه كما في المغني قول المتن: (بعد البلوغ) أي رشيداً اه. مغني . قوله: (أو في إخراجه) أي الوصي الزكاة 
من ماله أي الطفل فيما يظهر . قوله: (كما هو ظاهر الخ) عبارة النهاية على ما صرّح به بعضهم لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالئ 
بأنه لا بد من بينة اه. وفيه وقفة ظاهرة. قوله: (بيمينه) إلى قوله ويصدق أحدهما في المغني . قوله: (وهذه) أي مسألة المتن. 
قوله: (لم تتقدم الخ) أي حتى تكون مكررة كما قيل. قوله: (لأن تلك) أي المتقدمة في الوكالة . قوله: (وليس) أي الوصي 
قوله: (فيهما) خبران . قوله: (أحدهما) أي الوصي والقيم وكان الأولى كل منهما بل الإضمار كما في النهاية ليرجع الضمير 
لمطلق الولي . قوله: (أو ترك أخذ بشفعة) عطف على نحو بيع ولعل فائدة هذا أنا إذا صدقنا الولد بقيت شفعته اه. رشيدي. 
قوله: (بخلاف الأب الخ) راجع لقوله لا في نحو بيع الخ . قوله: (مثلهما الخ) وفاقاً للمغني وخلافاً للنهاية عبارته كالوصي لا 
كالأب والجد اه . قوله: 357 أي وإن لم يكن الحاكم ثقة أميناً فكالوصي أي فلا يضدق إلا ببينة . قوله: (وعلى هذا التفصيل) 
أي في الحاكم قوله: (في ذلك) أي الحاكم وقوله من التناقض بيان لما وقع الخ . قوله: (بحساب) أي في الكل اه. ع ش 
والجار متعلق بيطالب . قوله: (بل إن ادعى) ببناء المفعول نائب فاعله . قوله: (عليه) أي على الأمين قالع ش ومثله وارثه اه. 
قوله: (يحلف) أي المدعى عليه ولو بجعل اه. ع ش . قوله: (إن الأمر في ذلك كله الخ) أي في الوصي ومثله القاضي بخلاف 
الركبل: والمقارض:والشتريك زإن الأمر فيه للمالك نإن طلب متايه أجيت وإلا قلا وما وقع فيه الخراع القول فيه ثوله الأمين 
اه. ع * ش أي بيمينه . قوله: (ورجح) أي ما أفهمه كلام القاضي . قوله: (ولو لم يندفع) إلى قوله بل يلزمه في المغني . قوله: 
(ولو بلا قربنة الخ) كان وجهه أن الظالم إنما يأخذ غالباً على وجه السر فيتعذر الإشهاد على أخذه فلو لم يصدق الوصي لامتنع 
الناس عن الدخول في الوصاية اه. سيد عمر . قوله: (أو إلا بتعييبه الخ) عطف على إلآ بدفع الخ. 


قوله: (في الأولى وبقيتهم في الثانية) المراد بالأولى الوصي وبالثانية الوارث . قوله: (ولو على الأب) قال المزجد في 
التجريد لو تنازع الأب أو الجد والصبي في دفع المال إليه بعد البلوغ فطريقان أصحهماة في الجواهر القطع يقبولٍ قولهماء 
الور ا وصرّح غيرهما بأنهما كالوصي في الردّ منهم الإمام 
والغزالي وهو الظاهر قال في المطلب والكفاية وهو المشهور وهو مقتضى ما ذكره الشيخ في التنبيه في باب الحجر انتهى . 
قوله: (بخلاف الأب والجد) مثلهما الأم الوصية على المتجه م ر. 


بل يلزمه أيضاً لكن لا يصدق فيه لسهولة إقامة البينة عليه ولو أراد وصي شراء شيء من مال الطفل رفع للحاكم ليبيعه أو 
تقبل شهادته لموليه فيما هو وصي فيه إن قبل الوصاية وإلا قبل» وإن قال أوصى إلي فيه وكذا لو عزل نفسه قبل 
.الخوض فيه ولو اشترى شيئاً من وصي وسلمه الثمن فكمل المولى عليه وأنكر كون البائع وصياً عليه واسترد منه 
المبيع رجع على الوصي بما أدّاه إليه وإن وافقه على أنه وصي خلافاً للقاضي لقولهم: لو اشترى شيئاً مصدقاً لبائعه 
على ملكه له ثم أقبضه الثمن ثم استحق رجع عليه بالثمن» لأنه إنما أقرّ له بناء على ظاهر الخال» وكذا لو اشترى شيئاً 
من وكيل وسلمه الثمن وصدقه على الوكالة ثم أنكرها الموكل ونزع منه المبيع فيرجع على الوكيل» ومن اعترف أن 
عنده مالا لفلان الميت» وزعم أنه قال له هذا لفلان أو أنت وصيي في صرفه في كذا لم يصدق إلآ ببينة كما رجحه 
الغزي وغيره وهو أحد وجهين في الثانية» وترجيح السبكي في الأولى أنه يصرف للمقرٌ له بعيد» إلا أن يكون مراده أنه 
يجوز له بل يلزمه باطناً دفعه له» لكن هذا لا نزاع فيه ولو أوصى بثلث تركته لمن يصرفها في وجوه البر وهي مشتملة 
على أجناس مختلفة باع الوصي الثلث بنقد البلدء كما أشار إليه البلقيني في فتاويه قال غيره وهو مراد الأصحاب بلا 
شك» وفيها فيمن أوصى بأنه نذر بشيء أنه يصرف في وجوه البر والقربات أنه يصرف في ذلك ووجوه البر ما تضمنه 
قوله تعالئ : #وَءَانَ الْمَالَ عَلَ حْيَدِء دَوى الْصُرَق4 [البقرة: 177] الآية» والقربات كل نفقة فى واجب أو مندوب اه. 
ملخصاً وما ذكره في وجوه البر خالف فيه قول الشيخين إن أفرد البر أو الخير أو الثواب كأن قال لسبيل البر اختتص 
بأقارب الميت. أي غير الوارثين لما مرٌ أنهم لا يعطون لكن نازعهما في ذلك جمع وأطالوا لا سيما الأذرعي في 
التوسّط» قال بعضهم وفيما إذا فوّض للوصي التفرقة بحسب ما يراه يلزمه تفضيل أهل الحاجة لا سيما من أقارب 


قوله: (لسهولة إقامة البينة الخ) إن أراد الإشهاد على التعييب فقط فأي فائدة فيه وإن أراد على سببه وهو طلب الظالم له 
ففيه نظير ما مر فيما قبله فما نقله المحشي عن شرح الروض أوجه اه. سيد عمر عبارة المحشي قوله لكن لا يصدق فيه الخ 
قال في شرح الروض والأوجه التسوية بين هذا وما قاله آنفاً في أنه لا فرق لأن ذلك لايعلم إلا منه غالباً انتهى اه. قوله: 
(ولا يجوز له) أي للوصي بل لمطلق الولي . قوله: (بما ينعزل) أي الوكيل وقوله شهادته أي الوصي وقوله وصي فيه أي دون 
غيره اه. ع ش . قوله: (وإلأ) أي وإن لم يقبل الوصاية وقوله قبل الأولى كما في النهاية قبلت بالتأنيث وفي سم ما نصّه قوله 
وإلا قبل ظاهره وإن قبل بعد ذلك اه. قوله: (وكذا الخ) أي تقبل شهادته لموليه الخ وقوله قبل الخوض فيه يفهم أنه لا تقبل 
شهادته بعد الخوض في الدعوى مطلقاً. قوله: (ولو اشترى) أي شخص . 

قوله: (وأنكر كون البائع وصياً الخ) أي ولم يثبته المشتري. قوله: (رجع على الوصي) أي ورجع المولى عليه على 
المشترى بالفوائد التي استوفاها مدة وضع يده عليه كما يرجع على الغاصب بما استوفاه لتبين فساد شرائه اه. ع ش . قوله: 
(وإن وافقه) أي وافق المشتري البائع . قوله: (لو اشترى) أي شخص . قوله: (وزعم) أي قال اه. ع ش . قوله: (لم يصدق 
الخ) أي فيما زعمه بصورتيه. قوله: (وهو أحد وجهين الخ) معتمد اه. ع ش . قوله: (لمن يصرفها) كقوله بثلث تركته متعلق 
بأوصى لكنه بمعنى الإيصاء بالنسبة للأول وبمعنى الوصية بالنسبة للثاني وقوله وهي أي والحال أن التركة الخ . قوله: (باع 
الوصي الخ) هل المراد جوازا أو وجوباً فلعل الأقرب الأرّل. قوله: (وهو) أي ما أشار إليه البلقيني. قوله: (وفيها) أي فتاوى 
البلقيني خبر مقدم لقوله أنه يصرف الخ وقوله فيمن أوصى متعلق بالخبر. قوله: (والقربات) عطف على وجوه البر. قوله: 
(والقربات كل نفقة الخ) عطف على جملة ووجوه البر ما تضمنه الخ ولو أفرد القربات وحذف كلمة كل كان أولى. 

قوله: (لما مرّ) أي غير مرة. قوله: (وفيما فوّض للوصي التفرقة بحسب ما يراه الخ) أي ولم يربط الإعطاء بوصف الفقر 
مثلاً وإلأ فلا يجب تفضيل أهل الحاجة على المنقول المعتمد كما تقدم في أواخر فصل الأحكام اللفظية مع الفرق بينه وبين 

قوله: (لكن لا يصدق فيه) الذي في شرح الروض عن الأذرعي هل يصدق ينظرء إن دل الحال على صدقه فنعم وإلآ 
فلا وفيه احتمال انتهى» قال في شرح الروض والأوجه التسوية بين هذا وما قاله آنفاً في أنه لا فرق لأن ذلك لا يعلم إلا منه 
غالبا انتهى . قوله: (وإلا قبل) ظاهره وإن قبل بعد ذلك . 


فصل في الإيصاء نكنل 


الميت» إذ عليه في تقدير الأنصباء رعاية مصلحة الميت بما فيه مزيد أجره وثوابه بحسب ما يراهء وهو متجه المدرك 
وإنا كان خللاف قضية إطلاقهم أن متحارمه الذين لأ يرثؤته أولى »ولو أوضى لإنساة بجرء عن ماله يصترفه فيما أوعتى. به 
ولجهات الخير فمات ولم يعلم ما أوصى به بطلت الوصية في نصف ما عيّنه إذا أيس من معرفة وصيته كما أفتى به غير 
واحد. 

وإفتاء بعضهم بصحتها كما لو أوصى بثلثه ولم يذكر مصرفاً مردود بأن غالب الوصايا للمساكين فحمل المطلق 
عليه وهنا لا سبيل للصرف إليهم مع احتمال أن المصرف الذي جهل غيرهم من غير قرينة تدل عليه» ولك أن تقول 
ينبغى الصحة فى الكل لا لما ذكر بل لأن الغالب بل والمطرد فى الوصية أنها لا تكون إلآ فى جهة خيرء فإذا جهل ما 
أرسى شتشيل عان اسم مله عبات النقي ان ذعرها ورين الطاهر اندارلها مك عع نان نا أرقن ود الكتمول ززلة 
ولجهات الخير له والعمل بما دلّت عليه القرائن جائز للوصي الرجوع إليه. 


ما هنا راجعه . قوله: (إذا عليه) أي الوصي . قوله: (بحسب ما يراه) متعلق برعاية الخ . قوله: (وهو) أي ما قاله البعض وكذا 
ضمير كان . قوله: (لإنسان بجزء) الجاران متعلقان بأوصى نظير ما مرّ آنفاً. قوله: (ولجهات البر) عطف على قوله فيما أوصى 
به واللام بمعنى في . قوله: (ولم يعلم) ببناء المفعول من العلم أو الفاعل من الأعلام أي ولم يبين ويؤيّده قوله الآتي وإنما 
سكت عن بيان الخ . قوله: (ما عينه) أي الجزء الذي عيّنه . 

قوله: (غيرهم) أي غير المساكين قوله: (عليه) أي غيرهم . قوله: (جائز الخ) خبر سببي لقوله والعمل وفي المغني 
خاتمة لا يخالط الوصي الطفل بالمال إلا في المأكول كالدقيق واللحم للطبخ ونحوه ممًا لا بدّ منه للإرفاق وعليه حمل قوله 
تعالئ : : «وإن تُخاطُوهم4 [البقرة : الآية ولا يستقل بقسمة مشترك بينه وبينه لأن القسمة إن كانت بيعاً فليس له تولي 
الطرفين أو إفرازاً فليس له أن يقبض من نفسه لنفسه ولو باع له شيئاً حالاً لم يلزم الإشهاد فيه بخلاف المؤجل ولو فسق 
الولي قبل انقضاء الخبار لم يبطل البيع في أحد وجهين رجحه الأذرعي ولو قال أوصيت إلى الله وإلى زيد حمل ذكر اسم الله 
على التبرّك اه. 


فل الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 
كتاب الوديعة 


هي لغة ما وضع عند غير مالكه لحفظه من ودع يدع إذا سكن لأنها ساكنة عند الوديع وقيل من الدعة أي 
الراحة» لأنها تحت راحته ومراعاته. وشرعاً العقد المقتضي للاستحفاظ أو العين المستحفظة فهي حقيقة فيهما وتصحح 
إرادتهما وإرادة كل منهما في الترجمة. ثم عقدها في الحقيقة توكيل من جهة المودع وتوكل من جهة الوديع في حفظ 
مال أو اختصاص كنجس منتفع بهء فخرجت اللقطة والأمانة الشرعية كأن طير نحو ريح شيئاً إليه أو إلى محله» وعلم به 
والحاجة بل الضرورة داعية إليها وأركانها بمعنى الإيداع أربعة: وديعة ومودع ووديع وصيغة. وشرط الوديعة كما علم 
ممًا تقرر كونها محترمة كنجس يقتني وحبة بر بخلاف نحو كلب لا ينفع وآلة اللهو (من عجز عن حفظها حرم عليه 
قبولها) أي أخذهاء لأنه يعرضها للتلف وإن وثق بأمانة نفسه. (ومن قدر) على حفظها (و) هو أمين ولكنه (لم يق 


كتاب الوديعة 


قوله: (هي لغة) إلى قوله ولكنه لم يثق في المغني إلآ قوله ويصحٌ إرادتهما إلى ثم عقدها وإلى قوله وفيه نظر في النهاية 
إلا قوله بأن جوّز إلى المتن. قوله: (من ودع) بضم الدال سكن شوبري لكن في القاموس ودع ككرم ووضع فهو وديع وأودع 
سكن انتهى اه. ع ش . قوله: (وإرادة كل منهما) يؤيد إرادة العين من عجز عن حفظها اه. سم عبارة ع ش لكن إن حملت 
في الترجمة على العقد وجب أن يراد بالضمير في قوله عن حفظها العين فيكون فيه استخدام اه. قوله: (فخرجت الخ) أي 
بتفسيرها شرعاً بأنها العقد المقتضي الخ اه. ع ش . قوله: (اللقطة والأمانة الشرعية الخ) أي إذ لا يصدق عليهما الاستحفاظ 
أي طلب الحفظ من الغير ولا التوكيل والتوكل اه. سم . قوله: (والأمانة) عطفها على اللقطة لأن المغلب في اللقطة معنى 
الاكتساب اه. 0 . قوله: (والحاجة بل الضرورة الخ) عبارة المغني والنهاية والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: #إنَّ 
لله أي أن مُوَدُوأ لمعت إل أَمَيِهَا» [النساء : 54] فهي وإن نزلت في رد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة لكنها عامة في 
جميع الأمانات وقوله تعالئ : طَليوَرْ لرى أَوْينَ أممَتَُ» [البقرة: 1487] وخبر أذ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك 
ولأن بالناس حاجة بل ضرورة إليها اه . قوله: : (بل الضرورة) ينبغي أن يجعل انتقالياً لا إبطالياً إذ قد يكون الداعي إليها حاجة 
وقد يكون ضرورة كما هو ظاهر اه. سم . قوله: (بمعنى الإيداع) هلا قال بمعنى العقد اه. سم عبارة ع ش قوله بمعنى 
الإيداع أي لا العين اه. أي فالمراد بالإيداع العقد. قوله: (وشرط الوديعة) المتبادر إرادة شرط صحتها لا تسميتها مطلقا اه. 
سم . قوله: (وشرط الوديعة) أي ليتأتى فيها الأحكام الآتية وقوله وآلة لهو أي فلا يجب عليه حفظها ولا مراعاتها اخ ش. 
و سيو 1 تم ا . قوله: (أي أخذها) كان وجه التفسير بذلك أن القبول لفظأ لا يشترط كما 
سيأتي لكن سيأتي أيضاً أ نه يكفي اللفظ من جهة الوديع فهل يحرم أيضاً لأنه وسيلة للأخذ الحرام أو لأنه تعاطي عقد فاسد سم 
على حج أقول الظاهر عدم الحرمة حيث علم المالك بحاله لما يأتي من أن المالك إذا علم بحال الآخذ لا يحرم القبول ولا 
يكره لكن قوله أي المصنف ولم يثق ن الخ يتتفبي الكراعة في هذه أيضا شاع رشن وكرله لا ييجزم القبوله الخ أي عند التواية 


كتاب الو ديعة 


قوله: (عند غير مالكه لحفظه) قد يرد عليه إيداع البائع الذي له حق حبس المبيع للمشتري إلآ أن يمنع أن هذا إيداع لغة 
وقد يستبعد منع ذلك . قوله: (وإرادة كل منهما) يؤيد إزادة العين من عدر عن حفظها: قوله: (كنجس منتفع به) إن كان قيد 
الانتفاع به لأن غيره وديعة فاسدة فالقيد غير ضروري لأنه قد يقصد بالتعريف جميع الأفراد ولو فاسدة وإن كان لأنه لا يسمى 
وديعة مطلقاً فقد يمنع . قوله: (فخرجت اللقطة والأمانة الشرعية) أي إذ لا يصدق عليهما الاستحفاظ أي طلب الحفظ من 
الغير ولا التوكيل والتوكل . قوله: (بل الضرورة) ينبغي أن يجعل انتقالياً لا إبطالياً إذ قد يكون الداعي إليها حاجة وقد يكون 
ضرورة كما هو ظاهر. قوله: (بمعنى الإيداع) هلا قال بمعنى العقد . قوله: (وشرط الوديعة الخ) المتبادر إرادة شرط صحتها 
لا تسميتها مطلقاً. قوله: (أي أخذها) كان وجه التفسير بذلك أن القبول لفظاً لا يشترط كما سيأتي لكن سيأتي أيضاً أنه يكفي 
اللفظ من جهة الوديع فهل يحرم أيضاً لأنه وسيلة للأخذ الحرام أو لأنه تعاطي عقد فاسد. ‏ - ١ ١‏ 


كتاب الوديعة ١‏ 


بأمانته) فيها حالاً أو مستقبلاً بأن جوّز وقوع الخيانة منه فيها مرجوحاً أو على السواء» ويؤخذ منه الكراهة بالأولى إذا 
شك في قدرته وإن وثق بأمانة نفسه (كره له) أخذها من مالكها الرشيد الجاهل بحاله حيث لم يتعين عليه قبولهاء وقيل 
يحرم وعليه كثيرون ويرد بأنه لا يلزم من مجرد الخشية الوقوع ولا ظنّه؛ ومن ثم لو غلب على ظنّه وقوع الخيانة منه 
فيها حرم عليه قبولها قطعاً كما هو ظاهر. أما غير مالكها كوليه فيحرم عليه إيداع من لم يثق بأمانته وإن ظنّ عدم الخيانة 
ويحرم عليه قبولها منه. وأما إذا علم المالك الرشيد بحال الأوّل أو الثاني فلا حرمة ولا كراهة في قبولها على ما بحثه 
ابن الرفعة وفيه نظرء وإن أقرّه السبكي وغيره. وسبقه إليه ابن يونس والذي يتجه في الأوّل الحرمة عليهما إن كان في 
ذلك إضاعة مال محرمة لما يأتي» وبقاء كراهة القبول في غير ظن الخيانة وحرمته فيها. أما على المالك فلأنه حامل له 
بالإعطاء على الخيانة المحرمة» وأما على القابل فلتسببه إلى وقوع الخيانة الغالبة منه» اوور انه ولاه ةلو ا ا 


والمغني خلافاً للشارح كما يأتي عبارة الرشيدي قوله أي أخذها أي لا مجرد قبولها باللفظ إذ لا ضرر فيه على المودع وليس 
هو من العقد الفاسد اه. قوله: (حالاً) أسقطه المغني ولعله الأولى لمنافاته لقوله أولاً وهو أمين. 

قوله: (ويؤخذ منه) أي من الكراهة فيما إذا لم يثق بأمانته بأن جوز الخ . قوله: (كره له أخذها) هو المعتمد اه. مغني . 
قوله: (من مالكها الرشيد الخ) هذه القيود معتبرة في حرمة الأخذ المار كما يفيده آخر كلامه فكان الأولى ذكرها هناك ثم 
الإضمار هنا. قوله: (وقيل يحرم الخ) عبارة المغني تنبيه جزمه بالكراهة لا يطابق كلام المحرر فإنه قال لا ينبغي أن يقبل 
ومخالف لما في الروضة وأصلها من حكاية وجهين بالحرمة والكراهة بلا ترجح» قال الأذرعي وبالتحريم أجاب الماوردي 
وصاحب المهذب والروياني وغيرهم وهو المختار قال وليكن محل الوجهين فيما إذا أودع مطلق التصرف مال نفسه وإلآ 
فيحرم قبولها منه جزماً اه. بحذف . قوله: (لو غلب على ظنّه الخ) والظاهر الذي يفيده قوله الآني وحرمته فيها أن مجرد 
الظن كاف في الحرمة ولعل اعتباره غلبته هنا لأجل قوله قطعاً . قوله: (أما غير مالكها الخ) لا يخفى أن كلامه هنا لا يخلو 
عن إجمال فيتجه أن يقال: إن لم يثق المودع الغير المالك بأمانة الوديع حرم عليه الإيداع سواء الا 
وإن وثق جاز له الإيداع وأما الوديع فإن لم يثق بأمانة نفسه حرم عليه القبول وإن و ثق المودع أي الغير المالك بأمانته وإن 

وى أبن تنم لم جرم ا سيد عمر. قوله: (كوليه) أي أو وكيله . قوله: (إبداع من الخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله 
د يثق للموصول . قوله: (ويحرم عليه) أي الوديع قوله: (بحال الأوّل أو الثاني) المراد بالأوّل قول المتن من عجز 
الخ وبالثاني قوله ومن قدر الخ اه. سم . قوله: (على ما بحثه ابن الرفعة) اعتمده النهاية والمغني وسم فقالوا وقول الزركشي 
أن الوجه تحريمه عليهما أما على المالك فلإضاعته ماله الخ مردود إذ الشخص إذا علم من غيره أخذ ماله لينفقه أو يدفعه 
لغيره لا يحرم عليه تمكينه منه ولا الأخذ إن علم رضاه اه. قالع ش قوله لا يحرم عليه تمكينه الخ أي ما لم يعلم منه 
صرفه في معصية وإلا حرم اه. قوله: (في الأول) يعني العاجز عن الحفظ وقوله عليهما أي المودع والوديع . قوله: (إن كان 
في ذلك إضاعة مال الخ) هذا ينبغي أن لا يخالفه أحد اه. سم يعني أن محل الخلاف هل في ذلك تلك الإضاعة أم لا. 
قوله: (محرمة) نعت إضاعة الخ . قوله: (وبقاء كراهة القبول) عطف على قوله الحرمة عليهما بدون ملاحظة قوله في الأول 
فكان الأولى تأخيره عنه . قوله: (وحرمته) عطف على كراهة القبول وقوله فيها أي ظنّ الخيانة وأنث الضمير نظراً للمضاف 
إليه . قوله: (أما على المالك الخ) أي أما الحرمة في الأول عن المالك. قوله: (فلتسببه الخ) وظاهر أن هذا التسبّب إنما يحرم 


قوله: (بحال الأول أو الثاني) المراد بالأول قوله في المتن من عجز الخ, والثاني قوله فيه ومن قدر الخ . قوله: (على ما 
بحثه ابن الرفعة الخ) اعتمده م ر . قوله: (إن كان في ذلك إضاعة مال محرمة) هذا ينبغي أن لا يخالفه أحد . قوله: (وحرمته فيها 
الخ) هذا غير قوله السابق ومن ثم الخ لأن هذا مع علم المالك بخلاف ذاك . قوله: (أما على المالك فلأنه حامل له بالاعطاء على 
الخيانة المحرمة) فيه نظر لأن غاية الأمر حينئذ أن المالك ممكن غيره من تصرفه في ماله لنفسه أغنى نفس ذلك الغير الذي هو 
الوديع أو دفعه لشخص آخر يتصرف فيه لنفسه. والمالك لا يمتنع عليه ذلك لأنه تمكين من الانتفاع بماله ومجرد هذا التمكين 
اشن امن الخبانة المتخرية واوا مز )صا نه المال المحرمة ولا االمكروعة حبيث ان الأشفاع باعلى رماع 1 نعم إن علم أنه 

يضيعه تضييعاً محرماً اتجه تحريم التمكين له قوله: (فلتسببه إلى وقوع الخيانة الغالبة) وظاهر أن هذا التسبب إنما يحرم حيث 
لم يظن رضا المالك إذا كانت الخيانة بتصرف مباح في نفسه . قوله: (الغالبة) هذا إنما يصلح لقوله وحرمته فيها دون ما قبله . 


١74‏ الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ثم رأيت الزركشي نظر فيه أيضاً عند العجز ثم قال: الوجه تحريمه عليهما لإضاعة المالك ماله أي إن غلب ظِنّ 
حصولها حينئذ ولإعانة الوديع عليه وعلم المالك بعجزه لا يبيح له القبول اه. وأما إذا تعين عليه قبولها فلا كراهة ولا 
حرمة على ما بحثه ابن الرفعة أيضاً وفي عمومه نظرء والذي يتجه أن ذلك إنما يرفع كراهة القبول في غير الأولى دون 
الحرمة فيهاء لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» وحيث قبل مع الحرمة أثم ولم يضمن على ما بحثه السبكي 
ومن تبعه وفيه نظرء وعليه قال الأذرعي: الوجه تخصيصه بالمالك الجائز التصرّف» ففي نحو وديع له الإيداع وولي 
يضمن بمجرد القبض» (فإن وثق) بأمانة نفسه وقدر على حفظها (استحبّ) له قبولها لأنه من التعاون المأمور به» ومحله 
إن لم يخف المالك من ضياعها لو تركها عنده أي غلب على ظنّه ذلك كما هو ظاهرء وإلآ لزمه قبولها حيث لم يخش 
منه ضرراً يلحقه أخذاً مما ذكروه في الأمر بالمعروف وإن تعين» لكن لا مجاناً بل بأجرة لعمله وحرزه لأن الأصحٌ 
جواز أخذ الأجرة على الواجب العيني كإنقاذ غريق وتعليم نحو الفاتحة ولو تعدد الأمناء القادرون» فالأوجه تعينها على 
كل من سأله منهم لثلا يؤدي التواكل إلى تلفهاء ويظهر فيما لو علموا حاجته إلى الإيداع لكنه لم يسأل أحداً منهم أنه لا 
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حيث لم يظن رضا المالك إذا كانت الخيانة بتصرف مباح في نفسه وقوله الغالبة هذا إنما يصلح لقوله وحرمته فيها دون ما 
قبله اه. سم . قوله: (نظر فيه) أي فيما بحثه ابن الرفعة وقد مرّ عن النهاية والمغني وسم جواب ذلك النظر. قوله: (أيضاً) أي 
كالشارح . قوله: (الوجه تحريمه) أي العقد. قوله: (حصولها) أي الإضاعة. قوله: (ولإعانة الوديع عليه) أي الإضاعة. 

قوله: (في غير الأولى) كان مراده بالأولى العجز عن حفظها اه. سم . قوله: (دون الحرمة فيها) قد يقال محل هذا إن 
كان الإيداع لحاجة أما إذا كان لضرورة كأن خشي من استيلاء ظالم عليه لولا الإيداع وعلم بذلك الوديع أيضاً فينبغي أن يقال 
إن تساوى في ظن الوديع الخوف من نفسه ومن الظالم في الظن أو الشك والتوهم جاز القبول وتركه وإن ترجح الخوف من 
جهة نفسه حرم القبول أو من جهة الظالم وجب القبول اه. ميد عجر انول مشو سور لساري ات 1 قوله: (وعيت 
قبل) إلى المتن في النهاية والمغني إل قوله على ما بحثه إلى الوجه . قوله: (ولم يضمن الخ) لأنه وضع يده إذن المالك وينبغي 
أن محل عدم الضمان إذا لم تتلف بتعد بتفريطه أو إتلافه وإلا فينبغي الضمان لأن إذن المالك لا يتضمن التسليط عليها بذلك 
اه. سم وقوله فينبغي الخ لا يحتاج إليه لأن مرادهم بلم يضمن أنه لا يضمن بمجرد وضع اليد بل حكمه حكم الوديع 
فيضمن بطريق ممًا يأتي إذ الإيداع صحيح مع الحرمة اه. سيد عمر . قوله: (ففي نحو وديع الخ) أدخل بالنحو الوكيل . قوله: 
(يضمن) أي مضمون على الدافع والآخذ. قوله: (بأمانة نفسه) إلى قوله ولو تعدد الأمناء في المغني إل قوله حيث لم يخش 
إلى لكن لا مجاناً وإلى قوله ويظهر في النهاية إلآ ما ذكر. قوله: (ومحله) أي الاستحباب. قوله: (إن لم يخف الخ) عبارة 
النهاية والمغني إن لم يتعين عليه فإن تعين بأن لم يكن ثم غيره وجب عليه كأداء الشهادة اه. قوله: (عنده) أي المالك . قوله: 
(أي غلب على ظنّه الخ) حمّه أن يذكر بعد قوله وإلآ ثم يزاد مئله في حق الوديع بأن يقال وإن خاف المالك من ضياعها فكل 
منهما طريق فى الضمان وقرار الضمان على من تلفت العين تحت يده» وقوله بمجرد القبض أي قبض من غلب على ظنّه أن 
لايثق بأمانته اه. ع ش أي أو لا يقدر على حفظها حيتئذ أي غلب على ظئّه وكذا على ظنّ الوديع ذلك كما هو ظاهر. قوله: 
(لزمه قبولها) فإن لم يقبل عصى ولا ضمان اه. نهاية وفي سم عن القوت وهل يجب قبولها من الذميّ كالمسلم الأشبه نعم 
وهل يلحق به المعاهد والمستأمن فيه نظر اه. قوله: (منه) أي القبول وقول يلحقه أي الوديع . قوله: (وإن تعين) غاية لقوله 
لزمه قبوله الخ وكان الأولى أن يذكره بعد لا مجاناً. قوله: (لكن لا مجاناً) استدراك على قوله لزمه قبولها. قوله: (لو علموا) 
أي الأمناء القادرون. قوله: (أنه لا وجوب هنا) فاعل قوله ويظهر الخ وينبغي تقييده أخذاً ممًا يأتي عن ع ش بما إذا علموا علم 


قوله: (في غير الأولى) كان مراده بالأولى العجز عن حفظها. قوله: : (ولم يضمن على ما بحثه السبكي) أي لأنه وضع 
يده بإذن لي ل ا الفنوات إذا ل عات جا مريت أو لدم ان اا لأن إذن المالك لا 
المعاهد ل ال لي وض ب 0 
لو كان كذلك ما شرطوا للوجوب عدم غيره بل كان المناسب اشتراطهم سؤاله فقط فتأمله. 


كتاب الوديعة ١8‏ 


لأنه لا تواكل حينئذ وأنه يستحب لكل منهم أن يعرض له بقبوله الإيداع إن أراده» وقد يشمل المتن هذه الصورة 
(وشرطهما) أي المودع والوديع الدال عليهما ما قبلهما (شرط موكل ووكيل)» لما مرّ أنها توكيل في الحفظ فلا يجوز 
إيداع محرم صيداً ولا كافر نحو مصحف ومرّت شروطهما في الوكالة مع ما يستثنى منها لمعنى لا يأتي هناء فلا يرد 
عليه ويجوز إيداع مكاتب. لكن بأجرة لامتناع تبرعه بمنافعه من غير إذن السيد» (ويشترط) المراد بالشرط هنا ما لا بدّ 
منه (صيغة المودع) بلفظ أو إشارة أخرس مفهمة صريحة كانت (كاستودعتك هذا أو استحفظتك)ه (أو أنبتك في حفظه) 
أو أودعتكه أو أستودعه أو استحفظه أو كناية كخذه وككتابة مع النية؛ فلا يجب على حمامي حفظ ثياب من لم 
يستحفظه خلافاً لقول القاضي يجب للعادة» فعلى الأول لا يضمنها لو ضاعت وإن فرط في حفظها بخلاف ما إذا 
استحفظه وقبل منه أو أعطاه أجرة لحفظها فيضمنها إن فرط كأن نام أو نعس أو غاب ولم يستحفظ غيره» أي وهو مثله 
كما هو ظاهر وإن فسدت الإجارة ومثل ذلك الدواب في الخان فلا يضمنها الخاني» إلا إن قبل الاستحفاظ أو الأجرة 
وليس من التفريط فيهما ما لو كان يلاحظه كالعادة فتغفله سارق أو خرجت الدابة في بعض غفلاته» لأنه لم يقصر في 


المالك بهم وبموافقتهم فتأمل . قوله: (لأنه لا تواكل حينئذ) هذا واضح وإنما يتردد النظر في الذي يتعين عليه القبول إذا علم 
ضرورة المالك بحيث إذا تركها في يد نفسه تلفت فهل يجب عليه التماسها منه صيانة لها سيما إذا كان المالك غير عالم به أو 
عالماً به ولا يعلم منه الموافقة على قبولها محل تأمل اه. سيد عمر واستقرب ع ش الوجوب عبارته بقي ما لو تعين ولم 
يعلم به المالك هل يجب عليه السؤال عن المالك وأخذها منه أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه. قوله: (إن أراده) أي أراد 
المالك الإيداع . قوله: (هذه الصورة) وهي قوله وأنه يستحب الخ . قوله: (أي المودع) إلى قول المتن والأصح أنه لا يشترط 
في النهاية . قوله: (لما مرّ) أي في أول الفصل . قوله: (فلا يجوز إيداع محرم) إلى قوله ومرّت في المغني . قوله: (إيداع محرم 
الخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول . قوله: (ولا كافر نحو مصحف) انظره مع قوله في البيع ويجوز بلا كراهة ارتهان 
واستيداع واستعارة المسلم ونحو المصحف وبكراهة إجارة عيئه وإعارته وإيداعه لكن يؤمر بوضع المرهون عند عدل وينوب 
عنه مسلم في قبض المصحف لأنه محدث سم على حج وقال شيخنا الزيادي ويحمل ما هنا على وضع اليد وما هناك على 
العقد اه. لكن يتأمل هذا الجواب بالنسبة للوديعة فإن الوديع ليس له الاستنابة في حفظها اه. ع ش . قوله: (ويجوز إيداج 
مكاتب) من إضافة المصدر إلى مفعوله والمراد قبوله الوديعة وعليه فلو قبلها بلا إذن سيده لم يجز ولزم المودع أجرة مثل 
عمل الوديع ومع ذلك لو تلفت فلا ضمان لأن غايته أنها فاسدة وهي كالصحيحة في عدم الضمان اه. ع ش . قوله: (المراد 
بالشرط الخ) أي فيشمل الركن ومنه الصيغة اه. سيد عمر . قوله: (بلفظ أو إشارة الخ) لا يخفى ما في هذا المزج عبارة 
المغني الناطق باللفظ وهي إما صريح كاستودعتك هذا الخ وإما كناية وينعقد بها مع النية كخذه أو مع القرينة كخذه أمانة أما 
الأخرس فتكفي إشارته المفهمة اه. وهي أحسن . قوله: (فلا يجب) إلى قوله أي وهو في المغني إلا قوله أو أعطاه أجرة 
لحفظها. قوله: (فعلى الأول) أي عدم الوجوب المعتمد . قوله: (وإن فرط) أي بما يأتي آنفاً. قوله: (وقبل منه) أي فإنه يضمن 
جميع الحوائج ظاهرها وباطنها إذا كانت مما جرت العادة بحفظه في الجملة بخلاف كيس نقد مثلاً ما لم يعينه له بشخصه فإن 
عيّنه له كذلك ضمن ومحله ما لم ينتهز السارق الفرصة فإن انتهزها فلا ضمان وقولنا يضمن جميع الحوائج أي سواء فسدت 
الإجارة كأن لم تجر صيغة إجارة أم لا كأن استأجره لحفظها مدة معينة اه. ع ش . قوله: (أو أعطاه الخ) عطف على وقبل 
منه . قوله: (وإن أعطاه أجرة) لم يقبل باللفظ ولا بد من لفظ من المالك وبه يشعر قوله أعطاه الخ أجرة اه. ع ش . قوله: (وإن 
فسدت الخ) غاية لقوله فيضمنها الخ اه. ع ش . قوله: (إلأ إن قبل الاستحفاظ) ومنه اذهب وخلها وفي العباب لو قال أين 
اربطها فقال الخاني هنا ثم فقدها لم يضمن اه. أقول ويقال مثله في الحامي فلو وجد المكان مزحوماً مثلاً فقال له أين أضع 
حوائجي فقال ضعها هنا فضاعت لم يضمن اه. ع ش . قوله: (وليس من التفريط فيهما) أي مسألتي الحمامي والخاني. 

قوله: (ولا كافر نحو مصحف) انظره مع قوله في البيع ويجوز بلا كراهة ارتهان واستيداع واستعارة المسلم ونحو 
المصحف وبكراهة إجارة عينه وإعارته وإيداعه لكن يؤمر بوضع المرهون عند عدل وينوب عنه مسلم في قبض المصحف 
لأنه محدث انتهى . قوله: (وليس من التفريط الخ) كذا شرح م ر.. 


الحفظ المعتاد وظاهر أنه يقبل قوله فيه بيمينه لأن الأصل عدم التقصيرء (والأصمحٌ أنه لا يشترط القبول) من الوديع 
لصيغة العقد أو الأمر (لفظاً و) يحتمل أنها استئنافية وأنها عاطفة على لا يد يشترط (يكفي) مع عدم اللفظ والردٌ منه 
(القبض) ولو على التراخي كما في الوكالة. والمراد بالقبض هنا حقيقته السابقة في البيع لقولهم لا يكفي الوضع هنا بين 
يديه مطلقء أي حيث لم يقل مثلاً ضعه لما يأتي فيه؛ وفارق ذاك بأن التسليم ثم واجب لا هنا وقضية كلامه أنه مع 
القبول لا يشترط قبضء فلو قال: هذا وديعتي عندك كذا عبّر به في الروضة عن البغوي, والظاهر أنه مثال وأنه يكفي 
هذا وديعة إذا قامت قرينة على المرادء ثم رأيت شارحاً نقل هذه عن التهذيب» وينبغي حمله على ما ذكرته أو أحفظه 
فقال قبلت» أوضعة فوضعه في موضع كان إيداعاً وهو ما قاله البغوي» وقال المتولي لا بد من قبضهء وفي فتاوى 
الغزالي لو قال ضعه فوضعه في موضع بيده كان إيداعاً وإلا كأنظر إلى متاعي في دكاني» فقال نعم لم يكن إيداعاً وكلام 
البغوي أوجه سواء المسجد وغيره لأن اللفظ أقوى من مجرد الفعل» ثم رأيت الرافعي في الصغير والأذرعي رجحاه 
أيضاًء ومن ثم جزم به في الأنوار ومن تبعه فقالوا في صبي جاء بحمار لراع» أي والحمار لغيره الآذن له في ذلك ولا 
نظر لفساد العقد هنا كما هو ظاهر إذ الصبي لا يصع توكله عن غيره في غير نحو إيصال الهدية» لأن للفاسد حكم 
الصحيح ضماناً وعدمه فإطلاق ذاكري هذه المسألة يحمل على ذلك لما يأتي في إيداع الصبي ماله؛ فقال له دعه يرتع 


قوله: (أنه) أي كلاً من الحمامي والخاني وقوله فيه أي عدم التقصير. قوله: (لصيغة العقد) إلى قوله والمراد بالقبض في 
النهاية والمغئي قول المتن: (ويكفي القبض) عقاراً كانت أو منقولاً فإذا قبضها تم تمت الوديعة اه. ٠‏ مغني . قوله: (ويتحتمل 
أنها) أي الواو. فول (مطلقا) يعمل أنكذا سنا مبيذكره أن المعدى سواء عد ميكوليا غلية أو لا ويحتمل أخذاً من كلام 
المغني أن المعنى سواء أقال له قبل ذلك أريد أن أودعك أم لا. قوله: (مثلاً ضعه) الأولى ضعه مثلاً. قوله: (لما يأتي) أي آنفاً 
في قوله أوضعه فوضعه الخ . قوله: (وفارق) أي عقد الوديعة ذاك أي البيع أي حيث كفى القبض الحكمي في الثاني دون 
الأول. قوله: (وقضية كلامه) إلى قوله ومن ثم جزم في المغني إلأ قولهء وفي فتاوى الغزالي إلى وكلام البغوي وكذا في 
النهاية إلا قوله وقال المتولي إلى سواء المسجد. قوله: (نقل هذه) أي كفاية هذا وديعة. قوله: (على ما ذكرته) أي على وجود 
القرينة . قوله: (أو احفظه) عطف على قوله وديعة الخ. قوله: (فقال الخ) عطف على قال من قوله فلو قال الخ وقوله أوضعه 
الخ عطف على قوله قبلت أو قوله هذا وديعتي عندك وقوله كان إيداعاً جواب فلو قال الخ . قوله: (وهو) أي قوله لا يشترط 
'قبض مع القبول اه. كردي ما قاله البغوي اعتمده النهاية والمغني أيضاً. قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن الموضع بيده. قوله: 
(كانظر إلى متاعي في دكاني الخ) يتجه أنه إن فتح الدكان كان إيداعاً وإلا فلا ويؤيّده نظائر له م راه. سم. قوله: (أوجه) 
أي من كلام المتولي وأول كلام الغزالي. قوله: (سواء المسجد الخ) أي على كلام البغوي . قوله: (لأن اللفظ الخ) علة لقوله 
وكلام البغوي الخ . قوله: (رجحاء) أي كلام البغوي وقوله أيضاً أي كما رجحه الشارح نفسه. قوله: (فقالوا في صبي الخ) 
هذا التفريع مل نظار. بل الظاهر تقزيع اله الخجماريغلئ كلام المنولي لامثيار الشوق فيها وإن قال الشارع وواضح الخ 
اه. سيد عمر. قوله: (لغيره) أي غير الصبي وكذا ضمير له. قوله: (كما هو) أي الفساد. قوله: (إذ الصبي الخ) علة لفساد 
العقد ويمكن أن يدعي أن الصبي غير وكيل بل مجرد مخبر عن إذن المالك وإنما المودع إنما هو المالك م راه. سم 
وقوله لفساد العقد أي لظهوره. قوله: (لأن للفاسد الخ) علة لقوله ولا نظر الخ اه. سم . قوله: (هذه المسألة) أي مسألة 
الحمار وقوله على ذلك أي كون الحمار لغير الصبي الإذن له الخ . قوله: (فقال له) أي قال الراعي للصبي والجملة عطف 
على قوله جاء بحمار الخ وقوله كان مستودعاً له مقول فقالوا. 


قوله: (وهو ما قاله البغوي) اعتمده م ر . قوله: (وإلا كانظر إلى متاعي في دكاني فقال نعم لم يكن إبداعاً) يتجه أنه إن 
فتح الدكان كان إيداعاً وإلأ فلا ويؤيده نظائر له م ر. قوله: (ولا نظر لفساد العقد هنا الخ) قد يشكل الاعتداد بهذا الإيداع 
وإن كان فاسد العدم الاعتداد بإيداعه مال نفسه إلا أن يقال المودع حقيقة حقيقة المالك والصبي مخبر عنه فليتأمل . قوله: (إذ الصبي 
لا يضح توكله الخ) علة لفساد العقد ويمكن أن يدعي أن الضبي غير وكيل بل متجرد مخبر عن إذن المالك:وآن المودع إنما 
هو المالك م ر. قوله: (لأن للفاسد الخ) علة لقوله ولا نظر. 


كاك الول ا 


مع الدواب ثم ساقها كان مستودعاً له وواضح أن سوقها ليس بشرطء» نعم يتجه ما قاله الغزالي آخراً لأن مأخذ الفساد 
فيه إما كون أن أمره بالنظر لا يستلزم إيداعاً وإن أجاب بنعم» أو قبلت أو أن كونه بيد المالك يمنع من استيلائه عليه؛ 
ومن ثم صوّر كلام البغوي بما إذا كان الوضع بين يديه بحيث يعد مستولياً عليه ثم رأيت غير واحد اعتمدوا ما اعتمدته 
من كلام البغوي وآخر كلام الغزالي فجزموا بأن من قال لآخر عن متاعه بمسجد أو دار بأنه مفتوح احفظه فقال نعم» ثم 
خرج المالك ثم الآخر وترك الباب مفتوحاً ضمنه أي إن عدّ مستولياً عليه بخلاف ما لو أغلق المالك الباب» ثم قال 
لآخر احفظه وانظر إليه فأهمله فسرق فلا يضمنه ومتى رد ثم ضيّع كأن ذهب وتركها ولم يكن قبضها أو قبضها حسبة 
بأن صانها عن ضياع عرضت له ولو من مالكها الرشيد فيما يظهرء ويحتمل خلافه لم يضمنها وذهابه بدونها والمالك 
حاضر رد ولا إثم عليه هنا مطلقاً فيما يظهر خلافاً لما يوهمه بعض العبارات» لأنه بعد الردّ الذي علم به المالك لا 
ينسب إليه تقصير بوجه بخلافه فيما إذا لم يقبل ولم يقبض فإنه يأئم إن ذهب وتركها بعد غيبة المالك» لأنه غره ولو 
وجد لفظ من الوديع وإعطاء من .المودع كان إيداعاً أيضاً على الأوجه وفاقاً للأذرعي والزركشي» وخلافاً لما يوهمه 
المتن وغيره» فالشرط لفظ أحدهما وفعل الآخر لحصول المقصود به ويدخل ولد الوديعة تبعاً لهاء لأن الأصح أن 


قوله: (ما قاله الغزالي آخراً) وهو قوله كانظر الخ . قوله: (من استيلائه) أي الوديع . قوله: (كلام البغوي) نائب فاعل 
صور. قوله: (وآخر الخ) بالجر عطفاً على كلام البغوي . قوله: (ومتى) إلى قوله مطلقاً في المغني إلا قوله ولو من مالكها إلى 
لم يضمنها. قوله: (ومتى رد الخ) أي المطلوب من الحفظ . قوله: (كأن ذهب الخ) تصوير للتضييع . قوله: (عرضت له) أي 
الوديعة للضياع . قوله: (ولو من مالكها) أي ولو كان أي التعريض للضياع . قوله: (لم يضمنها) جواب ومتى الخ . قوله: (لم 
يضمنها) سكت عن الإثم فيما إذا رذ ثم ضيع كان ذهب وتركها في غيبة المالك ولم يكن قبضها ولا قبله بنحو ضعه فوضعه 
وقد يتجه الإثم إن لم يعلم المالك بالردٌ بخلاف ما إذا علم وقصر اه. سم أقول وقد يفيده قول الشارح لأنه بعد الردّ الخ. 
قوله: (لم يضمنها) أي حيث تلفت بلا تقصير سم على حج وظاهر كلام حج الآتي عدم الضمان مطلقاً والأقرب ما قاله سم 
ويوجه بأن خوف ضياعها سوغ وضع اليد حسبة عليها فكأنه بذلك التزم حفظها اه. ع ش . قوله: (وذهابه) أي من سئل عن 
الحفظ ولم يقبل ولم يقبض . قوله: (والمالك حاضر) جملة حالية وقوله ردّ خبر وذهابه. قوله: (مطلقاً) مر آنفاً عن ع ش ما 
فيه. قوله: (فيما إذا الخ) أي والحال أن المالك طلب منه الحفظ اه. ع ش . قوله: (لم يقبل) الأنسب لم يرد. قوله: (ولو 
وجد) إلى قوله ويفرق في المغني وإلى قوله ويأتي في التعليق في النهاية . قوله: (ولد الوديعة) أي وكانت حال العقد حاملاً 
كذا في النهاية وهو محل تأمل اه. سيد عمر عبارة ع ش هل المراد بولد الوديعة ما ولدته عند الوديع أو ما يتبعها بعد 
إيداعها أو كلاهما والمتبادر من التعبير بالدخول الثاني سم على حج لكن قضية قول الشارح أي وكانت حال العقد حاملاً 
الأول ومفهومه أن الولد المنفصل قبل الإيداع لا يدخل في العقد وحينئذ فيشكل قوله ويفرق الخ لأن ولد المرهونة إن كان 
حملاً وقت الرهن دخل نعم يمكن أن يقال أن مفهوم قوله وكانت حاملاً الخ فيه تفصيل وهو أن الولد المنفصل لا يدخل في 
الإيداع بخلاف الحمل الحادث في يد الوديع اه. بحذف . قوله: (لأن الأصح) علة لقوله تبعاً الخ . 


قوله: (أو قبضها حسبة الخ) هذا الصنيع صريح في أنه في هذه الحالة أعني قبضها حسبة لو ذهب وتركها لم يضمن 
وفيه نظر فليحرر وليراجع . قوله: (أو قبضها حسبة الخ) قضية هذا الصنيع أنه لو قبضها حسبة ثم ضيع كان ذهب وتركها لم 
يضمن كما هو ظاهر والذي في الروض وشرحه في صورة القبض حسبة ما نضّه أو أوجب له حين وضعه بين يديه وردّه هو 
ضمن بالقبض لأنه غير وديع إن قبض إلا إن كان معرضاً للضياع فقبضه حسبة صونا له عن الضياع فلا يضمن إلا بالتضييع له 
بأن ذهب وتركه فلا يضمن وإن أثم به إن كان ذهابه بعد غيبة المالك انتهى وحاصل ما ذكره في صورة القبض حسبة أنه لا 
يضمن به وأما قوله وإن أثم به فهو شامل لما لو علم المالك بالرد قبل غيبته وقصر في أخذها وفيه نظر. قوله: (لم يضمنها) 
سكت عن الإثم فيما إذا رذ ثم ضيّع كان ذهب وتركها في غيبة المالك ولم يكن قبضها ولا قبل بنحو صيغة فوضعه وقد 
يتجه الإثم إن لم يعلم المالك بالرد بخلاف ما إذا علم وقصر. قوله: (ويدخل ولد الوديعة) هل المراد بولد الوديعة ما ولدته 
عند الوديع أو ما يتبعها بعد إيداعها أو كلاهما والمتبادر من التعبير بالدخول الثاني.. 


ضن الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


الإيداع عقد لا مجرد إذن في الحفظ فلا يجب رده إلا بالطلب» وقيل أمانة شرعية فيجب ردّه عقب علمه به فوراً. 
ويفرق بينه وبين ولد المرهونة والموجرة بأن تعلق الرهن أو الإجارة به فيه إلحاق ضرر بالمالك لم يرض به بخلاف ما 
هناء لأن حفظه منفعة له فهو راض به قطعاً ويأتي في التعليق هنا ما مرّ ذ في الوكالة» (ولو أودعه صبي) ولو مراهقاً كامل 
العقل (أو مجنون ما لا لم يقبله), أي لم يجز له قبوله لأن فعله كالعدم» (فإن قبل ضمن)ه بأقصى القيم كما هو ظاهر إذا 
قبضه ولم يبرأ إلا بردّه لمالك أمره» لأنه كالغاصب لوضعه يده عليه بغير إذن معتبر فاندفع ما يقال فاسد الوديعة 
كصحيحهاء وما يقال أخذاً من هذا يفرق بين باطل الوديعة وفاسدهاء ووجه اندفاع هذا أنها حيث قبضت بإذن معتبر 
ففاسدها كصحيحهاء وحيث لا فلاء فالفرق بين الباطل والفاسد هنا لا يصمح بإطلاقه» والكلام حيث لم يخف ضياعها 
فإن خافه وأخذها حسبة لم يضمن كما مرّ ف ال ا ا ا ا ا ا ل 


قوله: (ويأني في التعليق الخ) عبارة المغني ولو علقها كأن قال إذا جاء رأس الشهر فقد أودعتك هذا لم يصح كالوكالة 
كما بحثه في أصل الروضة وجرى عليه ابن المقريء وقطع الروياني بالصحة وعلى الأول يصمٌ الحفظ بعد وجود الشرط 
كما يصحٌّ التصرّف في الوكالة حينئذ ففائدة البطلان سقوط المسمّى إن كان والرجوع إلى أجرة المثل اه. قوله: (ما مرّ في 
الوكالة) ولو قال له خذ هذا يوماً وديعة ويوماً غير وديعة فوديعة أبداً أو خذه نوؤماً وديعة ويوماً عارية فوديعة في اليوم الأول 
وعارية في اليوم الثاني ولم يعد بعد يوم العارية وديعة ولا عارية بل تصير يده يد ضمانء قال الزركشي فلو عكس الأول 
فقال خذه يوماً غير وديعة ويوماً وديعة فالقياس أنها أمانة لأنه أخذها بإذن المالك وليست عقد وديعة وإن عكس الثانية 
فالقياس أنها في اليوم الأوّل عارية وفي الثاني أمانة ويشبه أنها لا تكون وديعة نهاية ومغني قالع ش قوله فالقياس أنها أمانة 
بع 1 اك كي الو ل الور ل 0 قول المتن: (ولو أودعه) أي الرشيد 
صبي والمراد أنه أودع مال نفسه أو غيره بلا إذن منه فإن أودع بإذن من المالك المعتبر إذنه لم يضمن الوديع اه. ٠ع‏ ش.ء. 
قوله: (ولو مراهقاً) إلى قول المتن ولو أودع في النهاية إل قوله لا يصحّ بإطلاقه فقال بدله غير محتاج إليه وكذا في المغني إلا 
قوله وما يقال أخذا إلى والكلام. 

قوله: (إذا قبضه) متعلق بضمنه وقوله ولم يبرأ عطف عليه أي ضمنه . قوله: (فاندفع) أي بقوله لوضعه يده بغير إذن 
معتبر اه. رشيدي عبارة المغني ضمن لعدم الإذن المعتبر كالغاصب ولهذا التعليل لا يقال صحيح الوديعة لا ضمان فيه 
فكذا فاسدها قال السبكي ولا يحتاج إلى أن يقال هو باطل ويفرق بين الفاسد والباطل أي بل يقال ذلك اه. قوله: (وما يقال 
الخ) عطف على ما يقال فاسد الوديعة الخ . قوله: (أخذا من هذا) أي مما يقال فاسد الوديعة الخ . قوله: (ووجه اندفاع هذا 
الخ) لا يخفى على المتأمل أن هذا الوجه الذي ذكره لم يندفع به هذا وعدم صحة الفرق بينهما على الإطلاق لا ينافي صحته 
في الجملة وهو المدعي فيما يقال إلا أن يراد فيما يقال أن مسألة الصبي الفساد فيها من الفساد الذي حكمه حكم الصحة 
اه. سم. أقول الأمر كما قاله المحشي فالوجه أن يقال إن كان انتفاء الصحة لانتفاء الإذن المعتد به فهي باطلة ولا تلحق 
بالصحيحة فيما ذكر وإن كان لانتفاء شرط آخر مع وجود الإذن المعتد به فهي فاسدة ملحقة بالصحيحة فيما ذكر فتدبره مع 
أنه لا خلاف فى المعنى اه. سيد عمر. قوله: (بإذن معتبر) أي ومنه إذن مالك الحمار في مسألته السابقة وإلا أشكل بما هنا 
اه. سم . قوله: (فإن خافه وأخذها حسبة) هل له تركها حينئذ ويبرأ منها بدون ردّها لمالك الأمر الوجه لا وهو نظير ما تقدم 
في قوله أو قبضها حسبة الخ والوجه فيه أيضاً أنه ليس له تركها ولا يبرأ إلا بردّها وعلى الجملة فالظاهر هنا وهناك الضمان 
بتركها أو ردّها لغير مالك الأمر سم و ع ش . قوله: (كما مرّ) أي آنفا. 


قوله: (ووجه اندفاع هذا الخ) لا يخفى على المتأمل أن هذا الوجه الذي ذكره لم يندفع به هذا وعدم صحة الفرق بينهما 
على الإطلاق فلا ننافي صحته في الجملة وهو المدعي فيما يقال إلا أن يراد فيما يقال أن مسألة الصبي الفساد فيها من الفساد 
الذي حكمه حكم للصحة. قوله: (بإذن معتبر) أي ومنه إذن مالك الحمار في مسألته السابقة وإلا أشكل بما هنا. قوله: (فإن 
خافه وأخذها حسبة الخ) هل له تركها حينئذ ويبرأ منها بدون ردّها لمالك الأمر الأوجه لا وهو نظير ما تقدم في قوله أو 
قبضها حسبة» والوجه فيه أيضاً أنه ليس له تركها حينئذ ولا يبرأ إلا بردّها وعلى الجملة» فالظاهر هنا وهناك الضمان بتركها 
أو ردّها لغير مالك الأمر وليس في قوله المتقدم أو قبضها حسبة أنه يجوز تركها ويبرأ منها كما أشرنا إليه فيما مرّ. 


كتاب الوديعة رضنا 


وكذا لو أتلف نحو صبي مودع وديعته» لأن فعله لا يمكن إحباطه وتضمينه ما لنفسه محال فتعينت براءة الوديع (ولو 
أودع) مالك كامل (صبياً) أو مجنوناً (مالا فتلف عنده) ولو بتفريطه (لم يضمن)ه» إذ لا يصحَ التزامه للحفظ (وإن أتلفه) 
وهو متمول إذ غيره لا يضمن (ضمناه (في الأصخ). وإن قلنا أنه عقد لأنه من أهل الضمان ولم يسلطه على إتلافه» 
وبه فارق ما لو باعه شيئاً وسأمه له فأتلفه لا يضمنه؛ لأنه سلطه عليه أما لو أودعه غير مالك أو ناقص فإنه يضمن بمجرد 
الاستيلاء التام (والمحجور عليه لسفه كالصبي) مودعاً ووديعاً فيما ذكر فيهما بجامع عدم الاعتداد بفعل كل وقوله. أما 
السفيه المهمل فالإيداع منه وإليه كسائر تصرفاته فيصح. والقن بغير إذن مالكه كالصبي فلا يضمن بالتلف» وإن فرط 
بخلاف ما إذا أتلف فيتعلق برقبته» (وترتفع) الوديعة أي ينتهي حكمها بما ترتفع به الوكالة مما مرّ فترتفع (بموت المودع 
أو المودع وجنونه وإغمائه) أي بقيده السابق في الشركة كما هو ظاهر وبالحجر عليه لسفه. قال القمولي ولو حجر عليه 
حجر فلس فلا نقل فيها عن الأصحابء» ويظهر أن الإيداع لا يترفع وتسلم للحاكم اه. والضمير في عليه للمالك كما 
يصرّح به سياقه» ويوجه عدم ارتفاعه ببقاء أهلية المفلس حتى في الأموال كالشراء في الذمّة وتسليمها للحاكم» أي من 
الوديع إذا أراد ردّ الوديعة فإن يد المالك لا أهلية فيها بالنسبة لأعيان الأموال خوف إتلافه لها أما الحجر بالفلس على 
الوديع فترتفع به كما هو ظاهر ممّا تة ر أن يده لا أهلية فيها لبقاء الأموال تحتها وبعزل الوديع لنفسه وبعزل المالك له 
وبالإنكار لغير غرضء لأنها وكالة في الحفظ وهي ترتفع بذلك وبكل فعل مضمن وبالإقرار بها لآخر وبنقل المالك 


قوله: (وكذا لو أتلف نحو صبي مودع وديعته) زاد النهاية والمغني بلا تسليط من الوديع اه. وفي سم بعد ذكره عن 
الأول ما نص وقضيته أنه إن سلطه الوديع على إتلافها لم يسقط الضمان عن الوديع وعليه يحتمل أن محله إن كان غير مميز. 
لأن فعله حينئذ كفعل مسلطه فليراجع اه. سم عبارة ع ش قوله بلا تسليط أي فإن كان بتسليط منه ضمن مميزاً كان الصبي أم 
لا على ما أفهمه كلامه اه. قوله: (مالك كامل) إلى قول المتن وترتفع في النهاية . قوله: (ولو بتفريطه) كأن نام أو نعس أو 
غاب ولم يستحفظ غيره. قوله: (وبه) أي بقوله ولم يسلط الخ . قوله: (غير مالك) كالولي والوكيل . قوله: (أو ناقص) كصبي 
أو مجنون وقوله فإنه أي الصبي اه. ع ش. قوله: (فيما ذكر الخ) أي فيضمن الآخذ منه في الأول ويضمن بإتلاف دون 
التلف عنده في الثاني . قوله: (وقوله) بالجر عطفاً على فعل كل . قوله: (أما السفيه المهمل) وهو من بلغ مصلحاً لدينه وماله ثم 
بذر ولم يحجر عليه القاضني أو فسق اه. ع ش . قوله: (والفن) ولو بالغاً عاقلاً اه. ع ش. قوله: (فلا يضمن بالتلف) كذا 
أطلقاه وقيده الجرجاني بعدم التفريط اه. مغني . قوله: (وإن فرط الخ) وفاقاً للنهاية وخلافاً لظاهر المغني كما مرّ والشهاب 
عميرة كما في ع ش قول المتن: (بموت المودع) بكسر الدال وقوله أو المودع بفتحها اه. مغني . قوله: (أي بقيده السابق 
الخ) عبارته هناك نعم الإغماء الخفيف بأن لم يستغرق وقت فرض صلاة لم يؤثر اه. قوله: (وبالحجر) إلى قوله وفي المهذدب 
في النهاية إلا قوله قال القمولي إلى ويعزل الوديع . قوله: (وبالحجر عليه) أي على كل منهما اه. ع ش الأولى على 
أحدهما. قوله: (فلا نقل فيها) أي صورة حجر الفلس . قوله: (في عليه) أي التي في كلام القمولي. قوله: (للحاكم أي من 
الوديع إذا أراد الخ) الظروف الثلاثة متعلقة بقوله وتسليمها وقوله فإن يد المالك الخ الأولى بأن الخ كما في بعض النسخ عطفاً 
له على قوله ببقاء أهلية الخ كما هو ظاهر السياق أو لأنه الخ على أنه خبر وتسليمها الخ . قوله: (فترتفع به) وفاقاً للنهاية . قوله: 
(وبعزل الوديع الخ) عطف على بموت المودع في المتن . قوله: (وبالإنكار الخ) أي عمداً من الوديع أو المودع . قوله: (وبكل 
فعل الخ) أي يأتي في المتن بعضه . قوله: (وبالإقرار) ظاهره ولو من الوديع ويأتي آنفاً عن سم ما يفيده. 


قوله: (وكذا لو أتلف نحو صبي مودع وديعته) زاد م رفي شرحه بلا تسليط اه. وقضيته أنه إذا سلطه الوديع على 
إتلافها لم يسقطا لضمان عن الوديع وعليه يحتمل أن محله إن كان غير مميز لأن فعله حينئذ كفعل مسلطه فليراجع . قوله: 
(وكذا على المودع لمفلس الخ) كذا شرح م ر. قوله: (وكذا على المودع لمفلس) ثم قال أو الحاكم في المفلس وكلاهما 
صريح في ارتفاع الوديعة يفلس المودع ووجوب ردّها إلى الحاكم» لكن قوله في شرح الروض في فصل يصدق الوديع ما 
نضّه قال الأذرعي: ولو مات المالك محجوراً عليه بفلس فيظهر أنه ليس للوديع ردّها على الورثة الرشداء بل يراجع الحاكم 
انتهى» يدل على خلاف ذلك وأنه لا يجب ردها قبل الموت وإن لم يكن صريحا في ذلك . 
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الملك فيها ببيع أو نحوه. وفائدة الارتفاع أنها تصير أمانة شرعية فعليه الردّ لمالكها أو وليه إن عرفه» أي إعلامه بها أو 
بمحلها فوراً عند التمكن» وإن لم يطلبه كضالة وجدها وعرف مالكها فإن غاب ردّها للحاكم» أي الأمين أخذاً مما يأتي 
وإلأأضمن, وفي المهذب أن الطائر ليس مثلها وفيه نظر وإن أمكن توجيهه؛ وفي فتاوى البغوي في قن هرب ودخل 
ملكه وعلم به وبمالكه فلم يعلمه فخرج لا يضمنه وفيه نظر أيضاًء وإن اعتمده الغزي بل الأوجه قول القمولي إنه 
كالثوب (ولهما) يعني للمالك (الاسترداد» و) للوديع (الرد كل وقت) لجوازها من الجانبين» نعم يحرم الردّ حيث 
وجب القبول ويكون خلاف الأولى حيث ندب ولم يرضه المالك» وتثنية الضمير هنا لا ينافيها إفراده قبله خلافاً لمن 
وهم فيه؛ فقال لا وجه لذلك» لأن هذا سياق آخر لا تعلق له بذلك بل يلزمه على تعلقه به فساد الحكم وهو تقييد قوله 
ولهما بحالة ارتفاعهاء ولا قائل به (وأصلها) ولو بجعل وإن كانت فاسدة بقيدها السابق (الأمانة) بمعنى أنها متأصلة فيها 
لا تبع كالرهن» لأن الله تعالئ سمّاها أمانة بقوله عر قائلاً: ظَلْيوَرَ ألرِى أؤْثُونَ أمََتَةٌ4 [البقرة: 187] ولثلا يرغب الناس 
عنهماء. وعلم من قولي وإن كانت فاسدة أنه لو شرط ركوبها أو لبسها كانت قبل ذلك أمانة وبعده عارية فاسدة» 507 


قوله: (أنها تصير أمانة شرعية) ظاهره الرجوع لجميع ما سبق وهو مشكل بالنسبة لقوله وبكل فعل مضمن بل ولقوله 
وبالإقرار بها لآخر إذ مع صدور الفعل المضمن المقتضي للتعدي كيف تثبت الأمانة سم على حج وقد يقال إنه راجع لقول 
المصنف وترتفع بموت الخ وتعليله يقتضي أنها بالفعل المضمن لا تصير أمانة لتعديه اه. ع ش . قوله: (فوراً الخ) ظاهره وإن 
كان فيه مشقة اه. ع ش . قوله: : (وإن لم يطلبه) غاية . قوله: (فإن غاب) ينبغي أو لم يعرفه اه سيد عمر. قوله: (أن الطائ ئر الخ) 
إن فرض في طير جرت عادته بعوده لمحله المألوف بعد طيرانه فله وجه وجيه وإلأ فمحل تأمل اه. سيد عمر. قوله: (مثلها) 
أي الضالة . قوله: (وإن أمكن توجيهه) كأنه أن له نوع اختيار فلم يلحق بالجمادات كالثوب اه. سيد عمر . قوله: (بل الأوجه 
الخ) يؤخذ منه ترجيح إلحاق الطائر بالثوب بالأولى اه. سيد عمر وقوله إلحاق الطائر أي الغير المعتاد بالعود بمحله المألوف 
أخذاً مما مرّ عنه آنفاً. قوله: (أنه كالثوب) اعتمدهع ش عبارته ومنها أي الضالة قن أو حيوان هرب من مالكه أدخل في داره 
فيجب عليه حفظه إلى أن يعلم مالكه فلو تركه حتى خرج دخل في ضمانه اه. قوله: (لجوازها عن ولجانبين) إلى قوله ومن 
كلامه في النهاية . قوله: (نعم) إلى قوله وتثنية الضمير في المغني . قوله: (ولم يرضه) أي الردّ المالك الظاهر أنه راجع 
للمسألتين فليراجع اه. رشيدي أقول صنيع المغني كالصريح في الرجوع للثانية فقط . قوله: (وتثنية الضمير الخ) عبارة المغني 
أفرد المصنف الضمير أولاً لأن العطف بأو ثم ثناه ثانياً قال الزركشي ولا وجه له اه. أقول لو أفرد الضمير لكان المعنى كما 
ا 0 
دوابهم والتعيين الملحوظ هنا محال على المتبادر اه. سيد عمر . قوله: (بل يلزم الخ) لا يخفى أنه لو أفرد الضمير هنا نظراً 
للعطف بأو لم يلزم التعلق المذكور حتى يلزم الفساد المذكور وأنه مع تثنية الضمير يحتمل التعلق أيضاً إذ مجر التثنية لا يمنع 
ذلك فليتأمل اه. سم . قوله: (ولو بجعل) إلى قوله ومن كلامه في المغني إلآ قوله بقيدها السابق وقوله لأن إلى لثلا يرغب. 
قوله: (وإن كانت فاسدة) الأخصر أو فاسدة. قوله: (بقيدها السابق) هو أن تقبض بإذن معتبر سم و ع ش . قوله: (بمعنى أنها) 
أي الأمانة . قوله: (كالرهن) لأن موضوعه التونّق والأمانة عارضة . قوله: (لأن الخ) تعليل للمتن. قوله: (سمّاها) أي الوديعة 
وقوله عنها أي قبولها. قوله: (وعلم من قولي الخ) عبارة المغني قال الكافي لو أودعه بهيمة فأذن له في ركوبها أو ثوباً وأذن له 
في لبسه فهو إيداع فاسد لأنه شرط فيه ما ينافي مقتضاه فلو ركب أو لبس صارت عارية فاسدة فإذا تلف قبل الركرب 
والاستعمال لم يضمن كما في صحيح الإيداع أو بعده ضمن كما في صحيح العارية اه. قوله: (قبل ذلك) أي الركوب أو 
اللبس اه. رشيدي. قوله: (وبعده عارية فاسدة) انظر وجه الفساد ولعل وجه فسادها أنه لم يجعل الإعادة فيها مقصودة وإنما 


قوله: (وفائدة الارتفاع أنها تصير أمانة شرعية) ظاهره الرجوع لجميع ما سبق وهو مشكل بالنسبة لقوله وبكل فعل 
مضمن بل ولقوله وبالإقرار بها لآخر إذ مع صدور الفعل المضمن المقتضي للتعدي كيف تثبت الأمانة . قوله: (بل يلزم الخ) 
اللزوم ممنوع نعم يوهم والتثنية أيضاً توهم ذلك فتأمله ولا يخفى أنه لو أفرد الضمير هنا نظراً للعطف بأو لم يلزم التعلّق 
المذكور حتى يلزم الفساد المذكور وأنه مع تثنية الضمير يحتمل التعلق المذكور إذ مجرد التثنية لا تمنع ذلك فليتأمل . قوله: 
(بقيدها السابق) هو أن تقبض بإذن معتبر. 


كتاب الوديعة نون 


ومن كلامه أنها لو بقيت في يده مدة بعد التعدي لزمه أجرتها لارتفاع الأمانة به (وقد تصير مضمونة بعوارض منها أن 
يودع غيره) ولو ولده وزوجته وقنه نعم له كما سيأتي الاستعانة بهم حيث لم تزل يده لجريان العرف به (بلا إذن ولا عذر 
فيضمن) الوديعة» لأن المالك لم يرض بأمانة غيره ولا يده» أي يصير طريقاً في ضمانها فعلم أن القرار على من تلفت 
عنده ما لم يكن الثاني جاهلاًء لأن يده يد أمانة كما علم ممّا مر في الغصبء وللمالك تضمين من شاء فإن ضمن الثاني 
وهو جاهل رجع» وإن كان التلف عنده على الأول أو عالم فلاء لأنه غاصب أو الأوّل رجع على العالم لا الجاهل» 
(وقيل إن أودع القاضي لم يضمن) لأنه نائب الشرع والأصح أنه لا فرق وإن غاب المالك» لأنه قد لا يرضى بهء 
إن طالت غيبته أي عرفا وإن كان لدون مسافة القصر فيما يظهر جاز إيداعها له كما بحثه جمع» ومحله في ثقة أمين 

وذلك لأنه نائبه ولأن في مصابرة حفظها مع طول الغيبة منعاً للناس من قبولهاء ويلزم القاضي ل 
كانت أمانة بخلاف الدين والمضمونة كما يأتي بما فيه قبيل القسمة» لأن بقاءهما في ذمة المدين ويد الضامن أحفظ أما 
مع العذر كسفرء أي مباح كما بحثه الأذرعي ومرض وخوف فلا يضمن بإيداعها عند تعذر المالك ووكيله لقاض أي 
أمين» ثم لعدل كما يعلم ممّا يأتي وتوزع في التقييد بالمباح ويرد بأن إيداعها لغيره رخصة فلا يبيحها سفر المعصية 
(وإذا لم يزل) بضم التحتية فكسرء ويصحّ بضم الفوقية ففتح وعكسه (يده عنها جازت) له (الاستعانة بمن يحملها) ولو 
خفيفة أمكنه حملها من غير مشقة على الأوجه (إلى الحرز). أو يحفظها ا ل 0 


جعلها شرطاً في مقابلة الحفظ اه. ع ش . قوله: (ومن كلامه) أي وعلم من قول المصنف وأصلها الأمانة اه. كردي . قوله: 
(ولو ولده) إلى قوله نعم إن وطالت في النهاية وإلى قوله عند تعذر المالك الخ في المغني إلا قوله نعم له إلى المتن وقوله فعلم 
إلى وللمالك وقوله أو الأول إلى المتن وقوله أي عرفاً إلى جاز إيداعها وقوله ومحله إلى ويلزم القاضي . قوله: (وزوجته) الواو 
بمعنى أو كما عبر به المغني . قوله: (وقنه) أي أو القاضي وإيداعهم بأن يرفع يده عنها ويفوض أمر حفظها إليهم اه. ع ش أي 
ويقطع نظره عنها. قوله: (نعم له الخ) الأولى جعله خارجاً بقوله أن يودع غيره لأن مجرد الاستعانة بغيره ليس إيداعاً اه. 
ع ش . قوله؛ (حيث لم تزل الخ) أي بأن يعد حافظاً لها عرفاً اه. ع ش . قوله: (لجريان العرف به) أي الاستعانة قول المتن: 
(بلا إذن) أي من المودع اه. مغني . قوله: (وهو جاهل) هل يجوز للمالك مطالبة الجاهل وإن كان عالماً بجهله أو يفصل وهل 
إذا رد الثاني على الأول يرتفع عنه الضمان والطلب أو يستمر كل منهما محل تأمل اه. سيد عمر أقول الذي يستفاد من إطلاق 
الشارح الشق الأول من التردد الأول والثاني من الثاني والله أعلم . قوله: (على الأول) متعلق برجع . قوله: (أو عالم) عطف 
على جاهل وقوله فلا أي فلا رجوع له إن كان التلف عنده كما يأتي . قوله: (لأنه) أي الثاني العالم غاصب أي لا وديع . قوله: 
(أو الأول) عطف على الثاني وقوله على العالم أي الثاني العالم . قوله: (لا فرق) أي بين القاضي وغيره في صيرورة الوديعة 
مضمونة بالإيداع إليه بلا إذن ولا عذر وقوله وإن غاب الخ غاية وقوله المالك أي ووكيله . قوله: (غيبته) أي المالك . قوله: (أي 
عرفاً) عبارة المغني أي وتضجر من الحفظ كما في التتمة اه. قوله: (إيداعها له) أي للقاضي . قوله: (كما بحئه جمع) وفاقاً 
للمغنى وخلافاً للنهاية كما أشرنا إليه. قوله: (ويلزم القاضي) إلى قوله وقولهم متى كانت في النهاية إلا قوله ويصمٌ إلى 
المتن . قوله: (ويلزم القاضي قبول عين الخ) وهو واضح إن جاز لمن هي تحت يده دفعها له أما عند امتناعه فقد يتوقف فيه 
وحمل ما هنا على ما إذا كان للوديع عذر خلاف الظاهر فإن الكلام على الإيداع عند العذر يأتي قريباً اه. ع ش أقول ذكر 
المغني هذا الكلام في شرح فإن فقدهما فالقاضي فسلم عن الإشكال. قوله: (بخلاف الدين الخ) محله ما لم يغلب على الظن 
فوات ما ذكر بفلس أو حجر أو فسق وإلآ وجب أخذه عيناً كان أو ديناً اه. ع ش. قوله: (والمضمونة) بل لا يجوز له أخذها 
اه. ع ش أي مباح قضية قوله بعد فلا يبيحها سفر المعصية أنه أراد بالمباح غير الحرام فيشمل المكروه اه. .ع ش . قوله: 
(عند تعذر المالك الخ) أي ووليّه . قوله: (ممًا يأتي) أي في المتن آنفاً . قوله: (بضم التحتية الخ) أي ببناء الفاعل من الإزالة 
وقوله بضم الفوقية الخ أي ببناء المفعول منها وقوله وعكسه أي ببناء الفاعل من الزوال. قوله: (أو يحفظها) كقول المتن أو 


قوله: (أي يصير طريقاً ثم قوله والقرار الخ) إطلاقهما لا يناسب ما بعدهما من التفضيل في الرجوع قوله في المتن: 
(مشتركة) ظاهره وإن كان له خزانة مختصة أخرى. 


أشن الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولو أجنبياً إن بقي نظره عليها كالعادة وهل يشترط كونه ثقة الذي يظهرء نعم إن غاب عنه لا إن لازمه كالعادة ويؤيّده ما 
يأتي أنه لو أرسلها مع من يسقيها وهو غير ثقة ضمنهاء وقولهم متى كانت بمخزنه فخرج واستحفظ عليها ثقة يختص به 
أي بأن يقضي العرف بغلبة استخدامه له فيما يظهرء ويحتمل ضبطه بمن لا يستحيي من استخدامه لم يضمن وإن لم 
لاحي يخلات 9 إذااستحاظلة حور ثقة أ من 9 تصن به أر رمعا بخير ستكاءزوام ياد لها :أو يضيقها أ خراة 
بكسر الخاء من خشب أو بناء مثلا كما شمله كلامهم (مشتركة) بينه وبين الغير» ويظهر أنه يشترط ملاحظته لها وعدم 
تمكين الغير منها إلا إن كان ثقة» (وإذا أراد سفراً) مباحاً كما مرّء وإن قصر وظاهر مما قدمته أن التقييد بالمباح هنا ليس 
بالنسبة للردّ للمالك أو وكيلهء بل لمن بعدهما (فليرد إلى المالك) أو وليه (أو وكيله) العام أو الخاص بها حيث لم يعلم 
ا و 2 لع 21 وال ا ا و ل م ا 
لقاض أو عدل ضمن وفي جواز الردّ للوكيل» إذا علم فسقه وجهله الموكل وعلم من حاله أ نه لو علم فسقه لم يوكله 
نظر ظاهرء (فإن فقدهما) لغيبة أو حبس مع عدم تمكن الوصول لهما (فالقاضي) يردها إليه إن كان ثقة مأموناًء لأنه 
نائب الغائب ويلزمه القبول كما مرّ والإشهاد على نفسه بقبضهاء ولو أمره القاضي بدفعها لأمين كفىء إذ لا يلزمه 
تسلمها بنفسه (فإن فقده فأمين) بالبلد يدفعها إليه لئلا يتضرر بتأخير السفر ويلزمه الإشهاد على الأمين بقبضها على 


يضعها عطف على قوله يحملها قوله: (ولو أجنبياً الخ) تأمل الجمع بينه وبين قوله الآني في مسألة المخزن يختص به هل 
يتأتى أولاً اه. سيد عمر أقول أشار الشارح إلى الجميع بتقييد ما هنا بقوله إن بقي نظره الخ وتعميم ما يأتي بقوله وإن لم 
يلاحظه . قوله: (كالعادة) أي على العادة قوله: (لا إن لازمه) أي ولو كان صغيراً كولده ورقيقه حيث لازمه اه. ع ش . قوله: 
(ويؤيده) أي الاشتراط المذكور. قوله: (وقولهم الخ) عطف على قوله ما يأتي ثم قوله ذلك إلى المتن في المغني . قوله: (وإن 
لم يلاحظه) الأولى لم يلاحظها بالتأنيث . قوله: (ولم يلاحظها) صريح صنيع المغني أنه راجع إلى قوله أو وضعها الخ فقط . 
قوله: كس اليغاء» إلى قرلة لسن إن تفده في النمازة [ أنه زا عقت اقرلة والاسهاد على زقسنه يقبضتها «ا نيه كما قال 
الماوردي والمعتمد خلافه اه. قول المتن : (مشتركة) ظاهره وإن كان له خزانة مختصة أخرى اه. .اسم. . قوله: (ممًا قدمته) 
لعله أراد به قوله عند تعذر المالك ووكيله أقول وكذا يعلم من قول المتن السابق ولهما الاسترداد والرد كل وقت . قوله: (العام 
الخ) عبارة المغني مطلقاً أو وكيله في استرداد هذه اه. قوله: (حيث لم يعلم) أي الوديع رضاه أي المودع . قوله: (ومتى ردها 
الخ) يغني عنه قوله الآتي ومتى ترك الخ . قوله: (مع وجود أحدهما) الأولى ليشمل الولي الذي زاده أحدهم . قوله: (وفي جواز 
الردّ الخ) عبارة النهاية وقد يقال بمنع دفعها لوكيله إذا علم الخ قالع ش قوله وقد يقال الخ معتمد اه. قوله: (لغيبة) أي طويلة 
بأن كانت مسافة قصر نهاية ومغني . قوله: (أو حبس) ويقاس بالحبس التواري ونحوه اه. مغني . قوله: (مع عدم تمكن 
الوصول الخ) وينبغي أن مثل ذلك المشقة القوية التي لا تحتمل عادة في مثل ذلك اه. ع ش قول المتن: (فالقاضي) قال الشيخ 
أبو حامد وإنما يحملها إلى الحاكم بعد أن يعرفه الحال ويأذن له فلو حملها ابتداء قبل أن يعرفه ضمن اه . مغني . قوله: (يردّها 
إليه) إلى قوله وكان الفرق في المغني . قوله: (كما مرّ) أي آننا. قوله: (والإشهاد على نفسه) قاله الماوردي والمعتمد خلافه 
اه. نهاية. قوله: (والإشهاد على نفسه الخ) وفاقاً للمغنى وخلافاً للنهاية . قوله: (على نفسه بقبضها) فلو كان قاضي البلد لا 
يرى وجوب الإشهاد على نفسه فهل يعدل إلى الأمين أو لا محل تأمل والقلب إلى الأول أميل اه. سيد عمر . قوله: (ولو أمره 
القاضي بدفعها الأمين الخ) وقياس ما تقدم في القاضي أنه لا يجب الإشهاد على الأمين لأنه باستنابة القاضي له صار أمين 
الشرع اه. ع ش وقوله ما تقدم أي في النهاية خلافاً للشارح والمغني كما مرّ آنفاً . قوله: (كفى) أي كفى الحاكم في الخروج 
عن الإثم اه. رشيدي قول المتن : (فإن فقده) أي القاضي أو كان غير أمين. 

تنبيه: قضية كلام المصنف أنه لا رتبة في الأشخاص بعد الأمين وهو كذلك وأغرب في الكافي فقال فإن لم يجده 
وسلمها إلى فاسق لا يصير ضامناً في الأصح اه. مغني . قوله: (ويلزمه) أي الوديع الإشهاد على الأمين وفاقاً للمغني وخلافاً 


قوله: (والإشهاد على نفسه بقبضها) قاله الماوردي والمعتمد خلافه شرح م ر. قوله: (في الأمين ويلزمه الإشهاد الخ) 
المعتمد عدم اللزوم م ر. 


كتاب الوديعة ١‏ 


الأوجهء وكان الفرق أن أبهة القاضى تأبى الإشهاد عليه فيلزمه أن يشهد على نفسه بخلاف الأمين» وتكفى فيه العدالة 
الظاهرة ما لم وكيس رز عدل باطنا قيما يظهر وى ترك هذا العركيب مع قدرته عليه امن ونه يحلم أنه لآ حبرة بوجو 
القاضي الجائرء ومن ثم حمل الفارقي إطلاقهم له على زمنهم . قال أما في زماننا فلا يضمن بالإيداع لثقة مع وجود 
القاضي قطعاً لما ظهر من فساد الحكام» وذكر أن شيخه الشيخ أبا إسحاق أمره في نحو ذلك بالدفع للحاكم فتوقف 
فقال له يا بني التحقيق اليوم تخريق أو تمزيق» ويؤخذ منه أن محل العدول بها عن الحاكم الجائر ما لم يخش منه على 
نحو نفسه أو ماله وحينئذ يظهر أن سفره بها مع الأمن خير من دفعها للجائر» ولو عاد الوديع من السفر جاز له 
استردادها وإن نازع فيه الإمام ولو أذن له المالك في السفر بها إلى بلد كذا في طريق كذا فسافر في غير تلك الطريق» 
أي مع إمكان السفر فيما نص له عليه فيما يظهر ووصل لتلك البلد فنهبت منها ضمنها لدخولها في ضمانه بمجرد عدوله 
عن الطريق المأذون فيهاء ويظهر أنه لو كان للبلد طريقان تعين سلوك آمنهماء فإن استويا ولا غرض له في الأطول 
فأقصرهماء (فإن دفنها) ولو في حرز (وسافر ضمن) لأنه عرضها للضياع (فإن أعلم بها أميناً) وإن لم يره إياها (يسكن 
الموضع) وهو حرز مثلهاء أو يراقبه من سائر الجوانب أو من فوق مراقبة الحارس» واكتفى جمع بكونه في يده (لم 


للنهاية عبارته وهل يلزمه الإشهاد عليه بقبضها وجهان حكاهما الماوردي أوجههما عدمه كما في الحاكم اه. قالع ش أي 
فلا يصير ضامناً بترك الإشهاد حيث اعترف الأمين بأخذها أما لو أنكر الأمين أخذها منه لم يقبل قول الوديع إلا ببينة اه. 
قوله: (وكان الفرق الخ) هذا الفرق غير مجد اه. نهاية. قوله: (أن أبهة القاضي الخ) والأبهة كسكرة العظمة والبهجة والكبر 
اه. قاموس . قوله: (فيلزمه) أي القاضي . قوله: (ومتى ترك) إلى قول المتن ولو سافر في النهاية إلا قوله علا أي مع إمكان 
إلى ووصل وقوله وبه يعلم إلى قال وقوله وكان الفرق إلى المتن. قوله: (وبه يعلم) أي بقوله مع قدرته عليه ولو ذكره عقب 
قوله السابق إن كان ثقة مأموناً لكان أنسب . قوله: (ومن ثم) أي من أجل أنه لا عبرةالخ . قوله: (إطلاقهم له) أي للترتيب أو 
القاضي ويرجح الأول صنيع النهاية عبارته مع قدرته عليه ضمن قال الفارقي إلا في زمئنا فلا يضمن بالإيداع لثقة الخ . قوله: 
(قال) أي الفارقي وكذا ضمير قوله وذكر وقوله فتوقف . قوله: (فقال) أي الشيخ أبو إسحاق له أي الفارقي . قوله: (التحقيق) 
مبتدأ خبره قوله تخريق الخ وقوله اليوم متعلق بالتحقيق. قوله: (تخريق) أي لعرض من طلب التحقيق وإجراء الأمور على 
وجهها باطناً فينبغي لمن أدخل نفسه في أمر ما أن يجري على ظاهر الشرع اه. ع ش . قوله: (ويؤخذ منه) أي مما جرى بين 
الفارقي وشيخه . قوله: (وحينئذ) أي حين الخشية من الحاكم الجائر . قوله: (إن سفره بها مع الأمن الخ) قد يقتضي أنه مع 
عدمه يدفع إلى الجائر ولو قيل بالترجيح عند وجنود مرجح كأن يكون خطر الطريق دون خطر الدفع له أو عكسه وبالتخيير 
عند عدمه لم يبعد ويؤيده ما سيأتي في كلامه في الطريقين اه. سيد عمر وقد يقال أن الشارح أراد بقوله مع الأمن الأمن 
بالنسبة إلى الدفع إلى الجائر. قوله: (خير من دفعها الخ) وينبغي أنه لو احتاج في سفره بها إلى مؤنة لحملها مثلاً صرفها 
ورجع بها إن أشهد أنه يصرف بقصد الرجوع اه. ع ش . قوله: (جاز له استردادها) أي من القاضي أو الأمين أي وله تركها 
عندهما ولا يقال إنما جاز دفعها لهما لضرورة السفر وقد زالت فيجب الاسترداد اه. ع ش . قوله: (أي مع إمكان السفر 
الخ) ينافيه التعليل الآتي بقوله لوصولها في ضمانه الخ . قوله: (فنهبت منها) الأولى فيها. قوله: (بمجرد عدوله الخ) ظاهره 
ولو كانت الثانية أسهل من الأولى أو أكثر أمناً منها ويوجه بأنه لم يؤذن له في السفر بها من تلك الطريق بل نهى عنه لأن 
الأمر بسلوك الأولى نهى عن سلوك غيرها اه. ع ش . قوله: (تعين سلوك آمنهما) ومحل ذلك حيث أطلق في الأذن ولم 
يعين طريقا آخذاً مما قبله اه. ع ش قول المتن: (يسكن الموضع) أي الذي دفنت فيه اه. مغني . قوله: (ولو في حرز) إلى 
قوله وإن لم تحضره في المغني إلآ قوله واكتفى إلى المتن. قوله: (وهو حرز مثلها) خرج به ما لم يكن كذلك فإنه يضمنها 
جزماً وإن أعلم بها غيره كما قاله الماوردي اه . مغني . قوله: (أو يراقبه الخ) صنيع المغني صريح في عطفه على يسكن 
الموضع وجوّز سم عطفه على وهو حرز الخ أيضاً. قوله: (واكتفى جمع الخ) ضعيف اه. ع ش . قوله: (بكونه) أي 

قوله: (واكتفى جمع بكونه) أي الموضع في يده أي وإن لم يسكنه لا يقال لا حاجة لذلك مع قوله أو يراقبه الخ» فإذا 
اكتفى عن كونه يسكنه بمراقبته فكيف بكونه في يده لأنا نقول هذا بعد تسليم أن الكون في يده أقوى من المراقبة إنما يرد لو 
عطف أو يراقبه على يسكن الموضعء أما لو عطف على وهو حرز مثلها فلا. 
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يضمن في الأصح) لأن ما في الموضع في يد ساكنه فكأنه أودعه إياهء ومنه يؤخذ أن محل ذلك عند تعذر القاضي 
الأمين وإلأضمن ثم رأيتهم صرّحوا به ثم قيل هذا الاعلام إشهاد فيجب رجلان أو رجل وامرأتان على الدفن 
والأصح أنه ائتمان كما تقرر فيكفي إعلام امرأة وإن لم تحضره. وعليه فظاهر كلامهم أنه لا يجب إشهاد هناء وكان 
الفرق أنها هنا ليست في يد الأمين حقيقة بخلافه» ثم وهو متجه إن كان بحيث لا يتمكن من أخذها وإلآ فالذي يتجه 
وجوب الإشهاد» لأنها حينئذ كالتي بيده (ولو سافر) من أودعها في الحضر ولم يعلم أن من عادته السفر أو الانتجاع 
(بها) وقدر على دفعها لمن مرّ بترتيبه (ضمن) وإن كان في بر آمن لأن حرز السفر دون حرز الحضرء ومن ثم جاء عن 
بعض السلف المسافر وماله على قلت» أي بفتح القاف واللام هلاك إلآما وقى الله ووهم من رواه حديثاً. وكذا نقل 
عن المصنف وممّن رواه حديثاً الديلمي وابن الأثير وسندهما ضعيف لا موضوع. أما إذا أودعها في السفر فاستمر 
مسافراً أو أودع بدوياً ولو في الحضرء أو منتجعاً فانتجع بها فلا ضمان لرضا المالك بذلك حين أودعه عالماً بحاله» 
ومن ثم لو دلّت قرينة حاله على أنه إنما أودعه فيه لقربه من بلده امتنع انشاؤه لسفر ثان» (إلآ إذا وقع حريق أو غارة 
وعجز عمّن يدفعها إليه) من المالك أو وكيله ثم الحاكم ثم أمين (كما سبق) قريباً» فلا يضمن للعذر بل إذا علم أنه لا 
ينجيها من الهلك إلا السفر لزمه بها وإن كان مخوفاً فإن لم يعلم ذلك فإن كان احتمال الخوف في الحضر أقرب جازء 
ولو قيل يجب لم يبعد ويتجه وجوب مؤنة نحو حملها هنا على المالك لأن المصلحة له لا غير» ويأتي في الرجوع بها 
ما يأتي قريباً في النفقة وما اقتضاه سياقه أنه لا بدّ في نفي الضمان من العذر والعجز المذكورين غير مراد» بل العجز 
كاف كما علم من كلامه قبل» (والحريق والغارة) الأفصّح الإغارة ومع ذلك الغارة هنا أولى» لأنها الأثر وهو العذر في 


الموضع في يده أي وإن لم يسكنه اه. سم عبارة ع ش قوله في يده أي الساكن وإن لم يعلمه اه. والظاهر هو الأول. 
قوله: (ومنه) أي التعليل . قوله: (إن محل ذلك عند تعذر القاضي الخ) وقد علم بذلك أن المراد الدفع إلى القاضي أو إعلامه 
به أو الدفع إلى الأمين أو إعلامه أه. مغني . قوله: (وإن لم تحضره) أي الدفن. قوله: (وعليه) أي الأصح . قوله: (هنا) أي 
في الدفن مع إعلام الأمين وقوله ثم أي في الدفع إلى الأمين. قوله: (وإلاً فالذي يتجه الخ) خلافاً للنهاية . قوله: (حينئذ) أي 
حين تمكن الأمين من أخذها. قوله: (من أودعها) إلى قول المتن إلا إذا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ومن ثم جاء إلى 
أما إذا. قوله: (من أودعها) ببناء المفعول. قوله: (ولم يعلم) أي المالك . قوله: (وإن كان في بر آمن) أي وتلفت بسبب آخر 
اه. مغني . قوله: (أما إذا أودعها الخ) محترز قوله من أودعها في الحضر الخ على ترتيب اللف وكان الأولى أما من أودعها 
الخ عبارة المغني أما لو أودعها المالك مسافراً فسافر بها الخ وهي واضحة. قوله: (ومن ثم الخ) عبارة المغني وله إذا قدم من 
سفره أن يسافر بها ثانياً لرضا المالك به ابتداء إلا إذا دلت قرينة على أن المراد إحرازها بالبلد فيمتنع ذلك اه. قول المتن: 
(إذا وقع حريق الخ) أي أو نهب اه. مغني . قوله: (من المالك) إلى قول المتن والحريق في المغني إلآ قوله ولو قيل يجب 
لم يبعد وإلى قول المتن فإن لم يفعل في النهاية إلا قوله ويتجه إلى وما اقتضاه وقوله أي مع تقصيره إلى ومحله وقوله وإلآأ 
كان إلى ويشترط وقوله قال. قوله: (لزمه بها الخ) ولو حدث له في الطريق خوف أقام بها فإن هجم عليه القطاع فطرحها 
بمضيعة ليحفظها فضاعت ضمن وكذا لو دفنها خوفاً منهم عند إقبالهم ثم أضل موضعها كما قاله القاضي وغيره إذ كان من 
حقه أن يصبر حتى تؤخذ منه فتصير مضمونة على آخذها نهاية ومغني قالع ش قوله فضاعت ضمن أي وإن جهل لأن 
الجهل بالحكم لا يسقط الضمان اه. قوله: (ولو قيل بوجوبه) أي حيث أمن على نفسه اه. ع ش . قوله: (في الرجوع بها) 
أي المؤنة اه. سم . قوله: (بل العجز كاف) أي بخلاف العذر لا يكفي لأنه لو أمكن دفعها للمالك مثلاً لم يكن له السفر بها 
وإن وجد حريق أو غارة فالواو في قوله وعجز ليست بمعنى أو فليتأمل اه. سم وقوله فالواو الخ رد على النهاية. قوله: 
(كما علم من كلامه) يتأمل اه. سم والنظر ظاهر اه. رشيدي. قوله: (الأفصح الإغارة) فيه مع ما بعده نظر اه. سم وكان 

قوله: (في الرجوع بها) أي المؤنة. قوله: (بل العجز كاف) أي بخلاف العذر لا يكفي لأنه لو أمكن دفعها للمالك مثلاً 


لم يكن له السفر بها وإن وجد حريق أو غارة قالوا وفي قوله وعجز ليست بمعنى أو فليتأمل . قوله: (كما علم من كلامه) 
يتأمل . قوله: (الأفصح الإغارة) فيه مع ما بعده نظر فتأمله . 


كتاب الوديعة أخيل 


الحقيقة (في البقعة وإشراف الحرز على الخراب) ولم يجد في الكل ثم حرزاً ينقلها إليه (إعذار كالسفر) في جواز إيداع 
من مرّ بترتيبه» (وإذا مرض) مرضاً (مخوفاً فليردها إلى المالك) أو وليه (أو وكيله) العام أو الخاص بها (وإلا) يمكنه 
ردّها لأحدهماء (فالحاكم) الثقة المأمون يردها إليه (أو أمين) يردها إليه إن فقد القاضي» وسواء فيه هنا وفي الوصية 
الوارث وغيره ولو ظنّه أميناً فكان غير أمين ضمنء لأن الجهل لا يؤثر في الضمان أي مع تقصيره في البحث عنه فلا 
ينافي ما يأتي أنه قد يؤثر فيه كما لو ظنّ الوليّ مالكاً أو نقل بظنَ أنها ملكه ومحله إن وضع المظنون أمانته يده عليها وإلا 
لم يضمن الوديع على الأوجه من وجهينء لأنه لم يحدث فيها فعلاً (أو) عطف على ما بعد إلا ليفيد ضعف قول 
التهذيب يكفيه الوصية» وإن أمكنه الردّ للمالك (يوصي بها) إلى الحاكم» فإن فقد فإلى أمين كما أومأ إليه كلامه السابق 
من أن الحاكم مقدم على الأمين في الدفع فكذا الإيصاء» فالتخيير المذكور محمول على ذلك كما تقرر والمراد بالوصية 
الأمر بردّها بعد موته من غير أن يسلمها للوصيء وإلأ كان إيداعاً فيضمن به إن كان الوصي غير أمين أو أمكن الردّ إلى 
قاض أمين» ويشترط الإشهاد وح ا ا بحا حو ف ل لك لا ل كاك سك واو ل مكار اي 31 ا بو له كمي زر 


وجه النظر أن قوله الأفصح الإغارة معناه أن فيه لغتين الإغارة والغارة غير أن أولاها أفصحء وقوله لأنها الأثر يناقض ذلك 
ويقتضى أن اللغة العربية إنما هى الإغارة فقط وإن الغارة أثرها على أنه قد لا يتعين كون الغارة أثرها فتأمل اه. رشيدي 
عبارة المغني الغارة لغة قليلة والأفصح الإغارة اه. قوله: (ردّها لأحدهما) قد يقال الأنسب لأحدهم لزيادته الولي لكنه 
مدفوع بأن هذا البيان مسوق لحل المتن اه. سيد عمر. قوله: (يردها إليه) أو يوصي بها إليه اه . مغني . قوله: (وسواء فيه) 
أي في الأمين اه. ع ش . قوله: (هنا) أي في الردّ وقوله وفي الوصية أي الآنية آنفاً. قوله: (لأن الجهل لا يؤثر) أقول قد 
يتوقف فيه بأن هذا ليس جهلاً بالحكم بل جهل بحال المدفوع إليه وهو مانع من نسبته إلى تقصير في دفعها له اه. ع ش. 
قوله: (ومحله) أي الضمان فيما إذا ظنَ غير الأمين أميناً. قوله: (المظنون) فاعل وضع وقوله أمانته نائب فاعل المظنون وقوله 
مدة مفعول وضع . قوله: (لأنه) أي الوديع . قوله: (على ما بعد إلآ) أي على الحاكم . قوله: (إلى الحاكم) إلى قوله والمراد 
بالوصية في المغني . قوله: (من أن الحاكم مقدم على الأمين في الدفع الخ) حاصل ذلك أنه مخيّر عند القدرة على الحاكم 
بين الدفع إليه والوصية له وعند العجز عنه بين الدفع لأمين والوصية له اه. مغني . قوله: (فالتخيير المذكور) أي بقوله أو 
يوصي اه. سم عبارة المغني قضية كلامه لولا ما قدرته التخيير بين الأمور الثلاثة وليس مراداً اه. قوله: (محمول على 
ذلك) أي أن الحاكم مقدم على الأمين اه. سم . قوله: (والمراد بالوصية) إلى قوله وحيتئذ فإن في المغني إلا قوله وإلا إلى 
ويشترط . قوله: (الأمر بالردّ الخ) عبارة الأكثر الإعلام بها والأمر بردّها وهي توهم أنه لا بد من مجموع الأمرين حتى لو 
اقتصر على الإعلام فقط أو على الأمر بالردّ فقط لم يجز وينبغي أن يجزي الأول ويؤيّده أنه لو كانت بالوديعة بينة لم يجب 
الإيصاء بها وكذا الثاني» كما صرّح به صنيع الشارح هنا نعم ينبغي أن يتقيد الثاني بما إذا كان الأمر على وجه يشعر بأنها 
وديعة وإلا فلو قال ادفعوا هذا لفلان فربما أوهم كونه وصية فيعامل معاملة الوصايا فالذي تحرر أنه لا بدَ من الإعلام» فلو 
اقتصر عليه الشارح عكس ما فعل لكان أولى اه. سيد عمر أقول بإرجاع ضمير بردّها في كلام الشارح إلى الوديعة بوصف 
الوديعة يكون تعبيره موافقاً لتعبير الأكثر. قوله: (أو أمكن الردّ الخ) أي أو الإيصاء إليه وإن لم يمكن الردّ فيما يظهر اه. سيد 
عمر أقول ما استظهره صريح قول الشارح المار آنفأ فكذا الإيصاء وإنما سكت عنه الشارح هنا لإرادته بالوصي ما يشمل 
القاضي تأمل . قوله: (ويشترط الإشهاد الخ) هذا لا يخالف ما تقدم قريباً من أن المعتمد عدم وجوب الإشهاد على القاضي 
والأمين وذلك للفرق بينهما لأنه هناك سلمت لنائب المالك شرعاً وهو القاضي والأمين فكان كتسليمها للمالك وهنا لم 


قوله: (ومحله الخ) كذا شرح م ر. قوله: (فالتخيير المذكور) أي بقوله أي أو يوصي وقوله محمول على ذلك أي أن 
الحاكم مقدم على الأمين. قوله: (فيضمن به الخ) قد يتوهم أن هذا تفريع على ما قبل والمراد الخ لا على قوله وإلا كان 
إيداعاً لأنه لا حاجة إليه حينئذ مع ما قدمه من اشتراط الأمانة فيمن يودعه» وتقديم الحاكم على غيره والظاهر أنه توهم غير 
صحيح بل لا يناسب العبارة . قوله: (ويشترط الإشهاد الخ) هذا لا يخالف ما تقدم من أن المعتمد عدم وجوب الإشهاد على 
القاضى والأمين وذلك للفرق بينهما لأنه هناك سلمت لنائب المالك شرعاً وهو القاضى والأمين فكان كتسليمها للمالك وهنا 
تن يسلج لأحد وإنها أمر برقع فلكامل: : 


قال الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


على ما فعله من ذلك صوناً لها عن الإنكار وأن يشير لعينها أو يصفها بمميزهاء وحينئذ فإن لم يوجد في تركته ما أشار 
إليه أو وصفه فلا ضمان كما رجحه جمع متقدمون وهو متجه وإن أطال البلقيني في الانتصار لخلافه. قال ولا ضمان 
فيما إذا علم تلفها بعد الوصية بلا تفريط في حياته أو بعد موته وقبل تمكن الوارث من الردّ» ورجح المتولي وغيره 
ضمان وارث قصر بعدم إعلام مالك جهل الإيصاء أو بعدم الردّ بعد طلبه وتمكنه منه وإن وجد ما هو بتلك الصفة من 
غير تعدد لم يقبل قول الوارث أنها غير الوديعة لمخالفته لما أقر به مورثه أن ما بهذه الصفة ليس له» فعلم أن قوله عندي 
وديعة لفلان أو ثوب له لا يدفع الضمان عنه» وجد في الثانية في تركته ثوب واحد أو أثواب أو لم يوجدء وكذا لو: 
وصفه ووجد عنده أثواب بتلك الصفة لتقصيره فى البيان» وفارق وجود عين واحدة هنا من الجنس وجود واحدة 
بالوصف, لأنه لا.تقصير ثم بخلافه هنا ولا يعطى شيئاً مما وجد في هذه الصور خلافاً للسبكي ومن تبعه» وكالمرض 
المخوف ما ألحق به ممًا مرّء نعم الحبس للقتل في حكم المرض هنا لا ثم كما مرّ لأن هذا حق آدمي ناجز فاحتيط له 
أكثر بجعل مقدمة ما يظن منه الموت بمنزلة المرض» (فإن لم يفعل) كما ذكر (ضمن) لتقصيره بتعريضها للفوات لأن 
الوارث يعتمد ظاهر اليد ويدعيها له» وإن وجد خط مورثه لأنه كناية. وقيده ابن الرفعة بما إذا لم يكن بها بيئة باقية وهو 
ظاهر معلوم مما مر في الوصية» وتردّد الرافعي في أن هذا الضمان يتبين بالموت وجوده من أول المرض 0 


تسلم لأحد وإنما أمر برها فليتأمل اه. سم أقول إطلاق قوله ويشترط الإشهاد صادق بما إذا كان الإيصاء إلى القاضي ويعلم الفرق 
بينه وبين ما-مرّ مما ذكره الفاضل المحشي اه. سيد عمر أقول إن أراد بقوله ما تقدم الخ ما مرٌ قبيل قول المصنف ولو سافر الخ فلا 
يصمح قوله لأنه هناك الخ كما هو ظاهر وإن أراد ما مرّ في شرح فإن فقدهما فالقاضي الخ فمعتمد الشارح هناك الوجوب أيضاً نعم 
إن أراد بقوله أن المعتمد الخ معتمد النهاية كما قدمه المحشي هناك يظهر ما ذكره. قوله: (على ما فعله الخ) الأولى الأخصر على 
ذلك أي الإيصاء . قوله: (فلا ضمان) أي على الورثة اه. ع ش . قوله: (بعد الوصية) وكذا قبل الوصية بالنسبة لتلفها في الحياة 
كما سيأتي التصريح باعتماده قريباً اه. رشيدي أي في شرح بأن مات فجاة. قوله: (في حياته الخ) كقوله السابق بعد الوصية متعلق 
بتلفها. قوله: (ورجح المتولي الخ) معتمد اه. ع ش ولا يخفى أن ذلك مستأنف وليس مقابلا لقوله قال ولا ضمان الخ كما 
يوهمه السياق فلو أسقط قال كما فعله النهاية سلم عن ذلك الإيهام. قوله: (جهل الخ) أي المالك . قوله: (وتمكنه) أي الوارث منه 
أي الإعلام والردّ اه. سيد عمر. قوله: (ليس له) أي للمورث سم و ع ش . قوله: (فعلم الخ) أي من قوله وأن يشير لعينها الخ . 
قوله: (إن قوله عندي) إلى قوله وكذا في المغني . قوله: (لا يدفع الضمان عنه) أي المورث اه. ع ش . قوله: (في الثانية) هي 
قوله أو ثوب له. قوله: (لتقصيره في البيان الخ) إنما يظهر إذا علم مقارنة التعدد للإيصاء وإلأ فهو محتاج إلى التأمّل نعم إن طرأ 
الغير وتمكن بعده من إعادة الإيصاء بما يميزه فالظاهر وجوبه اه. سيد عمر. قوله: (وفارق وجود عين هنا الخ) أي فيما لو قال 
الوديع المريض عندي ثوب لفلان فوجد في تركته ثوب واحد حيث لا يدفع الضمان عنه كما مرّء وقوله وجود واحدة بالوصف أي 
فيما لو وصف الوديعة بمميزها فوجد في تركته عين واحدة فقط بتلك الصفة حيث يدفع الضمان عنه كما مرّء وقوله بأنه لا تقصير 
ثم أي في الثانية لوصفها بما يميزها عن غيرها وقوله بخلافه هنا أي في الأولى لتركه الوصف . قوله: (ولا يعطى الخ) اعتمده 
المغني أيضاً. قوله: (ولا يعطي شيئاً ممًا وجد) أي لا يجب بل يكون الواجب له البدل الشرعي فيعينه الوارث مما شاء اه. 
ع ش . قوله: (في هذه الصور) هي قوله عندي وديعة أو ثوب اه. ع ش أي وقوله وكذا لو وصفه الخ. قوله: (خلافاً للسبكي 
الخ) عبارة المغني وقيل يتعين الثوب الموجود اه. قوله: (ممًا مرّ) أي في باب الوصية . قوله: (هنا) أي في الوديعة لا ثم أي في 
الوصية . قوله: (كما ذكر) إلى قوله ولا يشهد في النهاية وكذا في المغني إلآ قوله وقيده إلى وتردد الرافعي . قوله: (ويدعيها له) أي 
لنفسه اه. مغني ويصحٌ إرجاع الضمير للمررث . قوله: (وقيده) أي الضمان. قوله: (وتردد الرافعي الخ) عبارة النهاية والمغني 
والأسنى ومحل الضمان بغير إيصاء وإيداع إذا تلفت الوديعة بعد الموت لا قبله كما صرّح به الإمام ومال إليه السبكي لأن الموت 
كالسفر فلا يتحقق الضمان إلا به وهذا هو المعتمد وإن ذهب الإسنوي إلى كونه ضامناً بمجرد المرض حتى لو تلفت بآفة في مرضه 
أو بعد صحته ضمنها كسائر أسباب التقصير ومحله أيضاً في غير القاضي» أما هو إذا مات ولم يوجد مال اليتيم في تركته فلا يضمنه 


قوله: (ليس له) أي للوارث . 


كتاب الوديعة ١١‏ 


حتى لو تلفت فيه ضمنها أو لا يدخل وقته إلا بالموت» والذي رجحه الأذرعي كالسبكي وسبقهما إليه الإمام الثاني 
ووجهه أن الموت كالسفر فلا يتحقق الضمان إلا به ورجح الإسنوي أنه بمجرد المرض يصير ضامناً إذا لم يوص وإن 
شفي ولا يشهد له ما لو لم يطعمها حتى مضت مدة يموت مثلها فيها غالباً فإنها تصير مضمونة وإن لم تمت». لأن في 
هذا فعلاً مفضياً للتلف ظناً وليس مجرد ترك الإيصاء كذلك (إلا) منقطع» لأن المقسم مرض مخوفاً (إذا لم يتمكن بأن 
مات فجأة) أو قتل غيلة لانتفاء التقصير»ء ولو أوصى بها على الوجه المعتبر فلم توجد بتركته لم يضمنها كما مرّء وكذا 
لو لم يوص فادعى المودع أنه قصر وقال الوارث لعلها تلفت قبل أن ينسب لتقصير فيصدق كما نقلاه عن الإمام وأقراهء 
واعترضه الإسنوي بأن الإمام إنما قاله عند جزم الوارث بالتلف» لا عند تردده فيه» فإنه صحّح حينئذ الضمان ولك ردّه 
بأن الوارث لم يتردد في التلف» بل في أنه وقع قبل نسبته لتقصير أو بعده وحينئذ فلا ينافي ما نقله عن الإمام» ودعواه 
تلفها عند مورثه بلا تعدّ أو ردّ مورثه لها مقبولة كما قاله ابن أبي الدم في وارث الوكيل ورجحاه في الثانية وإن خالف 
في ذلك السبكي وغيره» ولو جهل حالها ولم يقل الوارث شيئاً بل قال لا أعلم حاله وأجوز أنها تلفت على حكم 
الأمانة فلم يوص بها لذلك ضمنها كما اقتضاه كلام الرافعي وغيره» انحا سق او وخ لاد ا ل ا دلوا 


وإن لم يوص به لأنه أمين الشرع وإنما يضمن إذا فرط» قال السبكي وهذا تصريح منه بأن عدم إيصائه ليس تفريطاً وإن مات عن 
مرض وهو الوجهء وظاهر أن الكلام في القاضي الأمين كما مرّ أما غيره فيضمن قطعاً والضمان فيما ذكر ضمان تعد بترك المأمور 
لا ضمان عقد كما اقتضاه كلام الرافعي اه. قالع ش قوله ضمان تعد أي فيضمنها بالبدل الشرعي وهو المثل في المثلي والقيمة 
في المتقوم وسواء تلفت بذلك السبب أو بغيره اه . قوله: (حتى لو تلفت فيه) أي المرض أو بعد صحته ضمنها أي كسائر أرباب 
التقصير نهاية ومغني . قوله: (الثاني) أي الدخول بالموت . قوله: (ولا يشهد الخ) أي خلافا لما في شرح الروض اه. سم . قوله: 
(له) أي للإسنوي . قوله: (لم يطعمها) أي الدابة المودوعة . قوله: (فعلاً الخ) الأولى تركاً . قوله: (منقطع) إلى قوله ودعواه تلفها 
في المغني إلأ قوله ولو أوصى بها إلى وكذا وإلى قوله ولو جهل حالها في النهاية إلأأذلك القول.. ققوله: (أو قئل غيلة) أي فلا 
يضمن مغني وسم . قوله: (كما مرّ) أي آنفاً في شرح أو يوصي بها. قوله: (وكذا لو لم يوص الخ) وبهذا ونحوه يعلم أن ترك 
الإيصاء لا يكون مضمناً مطلقاً بل يستثنى منه ما إذا اذّعى الوارث مسقطاً أو غيره اه. سم . قوله: (وقال الوارث لعلها الخ) عبارة 
الروض وادعى الوارث التلف وقال إنما لم يوص لعله كان بغير تقصير انتهت اه. سم . قوله: (فيصدق) أي الوارث . قوله: (بأن 
الوارث لم يتردد الخ) أي في قوله لعلها تلفت الخ الذي نقلاه عن الإمام أي لأن الترجي في كلامه المذكور راجع إلى القيد فقط 
وهو قوله قبل الخ فهو جازم بالتلف أي فالإسنوي لم يصب فيما فهمه عن الشيخين اه. رشيدي . قوله: (فلا ينافي) أي ما نقلاه ما 
نقله الخ أي الإسنوي . قوله: (وذعواه) أي الوارث مبتدأ وخبره مقبولة . قوله: (أورد مورثه) عطف على تلفها. قوله: (ورجحاه) 
أي قول ابن أبي الدم في الثانية وهي دعوى رد المورث . قوله: (وإن خالف في ذلك السبكي الخ) عبارة المغني وصحّحح السبكي أنه 
لايقبل قولهم في دعوى التلف والردّ إلآ ببينة اه . قوله: (ولو جهل حالها) أي الوديعة. قوله: (حاله) الظاهر التأنيث. قوله: 
(ضمنها الخ) وفاقا للمغني والآسني وخلافا للنهاية ورد عليه سم راجعه. 


قوله: (والذي رجحه الأذرعي إلى آخر الثاني) هو الذي اعتمده م ر. قوله: (ولا يشهد له الخ) أي خلافاً لما في شرح 
الروض . قوله: (أو قتل غيلة) أي فلا يضمن . قوله: (وكذا لو لم يوص فادعى المودع أنه قصر وقال الوارث لعلها تلفت قبل 
أن ينسب لتقصير) بهذا ونحوه يعلم أن ترك الإيصاء لا يكون مضمناً مطلقاً بل يستثنى منه ما إذا ادعى الوارث مسقطاً أو 
نحوه. قوله: (وقال الوارث لعلها الخ) عبر في الروض بقوله وادعى الوارث التلف وقال إنما لم يوص لعله كان بغير تقصير. 
قوله: (ولو جهل حالها ولم يقل الخ) عبارة شرح م ر ولو جهل حالها ولم يقل الوارث شيئاً بل قال: لا أعلم حاله فلا ضمان. 
عليه وإن قيل أن قضية كلام الرافعي وغيره الضمان اه. ويشكل عليه ردّ اعتراض الإسنوي السابق بما تقدم الذي وافق عليه 
وذلك لأن ذلك الردّ لا حاجة إليه بل لا يفيد مع التزام عدم الضمان ويشكل عليه أيضاً ما نقله الإسنوي بقوله لا عند تردده 
فإنه صحّحح حينئذ الضمان وذلك لأن الوارث متردد فيما نحن فيه إلا أن يخالف هذا الذي نقله الإسنوي فليتأمل . قوله: 
(ضمنها الخ) هكذا في شرح الروض. 


لأنه لم يدع مسقطأ هذا كله إن لم يثبت تعديه فيها. قال السبكي كغيره أو يوجد في تركته ما هو من جنسها أو ما يمكن 
أن يكون اشتراه بمال القراض في صورته ولم يكن قاضياً أو نائبه» لأنه أمين الشرع فلا يضمن إلا إن تحققت خيانته أو 
تفريطه مات عن مرض أو لاء ومحله في الأمين نظير ما مر ولا يقبل قول وارث الأمين أنه ردّ بنفسه أو تلفت عنده إل 
ببينة» وسائر الأمناء كالوديع فيما ذكر (ومنها) ما تضمنه قوله (إذا نقلها) لغير ضرورة (من محلة) إلى محلة أخرى» (أو 
دار إلى) دار (أخرى دونها في الحرز) وإن كانت حرز مثلها على المعتمد (ضمن) لأنه عرضها للتلف سواء أتلفت بسبب 
النقل أم لاء نعم إن نقلها بظن الملك لم يضمن بخلاف ما لو انتفع بها بظئّهء لأن التعدي هنا أعظم (وإلآ) يكن دونه 
بأن تساويا فيه أو كان المنقول إليه أحرز (فلا) يضمن وإن كان النقل لقرية أخرى لا سفر بينهما ولا خوف» ولو حصل 
الهلاك بسبب النقل لعدم التفريط من غير مخالفة» وخرج بإلى أخرى نقلها بلا نية تعد من بيت لبيت في دار وخان 
واحدء فلا ضمان به خيث كان الثاني حرز مثلهاء هذا كله حيث لم يعين المالك حرزاً ولا نهى عن النقل ولا كان 
الحرز مستحقاً له. أما إذا عيّنه فلا أثر لنقلها لمثله أو أعلى منه إحرازاً ولو في قرية أخرى 00010 غ21 


قوله: (هذا كله) إلى المتن في النهاية قال الكردي ذا إشارة إلى قوله وكذا لو لم يوص اه. ويظهر أنه إشارة إلى قول 
المصنف فإن لم يفعل ضمن إلا الخ» وقول الشارح ولو اوصى بها على الوه الخ إلى هنا من الصور الأريع:وآن قوله أو 
يوجد الخ عطف على قوله يثبت ت الخ وقوله ولم يكن الخ على قوله لم يثبت يثبت الخ وإن هذه الأقوال الثلائة موزعة على تلك 
الصور الست المتقدمة فقوله لم يثبت ينبت الخ وقوله أو يوجد الخ راجعان إلى جميع ما تقدم إلا قول المصنف فإن لم يفعل 
نين ووهرعه ]ل ميالة الغها تمضرد إنادة انها مقرلة ومصريقة وقوله ولم يكن الخ راجع إلى أوّل قول المصنف 
وآخر أقوال الشارح وما في سم مما نصه قوله أو يوجد الخ هذا مع قوله بعد ولم يكن الخ معطوف على قوله إن لم يغبت 
اه. فيه تساهل ينبغي حمله على ما قلته. قوله: (في صورته) أي القرض . قوله: (لأنه) أي القاضي أو نائبه . قوله: (فلا 
يضمن) أي وإن لم يوص كما صرّح به ابن الصلاح سم ونهاية ومغني . قوله: (ومحله) أي عدم ضمان القاضي ونائبه. قوله: 
(في الأمين) خبر ومحله . قوله: (نظير ما مرّ) أي مراراً. قوله: (أنه رد الخ) أي الوارث اه. ع ش . قوله: (أو تلفت عنده) أي 
ولم يتمكن من الردّ اه. رشيدق عبارة سم قوله الهيرة الخ قال الرة الوارت وثوله تلفت أي عند الوارك هذا خيو الغتراة 
فيهما كما هو الظاهر فلا ينافيه ما تقدم من قبول دعوى وارث غير القاضي ردٌ مورثه أو التلف عنده بلا تة تقصير فإن الظاهر أن 
وارث القاضي إن لم يكن أولى من وارث غيره في ذلك فلا أقل أن يكون مثله اه. قوله: (وإن كانت حرز مثلها الخ) أفتى 
شيخنا الشهاب الرملي بتصوير المتن بما إذا عيّن المالك حرزاً فإن لم يعين فلا ضمان بنقلها إلى الأدون حيث كان حرز مثلها 
اه. سم وتبعه أي الشهاب الرملي النهاية في ذلك كما نبّه عليه الرشيدي وخالفه المغني كالشارح فقالا وفاقاً لشيخ الإسلام 
بالضمان في النقل إلى الأدون مطلقاً سواء كان حرز مثلها أو لا عين الحرز أولاً. قوله: (سواء أتلفت الخ) عبارة المغني سواء 
أنهاه عن النقل أم لا عين تلك المحلة أم أطلق بعيدتين كانتا أم قريبتين لا سفر بينهما ولا خوف أم لا كما يؤخذ ذلك من 
إطلاق المصنف اه . قوله: (نعم) إلى قوله وإن كان النقل في النهاية وإلى قوله ولو حصل الهلاك في المغني. قوله: (فيه) أي 
الحرز. قوله: (ولو حصل الهلاك الخ) وفاقاً لإطلاق النهاية وشرح الروض وخلافاً لإطلاق المغني قوله: (وخرج) إلى قوله 
هذا كله في النهاية والمغني . قوله: (حيث كان الثان ني حرز مثلها) وإن كان الأوّل أحرز مغني وروض . قوله: (هذا كله) أي 
الضمان وعدمه الماران. قوله: ؛ (مستحقاً له) أي للمالك قوله: : (أما إذا عينه) إلى المتن في النهاية إلا قوله ولو في قرية إلى 


قوله: (أو يوجد الخ) هذا مع قوله بعد ولم يكن الخ معطوف على قوله إن لم يثبت. قوله: (فلا يضمن) أي وإن لم 
رضن كما مل ب ابن القا وعدا ع لزلا تتريطة ان السكي نري ,عدم وا لس ري . قوله: (أنه رد 
بنفسه) فاعل الردّ الوارث وقوله أو تلفت ارظن الوارث هذا عو العراة فيومادكما هر الغلاو قياض نا تقد مز قبول 
دعوى وارث غير القاضي رد مورثه أو التلف عنده بلا نة تقصير فإن الظاهر أن وارث القاضي إن لم يكن أولى من وارث غيره 
فى ذلك فلا أقل أن يكون مثله . قوله: (وإن كانت حرز مثلها على المعتمد) أفتى شيخنا الشهاب الرملى بتصوير المتن بما إذا 
عين المالك حرزاً فإن لم يعين فلا ضمان بنقلها إلى الأدون حيث كان حرز مثلها والمسألة مبسوطة في التصحيح وأشار إلى 
الاختلاف في فهم كلام الشيخين. قوله: (وخرج بإلى أخرى إلى حيث كان الثاني حرز مثلها) وعلم ممًا تقرر أنه لو نقلها إلى 


كتاب الوديعة © ١‏ 


بقيده السابق حملا لتعينه على اعتبار الحرزية دون التخصيصء إذ لا غرض فيه بخلافه من غير ضرورة لدونه وإن كان 
حرز مثلها فإنه يضمن وكذ بأحد الأرّلين إن هلكت بسبب النقل كأن انهدم عليها المنقول إليه؛ وكذا إن سرقت أو 
غصبت منه على الأوجه الذي اقتضاه كلام الشيخين وجزم به غيرهما خلافاً لمن اعتمد أنهما كالموت أخذاً من كلام 
الغزالي» وذلك لأن التلف حصل هنا بسبب المخالفة من غير عذر وأما مع النهي» أو كون الحرز مستحقاً للمالك 
فيضمن بالنقل لغير ضرورة حتى للأحرز لتعديه بخلافه لضرورة نحو غرق أو أخذ لص قاله يجب» ويضمن بتركه 
ويتعين مثل الحرز الأول إن وجدء نعم إن نهاه عنه ولو مع الخوف فلا وجوب ولا ضمان بتركه ولا بفعله؛ ولا أثر 
لنهي نحو ولي ويطالب الوديع بإثبات الضرورة الحاملة له على النقل» (ومنها أن لا يدفع متلفاتها) التي يتمكن من دفعها 
على العادة؛ لأنه من أصول حفظها فعلم أنه لو وقع بخزانته حريق فبادر لنقل أمتعته فاحترقت الوديعة لم يضمنها 


بخلافه وقوله خلافاً إلى وأما مع النهي . قوله: (بقيده السابق) أي لا سفر بينهما ولا خوف . قوله: (إذ لا غرض فيه) أي 
التخصيص . قوله: (بخلافه) أي النقل عن المعين وقوله لدونه متعلق بضمير بخلافه وقد تقدم ما فيه. قوله: (فإنه يضمن) أي 
سواء أتلفت بسبب النقل أم لا اه. شرح الروض ويفيده قول الشارح وكذا الخ . قوله: (بأحد الأولين) أي مثل الحرز المعين 
وأعلى منه اه. كردي. قوله: (إن هلكت الخ) بهذا خالفت حالة التعيين حالة عدمه اه. سم أي خلافاً لما يوهمه صنيع 
الشارح من المخالفة فيما قبل وكذا أيضاً. قوله: (كان انهدم الخ) عبارة النهاية كانهدام البيت الثاني والسرقة منه وذكر في 
الأنوار معهما الغصب منه لكن ظاهر كلامهما اعتماد إلحاقه بالموت وجمع الوالد رحمه الله تعالئ بينهما بحمل كلام الأنوار 
فيما إذا كان سبب الغصب النقل وكلامهما في خلافه اه. وفي سم نحوها وأما مع النهي إلى قوله نحو غرق في المغني. 
قوله: (مستحقاً للمالك) أي ملكاً أو إجارة - إعارة اه. مغني . قوله: (مثل الحرز 0 الخ) عبارة النهاية حرز مثلها ولا 
بأس بكونه دون الأول إذا لم يجد أحرز منه اه. قوله: (ولا أثر لنهي نحو ولي) أي بل الواجب على الوديع مراعاة المصلحة 
في نقلها وعدمه اه. ع ش . قوله: (ويطالب الوديع الخ) عبارة النهاية وحيث منعنا النقل إل لضرورة فاختلفا فيها صدق 
المودع بيمينه ينه إن عرفت وإلا طولب ببينة فإن لم تكن صدق المالك بيمينه اه. قال الرشيدي قوله فاختلفا فيها أي قال الوديع 
نقلت للضرورة وتلفت وأنكرها المالك وقوله صدق المودع بيمينه أي في التلف وقوله وطولب ببينة أي ثم يصدق باليمين 
وقوله صدق المالك بيمينه أي في نفي مدعي الوديع اه. 

قوله: (التي يتمكن) إلى قوله والذي يتتجه في النهاية إلأ قوله ثم رأيت الأذرعي إلى المتن وقوله وإنما لم يأت هنا إلى 
الفرع . قوله: (فعلم) لعل منه قوله على العادة. قوله: (لو وقع بخزانته) إلى قوله مطلقاً ة في المغني . 


محلة أو دار هي حرز مثلها من أحرز منها ولم يعين المالك حرزاً لم يضمن عند جمهور العراقيين» ونقل ابن الرفعة فيه 
الاتفاق وقال الأذرعي أنه الصحيح اه. وهو المعتمد وإن نسب للشيخين الجزم بخلافه وكأنه أخذ من كلامهما في المحرر 
والمنهاج وفي الروضة وأصلها في السبب الرابع وقد أطلقا في السبب الثامن الجزم بعدم الضمان بالنقل إلى حرز مثلها من 
أحرز منهء وكذا فيما لو عين المالك حرزاً كقوله :.احفظها في هذا البيت أنه لا يضمنها بنقلها إلى بيت مثله إل أن تلفت 
بسبب النقل كانهدام البيت الثاني والسرقة منه والغصب أي إذا كان بسبب النقل» فلو ضمّ إلى تعيين البيت النهي عن النقل 
فنقل بلا ضرورة فذكرا أنه يضمن وإن كان المنقول إليه أحرز لصريح المخالفة بلا حاجة فإن نقل لضرورة غارة أو حرق أو 
غلبة لصوص لم يضمن إذا كان المنقول اليه حرز مثلها ولا بأس بكونه دون الأول إذا لم يجد أحرز منه ولو ترك النقل في 
هذه الحالة ضمن وإن حدثت ضرورة فلا ولا يضمن بالنقل أيضاً حينئذ شرح م ر. 

قوله: (وكذا بأحد الأولين إن هلكت الخ) بهذا خالفت حالة التعيبن حالة عدمه. قوله: (كأن انهدم عليها المنقول إليه 
وكذا إن سرقت أو غصبت منه على الأوجه الذي اقتضاه كلام الشيخين الخ) في الأنوار أيضاً إلحاق الغصب من البيت الثاني 
بانهدامه عليها وسرقتها منهء وظاهر كلام الشيخين إلحاقه بالموت وجمع شيخنا الشهاب الرملي بينهما بحمل كلام الأنوار 
على ما إذا كان سبب الغصب النقل وكلاهما على خلافه . قوله: (ويطالب الوديع بإثبات الضرورة الحاملة له على النقل) قال 
م رفي شرحه وحيث منعنا النقل إلا لضرورة فاختلفا فيها صدق المودع بيمينه إن عرفت وإلا طولب ببينة فإن لم تكن صدق 
المالك بيمينه انتهى . 


١.‏ الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


مطلقاًء ووجهه ابن الرفعة بأنه مأمور بالابتداء بنفسهء ونظر الأذرعي فيما لو أمكنه إخراج الكل دفعة» أي من غير مشقة 
لا تحتمل لمثله عادة كما هو ظاهر أو كانت فوق فنحاها وأخرج ماله الذي تحتها والضمان في الأولى متجه» وفي 
الثانية محتمل إن تلفت بسبب التنحية» ثم رأيت الأذرعي في موضع آخر رجح ما رجحته فيهماء ولو تعددت الودائع لم 
يضمن ما أخره منها ما لم يكن الذي أخره يمكن» أي يسهل عادة الابتداء به أو جمعه مع ما أخذه منهاء (فلو أودعه دابة 
فترك علفها) بإسكان اللام أو سقيها مدة يموت مثلها فيها جوعاً أو عطشاً ولم ينهه (ضمن) -هاء أي صارت مضمونة 
عليه وإن لم تمت لتسببه إلى تلفها حتى لو تلفت بسبب آخر غرم قيمتهاء وموتها قبل تلك المدة لا شيء فيه ما لم يكن 
بها جوع أو عطش سابق ويعلمه» وحينئذ يضمن الكل على المعتمد وإنما لم يأت هنا نظير التفصيل الآتي في التجويع 
أل الجراح لأنه ثم متعد من أوّل الأمر بالحبس والمنع بخلافه هنا. 

فرع: قال الأذرعي عن بعض الأصحاب لو رأى أمين كوديع وراع مأكولاً تحت يده وقع في مهلكة فذبحه جازء 


قوله: (مطلقاً) أي سواء أمكنه إخراج الكل دفعة أولا وسواء كانت أمتعته فوق فنحاها الخ أم لا. قوله: (إخراج الكل) 
أي كل الأمتعة والوديعة وينبغي أو بعضها أي الوديعة. قوله: (دفعة) ينبغي أو دفعتين فأكثر قبل وقت احتراق الوديعة. قوله: 
(والضمان في الأولى الخ) هذا من عند الشارح وليس من كلام الأذرعي . قوله: (في الأولى) هي قوله ما لو أمكنه الخ وقوله 
في الثانية هي قوله أو كانت فوق الخ وقوله محتمل معتمد اه. ع ش . قوله: (محتمل إن تلفت الخ) قد يتجه أن يقال إن كان 
لو ترك التنحية وبادر إلى أخذ الأول فالأول أمكنه أخذ أمتعته والوديعة ضمن لتقصيره بالتواني بالاشتغال بالتنحية وإن كان 
مع المبادرة كذلك لا يتمكن من أخذ الجميع فلا ضمان فليتأمل اه. “متم . وقوله أمكنه الخ والأقرب أن العبرة ذ فى التمكن 
وعدمه بظن الوديع فليراجع وقوله من أخذ الجميع الخ أي جميع الأمتعة والوديعة وينبغي أو بعضها . قوله: (ولو تعددت) إلى 
قوله ما لم يكن في المغني . قوله: (ما أخره منها) أي ما أخخر أخذه حيث لم يبتدىء به لا أنه نحاه من موضعه وأخذ ما وراءه 
اه. ع ش. قوله: (أي يسهل عادة الابتداء به) لعل المراد بالنسبة إلى ما أخذه منها بأن يكون الابتداء بالمتروك أسهل من 
الابتداء بالمأخوذ بخلاف ما إذا عكس الأمر أو تساويا فلا ضمان. 

قوله: (منها) أي الودائع . قوله: (بإسكان اللام) أي على المصدر إلى قوله وإنما لم يأت في المغني . قوله: (أو سقيها)' 
يظهر أن ترك إدخال الدابة في محل دافع للبرد مثلاً كترك سقيها. قوله: (مدة الخ) وتختلف المدة باختلاف الحيوانات 
والمرجع إلى أهل الخبرة بها نهاية ومغني قوله: (يموت الخ) ينبغي أو يتعيب اه. . سم . قوله: (أي صارت الخ) عبارة النهاية 
ضمنئها إن تلفت ونقص أرشها إن نقصت اه. قوله: (ويعلمة) وإن لم يغلمه فلا ضمان شرح الروض:سم على خجج :وقد 
يشكل بما تقرر أن ما كان من خطاب الوضع لا فرق فيه بين العلم وعدمه اه .ع ش وقد يجاب أن هذا مستثنى منه ترغيبآً 
في قبول الودائع كما مر ما يؤيّده عن السيد عمر. قوله: (على المعتمد) وإن جزم ابن المقرىء كصاحب الأنوار بضمانه 
بالقسط ويؤيّد الأول أي ضمان الكل ما لو جوع إنساناً وبه جوع سابق ومنعه الطعام مع علمه بالحال فمات فإنه يضمن 
الجميع نهاية ومغني . قوله: (التفصيل الآني الخ) عبارته مع المتن هناك وإلآ تمض تلك المدة ومات بالجوع مثلاً لا بنحو 
هدم فإن لم يكن به جوع وعطش سابق على حبسه فشبه عمد وإن كان به بعض جوع وعطش الواو بمعنى أو وعلم الحابس 
الحال فعمدوا لا يعلم الحال فلا يكون عمداً في الأظهر بل شبهه فيجب نصف ديته لحصول الهلاك بالأمرين اه. بحذف 
وعلم بهذا أن الفرق بين ما هنا وما يأتي إنما هو عند عدم العلم فيضمن النصف فيما يأتي ولا يضمن هنا أصلاً. قوله: (وراع 
الخ) ومعلوم أن الكلام في البالغ العاقل وقوله وفي عدم الضمان الخ معتمد اه. ع ش أقول ويبعد الضمان فيما إذا لم 
يوجد من يشهده وقلنا بما استظهره الشارح فيما يأتي من عدم قبول قوله بعد ذبحها لم أجد شهوداً على سببه ثم رأيت قول 
الشارح وإلأ فلا الخ وهو صريح في عدم الضمان إذا ترك الذبح لفقد الشهود. 

قوله: (وفي الثانية محتمل إن تلفت بسبب التنحية) قد يتجه أن يقال إن كان لو ترك التنحية وبادر إلى أخذ الأول فالأول 
ال ب وضع مومه هر لجيج و لا رسي رات بت ا ار 
فلا ضمان فليتأمل . قوله: (رجح ما رجحته فيهما) فيه أ نه لم يرجح في الثانية شيئاً . قوله: (مدة يموت) ينبغي أو يتعيب . قوله: 
(ويعلمه) أخرج ما لا يعلمه قال في شرح الروض وإن لم يعلمه فلا ضمان انتهى . قوله: (على المعتمد) اعتمده م ر أيضاً. 


كتاب الوديعة ه١‏ 


وإن تركه حتى مات لم يضمنه» ثم قال وفي عدم الضمان إذا أمكنه ذلك بلا كلفة نظرء واستشهد غيره للضمان بقول 
الأنوار وتبعه الغزي لو أودعه برا أي مثلا فوقع فيه السوس لزمه الدفع عنه؛ فإن تعذر باعه بإذن الحاكم» فإن لم يجده 
تولى بيعه وأشهدء والذي يتجه أنه إن كان ثم من يشهده على سبب الذبح فتركه ضمن وإلآ فلا لعذره» لأن الظاهر أن 
قوله ذبحتها لذلك لا يقبل» ثم رأيته مصرّحاً به فيما يأتي ويفرق بينه وبين قبول قوله في نحو لبسها لدفع نحو الدود فإن 
الظاهر قبوله؛ ان باإعاسي بست مجر 0 ب اااي لكي 
له أكثرء ويؤيد ذلك ما مرّ في تعييب الوصي للمال خشية ظالم؛ ويظهر أب يضاً أنه لا يقبل قوله بعد ذبحها لم أجد شهوداً 
على سببه» وكذا بعد البيع لنحو السوس احتياطاً لإتلاف مال الغير» 0" 
تصديقه (فإن نهاة) المالك (عنه) أي علفها (فلا) ضمان عليه (في الأصح)ء وإن أثم كما لو أذن له في الوتلاف ولا أثر 
لنهي نحو ولي قال الأذرعي إن علم الوديع الحال» اح ا ال ل 
الإنفاق ليرجع عليه إن غاب» ولو نهاه لنحو تخمة امتثل وجوباً فإن علفها مع بقاء العلة ضمنء أي إن علم بها كما 
بحث ومرٌ الفرق بين ما هنا وظن كونه أميناًء (فإن أعطاه المالك علفاً) بفتح اللام (علفها منه وإلا) بأن لم يعطه شيئاً 
(فيراجعه أو وكيله) ليردها أو ينفقهاء وإذا أعطاه علفاً لم يحتج لتقديره بل له العمل فيه بالعادة» (فإن فقدا فالحاكم) 
يراجعه ليؤجرها وينفقها من أجرتهاء فإن عجز اقترض على المالك حيث لا مال له حاضر أو باع بعضها أو كلها 


قوله: (بقول الأنوار الخ) في الاستشهاد بما ذكر نظر إذ ليس في كلام الأنوار تعرض للضمان أصلاً اللهم إلا أن يقال أنه 
أخذ الضمان من قوله لزمه الدفع عنه لأن الأصل أن من ترك فعل ما لزمه في مال غيره ضمنه لنسبته إلى تقصير مع إثمه بالترك 
اه. ع ش . قوله: (وتبعه الخ) أي الأنوار. قوله: (والذي يتجه) إلى قوله ويفرق قالع ش بعد ذكره عن الشارح ما نصّه 
وظاهر إطلاق الشارح يعني النهاية عدم الضمان مطلقاً وجد شهوداً يشهدهم أولا اه. قوله: (لأن الظاهر الخ) تعليل للعذر. 
قوله: (فيما يأتي) أي في شرح ومنها أن يضيعها الخ . قوله: (بينه) أي قوله ذبحتها لذلك حيث لا يقبل . قوله: (ما يأتي) أي في 
شرح ومنها أن ينتفع بها الخ . قوله: (وهو) أي ما يأتي في الخاتم صريح فيه أي في قبول قوله في نحو لبسها لدفع نحو الدود. 
قوله: (بأن ما هنا الخ) وأيضاً فاحتياج نحو الصوف للبس لدفع المهلك غالب أو كثير ولا كذلك الذبح المذكور فإن الاحتياج 
إليه نادر لندرة سببه اه . سم . قوله: (ويؤيّد ذلك) أي الفرق وقوله ما مرّ في تعييب الخ قد مرّ ما فيه عن السيد عمر . قوله: 
(ويظهر أيضاً أنه لا يقبل الخ) قضية ما مرّ آنفاً عنزع ش عن إطلاق النهاية القبول وهو أيضاً قضية ما سيذكره الشارح من 
الفرق بين الوديعة والمساقاة وأيضاً إن في منع القبول منع الأمناء عن نحو ذبح المأكولة المشرفة للهلاك عند عدم وجدان 
الشهود فليراجع . قوله: (أي علفها) عبارة المغني عن الطعام أو الشراب فماتت بسبب ترك ذلك اه. قوله: (وإن أثم) إلى قوله 
إن أمكن في المغني إلا قوله ومرّ الفرق إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله أي إن علم إلى المتن . قوله: (قال الأذرعي إن علم 
الخ) هذا التقييد محمول على استقرار الضمان عليه وإلآا فلا فرق بين العلم أي بكونه ولياً والجهل في أصل الضمان نهاية 
ومغني قالع ش قوله في أصل الضمان أي ويكون قرار الضمان في صورة الجهل على الولي اه. قوله: (ولو نهاه الخ) عبارة 
المغني هذا إن نهاه لا لعلة فإن كان لها كقولنج أو تخمة لزمه امتثال نهيه فلو خالف وفعل قبل زوال العلة ضمن كذا أطلقاه قال 
ابن شهبة وينبغي أن يقيد الضمان بما إذا علم بعلتها اه. قوله: (أي إن علم بها) وفاقاً للمغني وخلافاً للنهاية عبارته وإن لم 
يعلم بعلتها فيما يظهر خلافاً لبعض المتأخرين اه. قالع ش قوله وإن لم يعلم الخ لأن المضمنات لا يفترق الحال فيها بين 
علمها وجهلها وقوله خلافاً لبعض المتأخرين مراده به حج اه. قوله: (ومرّ) أي في شرح أو أمين قول المتن: (فإن أعطاه) 
المالك علفاً بفتح اللام اسم للمأكول ولم ينهه نهاية ومغني . قوله: (ليردها) الأنسب ليستردها اه. سيد عمر عبارة المغني 
ليستردها أو يعطي علفها أو يعلفها اه. قول المتن : (فإن فقدا) بالتثنية بخطه اه. مغني . قوله: (فإن عجز) أي الحاكم بأن لم 
يتيسر له إيجار عبارة المغني ليقترض على المالك أو يؤجرها ويصرف الأجرة في مؤنتها أو يبيع جزءاً منها أو جميعها إن رآه 


قوله: (بأن ما هنا الخ) وأيضاً فاحتياج : نحو الصوف للبس لدفع المهلك غالب أو كثير ولا كذلك الذبح المذكور فإن 
الاحتياج إليه نادر لندرة سببه . قوله: (ويجب عليه الخ) راجع لمسألة النهي أي في المتن. 


بالمصلحة؛ والذي ينفقه على المالك هو الذي يحفظها من التعيب لا الذي يسمنهاء ولو كانت سمينة عند الإيداع. 
فالذي يتجه من وجهين فيه أنه يجب علفها بما يحفظ نقصها عن عيب ينقص قيمتها ولو فقد الحاكم أنفق بنفسه» ثم إن 
أراد الرجوع أشهد على ذلك إن أمكن وإلآ نوى الرجوع» وحيتئذ يرجع على ما جزم به شارح وينافيه ما في المساقاة أنه 
عند عدم الشهود لا يرجع مطلقاً» لأن فقدهم نادر وعلى الأوّل يمكن الفرق بأن الوديع محسن فناسب التوسيع عليه 
برجوعه بمجرد قصد الرجوع عند تعذرهم» ثم رأيت الأذرعي بحث في إنفاق الأم عند فقد القاضي ما يوافق الأول 
والزركشي وغيره ما يوافق الثاني» وعن أبي إسحاق أنه يجوز له نحو البيع أو الإيجار أو الاقتراض كالحاكم» وينبغي 
ترجيحه عند تعذر الإنفاق عليها مطلقاً إلآ بذلك» ويؤيّده ما تقرر عن الأنور هذا كله في معلوفة أما الراعية» فبحث 
الزركشي وجوب تسريحها مع ثقة فإن ترك ذلك وأنفق عليها لم يرجع اه. وإنما يتجه إن كان الزمن أمناً ووجد ثقة 
متبرعاً أو بأجرة مثله ولم تزد على قيمة العلف. وحينئذ يأتي فيها ما تقرر في العلف فإن فقده وتعذرت مراجعة المالك 
ساوت المعلوفة فيما مرّ فيها كما هو ظاهرء ولو اعتيد رعيها بلا راع مع غلبة سلامتها فهل له ذلك؛ لأن اللازم له 
مراعاة العادة كما يعلم ممًا مرّ ويأتي أو لا بد من الأمين مطلقاً احتياطاً لحق الغير كل محتمل» وخرج بالدابة نحو النخل 
إذا لم يأمره بسقيه فتركه ومات فإنه لا يضمنه بخلافها لخزمة الروح. وقضية قولهم لم يأمره بسقيه أنه لو أمره به فتركه 


اه. قوله: (ولو فد الحاكم أنفق بنفسه الخ) قد يتبادر من السياق وجوب ذلك والضمان بتركه ثم قد يستبعد ذلك إذا لم يوجد 
من يشهده ولم يكتف عن الرجوع بنيته اه. سم وقوله والضمان بتركه يوافقه قول الشارح السابق ثم قال وفي عدم الضمان 
الخ وقوله ثم قد يستبعد ذلك الخ يوافقه قوله السابق وإلآ فلا لعذره. قوله: (إن أمكن وإلآ نوى الرجوع الخ) خالفه المغني 
والنهاية وسم فقالوا فإن لم يشهد لم يرجع في أحد وجهين وهو المعتمد كما في هرب الجمال اه . قوله: (مطلقاً) أي نوى 
الرجوع أولاً. قوله: (ما يوافق الأول) أي من الاكتفاء بنية الرجوع عند عدم الشهود: وقوله ما يوافق الثاني أي عدم الرجوع عند 
عدم الشهود مطلقاً. قوله: (وعن أبي إسحاق) إلى قوله انتهى في النهاية . قوله: (أنه يجوز له) أي للوديع عند فقد من مرّ من 
المالك ووكيله فالحاكم . قوله: (نحو البيع الخ) لعله أدخل بالنحو الجعالة . قوله: (كالحاكم) أي بالمصلحة. قوله: (مطلقاً) 
لعله أدخل به الإنفاق بتبرع فليراجع . قوله: (ويؤيّده) أي قول أبي إسحاق . قوله: (ما تقرر عن الأنوار) أي في الفزع المار آنفاً . 
قوله: (لم يرجع) أي إن لم يتعذر عليه من يسرحها معه وإلآ فيرجع نهاية ومغني. قوله: (وإنما يتجه) أي ما بحثه الزركشي . 
قوله: (أو بأجرة مثله) مقتضاه أنه لو وجده بأكثر من أجرة المثل وكانت أقل من قيمة العلف لا يجب دفعها له وهو محل تأمل 
وقوله ولم تزد الخ مقتضاه أنها إذا ساوت يجب دفعها إليه وهو محل تأمل أيضاً ولو قيل بوجوب الدفع في الأولى وبالتخيير 
في الثانية لكان متجهاً اه. سيد عمر وقوله ولو قيل بوجوب الدفع في الأولى الخ هذا هو الظاهر والله أعلم . قوله: (وحيتئذ) 
أي حين الزيادة وقوله يأتي فيها أي في تلك الزيادة قاله الكردي ويظهر أن المعنى وحين إذ كان الزمن آمناً ووجد ثقة بأجرة 
مثله الخ يأتي في أجرة المثل نظير ما تقرر في العلف من أنه إن أعطاه المالك الأجرة سرحها بها وإلا فيراجعه الخ . قوله: (فإن 
فقده) أي ما ذكره بقوله إن كان الزمن آمناً ووجد الخ بأن كان الزمن مخوفاً أو لم يجد الثقة المذكورة . قوله: (مراجعة المالك) 
أي ووكيله . قوله: (فيما مرّ فيها) أي من أنه يراجع الحاكم ليؤجرها وينفقها من أجرتها الخ . قوله: (فهل له ذلك) أي التسريح . 
قوله: (ممًا مرّ) أي في شرح ومنها أن لا يدفع متلفاتها وقوله ويأتي أي في شرح ولو بعثها مع من يسقيها لم يضمن في 
الأصح . قوله: (من الأمين) أي من الراعي الأمين. قوله: (مطلقاً) أي اعتيد رعيها بلا راع أو لا. قوله: (كل محتمل) والقلب 
إلى الأول أميل لا سيما إذا كان عادة المالك أن يسرح في مثل هذا الزمن بلا راع . قوله: (فإنه لا يضمنه) خلافاً للنهاية ووفاقاً 
للمغني وشرح الروض عبارتهما لم يضمن وهو أحد وجهين في الروضة وأصلها بلا ترجيح صحّححه الأذرعي وفرّق بحرمة 

قوله: (ولو فقد الحاكم أنفق بنفسه الخ) قد يتبادر من السياق وجوب ذلك والضمان بتركه ثم قد يستبعد ذلك إذا لم 
يوجد من يشهده ولم نكتف عن الرجوع بنيته . قوله: (وإلآ نوى الرجوع) في الاكتفاء بنية الرجوع نظر ومخالفة لما في نظائره 
كما يعلم بالمراجعة . قوله: (وإلا نوى الرجوع) يفيد أنه يرجع في هذه الحالة ولا نظر لندرة فقد الشهود فانظر نظائره وليس 
في شرح م ر. 


كتاب الوديعة ١17‏ 


ضمن ويوجه بأنه التزم الحفظ بقيد السقي فلزمه فعلهء لكن لا مجاناً فيقبل فيه ما مرّ في الإنفاق فإن قلت ظاهر كلامهم 
أن السقي من غير أمر لا يلزم الوديع فينافي ما يأتي في نحو اللبس من لزومه والضمان بتركه فما الفرق» قلت يفرق 
باعتياد الوديع فعله لسهولته وعدم اختلاف الغرض به غالباً بخلاف السقي لعسره واختلاف الغرض بهء (ولو بعثها) في 
زمن الأمن (مع من يسقيها) وهو ثقة أو غيره ولاحظه كما علم مما مر (لم يضمنها في الأصخ)» وإن لاق به مباشرته 
بنفسه لأنه العادة وهو استنابة لا إيداع إما في زمن الخوف أو مع غير ثقة» ولم يلاحظه فيضمن قطعاً (وعلى المودع) 
بفتح الدال (تعريض ثياب الصوف) ونحوها من شعر ووبر وغيرهما (للريح)» وإن لم يأمره المالك به فيخرجها حتى 
من صندوق مقفل علم بها فيه يفتحه لنشرهاء ويظهر أنه إن أعطاه مفتاحه لزمه الفتح وإلآ جاز لهء ثم رأيت ما يأتي وهو 
صريح فيه (كي لا يفسدها الدود وكذا لبسها عند حاجتها) إليه ولو في نحو نوم توقف الدفع عليه بأن تعين طريقاً لدفع 
الدود يسبب عبق ريح الآدمي بهاء نعم إن لم يلق به لبسها ألبسها من يليق به بهذا القصد قدر الحاجة مع ملاحظته» كذا, 
أطلقه الأذرعي بحثاًء فيحتمل تقييد وجوب الملاحظة بغير الثقة 117 11 اماط وا اه وااتع او جد ا وت نا ا 21 


الروح قال والظاهر أن محل الوجهين فيما لا يشرب بعروقه وفيما إذا لم ينهه عن سقيها اه. قوله: (ما مر في الإنفاق) أي من 
أنه يراجع المالك أو وكيله فإن فقدا فالحاكم الخ . قوله: (في زمن الأمن) إلى قوله ا ل 
وقوله ثم رأيت إلى المتن وقوله ولو في حال إلى بأن تعين وقوله كذا أطلقه إلى فإن ترك قول المتن: (يسقيها) أي يعلفها نهاية 
ومغني . قوله: (وهو ثقة) والمراد بالئقة حيث أطلق العدل القادر على مباشرة ما فوّض له اه. ع ش . قوله: (ولاحظه) أي 
الغير . قوله: (ممّا مرّ) أي في شرح جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز . قوله: (أما في زمن الخوف الخ) وأما مع إخراجه 
دوابه معها للسقي أو كونه غير معتاد لسقي دوابه بنفسه فلا يضمن قطعاً اه. مغني . قوله: (فيضمن) أي دخلت في ضمانه 
حتى لو تلفت بغير السبب الذي تعدّى به لم يسقط عنه الضمان فهو ضمان جناية اه. ع ش . قوله: (ونحوها الخ) عبارة 
المغني ونحوه كشعر ووبر وخز مركب من حرير وصوف ولبد وكذا بسط وأكسية وإن لم تسم ثياباً عرفاً اه. قوله: (بفتحه 
لينشرها) كل من الجارين متعلق بقوله فيخرجها وقوله ويظهر أنه الخ تفصيل لقوله بفتحه . قوله: (وإلآ جاز له) ظاهره وإن أدّى 
فتحه إلى إتلاف القفل وهو قريب إن كان النقص للقفل دون النقص الحاصل بترك التهوية اه. ع ش . قوله: (ثم رأيت ما يأتي 
الخ) لعله يريد قوله أو لم يعطه مفتاحه لم يضمنها فإنه يدل على عدم الوجوب بل مجرد الجواز اه. سم قول المتن: (وكذا) 
أي عليه أيضاً لبسها بنفسه إن لاق به مغني ونهاية. قوله: (ولو في حال الخ) أي ولو كان اللبس وقوله توقف الدفع الخ نعت 
سببي لحال نوم وقوله عليه أي اللبس في حال النوم وقوله بأن تعين الخ تصوير للحاجة إلى اللبس وقوله بسبب الخ متعلق 
بدفع الدود. قوله: (نعم) إلى قوله كذا أطلقه في المغني . قوله: (إن لم يلق , به لبسها) لضيقها أو لصغره أو نحو ذلك اه. ٠‏ مغني 
عبارة سم ينبغي أن المراد اللياقة ولو شرعاً حتى لو كان ذكراً وهي ثياب حرير ألبسها من يجوز له لبسها فإن لم يتيسر وتعين 
لبسه هو طريقاً في دفع المحذور فالوجه جوازه اه. وعبارة النهاية نعم لو كان ممّن لا يجوز له لبسه كثوب حرير ولم يجد من 
يلبسه ممّن يجوز له لبسه أو وجده ولم يرض إلآ بأجرة فالأوجه الجواز أي جواز اللبس بل الوجوب ولو كانت الثياب كثيرة 
بحيث يحتاج لبسها إلى مضي زمن يقابل بأجرة فالأقرب أن له رفع الأمر إلى الحاكم ليفرض له أجرة في مقابلة لبسها إذ لا 
يلزمه أن يبذل منفعته مجاناً كالحرز اه. وكذا في المغني إلا قوله بل الوجوب قالع ش قوله بل الوجوب قد يتوقف في 
الوجوب بل في الجواز من أصله إذ لا ضرورة للبسه مع وجود من يليق به لبسها بل القياس أن يرفع أمرها للحاكم ليستأجر من 
يليسها اه. ويؤيّد التوقف في الوجوب اقتصار المغني وسم على الجواز كما مرّ. قوله: (كذا أطلقه الخ) قضية صنيع النهاية 
والمغني اعتماد الإطلاق. قوله: (فيحتمل تقيبد وجوب الخ) هذا الاحتمال أنسب بكلامهم والقلب إليه أميل لأنه إذا فرض ثقة 


قوله: (فإن قلت ظاهر كلامهم أن السقي الخ) في الروض وشرحه وهل يضمن نخلاً استودعها لم يأمره بسقيها فتركه 
كالحيوان أو لا وجهان صححح منهما الأذرعي الثاني وفرّق بحرمة الروح قال والظاهر أن محل الوجهين فيما لا تشرب 
بعروقها وفيما إذا لم ينهه عن سقيها اه. قوله: (م رأيت ما يأتي الخ) كأنه يريد قوله أو لم يعطه مفتاحه لم يضمنها فإنه يدل 
على عدم الوجوب بل مجره الجواز. قوله: (نعم إن لم يلق ب به لبسها) ينبغي أن المراد اللياقة ولو شرعا حتى لو كان ذكراً 
وهي ثياب حرير ألبسها من يجوز له لبسها فإن لم يتيسر وتعين لبسه هو طريقاً في دفع المحذور فالوجه جوازه. 


نظير ما مرّ أنه نهاه» ويحتمل الفرق بأن ما هنا استعمال فاحتيط له وهو الأقرب فإن ترك ذلك ضمن ما لم ينهه. وظاهر 
كلامهم أنه لا بدّ من نية نحو اللبس لأجل ذلك وإلأ ضمن بهء ويوجه في حال الإطلاق بأن الأصل الضمان حتى يوجد 
صارف لهء ويؤيده قول الأذرعي السابق بهذا القصد ولو لم يندفع نحو الدود إلا بلبس تنقص به قيمتها نقصاناً فاحشاً 
فهل يفعله مع ذلك كما هو مقتضى إطلاقهم» أو يتعين بيعها أخذاً ممًا مرّ عن الأنوار كل محتمل» ولو قيل يتعين 
الأصلح لم يبعد» ولو خاف من نحو النشر أو اللبس ظالماً عليها ولم يتيسر دفعها لنحو مالكها تعين البيع فيما يظهرء 
وأفهم قوله كي لا إلى آخره وجوب ركوب دابة أو تسييرها خوفاً عليها من الزمانة» ولو تركها لكونها بنحو صندوق ولم 
يعلم بها أو لم يعطه مفتاحه لم يضمنها ولو ترك الوديع شيئاً مما لزمه لجهله بوجوبه عليه وعذر لنحو بعده عن العلماء 
ففي تضمينه وقفة» لكنه مقتضى إطلاقهم ولو قيل إن علم المالك حاله ولم ينبهه فهو المقصر وإلآ فالمقصر الوديع لم 
يبعد» (ومنها أن يعدل عن الحفظ المأمور) به من المودع (وتلفت بسبب العدول) المقصر هو به (فيضمن) لحصول 
التلف من جهة مخالفته وتقصيرهء (فلو قال لا ترقد على الصندوق) بضم أوّله وقد يفتح (فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه 
ضمن) لذلك (وإن تلف بغيره) أي العدول أو الثقل كأن سرق وهو في بيت محرز من أي جانب كان أو بصحراء من 
رأس الصندوق (فلا) يضمن (على الصحيح) لأنه زاد خيراً ولم يأت التلف مما عدل إليه ونحو الرقود وقفل القفلين 
زيادة في الحفظ فلا نظر لتوهم كونه إغراء للسارق عليها. أما إذا سرق من جانب صندوق من نحو صحراء فيضمن» 
لكن إن سرق من جانب كان يرقد فيه عادة لو لم يرقد فوقه» لأنه بالرقاد فوقه أخلى جانبه فنسب التلف لفعله بخلاف ما 
لو سرق من غير مرقده أو في بيت محرزاً ولا مع نهي وإن سرق من محل مرقده. لأنه زاد احتياطاً ولم يحصل التلف 
بفعله»؛ ويضمن أيضاً لو أمره بالرقاد أمامه فرقد فوقه فسرق من أمامه» (وكذا لو قال لا تقفل عليه) فأقفل أو (قفلين) 


فكل محذور يتخيل مندفع اه. سيد عمر وهو الظاهر لكن قضية صنيع النهاية والمغني اعتماد الاحتمال الثاني كالشرح كما مرّ 
آنفاً. قوله: (نظير ما مرّ) أي في شرح جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز. قوله: (ويحتمل الفرق) أي بين ما هنا وما مرّ. 
قوله: (فإن ترك ذلك) أي ما ذكر من التعريض واللبس والإلباس . قوله: (ضمن ما لم ينهه) عبارة المغني فإن لم يفعل ففسدت 
ضمن سواء أمره المالك أم سكت فإن نهاه المالك عن ذلك أو لم يعلم بها الوديع كأن كانت في صندوق مقفل فلا ضمان 
اه . قوله: (وظاهر كلامهم) إلى قوله ويؤيّده أقرّه سم و ع ش . قوله: (وإلا) أي وإن لم ينو كون اللبس لأجل دفع الدود بأن 
نوى غيره أو أطلق . قوله: (ويؤيده) أي ظاهر كلامهم . قوله: (أخذاً مما مرٌ) أي في الفرع . قوله: (تعين البيع) أي والإشهاد إن 
أمكن أخذاً مما مرّ. قوله: (وأفهم قوله) إلى قوله أو لم يعطه مفتاحه الخ في المغني وإلى قوله ولو قيل في النهاية. قوله: 
(وأفهم قوله كيلا الخ وجوب ركوب الخ) وهو كذلك كما قاله الأذرعي وجعله الزركشي مثالاً وأن الضابط خوف الفساد نهاية 
ومغني . قوله: (ولو تركها) إلى قوله ولو ترك الوديع كان المناسب أن يقدم على قوله وأفهم الخ . قوله: (لم يضمنها) وتقدم أنه 
يجوز له الفتح اه. رشيدي . قوله: (لكنه) أي التضمين . قوله: (مقتضى إطلاقهم) معتمد ويوجه بأن الضمان هنا من خطاب 
الوضع ولا يفتقر فيه الحال بين العلم والجهل اه. ع ش قول المتن : (إلى الصندوق) أي الذي فيه الوديعة وقوله وتلف ما فيه 
أي بانكساره اه. مغني . قوله: (لذلك) أي لحصول التلف من جهة مخالفته وتقصيره. قوله: (أي العدول الخ) عبارة المغني 
أي بسبب غير الاتكسار كسرقة اه. قوله: (كان كسر) إلى قول المتن ولو جعلها في النهاية إلآ قوله أي الشأن. قوله: (وهو في 
بيت) إلى قوله أو في بيت محرز في المغني إلا قوله ونحو الرقود إلى فلا نظر. قوله: (أو بصحراء) المراد بها غير الحرز اه. 
بجيرمي . قوله: (ونحو الرقود) هو مع قوله الآتي بالرقاد يفيد أنهما مصدران لرقد كما يصرّح به المصباح اه. ع ش . قوله: 
(لتوهم كونه الخ) أي الذي عذْل به الثاني أي مقابل الصحيح الضمان بذلك اه . نهاية. قوله: (كأن يرقد فيه عادة الخ) عبارة 
النهاية لو لم يرقد فوقه لرقد فيه اه. أي كأن يكون الصندوق في نحو المحراب . قوله: (من غير مرقده) أي غير الجانب الذي 
كان يرقد فيه عادة الخ . قوله: (أو في بيت الخ) وقوله أو لا مع نهي معطوفان على من غير مرقده وقوله وإن سرق الخ غاية 
لهما وقوله لأنه زاد احتياطاً الخ تعليل لكل من المعطوفين والمعطوف عليه . قوله: (فسرق من أمامه) أي بصحراء أخذاً مما مرّ 


كتاب الوديعة الخال 


بضم القاف, (فأقفلهما) فلا ضمان لما مرّء (ولو قال اربط) بكسر الباء أشهر من ضمّها (الدراهم في كمك فأمسكها في 
يده فتلفت فالمذهب أنه) أي الشأن (إن ضاعت بنوم ونسيان)» الواو فيه بمعنى أو (ضمن) لحصول ا 
المخالفة إذلو لو ربطت لم تضع بأحد ذينك»؛ (أو) تلفت (بأخذ غاصب فلا) ضمان لأن اليد أمنع له من الربط» نعم 
نهاه عن أخذها بيده ضمن مطلقاً . 
وقضية المتن أنه إذا امتثل الربط لا يضمن مطلقاً وفيه تفصيل هو أنه إن جعل الخيط من خارج الكم ضمن إن 
أخذها الطرار» لأنه أغراه عليها بإظهارها له» وإن استرسلت فلا إن أحكم الربط» وإن جعله داخله انعكس الحكمء ولا 
يشكل بأن المأمور به مطلق الربط فإذا أتي به لم ينظر لجهات التلف كما لو قال احفظه في البيت فوضعه بزاوية 
فانهدمت» ولو كان بغيرها لسلم لأن الربط من فعله وهو حرز من وجه دون وجهء وقوله اربط مطلق لا شمول فيه فإذا 
جاء التلف مما آثره ضمن ولا كذلك زوايا البيت» ولأن الربط للعرف دخل في تخصيصه بالمحكم وإن شمل لفظه غيره 
ولا كذلك البيت؛ إذ لا دخل للعرف في تخصيص بعض زواياه وإن فرض اختلافها بناء وقرباً من الشارع على ما اقتضاه 
إطلاقهم (ولو جعلها) وقد قال له: اربطها في كمك (في جيبه) وهو المعروف أو الذي بإزاء الحلق 000 


فيما يظهر اه. سيد عمر . قوله: (لما مرّ) أي آنفاً في شرح على الصحيح . قوله: (الواو فيه بمعنى أو) إلى قول المتن ولو 
جعلها في المغني إلا قوله وإن فرض إلى المتن . قوله: (ضمن مطلقاً) أي سواء كان التلف بنوم أو نسيان أو أخذ غاصب اه. 
ع ش . قوله: (وفيه تفصيل الخ) ولو كان عليه قميصان فربطها في التحتاني منهما فيظهر عدم ضمانه سواء أربط داخل الكم أم 
خارجه لانتفاء المعنى المذكور نهاية ومغني وزيادي . قوله: (الطرار) من الطر وهو القطع عبارة النهاية والمغني القاطع اه. 
قوله: (أو استرسلت فلا) لا يخفى ما في عطفه على ما قبله عبارة النهاية والمغني لا إن استرسلت بانحلال العقدة وضاعت وقد 
احتاط في الربط فلا ضمان لأنها إن انحلت بقيت الوديعة في الكم اه. قوله: (أن أحكم الربط) ويصدق في ذلك اه. ع ش. 
قوله: (انعكس الحكم) فيضمنها إن استرسلت لتنائرها بالانحلال لا إن أخذها القاطع لعدم تنبيهه مغني ونهاية. قوله: (ولا 
.يشكل) أي هذا التفصيل اه. ع ش . قوله: (ولو كان الخ) الواو حالية . قوله: (لأن الربط الخ) لك أن تقول والوضع في زاوية 
من البيت من فعله اه. سيد عمر عبارة المغني لأن الربط ليس كافياً على أي وجه فرض بل لا بد من تضمنه الحفظ ولهذا لو 
ربط ربطاً غير محكم ضمن وإن كان لفظ الربط يشمل المحكم وغيره اه. قوله: (مطلق لا شمول فيه) لك أن تقول والبيت 
كذلك إذ ليس المأمور كل زاوية من زواياه لاستحالته اه. سيد عمر عبارة ع ش قوله ولا كذلك زوايا البيت نعم هو كذلك 
في الزوايا أنفسها أما الوضع في واحدة منها فمن فعله وهو مطلق فإذا جاء التلف من الجهة التي اختارها ضمن اه. ويمكن 
أن يجاب بأن البيت وإن لم يكن فيه شمول الكلي لجزئياته لكن فيه شمول الكل لأجزائه فقوله احفظه في البيت في قوة احفظه 
في أي زاوية من زواياه شئت عبارة المغني ولفظ البيت متناول لكل من زواياه والعرف لا يخصص موضعاً منه اه. قوله: 
(للعرف دخل الخ) محل تأمل اه. سيد عمر. قوله: (وقد قال له) إلى قوله وللنظر فيهما مجال في النهاية والمغني . قوله: 
(وهو المعروف) زاد النهاية بشرط أن يكون مغطى بثوب فوقه كما هو ظاهر اه. ثم قال بعد كلام وقد علم أنه لا بد من كونه 
ضيقاً أو مزروراً أنه يكفي فليحمل كلامه هنا على ما إذا كان واسعاً غير مزرور فليتأمل . قوله: (وهو المعروف) أي ما يجعل 
على الفخذ اه. ع ش . قوله: (أو الذي بإزاء الحلق) وهو الذي ذكره الجوهري وغيره من أثمة اللغة ويوافقه كلام الأصحاب 
فى ستر العورة فى الصلاة وهو معتاد عند المغاربة أو ما يعتاده بعض الناس من جعله عند طوقه فتحة نازلة كالخريطة اه. 
نهاية عبارة المغني عقب المتن الذي في جنب قميصه أو لبته أو غير ذلك اه. وعبارة البجيرمي والمراد به ما في الصدر وما 
في الجنب من السيالة وإطلاق الجيب على الذي في فتحة القميص والذي في جانبه من تحت اصطلاح للفقهاء وإلّ فمقتضى 

قوله: (إن نهاه عن أخذها بيده ضمن مطلقاً) قد يشكل الضمان حينئذ بأخذ غاصب على عدم الضمان فيما لو قال له لا 
ترقد على الصندوق فرقد عليه وتلف بغيره بحرز من التصحيح في الوديعة بجامع أنه زاد خيراً فيهما كما علّلوا بذلك ثم مع 
وجود النهي فيهما ويجاب بأن المخالفة هنا في نفس الحرز ولا كذلك ثم فليتأمل. قوله: (وهو المعروف) بشرط أن يكون 
مغطى بثوب فوقه كما هو ظاهر شرح م ر. 


١‏ الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 
(بدلاً عن الربط في الكم) فضاعت من غير ثقب فيه لما يأتي (لم يضمن». لأنه أحرز ما لم يكن واسعاً غير مزرور. 

تنبيه: صريح كلامهم أن الواسع غير المزرور لا يكتفي به وإن ستر بثوب فوقهء وأن الضيق أو المزرور يكفي وإن 
لم يستر وللنظر فيهما مجال لأن ستر الأوّل يمنع الأخذ منه غالباً» لكنه لا يمنع السقوط منه بنوم أو نحوهء وظهور 
الثاني مغر للطرار عليه وإن منع بسقوطه» ولو قيل في الأول يضمن إن سقط لا إن أخذه طرارء وفي الثاني بالعكس لم 
يبعد (وبالعكس) بأن أمره بوضعها في الجيب فربطها في الكمّ (يضمن) قطعاً لما تقرر أن الجيب بشرطه أحرز منه 
وناز ع البلقيني فيما ذكر بأن الجيب وإن ضاق ليس أحرز من الربط في الكمّ» » لأن الجيب قد تتسرب الفضة منه بتقلب 
من نوم ونحوهء وقد تؤخذ ويرد بمنع ما ذكره أن الفرض إن ضيقه يمنع سقوط ما فيه وإلأ كان واسعاً بالنسبة له وأيضاً 
فالجيب أقرب إلى البدن الموجب لإحساس ذهاب ما فيه من الكم» فاتجه إطلاقهم أن الجيب أحرز من الكم. 

(ولو أعطاه دراهم بالسوق) مثلاًء (ولم يبين كيفية الحفظ) فإن عاد بها إلى بيته لزمه إحرازها فيه وإلأ ضمن مطلقاً 
على ما أفهمه كلام الماوردي. لكن قضية كلام الشيخين أنه يرجع في ذلك للعادة وإن لم يعد بها إليه (فربطها في كمّه 
وأمسكها) مثلاً (بيده أو جعلها في جيبه) المذكور بشرطه (لم يضمن). لأنه احتاط في الحفظ بخلاف ما إذا كان الجيب 
واسعاً غير مزرور أو مثقوباً. وإن جهله كما أطلقه الماوردي؛ وقال صاحب الكافي لا يضمن إن حدث الثقب بعد 
الوضع وهو متجه إن كان حدوثه لا بسبب الوضع ولا بسبب آخر يظن حصوله عادة» وبخلاف ما إذا ربطها فيه ولم 
يمسكها بيده فيضمن على ما أفهمه المتن؛ لكن الذي في الروضة كأصلها وغيرهما أنه يتأتى فيه 500 


ما في اللغة أن الجيب هو نفس طوق القميص ففي المصباح جيب القميص ما ينفتح على النحر اه. قوله: (لما يأتي) أي في 
شرح أو جعلها في جيبه لم يضمن . قوله: (ما لم يكن الخ) متعلق بلم يضمن كما هو صريح صنيع المغني . قوله: (أن الواسع 
اا ال الك ا ا و ا سرس و ارا ار 
الستر كما مرّ. قوله: (لأن ستر الأول) أي الواسع الغير المزرور وقوله وظهور الثاني أي الضيق أو المزرور وقوله في الأول أي 
الوا سع الغي امزدود إذا ست وقوله وفي اثاني أي الضيق أو المزرورإذا لم يستر. قوله: (بأن أمره) إلى قوله وأيضاً فالجيب 
في النهاية . قوله: (أن الجيب بشرطه) وهو كونه ضيقاً أو مزروراً اه. ع ش أي أو مستوراً بثوب فوقه على ما مرّ عن النهاية 
وكونه غير مثقوب . 

قوله: (قد تتسرب) أي تسقط اه . نهاية. قوله: (بمنع ما ذكره) عبارة النهاية بأن الكم كذلك وبأن هذا لا يتأتى إلا في 
واسع غير مزرور وقد علم أنه لا بد من كونه ضيقاً أو مزروراً وهو حينئذ أحرز من الكم بلا شبهة اه. قوله: (بالنسبة له) أي 
لما في الجيب. قوله: (وأيضاً فالجيب أقرب الخ) فيه بالنسبة للجيب المعروف نظر. قوله: (فإن عاد) إلى المتن يغني عنه ما 
يأني في شرح فإن أخر بلا عذر ضمن من قوله فإن لم يقل له شيثاً الخ . قوله: (وإلا) أي وإن لم يحرزها في البيت وقوله 
مطلقاً أي خرج بها مربوطة أولا. قوله: (أنه يرجع الخ) وهذا هو الظاهر مغني ونهاية. قوله: (وإن لم يعد الخ) عطف على 
توله إن خادالح ووحول في العتن . قوله: (مثلا) موقعه ذيل في كمّه عبارة المغني في كمّه أو نحوه كعلي تككته كما قال 
القاضي حسين أو على طرف ثوبه اه. قول المتن : (أو جعلها الخ) عبارة المغني أو لم يربطها بل جعلها في جيبه الضيق أو 
الواسع المزرور اه . قوله: (المذكور) إلى قوله ويظهر أن محله في النهاية إلا قوله وهو متجه إلى وبخلاف ما إذا وقوله أي 
مما يعكاد إلى قال وكذا في المغني إلا قرله قال إلى ولو ربطها . قوله: (بشرطه) يغني عمًا قبله قول المتن: (لم يضمن) وإن 
أمسكها بيده لم يضمن إن أخذها غاصب ويضمن إن تلف بغفلة أو نوم انتهى اعلم أن هذا من المتن وقد سقط من النسخة 
التي شرح عليها الشارح وإلآا فهو في عدة متون مصححة وقفت عليها منها نسخة مصححة على أصل الإمام النووي بخطه 
وعليها شرح المحقق المحلي وشيخنا في النهاية وشيخ مشايخنا في المغني ولم ينبه أحد منهم على سقوطه في نسخة ولا 
أعلم أحداً من الشراح وافق الشارح على إسقاطه اه. سيد عمر. قوله: (أو مثقوباً) أو حصلت بين ثوبيه ولم يشعر بها 
فسقطت اه. مغني . قوله: (لا يضمن إن حدث الخ) معتمد اهدع ش . 


كتاب الوديعة ١١‏ 


ما مرّ فيما لو أمره بربطها في كمّه وبخلاف ما لو وضعها في كمّه بلا ربط فسقطت,ء فإنه يضمن الخفيفة لأنه لا يشعر بها 
إذا سقطت بخلاف الثقيلة» أي مما يعتاد وضع مثله في الكم قال الرافعي وقياس هذا طرده في سائر صور الاسترسال» 
ولو ربطها في التكة أو وضعها في كور عمامته وشدّها لم يضمنء» ويظهر أن محله إن أخذت من غير طرو إلأ» وقد 
ظهر جرمها فينبغي أن يضمن لأنه أغراه عليها حينئذ» (وإن قال) له وقد أعطاها له في السوق مثلاً (احفظها في البيت) 
فقبل» (فليمض إليه) حالاً (ويحرزها) عقب وصوله (فإن أخر) شيئاً من ذلك (بلا عذر) صار ضامناً لهاء فإذا تلفت ولو 
في البيت (ضمن) لتفريطه وإن كانت خسيسة أو كان في سوقه وحانوته وهو حرز مثلهاء ولو لم تجر عادته بالقيام منه 
إلا عشاء على المنقول كما بِيّنه الأذرعي راداً به على من قيد بشيء من ذلك» ويؤخذ منه أن العذر هنا ليس هو الآنتي في 
التأخير بعد الطلب» لأن هذا أضيق فليكن المراد بالعذر فيه الضروري أو القريب منه» ولو قال له وقد أعطاها له في 
البيت احفظها في البيت فخرج بهاء أو لم يخرج وربطها في نحو كمّه مع إمكان حفظها في نحو صندوق ضمن» 
بخلاف ما إذا لم يجد مفتاحه مثلاً لا إن شاهدها مما يلي أضلاعه, أي ولم يكن التلف في زمن الخروج بسبب 
المخالفة كما بحثه الأذرعي» لأن هذا أحرز من البيت فإن لم يقل له شيئاً جاز له أن يخرج بها مربوطة كما أشعر به 
كلامهم قاله الرافعي» ثم بحث فيه بأنه ينبغي أن يرجع فيه للعادة وهو متجه وإن نازعه الأذرعي بأن قضية كلام 
الماوردي المؤيد بنص الأم أن المحل متى كان حرزاً لها فخرج بها منه ضمنهاء ولو نام ومعه الوديعة فضاعت فإن كان 
بحضرة من يحفظها أو في محل حرز لها لم يضمن وإلأ ضمن كما دل عليه كلامهم» 17711009 


قوله: (ما مرّ) أي النظر لكيفية الربط وجهة التلف نهاية ومغني عبارة سم أي المذكور بقول الشارح السابق وقضية المتن 
أنه إذا امتثل الربط لا يضمن مطلقاً الخ اه . قوله: (بخلاف الثقيلة) لا يضمن قاله الماوردي هذا إذا لم يكن بفعله فلو نفض 
كمّه فسقطت ضمن وإن كان سهواً قاله القاضي نهاية ومغني . قوله: (أي مما يعتاد الخ) أقرّه ع ش وسم . قوله: (أن محله) أي 
عدم الضمان في مسألتي التكة وكور العمامة. قوله: (وقد أعطاها له) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية والمغني . قوله: (أو كان 
الخ) أي الوديع . قوله: (وهو) أي الحانوت حرز الخ مرّ أنه لو عين لها حرز أو نقلها إلى أحرز أو مساو لا يضمن فيظهر عليه 
أنه لو كان حانوته أحرز من بيته أو مساوياً له لا يجب عليه نقلها إلى بيته وكلامهم خرج مخرج الغالب من أن البيت أحرز من 
السوق اه. سيد عمر وهو وجيه لكن يردّه قول الشارح كالنهاية والمغني وهو حرز مثلها. قوله: (كما بيّنه الأذرعي الخ) 
وهذا هو الأوجه ولا اعتبار حينئذ بعادته لأنه ورط نفسه بقبولها ولو قال له احفظ هذا في يمينك فجعله في يساره ضمن 
وبالعكس لا يضمن لأن اليمين أحرز لأنها تستعمل أكثر غالباً قال الأذرعي لكن لو هلك للمخالفة ضمن وقضية التعليل أنه لو 
كان أعسر انعكس الحكم وأنه لو كان يعمل بهما على السواء كانا سواء نهاية ومغني قالع ش قوله وقضية التعليل الخ وقوله 
وأنه لو كان يعمل الخ كل منهما معتمد اه. قوله: (من ذلك) الأولى من ضد ذلك . قوله: (ويؤخذ منه) أي مما بيّنه الأذرعي . 
قوله: (أو القريب منه) ما ضابط القريب من الضروري اه. سيد عمر. قوله: (ولو قال له) إلى قوله وإن نازعه الأذرعي في 
المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية عبارتهما وخرج بالسوق ما لو أعطاه دراهم في البيت وقال احفظها فيه فإنه يلزمه الحفظ 
فيه فوراً فإن أخر بلا مانع ضمن وإن لم يحفظها فيه وربطها في كمّه أو شدّها في عضده لا ممّا يلي أضلاعه وخرج بها أو لم 
يخرج وأمكن إحرازها في البيت ضمن لأن البيت أحرز من ذلك بخلاف ما إذا شدّها في عضده ممّا يلي أضلاعه لأنه أحرز 
من البيت وقيده الأذرعي بما إذا حصل التلف في زمن الخروج لا من جهة المخالفة وإلآ فيضمن اه. قوله: (لا أن شذها الخ) 
عطف على لو لم يخرج الخ. قوله: (كما بحثه الأذرعي) معتمد اه. ع ش قال السيد عمر قول الأذرعي في زمن الخروج 
يقتضي أنه لو وقع التلف بسبب المخالفة لا في زمنه كأن دخل غاصب واقتصر على سلب ما يليه أنه لايضمن وهو محل تأمل 


قوله: (ما مرّ فيما لو أمره بربطها في كمّه) أي المذكور بقول الشارح السابق وقضية المتن أنه إذا امتثل الربط لا يضمن 
الخ . قوله: (وقياس هذا طرده في سائر صور الاسترسال) ومحل ذلك إن لم يكن بفعله فلو نفض كمّه فسقطت ضمنها ولو 
سهوا قاله القاضي شرح م ر. قوله: (فخرج بها أو لم يخرج الخ) عبارة الكنز ولو شدّها في عضده وخرج لم يضمن إن كان 
مما يلي الأضلاع وإلا ضمن انتهى. 


ثم رأيت التصريح به الآتي (ومنها أن يضيعها) ولو لنحو نسيان (بأن) تقع في كلامه كغيره بمعنى كان كثيراً كما في هذا 
الباب» إذ أنواع الضياع كثيرة» منها أن تقع دابة في مهلكة وهي مع راع أو وديع فيترك تخليصها الذي ليس عليه فيه كبير 
كلفة أو ذبحها بعد تعذر تخليصها فتموت فيضمنها على ما مرّء ولا يصدق في ذبحها لذلك إلا ببينة كما في دعواه خوفاً 
ألجأه إلى إيداع غيره» ومنها أن ينام عنها إلا إن كانت برحله ورفقته حولهء أي مستيقظين كما هو ظاهر إذ لا تقصير 
بالنوم حينئذ وأن (يضعها في غير حرز مثلها) بغير إذن مالكها وإن قصد إخفاءهاء كما لو هجم عليه قطاع فألقاها 
بمضيعة أو غيرها إخفاء لها فضاعت والتنظير فيه غير صحيح» وبحث أنه لو جاءه من يخاف منه على نفسه أو ماله 
فهرب وتركهاء أي ولم يمكنه أخذها وهي في حرز مثلها لم يضمنهاء إذ لا تقصير منه. 

تنبيه: ضابط الحرز هنا كما فصلوه في السرقة بالنسبة لأنواع المال والمحال ذكره في الأنوار. قال غيره وهو 
مقتضى كلامهم وفرع بعضهم عليه أن الدار المغلقة ليلا ولا نائم فيها غير -حرز هنا أيضاً وإن كانت ببلد آمن» وأنه لو 
قال أي لمن معه في الدار كما علم مما مرّ أوّل الباب احفظ داري» فأجاب فذهب المالك وبابها مفتوح ثم الآخر ضمن 
بخلاف المغلقة على التفصيل الآتي» وقد يرد على ذلك جزم بعضهم بأنه لو سرق الوديعة من الحرز من يساكنه فيه» 


والظاهر خلافه والتقييد به للغالب فلا مفهوم له اه. قوله: (الآني) أي آنفاً قول المتن: (ومنها) أي عوارض الضمان . قوله: 
(ولو لنحو نسيان) إلى قول المتن أو يدل في النهاية إلا قوله وقد يرد إلى وقضية . قوله: (لنحو نسيان) كأن قعد في طريق ثم 
قام ونسيها أو دفنها بحرز ثم نسيه نهاية ومغني قالع ش قوله ثم قام ونسيها ومنه ما لو كان معه كيس دراهم مثلاً فوضعه في 
حجره ثم قام ونسيه فضاع فيضمن اه. قوله: (تقع) أي لفظة بأن. قوله: (فيضمنها على ما مرّ) أي في شرح فلو أودعه دابة 
فترك علفها ضمن عبارة ع ش قوله على ما مرّ أي من الخلاف فيه وقد سبق أن المعتمد منه هو الضمان وقد قدمنا عن حج أن 
الذي يتجه أنه إن كان ثم من يشهده على سبب الذبح فتركه ضمن وإلآ فلا اه. قوله: (ولا يصدق في ذبحها لذلك الخ) بقي ما 
لم يكن راعياً ولا مودعاً ورأى نحو مأكول لغيره وقع في مهلكة وأشرف على الهلاك فهل يجوز له ذبحه بنية حفظه لمالكه 
وإذا تركه من غير ذبح لا يضمن أو لا يجوز له ذبحه وله تركه ولا ضمان عليه بالترك فيه نظرء والأقرب الأول لكن لا يقبل 
ذلك منه إلا ببينة كما قالوه في الراعي فإن قامت قرينة تدل على صدقه أحتمل تصديقه كما قاله حج في الراعي ومعلوم أن 
الكلام كله مفروض في عارف يميز بين الأسباب المقتضية للهلاك وغيرها اه. ع ش . قوله: (إلأ إن كانت الخ) أي أو كان 
في محل حرز لها كما مرّ آنفا. قوله: (ورفقته الخ) جملة حالية. قوله: (أي مستيقظين الخ) لعل المراد أن الخ لعل المراد أن 
فيهم مستيقظاً ولو واحداً يحصل به الحفظ اه. رشيدي أقول ومرٌ آنفاً في الشارح ما يصرّح بذلك. قوله: (وأن يضعها) وني 
هامش نسخة لبعض الفضلاء ما نصّه قوله وأن ليست موجودة في أصل الشارح والظاهر أنها سقطت من قلم اه. أقول 
الصواب عدم وجودها كما في أصل الشارح وبعض النسخ المتداولة حالاً وقوله والظاهر أنها الخ منشؤه توهم العطف على 
قول الشارح أن ينام الخ وهو ظاهر الخطأ وإلآ بقي باب في المتن بلا مدخول. قوله: (بغير إذن مالكها وإن قصد إخفاءها) 
كذا في المغني . قوله: (بمضيعة) قال في المصباح المضيعة مثل معيشة بمعنى الضياع ويجوز سكون الضاد وفتح الياء وزان 
مسلمة والمراد بها المفازة المنقطعة اه. ع ش . قوله: (وبحث أنه الخ) جزم به النهاية . قوله: (على نفسه أو ماله) ظاهره وإن 
قل المال وكثرت الوديعة فليراجع اه. رشيدي . قوله: (وهي في حرز مثلها الخ) مفهومه الضمان إذا لم تكن في حرز مثلها 
وإن علم أنه لو لم يهرب قتل مثلاً والفرض أنه لم يمكنه أخذها ولا يخفى إشكاله وأن الوجه خلافه اه. سم . قوله: (كما 
فصّلوه الخ) خبر ضابط الخ . قوله: (عليه) أي الضابط المذكور. قوله: (وأنه لو قال أي لمن الخ) قد استظهر في شرح أو 
يضعها في خزانة الخ أنه يشترط ملاحظته لها وعدم تمكين الغير منها إلآ إن كانت ثقة اه. وقياس ذلك أنه حيث لاحظها 
ولم يمكن الساكن منها إذا لم يكن ثقة أو مكنه إذا كان ثقة فتغفله وسرقها لا ضمان فليتأمل اه. سم . قوله: (فأجاب الخ) أي 
صريحاً اه. ع ش . قوله: (الآتي ثم) أي في السرقة . قوله: (وقد يرد على ذلك) أي على الضابط المذكور أو على التفريع 


قوله: (وهي في حرز مثلها) مفهومه الضمان إذا لم تكن في حرز مثلها وإن علم أنه لو لم يهرب قتل مثلاً والفرض أنه 
لم يمكنه أخذها ولا يخفى اشكاله أو أن الوجه خلافه . قوله: (وأنه لو قال أي لمن معه الخ) كذا شرح م ر وقد تقدم في 


كتاب الوديعة مه ١‏ 


فإن اتهمه قبل ذلك ضمن وإلآ فلا اه. وقضية قولهم ثم ليس محرزاً بالنسبة للضيف والساكن أنه يضمن هنا مطلقاً وهو 
الأوجهء ولو ذهب بها فأر من حرزها في جدار لم يجز لمالكها حفره مجاناً؛ لأن مالكه لم يتعد بخلاف ما إذا تعذّى 
نظير ما قالوه في دينار وقع بمحبرة أو فصيل ببيت ولم يمكن إخراجه إلا بكسرها أو هدمه يكسرء ويهدم بالأرش إن لم 
يتعد مالك الظرف وإلآ فلا أرشء» (أو يدل عليها) مع تعيين محلها (سارقاً) أو نحوه (أو من يصادر المالك) لأنه أتى 
بنقيض ما التزمه من الحفظ» ومن ثم كان طريقاً في الضمان وإن أكره على الدلالة وعليه يحمل ما اقتضاه كلامهما من 
ضمانه وعلى عدم القرار عليه حمل الزركشي قول الماوردي لا يضمنء وفارق محرماً دل على صيد بأنه لم يلتزم 
الحفظ ولم يستول عليه بخلاف الوديع فيهماء ونظر شارح في حمل الزركشي المذكور بأنه يلزم منه أن قرار الضمان 
على الدال على وجهء أي حكاه الماوردي مقابلا لقوله لا يضمن ولا قائل به اه. 

ويرد بمنع لزوم ذلك نظراً لعذره مع عدم مباشرته للتسليمء أو بالتزامه نظراً لالتزامه الحفظ وقوله لا قائل به 
شهادة نفي . وقضية المتن ضمانه بمجرد الدلالة وإن تلفت بغيرها وبه صرّح جمع . لكن المعتمد عند الشيخين وغيرهما 
أنه لا يضمن» ويفرق بينه وبين ما مرّ في ترك العلف وتأخير الذهاب للبيت عدواناً بأن كلا من ذينك فيه تسبب لإذهاب 


الثاني . قوله: (بالنسبة للضيف الخ) أي فالوديع مقصر حيث وضعها فيما ذكر لأنه وضعها في غير حرز مثلها اه. ع ش. 
قوله: (مطلقاً) أي سواء كان متهماً أم لا اه. ع ش . قوله: (تكسر الخ) ظاهره أنه يفتي بجواز ذلك وليس مراداً بل يقال 
لصاحب الفصيل والديناران هدمت البيت وكسرت الدواة غرمت الأرش وإلا فلا يلزم المالك إتلاف ماله لعدم تعديه اه. 
ع ش قول المتن: (أو يدل عليها) أي ولو مع غيره لأن الغير لم يلتزم حفظها بخلافه هو اه. ع ش عبارة المغني بخلاف ما 
إذا أعلمه بها غيره لأنه لم يلتزم حفظها وبخلاف ما إذا ضاعت بغير ذلك أو به ولم يعين موضعها ولو أعلمه بها هو وغيره 
وعليه هو الضمان لما مرّ اه. قوله: (مع تعيبن محلها) إلى قوله ونظر شارح في المغني وإلى قول المتن'فلو أكرهه في النهاية 
إلا قوله ويفرق إلى ولو قال قال السيد عمر ومقتضى صنيعه أنه لا بد من التعيين في مسألة المصادر أيضاً وهو صريح شرح 
الروض أي والمغني ومقتضى صنيع الشارح المحقق المحلي أنه لا يشترط فيها بل يكفي الإعلام وهو المتجه معنى إذ الفرق 
واضح فليتأمل فإن صنيع أصل الروضة هو ما أفاده صنيع المحقق المحلي بل التقييد في السارق بالتعيين» نقله الشيخان عن 
البغوي وتعقبه في الخادم بأن الذي يقتضيه كلام الجمهور فيه التضمين وهو أقرب ومنهم العبادي والقفال والغزالي اه. سيد 
عمر وسيأتي عن سم في مسألة النهي عن الإخبار استشكال اشتراط التعيين هنا دون هناك ثم الجواب عنه لكن الإشكال 
أقرى كما أشار إليه سم نفسه. قوله: (وعليه) أي طريق الضمان. قوله: (قول الماوردي الخ) أي عن مذهب الشافعي اه. 
مغني . قوله: (وفارق محرماً الخ) أي حيث اثم ولا ضمان اه. ع ش . قوله: (ويرد بمنع لزوم ذلك نظراً الخ) في ملاقاة هذا 
الجواب للاعتراض نظر إذ هو أنه يلزم منه أن يكون الخلاف الذي ذكره الماوردي في ضمان القرار فيثئبت أي ضمان القرار 
على ذلك الوجه وهذا لا يندفع بما ذكره فتأمله اه. سم . عبارة الرشيدي قوله ويرد بمنع الخ فيه نظر إن كان موضوع كلام 
الماوردي في:دلالة المكروه كما هو المتبادر من السياق اه. بل هو صريح صنيع المغني. قوله: (أو بالتزامه) أي اللزوم 
وقوله نظراً لالتزامه أي الوديع . قوله: (شهادة نفي) لا يحيط بها العلم اه. نهاية. قوله: (لكن المعتمد الخ) اعتمده النهاية 
والمغني أيضاً كما مرّ. قوله: (ويفرق الخ) لا يخفى ما في هذا الفرق اه. سم وسيأتي عن السيد عمر ما يتضح به وجه 
الخفاء . قوله: (وتأخير الذهاب الخ) يحتاج إلى التأمل اه. سيد عمر. قوله: (وعدوا) المتبادر أنه قيد للتأخير وبمعنى العدوان 
والظلم المراد به عدم العذر وفي بعض الهوامش ما نصّه قوله عدواً أي عدواناً كما بِيّن ذلك بخطه على هامش نسخته اه. 
قوله: (من ذينك) أي الترك والتأخير. 


شرح أو يضعها في خزانة مشتركة قوله ويظهر أنه يشترط ملاحظته لها وعدم تمكين الغير منها إلا إن كان ثقة انتهى وقياس 
ذلك أنه حيث لاحظها ولم يمكن الساكن منها إذا لم يكن ثقة أو مكنه إذا كان ثقة فتغفله وسرقها لا ضمان فليتأمل . قوله: 
(مع تعيين محلها) أي بخلاف ما إذا لم يعينه شرح الروض . قوله: (ويرد بمنع لزوم ذلك نظراً لعذره الخ) في ملاقاة هذا 
الجواب للاعتراض نظر إذ هو يلزم أن يكون الخلاف الذي ذكره الماوردي في ضمان القرار فيثبت على ذلك الوجه وهذا لا 
يندفع بما ذكره فتأمله . قوله: (ويفرق الخ) لا يخفى ما في هذا الفرق . 


6 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 
عينها بالكلية بخلاف الدلالة هنا فلم يدخل بها في ضمانه» ولو قال لا تخبر بها فخالف فإن أخذها مخبره أو مخبر 
مخبره ضمن وإن لم يعين موضعها وإلا فلا خلافا لما يوهمه كلام العبادي . 

فرع: أعطاه مفتاح حانوته أو بيته فدفعه لأجنبي أو ساكن معه ففتح وأخذ المتاع لم يضمنهء لأنه إنما التزم حفظ 
المفتاح لا المتاع» ومن ثم لو التزمه ضمنه أيضاًء (فلو أكرهه ظالم) وإن كانت ولايته عامة كما يصرّح به كلامهم وإن 
قال الزركشي لا يخلو عن احتمال (حتى سلمها إليه) أو لغيره (فللمالك تضمينه)» أي الوديع (في الأصح) لمباشرته 
للتسليم ولا مضطراً إذ لا يؤثر ذلك في ضمان المباشرة» ويفرق بين هذا وعدم فطر المكره كما مرّ بأن ذاك حق الله 
تعالى» ومن باب خطاب التكليف فأثر فيه الإكراه وهذا حق الآدمي ومن باب خطاب الوضع فلم يؤثر فيه شيع (ثم 
يرجع) الوديع (على الظالم) وإن علم أنه لا يتسلمها لو لم يسلمها إليه على الأوجهء لأنه استولى عليها حقيقة أما لو 
أخذها الظالم قهراً من غير فعل من الوديع فلا ضمان عليه قطعاء ويلزم الوديع دفع الظالم بما أمكنهء أي ولو بتعييبه لها 
فيما يظهر نظير ما مرّ في الوصي فإن لم يندفع إلا بالحلف جاز وكفر. 

وقال الغزالي: يجب أي بالله دون الطلاق كما هو ظاهرء واعتمده الأذرعي ل 


قوله: (بالكلية) أي مع عدم إمكان التدارك ولو بالبدل نعم يتضح هذا في ترك العلف اه. سيد عمر. قوله: (ولو قال لا 
تخبر بها الخ) عبارة المغني ولو نهاه عن دخول أحد عليها أو عن الاستعانة على حفظها بحارس أو عن الإخبار بها فخالفه فيه 
ضمن إن أخذها الداخل عليها أو الحارس بها أوتلفت بسبب الإخبار وإن لم يعين موضعها وإن أخذ غير من ذكر أو تلفت لا 
بسبب الإخبار فلا ضمان اه. قوله: (ضمن) ينبغي طريقاً لا قراراً وقوله وإن لم يعين الخ فلم اشترط التعيين في مسألة الدلالة 
السابقة إلا أن يفرق بالنهي حتى لو وجد ثم لم يشترط التعيين اه. سم . قوله: (ومن ثم لو التزمه الخ) أي حفظ الأمتعة كأن 
استحفظه على المفتاح وما في البيت من الأمتعة فالتزم ذلك اه. ع ش . قوله: (ضمنه الخ) قال الشيخ ع ش في حاشيته 
وظاهره وإن لم يره الأمتعة ولا سلمها له وقد يشكل عليه ما قاله الشارح في الخفراء إذا استحفظوا على السكة حيث لم 
يضمنوا الأمتعة لعدم تسليمها لهم وعدم رؤيتهم إياها اه. قلت لا إشكال لأن الصورة أنه تسلم المفتاح كما يدل عليه قوله 
أيضاً وإذا تسلم المفتاح مع التزام حفظ المتاع فهو متسلم للمتاع معنى بل حساً لتمكنه من الدخول إلى محله وأيضاً 
فالاستحفاظ هنا على المتاع وهناك على السكة وأيضاً فالأمتعة هنا متعينة نوع تعيين إذ هي محصورة في المحل المستحفظ 
عليه لا تزيد ولا تنقص بخلاف بيوت السكة التي بها سكانها يزيدون وينقصون وأيضاً فالمستحفظ هنا مالك المتاع وثم 
المستحفظ هو الحاكم فتدبر اه. رشيدي وقوله سكانها الخ الأنسب الأمتعة تزيد وتنقص قول المتن : (فلو أكرهه) أي الوديع 
ظالم على تسليم الوديعة وقوله فللمالك تضمينه وله مطالبة الظالم أيضاً اه. مغني . قوله: (أو لغيره) إلى قول المتن ومنها في 
النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقال الغزالي إلى واعتمده الأذرعي وقوله بخلاف ما إلى المتن. قوله: (وعدم فطر المكروه 
الخ) كون ترك المفطر في الصوم من خطاب التكليف لا خطاب الوضع محل تأمل إذ هو شرط لصحته كما هو ظاهر اه. 
سيد عمر. قوله: (بأن ذاك الخ) عبارة المغني بأن هنا استيلاء على ملك الغير فضمناه وفي الصوم فعله كلا فعل لأن الحق فيه 
لله تعالئ اه. وهي سالمة عن إشكال السيد عمر المار آنفأ. قوله: (ويلزم الوديع الخ) عبارة المغني ويجب على الوديع إنكار 
الوديعة عن الظالم والامتناع من إعلامه بها جهده فإن ترك ذلك مع القدرة عليه ضمن اه. قوله: (بما أمكنه) مع تنظيره 
بالوصي يشعر بأن له دفع بعضها إذا لم تندفع إلا به فليتأمل اه. سيد عمر . قوله: (وكفر) إن كان بالله اه. نهاية عبارة المغني 
ويجب أن يوري في يمينه إذا حلف وأمكنته التورية وكان يعرفها لئلا يحلف كاذباً فإن لم يور كفر فإن حلف بالطلاق أو العتق 
مكرهاً عليه أو على اعترافه فحلف حنث لأنه فدى الوديعة بزوجته أو رقيقه وإن اعترف بها وسلّمها ضمنها لأنه فدى زوجته أو 
رفيقه بها ولو أعلم اللصوص بمكانها فضاعت بذلك ضمن لمنافاة ذلك الحفظ لا إن اعلمهم بأنها عنده من غير تعيين مكانها 
فلا يضمن بذلك اه. قوله: (واعتمده) أي وجوب الحلف بالله كما يقتضيه السياق وحمله ع ش على وجوب مطلق الحلف 


قوله: (ضمن) ينبغي طريقاً لا قراراً وقوله وإن لم يعين الخ فلم اشترط التعيين في مسألة الدلالة السابقة إلا أن يفرق 
بالنهي حتى لو وجد ثم لم يشترط التعيين. قوله: (وقال الغزالي الخ) كذا شرح م ر. 2 


كتاب الوديعة مه ١‏ 


إن كانت حيواناً يريد قتله أو ة 1 1 1 1[ذ1ذ1 22111010110111 
التسليم بخلاف ما لو أخذ قطاع مال رجل ولم يتركوه حتى يحلف به أنه لا يخبر بهم فأخبر بهم» لأنهم أكرهوه على 
الحلف عيئاً (ومنها أن ينتفع بها) بعد أخذها لا بنية ذلك (بأن يلبس) نحو الثوب أو يجلس عليه مثلآء (أو يركب) الدابة 
أو يطالع في الكتاب (خيانة) بالخاء أي لغيره ما أذن له فيه فيضمن لتعديه بخلافه لنحو دفع الدود مما مرّ وبخلاف 
الخاتم إذا لبسه الرجل في غير الخنصرء فإنه لا يعد استعمالاً له وكثير يعتادون لبس شيء في إبهامهم فقط وقضية ما 
تقرر أنه لا يضمن إلا بلبسه في الإبهام من غير نية الحفظ وكذا في الخنصر بقصد الحفظء إذ لا يعلم إلا منه. ويأتي ذلك 
في لبس الثوب كما مرّء وإنما صدق المالك فيما لو اختلفا في وقوع الخوف لسهولة البينة به» ولا يرد عليه مالو 
استعملها ظاناً أنها ملكه فإن ضمانها مع عدم الخيانة معلوم من كلامه في الغصبء فإن لم يستعملها لم يضمنها وقول 
الإسنوي ظن الملك عذر إنما هو بالنظر لعدم الإثم لا للضمان لأنه يجب حتى مع الجهل والنسيانء (أو) بأن (يأخذ 
الثوب) مثلاً (ليليسه أو الدراهم ليتققها قيضمن) ...20.2.2.000 0 بيبا تيمب مامتب متم ةمي 0 


الشامل بالطلاق فليراجع . قوله: (إن كانت حيواناً) أي محترماً كما هو ظاهر اه. سيد عمر. قوله: (حنث الخ) وبقي ما لو 
أكرهه على الحلف فقط فحلف بالطلاق أو بالله فهل يحنث أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه. ع ش . قوله: (لأنهم أكرهوه 
الخ) أي فلا يحدث لأنهم الخ اه. ع ش قال السيد عمر ما نصه قد يقال ما به الحنث لو قيل به إنما هو الإخبار لا الحلف 
بخلاف المسألة السابقة والحاصل أن ما به الحنث في الثانية ليس مكرهاً عليه بالكلية وفي الأولى وإن'لم يكن مكرهاً عليه 
بعينه لكنه مكره عليه فى الجملة نظراً للتخيير اه. قوله: (بعد أخذها) إلى قوله وفيه نظر أما إذا فى النهاية إلا قوله قيل وقوله 
لأن الأول إلى قوله الأول. قوله: (لا بنية ذلك) أي لا بنية الانتفاع وإلا صار ضامناً بنفس الأخذ اه. رشيدي أي كما يأتي في 
المتن . قوله: : نحو الثوب) إلى قوله ويأتي ذلك في المغني إلا قوله وكثير إلى وكذا. قوله: (أي لغير ما أذن له فيه) عبارة النهاية 
والمغني أي إلا لعذر اه. قوله: (بخلافه لبحو نبجو دقع الخ) عبارة المقتي وخرح يقولهحيانة لبش الوك وتعغره لدقع الدود 
ونحوه وركوب الجموح للسقي أو خوف الزمانة عليها اه . قوله: (ممًا مرّ) أي في شرح وكذا لبسها عند حاجتها . قوله: (إذا 
لبسه الرجل الخ) أي لا بنية الانتفاع سواء نوى الحفظ أو أطلق وفي النهاية ما نضّه وغير الخنصر للمرأة كالخنصر والخنثى 
ملحق بالرجل في أوجه احتمالين إذا لبسه في غير خنصر فإن أمره الوديع بوضعه في خنصره فجعله في بنصره لم يضمن لأنه 
أحرز لكونه أغلظ إلا أن جعله فى أعلاه أو فى أوسطه أو انكسر لغلظ البنصر فيضمن» وإن قال اجعله فئ البنصر فجعله فى 
الخنصر فإن كان لا ينتهي إلى أصل البنصر فالذي فعله أحرز فلا ضمان وإلا ضمن اه. وهذا كله في المغني إلا إلحاق 
الخنثى بالرجل فإنه اعتمد إلحاقه بالمرأة قال الرشيدي قوله وغير الخنصر للمرأة كالخنصر يشمل نحو السبابة مع أنه لا يعتاد 
اللبس فيها للنساء أصلا فليراجع اه. قوله: (وكثير يعتادون الخ) عبارة النهاية نعم يجب تقييده بمن لم يقصد به الاستعمال 
وبمن لم يعتد اللبس في غيره كما يفعله كثير من العامة لا إن قصد بلبسها فيها الحفظ فلا يضمن وقضيته تصديقه في دعواه أنه 
لبسها للحفظ اه . قوله: (وقضية ما تقرر) أي قوله فإنه لا يعد الخ أنه لا يضمن أي من اعتاد اللبس في الإبهام قوله: (إلهٌ 
بلبسه) أي الخاتم وقوله من غير نية الحفظ أي بأن نوى الاستعمال أو أطلق . قوله: (وكذا في الخنصر) عطف على قوله في 
غير الخنصر اه. كردي . قوله: (إذ لا يعلم الخ) علة لمحذوف أي ويصدق فيه إذ لا يعلم الخ أي قصد الحفظ وقوله ويأتي 
ذلك يعني التصديق في قصد الحفظ . قوله: (كما مرّ) أي في شرح فترك علفها ضمن . قوله: (ولا يرد عليه) أي المصنف أي 
على المفهوم قوله خيانة . قوله: (فإن ضمانها الخ) تعليل لعدم الورود وحاصله أن ذلك مستثنى منه وأفاده كلامه في باب 
الغصب . قوله: (فإن لم يستعملها) أي الوديعة التي أخذها من محلها على ظن أنها ملكه . قوله: (ظن الملك) أي للوديعة التي 


قوله: (وبخلاف الخات تم إذا لبسه الرجل في غير الخنصر الخ) نعم يجب تقييده بمن لم يقصد به الاستعمال وبمن لم 
يعتد اللبس في غيره كما يفعله كثير من العامة شرح م ر. وغير الخنصر للمرأة كالخنصر والخنثى ملحق بالرجل في أوجه 
احتمالين إذا لبسه في غير خنصره لأن الأصل عدم الضمان شرح م ر. قوله: (إذ لا يعلم) أي القصد إلآ منه أي فلذا صدق 


قبه. 


١5‏ الجزء السابع من شرح الشرواتي وابن قاسم العبادي 


قيمة المتقوم بأقصى القيم ومثل المثلى إن تلف وأجرة المثل إن مضت مدة عنده لمثلها أجرة» وإن لم يلبس وينفق لأن 
العقد أو القبض لما اقترن بنية التعدي صار كقبض الغاصب» وخرج بقوله الدراهم أخذ بعضها كدرهم فيضمنه فقط ما 
لم يفض ختماً أو يكسر قفلاء فإن ردّه لم يزل ضمانه حتى لو تلف الكل ضمن درهماً» أو النصف ضمن نصف درهم 
ولا يضمن الباقي بخلطه به» وإن لم يتميز بخلاف ردّ بدله إذا لم يتميز أو نقصت بهء لأنه ملكه فجرى فيه ما لو خلطها 
بماله قيل مثل بمثالين لأن الأوّل لنية الاستعمال والثاني لنية الأخذ والإمساك اه. وليس بصحيح بل الأوّل لنية الإمساك 
أيضاً والثاني لنية الإخراج» (ولو نوى) بعد القبض (الأخذ) أي قصده قصداً مصمماً (ولم يأخذ لم يضمن على 
الصحيح) لأنه لم يحدث فعلاً ولا وضع يد تعدياً لكنه يأثم وأجرى الرافعي الخلاف فيما إذا نوى عدم الردّ وإن طلب 
المالك» لكن ذكر غيره أنه يضمن هنا قطعاً لأنه ممسك لنفسه وفيه نظرء أما إذا أخذ فيضمن بالأخذ لا بالنية السابقة 
عليه كما هو ظاهر» لأن مجرد النية لا يضمن ووجود المنوي بعدها لا يوجب تأثيرهاء وقول الزركشي إن المتن يفهم 
ضمانه من حينها وفيه نظر يرد ب بمنع إفهامه ذلك (ولو خلطها) عمداً لا سهواً على ما بحثه الأذرعي وفيه نظرء بل لا 


استعملها . قوله: (قيمة المتققم) إلى قوله قيل في المغني . قوله: (إن تلف) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه . قوله: 
(وأجرة المثل الخ) أي في مسألة اللبس فقط كما هو ظاهر اه. رشيدي. قوله: (عنده) أي الوديع بعد التعدي . قوله: (وإن لم 
يلبس الخ) غاية لقول المتن فيضمن . قوله: (لأن العقد أو القبض الخ) يشير إلى أنه لا بد من اقتران النية بالقبول أو القائم مقامه 
من الاستحباب أو القبض اه. سيد عمر عبارة المغنى لاقتران الفعل بنية التعدي اه. وظاهرها أن العبرة بحالة القبض فقط 
ويؤيّده قول الكردي قوله لأن العقد أي أخذ الوديعة من محلها وقوله أو القبض أي من المالك اه. قوله: (فيضمنه فقط) أي 
ما لم يترتب على أخذه تلف لباقيها كأن علم السارق بها عند إخراجها وأخذ الدراهم منها وكالوديعة ما لو سأله إنسان في 
شراء متاع له ودفع له دراهم ثم ضاعت فيأتي فيها هذا التفصيل اه. ع ش قوله: (ما لم يفض ختماً الخ) عبارة المغني إذا لم 
يفتح قفلاً عن صندوق أو ختماً عن كيس فيه الدراهم فإن فتحه أو أودعه دراهم مثلاً مدفونة فنبيشها ضمن الجميع وإن لم 
يأخذ شيئاً لأنه هنك الحرز وفي ضمان الصندوق والكيس وجهان أوجههما كما قال شيخنا الضمان اه. وقوله وفي ضمان 
الصندوق الخ كذا في النهاية . 

قوله: (فإن رذه) أي بعينه سم ومغني . قوله: (ضمن نصف درهم) يظهر أن الفرض أنه خلط خلطاً غير مميز وإل فيتعلق 
الحكم بخصوصه وجوداً وعدماً اه. سيد عمر. قوله: (بخلاف رد بدله الخ) عبارة المغني فإن رد بدله وليها لم يملكها 
المالك إلا بالدفع إليه ولم يبرأ من ضمانه ثم إن لم يتميز عنها ضمن الجميع لخلط الوديعة بمال نفسه وإن تميز عنها فالباقي 
غير مضمون عليه وإن تميز عن بعضها لمخالفته له بصفة كسواد وبياض وسكة ضمن ما لا يتميز خاصة اه. قوله: (لأنه) أي 
البدل ملكه أي الوديع . قوله: (قيل مثل بمثالين الخ) الأولى أن يقال في نكتة التعدد أن الأولى مثال للانتفاع مع بقاء العين 
والثاني له مع ذهابها نعم قد يقال الضمان في الثاني مفهوم بالأولى منه في الأول فكان الأولى عكس الترتيب الذكري وإن 
كان التصريح بما يعلم التزاماً لا بأس به اه. سيد عمر . قوله: (أيضاً) أي كنية الاستعمال قول المتن: (ولو نوى الأخذ) أي 
للوديعة خيانة ونوى تعييبها ولم يأخذ ولم يعيب اه. مغني . قوله: (ولا وضع يد) بالإضافة. قوله: (وأجرى الرافعي الخلاف 
الخ) معتمد اه. ع ش. . قوله: (وفيه نظر) هو يشعر بترجيح جريان الخلاف ومقتضاه عدم الضمان اه. ع ش. . قوله: (لا 
بالنية السأب بقة) خلافاً للنهاية والمغني عبارتهما وأفهم كلامه أنه إذا أخذها يضمنها من وقت نية الأخذ حتى لو نوى يوم 
الخميس» وابخلدايزم الجمعة يعن النفعة والأرشن من يوم العميين والمرادجالي: كما قاله الإنام تدزيد القصد جلها ل 
ما يخطر بالبال وداعية الدين تدفعه فإنه لا أثر له وإن تردد الرأي ولم يجزم فالظاهر عندنا أنه لا حكم له حتى يجرد قصد 
العدوان اه. قالع ش قوله من يوم الخميس لعل وجهه أنه لما جرّد قصده للأخذ واتصل به بعد نزل منزلة المستولي من 
0 وإلآ فكان الظاهر أن لا يضمن لبقاء الأمانة في حقّه إلآ أن يأخذ اه. ويعلم بذلك أن الكلام فيما إذا استمرت نيته 

لسابقة إلى الأخذ بخلاف ما إذا رجعت عن تلك النية ثم حدثت نية أخرى فالمدار حينئذ على النية الثانية فقط . قوله: (عمداً 
ل ل ا ل ا ل 0 


قوله: (فإن رذه) أي بعيله . 


كتاب الوديعة /اه ١‏ 


يسح مع إظلاتهم متاك .وني الخضت أن الخلط مله يجلكه (تعاله) أرمال غيره ولو اخوة اولع يمير بأد بعس تخدرها 
؟.. بثشعير (ضمن) ضمان الغصب بأقصى 5 قيم المتقوم ومثل المثلى لأن المالك لم يرض بذلك ولدخولها في ملكه 
بمجرد الخلط الذي لا يمكن فيه التمييز. أما لو تميزت بنحو سكة فلا يضمنها إلا إن نقصت بالخلطء ٠‏ (ولو خلط دراهم 
كيسين للمودع) ولم تتميز وقد أودعهما غير مختومين (ضمن) تلك الدراهم بما مرّ (في الأصحّ) لتعديه» أما لو كانا 
5 و ليك د ال رد امو و عا ل ور ور الو نه 
القكائي»: لأ تكد هنا بتع الانقمار ل( كمه حي (ويدى عبارت بقتونة باتقاع وغيرة ته ترك الخرانة لم ينوا »كما 

لو جحدها ؛ ثم أقرّ بهاء ويلزمه ردها فوراً بخلاف مرتهن أو وكيل تعدى, ركان الفرق ما مر من ارتفاع أصل الوديعة 
بالخيانة بخلاف غيرهاء (فإن أحدث له المالك) الرشيد قبل أن يردّها له (استثماناً) أو إذناً في حفظها أو إبراء أو إيداعاً 
(برىء) الوديع من ضمانها (في الأصحّ) لأنه أسقط حقّه؛ ولو أتلفها فأحدث له استئماناً أو نحوه في البدل لم يبرأ 
وخرج بأحدث قوله له قبل الخيانة إن خنت» ثم تركت عدت أميئاً فلا يبرأ به قطعاً لأنه إبراء عمًا لم يجب» 000 


الخ قول المتن: (بماله) أي وإن قلّ كما قاله الإمام اه. مغني . قوله: (بأن عسر) إلى قول المتن ومتى صار في المغني . 
قوله: (تخويكة) عار الفنتي: فإ تميرت بسكة أو عت أو تحدانة د كانت دراه تخلطها بدناتير لم يضمن هده وقال سم 
قد يقال مجرد السكة لا تقتضى التمييز لأن المراد به سهولته بدليل قوله بأن عسر تمييزها وقد تختلف السكة ويعسر التمييز 
لكثرة المختلط اه. ولك أن تقول لم يرد الشارح مطلق السكة بل ما سهل بها التمييز بقرينة أول كلامه عبارة المغني قال 
الزركشي وليس الضابط التمييز بل سهولته حتى لو خلط حنطة بشعير مثلا كان ضامنا فيما يظهر انتهى وهذا ظاهر إذا عسر 
التمييز اه. قوله: (بما مرّ) وهو قوله وبمثل المثلي اه. كردي . 
قوله: (ما لو كانا ممحتومين ن الخ) أي أو أحدهما اه. نهاية زاد المغني وأما إذا كانت أي الدراهم لمودعين فأولى 
بالشيدانة ولر نظ الوذيه يدا الذاية المردعة أو أحوق يعض الثوب العودع عند خلا مون المنااق مقطا وون التي مده تعلدية 
فيه أو شبه عمد أو عمداً ضمنهما جميعاً لتعديه اه. لاا ا لك 
خلافاً للشارح . قوله: (فيضمن) أي وإن ختمه بعد ذلك وقوله بفض الختم أي ما فضّه فقط حيث لم يخلط . اهمع ش 
قوله: (فقط) عبارة النهاية والمغني وإن لم يخلط اه. قوله: (لأن القصد الخ) عبارة المغني لم يضمن لأن القصد الخ 1 أن 
يكون مكتوماً عنه فيضمن ولو خرق الكيس من فوق الختم لم يضمن إلآ بنقصان الخرق نعم إن خرقه متعمداً ضمن جميع 
الكيس ولو عد الدراهم المودوعة أو وزنها أو ذرع الثوب كذلك ليعرف قدر ذلك لم يضمنه كما جزم به صاحب الأنوار اه. 
قوله: (لا كتمه عنه) قضيته أنه لو دلّت القرينة على قصد كتمه عنه ضمنه اه. اسم وقد مر آنفاً عن المغني ما يوافقه . قوله: (كما 
لو جحدها الخ) لا يخفى ما فيه إذ هي داخلة في قول المصنف وغيره إلآ أن يقيد الغير بكونه مما مرّ كما فعله المغني. 
قوله: (ويلزمه) إلى قوله وكان الفرق في المغني . قوله: (بخلاف مرتهن أو وكيل) أي فإنه لا يلزمهما الردّ فوراً وإن تعديا لبقاء 
الرهن والوكالة وإن زالت الأمانة اه. ع ش . قوله: (بخلاف غيرها) الأنسب الأخصر بخلافهما. قوله: (أو إذناً الخ) عبارة 
المغنى كقوله استأذنتك عليها أو أبرأتك من ضمانها أو أمره بردّها إلى الحرز اه. قوله: (لأنه أسقط) إلى قوله وإنما يتجه فى 
المغني إلا قوله لا على وجه إلى المتن وقوله أو محكم وقوله وهي لا تكون إلى المتن. قوله: (في البدل) أي وهو في ذمّة 
المتلف بخلاف ما لو أخذه المالك منه ثم ردّه إليه فإنه يبرأ لأن الردّ ابتداء إيداع اه. ع ش . قوله: (لم يبرأ) بلا خلاف لأن 
الواجب عليه أن يرد البدل إلى المالك اه. مغني . قوله: (قوله) أي المالك له أي الوديع . قوله: (لأنه إبراء الخ) وتعليق 


قوله: (بل لا يصح) لا ينافي هذا قولهم لو قطع وديع دابة يدها أو أحرق وديع ثوب بعضه فإن كان خطأ ضمن المتلف 
دون الباقي أو عمدا أو شبه عمد ضمنهاء قال في شرح الروض ولا يخالف ذلك تسويتهم الخطأ بالعمد في الضمان لأن 
محلها فى ضمان الاتلاف كما في البعض المتلف في مسألتنا لا فى ضمان التعدي كما فى الباقى فيها إذ لا تعدى فيه انتهى 
وذلك كما يؤخذ من قوله ولا يخالف ذلك الخ كما هو ظاهر. قوله: (أما لو تميزت بنحو سكة) قد يقال مجرد السكة لا 
تقتضى التمييز لأن المراد به سهولته بدليل قوله بأن عسر تمييزها وقد تختلف السكة ويعسر التمييز لكثرة المختلط . قوله: (لا 
كتمه عنه) قضيته أنه لو دلت القرينة على قصد كتمه عنه ضمن . 


لمه١‏ الجرء السابع طن شرح الشرواني وابن قإسم العبادي 


وكذا لو أبرأه نحو وكيل وولي (ومتى طلبها المالك) لكلها المطلق التصرّف ولو سكران على الأوجه لا على وجه يلوح 
بجحدها كان طالبه بحضرة ظالم متشوف إليها (لزمه الرد) على الفور ولا يجوز له التأخير للإشهاد وإن سلمها له بإشهاد 
لقبول قوله في الردّ» وليس المراد به حقيقته بل التمكين من الأخذ (بأن يخلي بينه وبينها) ومؤنة الردّ على المالك؛ أما 
مالك حجر عليه لنحو سفه أو فلس فلا يردّ إلا لوليه ولا ضمن كالرة لأحد شريكين أو دعاه» فإن أبى إلا أخذ حصته 
رفعه لقاض أو محكم يقسمها لهء وعلم من ذلك أن من أعطى غيره خاتمه مثلاً أمارة لقضاء حاجة وأمره بردّه إذا 
قضيت فتركه بعد قضائها في حرزه فضاع لم يضمنه لما تقرر أنه إنما يلزمه التخلية لا غيرء وهي لا تكون إلا بعد الطلب 
(فإن أخر) التخلية بعد الطلب أو إعلام المالك بحصول ماله بيده بنحو هبوب ريح إن لم يعلمه أو بحصوله في حرزء 
كذا إن علمه لا بقيد كونه فى ذلك الخرز (بلا عذر ضمن) لتعديه بخلافه لنحو صلاة وطهر وأكل دخل وقتها وهى بغير 
مجلسه وملازمة غريم» وكذا الإشهاد على وكيل أو ولي أو حاكم طلبها ممّن أودعه إياها لاحتمال عزله 9000 


للوديعة نهاية ومغني . قوله: (وكذا لو أبرأه نحو وكيل الخ) هو محترز المالك اه. سم عبارة المغني ولا خفاء أن هذا 
الاستئمان إنما هو للمالك خاصة لا للولي والوكيل ونحوهما بل لا يجوز لهم ذلك ولو فعلوه لم يعد أمينا قطعأ اه. قول 
المتن: (المالك) أو وارثه بعد موته اه. مغني وقد يقال إن المتن شامل له. قوله: (لكلها) متعلق بالمالك وسيذكر محترزه. 
قوله: (المطلق التصرف) إلئ قوله متبرعاً في النهاية إلا قوله لا على وجه إلى المتن وقوله أو محكم وقوله وهي لا تكون إلى 
المتن وقوله أو إعلام المالك إلى المتن. قوله: (لا على وجه الخ) متعلق بطلبها. قوله: (يلوح) أي يشير . قوله: (كان طلبه الخ) 
مثال للمنفي لا للنفي اه. سم . قوله: (متشوف) أي مشتاق اه. كردي قول المتن : (لزمه الردّ) ولو أودعه معروف 
باللصوصية وغلب على الظن أنها لغيره ثم طالبه لزمه الردّ فيما يظهر لظاهر اليد اه. نهاية زاد المغني ولو قال من عنده وديعة 
لمالكها خذ وديعتك لزمه أخذها اه. قوله: (لقبول قوله) أي الوديع . قوله: (حقيقته) أي حملها إلى مالكها اه. مغني . قوله: 
(ومؤنة الردّ على الخ) مبتدأ وخبر. قوله: (لنحو سفه أو فلس الخ) فيه أن محجور الفلس لاولي له إلآ أن يريد بالولي بالنسبة 
إليه الحاكم فليراجع كذا أفاده الفاضل المحشي سم وظاهر أن المراد ذلك وقد سبقت المسألة في كلام الشارح مبسوطاً سيد 
عمر و ع ش .. قوله؛ (ضمن) عبارة المغني فلا يلزمه الردّ إليه بل يحرم فإن رد عليه ضمن اه. قوله: (رفعه) أي رفع الوديع 
الأمر. قوله: (أو محكم) قد يقال شرط التحكيم رضا الخصمين والوديع وكيل في الحفظ لا في القسمة فليراجع اه. سيد 
عمر أقول ويؤيد الإشكال اقتصار النهاية والمغني والروض على القاضي . قوله: (يقسمها له) أي إن انقسم نهاية وشرح 
الرؤض عبارة المغني وشرح الروض ليقسمه ويدفع إليه حصته منه اه. قوله: (من ذلك) أي من تفسير الردّ بالتخلية . قوله: (إذا 
قضيت) ببناء المفعول . قوله: (في حرزه) أي حرز مثله كما عبّر به النهاية اه : سيد عمر أي والمغني . قوله: (وهي لا تكون 
الخ) يتهم هذا عدم الاكتفاء بالأمر بالردّ السابق في الطلب وهو محل تأمل اه سيد عمر أقول ويؤيد الإشكال اقتصار النهاية 
والمغني على ما قبيله . قوله: (أو إعلام الخ) عطف على التخلية اه. سم عبارة المغني واحترز بتفسير الردٌ بالتخلية عن رد 
الأمانات الشرعية كثوب طيرته الريح في داره فإن ردّها بالإعلام اه. قوله: (لنحو صلاة) متعلق بضمير خلافه الراجع للتأخير 
عبارة الروض مع شرحه فإن أخره ضمن لا إن أخره بعذر كاحتياجه إلى الخروج وهو في ظلام أو في حمام أو مطر أو طعام 
ونحوه مما لا يطول زمنه غالباً نحو صلاة وقضاء حاجة وطهارة وملازمة غريم يخاف هربه فلا يضمن لعدم تقصيره وله أن 
ينشىء ما يتأتى إنشاؤه من ذلك كالتطهير والأكل والصلاة التي دخل وقتها إذا كانت الوديعة بعيدة عن مجلسه اه. قوله: (وكذا 
الإشهاد الخ) عبارة المغني وليس له أن يلزم المالك الإشهاد بخلاف ما لو طلبها وكيل المودع لأنه لا يقبل قوله في دفعها إليه 
ولو كان الذي أودعه حاكماً ثم طالبه فعليه أن يشهد له بالبراءة لأنه لو عزل لم يقبل قوله قاله الإصطخري في أدب القضاء قال 
الزركشي ويجيء مثله إذا كان المودع ينوب عن غيره بولاية أو وصية اه. وقوله ولو كان الخ كله في النهاية قالع ش وفائدة 
وجوب الإشهاد عليه في هذه الصور مع قبول قول الوديع. في الرد عليه تخليص نحو الحاكم من ورطة لزوم غرمه بعد العزل 
اه.. قوله: (طلبها) أي الوكيل أو الولي الخ وكذا الضمير المستتر في أودعه وفي يشهد والمجرور في عزله وفي إليه في 


قوله: (وكذا لو أبرأه نحو وكيل وولي) هو محترز المالك. قوله: (كان طالبه الخ) مثال للمنفي لا للنفي. قوله: (فلا يرد 
إلا لوليه) فيه أن محجور الفلس لا ولي له إلا أن يريد بالولي بالنسبة إليه الحاكم فليراجع . قوله: (أو إعلام) عطف على 


كتاب الوديعة 64 


فلا يقبل قول الوديع في الدفع إليه حينئذ فكان تأخيره الدفع إليه حتى يشهد على نفسه بالأخذ منه عذراً» ولو طال زمن 
العذر كنذر اعتكاف شهر متتابع فالأوجه أنه يلزمه توكيل أمين يردّها إن وجده متبرعاً» وإلآ يوكل رفع المودع الأمر 
للحاكم ليلزمه بيبعث من يسلمها له؛ فإن أبى أرسل الحاكم أمينه ليسلمها له كما لو غاب الوديع ذكره الأذرعي» وإنما 
يتجه ما ذكره آخراً إن كان خروجه لذلك يقطع تتابع اعتكافه. والقياس أنه إذا عجز عن التوكيل لزمه الخروج ولا ينقطع 
به تتابعه فحينئذ يلزمه الحاكم بالخروج بنفسه. قال ومتى ترك ما لزمه هنا مع القدرة عليه ضمن» ويؤخذ من كلام 
بعضهم ترجيح أن اشتراط الفورية فيما ذكر إنما هو لدفع الضمان لا غير فلا يأثم بالتأخير وإن ضمن بهء لأن الأمر 
المطلق لا يقتضي الفور وهو محتملء لكن الأوجه ما دل عليه كلامهم من الإثم أيضاً لأن محل ما ذكر ما لم تدل 
القرينة على الفور وهى هنا دالة عليه» إذ طلب المالك أو وكيله» وقوله أعطها لأحد أين أو من قدرت عليه من وكلائى 
فقدر على أحدهما أو أحدهم ظاهر في احتياجه لها أو في نزعها منه» ومن ثم ضمن بالتأخير بخلاف ما لو قال ادفعها 
لمن شئت من ذين أو من وكلائى فأبى» فإنه لا يعصى كما فى أصل الروضة» بل ولا يضمن كما رجحه الأذرعي من 
وجهين أطلقاهماء وبه يعلم الفرق بين هذه وما قبلها بأن تلك فيها الضمان ومن لازمه الإثم غالباً وهذه لا إثم فيها ولا 
ضمان فاتجه ما ذكرته من الإثم» واندفع الأخذ من الأخيرة عدم الإثم فيما قبلها فتأمله» (وإن ادعى) الوديع (تلفها ولم 
يذكر سبباً) له أو ذكر سبباً (خفياً كسرقة) وغصبء. وبحث حمله ا ا ب ا ا 


الموضعين . قوله: (فلا يقبل قول الوديع الخ) في الروض وإن أخره أي الإعطاء عن وكيل حتى يشهد عليه لم يضمن قال في 
شرحه لأن الوكيل يصدق بيمينه في عدم الردّ عليه اه. وهذا غير ما ذكره الشازح لأن الظاهر أن الوكيل فيما ذكره أي الشارح 
هو المودع اه. سم وقد قدمنا عن المغني والنهاية ما يوافق ما ذكره الشارح في الحكم دون التعليل وعن الأول ما يوافق ما 
في الروض وشرحه وعدولهما عن تعليل الشارح لعله لمخالفته لما يأتي في شرح على من ائتمنه فليتأمل . قوله: (كنذر 
اعتكاف الخ) وإحرام يطول زمنه نهاية ومغني . قوله: (وألا يوكل) الأولى وإن لم يوكل . قوله: (ليلزمه) أي بعد ثبوت الإيداع 
عنده اه. مغني . قوله: (ليلزمه) أي يلزم الحاكم الوديع الممتنع من التوكيل اه. كردي . قوله: (فإن أبى) أي الوديع من 
البعث . قوله: (ما ذكره آخراً) وهو قوله فإن أبى الخ اه. كردي. قوله: (قال) أي الأذرعي . قوله: (ومتى ترك) إلى قوله ويؤخذ 
في المغني . قوله: (ما لزمه هنا) أي من التوكيل والبعث والخروج . قوله: (لكن الأوجه الخ) قضية ما يأتي آنفاً عن المغني عدم 
الإثم بمجرد التأخير بلا نهي عنه . قوله: (لأن محل ما ذكر) أي أن الأمر المطلق الخ . قوله: (أو وكيله) أي أو وليّه أو الحاكم 
أخذاً مما مرّ. قوله: (وقوله الخ) عطف على طلب الخ . قوله: (في احتياجه الخ) راجع إلى قوله إذ طلب الخ وقوله أو في 
نزعها الخ إلى قوله وقوله أعطها الخ على طريق اللف . قوله: (ضمن بالتأخير) ولو لم يطالبه الوكيل ولو قال مع ذلك ولا 
تؤخر فأخّر عصي أيضاً اه. مغني . قوله: (بخلاف ما لو قال) إلى قوله وبه يعلم في المغني . قوله: (فإنه لا يعصي) أي بالتأخير 
ليعطي آخر سم ومغني قول المتن: (أو ذكر خفياً كسرقة) وشمل إطلاقهم دعوى السرقة ما لو طلبها المالك فقال له أردّها 
ولم يخبره بالسرقة ثم طالبه فأخبره وهو الأوجه نهاية ومغني وسم . قوله: (وغصب) إلى قول المتن وجحودها في النهاية إلا 
قوله بالبينة أو الاستفاضة وكذا في المغني إلآ مسألة الموت. قوله: (وبحث حمله) أي الغصب اه. ع ش عبارة المغني وسم 


التخلية . قوله: (فلا يقبل قول الوديع الخ) في الروض وإن أخره أي الإعطاء عن وكيل حتى يشهد عليه لم يضمن قال في شرحه, 
لأن الوكيل يصدق بيمينه في عدم الرد عليه انتهى» وهذا غير ما ذكره الشارح لأن الظاهر أن الوكيل فيما ذكره هو المودع. ‏ ' 
قوله: (فإنه لا يعصي) أي بالتأخير ليعطي آخر . قوله: (أو ذكر سبباً خفياً كسرقة الخ) وشمل إطلاقه دعوى السرقة ما لو 
طلبها المالك فقال له أردها ولم يخبره بالسرقة ثم طلبه فأخبره وهو الأوجهء وفصل العبادي فقال: إن كان يرجو وجودها 
فلا ضمان وإن أيس منها ضمن ونقله الزركشي عنه وأقرّه شرح م ر والضمان هنا حيث لزم تأخير الدفع بلا عذر لا ينبغي 
العدول عنه . قوله: (وبحث حمله على ما إذا ادعى وقوعه بخلوة) أي وإلا طولب ببينة عليه شرح م ر. قوله: (نعم يلزمه 
الحلف له الخ) لعله إذا طلب تحليفه. قوله: (وبحث حمله الخ) عبارة القوت ومنها أي التنبيهات عند المتولي موت الحيوان 
والغصب من الأسباب الظاهرة» وألحق البغوي الغصب بالسرقة قال الرافعي وهو الأقرب قلت وينبغي أنه إن ادعى موت 


لحل الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


على ما إذا ادعى وقوعه بخلوة (صدق بيمينه) اجماعاً ولا يلزمه بيان السبب» نعم يلزمه الحلف له أنها تلفت بغير تفريط 
منهء ولو نكل عن اليمين على السبب الخفي حلف المالك أنه لا يعلمه وغرمه البدل (وإن ذكر ظاهراً كحريق) وموت 
وبحث حمله على ما إذا ادعى وقوعه بحضرة جمع» (فإن عرف) بالبينة أو الاستفاضة.» (الحريق وعمومه صدق بلا 
يمين) لإغناء ظاهر الحال عنهاء نعم إن اتهم بأن احتمل سلامتها حلف وجوباً» (وإن عرف دون عمومه) واحتمل 
سلامتها (صدق بيمينه) لاحتمال ما ادعاهء (وإن جهل طولب ببينة) على وقوعه (ثم بحلف على التلف به) لاحتمال 
سلامتهاء وإنما لم يكلف ببينة على التلف بهء لأنه مما يخفى فإن نكل حلف مالكها على نفي العلم بالتلف ورجع 
عليه (وإن ادعى) وديع لم يضمن الوديعة بتفريط أو تعد (ردّها على من ائتمنه) وهو أهل للقبض حال الرد مالكاً كان أو 
وليه أو وكيله أو-قيماً أو حاكماً (صدق بيمينه)؛ لأنه رضي بأمانته فلم يحتج لإشهاد عليه به. 

وأفتى ابن الصلاح بتصديق جاب ادعى تسليم ما جباه استأجره على الجباية كوكيل بجعل ادعى تسليم الثمن 
لموكله (أو) ادعى الوديع الردّ (على غيره)» أي غير من ائتمنه (كوارثه أو ادعى 00 


والغصب كالسرقة كما قاله البغوي وقال الرافعي أنه الأقرب وقيل كالموت ورجحه المتولي وقال الأذرعي إن ادعى وقوعه في 
مجمع طولب ببينة وإلا فلا انتهى وينبغي حمل الكلامين على ذلك اه. قوله: (على ما إذا ادعى الخ) وإلا طولب ببيئة نهاية 
وسم قالع ش قوله وإلأ طولب الخ معتمد اه. قوله: (بخلوة) أي في محل ليس فيه أحد اه. ع ش . قوله: (ولا يلزمه الخ) 
أي في الأولى مغني ورشيدي . قوله: (نعم يلزمه الحلف الخ) لعله إذا طلب تحليفه اه. سم . قوله: (على السبب الخفي) 
عبارة المغني عند ذكر السبب الخفي اه . قوله: (أنه لا يعلمه الخ) أي فلا يكلف الحلف أنها لم تتلف اه. ع ش . قوله: 
(وموت) أي فهذا سبب ظاهر ومعلوم أنه لا يشارك الحريق في حكمه الآتي ومن ثم لم يذكره معه في تفصيله والظاهر أن 
حكمه وجوب البينة نعم إن استفاض فينبغي تصديقه بلا يمين نظير الحريق ويدل على ذلك قوله الاتي وإلا صدق بيمينه اه. 
رشيدي . قوله: (وبحث حمله) أي الموت على ما إذا الخ جزم به النهاية. قوله: (على ما إذا ادعى وقوعه الخ) وإلأ صدق بيمينه 
نهاية وسم . قوله: (بالبيئة) عبارة الأسنى بالمشاهدة اه. قوله: (بأن احتمل سلامتها الخ) قد يقال المراد بالعموم في كلام 
الأصحاب شمول السبب للوديعة فلا حاجة لما زاده المتأخرون من التقييد باحتمال السلامة ثم رأيته في شرح الروض أشار 
لما لمحته اه. سيد عمر . قوله: (بأن احتمل سلامتها) بأن عم ظاهراً لا يقيناً مغنئ وشرح الروض قول المتن: (وأن عرف) أي 
الحريق وقوله وإن جهل أي ما ادعاه من السبب الظاهر اه. مغني قول المتن: (ثم يحلف على التلف به) قد يقال هلا فصل 
بين ما إذا تعرضت البينة لكون الحريق مثلا عرف وعمومه فيصدق الوديع بلا يمين وبين ما إذا لم تتعرض فيحتاج لليمين اه. 
رشيدي أقول ويصرّح بهذا التفصيل قول الشارح المار بالبينة عقب قول المصنف فإن عرف . 

قوله: (فإن نكل الخ) عبارة المغني فإن لم يقم بينة أو نكل عن اليمين حلف الخ اه. قوله: (لم يضمن الوديعة الخ) أي 
لم يسبق له تفريط أو تعد يقتضي دخول الوديعة في ضمانه . قوله: (لم يضمن الوديعة بتفريط الخ) لا يخفى أن مثله يتأتى فيما 
مرّ في دعوى التلف لكنه إنما خصٌ هذا بالتقييد لأن الردّ مبرىء دون التلف فربما يتوهم أن دعوى الردّ كالردٌ فدفعه بما ذكر 
اه. رشيدي أقول وقد أشار الشارح كغيره إليه بقوله نعم يلزمه الحلف الخ . قوله: (مالكا كان الخ) تفصيل لمن ائتمنه فهم 
مودعون اه. سم . قوله: (لأنه رضي) أي من ائتمنه وكذا ضمير عليه . قوله: (به) أي الرد. قوله: (بتصديق جاب الخ) بخلاف 
جابي وقف أقامه غير ناظره كواقفه ادعى تسليم ما جباه لناظره لا يصدق عليه لأنه لم يأتمنه سم على حج وافهم قوله غير 
ناظره أنه لو استأجره ناظره للجباية قبل دعواه التسليم اه. ع ش . قوله: (لمستأجره الخ) ليس بقيد فمثله ما لو أذن لشخص 
في ذلك من غير ذلك عوض اه. ع ش قول المتن: (كوارثه) أي المالك اه. مغني أي ووكيل المودع كما مرّ عن الروض 


الحيوان بقرية أو رفقة سفر فكما قال المتولي أو ببرية حال انفراده فكالسرقة وكذا يقال في الغصب إن ادعى وقوعه في 
مجمع كرفقة أو سوق طولب ببيئة وإلآ فلا انتهى . قوله: (على ما إذا ادعى وقوعه بحضرة جمع) أي وإلأ فهو من الخفي . 

قوله: (مالكاً كان الخ) تفصيل لمن ائتمنه فهم مودعون. قوله: (وأفتى ابن الصلاح بتصديق جاب ادعى الخ) بخلاف 
جابى وقف إقامة غير ناظره كواقفه ادعى تسليم ما جباه لناظره لا يصدق عليه لأنه لم يأتمنه م ر. قوله: (ادعى تسليم الشمن 
لموكله) هذا لا يخالف أنه لو قال الوكيل أتيت بالتصرف المأذون فيه وأنكر الموكل صدق الموكل . 


كتاب الوديعة ١5ا‏ 


وارث الموذع) بفتح الدال (الردّ) منه (على المالك) للوديعة (أو أودع) الوديع (عند سفره أميناً) لم يعينه المالك (فادعى 
الأمين الرد على المالك طولب) كل ممّن ذكر (ببينة)» كما لو ادعى من طيرت الريح ثوباً لنحو داره وملتقط الرد على 
المالك؛ لأن الأصل عدم الردّ ولم يأتمنه» أما لو ادعى وارث الوديع أن مورثه ردّها على المودع أو أنها تلفت في يد 
مورثه أو يده قبل التمكن من الردٌ من غير تفريط فيصدق بيمينه كما مرّء لأن الأصل عدم حصولها في يد الوارث وعدم 
تعديهماء وأفهم المتن تصديق الأمين في الأخيرة في ردّها على الوديع وهو كذلك, لأنه ائتمنه بناء على أن للوديع 
أخذها منه بعد عوده من السفر كما مرّء (وجحودها بعد طلب المالك) لها بأن قال لم تودعني يمنع قبول دعواه الردٌ أو 
التلف المسقط للضمان قبل ذلك للتناقض لا طلبه تحليف المالك ولا البينة بأحدهما لاحتمال نسيانه . 

وقضيته أنه لا تقبل دعواه النسيان حيث لا بينة» وقد يوجه بأن التناقض من متكلم واحد أقبح فغلظ فيه أكثرء 
وفارق ما هنا ما مرّ في المرابحة بأن التناقض ثم صريح لا يقبل تأويلاً بخلافه هنا لاحتمال أن يريد بلم تودعني لم يقع 
منك إيداع لي بعد التلف أو الردٌ بخلاف نحو قوله لا وديعة لك عندي يقبل منه الكل» إذ لا تناقض هذا كله حيث 
تلفت وإلا فهو بقسميه (مضمن) جح مق و امسو سراي الدع قر اتوي ارط اتاد اس تون لط لوس 


والمغني قول المتن: (وارث المودع) ومثله وارث الوكيل أخذاً من قوله الآتي وما ذكره من التفصيل الخ اه. ع ش . قوله: 
(منه) أي من الوارث لا من مورثه فإنه يأتي حكمه قوله: (لم ب يعينه) الخ لم يبين محترزه اه. سيد عمر أقول قد يتبين مما مر 
عن الروض والمغني في حاشية قوله فلا يقبل قول الوديع الخ أنه لا مفهوم له راجع وتأمل ولعل لهذا لم يذكر المغني ذلك 
القيد. قوله: (وملتقط) عطف على من طيرت الخ وقوله الرد مفعول ادعى . قوله: (كما مرً) أي قبيل قول المصنف منها إذا 
نقلها الخ اه. كردي في خلاف قوله أو يده قبل التمكن الخ راجعه. قوله: (على أن للوديع أخذها الخ) معتمد اه. ع طش 
قوله: (كما مرّ) أي في شرح فإن فقده فأمين . قوله: (بأن قال) إلى الكتاب في النهاية إل قوله المسقط للضمان وقوله وفارق إلى 
بخلاف نحو. قوله: (يمنع قبول الخ) خبر وجحودها. قوله: (المسقط الخ) نعت التلف . قوله: (قبل ذلك) متعلق بالردٌ أو 
التلف فخرج به ما لو ادعى الردّ أو التلف بعد ذلك أي بعد الجحود فإنه يصدق في دعوى التلف لكن يضمن أي البدل ولا 
يصدق في دعوى الردّ إلا ببينة كما يستفاد ممًا يأتي عن شرح الروض اه. سم . قوله: (لا طلبه) أي الوديع وقوله ولا البينة 
معطوفان على قبول الخ. قوله: (بأحدهما) أي الرد والتلف . قوله: (لاحتمال نسيانه) أي نسيان الوديع أصل الإيداع . قوله: 
(وقضيته) أي التعليل . قوله: (أنه لا يقبل دعواه النسيان) أي في الأول نهاية أي في دعواه الرد. قوله: (لا يقبل تأويلاً) قد يقال 
لو كان كذلك ما فصلوا هناك بين أن يذكر لغلطه وجهاً محتملاً فتسمع بينته وإن لا فلا فليتأمل اه. سم . قوله: (بخلاف نحو 
قوله الخ) حال من لم تودعني من قوله بأن قال لم تودعني . قوله: (يقبل منه الكل) أي دعوى الردّ أو التلف والبينة اه. ع 0 
أي وطلب تحليف المالك . قوله: (يقبل منه الكل) قال في شرح الروض نعم إن اعترف بعد الجحود بأنها كانت باقية يومه لم 
يصدق في دعواه الردّ إلآ ببينة انتهى أي وأما دعواه التلف فيصدق فيها بيمينه ويضمن كما يستفاد من قول الروض وشرحه بعد 
ذلك وإن ادعى التلف بعده أي الجحود صدق بيمينه وضمن البدل لخيانته بالجحود كالغاصب سواء قال فى جحوده لا شىء 
لك عندي أم قال لم تودعني وإن ادعى الردٌ بعده لم يقبل إلا ببيئة انتهى اه. سم. قوله: (فهو) أي الجحود بقسيميه أي لم 


قوله: (قبل ذلك) يتعلق بالرد والتلف فخرج به ما لو ادعى الردّ والتلف بعد ذلك أي بعد الجحود فإنه يصدق في دعوى 
التلف لكن يضمن ولا يصدق في دعوى الردّ إلا ببينة كما يستفاد ممّا يأتي عن شرح الروض . قوله: (بأن التناقض الخ) قد 
يقال التناقض المذكور حاصل مع البينة أيضاً ضرورة أنه فرع الدعوى . قوله: (لا يقبل تأويلا) قد يقال لو كان كذلك ما فصلوا 
هناك بين أن يذكر لغلطه وجهاً محتملاً فتسمع بينته وإلأ فلا فليتأمل . قوله: (يقبل منه الكل) قال في شرح الروض نعم إن 
اعترف بعد الجحود بأنها كانت باقية يومه لم يصدق في دعواه إلا ببيئة الردّ انتهى» أي وأما دعواه التلف فيصدق فيها بيمينه 
ويضمن كما يستفاد من قول الروض وشرحه بعد ذلك وإن ادعى التلف بعده أي الجحود صدق بيمينه وضمن البدل لخيانته 
بالجحود كالغاصب سواء قال في جحوده لا شيء لك عندي أم قال لم تودعني وإن ادعى الردّ بعده لم يقبل إلا ببينة انتهى . 
قوله: (وإلا فهو) أي الجحود بقسميه أي لم تودعني ولا وديعة لك عندي . 


وإذا ادعى غلطاً أو نسياناً لم يصدقه فيه المالك لأنه خيانة» نعم إن طلبها منه بحضرة ظالم خشي عليها منه فجحدها 
دفعاً للظالم لم يضمن لأنه محسن بالجحد حينئذء وخرج بطلب المالك قوله ابتداء أو جواباً لسؤال غير المالك ولو 
بحضرته أو لقول المالك لي عندك وديعة لا وديعة لأحد عندي» لأن إخفاءها أبلغ في حفظها ولو أنكر أصل الإيداع 
الثابت بنحو بينة حبس» وهل يكفي جوابه بلا تستحق علي شيئاً لتضمنه دعوى تلفها أو ردّها أو لا فيه تردّدء والظاهر 
منه على ما قاله الزركشي الأوّل. - ١‏ 

تنبيه: ما ذكر من التفصيل في التلف والرة يجري في كل أمين إلا المرتهن والمستأجر فإنهما لا يصدقان في الردّء 
وسيعلم مما يأتي في الدعاوى أو نحو الغاصب يصدق في دعوى التلف أيضاً لثلا يخلد حبسهء ثم يغرع البدل. 

وأفتى أبن عبد السلام فيمن عنده وديعة أيس من مالكها بعد البحث التام» ويظهر أن يلحق بها فيما يأتي لقطة 
الحرم بأنه يصرفها في أهم المصالح إن عرف وإلآ سأل عارفاً ويقدم الأحوج ولا يبني بها مسجداً. 

قال الأذرعي وكلام غيره يقتضي أنه يدفعها لقاض أمين» ولعله إنما قال ذلك لفساد الزمان» قال كالجواهر 
وينبغي أن يعرفها كاللقطة فلعل صاحبها نسيهاء فإن لم يظهر صرفها فيما ذكر اه. والحاصل أن هذا مال ضائع فمتى 
لم ييأس من مالكه أمسكه له أبداً مع التعريف ندباً أو أعطاه للقاضي الأمين فيحفظه له كذلك ومتى أيس منه أي بأن 
يبعد في العادة وجوده فيما يظهر صار من جملة أموال بيت المال كما مرّ في باب إحياء الموات فيصرفه في مصارفها من 


تودعني ولا وديعة له عندي اه. سم و ع ش وكردي. قوله: (وإن ادعى الخ) غاية ثم هذا إلى قوله وخرج في المغني. قوله: 
(لم يصدقه فيه الخ) صفة قوله غلطاً أو نسيانا. قوله: (لأنه) أي الجحود . قوله: (إن طلبها منه الخ) سواء طالب الظالم المالك 
بها أم لا اه. مغني . قوله: (أو لقول المالك الخ) عطف على قوله لسؤال الخ وقوله لا وديعة لأحد الخ مقول للقول ابتداء 
الخ . قوله: (وهل يكفي جوابه) أي لدعوى الإيداع الثابت اه. سم عبارة الرشيدي أي من قامت عليه البينة بأصل الإيداع كما 
هو ظاهر السياق فليراجع اه. أي ويعلم منه كفايته جواباً عن غير الثابت بالأولى . 

قوله: (ما ذكر من التفصيل) إلى قوله قال الأذرعي في المغني إلا قوله وسيعلم إلى وأفتى وقوله ويظهر إلى بأنه . قوله: 
(إلا المرتهن والمستأجر) والضابط أن يقال كل من ادعى التلف صدق ولو غاصباً ومن ادعى الردّ فإن كانت يده يد ضمان 
كالمستام لا يقبل قوله إلا ببينة وإن كان أميناً فإن ادعى الردّ على غيره من ائتمنه فكذلك أو على من ائتمنه صدق بيمينه إلا 
المكتري والمرتهن اه. ع ش. 

قوله: (لا يصدقان في الرد) أي ويصدقان في التلف اه. مغني. قوله: (إن نحو الغاصب) أي من يده يد ضمان 
كالمستام . قوله: (ويظهر) أي للشارح. 

قوله: (لقطة الحرم) أي حرم مكة لا المدينة لجواز تملك لقطته بخلاف الأول اه. ع ش . قوله: (ولعله) أي ابن عبد 
السلام اه. كردي . قوله: (قال) أي الأذرعي . قوله: (بأن يبعد في العادة) إن كان مراده ما مرّ في الفرائض في المفقود فواضح 
وإلا فاللائق اعتبار ما ذكر ثم فيه فيما يظهر وعليه فلو خشي من إطلاع القاضي تلفها فينبغي اغتفار عدم الحكم ثم يبقى النظر 
فيما لو لم يعلم من حاله شيئاً اه. سيد عمر. 

قوله: (فيصرفه في مصارفها) أي ولا يأخذ منها شيئاً لنفسه لاتحاد القابض والمقبض اه. ع ش وقد مرٌ خلافه وسيأتي 
أيضاً عنه في أوائل كتاب قسم الفيء خلافه. قوله: (بأن له الخ) أي لمن تحت يده مال من لا وارث له. قوله: (أو يدفعه 
للإمام الخ) مقابل قوله فيصرفه في مصارفها من هو تحت الخ اه. رشيدي . قوله: (فيما يظهر) وحيث فرض الإمام غير جائز 
فلم لا يتعين الدفع إليه إذ التصرف فيما ذكر حينئذ له فليراجع اه. سيد عمر. 

خاتمة: لو تنازع الوديعة اثنان بأن ادعى كل منهما أنها ملكه فصدق الوديع أحدهما بعينه فللآخر تحليفه فإن حلف 


قوله: (وهل يكفى جوايه) وإن كان المراد جوابه بعد إنكار أصل الإيداع المذكور فمشكل لأنه تقدم أن إنكار أ 
جوابه) وإ جو إِ ويداع مأن] 
الإيداع يمنع قبول دعوى الردٌ والتلف فكيف يقبل دعوى ما يتضمن ذلك إن كان المزاد جوابه لدعوى الإيداع الثابت فواخ 
يداع يمنع قبول دعو عوى ما يتضمن ذلك | جوابه لدعوى الويداع فواضح 
ويكون وجه التردد عدم الصراحة في دعوى الردّ أو التلف. 


لوف حل ندل 


هو تحت يده ولو لبناء نحو مسجد» وقوله ولا يبني بها مسجداً لعله باعتبار الأفضل وإن غيّره أهم منه وإلآ فقد صرّحوا 
في مال من لا وارث له بأن له بناءه أو يدفعه للأم ما لم يكن جائراً فيما يظهر. 


سقطت دعوى الآخر وإن نكل حلف الآخر وغرم له الوديع القيمة وإن صدقهما فاليد لهما والخصومة بينهماء وإن قال هي 
لأحد كما وأنسيته فكذباه فى النسيان ضمن كالغاصب والغاصب إذا قال المغصوب لأحدكما وأنسيته فحلف لأحدهما على 
البت أنه لم يغصبه تعين المغصوب للآخر بلا يمين ولو ادعى الوارث علم الوديع بموت المالك وطلب منه الوديعة فله 
تحليفه على نفي العلم بذلك فإن نكل حلف الوارث وأخذها وإن قال الوديع حبستها عندي لا نظر هل أوصى بها مالكها أو 
لا فهو متعد ضامن ولو أودعه ورقة مكتوبة فيها الحق المقربة أي مثلا وتلفت بتقصيره ضمن قيمتها مكتوبة وأجرة الكتابة 
اه. مغني زاد النهاية ومن نظائر مسألتنا ما لو أعار أرضاً للدفن فحفر فيها المستعير ثم رجع المعير قبل الدفن فمؤنة الحفر 
عليه لولي الميت وما لو وطىء زوجته أو نقض وضوعها باللمس فإنه يلزمه ثمن ماء الغسل والوضوء وما لو حمى الوطيس 
أي الفرن ليخبز فيه فجاء آخر وبردّه فإنه يلزمه أجرة ما يخبز فيه اه. 

قالع ش قوله ضمن كالغاصب وحكمه يفهم من قوله والغاصب لو قال الخ وقوله وأجرة الكاتب أي المعتادة ومن 
ذلك الحجج المعروفة والتذاكر الديوانية ونحوها ولا نظر بما يغرم على مثلها حين أخذها لتعدي آخذيه وقوله أو نقض 
وضوءها الخ وبقي ما لو علت على زوجها أو نقضت وضوءه والقياس أنها تضمن ماء غسله ووضوئه بل لو نقض وضوء 
أجنبية أو نقضت وضوءه كان الحكم كذلك فليراجع من النفقات اه. 
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الآتي لرجوعه إلينا من استعمال المصدر في اسم الفاعل» لأنه زاجع» أو المفعول لأنه مردود سمّي بذلكء. لأن الله 
تعالئ خلق الدنيا وما فيها للمؤمنين للاستعانة على طاعته فمن خالفه فقد عصاه وسبيله الردّ إلى من يطيعه (والغنيمة) 
فعيلة بمعنى مفعولة من الغنم أي الربح والمشهور تغايرهما كما دل عليه العطف وقيل اسم الفيء يشملهاء لأنها راجعة 
إلينا أيضاً ولا عكس فهي أخصٌء وقيل هما كالفقير والمسكين ولم يحلا لغيرناء بل كانت تأتيهم نار من السماء تحرق 
ما جمعوه وكانت في صدر الإسلام له يك خاصة» لأن النصرة ليست إلآ به ثم نسخ ذلك» واستقرٌ الأمر على ما يأتي 
قيل بعضهم ذكر هذا الباب بعد السير وهو الأنسب» وقد يقال بل هذا أنسب لأنه قد علم أن ما تحت أيدي الكفار من 

الأموال ليست لهم بطريق الحقيقة» فهم كوديع تحت يده مال لغيره سبيله رده إليه» فلذا ذكر عقب الوديعة لمناسبته لها 
وهذه مناسبة دقيقة لا تستفاد إل من هذا الصنيع فكان أولى» فإ قلت بهم كالقاصت فكان الأنسب ذكره عقب 
الغصب». قلت التشبيه بالغاصب وإن صم من وجه لكن فيه تكلف وإنما الأظهر التشبيه بالوديع من حيث إنه مع جواز 
تصرفهم فيه مستحق الردٌ لغيرهم (الفيء مال) ذكره لأنه الأغلب وإن قيل حذف المال أولى ليشمل الاختصاص (حصل) 
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قوله: (بفتح القاف) إلى قوله وهو الأنسب في المغني إلآ قوله وهو بكسرها النصيب وإلى قول المتن فيخمس في النهاية 
إلأقوله حربيين إلى وخرج وقوله وما صولح إلى المتن وقوله فاندفع جواب السبكي إلى كونها بمعنى و قوله: (وهو الخ) 
الأولى إسقاط هو . قوله: (لرجوعه الخ) أي من الكفار اه. مغني . قوله: (في اسم الفاعل) الأولى إسقاط اسم كما في المغني . 
قوله: ار م ل كه لق ل ا ا الو ا ل 
التسمية وإنما هو بيان معنى الرجوع إلينا الذي تقدم أنه وجه التسمية عبارة الدميري أي والمغني والفيء مصدر فاء يفيء إذا رجع 
لأنه مال راجع من الكفار إلى المسلمين قال القفال سمي فيئاً لأن الله تعالئ خلق الدنيا الخ فجعل ما قاله القفال شرحاً وبيانا لما 
قال قبله اه. رشيدي . قوله: (ومن خالفه) أي بالكفر . قوله: (وسبيله) أي من خالفه اه. كردي . قوله: (فعيلة الخ) استعملت 
شرعاً في ربح من الكفار خاص وسميت بذلك لأنها فضل وفائدة محضة والأصل في الباب قوله تعالى : «ما أقاء َه عل 
رَسُولوء* [الحشر : ] وقوله تعالئ : #وََعَلموَا أَنَمَا عَنِمَثُم ين عَىْو 4 [الأنفال: ]4١‏ الآيتين وفي حديث وفد عبد قيس وقد فسّر 
لهم يكهِ الإيمان وأن تعطوا من المغنم الخمس متفق عليه اه . مغني وقوله والأصل الخ في النهاية مثله . قوله: (ولا عكس الخ) 
قد يقال حيث نظر هذا القائل للمعنى حيث قال لأنها راجعة الخ فكان ينبغي أن يثبت العكس لأن الفيء ربح لأنه فائدة اه. 
سم . قوله: (ولم يحلا) عبارة المغني والنهاية ولم تحل الغنائم اه. قوله: (تحرق ما جمعوه) استثنى بعضهم من ذلك الحيوان 
وعليه فانظر ما كانوا يفعلونه فيه وقال في الفتح دخل في عموم أكل النار السبي وفيه بعد ويمكن أن يستثنى من ذلك وفي شرح 
المشارق أن من قبلنا إذا غنموا الحيوانات تكون ملكاً للغانمين دون أنبيائهم وإذا غنموا غير الحيوانات جمعوها فتجيء نار فتحرقها 
انتهى اه . ع ش . قوله: (وهو الأنسب) جرى عليه المغني . قوله: (بل هذا) أي صنع المصنف . قوله: (مع جواز تصرفهم الخ) قد 
يقال الأنسب جواز وضع يدهم إذ هو الذي يختلف فيه الوديع والغاصب وأما التصرف فممتنع على كل حال اه. سيد عمر عبارة 
الرشيدي لعل المراد بالتصرف نحو الوضع في الحرز والنقل من محل إلى آخر للحاجة ونحو ذلك اه. قوله: (ذكر الخ) أي المال. 
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قوله: (ولا عكس) قد يقال حيث نظر هذا القائل للمعنى حيث قال لأنها راجعة إلينا فكان ينبغى أن يثبت العكس لأن 
الفيء ربح لأنه فائدة. قوله: (لأنه قد علم أن ما تحت أيدي الكفار الخ) لا يخفى أنهم لم يتكلموا في هذا الباب على تلك 
الأموال من حيث أنها كالوديعة بل من حيثيات لا تناسب إلا باب السير على أنه قد يقال أن تشبيه تلك الأموال بالأموال 
المغصوبة أقرب ثم رأيت الشارح ذكر ذلك . 
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لنا (من كفار) حربيين أو غيرهم لما يأتي في الأمثلة فتقييد شيخنا بالحربيين موهم وإن أمكن توجيهه على بعد بأنه 
باعتبار أنهم الأصل لا لإخراج غيرهم» نعم يشترط كونه ملكهم ليخرج ما استولوا عليه لنحو مسلمء فإنه يجب رده إليه 
كما يأتي قريباً وخرج به نحو صيد دارهم الذي لم يستولوا عليه فإنه مباح فيملكه آخذه كما في أرضنا (بلا قتال 
وإيجاف).؛ أي إسراع نحو (خيل وركاب) أي إبل وبلا مؤنة أي لها وقع كما هو ظاهر (كجزية) وخراج ضرب على 
حكمهاء كذا قيده شارح والوجه أنه لا فرق بينه وبين غيره مما هو في حكم الأجرة حتى لا يسقط بإسلامهم» ويؤخذ 
من مال من لا جزية عليه لأنه وإن كان أجرة يصدق عليه حدٌ الفيء» ومنه نحو صبي دخل دارنا فأخذه مسلم وضالة 
حربي ببلادنا بخلاف كامل دخل دارنا فأخذ لأن أخذه يحتاج لمؤنة أي غالباً (وعشر تجارة) يعني ما أخذ من أهلها 
ساوى العشر أولاً وما صولح عليه أهل بلد من غير نحو قتال» (وما جلوا) أي هربوا (عنه خوفاً) ولو من غيرنا فيما 
يظهرء ثم رأيت الأذرعي بحثه أيضاً ورد تقييد لبعض الشراح بالمسلمين أخذاً من عبارة الشيخين. قيل الأولى حذفه 
ليشمل ما جلوا عنه لنحو ضر أصابهم» ويرد بأنه يدخل فيه لما تقرر أنه شامل لخوفهم منا ومن غيرناء نعم لو فرض 
أنهم تركوا مالا لا لمعنى أو لنحو عجز دوابهم عن حمله فهو فيء أيضاً كما هو ظاهرء وقد يرد هذا عليه إلا أن يجاب 
بأن التقييد بالخوف للغالب وما جلوا عنه بعد تقابل الجيشين غنيمة» لكنه لما حصل التقابل كان بمنزلة حصول القتال 
فلم يرد (ومال) واختصاص (مرتد قتل أو مات) على الردّة» (و) مال واختصاص (ذمي) أو معاهد أو مستأمن (مات بلا 
وارث) مستغرق بأن لم يترك وارثاً أصلاً أو ترك وارثاً غير جائز فجميع ماله في الأوّل وما فضل عن وارثه في الثاني 


قوله: (لنا) خرج به ما حصل لأهل الذمة من أهل الحرب فإنه لا ينزع منهم اه . مغني . قوله: (ما استولوا عليه الخ) عبارة 
المغني ما أخذوه من مسلم أو ذمْي أو نحوه بغير حق فإنا لا نملكه بل يرد على مالكه إن عرف وإلآا فيحفظ اه. قوله: (وخرج 
به) أي بقوله حصل الخ وقوله نحو صيد الخ كحشيشها اه. سيد عمر. قوله: (نحو خيل الخ) كبغال وحمير وسفن ورجالة 
أه. مغني . قوله: (على حكمها) عبارة المغني عليهم على اسم الجزية اه. قوله: (قيده شارح الخ) وافقه المغني . قوله: (بينه) 
أي الخراج الذي ضرب على حكم الجزية. قوله: (حتى لا يسقط الخ) متفرع على كونه في حكم الأجرة وقوله ويؤخذ الخ 
عطف على لا يسقط يعني لما كان في حكم الأجرة فلا يسقط بإسلامهم الخ ويؤخذ الخ اه. كردي وقال الرشيدي قوله حتى 
لا يسقط الخ بيان لخاصية الخراج الذي في حكم الأجرة وكذا قوله وتؤخذ بالنصب اه. والأول أحسن بل متعين إذ الظاهر 
أن حتى هنا تفريعية فيرتفع مدخولها وما عطف عليه . قوله: (لأنه الخ) متعلق بقوله لا فرق الخ وعلة له اه. كردي . قوله: 
(يصدق عليه حد الفيء) أي إلى إسلامهم كما علم من قول المصنف من كفار فأما ما يؤخذ منهم بعد الإسلام فلا يصدق عليه 
الحد اه . رشيدي . قوله: (ومنه) أي الفيء. قوله: (نحو صبي) أسقط النهاية لفظة نحو ولعل الشارح أدخل بها المجنون 
والمرأة ثم رأيت في ع ش ما نصّه وينبغي أن مثل الصبي المرأة حيث دخلا بلا أمان منا اه. قوله: (لأن أخذه يحتاج الخ) أي 
فيكون غنيمة اه. ع ش . قوله: (من أهلها) أي التجارة ويحتمل أن الضمير للعشر وقد يؤيده قول المغني من كفار شرطت 
عليهم إذا دخلوا دارنا اه . قوله: (وما صولح الخ) كذا في المغني . قوله: (ولو من غيرنا) جزم به المغني . قوله: (أخذاً الخ) 
الظاهر تعلقه بقوله تقييد الخ . قوله: (حذفه) أي خوفاً اه. سم . قوله: (ويرد الخ) معتمد اه. ع ش . قوله: (بأنه يدخل) أي ما 
جلوا عنه الخ فيه أي الخوف . قوله: (أو لنحو عجز الخ) أي أو ظنّهم عدواً فبان خلافه اه. ع ش . قوله: (وقد يرد هذا) أي ما 
تركوه لا لمعنى الخ . قوله: (إلأ أن يجاب الخ) هذا الجواب لا يرد أولوية الحذف . قوله: (وما جلوا عنه الخ) مستأنف . قوله: 
(مستغرق) قد يقال المتن مستغن عن التقييد بمستغرق لأن من له وارث إن كان مستغرقاً فله جميع المال وإلآ فله بعضه وبعضه 
فيء ففي المفهوم تفصيل فلا يرد باعتبار أن المراد بالمال السابق جميعه اه. سيد عمر . قوله: (فجميع ماله) الأولى كونه بفتح 
اللام . قوله: (وما فضل عن وارثه الخ) في شرح الفصول لشيخ الإسلام وإطلاق الأصحاب القول بالرد وبإرث ذوي الأرحام 
يقتضي أنه لا فرق بين المسلم والكافر وهو ظاهر انتهى اه. سم إن كان مراده تقييد كلام الشارح فلا بأس به وإن كان مستغنى 


قوله: (قيل الأولى حذفه) أي خوفاً. قوله: (وما فضل عن وارثه في الثاني) في شرح الفصول لشيخ الإسلام وإطلاق 
الأصحاب القول بالرد وبارث ذوي الأرحام يقتضي أنه لا فرق بين المسلم والكافر وهو ظاهر انتهى . 


لبيت المال» كما بِيّنه السبكي وألف فيه ردَاً على كثيرين أخطؤوا في ذلك» فإن خلف مستغرقين لميرائه بمقتضى شرعنا 
ولم يترافعوا إلينا لم نتعرض لهم في قسمته؛ واعترض الحد بشموله لما أهداه كافر في غير حرب فإنه ليس بفيء كما أنه 
ليس بغنيمة» مع صدق تعريف الفيء عليه ولما أخذ بسرقة من دار الحرب مع أنه غنيمة مخمسة, وكذا ما أهداه 
والحرب قائمة مع أنه كذلك وبأن ما في حيز لا لا بدّ من انتفاء جميعه والعبارة تجتمل انتفاء مجموعه» فكان ينبغي 
إعادة لا. ويجاب بأن قرينة نفي القتال والإيجاف تدل على أن الكلام في حصول بغير عقد ونحوه مما لا منة فيه 
للمأخوذ منه وهذا حاصل بذلك» فمن ثم اتجه حكمهم عليه بأنه ليس بفيء ولا غنيمة واتجه أنه لا يرد على حد الفيء 
وبأن السارق لما خاطر كان في معنى المقاتل» على أنه سيذكر حكمه في السير كالملتقط الأظهر إيراداً من السارق لولا 
ذكره ثم ما يفيد أنه غنيمة؛ لأن فيه مخاطرة أيضاً إذ قد يتهمونه بأنه سرقها على أن الأذرعي بحث إن أخذ مالهم بدارنا 
بلا أمان كهو في دارهم» ويوجه بأن فيه مخاطرة أيضاً بخلاف أخذ الضالة السابق وبأن الحرب لما كانت قائمة كانت في 
معنى القتال» وبأن الأصل فيما في حيز النفي انتفاء جميعه لا مجموعه كما أشاروا إليه في تفسير ولا الضالين» وسيأتي 
قبيل التفويض ماله تعلق بذلك فاندفع جواب السبكي بأن الواو قبل ركاب بمعنى أو وقبل إيجاف تحتمل ذلك وبقاءها 
على حقيقتها من الجمع» على أنه مردود بأن كونها بمعنى أو إنما هو في جانب الإثبات في حد الغنيمة لا النفي في حد 
الفيء» بل هي على بابها إذ المراد انتفاء كل على انفراده (فنخمس) ال طن لاو جامد لابوا ونه ارخ و 


عنه لعلمه مما سبق في الفرائض أو تعقيبه فمحل تأمل لجواز أن يكون كلامه محمولاً على الأصل من انتظام أمر بيت المال 
أه. سيد عمر . قوله: (لبيت المال كما بينه الخ) انظر هل هو كذلك وإن كان غير مننظم لأنه لا يأخذه إرثاً اه. رشيدي أقول 
يؤخذ مما مرّ قبيل الباب ومن مواضع في كلامهم أن من هذا المال تحت يده يصرفه في مصارف بيت المال ثم رأيت في 
ع ش فيما يأتي عن قريب ما يصرّح به. قوله: (مستغرقين) الأولى الإفراد. قوله: (لم نتعرض لهم في قسمته) أي وإن اقتسموه 
على خلاف مقتضى شرعنا فيما يظهر اه. سيد عمر . قوله: (واعترض الحد) إلى قوله وبان ما في حيّز لا في المغنى . قوله: 
(فإنه ليس بفيء الخ) بل هو لمن أهدى له اه. مغني . قوله: (بسرقة) أو هبة أو نحو ذلك كلقطة اه. مغني. قوله: (مع أنه 
كذلك) أي غنيمة مخمسة اه. كردي . قوله: (وبأن الخ) عطف على بشموله . قوله: (ما في حيّز لا) وهو قتال وإيجاف خيل 
وركاب وقوله لا بد منه الخ وانتفاء الخ أي بحسب المراد هنا وقوله تحتمل انتفاء مجموعه أي كما تحتمل انتفاء جميعه 
المراد. قوله: (انتفاء مجموعه) أي فيقتضي أن يكون فيئاً بانتفاء واحد من الثلاثة وإن وجد الآخران لأن نفي المجموع نفي 
للحكم عن الجملة وهو يتحقق بنفي أي واحد منها مع وجود الآخرين اه. ع ش وقوله فكان ينبغي الخ أي حتى تكون نصاً 
في المقصود. قوله: (إعادة لا) بأن يقول ولا إيجاف خيل ولا ركاب اه. مغني. قوله: (وهذا حاصل) أي ما أهداه كافر لنا في 
غير حرب وقوله بذلك أي بعقد أو نحوه اه. نهاية. قوله: (كالملتقط) أي كذكره حكم الملتقط وقوله: الأظهر نعت الملتقط 
وقوله من السارق أي مما سرقه السارق وقوله لولا ذكره ثم أي ذكر المصنف في السير وقوله ما يفيد الخ مفعول ذكره وقوله 
أنه الأولى التأنيث إذ الضمير للقطة. قوله: (لأن فيه) أي أخذ اللقطة. قوله: (كهو في دارهم) معتمد اه. ع ش . قوله: 
(السابق) أي آنفاً. قوله: (وبأن الأصل الخ) هذا لا يدفع الاحتمال الذي هو مدعى المعترض اه. سم . قوله: (في تفسير ولا 
الضالين) أي من أن الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم وهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين فاشترط لكونه 
صراطاً مستقيماً نفي كل من كونه صراط المغضوب وصراط الضالين اه. ع ش. قوله: (بأن كونها بمعنى الخ) وهو أظهر 
اه. مغني . قوله: (إذ المراد) أي في جانب النفي في حدّ الفيء . قوله: (انتفاء كل على انفراده) فيه أن أو بعد النفي تصلح لنفي 
كل على انفراده اه. سم ووجهه كما في المغني أن أحد الثلاثة أعم من كل واحد منها وانتفاء الأعم يستلزم انتفاء الأخص 


قوله: (وبأن الأصل فيما في حيز النفي انتفاء جميعه لا مجموعه كما أشاروا إليه في تفسير ولا الضالين الخ) هذا لا 
يدفع الاعتراض لأنه مع مخالفته لما قرره الأئمة في باب الإيمان أن العطف بالواو بدون إعادة النافي يقتضي نفي المجموع 
لا يدفع الاحتمال الذي هو مدعي المعترض فتأمل وقد تمنع المخالفة بأن حملهم على نفي المجموع لاحتمال اللفظ لذلك 
لأنا لا نحنث بالشك . قوله: (إذ المراد انتفاء كل على انفراده) فيه إن أو بعد النفي تصلح لنفي كل على إنفراده. 


6. 


كتاب قسم الفيء والغنيمة /ا5 ١‏ 


جميع الفيء خمسة أسهم متساوية » وقال الأئمة الثلاثة : يصرف جميعه لمصالح المسلمين لنا القياس على الغنيمة 
المخمسة بالنص بجامع أن كلا راجع إلينا من الكفار واختلاف السبب بالقتال وعدمه لا يؤثر» وزعم أن هذا من باب 
حمل المطلق على المقيد بعيد لما عرف مما تقررء ويأتي أن الفيء والغنيمة حقيقتان متغايرتان شرعاًء فلم يتصور هنا 

مطلق ومقيد (وخمسه لخمسة) متساوية (أحدها مصالح المسلمين كالثغور) وهي محال الخوف من أطراف بلادنا 
فتشحن بالعدة والعدد (والقضاة) أي قضاة البلاد لا العسكرء وهم الذين يحكمون لأهل الفيء في مغزاهم فيرزقون من 
الأخماس الأربعة لا من خمس الخمس كأئمتهم ومؤذنيهم (والعلماء) يعني المشتغلين بعلوم الشرع وآلاتهاء ولو 
مبتدئين» والأئمة والمؤذنين ولو أغنياء» وسائر من يشتغل عن نحو كسبه ااا 00 


كاستلزام انتفاء الحيوان لانتفاء الإنسان . قوله: (جميع الفيء) إلى قوله وهذا السهم في المغني إلا قوله وزعم إلى المتن وإلى 
قول المتن والثاني في النهاية إل قوله وزعم إلى المتن وقوله ويؤيّده حصره إلى وقال الماوردي وقوله تنبيه إلى فائدة وقوله 
قبل لا يجوز إلى قيل ما يعطى . قوله: (لنا) أي للشافعية . قوله: (وزعم الخ) أي في الاستدلال على التخميس . قوله: (بالنص) 
فإن قوله تعالئ في آيتها «تَنَّ ! َّهَ نحم 4 [الأنفال: ١؛]‏ الخ دليل على التخميس اه. سم. قوله: (إن هذا من باب حمل 
المطلق على المقيد) جرى عليه المغني وكذا سم وأطال في الردٌ على الشارح كما يأتي . قوله: (حقيقتان متغايرتان الخ) لك أن 
تقول تغايرهما لا ينافي إطلاقهم قسم أحدهما وتقييد قسم الآخر بكونه أخماساً وحمل الأول على الثاني على أن حمل 
المطلق على المقيد بطريق القياس كما تقرر في الأصول فلو كان التغاير مانعاً من الحمل كان مانعاً من القياس ومن تأمّل كلام 
الأصوليين وأمثلتهم علم أن حمل المطلق على المقيد جار في المتغاير اه. سم بحذف . قوله: (فلم يتصور هنا الخ) هذا 
يقتضي الاستحالة لا مجرد البعد الذي ادعاه إلا أن يقال أن البعد يجامع الاستحالة اه. سم قول المتن: (وخمسه) أي الفيء 
لخمسة فالقسمة من خمسة وعشرين اه. مغني قول المتن: (مصالح المسلمين) فلا يصرف منه لكافر اه. مغني قول المتن: 
الور كبتار جاجد والكتاطر ولعت 100ب مغني . قوله: (من أطراف الخ) أي التي تلي بلاد المشركين فيخاف 
لت . مغني فتشحن فتشحن الخ عبارة المغني أي سدها وشحنها بالعدد والمقاتلة اه. قوله: (بالعدة) بضم العين وشدٌ الدال 
أي آلة الحرب قوله: (والعدد) بفتح العين يعني من الرجال وهذا أصوب مما في حاشية الشيخ اه. رشيدي من حمله على 
ضم العين وتفسيره بما يستعان به فإن فيه تكراراً والتأسيس خير منه. قوله: (وهم) أي قضاة العسكر وقوله كأئمتهم الخ أي كما 
ترزق أئمة العساكر ومؤذنيهم من الأخماس الأربعة. قوله: (ومؤذنيهم) أي وعمالهم اه. مغني. قوله: (والأئمة الخ) أي 
ومعلمين للقرآن اه. مغني . قوله: (ولو أغنياء) راجع لجميع ما قبله كما تصرّح به عبارته في شرح الإرشاد سم ورشيدي. 
قوله: (وسائر من يشتغل الخ) تأخيره عن قوله ولو أغنياء يقتضي أن التعميم غير مراد فيهم وهو محل تأمل فليراجع اه. سيد 
عمر أقول في ع ش ما يصرّح بجريان التعميم في فيهم أيضاً عبارته وينبغي أن يقال مثله أي التعميم بقوله ولو أغنياء في سائر من 
يشتخل عن نحر كنيبه بفضالح المسلمين ويدل له قوله:والحق بهن الغاجزون عن الكدبب بلا غى :ومن ذلك اما ركتب من 
الجامكية للمشتغلين بالعلم من المدرسين والمفتين والطلبة ولو مبتدئين فيستحقون ما تعين لهم ممّا يوازي قيامهم بذلك ولكن 
ينبغي لمن يتصرف في ذلك مراعاة المصلحة فيقدم الأحوج فالأحوج ويفاوت بينهم فيما يدفع لهم بحسب مراتبهم ويشير إلى 
ذلك قول الشارح والعطاء الخ ومحل إعطاء المدرسين والأئمة ونحوهم أن لا يكون لهم مشروط في مقابلة ذلك من غير بيت 


قوله: (لنا القياس على الغنيمة المخمسة) فإن قوله تعالئ في آيتها طتَأنَّ بن مس4 [الأنفال: ]5١‏ الخ دليل على 
التخميس . قوله: (ويأتي أن الفيء والغنيمة حقيقتان متغايرتان شرعاً) لك أن تقول تغايرهما لا ينافي إطلاقهم قسم أحدهما 
وتقييد قسم الآخر بقوله: أخماساً وحمل الأول على الثاني فتأمل على أن حمل المطلق على المقيد بطريق القياس كما تقرر 
في الأصول فلو كان تغاير الحقيقتين مانعاً من الحمل كان مانعاً من القياس الذي ذكره ومن تأمل كلام الأصوليين وأمثلتهم 
علم أن حكم المطلق والمقيد من حمل المطلق على المقيد شامل للأمرين المتغايرين اللذين أطلقت جهة لأحدهما وقيدت 
في الآخر كالقسم الذي أطلق في الفيء وقيد في الغنيمة . قوله: (فلم يتصور هنا الخ) يفيد الاستحالة لا مجرد البعد الذي ادعاه 
إلأ أن يقال البعد يجامع الاستحالة قوله في المتن: (وخمسه لخمسة) لم يبين أن قسمة هذا الخمس من الأخماس الأربعة 
بالقرعة كما ذكر ذلك في الغنيمة كما يأتي فليراجع قوله: (ولوا أغنهاء) راجم لجميم ما قبلةاكما في الزكاة وخيرها. 


ل الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


بمصالح المسلمين لعموم نفعهم» وألحق بهم العاجزون عن الكسب والعطاء إلى رأي الإمام معتبراً سعة المال» وضيقه 
وهذا السهم كان له يَكةٍ ينفق منه على نفسه وعياله» ويدخر منه مؤنة سئة ويصرف الباقي في المصالحء كذا قاله 
الأكثرون. قالوا وكان له الأربعة الأخماس الآتية فجملة ما كان يأخذه إحدى وعشرين من خمسة وعشرين. قال 
الروياني: وكان يصرف العشرين التي له للمصالح قيل وجوباًء وقيل ندباً وقال الغزالي وغيره» بل كان الفيء كله له في 
حياته وإنما خمس بعد موته» ويؤيّد حصره قولنا لنا القياس الخ» إذ لو خمس في حياته لم يحتج للقياس» وقال 
الماوردي وغيره: كان له في أوّْل حياته» ثم نسخ في آخرهاء ويؤيّد الأول الخبر الصحيح : «ما لي ممًّا أفاء الله عليكم 
إلا الخمس والخمس مردود عليكم»» ولم يرد عليهم إلا بعد وفاته. 

تنبيه: وقع للرافعي هنا أنه كه مع تصرفه في الخمس المذكور لم يكن يملكه ولا ينتقل منه إلى غيره إرثاًء وسبقه 
لذلك جمع متقدمون ورد بأن الصواب المنصوص أنه كان يملكه» وقد غلط الشيخ أبو حامد من قال لم يكن يَكْةِ يملك 
شيئاًء وإنما أببح له ما يحتاج إليه» وقد يؤوّل كلام الرافعي بأنه لم ينف الملك المطلق بل الملك المقتضي للإرث عنه. 
ويؤيد ذلك اقتضاء كلامه في الخصائص أنه يملك وإنما لم يورث كالأنبياء» أما لئلا يتمنى وارثهم موتهم فيهلك لأن 
ذلك كفر كما قاله المحاملي. قال الزركشي: وقريب منه ما ذكر أن حكمة عدم شيبه كَكهِ أن النساء يكرهنه» وكراهته منه 
كفر وأما لئلا يظن فيهم الرغبة في الدنيا بجمعها لورثتهم . 

فائدة: منع السلطان المستحقين حقوقهم من بيت المال ففي الإحياء قيل لا يجوز لأحدهم أخذ شيء منه أصلاًء 
المال كالوظائف المعينة للإمام والخطيب ونحوهما من واقف المسجد مثلاً فإن كان ولم يواز تعبهم في الوظائف التي قاموا 
بها دفع إليهم ما يحتاجون إليه من بيت المال زيادة على ما شرط لهم من جهة الأوقاف اه. وكذا صنيع المغني صريح في 
جريان التعميم المذكور فيهم أيضاً. قوله: (بمصالح المسلمين) كمن يشتغل بتجهيز الموتى من حفر القبر ونحوه اه. ع ش. 
قوله: (وألحق بهم الخ) عبارة المغني أي والنهاية قال الغزالي ويعطى أيضاً من ذلك العاجز عن الكسب لا مع الغنى اه. 
والظاهر أن المراد بالغنى مقدار الكفاية وحينئذ فعدم الغنى به يقتضي الدخول في المساكين الآتين فما وجه اندراجه في هذا 
القسم فليراجع اه. سيد عمر . قوله: (والعطاء الخ) أي قدر المعطى . قوله: (مؤنة سنة) أي لعياله دون نفسه . قوله: (والباقي) 
أي من هذا السهم . قوله: (قالوا) أي الأكثرون. قوله: (إحدى وعشرين) كذا في أصله لكن لا بخطه فلعله من تغيير الناسخ فإن 
الظاهر أحد وعشرون خبر فجملة الخ وخبر كان قوله يأخذه اه. سيد عمر وقوله فإن الظاهر الخ أقول بل المتعين. قوله: 
(ويؤيّد الخ) قد تنافي دعوى عدم التخميس في حياته نحو قوله الآتي لأنه يك وضع سهم ذوي القربى الذي في الآية فيهم 
اه. سم . قوله: (حصره) أي الغزالي ومن معه اه. كردي . قوله: (إذ لو خمس الخ) أي صحٌ التخميس وثبت. قوله: (لم 
يحتج للقياس) فيه نظر بناء على جواز القياس مع النص على أن عدم الاحتياج له لا يمنع صحة الاحتجاج به اه. سم ولك 
أن تجيب بأن المراد بقول الشارح لم يحتج إلى القياس لم يقتصروا على الاحتجاج بالقياس ولم يضطروا إليه. قوله: (كان له 
في أول حياته الخ) جزم به المغني. قوله: (م نسخ الخ) أي واستقرٌ الأمر على ما يأتي اه. مغني. قوله: (ويؤيّد الأول) أي 
قوله وهذا السهم كان له الخ اه. ع ش . قوله: (ورد) أي قول الرافعي والجمع وقوله وقد غلط الخ تأييد للردّ. قوله: (ويؤيّد 
ذلك) أي الحكمة المذكورة. قوله: (وقريب منه) أي ما قاله المحاملي . قوله: (وكراهته) أي الشيب منه أي النبي كك قوله: 
(فائدة) إلى قوله مما ذكره ابن عبد السلام في المغني إلآ قوله وخالفه إلى وأفتى المصنف . قوله: (منع السلطان) أي لو منع الخ 
فقوله ففي الإحياء الخ جواب لو المقدرة أي لو منع السلطان المستحقين حقوقهم من بيت المال فالقياس كما قاله الغزالي في 
الإحياء جواز أخذه ما يعطاه لأن المال الخ عبارة المغني قال في الإحياء لو لم يدفع السلطان الخ فهل يجوز لأحد أخذ شيء 


قوله: (ويؤيد الخ) قد ينافي دعوى عدم التخميس في حياته نحو قوله الآني لأنه يك وضع سهم ذوي القربى الذي في 
الآية فيهم. قوله: (إذ لو خمس في حياته لم يحتج للقياس) فيه نظر بناء على جواز القياس مع النص وهو ما حكاه التاج 
السبكي في شرح المختصر عن الأكثر وإن مشى على خلافه في جمع الجوامع وعدم الاحتياج إلى القياس لا يمنع صحة 
ذكره والاحتجاج به . 


كتاب قسم الفيء والغنيمة احل 


لأنه مشترك ولا يدرى حصته منه وهذا غلوٌء وقيل يأخذ كفاية يوم بيوم» وقيل كفاية سنة وقيل ما يعطى إذا كان قدر 
حقه والباقون مظلومون» وهذا هو القياس لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين» ومن ثم من مات وله فيه حق لا 
يستحقه وارثه اه. وخالفه ابن عبد السلام فمنع الظفر في الأموال العامة لأهل الإسلام ومال المجانين والأيتام» وأفتى 
المصنف بأن من غصب أموالاً لأشخاص وخلطها ثم فرّقها عليهم بقدر حقوقهم جاز لكل أخذ قدر حقّه؛ أو على 
بعضهم لزم من وصل له شيء قسمته عليه وعلى الباقين بنسبة أموالهم؛ وما ذكره الغزالي أوجه مما ذكره ابن عبد 
السلام إذ كلامهم الآتي في الظفر يردّه ولا يعارضه هذا الإفتاء» لأن أعيان الأموال يحتاط لها ما لا يحتاط لمجرد 
تعلق الحقوق (يقدم الاهم فالأهم) وجوباً وأهمها سد الثغور. (والثاني بنو هاشم و) بنو (المطلب) المسلمون» لأنه يك 
وضع سهم ذوي القربى الذي في الآية فيهم دون بني أخيهما شقيقهما عبد شمس ومن ذريته عثمان وأخيهما لأبيهما 
نوفل مجيباً عن ذلك بقوله: نحن وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه» رواه البخاري أي لم يفارقوا بني هاشم 
في نصرته كك جاهلية ولا إسلاماً والعبرة بالانتساب للآباء دون الأمهات, لأنه ككهِ لم يعط الزبير وعثمان رضي الله 
عنهما شيئاً مع أن أميهما هاشميتان» ولا يرد عليه أن من خصائصه كك أن أولاد بناته ينسبون إليه في الكفاءة وغيرها 
كابن بنته رقية من عثمان وأمامة بنت بنته زينب من أبي العاصء» لأن هذين ماتا صغيرين فلا فائدة لذكرهما وإنما أعقب 
أولاد فاطمة من على رضي الله عنهم وهم هاشميون أباً. والكلام في الإعطاء من الفيء» أما أصل شرف النسبة إليه يك 
والسيادة» فظاهر أنه يعم أولاد البنات مطلقاً نظير ما مرّ في آله أنهم هنا من ذكر وفي مقام نحو الدعاء كل مؤمن تقي كما 
في خبر ضعيف (يشترك) فيه (الغني والفقير) ....... من اجر مجك ل يح اطي مق لطن لد و ل م ا ا 


من بيت المال فيه أربعة مذاهب أحدها إلى أن قال والرابع يأخذ ما يعطى وهو حصته قال وهذا هو القياس الخ . قوله: (وهذا) أي 
القول المذكور. قوله: (غلو) أي تجاوز عن الحدّ. قوله: (ما يعطى) ظاهره أن محل جواز الأخذ فيما لم يفرز منه لأحد من 
مستحقيه أما ذلك فيملكه من أفرز له فلا يجوز لغيره أخذ شيء منه ومن أموال بيت المال التركات التي تؤول لبيت المال فمن ظفر 
بشيء منها جاز له أن يأخذ منه قدر ما كان يعطاه من بيت المال وهو يختلف باختلاف كثرة المحتاجين وقلتهم فيجب عليه الاحتياط 
فلا يأخذ إلا ما كان يستحقه لو صرفه أمين بيت المال على الوجه الجائز ويجوز أيضاً أن يأخذ منه لغيره ممّن عرف احتياجه ما كان 
يعطاه اه. ع ش . قوله: (قدر حقه) لعل الأوضح الاقتصار عليه وحذف ما قبله. قوله: (وهذا) أي القول الأخير. قوله: (هو 
القياس) معتمد اه. ع ش . قوله: (وله فيه) أي في بيت المال. قوله: (انتهى) أي ما في الإحياء زاد المغني عقبه ما نضّه وأقرّه في 
المجموع على هذا الرابع وهو ظاهر اه. قوله: (ومال المجانين الخ) عطف على الأموال عبارة النهاية كمال المجانين الخ 
بالكاف بدل الواو. قوله: (وخلطها) أي خلطأ لا يميز. قوله: (أو على بعضهم) عطف على عليهم . قوله: (قسمته عليه الخ) 
ومثل ذلك من وصل إليه شيء من غلة ما وقف عليه وعلى غيره حيث لم تصرف لبقية المستحقين اه. ع ش . قوله: (وما 
ذكره الغزالي الخ) أي ترجيحه القول الأخير من الأقوال الأربعة المارة. قوله: (يردّه) أي ما ذكره ابن عبد السلام . قوله: (ولا 
يعارضه) أي ما ذكره الغزالي هذا الإفتاء أي إفتاء المصنف المذكور. قوله: (وجوباً) إلى قوله وإنما أعقب في المغني وإلى قول 
المتن والنساء في النهاية . قوله: (وبنوا المطلب) منهم إمامنا الشافعي رضي الله تعالئ عنه اه. مغني . قوله: (فيهم) أي بني 
هاشم والمطلب. قوله: (دون بني أخيهما الخ) مع سؤالهم له اه. مغني أي للقسم عليهم أيضاً. قوله: (عن ذلك) أي الوضع 
في بني الأولين دون بني الآخرين . قوله: (لم يفارقوا) أي بنو المطلب . قوله: (مع أن أميهما هاشميتان) أما الزبير فأمّه صفية 
عمة رسول الله يَكِِ كما يأتي وأما عثمان فأمه كما في جامع الأصول أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس أسلمت 
انتهى وعليه ففي قوله أميهما هاشميتان نظر بالنظر لعثمان اه. ع ش . قوله: (ولا يرد عليه) أي على قوله والعبرة الخ . قوله: 
(كابن بنته الخ) اسمه عبدالله اه. مغني . قوله: (أعقب) أي خلف يك . قوله: (من على الخ) البيان الواقع لا مفهوم له . قوله: 
(أولاد البنات) أي بناته يكِْهِ وقوله مطلقأ أي سواء أولاد بنات صلبه يك بلا واسطة أو بواسطة الذكور أو الإناث . قوله: (فيه) أي 


قوله: (والكلام في الاعطاء من الفيء أما أصل شرف النسبة الخ) هذا الصنيع يقتضي التفاوت بين الأمرين ومع التأمل 


لإطلاق الآية ولإعطائه يَكِِ العباس وكان غنياً» وقيّده الإمام بسعة المال والأقدم الأحوجء (والنساء) لأن فاطمة وصفية 
عمّة أبيها رضي الله عنهما كانا يأخذان منه» (ويفضل الذكر كالإرث) بجامع أنه استحقاق بقرابة الأب فله مثل حظي 
الأنثى بخلاف الوصية؛ فإن قلت ينافي ذلك أخذ الجد مع الأب وابن ن الابن مع الابن واستواء مدل بجهتين ومدل 
بجهة» قلت لا ينافيه لأن التشبيه بالإرث من حيث الجملة لا بالنسبة لكل على انفراده فاندفع ترجيح جمع القول 
بالاستواء نظراً لذلك» وبحث الأذرعي أن الخنثى يعطى كالأنثى ولا يوقف له شيء» وقد يوجه بأن الوقف إنما يتأتى 
نما فيه مرك حقيتي كالآرت والومد رما غنا لبمن» كذلك [الخلءاشبها من كل كنا تقزر ».فلم بنائسية الوققة رانم 
التشبيه استواء الصغير والعالم وضدهماء وأنهم لو أعرضوا لم يسقط وسيذكره ة فى السير . (والثالث اليتامى) الآية (وهو) 
أي الث (صغير) لم يبلغ بسن أو احتلام» لخبر لا يتم بعد احتلام حسنه المصنف وضعفه غيره (لا أب له)» وإن كان 
له جد ولو لم يكن من أولاد المرتزقة» ويدخل فيه ولد الزنى والمنفي لا اللقيط على الأوجه لأنا لم نتحقق فقد أبيه» 
على أنه غني بنفقته في بيت المال مثلا. أما فاقد الأم فيقال له منقطع» ويتيم البهائم فاقد أمه والطيور فاقدهماء 
و يشترط) إسلامه و (فقره) أو مسكنته (على المشهور) لأن لفظ اليتم يشعر بالحاجة . وفائدة ذكرهم هنا مع شمول 
المساكين لهم عدم حرمانهم وإفرادهم بخمس كاملء ولا بد في ثبوت اليتم والإسلام والفقر هنا من البينة وكذا في 


خمس الخمس . قوله: (لا طلاق الآية) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله وقيده الإمام إلى المتن . قوله: (وقيده الإمام بسعة 
2 جزم به النهاية . قوله: (وإلآ) أي بأن كان المال يسيراً لا يسد مسداً بالتوزيع اه. نهاية . قوله: (قدم الأحوج) 
وتملكهما بالإقرار أخذاً من قولهم يجوز بيع المرتزقة ما أفرز لهم وإن لم يقبضوه فإن جواز البيع يدل على أنهم يملكوه اه 
ع ش . قوله: (عمة أبيها) أي فاطمة أي عمة النبي يك قوله: (كانا يأخذان) الظاهر التأنيث . قوله: (بجامع أنه) إلى قوله فاندفع 
في النهاية. قوله: (ينافي ذلك) أي قول المصنف كالإرث . قوله: (من حيث الجملة) يعني جملتهم مشبهة بجملتهم اه. 
كردي . قوله: (ترجيح جمع الخ) عبارة المغني وحكى الإمام في أن الذكر يفضل على الأنثى إجماع الصحابة ونقل عن المزني 
وأبي ثور وابن جرير التسوية اه. قوله: (بالاستواء) أي بين الذكر والأنثى . قوله: (نظراً لذلك) أي لكون التشبيه بالنسبة لكل 
على انفراده قاله الكردي ويحتمل أن الإشارة إلى أخذ الجد مع الأب الخ . قوله: (وبحث الأذرعي أن الخنثى الخ) لكن مقتضى 
التشبيه بالإرث وقف تمام نصيب ذكر وهو الأوجه نهاية ومغني . قوله: (لأخذه شبهاً الخ) في تقريب هذا التعليل نظر. قوله: 
(من كل) أي من الإرث والوصية. قوله: (فلم يناسبه الخ) خلافاً للنهاية والمغني كما مر. قوله: (وافهم) إلى المتن في النهاية 
والمغني . قوله: (واهم التثببية إستؤلة الغ) خبارة التهارة والمقتى ويوخد فنه اي من ثولة كالآرث انهم لو أعرضوا الخ ومن 
إطلاق الآية استواء صغيرهم الخ . قوله: (لم يسقط) وعليه فهل يقاتلون على عدم أخذه كما قالوه في الزكاة أولا ويفرق فيه نظر 
والأقرب الثاني ثم قضية عدم سقوطه أنه يحفظ إلى أخذهم إياه فإن آيس من أخذهم له فيحتمل أن الإمام يصرفه في المصالح 
رتسمل تيلو مززلة النفتودين من الأتداقا قيره تضبيوم على بل الأصناف اقرع كن قوله: (لم يبلغ) إلى قوله ولا بد 
و اب وي ب ا ال ا و ا . قوله: (وإن كان له جد) هذا غاية في 
تسميته يتيماً ليس إلا ومعلوم أنه لا يعطى إذا كان جده غنياً اه. . رشيدي . قوله: (لا اللقيط الخ) خالفه المغني والنهاية فقالا 
وشمل ذلك ولد الزنى واللقيط والمنفي باللعان نعم لو ظهر لهما أي المنفي واللقيط أب شرعاً استرجع المدفوع لهما فيما 
يظهر اه. قوله: (على أنه غني الخ) قد يقال ولد الزنى والمنفي كذلك اه. سم . قوله: (والطيور فاقدهما) لعله بالنسبة لنحو 
الحمام بخلاف نحو الدجاج والأوز فإن المشاهد أن فرخهما لا يفتقر إلا للام اه. رشيدي . قوله: (والطيور فاقدهما) من 
العطف على معمولي عاملين مختلفين بحرف واحد مع تقدم المجرور. قوله: (والفقر) أي المشروط في اليتيم فلا ينافي ما 


قوله: (لا ينافيه لأن التشبيه بالإرث الخ) قد يقال مقصود الجمع المذكور أن هذه الأحكام تدل على عدم جريان هذا 
على طريق الإرث وقضية ذلك استواء الذكر والأنثى وهذا لا يندفع بأن التشبيه بالإرث من حيث الجملة. قوله: (وبحث 
الأذرعي أن الخنثى يعطى كالأنثى ولا يوقف له شيء الخ) الأوجه أنه يوقف بقية نصيب ذكر م ر. قوله: (لإ اللقيط على 
الأوجه) خالف م ر وعبارة شرحه نعم لو ظهر لهما أي المنفي واللقيط أب شرعاً استرجع المدفوع لهما فيما يظهر انتهت . 
قوله: (على أنه غني بنفقته في بيت المال) قد يقال ولد الزنى والمنفي كذلك. 


كتاب قسم ألفيء والغنيمة ااا 


الهاشمي والمطلبي» نعم ذكر جمع أنه لا بد معها فيهما من استفاضة لنسبه» ويوجه بأن هذا النسب أشرف الأنساب 
ويغلب ظهوره في أهله لتوفر الدواعي على إظهار إجلالهم فاحتيط له دون غيره لذلك ولسهولة وجود الاستفاضة به 
غالباً» وهل يلحق أهل الخمس الأوّل بمن يليهم في اشتراط البينة أو بمن يأتي في الاكتفاء بقولهم محل نظرء والأقرب 
الأوّل لسهولة الإطلاع على حالهم غالباً. (والرابع والخامس المساكين وابن السبيل) ولو بقولهم بلا يمين وإن اتهمواء 
نعم يظهر في مدعي تلف مال له عرف أو عيال أنه يكلف بينة نظير ما يأتي في الباب الآتي» وذلك للآية ويأتي بيانهما 
والمساكين يشملون الفقراء» ولهما مال ثان وهو الكفارة» وثالث وهو الزكاة ويشترط الإسلام في الكل والفقر في ابن 
السبيل أيضاًء ولو اجتمع وصفان في واحد أعطى بأحدهما إل الغزو مع نحو القرابة فيعطى بهماء وإلا من اجتمع فيه 
يتم ومسكنة فيعطى باليتم فقطء لأنه وصف لازم والمسكنة منفكة» كذا قاله الماوردي وجزم به غيره وفيه نظرء كيف 
والمسكنة شرط لليتم فلا يتصور اجتماعهما مستقلين حتى يقال يعطى باليتم فقطء ثم رأيت الأذرعي قال عقبه وهو فرع 
ساقط لأن اليتم لا بدّ له من فقر أو مسكنة» وهو صريح فيما ذكرته وبتسليمه فارق أخذ غاز هاشمي مثلاً بهما هنا بأن 
الأخذ بالغزو لحاجتنا وبالمسكنة لحاجة صاحبهاء ومنه يؤخذ أن نحو العلم كالغزو (ويعم) الإمام أو نائبه (الأصئاف 
الأربعة) وجميع آحادهم (المتأخرة) بالعطاء غائبهم عن محل الفيء وحاضرهم وجوباً لظاهر الآية» نعم يجوز التفاوت 
بين آحاد الصنف غير ذوي القربى لاتحاد القرابة وتفاوت الحاجة المعتبرة في غيرهم لا بين الأصناف». ولو قل الحاصل 
بحيث لو عم لم يسد مسداً خص به الأحوج للضرورة» (وقيل يخصّ بالحاصل في كل ناحية من فيها منهم) كالزكاة 


سيأتي من أن المساكين يعطون بمجرد قولهم اه. ع ش أي كما أشار إليه الشارح بقوله هنا. قوله: (في الهاشمي الخ) أي في 
ثبوت كونه هاشمياً أو مطلبياً اه. نهاية . قوله: (معها) أي البينة فيهما أي الهاشمي والمطلبي . قوله: (لنسبه) الأولى لنسبهما 
بالتثنية . قوله: (ويغلب الخ) عطف على أشرف الخ وقوله : لتوفر الخ متعلق بيغلب وقوله لذلك أي لأن هذا النسب أشرف الخ 
وقوله ولسهولة الخ عطف على لذلك . قوله: (أهل الخمس الأول) وهم المصالح وقوله والأقرب الأول أي فيشترط في إعطاء 
من ادعى القيام بشيء من مصالح المسلمين كالاشتغال بالعلم وكونه إماماً أو خطيباً إثبات ما ادعاه بالبينة اه. ع ش . قوله: 
(ولو بقولهم) إلى قوله وفيه نظر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى وذلك . قوله: (عرف) نعت مال . قوله: (أو عيال) 
بالجر عطفاً على تلف الخ . قوله: (ويأتي) أي في الباب الآني بيانهما أي المساكين وابن السبيل . قوله: (ولهما) أي المساكين 
والفقراء. قوله: (في الكل) أي في كل من المساكين وابن السبيل . قوله: (مع نحو) أي كاليتم وقوله القرابة أي كونه من بني 
هاشم أو المطلب وقوله فيعطى باليتم فقط معتمد اه. ع ش . قوله: (والمسكنة منفكة) أي فإنها في وقتها لا يستحيل انفكاكها 
وزوالها بخلاف اليتم فإنه في وقته أي قبل بلوغه يستحيل انفكاكه وزواله فتأمل فإنه مع ظهوره اشتبه على بعض الضعفة فقال 
اليتم يزول أيضاً بالبلوغ سم على حج اه. ع ش . قوله: (عقبه) أي عقب كلام الماوردي وقوله وهو أي قول الماوردي من 
اجتمع فيه يتم ومسكنة الخ وقوله وهو أي قول الأذرعي وقوله فيما ذكرته أي النظر. قوله: (وبتسليمه) أي ما قاله الماوردي من 
تصور اجتماعهما مستقلين وقوله فارق أي المسكنة . قوله: (بهما) أي بالغزو وكونه هاشمياً . قوله: (ومنه) أي الفرق المذكور. 
قوله: (أن نحو العلم كالغزو) أي فيأخذ شخص باشتغال العلم ونحو القرابة معاً. قوله: (الإمام) إلى قول المتن وأما الأخماس 
في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويفرق إلى ومن فقد. قوله: (وجميع آحادهم) ولا يجوز الاقتصار على ثلاثة من كل صنف 
كما في الزكاة اه. مغني . قوله: (في غيرهم) أي في غير ذوي القربى . قوله: (ولو قل الخ) أي ما لغير ذوي القربى وكذا ما 
لذوي القربى كما مرّ. قوله: (لو عمّ الخ) أي الأصناف أو آحادهم . 


قوله: (والأقرب الخ) كذا م ر. قوله: (نعم يظهر الخ) كذا اعتمده م ر. قوله: (والمسكنة منفكة) أي فإنها في وقتها لا 
يستحيل انفكاكها وزوالها بخلاف اليتم فإنه في وقته يستحيل انفكاكه وزواله فتأمله فإنه مع ظهوره اشتبه على بعض الضعفة 
فقال اليتم يزول أيضاً بالبلوغ . قوله: (كيف والمسكنة شرط لليتم الخ) قد يقال شرطيتها له لا تنافي استقلالها في حد ذاتها 
ففيها جهتان فقد يتوهم الأخذ بها من حيث الاستقلال. قوله: (وبتسليمه فارق الخ) ويجاب عنه بأن المراد أنه يعطى من سهم 
اليتامى لا من سهم المساكين شرح م ر. قوله: (فيكمل لهم الإمام) هل ولو مع الغنى. 


١/1‏ الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولمشقة النقل» ويردّه أن النقل لإقليم لا شيء فيه» أو فيه ما لا يفي بساكنيه إذا وزع عليهم بقدر ما يحتاج إليه في 
التسوية بين المنقول إليهم وغيرهم» إنما هو لموافقة قة الآية المقتضية لوجوب تعميم جميعهم في جميع الأقاليم» ويفرق 
بينه وبين الزكاة بأن التشوّف لها إنما يكون في محلها فقطء لأن الغالب أنه لا يفرقها إلآ الملاك بخلاف الفيء» لأن 
المفرق له الإمام أو نائبه وهو لسعة نظره يتشوف كل من في حكمه لوصول شيء من الفيء إليه مع أنه لا مشقة عليه في 
النقل» ومن فقد من الأصناف الأربعة صرف نصيبه للباقين منهم . (وأما الأخماس الأربعة) التي كانت هي وخمس 
الخمس للنبي يَكِيِ على ما مرّ (فالأظهر أنها للمرتزقة) وقضاتهم وأئمتهم ومؤذنيهم وعمالهم ما لم يوجد متبرع» (وهم 
الأجناد المرصدون) في الديوان (للجهاد) لحصول النصرة بهم بعده بَكْهِ سمّوا بذلك» لأنهم أرصدوا نفوسهم للذبٌ عن 
الدين وطلبوا الرزق من مال الله تعالئ وخرج بهم المتطوّعة بالغز» وإذا نشطوا فيعطون من الزكاة دون الفيء عكس 
المرتزقة» أي ما لم يعجز سهمهم عن كفايتهم فيكمل لهم الإمام من سهم سبيل الله أخذاً من كلام الإمام الذي قال 
الأذرعي عقبه أنه حسن صحيح غريب. وحاصله أنه إذا عدم مال الفيء من يد الإمام والمرتزقة مفقود فيهم شرط 
استحقاق سهم سبيل الله لم يجز صرفه إليهم» فإن لم يفقد فيهم ولو لم يكفهم لضاعواء ورأى صرفه إليهم وإن 
انتهاضهم للقتال أقرب من انتهاض المتطوّعة لم يعترض عليه اه. وزيف أعني الإمام قول الصيدلاني إذا لم يكن 
للمرتزقة شيء صرف إليهم من سهم سبيل الله إذا قاتلوا مانعي الزكاة اه. وكان وجه التزييف أن اشتراط مقاتلتهم 
لمانعي الزكاة إنما يناسب الأخذ من سهم المؤلفة. وقول الغزالي: إذا قاتلوا مانعي الزكاة لم يبعد أن يعطوا من سهم 
الغارمين بعيد جداًء (فيضع) وجوباً عند جمع وادعوا أنه ظاهر كلام الروضة وندباً عند آخرين وهو الأوجه. لأن القصد 
الضبط وهو لا ينحصر في ذلك (الإمام ديواناً) أي دفتراً اقتداء بعمر رضي الله عنه فإنه أوَّل من وضعه لما كثر المسلمون 
وهو فارسي معرب,ء وقيل عربي ويطلق على الكتاب لحذقهم لأنه بالفارسية اسم للشيطان وعلى محلهمء 0 


قوله: (لا شيء فيه) أي من الفيء . قوله: (إذا وزع الخ) متعلق بلا يفي وقوله بقدر الخ متعلق بالنقل . قوله: (يحتاج) أي 
الإمام اه. مغني . قوله: (إنما هو الخ) خبران. قوله: (تعميم جميعهم) أي الأصناف . قوله: (الأصناف الأربعة) أي المتأخرة . 
قوله: (التي كانت) إلى قوله أخذاً من كلام الإمام في النهاية وكذا في المغني إلأ قوله وقضاتهم إلى المتن . قوله: (على ما مرّ) 
أي قبيل التنبيه قوله: (متبرع) أي من القضاة الخ اه. ع ش . قوله: (سهمهم) أي المرتزقة قوله: : (فيكمل لهم الخ) أي وهم 
فقراء اه. مغني وسيصرّح بهذا القيد أيضاً قول الشارح الآتي وإن لم يفقد فيهم الخ وبه يندفع تردد سم بقوله هل ولو مع 
الغني اه. قوله: (من سهم سبيل الله) أي من الزكاة فإن احتاج إلى شيء بعد ذلك أو لم يوجد شيء من الفيء فعلى أغنياء 
المسلمين اه. ع ش. 


قوله: (وحاصله) أي كلام الإمام. قوله: (والمرتزقة مفقود الخ) جملة حالية. قوله: (شرط استحقاق الخ) أي الفقر. 
قوله: (لم يجز صرفه الخ) جواب إذا والضمير لسهم سبيل الله. قوله: (فإن لم يفقد الخ) أي شرط استحقاق الخ . قوله: (ولو 
لم يكفهم) من كفاه مؤنته والمفعول الثاني محذوف أي والحال لو لم يعطهم الإمام كفايتهم لتفرقوا. قوله: (ورأى الخ) 
عطف على لم يفقد الخ والضمير للإمام وقوله صرفه أي سهم سبيل الله مفعول رأى وقوله وإن انتهاضهم الخ عطف على 
سرف الح وقوله لم يعترضن الح جوايت فإن لم ايفقد الح وجولة عليه انيه فاعل لم يعترضق والضمير لام ٠‏ قوله: (وجوباً) 
إلى وقيل عربي في المغني وإلى قوله ثم ما يدفع في النهاية إل قوله ويطلق إلى المتن.. قوله: (أي دفتراً الخ) عبارة المغني 
وهو بكسر الدال أشهر من فتحها الدفتر للب نه امناو وقدر أرزاقهم ويطلق الديوان على الموضع الذي يجلس 
فيه للكتابة فإن قيل هذا لم يكن في زمن النبي ككلِْ ولا زمن ع أبي بكر رضي الله تعالى عنه فهو بدعة وضلالة أجيب بأن هذا 
أمر دعت الحاجة إليه واستحسن بين المسلمين وقال يَكِةٍ ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن اه. قوله: (وهو فارسي 
الخ) وقيل أول من سمّاه بذلك كسرى لأنه اطلع يوماً على ديوانه وهم يحسبون مع أنفسهم فقال ديوانه أي مجانين ثم حذفت 
الهاء لكئرة ة استعمالهم تخفيفاً اه. ٠‏ مغني . قوله: (على الكتاب) بوزن رمان أي الكتبة. قوله: (ولى محلهم) أي الكتاب أي 


كناب قسم الفيء والغنيمة إزش نا 


(وينصب) ندباً (لكل قبيلة أو جماعة عريفاً) يعرفه بأحوالهم ويجمعهم عند الحاجة» وروى أبو داود وغيره خبر العرافة 
حق ولا بدّ للناس منهاء ولكن العرفاء في النار أي لأن الغالب عليهم الجور فيمن تولوا عليهء (ويبحث) الإمام وجوباً 
بنفسه أو نائبه الئقة (عن حال كل واحد) من المرتزقة (وعياله) وهم من تلزمه نفقتهم (وما يكفيهم فيعطيه) ولو غنياً 
(كفايتهم) من نفقة وكسوة وسائر مؤنهم مراعياً الزمن والغلاء والرخص وعادة المحل والمروءة وغيرها لا نحو علم 
ونسب ليتفرغ للجهاد» ويزيد من زاد له عيال ولو زوجة رابعة ويعطي لأمهات أولاده وإن كثرن» كما اقتضاه إطلاقهم 
خلافاً لابن الرفعة هنا لأن حملهن ليس باختياره» وللأذرعي في الزوجات لانحصارهن ولعبيد خدمته الذين يحتاجهم 
لا لما زاد على حاجتهء إلا إن كان لحاجة الجهاد. ويظهر إلحاق إمائه الموطوءات بعبيد الخدمة» فلا يعطى إلا لمن 
يحتاجهن لعفة أو دفع ضررء ثم ما يدفع إليه لزوجته وولده» أي وأصوله وسائر فروعه على الأوجه الملك فيه لهم 
حاصل من الفيء» وقيل يملكه هو ويصير إليهم من جهته. وقضية الأوّل أن الزوجة ونحو الأب الكاملين تدفع 
حصتهما لهما وغيرهما لوليهماء والظاهر أن ذلك ليس مراداً لأن الملك وإن كان لهماء إلا أنه بسببه ليصرفه فى مقابلة 
مؤنتهما عليه فهو ملك مقيد لا مطلق فتقيد به وحده» فإن قلت ما فائدة الخلاف حنيئذ» قلت فائدته في الحلف 
والتعاليق ظاهرة» وأما في غيرهما فخفية إذ لو أعطى لمدة ماضية فماتت عقب الإعطاء فهل يورث عنها 15171 


محل جلوسهم للكتابة قول المتن: (وينصب لكل قبيلة الخ) زاد الإمام على ذلك فقال وينصب الإمام صاحب جيش وهو 
ينصب النقباء وكل نقيب ينصب العرفاء وكل عريف يحيط بأسماء المخصوصين به فيدعو الإمام صاحب الجيش وهو يدعو 
النقباء وكل نقيب يدعو العرفاء الذين تحت رايته وكل عريف يدعو من تحت رايته والعريف فعيل بمعنى فاعل وهو الذي 
بعرق متاق القوم ابهذ ٠‏ مغني . قوله: (ندبً) كذا في المغني . قوله: (ولكن العرفاء الخ) ومن ذلك مشابخ الأسواق والطوائف 
والبلدان اه. . ع ش . قوله: (وجوباً) كذا في المغني . قوله: (من المرتزقة) إلى قوله ؛ ثم ما يدفع ذ في المغني إلا قوله وإن كثرن 
إلى ولعبيد وقوله أي وأصوله إلى الملك . قوله: يل تلاق لجنيس ألا ول جات ررقي لبجاجة عرزو ار للدمة أذ اانه 
لا رقيق زينة أو تجارة اه. مغني عبارة ع ش:ومئلهم من يخناج إليهم في القيام مما يطلب منه كسيامس وقواسة يحتاج إليهم في 
خدمة نفسه ودوابه ومعاونته على قتال الأعداء فى السفر ويشعر به قوله إلا إن كان لحاجة الجهاد اه. قوله: (ولو غنياً) ومن 
ذلك الأمراء الموجودون بمصرنا فيعطون ما يحتاجون إليه لهم ولعيالهم وإن كانوا أغنياء بالزراعة ونحوها لقيامهم بمصالح 
المسلمين ودفع الضرر عنهم بتهيئهم للجهاد ونصب أنفسهم له اه. . ع ش . قوله: (وسائر مؤنتهم) بقدر الحاجة اه. مغني . 
قوله: (مراعياً الزمن الخ) في المطاعم والملابس اه. . مغني. . قوله: (لا نحو علم الخ) كسبق في الإسلام والهجرة وسائر 
الخصال المرضية وإن اتسع المال بل يسوون كالإرث والغنيمة لأنهم يعطون بسبب ترصدهم للجهاد وكلهم مترصدون له اه. 
مغني . قوله: (لانحصارهن الخ) تعليل للراجح الذي خالفه الأذرعي من الإعطاء للزوجات مطلقاً. قوله: (ولعبيد خدمته) عطف 
على الأمهات الخ عبارة المغني ومن لا رقيق له يعطى من الرقيق ما يحتاجه للقتال معه أو لخدمته إذا كان ممّن يخدم ويعطى 
مؤنته ومن يقاتل فارساً ولا فرس له يعطى من الخيل ما يحتاجه للقتال ويعطى مؤنته بخلاف الزوجات يعطى لهذه مطلقاً اه. 
عبارة ع ش ومثل عبيد الخدمة إماؤها بل وغيرهما من الأحرار الذين يحتاج إليهم في خدمته أو خدمة أهل بيته حيث كان ممّن 
يخدم اه . قوله: (لما زاد) الأولى لمن زاد. قوله: (الملك لهم فيه) الجملة خبر ثم ما يدفع الخ . قوله: (الملك فيه لهم حاصل 
الخ) وعليه فالأوجه وفاقاً لم أر سقوط النفقة عنه بذلك وإلآ فلا فائدة له في ذلك وهو خلاف المقصود سم على المنهج اه. 
سيد عمر . قوله: (ونحو الأب) أي من سائر الأصول . قوله: (لهما) أي لا للمرتزق . قوله: (وغيرهما الخ) عطف على الزوجة 
الخ أي الزوجة والأصول والفروع الناقصات ونحو العبيد تدفع حصتها لوليها فالمراد بالولي ما يشمل المالك . قوله: (إن ذلك) 
أي القضية المذكورة وقوله لهما أي الزوجة ونحو الأب . قوله: (إلا أنه) أي ملكها له وكذا الضمير فى قوله الآتى فهو ملك 
وقوله بسببه أي المرتزق خبر إن وقوله ليصرفه أي المرتزق المال المدفوع إليه لأجلهما. قوله: (فتقيد به الخ) أي بصرفه له في 
مقابل الخ هذا ما ظهر في حلّه وعليه فكان الأخصر الأوضح فهو ليس ملكاً مطلقاً بل مقيد به. قوله: (ما فائدة الخلاف حيتئذ) 
أي حين التقييد بذلك . قوله: (إذ لو أعطى) أي المرتزق لأجل الزوجة. قوله: (فهل يورث الخ) هذا الترديد مبني على أن الملك 
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أو طلقت حينئذ فهل تأخذه؛ والظاهر لا لما تقرر أنه في مقابلة مؤنها عليه أو مستقبلة فهل هو كذلك أو يسترد منه 
حصتها كل محتمل» وما ذكر من أن الأول أصحّ هو ما وقع لشيخنا في شرح منهجه تبعاً لغيره» والذي في الجواهر 
وغيرها أن الأصمّ الثاني وهو الذي يتجه عندي وعباراتهم أنه يعطى كفاية مموّنه» أي فيتصرف فيها كيف شاء صريحة 
فيه وعبارتها أعني الجواهر هل نقول ملكهء ثم صرف إليهم من جهته أو لا بل الملك يحصل لهمء أي ابتداء فيتولى 
الإمام أو منصوبه صرفه إليهم قولان أشبههما الأوّل وبه قطع بعضهم» ويؤخذ من قوله فيتولى الإمام أو منصوبه صرفه 
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غبوم يفلم ينعت الناي+ ويسين يعض ها دروذنا فودعليه مها + تور أ قم دا (فيإبات الاس) ني لبوا 
(والإمطاء تريشا) لخر الشانض وى قدموا قريشاً ولا تقدموها . وظاهر كلامهم أن مواليهم ليسوا مثلهم هنا وهو 
ظاهر لما يأتي قبيل فصل من طلب زكاة» (وهم ولد النضر بن كنانة) بن خزيمة وقيل ولد فهر بن مالك بن النضرء ونقل 
عن أكثر أهل العلم وقيل غير ذلك؛ سمّوا بذلك لتقرشهم أي تجمعهم أو شدتهم (ويقدم منهم بني هاشم) لشرفهم 
بكونه يله منهم» (و) بني (المطلب) لأنه كْخِ قرنهم بهم كما مرّء وأفادت الواو أنه لا ترتيب بينهم كذا قيل» والذي 
يتجه خلافه لأن الكلام في الأولوية وظاهر أن تقديم بني هاشم أولى؛ وسيعلم من كلامه أنه يقدم منهم الأقرب 
فالأقرب إلى رسول الله يكو (ثم) بني (عبد شمس) لأنه شقيق هاشم (ثم) بني (نوفل) لأنه أخوه لأبيه؛ (ثم) بني 
(عبد العزى) لأن خديجة منهم, (ثم سائر البطون) من قريش (الأقرب فالأقرب إلى رسول الله يك)؛ فبعد بني عبد 
العزى بني عبد الدارء ثم بني زهرة بن كلاب أخوال النبي كك ثم بني تيم» لأن أبا بكر وعائشة منهم وهكذا (ثم) بعد 


را ل ل 0 قوله: (أو طلقت حيتئذ) الأولى 
عقبه . قوله: (والظاهر لا) أي وإن قلنا أنه ملكها اه. كردي. قوله: (لما تقرر الخ) في هذا التعليل نظر ظاهر. قوله: (فهل هو 
كذلك) أي يورث منها في الأولى وتأخذه منه في الثانية وقوله أو تسترد منه أي يسترد الإمام من المرتزق قوله: ااي 
0 . قوله: (لشيخنا الخ) وافقه المغني . قوله: (الثاني) أي يملكه هو ويصير الخ . قوله: (وعباراتهم) أي 
الأصحاب وقوله أنه يعطى الخ بدل من عباراتهم وقوله فيه أي الثاني . قوله: (تلكه وقولة,ضترف) الظاهر انها بيغة القع 
الماضي . قوله: (أشبههما الأول) أي ملكه ثم صرف الخ . قوله: (وبتفريعه) أي الجواهر . قوله: (على الثاني) أي في كلام 
الجواهر وكذا في قوله ضعف الثاني اه. سيد عمر عبارة الكردي على الثاني أي قوله أو لا بل الملك الخ وقوله أن الصرف 
الخ مفعول التفريع وقوله المخالف صفة الصرف اه. قوله: (لصريح المتن) أي قوله فيعطيه كفايتهم . قوله: (يتضح) متعلق 
لتفريعه اه. كردي ولعل وجه الاتضاح أن ضعف الفرع اللازم يستلزم ضعف الأصل الملزوم . قوله: (ضعف الثاني) أي في 
ترتيب الجواهر وإلآفهو الأول السابق في كلام الشارح سيد عمر وسم وكردي. قوله: (ويتبين الخ) معطوف على يتضح . 
قوله: (بعض ما ترددنا الخ) وهو قوله كل محتمل وضمير عليه يرجع إلى الثاني اه. كردي أي والجار متعلق بترددنا ولعل 
المراد بالبعض الشق الثاني من الترديد أي الاسترداد والمراد بما تقرر قوله أنه في مقابل مؤنها عليه ويحتمل أن المراد به قول 
الجواهر فيتولى الإمام الخ . قوله: (من قوله) أي الجواهر وقوله: الجواب عن بعض ما ذكرته ولعل المراد بالجواب ما مرّ آنفاً 
من الاسترداد : قوله: (من الترديد) الأولى التردد والجار والمجرور بيان للبعض . قوله: (ندباً) إلى قول المتن ثم سائر العرب في 
المغني إلا قوله ابن خزيمة إلى سموا وقوله وظاهر كلامهم إلى المتن وقوله: كذا قيل إلى المتن وإلى قوله قيل في النهاية إلا 
قوله وظاهر كلامهم إلى المتن وقوله فإن استوى إلى وذلك . قوله: (كما مرّ) أي في شرح والثاني بنو هاشم والمطلب قوله: 
0ل تريب ينهم ) يعن بين دي هاشم ويثي المعللت . قوله: (كذا قيل) جرى عليه المغني قوله: : (وسيعلم من كلامه) أي الآتي 
آنفاً . قوله: (أنه يقدم منهم) أي من بني هاشم والمطلب ٠‏ قوله: (شقيق هاشم) اقتصر عليه لأنه أقرب للنبي يَلِْ وإلا فعبد شمس 
شقيقهما كما مر اه. ٠ع‏ ش. قوله: (لأن خديجة الخ) وهي بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى اه. مغني . قوله: (ثم بني زهرة 
الخ) سكت عن وجه تقديم بني عبد الدار عليهم فليراجع . قوله: (وهكذا) أي ثم يقدم بني مخزوم ثم بني عدي لمكان عمر 


قوله: (يتضح ضعف الثاني) أي ذ في الجواهر. 


كتاب قسم الفيء والغتيمة نهنا 


قريش يقدم (الأنصار) لآثارهم الحميدة في الإسلام. وبحث تقديم الأوس منهم لأن منهم أخوال عبد المطلب جذه 
عبد (ثم سائر العرب) ظاهره تقديم الأنصار على من عدا قريشاً وإن كان أقرب له يك واستواء جميع العرب. لكن 
خالف السرخسي في الأوّل والماوردي في الثاني (ثم العجم) معتبراً فيهم النسب كالعرب فإن لم يجتمعوا على نسب 
اعتبر ما يرونه أشرف» فإن استوى هنا اثنان فكما يأتي؛ وذلك لأن العرب أقرب منهم إلى رسول الله كله وأشرف ومتى 
استوى اثنان قرباً قدم أسنهماء فإن استويا سنا فأسبقهما إسلاماً ثم هجرة كذا ذكره الرافعي» والمعتمد ما في الروضة أنه 
يقدم بالسبق للإسلام ثم بالدين ثم بالسن ثم بالهجرة ثم بالشجاعة ثم يتخير الإمام واستشكل تقديم النسب على السن 
هنا عكس الراجح في إمامة الصلاة ويجاب بأن المدار هنا على ما به الافتخار بين القبائل وثم على ما يزيد به الخشوع 
ونحوه والسن أدخل في ذلك من النسبء لأن الغالب أن السن كلما زاد كثر الخير ونقص الشرء قيل على أن المذكور 
هنا غيره» ثم لأن فرض ذاك في اجتماع أسن غير نسيب مع نسيب وهنا في نسيبين أحدهما أسن والآخر أقرب اه. 
وفيه نظر بل الأسن في هذه الصورة أيضاً مقدم ثم لا هناء والفرق ما ذكرته وفرق الزركشي بأن الأقربية ملحوظة هناء 
يغبت) وجوباً كما يصرّح به كلام الروضة وغيرهاء وكان وجهه أنه قد يترتب على إثباته مفسدة كادعائه أن مانعه إنما 
حدث بعد آخر تفرقة للفيء عليهم بدليل إثبات اسمه قبل (في الديوان) مع المرتزقة (أعمى ولا زمناً ولا من لا يصلح 
فيثبتون تبعاً له كما بحثه الجلال البلقيني» وأفهم من لا يصلح الأعم مما قبله جواز إثبات أخرس وأصم وكذا أعرج 


رضي الله تعالئ عنه ثم بني جمح وبني سهم فهما في مرتبة واحدة ثم بني عامر ثم بني حارث مغني وروض مع شرحه. قوله: 
(وبحث تقديم الأوس الخ) والأنصار كلهم من الأوس والخزرج وهما ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر قاله الزركشي 
مغني وشرح الروض. قوله: (وإن كان) أي من عدا قريش . قوله: (واستواء جميع العرب) عبارة المغني وإلا يعني سائر العرب 
اه. قوله: (لكن خالف السرخسي الخ) معتمد والسرخسي نسبة إلى سرخس بفتح السين والراء المهملتين ثم خاء معجمة 
ساكنة بعدها سين وقيل بإسكان الراء وفتح الخاء اه. ع ش . قوله: (والماوردي في الثاني) فقال بعد الأنصار مضر ثم ربيعة ثم 
ولد عدنان ثم ولد قحطان فيرتبهم على السابقة كقريش مغني وأسنى . قوله: (معتبراً فيهم النسب الخ) عبارة المغني والإسنى 
والتقديم فيهم إن لم يجتمعوا على نسب بالأجناس كالترك والهند وبالبلدان ثم إن كان لهم سابقة في الإسلام ترتبوا عليها وإلآ 
فبالقرب إلى ولي الأمر ثم بالسبق إلى طاعته فإن اجتمعوا على نسب اعتبر فيهم قربه وبعده كالعرب اه . قوله: (هنا) أي في 
العجم وقوله فكما يأتي أي آنفاً. قوله: (وذلك) أي تقديم العرب على العجم . قوله: (والمعتمد الخ) وفاقاً للمغني وشرح 
الروض. قوله: (ثم بالدين) أي فيقدم الأورع في الدين اه. ع ش. قوله: (ثم يتخير الإمام) أي بين أن يقرع وأن يقدم برأيه 
واجتهاده مغني وشرح الروض . قوله: (وفرّق الزركشي) فعل وفاعل.. قوله: (بخلافها ثم) أي بخلاف الأقربية في الإمامة 
فليست ملحوظة فيها. قوله: (وهو يرجع) أي فرّق الزركشي وقوله لما ذكرته أي من الفرق. قوله: (وجوباً) خلافاً للنهاية قال 
البجيرمي والذي اعتمده الزيادي تبعا للروضة وجوب ذلك اه. أقول وهو قضية صنيع المغني . قوله: (وجهه) أي وجوب عدم 
الإثبات . قوله: (أو مانعه إنما حدث بعد الخ) أي فيستحق من الغني الحادث بعد. قوله: (عليهم) أي المرتزقة الذين هو منهم 
وأخذ معهم. قوله: (لنتحو جبن) إلى قوله وأفهم في النهاية. قوله: (وصفة الإقدام) وعبر النهاية بأو بدل الواو. قوله: (ومحله) 
أي عدم جواز إثبات هؤلاء وقوله كذلك أي أعمى أو زمن أو نحوه. قوله: (أما عيال مرتزق الخ) إن كان المعنى أن عيال 
المرتزق إذا كان بهم عمى أو زمانة أو ععجز عن الفرق يثبتون تبعاً له فهذا واضح من أن يحتاج لبحث الجلال لأنهم لم يعطوا 
للقتال بل أعطي هو ما يكفي مؤنتهم سم على حج اه. رشيدي . قوله: (وأفهم) إلى قوله وقضية التعبير في المغني والروض 
مع شرحه . قوله: (جواز إثبات أخرس وأصم الخ) لقدرتهم على القتال اه. شرح الروض . 


قوله: (أما عيال مرتزق لهم ذلك فيثبتون الخ) إن كان المعنى أن عيال المرتزق إذا كان بهم عمى أو زمانة أو عجز عن 
الغزو يثبتون تبعاً لهم فهذا واضح من أن يحتاج لبحث الجلال لأنهم لم يعطوا للقتال بل أعطى هو ما يكفي مؤنتهم . 


١/6‏ الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


يقاتل فارساً. وقضية التعبير في هؤلاء بالجوازء وفي أولئك بالحرمة وجوب إثبات الصالح للغزو الكامل وهو الرجل 
المسلم المكلف الحر البصير الذي ليس به مانع لأصل الغزو ولا لكماله وهو محتمل» (ولو مرض بعضهم أو جنْ 
ورجى زواله) ولو بعد مدة طويلة (أعطي) وبقي اسمه في الديوان لئلا يرغب الناس عن الجهادء (فإن لم يرج فالأظهر 
أنه يعطى) أيضاً لذلك؛ لكن يمحى اسمه من الديوان أي وجوباً بناء على ما تقرر ؤالذي يعطاه كفاية مموّنه اللائقة به 
الآنء وظاهر كلام ابن الرفعة تفريعاً على المعتمد أنه لا يشترط مسكنته وجرى عليه السبكي» وقال: إن النص يقتضيه 
(وكذا) يعطى ممّون المرتزق ما يليق بذلك الممون» وهو (زوجته) وإن تعددت ومستولداته (وأولاده) وإن سفلوا 
وأصوله الذين تلزمه مؤنتهم في حياته بشرط إسلامهم كما بحثه الأذرعي» واعترض بأن ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق 
ويوجه بأنه يغتفر في التابع المحض ما لا يغتفر في المتبوع (إذا مات) وإن لم يرج كونهم من المرتزقة بعد لئلا يعرضوا 
عن الجهاد إلى الكسب لإغناء عيالهم» واستنبط السبكي من هذا أن الفقيه أو المعيد أو المدرس إذا مات يعطى ممونه 
ممًا كان يأخذه ما يقوم به ترغيباً في العلم فإن فضل شيء صرف لمن يقوم بالوظيفة ولا نظر لاختلال الشرط فيهم» 
لأنهم تبع لأبيهم المتصف به مدة فمدتهم مغتفرة في جنب ما مضى كزمن البطالة والممتنع إنما هو تقرير من لا يصلح 


قوله: (فارساً) أي لا راجلاً. قوله: (وقضية التعبير الخ) محل تأمل اه. سيد عمر. قوله: (في هؤلاء) أي الأخرس الخ 
وقوله وفي أولئك أي الأعمى والزمن الخ . قوله: (بالحرمة) أي على ما اختاره تبعاً للروضة من وجوب عدم إثبات أولئك 
خلافاً للنهاية كما مرّ قول المتن: (زواله) أي المانع من المرض والجنون. قوله: (ولو بعد مدة) إلى قوله وظاهر كلامهم في 
المغني إلا قوله أي وجوباً بناة على ما تقرر وإلى قوله واعترض في النهاية إلآ ذلك القول. قوله: (لذلك) أي لكلا يرغب 
الناس الخ عبارة شرح الروض كما يعطي زوجات الميت وأولاده بل أولى اه. قوله: (بمحى اسمه) أي من المحل الذي 
يكتب فيه أسماء المرتزقة من الديوان فيما يظهر وإلأفمحوه ه مطلقاً قد يوقع في اللبس اه. سيد عمر . قوله: (أي وجوباً الخ) 
قد يتوقف في الوجوب هنا ويفرق بينه وبين ما مر بانتفاء المفسدة ة هنا بالكلية لأنه معطى بكل تقدير وإن اختلف القدر 
المعطى في الحالين نعم ينبغي التنبيه على الاختلاف المذكور اه. سيد عمر عبارة الرشيدي قوله يمحى اسمه الخ أي ندباً لا 
وجوباً على قياس ما مرّ بل أولى بعدم الوجوب والشهاب ابن حجر يرى الوجوب هنا وهناك اه. قوله: (بناء على ما تقر 
أي من وجوب عدم إثبات نحو الأعمى . قوله: (اللائقة به الآن) أي لا القدر الذي كان يأخذه لأجل فرسه وقتاله وما أشبه 
ذلك اه. مغنى وسلطان. قوله: (على المعتمد) أي الذي عبّر عنه المصنف بقوله فالأظهر أنه يعطى كما هو ظاهر خلافاً 
للرشيدي حيث حمله على وجوب عدم إثبات نحو الأعمى الذي اختاره الشارح خلافاً للنهاية ثم استشكل كلامه. قوله: 
(مسكنته) أي المريض أو المجنون. قوله: (يعطى) إلى قوله بشرط في المغني . قوله: (ما يليق بذلك الممون) أي لا ما كان 
للمرتزق أخذه اه. مغني . قوله: (الذين الخ) هل هو نعت للزوجة أيضاً. قوله: (بشرط إسلامهم الخ) فلا تعطى الزوجة 
الكافرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالئ لأنها عطية مبتدأة لها ومثلها الباقون فإن أسلمت بعد موته فالظاهر إعطاؤها لانتفاء 
علة منعه وهو الكفر اه. نهاية. قوله: (أنه لا فرق الخ) وهو الظاهر اه. مغني . قوله: (ويوجد الخ) وفاقاً للمغني وخلافاً 
للنهاية كما مرّ ولشرح الروض قال سم الوجه أن هذا التردد خاص بما بعد الموت فيعطى في حياته لمموّنه ولو كافرأ لظهور 
التبعية قبل الموت وضعفها بعد الموت م ر اه. قوله: (وإن لم يرج) إلى قوله ثم رأيت في النهاية والمغني . قوله: (لا غناء 
عيالهم) أي بعدهم قوله: (واستنبط الخ) عبارة النهاية وما استنبطه السبكي الخ رد بظهور الفرق الخ . قوله: (يعطى ممونه) 
عبارة المغني زوجته وأولاده اه. قوله: (والممتنع إنما هو الخ) هذا يفيد تجويز تقرير من لا يصلح للتدريس عوضاً عن أبيه 


قوله: (الآن) انظر ما ضابطه هل هو كل يوم بليلته عند حضورهما بالنسبة للنفقة وكل فصل عند حضوره بالنسبة 
للكسوة. قوله: (ويوجه الخ) الوجه أن هذا التردد خاص بما بعد الموت فيعطي في حياته لمموّنه ولو كافراً لظهور التبعية قبل 
الموت وضعفها بعده م ر. قوله: (والممتنع الخ) هذا يفيد تجويز تقرير من لا يصلح للتدريس عوضاً عن أبيه ويستناب عنه 
كما يفيده قوله: فإن فضل شيء صرف لمن يقوم بالوظيفة وقضية فرق غيره امتناع هذا وعليه فهل يستثنى ما لو شرط الواقف 
أن تكون الوظيفة بعد موت المدرس لولده وأنه يستناب عنه إن لم يصلح لمباشرتها حتى يجوز تقرير الولد قبل صلاحه 
ويستناب عنه أو لا فيقرّر غيره إلى صلاحه فيعزل الأول ويقرر هو فيه نظر. 


كتاب قسم الفيء والغنيمة يفن 


ابتداء اه. وفرّق غيره بين هذا والمرتزق بأن العلم محبوب للنفوس لا يصدٌ الناس عنه شيء فيوكل الناس فيه إلى ميلهم 
إليه» والجهاد مكروه للنفوس فيحتاج الناس في إرصاد أنفسهم إليه إلى تالف» وبان الإعطاء من الأموال العامة وهي ما 
هنا أقرب من الخاصة كالأوقاف فلا يلزم من التوسّع في تلك التوسّع في هذه؛ لأنه مال معين متقيد بتحصيل مصلحة 
نشر العلم في ذلك المحل فكيف يصرف مع انتفاء الشرط . 

وقضية هذا أن مموّن العالم يعطون من مال المصالح إلى الاستغناء وهو متجه؛ ثم رأيت بعضهم رجحه أيضاً وإن 
الكلام في غير أوقاف الأتراك لأنها من بيت المال فساوت ما هناء ولعل هذا مراد السبكي ويؤيّده قول بعض المحققين 
إنما توسع السبكي ومعاصروه ومن قبلهم في الأوقاف نظراً لما في أزمنتهم من أوقاف الترك» إذ هي من بيت المال فمن 
له فيه شيء يأخذه منهاء وإن لم يوجد فيه شروط واقفيها ومن لا فلاء وإن وجدت فيه (فتعطى) المستولدة (والزوجة 
حتى تنكح) أو تستغني بكسب أو غيره» فإن لم تنكح فإلى الموت وإن رغب فيها على ما اقتضاه إطلاقهم» (والأولاد) 
الذكور والإناث (حتى يستقلوا) أي يستغنوا ولو قبل البلوغ بكسب أو نحو وصية أو وقف أو نكاح للأنثى أو جهاد 
للذكر» وكذا بقدرته على الكسب إذا بلغ كما هو ظاهر لأنه بالبلوغ صلح للجهادء فإذا تركه وله قدرة على الكسب لم 
يعط» ثم الخيرة في وقت العطاء إلى الأمام كجنس المعطى» نعم لا يفرق الفلوس وإن راجت وله إسقاط بعضهم لكن 
بسبب» ويجيب من طلب إثبات اسمه أن رآه أهلا وفي المال سعة» ولبعضهم إخراج نفسه لعذر مطلقا ولغيره إلا إن 
احتجنا إليه» ويظهر أن المراد بالعذر المقدم على حاجتنا إليه ما يترتب عليه ضرر لنا أوله ا ب الول 


ويستناب عنه كما يفيده قوله فإن فضل شيء صرف لمن يقوم بالوظيفة وقضية فرق غيره امتناع هذا وعليه فهل يستثنى ما لو شرط 
الواقف أن تكون الوظيفة بعد موت المدرس لولده وأنه يستناب عنه إن لم يصلح لمباشرتها حتى يجوز تقرير الولد قبل صلاحه 
ويستناب عنه أولاً فيقرر غيره إلى صلاحه فيعزل الأول ويقرر هو فيه نظر سم على حج أقول والأقرب أنه يقرر عملاً بشرط 
الواقف ويستناب عنه اه. ع ش . قوله: (وفرّق غيره الخ) الفرق الأول لابن النقيب والثاني للعراقي اه. . مغني . قوله: :(أقرب 
الخ) خبران. قوله: (وقضية هذا) أي الفرق الثاني . قوله: (وأن الكلا م الخ) عطف على أن مموّن العالم الخ . قوله: (في غير 
أوقاف الأتراك) أي الأرقاء . قوله: (لأنها من بيت المال الخ) وقد تقدم ما فيه . قوله: (ولعل هذا مراد السبكي) مما يبعد أو يمنع 
أن هذا مراده قوله ولا نظر الخ فتأمله اه. . سم . قوله: (المستولدة) إلى قوله نعم في المغني إل قوله كجنس المعطى وإلى قوله 
ويظهر في النهاية . قوله: (أو غيره) كإرث ووصية ووقف وقضية قوله الآتي وكذا بقدرته الخ أن الأنثى زوجة أو مستولدة أو فرعاً 
لا تكلف بالكسب فتعطى ولو قدرت على الكسب قوله: (فإن لم تنكح الخ) أي ولم تستغن بكسب أو غيره مغني ورشيدي . 
قوله: (وإن رغب الخ) أي رغب الأكفاء في نكاحها . قوله: (على ما اقتضاه الخ) عبارة النهاية كما اقتضاه الخ وعبارة المغني وهو 
ظاهر اه . قوله: (بقدريه على الكسضبة الخ ا عبارة المغتي يقذدة اللاكون علي العزو اه قوله: ركم السيرة ة في وقت الإعطاء الخ) 
عبارة المغني والروض مع شرحه وليكن وقت الإعطاء معلوماً لا يختلف مشافهة أو مشاهرة أو نحو ذلك من أول السنة أو غيره 
أول كل شهر أو غيره بحسب ما يراه الإمام والغالب أن الإعطاء يكون في كل سنة مرّة لئلا يشغلهم الإعطاء كل أسبوع أو كل 
شهر عن الجهاد ولأن الجزية وهي معظم الفيء ء لا تؤخذ في السنة إلا مرة اه . قوله: (لا يفرق الفلوس الخ) تخصيص الاستثناء 
بالفلوس يقتضي أن له دفع غيرها من العروض كالحوب والثياب ويراعى في تفرقتها أكينة لعن على هذا ينتار ونه د مبيفين 
الفلوس بعدم الإخراج مع جواز غيرها اه. ع ش أقول ويمكن أن يقال إن استثناء الفلوس محمول على ما إذا دار الأمر بين 
تفريق النقود والفلوس وأما إذا دار بين تفريق الفلوس ونحو الحبوب بأن لم يتيسر النقود فيتعين جواز تفريق الفلوس إذا راجت 
والله أعلم قوله: (ويجيب من طلب الخ) ظاهره وجوباً وعليه فينبغي أن يراد في القيود الحاجة إلى إثباته والله أعلم اه. تسيل 
عمر . قوله: (مطلقاً) أي احتجنا إليهم أم لا . قوله: (ولغيره) أي لغير عذر. 


قوله: (ولعل هذا مراد السبكي) مما يبعد أو يمنع أن هذا مراده قوله ولا نظر الخ فتأمله. قوله: (ولو قيل إن احتحنا إليه 
امتنع مطلقاً)”'' أي لعذر أو لا واعلم أنه قد يقال الاطلاق في هذا القول أكثر من الاطلاق في المعترض عليه فما معنى 
الاعتراض عليه والاستدراك بهذا فليتأمل . قوله: (ولو قيل الخ) عبارة الروض ولا لأحد احتيج إليه إخراج نفسه منه بلا عذر 
)١(‏ وقول المحشي قوله (ولو قيل إلخ) الذي في نسخ الشرح التي بأيدينا خلافه 1.ه من هامش. 


كنل الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


أعظم مما يترتب على ترك حاجتنا إليه» (فإن فضلت) ضبط بالتشديد وكأنه لوقوعه في خطه وإلا فلا وجه 
لتعيينه (الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة)» وقلنا بالأظهر أنها لهم خاصة ويظهر أن المراد بحاجاتهم فيما 
ذكر ما يحتاجونه في المدة المضروبة للتفرقة عليهم من نحو شهر أو سنةء ويؤيّده بل يصرّح به قولهم الآتي 
ومن مات من المرتزقة الخ (ورع) الفاضل (عليهم) أي المرتزقة الرجال دون غيرهم على ما نقله الإمام عن 
فحوى كلامهم (على قدر مؤنتهم). لأنه حقهم وقيل على رؤوسهم بالسوية (والأصحٌ أنه يجوز) له (أن يصرف 
بعضه) أي الفاضل لا كله (في إصلاح الثغور و) في (السلاح والكراع) وهو الخيل» لأنه معونة لهم وصريح 
كلامه أنه لا يدخر من الفىء فى بيت المال شيئاً ما وجد له مصرفاً ولو نحو بناء رباطات ومساجد اقتضاها رأيه. 
وإن خاف نازلة وهو ما نقله الإمام عن النص تأسياً بأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فإن نزلت فعلى أغنياء 
المسلمين القيام بهاء ثم نقل عن المحققين أن له الإدخار ولا خلاف في جواز صرفه للمرتزقة عن السنة القابلة 
وله صرف مال الفيء في غير مصرفه وتعويض المرتزقة إذا رآه مصلحة, (هذا حكم منقول الفيء؛ نأما عقاره) 
من بناء أو أرض (فالمذهب أنه) لا يصير وتقفاً بنفس الحصول وإن نقله البلقيني عن الإمام عن الأئمة» واعتمده 
اك (يجعل وقفاً وتقسم غلته) في كل سنة مثلاً (كذلك)؛ أي على المرتزقة بحسب حاجاتهم 
لأنه أنفع لهم أ و تقسم أعيانه عليهم أو يباع ويقسم ثمنه بينهم» واعتمد الأذرعي المتن وحمل التخيير المذكور 


قوله: (أعظم مما يترتب الخ) ينبغي أو مساو والله أعلم اه. سيد عمر . قوله: (الآتي) أي قبيل الفصل . قوله: (الفاضل) 
إلى قول المتن هذا في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وهو ما نقله الإمام عن النص وقوله وله 
صرف إلى المتن . قوله: (الرجال) أي المقاتلة مغني و ع ش عبارة سم عن العباب وشرح الروض وما زاد على كفايتهم ردّه 
الإمام عليهم بقدر مؤنتهم ويختص بالرجال المقاتلة فلا يعطى من الذراري الذين لا رجل لهم ولا من يحتاج إليه المرتزقة 
كالقاضي والوالي وإمام الصلوات اه. قول المتن: (على قدر مؤنتهم) أي على حسبها ونسبتها فإذا كان لأحدهم نصف ما 
للآخر ولآخر ثلئه وهكذا أعطاهم على هذه النسبة اه. رشيدي عبارة المغني مثال ذلك كفاية واحد ألف وكفاية الثاني ألفان 
وكفاية الثالث ثلاثة آلاف وكفاية الرابع أربعة آلاف فمجموع كفايتهم عشرة آلاف فيفرض الحاصل على ذلك عشرة أجزاء 
فيعطى الأول عشرها والثاني خمسها والثالث ثلاثة أعشارها والرابع خيناها ركذا بتمل إزازاد ات قوله: (وهو ما نقله الإمام 
الخ) معتمد اه. ع ش . قوله: «(من السية القائلة) أي فيد لكر نه ينوتيز في أن لا يرجع على تركتهم بذلك إذا ماتوا لأنهم 
استحقوه بمجرد حصوله فإعطاؤهم عن السنة القابلة دفع لما استحقوه ه الآن اه .ع ش قول المتن: : (هذا) أي السابق كله 
وقوله فالمذهب أنه أي جميعه وقوله كذلك أي مثل قسم المنقول اه. مغني . قوله: (من بناء) إلى الفصل في النهاية إلا قوله 
واعتمد الأذرعي إلى والأخماس . قوله: (من بناء أو أرض) انظر الشجر سم والظاهر أنها تابعة للأرض اه. سيد عمر . قوله: 
(لا يصير وقفاً بنفس الحصول) بل لا بد من إنشاء وقفه نهاية ومغتي . قوله: (بل الإمام مخير الخ) اعتمده النهاية والمغني . 
قوله: (بين أنه) أي العقار والأولى في أنه. قوله: (أو تقسم الخ) وقوله أو يباع معطوفان على يجعل الخ وأو بمعنى الواو. 
قوله: (واعتمد الأذرعي المتن) أي تعين الوقف عبارة المغني يفهم من كلام المصنف تحتم الوقف وليس مراداً بل الذي في 
الشرح والروضة أن الإمام لو رأى قسيمته أو بيعه وقسيمة ثمنه جاز له ذلك اه. قوله: (وحمل) أي الأذرعي التخيير أي بين 


انتهى . قوله: (وإلاً فلا وجه لتعيينه) فيه نظر لا يخفى بل لا وجه إلا لتعيينه لأن معنى التخفيف أنه إذا فضلت الأخماس الأربعة 
جميعها عن حاجات المرتزقة بأن كانوا أغنياء وحاصل المعنى على هذا وإن استغنى المرتزقة عن الأخذ من الأخماس الأربعة 
وزّعت عليهم ولا يخفى أن هذا بمراحل كثيرة عن المراد. قوله: (فإن فضلت الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة وزع 
الفاضل عليهم أي المرتزقة الرجال دون غيرهم الخ) عبارة العباب وما زاد على كفايتهم ردّه الإمام عليهم بقدر مؤنتهم 
ويختصٌ بالرجال المقاتلة فلا يعطى.منه الذراري الذين لا رجل لهم ولا من تحتاج إليه المرتزقة كالقاضي والوالي وإمام 
الصلوات وله صرفه إلى المرتزقة لعام قابل الخ انتهى ونحوها عبارة شرح الروض . قوله: (من بناء أو أرض) انظر الشجر. 
قوله: (أو تقسم أعيانه عليهم) قال في الروض وشرحه لكن لا يقسم سهم المصالح بل يوقف وتصرف غلته في المصالح أو 
يباع ويصرف ثمنه إليها انتهى . قوله: (واعتمد الأذرعي المتن وحمل التخيير المذكور الخ) اعتمد م ر التخيير. 


فصل في الغنيمة وما يتبعها هنا 


وفاقاً للروضة وأصلهاء على أنه لو رآه إمام مجتهد جازء وأما عمومه فهو وجه والأخماس الأربعة من الخمس الخامس 
حكمها ما مرّ بخلاف الخمس الخامس الذي للمصالح فإنه لا يقسمء بل يباع أو يوقف وهو أولى ويصرف ثمنه أو غلته 
فيهاء ومن مات من المرتزقة بعد جمع المال وتمام الحول أي المدة المضروبة للتفرقة وعبّروا بالحول» لأنه الأغلب ثم 
رأيتهما صرّحا بذلك فقالا وذكر الحول مثال فمثله الشهر ونحوه فنصيبه لوارثه أو قبل تمام الحول كان لورثته قسط 
المدة أو بعد الحول» وقبل الجمع فلا شيء لوارثه ولو ضاق المال عنهم بأن لم يسدّ بالتوزيع مسدّاً بدىء بالأحوج وإلآأ 
وزع عليهم بنسبة ما كان لهم ويصير الفاضل ديناً لهم إن قلنا إن مال الفيء للمصالح فإن قلنا أنه للجيش سقط قاله 
الماوردي؛ لكن أطلق ذ في الروضة أن من عجز بيت المال عن إعطائه بقي ديناً عليه لا على ناظره . 
فصل في الغنيمة وما يتبعها 

(الغنيمة مال) ذكر للغالب فالاختصاص كذلك ولا ينافيه ما يأتي فيما يفعل فيه في الجهاد لأنه مع كونه غنيمة 
اختصٌ بحكم مغاير للمال في أخذه وقسمته لتعذر إتيان أحكام المال فيه» فزعم شارح أن نحو الكلاب وجلد الميتة غير 
غنيمة ليس إطلاقه في محله (حصل من) مالكين له (كفار) أصليين حربيين (بقتال وإيجاف) لنحو خيل أو إبل منا لا من 
ذميين فإنه لهم ولا يخمسء والواو بمعنى أو فلا يرد المأخوذ بقتال الرجالة وفي السفن فإنه غنيمة ولا إيجاف فيه أما 
ما أخذوه من مسلم قهراً فيجب رده لمالكه كفداء الأسير يرد إليه كذا أطلقوه» ويظهر أن محله إن كان من ماله 000 


الأمور الثلاثة المذكورة أي في الشرح وقوله وفاقاً الخ تعليل للحمل وقوله لو رآه أي أي واحد من الأمور الثلاثة. قوله: (وأما 
عمومه) أي عموم الإمام بأن يكون الإمام أعمّ من المجتهد وغيره فهو وجه ضعيف قاله الكردي لكن صريح صنيع النهاية 
رجوع الضمير إلى المتن عبارته وما حملت عليه كلام المصنف ظاهر ليوافق الروضة كأصلها وأما أخذه على عمومه فهو وجه 
ضعيف اه. وقولها على عمومه أي تحتم الوقف سواء رأى الإمام غيره من القسمة أو البيع وقسمة الثمن أم لا. قوله: 
(والأخماس الأربعة) أي من العقار. قوله: (حكمها ما مرّ) أي من التخيير بين الأمور الثلائة اه. مغني عبارة المنهج مع شرحه 
وله أي الإمام وقف عقار فيء أو بيعه وقسم غلة في الوقف أو ثمنه في البيع بحسب ما يراه كذلك أي كقسم المنقول أربعة 
أخماسه للمرتزقة وخمسة للمصالح والأصناف الأربعة سواء وله أيضاً قسمه كالمنقول لكن خمس الخمس الذي للمصالح لا 
سبيل إلى قسمته اه. قوله: (فيها) أي المصالح . قوله: (أو قبل تمام الحول) عيارة النهاية أو قبل تمامها وبعد جمع المال 
فقسطه له أو عكسه فلا شيء انتهت وهي أوضح اه. سيد عمر. قوله: (أو بعد الحول الخ) ويعلم منه بالأولى أنه لا شيء 
لوارئه إذا مات قبل تمام الحول وقبل الجمع اه. كردي . قوله: (عنهم) أي المرتزقة . قوله: (وإلآ) أي بأن سد بالتوزيع مسدا. 
قوله: (فإن قلنا أنه للجيبش) وهو الأظهر كما تقدم . قوله: (أطلق في الروضة الخ) وكذا أطلق الروض وأقرّه شرحه. 
فصل في الغنيمة وما يتبعها 

قوله: (في الغنيمة) إلى قول كفداء الأسير في المغني إلآ قوله ولا ينافيه إلى المتن وإلى قول المتن فيقدم في النهاية إلا 
قوله المذكور وقوله ويرد إلى وأما ما حصل وقوله ويرده إلى ولا يرد . قوله: (وما يتبعها) أي كالنفل الذي يشرطه الإمام مما في 
بيت المال قول المتن: (مال حصل) أي لنا بخلاف الحاصل للذميين كما يأتي . قوله: (ولا ينافيه) أي كون الاختصاص غنيمة . 
قوله: (في الجهاد) متعلق بقوله يأتي المقيد بالجار الأول . قوله: (في أخذه الخ) أي الاختصاص . قوله: (أن نحو الكلاب الخ) 
أي كخمر محترمة . قوله: (مالكين له) وقوله أصليين وقوله حربيين سيذكر محترزاتها على الترتيب . قوله: (فإنه) أي الحاصل 
لهم من أهل الحرب. قوله: (ولا إيجاف فيه) الواو للحال . قوله: (مثلا) أي أو من ذميّ أو نحوه اه. ٠‏ مغني. . قوله: (يرد) أي 
حيث كان باقياً فإن تلف فلا ضمان لعدم التزام الحربي اه. ع ش . قوله: : (إليه) أي الأسير وكذا ضمير من ماله . 


قوله: (بقي ديناً عليه) وقضيته أن هذا ألزم من نفقة القريب. 


فصل في الغنيمة وما يتبعها 


وإلآرد لمالكه ويحتمل أنه لا فرق» لأن إعطاءه عنه يتضمن تقدير دخوله في ملكه نظير ما يأتي فيمن أمهر عن زوج طلق 
قبل وطءء هل يرجع الشطر للزوج أو المصدق. وير بأنا إنما احتجنا للتقدير ثم لضرورة سقوط المهر عن ذمّة الزوج ولا 
كذلك هنا لأنه لا شىء فى ذمّة الأسير فلا تقدير فتعين الردّ هنا للمالك جزماً. وأما ما حصل من مرتدين ففىء كما مرّء 
ومن ذميين يرد إليهم وكذا ممّن لم تبلغه الدعوة أصلاً أو بالنسبة لنبينا يكل أن تمسك بدين حق وإلآ فهو كحربي على ما قاله 
الأذرعي » ويرده ما يأتي في الديّات من وجوب دية مجوسي في قتله وهو صريح في عصمته فالوجه أنه كالذميّ» ولايرد 
على التعريف خلافاً لمن زعمه ما هربوا عنه عند الإلتقاء وقبل شهر السلاح وما صالحونا به أو أهدوه لنا عند القتال» فإن 
القتال لما قرب وصار كالمتحقق الموجود صار كأنه موجود هنا بطريق القوّة المنزّلة منزلة الفعل بيخلاف ما تركوه بسبب 
حصول نحو خيلنا في دارهم فإنه فيء» لأنه لما لم يقع تلاق لم تقو شائبة القتال فيه ويجاب عن كون البلاد المفتوحة 
صلحاً غير غنيمة بأن خروجهم عن المال لنا بالكلية صيّره في حوزتنا لا شائبة لهم فيه بوجه بخلاف البلاد» فإن يدهم باقية 
عليها ولو بغير الوجه الذي كان قبل الصلح فلم يتحقق معنى الغنيمة فيهاء ومرّ في تعريف الفيء ما له تعلق بذلك (فيقدم 
منه) أي من أصل المال (السلب) بفتح اللام (للقاتل) المسلم ولو نحو صبي وقن وإن لم يشترط له» وإن كان المقتول نحو 
قريبه» وإن لم يقاتل كما اقتضاه إطلاقهم أو نحو امرأة أو صبي إن قاتلاء ولو أعرض عنه للخبر المتفق عليه : «من قتل 
قتيلاً له عليه بيئة فله سلبه» . نعم القاتل المسلم القن لذميّ لا يستحقه وإن خرج بإذن الإمام وكذا نحو مخذل وعين . 


قوله: (وإلاً رد لمالكه) معتمد ومعلوم أن الكلام في المالك المتبرع عن الأسير أما لو قال الأسير لغيره فادني ففعل فهو 
قرض فيرد له جزماً اه. ع ش . قوله: (نظير ما يأتي الخ) حاصله أنه إن كان الدافع الزوج أو وليّه رجع للزوج أو أجنبياً رجع 
للدافع اه. ع ش . قوله: (طلق) عبارة المغني ثم طلق اه. قوله: (من مرتدين الخ) أي من تركتهم . قوله: (وكذا ممّن لم تبلغه 
الدعوة) إلى قوله على ما قاله الأذرعي في المغني . قوله: (إن تمسك الخ) الظاهر رجوعه للمعطوف فقط لكن عبارة المغني 
كالصريح في رجوعه للمعطوف عليه أيضاً فتأمل . قوله: (وإلآ) عبارة المغني أما لو كان متمسكاً بدين باطل الخ . قوله: (ويرده 
ما يأتي الخ) الذي يأتي في الديات أن فيه دية مجوسي مفروض فيمن لم تبلغه دعوة نبينا اه. سم . قوله: (على التعريف) أي 
على عكسه . قوله: (فإن القتال الخ) حاصله ارتكاب تجوز في التعريف وقد اشتهر احتياجه لقرينة واضحة أو شهرة إلا أن يقال 
الفقهاء ونحوهم يتسامحون بمثل ذلك اه. سم . قوله: (بخلاف ما تركوه الخ) عبارة المغني ويرد على طرد هذا الحد المتروك 
بسبب حصولنا في دارهم وضرب معسكرنا فيهم فإنه ليس غنيمة في أصح الوجهين عند الإمام مع وجود الإيجاف وعلى 
عكسه ما أخذ على وجه السرقة أو نحوها فإنه غنيمة اه . قوله: (ويجاب عن كون الخ) أي الذي يستشكل على هذا اه. سم 
عبارة الرشيدي غرضه من ذلك الفرق بين هذا وبين ما تقدم من الصور المذكورة في قوله ولا يرد على التعريف ما هربوا عنه 
الخ اه. قوله: (بأن خروجهم عن المال) أي المصالح به فيما تقدم اه. سم عبارة الرشيدي أي في المسائل التي جعلنا المال 
فيها غنيمة اه. قوله: (ماله تعلق بذلك) ومنه أن من الغنيمة السرقة من دار الحرب ولقطتها اه. ع ش عبارة المغني ومن 
الغنيمة ما أخذ من دارهم سرقة أو اختلاساً أو لقطة وأما المرهون الذي للحربي عند مسلم أو ذميّ والمؤجر الذي له عند 
أحدهما إذا انفك الرهن وانقضت مدة الإجارة فهل هو فيء أو غنيمة وجهان أشبههما كما قال الزركشي الثاني اه. قوله: (أي 
من أصل المال) إلى التنبيه في النهاية والمغني . قوله: (المسلم) فارساً كان أم لا اه. مغني . قوله: (ولو نحو صبي) كالمجنون 
والأنثى اه. مغني . قوله: (وإن لم يقاتل) أي المقتول وقوله أو نحو امرأة من النحو العبد اه. ع ش . قوله: (ولو أعرض) أي 
مستحق السلب مغني ونهاية . قوله: (لذمي) متعلق بالقن. قوله: (نحو مخذل الخ) عبارة المغني ويستثنى من إطلاقه الذمي 


قوله: (ويرده ما يأتي في الديات من وجوب دية مجوسي) مفروض فيمن لم تبلغه دعوة نبينا ويأتي هناك أيضاً تردد فيمن 
شك هل بلغته دعوة نبي هل يضمن أو لا فعلى عدم الضمان يتجه أنه كحربي لكن بِيّنا هناك مخالفة ما قرره هناك لما قرره 
هنا فراجعه . قوله: (فإن القتال لما قرب وصار الخ) حاصل هذا التوجيه ارتكاب تجوز في التعريف وقد اشتهر احتياجه لقرينة 
واضحة أو شهرة إلا أن يقال الفقهاء ونحوهم يتسامحون بمثل ذلك . قوله: (ويجاب عن كونه الخ) أي الذي يستشكل على 
هذا. قوله: (عن المال) أي المصالح به فيما تقدم . قوله: (لذمي) متعلق بالقن. 


قصل في الغنيمة وما يتبعها ليا 


تنبيه: قوله كَلهِ: «من قتل قتيلاً؛ مشكل إذ القتيل كيف يقتل فهو من مجاز الأول وهو ظاهر قيل» ويصمحٌ كونه 
حقيقة باعتبار أنه قتيل بهذا القتل لا بقتل سابق» ونظيره جواب المتكلمين عن المغالطة المشهورة أن إيجاد المعدوم 
محال» لأن الإيجاد إن كان حال العدم فهو جمع بين النقيضين» أو حال الوجود فهو تحصيل الحاصل بأنا نختار 
الثاني » والإيجاد للموجود إنما هو بوجود مقارن لا متقدم فليس فيه تحصيل للحاصل (وهو ثياب القتيل) التي عليه؛ 
(والخف والران) وهو خف طويل لا قدم له يلبس للساق (وآلات الحرب كدرع) وهو المسمّى بالزردية واللامة 
(وسلاح) قضيته أن الدرع غير سلاح وهو كذلك» وقد يطلق عليه وقيد الإمام السلاح بما لم يزد على العادة وهو 
محتمل (ومركوب) ولو بالقوّة كأن قاتل راجلاً وعنانه بيده مثلء وظاهر كلامهم هنا أنه لا يكفي امساك غلامه له حينئذ 
وإن نزل لحاجة» وعليه يفرق بينه وبين ما قاله في الجنيبة بأنها تابعة لمركوبه فاكتفى بإفادة غيره ولا كذلك هذاء 
(وسرج ولجام) ومقود ومهماز لثبوت يده على ذلك لأجل القتال حسأء (وكذا سوار ومنطقة) وهميان بما فيه وطوق 
(وخاتم ونفقة معه وجنيبة) فرس أو غيره ولو من غير جنس مركوبه كراكب فرس معه نحو ناقة أو بغل جنيب فيما يظهر 
لا أكثر من واحدة ولا ولد مركوبة والخيرة في واحد من الجنائب للمستحق (تقاد) وإن لم يقدها هو على المعتمد (معه) 
أمامه أو خلفه أو بجنبه» فقولهما في المحرر والروضة وأصلها بين يديه مئال ويلحق بها على الأوجه سلاح مع غلامه 


والمخذل والمرجف والخائن ونحوهم ممُن لا سهم له ولا رضخ اه. وعبارة شرح الروض أما المخذل وهو الذي يكثر 
الأراجيف ويكسر قلوب الناس ويثبطهم فلا شيء له لا سهماً ولا رضخاً ولا سلباً ولا نفلا لأن ضرره أكثر من ضرر المنهزم بل 
يمنع من الخروج للقتال والحضور فيه ويخرج من العسكر إن حضر إلا أن يحصل بإخراجه وهن فيترك اه. قوله: (وعين) أي 
من الكفار علينا بأن بعثوه للتجسّس على أحوالنا والصورة أنه مسلم وأما ما في حاشية الشيخ ع ش من أن المراد به من نرسله 
نحن عيناً على الكفار ووجه عدم استحقاقه السلب أنه إنما قتل حين ذهابه لكشف أحوال الكفار اه. فيقال عليه أن عدم 
استحقاقه حينئذ إنما هو لعدم شهوده الصف لا لخصوص كونه عينئاً فلا فائدة في التصوير به اه. رشيدي أقول ولعل ما في 
ع ش أقرب. قوله: (التي عليه) إلى قول المتن على المذهب في المغني إلا قوله فرس إلى لا أكثر وإلى قوله وإنما يستحق في 
النهاية إلا قوله وقيد الإمام إلى المتن وقوله وفرس إلى لا أكثر وقوله ويلحق بها إلى المتن. قوله: (التي عليه) أي ولو حكماً 
أخذا من فرسه المتهيىء معه للقتال الآتي اه. ع ش قول المتن: (والران) براء فألف فنون قول المتن: (وسلاح) عبارة العباب 
وآلة حرب يحتاجها اه. وهي شاملة للمتعدد وغيره من نوع كسيفين أو أنواع وقضيتها إخراج ما لا يحتاج إليه وينبغي الاكتفاء 
في الحاجة بالتوقّع فكلما توقع الاحتياج إليه كان من السلب سم و ع ش . قوله: (قضيته) أي عطف السلاح على الدرع . قوله: 
(بما لم يزد على العادة) قضيته أنه لو كان معه آلات للحرب من أنواع متعددة كسيف وبندقة وخنجر ودبوس أن الجميع سلب 
بخلاف ما زاد على العادة كأن كان معه سيفان فإنما يعطى واحداً منهما ويمكن حمل ذلك أي الزائد على العادة على ما لا 
يحتاج إليه فيوافق ما مر آنفاً اه. ع ش. قوله: (وعليه يفرق الخ) لكن الأوجه أنه كالجنيبة نهاية و سم قول المتن : (ولجام 
الخ) وهو ما يجعل في فم الفرس والمقود الذي يجعل في الحلقة ويمسكه الراكب والمهماز هو الركاب لكن في ع ش عن 
المختار هو حديدة تكون في مؤخر خف الرائض اه. والرائض من يروض الدابة أي يعلمها اه. بجيرمي قول المتن: (سوار) 
وهو ما يجعل في اليد كالنبالة بدليل عطف الطوق عليه اه بجيرمي قول المتن: (ومنطقة) وهي ما يشد به الوسط قول المتن: 
(وهميان) اسم لكيس الدراهم اه. ع ش . قوله: (وطوق) وهو حلي للعنق اه. قاموس قول المتن : (ونفقة معه) بكيسها لا 
المخلفة في رحله أي منزله اه. شرح منهج . قوله: (ولا ولد مركوبة) أي وإن كان صغيراً ويستثنى ذلك من حرمة التفريق بين 
الوالدة وولدها وينبغي أن محل تسليم الأم للقاتل حيث كان بعد شرب اللبا ووجود ما يستغني به الولد عن أمه وإلأ تركت أمه 
في الغنيمة أو يسلم هو مع أمه للقاتل حتى يستغني عن اللبن إن رأى الإمام ذلك اه. ع ش. قوله: (ويلحق بها الخ) وفي 

قوله في المتن: (وسلاح) وعبارة المنهج آلة حرب قال: في العباب يحتاجها انتهى وهو شامل للمتعدد من نوع 


كسيفين أو رمحين أو أنواع كسيف ورمح وترس وقضيته إخراج ما لا يحتاج إليه ينبغي الاكتفاء في الحاجة بالتوقّع فكل ما 
توقع الاحتياج إليه كان من السلب . قوله: (وعليه يفرق الخ) لكن الأوجه أنه كالجنيبة شرح م ر. قوله: (ويلحق بها الخ) وفي 


8 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


يحمله له ونرك يه وين كانس فى الجردرب التع رقع عليه :زا مشضى علا كتير يقار يداد ااا 
فكأنه لم يفارقه (في الأظهر) لاتصال هذه الأشياء به مع احتياجه للجنيبة» (لا حقيبة مشدودة على الفرس) وما فيها من 
نقد ومتاع (على المذهب) لانفصالهاء وعن فرسه مع عدم الاحتياج إليها وإن أطال جمع في الانتصار لدخولهاء نعم لو 
جعلها وقاية لظهره اتجه دخولهاء (وإنما يستحق) القاتل السلب (بركوب غرر يكفي به) أي الركوب أو الغرر المسلمين 
(شِرٌ كافر) أصلي مقبل على القتال (في حال الحرب)؛ كأن أغرى به كلباً أو أعجمياً يعتقد وجوب طاعته ووقف في 
مقابلته حتى قتله بمغراه» لأنه خاطر بروحه حيث صبر في مقابلته حتى عقره الكلب. قاله القاضي وهو صريح في رد 
إلحاق ابن الرفعة إغراءه له وهو في نحو حصنء لأنه هنا لم يخاطر بشيء أصلاً وفي أن المراد أنه وقف قريباً من الكلب 
حتى قتله» وحينئذ فمقابلته تصح بالموحدة نظر القربة المذكور وبالفوقية نظراً لمقاتلته الكلب الذي هو آلة للكافر» 
فتعيين الأذرعي الثاني بعيد» (فلو رمى من حصن أو من الصف أو قتل نائماً) أو غافلاً أو مشغولاً أو نحو شيخ هم (أو 
أسيراً) لغيره وإلا فسيأتي. (أو قتله وقد انهزم الكفار) بالكلية بخلاف ما إذا تحيّزوا أو قصدوا نحو خديعة لبقاء القتال؛ 
ويظهر فيما لو انهزم واحد فتبعه حتى قتله مرتكباً الغرر فيه أن له سلبه وإن بعد عن الجيش وانقطعت نسبته عنه بخلاف 
المنهزم بانهزام جيشه لاندفاع شرّهء ثم رأيت الماوردي قال إن قتله وقد ولَى عن الحرب تاركاً لها فلا سلب له إلآ إن 
فِرَ لأن الحرب كر وفر والإمام قال: المنهزم من فارق المعترك مصراً لا من تردد بين الميسرة والميمنة؛ (فلا سلب) 
حا لخر بال التي جل لعا ار 1 راز حوري ا ولراد ادر لير للمالكن لجاساي فإن لم يثشخنه 


السلاح الذي عليها تردّد للإمام والظاهر أنه من السلب نهاية و سم قول المتن : (لا حقيبة) بفتح المهملة وكسر القاف وعاء 
يجمع فيه المتاع ويجعل على حقو البعير اه. مغني . قوله: (نعم لو جعلها) أي الحقيبة قول المتن: (بركوب غرر يكفي به شر 
كافر في حال الحرب) هذه قيود ثلاثة فرع عليها قوله فلو رمى الخ. قوله: (المسلمين) مفعول يكفي . قوله: (أو أعجمياً الخ) 
خلافاً للنهاية والمغني حيث قالا بعد نقل مسألة الكلب عن القاضي ما نصّه وقول الزركشي إن قياسه أن يكون الحكم كذلك 
فيما لو أغرى عليه مجنوناً أو أعجمياً يعتقد وجوب طاعته مردود إذ المقيس عليه لا يملك والمقيس يملك فهو للمجنون 
ولمالك الرقيق لا لآمرهما اه. قال: سم ولا يبعد أن الصبي الذي لا يميز كالمجنون اه. قوله: (قاله القاضي) أي ما ذكر من 
مسألة الكلب وعلتها لا مسألة الأعجمي أيضاً لما مرّ خلافاً لما يوهمه صنيعه ويحتمل رجوعه للعلة فقط . قوله: (وهو في نحو 
حصن الخ) جملة حالية. قوله: (قريباً من الكلب الخ) يقتضي أنه لو كان قريباً منه وبعيداً من الكافر أن الحكم كذلك وهو محل 
توقف فالذي يظهر ويؤذن به قوله ووقف في مقابلته الخ أن العبرة بالقرب من الكافر حتى يتحقق المخاطرة بالروح وعليه 
فيظهر أن ضابطه أن يكون بمحل يناله به سلاح الكافر ولو نحو سهم اه. سيد عمر أقول قوله يقتضي إلى قوله فالذي يظهر 
محل تأمل إذ القرب من الكلب الذي آلة قتله مستلزم للقرب من الكافر. قوله: (فمقابلته) أي هذه المادة في قول القاضي حيث 
صبر في مقابلته الخ . قوله: (للكافر) متعلق بقوله لمقاتلته . قوله: (ثم رأيت الخ) ولينظر وجه تأييده لما استظهره وليحرر . قوله: 
(والإمام الخ) عطف على الماوردي . قوله: (لعدم التغربر) إلى قوله وقول السبكي في المغني وإلى قوله وأفهمت السين في 
النهاية . قوله: (لما يأني) أي في قوله لأنه يِْ أعطى سلب أبي جهل الخ . قوله: (فإن لم يفخنه) أي جرحه ولم يشخنه وقتله 


السلاح الذي عليها تردد للإمام والظاهر أنه من السلب لأنه إنما يحمله عليها ليقاتل به عند الحاجة شرح م ر . قوله: 
(لانفصالها عنه وعن فرسه) إذ ليست ملبوساً لواحد منهما مثلاً. قوله: (كان أغرى به كلبأ) نقله في شرح الروض عن القاضي 
ثم قال قاله الزركشي أن الحكم كذلك لو أغرى به مجنوناً أو عبدأً أعجمياً انتهى والوجه خلافه في المجنون بل السلب 
للمجنون والفرق أن الكلب لا يتصور ملكه فهو مجرد آلة بخلاف المجنون وكذا في العبد الأعجمي فيكون لسيد شرح م ر 
ولا يبعد أن الصبي الذي لا يميز كالمجنون. قوله: (وإلا) أي وإن التزم الاتيان بمعنى الأصل من غير تغيير أي مطلقا كما هو 
ظاهر لم يجز وعدم الجواز بهذا التقييد مما لا ينبغي التوقف فيه والتعجب منه عجيب بل ينبغي الاقتصار في جوابه على أنه 
مسلم إلا أن المصنف ليس ممَّن التزم ذلك فعلم أن ما أورده على السبكي لا يلاقي ما أفادته عبارته أصلاً. 


فصل في الغنيمة وما يتبعها فلو 


أو أمسكه واحد ولم يمنعه الهرب فقتله آخر فلهماء فإن منعه فهو الآسر ولو كان أحدهما لا سلب له كمخذل كان ما 
يثبت له لولا المانع غنيمة» وعبارة أصله من وراء الصف فحذف وراء لإيهامها وفهم صورتها مما ذكره بالأولى» وقول 
السبكي أن هذا حسن لمن لا يلتزم في الاختصار الإتيان بمعنى الأصل من غير تغيير وإلأ لم يجز عجيب» إذ من شأن 
المختصر تغيير ما أوهم سيما إن كان فيما أتى به زيادة مسألة» على أن المصنف التزم التغيير في خطبته؛ فما قاله 
السبكى لا يلاقى صنيعه أصلاً (وكفاية شرّه أن يزيل امتناعه بأن يفقأ)؛ يعنى يزيل ضوء (عينيه)» أو العين الباقية له (أو 
يقطع يديه ورجليه) لأنه يكل أعطى سلب أبي جهل لعنه الله لمشخنيه ابني عفراء دون قاتله أبن مسعود رضي الله عنهم: 
(وكذا لو أسره) فقتله الإمام أو منّ عليه أو أرقه أو فاداه» نعم لا حق له في رقبته وفدائه لأن اسم السلب لا يقع عليهما 
(أو قطع يديه أو رجليه) أو قطع يدا ورجلا (في الأظهر). لأنه أزال أعظم امتناعه وفرض بقائه مع هذا أو ما قبله نادرء 
(ولا يخمس السلب على المشهور) للاتباع صححه ابن حبان (وبعد السلب يخرج) من رأس مال الغنيمة حيث لا متطؤع 
(مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما) من المؤن اللازمة للحاجة إليها ولا يجوز له إخراجها وثم متطوّع ولا بأكثر من أجرة 
المثل» لأنه كولي اليتيم (ثم يخمس الباقي) وإن شرط عليهم عدم تخميسه فيجعل خمسة أقسام متساوية» ويكتب على 
رقعة لله أو للمصالح» وعلى أربعة للغانمين وتدرج في بنادق» ويقرع فما خرج لله جعل خمسة للخمسة السابقين في 
الفيء كما قال. (فخمسه لأهل خمس الفيء يقسم كما سبق) والأربعة الباقية للغانمين وتقدم قسمتها بينهم لحضورهم» 
ويكره تأخيرها لدارنا بل يحرم إن طلبوا تعجيلهاء ولو بلسان الحال كما بحثه الأذرعي» وأفهم المتن أنه لا يصحح شرط 


آخر. قوله: (أو أمسكه الخ) أو اشترك اثنان في قتله أو إثخانه اه. مغني . قوله: (فإن منعه الخ) مقتضى كلامه أن مجرد المنع 
عن الهرب كاف في تحقق الأسر والمصرّح به في الأسنى والمغني والغرر خلافه وأنه لا بدّ مع ذلك من ضبطه وإلآ فليس بآسر 
حتى لو منعه واحد عن الهرب وقتله آخر اشتركا وعليه فما المراد بالضبط وليحرر اه. سيد عمر . قوله: (كمخذل) أي وذمىّ. 
قوله: (فحذف وراء) عبارة المغني وكذا كتبها المصنف بخطه في المنهاج ثم ضرب على لفظة وراء اه. قوله: (وقول السبكي 
الخ) أقرّه أي قول السبكي المغني . قوله: (وإلا) أي وإن التزام الإتيان بمعنى الأصل من غير تغيير أي مطلقاً كما هو ظاهر لم 
يجز وعدم الجواز بهذا التقييد ممّا لا ينبغي التوقف فيه والتعجب منه عجيب بل ينبغي الاقتصار في جوابه على أنه مسلم إلا أن 
المصنف ليس ممن التزم ذلك اه سم . 


قوله: (أو العين) إلى قول وافهم المتن في المغني إلا قوله لأنه أزال إلى المتن. قوله: (لا حق له) أي للآسر وقوله في 
رقبته أي المأسور وما ذكر صريح في أن من أسر كافراً لا يستقل بالتصرف فيه بل الخيرة فيه للإمام وظاهره أنه لا فرق في ذلك 
بين أن يأسره في الحرب أو غيره كأن دخل دارنا بغير أمان فأسره اه. ع ش . قوله: (أو قطع يدا ورجلا) أي أو اليد أو الرجل 
الباقية أخذاً من قوله السابق أو العين الباقية. قوله: (وفرض بقائه) أي الامتناع وقوله مع هذا أي قوله أو قطع يداً الخ اه. 
ع ش قول المتن: (يخرج) كذا في نسخ الشارح بمثناة تحتية وضبطه النهاية والمغني نقلا عن خط المصنف بمثناة فوقية. 
قوله: (حيث لا متطوع) الأنسب لما يأتي زيادة ويكون ذلك بالمصلحة. قوله: (من المؤن اللازمة) كأجرة حمال وراع . قوله: 
(ولا يجوز الخ) الأولى التفريع. قوله: (وإن شرط الخ) غاية عبارة المغني وإن شرط الإمام للجيش أن لا يخمس عليهم لم 
يصحٌ شرطه ووجب تخميس ما غنموه سواء أشرط ذلك للضرورة أم لا اه. قوله: (ويكتب على رقعة الخ) لم يذكر ذلك في 
قسمة مال الفيء كما تقدم فلينظر سببه اه. سم أقول إن الغانمين هنا مالكون للأخماس الأربعة وحاضرون ومحصورون 
ويجب دفع الأخماس الأربعة إليهم حالاً على ما يأتي فوجبت القرعة القاطعة للنزاع كما في سائر الملاك وأما الفيء فأمره 
موكول إلى الإمام ولا مالك فيه معين فلم يكن للقرعة فيه معنى اه. رشيدي. قوله: (في بنادق) أي متساوية اه. مغني . قوله: 
(فما خرج لله) أي أو للمصالح اه. مغني. قوله: (ويقدم قسمتها الخ) أي يستحب أن يكون قسمة ما للغانمين في دار الحرب. 
قوله: (ويكره تأخيرها الخ) أي بلا عذر روض ومغني . قوله: (ولو بلسان الحال) قد يؤخذ منه أن المدين يحرم عليه عدم توفية 
الدين إذا دلّت القرينة على الطلب من الدائن اه. ع ش . قوله: (وأفهم المتن الخ) أي حيث أطلق التخميس وقد تقرر في 


قوله: (ويكتب الخ) لم يذكر ذلك في قسمة مال الفيء كما تقدم فلينظر سببه. قوله: (ويكره تأخيرها) قال في الروض بلا 


:148 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


الإمام من غنم شيئاً فهو لهء وفي قول يصحٌء وعليه الأئمة الثلاثة» (والأصحَ أن النفل) بفتح الفاء وإسكانها (يكون من 
خمس الخمس المرصد للمصالح) لأنه المأثور كما جاء عن ابن المسيب» وإنما يجري هذا الخلاف (إن نفل) 
بالتخفيف معدى لواحد وهو ما أثر عن حطه والتشديد معدى لاثنين» أي جعل النفل بأن شرط الثلث مثلاً (ممًا سيغتم 
في هذا القتال) وغيره ويغتفر الجهل للحاجة» وأفهمت السين امتناع التنفيل مع الجهل بالقدر مما غنم وهو كذلك 
بخلاف ما إذا علم كما قال (ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده) في بيت المال ويجب تعيين قدره؛ إذ لا 
حاجة لاغتفار الجهل حينئذ وما اقتضاه كلام المتن من تخيبره بين الخمس ومال المصالح يحمل على ما إذا لم يظهر له 
أن أحدهما أصلح وإلآ لزمه فعله» (والنفل زيادة) على سهم الغنيمة (يشرطها الإمام أو الأمير) عند الحاجة لا مطلقاً 
لل 1 ا بر ا ا ا د مرو لا ار تجسس وحفظ مكمن» 
سواء استحق سلباً أم لا وللنفل قسم آخر وهو أن يزيد الإبام عن مسترامته أن حورن ان انع كبراز وحسن إقدام 
وهو من سهم المصالح الذي عنده أو من هذه الغنيمة» (ويجتهد) الإمام أو الأمير (في قدره) بحسب قلة العمل وخطره 
وضدهماء (والأخماس الأربعة) أي الباقي منها بعد السلب والمؤن (عقارها ومنقولها للغانمين) للآية» وفعله يَكِِ (وهم 
من حضر الوقعة) يعني قبل الفتح ولو بعد الإشراف عليه (بنية القتال) ممّن يسهم له كما قيد به شارح وهو غير محتاج 
إليه» لأن من يرضخ للد جيل العانين كما بعل مقا بأ ثم رأيت السبكي صرّح بذلك والمخذل والمرجف لا نية 
لهما صحيحة في القتال» فلا يردان خلافا لبعضهم (وإن لم يقاتل) م ‏ اء احط وي لابه جا 1 لال رمالاف اج كت لو اد د 


محله أن مطلقات العلوم ضرورية قول المتن : (أن نفل الخ) وقد يفهم كلامه أن التنفيل إنما يكون قبل إصابة المغنم وهو ما 
قال الإمام أنه ظاهر كلام الأصحاب أما بعد إصابته فيمتنع أن يخص بعضهم ببعض ما أصابوه نهاية ومغني قالع ش قوله 
ببعض ما أصابوه يتأمل هذا مع ما سيأتي من أن له بعد إصابة المغنم تنفيل من ظهرت منه نكاية في الحرب ثم رأيت سم صرّح 
بالتوقف المذكور اللهم إلأ أن يحمل ما يأتي على أن المراد أنه من سهم المصالح لا من الأخماس الأربعة اه. قوله: (بفتح 
الفاء) إلى قوله والمخذل في المغني وإلى قول المتن ولا شيء في النهاية . قوله: (بالتخفيف) أي مفتوح الفاء ومضارعه الآني 
مضمومها لا غير اه. رشيدي قول المتن: (الحاصل عنده) تنبيه لا يختص ذلك بالحاصل عنده كما يفهمه كلامه بل يجوز أن 
يعطى مما يتجدد في بيت المال اه. مغني . قوله: (عند الحاجة) ككثرة العدوٌ وقلة المسلمين واقتضاء الحال بعث السرايا 
وحفظ المكاس اه. مغني قول المتن: (لم يفعل الخ) ولو متعدداً اه. مغني . قوله: (ولو غير معين) كمن فعل كذا فله كذا 
اه. مغني . قوله: (قسم آخر الخ) وهذا يسمى أنعاماً وجزاء على فعل ماض شكراً والأول جعالة اه. مغني . قوله: (أو من 
هذه الغنيمة) عطف على قوله عنده أي أو من سهم المصالح الذي هو من هذه الغنيمة اه. ع ش قول المتن: (في قدره) 
وتجوز الزيادة على الثلث والنقص عن الربع بحسب الاجتهاد اه . مغني . قوله: (أي الباقي منها الخ) الأولى بل الصواب 
حذفه لأن الكلام هنا والذي قبله إنما هو في الباقي بعدما ذكر كما تقدم التصريح به مع أنه يوهم أن السلب والمؤن من 
الأخماس الأربعة وهو خلاف ما مرّ من إخراجهما من رأس المال ثم تخميس الباقي اه. رشيدي . قوله: (وفعله كَلِ) الواو 
فيه بمعنى مع إذ الآية لا دلالة فيها بمجردها وإنما يبينها فعله ككِ اه. رشيدي . قوله: ((والمرجف) غطت تفسير وقوله انيه 
لهما لمراعاة اللفظ إذ العطف تفسيري كما هو الظاهر اه. ع ش . قوله: (فلا يردان) أي على منطوق المتن . قوله: (خلافاً 


عذر قوله في المتن: (إن نفل الخ) وقد يفهم كلامه أن التنفيل إنما يكون قبل إصابة المغنم وهو ما قال الإمام أنه ظاهر كلام 
الأصحاب أما بعد اصابته فيمتنع أن يخص بعضهم ببعض ما أصابوه انتهى فليتأمل فائدة هذا مع قوله الآتي وللنقل قسم آخر 
الخ فإنه ظاهر في أنه بعد الإصابة مع أنه كما هنا من مال المصالح أو هذه الغنيمة . قوله: (وأفهمت السين الخ) لم يبين الحكم 
حيث نل نمع الجهل بالفثر فيها ذكر اخل بيت في «اوما هر أولا وب لولم (إلا لزمه فعله) أي كما قال الرافعي أنه الأشبه بعد 
نقله التخيير عن الغزالي. قوله: (ويجتهد يجتهد الإمام في قدره الخ) قال الشارح في شرح الإرشاد وقضية كلامه أن من استحقٌ قّ السهم 
يستحق السلب مع تمام سهمه وهو ما نقله الماوردي عن ظاهر النص خلافاً لمن نقل عن الماوردي ما يخالف ذلك اه. 
قوله: (ممّن يسهم له الخ) في الروض ويعطي غائباً حضر للقتال قبل انقضائه مما سيحاز وإن لم يقاتل قال في شرحه 


فصل في الغنيمة وما يتبعها اكلا 


أو قاتل وإن حضر بئية أخرى لقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة» ولا مخالف لهما من 
الصحابة» ولأن القصد تهيؤه للجهاد. وكات أن السفود يدر | ليه ولأن فيه تكثير سواد للمسلمين» فعلم أنه لو 


ا ا يه و م ا يستحق إلا أن قاتل» لكن إن كان من غير هذا الجيش وإلا 
متخق على الأوجه» ولو انهزم خاضر غير متخرف ولا:متسيز لقريية الم يستحق شيئاً مما غنم في غيبته» ولا يرد خلافاً 
مول او ما لا ل شخص الوقعة في الأثناء لم يستحق إلآ مما غنم بعد 


حضوره»ء وبصدق متحرف لقتال ومتحيز لفئة قريبة بيمينه إن عاد قبل انقضاء الحرب» فيشارك في الجميع والسرايا 
المبعوثة من دار الحرب لكون الباعث بها شركاء فيما غنمه كل والجيش وإن اختلفت الجهة وفحش البعد بينهم. أما 
المبعوثة من دارنا فلا يشاركون إلا إن تعاونوا واتحد أميرهم والجهة؛ إذ لا يكونون كجيش واحد إلآ فيما ذكر ويلحق 
بكل جاسوسها وحارسها وكمينهاء ولا يرد واحد من هؤلاء على كلامه خلافاً لمن زعمه أيضاًء لأنهم في حكم 
الحاضرين (ولا شىء لمن حضر بعد انقضاء القتال) لما مرّء (وفيما) لو حضر (قبل حيازة المال) جميعه وبعد انقضاء 
الوقعة (وجه) أنه يعطي لأنه لحق قبل تمام الاستيلاء والأصحٌ المنع» لأنه لم يشهد شيئاً من الوقعة (ولو مات بعضهم 
بعد انقضائه والحيازة فحقه) أي حق تملكه 11 1111111 


لبعضهم) أقرٌ ذلك البعض المغني . قوله: (أو قاتل) إلى قوله أما المبعوثة في المغني إلا قوله ولا يرد إلى فإن عاد . قوله: (لقول 
أبي بكر الخ) تعليل للمتن. قوله: (ولأن الغالب أن الحضور يجره الخ) ولا يتأخر عنه في الغالب إلا لعدم الحاجة إليه اه. 
مغني . قوله: نعل الن) آي من انتراظ أ حد الامريق لقتال أو ينه . قوله: (لكن إن كان الخ) عبارة النهاية لكن محله فيمن لم 
يكن من ذلك الجيش وإلا استحقّ فيما يظهر اه . قوله: (وإلآ استحقّ الخ) ظاهره وإن لم يكن حضوره في الأصل بنية القتال 
وم يتائل انك . سم . قوله: (على الأوجه) المتبادر أن معناه على الأوجه من الخلاف فيكون الحاصل أن الذي من غير هذا 
الجيش لا يستحق إلا | إن قاتل من غير خلاف وأن الذي منه يستحق وإن لم يقاتل على خلاف وهذا غير مطابق لما في الروض 
ترجه أي والمذن ما حال اه ينهم لناوان لم يتل تان ان هذ الي أو بين آخر قدا في الأول ولي اسح فر 
الثاني ويمكن التكليف بحمل قوله وإلأ على معنى وإن لم يقاتل أي الذي من غير هذا الجيش لكن قضية الصنيع حينئذ عدم 
استحقاق الذي من هذا الجيش إذا لم يقاتل وهو ممنوع نقلاً ومعنى اه. ٠‏ سم . قوله: (غير متحرف) أي لقتال . قوله: (ولا 
متحيز لقريبة) وأما المتحيز إلى فئة قريبة فإنه يعطى لبقائه في الحرب معنى اه. مغني . قوله: (بيمينه) وإن نكل لم يستحق إلا 
من المحوز بعد عوده اه. مغني . قوله: (والسرايا) مبتدأ خبره شركاء اه. سم . قوله: (لكون الباعث الخ) علة مقدمة لقوله 
شركاء وقوله بها أي دار الحرب خبر كون. قوله: (والجيش) عطف على كل وقوله وإن اختلفت الخ غاية. قوله: (على كلامه) 
أي عكسه . قوله: (لمن زعمه) أقرّه المغني قوله: (لأنهم الخ) علة لعدم الورود قول المتن : (ولا شيء) إلى قوله وللراجل في 
النهاية وكذا في المغني إلا قوله والإغماء . قوله: (لما مرّ) أي من قول أبي بكر وعمر الخ . قوله: عي 
الملك فلا يورث المال عنه بمجرد ذلك بل الأمر مفوّض لرأي الوارث إن شاء تملك وإن شاء أعرض اهدع ش 


إن كان ممّن يسهم له. قوله: (أواقائل وإن ضر بنية أخترئ) أي كما ينهم من قوله الاني والاصح أن الأجير الخ قوله: 
(لكن إن كان من غير هذا الجيش وإلآ استحق على الأربعه) ليختي أن المتبان من أذ معني قولة وإلا اسد ستحق على الأوجه 
من الخلاف فيكون الحاصل أن الذي من غير هذا الجيش لا يستحق إلا إن قاتل من غير خلاف وأن الذي فيه يستحق وإن لم 
يقاتل على خلاف وهذا غير مطابق لقول الروض وشرحه وإن أفلت أسير من يد الكفار أو أسلم كافر أسهم له إن حضر 
الصف وإن لم يقاتل وإنما يسهم لكل منهما مما حيز بعد حضوره فإن كان هذا الأسير من جيش آخر أسهم له إن قاتل لأنه 
قد بان بقتاله قصده للجهاد وأن خلاصه لم يتنمحض غرضاً له وإلآ فقولان أحدهما وصحّححه في الشرح الصغير يسهم لشهوده 
الوقعة وثانيهما لا لعدم قصده الجهاد اه. وحاصله كما ترى أنه يسهم له وإن لم يقاتل كان في هذا الجيش أو جيش آخر 
قطعاً في الأول وعلى الأصح في الثاني ويمكن التكلف بحمل قوله وإلا على معنى وإن لم يقاتل أي الذي من غير الجيش 
لكن قضية الصنيع حينئذ عدم استحقاق الذي من هذا الجيش إذ لم يقاتل وهو ممنوع نقلاً ومعنى . قوله: (وإلآ استحقّ على 
الأوجه) ظاهره وإن لم يكن حضوره في الأصل بنية القتال ولم يقاتل. قوله: (والسرايا) مبتدأ خبره شركاء . 


لما سيذكر أن الغنيمة لا تملك إلآ بالقسمة أو اختيار التملك (لوارثه) كسائر الحقوق؛ (وكذا) لو مات بعضهم (بعد 
الانقضاء) للقتال (وقبل الحيازة في الأصح) لوجود المقتضى للتملك وهو انقضاء القتال (ولو مات في) أثناء (القتال) 
قبل حيازة شيء (فالمذهب أنه لا شيء له) فلا حق لوارثه في شيء» أو بعد حيازة شيء فله حصته منه وفارق استحقاقه 
لسهم فرسه الذي مات أو خرج عن ملكه في الأثناء ولو قبل الحيازة بأنه أصل والفرس تابع» فجاز بقاء سهمه للمتبوع 
ومرضه وجرحه في الأثناء لا يمنع استحقاقه» وإن لم يرج برؤه والجنون والإغماء كالموت» (والأظهر أن الأجير) 
إجارة عين (لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة والتاجر والمحترف) كالخياط (يسهم لهم إذا قاتلوا) لأنهم أولى ممّن حضر 
بنية القتال ولم يقاتل. أما أجير الذمّة فيستحق جزماً إن قاتل أو نوى القتال كتاجر نوى القتال وأجير الجهاد المسلم 
لاسهم له ولا رضخ ولا أجرة لبطلان الإجارة له مع إعراضه عن القتال بالإجارة المنافية له» وبهذا يفرق بينه وبين نحو 
التجارة لأنها لا تنافيه» ومن ثم أثرت نية القتال معها كما تقررء (وللراجل سهم وللفارس) وإن غصب الفرس» لكن من 
غير حاضر وإلآ فلديه كما لو ضاع فرسه في الحرب فوجده آخر فقاتل عليه فيسهم لمالكه (ثلاثة)» واحد له واثنان 


قوله: (لما سيذكر الخ) تعليل للتفسير. قوله: (إلا بالقسمة واختيار التملك) أي على القولين في ذلك اه. رشيدي. 
قوله: (حصته منه) أي من المحوز اه. ع ش . قوله: (بقاء سهمه) أي الفرس وقوله للمتبوع متعلق للبقاء. قوله: (ومرضه) أي 
المقاتل اه. ع ش . قوله: (والجنون الخ) فلو جنْ بعد انقضاء القتال ولو قبل الحيازة استحق منهمه من الجميع أو في أثنائه 
وقبل حيازة شيء فلا شيء له أو بعد حيازة شيء استحق مما حيز قبل جنونه لا بعده فلا يستحق منه شيئا هذا مقتضى تشبيهه 
بالموت وهو واضح إلا في الثالثة بالنسبة لما حيز يعد جنونه فإن عدم استحقاقه منه مطلقاً باطل قطعاً فيما يظهر وإنما يتردد 
النظر في أنه هل يرضخ له أو يسهم أخذاً مما يأتي في ذي رضخ زال نقصه في أثناء القتال فإنه يسهم له ممّا حيز قبل زوال 
نقصه فليتأمل اه. سيد عمر . قوله: (والإغماء كالموت) خلافاً للمغني عبارته وفي المغمى عليه وجهان أوجههما أنه يسهم 
له لأنه نوع من المرض اه. عبارة سم قوله والإغماء كالموت أي إلآ في قوله فحقه لوارثه كما هو معلوم اه. وعبارة ع ش 
قوله والإغماء الخ وينبغي أن محله إذا لم ينشأ الإغماء من القتال وإلاأفهو من المرض اه. قوله: (إجارة عين) أي إن قيدت 
بمدة أخذاً مما يأتي اه. رشيدي عبارة المغني والأظهر أن الأجير الذي وردت الإجارة على عينه مدة معينة لا لجهاد بل 
لسياسة الخ أما من وردت الإجارة على ذمته أو بغير مدة فيعطى وإن لم يقاتل اه. قوله: (أما أجير الذمّة) أي أو بغير مدة 
اه. نهاية. قوله: (أو نوى القتال) لم يذكر هذا في أجير العين اه. سم لكنه سيذكر ما يدل على أنه لا فرق. قوله: (لا سهم 
له الخ) هل له السلب الظاهر لا اه. سم وقال ع ش ما نصّه قال سم على حج هل له السلب أم لا فيه نظر اه. سم أقول 
والأقرب الأول أخذاً من عموم حديث من قتل قتيلاً فله سلبه اه. وتقدم ع لحني ان مسن السلييي داك لات 
له وفاقاً لما استظهره ه سم راجعه . قوله: (لبطلان الإجارة الخ) لأنه بحضور الصف تعين عليه نهاية ومغني قوله: (معها) أي 
التجارة اه. ع ش . قوله: (كما تقرر) كأنه إشارة إلى قوله في أجير الذمّة أو نوى القتال وهذا يدل على أن من حضر بنية 
التجارة ونية القتال يستحق وإن لم يقاتل وأظهر من هذا دلالة على ذلك قوله الآتي والتاجر والمحترف إذا لم يقاتلا ولا نويا 
القتال اه. سم أقول بل إشارة إلى قوله كتاجر نوى القتال. قوله: (وإن غصب الخ) إلى قوله وقضية ما تقرر في النهاية وكذا 

في المغني إلا قوله نعم إلى ولو غزى . قوله: (لكن من غير حاضر الخ) عبارة المغني ولو استعار فرساً أو استأجره أو غصبه 
وم ياحضير الماك الوقعة أو خض ولد فرس تغيره أسهم له لا للمالك لأن الذي حشر وشهد يه الوقدة اك وكات 
حاضراً ولا فرس معه وعلم بفرسه أو ضاع فرسه الذي يريد القتال عليه فإنه يستحق سهمه وإن كان معه فرس فلا يستحق 
سهم المغصوب ولا الضائع لما سيأتي أنه لا يعطى إلا لفرس واحد اه. قوله: (فلذيه) أي لمالك الفرس اه. ع ش . قوله: 
(فلذيه) ما نضّه ظاهره وإن لم يتمكن من أخذه من الغاصب اه سم . 


قوله: (والاغماء كالموت) أي إلا في قوله فحقه لوارئه كما هو معلوم. قوله: (أو نوى القتال) لم يذكر هذا في أجير 
العين . قوله: هو الك عر لوالاح لقا 1 قوله: (كما تقرر) كأنه إشارة إلى قوله في أجير الذمة أو نوى القتال 
وهذا يدل على أن من حضر بنية التجارة ونية القتال يستحق وإن لم يقاتل وأظهر من هذا دلالة على ذلك قوله الآتي والتاجر 
والمحترف إذا لم يقاتلا ولا نويا القتال اه. قوله: (وإلا فلذيه) ظاهره إن لم يتمكن من أخذه من الغاصب. 


فصل في الغنيمة وما يتبعها فا 


لفرسه للاتباع رواه الشيخانء وإن لم يقاتل عليه بأن كان معه أو بقربه متهيئاً لذلك» ولكنه قاتل راجلا أو في سفينة 
بقرب الساحل واحتمل أن يخرج ويركبء لأنه قد يحتاج إليهاء ولو حضرا بفرس مشترك أعطيا سهمه شركة بينهماء 
فإن ركباها وكان فيها قوّة الكرّ والفرٌ بهما أعطيا أربعة أسهم سهمان لهما وسهمان للفرس. وإلآ فسهمان لهما فقطء نعم 
ينبغي أن لها الرضخ كما لا غناء فيه» ولو غزا نحو صبيان وعبيد ونساء قسم بينهم ما عدا الخمس بحسب ما يقتضيه 
الرأي من تساو وتفضيل ما لم يحضر معهم كامل وإلآ فلهم الرضخ وله الباقي. وقضية ما تقرر أن الذميين لو حضروا 
اع ا ا ل وبه يصرّح قول الروضة 0 
من أهل الكمال ف فتعبيره بأهل الرضخ هنا يفيد أن ذكره قبله العبيد والنساء والصبيان ن للتمثيل لا للتقييدء وبهذا تبين 
الأصح من وجهين في النهاية لم يرجح ابن الرفعة وغيره منهما شيئا فيما غنمه مسلم وذمي كاملان أنه يخمس الكل : م 
للذميّ الرضخ لا غير» ويوجه بأن كونه تابعاً للمسلم أولى من كونه مساوياً له (ولا يعطى) من معه أكثر من فرس (إلآّ 
لفرس واحد) للاتباع (عربياً كان أو غيره). كبرذون وهو ما أبواه أعجميان» وهجين وهو ما أبوه عربي فقطء ويطلق 
أيضاً على اللئيم وعربي أمه أمة:ومقرف وهو عكسه ويطلق على غير الفرس أيضاًء ففي القاموس المقرف كمحسن ما 
يداني الهجنة» أي أمّه عربية لا أبوهء لأن الأقراف من قبل الفحل والهجنة من قبل الأم؛ وذلك لصلاح الكل للكر والفر 
وتفاوتها فيه كتفاوت الرجالة؛ (لا لبعير وغيره) كفيل وبغل إذ لا تصلح صلاحية الخيل نعم يرضخ لهاء ولا يبلغ بها 
سهم فرس ويفاوت بينهما وأعلاها الفيل فالبعير قيل إلا الهجين فيقدم على الفيل وفيه نظر» فالبغل فالحمار على 
الأوجهء (ولا يعطى لفرس) لا نفع فيه كصغير وهو ما لم يبلغ سنة و(أعجف) 00011 0 


قوله: (متهيئاً لذلك) خرج بذلك ما صحبه للحمل عليه فلا شيء له بسببه لأنه ليس معداً للقتال وإن احتيج إليه في حمل 
الأثقال اه. ع ش . قوله: (أو في سفينة) أو في حصن اه. ماني . قوله: (أن لها) أي للفرس الرضخ ويقسم بينهما اه. 
عش . قوله: (كما لا غناء الخ) أي كفرس لا غناء الخ . قوله: (نحو صبيان الخ) من النحو المجانين اه. ع ش . قوله: (قسم 

بيتهم الخ) ويتبغهم صغار السبي في الإبلام اه ٠‏ مغني . قوله: (وقضية ما د تقرر) أي قوله وإلأفلهم الرضخ الخ . قوله: (قول 
الروضة الخ) أي والمغني قوله: (فتعبيره) أي الروضة قوله: (للتمثيل الخ) أي فمثلهم ذميون معهم مسلم . قوله: (في النهاية) 
وقوله لم يرجح الخ وقوله فيما غنمه الخ كل منها نعت لوجهين . قوله: (أنه يخمس الخ) خبر أن الأصح الخ . قوله: (كبرذون) 
إلى قوله وأعلاها في النهاية والمغني إلا قوله ففي القاموس إلى وذلك . قوله: (ويطلق) أي الهجين . قوله: (وعربي) عطف 
على اللئيم وقوله ومقرف كقوله وهجين عطف على برذون. قوله: (أيضاً) أي كالهجين . قوله: (أي أمّه الخ) من كلام القاموس 
وتفسير لما يداني الخ . قوله: (وتفاوتهما فيه كتفاوت الخ) مبتدأ وخبر قول المتن: (لا لبعير الخ) والحيوان المتولد بين ما 
يرضخ وما يسهم له حكم ما يرضخ له نهاية ومغني اه. قول المتن: (وغيره) ومن الغير ما لو ركب طائراً وقاتل عليه وبقي 
ما لو حمل آدمي آدمياً وقاتل عليه هل يسهم لهما بأن يعطى كل سهم راجل أو للمقاتل ويرضخ للحامل فيه نظر والأقرب 
الأول اه. ع ش . قوله: (إذ لا يصلح) أي غير الخيل . قوله: (لها) أي البعير وغيره والتأنيث باعتبار معنى الغير . قوله: (بها) 
أي برضخها على حذف المضاف . قوله: (قيل إلا الهجين الخ) اعتمده الشهاب الرملي والنهاية والمغني . قوله: (فيقدم) أي 
الهجين منه . قوله: (البعير لا نفع فيه الخ) قد يغني عنه قول المصنف الآتي وما لا غناء فيه. قوله: (لا نفع فيه) إلى قول المتن 
فلهم الرضخ في النهاية قول المتن: (أعجف) ولو أحضر أعجف فصمٌ فإن كان حال حضور الوقعة صحيحاً أسهم له وإلآ فلا 
كما بحثه بعض المتأخرين نهاية ومغني وينبغي أو في أثنائها وقد يشمله قوله حال حضور الوقعة اه سم . 


قوله: (نعم ينبغي الخ) اعتمده م ر. قوله: (ولو غزا نحو صبيان الخ) ومن كمل منهم في الحرب أسهم له فيما يظهر 
شرح م ر. قوله: (وعربي) عطف على مقرف وهجين قبله عطف على برذون. قوله: (وأعلاها الفيل فالبعير قيل إلآ الهجين 
الخ) عبارة شرح الروض والظاهر أنه يفضل البعير على البغل بل نقل عن الحسن البصري أنه يسهم له لقوله تعالئ مآ 
َوجَفُْمَ عَلَيْهِ من حَيْلٍ وَلَا ركب 4 [الحشر: 1] ثم رأيت في التعليق على الحاوي والأنوار تفضيل البغل على البعير ولم أره 
في غيرهما وفيه نظر اه. وجمع شيخنا الشهاب م ر بحمل الأول على نحو الهجين والثاني على غيره شرح م ر قوله في 
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أي مهزول» وألحق به الأذرعي الحرون الجموح (وما لا غناء) بفتح المعجمة والمد أي نفع (فيه) لنحو كبر وهرم لعدم 
فائدته» (وفي قول يعطي إن لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره) كالشيخ الهم وفرّق الأول بأن هذا ينتفع برأيه ودعائه 
والكلام في السهمء أما الرضخ فيعطى له أي ما لم يعلم النهي عن إحضاره فيما يظهرء إذ لا يدخل الأمير دار الحرب 
إلآ فرساً كاملاً ولا يؤثر طرو عجفه ومرضه وجرحه أثناء القتال كما علم بالأولى مما مرّ في موته؛ (والعبد والصبي) 
والمجنون ولو غنير مميزين (والمرأة) ومثلها الخنثى ما لم تبن ذكروته» والأعمى والزمن وفاقد الأطراف والتاجر 
والمحترف إذا لم يقاتلا ولا نويا القتال» وقد يشكل الزمن بالشيخ الهمء إلآ أن يفرق بأن من شأن الزمن نقص رأيه 
بخلاف الهم الكامل العقل (والذمي) وألحق به معاهد ومستأمن وحربي بشرطهم الآني (إذا حضروا) ولو يغير إذن سيد 
وزوج وولي (فلهم) إن كان فيهم نفع» ولم يكن للمسلم منهم سلب (الرضخ) وجوباً للاتباع في ذلك وما للقن لسيده» 
وترددوا في المبعض ورجح الأذرعي وغيره أنه كالقن» والدميري وغيره أنه إن كانت مهايأة» وحضر في نوبته أسهم له 
والأرضخ لأن الغنيمة من باب الاكتساب» والزركشي أنه إن كانت صرف له في نوبته وإلآ قسم له بقدر حريته وأرضخ 
لسيده بقدر رقّه» والذي يتجه فيه أنه كالقن لنقصه فيكون الرضخ بينه وبين سيده ما لم تكن مهايأة» ويحضر في نوبته 


قوله: (أي مهزول) إلى قول المتن فلهم الرضخ في المغني إلا قوله ولا نويا القتال. قوله: (أي مهزول) أي هزالاً يمنع 
النفع كما هو ظاهر وإلآ فقد يكون المهزول أنفع من كثير من السمان كما لا يخفى اه. سم . قوله: (وألحق به الأذرعي 
الحرون الخ) ولو كان شديداً قوياً لأنه لا يكر ولا يفر عند الحاجة بل قد يهلك راكبه اه. نهاية زاد المغني وهو حسن اه. 
اقوله: ل ا الو ل 11 00 وق وجيت امم ل جم را و 0 
نحو العبد والصبي أنه إنما يرضخ له حيث كان فيه نفع اه. سيد عمر . قوله: (إذ لا يدخل الخ) يتأمل تطبيقه على مدلوله 
اه. سيد عمر أقول لعله مبني على إرجاعه لقول الشارح أي ما لم يعلم الخ وأما إذا رجع إلى قول المتن ولا يعطى لفرس 
الخ كما هو صريح صنيع المغني فتطبيقه ظاهر عبارة ع ش قوله إذ لا يدخل الخ أي لا يليق بالأمير أن يدخل الخ لأنه يأثم 
بذلك اه. قوله: (ممًا مرّ الخ) أي في شرح فالمذهب أنه لا شيء له قول المتن: (والذمي) أي والذميّة اه. مغني . قوله: 
(بشرطهم الآتي) عبارة النهاية والمغني إن جازت الاستعانة بهم وأذن الإمام لهم اه. قوله: (ولم يكن للمسلم الخ) خلافاً 
للشهاب الرملي والنهاية والمغني حيث اعتمدوا أن المسلم ب يستحق الرضخ وإن استحق السلب خلافاً لابن الرفعة لاختلاف 
السبب. قوله: (وجوباً) إلى قوله ثم رأيت في النهاية والمغني إلآ قوله ويظهر إلى المتن والذيّ يتجه فيه الخ والأوجه كما قال 
شيخي الأول اه. مغني أي قول الأذرعي أنه كالقن. قوله: (فيكون الرضخ بينه الخ) هذا الصنيع يقتضي أنه لو كانت مهايأة 


المتن: (أعجف) ولو أحضره أعجف فصحٌ فإن كان حال حضور الوقعة صحيحاً أسهم له وإلاأ فلا كما بحثه بعض المتأخرين 
شرح م ر وقوله حال حضور الوقعة ينبغي أو في أثنائها وقد يشمله حال حضور الوقعة قوله: (أي مهزول) أي هزالاً يمنع 
النفع كما هو ظاهر وإلأ فقد يكون المهزول أنفع من كثير من السمان كما لا يخفى ولو كان الفرس أعمى فيحتمل أن يقال إن 
كان له نفع بأن أمكن المقاتلة عليه لاستواء الأرض وعدم ما يمنع من كرّ وفرٌ فيها أعطى له وإلآ فلا. قوله: (ما لم تبن 
ذكورته) عبارة التجريد للمزجد لو بانت رجولية الختثى قال البندنيجي صرف له سهم من حين بان اه. وفي تقييده بمن حين 
نظر فليتأمل. قوله: : (من شأن الزمن نقضص رأيه) لا يخفى ما في هذه الدعوى وكان يمكن الفرق بأن المراد زمن ليس شيخاً له 
رأي . قوله: (ولم يكن الخ) تبع فيه ابن الرفعة ومن تبعه لكن الذي اعتمده شيخنا الشهاب م ر أنه لا فرق خلافاً لابن الرفعة . 
قوله: (ورجح الأذرعي الخ) اعتمده شيخنا الشهاب م ر أيضاً . قوله: (فيكون الرضخ له) هلا قال أو في نوبة سيده فللسيد 
قوله في المتن: (وهو دون سهم) أي سهم راجل قال في الروض ولا يبلغ به سهم راجل ولو لفارس اه. قال في شرحه 
وقضية قول الأصل وإن كان فارساً فوجهان بناء على أنه هل يجوز أن يبلغ تعزير الحر حد العبد أنه يبلغ به أي يرضخ 
الفارس سهم راجل لكنه عغقبه بقوله وبالمنع قطع الماوردي وقال: الأذرعي ظاهر كلام الجمهور المنع وهو الأصحٌ 
فالتصريح بالترجيح من زيادة المصنف اه. ولا يخفى أن هذا الخلاف في الفارس باعتبار ما يستحقه له ولفرسه فيكون 
الأصحّ أنه لا بد أن ينقص مجموع ماله مع فرسه عن سهم راجل لا في الفارس وحله أي فيما له مع قطع النظر عن فرسه 


فصل في الغنيمة وما يتبعها كنا 


فيكون الرضخ له وكون الغنيمة اكتساباً لا يقتضي إلحاقه بالأحرار في أنه يسهم له لأن السهم إنما يكون للكاملين؛ وهو 
ليس كذلكء (وهو دون سهم يجتهد الإمام في قدره) لأنه لم يرد فيه تحديد ويفاوت بين مستحقيه بحسب تفاوت 
نفعهم» ولا يبلغ برضخ راجل أو فارس سهم راجل» ويظهر في رضخ الفرس أنه لا يبلغ به سهمي الفرس الكامل وإن 
بلغ سهم الفارس اعتبار الكل بجنسه . (ومحله الأخماس الأربعة في الأظهر) لأنه سهم من الغنيمة بسبب استحقاقه 
حضور الوقعة (قلت إنما يرضخ لذم) ومن ألحق به (حضر بلا أجرة) ولو بجعالة» وإلآ فلا.شيء له غيرها جزماً وإن 
زادت على سهم راجل وجازت الاستعانة به (وبإذن الإمام) أو الأمير (على الصحيح). وإلا فلا شيء له بل يعزره إن 
رأى ذلك لتعديه (والله أعلم) وباختياره وإلآ فإن أكرهه الإمام أو الأمير على الحضور فله أجرة مثله» ولو زال نقص ذي 
الرضخ بنحو إسلام وعتق وبلوغ أثناء القتال أسهم لهم ولو ممًا حيز قبل زوال نقصه فيما يظهر أو بعده فلاء ولو قبل 
الحيازة فيما يظهرء ثم رأيت كلام الروضة مصرّحاً بذلك. 


وحضر في نوبة سيده قسم بينهما وهو بعيد خارج عن قياس النظائر فليراجع وليحرر اه. سيد عمر عبارة سم قوله فيكون 
الرضخ له هلا قال أو في نوبة سيده فلسيده اه. قوله: (بحسب تفاوت نفعهم) فيرجح المقاتل ومن قتاله أكثر على غيره 
والفارس على الراجل والمرأة التي تداوي الجرحى أو تسقي العطاش على التي تحفظ الرحال بخلاف سهم الغنيمة فإنه يمسوى 
فيه المقاتل وغيره لأنه منصوص عليه والرضخ بالاجتهاد مغني ونهاية . قوله: (ولا يبلغ برضخ الخ) عبارة النهاية والمغني لكن 
لا يبلغ به سهم راجل ولو كان الرضخ لفارس كما جرى عليه ابن المقري وهو المعتمد اه. وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن 
الروض وشرحه ما نصّه ولا يخفى أن هذا الخلاف في الفارس باعتبار ما يستحقه له ولفرسه فيكون الأصح أنه لا بد أن ينققص 
مجموع ماله مع فرسه عن سهم راجل لا في الفارس وحده أي فيما له مع قطع النظر عن فرسه وعلى هذا فقول الشارح ويظهر 
في رضخ الفرس الخ المقتضى أن للفارس رضخاً لنفسه دون سهم الراجل ورضخاً لفرسه دون سهمي الفرس فيه نظر أي نظر 
فليتأمل اه. سم . قوله: (ومن ألحق به) ومنه الحربي اه. سم . قوله: (ولو بجعالة) الظاهر أن مراده ولو كانت الأجرة بجعالة 
اه. سم. قوله: (وإلا فلا شيء له) ويجوز أن يبلغ بالأجرة سهم راجل نهاية ومغني. قوله: (وإن زادت على سهم راجل) لا 
يخفى ما في هذه الغاية. قوله: (وجازت الخ) عطف على قوله زادت الخ قول المتن : (وبإذن الإمام) ولا أثر لإذن الآحاد ولو 
غزت طائفة ولا أمير فيهم من جهة الإمام فحكموا في'القسمة واحدا أهلا صحت وإلا فلا. نهاية ومغني . قوله: (وباختياره) 
كقول المتن وبإذن الإمام عطف على قوله بلا أجرة. قوله: (فإن أكرهه الخ) أي ولا يصدق في دعوى ذلك إلآ ببينة اه. 
اع ش . قوله: (ولو زال الخ) وينبغي أن مثل ذلك ما لو كان راجلا في الابتداء ثم صار فارساً في الأثناءولو قبل الانقضاء بيسير 
فيعطى سهم فارس اه. ع ش . قوله: (بنحو إسلام الخ) كإفاقة مجنون ووضوح ذكورة مغني . 

وإلآفلا معنى للمبالغة في عبارة الروض ولا لتخصيص أصله الخلاف في الفارس فتأمله وعلى هذا فقول الشارح ويظهر في 
رضخ الفرس الخ المقتضي أن للفارس رضخا لنفسه دون سهم الراجل ورضخا لفرسه دون سهمي الفرس فيه نظر فليتأمل . 
قوله: (ومن ألحق به) ومنه الحربي . قوله: (ولو بجعالة) الظاهر أن مراده ولو كانت الأجرة بجعالة. 


أحل الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 
كتاب قسم الصدقات 


أي الزكوات لمستحقيها وجمعها باختلاف أنواعها سميت بذلك لإشعارها بصدق باذلها ولشمولها للنفل وضعاً 
ذكره في فصل آخر الباب ورتبهم على ما يأتي مخالفاً لمن ابتدأ بالعامل لتقدمه في القسم لكونه يأخذه عوضاً تأسياً بالآية 
المشار فيها بلام الملك في الأربعة الأول إلى إطلاق ملكهم وتصرفهم» وبفي الظرفية في الأربعة الأخيرة إلى تقييده 
بالصرف فيما أعطوا لأجله؛ وإلأ استرد على ما يأتي» وبواو الجمع ليفيد اشتر تراكهم على السواء» فلا يجوز حرمان 
بعضهم ولا إعطاؤه أقل من الثمن على ما يأتي أيضاً. وأما قول المخالف القصد مجرد بيان المصرف فيجوز دفع 
المالك زكاته لصنف» » بل لواحد منه كفقير فهو مخالف لقاعدة اللغة فيحتاج لدليل» إذ ما لا عرف للشارع فيه يجب 
حمله على اللغة»» وممًا يصرّح بما قلناه الاتفاق في نحو الوصية أو الوقف أو النذر أو الإقرار لزيد وعمرو وبكر بشيء» 
على أنه يصرف إليهم على السواء وذكر أكثر الأصحاب كالمختصر هذا هناء لأنه كسابقيه يجمعه الإمام ويفرقه وأقلهم 
كالأم آخر الزكاة لتعلقه بهاء ومن ثم كان أنسب وجرى عليه في الروضة (الفقير من لا مال له)» قيل هذا مفلت فإنه لم 
يذكر ما يربطه اه. وليس في محله لبناء زعم التفلت على زعم أنه لم يذكر رابطاً فإن أراد الرابط النحوي» فليس هنا ما 
يحتاج إليه فيه» أو المعنوي فهو مذكور بل متكرر في كلامه الآتي» وبفرض أنه لم يذكر ما يأتي من أن هؤلاء الأصئاف 
الثمانية هم المستحقون لهذه الصدقات لم يكن مفلتاً. لأن دلالة السياق محكمة وهي قاضية عند من له أدنى ذوق بأن 
المراد قسمتها لمستحقيهاء وأنهم المبينون في كلامه (ولا كسب) حلال لائق به (يقع) جميعهما أو مجموعهما (موقعا 
من حاجته) من مطعم وملبس ومسكن وسائر ما لا بد منه لنفسه ومموّنه الذي تلزمه مؤنته لا غيره وإن اقتضت العادة 


كتاب قسم الصدقات 


قوله: (أي الزكوات) ! إلى قول المتن الفقير في المغني إلا قوله مخالفاً إلى تأسياً وقوله وبواو الجمع إلى وذكر وإلى 
قول المتن ولا يمنع في النهاية إلا قوله وبواو الجمع إلى وذكر. قوله: (ولشمولها) متعلق بقوله الآني ذكره. قوله: (وضعا) 
أي لا إرادة لما مر آنفاً من تفسيرها بالزكوات . قوله: (ورتبهم الخ) عطف على قوله وجمعها الخ ٠‏ قوله: (لتقدمه) علة للابتداء 
وقوله لكونه علة للتقدم وقوله تأسيا علة لرتبهم اه. سم. قوله: (وبفي الظرفية الخ) كقوله الآتي وبواو الجمع الخ عطف 
على قوله بلام الملك الخ . قوله: (وبواو الجمع) أي العاطفة اه. سم . قوله: (ليفيد اشتراكهم) الأنسب الأخصر إلى 
اشتراكهم . قوله: (هذا) أي كتاب قسم الصدقات. قوله: (كسابقيه) أي الفيء والغنيمة. قوله: (وأقلهم) عطف على أكثر الخ 
اه. سم . قوله: (قيل هذا الخ) وافقه المغني عبارته ولو ذكر المصنف الآية ثم ذكر ما اقتضت الآية استحقاقهم لارتبط كلامه 
بعضه ببعض كما فعل في المحرر اه. قوله: (ما يحتاج إليه فيه) أي كان يقال كتاب قسم الصدقات وهي الزكوات ويجب 
قسمها على الفقراء الخ ما في الآية : ثم يقول فالفقير من لا مال الخ اه. ع ش . قوله: (ما يأتي الخ) عبارة النهاية فما يأتي من 
الخ يخرجه عن كونه مفلتاً إذ دلالة السياق الخ اه. قول المتن: (يقع موقعاً الخ) ولا فرق بين أن يملك نصاباً من المال أو 
لا فقد لا يقع النصاب موقعاً من كفايته اه. . مغني . قوله: (جميعهما) إلى قوله ونزاع الرافعي في المغني إلى قوله وفي الحج 
إلى أن وجد . قوله: (أو مجموعهما) أي الجملة اه. ع ش. 


كتاب قسم الصدقات 


قوله: (لتقدمه) علة لابتدأ وقوله لكونه علة للتقدم وقوله تأسياً علة لرتبهم . قوله: (وبواو الجمع) أي العاطفة . قوله: 
(وأقلهم) عطف على أكثر . قوله: (لأن دلالة السياق الخ) فقد أفاد القصة مع الاختصار قوله في المتن: (يقع) ظاهر اللفظ أنه 
وصف لكل بانفراده فيكون المنفي وقوع كل باتفراده وذلك صادق بوقوع المجموع وليس مراداً فلذا بين الشارح المراد بقوله 
جميعهما أو مجموعهما قوله في المتن: متها من حاجتة) اد يا جنا دا تدر على تسيل ملك الكسيا و الاي وباس 
قوله الآتي وقضية الحد الخ . 


كتاب قسم الصدقات ١5١‏ 


إنفاقه خلافاً لبعضهم» وكأنه توهمه من كلام السبكي الآني ردّه على ما يليق به وبهم من غير إسراف ولا تقة تقتيركمن 
يحتاج عشرة ولا يجد إل درهمين» وقال المحاملي إلآ ثلاثة والقاضي إلا أربعة» واعترض بأنه يقع موقعاً وقضية الحدّ 
أن الكتسوف غين ققير وإذلع رعسص» وهو كذلك هنا وفي الحج في بعض صوره كما مرّء وفيمن تلزمه نفقة'فرعه 
بخلافه في الأصل المنفق عليه لحرمته كما يأتي إن وجد من يستعمله وقدر عليه.. أي بأن لم يكن عليه فيه مشقة لا 
تحتمل عادة فيما يظهر وحل له تعاطيه ولاق به كما يأتي وإلآ أعطي. وأن ذا المال الذي عليه قدره أو أقل بقدر لا 

يخرجه عن الفقر ولو حالاً على المعتمد غير فقير أيضاًء فلا يعطى من سهم الفقراء حتى يصرف ما معه في الدين» 
ونزاع الرافعي فيه الناشىء عن تناقض حكي عنه هناء وفي العتق بأنه ينبغي أن لا يعتبر كما منع وجوب نفقة القريب 
وزكاة الفطر مردود بأن في منعه للفطرة تناقضاً مرّء أي وعلى المنع ثم يفرق بأن تلك مواساة في مقابلة طهرة البدن وهو 
ليس من أهلها لتعلق الدين بذمته وما هنا ملحظه الاحتياج» وهو قبل صرف ما بيده غير محتاج وبأن نفقة القريب تجب 
مع الدين كما ذكروه في الفلس» فوجوب الزكاة فيه ونفقة القريب معه يقتضيان الغني» ثم هذا الحد لفقير الزكاة لا فقير 
العرايا والعاقلة ونفقة المموّن وغيرهم مما هو معلوم في محاله» ومن له عقار ينقص دخله عن كفايته فقير أو مسكين 
بناء على ما يأتي أنه يعطى كفاية العمر الغالب» نعم إن كان نفيساً ولو باعه حصل به ما يكفيه دخله لزمه بيعه على 
الأوجهء (ولا يمنع الفقر) والمسكنة كما يأتي (مسكنه) الذي يحتاجه ولاق به وإن اعتاد السكن بالأجرة بخلاف ما لو 


قوله: (على ما يليق الخ) راجع إلى قوله من مطعم الخ . قوله: (من غير إسراف) المراد به هنا أن يتجاوز الحدّ به في 
الصرف على ما يليق بحاله وإن كان في المطاعم والملابس النفيسة وليس المراد به ما يكون سببا للحجر على السفيه اه. 
ع ش . قوله: (واعترض الخ) أي قول القاضي اه. كردي عبارة النهاية والمغني والقاذدي ى إلا أربعة وهو الأوجه وإن اعترض. 
قوله: (وفيمن تلزمه الخ) معطوف على ما عطف عليه قوله وفي الحج أي فلا يلزمه نفقة فرعه الكسوب وإن لم يكنسب وقوله 
بخلافه في الأصل أي فيلزم فرعه إنفاقه وإن كان هو مكتسباً ولم يكتسب سم و ع ش ورشيدي. قوله: (إن وجد الخ) راجع 
إلى قوله وهو كذلك الخ . قوله: (وإن ذا المال الخ) عطف على قوله أن الكسوب الخ . قوله: (قدره) أي دين قدر المال زاد 
المغني أو أكثر منه اه . قوله: (أو أقل الخ) هذا معلوم مما قبله بالأولى . قوله: (لا يخرجه الخ) لعل التقييد به لكونه محل 
التوهم والضمير المستتر راجع إلى الزائد على القدر الأقل لا إلى القدر الأقل فتدبر. قوله: (غير فقير أيضاً) أي هنا وكذا في 
نفقة القريب وزكاة الفطر على المعتمد فيهما كما يأتي اه. ع ش . قوله: (ينبغي الخ) ضعيف اه. ع ش . قوله: (أن لا يعتبر) 
أي المال المذكور وقوله كما منع أي الدين. قوله: (بأن في منعه الخ) عبارة النهاية بأن المعتمد عدم منعه للفطرة وعلى المنع 
الخ . قوله: (فوجوب الزكاة) أي زكاة الفطر. قوله: (بناء على ما يأتي الخ) انظر مفهومه اه. سم . قوله: (لزمه بيعه الخ) شمل 
ما لو كان بيده عقار غلته لا تفي بنفقته وثمنه يكفي بتحصيل جامكية أو وظيفة يحصل منها ما يكفيه فيكلف ببيع العقار لذلك 
ولا يدفع له شيء من الزكاة اه. ع ش . قوله: (وإن اعتاد السكن بالأجرة) وفاقاً للزيادي وخلافاً للنهاية والمغني عبارتهما وإن 
اعتاد السكن بالأجرة أو في المدرسة ومعه ثمن مسكن أو له مسكن خرج عن اسم الفقر بما معه كما بحثه السبكي اه. قال 
الرشيدي قوله أو له مسكن الخ فيه من الحرج ما لا يخفى على أن الذي نقله غيره عن السبكي إنما هو فيما إذا كان معه ثمن 
المسكن اه. عبارة السيد عمر قال السبكي : فلو اعتاد السكن بالأجرة أو في المدرسة فالظاهر خروجه عن اسم الفقر بشمن 
المسكن كذا في الأسنى والمغني والنهاية أقول ما ذكره في ساكن المدرسة واضح لكن ينبغي أن يكون محله ما إذا لم يخش 
الإخراج منها كان تجري عادة النظار مثلاً بإخراج المستحق من غير جنحة وإلآ فيأتي فيه نظير ما ذكره الشارح في الزوجة 


قوله: : (والقاضي إلا أربعة واعترض الخ) هو الوجه وإن اعترض شرح م ر. قوله: (وفيمن تلزمه نفقة فرعه الخ) فلا يلزمه 
بن فرع الكتيوي وإزلم بكسب . قوله: (بخلافه في الأصل) فيلزم فرعه إنفاقه وإن كان هو مكتسباً ولم يكتسب . قوله: (وأن 
ذا المال الخ) كذا م ر. قوله: (بأن في منعه للفطرة ة تناقضا مرّ) والمعتمد عدم منعه للفطرة شرح م ر. قوله: (وبأن نفقة القريب 
الخ) كذا م ر. قوله: خط نا لالد دور . قوله: (وإن اعتاد السكن بالأجرة الخ) في شرح الروض و م ر قال 
السك : ذل اناد المكن باللجرة أو في المنوسة قالظاهر خروجه عن اسح الفقر بدمن المسكن له. 


147 الجزء السابع من شرح الشرواني واين قاسم العبادي 


نزل في موقوف يستحقه على الأوجه فيهماء لأن هذا كالملك بخلاف ذاك ويتردد النظر في مكفية بإسكان زوجها هل 
تكلف بيع دارها فيما لم يكفها الزوج إياهء لأنها مستغنية عنه الآن كالساكن بالموقوف, أو يفرق بأن الناظر لا يقدر على 
إخراجه والزوج يقدر على طلاقها متى شاء كل محتمل والثاني أقرب. ويفرق بينه وبين ما مرّ في نظيره في الحج بأنه 
ينظر فيه للحاجة الراهنة دون المستقبلة بدليل أنه يكلف بيع ضيعته ورأس ماله بخلافه هنا بدليل النظر للسنة أو العمر 
الغالب (وثيابه) ولو للتجمّل بها في بعض أيام السنة وإن تعددت إن لاقت به أيضاً على الأوجه خلافاً لما يوهمه كلام 
السكي: 8 الما رن كع لدو بع وك كو و الوا و ل 
المحتاج لخدمته ولو لمروءته» لكن إن اختلت مروءته بخدمته لنفسه أو شقت عليه مشقة لا تحتمل عادة وكتبه التي 
يحتاجها ولو نادر العلم شرعي أو آلة له كتواريخ المحدثين وأشعار : تجو اللتويين ولواهرة في البعة آر عطب أن وعد 
لنفسه أو غيرهء ولو تكررت عنده كتب من فن واحد بقيت كلها لمدرس والمبسوط لغيره في فيبيع الموجز. إلا إن كان فيه 
ما ليس في المبسوط فيما يظهر أو نسخ من كتاب بقي له الأصحّ لا الأحسن» ا ل 
والأخرى صغيرته بقيتا لمدرس» لأنه يحتاج لحمل هذه إلى درسه وغيره يبقى له أصحهما كما مرّء وآلة المحترف 


المكفية بإسكان زوجها وكذا ما ذكره في ثمن المسكن إن فرض أنه لو اتجر به أو اشترى به ضيعة كان الريع كافياً لأجرة 
المسكن ولسائر المؤث أو لما يقع الموقع منها وإلا لو فر أن المتحصل منه إنما يفي بالأجرة قط فالقول بأنه حبذ مخرج 

عن الفقر مشكل جدأً وقد يؤخذ ممّا ذكرته الجميع بين كلام السبكي والمخالف له كالشارح ثم يبقى النظر في مسكنه 
المحتاج اللائق ق به لو كان بحيث لو بيع واتجر في ثمنه لكفاه الريع لأجرة مسكن لائق به ولما يخرجه عن حد الفقر هل 
يكون الحكم كما مرٌ أو لا محل تأمل والثاني أقرب إلى إطلاقهم وعليه فقد يفرق بأن فيما ذكر مفارقة للمألوف وفيه مشقة لا 
تحتمل عادة اه. سيد عمر أقول قوله من غير جنحة لعله ليس بقيد وقوله كالشارح فيه أن الشارح إنما خالف في المسكن لا 
في ثمنه كما يصرّح به قوله الآتي وثمن ما ذكر الخ . قوله: (ويفرق بينه) أي بين مسكن المكفية . قوله: (بأنه ينظر فيه الخ) قد 
يكال :لو كان كذلك اهبه . سم . قوله: (ولو للنجمل) إلى قوله فإن كانت إحدى النسختين ف في المغني إلا قوله كتواريخ 
المحدثين إلى أو لطب وإلى التنبيه في النهاية إلأ قوله كتواريخ المحدثين وأشعار نحو اللغويين وقوله ومن تفصيل 
المصحف . قوله: (إن لاقت الخ) أي من حيث حسنها أو تعددها فيما يظهر اه. سيد عمر . قوله: (أيضاً) أي كالمسن . قوله: 
(من ذلك) أي من قوله ولو للتجمّل بها الخ. قوله: (وقنه) وقوله وكتبه وقوله وآلة محترف عطف على قول المتن مسكنه. 
قوله: (ولو مرة في السنة) الأولى ذكره عقب قوله ولو نادراً ثم يظهر أن الأولى تعبير بعضهم والثانية تعبير غيره والشارح جمع 
بينهما. قوله: (لطب) أي وليس ثم من يعتني به اه. نهاية عبارة المغني ويبقى كتب طب يكتسب بها أو يعالج بها نفسه أو 
غيره والمعالج معدوم من البلد اه. وفي سم بعد ذكر مثلها عن الروض ما نصّه وبها تعلم ما في إطلاق الشارح اه. قوله: 
ال ا و كو اموا وو به ل د و ا قوله: 
(والمبسوط لغيره) أي المدرس عطف على كلها لمدرس . قوله: (فيبيع الموجز) أي المختصر . قوله: (كبيرة الحجم الخ) كان 
المراد أن كبيرته هي الأصح وإلآ فلا حاجة إليها اه. اسم ولك أن تقول الحاجة إليها من حيث وضوح الخط غالبا في كبر 
الحجم وإن فرض تساويهما في الصحة نعم إن فرض أنها لا تتميز عن صغيرته بوجه اتجه تبقية الصغيرة فقط ثم يكردد النظي 
في الطالب لو احتاج لنقل نسخة إلى محل الدرس ليقرأ فيها على الشيخ أو ليراجعها حال المذاكرة فهل تبقيان له أيضاً أو 
يفرق بعموم نفع المدرس بالنسبة إليه كل محتمل والقلب إلى الأولى أميل وإن كان الثاني لكلامهم أقرب اه. سيد عمر 
أقول قوله والقلب إليه أميل هذا هو الظاهر. 


قوله: (بأنه ينظر فيه للحاجة الراهنة) إلا أن يقال لم كان كذلك . قوله: (وإن تعددت أن لاقت به أيضاً على الأوجه خلافاً 
الخ) كذا شرح م ر. ا ا كا ل ل ل ا ا 0 
أو غيره والمعالج معدوم أو يتعظ بها اه. قال في شرحه وإن كان ثم واعظ إذ ليس كل أحد ينتفع بالوعظ كانتفاعه في خلوته 
وعلى حسب إرادته اه. فعلم ما في اطلاق الشارح في مسألة الطبيب. قوله: (كبيرة الحجم) كان مراده أن كبيرة الحجم هي 
الأصح وإلا فلا حاجة إليها. 


كتاب قسم الصدقات ١‏ 


كخيل جندي مرتزق وسلاحه إن لم يعطه الإمام بدلهما من بيت المال كما هو ظاهر ومتطوع احتاجهما وتعين عليه 
الجهاد نظير ما مرّ في المفلس مع ما يأتي مجيئه هنا ممًا مرّ عن السبكي وغيره بقيده» ومن تفصيل المصحف وثمن ما 
ذكر ما دام معه يمنع إعطاءه بالفقر حتى يصرفه فيه . 

تنبيهه قضية قولهم أيام السنة ولو مرة في السنة أنه لو كان يحتاج لبعض الثياب أو الكتب في كل سنتين مرة مثلاً 
لا يبقيان له وهو مشكل» فلعل هذا مبني على إعطاء السنة وقولنا الآتي في بحث المسكين» والمعتمد إلى آخره صريح 
فيه (وماله الغائب في مرحلتين) أو الحاضرء وقد حيل بينه وبينه» (و) ماله (المؤجل) لأنه معسر الآن فيهما وإن نازع في 
الأولى جمع فيأخذ حتى يصله أو يحل ما لم يجد من يقرضه على الأوجه؛ لأنه غني فلا نظر لاحتمال تلفهما فتبقى 
ذمته معلقة (وكسب لا يليق به) شرعاً أو عرفاً لحرمته أو لإخلاله بمروءته» لأنه حينئذ كالعدم كما لو لم يجد من 
يستعمله. إلا من ماله حرام» أي أو فيه شبهة قوية فيما يظهرء وأفتى الغزالي بأن أرباب البيوت الذين لم تجر عادتهم 
بالكسب لهم الأخذ وكلامهم يشمله» لكنه قال في الأحياء إن ترك الشريف نحو النسخ والخياطة عند الحاجة حماقة 
ورعونة نفس وأخذه الأوساخ عند قدرته أذهمب لمروءته اه. فإن أراد بذلك إرشاده للأكمل من الكسب فواضحء أو 
منعه من الأخذ فالأوجه الأوّل» حيث أخل الكسب بمروءته عرفاً وإن كان نسخا لكتب العلم (ولو اشتغل) بحفظ قرآن 
أو (بعلم) شرعي ومنه بل أهمه في حق من لم يرزق قلباً سليماً علم الباطن المطهر للنفس عن أخلاقها الرديئة 10 


قوله: (وتعين عليه الجهاد) قد يقال ما وجه اشتراط التعيّن هنا بخلافه في العلم مع أن كلاً منهما فرض كفاية بل ربما 
يقتضي كلامهم في كتب العلم أنها تبقى ولو كان العلم مندوباً فليتأمل والفرق بين ما هنا وبين ما في المفلس واضح فإن ذاك 
حق آدمي فاحتيط له أكثر ثم رأيت كلام الشارح الآني في الغارم يؤيّد الفرق اه. سيد عمر. قوله: (مع ما يتأتى الخ) الأوضح 
من تفصيل المصحف وما يتأتى مجيئه هنا مما مرّ هناك عن السبكي وغيره بقيده. قوله: (ومن تفصيل المصحف) عبارته هناك 
ويباع المصحف مطلقاً كما قاله العبادي لأنه يسهل مراجعة حفظته ومنه يؤخذ أنه لو كان بمحل لا حافظ له فيه ترك له انتهت 
اه سم . قوله: (أيام السنة) الأولى في بعض أيام السنة . قوله: (ولو مرّة الخ) كان الأولى زيادة واو العطف . قوله: (على إعطاء 
السنة) أي المرجوح وقوله صريح فيه أي في ذلك البناء. قوله: (أو الحاضر) إلى قول المتن ولا يشترط في النهاية إلا قوله 
ويلحق إلى المتن . قوله: (أو الحاضر وقد حيل الخ) يدخل فيه مؤنة الزوجة المطيعة الثابتة على زوجها الموسر الممتنع من 
أدائها ولا تقدر الزوجة على التوصّل عليها بنحو القاضي قول المتن: (والمؤجل) قضية إطلاقه عدم الفرق بين أن يحل قبل 
مضي زمن مسافة القصر أم لا وهو كذلك لأن الدين لما كان معدوماً لم يعتبر له زمن بل أعطى إلى حلوله وقدرته على 
خلاصه نهاية ومغني . قوله: (في الأولى) وهي ماله الغائب في مرحلتين. قوله: (أو فيه شبهة قوية الخ) قد يقال ينبغي أن 
يكون محله إذا سلم مال الزكاة منها أو كانت فيه أخف اه. سيد عمر. قوله: (وأفتى الغزالي بأن الخ) وجرى عليه الأنوار 
اه. مغني . قوله: (وكلامهم يشمله) معتمد اه. ع ش . قوله: (عند الحاجة) أي والقدرة عليه وقوله أذهب لمروءته أي من 
التكسب بالنسخ والخياطة ونحوهما في منزلة اه. مغني . قوله: (إرشاده للأكمل الخ) لك أن تقول إن فرض أن الكسب يخل 
بمروءته فأنى يكون أكمل بل لا كمال فيه حينئذ بالكلية وقد اختلف أصحابنا في تعاطي خارم المروءة هل هو حرام أو مكروه 
على أوجه أوجهها أنه إذا كان متحملاً للشهادة حرم لأن فيه إسقاط حق الغير وإلا كره كما سيأتي في كلامه وإن فرض أنه لا 
يخل فهو متعين لا أكمل إذ لا يسوغ الصرف له حينئذ من الزكاة فليتأمل اه. سيد عمر . قوله: (من الكسب) بيان للأكمل . 
قوله: (فالأوجه الخ) وفاقاً للنهاية والمغني . قوله: (الأول) أي ما في الفتاوى . قوله: (حيث أخل الخ) أي كما قيد به فيما مرّ 
وكان ينبغي الاقتصار عليه اه. رشيدي . قوله: (بحفظ قرآن) أو تعلمه أو تعليمه اه. مغني . قوله: (علم الباطن) أي العلم 


قوله: (ومن تفصيل المصحف) عبارته هناك ويباع المصحف مطلقاً كما قاله العبادي لأنه يسهل مراجعة حفظته ومنه 
يؤخذ أنه لو كان بمحل لا حافظ له ترك له اه. 

قوله: (فلعل هذا مبنى الخ) أو إن ذكر السنة مثال قوله في المتن: (وماله المؤجل) أي وإن قل الأجل كنصف يوم 
والفرق بينه وبين الغائب أنه معدوم فلم يعتبر. قوله: (وأفتى الغزالي الخ) كذا شرح م ر. 
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أو آلة له وأمكن عادة أن يتأتى منه تحصيل فيه» ويلحق بذلك الاشتغال بالصلاة على الجنائز بجامع أنه فرض كفاية 
أيضاً» وقوله بالنوافل يفهمه (والكسب) الذي يحسنه (يمنعه) من أصله أو كماله (ف)هو (فقير) فيعطى ويترك الكسب 
لتعدي نفعه وعمومه؛ (ولو اشتغل بالنوافل) من صلاة وغيرها وقول بعضهم المطلقة غير صحيح» بل لو فرض تعارض 
راتبة وكسب يكفيه كلف الكسب كما يعلم من العلة الآتية (فلا) يعطى شيئاً من الزكاة من سهم الفقراء وإن استغرق 
بذلك جميع وقته خلافاً للقفال» لأن نفعه قاصر عليه سواء الصوفي وغيره» نعم لو نذر صوم الدهر وانعقد نذره ومنعه 
صومه عن كسبه أعطي على الأوجه للضرورة مع حينئذ كما لو احتاج للنكاح ولا شيء معه فيعطى ما يصرفه فيه» (ولا 
يشترط فيه) أي الفقير (الزمانة) بالفتح وفسرت بالعاهة وبما يقعد الانسان» وظاهر أن المراد بها هنا ما يمنع الكسب من 
مرض ونحوه (ولا التعفف عن المسألة على الجديد) فيهما لصدق اسم الفقر مع ذلك ولظاهر الأخيار» ولأنه صلى الله 

عليه وسلم أعطى القوي والسائل وضدهما كما يعلم مما يأتي أوّل الفصل الآني (والمكفى بنفقة قريب) أصل أو فرع 
(أو زوج ليس فقيراً) ولا مسكيناً (في الأصح). لاستغنائه وللمنفق وغيره الصرف» إليه بغير الفقر والمسكنة» نعم لا 
يعطي المنفق قريبه من سهم المؤلفة ما يغنيه عنه» لأنه بذلك يسقط النفقة عن نفسه ولا ابن السبيل إلآ ما زاد بسبب 


الذى يبحث عن أحوال الباطن أي عن الخصال الرديئة والحميدة للنفس وهو التصوف اه. كردي . قوله: (أو آلة الخغ) عطف 
على علم شرعي . قوله: (وأمكن عادة الخ) ومن ذلك أن تصير فيه قوة بحيث إذا راجع الكلام فهم كل مسائله أو بعضها اه. 
ع ش عبارة الكردي بأن كان ذلك المشتغل نجيباً أي كريماً يرجى نفع الناس به اه . وعبارة السيد عمر وإلآا فنفعه حينئذ 
قاصر إذ لا فائدة في الاشتغال به إلأ حصول الثواب له فيكون كنوافل العبادات اه. قوله: (تحصيله فيه) أي تحصيل المشتغل 
بذاك الكلم اهن رشيدي . قوله: (وقوله الخ) أي الآتي آنفاً قوله: (لانية) أي قرله لزن لقف الح قوله: (فلا يعطى شيئاً) 
إلى المتن ف في المغني. قوله: (وانعقد نذره) أي بأن كان الصوم لا يضره اه. ع ش . قوله: : (أي الفقير) إلى قول المتن 
والمسكين في النهاية . قوله: (بالعاهة) أي الآفة. قوله: (ولظاهر الأخبار) لعل الأولى لا غناء ما بعده عنه إسقاطه كما فعل 
المغني قول المتن: (والمكفي بنفقة قريب أو زوج الخ) محل الخلاف إذا كان يمكنه الأخذ من القريب والزوج ولو في عدة 
الثلاف الرعتي أو اليائن وف بشامل كما له المادرذي وإ دوز الأخة لا خلا شر بالك المكتى فقة سر 
فيجوز له الأخذ اه. مغني. . قوله: (وللمنفق) أي قريباً أو زوجاً . قوله: (نعم الخ) هو استدراك على قوله وللمنفق وغيره الخ 
اه. رشيدي. قوله: (قريبه) أي بخلاف زوجته كما صرحوا به ويؤخذ الفرق من قوله لأنه بذلك الخ إذ الزوجة لا تسقط 
نفقتها بذلك لوجوبها مع الغناء اه. سم . قوله: (ما يغنيه الخ) يقتضي أن له أن يعطيه منه ما لا يغنيه وقوله لأنه الخ يقتضي 
خلافه لأن فيما ذكر إسقاطاً لبعض النفقة عن نفسه إذ لا يجب عليه حينئذ إلا تمام الكفاية فليتأمل اه. سيد عمر ولك أن 

تقول أن المعنى ما يغنيه عنه كلا أو بعضاً . قوله: (ولا ابن السبيل) عطف على المؤلفة اه. سم عبارة الكردي أي ولا يعطي 
المنفق قريبه من سهم ابن السبيل إلا الخ اه. وعبارة السيد عمر مقتضى السياق تخصيصه بالقريب والحكم في الزوجة 
كذلك لكن محله إن سافرت بإذنه ولم يكن معها اه. وسيأتي عن المغني ما يوافقه لكن بقيد. 


قوله: (وقول بعضهم الخ) كذا شرح م ر. قوله: (أعطى على الأوجه) أي كما قاله ابن البزري وأقرّه الأذرعي واعتمده 
6د قوله: (نعم لا يعطي المنفق قريبه) أي بخلاف زوجته كما صرّحوا به ويؤخذ الفرق من قوله لأنه بذلك يسقط النفقة عن 

نفسه إذ الزوجة لا تسقط نفقتها بذلك لوجوبها مع الغنى وفي الروض ويعطي أي الزوج الزوجة من سهم المكاتب والغارم 
وكذا المؤلفة ومن سهم ابن السبيل لا إن سافرت معه أو وحدها بلا إذن كأنه راجع لهما إلا في الرجوع إليه وإن سافرت 
وحدها بإذنه وأوجبنا نفقتها أعطيت من سهم ابن السبيل باقي كفايتها وإلا أعطيت كفايتها منه ومن سافرت بلا إذن تعطى هي 
والعاصي بالسفر من سهم الفقراء بخلاف الناشزة المقيمة فإنها قادرة على الغنى بالطاعة اه. قال في شرحه والمسافرة 
لا تقدر على العود في الحال وقضيته أنها لو قدرت عليه لم تعط اه والسياق دال على أن المراد في هذه اعطاؤها من الزوج 
أو من أعم منه في الأخيرين ثم قوله تعطى هي والعاصي بالسفر من سهم الفقراء لم يبين ما تعطاه فإن كانت تعطى كغيرها 
كفاية العمر الغالب أشكل لأنها إذا عادت وجبت نفقتها على الزوج ولا يبعد أنها تعطى كفايتها إلى عودها ووجوب نفقتها. 
قوله: (ولا ابن السبيل) عطف على المؤلفة وقوله وبأحدهما أي الفقر والمسكنة عطف على قوله بغير الفقر والمسكنة. 


كتاب قسم الصدقات حل 


السفر وبأحدهما بالنسبة لكفاية نحو قن الآخذ ممّن لا يلزم المزكي إنفاقه» ولو سقطت نفقتها بنشوز لم تعط لقدرتها 
على النفقة حالاً بالطاعة» ومن ثم لو سافرت بلا إذن أو معه ومنعها أعطيت من سهم الفقراء أو المساكين حيث لم تقدر 
على العود حالاً لعذرهاء وكذا من سهم ابن السبيل إذا تركت السفر وعزمت على الرجوع لانتهاء المعصية. قيل قول 
أصله لا يعطيان من سهم الفقراء أضوبء. لأن القريب فقير لصدق الحد عليه . لكنه إنما لم يعط لكونه في معنى القادر 
بالكسب» وأما المكفية بنفقة الزوج فغنية قطعاً بما تملكه في ذمته اه. وهو ممنوعء, بل الوجه ما سلكه المصنف» لأن 
صنيع أصله يوهم أن الحد غير مانع بالنسبة للقريب لما قرره المعترض أنه فقير ولا يعطى وليس كذلك» بل هو غير 
فقير لأن قدرة بعضه كقدرته لتنزيله منزلته فما سلكه المصنف فيه أدق وأصوب, وأفهم قوله المكفي أن الكلام في زوج 
موسر أما معسر لا يكفي مال ا لوم كل للم ا عالطا عا لسو ما عل لحك لاوا نامك منج ارم لمم 1 0 


قوله: (وبأحدهما) أي الفقر والمسكنة عطف على قوله بغير الفقر الخ اه. سم أي وقوله الآتي الأخذ بصيغة الفاعل 
نعت لنحو قن عبارة الكردي أي وللمنفق الصرف إلى منفقه بواحد من الفقر والمسكنة اه . قوله: (بالنسبة لكفاية نحو قن الخ) 
قال في شرح العباب وبحث ابن الرفعة أن الابن لو كان له عيال جاز أن يعطيه أبوه من سهم المساكين ما يصرفه عليهم لأن 
نفقتهم لا تلزم الأب اه. سم . قوله: (ممُن لا يلزم الخ) بيان لنحو القن وضمير إنفاقه راجع إلى من . قوله: (لم تعط الخ) 
محله فيمن أثمت به بخلاف المعذورة بنحو صغر أو جنون فيجوز الصرف إليها اه. سم عن العباب وشرحه . قوله: (ولى 
سقطت) إلى قوله قيل ذف في المغني. قوله: (نفقتها) أي الزوجة المقيمة اه. مغني وكذا في سم عن الروض والعباب 
وشرحهما. قوله: (ومن ثم) أي من أجل تلك العلة . قوله: (بلا إذن) أي وحدها اه. سيد عمر عبارة المغني وفي سم عن 
الروض مثلها وإن سافرت وحدها بإذنه فإن وجبت نفقتها كأن سافرت لحاجته أعطيت من سهم ابن السبيل باقي كفايتها 
لحاجة السفر وإن لم تجب نفقتها كأن سافرت لحاجتها أعطيت كفايتها منه اه. قوله: (أو معه الخ) أي الزوج سيد عمر 
ورشيدي عبارة الكردي أي أو سافرت مع الزوج ومنعها الزوج بأن قال لا تسافري معي فسافرت اه. قوله: (أعطيت الخ) أي 
وإن كان المعطي هو الزوج كما هو ظاهر لعدم لزوم نفقتها له حيتئذ اه. سم . قوله: (من سهم الفقراء الخ) لم يبين ما تعطاه 
فإن كانت تعطى كغيرها كفاية العمر الغالب أشكل لأنها إذا عادت وجبت نفقتها على الزوج ولا يبعد أنها تعطى كفايتها إلى 
عودها ووجوب نفقتها سم على حج اه. ع ش . قوله: (حيث لم تقدر الخ) قضيته أنها لو قدرت عليه لم تعط اه. سم عن 
شرح الروض . قوله: (لعذرها) وعدم اشتراط عدم المعصية في الأخذ من ذلك السهم سم ومغني . قوله: (قيل الخ) نقله 
المغني عن السبكي وأقرّه. قوله: (لأن القريب الخ) أي المكفى بنفقة قريبه. قوله: (الكرنه فى مغني القائر الى ) قذا بقال ا 
يقتضي أنه غير فقير لأنه يعتبر فيه عدم القدرة على الكسب وما في معنى القدرة عليه له حكمها اه. ٠‏ سم. . قوله: (فغنية قطعاً) 
أي فيخالف حكاية الخلاف اه. سم . قوله: (بل الوجةاما سلكه الخ) اي :فيه تفريقين لرة فول المعتوضن وأنا المكفية الخ 
فإن كان لتسليمه فهو كاف لإتمام قوله إن قول أصله أصوب فليتأمل اه. سيد عمر. قوله: (لأن صنيع أصله يوهم الخ) يتأمل 
ذلك سم ورشيدي . قوله: (لأن قدرة بعضه) الأولى قريبة . قوله: (فيه) لا حاجة إليه . قوله: (في زوج الخ) أي أو قريب. قوله: 


قوله: (بالنسبة لكفاية نحو قن الآخذ ممن لا يلزم المزكي انفاقه) قال في شرح العباب وبحث ابن الرفعة أن الابن لو 
كان له عيال جاز أن يعطيه أبوه من سهم المساكين ما يصرفه عليهم لأن نفقتهم لا تلزم الأب اه . قوله: (ومن ثم لو سافرت 
بلا إذن الخ) قال في العباب وشرحه بخلاف الناشزة المقيمة فإنها لا تعطى من سهم الفقراء ولا المساكين لقدرتها على الغنى 
بالطاعة فكانت كقادر على الكسب ومحله فيمن أثمت به بخلاف المعذورة بلحو صغر أو جنون فيجوز الصرف إليها ولو 
غاب الزوج وتوقف عودها على الطاعة وثبوت نفقتها على علمه بذلك ومضت مدة إمكان عودها جاز الصرف إليها قاله 
الإمام اه. ولعله حيث لا مال له يمكن التوصل إليه. قوله: (ومن ثم لو سافرت الخ) كذا شرح م ر. 

قوله: (أعطيت من سهم الفقراء والمساكين) أي وإن كان المعطي هو الزوج كما هو ظاهر لعدم لزوم نفقتها له حينئذ. 
قوله: (لعذرها) وعدم اشتراط عدم المعصية في الأخذ من ذلك السفر. قوله: (لكونه في معنى القادر بالكسب) قد يقال هذا 
يقتضي أنه غير فقير لأنه يعتبر فيه عدم القدرة على الكسب وما في معنى القدرة عليه له حكمها . قوله: (فغنية قطعاً) أي 
فيخالف حكاية الخلاف . قوله: (ويوهم الخ) يتأمل ذلك. 


645 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


فتأخذ تمام كفايتها بالفقرء ويؤخذ منه أن من لا يكفيها ما وجب لها على الموسر لكونها أكولة تأخذ تمام كفايتها بالفقر 
ولو منه فيما يظهرء وأن الغائب زوجها ولا مال له ثم تقدر على التوصل إليه وعجزت عن الاقتراض تأخذ وهو متجه» 
ثم رأيت الغزالي والمصنف في فتاويه وغيرهما ذكروا ما يوافق ذلك من أن الزوج أو البعض لو أعسر أو غاب ولم يترك 
منفقاً ولا ما لا يمكن الوصول إليه» أعطيت الزوجة والقريب بالفقر أو المسكنة والمعتدة التي لها النفقة كالتي في 
العصمة» ويسن لها أن تعطي زوجها من زكاتها ولو بالفقر وإن أنفقها عليها خلافاً للقاضي لحديث زينب زوجة ابن 
مسعود رضي الله عنهما في البخاري وغيره» (والمسكين من قدر على مال أو كسب) حلال لائق به (يقع موقعاً من 
كفايته) وكفاية مموّنه من مطعم وغيره مما مر (ولا يكفيه) كمن يحتاج عشرة فيجد ثمانية أو سبعة وإن ملك نصاباً أو 
نصباًء ومن ثم قال في الإحياء قد يملك ألفاً وهو فقير» وقد لا يملك إلا فأساً وحبلاً وهو غني ولا يمنع المسكنة 
المسكن وما معه مما مرّ مبسوطاًء والمعتمد أن المراد بالكفاية هنا وفيما مرّ كفاية العمر الغالب لاسنة فحسب نظير ما 
يأتي في الإعطاء خلافاً لمن فرق» ولا يقال يلزم على ذلك أخذ أكثر الأغنياء» بل الملوك من الزكاة؛ لأن من معه مال 
يكفيه ربحه أو عقار يكفيه دخله غني والأغنياء غالبهم كذلك فضلا عن الملوك فلا يلزم ما ذكر. 

تنبيه: علم مما تقرر أن الفقير أسوأ حالاً من المسكين» وعكس أبو حنيفة ورد بأنه كل استعاذ من الفقر وسأل 
المسكنة بقوله : «اللهم أحيني مسكيناً». الحديث» ولا ردّ فيه لأن الفقر المستعاذ منه فقر القلب والمسكنة والمسؤولة 
سكونه وتواضعه وطمأنينته؛ على أن حديثها ضعيف ومعارض بما روي أنه يَكِدِ استعاذ منها. لكن أجيب بأنه إنما 
استعاذ من فتنتهاء كما استعاذ من فتنتى الفقر والغنى دون وصفيهماء لأنهما تعاوراه فكان خاتمة أمره غنياً بما أفاء الله 
عليه» وإنما الذي يرد عليه ما نقله في المجموع عن خلائق من أهل اللغة مثل ما قلناه» (والعامل) المستحق للزكاة بأن 
فرق الإمام أو نائبه ولم يجعل له أجرة من بيت المال هو (ساع) يجبيها (وكاتب) ما وصل من ذوي الأموال وما عليهم» 


(أما معسر الخ) صريح في أن من أعسر زوجها بنفقتها تأخذ من الزكاة وإن كانت متمكنة من الفسخ اه. رشيدي. قوله: 
(فتأخذ الخ) أي ولو من الزوج. قوله: (ولو منه الخ) وفي العباب ويعطي الرجل زوجته من زكاته لنفسها إن لم تكفها نفقته 
ولمن يلزمها مؤنته اه. سم . قوله: (وإن الغائب زوجها) أي أو قريبه ومثل الغائب الحاضر الممتنع عدواناً ولم تقدر الزوجة 
مثلاً على التوصل إلى حقّها منه بنحو القاضي . قوله: (أو غاب) ويظهر أنه لو عاد كان للزوجة مطالبته بنفقتها يخلاف القريب 
فإن نفقته إنما تستقر في الذمّة باقتراض القاضي بخلافها اه. سيد عمر أقول وفيما استظهره وقفة. قوله: (والمعتدة) إلى قوله 
وإن أنفقها في المغني . قوله: (حلال) إلى قوله ورد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يقال الخ. قوله: (أو كسب حلال) 
أي وليس فيه شبهة قوية أخذاً ممًا مر في الفقير اه. ع ش . قوله: (فيجد ثمانية الخ) عبارة المغني ولا يجد إلا سبعة أو ثمانية 
اه. قوله: (أو سبعة) أي بل أو خمسة أو ستة لما تقدم من أن من يملك أربعة فقير على الأوجه اه. ع ش. 

قوله: (كفاية العمر الغالب) أي بالنسبة للآخذ نفسه أما مموّنه فلا حاجة إلى تقدير ذلك فيه بل يلاحظ فيه كفاية ما 
يحتاجه الآن من زوجة وعبد ودابة مثلاً بتقدير بقائها أو بدلها لو عدمت بقية عمره الغالب اه. ع ش . قوله: (لأن من معه 
مال الخ) هذا هو الجواب وحاصله أنه ليس المراد من كون المال يكفيه العمر الغالب أنه يكفيه عينه يصرفها كما بنى عليه 
المعترض اعتراضه بل المراد أنه يكفيه ربحه اه. رشيدي . قوله: (ممًا تقرر) أي من تعريفي الفقير والمسكين . قوله: (أن 
الفقير أسوأ حالاً من المسكين) واحتجوا له بقوله تعالئ «أمَا أَلسَّفِيئَةٌ فَكنَتْ لِمسكينَ4 [الكهف: 4] حيث سمّى مالكيها 
مساكين فدل على أن المسكين من يملك ما مرّ نهاية ومغنى . قوله: (لأنهما) أي الفقر والغنى تعاوراه أي تعاقبا عليه يَلِيِ وكان 
خاتمة أمره أي كل اه. كردي . قوله: (وإنما الذي يرد عليه) أي على أبي حنيفة اه. كردي . قوله: (مثل ما قلناه) أي من أن 
الفقير أسوأ حالاً من المسكين اه. سم زاد الكردي ووجه الردّ عليه أنه لما كان قوله مخالفاً لكثير من أهل اللغة كان مردوداً 
اه. قوله: (المستحق) إلى قول المتن والمؤلفة في النهاية. قوله: (ما وصل الخ) عبارة المغني يكتب ما أعطوه أرباب الصدقة 


قوله: (ولو منه فيما يظهر) في العباب ويعطي الرجل زوجته من زكاته لنفسها إن لم تكفها نفقتها ولمن يلزمها مؤنته 
أه. قوله: (وهو متجه الخ) كذا شرح م و قوله: (مثل ما قلناه) أي من أن الفقير أسوأ حالاً من المسكين . 
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وحاسب (وقاسم وحاشر) وهو الذي (يجمع ذوي الأموال) أو السهمان» وحافظ وعريف وهو كالئقيب للقبيلة ومشدٌ 
احتيج إليه» وكيال ووزان وعداد يميز بين الأصناف (لا) الذي يميز نصيب المستحقين من مال المالك» بل أجرته عليه 
ولا نحو راع وحافظ بعد قبض الإمام لهاء بل أجرته من أصل الزكاة لا من خصوص سهم العامل ولا (القاضي والوالي) 
على الإقليم إذا قاما بذلك» بل يرزقهما الإمام من خمس الخمس المرصد للمصالح» لأن عملهما عام وقضية المتن 
دخول قبض الزكاة وصرفها في عموم ولاية القاضي وهو كذلك كما نقله الرافعي عن الهروي وأقرّه؛ إلا أن ينصب لها 
متكلماً خاصاً. وبحث جواز أخذه من سهم الغارم إذا استدان للإصلاح» ومن سهم الغازي المتطوّع ومن سهم المؤلف 
الغير الضعيف النية» لأن هذا لا تصحّ توليته القضاء. وظاهر أنه إذا منع حقه في بيت المال جاز له الأخذ بنحو الفقر 
والغرم مطلقاًء وسيأتي في الرشوة أن غير السبكي بحث القطع بجواز أخذه للزكاة» (والمؤلفة من أسلم ونيته ضعيفة) 
في أهل الإسلام أو في الإسلام نفسه بناء على ما عليه أثمتنا كأكثر العلماء أن الإيمان» أي التصديق نفسه يزيد وينقص 
كثمرته فيعطى ولو امرأة ليتقوى إيمانه (أو) من نيته قوية لكن (له شرف) بحيث (يتوقع بإعطائه إسلام غيره) ولو امرأة؛ 
(والمذهب أنهم يعطون من الزكاة) لنص الآية عليهم فلو حرموا لزم أن لا محمل لها ودعوى أن الله أعرّ الإسلام عن 
التألف بالمال إنما تتوجه فيمن لا نص فيه على أنها إنما تتجه ردّ القول من قال إن مؤلفة الكفار يعطون من غير الزكاة» 
لعلهم يسلمون وعندنا لا يعطون منها قطعاً ولا من غيرها على الأصحٌ» وبهذا المأخوذ من المجموع وغيره يندفع ما 
أوهمه كلام شيخنا من حماية الإجماع على عدم إعطائهم حتى من غيرها مطح د عاو موا للق عه مه وام قزل زقررة نمأ الاك 


من المال ويكتب لهم براءة بالأداء وما يدفع للمستحقين اه. قوله: (وحاسب) إلى قوله وبحث في المغني . قوله: (أو السهمان) 
عطف على الأموال . قوله: (وعريف) قال في الإسنى والعريف هو الذي يعرف أرباب الاستحقاق وهو كالنقيب للقبيلة اه. 
وقوله وهو الخ لعله إشارة إلى أن النقيب هو المنصوب على أرباب الأموال كما أن العريف هو المنصوب على أرباب 
الاستحقاق اه. سيد عمر . قوله: (ومشد) هو الذي ينظر في مصالح المحل اه. ع ش وفيه وقفة ظاهرة عبارة المغني وجندي 
وهو المشدٌ على الزكاة إن احتيج إليه اه. وهي ظاهرة. قوله: (يميز الخ) راجع لكيال وما عطف عليه . قوله: (بذلك) أي بأمر 
الزكاة من قبضها أو صرفها. قوله: (بل يرزقهما الإمام الخ) أي إذا لم يتطوعا بالعمل اه. مغني . قوله: (متكلماً) عبارة المغني 
ناظراً اه . قوله: (وبحث الخ) عبارة النهاية والأوجه جواز الخ اه. قوله: (أخذه) أي القاضي اه. سم عبارة ع ش أي من ذكر 
من القاضي والوالي اه. قوله: (إذا إدان) بكسر الهمزة وتشديد الدال أصله تداين عبارة النهاية استدان اه. قوله: (ومن سهم 
الغازي الخ) أي إذا كان غازياً وقوله ومن سهم المؤلف الخ أي إذا كان مؤلفاً اه. كردي . قوله: (لأن هذا) أي ضعيف النية 
اه. كردي . قوله: (لا يصمح توليته) محل تأمل اه. سيد عمر. قوله: (مطلقاً) أي شمل ولايته أمر الزكاة أم لا قول المتن: 
(والمؤلفة) ظاهره أنهم يعطون ولو مع الغنى سم على المنهج اه. ع ش قول المتن : (ونيته ضعيفة) ويقبل قوله في ضعف 
النية بلا يمين اه. مغني . قوله: (في أهل الإسلام) إلى قول المتن: والرقاب في النهاية إلا قوله وبهذا إلى ومن المؤلفة . قوله: 
(ليتقوى إيمانه) ما ضابط مرتبة التقوى التي بالوصول إليها يسقط الإعطاء من هذا السهم وقد يقال قوي الإسلام هو الذي لا 
يخشى عليه الردّة ولو على احتمال بخلاف غيره فضعيفه اه. سيد عمر . قوله: (ليتقوى إيمانه) أي ويألف المسلمين اه. 
مغني . قوله: (عن التألف) لعل الأنسب التأليف كما في المغني . قوله: (على أنها الخ) لا يخفى ما فيه فليتأمل اه. سيد عمر. 
قوله: (لقول من قال الخ) ويجوز أن يكون مراد هذا القائل أنهم كانوا يعطون في أول الإسلام ثم لما أعرٌ الله الإسلام استغنى 
عنه فلا يرد عليه شيء مما ذكر فتأمله اه. سيد عمر . قوله: (إن مؤلفة الكفار) وهم من يرجى إسلامهم ومن يخشى شرفهم. 
اه. مغني. قوله: (قطعاً) للإجماع اه. مغني . قوله: (على الأصح) عبارة المغني على الأظهر اه . قوله: (وبهذا) أي قوله 


قوله: (وحافظ) قال في شرح الروض للأموال أي قبل جمع الإمام لها بدليل ما يأتي وحينئذ فقد يقال هلا كانت أجرته 
على المالك لأن الحق حينئذ لم يصل للمستحقين ولا نائبهم إلا أن يصور بما إذا وصلت الساعي الذي لم يفوض إليه 
تفرقتها ويجعل الوصول إليه ليس كالوصول للامام. قوله: (وهو كذلك الخ) كذا شرح م ر. قوله: (وبحث جواز أخذه) أي 
القاضي قوله في المتن: (إسلام غيره) هو أولى من قول الروض نظرائه. 


وإرادة الإجماع المذهبي بعيدة جداً ومن المؤلفة أيضاً من يقاتل أو يخوف مانعي الزكاة حتى يحملها منهم إلى الإمام؛ 
ومن يقاتل من يليه من الكفار أو البغاة فيعطيان إن كان إعطاؤهما أسهل من بعث جيش وحذفهماء لأن الأوّل في معنى 
العامل والثاني في معنى الغازي. وظاهر قوله الآتي وإلآ فالقسمة على سبعة أن المؤلف بأقسامه يعطى وإن قسم المالك 
وهو كذلك كما في الروضة وغيرها خلافاً لجمع متأخرين» وجزم شيخنا في شرح المنهج بما قالوه يناقضه قوله بعد 
قبيل الفصل الثاني والمؤلفة يعطيها الإمام أو المالك ما يراه» نعم اشتراط أن للإمام دخلاً في الأخرين متجه لتعلقهما 
بالمصالح العامة الراجع أمرها إليه بخلاف الأرّلِين لسهولة معرفة المالك لضعف النية أو الشرف» فلا وجه لتوقتف 
إعطائهما على نظر الإمام ثم اشتراط جمع في إعطاء الأربعة الاحتياج إليهم فيه نظر بالنسبة للأوّلين أيضاً وكفى بالضعف 
والشرف حاجة» وكذا الأخيران فإن اشتراط كون إعطائهما أسهل من بعث جيش يغني عن اشتراط الاحتياج إليهما 
(والرقاب المكاتبون) كما فسّر بهم الآية أكثر العلماء. وقال مالك وأحمد هم أرقاء يشترون ويعتقون وشرطهم صحة 
كتابتهم كما سيذكره فخرج من علق عتقه بإعطاء مال» فإن عتق بما اقترضه وأداه فهو غارم وأن لا يكون معهم وفاء 
بالنجوم» وإن قدروا على الكسب لا حلول النجم توسيعا لطرق العتق لتشوف الشارع إليه؛ وبه فارق الغارم ولا إذن 
السيد في الإعطاء. وإذا صححنا كتابة بعض قن كأن أوصى بكتابة عبد فعجز الثلث عن كله لم يعطء وقيل إن كانت 
مهايأة أعطي في نوبته وإلأفلاء واستحسناه ولا يعطي مكاتبه من زكاته» ويسترد منه إن رق أو عتق م عو م لا 


وعندنا الخ . قوله: (وإرادة الإجماع الخ) يقتضي أنها صحيحة لكنها بعيدة ومقتضى ما نقله عن المجموع أنها لا تصح فليتأمل 
اه. سيد عمر. قوله: (ومن المؤلفة) إلى قوله وحذفهما في المغني . قوله: (أيضاً) أي كالصنفين المذكورين . قوله: (من يقاتل 
الخ) ثم قوله ومن يقاتل الخ يشترط في هذين الذكورة وهو محمل ما في الروضة آخر الباب م راه. سم . قوله: (لأن الأول 
في معنى العامل الخ) وجيه لو كان الأول يعطى من سهم العامل والثاني من سهم الغازي وليس كذلك اه. سيد عمر عبارة 
ع ش جعلهما في معنى من ذكر يقتضي أن المقاتل والمخوف مانعي الزكاة يعطيان من سهم العامل وأن من يقاتل من يليه من 
الكفار يعطى من سهم الغزاة وليس ذلك مراداً وإنما يعطون من سهم المؤلفة اه. قوله: (بما قالوه) أي الجمع المتأخرون. 
قوله: (أو المالك) أي حيث قلنا به وعليه فلا مناقضة اه. ع ش. قوله: (في الأخيرين) أي اللذين في الشارح وقوله الآتي 
بخلاف الأوليين أي اللذين في المتن . قوله: (متجه) أي ومع ذلك المعتمد ما تقدم أن الإعطاء لا يختص به اه. ع ش . قوله: 
(فيه نظر الخ) عبارة النهاية مفرع على أنه لا يعطي المؤلفة إلا الإمام اه . قوله: (بالنسبة للأولين أيضاً) أي كاشتراط دخل الإمام 
فيهما المشار إليه بقول الشارح بخلاف الأولين وبه يجاب عن توقف السيد عمر بما نصّه ما موقع أيضاً هنا اه. قوله: 
(وشرطهم) إلى قوله أو عتق في المغني إلأ قوله كما سيذكره إلى فإن عتق وإلى المتن في النهاية إلا قوله وقيل إلى ولا يعطى . 
قوله: (صحة كتابتهم) وكون الكتابة لجميع المكاتب كما يأتي اه. ع ش . قوله: (فخرج الخ) عبارة المغني أما المكاتب كتابة 
فاسدة فلا يعطى لأنها غير لازمة من جهة السيد اه . قوله: (فإن عتق) أي المكاتب بدليل قوله الآتي ومنه كما مرّ مكاتب الخ 
اه. سم . قوله: (وأن لا يكون الخ) عطف على قوله صحة كتابتهم . قوله: (وإن قدّروا على الكسب) وإنما لم يعط الفقير 
والمسكين القادران على ذلك كما مرّ لأن حاجتهما تتحقق يوماً بيوم والكسوب يحصل كل يوم كفايته ولا يمكن تحصيل كفاية 
الدين إلا بالتدريج غالباً نهاية ومغني . قوله: (لا حلول الدين) أي فلا يشترط . قوله: (وبه فارق الغارم) أي حيث اشترط حلول 
دينه اه. سم . قوله: (لم يعط) لئلا يأخذ ببعضه الرقيق من سهم المكاتبين ويؤخذ من ذلك أنه لو كان بعضه مكاتباً وبعضه حرا 
أنه يعطى اه. مغني . قوله: (ولا يعطي مكاتبه الخ) لعود الفائدة إليه فإن قيل لرب الدين أن يعطي غريمه من زكاته فهلا كان هنا 
كذلك أجيب بأن المكاتب ملك لسيده فكأنه أعطى مملوكه بخلاف الغارم مغني ونهاية. قوله: (يسترد الخ) أي ما أخذه من 


قوله: (من يقاتل الخ ثم قوله ومن يقاتل الخ) يشترط في هذين الذكورة وهو محمل ما في الروضة آخر الباب م ر. 
قوله: (فإن عتق) أي المكاتب بدليل قوله الآتي ومنه كما مرّ مكاتب الخ ..قوله: (وأن لا يكون معهم وفاء بالنجوم وإن قدروا 
على الكسب) وإنما لم يعط الفقير والمسكين القادران على ذلك كما مرّ لأن حاجتهما تتحقق يوما بيوم والكسوب يحصل 
كل يوم كفايته شرح م ر. قوله: (وبه فارق الغارم) أي حيث اشترط حلول دينه. قوله: (ولا يعطي مكاتبه من زكاته) أي لعود 
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بغير المعطي في غير ما يأتي في التنبيه الآتي . نعم ما أتلفه قبل العتق بغير المعطي لا يغرم بدله» لأنه حال إتلافه كان 
ملكه وإنما منع من إنفاقه في غير العتق وإن كان له كسب . لكن قبل كسب ما عليه لا بعده ليقوى ظن حصوله المتشوف 
إليه الشارع (والغارم) المدين» ومنه كما مرّ مكاتب استدان للنجوم وعتق ثم (إن استدان لنفسه) أي لغرضها الأخروي 
والدنيري (في غير معصية أعطي)؛ وإن صرفه فيها ولو لم يتب إذا علم قصده الإباحة أرّلا لكنا لا نصدقه فيه» أي بل لا 
بدّ من بينة فإن قلت من أين علمها بذلك» قلت لها أن تعتمد القرائن المفيدة له كالإعسارء (أو) استدان (لمعصية) يعني 
رازم قفنه وين مسحي لعفن رابرفد عرفه ليها 5 درك تمر وي متا كبراوتر رانين اير يكل 1/3011 
اشتراها وأتلفها لا يلزم ذمته شيء. إلا أن يحمل على كافر اشتراها وقبضها في الكفر» ثم أسلم فيستقر بدلها في ذمّته» 
ل م ل ف ل ان 
مال غيره عمداً أو أسرف في التفقةء وقولهم إن صرف المال في اللذات المباحة غير سرف محله فيعن يصرف من ماله 
بالاستدانة من غير رجاء وفائه؛ أي حالاً فيما يظهر من جهة ظاهرة مع جهل الدائن بحاله؛ فإن قلت لو أريد هذا لم 
يتقيد بالإسراف» قلت الراد بالإسراف هنا 1277171110000«( 


زكاة غير سيده اه. رشيدي عبارة المغني ولو عجز المكاتب نفسه استرد منه ما أخذه إن كان باقياً وتعلق بدله بذمته إن كان 
تالفاً لحصول المال عنده برضا مستحقيه فلو قبضه السيد ردّه إن كان باقياً وغرم بدله إن كان تالفاً ولو ملكه السيد شخصاً لم 
يسترد منه بل يغرمه السيد اه . قوله: (نعم الخ) استدراك على قوله ويسترد الخ وقوله ما أتلفه أي ممًا أخذه من غير سيده. 
قوله: (بغير المعطى) متعلق بالعتق أه. سم. . قوله: (من إنفاقه) أي إنفاق المكاتب المعطي . قوله: (المدين) إلى قوله كذا 
أطلقه شارح في النهاية إلا فوله مع جهل الدائن بحاله قول المتن: ل و ل 
كما لو وقع على شيء فأتلفه اه. . مغدي . قوله: (وإن صرفه) إلى قوله أي حالاً في المغني إل قوله أي بل إلى المتن وقوله 
وهو مشكل إلى وكان أتلف . قوله: (إدا علم الخ) متعلق بأعطي وقوله أولاً أي في حالة الاستدانة متعلق بقصده قول المتن: 
(أو لمعصية فلا) ليس في النسخ التي شرح عليها المحقق المحلي وصاحبا المغني والنهاية ولهذا قال المغني واستدراكه لما 
يفهمه عموم مفهوم الشرط من قوله إن استدان في غير معصية فإنه يفهم أن المستدين لمعصية لا يعطى مطلقاً ولهذا نقل في 
الروضة عن المحرر الجزم بأنه لا يعطى ومراده ما اقتضاه المفهوم اه. ولك أن تقول بناء على هذه النسخة المفهوم فيه 
تفصيل فلا يعترض به والغرض من الاستدراك بيانه لا الاعتراض وإن اقتضى ما نقل عن الروضة خلافه اه. سيد عمر. 
قوله: (وقد صرفه الخ) حال من فاعل استدان ويحتمل من ضمير ذمته . قوله: (إلآ أن يحمل الخ) مقتضاه أن شراءه له حينئذ 
معصية وهو محل تأمل اه. سيد عمر وقد يجاب بأن المباشرة بالعقد الفاسد حرام والكافر مكلف بالفروع . قوله: (أو يراد 
الخ) فيه أنه ما فائدة قوله في ذمته والحال ما ذكر فليتأمل اه. سيد عمر وقد يقال إن معنى في ذمته بما استدانه . قوله: (وكأن 
أتلف الخ) لا يخفى ما في جعله مثالاً للاستدانة عبارة المغني ومثله من لزمه الدين بإتلاف مال الخ وعبارة النهاية وتعبيره 
بالإستدانة جرى على الغالب فلو أتلف مال الخ وهما ظاهران قوله: : (أو أسرف في النفقة) أي وقد استدان بهذا القصد كما 
هو ظاهر اه. سيد عمر . قوله: (أي حالاً) هل المراد حال الاستدانة أو حال الصرف والذي يظهر أن كلاً منهما معتبر بالنسبة 
لما أضيف له فيعتبر لحل الاستدانة رجاء الوفاء عندها ولحل الصرف رجاؤه عنده ثم يم يبقى النظر فيما لو جهل الدائن حاله 
وانتقى الرجاء حال الاستدالة هل يضح الفقد:مظلقاً أولا يضح مطلقاً أو يفصل بين الظاهر والباطن محل تأمل اهن. سيد عمر 
أقول والقلب إلى الأول أميل لكن بشرط عدم ظنّ المدين جهل الدائن بحاله . قوله: (لو أريد) أي بالتمثيل بالإسراف في 
النفقة وقوله هذا أي الإسراف فيها باستدانة من غير رجاء الخ. قوله: (لم يتقيد بالإسراف) أي بل يكفي التمثيل بالإنفاق 


الفائدة إليه قال في شرح الروض بخلاف الغارم فإن لرب الدين أن يعطيه من زكاته ويفرق بأن الكاتب ملك للسيد فكأنه 
أعطى مملوكه بخلاف الغارم اه. قوله: (بغير) متعلق بالعتق. قوله: (قبل كسب ما عليه لا بعده) هذا نقله في شرح الروض 
عن جمع الزركشي بدبيين كلامين متعارضين في ذلك قوله: (لا بعده) ظاهر في تصويره بما إذا اكتسب بعد الأخذ من الزكاة 
فليس فيه أنه أعطي من الزكاة ومعه ما يفي بما عليه وبهذا يجاب عن السؤال الذي سأله في شرح الروض وإن أجاب عنه 
بشيء آخر. قوله: (محله الخ) كذا شرح م ر. 


١ ٠:‏ الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


الزائد على الضرورة. أما الاقتراض للضرورة فلا حرمة فيه كما هو ظاهر من كلامهم في وجوب البيع للمضطر 
المعسرء (فلا) يعطى شيئاً لتقصيره بالاستدانة للمعصية مع صرفها فيها (قلت الأصح يعطى إذا تاب) حالاً إن غلب ظنّ 
صدقة في توبته (والله أعلم) وكذا إذا صرفه في مباح كعكسه السابق» ويظهر أن العبرة في المعصية بعقيدة المدين لا 
غيره كالشاهد» بل أولى ولا يعطى غارم مات ولا وفاء معه لأنه إن عصى به فواضح وإلا فهو غير محتاج لأنه لا يطالب 
به كذا أطلقه شارح» ويتعين حمله على أنه لا يحبس بسببه عن مقامه الكريم على خلاف فيه. وأما عدم المطالبة به حتى 
لا يؤخذ من حسنات المدين للدائن فالأدلة تقتضي خلافه» وعلى غير المستدين لنفع عام كبقية أقسام الغارم الآتية» ثم 
رأيت بعضهم جزم باستثناء بعضها فقط وهو المستدين للإصلاح وما ذكرته أولى حملاً على هذه المكرمة (والأظهر 
اشتراط حاجته) بأن يكون بحيث لو قضى دينه مما معه تمسكن» » كما رجحاه في الروضة وأصلها والمجموع 7706 


باستدانة الخ . قوله: (الزائد على الضرورة) هل المراد بالضرورة ما يسدّ الرمق أو ما يليق به عرفاً محل تأمل وعلى كل فهل 
يتقيد الأخذ بما يحتاجه لمدة مخصوصة كيوم فيوم لأنه أمر سوغ للضرورة فيقدر بقدرها أو لا يتقيد لأنه قد لا يتيسر له أو 
يفصل بين ما يغلب على ظئه التحصيل أي وقت أراد وغيره محل تأمل كذلك اه. سيد عمر أقول والأقرب من كل من 
الترددين الشق الثاني . قوله: (حالاً) ظرف ليعطى كردي أي يعطى بلا استبراء بمضي مدة يظهر فيها حاله مغني و سم. قوله: 
(إن غلب) إلى قوله ويظهر في المغني . قوله: (السابق) أي آنفاً في شرح أعطى . قوله: (ويظهر أن العبرة في المعصية الخ) قد 
يؤخذ منه أن العبرة فيما إذا اختلف عقيدة المعطى والآخذ بعقيدة الآخذ فيجوز لشافعى فقير مثلاً مالك نصاب نقد أخل زكاة 
الحنفي الجاهل بذلك فليراجع . قوله: (لا غيره) أي كالإمام والمالك. قوله: (وإلا) أي إن لم يعص بذلك. قوله: (ويتعين 
حمله الخ) يقتضي أنه لو استدانه لمعصية وصرفه في مباح أو لمباح وصرفه في معصية أنه لا يحبس وإن لم يتب وفي النفس 
منه شيء وقول الشارح المذكور لا يطالب الخ يجوز أن يكون مراده المطالبة الدنيوية فإنه إذا مات مفلساً سقط الدنيوي 
بالكلية اه. سيد عمر عبارة ع ش قوله لا يطالب به أي الآن اه. وعبارة الرشيدي قوله فهو غير محتاج الخ أي لأن مطالبة 
الدائن التي كنا نعطيه لدفعها قد اندفعت عنه بالموت فالمراد بالمطالبة في قوله لأنه لا يطالب به المطالبة الدنيوية كما يصرّح 
بذلك كلام الدميري وليس المراد نفي المطالبة الأخروية وبه يندفع ما في التحفة ممّا هو مبني على أن المراد ذلك اه. قوله: 
(وعلى غير المستدين الخ) عطف على قوله على أنه الخ لكن المحمول على ما مرّ قول الشارح المذكور لأنه لا يطالب به 
والمحمول على ما هنا قوله ولا يعطى غارم مات ولا وفاء معه . قوله: (كبقية أقسام الغارم) أي فتعطى كما يدل عليه قوله 
حملا الخ قال: في العباب ولو مات الغارم لنفسه قبل استحقاقه لم يقض عنه منها أو للإصلاح قضي اه. قال في شرحه في 
الأول ومحله كما أفاده قوله تبعاً لمن يأتي قبل استحقاقه إن لم يتعين للزكاة بالبلد قبل موته وإلا قضى عنه منها لاستحقاقه 
لها قبل موته مع بقاء حاجته وبه فارق نظيره في المكاتب والغازي وابن السبيل حيث ينقطع حقهم اه. وقوله أو للإصلاح 
قضي. قال: في شرحه كما في المجموع عن ابن كج وقضيته أنه لا فرق بين موته قبل الحلول وبعده ولا بين انحصار 
المستحقين وعدمه ويوجه بأن فيه مصلحة عامة فجاز أن يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره انتهى اه. سم بحذف . قوله: (بأن 
يكون بحيث الخ) إلى قوله: وظاهر كلامهم في النهاية. قوله: (تمكن) أي صار مسكيناً اه. ع ش. 


قوله: (يعطى إذا تاب حالا) عبارة شرح الروض قال في الأصل ولم يتعرضوا هنا لاستبراء حاله بمضي مدة يظهر فيها 
حاله إلا أن الروياني قال يعطى على أحد الوجهين إذا غلب على الظن صدقه في توبته فيمكن حمل إطلاقهم عليه وقال في 
المجموع بعد كلام الروياني وهو ظاهر اه. فليتأمل . قوله: (كبقية أقسام الغارم) أي فيعطى كما يدل عليه قوله حملاً الخ قال 
في العباب ولو مات الغارم نفسه قبل استحقاقه لم يقض عنه منها أو للاصلاح قضى اه. قال في شرحه في الأول ومحله 
كما أفاده قوله تبعاً لمن يأتي قبل استحقاقه إن لم يتعين للزكاة بالبلد قبل موته وإلآ قضى عنه منها لاستحقاقه لها قبل موته مع 
بقاء حاجته وبه فارق نظيره في المكاتب والغازي وابن السبيل حيث ينقطع حقهم هذا ما ذكره جمع لكن خالفه ابنا الرفعة 
والنقيب فقالا فإن قلت لم لا يقضى عنه إذا مات بعد الوجوب وكانوا محصورين ومنعنا النقل كالفقير قلنا لا لأنه لو كان قبل 
موته لم يتم ملكه عليه ويسترجع منه في الحال بخلاف الفقير فإن ملكه بعد القبض مستقر فجاز أن يثبت قبل القبض اه. 
وهو وإن كان له وجه لكن الأوجه الأول اه. وقوله أو للاصلاح قضى قال في شرحه كما في المجموع عن ابن كج وقضيته 


كتاب قسم الصدقات لكا 


فيترك له مما معه ما يكفيه أي الكفاية السابقة للعمر الغالب فيما يظهرء ثم إن فضل معه شيء صرفه في دينه وتمّم له 
باقيه وإلأ قضى عنه الكل ولا يكلف كسوب الكسب هناء لأنه لا يقدر على قضاء دينه منه غالباً إلا بتدريج وفيه حرج 
شديد. وظاهر كلامهم هنا أنه لا يكلفه عاص بالاستدانة صرفه في مباح أو تاب فينافي إطلاقهم السابق في الفلس» بل 
أخذ بعضهم مما هنا أن شرط ذاك أن يصرفه في معصية ولا يتوب» ولك أن تفرق بين البابين بأن ذاك حق آدمي فغلظ 
فيه أكثر (دون حلول الدين) لأنه لا يسمى الآن مديناء (قلت الأصح اشتراط حلوله والله أعلم) لعدم حاجته إليه الآنء 
(أو) استدان (لإصلاح ذات البين)» أي الحال بين القوم بأن يخاف فتنة بين شخصين أو قبيلتين تنازعا في قتيل أو مال 
متلف» وإن عرف قاتله أو متلفه فيستدين ما تسكن به الفتنة ولو كان ثم من الآحاد من يسكنها غيره (أعطي) إن حل 
الدين هنا أيضا على المعتمد (مع الغني) ولو بنقد وإلا لامتنع الناس من هذه المكرمة» (وقيل إن كان غنيا بنقد قلا) 
يعطى إذ ليس في صرفه إلى الدين ما يهتك المروءة» يزه أن الملسظ ها الخمل على بكارم الأحلاق القاقبي أنه ا 
فرق» وأفهم ذكره الاستدانة الدال عليها العطف كما تم تقرر أنه لو أعطي من ماله لم يعط ومثله ما لو استدان ووفى من 
ماله ومن الغارم الضامن لغيره»ء فيعطى إن كان المضمون حالاً وقد أعسر أو إن ضمن بالإذن أو أعسر هو وحده إن لم 
يضمن بالإذن» ومنه من استدان لنحو عمارة مسجد وقرى ضيف» ثم اختلفوا فألحقه كثيرون بمن استدان لنفسه» 


قوله: (فيترك له ممًا معه الخ) ولسم هنا سؤال وجواب أوردهما السيد عمر ثم بين أن السؤال ساقط من أصله فلا حاجة 
لتكلف الجواب عنه راجعه . قوله: (أي الحال) إلى قوله وواضح في النهاية إلا قوله من الآحاد. قوله: (أي الحال) يحتمل أنه 
تفسير لذات البين اه. سم أقول بل لا يحتمل غيره. قوله: (في قتيل) أي أو نحو طرف اه. مغني . قوله: (أو مال الخ) أي 
أو عرض . قوله: (وإن عرف قاتله) خلافاً لما في الروض اه. سم أي والمغني . قوله: (إن حل الدين الخ) قد يقال الاستدانة 
بالقرض ولا يكون إلا حالاً إلا أن يجاب بأنها قد تكون بأن ب بشتري في نت يمن موتجل ما مصرفه في تلك الهة كليل ادي 
سم على بح اه .ع ش. قوله: (أيضاً) أي مثل ما استدانه لنفسه . قوله: (على المعتمد) وفاقاً للمغني . قوله: (ولو بنقد) كذا 
في المغني . قوله: (القاضئ الخ) نعث الحهل . قوله: (لا فرق) أي بين الغني بالنقد والغني بغيره من العقار والعرض . قوله: 
(ومثله) إلى قوله ورجحه بعضهم ف في المغني . 
قوله: (الضامن لغيره) أي لا لتسكين فتنة نهاية ومغني . قوله: (فيعطى الخ) فإن وفى أي الضامن ما على الأصيل بما 
قبضه من الزكاة فلا رجوع له على الأصيل وإن ضمن بإذنه وصرفه إلى الأصيل المعسر أولى لأن الضامن فرعه مغني ونهاية. 
قوله: (وقد أعسرا) أي الضامن والأصيل. قوله: (وإن ضمن الخ) غاية . قوله: (أو أعسر هو وحده) فإن أعسر الأصيل وحده 
أعطي دون الضامن وإن كانا موسرين لم يعط واحد منهما مغني ونهاية. قوله: (ومنه) أي الغارم. قوله: (لنحو عمارة مسجد) 
كبناء قنطرة وفك أسير اه. مغني . قوله: (بمن استدان لنفسه) أي فيعطى بشرط الحاجة . 


أنه لا فرق بين موته قبل الحلول وبعده ولا بين انحصار المستحقين وعدمه ويوجه بأن فيه مصلحة عامة فجاز أن يغتفر فيه ما 
لا يغتفر في غيره اه. قوله: (فيترك له مما معه ما يكفيه الخ) لا يخلو هذا عن مخالفة لقوله السابق قبيل ولا د يمنع الفقر وإن 
ذا المال الذي خليه قدره الخ لأن في ذا تصريسا باعطائه بدون خرف مامعه في الدين وقي ذلك تصريح بأن لا يعط إل 
بعد صرفه فيه فليتأمل إلا أن يجاب بأن المراد هناك أنه لا يعطى من سهم الفقراء كما عبّر به هناك والمراد هنا أنه يعطى من 
سهم الغارمين . قوله: (بأن ذاك حق آدمي) يتأمل ما اقتضاه هذا الكلام من أن ما هنا ليس حق آدمي إلا أن يراد بذلك مجرد أن 
الزكاة التي هي حت الله يجوز صرفها له لدينه وإن عصى به ولا نكلفه الاكتساب ويراد بما هناك أنه ليس هناك زكاة يراد دفعها 
إليه ولا يخفى ما في ذلك فإن هذا يؤول إلى عدم الفرق فليتأمل قوله في المتن: : (دون حلول الدين) قد يقال الاستدانة 
بالقرض ولا يكون | إلا حالاً إلآ أن يصور بما يأتي قريباً. قوله: (أي الحال) يحتمل أنه تفسير لذات البين. قوله: (وإن عرف 
قاتله) أي خلافاً لما في الروض . قوله: (إن حلّ الدين) قد يقال الاستدانة بالقرض ولا يكون إلا حالاً إلا أن يجاب بأنها قد 
تكون بأن يشتري في ذمته بثمن مؤجل ما يصرفه في تلك الجهة كإبل الدية . قوله: (وقد أعسر) أي الضامن والمضمون عنه. 
قوله: (وإن) مبالغة. 


ورجحه جمع متأخرون وآخرون بمن استدان لإصلاح ذات البين» إلا أن غني بنقد ورجحه بعضهم ولو رجح أنه لا أثر 
لغناه بالنقد أيضاً حملاً على هذه المكرمة العام نفعها لم يبعد. وواضح أن الكلام فيمن لم يملك حصته قبل موته لكونه 
من المحصورين الذين ملكوها. 

تنبيه: لا يتعين على مكاتب اكتسب قدر ما أخذ الصرف فيما أخذ له كما مرّء وكذا الغارم وابن السبيل بخلاف ما 
إذا أرادوا ذلك قبل اكتساب ما يفي وإن توقع لهم كسب يفي على الأوجهء ويظهر أن هذا بالنسبة للآخذ. أما الدافع 
فيبرأ بمجرد الدفع وإن لم يصرفه الآخذ فيما أخذ له ويحتمل خلافه» (وسبيل الله تعالئ غزاة لا في عملهم) أي لا سهم 
لهم في ديوان المرتزقة بل هم متطوّعة يغزون إذا نشطوا وإلآفهم في حرفهم وصنائعهم وسبيل الله وضعا الطريق 
الموصلة إليه تعالئ» ثم كثر استعماله في الجهاد لأنه سبب للشهادة الموصلة إلى الله تعالئ» ثم وضع على هؤلاء لأنهم 
جاهدوا لا في مقابل فكانوا أفضل من غيرهم . وتفسير أحمد وغيره المخالف لما عليه أكثر العلماء له بالحج لحديث 
فيه أجابوا عنه» أي بعد تسليم صحته التي زعمها الحاكم» وإلأ فقد طعن فيه غير واحد بأن في سنده مجهولاً وبأن فيه 
عنعنة مدلسء وبأن فيه اضطراباً بأنا لا نمنع أنه يسمى بذلك وإنما النزاع في سبيل الله في الآية» وقوله كَل لا تحل 
الصدقة إل لخمسة وذكر منها الغازي في سبيل الله صريح في أن المراد بهم فيها من ذكرناه» على أن في أصل دلالة 
ذلك الحديث على مدعاهم نظراًء لأن الذي فيه إعطاء بغير جعل صدقة في سبيل الله كما في رواية. أو أوصى به لسبيل 
الله كما في أخرى لمن يحج عليه فيفرض أنه بغير زكاة يحتمل أن معطاه فقيرء أو أنه أركبه من غير تمليك ولا تملك 


قوله: (ورجحه جمع متأخرون) واعتمده شيخنا الرملي اه. سم وكذا اعتمده المغني . قوله: (وواضح أن الكلام الخ) لا 

يخفى أن في ارتباط هذا الكلام بسابقه خفاء أي خفاء ثم راجعت أصله رحمه الله فرأيت قبله مضروباً عليه ما صورته وجزم 
بعضهم بأنه لا يقضى منها دين ميت إل ما استدانه للإصلاح وهو محتمل حملاً على هذه المكرمة وواضح ل 
الضرب إغناء قوله السابق ولا يعطى غارم مات الخ عنه فالذي يغلب على الظنّ والله أعلم أنه عند الضرب على ما هنا أغفل 

ما ذكره مع أن اللائق نقله إلى ما سبق فليتأمل وليحرر اه. سيد عمر. قوله: (لا يتعين) إلى قوله بخلاف الخ في النهاية. 
قوله: (الصرف فيما أخذ له) أي لا يتعين صرف ما أخذ من الزكاة في العتق اه. كردي . قوله: (كما مرّ) أي قبيل قول المتن 
والغارم . قوله: (وكذا الغارم الخ) والتسليم لما يستحقه المكاتب أو الغارم إلى السيد أو الغريم بإذن المكاتب أو الغارم أحوط 
وأفضل إلا أن يكون ما يستحقه أقل مما عليه وأراد أن يتجر فيه فلا يستحب تسليمه إلى من ذكر وتسليمه إليه بغير إذن 
المكاتب أو الغارم لا يقع عن زكاة لأنهما المستحقان ولكن يسقط عنهما قدر المصروف لأن من أدّى عنه دينه بغير إذنه تبرأ 
ذمته اه. مغني . قوله: (وابن السبيل) وهذا لا ينافي قوله الآتي وشرطه الحاجة لأن الفرض أنه أعطي قبل الاكتساب اه. 
سم وهذا يجري أيضاً في الغارم المستدين لمصلحة لنفسه. 


قوله: (إذا أرادوا لذلك) أي الصرف في غير ما أخذوا له فليتأمل اه. . سم . قوله: (ويحتمل خلافه) هذا هو الذي يظهر 
ويقتضيه كلامهم كما هو ظاهر عند المتتبع المتأمل اه. سيد عمر قول المتن: (غزاة) أي ذكور اه. . مغني . قوله: (أي لا 
سهم) إلى قوله فإن امتنعوا في النهاية إلا قوله على أن إلى المتن وقوله ومرّ إلى وإن عدم . . قوله: (المخالف) نعت تفسير الخ 
0 يوأي عدار الح وميعيوله لابن العيل قوله: (أجابوا الخ) أي أكثر العلماء قوله: (بأنا لا نمنع الخ) 
متعلق بقوله أجابوا. قوله: (في سبيل الله في الآبة) أي في المراد به. قوله: (وقوله الخ) مبتدأ خبره قوله صريح الخ . قوله: 
(بهم) أي بطائفة سبيل الله وكان الأولى به أي بلفظ سبيل الله وقوله فيها أي الآية وقوله من ذكرناه أي الغزاة المتطوعة قوله: 
(ذلك الحديث) أي الذي استدل به أحمد وغيره. قوله: (جعل صدقة الخ) أي وقفاً. قوله: (لمن يحج) متعلق بإعطاء الخ . 


قوله: (ورجحه جمع متأخرون) واعتمده شيخنا الشهاب م ر. قوله: (قبل موته) قد يقال لا حاجة في هذا للتقييد 
بالموت . قوله: (كما مرّ) أي في قوله لكن قبل كسب ما عليه لا بعده فإنه يفيد جواز الصرف في غير ما أخذ له بعد كسب ما 
عليه . قوله: (وابن السبيل) وهذا لا ينافي قوله الآتي وشرطه الحاجة لأن الغرض أنه أعطي قبل الاكتساب . قوله: (بخلاف ما 
إذا أرادوا ذلك) أي الصرف في غير ما أخذوا له فليتأمل. قوله: (بأنا لا نمنع الخ) متعلق بأجابوا. 


كتاب قسم الصدقات *” 


(فيعطون مع الغني) إعانة لهم على الغزوء ومرّ أنه لا حظ لهم في الفيء كما لا حظ لأهله في الزكاة إلا على ما مرّ فيهم 
عن الإمام وغيره؛ فإن عدم واضطررنا لهم لزم أغنياءنا إعانتهم من غير الزكاة» فإن امتنعوا ولم يجبرهم الإمام حل 
لأهله الذين لم يحصل لهم منه كفايتهم الأخذ منها فيما يظهرء وإن لم نقل بذلك الذي مرّ وإنما لم يعط الآل منها إذا 
منعوا من الفيء لأن المنع ثم لشرف ذواتهم بخلافه هنا (وابن السبيل) الشامل للذكرء والأنثى ففيه تغليب (مئشء سفر) 
من بلد الزكاة وإن لم تكن وطنه وقدم اهتماماً به لوقوع الخلاف القوي فيه إذ إطلاقه عليه مجاز لدليل هو عندنا القياس 
على الثاني بجامع احتياج كل لأهبة السفرء (أو مجتاز) به سمّي بذلك لملازمته السبيل وهي الطريق» وأفرد في الآية 
دون غيره» لأن السفر محل الوحدة والإنفراد (وشرطه) من جهة الإعطاء لا التسمية (الحاجة) بأن لا يجد ما يقوم 
بحوائج سفره وإن كان له مال بغيره ولو دون مسافة القصر وإن وجد من يقرضه على المعتمد» ويفرق بين هذا وما مر 
من اشتراط مسافة القصر وعدم وجود مقرض بأن الضرورة في السفر أشد والحاجة فيه أغلب» ومن ثم لم يفرقوا فيه 
بين القادر على الكسب» ولو بلا مشقة كما اقتضاه إطلاقهم» وبين غيره لتحقق حاجته مع قدرته هنا دون ما مرّ (وعدم 
المعصية) الشامل لسفر الطاعة والمكروه والمباح» ولو سفر نزهة على المعتمد بخلاف سفر المعصية بأن عصى به لا 
فيه كسفر الهائم؛ لأن إتعاب النفس والدابة بلا غرض صحيح حرام» وذلك لأن القصد بإعطائه إعانته؛ ولا يعان على 
المعصية فإن تاب أعطي لبقية سفره. (وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية) الحرية الكاملة إلا المكاتب فلا 
يعطي مبعض ولو في نوبته و (الإسلام) فلا يدفع منها لكافر اجماعاًء نعم يجوز استئجار كافر وعبد كيال أو حامل أو 
حافظ أو نحوهم من سهم العامل» لأنه أجرة لا زكاة بخلاقف لع ع عام اع الحم موع نح ماع صاوغ راع نط6 ووايك 


قوله: (ومرٌ) أي في قسم الفيء وقوله : لهم أي للمتطوعة وقوله لأهله أي الفيء وهم المرتزقة . قوله: (على ما مرّ) أي 
في قسم الفيء . قوله: (فيهم) أي أهل الفيء وقوله عن الإمام وهو أنه إذا عجز سهمهم عن كفايتهم كمل لهم من سهم سبيل 
الله اه. سم . قوله: (فإن عدم) أي الفيء اه. سم . قوله: (إليهم) أي المرتزقة . قوله: (فإن امتنعوا) أي الأغنياء . قوله: (ولم 
يجبرهم) أي الأغنياء الممتنعين وفي بعض النسخ ولم يجد غيرهم وعليه فقوله غيرهم أي غير أهل الفيء وهو بالنصب مفعول 
لم يجد وفاعله الإمام. قوله: (وإنما لم يعط الآل الخ) سيأتي ما يتعلق بذلك. قوله: (منه) أي الفيء وقوله منها أي الزكاة. 
قوله: (مرّ) أي عن الإمام . قوله: (الشامل) إلى قول المتن وشرط آخذ الزكاة في النهاية. قوله: (والأنثى) عبارة المغني وغيره 
اه. قوله: (من بلد الزكاة) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله وقدم إلى إطلاقه وقوله وأفرد إلى المتن وقوله ولو دون مسافة 
القصر وقدم أي المنشىء على المجتاز. قوله: (لوقوع الخلاف الخ) عبارة المغني وهو حقيقة في المجتاز مجاز في المنشىء 
وإعطاء الثاني بالإجماع والأول بالقياس عليه ولأن مريد السفر محتاج إلى أسبابه وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك اه. قوله: 
(به) أي بمحل الزكاة. قوله: (سمّي) أي المجتاز بذلك أي ابن السبيل . قوله: (وأفرد) أي ابن السبيل . قوله: (من جهة الإعطاء 
الخ) أي فهو على حذف مضاف أي شرط إعطائه اه. سم . قوله: (بغيره) أي في مكان آخر اه. مغني . قوله: (وما مرّ) أي في 
الفقير والمسكين اه. كردي أي إذا غاب مالهما. قوله: (الشامل لسفر الطاعة) إلى المتن في المغني إلا قوله لا فيه إلى قوله 
فإن مات. قوله: (لسفر الطاعة) كسفر حج وزيارة والمكروه كسفر منفرد والمباح كسفر تجارة اه. مغني . قوله: (كسفر الهائم 
الخ) عبارة المغني وألحق به الإمام السفر لا لقصد صحيح كسفر الهائم اه. وعبارة ع ش قوله كسفر الهائم الخ صريح في أن 
الهائم عاص بسفره وعبارة الشيخ في شرح منهجه وألحق به أي سفر المعصية سفر لا لغرض صحيح كسفر الهائم اه . قوله: 
(لأن الخ) تعليل لقوله كسفر الهائم وقوله وذلك الخ راجع إلى اشتراط عدم المعصية . قوله: (الحرية) إلى قوله وبنو المطلب 
في المغني إل قوله وحامل وقوله والمرتزقة وإلى قول المتن: وكذا في النهاية إلا ما ذكر. قوله: (ونحوهم) كالوزان 

قوله: (على ما مرٌ) أي في قسم الفيء وقوله عن الإمام أي وهو أنه إذا عجز سهمهم عن كفايتهم كمل لهم من سهم 
سبيل الله . قوله: (فإن عدم) أي الفيء. قوله: (من جهة الاعطاء لا التسمية) أي فهو على حذف مضاف أي شرط اعطائه. 
قوله: (على المعتمد ويفرق الخ) كذا شرح م ر. قوله: (وما مرّ) أي فيمن ماله غائب . قوله: (ولو سفر نزهة على المعتمد الخ) 
كذا شرح م ر. 


١ ٠ 3‏ الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


نحو ساع وإن كان ما يأخذه أجرة أيضاًء لأنه لا أمانة له ويؤخذ من ذلك جواز استئجار ذوي القربى والمرتزقة من سهم 
العامل لشيء مما ذكر بخلاف عمله فيه بلا إجارة» لأن فيما يأخذه حينئذ شائبة زكاة» وبهذا يخصٌ عموم قوله» (وأن لا 
يكون هاشمياً ولا مطلبياً)؛ وإن منعوا حقهم من الخمس لخبر مسلم إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا 
لآل محمد» وبنو المطلب من الآل كما مرّء وكالزكاة كل واجب كالنذر والكفارة ومنها دماء النسك بخلاف التطوّع» 
وحرم عليه كَلِةِ الكل لأن مقامه أشرف وحلت له الهدية؛ لأنها شأن الملوك بخلاف الصدقة؛ (وكذا مولاهم ني 
الأصح) للخبر الصحيح: «مولى القوم منهم». ويفرق بينهم وبين بني أخواتهم مع صحة حديث: «ابن أخت القوم 
منهم؛ بأن أولئك لما لم يكن لهم آباء وقبائل ينسبون إليهم غالباً تمحضت نسبتهم لساداتهم» فحرم عليهم ما حرم عليهم 
تحقيقاً لشرف موالاتهم ولم يعطوا من الخمس لئلا يساووهم في جميع شرفهم» فإن قلت يمكن ذلك بإعطائهم من 


والجمال . قوله: (نحو ساع) وهو الذي يرسل إلى البلاد. قوله: (لأنه لا أمانة الخ) لا يقال مقتضى هذا التعليل امتناع ما سبق 
آنفاً لأنا نقول ذاك مشمول بنظر العامل وإشرافه وتعهده بخلاف العامل فإنه مستقل اه. سيد عمر . قوله: (لأنه لا أمانة الخ) 
هذا لا يظهر بالنسبة للعبد. قوله: (من ذلك) أي قوله يجوز استئجار كافر وعبد الخ . قوله: (لشيء مما ذكر) شامل لما لو 
استؤجر لعمل عام كنحو سعاية أه. سيد عمر. 

قوله: (وبهذا) أي بجواز استئجار ذوي القربى المارٌ آنفاً. قوله: (وإن منعوا حقهم الخ) قال ابن مطير في شرحه على 
المنهاج أي سواء أعطوا حقهم من خمس الخمس أم لا أما الأول فقطعاً وأما الثاني فهو الذي عليه الأكثرون وجوّز 
الإصطخري إعطاءهم واختاره الهروي ومحمد بن يحيئ وأفتى به شرف الدين البارزي ولا بأس به بل في حديث للطبراني ما 
يشهد له أي بقوله أليس في خمس الخمس ما يكفيكم أي يغنيكم أي أنتم مستغنون بخمس الخمس فإذا عدم خمس الخمس 
زال الغنى فخمس الخمس علة لاستغنائهم وشرط لمنعهم فإذا زال الشرط انتفى المانع ويشبه أن يكون هذا هو المختار في 
هذا الزمن لمن كان منهم في اليمن لبعدهم عن محل الغنائم وقلة شفقة الملوك وأهل الثروة وشدّة حاجتهم التي شاهدنا وله 
أحكام تحدث بحدوث ما لم تكن في الصدر الأول والله أعلم اه. عبارة شيخنا قوله سواء منعوا الخ ونقل عن الإصطخري 
القول بجواز صرف الزكاة إليهم عند منعهم من خمس الخمس أخذاً من قوله في الحديث أن لكم في خمس الخمس ما 
يكفيكم أو يغنيكم فإنه يؤخذ منه أن محل عدم إعطائهم من الزكاة عند أخذهم حقهم من خمس الخمس لكن الجمهور 
طردوا القول بالتحريم ولا بأس بتقليد الإصطخري في قوله الآن لاحتياجهم وكان شيخنا رحمه الله تعالى يميل إلى ذلك 
محبة فيهم نفعنا الله بهم اه. قوله: (وبنوا المطلب من الآل) تكملة للدليل. قوله: (كما مرّ) أي في قسم الفيء. قوله: (كل 
واجب كالنذر الخ) عبارة المغني وكذا يحرم عليهما الأخذ من المال المنذور صدقته كما اعتمده شيخي اه. قال السيد 
السمهودي في حاشية الروضة وفي فتاوى البغوي لو نذر التصدّق بدينار مطلقاً أو على الفقراء هل يجوز صرفه للعلوية قال: 
فإن قلنا يحمل على أقل إيجاب الله تعالئ لا يجوز كالزكاة والكفارة وإن قلنا يحمل على أقل ما يتقرب به إلى الله تعالئ يجوز 
وهذه القاعدة مضطربة الفروع وأشار المصنف إلى أن الراجح فيها يختلف باختلاف المدرك فقد صحّححوا فيمن نذر إعتاق 
عبد أجزاء المعيب والكافر وهو منصوص الأم ورجحوا جواز أكل الناذر من الشاة المعينة لنذر الأضحية والراجح عندي 
إلحاق ما نحن فيه به لأن المعنى في تحريم الزكاة عليهم وما ألحق بها من الكفارات كون وضعها التطهير بخلاف النذر فإن 
ذلك ليس وضعه وإلآ لامتنع على العلوي أخذ ما تذرّ به صاحبه لعلوي ولا قائل به انتهى. ولعله الأقرب إن شاء الله تعالئ 
ويمكن أن يزاد بعد قوله فإن ذلك ليس وضعه بل وضعه التقرّب المشعر برفعة المصروف إليهم المناسبة لعلو رتبتهم اه. 
سيد عمر. قوله: (كل واجب الخ) يدخل فيه ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي من أنه يحرم عليهم الأضحية الواجبة والجزاء 
الواجب من أضحية التطوع سم ونهاية. قوله: (كالنذر) اقتصر عليه المغني. قوله: (ومنها) أي الكفارة. قوله: (بخلاف 
المتطؤع) أي فيحل لهم . قوله: (الكل) أي الواجب والمتطوع للخبر الصحيح إلى قوله وأفتى في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى 
أفتى المصنف . قوله: (يمكن ذلك) أي عدم المساواة. 


قوله: (وكالزكاة كل واجب) يدخل فيه ما أفتى به شيخنا الشهاب م ر من أنه يحرم عليهم الأضحية الواجبة والجزء 
الواجب من أضحية التطوع اه. 


فصل في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى م١"‏ 


الخمس والزكاة» قلت ممنوع لأن أخذ الزكاة قد يكون شرفاً كما في حق الغازي فلا يتحقق حينئذ انحطاط شرفهم» 
وأما بنو الأخت فلهم آباء وقبائل لا ينسبون إلا إليها فلم يلحقوا بغيرهم في شيء من ذلك» وأن لا يكون مموّناً للمزكي 
على ما مرّ فيه من التفصيل» وأن لا يكون لهم سهم في الفيء كما مرّ بما فيه آنفاًء وأن لا يكون محجوراً عليه. ومن ثم 
أفتى المصنف في بالغ تاركاً للصلاة كسلا أنه لا يقبضها له الأولية؛ أي كصبي ومجنون فلا يعطى له وإن غاب وليّه 
خلافاً لمن زعمه بخلاف ما لو طرأ تركه» أي أو تبذيره ولم يحجر عليه فإنه يقبضها ويجوز دفعها لفاسق» إلا إن علم 
أنه يستعين بها على معصية فيحرم» أي وإن أجزأ كما علم مما تقرر ولا عمى كأخذها منهء وقيل يوكلان وجوباً ويرده 
قولهم يجوز دفعها مربوطة من غير علم بجنس ولا قدر ولا صفة. نعم الأولى توكيلهما خروجاً من الخلاف. وأفتى 
العماد ابن يونس بمنع دفعها لأب قوي صحيح فقير وأخوه بجوازه. قال شارح وهو الظاهر إذ لا وجه للمنع اه. وإنما 
يظهر إن قلنا يلزمه الكسب وهو ضعيف والأصح وجوب نفقته وإن قدر عليه فالوجه الأوّل. 
فصل في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى 

(من طلب زكاة) أو لم يطلب وأريد إعطاؤه وآثر الطلب لأنه الأغلب» (وعلم الإمام) أو غيره ممّن له ولاية الدفع 
وذكره فقط. لأن دخله فيها أقوى من غيره والمراد بالعلم الظن كما يعلم مما يأتي (استحقاقه) لها (أو عدمه عمل 
بعلمه). ولا يخرّج على خلاف القضاء بالعلم لبناء أمر الزكاة على السهولة وليس فيها إضرار بالغير» وبه يعلم أنه لا 


قوله: (لأن أخذ الزكاة قد يكون شرفاً الخ) قد يقال ينافيه إطلاق قوله يَكٍِ إنما هي أوساخ الناس وإعطاء الغازي لترغيبه 
في الجهاد لا لشرفه اه. سيد عمر. قوله: (وأن لا يكون مموّناً) إلى قوله وإنما يظهر في المغني إلا قوله وأن لا يكون لهم 
سهم إلى أفتى المصنف وقوله نعم إلى وأفتى . قوله: (وأن لا يكون مموّناً الخ) عطف على قول المتن وأن لا يكون هاشمياً. 
قوله: (على ما مرّ) أي في الفقير. قوله: (وأن لا يكون محجوراً عليه) فيه أن الكلام في استحقاق الزكاة لا في قبضها. قوله: 
(ناركاً الخ) حال من المستتر في بالغ اه. سيد عمر. قوله: (إن علم) أي ظن. قوله: (ممًا تقرر) أي في بيان شروط الآخذ 
اه. كردي . قوله: (ولا عمى) عطف على لفاسق . قوله: (يوكلان) أي الأعمى الآخذ والأعمى الدافع . قوله: (وأفتى الخ) 
عبارة المغني ولو كان لشخص أب قوي صحيح فقير لا تجب عليه نفقته هل يجوز أن يدفع إليه من زكاته من سهم الفقراء أو 
لا أفتى ابن يونس عماد الدين بالثاني وأخوه كمال الدين بالأول قال ابن شهبة وهو الظاهر إذ لا وجه للمنع اه. قوله: (وهو 
الظاهر) أي الجواز وكذا الضمير في قوله الآتي وإنما يظهر. قوله: (يلزمه الكسب) أي ولا يجب نفقته على الابن . قوله: 
(وهو الخ) أي القول بلزوم الكسب ضعيف . قوله: (والأصح وجوب نفقته الخ) أي على الابن الغني وصور المغني المسألة 
كما مر أنفاً بما إذا كان الابن فقيراً لا يلزمه نفقة الأب وعلى هذا فلا خلاف بين الإفتاءين. 
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قوله: (في بيان مستند الإعطاء) إلى قوله لما صم في النهاية والمغني إلا قوله وبه يعلم إلى المتن. قوله: (مستند 
الإعطاء) عبارة المغني ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها اه. قوله: (وقدر المعطى) أي وما يتبع ذلك من حكم الإعطاء 
نفسه اه. ع ش . قوله: (ممّن له ولاية الدفع) أي من منصوب الإمام لتفرقتها ومن المالك المفرق بنفسه ووكيله في التفريق 
اه. مغني . قوله: (وليس فيها) أي الزكاة. 

قوله: (وأن لا يكون مموناً الخ) عطف على قول المتن وأن لا يكون هاشمياً الخ وقوله ولا عمى عطف على الفاسق . 

فصل في بيان مستئد الإعطاء وقدر المعطى 

في فتاوى السيوطي في كتاب الزكاة ما المراد بفقير البلد الذي تصرف إليه الزكاة هل هو من أدرك وقت الوجوب أبنيته 
يقطع الترخص أم كيف الحال وإذا لم يقبل الفقراء الزكاة هل يجبرهم الحاكم أم لا فأجاب بقوله المراد بفقير البلد من كان 
ببلد المال عند الوجوب صرّح به الإمام وغيره وذكر الزركشي في شرح المنهاج أن الفقراء إذا امتنعوا من أخذ الزكاة قوتلوا 
ولا يصمٌ لهم إبراء رب المال منها اه. 
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يأتي هنا ما سيذكر ثم إن القاضي إذا قامت عنده بينة بخلاف علمه لا يعمل بواحد منهما (وإلا) يعلم شيئاً من حاله (فإن 
ادعى فقراً أو مسكنة) أو أنه غير كسوب وإن كان جلداً قوياً (لم يكلف بينة) لعسرهاء وكذا لا يحلف وإن اتهم لما صصح 
أنه يَكَِ أعطى من سألاه الصدقة بعد أن أعلمهما أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ولم يحلفهما مع أنه رآهما 
جلدين» ومن ثم قال الحافظ المنذري هذا أصل في أن من لم يعرف له مال فأمره محمول على العدم» ولم يعتبر َكل 
ظاهر القوّة» لأن الإنسان مع ذلك قد يكون أخرق لا كسب له مع أنه يك استظهر في أمرهما فأنذرهماء أي ومن ثم قال 
البغوي يسن للإمام أي أو المالك ذلك فيمن يشك في استحقاقه» (فإن عرف له مال) يغنيه (وادعى تلفه كلف) بينة 
رجلين أو رجلا وامرأتين بتلفه» وإن لم يكونا من أهل الخبرة الباطنة بحاله» لأن الأصل بقاؤه سواء ادّعى سبباً ظاهراً أم 
خفياً بخلاف ما مر في نحو الوديع» لأن الأصل ثم عدم الضمان وهنا عدم الاستحقاق. وزعم أن الأصل هنا الفقر 
يبطله أن الغرض أنه عرف له مال يغنيه» (وكذا إن ادّعى عيالا في الأصحّ) يكلف بينة بذلك لسهولتها. قال السبكي: 
والمراد بالعيال من تلزمه مؤنتهم وغيرهم ممّن تقضي المروءة بإنفاقه ممْن يمكن صرف الزكاة إليه من قريب وغيره اه. 
والأوجه أن المراد بهم من تلزمه مؤنتهم وغيرهم يسألون لأنفسهم أو يسأل هو لهم» (ويعطي) مؤلف بقوله بلا يمين إن 
ادعى ضعف نيته دون شرف أو قتال لسهولة إقامة البينة عليهما وتعذرها على الأوّلء (غاز وابن سبيل) بقسميه 


قوله: (لا يعمل بواحد منهما) أي بل يعمل هنا بعلمه اه. سم خلافاً لع ش عبارته قوله عمل بعلمه أي ما لم تعارضه 
بينة فإن عارضته عمل بها دون علمه لأن معها زيادة علم اه. قوله: (فإن ادعى فقراً الخ) ومثل الزكاة فيما ذكر الوقف 
والوصية لهم نهاية أي فإذا ادعى أنه من الفقراء دفع له منه بلا يمين وإن كان جلداً قوياع ش . قوله: (ومن ثم) أي من أجل 
صحة الحديث المذكور. قوله: (يسن للإمام الخ) يظهر أن منصوب الإمام ووكيل المالك كذلك اه. سيد عمر. قوله: 
(يغنيه) قد يقال الأولى ترك هذا القيد بناء على ما سيأتي من أن من له دون الكفاية يتمم له فليتأمل وتابعه في النهاية على هذا 
القيد ثم قال أما لو كان المال قدراً لا يغنيه لم يطالب ببينة إل على تلف ذلك المقدار ويعطى تمام كفايته بلا بينة ولا يمين 
انتهى اه. سيد عمر. قوله: (بينة رجلين) إلى قوله سواء ادعى في النهاية والمغني . قوله: (وإن لم يكونا الخ) ولو بغير لفظ 
شهادة واستشهاد ودعوى عند قاض ويغني عن البينة الاستفاضة بين الناس كما يأتي كل ما ذكر. قوله: (لأن الأصل بقاؤه إلخ) 
تعليل للمتن وقوله لأن الأصل * ثم الخ تعليل لقوله سواء الخ وقوله عدم الضمان أي فيصدق بلا بيئة إن كان السبب ظاهراً 
وقوله عدم الاستحقاق أي فلا يصدق إلآ ببينة مطلقاً . قوله: (سواء ادعى الخ) والأوجه كما قاله المحب الطبري مجيء ما في 
الوديعة هنا نهاية ومغني . قوله: (بخلاف ما مرّ الخ) أي من التفرقة بين ما إذا ادعى التلف بسبب ظاهر أو خفي . قوله: (يكلف 
بيئة) إلى التنبيه في النهاية والمغني . قوله: (ممّن يمكن صرف الزكاة الخ) أي بأن يكون من مستحقيها عبارة سم كأنه احتراز 
عن نحو الهاشمي والمطلبي والكافر اه. قوله: (وغيرهم يسألون الخ) مبتدأ وخبر. قوله: (دون شرف) أي المار في المتن 
وقوله أو قتال أي المار بقسميه في الشارح . قوله: (وتعذرها الخ) الظاهر أن مراده به ما يشمل التعسّر لما مرّ في الغارم أن لها 
اعتماد القرائن اه. سيد عمر قول المتن: (وغاز) ومثله المؤلفة إذا قالوا نأخذ لندفع من خلفنا من الكفار أو نأتي بالزكاة من 
مانعيها اه. ع ش عبارة سم على قول الشارح كالنهاية المارّ آنفاً أو قتال نصّه ينبغي أن هذا في قتال وقع أما لو أراد الخروج 
لقتال مستقبل فينبغي أن يعطى بقوله كالغازي بل هو غاز مخصوص م ر اه. قوله: (بقسميه) أي المنشىء والمجتاز. قوله: 
(مطلقاً) أي قلّ أو كثر اه. ع ش. 


قوله: (لا يعمل بواحد منهما) أي بل يعمل هنا بعلمه. قوله: (وإن كان جلداً قويً) في شرح م ر وقول الشرح وحاله 
يشهد بصدقه بأن كان شيخاً كبيراً أو زمناً جرى على الغالب اه. قوله: (بخلاف ما مرّ في نحو الوديع) وقال المحب الطبري 
التفريق كالوديعة. 

قوله: (ممَن يمكن صرف الزكاة إليه) كأنه احتراز عن نحو الهاشمي والمطلبي والكافر. قوله: (والأوجه أن المراد الخ) 
اعتمده م ر. قوله: (أو قتال) ينبغي أن هذا في قتال وقع أو واقع أما لو أراد الخروج لقتال مستقبل فينبغي أن يعطى بقوله 


فصل في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى لا" 


(بقولهما) بلا يمين لأنه لأمر مستقبل» وإنما يعطيان عند الخروج ليتهيأ لهء (فإن) أعطيا فخرجا ثم رجعا استردٌ فاضل 
ابن السبيل مطلقاًء وكذا فاضل الغازي بعد غزوه إن كان شيئاً له وقع عرفاً ولم يقتر على نفسه لتبين أنهما أعطيا فوق 
حاجتهما. 

تنبيه: مر أن لابن السبيل صرف ما أخذه لغير حوائج السفرء وحيئئذ لا يتأتى استرداد منه لأنه لا يعرف لو بقي ما 
أعطيه وصرف منه هل كان يفضل منه شيء أو لا فليحمل كلامهم على ما لو صرف من عين ما أعطيه» وقد يقال ينسب 
ما صرفه قتر به على نفسه أو لا لمأخوذه. فإن فضل من المأخوذ شىء استردٌ منه بقدره وعليهء فيظهر أنه يقبل قوله فى 
قدر الصرف وإنه لو اذعى أنه لم يعلم قدره صدق ولم يسترد منه شيءء لأن الأصل براءة ذمته وإن (لم يخرجا) بأن 
مضت ثلاثة أيام تقريباً ولم يترصدا للخروج ولا انتظرا رفقة ولا أهبة (استرة) منهما ما أخذاهء أي إن بقي وإلا فبدله 
وكذا لو خرج الغازي ولم يغز ثم رجعء وقال الماوردي لو وصل بلادهم ولم يقاتل لبعد العدو لم يسترد منهء لأن 
القصد الاستيلاء على بلادهم وقد وجد وخرج بقولنا رجع ما لو مات أثناء الطريق أو في المقصد فإنه لا يسترد منه إلآ 
ما بقي». وإلحاق الرافعي بالموت الامتناع من الغزو ردّه ابن الرفعة بأنه مخالف لما تقرّرء وكذا يسترد من مكاتب كما 
مر وغارم استغنيا عن المأخوذ بنحو إبراء أو أداء من الغيرء (ويطالب عامل ومكاتب وغارم) ولو لإصلاح ذات البين. 

(ببينة) لسهولتها بما ادعوه. واستشكل تصوير دعوى العامل بأن الإمام يعلم حاله» إذ هو الذي يبعثه ويجاب 


قوله: (لتبين أنهما الخ) قضية هذا التعليل أنهما لو أنفقا في الطريق أو المقصد بزيادة على المعتاد استرد الزائد منهما 
لتبين أنهما أعطيا فوق حاجتهما اه. ع ش . قوله: (تنبيه مرّ) أي في التنبيه اه. سم . قوله: (أن لابن السبيل صرف ما أخذه 
الخ) أي بعد اكتساب قدر ما أخذ لا قبله كما علم مما مر اه. سم . قوله: (وقد يقال ينسب الخ) قد يقال هذا هو المتجه وإن 
أوهم صنيعه ترجيح الاحتمال الأول لأن توجيهه بقوله لأنه لا يعرف الخ واضح المنع فليتأمل اه. سيد عمر . قوله: (بأن 
مضت) إلى قوله وكذا يسترد في النهاية إلا قوله أي إن بقي إلى وكذا لو وإلى المتن في المغني إلا قوله أي إن بقي إلى 
وخرج. قوله: (ثم رجع) قد يتجه الإعطاء إذا كان العدو بمحل معين فخرج له فلما وصل إليه وجد العدو وقد هرب وأيعد 
بحيث لا يتمكن من الوصول إليه اه. سيد عمر. قوله: (أو في المقصد الخ) هل محله إن كان بحيث لو لم يمت لغزا اه. 
سم . قوله: (لما تقرر) أي من أنه يسترد من الممتنع جميع ما أخذه اه. مغني . قوله: (وكذا يسترد الخ) عبارة المغني ولا 
يختص الاسترداد بهما بل إذا أعطى المكاتب ثم استغنى عمًا أعطيناه بتبرع السيد بإعتاقه أو إبرائه عن النجوم استردٌ ما قبضه 
على الأصح لأن المقصود حصول العتق بالمال المدفوع إليه ولم يحصل قال في البيان ولو سلم بعضه لسيده فأعتقه فمقتضى 
المذهب أنه لا يسترد منه لاحتمال أنه إنما أعتقه بالمقبوض قال في المجموع وما قاله متعين قال الرافعي ويجري الخلاف في 
الغارم إذا استغنى عمًا أخذه بإبراء ونحوه اه. قوله: (كما مرّ) أي في شرح والرقاب المكاتبون. قوله: (ولو لإصلاح) إلى 
المتن في النهاية إلا قوله ويحتمل إلى وابن الرفعة. قوله: (ولو لإصلاح ذات البين) عبارة المغني واستثنى ابن الرفعة تبعا 
لجماعة من الغرم ما إذا غرم لإصلاح ذات البين لشهرة أمره وقال صاحب البيان أنه لا بد من البينة وهو قضية كلام الأحياء 
قال الأذرعي ولعل هذا فيمن لم يستفض غرمه لذلك ويرجع الكلام إلى أنه إن اشتهر لم يحتج إلى البينة وإلا احتاج كالغارم 
لمصلحته وهذا جمع بين الكلامين وهو حسن اه. قول المتن: (ببينة) أي بالعمل والكتابة والغرم ولا بد أيضاً أن يقيم 
المكاتب بينة بما بقي من النجوم كما قاله الماوردي اه. مغني . قوله: (دعوى العامل) عبارة المغني مطالبة العامل بالبيئة اه. 
قوله: (بأن الخ) متعلق باستشكل . قوله: (يعلم حاله) فلا تتأتى مطالبة البينة فيه اه. مغني . قوله: (استعمله) أي العامل وقوله 
حتى أوصلها إليه أي إلى الإمام اه . رشيدي . قوله: (أو قال الخ) وقوله أو مات الخ عطف على قوله طلب الخ . قوله: (أن 
يريد) أي السبكي . قوله: (وأن يريد الخ) عطفف على قوله أن يريد الخ ويردّ هذا بنظير ما قبله. قوله: (وابن الرفعة الخ) كقوله 

قوله: (تنبيه مرّ) أي في تنبيه . قوله: (لابن السبيل صرف ما أخذه لغير حوائج السفر) أي بعد اكتساب قدر ما أخذه لا 
قبله كما علم مما مرٌ. قوله: (وقال الماوردي الخ) كذا شرح م و قوله: (أو في المقصد) هل محله إن كان بحيث لو لم يمت 
لغزا. قوله: (رده ابن الرفعة الخ) كذا شرح م ر. 
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بتصوير ذلك بما إذا طلب من الإمام حصته من زكاة وصلت إليه من نائبه بمحل كذا لكون ذلك النائب استعمله عليها 
حتى أوصلها إليه» أو قال له الإمام أنسيت أنك العامل أو مات مستعمله فطلب ممّن تولّى محله حصته؛ وصوره 
السبكي بأن يأتي لرب المال ويطالبه ويجهل حاله» ويردٌ بأنه إن فرّق فلا عامل وإن فرّق الإمام فلا وجه لمطالبته 
المالك؛ ويحتمل أن يريد أن المطالب قال للمالك أنا عامل الإمام فادفع لي زكاتك» ويرد بأن الكلام ليس في هذا بل 
في طلب العامل لحصته المقابلة لعمله وأن يريد أن الإمام ترك بعض الزكاة عند المالك» وأمره بأن يعطي من أرسله إليه 
فجاءه من يدعي أنه عامل الإمام وأنه أرسله إليه فيكلفه البينة حينئذ وابن الرفعة بما إذا استأجره الإمام من خمس 
الخمس» فادعى أنه قبض الصدقات وتلفت في يده من غير تفريط وطالب بالأجرة ويردٌ بأن فيه خروجاً عمًا نحن فيه 
لأنه إنما يدّعي بأجرة من خمس الخمس لا من الزكاة» والأذرعي بما إذا فوّض إليه التفرقة أيضاًء ثم جاء وادعى 
القبض والتفرقة وطلب أجرته من المصالح» ويرد بنظير ما قبله (وهي) أي البينة فيما ذكر (إخبار عدلين) أو عدل 
وامرأتين ولو بغير لفظ شهادة واستشهاد ودعوى عند قاض» (ويغني عنها) في سائر الصور التي يحتاج للبينة فيها 
(الاستفاضة) بين الناس من قوم يبعد تواطؤهم على الكذبء. وقد يحصل ذلك بثلاثة كما قاله الرافعي كغيره واستغراب 
ابن الرفعة له» يجاب عنه بأن القصد هنا الظنّ المجوز للإعطاء وهو حاصل بذلك» وبه يفرق بين هذا وما يأتي في 
الشهادة وممًا يصرح بذلك قولهم (وكذا تصديق رب الدين والسيد في الأصح) بلا بينة ولا يمين ولا نظر لاحتمال 
التواطؤء لأنه خلاف الغالب ويؤخذ من اكتفائهم بأخبار الغريم هنا وحده مع تهمته الاكتفاء بأخبار ثقة» ولو عدل رواية 
ظن صدقه بل القياس الاكتفاء بمن وقع في القلب صدقه ولو فاسقاًء ثم رأيت في كلام الشيخين ما يؤيّد ذلك؛ نعم 
بحث الزركشي في الغريم والسيدان محل الخلاف إذا وثق بقولهما وغلب على الظنَ الصدق قال وإلآ لم يفد قطعاً اه. 


الآتي والأذرعي عطف على السبكي . قوله: (أي البينة) إلى قوله وبه يفرق في المغني إلا قوله وقد يحصل إلى واستقرار وإلى 
قول المتن ويعطى في النهاية. قوله: (فيما ذكر) أي هنا وفيما مر اه. مغني . قوله: (في سائر الصور) أي من الأصناف فلا 
يختص بالعامل والمكاتب والغارم كما يوهمه السياق. قوله: (وقد يحصل ذلك الخ) أي الاستفاضة اه. ع ش . قوله: 
(واستغراب ابن الرفعة له) أي حصول الاستفاضة هنا بثلاثة . قوله: (وبه يفرق) أي بأن القصد هنا الظن . قوله: (بذلك) أي 
القصد المذكور. قوله: (بلا بينة الخ) الأولى كما في المغني يغني عن البينة . قوله: (مع تهمته) أي بالتواطؤ . قوله: (الاكتفاء 
بأخبار ثقة الخ) ولا فرق في جميع ذلك على الأوجه بين من يفرق ماله ومال غيره بولاية أو وكالة اه. شرح الروض اه. 


قوله: (أي البينة) قال الماوردي ولا يشترط كونها من أهل الخبرة الباطنة ومحله أن شهدت بنحو هلاك ماله أما إذا 
شهدت بأعساره فلا بذ من خبرتها بباطنه كما جزم به القمولي شرح العباب قوله في المتن: (إخبار عدلين) وذكر الثلاثئة في 
خبر مسلم للاستظهار لا للاشتراط ذكره في المجموع قوله في المتن: (ويغني عنها الاستفاضة) قال في شرح الروض 
لحصول العلم أو غلبة الظن قال في الأصل ويشهد لما ذكرناه من اعتبار غلبة الظن ما قاله بعض الأصحاب من أنه لو أخبر 
عن الحال واحد يعتمد قوله كفى وما قاله الإمام من أنه رأى للأصحاب رمزاً إلى تردد في أنه لو حصل الوثوق بقول من 
يدعي الغرم وغلب على الظن صدقه هل يجوز اعتماده اه. والأقرب الجواز ويكون داخلاً في قوله أولاً له إعطاء من علم 
استحقاقه لأن المراد بالعلم فيما يظهر ما يشمل الظن اه. ما في شرح الروض وعلى هذا فالفرق بين هذا ومن ادعى فقراً أو 
مسكنة أن ذاك يعطى مع الشك بخلاف هذا قال م ر في شرح العباب وما قاله الإمام من أنه رأى للأصحاب رمزاً إلى تردد 
في أنه لو حصل الوثوق بقول من يدعي الغرم وغلب على الظن صدقه هل يجوز اعتماده اه. فقضية ما صدرا به كلامهما أن 
الراجح في شرح الروض من التردد الجواز وأن المراد بالعلم عليه غلبة الظن ومن ثم قال بعض مختصري الروضة ويقوم 
مقام العدلين الاستفاضة أو غلبة الظن فعلم الاكتفاء في سائر ما مرّ هنا بالاستفاضة وهو اشتهار الحال بين الناس وقول ابن 
الرفعة: لا يكفي في الدين قطعاً مردود وأنه لا يشترط بلوغها لحد التواتر خلافاً للشيخ أبي علي ولا في الواحد الحرية 
والذكورة بل ولا العدالة حيث غلب على الظنَ صدقه ولا فرق في جميع ذلك على الأوجه بين من يفرق ماله ومال غيره 
بولاية أو وكالة اه. قوله: (ويؤخذ من اكتفائهم الخ) كذا شرح م ر. 


فصل في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى لا 


وبعد أن مهد من أوّل الفصل إلى هنا ما يثبت به الوصف المقتضي للاستحقاق شرع في بيان قدر ما يعطاه كل فقال: 
(ويعطى الفقير والمسكين) اللذان لا يحسنان التكسب بحرفة ولا تجارة (كفاية سنة) لأن وجوب الزكاة لا يعود إلا 
بمضيهاء (قلت: الأصحٌ المنصوص) في الأم (وقول الجمهور) يعطى (كفاية العمر الغالب) أي ما بقي منه لأن القصد 
إغناؤه ولا يحصل إلا بذلك؛» فإن زاد عمره عليه فيظهر إنه يعطى سنة» إذ لا حد للزائد عليها ثم رأيت جزم بعضهم 
الآتي وهو صريح فيه. أما من يحسن حرفة تكفيه الكفاية اللائقة به كما مرّ أَوَّل الباب فيعطى ثمن آلة حرفته وإن كثر. 
وظاهر أن المراد بإعطاء ذلك له الإذن له في الشراء أو الشراء له نظير ما يأتي أو تجارة فيعطى رأس مال يكفيه كذلك 
ربحه غالباً باعتبار عادة بلده فيما يظهرء ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والنواحي» وقدروه في أرباب المتاجر بما 
كانوا يتعارفونه» وأما الآن فلا ينضبط إلا بما ذكرته؛ ثم رأيت بعضهم صرّح بذلك ولو أحسن أكثر من حرفة والكل 
يكفيه أعطي ثمن أو رأس مال الأدنى وإن كفاه بعضها فقط أعطي لهء وإن لم يكفه واحدة منها أعطي لواحدة وزيد له 
شراء عقار يتم دخله بقية كفايته فيما يظهر. 

تنبيه: لم أر لأحد هنا بيان قدر العمر الغالب» والذي دلت عليه الأحاديث أنه ما بين الستين والسبعين من الولادة 
وعليه فهل العبرة هنا بالستين فقطء لأنها المتيقن دخولها أو بالسبعين احتياطاً للأخذ كل محتمل» وقد يؤخِذ ترجيح 
هذا من أنا إذا قلنا في المفقود بالتقدير يكون سبعين» وقيل ثمانين وقيل تسعين وقيل مائة وقيل مائة وعشرين» 
فالتيعون انل مااقل على عدا" باتكو رياتها خن بعد ززن امكل الى من الباتيلا: 0 


سم . قوله: (اللذان) إلى التنبيه في النهاية والمغني إل قوله ثم رأيت إلى أما من يحسن . قوله: (لأن وجوب الزكاة الخ) هذا 
يصلح علة لمنع النقص لا لمنع الزيادة فينبغي أن يزاد والزكاة تتكرر كل سنة فيستغني بها سنة فسنة اه. سيد عمر وقوله: أن 
يزاد الخ أي أو يقتصر عليه كما فعل النهاية والمغني قول المتن: (كفاية العمر الغالب) ينبغي أن يكون اعتبار العمر الغالب 
جارياً في حق مموّنه حتى لو كان المستحق ابن ثلاثين سنة مثلاً ومموّنه ابن خمسين مثلاً إنما يعطيه للمموّن كفاية عشر فقط 
ثم كفاية سنة فسنة ولو فرض الأمر بالعكس فهل يعطى كفاية ثلاثين سنة بالنسبة للمموّن وإن كان إنما يعطى كفاية عشر بالنسبة 
لنفسه أو يعطى كفاية عشر فقط بالنسبة للمموّن أيضاً لأنه إنما يعطى بطريق التبعية له ولا يعلم بقاء المتبوع بعدها حتى تستمر 
التبعية محل تأمّل ولعل الثاني أقرب فليتأمل اه. سيد عمر أقول قد قدمت عن ع ش الجزم بالثاني وفيه هنا ما نضّه وأما 
الزوجة إذا لم يكفها نفقة زوجها ومن له أصل أو فرع لا تجب نفقته عليه فينبغي أن يعطوا كفاية يوم بيوم لأنهم يتوقعون في 
كل وقت ما يدفع حاجتهم من توسعة زوج المرأة عليها بتيسير مال أو غير ذلك ومن كفاية قريبه له اه . قوله: (فإن زاد عمره 
عليه) أي الغالب فيظهر أنه يعطى سنة كما أفتى به الوالد اه. نهاية أي وإذا مات في أثنائها لا يسترد منه شيء لما مرّ أن 
الأربعة الأول من الأصناف يملكون ما أخذوه ملكاً مطلقاً اه. ع ش . قوله: (عليها) الظاهر التذكير إذ المرجع العمر الغالب. 
قوله: (الآني) أي آنفاً قبيل قول المتن فيشتري به . قوله: (وظاهر أن المراد الخ) ينبغي أن يكون محله فيما يظهر فيما إذا لم 
يجاوز ثمنها قيمة عقار يكفيه غلبته اه. سيد عمر أقول ولا يبعد أن يجيء نظيره في التجارة. قوله: (أو الشراء له) أي شراء 
الإمام أو نائبه للمستحق فيجزي قبضه لأنه كقبض المستحق اه. سم . كونب (أن تحازة) عبطت على بعوفة. قوله: (وقدروه 
الخ) عبارة المغني قال الرافعي وأوضحوه بالمثال فقالوا البقلي يكفيه خمسة دراهم والباقلاني عشرة والفاكهاني عشرون 
والخباز خمسون والبقال مائة والعطار ألف والبزاز ألفان والصيرفي خمسة آلاف والجوهري عشرة آلاف وظاهر كما قال 
شيخنا أن ذلك على التقريب فلو زاد على كفايتهم أو نقص عنها نقص أو زيد ما يليق بالحال اه. قوله: (إلأ بما ذكرته) وهو 
قوله باعتبار عادة بلده اه. كردي . قوله: (أكثر من حرفة) أراد بها ما يشمل التجارة اه. سيد عمر أي كما يدل عليه قوله أو 
رأس مال الخ . قوله: (أعطي لواحدة) لعله إذا لم يمكنه الجمع بين أكثر من واحدة أما لو كفاه ثتتان أمكنه الجمع بينهما فينبغي 
قوله: (فإن زاد عمره عليه) أي على الغالب فيظهر أنه يعطى سنة هو ما أفتى به شيخنا الشهاب م ر. قوله: (أو الشراء 
له) هذا يفيد الاجزاء هنا مع عدم قبض المستحق ثم رأيت ما يأتي مما يدل له على هذا . قوله: (أعطي لواحدة) لعله إذا لم 
يمكنه الجمع بين أكثر من واحدة أما لو كفاه ثنتان أمكنه الجمع بينهما فينبغي أن يعطى لهما ويستغني عن شراء العقار. 


ثم رأيت بعضهم جزم هنا بأنه ستون وبعدها يعطى كفاية سنة ثم سنة وهكذا وليس المراد بإعطاء من لا يحسن ذلك 
إعطاء نقد يكفيه تلك المدة لتعذره» بل ثمن ما يكفيه دخله (فيشتري به) إن أذن له الإمام وكان رشيداًء وإلا فوليه 
(عقاراً) أو نحو ماشية إن كان من أهلها (يستغله) ويغتني به عن الزكاة فيملكه ويورث عنه (والله أعلم) للمصلحة العائدة 
عليه لأن الفرض أنه لا يحسن تجارة ولا حرفة والأوجه كما أفهمه قولي إن أذن له الإمام أخذاً من كلام الزركشي 
وغيره» وأفهمه كلام المحرر كالقاضي أبي الطيب أن للإمام دون المالك شراءه له نظير ما يأتي في الغازي وله أن يلزمه 
بالشراء وعدم إخراجه عن ملكه لما في ذلك من المصلحة العامة فلم ينظر لما فيه من جبر الرشيد» وحينئذ ليس له 
إخراجه فلا يحل ولا يصح فيما يظهر وعلى بقية المستحقين بإغنائه عنهم» ولو ملك هذا دون كفاية العمر الغالب كمل 
له من الزكاة كفايته كما بحثه السبكي» وأطال في الردّ على بعض معاصريه في اشتراط اتصافه يوم الإعطاء بالفقر 
والمسكنة» أي باحتياجه حينئذ للمغطيء ويؤيّد الأول قول الماوردي» لو كان معه تسعون ولا يكفيه إلا ربح مائة أعطي 
العشرة الأخرى» وإن كفته التسعون لو أنفقها من غير اكتساب فيها سنين لا تبلغ العمر الغالب. فإن قلت إذا تقرر أنه 
يشتري له عقار يكفيه دخله بطل اعتبار العمر الغالب» لأن الغالب في العقار بقاؤه أكثر منه» قلت ممنوع لأن العقارات 
مختلفة في البقاء عادة وعند أهل الخبرة فيعطى لمن بقي من عمره الغالب عشرة مثلاً عقار يبقى عشرة وهكذاء على أن 
الذي يظهر أنه ليس المراد منع إعطاء عقار يزيد بقاؤه على العمر الغالب» بل منع إعطاء ما ينقص عنه . أماءما يساويه أو 
يزيد عليه فإن وجدا تعين الأوّل أو الثاني فقط اشترى له ولا أثر للزيادة للضرورة» ويظهر أيضاً فيما لو عرض انهدام 
عقاره المعطى أثناء المدة أنه يعطى ما يعمره به عمارة تبقى بقية المدة» نعم إن فرض وجود مبنى أخف من عمارة ذاك 
لم يبعد أن يقال يتعين شراؤه لهء ويباع ذاك ويوزن ثمنه في هذاء هذا كله في غير محصورين. أما المحصورون فسيأتي 


أن يعطى لهما ويستغني عن شراء العقار اه. سم . قوله: (ثم رأيت بعضهم جزم بأنه ستون) وكذا جزم به النهاية . قوله: 
(وبعدها يعطى) إلى المتن في النهاية . قوله: (وليس المراد) إلى المتن في المغني . قوله: (ذلك) أي التكسّب بحرفة أو تجارة. 
قوله: (إن أذن له الإمام) تركه شرح م ر اه. سم لكن ذكره المغني كالشارح . قوله: (فيملكه) إلى قول المتن والمكاتب في 
النهاية إلأ قوله كما أفهمه إلى أخذاً وقوله وعلى بقية إلى ولو ملك وقوله فإن قلت إلى هذا كله. قوله: (شراءه له) أي ويصير 
ملكاً له حيث اشتراه بنيته اه. ع ش عبارة سم أي بما يخصه من الزكاة من غير توقف على دفعه له أولاً ثم أخذه منه بدليل 
قوله نظير ما يأتي في الغازي اه. سم . قوله: (وحيتئذ ليس له الخ) مفهومه أنه لو لم يلزمه بعدم الإخراج حل وصمٌ الإخراج 
وإن تكرر ذلك منه م ر سم على حج وصريحه أن مجرد الأمر بالشراء لا يقتضي المنع من الإخراج وقد يتوقف فيه فيقال 
مجرد الأمر بالشراء منزل منزلة الإلزام اه. ع ش . قوله: (وعلى بقية الخ) عطف على قوله عليه . قوله: (بإغنائه الخ) فيه 
تأمل . قوله: (ولو ملك هذا) أي من لا يحسن الكسب اه. كردي عبارة ع ش أي من ذكر من الفقير والمسكين أو من لا 
يحسن الكسب اه. قوله: (كما بحثه السبكي) كان السبكي لا يرى أن العبرة في الكفاية المعتبرة في تعريف الفقير والمسكين 
كفاية العمر الغالب والأتم ما ادعاه هنا من غير منازعة في هذا الاشتراط اه. سيد عمر . قوله: (لو كان معه تسعون الخ) قد 
يقال قول الماوردي جزئي من جزئيات كلام السبكي فالأولى أن يقول وصرّح الماوردي أو وسبقه إليه الماوردي اه. سيد 
عمر . قوله: (وإن كفته الخ) غاية. قوله: (وعند أهل الخبرة) ما فائدته. قوله: (ليس المراد) أي مما تقرر. قوله: (ويظهر أيضاً 
الخ) ولو أتلف ما أعطيه من المال تعدياً فهل يعطى بدله وإن لم يتب أو إن تاب أو لا يعطى أصلاً للنظر فيه مجال ولو قيل 
يعطى مطلقاً ما لم يغلب على الظنْ إتلافه لهذا أيضاً فيجعل تحت يد ثقة ينفق منه عليه لم يبعد اه امداد. قوله: (ويوزن الخ) 
أي يصرف . قوله: (هذا كله) أي ما ذكر من قول المتن ويعطى الفقير وما ضمّه إليه الشارح إلى هنا . 


قوله: (ثم رأيت بعضهم جزم هنا بأنه ستون) اعتمده م ر. قوله: (إن أذن الخ) تركه م ر. قوله: (شراءه له) أي بما يخصّه 
من الزكاة من غير توقف على دفعه له أولاً ثم أخذه منه بدليل قوله نظير ما يأتي في الغازي وإن قال الأذرعي وإن كان رشيداً 
فلا بد من الدفع إليه إلى آخر ما قاله ممّا تكلم عليه في شرح العباب . قوله: (وحينئذ) أي حين إذ ألزمه بما ذكر ومفهومه أنه لو 
لم يلزمه بعدم الاخراج حل وصمٌّ الاخراج وإن تكرر ذلك منه م ر. قوله: (وعلى بقية المستحقين) عطف على عليه . 


فصل في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى "1١‏ 


أنهم يملكونه وهل ملكهم له بعدد رؤوسهم أو قدر حاجاتهم أو لا يملكون إلا الكفاية دون الزائد عليها تردد فيه 
التعيرق :و عيز» :واللاي بيهر ونم ريع كوه ما يكفيين. على قدر جاجاتي :ولا ينائيهاماياني :من الاتتفار يقل متدرا 
لأحدهم لأن محله كما هو ظاهر حيث لا ملك ا ا بمستحق معين فنظر فيه لاجتهاده 
ورعاية الحاجة الواجبة على الإمام أو نائبه إنما تقتة تقتضي الإثم عند الإخلال بها لا منع الأجزاءء وهذا الملك فيه منوط 
بوقت الوجوب لمعين فلا ينظر للمفرق» وحينئذ فلا مرجح إلآ الكفاية فوجب ملكهم بحسبها وأن الفاضل عنها يحفظ 
حتى يوجد غيرهم» وقول السبكي لو زادت الزكاة على كفاية المستحقين لكثرتها وقلتهم لزمه قسمتها كلها عليهم. 
وينتقل بعدهم لورثتهم فيه نظر بل الوجه ما يصرّح به كلامهم» كما اعترف به ثم أوّله أن ما زاد من الزكوات على 
كفايتهم يحفظ لوجودهم (و) يعطى (المكاتب والغارم) لغير نحو إصلاح ذات البين لما مرّ أنه يعطى مع الغني» أي كل 
منهما (قدر ديئه) ما لم يكن معه وفاء لبعضه وإلا فما يوفيه فقط (وابن السبيل ما يوصله مقصده) بكسر الصاد إن لم يكن 
له في طريقه إليه مال (أو موضع ماله) إن كان له في طريقه مال» فإن كان ببعضه بعض ما يكفيه كمل له كفايته ويعطى 
لرجوعه أيضاً إن عزم عليه والأحوط تأخيره إلى شروعه فيه إن تيسرء أي ووجد شرط النقل 8 شش” 


قوله: (فسيأتي) أي في الفصل الآتي . قوله: (يملكونه) أي الزكاة والتذكير باعتبار السهم الواجب المالي . قوله: (بعدد 
رؤوسهم) أي وإن زادت الزكاة على حاجاتهم ولم تساو حاجاتهم وقوله أو قدر حاجاتهم أي ولو زادت الزكاة عليها . قوله: 
)إل الكفاية) أي كفاية العمر الغالب . قوله: (والذي يظهر أنهم يملكون الخ) وهو الشق الأخير من التردد المذكور عبارة النهاية 
والأوجه أنهم أي المحصورين يملكونه على قدر كفايتهم كما أفتى به الوالد رحمه الله اه . قوله: (ما يأتي) في الفصل الآتي . 
قوله: (لأحدهم) أي المستحقين وليس الضمير للمحصورين وإن أوهمه السياق. قوله: (حيث لا ملك) أي لعدم الحصر . قوله: 
(لا ملك) أي لا حصر . قوله: (بأن ذاك) أي ما انتفى فيه الملك لعدم الحصر . قوله: (ورعاية الحاجة الخ) جواب سؤال وقوله 
الواجبة نعت رعاية الخ . قوله: (وهذا) أي ما وجد فيه الحصر وقوله الملك فيه مبتدأ خبره قوله منوط الخ والجملة خبر هذا. 
قوله: (بوقت الوجوب لمعين) الأولى بمعين موجود وقت الوجوب. قوله: (وأن الفاضل يحفظ الخ) هلا نقل كما يأتي في 
شرح ولو عدم الأصناف الخ أن الفاضل عن حاجاتهم ينقل وعلى ظاهر ما هنا فهذا مختص بالمحصورين وذاك بغيرهم ولا 
ينعى بائه نب على جع اقول يبي فالقيامن أنه يتقل فد . ع ش. قوله: (ما يصرّح به كلامهم الخ) معتمد اه. ع ش . قوله: 
ا د ح به الخ وقوله : ع ل يت ال . قوله: (لوجودهم) أي 
0 (المكانب) أي كانه بمتحيينة مختى ونهاية . قوله: (لغير الخ) محل تأمل فإنه أي المستدين للإصلاح وإن أعطي 
مع الغني إنما يعطى قدر الدين كما هو ظاهر فتأمل نعم قوله ما لم يكن معه وفاء الخ ينبغي أن يقيد بما ذكر والله أعلم ثم رأيت 
عبارة الأسنى أي والمغني وهي يعطى المكاتب والغارم ما عجز عن أدائه من كل الدين أو بعضه نعم الغارم لإصلاح ذات 
البين يعطى الكل ولو مع القدرة على أدائه اه. وبه يتأيد ما أشرت إليه فليتأمل اه. سيد عمر قوله عبارة الأسنى الخ ويوافقها 
عبارة النهاية . قوله: (لغير نحو إصلاح ذات البين الخ) بزيادة نحو وإطلاق الغنى الشامل للغنى بالنقد فيه إشارة إلى اعتماده 
لبحثه السابق في الغارم المستدين لنحو عمارة مسجد من أن حكمه حكم المستدين للإصلاح فتذكر وتدبر اه. سيد عمر. 
قوله: (لما مرّ أنه) أي الغارم للإصلاح اه. سم . قوله: (ببعضه) أي في بعض الطريق ولعل الأولى إسقاطه . قوله: (والأحوط 
تأخيره الخ) أي تأخير ما يعطاه للرجوع إلى شروعه فيه اه. سيد عمر زاد الكردي بأن يرسله إلى المحل الذي يرجع منه اه. 
قوله: (ووجد شرط النقل) أي بأن يكون المحل الذي يرجع منه أقرب محل لمحل المال مع عدم الأصناف فيه أو فضل عنهم 


قوله: (والذي يظهر أنهم يملكون ما يكفيهم على قدر حاجتهم) الذي أفتى به شيخنا الشهاب م ر أنهم يملكونه على قدر 
كفايتهم شرح م ر. قوله: (وأن الفاضل عنها يحفظ حتى يوجد غيرهم) هلا نقل كما يأتي في شرح قول المصنف ولو عدم 
الأأمتاف الح انالقاضل عن يعاتجتهم ينل وعلئ ظاغير اهنا هذا يختض بالمحصورين وذاك بخرعم ولا يخقى يها فيه.. 
قوله: (بل الوجه الخ) اعتمده م ر. قوله: (لما مرّ أنه) أي الغارم اللأاضلرج ٠‏ قوله: (إلى شروعه فيه) أي ذ في الرجوع . قوله: (أي 
ووجد شرط النقل) أي اللازم لاعطائه عند الشروع في الرجوع بأن يرسل إليه المالك لآق مداوما عل ماف . 


51 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


إن كان المفرق المالك ولمدة إقامة المسافرين وهي أربعة أيام لا ثمانية عشرء لأن شرطها قد لا يوجد (و) يعطى 
(الغازي قدر حاجته) اللائقة به وبممونه ل (نفقة وكسوة) له ولهم (ذاهباً وراجعاً ومقيماً هناك) أي في الثغر أو نحوه إلى 
الفتح وإن طال لبقاء اسم الغزو مع الطول بخلاف السفر في ابن السبيل» ويعطيان تجميع المؤلة لا ماززاد سيضب السفر 
فقط ومؤنة من تلزمهما مؤنته ولم يقدروا المعطى لإقامة الغازي. وبحث الأذرعي أنه يعطى لأقل ما يظن إقامتهء ثم فإن 
زاد زيد له ويغتفر له النقل أي من المالك حينئذ لدار الحرب للحاجة أو تنزل إقامته» ثم لمصلحة المسلمين منزلة إقامته 
ببلد المال (وا نعط العام ١‏ المالك لامتناع الإبدال ف فى الزكاة عليه (فرساً) إن كان ممن يقاتل فارساً (وسلاحاً) ولو 
بغير شراء لما يأتي» (ويصير ذلك) أي الفرس والسلاح (ملكاً له) إن أعطى الثمن 1 0 


ما يرسله إلى محل الرجوع . قوله: (شرط النقل) أي اللازم لإعطائه عند الشروع في الرجوع بأن يرسل إليه المالك لأن محلهما 
حينئذ مختلف اه. سم . قوله: (إن كان المفرق المالك) أي وأما إن كان المفرق الإمام فلا يحتاج إلى اعتبار شرط فيه لأن له النقل 
من غير شرط اه. ع ش . قوله: (لا ثمانية عشر) تبع في ذلك شرح الروض لكن الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه يعطى إلى 
ثمانية عشر اه. سم واعتمده النهاية والمغني كما يأتي قوله: (لأن شرطها قد لا يوجد) قد يؤخذ منه أن محل ما ذكر حيث أعطى من 
زكاة غير بلد الإقامة وإلا فيعطى حينئذ يوماً فيوماً أو لثمانية عشر يوماً ثم إن سافر قبلها استرد منه الباقي عبارة المغني ولا يعطى لمدة 
الإقامة إلا إقامة مدة المسافرين كما في الروضة وهذا شامل لما إذا أقام لحاجة يتوقعها كل وقت فيعطي لثمانية عشر يوماً وهو 
المعتمد وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين اه. زاد النهاية عقب قوله وهو المعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه. ويؤخذ 
من قولهما أقام لحاجة يتوقعها كل وقت الخ أن المسألة مفروضة فيما ذكر وحينئذ فيتحصل ما يحتمل أن يكون جمعاً بين الكلامين أو 
توسطاً بينهما فليتأمل اه. سيد عمر. قوله: (ويعطى الغازي) إلى قول المتن وما ينقل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويعطيان 
إلى ولم يقدروا وقوله أو تنزل إلى المتن وقوله بالضابط إلى بخلاف ما. قوله: (ويعطيان) أي ابن السبيل والغازي . 

قوله: (وبحث الأذرعي الخ) وهذا هو الظاهر اه. مغني عبارة النهاية ويتجه كما بحثه الأذرعي الخ . قوله: (أو تنزل 
الخ) ظاهره أنه معطوف على يغتفر وحينئذ فقد يقال لا مغايرة لأن حاصلهما إعطاء النقل حكم عدمه فليتأمل لا يقال ينبغي 
أن يقرأ بصيغة المصدر فيكون معطوفاً على الحاجة عطفاً تفسيرياً لأنا نقول العطف التفسيري من خواص الواو اه. سيد 

عمر أقول وأيضاً يرد عليه ما أورده على الأرّل . قوله: (لامتناع الإبدال الخ) صريح في أن للإمام إبدالها بما يرى فيه المصلحة 
للمستحقين اه. ع ش عبارة سم فيه تصريح بأن الإمام يشتري الفرس والسلاح بحصة الغازي من غير توقف على دفعها 
أولاً إليه ثم أخذها والشراء وإلأ لم يكن ذلك من باب الإبدال لملكه لها عن الزكاة بمجرد دفعها إليه ثم سرد عبارة العباب 
الأصرح في ذلك ثم قال وظاهر كلامهم أنه ليس للإمام الشراء والوقف بالنسبة لغيره كالفقراء والمساكين لكن قضية قوله 
السابق ان قولي: إن أذن له الإمام الخ خلافه في العقار اه. قول المتن: (ويصير ذلك ملكاً له) أي فلا 
يسترد منه إذا رجع كما صرّح به الفارقي اه. مغني. 


قوله: (لا ثمانية عشر) تبع في ذلك قول شرح الروض ما نصّه وعبارة المضنف قد تقتضي أنه لو أقام لحاجة يتوقع 
زوالها أعطي وهو وجه والأصمٌ خلافه اه. لكن الذي أفتى به شيخنا الشهاب م ر أنه يعطى إلى ثمانية عشر. قوله: (ويغتفر 
الخ) كذا شرح م ر. قوله: (لامتناع الأبدال في الزكاة) فيه تصريح بأن الإمام يشتري الفرس والسلاح بحصة الغازي من غير 
توقف على دفعها أولاً إليه ثم أخذها والشراء وإلآ لم ب يكن ذلك من باب الإبدال لملكه لها عن الزكاة بمجرد دفعها إليه 
وعبارة العباب كغيره وللومام بالمصلحة لا للمالك اشتراء خيل وسلاح وحمولة من هذا السهم ووقفها لجهة ويعطيه إياها 
عند الحاجة الخ وفي شرحه قبل هذا وليس للمالك أن يعطيه الفرس والآلة وإن اشتراهما بمال الزكاة ولو بإذنه فيما يظهر إذ 
لا ملك له قبل القبض وذلك لامتناع الإبدال في الزكاة وللإمام ذلك لأن له ولاية عليه فيشتري له ذلك ولو بغير إذنه ويعطاه 
انتهى وظاهر كلامهم أنه ليس للإمام الشراء والوقف بالنسبة لغيره كالفقراء والمساكين لكن قضية قوله السابق والأوجه كما 
فهمه قولي: إن أذن له الإمام الخ خلافه في العقار قوله في المتن: (ويصير ذلك ملكا له) قال الزركشي قضيته أنه لا يسترد 
منه إذا رجع وبه صرّح الفارقي ويشبه أن يأتي فيه ما سبق في فاضل النفقة اه. ثم قال في قوله ويهيأ له ولابن السبيل أفهم 
سياقه استرداد المركوب منهما إذا رجعا وهو كذلك اأه. 


فصل في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى يلكا 


فاشترى لنفسه أو دفعهما له الإمام ملكاً إذا رآه بخلاف ما إذا استأجرهما له أو أعاره إياهما لكونهما موقوفين عنده؛ إذ 
له شراؤهما من هذا السهم وبقاؤهما ووقفهما وتسمية ذلك عارية مجاز إذ الإمام لا يملكه والآخذ لا يضمنه لو تلف بل 
يقبل قوله فيه بيمينه كالوديع . لكن لما وجب ردّهما عند انقضاء الحاجة منهما أشبها العارية. (ويهيأ) من جهة الإمام (له 
ولابن السبيل مركوب إن كان السفر طويلاً أو) كان السفر قصيراً ولكنه (كان ضعيفاً لا يطيق المشي) بالضابط السابق في 
الحج كما هو ظاهر دفعاً لضرورته بخلاف ما إذا قصر وهو قوي؛ وأعطي الغازي مركوباً غير الفرس كما صرّحت به 
العبارة ليتوفر فرسه للحرب إذ ركوبه في الطريق يضعفه (وما ينقل عليه الزاد ومتاعه) لحاجته إليه؛ (إلا أن يكون قدراً 
يعتاد مثله حمله بنفسه) لانتفاء الحاجة وأفهم التعبير بيهيأ أنه يسترد منهما جميع ذلك إذا عاداء ومحله في الغازي إن لم 
يملكه له الإمام إذا رآه لأنه لحاجتنا إليه أقوى استحقاقاً من ابن السبيل فلذا استردٌ منه» ولو ما ملكه إياه ويعطي المؤلف 
ما يراه الدافع كما مرّء والعامل أجرة عمله فإن زاد سهمه عليها ردّ الفاضل على بقية الأصناف وإن. نقص كمل من مال 
الزكاة أو من سهم المصالح. (ومن فيه صفتا استحقاق) للزكاة كالفقر والغرم أو الغزو (يعطى) من زكاة واحدة أي 


قوله: (فاشترى لنفسه) أي بإذن الإمام اه. 2 ش أقول ظاهره اشتراط إذن الإمام وفيه وقفة قوية كما أشار إليه سم فيما 
مر قوله: (بخلاف ما إذا استأجرهما الخ) ويتعين أحدهما إن قل المال وإذا انقضت المدة استردٌ منه الموقوف والمستأجر 
والمعار اه. مغني. قوله: (وبقاؤهما) كذا في أصله رحمه الله تعالئ والأنسب إبقاؤهما لأنه الذي من فعله اه. سيد عمر 
قول المتن: (ويهيىء) كذا في أصله والذي رأيته في عدة نسخ ويهيأ فليحرر ثم رأيته فيما سيأتي من قوله وأفهم التعبير بيهيأ 
أصلحها وضبطها بالقلم هكذا اه. سيد عمر قول المتن: (مركوب) أي غير الذي يقاتل عليه الغازي بإجارة أو إعارة لا 
تمليك بقرينة ما يأتي اه مغني . قوله: (السابق ذ في الحج) أي بأن تلحقه مشقة لا تحتمل عادة اف. ع كن : قوله: (وهو قوي) 
لز لحان قدلع لو الى القادي ال شل امي ليا ١‏ مستي مالا تون يقد عليه ندر لسقاء بها ا ل 
مركوباً آخر نظراً للغالب وإلغاء للنادر كل محتمل ولعل الأول أوجه معنى وإن كان الثاني أقرب لإطلاقهم فليحرر اه. سيد 
عمر. قوله: (كما صرّحت به العبارة) أي قول المتن ويعطى الغازي فرساً مع قوله ويهيأ له مركوب عبارة المغني قضية كلامه 
كالمحرر أن المركوب غير الفرس الذي يقاتل عليه اه. 

قوله: (لحاجته إليه) إلى التنبيه في النهاية إل قوله ويفرق إلى المتن وكذا في المغني إلآ قوله ؤمحله إلى ويعطى 
المؤلف وقوله أو من سهم المصالح قول المتن: (أن يكون) أي ما ذكر من الزاد والمتاع وكذا ضمير حمله. قوله: (جميع 
ذلك) أي المركوب وما ينقل عليه الزاد والمتاع نهاية ومغني. 

قوله: (لحاجتنا إليه) علة مقدمة لقوله أقوى الخ الذي هو خبران. قوله: (استرد منه) أي من ابن السبيل اه. سم . قوله: 
(ولوما ملكة إيام).هذا يفيد جواز تمليك ما ذكر لابن التسيل وأنه يترد عنه إذا رجع فينتقضن الملك قلومتصتل منه زوائد 
منفصلة فالوجه أنه يفوز بها شوبري اه. ٠‏ بجيرمى ي أي ولا تسترد منه. 

قوله: (الدافع) أي من الإمام أو المالك وقونه عتامة أف نل يسدق المزلقة قوله: (وإن نقص الخ) ولو رأى الإمام 
و عاد اي 5 ل نا ارفس مر اسمس ل اك ما حو و ا ا 
نهاية زاد المغني وليس للإمام أن يستأجره بأكثر من أجرة مثله فإن زاد عليها بطلت الإجارة لتصرفه بغير المصلحة اه. 

قوله: (أو من سهم المصالح) لعل أو لتخيير الإمام قول المتن: (ومن فيه صفتا استحقاق) أي ولو عاملاً فقيراً أه. 
مغني . قوله: (من زكاة واحدة) سيذكر محترزه. 


قوله: (بخلاف ما إذا الخ) كذا في شرح م ر. قوله: (فلذا استرد منه) أي من ابن السبيل . قوله: اولواكالك إياه) هذا 
يفيد جواز تمليك ما ذكر لابن السبيل وأنه يسترد منه فينتقض الملك لو حصل منه زوائد منفصلة هل تستقر له أو تسترد أيضاً 
فيه نظر. قوله: (وإن نقص كمل الخ) هذا يدل على جواز اعطائه أكثر من الثمن حيتئذ. قوله: (وإن نقص كمل من مال الزكاة 
الخ) ولو رأى الإمام جعل العامل من بيت المال إجارة أو جعالة جاز وبطل سهم فيقسم الزكاة على بقية الأصناف كما لو لم 
يكن عامل شرح م ر. 
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يا لا من وجبت عليه فيما يظهرء فلو كان على واحد زكوات أجناس كانت زكوات متعددة» ولو 
شترك جماعة في زكاة جنس واحد كانت متحدة (بإحداهما فقط) والخيرة إليهء ويفرق بينه وبين ما مرّ فيمن له حرف 
ا ا ار 1 ام وهنا كل من الوصفين موجب 
فلا محذور في اختياره لأحدهما وإن اقتضى الزيادة على الآخر (في الأظهر) لأنه مقتضى العطف في الآية» نعم إن أخذ 
بالغرم أو الفقر مثلاً فأخذه غريمه وبقي فقيراً أخذ بالفقرء وإن نازع فيه كثيرون فالممتنع إنما هو الأخذ بهما دفعة 
واحدة» ومرتباً قبل التصرف في المأخوذ أما من زكاتين فيجوز أن يأخذ من واحدة بصفة ومن الأخرى بصفة أخرى 
تقال حاف بأد كاسن القره مام . 
تنبيه: يأتي أن الزكوات كلها في يد الإمام كزكاة واحدة» وقضيته أنه يمتنع عليه إعطاء واجد بصفة من زكاة 
وبأخرى من زكاة أخرى وهو بعيدء والذي يتجه جواز ذلك لما قررته في معنى اتحاد الزكاة» وكونها في يده كزكاة 
واحدة إنما هو بالنظر لجواز النقل وعدم الاستيعاب ونحوهما مما يقتضي التسهيل عليه . ْ 
فصل في قسمة الزكاة بين الأصناف ونقلها وما يتبعهما 
(يجب استيعاب الأصناف) الثمانية بالزكاة ولو زكاة الفطرء لكن اختار جمع جواز دفعها لثلاثة فقراء أو مساكين 


قوله: (نعم إن أخذ بالغرم أو الفقر الخ) وفي الكنز لو كان العامل فقيراً ولم تكفه حصته كمل له من سهم الفقراء انتهى 
اه. سم . قوله: (أخذ بالفقر) والظاهر أنه في هذه الحالة يقوم مقام الثالث في الصنفين جميعاً حتى يكفي إعطاء ثنين غيره 
فقط من الغارمين واثنين فقط من الفقراء في هذا المثال اه. بجيرمي . قوله: (أو مرتباً قبل التصرف الخ) لعله إذا كفاه 
الماخوة آولا ولا فالا وجه هون الأهل بالأجريى إلى تمام الكفاية قبل التصرّف في المأخوذ أولاً اه. سم أقول هذا ظاهر . 
ويشير إليه قول الشارح كالنهاية والمغني وبقي فقيراً ويصرّح به ما مرّ آنفاً عن الكنز. قوله: (كغاز هاشمي الخ) ليتأمل وجه 
التنظير فإنه لا يخلو عن حفاء اه. سيد عمر أقول عبارة المغنى أما من فيه صفتا استحقاق للفىء وإحداهما الغزو كغاز 
هاشمي فيعطى بهما اه. سالمة عن الإشكال. قوله: (لما قررته) أي بقوله أي باعتبار ما وجبت فيه الخ . قوله: (وكونها الخ) 
مبتدأ خبره إنما هو الخ والجملة استئناف بياني. 

فصل في قسمة الزكاة بين الأصناف ونقلها وما يتبعهما 

قوله: (وما يتبعهما) أي من سن الوسم والإعلام بأخذها اه. ع ش . قوله: (الثمانية) إلى قوله وكأنهم في المغني إل 
قوله ولو كان الشافعي إلى المتن وإلى قول المتن: وإذا قسم الإمام في النهاية. قوله: (ولو زكاة الفطر) معتمد اه. ع ش 
عبارة المغني حتى زكاة الفطر فإن شقت القسمة في زكاة الفطر جمع جماعة فطرتهم ثم قسموها على سبعة اه. قوله: (لكن 
اختار الخ) عبارة النهاية وإن اختار الخ وقالع ش أي من حيث الفتوى اه. وعبارة المغني واختار جماعة من أصحابنا منهم 
الإصطخري جواز صرفها إلى ثلاثة من المستحقين واختاره السبكي وحكى الرافعي عن اختيار صاحب التنبيه جواز صرفها. 
0 أفتي به قال : الأذرعي وعليه العمل في الأعصار والأمصار وهو المختار والأحوط دفعها إلى؛ 

َه أه. قوله: (جواز دفعها) أي الفطرة . 


الفقراء . 

تتمة: من فيه صفتا استحقاق في الفيء وإحداهما الغزو وكغاز هاشمي يعطى بهما اه. قوله: (أو مرتبا الخ) كذا في 
شرح م ر. . قوله: : (أو مرتباً قبل التصرف في المأخوذ) لعله إذا كفاه المأخوذ أو لا وإلآ فالوجه جواز الأخذ بالأخرى إلى تمام 
الكفاية قبل التصرف في المأخوذ أولاً. 


فصل في قسم الزكاة بين الأصناف ونقلها وما يتبعهما 
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فصل في قسمة الزكاة بين الأصناف ونقلها وما يتبعهما 6" 


مثلاً وآخرون جوازه لواحدء وأطال بعضهم في الانتصار لهء بل نقل الروياني عن الأئمة الثلاثة وآخرين أنه يجوز دفع 
زكاة المال أيضاً إلى ثلاثة من أهل السهمان. 

قال: وهو الاختيار لتعذر العمل بمذهبنا ولو كان الشافعي حياً لافتانا به اه. (إن قسم الإمام) أو نائبه (وهناك عامل) 
لم يجعل الإمام له شيئاً من بيت المال لإضافتها إليهم جميعهم» فلم يجز حرمان بعضهم كما مر أوّل الباب» ونقل 
الأذرعي عن الدارمي وأقرّه أنه لا يجوز إعطاؤه إلأ إذا لم يوجد متبرع» والأوجه وفاقاً للسبكي جوازه وإن وجد فيستحق 
إن أذن له الإمام ذ في العمل» وإن لم ب يشترط له شيئاً بل وإن شرط أن لا يأخذ شيئاً لأنه ب يستحق ذلك بالعمل فريضة من الله 
تعالئ فلا يحتاج لشرط من المخلوق كما تستحق تحق الغنيمة بالجهاد» فلا يخرج عن ملكه إلا بناقل (وإلا) يقسم الإمام بل 
المالك أو قسم الإمام ولا عامل هناك بأن حملها أصحابها إليه أو جعل للعامل أجرة من بيت المال وكأنهم إنما لم ينظروا 
هنا لكونه فريضة» لأن ما يأخذه من بيت المال في حكم البدل عنهاء فلم تفت هنا بالكلية بخلافها ثم (فالقسمة على سبعة) 
منهم المؤلف كما مرّ بما فيه (فإن فقد بعضهم) أي السبعة أو الثمانية ولم يبال بشمول هذا لفقد العامل» لأنه قدم حكمه أي 
صنف فأكثر أو بعض صنف من البلد بالنسبة للمالك» ومنه ومن غيره بالنسبة للإمام (فعلى الموجودين) تكون القسمة 
فيعطى في الأخيرة حصة الصنف كله لمن وجد من أفراده» لأن المعدوم لا سهم له. 


قوله: (وهو الاختيار) أي من حيث الفتوى اه. ع ش . قوله: (لتعذر العمل الخ) عبارة المغني قال والقول بوجوب 
استيعاب الأصناف وإن كان ظاهر المذهب بعيد لأن الجماعة لا يلزمهم خلط فطرتهم والصاع لا يمكن تفرقته على ثلاثة من 
كل صنف في العادة اه . قوله: (انتهى) أي قول الروياني قول المتن: (إن قسم الإمام) ولو قسم العامل كان الحكم كذلك 
فيعزل حقه ثم يفرق الباقي على سبعة اه. قوله: (لإضافتها الخ) تعليل لوجوب الاستيعاب . قوله: (لا يجوز إعطازه) أي 
العامل . قوله: سم ا ا وا لور ا يي قوله: (فلا يخرج) أي 
سهم العامل عبارة المغني فإذا عمل على أن لا يأخذ شيئاً استحق ى وإسقاطه بعد العمل لما ملكه به لا يصِحٌ إلا بما ينقل الملك 
من هبة أو نحوها اه. قوله: (أو جعل للعامل إلخ) عطف على قوله ولا عامل هناك ثم قوله هذا كما في ع ش محترز قوله 
السابق لم يجعل الإمام له شيئاً الخ . قوله: (لم ينظروا الخ) أي كما نظروا فيما إذا شرط أن لا يأخذ شيئاً وقوله هنا أي فيما إذا 
جعل للعامل أجرة من بيت المال وقوله لكونه الخ متعلق بالنظر المنفي وقوله لأن الخ بنفي النظر. قوله: (فلم تفت) أي فريضة 
العامل . قوله: (بخلافها ثم) كان المشار إليه ماذا لم يجعل له شيئاً من بيت المال اه. سم أقول والظاهر بل المتعين قول.ع ش 
ما نصّه أي فيما لو شرط أن لا يأخذ شيئاً فإنه لو لم يأخذ من الزكاة شيئاً لفات ما يقابل سعيه بالكلية اه. قوله: (ولم يبال 
بشمول هذا الخ) إن أراد أن في هذا الشمول تكراراً فهو لا يندفع بقوله لأنه قدم حكمه وقد يجاب عن التكرار بأنه بالعموم 
فليس محذوراً لأنه في معنى ذكر العام بعد الخاص وإن أراد أنه لا يناسب الحكم المذكور فهو ممنوع كما هو واضح وإن أراد 
شيئاً آخر فليحرر اه. سم ويمكن أن يقال أراد الأول وقول المحشي فهو لا يندفع الخ جوابه أن ما ذكر ليس علة لعدم المبالاة 
بل بيان للشمول والعلة ما أشار إليه المحشي من أنه تعميم بعد تخصيص ولم يتعرض الشارح له لظهوره مع شهرة أنه لا 
محذور فيه وبناء الكتاب على الاختصار اه. سيد عمر وقد يقال إنه علّه لعدم المبالاة والمعنى أن تقديمه لحكمه قرينة على 
عدم إرادته هنا فلا تكرار. قوله: (أي صنف) إلى التنبيه في المغني إلآ قوله والأمر إلى فإنَ الخ . قوله: (أو صنف الخ) تفسير 
لقول المتن بعضهم اه. سم . قوله: (أو بعض صنف) بأن لم يوجد منه إلأ واحد أو اثنان اه. مغني . قوله: (في الأخيرة) أي 


قوله: (فلا يخرج عن ملكه إلا بناقل) ظاهره أنه يملكه قبل قبضه وقد يوجه بأنه أجرة وبأنه هو محصور والمحصور 
يملك قبل القبض كما سيأتي وأنه يمكنه نقله قبل قبضه وسيأتي التصريح به في المحصور. قوله: (بخلافه ثم) إن كان المشار 
إليه قوله ما إذا لم يجعل له شيئأ من بيت المال . قوله: (ولم يبال بشمول هذا لفقد العامل) إن أراد أن في هذا الشمول تكرارا 
فهو لا يندفع بقوله لأنه قدم حكمه وقد يجاب عن التكرار بأنه بالعموم فليس محذوراً لأنه في معنى ذكر العام بعد الخاص 
وإن أراد أنه لا يناسب الحكم المذكور فهو ممنوع كما هو واضح وإن أراد شيئاً آخر فليحرر. قوله: (أي صنف الخ) تفسير 
لقول المتن بعضهم . 
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قال ابن الصلاح: والموجود الآن أربعة: فقير ومسكين وغارم وابن سبيل والأمر كما قال في غالب البلادء فإن 
لم يوجد أحد منهم حفظت حتى يوجد بعضهم. 

تنبيه: سيذكر هذا أيضاً بقوله وإلآ فيرد على الباقين ولا تكرار» لأنه ذكر هنا لضرورة التقسيم وثم لبيان الخلاف» 
(وإذا قسم الإمام) أو عامله الذي فوّض إليه الصرف (استوعب) وجوباً (من الزكوات الحاصلة عنده) أن سدّت أدنى مسدّ 
لو وزعت على الكل (آحاد كل صنف) لسهولة ذلك عليه» ومن ثم لم يلزمه استيعابهم من كل زكاة على حذتها لعسره» 
بل له إعطاء زكاة واحد لواحد لأن الزكوات كلها في يده كزكاة واحدة» وبهذا يعلم أن المراد في قولهم أوّل الفصل 
بالزكاة الجنس (وكذا يستوعب) وجوباً على المعتمد (المالك) أو وكيله الآحاد (إن انحصر المستحقون في البلد) بأن 
سهل عادة ضبطهم أو معرفة عددهم نظير ما يأتي في النكاح» (ووفى بهم) أي بحاجاتهم أي الناجزة فيما يظهر (المال) 
لسهولته عليه حينئذ وناقضاً هذا أعني الوجوب في موضع آخرء وحمل على ما إذا لم يف بهم المال كما قال (وإلآ) 
ينحصروا أو انحصروا ولم يف بهم المال (فيجب إعطاء ثلاثة) فأكثر من كل صنف, لأنهم ذكروا في الآية بلفظ الجمع 
وأقله ثلاثة إلا ابن السبيل وهو المراد فيه أيضاً وإنما أفرد لما مرّ فيه على أن إضافته للمعرفة أوجبت عمومه فكان في 


فيما إذا وجد بعض صنف . قوله: (الآن) أي في زمنه وأما في زماننا فلم نفقد إلا المكاتبين اه. مغني . قوله: (حفظت الخ) 
تقدم عن سم قبيل قول المتن والمكاتب والغارم ما فيه راجعه . قوله: (سيذكر هذا) أي حكم فقد البعض . قوله: (أو عامله) إلى 
قول المتن ووفى في المغني إلا قوله وبهذا إلى المتن وإلى قول المتن ويجب التسوية في النهاية . قوله: (أو عامله) عبارة النهاية 
والمغني أو نائبه اه. قوله: (إن سدّت الخ) أي وإلآ لم يلزمه الاستيعاب للضرورة بل يقدم الأحوج فالأحوج أخذاً من نظيره 
في الفيء نهاية ومغني . قوله: (أدنى مسد الخ) هل المراد أنه يحصل لكل ما يقع الموقع أو أقل متمول محل تأمل اه. سيد 
عمر أقول المتبادر من لفظة الأدنى الثاني وقياس ما يأتي آنفاً عن ع ش الأول إلا أن يفرق بين الإمام والمالك وهو الأقرب. 
قوله: (بل له الخ) هل هذا إذاً وجد في يده أكثر منه زكاة أو مطلقاً كما هو قضية الإطلاق اه. سم أقول أن المقام كالصريح في 
الأول . قوله: (إعطاء زكاة واحد الخ) وتخصيص واحد بنوع وآخر بغيره نهاية ومغني . قوله: (لأن الزكوات كلها الخ) ومن ثم 
قال العجلي للإمام أن يعطي الإنسان زكاة مال نفسه اه. سم . قوله: (وبهذا) أي قوله بل له الخ بل ظاهر كلام النهاية هنا رجوع 
القيد المذكور لكل من المعطوف والمعطوف عليه وسيأتي عن البجيرمي عن الزيادي والخضر ما يؤيده. قوله: (في قولهم) في 
بمعنى الباء . قوله: (بالزكاة) بدل من قولهم . قوله: (بالزكاة) أي الذي مر عقب قول المتن: الأصناف اه. رشيدي . قوله: 
(الجنس) أي لا العموم والاستغراق قول المتن: (وكذا يستوعب المالك إن انحصر المستحقون في البلد الخ) وتجب التسوية 
بينهم حينئذ اه. مغني قول المتن: (وكذا يستوعب المالك الخ) والحاصل أن المحصورين يستحقونها بالوجوب ويجب 
استيعابهم إن كانوا ثلاثة فأقل أو أكثر ووفى بهم المال اه. نهاية قالع ش قوله إن كانوا الخ راجع لقوله ويجب استيعابهم لا 
لقوله يستحقونها الخ فإنه مقيد بما لو كانوا ثلاثة فقط كما يأتي في قوله أما بالنسبة للملك الخ اه. وفي الكردي عن شرح 
الإرشاد للشارح ما يوافقه وفي المغني ما يخالفه عبارته نعم إن انحصر المستحقون في ثلاثة فأقل وكذا لو كانوا أكثر ووفى بهم 
المال استحقوها من وقت الوجوب فلا يضرهم حدوث غنى أو غيبة ولو مات أحد منهم دفع نصيبه إلى وارثه الخ وهي 
الموافقة لإطلاق الشارح والنهاية في أواخر الفصل السابق. قوله: (في النكاح) أي في باب ما يحرم من النكاح . قوله: (أي 
الباخرة) انظر ما المراد بها اه. سم ويحتمل أن المراد مؤنة يوم وليلة وكسوة فصل أخذاً مما يأتي في صدقة التطوّع اه. 
ع ش . قوله: (وإلا ينحصروا) إلى قوله أو المالك في المغني إلآ قوله إل ابن السبيل إلى نعم . قوله: (إلأ ابن السبيل) مستثنى 
من قوله لأنهم ذكروا الخ . قوله: (وهو) أي الجمع المراد فيه أي ابن السبيل اه . قوله: (لما مرّ فيه) أي بقوله وأفرد في الآية 
دون غيره لأن السفر محل الوحدة والانفراد ع ش ورشيدي. قوله: (أوجبت عمومه) فيه أن هذه من الأسباب المجوّزة كأل لا 
الموجبة كما تقرر في محله. 


قوله: (بل له الخ) هل هذا إذا وجد في يده أكثر من زكاة أو مطلقاً كما هو قضية الاطلاق. قوله: (نظير ما يأتي الخ) كذا 
شرح م ر . قوله: (أي الناجزة) ما المراد بها وبزمنها. قوله: (وهو) أي الجمع المراد فيه أي ابن السبيل . قوله: (لما مرّ) أين مرّ. 
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معنى الجمع وكذا قوله في سبيل الله» نعم يجوز اتحاد العامل فإن أخل بصنف غرم له حصته أو ببعض الثلاثة مع.القدرة 
عليه غرم له أقل متمول» نعم الإمام إنما يضمن مما عنده من الزكاة ثم التفصيل بين المحصور المذكور وغيره إنما هو 
بالنسبة للتعميم وعدمه. 

أما بالنسبة للملك فمتى وجد وقت الوجوب من كل صنئف ثلاثة فأقل ملكوهاء وإن كانوا ورثة المزكي بنفس 
الوجوب ملكاً مستقراً يورث عنهم» وإن كان ورثتهم أغنياء أو المالك وحينئذ تسقط الزكاة عنه والنية لسقوط الدفع لا 
لتعذر أخذه من نفسه لنفسه» ا ا وو طون اااارن وس و ا و و بإماي ا بق جم اباد ل لاله 


قوله: (وكذا قوله في سبيل الله) أي أن المراد منه الجمع لكن بتقدير المتعلق جمعاً لا للإضافة إلى المعرفة وإن أوهمه 
السياق . قوله: (يجوز اتحاد العامل) أي إن حصلت به الكفاية اه. مغني. قوله: (فإن أخلّ) أي الإمام أو المالك. قوله: (غرم 
له أقل متموّل) قال في شرح العباب كشرح الروض وشرح الإرشاد سواء كان الثلاثة متعينين أم لا اه. وقد يشكل بأن الثلاثة 
المعينين يملكون بنفس الوجوب كل واحد بنسبة حقّه كما قاله ابن المقري واستشكله أي الروض على الاكتفاء بأقل متمول 
لكن أجاب الجوجري بوجهين حمل الاكتفاء بذلك على غير المحصورين ومنع قوله يجب لكل بنسبة حقّه بل الواجب أن لا 
يخرج عنهم وإن تفاضلوا وقد تقدم قبل قول المتن والمكاتب والغارم ما يوافق الجواب الأوّل دون الثاني اه. سم أقول 
وسيأتى عن الكنز وغيره ما يوافق الأوّل أيضاً. قوله: (ممَا عند من الزكوات) أي لا من ماله بخلاف المالك كما قاله 
الماوردي نهاية ومغني ويظهر أن نائب المالك يضمن أيضاً ما لم يأمره المالك بذلك فالضمان عليه حينئذ ويتردد في نائب 
الإمام هل هو كالإمام فيضمن من مال الصدقات أو كالمالك فيضمن من مال نفسه محل تأمل وعلى الثاني فيظهر أن محله ما 
لم يأمره الإمام بذلك اه. سيد عمر عبارة ع ش أي دون سهم المصالح وعليه لو لم يكن عنده شيء من الزكاة هل يسقط 
ذلك أو يبقى لهم إلى أن توجد زكاة أخرى فيؤدى منها فيه نظر والثاني أقرب لاستحقاقهم له بدخول وقت الوجوب فأشبه 
الدين على المعسر اه. وهذا يخالف ما في سم عن الإيعاب عبارته قال الشارح: في الإيعاب لكن قيده الشاشي أي ما مر 
عن الماوردي بما إذا بقي من الصدقات شيء قال وإلا ضمنه من مال نفسه كالمالك والذي يتجه حمله على ما إذا ملكها 
الأصناف أي آحادهم لانحصارهم انتهى اه. قوله: (ثم التفصيل الخ) قضيته أن المحصور في قول المصنف إن انحصر 
المستحقون وفي قوله أما بالنسبة بالملك الخ واحد لكن قوله في هذا ثلاثة فأقل يخالف ما فسّره به في المتن اه. سم 
وقوله: قضيته الخ محل تأمل إذ ظاهر صنيع الشارح بل صريحه المغايرة فليتأمل اه. سيد عمر . قوله: (ملكوها) أي وإن لم 
يقبضوها اه. ع ش عبارة سم قال في شرح الإرشاد ويتجه أن ملكهم لذلك ليس على قدر الحاجة ولا الرؤوس للاكتفاء 
بأقل متمول لأحدهم وإن انحصروا في ثلاثة وفي الكنز أن المتجه الملك على قدر حاجاتهم وتقدم هناك ما يوافق هذا 
وسيأتي قريباً الإشارة إليه اه. سم . قوله: (وإن كانوا ورثة المزكي) انظر ما فائدة هذه الغاية. قوله: (ملكاً مستقراً الخ) فلا 
يضرهم حدوث غنى أو غيبة اه. مغني . قوله: (ورثتهم أغنياء) الأنسب لما بعيده الوارث غنياً . قوله: (أو المالك) بالنصب 
عطف على أغنياء اه. سم . قوله: (وحينئذ) مفهومه عدم سقوط النية إذا لم يكن الوارث المالك وفي بقية صور الانحصار 


قوله: (فإن أخل بصنف غرم له حصته) عبارة العباب فرع لو أخل الإمام بصنف ضمن له من مال الصدقات قدر سهمه من تلك 
الصدقة فإن أخلّ به المالك ضمنه من مال نفسه قال الشارح في شرحه ذكره الماوردي وأقرّه القمولي وغيره لكن قيده الشاشي 
بما إذا بقي من مال الصدقات شيء قال وإلأ ضمن من مال نفسه كالمالك وفي كل ذلك نظر لأن الزكوات كلها في يد الإمام 
كزكاة واحدة فكيف إذا أخل بصنف من زكاة يضمن له نصيبه مع أن له أن يعطيها لواحد من بعض الأصناف فالذي يتجه حمله 
على ما إذا ملكها الأصناف لانحصارهم أو على ما إذا أخل بصنف من جميع صدقات العام اه. وقوله فالذي يتجه الخ لا 
يخفى أنه لايمكن غيره وأن قضية الوجه الأول من الجواب أنه يمتنع عليها عند انحصارهم دفع زكاة واحدة لواحد. قوله: (أو 
ببعض الثلاثة الخ) قال في شرح العباب كشرح الروض وشرح الإرشاد سواء أكان الثلاثة متعينين أم لا اه. وقد يشكل بأن 
الثلاثئة المعينين يملكون بنفس الوجوب كل واحدة بنسبة حقّه كما قاله ابن المقرىء واستشكله على الاكتفاء بأقل متمول 
أجاب الجوجري بوجهين حمل الاكتفاء بذلك على غير المحصورين ومنع قوله يجب لكل بنسبة حقّه بل الواجب أن لا يخرج 
عنهم وإن تفاضلوا وقد تقدم قبل قول المتن: والمكاتب والغارم ما يوافق الجواب الأول دون الثاني . 


ولم يشاركهم من حدث ولهم التصرف فيه قبل قبضه إلا بالاستبدال عنه والإبراء منه وإن كان هو القياس» لأن الغالب 
على الزكاة التعبّد كما أشار إليه ابن الرفعة» ولو انحصر صنف أو أكثر دون البقية أعطي كل حكمه؛ ومرّ في الوكالة 
جواز التوكيل في قبضها بما فيه وهنا أنهم يملكون على قدر كفايتهم: لأنها المرجحة في هذا الباب كما علمته ممًا مرّ 
ويأتي؛ (وتجب التسوية بين الأصناف) سواء أقسم المالك أم العامل وإن تفاوتت حاجاتهم» لأن ذلك هو قضية الجمع 
بينهم بواو التشريك»؛ نعم حيث استحق ق العامل لم يزد على أجرة مثله» فإن زاد الثمن عليها ردّ الزائد للباقي على ما 
يأتي» أو نقصت تمّم من الزكاة أو من بيت المال كما مرّء ولو نقص سهم صنف آخر عن كفايتهم وزاد سهم صنف آخر 
رد فاضل هذا على أولئك كما يعلم مما يأتي» ووقع في تصحيح التنبيه تصحيح نقله لأولئك الصنف والمعتمد خلافه 
(لا بين آحاد الصنف) فلا تجب التسوية إن قسم المالك لعدم انضباط الحاجات التي من شأنها التفاوت» لكن يسن 
التساوي إن تساوت حاجاتهم وفارق هذا ما قبله بأن الأصناف محصورون في ثمانية فأقل» وعدد كل صنف غير 
محصور غالباً فسقط اعتباره وجاز التفضيل» (إلا أن يقسم الإمام) أو نائبه وهناك ما يسدّ مسدّاً لو وزع (فيحرم عليه 
التنفضيل مع تساوي الحاجات) على المعتمد لسهولة التساوي عليه ولأن عليه التعميم كما مرّ فكذا التسوية بخلاف 
المالك فيهما. 


مع الحكم بالملك قبل الدفع وقضية ذلك أنه لو دفع من غير نية لم يجزه مع حصول الملك وفيه نظر فإن الملك إنما هو من 
جهة الزكاة فكيف يحصل الملك من جهتها ولا يجزي الدفع بل قضية قوله ولهم التصرف فيه قبل قبضه عدم الاحتياج إلى 
دفع مطلقاً اه سم . قوله: (ولم يشاركهم الخ) عطف على يورث الخ . قوله: (من حدث الخ) عبارة المغني قادم ولا غائب 
عنهم وقت الوجوب اه. قوله: (وإن كان هو الخ) أي كل من الاستبدال والإبراء. قوله: (لأن الغالب الخ) ومقتضى هذه العلة 
عدم امتناع الاستبدال عن الكفارة والنذر اه. ع ش . قوله: (وهنا) أي مرّ في هذا الباب قبل قول المتن والمكاتب والغارم 
كردي و سم . قوله: (في هذا الباب الخ) قد يغني عنه قوله وهنا. قوله: (ويأتي) الظاهر أنه عطف على مرّ وفيه ما لا يخفى 
ولعله أراد بما يأتي قوله ولو نقص سهم صنف آخر الخ وقول المتن مع تساوي الحاجات مع قول الشارح أما لو اختلفت 
الخ . قوله: (سواء أقسم) إلى قول المتن والأظهر في النهاية وكذا في المغني إلآ قوله أو من بيت المال وقوله كما يعلم إلى 
المتن وقوله وهناك إلى المتن . قوله: (فإن زاد الشمن) أي ثمن الزكاة الذي هو حصة العامل إذا قسمت على ثمانية أو ما دون 
الثمن إن لم توجد الثمانية بل وجد بعضهم اه. ع ش . قوله: (على ما يأني) أي في شرح أو بعضهم الخ . قوله: (كما مرّ) 
أي قبيل قول المتن ومن فيه صفتا استحقاق . قوله: (ولو نقص سهم صنف آخر) الأولى إسقاط لفظة آخر. قوله: (رذ فاضل 
الخ) معتمد اه. ع ش. قوله: (ممًا يأتي) أي في شرح أو بعضهم الخ . قوله: (تصحيح نقله لأولئك) أي في بلد آخر اه. 
ع ش . قوله: (التي من شأنها الخ) انظر ما الداعي إلى هذا الوصف هنا اه. رشيدي . قوله: (إن تساوت حاجاتهم) أي فإن 
تفاوتت استحب التفاوت بقدرها وكلام الشارح الآتي راجع إلى هذا أيضاً اه. سم. قوله: (وفارق هذا) أي قول المصنف لا 
بين آحاد الصنف وما قبله أي قوله وتجب التسوية الخ اه. ع ش قول المتن: (فيحرم عليه الخ) ظاهره مع الاجزاء اه. سم. 
قوله: (ولأن عليه التعميم الخ) قضية هذا التعليل وجوب التسوية على المالك عند انحصار المستحقين في البلد ووفى بهم 
المال عبارة البجيرمي والحاصل أنه يجب على الإمام أربعة أمور تعميم الأصناف والتسوية بينهم وتعميم الآحاد والتسوية 
بينهم عند تساوي الحاجات والمراد تعميم آحاد الإقليم الذي يوجد فيه تفرقة الزكاة لا تعميم جميع آحاد الناس المستحقين 
لتعذره ويجب على المالك أيضاً أربعة أمور تعميم الأصناف سوى العامل والتسوية بينهم واستيعاب آحاد الأصناف إن 
انحصروا بالبلد ووفى بهم المال والتسوية بين آحاد كل صنف إن انحصروا ووفى بهم المال أيضاً أما إذا لم ينحصروا أو 
انحصروا ولم يف بهم المال فالواجب عليه شيئان تعميم الأصناف والتسوية بينهم زيادي وخضر اه. واعتمده شيخنا في 
حاشية شرح الغزي على أبي شجاع . 


قوله: (ووقع في تصحيح التنبيه الخ) كذا شرح ما ر. قوله: (إن تساوت حاجاتهم) أي فإن تفاوتت استحب التفاوت 
بقدرها وكلام الشارح الأني راجع لهذا أيضاً قوله في المتن: (فيحرم) ظاهره مع الأجزاء . قوله: (على المعتمد) كذا م رء 
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أما لو اختلفت الحاجات فيراعيهاء وإذا لم تجب التسوية فالمتوطنون أولى (والأظهر) وإن نقل مقابله عن أكثر 
العلماء وانتصر له (منع نقل الزكاة) لغير الغازي على ما مرّ فيه عن محل المؤدى عنه من الفطرة والمال الذي وجبت فيه 
وهو فيه مع وجود. مستحق به إلى محل آخر به مستحق لتصرف إليه ما لم'يقرب منه» أي بأن نسب إليه عرفاً بحيث يعد 
معه بلداً واحداً وإن خرج عن سوره وعمرانه فيما يظهرء ثم رأيت أبا شكيل قال: ومحل المنع في غير سواد البلد وقراه 
فلا خلاف في جوازه فيه اه. والظاهر أن مراده بذلك ما ذكرته وإلا فهو بعيد وممًا يردٌ نفيه للخلاف» بل وما بحثته 
قول الشيخ أبي حامد لا يجوز لمن في البلد أن يدفع زكاته لمن هو خارج السورء لأنه نقل للزكاة اه. لكن فيه حرج 
شديد فالوجه ما ذكرته» لأنه ليس فيه إفراط أبي حامد ولا تفريط أبي شكيل فتأمله» ثم رأيت الزركشي في شرحه نقل 
عن الشيخ وابن الصبّاغ أنهما ألحقا سواد البلد إلى دون مسافة القصر بحاضريه كما في الخيام»؛ أي الحلل المتفرقة غير 
المتمايزة لمن قد ينتجعون عند الحاجة» إذ هؤلاء هم الذين يتقيدون بدون مسافة القصر كما يأتي وهذه المقالة لإفادتها 
أن المعدين من سواد بلد وإن تفرّقت منازلهم إلى دون مرحلتين ينقل إليهم فقط فيها تقييد لمقالة أبي شكيل» 0 


قوله: (فيراعيها) الظاهر وجوباً في تقسيم الإمام وندباً في تقسيم المالك فليراجع . قوله: (وإذا لم تجب التسوية الخ) 
. الأصوب الاستيعاب اه. رشيدي عبارة المغني وشرح الروض وإذا لم يجب الاستيعاب يجوز الدفع للمستوطنين والغرباء 
لكن المستوطنون أولى لأنهم جيرانه اه. قول المتن: (والأظهر منع نقل الزكاة) يفهم أن القولين في التحريم لكن الأصحٌ 
أنهما في الأجزاء وأما التحريم فلا خلاف فيه اه. مغني . قوله: (عن أكثر العلماء الخ) عبارة البجيرمي عن القليوبي قال 
شيخنا: تبعا لم ر ويجوز للشخص العمل به في:حق نفسه وكذا يجوز العمل في جميع الأحكام بقول من يوثق به من الأئمة 
كالأذرعي والسبكي والإسنوي على المعتمد اه. قوله: (على ما مرّ فيه) أي في شرح والغازي على قدر حاجته . قوله: (من 
الفطرة والمال) الظاهر أنه بيان للمؤدى عنه وقوله الذي الخ ضفة محل وضمير وجبت للزكاة وهو عائد إلى المؤدى عنه 
وضمير فيه للمحل وفيه مع ما ترى من القلاقة أن الفطرة اسم المؤلدي لا المؤدى عنه فليتأمل فلعل الله يفتح بحمل آخر أجلى 
وأحلى اه. سيد عمر وقوله صفة محل أي صفة كاشفة له عبارة الكردي قوله من الفطرة والمال بيان للمؤدى عنه فالمراد 
بالفطرة هنا خلقة الإنسان لأنها التي تؤدى عنها الفطرة وقوله وهو فيه أي والحال أن المؤدى عنه في ذلك المحل مع وجود 
الخ اه. وقال سم قوله والمال عطف على المؤدى عنه اه. أقول عطفه على الفطرة كما مرّ عن السيد عمر والكردي هو 
الظاهر وقول الكردي فالمراد الخ يندفع به اعتراض السيد عمر بأن الفطرة اسم المؤدي الخ . قوله: (إلى محل الخ) متعلق 
بنقل الزكاة . قوله: (وإن خرج عن سوره الخ) خلافاً للمغني حيث قال وإطلاقه يقتضي جريان الخلاف في مسافة القصر وما 
دونها وهو كذلك ولو كان النقل إلى قرية بقرب البلد اه. ووافقه ع ش عبارته فرع ما حد المسافة التي يمتنع نقل الزكاة إليها 
فيه تردد والمتجه منه أن ضابطها في البلد ونحوه ما يجوز الترخص ببلوغه ثم رأيت حج مشى على ذلك في فتاويه فحاصله 
أنه يمتنع نقلها إلى مكان يجوز فيه القصر ويجوز إلى ما لا يجوز فيه القصر اه. سم على منهج اه. وعبارة الحلبي قوله 
إلى محل آخر أي إلى محل تقصر فيه الصلاة فليس البلد إلا آخر بقيد فإذا خرج مصري إلى خارج باب السور كباب النصر 
لحاجة آخر يوم من رمضان فغربت الشمس عليه هناك ثم دخل وجب إخراج فطرته لفقراء خارج بأن النصر اه. قوله: (في 
جوازه) أي النقل فيه أي إلى سواد البلد وقراه. قوله: (ما ذكرته) أي بقوله أي بأن نسب الخ . قوله: (وممًا يرد الخ) خبر مقدم 
لقول الشيخ الخ وقوله نفيه أي نفى أبي شكيل للخلاف مفعول يرد وقوله وما بحثته عطف على نفيه . قوله: (لكن فيه) أي 
قول الشيخ . قوله: (ولا تفريط أبي شكيل) أي إن لم يرد من قوله المار ما ذكره الشارح . قوله: (عن الشيخ) أي أبي حامد. 
قوله: (لمن قد يتتجعون الخ) نعت ثالث للحلل . قوله: (كما يأتي) أي قبيل قول المتن ولو عدم الخ . قوله: (وهذه المقالة) أي 
ما نقله الزركشي عن الشيخ وابن الصباغ . قوله: (ينقل إليهم الخ) أي أن ينقل بعض المعدين إلى بعضهم وقوله فيها تقييد الخ 

قوله: (وإذا لم تجب التسوية فالمتوطنون أولى) عبارة شرح الروض وإذا لم يجب الاستيعاب يجوز الدفع للمستوطنين 


وللغرماء ولكن المستوطنون أولى من الغرماء لأنهم جيران اه. قوله: (على ما مرّ فيه) أي في شرح قوله والغازي قدر حاجته 
الخ . قوله: (والمال) عطف على المؤدى عنه. 


يض الجزء السابع من شرح الشرواني واين قاسم العبادي 


ومع ذلك فالوجه ضعفها أيضاً ثم ما ذكر عن الشيخ هنا ينافيه ما مرّ عنه فلعل كلامه اختلف» وإذا منعنا النقل حرم ولم 
يجز لخبر الصحيحين : «تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم». ونظر في وجه دلالته أي لأن الظاهر أن الضمير لعموم 
المسلمين ولامتداد أطماع مستحقي كل محل إلى ما فيه من الزكاة والنقل يوحشهمء وبه فارقت الزكاة الكفارة والنذر 
والوصية ووقفاً لفقراء أو مساكين إذا لم ينص نحو الواقف فيه على نقل أو غيره» وعلم من إناطة الحكم ببلد المال لا 
المالك أن العبرة ببلد المدين لا الدائن. 

لكن قال بعضهم له صرفها في أي بلد شاءء وقد يوجه بأن ما في الذمّة لا يوصف بأن له محلاً مخصوصاًء لأنه 
أمر تقديري لا حسّي فاستوت الأماكن كلها إليه فيخير مالكه. ومحله في دين يلزم المالك الإخراج عنه وهو في الذمّة 
وإلأ فيحتمل أن العيرة بمجل قبضه منهء فحينئذ يخرج على مستحقيه جميع زكاة السنين السابقة ويحتمل أنه كالأوّل 
فيتخير هنا أيضاًء لأنه بالقبض تبين تعلق وجوب كل حول مرّ به» وقد كان حينئذ غير موجود حساً فتخير هنا أيضاًء 
والكلام في المالك المقيم ببلد أو بادية لا يظعن عنها أما الإمام فله نقلها مطلقاً لما مرّ أن الزكوات كلها في يده كزكاة 
واحدة وكذا الساعيء بل يلزمه نقلها للإمام إذا لم يأذن له في تفرقتها ومثله قاض له دخل فيها بأن لم يولها الإمام غيره 
ولمن جاز له النقل أن يأذن للمالك فيه على الأوجه. لكن لا ينقل إلآفى عمله لا خارجه كما يؤخذ مما مرّ فى زكاة 
الفطر. وقد يجوز للمالك أيضآء كما إذا كان له بكل محل عشرون شاة فله مع الكراهة إخراج شاة بأحدهما حذرً من 
التشقيص» وكان حال الحول والمال ببادية لا مستحق بها فيفرقه في أقرب محل إليه به مستحق وللمنتجعين من أهل 
الخيام الذين لا قرار لهم اع لشو طن اب عو نطوو اا واو دالوا الالتاه مات الم ا 


خبر ومبتدأ والجملة خبر وهذه المقالة . قوله: (ومع ذلك) أي التقييد ضعفها أي هذه المقالة أيضاً أي كإطلاق أبي شكيل . 
قوله: (هنا) أي في شرح الزركشي . قوله: (وإذا منعنا) إلى قوله فإن تعذر الوصول في النهاية. قوله: (وإذا منعنا النقل) أي على 
المعتمد اه. ع ش. قوله: (حرم ولم يجز) قد يقال هذا هو المنع فترتيبه عليه ترتيب الشيء على نفسه إلا أن يقال المراد إذا 
عممنا المنع لأنه قد يراد به أحد الأمرين فقط اه. . سم . قوله: (ولم يجز) بضم أوله اه. رشيدي . قوله: (ولامتداد الخ) عطف 
على قوله الخبر الخ.. قوله: (وبه) أي قوله ولامتداد الخ . قوله: (من إناطة الحكم الخ) أي المارة آنفاً في قوله من محل المؤدى 
عنه الخ . قوله: (لكن قال بعضهم الخ) عبارة النهاية لكن الأوجه أن له صرفها في أي بلد شاء لأن ما في الذمّة الخ . قوله: 
0 قوله: (يلزم المالك الخ) أي بأن كان حالاً وتيسَّر تحصيله اه. كردي . قوله: (الإخراج) أي إخراج 
الزكاة. قوله: (وإلا) أي بأن كان على معسر مثلاً أو مؤجلاً اه. ع ش . قوله: (ويحتمل الخ) لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالئ 
باعتبار بلد المديون اه. نهاية قالع ش هذا يخالف ما مرّ في قوله لكن الأوجه أن له الخ إلا أن يخصّ ما مر بالدين الذي 
تجب الزكاة عنه حالاً بأن كان حالاً على موسر باذل ويخص ما هنا بخلافه اه. قوله: (كل حول) بالنصب ظرف لتعلق الخ 
ويحتمل جرّه بإضافة وجوب . قوله: (مرّ) نعت حول وقوله به أي الدين متعلق بتعلق الخ والكلام إلى قوله بل يلزمها في 
المغني . قوله: (مطلقاً) أي سواء وجد المستحقون أم لا وسواء مال غيره ومّاله لأن ولايته عامة اه. ع ش . قوله: (لما مرّ) أي 
في شرح وإذا قسم الإمام الخ . قوله: (أن الزكوات كلها الخ) أي والبلاد كلها بالنسبة إليه كبلدة واحدة . قوله: (ومثله) أي 
الساعي . قوله: لبك لم يولها لإمام الخ) أي فيدسخل قيض الزكاة وصرفها في عموم ولاية القاضي . قوله: (لكن لا ينقل) أي من 
جاز له النقل ولو قدمه على قوله وكذا الخ لكان أولى . قوله: (وقد يجوز) إلى قول المتن أو عدم في المغني إلا قوله مع 
الكراهة وقوله ولو بعض صنف إلى والحلل وقوله وإنما لم يجز إلى وإذا جاز. قوله: (بكل محل) أي بكل من محلين . قوله: 
ل الي و د 1 ل جر د الو جا ري ا ا ال 
وقياس ما تقدم في بعير الزكاة أن يقع الجميع واجباً لعدم تأ تي التجزئة اه. ع ش . قوله: (وكان حال الخ) عطف على كما إذا 
الخ . قوله: (والمال ببادية) وكالبادية البحر لمسافر فيه فيصرف الزكاة لأقرب بلد إلى محل حولان الحول ولو كان المال 
للتجارة ولم تكن له قيمة في البحر أو قيمة قليلة بالنسبة لغير البحر فينبغي اعتبار أقرب محل من البر يرغب فيه بثمن مثله 


قوله: (ولمن جاز له النقل أن يأذن للمالك الخ) كذا شرح م ر. 


فصل في قسمة الزكاة بين الأصناف ونقلها وما يتبعهما "١‏ 


صرفها لمن معهم ولو بعض صنف كمن بسفينة في اللجة فيما يظهر؛ فإن فقدوا فلمن أقرب محل إليهم عند تمام 
الحول؛ فإن تعذر الوصول للأقرب فهل ينقل للأقرب إلى ذلك الأقرب وهكذاء أو يحفظ حتى يتيسر الوصول إليهم 
كل محتمل . ولو قيل إن رجا الوصول عن قرب انتظرء وإلآ نقل لكان أوجهء ولو استوى بلدان في القرب إليه» فالذي 
يظهر أنهما كبلد واحدة فيجري في مستحقيهما ما مرّ في مستحقي بلد واحدة» والحلل المتمايزة بنحو ماء ومرعى لكل 
كل حلة منها كبلد فيحرم النقل إليها وغير المتمايزة له النقل إليها لمن بدون مسافة القصر من محل الوجوب (ولو عدم 
الأصناف في البلد) أي بلد الوجوب أو فضل عنهم شيء (وجب النقل) لها أو للفاضل إلى مثلهم بأقرب محل لمحل 
المال» فإن جاوزه حرم ولم يجز كالنقل ابتداء وإنما لم يجز نقل دم الحرم مطلقاًء بل يحفظ لوجود مساكينه لأنه وجب 
لهم بالنص فهو كمن نذر تصدقاً على فقراء بلد» كذا ففقدوا يحفظ حتى يوجدوا والزكاة ليس فيها نص صريح 
بتخصيصها بالبلد» وإذا جاز النقل فمؤنة على المالك قبل قبض الساعي وبعده في الزكاة فيباع منها ما يفي بذلك» كما 
لو خشي وقوعها في خطر أو احتاج لردّ جبران (أو) عدم (بعضهم) من بلد المال ووجد بغيره أو فضل عنه شيء بأن 
وجدوا كلهم وفضل عن كفاية بعضهم شيء أو وجد بعضهم وفضل عن كفاية بعضه شيء» (وجوّزنا النقل) مع 
وجودهم (وجب) النقل لذلك الصنف بأقرب بلد إليه» (وإلآ) نجوزه كما هو الأصحّ (فيرد) بالنصب وجوباً نصيب 
المفقود من البعض أو الفاضل عنه أو عن بعضه (على الباقين) إن نقص نصيبهم عن كفايتهم» ولا ينقل إلى غيرهم 


ومحله إذا لم يكن في السفينة من يصرف له كما يأتي اه. ع ش . قوله: (صرفها لمن معهم) يعني يتعين عليهم ذلك كما هو 
ظاهر اه. رشيدي . قوله: (ما مرّ) أي وجوب استيعاب الأصناف والآحاد والتسوية بين الأصناف مطلقاً وبين الآحاد عند 
تساوي الحاجات على الإمام ووجوب استيعاب الأصناف والتسوية بينهم مطلقاً واستيعاب الآحاد والتسوية بينهم عند 
انحصارهم ووفاء المال بهم فيهما وتساوي الحاجات في الثاني على المالك . قوله: (والحلل المتمايزة) إلى قوله لأنه محض 
في النهاية . قوله: (كل حلة الخ) مبتدأ خبره كبلد والجملة خبر والحلل الخ . قوله: (له النقل إليها الخ) والصرف إلى الظاعنين 
معهم أولى لشدة جوارهم اه. مغني قول المتن: (ولو عدم) من باب طرب انتهى مختار اه. ع ش . قوله: (أو فضل عنهم) 
أي عن حاجاتهم اه. سم . قوله: (إلى مثلهم) إنما يناسب المعطوف فقط . قوله: (لمحل المال) أي لمحل الوجوب . قوله: 
(فإن جاوزه) أي الأقرب . قوله: (وإنما لم يجز) بفتح الياء . قوله: (مطلقاً) أي وجد المستحق أم لا. قوله: (لأنه) أي دم الحرم 
وجب لهم أي لمساكين الحرم . قوله: (فهو) أي دم الحرم كمن الخ أي كمنذور من الخ . قوله: (وإذا جاز النقل) أي أو وجب 
اه. مغني . قوله: (في خطر) أي كأن أشرفت على هلاك اه. سم قول المتن: (أو بعضهم) أي الأصناف غير العامل أما هو 
فنصيبه يرد على الباقين كما علم ممًا مر اه. مغني . قوله: (وفضل عن كفاية بعضه) أي بعض ذلك البعض والظاهر أن الفاضل 
عن كفاية جميع ذلك البعض كذلك فما وجه الاقتصار فليتأمل وقد يجاب بأن في الصورة المذكورة يجب النقل ولا يتأتى فيه 
الردّ فلا يجري فيه التفصيل والخلاف الآتي اه. سيد عمر. قوله: (كما هو الأصحّ) الأولى الأظهر . قوله: (فيرد بالنصب) أي 
لأنه في جواب النفي ويجوز رفعه بتقدير مبتدأ أي وإلأ فهو يرد أي يجب ردّه اه. ع ش أقول قول الشارح كالنهاية بالنصب 
وتعليل ع ش له بما مرّ في كل منهما نظر لأنه جواب أن فيتعين فيه أحد الأمرين الجزم والرفع . قوله: (وجوباً) أي رداً واجباً . 
قوله: (نصيب المفقود الخ) نشر على ترتيب اللف . قوله: (أو الفاضل) الظاهر أنه معطوف على نصيب الخ وحينئذ فمرجع 


قوله: (ولو بعض صنف) كان المراد ويجري في نصيب ما عداه ما يأتي في قول المصنف الآتي أو بعضهم الخ . قوله: 
(حرم ولم يجز) قد يقال هذا هو المنع فترتيبه عليه ترتيب الشيء على نفسه إلآ أن يقال المراد إذا منعنا عممنا المنع لأنه قد 
يراد به أحد الأمرين فقط. 

قوله: (أو فضل عنهم) أي عن حاجاتهم . قوله: (في الزكاة) أي لا في بقية ماله وهذا راجع لقوله وبعده فقط . قوله: (في 
خطر) أي كأن أشرفت على-هلاك . قوله: (أو عدم بعضهم الخ) عبارة الروض ومتى عدم بعضهم أو فضل عن كفاية بعضهم 
شيء رد أي نصيبهم في الأولى والفاضل في الثانية على الباقين قال في شرحه ومحله إذا نقص نصيبهم عن كفايتهم وإلآ نقل 
عن ذلك الصنف اه . قوله: (أو وجد بعضهم) أي دون الباقي بدليل مقابلة هذا القول بأن وجدوا كلهم وحينئذ فما معنى قوله 


فى الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


لانحصار الاستحقاق فيهم» فإن لم ينقص نقله لذلك الصنف بأقرب بلد إليه» (وقيل ينقل) إلى أقرب محل إليه للنص 
على استحقاقهم فيقدم على رعاية المكان الناشئة عن الاجتهاد» ويرد بأن النص لو سلم عمومه كان في عمومه في 
الأمكنة خلاف فليس صريحاً في محل النزاع . 

فرع: إذا امتنع المستحقون من أخذ الزكاة قوتلوا لتعطيلهم هذا الشعار العظيم كتعطيل الجماعة بناء» على أنها 
فرض كفاية بل أولى» ولو قال فرق هذا على المساكين لم يدخل فيهم هو ولا مموّنه» وإن نص على ذلك (وشرط 
الساعي) وصف بأحد أوصافه السابقة (كونه حراً) ذكراً (عدلاً) في الشهادة لأنها ولاية ليس من ذوي القربى ولا من 
مواليهم ولا من المرتزقة» ومرٌ أنه يغتفر في بعض أنواع العامل كثير من هذه الشروط» لأن عمله لا ولاية فيه بوجه 
فكان ما يأخذه محض أجرة (فقيهاً بأبواب الزكاة) فيما تضمنته ولايته ليعرف ما يأخذه ومن يدفع لهء (فإن عين له أخذ 
ودفع) بأن نص له على مأخوذ بعينه ومدفوع إليه بعينه (لم يشترط) فيه كأعوانه من نحو كاتب وحاسب ومشرف «الفقه)ء 
ولا الحرية أي ولا الذكورة كما أفهمه كلام المارردي وهو متجه.ء لأنها سفارة لا ولاية» نعم لا بد من الإسلام كغيره 
من بقية الشروطء لأن فيه نوع ولاية وقول الأحكام السلطانية لا يشترط الإسلام حمله الأذرعي على أخذ من معين 
وصرف لمعين» لأنه حينئذ محض استخدام لا ولاية فيه أي لأنه لما عين له الثلاثة المأخوذ والمأخوذ منه والمدفوع إليه 
لم يبق له دخل بوجه بخلافه فيما مرّ في قولنا بأن نص له إلى آخرهء لأنه لما لم يعين له المأخوذ منه كان له نوع ولاية 
كما تقررء ويتأيّد حمله المذكور بأنه يجوز توكيل الآحاد له في القبضش والدفع» ويجب على الإمام أو نائبه بعث السعاة 


ضمير عنه أما البعض المفقود وليس كذلك أو البعض الموجود ولم يسبق له ذكر فليتأمل اه. سيد عمر أقول قد سبق ذكر 
مطلق البعض وقيد الوجود مأخوذ عن عنوان الفاضل . قوله: (على استحقاقهم) أي الأصناف . قوله: (فليس الخ) أي النص. 
قوله: (في محل النزاع) أي العموم في الأمكنة . قوله: (إذا امتنع المستحقون الخ) كذا في المغني . قوله: (وإن نصّ على ذلك) 
أي إعطاء نفسه ومموّنه وإن عيّن له المأخوذ من غير إفراز لأنه يصير قابضاً ومقبضاً من نفسه فإن أفرزه جاز اه. ع ش . قوله: 
(وصف) أي ذكر المصنف ذات العامل بعنوان السعاية . قوله: (بأحد أوصافه) هذا يقتضي أنه أراد به معنى العامل العام خلاف 
ما اقتضاه قوله الآني كأعوانه من نحو كاتب الخ اه. سم وقد يقال بأن في كلامه استخداماً قول المتن: (عدلا) استغنى بذكره 
عن اشتراط الإسلام والتكليف اه. مغني . قوله: (في الشهادة) عبارة المغني في الشهادات كلها فلا بد أن يكون سميعاً بصيراً 
اه . قوله: (ومرٌ أنه) أي قبيل قول المتن وأن لا يكون هاشمياً. قوله: (يغتفر) يعني يتساهل ولا يعتبر . قوله: (فكان ما يأخذه 
الخ) والمعتمد خلافه حيث لم يستأجر أما إذا استؤجر فيجوز كونه هاشمياً أو مطلبياً اه. ع ش أقول وأشار إليه الشارح 
كالنهاية بقوله ومرّ. قوله: (كأعوانه) إلى قوله وقوله الأحكام في المغني. قوله: (ولا الحرية) وقياس ما مرّ من جواز توكيل 
الصبي في تفرقة الزكاة عدم اشتراط البلوغ حيث عيّن له ما يأخذه وما يدفعه اه. ع ش وقد ينافيه قول المغني وأما بقية 
الشروط فيعتبر منها التكليف والعدالة اه. وقول سم قوله من بقية الشروط يدخل فيه البلوغ لاندراجه في عدالة الشهادة لكن 
لو أمره بأخذ دينار معين حاضر ودفعه لفقير معين حاضر عنده فالوجه عدم اشتراط البلوغ اه. قوله: (سفارة) أي وكالة. قوله: 
(على أخذ من معين) أي لمعين أحذاً ممّا يأتي . قوله: (لما لم يعين له المأخوذ منه الخ) فيه نظر إذ تعيين المأخوذ بالشخص كما 
هو المتبادر يستلزم تعيين المأخوذ منه. قوله: (توكيل الآحاد له) أي الكافر. قوله: (ويجب على الإمام) إلى قوله ومعلوم في 
المغني وإلى الفصل في النهاية إل قوله ومنه ما يفعل إلى وكذا ضرب. قوله: (ويجب على الإمام) هل ولو علم أنهم يخرجون 
الزكاة أو محله ما لم يعلم أو يشك تردد فيه سم أقول والأقرب الثاني بشقيه لأنه مع علمه بالإخراج لا فائدة للبعث إلا أن يقال 


الآتي فيرد على الباقين بالنسبة لهذا مع أنه لا باقين بالنسبة إليه إلا أن يراد بالباقين بالنسبة إليه باقي هذا البعض الموجود لأن 
الفرض أنه فضل عن كفاية بعضه شيء فيرد هذا الفاضل على بقيته بشرطه . قوله: (وصفه بأحد أوصافه) هذا يقتضي أنه أراد 
به معنى العامل العام خلاف ما اقتضاه قوله الآني كأعوانه من نحو كاتب الخ . قوله: (ومرٌ) أي في شرح قول المصنف وشرط 
أخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الإسلام . قوله: (من بقية الشروط) يدخل فيه البلوغ لاندراجه في عدالة الشهادة لكن لو 
أمره بأخذ دينار معين حاضر ودفعه لفقير معين حاضر عنده فالوجه عدم اشتراط البلوغ . 


فصل في قسمة الزكاة بين الأصناف ونقلها وما يتبعهما يفف 


لأخذ الزكوات (وليعلم) الإمام أو الساعي ندباً (شهراً لأخذها)؛ أي الزكاة ليتهيأ ذوو الأموال لدفعها والمستحقون 
لقبضها والمحرم أولىء لأنه أوّل السنة الشرعية. ومحل ذلك فيما يعتبر فيه الحول المختلف في حق الناس بخلاف 
نحو زرع وثمر لا يسن فيه ذلك» بل يبعث العامل وقت وجوبه من اشتداد الحب وإدراك الثمر وهو لا يختلف غالباً في 
الناحية الواحدة كثير اختلاف» ومعلوم مما مرّ أن من تم حوله ووجد المستحق ولا عذر له يلزمه الأداء فوراً ولا يجوز 
التأخير للمحرم ولا لغيره» (ويسن وسم نعم الصدقة والفيء) وخيله وحمره وبغاله وفيلته للاتباع في بعضها وقياساً في 
الباقي ولتتميز حتى يردها واجدها ولئلا يتملكها المتصدق بعدء فإنه يكره لمن تصدق بشيء أن يتملكه ممّن دفعه له 
بغير نحو إرث أما نحو نعم غيرهما فيباح وسمه وهو بمهملة» وقيل معجمة التأثير بنحو كي وقيل المهملة للوجه» 
والمعجمة لسائر البدن» ويكون ندباً (في موضع) ظاهر صلب (لا يكثر شعره) ليظهر والأولى وسم الغنم في الأذن 
وغيرها في الفخذ. وكون مي ميسم الغنم ألطف وفوقه البقر وفوقه الإبل. . وبحث أن ميسم الخيل فوق ميسم الحمر ودون 

ميسم البقر والبغال» ويظهر أن الفيل فوق الإبل وكتب صدقة أو زكاة فى الزكاة وكذا لله» بل هو أبرك وأولى لأن 
الغرض منه مع التبرك التمييز لا الذكر فلا نظر لتمرغها به في النجاسة» وقنامة إن قضد غير اناه بالقرانة برجم غنم 
حرمته المقتضية لحرمة مسّه بلا طهر» وبه يرد ما للإسنوي ومن تبعه هنا وكتب جزية أو صغار ذ في الجزية» وفي نعم 
بقية الفيء فيء» ويكفي كتب حرف كبير ككاف الزكاة (ويكره) الوسم لغير آدمي (في الوجه) للنهي عنهء (قلت الأصحح 
تحريمه وبه جزم البغوي وفي صحيح مسلم) خبر فيه (لعن فاعله) وهو مر يك بحمار وقد وسم في وجهه فقال لعن الله 
الذي وسمه. وحينئذ فمن قال بالكراهة أراد كراهة التحزيم أو لم يبلغه هذا (والله أعلم)؛ أما وسم وجه الآدمي ومنه ما 


فائدته نقلها للمحتاجين وإمكان التعميم والنظر فيما هو أصلح اه. ع ش . قوله: (ندباً) أي خلافاً لما يتبادر من المتن من 
الوجوب . قوله: (ومحل ذلك) أي ندب تعيين الشهر . قوله: (ممًا مرّ) أي في الزكاة اه. كردي . قوله: (حوله) أي حول ماله. 
قوله: (ولا يجوز التأخير) أي فإن أخر وتلف المال في يده ضمن زكاته اه. ع ش عبارة المغني ويضمن الإمام إن أخر التفريق بلا 
عذر بخلاف الوكيل بتفريقها إذ لا يجب عليه التفريق بخلاف الإمام ولا يشترط معرفة المستحق قدر ما أخذه فلو دفع إليه صرة ولم 
يعلم قدرها أجزأه زكاة وإن تلفت في يده وإن اتهم رب المال فيما يمنع وجوب الزكاة كأن قال: لم يحل على الحول لم يجب 
تحليفه وإن خالف الظاهر بما يدعيه كأن قال: أخرجت زكاته أو بعته ويسن للمالك إظهار إخراج الزكاة لئلا يساء الظن به ولو ظنّ 
آخذ الزكاة أنه أعطي ما يستحقه غيره من الأصناف حرم عليه الأخذ وإذا أراد الأخذ منها لزمه البحث عن قدرها فيأخذ بعض الثمن 
بحيث يبقى ما يدفعه إلى اثنين من صنفه ولا أثر لما دون غلبة الظن اه. قوله: (وخيله) إلى قوله ويؤخذ منه في المغني إلا قوله 
بغير نحو إرث وقوله وبحث إلى ويظهر وقوله وقد مرّ إلى وكتب جزية وقوله وكذا ضرب إلى ويحرم وقوله ويظهر إلى وبحث. 
قوله: (في بعضها) أي في نعم الصدقة اه. مغني. قوله: (حتى يرها الخ) أي إذا شردت أو ضلت . قوله: (ممّن دفعه له) ولا 
يكره أن يتملكها من غير اه. مغني . قوله: (بغير نحو إرث) لا حاجة إليه بل لا وجه له لأن الكلام في التملك ولا تملك فيما ذكر 
بل لا فعل الذي هو متعلق الحكم اه. سيد عمر . قوله: (فيباح) أي لا مندوب ولا مكروه اه. مغني . قوله: (وكون ميسم الخ) 
كقوله الآتي وكتب الخ عطف على وسم الغنم والميسم بكسر الميم اسم آلة الوسم . قوله: (وفوقه البقر) قضية البحث الآتي أن 
يقال وفوقه الحمر وفوقه الخيل وفوقه البقر والبغال اه. سم . قوله: (وبحث الخ) عبارة النهاية والأوجه الخ . قوله: (ودون 

ميسم البقر والبغال) ظاهره أنهما متساويان اه. ع ش . قوله: (بل هو أبرك وأولى) اقتداء بالسلف ولأنه أقل حروفاً فهو أقل 
غسر را قال الحار وكيا والردمائر: سكن ذلك فى الح جوع خن ان السباء وأقته الى. . مغني . قوله: (وبه يرد الخ) أي بما مرّ 
ويحتمل بقوله لأن الغرض الخ . قوله: (أو صغار) بفتح الصاد أي ذل وهذا أولى لقوله تعالئ وهم صاغرون نهاية ومغني . قوله: 
(وفي نعم بقية الخ) الأنسب وفيء في نعم بقية الفيء . قوله: (ككاف الزكاة) وصاد الصدقة وجيم الجزية وفاء الفيء نهاية 
ومغني . قوله: (لم يبلغه هذا) أي الخبر المذكور. قوله: لأنا وسم وج الآنس الع) غيارة الحقشي 3ال: : في المجموع وهذا في 


قوله: (ممّن دفعه الخ) أخرج غيره. قوله: (وفوقه البقر) قضية البحث الآتي أن يقال وفوقه الحمر وفوقه الخيل وفوقه 
البقر والبغال ولينظر في البقر والبغال أيهما ألطف. 


نقف الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


يفعل بوجه بعض الأرقاء» بل الوجه أن التقييد بالوجه ليس إلآ لكون الكلام فيه؛ إذ لا مرية في حرمته بغير الوجه أيضاً 
لأن التعذيب بالنار أو غيرها لا يجوزء إلا أن وردكما في الوسم هنا أو كان لضرورة توقفت عليه فقط كالتداوي 
بالنجاسة» بل أولى فحرام إجماعاً وكذا ضرب وجهه كما يأتي في الأشربة» ويحرم الخصاء إلا لصغار المأكول ويظهر 
ضبط الصغر بالعرف أو بما يسرع معه البرء يخف الألم» وقد يرجع لما قبله. وبحث الأذرعي تحريم إنزاء الخيل على 
البقر لكبر آلتهاء ويؤخذ منه أن كل إنزاء مضر ضرر ألا يحتمل عادة كذلك. وبه يرد التنظير في قول شارح يلحق إنزاء 
الخيل على الحمير بعكسه في الكراهة» نعم إن لم يحتمل الأتان الفرس لمزيد كبر جثته اتجهت الحرمة. 
فصل في صدقة التطوّع 

وهي المرادة عند الاطلاق غالباً (صدقة التطوّع سنة) مؤكدة للآيات والأحاديث الكثيرة الشهيرة فيها منها الخبر 
الصحيح كل امرىء في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس» وقد تحرم كأن علم وكذا إن ظن فيما يظهر من الآخذء أنه 
يصرفها في معصية لا يقال تجب للمضطر لتصريحهم بأنه لا يجب البذل له إلا بثمنه؛ ولو في الذمّة لمن لا شيء معه؛ 
نعم من لا يتأهل للالتزام يمكن جريان ذلك فيه حيث لم ينو الرجوع» وسيأتي في السير أنه يلزم المياسير على الكفاية 


غير الآدمي أما الآدمي فوسمه حرام إجماعاً وقال فيه أيضاً يجوز الكي إذا دعت الحاجة إليه بقول أهل الخبرة وإلآ فلا سواء فيه 
نفسه أو غيره من آدمي وغيره اه. قوله: (في حرمته) أي وسم الآدمي قوله: (كما في الوسم هنا) أي في نعم الصدقة والفيء. 
قوله: (فحرام الخ) جواب أما وسم وجه الخ . قوله: (وكذا ضرب وجهه) أي الآدمي وإن كان خفيفاً ولو بقصد المزاح والتقييد 
به لذكر الإجماع فيه وأما وجه غيره قفيه الخلاف في وسمه والراجح منه التحريم اه . .ع اش . قوله: للا لسفار اعون ا 
وبشرط اعتدال الزمن أيضاً اه. ع ش قوله: ل ا ا قوله: 0 
الخ) أي بقوله ويؤخذ الخ . قوله: (في قول شارح الخ) أقرّه المغني عبارته ويحرم التهريش بين البهائم ويكره إنزاء الحمير على 
الخيل قال الدميري وعكسه اه. قوله: (نعم إن لم يحتمل الخ) من كلام الشارح المذكور اه. رشيدي . قوله: (جثته) أي 
ارسج 


قوله: (في صدقة التطؤع) إلى قوله وقد أطلقوا في النهاية إل قوله للنقير. قوله: (غالباً) أي وإلآ فقد تطلق على الواجب 
كالزكاة وفي البهجة وشرحها للشارح ما يفيد إطلاقها على النذر والكفارة ودماء الحج اه. ع ش . قوله: (حتى يفصل الخ) 
أي في يوم القيامة اه. ع ش . قوله: (أنه يضرنها في بمفصية) وهل يملكها يقد أم ل نيه نظلروالائرت الأول ولا نيازم من 
الجترمة عدم الخلك كما في بيع العنب لعاصر الخمر اهدء ع ش. قوله: (لا يقال تجب الخ) عبارة المغني وقد تجب في 
الجملة كان وجد مضطراً ومعه ما يطعمه فاضلاً عن حاجته اه . قوله: (نعم من لا يتأهل للالتزام) أي وليس له ثم ولي اه. 
نهاية. قوله: (يمكن جريان ذلك) أي الوجوب المفهوم من قوله تجب للمضطر اه. . ع اش -. قوله: (حيث لم ينو الرجوع الخ) 
يقتضي أنه إذا نواه له وعليه فيظهر أنه يرجع بالبدل من مثل أو قيمة وأنه يجب الإشهاد إن أمكن وحيئئذ لا يقال أنه يجب 
عليه التصدق بل هو مخيّر بينه وبين ما ذكر فقوله يمكن الخ محل تأمل ولعل هذا هو الذي أشار إليه الفاضل المحشي بقوله: 
وفيه نظر دقيق اه. وقد يجاب من قبل الشارح بأنه واجب عليه الدفع بنية الرجوع أو مجاناً واحداً فردي الواجب المخير 
يوصف بأنه واجب ولعل هذا ملحظ من عبر بأنها تجب في الجملة بل قد يقال بنظير ذلك في المضطر وإن تأهل للالتزام 
فإنه لا يتعين عليه الدفع بالعرض فيما يظهر سيد عمر ورشيدي . قوله: (وسيأني في السير الخ) راجع الفرق بين هذا وما ذكره 


قوله: (نعم من لا يتأهل للالتزام) وليس له ثم ولي شرح م ر. قوله: (يمكن الخ) فيه نظر دقيق فتأمله . قوله: (وسيأتي 
في السير الخ) راجع الفرق بين هذا وما ذكره في المضطر وقد يصور ما ذكر في المضطر المحتاج بما إذا كان الباذل من غير 


فصل في صدقة التطوّع برف 


نحو إطعام المحتاجين» (وتحل لغني) للخبر الصحيح به ويكره له وإن لم يكفه ماله أو كسبه إلا يوماً وليلة» ويظهر 
أخذاً ممًا مر آنفاً أنه لا عبرة بكسب حرام أو غير لائق به أخذها والتعرّض له إن لم يظهر الفاقة أو يسأل وإلآ حرم عليه 
قبولها. واستثني في الإحياء من تحريم سؤال القادر على الكسب ما إذا كان مستغرق الوقت في طلب العلم» وفيه أيضاً 
سؤال الغني حرام بأن وجد ما يكفيه هو ومموّنه يومهم وليلتهم وسترتهم وآنية يحتاجون إليهاء وهل له سؤال ما يحتاج 
إليه بعد يوم وليلة ينظر إن كان السؤال متيسراً عند نفاد ذلك لم يجز وإلأ جاز أن يطلب ما يحتاج إليه لسنة اه. ونازع 
الأذرعي في التحديد بالسنة»ء وبحث جواز طلب ما يحتاج إليه إلى وقت يعلم عادة تيسر السؤال والإعطاء فيه ولا يحرم 
على من علم غنى سائل أو مظهر للطاقة الدفع إليه فيما يظهر خلافاً للأذرعي» لأن الحرمة إنما هي لتغريره بإظهار الفاقة 


في المضطر وقد يصوّر ما ذكر في المضطر المحتاج بما إذا كان الباذل من غير المياسير أو كان المضطر غنياً فقد ما يتناوله 
ووجده مع غيره فلا يلزمه دفعه له مجاناً فلا إشكال سم على حج اه. ع ش قول المتن: (لغني) أي بمال أو كسب ولو من 
ذوي القربى اه. منهج زاد المغني والمراد بالغني هو الذي يحرم عليه الزكاة اه. وعبارة البجيرمي قوله بمال أي يكفيه 
العمر الغالب م ووالماء كايا ( عه او اماد يبدل له اها اعد وسيأتي عن ع ش الاقتصار على الأوّل. قوله: 
(ويكره) إلى قوله واستثنى في المغني إلا قوله ويظهر إلى أخذها وقوله أو يسأل.. قوله: (له) أي للغني ويستحب له التنزّه عنها 

محلي ومغني وشرح منهج . قوله: (ممًا مر آنفاً) أي في الفقير والمسكين. قوله: (أخذها) أي وإن لم يتعرض لها نهاية 
ومغني . قوله: (أخذها) نائب فاعل يكره. قوله: (إن لم يظهر الخ) راجع للمعطوف عليه فقط فكان الأولى قلب العطف كما 
فعل النهاية والمغني . قوله: (وإلا حرم الخ) ومع حرمة القبول حينئذ يملك المدفوع إليه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي 
ل اك ل 1و ام سر و ل او 0 
غير رضا من صاحبه إذ لم يسمح له إل على ظن الفاقة اه. ع ش . قوله: (واستثنى الخ) أي الغزالي وكان الأولى تأخيره عن 

قوله وفيه أيضاً الخ إذ هو إنما استثناه منه اه. رشيدي . قوله: نا إذا كان مستفرق الوقت) لي يعبت كان اننال بلعل 
حافك ع سيد ها الوسر والمايوه مد ورد 
ع ش . قوله: (سؤال الغني حرام) أي ومع ذلك يملك ما أخذه اه. ع ش أي إن علم المعطي غناه كما مرّ ويأتي . قوله: (ما 
يكفيه هو الخ) يظهر أن المسكن كذلك هنا وفي جميع ما يأتي ولم أر من تعرض له وعليه فهل يتقيد بيوم وليلة كسائر المؤن 
الظاهر نعم اه. سيد عمر أقول بل الظاهر اعتبار عادة البلد في مدة إجارة البيوت ثم رأيت أنه مال إليه فيما سيأتي 0 
(وآنية الخ) قال ذ في القوت عن الإحياء ويكفي كونها خزفية اه. سم وظاهره وإن لم تلق بهم وينبغي خلافه اه. ٠ع‏ ش 

قوله: (ونازع الأذرعي الخ) معتمد اه. . ع ش . قوله: (إنما هو لتغريره الخ) قضية التعليل بما ذكر أنه لا يحرم عليه سؤال من 
عرف بحاله لعدم تغريره له اه. ع ش عبارة السيد عمر يؤخذ منه عدم حرمة السؤال إذا علم السائل أن المعطي يعلم غناء 
ومع ذلك يرضى بالبذل له ويؤيّده ما يأتي في قوله وظاهر الخ اه. أقول وينبغي تقييده بما سيذكره الشارح عن شرح مسلم. 


المياسير أو كان !| لمضطر كل قد يا ولط وو اي لي زا انه وا لد مجان باتكل لزاه ل الج (وتحلٌ 
لغني) قال الزركشي في التكملة ولظاهر الأمر أي في خبر ما أتاك من هذا المال وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه قال ابن 
6 رع مو دار 

حزم: : يجب أخذه لمن عرض عليه ولو غنياً واحتج بعضهم بقوله تعالئى طتَن ِبْنّ لي عن شيو ينه نَنْسَا فَحلوه 4 [النساء: 4] وقد 
يتخرج على أن الأمر بعد الحظر للإباحة أو لا واختار بعض المتأخرين وجوب الأخذ ثم إذا كان حلالاً لاتبعة ة فيه تموّله وإلاّ 
ردّه في مورده إن عرف مستحقه وإلآ فهو كالمال الضائع اه. واستدلال الزركشي بظاهر الأمر يشكل على ما ذكره الشارح 
من كراهة الأخذ إذ مقتضى ذلك الاستدلال عدم الكراهة بعد طلب الأخذ فليتأمل . قوله: (أخذها) فاعل يكره. قوله: (أو 
يسأل) ومع حرمة القبول حينئذ يملك المدفوع إليه كما أفتى به شيخنا الشهاب م ر. 

قوله: (وآنية) قال في القوت عن الإحياء ويكفي كونها خزفية اه. قوله: عله جوونانا رسلا م و زلالة 
ينظر فإن كان السؤال متيسراً عند نفاد ذلك لم يجز وإلا جاز له أن يطلب ما يحتاج إليه لسنة انتهى) وينبغي أن يقال يجوز 
طلب ما يحتاج إليه إلى وقت يعلم بالعادة د تيسر السؤال والإسعاف فيه ولا يتجاوزه أسبوعاً كان أو شهراً أو سنة أو دون ذلك 
اه. قوله: (أو مظهر الغ) عظف على ,ساكل . 


ام الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


من لا يعطيه لو علم غناه فمن علمهء وأعطاه لم يحصل له تغرير» ثم رأيت بعضهم رد عليه بتصريح شرح مسلم يعدم 
الحرمة. وظاهر أن سؤال ما اعتيد سؤاله بين الأصدقاء ونحوهم مما لا يشك في رضا باذله وإن علم غنى آخذه كقلم 
وسواك لا حرمة فيه لاعتياد المسامحة به» ومن أعطي لوصف يظن به كفقر أو صلاح أو نسب بأن توفرت القرائن أنه 
إنما أعطي بهذا القصد أو صرح له المعطي بذلك وهو باطناً بخلافه حرم عليه الأخذ مطلقاً. ومثله ما لو كان به وصف 
باطناً لو اطلع عليه المعطي لم يعطه. ويجري ذلك في الهدية أيضاً على الأوجه ومثلها سائر عقود التبرع فيما يظهر كهبة 
ووصية ووقف ونذر. وبحث الأذرعي ندب التنزّه للفقير عن قبول صدقة التطوع, إلا إن حصل للمعطي نحو تأذ أو 
قطع رحم؛ وقد يعارضه الخبر الصحيح : «ما أتاك من هذا المال وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه». إلآ أن يجاب 
بحمل البحث على ما إذا كان في الأخذ نحو شك في الحل أو هتك للمروءة أو دناءة في التناول» وفي شرح مسلم 
وغيره متى أذل نفسه أو ألحّ في السؤال أو آذى المسؤول حرم اتفاقاً؛ أي وإن كان محتاجاً كما أفتى به ابن الصلاح . 
وفي الإحياء متى أخذ من جوزنا له المسألة عالماً بأن باعث المعطي الحياء منه أو من الحاضرين» ولولاه لما أعطاه فهو 
حرام إجماعاً ويلزمه ردّه اه. وحيث حرم الأخذ لم يملك ما أخذه. لأن مالكه لم يرض ببذله له. 0 


قوله: (ردَ عليه) أي على الأذرعي . قوله: (لا حرمة فيه) خبر أن سؤال الخ . قوله: (ومن أعطي) إلى قوله مطلقاً ني 
المغني . قوله: (كفقر الخ) أو علم أو تقليد إمام . قوله: (حرم عليه الأخذ الخ) ينبغي إلا أن يموت مضطر اقتصر على ما تندفع 
به الضرورة ويحتمل خلافه لأنه لا يتعين الدفع له مجاناً فينبغي أن يقول للمالك لست بهذه الصفة التي تظنني بها ولكني 
مضطر فإما أن تدفع لي من هذا ما يدفع ضرورتي مجاناً وأما بالبدل فإن علم أنه لا يوافقه لم يبعد حينئذ أن يأخذ مقدار 
الضرورة من غير إشعاره ويغرم له البدل إذا قدر عليه اه. سيد عمر عبارة ع ش هل يملك في هذه الحالة على قياس ما يأتي 
عن اترى شيشا لواب الزماق آلا ويغرق بأنة هنا انما عطي أجل ذلك الو ضفي والقاني أرنية ينا لم ونيد تقل اانه 
رمليه قهل يطل الوقف والنذر فيداتظر كم رأيت وله الاتي وحيث نزم الخد لم يلك ما أخذه ف فتعين الفرق لكن في بطلان 

نحو الوقف نظر والظاهر خلافه سم على حج والأقرب عدم صحته اه. .ع اش . قوله: : (مطلقاً) أي وإن كان محتاجاً . قوله: (لو 
كان به وصف باطناً) أي ككونه شافعياً قوله: (ومثلها سائر عقود التبرع) أي الأخذ به اه. رشيدي قال: سم وقضية ذلك عدم 
انعقاد الوقف والنذر اه. وقد مرّ عن ع ش أنه الأقرب . قوله: (ندب التنزّه للفقير) صنيع القوت صريح في أن هذا في الغني 
اه. تع رنائع عن المخل والمكي وشرح المنهح ما يو افق القونت . قوله: (من هذا المال) أي جنس المال الحلال . قوله: 
(غير مستشرف) أي متعرض للسؤال اه. ع ش قوله: (بحمل البحث) أي ندب التنزه اه. ع ش . قوله: (متى أذْل نفسه) 
ومنه بل أقبحه ما اعتيد من سؤال اليهود والنصارى ومع ذلك يملك ما أخذه حيث لم يعط على ظن صفة ليست فيه اه. 
اع ش . قوله: (أو ألح في السؤال) ظاهره وإن لم يؤذ المسؤول سم على حج اه. ع ش . قوله: (حرم اتفاقاً) أي السؤال على 
وجه من هذه الوجوه كما يصرّح به كلام غيره اه. رشيدي . قوله: (حرم اتفاقاً) ومع ذلك يملك ما أخذه اه. . ع ش . قوله: 
(وإن كان محتاجاً) أي إلا أن يضطر كما هو ظاهر سم على حج اه. ع ش ومرّ عن السيد عمر ما يوافقه مع زيادة احتمال آخر 
هو الأظهر. قوله: (أو من الحاضرين) ينبغي أو ممّن يحتمل وصول الخبر إليه. قوله: (وحيث حرم الأخذ لم يملك الخ) قضيته 


قوله: (وإن ن لم يعلم غني آخذه) الوجه وإن علم غني آخذه وهو كذلك في النسخ المصححة. 

فرع: أبرأه لظنّه إعساره فتبين غناه نفذت البراءة أو بشرط الإعسار فتبين غناه بطلت م ر. قوله: (حرم عليه الأخذ مطلقاً) 
هل يملك في هذه الحالة على قياس ما يأتي عن فتوى شيخنا م ر أو لا ويفرق بأنه هنا إنما أعطى لأجل ذلك الوصف فيه 
نظر والثاني أوجه ما لم يوجد نقل بخلافه وعليه فهل يبطل الوقف والنذر فيه نظر ثم رأيت قوله الآتي وحيث حرم الأخذ لم 
بواندو اح اكت كد ارو اح ل باد كلل عم كاذ اإرتما ار 

قوله: (وبحث الأذرعي ندب التنرّه للفقير الخ) صنيع القوت صريح في أن هذا في الغني . قوله: (أو ألح في السؤال) 
ظاهره وإن لم يؤذ المسؤول. قوله: (آي وإت كان مححاجا) أي إلا أن يضار كما هو ظاه ؛ قوله: (وفي الإحياء الخ) كذا في 
شرح م ر. . قوله: (وحيث حرم الأخذ لم يملك ما أخذه) وحيث حرم السؤال ملك الآخذ ما أخذه بخلاف هبة الماء في 
الوقت كما أفتى به شيخنا الشهاب م ر. قوله: (وحيث حرم الأخذ الخ) وحيث أعطاه على ظن صفة وهو في الباطن بخلافها 


وذهب الحليمي إلى جزمة السؤال بالله تعالئ إن أدّى إلى تضجر ولم يأمن أن يرده وإلى أن ردّ السائل صغيرة ما لم ينهره 
وإلآ فكبيرة اه. ويحمل الأوّل على ما إذا آذى بذلك المسؤول إيذاء لا يحتمل عادة» والثاني على نحو مضطر مع 
العلم بحاله وإلا فعموم ما قاله غريب» وقد أطلقوا أنه يكره سؤال مخلوق بوجه الله لخبر أبي داود: «لا يسأل بوجه الله 
إلا الجنة». 

وقضيته أن السؤال بالله من غير ذكر الوجه لا كراهة فيه وفيه نظرء إذ الوجه بمعنى الذات فتساويا إلا أن يقال أن 
ذكر الوجه فيه من الفخامة ما يناسب أن لا يسأل به إلا الجنة بخلاف ما إذا حذف» ويظهر أن سؤال المخلوق بوجه الله 
ما يؤدي إلى الجنة كتعليم خير لا يكره وأن سؤال الله بوجهه ما يتعلق بالدنيا يكره» كما دل عليه الحديث وقد بسطت 
الكلام على ذلك في شرح المشكاة» (وكافر) ولو حربيا علاطم عع اها لل الع أ وا درق و مسوك وال كمي لفان وريه 


أنه لو أعطى غنياً يظنه فقيراً ولو علم غناه لم يعطه لم يملك ما أعطاه فما مرّ عن فتاوى شيخنا أنه حيث حرم السؤال ملك 
الآخذ ما أخذه ينبغي حمله على غير ذلك وأن مظهر الفاقة يملك إلآ أن يكون المتصدق لو علم حاله لم يعطه اه. سم وهو 
يفيد كما صرّح به الشارح أن كل من أخذ وظن الدافع فيه صفة لولاها لما دفع له ولم تكن فيه لم يملك ما أخذه وحرم عليه 
قبوله وأنه إذا أظهر صفة لم تكن فيه كالفقر أو سأل على وجه أذل به نفسه حرم عليه الأخذ ولكن يملك ما أخذه إذا كان بحيث 
لو غلم الذافم بيواله لم يمع من الذلع [ليد اه ع شن عيازة التيد عر قوله . : وحيث حرم الأخذ الخ أي وحيث حرم السؤال 
ملك الآخذ ما أخذه بخلاف هبة الماء في الوقت كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي م راه. سم وقد يقال حيث حرّم السؤال 
دون الأخذ كأن سأل وهو غني وعلم المالك حاله وأعطاه ملك لرضا المالك وحيث حرم الأخذ ولو لم يحرم السؤال كأن 
سأل فقير فأعطاه المالك لظن اتصافه بالعلم مثلاً لم يملك لعدم رضا المالك فتأمله وانصف ثم تأملت أن في عبارة الشارح 
إشعاراً بذلك فإن منطوق قوله وحيث حرم الأخذ صادق بما إذا حل السؤال أو حرم ومفهومه من الملك حيث لم يحرم الأخذ 
صادق بحل السؤال وحرمته فليتأمل وليحرر اه. قوله: (وذهب الحليمي الخ) في فتاوى السيوطي في كتاب الزكاة السؤال في 
المسجد مكروه كراهة تنزيه وإعطاء السائل فيه قربة وليس بمكروه فضلاً عن أن يكون حراماً هذا هو المنقول الذي دلّت عليه 
الأحاديث ثم أطال في بيان ذلك سم على حج وقوله السؤال في المسجد ومثله التعرّض فيه ومنه ما جرت به العادة من القراءة 
في الميداجد لي أوقات العبلاة ابتصدق عاءهم وشثل ذلك أبفا مالو كار: السائل في المتجه بعال لغيرم لكر 0ه 5[لقه هذا 
كله حيث لم تدع إليه ضرورة وإلأ انتفت الكراهة اه. ع ش أي وحيث لم يكن السؤال على النحو الذي مرّ عن شرح مسلم 
ولم يكن السائل غنياً ولو بالكسب وإلآ فيحرم بالأولى . قوله: (إن أدَى إلى تضجر الخ) مفهومه أنه حيث أمن ولو مع التضجر 
لا يحرم وفيه نظر بالنظر للحمل الآني في كلامه فتدبر اه. سيد عمر . قوله: (ولم يأمن أن يرذه) أي لم يظن أن يعطيه شيئاً اه. 
كردي لمل العزاة إذ! لم يل بالل قونها (وييمل الأول) أئ قرله إلى جعرمة البسوال الخ - قوله: (والئاتي» أي قولة وإلى انا وذ 
السائل الخ اه. ع ش. قوله: ا 1 الو ا الا ١‏ ل ا 
مجاناً فتذكره اه. سيد عمر . قوله: (على نحو مضطر) لعل صورته أنه غلب على ظنّه أن غيره يعطيه يه وإلآ فينبغي أن ردّه كبيرة 
اه. ع ش . قوله: (وقد أطلقوا الخ) حال من فاعل غريب وفي قوة التعليل للغرابة لكن بالنسبة إلى عموم الأول . قوله: (إلا أن 
يقال الخ) وجيه في حد ذاته غير أن القلب إلى الأول أميل إذ هو اللائق بتعظيم شأنه تعالئ بأن لا يجعل عرضة لطلب أمر 
دنيوي وذكر الوجه في الحديث للغالب اه. سيد عمر. قوله: (ولو حربياً) وبه صرّح في البيان عن الصيمري لكن الأوجه كما 
قاله الأذرعي أن محل استحبابه في حقّه فيمن له عهد أو ذمة أو قرابة أو يرجى إسلامه أو كان بأيدينا بأسر ونحوه فإن كان حربياً 


ولو علم ب به لم يعطه لم يملك الآخذ ما أخذه كهبة الماء ة في الوقت كما قاله بعض المتأخرين وهو ظاهر هكذا في شرح م ر 
وقضيته أنه لو أعطى غنياً يظتّه فقيراً ولو علم غناه لم يعطه لم يملك ما أعطاه فما مر عن فتاوى شيخنا أنه حيث حرم السؤال 
ملك الآخذ ما أخذه ينبغي حمله على غير ذلك وإن لم يظهر الفاقة يملك إلا أن يكون المتصدق لو علم الحال لم يعطه. 
قوله: (وذهب الحليمي إلى حرمة السؤال بالله تعالئ إن أدى الخ) في فتاوى السيوطي في كتاب الزكاة السؤال في المسجد 
مكروه كراهة تنزيه واعطاء السائل فيه قربة يئاب عليها وليس بمكروه فضلاً عن أن يكون حراماً هذا هو المنقول والذي دلت 
عليه الأحاديث ثم أطال في بيان ذلك. 


لخبر الصحيحين : «في كل كبد رطبة أجر» وخبر «لا يأكل طعامك إلآ تقي» المراد به أن الأولى تحري الأتقياء ويأتي 
منع إعطائه من أضحية التطوّع (ودفعها سراً) أفضل منه جهراً الآية #إن تُبْدُوأ أَلصَّدَقَاتِ4 [البقرة: ]97١‏ ولأن مخفيها 
بحيث لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه؛ كناية عن المبالغة في إخفائها من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله. وفى حديث سنده حسن «صنائع المعروف تقى مصارع السوء وصدقة السر تطفىء غضب الرب وصلة الرحم تزيد 
في العمر». وإبداؤها ليقتدي به غيره لا لغرض آخر حسن بل قال ابن عبد السلام: أنه لمقصد صالح أفضل» وسبقه 
إليه الغزالي بشرط أن لا يتأذى الآخذ بالإظهارء أما الزكاة فإظهارها أفضل إجماعاً كما في المجموع . 

قال الماوردي : إلا المال الباطن أي إن خشى محذوراً وإلأ فهو ضعيف, (و) دفعها (فى رمضان) لا سيما عشره 
الآخر أفضل لخبر أبي داود أي الصدقة أفضل» قال في رمضان» تعدو الققواء حرق الكسيب 143 ويليه عشر الحجة 
فيما يظهرء وفي الأماكن الشريفة كمكة ثم المدينة» وعند الأمر المهم كغزو وحج ومرض وسفر وكسوف واستسقاء 
أفضل» وليس المراد بذلك أن من أراد صدقة يسن له تأخيرها لشيء مما ذكرء بل الاعتناء عند وجود ذلك بالإكثار منها 
فيه؛ لأنه أعظم أجراً وأكثر فائدة (و) دفعها (لقريب) تلزمه نفقته أولاً الأقرب فالأقرب من المحارم» ثم الزوج أو 
الزوجة» ثم غير المحرم والرحم من جهة الأب ومن جهة الأم سواء» ثم محرم الرضاع ثم المصاهرة ثم المولى من 
أعلى ثم من أسفل أفضل . ويجري ذلك في نحو الزكاة أيضاً إذا كانوا بصفة الاستحقاق والعدو من الأقارب أولى لخبر 
فيه وألحق به العدو من غيرهم (و) دفعها بعد القريب إلى (جارأفضل) منه لغيره» فعلم أن القريب البعيد الدار في البلد 


ليس فيه شيء مما ذكر فلا نهاية ومغني قالع ش قوله استحبابه في حقّه فيمن الخ هذا ظاهر ويعلم منه أن المراد من حلّها 
على الغني والكافر الاستحباب اه . قوله: (لخبر الصحيحين) إلى قول المتن ولقريب في النهاية إلاقوله وفي حديث سنده إلى 
وإبداؤها وقوله بل قال إلى أما الزكاة وكذا في المغني إلا قوله كما في المجموع إلى المتن. قوله: (ولأن مخفيها الخغ) عطف 
على الآية. قوله: (كناية الخ) تفسير لقوله بحيث لا تعلم الخ وقوله ومن السبعة خبر أن اه. رشيدي. قوله: (صنائع المعروف) 
أي إعطاء الإحسان تقي مصارع السوء أي تقي وقوع البلاء اه . كردي . قوله: (لا لغرض) عبارة النهاية والمغني من غير رياء 
ولا سمعة اه. قوله: (إلا المال الخ) أي زكاته فيسنْ إخفاؤها إه. كنز اه. سم . قوله: (قال في رمضان) كذا في أصله وفي 
المغني صدقة في رمضان فليحرر وقوله ويليه الخ عبارة المغني وتتأكد في الأيام الفاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيد انتهت 
اه. بصري . قوله: (ويليه) أي رمضان: قوله: (وفي الأماكن الخ) أفضل عطف على قوله في رمضان أفضل . قوله: (كغزو 
وحج الخ) أي له أو لخاصته كقريبه أو صديقه اه. ع ش . قوله: (واستسقاء) يظهر أن عروض القحط كذلك وإن لم يستسق له 
ويظهر أيضاً أن حدوث الوباء والطاعون كذلك وقد يدّعي دخول جميع ما ذكر في الأمر المهم والأخيرين في المرض بعد 
تعميمه اه. سيد عمر . قوله: (وليس المراد الخ) بل المسارعة إلى الصدقة أفضل بلا شك اه. مغني . قوله: (إن من أراد 
صدقة) أي في رجب أو شعبان مثلاً. قوله: (بل الاعتناء) أي بل المراد الاعتناء الخ عبارة المغني وإنما المراد أن التصدق في 
رمضان وغيره من الأوقات الشريفة أعظم أجراً مما يقع في غيرها اه. قوله: (يلزم نفقته) إلى قوله ويجري في المغني وإلى 
قول المتن ومن عليه في النهاية إلا قوله أي ليرده إلى وقال الغزالي . قوله: (ثم غير المحرم) كأولاد العم والخال. قوله: 
(والعدو من الأقارب أولى) أي من غيره من بقية الأقارب وينبغي أن محل ذلك إذا لم يظن أن إعطاءه يحمله على زيادة الضرر 
لظنّه أنه إنما أعطاه خوفاً منه اه. ع ش . قوله: (لخبر فيه) وليتألف قلبه ولما فيه من مجانبة الرياء وكسر النفس اه. قال السيد 
عمر بعد أن ذكر مثلها عن فتح الجواد ما نصّه وعبارة شرح المنهج ولنحو قريب كزوجة وصديق اه. وقضيته أن دفعها 
للصديق أولى منه فهل يمكن الجمع بينه وبين ما اقتضاه صنيع التحفة بحمله على عدو لا يفيد فيه التألف أو غيره فليتأمل 
وليحرر اه. وقوله بحمله أي ما في شرح المنهج أقول الأولى حمله على تقديم الصديق على من لا عداوة له ولا صداقة. 
قوله: (ودفعها بعد القريب) أي ومن في معناه من محارم الرضاع والمصاهرة الخ اه. ع ش . قوله: (إلى جار) أي أقرب فأقرب 
اه . مغني . قوله: (منه لغيره) إلى الفرع في المغني ثم قال ويسنّ أن تكون الصدقة مما يجب وأن يدفعها ببشاشة وطيب نفس 


قوله: (إلا المال الباطن أي إن الخ) عبارة الكنز ويسنّ إظهار زكاة المال الظاهر وإخفاء زكاة المال الباطن اه. 
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أفضل من الجار الأجنبي» وفي غيرها الجار أولى منه بناء على منع نقل الزكاة وأهل الخير والمحتاجون أولى من غيرهم 
مطلقاً. 

فرع كان في المتجبوج ين الشيع أب خامة راترة يكره الحلا مدن بره لاله وسترام كالإتيلظات التجائر؟: وتخلت 
الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها ولا يحرم إلا إن تب تيقن أن هذا من الحرام الذي تمكن معرفة صاحبه؛ أي ليرده عليه وإلاّ 
فإذلة لماامز قق. لقنب أن من ملك بالخلط يخجر طليه ف التضرف فيه ستى يعي البذل؟ وقول الغزالي: يحرم 
الأخذ ممّن أكثر ماله حرام وكذا معاملته شاذ انفرد به» أي على أنه في بسيطه جرى على المذهب فجعل الورع اجتناب 
معاملة من أكثر ماله ريا. قال وإنما لم يحرم وإن غلب على الظن أنه رباء لأن الأصل المعتمد في الأملاك اليد ولم 
يثبت لنا فيه أصل آخر يعارضه فاستصحب ولم يبال بغلبة الظن اه. قال غيره ويجوز الأخذ من الحرام بقصد رده على 
مالكه» إلا إن كان مفتياً أو حاكماً أو شاهداً فيلزمه التصريح بأنه إنما يأخذه للردّ على مالكه لثلا يسوء اعتقاد الناس في 
صدقه ودينه فيردون فتياه» وحكمه وشهادته (ومن عليه دين) لله أو لآدمي (أو له من تلزمه نفقته يستحب) له (أن لا 
يتميق تحتن .يودي ما علية) تقديما للأعره وعيارة أضله كالروضة وغيرها لأ يتخب له ان يتضدق » والآولى أولى لآن 
أهمية الدين إن لم تقتض الحرمة على هذا القول فلا أقل من أن تقتضي طلب عدم الصدقة . 


قال الأذرعي : وهذا ليس على إطلاقه إذ لا يقول أحد فيما أظن أن من عليه صداق أو غيره إذا تصدق بنحو 
رغيف مما يقطع بأنه لو بقي لم يدفعه لجهة الدين أنه لا يستحب له التصدق به» وإنما المراد أن المسارعة لبراءة الذمّة 
أولى وأحق من التطوّع على الجملة» (قلت الأصح تحريم صدقته). ومنها فيما يظهر إبراء مدين له موسر مقرّ 2211 


لما فيه من تكثير الأجر وجبر القلب وتكره الصدقة بالرديء وإن لم يجد غيره فلا كراهة وبما فيه شبهة ولا يأنف من التصدق 
بالقليل فإن قليل الخير كثير عند الله ولو بعث بشيء مع غيره إلى فقير فلم يجده استحب للباعث أن لا يعود فيه بل يتصدق به 
على غيره وتسنّ الصدقة بالماء لخبر أي الصدقة اخ بل الماداي لوب ماين لمحت ال لوه لخت ون غبزة ركز لوست 
أن يتملك صدقته أو زكاته أو كفارته أو نحوها من الذي أخذها لخبر العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه ولأنه قد ي 
مله فتمابية ولا يكز أن تملكها هن غيرامن ملكيا له ولاايارف مم فلكها لات قوله: : (وأهل الخير) أي حيث كانوا فقراء 
اه. ع ش . قوله: (مطلقاً) أي ولو كانوا من الأجانب وهل يقال ولو في غير بلده . قوله: (الذي يمكن معرفة صاحبه الخ) بماذا 
يضبط هذا الإمكان اه. سيد عمر وقد يقال بعدم اليأس منها . قوله: (وإلا الخ) أي وإن لم يمكن ردّه بعينه . قوله: (لما مر الخ) 
تعليل لقوله وإلآ فبدله . 

قوله: (إن من ملك بالخلط الخ) انظر هذا مع أن الاستثناء المذكور أعمّ ممًا معه خلط اه. سم وقد يقال أن المراد 
أخذاً مما مرّ الخ. قوله: (لنا فيه) أي فيمن أكثر ماله حرام. قوله: (قال غيره) أي غير الغزالي . قوله: (ويجوز الأخذ الخ) قد 
يقال لم لا يجب والحالة هذه اه. سيد عمر عبارة سم عن الزركشي واختار بعض المتأخرين وجوب الأخذ لمن عرض عليه 
الصدقة ولو غنياً ثم إن كان حلالاً لاتبعه فيه تموله وإلأ رده في مورده إن عرف مستحقه وال فهو كالمال الضائع اه. قوله: 
(لله) إلى قول المتن وفي استحباب في النهاية إلا قوله خلافاً لكثيرين إلى قيل وقوله ثم رأيت إلى ويؤيده وقوله كما ارتضاه 
إلى المتن . قوله: ايلاتو وو اف المي و 
يكون واجباً أو حراماً أو مكروهاً فإن ذلك كله غير مستحب اه. مغني. 

قوله: (قال الأذرعي الخ) هل يتأتى ذلك على القول بالحرمة الآني أو لا يتأتى لأن فيه وإن قلّ إسقاط شيء من الذين 
عن الذمة محل تأمل اه. سيد عمر ولعل الأول هو الظاهر إذ القول بحرمة التصدق بما ذكر أبعد منه بكراهته كما لا يخفى 
ثم رأيت ع ش أنه جزم بالثاني كما يأتي . قوله: (إبراء مدين) . 

فرع: أبرأ لظن إعساره فتبين غناه نفذت البراءة أو بشرط الإعسار فتبين غناه بطلت م ر اه. سم على حج اه. ع ش. 


قوله: (قال في المجموع الخ) كذا شرح م ر. قوله: (إن ملك بالخلط) انظر هذا مع أن الاستثناء المذكور أعمّ مما معه 
خلط . قوله: (قال غيره ويجوز الأخذ الخ) كذا م ر. قوله: (قال الأذرعي الخ) كذا شرح م ر. قوله: (ومنها فيما يظهر) كذا 


أو له به بينة (بما يحتاج إليه) حالاً كما ارتضاه ابن الرفعة» وينبغي أن مراده به يومهم وليلتهم (لنفقة) ومؤنة» (من تلزمه 
نفقته أو لدين) ولو مؤجلاً لله أو لآدمي (لا يرجو) أي يظن (له وفاء) حالاً في الحال» وعند الحلول في المؤجل من 
جهة ظاهرة (والله أعلم)؛ لأن الواجب لا يجوز تركه لسنة ومع حرمة التصدق يملكه الآخذ خلافاً لكثيرين اغتروا بكلام 
لابن الرفعة وغيره» وغفلوا عن كلام الشافعي والأصحابء وقد بينت ذلك أتمْ بيان وأوضحه في كتابي قرة العين ببيان 
أن التبرع لا يبطله الدين قيل قضية المتن جوازه بما يحتاجه لنفقة نفسه. وبه صرّح في الروضة وصححح في المجموع 
التحريم مطلقاً اه. ويعلم مما يأتي حمل الأوّل على ما إذا صبر على الإضافة وعليه يحمل قولهم يجوز للمضطر إيثار 
مضطر آخر مسلم والثاني على ما إذا لم يصبرء وعليه حمل قولهم في التيمم يحرم على عطشان إيثار عطشان آخرء ولا 
يرد على المتن لأن من تلزمه نفقته يشمل نفسه أيضاً. واستشكل جمع ذلك بأن كثيرين من الصحابة والسلف تصدقوا 
بما يحتاجونه لعيالهم» ويجاب بحمله على علمهم من عيالهم الكاملين الرضا والصبر والإيثار» ثم رأيت ابن الرفعة 
جمع بحمل المنع على الكفاية حالاً والحل عليها للأبد وما ذكرته أولى كما لا يخفى» ويؤيد ما ذكرته قول جمع لو كان 
من تلزمه نفقته بالغاً عاقلاً ورضى بذلك كان الأفضل التصدق. أما إذا ظن وفاء الدين من جهة ظاهرة ولو عند حلول 
المؤجل فلا بأس بالتصدق حالاً» بل قد يسن» نعم إن وجب أداؤه فور الطلب صاحبه له أو لعصيانه بسببه مع عدم علم 
رضا صاحبه بالتأخير حرمت الصدقة قبل وفاته مطلقاء م ا ا 0 


قوله: (أوله به بينة) ينبغي أو كان ثم قاض عالم به وهو ممّن يقضي بعلمه كما ذكره في محال متعددة اه. سيد عمر قول 
المتن: (بما يحتاج إليه) لم يضبط الحاجة بالنسبة لنفسه فهل هي ما يدفع الضرر أو ما يدفع المشقة التي لا تحتمل عادة اه. 
سم أقول الظاهر الأول وينبغي أن محل ذلك ما لم يترتب عليه ضرر لعياله وإن لم يصل إليه ضرر أو وصل إليه الضرر من 
جانبهم وإن لم يتضرروا اه. ع ش أقول المتبادر من الجمع الآتي بل مآل قوله وينبغي الخ الثاني . قوله: (ومؤنة الخ) يشمل 
الكسوة لكن لا يناسب بالنسبة إليها التقييد بيومهم وليلتهم اه. سم عبارة السيد عمر قوله ومؤنة شامل للمسكن فيما يظهر 
وينبغي أن يتأتى ما سيأتي فلا تغفل اه. قول المتن: (يطلبه من تلزمه الخ) يشمل نفسه كما يأتي اه. سم . قوله: (من جهة 
ظاهره) ظاهره وإن لم يطلبه صاحبه ويؤيده ما يأتي له في قوله نعم إن وجب الخ اه. ع ش . قوله: (قيل) إلى قوله 
واستشكل في المغني إلا قوله يعلم مما يأتي 


قوله: (مطلقاً) أي بما يحتاجه لمموّنه من نفسه وغيره. قوله: (ويعلم ممّا يأني الخ) قد يقال كيف يعلم هذا مع اختلاف 
الغرض فإن الكلام هنا فيما يحتاجه حالاً وفيما يأتي فيما فضل عن حاجته حالاً اه. . سم . قوله: (ولا يرد) أي ما في 
المجموع المحمول على غير الصابر وقوله على المتن أي قوله لنفقة الخ . قوله: (بحمله على علمهم الخ) عبارة المغني 
فمحمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين حينئذ إلى الأكل وإنما قال أي الأنصاري فيه أي في الخبر لأمهم نوّميهم خوفاً 
من أن يطلبوا الأكل على عادة الصبيان في الطلب من غير حاجة اه . قوله: (وللأبد) أي للمستقبل . قوله: (ورضي بذلك) ولا 
بد من إذنه اه. بجيرمي عن الحلبي . قوله: :(أما إذا ظنَ) إلى قوله كما تحرم في المغني إلا قوله ولو عند حلول الأجل وقوله 
بل قد يسنّ . قوله: (نعم الخ) عبارة المغني إلا إن حصل بذلك تأخير وقد وجب وفاء الدين على الفور الخ . قوله: (حرمت 
الصدقة) أي بما يمكن أنه يدفع من الدين وإن قل كحديد مثلاً وقوله مطلقاً أي له جهة يرجو الوفاء منها أم لا اه. ع ش. 
قوله: (مطلقاً) أي ظنّ الوفاء من جهة ظاهرة أم لا. 


م ر قوله في المتن: (بما يحتاج إليه) لم يضبط الحاجة بالنسبة لنفسه فهل هي ما يدفع الضرر أو ما يدفع المشقة التي لا 
تحتمل عادة. قوله: (ومؤنة) يشمل الكسوة لكن لا يناسب بالنسبة إليهما التقييد بيومهم وليلتهم قوله في المتن : (من) يشمل 
نفسه كما سيأتى . قوله: (ويعلم ممًا يأني الخ) قد يقال كيف يعلم هذا مع اختلاف الفرض فإن الكلام هنا فيما يحتاج إليه 
حالاً وفيما يأتي فيما فضل عن حاجته حالاً. 

قوله: (والثاني الخ) قد يقال بين قوله والثاني الخ وقوله ولا يرد على المتن الخ تناف لاقتضاء الأول أن يعتبر في 
التحريم عدم الصبر والثاني الاكتفاء فيه بمجرد الحاجة . 


فصل في صدقة التطوّع فرق 


كما تحرم صلاة النفل على من عليه فرض فوري» (وفي التتحاب التصدق ينا فصل عن خاتجته) اللشابقة من حاجة سه 
ومموّنه يومهم وليلتهم وكسوة فصلهم ووفاء دينه (أوجه) أحدها يسن مطلقاء ثانيها لا يسن مطلقاء ثالثها وهو (أصحها) 
أنه (إن لم يشق عليه الصبر استحبٌ)؛ لأن الصديق رضي الله عنه وكرّم وجهه تصدّق بجميع ماله وقبله منه النبي يكل 
صححه الترمذي (وإلا) بأن شق عليه الصبر (فلا) يستحب له بل يكره للخبر الصحيح خبر الصدقة ما كان عن ظهر 
غنى» أي غنى النفس وهو صبرها على الفقرء وبهذا التفصيل جمعوا بين الأحاديث المختلفة الظواهر كهذا الحديث مع 
خبر أبي بكر. أما التصدق ببعض الفاضل عن ذلك فيسن اتفاقأء نعم المقارب للكل كالكل وخرج بالصدقة الضيافة فلا 
يشترط فضلها عن مؤنة من ذكر على ما في المجموع للخلاف القوي في وجوبهاء ويتعين حمله على ما إذا لم يؤد 
إيثارها إلى إلحاق أدنى ضرر بمموّنه الذي لا رضا له على أنه خالفه في شرح مسلم . 

فرع: في الجواهر موده مره ماق لهأ لوكو واو يع موه 2 لوبط ها فز و لكلا ونه لخو اه عع ماده و عليه عأ ها واه نامو أنه تفز واكم “ود وا وله 6 6ه 


قوله: (كما تحرم صلاة النفل) ينبغي إل رواتب ذلك الفرض الفوري انتهى سم أقول وكذا لو خاف فوت راتب 
الحاضرة فيقدمه على القضاء وإن كان فورياً لأن الاشتغال بها لا يعد تقصيراً اه. ع ش . وقال السيد عمر بعد ذكر كلام سم 
المار ما نضّه وهو محل تأمل وكلامهم في باب الصلاة كالصريح في ردّه فليراجع اه. قول المتن: (بما) أي بكل ما الخ 
اه. مغني . قوله: (السابقة) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قوله قال بعضهم في النهاية. 

قوله: (وممونه) كذا في شرح م ر انظره مع الاقتصار على قول المتن إن لم يشق عليه الصبر ويتجه اعتبار هذا القيد في 
مموّنه أيضاً اه. سم . قوله: (يومهم الخ) أي لا ما يكفيه في الحال فقط ولا ما يكفيه في سنته اه. مغني . قوله: (وكسوة 
فصلهم) لم يتعرض للمسكن والظاهر أنه لا بد من اعتباره وعليه فهل يعتبر سنة لأنها الغالب أو ينظر للعرف في تلك البلد 
ويحكم وليراجع اه. سيد عمر أقول والأقرب الثاني كما مرّ. 

قوله: (مطلقاً) أي شق عليه الصبر أم لا. قوله: (وقبله منه) أي لم ينكره عليه اه. ع ش . قوله: (بل يكره) قال في 
شرح الروض والأوجه حمل الكراهة على كراهة التحريم وهو مراد الروضة لأن الخ انتهى اه. سم . قوله: (مع خبر أبي 
بكر) فيه أن الكلام في التصدق بالفاضل عمًا يحتاجه لا بجميع المال وأجيب بأن التفصيل في قوله وبهذا التفصيل الخ شامل 
لما قبل هذا وهو قول المتن قلت الأصح الخ اه. بجير مي . 

قوله: (وخرج بالصدقة الخ) عبارة المغني في شرحه الأصح تحريم صدقته الخ والضيافة كالصدقة كما قاله المصنف في 
شرح مسلم اه. قوله: (خالفه في شرح مسلم) أي فجعل الضيافة كالصدقة وهو المعتمد انتهى شيخنا الزيادي اه. ع ش 
عبارة سم اعتمد ما فيه أي شرح مسلم م ر اه. قوله: (في الجواهر الخ) ويسن التصدق عقب كل معصية كما قاله الجرجاني 
ومنه التصدق بدينار أو نصفه في وطء الحائض ويسن لمن لبس ثوباً جديداً التصدق بالقديم وهل قبول الزكاة للمحتاج أفضل 
من قبول صدقة التطوع أو لا وجهان رجح الأول جماعة منهم ابن المقري والثاني آخرون ولم يرجح في الروضة واحداً 
منهما ثم قال عقب ذلك قال الغزالي وأنه يختلف بالأشخاص فإن عرض له شبهة في استحقاقه لم يأخذ الزكاة وإن قطع به 
أي الاستحقاق فإن كان المتصدق إن لم يأخذ هذا منه لا يتصدق فليأخذها فإن إخراج الزكاة لا بد منه وإن كان لا بد من 
إخراجها ولم يضيق بالزكاة أي على أهلها تخير وأخذها أشد في كسر النفس انتهى أي فهو حينئذ أفضل اه. نهاية زاد 
المغنى وهذا هو الظاهر وأخذ الصدقة في الملا وتركه فى الخلوة أفضل لما فى ذلك من كسر النفس ويسن للراغب في الخير 
أن لا يخلي يوماً من الأيام من الصدقة بشيء وإن قلّ ويسن التسمية عند الدفع إلى المتصدق إليه ولا يطمع المتصدق في 
الدعاء من المتصدق عليه لثلا ينقص أجر الصدقة فإن دعا له استحبٌ أن يرد عليه مثلها لتسلم صدقته وليس التصدق بالثوب 
القديم من التصدق بالرديء بل مما يحب وهذا كما جرت به العادة من التصدق بالفلوس دون الذهب والفضة اه. 


قوله: (كما تحرم صلاة النقل الخ) ينبغي إلأ رواتب ذلك الفرض الفوري . قوله: (وممؤّنه) كذا شرح م ر انظره مع 
الاقتصار على قول المتن إن لم يشق عليه الصبر ويتجه اعتبار هذا القيد في مموّنه أيضاً. قوله: (بل يكره) قال في شرح 
الروض والأوجه حمل الكراهة على كراهة التحريم وهو مراد الروض لأن الخ اه. قوله: (على أنه خالفه في شرح مسلم) 


اعتمد ما فيه م ر. 


يكره امساك الفضل وغير المحتاج إليه كما بوّبٍ عليه البيهقي اه. وبحث غيره أن المراد بالباقي ما زاد على كفاية سنة 
أخذاً من قولها أيضاً إذا كان بالناس ضرورة لزمه بيع ما فضل عن قوته وقوت عياله سنة» فإن أبى أجبره الحاكم ويؤيده 
قول الروضة عن الإمام يلزم الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة. 

قال بعضهم: أي في حال الضرورة لا مطلقاً اه. وهو فاسد كما يعلم مما سأذكره أوائل السيرء ولا ينافي اعتبار 
السئة هنا ما مرّ آنفاً لأن الكراهة كما هنا يحتاط لها أكثر من الندب كما هناك . 


قوله: (إمساك الفضل الخ) ما المراد بالفضل إن كان ما زاد على يوم وليلة فلا حاجة مع كراهته لكراهة ما زاد على سنة 
اه. سم عبارة ع ش انظر ما المراد بالفاضل الذي يكره إمساكه وما المراد بالفاضل الذي يستحب التصدّق به إن صبر ويكره 
إن لم يصبر ولعله ما ذكره الشارح بقوله وبحث غيره الخ إلآ أنه يلزم عليه أن الفاضل هو غير المحتاج إليه فلا حاجة للجمع 
بينهما في قول الجواهر وغير المحتاج إليه لأنه عين الفضل اه. وقد يقال أن الجمع للتفسير وبيان المراد بالفضل . 

قوله: (أن المراد بالباقي) وهو غير المحتاج إليه اه. ع ش . قوله: (من قولها) أي الجواهر. قوله: (عن قوته وقوت 
عياله سنة) أي ما لم يشتد الضرر وإلآ أجبره على بيع ما زاد على الحاجة الناجزة اه. ع ش . قوله: (ما مرّ آنفاً) أي بقوله 


يومهم وليلتهم الخ. 
قوله: (ويكره إمساك الفضل) ما المراد بالفضل إن كان ما زاد على يوم وليلة فلا حاجة مع كراهته لكراهة ما زاد على 


كتاب التكاح 


قيل بلغ أسماءه بععض اللغويين ألفاً وأربعين وهو لغة الضم والوطء؛ وشرعاً عقد يتضمن إباحة وطء باللفظ 
ايع وجو جفيقة في العتد كاز في لوطه اليج لكيه عتهار لاستتوالة أذ بكر حقيف هي زرك ني بدعن الحقاء 
لاستقباح ذكره كفعله» والأقبح لا يكنى به عن غيره وإرادته في طعقٌّ تتح را غَيْرَةُ 4 [البقرة: دل عليه خبر حتى 
تذوقي عسيلته» وفي الزاني لا ينكح إلآ زانية بناءة على ما قاله ابن الرفعة إن المراد لا يطأ دل عليها السياق» وقيل عكسه 
وقيل حقيقة فيهما فلو حلف لا ينتكح حنث بالعقد» ولو زنى بامرأة لم تثبت مصاهرة والأصل فيه قبل الإجماع الآيات 
والأخبار الكثيرة» وقد جمعتها فزادت على المائة بكثير في تصنيف سميته الإفصاح عن أحاديث النكاح» وشرع من 
عهد آدم صلَى الله على نبينا وعليه وسلّم» واستمرٌ حتى في الجنة ولا نظير له فيما تعبدنا به من العقود. 0 


كتاب التكاح 


قوله: (قيل) إلى قوله اتفاقاً في المغني إلأ قوله وفي الزاني إلى وقيل وقوله وقد جمعتها إلى وشرع وإلى المتن في النهاية 
إلا قوله وفي الزاني إلى وقيل وقوله وقد جمعتها إلى وفائدته . قوله: (بعض اللغويين) وهو علي بن جعفر أه. مغني . قوله: 
(باللفظ الآتي) وهو الإنكاح والتزويج وما اشتق تق منهما اه. ع ش أي وترجمتها. قوله: (لصحة نفيه عنه) أي نفي النكاح عن 
الوطء إذ يقال في الزنى سفاح لا نكاح ويقال في السرية ليست زوجة ولا منكوحة وصحة النفي دليل المجاز اه. مغني زاد 
الرشيدي لكن قد يقال إن هذا لا يسلمه الخصم اه. قوله: (ولاستحالة الخ) أي عرفا كما هو ظاهر اه. رشيدي عبارة ع ش 
هذا إنما يظهر بناءً على أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد أما على القول بأنه حقيقة فيهما فلا لأنه إذا استعمل في العقد على 
هذا يكون مستعملاً في حقيقته اه. أي فيكون من باب الصريح لا الكناية. قوله: (فيه) أي الوطء وكذا ضمير ذكره وكفعله 
وإرادته. قوله: (ويكنى يكنى به الخ) الواو للحال اه. ع ش . قوله: (لاستقباح الخ) الظاهر أنه علة للاستحالة اه. رشيدي أقول 
وهذا صربح صنيع يع المغني . قوله: (وإرادته الخ) مبتدأ خبره قوله دل عليها الخ عبارة المغني ولا يرد على ذلك قوله تعالى #حَىٍّ 
تكح دعا ج42 البقرة: م ا ا ا 6 0 قوله: (وفي 
الزاني الخ) عطف على قوله في حتى تنكح اه. سم أي وقوله الآتي دل عليها السياق على قوله دل عليها خبر الخ بحرف 
واحد مع تقدم المجرور. قوهء (بنا على الخ) حال من متعلق في الزاني المقدر بالعطف وقوله إن المراد الخ بيان لما وقوله 
دل 6 خبر ذلك المتعلق المقدر. قوله: (وقيل عكسه) عبارة المغني والثاني أي من الأوجه الثلاثة في موضوع النكاح أنه 
يقة في الوطء مجاز في العقد وبه قال أبو حنيفة وهو أقرب إلى اللغة الأول أقرب إلى الشرع اه. قوله: (حقيقة فيهما) أي 
شتراك كالعين اه. . مغني . قوله: (فلو حلف الخ) تفريع على الأول وقوله ولو زنى الخ تفريع ثان اه. رشيدي. قوله: 
ل ا الا و الل ا ا ا 
عندنا قاله الماوردي والروياني وفيما لو علّق الطلاق على النكاح فإنه يحمل على العقد عندنا لا الوطء إلآ إن نواه اه. قوله: 
(حنث بالعقد) لا الوطء إلا إن نواه اه. شيخنا زيادي وقضيته أنه يقبل ذلك منه ظاهراً ولعل وجهه شهرته فيه وإن كان مجازاً 
تلبراجع الم تقبينه أنه لا بدك حيك: لا نذ وإن دلت القرينة على إزادته كان لف لأ ركع زويهةة ويسدن لخلاته معاد 
بالقرينة اه. ع ش وقوله وينبغي الخ يؤيده قول المغني وإذا قالوا أي العرب نكح زوجته أو امرأته لم يريدوا إلا المجامعة 
اه . قوله: (حتى في الجنة) قد يدل صنيعه على أن المراد العقد وقد يستبعد ويكون المراد أثر النكاح وهو ثبوت الزوجية 


كتاب النكاح 
قوله: (وإرادته الخ) على أنه لا يتعين إرادته هنا بل يجوز إرادة العقد إذ لا بد منه في التحليل غاية الأمر أنه يعتبر معه 
شيء آخر كما أنه لا يكفي إرادة الوطء بل لا بد معه من طلاق الثاني ثم انقضاء العدة ثم عقد الأول . قوله: (وفي الزاني الخ) 
عطف على قوله في تنكح . قوله: (حتى في الجنة) قد يدل صنيعه على أن المراد العقد وقد يستبعد وقد يكون المراد أثر 
التكاح وهو ثبوت الزوجية. 


وفائدته حفظ النسل وتفريغ ما يضر حبسه واستيفاء اللذة والتمتع وهذه هي التي في الجنة» وهل هو عقد تمليك أو 
إباحة؟ 

وجهان يظهر أثرهما فيما لو حلف لا يملك شيئاً وله زوجة؛ والأصحٌ لا حنث حيث لا نية وعلى الأوّل فهو 
مالك» لأن ينتفع لا للمنفعة فلو وطئت بشبهة فالمهر لها اتفاقاً ولا يجب عليه وطؤهاء لأنه حقّه وقيل عليه مرة ليقتضي 
شهوتها ويتقرر مهرها (هو) أي النكاح بمعنى التزوّج (مستحب لمحتاج إليه)» أي تائق له بتوقانه للوطء ولو خصياً (يجد 
أهبته) من مهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يومه وإن اشتغل بالعبادة للخبر المتفق عليه: «يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوّج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج»» والباءة بالمد لغة الجماع» والمراد هو مع المؤن لرواية: 
«من كان منكم ذا طول فليتزؤج». وعليه فالمراد بمن لم يستطع من فقد المؤن مع قدرته على الجماع» إذ هذا هو 
الذي يحتاج للصوم وهذا أولى من قصر الباءة على المؤن لإيهامه أن من عدمها يؤمر بالصوم وإن لم يشته الجماع 
وليس مراداً ولم يجب مع هذا الأمر لآية: #فَأتكحأ مَا طاب لم4 [سورة النساء: 67. ورد بأن المراد به الحلال من النساء» 
والأولى أن يجاب بأنه لم يأخذ بظاهره أحدء فإن الذي حكوه قول إنه فرض كفاية لبقاء النسل» ووجه إنه واجب على 
من خاف زنى قيل مطلقاً» لأن الإحصان لا يوجد إلا به» وقيل إن لم يرد التسري نعم حيث ندب لوجود الحاجة 
والأهبة وجب بالنذر على المعتمد الذي صرّح به ابن الرفعة وغيره كما بينته في شرح العباب. ومحل قولهم العقود لا 


اه. سم أقول وأفاده قول الشارح الآني وهذه هي التي الخ . قوله: (والتمتع) عطف تفسير على قوله استيفاء اللذة . قوله: (وهذه) 
أي الفائدة الثالئة أعني استيفاء اللذة والتمتع . قوله: (أو إباحة) معتمد اه. ع ش . قوله: (وله زوجة) الواو للحال. قوله: 
(والأصح لااحنث الخ) فظهر أن الراجح هو الثاني اه. مغني . قوله: (وعلى الأول) أي التمليك . قوله: (اتفاقاً) أي على 
الوجهين . قوله: (ولا يجب عليه الخ) مستأنف وقوله وطؤها أي وإن كانت بكراً فلو علم زناها لو لم يطأ فالقياس وجوب الوطء 
دفعاً لهذه المفسدة لا لكونه حقاً لها اه. ع ش . قوله: (أي النكاح) إلى قوله والمراد هو الخ في المغني وإلى قوله ووجه أنه الخ 
في النهاية. قوله: (ونفقة يومه) أي وليلتهع ش أي التمكين سم . قؤله:(يا معشر الشباب) خصّهم بالذكر لأنهم هم الذين تغلب 
عليهم الشهوة وإلأّفمثلهم غيرهم اه. ع ش . قوله: (والمراد) أي بالباءة وقوله هو أي الجماع وقوله وعليه أي المراد المذكور 
وقوله بمن لم يستطع أي في آخر الخبر المارّ. قوله: (وهذا أولى الخ) لكن فيه توزيع إذ المراد فيه بالباءة في الإثبات المؤن مع 
الجماع وفي النفي مجرد المؤن وهو تكلف ومخالفة للظاهر بلا ضرورة للاستغناء عنه بذكر الشباب المستلزم غالبا للقدرة على 
الجماع والاحتياج إليه سم وسيد عمر ورشيدي . قوله: (ولم يجب) أي التزوج وقوله مع هذا الأمر هو قوله فليتزوج اه. 
ع ش . قوله: (لآية ما طاب الخ) إذ الواجب لا يتعلق بالاستطابة اه. مغني. قوله: (ورد) أي الاستدلال بالآية وقوله بأن المراد 
به أي بما طاب الخ . قوله: (الحلال من النساء) أي لا المستطاب لأن في النساء محرمات وهن من في قوله تعالئ #خُرّمَتَ 
عَنِتَحكمْ كسد » [النساء: 5] الخ اه. مغني . قوله: (والأولى أن يجاب الخ) محل تأمل . قوله: (بظاهره) أي الأمر المذكور. 
قوله: (قول إنه الخ) بالإضافة خبر فإن وقوله ووجه أنه الخ بالإضافة عطف عليه . قوله: (مطلقاً) أي أراد التسري أولا . قوله: (لأن 
الإحصان) أي الذي يمتنع به من الوقوع في الزنى خوف الرجم اه. مغني . قوله: (وقيل إن لم يرد الخ) يميل إليه قول النهاية نعم 
لو خاف العنت وتعين طريقاً لدفعه مع قدرته وجب اه. قوله: (وجب بالنذر الخ) خلافاً للنهاية والمغني والشهاب الرملي . قوله: 
(في شرح العباب) لعله في باب النذر منه وإلا فالشرح لم يصل فيه إلى هذا الباب اه. سم . قوله: (ومحل قولهم الخ) رد لدليل 


قوله: (ونفقة يومه) أي التمكين . قوله: (وهذا أولى الخ) لكن فيه توزيع إذ المراد فيه بالباءة في الإثبات المؤن مع 
الجماع وفي النفي مجرد المؤن وهو تكلف ومخالفة للظاهر بلا ضرورة للاستغناء عنه بذكر الشباب المستلزم غالبا للقدرة 
على الجماع والاحتياج إليه فليتأمل. قوله: (في شرح العباب) لعله في باب النذر منه وإلا فالشرح لم يصل فيه إلى هذا 
الباب . قوله: (ومن ثم انعقد) أي النذر. قوله: (إذ الشراء كذلك) قد يفرق بأن الشراء وجب هنا تبعا والمقصود بالذات قدر 
العتق فلم يقع النذر على الشراء هنا بالذات بيخلاف مسألة التكاح فإن النذر واقع بالذات على العقد فليتأمل فإنه قد يدفع هذا 
بأنه إذا أمكن الثبوت في الذمّة تبعأ أمكن الثبوت قصدأ فليرتكب إذ لا مانع منه. 


تلتزم في الذمة ما إذا التزمت بغير نذرء ومن ثم انعقد في على أن أشترى عبداً وأعتقه وبه يندفع ما قيل النكاح متوقف 
على رضا الغيرء وهو ليس إليه إذ الشراء كذلك وقد أوجبوه. وبحث بعضهم وجوبه أيضاً إذا طلق مظلومة في القسم 
ليوفيها حقّها من نوبة المظلوم لها ورد بأن هذا الطلاق بدعي» وقد صرّحوا في البدعي بأنه لا تجب فيه الرجعة, إلا أن 
يستثنى هذا لما فيه من استدراك ظلامة الآدمي. ومنع جمع التسري لعدم التخميس مردود كما يأتي بأنه إنما يتجه فيمن 
تحقق أن سابيها مسلم لا فيمن شك في سابيهاء لأن الأصل الحل» ولا فيمن تحقق أن سابيها كافر من كافرء أو اشترى 
خمس بيت المال من ناظره لحلها يقيناً ونص على أنه لا يسنّ لمن في دار الحرب النكاح مطلقاً خوفاً على ولده من 
التديّن بدينهم والاسترقاق» ويتعين حمله على من لم يغلب على ظنه الزنى لو لم يتزوج إذ المصلحة المحققة الناجزة 
مقدمة على المفسدة المستقبلة المتوهمة» وينبغي أن يلح التسري بالنكاح في ذلك لأن ما علل به يأتي فيه. قيل 
الضمائر الثلاثة في المتن إن أراد بها العقد أو الوطء لم يصمح أو بهو واهبته العقد وبإليه الوطء صِحّ» لكن فيه تعشف 
أه. ويردٌ بأنها كلها للعقد المراد به أحد طرفيه وهو التزوّج» أي قبول التزويج ولا محذور فيه اق انو ل ون افر ا 


مقابل المعتمد . قوله: (انعقد) أي نذر العقد. قوله: (إن اشترى الخ) هل يجب الشراء مطلقاً أو محله حيث لم يكن بملكه ولم 
يتعسر تمليكه بطريق آخر ينبغي أن يراجع اه. سيد عمر أقول والقلب إلى الثاني أميل والله أعلم . قوله: (وبه) أي بقوله انعقد 
الخ يندفع ما قيل أي اعتراضاً على الوجوب بالنذر اه. كردي . قوله: (إذ الشراء الخ) قد يفرق بأن الشراء وجب هنا تبعاً 
والمقصود بالذات نذر العتق فلم يقع النذر على الشراء هنا بالذات بخلاف مسألة النكاح فإن النذر واقع بالذات على العقد 
فليتأمل فإنه قد يدفع هذا بأنه إذا أمكن الثبوت في الذمّة تبعاً أمكن الثبوت قصداً فليرتكب إذ لا مانع منه اه. سم . قوله: 
(وبحث بعضهم الخ) وهذا البحث ظاهر اه. نهاية. قوله: (ورد بأن الخ) أقرّه المغني وردّه النهاية بقوله لوضوح الفرق بأن 
الذمّة اشتغلت فيها بحق لها فوجب ردّه ويجب ما يكون طريقاً متعيناً له ولا كذلك طلاق البدعة إذ لم يستقر لها في ذمته حق 
تطالبه بردّه اه . قوله: (إلا أن يستثنى الخ) الوجه الذي لا, يجوز غيره هو الاستثناء وقد أوضحناه في كتاب القسم والنشوز 
اه. سم . قوله: (ومنع جمع) إلى قوله ونص في المغني إلا قوله لا فيمن شك إلى لا فيمن تحقق وإلى المتن في النهاية . قوله: 
(ومنع جمع التسري الخ) أي في هذا الزمن اه. نهاية . قوله: (كما يأتي) أي في السير. قوله: (أن سابيها مسلم) أي ولم يشتر 
الخمس بقرينة ما يأتي اه. سيد عمر . قوله: (من كافر) أي سباها من كافر حربي . قوله: (أو اشترى خمس بيت المال الخ) 
يحتاج أن يقول وأربعة أخماس الخمس الباقية من مستحقيها أو أوليائهم سم هذا ظاهر إذا كان مريد الشراء غير السابي وإلاّ 
فلا يحتاج إليه اه. سيد عمر عبارة الرشيدي قال الشهاب سم يحتاج أن يقول وأربعة أخماس الخمس الباقية من مستحقيها أو 
أوليائهم اه. وفيه نظر لأن الظاهر أن المراد بخمس بيت المال ما قابل أربعة أخماس الغانمين الذي يخمس خمسة أخماس لا 

خمس الخمس كما هو صريح العبارة وأضيف لبيت المال لأن التصرف في جميعه للإمام كما يعلم مما سبق في بابه على أن 
قوله من مستحقيها أو أوليائهم لا بسح ذلا يمسق لها مين شتى وضع منه التضترفم وإنها التضيرك للؤكاة كما سيق اد 
وهي أظهر. قوله: (من ناظره) هذا واضح إذا كان عدلاً يصرفه في مصارفه وإلأ فالقياس أخذاً ممًا تقدم في كلامه كغيره من 
وجوب دفع مال بيت المال لمن يصرفه في مصارفه إن لم يكن الظافر به عارفاً إل تولاه بنفسه أن يقال طريقه أن يدفعه لعدل 
عارف بالمصارف ثم يشتريه منه فإن لم يجده فهل له أن يتملكه بنفسه بالبدل ثم يصرف البدل في المصارف أو يمتنع لأنه 
يستلزم تولي الطرفين وليس له ذلك محل تأمل فليحرر اه. سيد عمر ولعل الأقرب هو الأول كما أشار إليه بتقديمه. قوله: 
(مطلقاً) أي تاقت نفسه إليه ووجد أهبته أم لا. قوله: (وينبغي أن يلحق الخ) وقد يقال وينبغي أن يلحق بدار الحرب دار البدعة 
كما هو مشاهد من أن السني المتولد بدار البدعة يظهر أولاده غالبا متدينين بتلك البدعة نعم قد يقال من يعلم من نفسه العقمٍ 
مستثنى في ذلك وفي دار الحرب ويحتمل خلافه لاحتمال تخلف ظن العقم اه. سيد عمر وقوله ويحتمل الخ أي احتمالا 
بعيداً لا يعتد به. قوله: (في ذلك) أي في كونه لا يسن وقضيته إباحة كل من النكاح والتسري اه. ع ش أقول القضية 
المذكورة ممنوعة والأقرب الكراهة والله أعلم . قوله: (صحّ) أي وعليه فيكون استخداماً اه. ع ش . 


قوله: (إلآ أن يستدنى هذا) الوجه الذي لا يجوز غيره هو الاستثناء وقد أوضحناه في كتاب القسم والنشوز. قوله: (أو 
اشترى خمس بيت المال من ناظره) يحتاج أن يقول وأربعة أخماس الخمس الباقية من مستحقيها أو أوليائهم . 


رف الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وما توهمه في إليه يرده قولناء أي تائق له بتوقانه للوطء وهذا مجاز مشهور لا اعتراض عليه (فإن فقدها استحبٌ تركه) 
لقوله تعالئ : لوَليمَمِفٍ النَ لا يِدُونَ كما [النور: +0] الآية» وعبارة الرافعي في كتبه والروضة الأولى أن لا ينكح . 
قيل وهي دون الأولى في الطلب ورد بأنه لا فرق بينهما وهو متجه»ء إذ المتبادر منهما واحد هو الطلب الغير الجازم من 
غير اعتبار تأكد وعدمه» ويؤيده تصريح الإمام وغيره بأن خلاف الأولى وخلاف المستحب واحد هو المنهي عنه نهياً 
غير مقصود لاستفادته من أن الأمر بالمستحب نهي عن ضدهء بخلاف المكروه فإنه لا بد فيه من التصريح بالنهي» كلا 
تفعل على ما هو مبسوط في محله من بحر الزركشي وفي شرح مسلم يكره فعله» ورد بأن مقتضى الخبر عدم طلب 
الفعل وهو أعم من النهي عن الفعل» بل ومن طلب الترك. ومقتضى هذا رد المتن لولا الآية المذكورة» إذ قوله 
يستعفف, يدل على أنه تائق وقوله #حَق بغْنُِمْ أنَهُ ين فَضِْيد4 [النور: 5] يدل على فقده للمؤن» فاندفع قول الزركشي 
لمحتو و حر واو ده 1ك ارسي ار 0 الصحيح 
«تزوّجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال» . وصح أيضاً: «ثلاثة حق على الله أن يعينهم» من منهم الناكح يريد أن يستعمف وفي 
مرسل : «من ترك التزوّج مخافة العيلة فليس منا» . وحملوا الأمر بالاستعفاف في الآية على من لم يجد زوجة ولا دلالة 
لهم عند التأمل في شيء ممًّا ذكرء إذ لا يلزم من الفقر وإتيانهن بالمال والإعانة وخوف العيلة عدم وجدان الأهبة 
بالمعنى السابق» لا سيما ودليلنا ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءء أي قاطع أصمٌ وهو صريح فيما قلناه لا 
يقبل تأويلاً (ويكسر) إرشاداً» ومع ذلك يثئاب يا انه ني امن ا ا 1 ول لج ل الب ا ا ل ل 


قوله: (وما توهمه) أي والمحذور الذي توهمه اه. ع ش . قوله: (يردّه قولنا أي تائق له الخ) بل لا حاجة للتفسير بقوله 
أي تائق الخ لصحة التفسير بأي إلى النكاح الذي هو العقد لكونه طريقاً للوطء الذي يتوقف إليه فإن الحاجة للشيء حاجة 
لطريقه سم على حج اه. رشيدي وفيه أن مآل التفسيرين واحد . قوله: (مجاز مشهور) لعله أراد به المجاز العقلي أي إسناد 
الفعل إلى سببه وقد يقال ما المانع من كونه حقيقة لغة وعقلاً. قوله: (لقوله تعالئ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وهو متجه 
إلى وفي شرح مسلم وقوله ومقتضى هذا إلى وقيل . قوله: (والروضة) عطف على الرافعي . قوله: (وهي) أي عبارة الرافعي 
دون الأولى أي أقل من عبارة المتن في الطلب أي طلب الترك اه. كردي . قوله: (من غير اعتبار تأكد الخ) أي في الطلب. 
قوله: (ويؤيّده) أي الردّ المذكور أو عدم الفرق. قوله: (لاستفادته) أي النهي . قوله: (من أن الأمر الخ) لعل الأولى من الأمر 
بالمستحب الذي هو نهي عن ضده. قوله: (بخلاف المكروه الخ) حال من هو من قوله هو المنهي الخ أو من المستتر في 
المنهي . قوله: (على ما هو مبسوط الخ) هذه المسألة ليس لها عزة تقتضي الاقتصار على نسبتها لبحر الزركشي اه. سم أقول 
زج رجه نين إن دن بصسيحة ريا ما .لي قبل امل ينا بيك الكراهةلا ايها من توي تحاص ل رجي وأداستيد 
من قباس أو قوة الخلات في وتوت القعل فيكره تركه كفسل التجمعة أوبجويتة فكره كلمب الشطرتج له قوله: (وفي شرح 
مسلم الخ) كقوله الآتي وقيل يستحب الخ عطف على قول المتن استحب تركه . قوله: (بأن مقتضى الخبر) أي الآني بعد قوله 
قلت اه. كردي وفيه بعد ولعل المراد الخبر الآتي آنفاً بقوله ودليلنا ومن لم يستطع فعليه بالصوم الخ . قوله: (ومقتضى هذا) 
أي قوله ومن طلب الترك. قوله: (لولا الآية الخ) لا يخفى أن في الآية رمزاً إلى طلب الترك اه. سم . قوله: (إذ قوله الخ) 
بيان لوجه دلالة الآية على المتن . قوله: (فاندفع الخ) أي بقوله إذ قوله الخ. قوله: (يمكن حملها) أي الآية. قوله: (يريد أن 
يستعفف) الجملة حال من الناكح . قوله: (وحملوا) أي الكثيرون وقوله أصمحٌ خبر قوله ودليلنا اه. ع ش . قوله: (إرشاداً) 


قوله: (يرده قولنا أي تائق له الخ) بل لا حاجة للتفسير بقوله أي تائق له الخ لصحة التفسير أي إلى النكاح الذي هو 
العقد لكونه طريقاً للوطء الذي يتوقف عليه فإن الحاجة للشيء حاجة لطريقه. قوله: (بخلاف المكروه فإنه الخ) التفرقة بين 
خلاف الأولى والمكروه بما ذكر مما أحدثه المتأخرون ومنهم الإمام وتبعه في جمع الجوامع والذي عليه الأقدمون خلافه 
كما هو مبين في محله حتى في شرح المحلي لجمع الجوامع . قوله: (على ما هو مبسوط في محله من ب بحر الزركشي) هذه 
المسألة ليس لها عزّة تقتضي الاقتصار على نسبتها لبحر الزركشي . قوله: (لولا الآية المذكورة الخ) لا يخفى أن في الآية رمزاً 
إلى طلب الترك . 


كتاب التكاح يضف 


لأن الإرشاد الراجع إلى تكميل شرعي كالعفة هنا كالشرعي» خلافاً لمن أخذ بإطلاق أن الإرشاد نحو: وأشهدوا إذا 
تبايعتم لا ثواب فيه (شهوته بالصوم). للحديث المذكورء وكونه يثير الحرارة والشهوة إنما هو في ابتدائه» فإنه لم 
تنكسر به تزوّج ولا يكسرها بنحو كافور فيكره؛ بل يحرم على الرجل والمرأة إن أذى إلى اليأس من النسب» وقول 
جمع الخبر يدل على حل قطع العاجز الباه بالأدوية مردودء على أن الأدوية -خطيرة وقد استعمل قوم الكافور فأورثهم 
عللاً مزمنةء ثم أرادوا الاحتيال لعود الباه بالأدوية الثمينة فلم تنفعهم . 

واختلفوا في جواز التسبب إلى إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم» فقال أبو إسحاق المروزي يجوز إلقاء 
النطفة والعلقة» ونقل ذلك عن أبى حنيفة وفى الإحياء فى مبحث العزل ما يدل على تحريمه وهو الأوجهء لأنها بعد 

عن أبي في في لعز تحريمه وهو 

الاستقرار آيلة إلى التخلق المهيأ لنفخ الروح» ولا كذلك العزل» (فإن لم يحتج) أي يتق النكاح بعدم توقانه للوطء خلقة 
أو لعارض ولا علة به (كره) له (إن فقد الأهبة) لالتزامه ما لا يقدر عليه بلا حاجة» وسيذكر أن شرط صحة نكاح السفيه 
الحاجة فلا ترد هنا (وإلا) يفقد الأهبة مع عدم حاجته له (فلا) يكره له لقدرته عليه ومقاصده لا تنحصر في الوطءء بل 
يحث جمع ندبه لحاجة صلة وتآنس وخدمة وعليه فيفرق بينه وبين ما يأتي فيمن به علة مزمنة بأن هذا قادر على الوطء 
فلا يخشى فساد زوجته بخلاف ذاك (لكن العبادة) أي التخلى لها ا ب ل ا 1 


والفرق بين الندب والإرشاد أن الندب لثواب الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا اه. كردي. قوله: (لأن الإرشاد الخ) هذا يفيد 
حيث رجع لتكميل شرعي لا يحتاج لقصد الامتثال وإن لم يرجع لذلك فلا ثواب فيه وإن قصد الامتثال وعبارة الشارح في 
باب المياه بعد قول المصنف ويكره المشمس ما نصّه قال السبكي التحقيق أن فاعل الإرشاد لمجرد غرضه لا يئاب ولمجرد 
الامتثال يئاب ولهما يثئاب ثواباً أنقص من ثواب من محض قصد الامتثال انتهت اه. ع ش . قوله: (تزوج) أي مع الاحتياج 
وعليه فإن لم ترض المرأة بذمته ولم يقدر على المهر تكلفه بالاقتراض ونحوه اه. ع ش . قوله: (فيكره بل يحرم الخ) وفاقاً 
للنهاية والمغني . قوله: (إن أدى الخ) عبارة المغني والنهاية قال البغوي يكره أن يحتال لقطع شهوته ونقله في المطلب عن 
الأصحاب وقيل يحرم وجزم به في الأنوار والأولى حمل الأول على ما إذا لم يغلب على ظنّه قطع الشهوة بالكلية بل يفترها 
في الحال ولو أراد إعادتها باستعمال ضد تلك الأدوية لأمكنه ذلك والثاني على القطع لها مطلقاً اه. قوله: (والخبر) أي 
المار آنفاً . قوله: (قطع العاجز) مصدر مضاف إلى فاعله وقوله الباءة مفعوله. قوله: (عن أبي حنيفة) عبارته في مبحث الغرة 
أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقيه أمته دواء لتسقط ولدها ما دام علقة أو مضغة وبالغ الحنفية فقالوا يجوز مطلقاً وكلام 
الإحياء يدل على التحريم مطلقاً وهو الأوجه كما مرّ والفرق بينه وبين العزل واضح انتهت اه. سم. قوله: (على تحريمه) 
أي التسبب إلى إلقاء النطفة وحكى الشارح خلافاً في كتاب أمهات الأولاد وأطال فيه وظاهر كلامه ثم اعتماد عدم الحرمة 
فليراجع اه. ع ش . قوله: (أي يتق) إلى قوله بل بحث في النهاية وإلى قوله وعليه فيفرق في المغني . قوله: (وسيذكر الخ) 
عبارة المغني تنبيه محل الكراهة فيمن يصمّ نكاحه مع عدم الحاجة أما من لا يصمّ مع عدم الحاجة كالسفيه فإنه يحرم عليه 
النكاح حينئذ قاله البلقيني اه. قوله: (فلا يرد) أي على ما أفاد هذا الكلام من الصحة مع عدم الحاجة فما يأتي مخصص لما 
أفاده كلامه هنا اه. سم . قوله: (بل بحث جمع الخ) اعتمده المغني لا النهاية حيث عقبته أي البحث بقولها وكلامهم يأباه 
أه. قالع ش قوله وكلامهم يأباه معتمد اه. قوله: (وعليه الخ) ظاهره على هذا البحث وقد يقال على مجرد عدم الكراهة 
الذي هو مدلول المتن لمخالفة ما هنا على التقديرين لما يأتي اه. سم . قوله: (أي التخلي) إلى قوله ولك في النهاية وكذا 


قوله: (فيكره بل يحرم على الرجل والمرأة إن أدى الخ) اعتمدهما م ر. قوله: (واختلفوا في جواز التسبب إلى إلقاء 
النطفة الخ) ذكر الشارح هذه المسألة في مبحث الغرة أيضاً وعبارته ثم فرع أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقيه أمته دواء 
لتسقط ولدها ما دام علقة أو مضغة وبالغ الحنفية فقالوا يجوز مطلقاً وكلام الإحياء يدل على التحريم مطلقاً وهو الأوجه كما 
مرّ والفرق بينه وبين العزل واضح انتهى . قوله: (فلا ترد) أي على ما أفاده هذا الكلام من الصحة مع عدم الحاجة فما يأتي 
مخصص لما أفاده كلامه هنا. قوله: (وعليه) ظاهره على هذا البحث وقد يقال وعلى مجرد عدم الكراهة الذي هو مدلول 
المتن لمخالفة ما هنا على التقديرين لما يأتي . 


نكيف الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


من المتعبد (أفضل) منه خلافاً للحنفية اهتماماً بشأنها وقدرت ما ذكرء لأنه هو محل الخلاف كما قاله السبكي وغيره» 
لأن ذات العبادة أفضل من ذات النكاح قطعاء ويصحٌ عدم التقدير ويكون أفضل بمعنى فاضل وما اقتضاه ذلك من أن 
النكاح ليس بعبادة» ولو لابتغاء النسل صرّح به جمع . 

قال بعضهم لصحته من الكافر ورد بأن صحته منه لا تنفي كونه عبادة كعمارة المساجد والعتق وبأنه يك أمر به» 
والعبادة إنما تتلقى من الشارع» وأفتى المصنف بأنه إن قصد به طاعة من ولد صالح أو إعفاف فهو من عمل الآخرة 
ويثئاب عليه» وإلآ فهو مباح وسبقه إليه الماوردي» ولك أن تقول إن أريد بنفي العبادة عنه مطلقاً أنه لا يسماها اصطلاحاً 
فقريب أو أنه لا ثواب فيه مطلقاً فبعيد مخالف للأحاديث الكثيرة الدالة على مزيد ثوابه وثواب ثمراته كحديث: «أيأتي 
أحدنا شهوته وله فيها أجر» فقال أرأيتم الخ. وحديث: : «حتى ما تضع في في امرأتك»» ولكلامهم إذ كيف يكون سنة 
بشرطه كما تقرر ولا يكون فيه ثواب» وبهذا ينظر أيضاً في قول المصنف وإلآ فهو مباح . والحاصل أن الذي يتجه أنه 
متى سنّ له فعله ولم يوجد منه صارف أو لم يسن له وقصد به طاعة كولد أثيب وإلا فلاء والكلام في غير نكاحه يكل 
فإنه قربة قطعاً مطلقاً» لأن فيه نشر الشريعة المتعلقة بمحاسنه الباطنة التي لا يطلع عليها الرجال» ومن ثم وسع له في 
عدد الزوجات ما لم يوسع لغيره لتحفظ كل ما لم يحفظه غيرها لتعذر إحاطة العدد القليل بها لكثرتهاء بل خروجها عن 
الحصرء (قلت فإن ن لم يتعبد فالتكاح أفضل في الأصحّ) من البطالة لئلا تفضي به إلى الفواحش فأفضل هنا بمعنى فاضل 
مطلقاً. وصحٌ خبر؛ «اتقوا الله واتقوا النساء فإن أوّل فتنة بني إسرائيل كانت من النساء». (فإن وجد الأهبة وبه علة كهرم 
أو مرض دائم أو تعنين) كذلك بخلاف من يعن وقتاً دون وقت (كره) له النكاح (والله أعلم)؛ لعدم حاجته مع عدم 
تحصين المرأة المؤدي غالباً إلى فسادهاء وبه يندفع قول الإحياء يسن لنحو الممسوح تشبهاً بالصالحين كما يسن إمرار 
الموسى على رأس الأصلع وقول الفزاري» أي نهي ورد اا 0 


في المغني إلآ قوله وقدرت إلى وما اقتضاه. قوله: (من المتعيد) لعل الأولى حذفه ليظهر الاستدراك الآني في المتن . قوله: 
(أفضل منه) أي من النكاح إذا كان يقطعه عن العبادة وفي معنى التخلي للعبادة التخلي للاشتغال بالعلم كما قاله الماوردي بل 
هو داخل فيها اه. مغني . قوله: (وقدرت ما ذكر) أي قوله أي التخلي اه. سم . قوله: (لأن ذات العبادة الخ) علة للعلة . قوله: 
(وما اقتضاه ذلك) أي كلام المتن اه. مغني قالع ش أي التقدير اه. ولا مدخل له كما لا يخفى . قوله: (كعمارة المساجد 
الخ) فإن هذه تصمّ من المسلم وهي منه عبادة ومن الكافر وليست منه عبادة اه. مغني . قوله: (وأفتى المصنف الخ) وعليه 
أي إفتاء المصنف ينزل الكلامان نهاية ومغني . قوله: (إن أريد بنفي العبادة) أي في كلام الجمع . قوله: (لا ثواب فيه مطلقاً) أي 
عن التفصيل أي المار عن إفتاء المصنف أو الآتي في الحاصل . قوله: (ولكلامهم) عطف على قوله للأحاديث . قوله: (بشرطه) 
أي من وجود الحاجة والأهبة وعدم مانع كدار الحرب. قوله: (كما تقرر) أي في المتن والشرح. قوله: (صارف) أي عن 
الامتثال كأن نكح لمجرد غرضه أو كان في دار الحرب قوله: (والكلام في غير نكاحه) إلى قوله وبه يندفع في المغني وإلى 
قول المتن ويستحب في النهاية إل قوله ولو طرأت إلى التنبيه وقوله ولا دخل للصوم فيها . قوله: (مطلقاً) أي وإن فقد الأهبة 
قول المتن : (فإن لم يتعبد) أي فاقد الحاجة للنكاح واجد الأهبة الذي لا علة به اه. . مغني . قوله: (بمعنى فاضل) أي لأن 
البطالة لا.فضل فيها مطلقاً اه سم . قوله: «(مطلقا) انظر ما المراد نه ويعكمل أن المزادسواء كان فيماسيق بمغى فاضل أو لا. 
قوله: (وصحٌ خبر الخ) لا موقع له هنا إذ هو دليل مقابل الأصحّ ولم يذكره حتى يستدل به عبارة المحلي والنهاية والمغني 
والثاني تركه أفضل منه للخطر في القيام بواجبه وفي الصحيح اتقوا الله الخ اه. وهي ظاهرة قول المتن: (كهرم) وهو كبر سن 
وقوله أو تعنين أي أو كان ممسوحاً اه. مغني . قوله: (كذلك) ففيه الحذف من الثاني لدلالة الأول اه. سم . قوله: (المؤدي 
الخ) أي عدم التحصين . قوله: (وبه الخ) أي بقوله مع عدم الخ . قوله: (وقول الفزاري الخ) في اندفاعه بحث لأن الكراهة لا بد 

قوله: (وقدرت ما ذكر) أي قوله أي التخلي . قوله: (بمعنى فاضل) أي لأن البطالة لا فضل فيها مطلقاً. قوله: (كذلك) 
ففيه الحذف من الثاني لدلالة الأول . قوله: (وقول الفزاري الخ) في اندفاعه بحث لأن الكراهة لا بدّ لها من نهي ولم يعبت 
بما ذكره وجود نهي إلا أن يراد بالكراهة اصطلاح الأقدمين وفيه نظر. 


كتاب التكاح خرف 


في نحو المجبوب والحاجة لا تنحصر في الجماع ولو طرأت هذه الأحوال بعد العقد فهل تلحق بالابتداء أولاً لقوّة 
الدوامء تردد فيه الزركشي والثاني هو الوجه كما هو ظاهر. 

تنبيه: ما اقتضاه سياق المتن من أن تلك الأحكام لا تأتي ة في المرأة غير مراد قفي الأم وغيرها ندبه للتائقة» والحق 
بها محتاجة للنفقة وخائفة من اقتحام فجرة» وفي التنبيه من جاز لها النكاح إن احتاجته ندب لها وإلأ كره» ونقله 
الأذرعي عن الأصحاب» ثم بحث وجوبه عليها إذا لم يندفع عنها الفجرة لا به ولا دخل للصوم فيها وبما ذكر علم 
ضعف قول الزنجاني يسن لها مطلقاًء إذ لا شيء عليها مع ما فيه من القيام بأمرها وسترها وقول غيره لا يسنّ لها 
مطلقاء لأن عليها حقوقاً للزوج خطيرة لا يتيسر لها القيام بهاء ومن ثم ورد الوعيد الشديد في ذلك» بل لو علمت من 
نفسها عدم القيام بها ولم تحتج له حرم عليها اه. نعم ما ذكره بعد بل متجه (ويستحب ديئة) بحيث توجد فيها صفة 
العدالة لا العفة عن الزنى فقط للخبر المتفق عليه: «فاظفر بذات الدين تربت يداك»», أي استغنيت إن فعلت» أو افتقرت 
إن لم تفعل» وتردد في مسلمة تاركة للصلاة وكتابية» لمم ا ا لا مم بقارن كام أوابع ا لعي 2 بصنمل لاوا لال مم ا قلعا 4 


لها من نهي ولم يثبت بما ذكره وجود نهي إلا أن يراد بالكراهة اصطلاح الأقدمين وفيه نظر اه. سم وقد يقال أن قوله المؤدي 
الخ إشارة إلى القياس بمنهي . قوله: (في نحو المجبوب) أي في تزوجه اه. ع ش . قوله: (هذه الأحوال) أي الهرم وما عطف 
عليه ويحتمل رجوعه إلى قول المتن فإن لم يحتج الخ . قوله: (فهل يلحق الخ) هل المراد من هذا الإلحاق كراهة الاستدامة 
فيطلب منه الطلاق ولا يخفى مزيد بعده أو شيء آخر فليصور فليتأمل اه. سم . قوله: (تنبيه) إلى قوله إذ لا شيء في المغني. 
قوله: (ما اقتضاه سياق المتن الخ) عبارة المغني إطلاق المصنف لا يشمل المرأة بدليل قوله يجد أهبته اه. قوله: (وخائفة الخ) 
أي وغير متعبدة اه. مغني . قوله: (إن احتاجته) أي لتوقانها إلى النكاح أو إلى النفقة أو خافت من اقتحام الفجرة أو لم تكن 
متعبدة اه. مغني . قوله: (وإلاكره) عبارة المغني وإن كانت لا تحتاج إلى النكاح أي وهي تتعبد كره لها أن تتزوج أي لأنها 
تتقيد بالزوج وتشتغل عن العبادة اه . قوله: (ثم بحث) عبارة النهاية ثم نقل اه. قوله: (ثم بحث وجوبه) معتمد اه. ع ش. 
قوله: (عليها) أي وعلى وليّها وظاهر إطلاقه ولو لغير الكفء والكفء غير موجود أو لا يرغب فيها فليراجع ثم رأيت في 
الشارح في فصل الكفاءة ما يفيه . 
قوله: (ولا دخل للصوم الخ) في إطلاقه نظر وما المانع أنها كالرجل إذا كانت حاجتها الشهوة ة فتكسرها بالصوم فليراجع 

بنع ولك أناتقول سحدل أن مرادهم أن الصيوم لا بيد في كسر شهوتها بالتجرية ولا بيمد أن يكرن دورج من بيك القيان 
وإلأ فلو كان مفيداً لكان محض تحكم يبعد بل يستحيل صيرورتهم إليه اه. سيد عمر أقول ويؤيّد النظر صنيع النهاية حيث 
ذكر هذا التنبيه بتمامه إلأ قول الشارح ولا دخل للصوم فيها فأسقطه قوله: (وبما ذكر) أي عن الأم وغيره . قوله: (عدم القيام 
بها) أي بحاجته المتعلقة بالتكاح كاستعمالها الطيب إذا أمرها به والتزيّن بأنواع الزينة عند أمره وإحضار ما يتزين به لها وليمس 
من الحاجة ما جرت العادة به من تهيئة الطعام ونحوه للزوج لعدم وجوبه عليها اه. ع ش . قوله: (حرم عليها) ومثلها في 
ذلك الرجل اه. ع ش . قوله: (انتهى) أي كلام الغير قول المتن : (دينة) يتردد النظر في دينة وفاسقة يعلم أو يغلب على الظن 
أن تزوجه بها يكون سبباً لزوال فسقها ولعل الثانية أولى بل لو قيل بوجوب ذلك لم يبعد فليراجع وليحرر اه. سيد عمر. 
قوله: (بحيث) إلى قول المتن ليست في النهاية إلا قوله وأسخن إقبالاً قوله: : (فاظفر) أي أيها المسترشد . قوله: (إن فعلت) أي 
ما أمرتك به اه. شرح روض . قوله: (أو افتقرت إن لم تفعل) اقتصر عليه شرحاً المنهج والروض وهو الموافق لقول القاموس 
وترب كفرح خسر وافتقر ويده لا أصاب خيراً وأترب قل ماله وكثر ضد اه. إلآ أن يقال أن التفسير الأول على التجوز بعلاقة 


قوله: (فهل يلحق بالابتداء) لا يخفى أنه لا يتصور الإلحاق بالابتداء في كراهة التزويج الذي كان الكلام فيه لوقوع 
التزوج فلا يتصور بعد وقوعه أن ينهى عنه فهل المراد من هذا الإلحاق كراهة الاستذامة فيطلب الطلاق ولا يخفى مزيد بعده 
أو شيء آخر فليصور فليتأمل . قوله: (وإلا كره) نظير هذا في الرجل وما ذكره المصنف بقوله السابق وإلا فلا يجامع عدم 
الحاجة فيهما وعدم فقد الأهبة ثم يقابله هنا أنه لا أهبة من جهتها مطلقا وكما أن عليها حقوقاً للزوج فالزوج عليه حقوق لها 
فلم كره هنا لا ثم إلا أن يقال حقوقه عليها أكثر وأخطر فليتأمل. قوله: (ولا دخل للصوم فيها) في إطلاقه نظر ما المانع أنها 
كالرجل إذا كانت حاجتها الشهوة فتكسرها بالصوم فليراجع . 


ال الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


فقيل هذه أولى للإجماع على صحة نكاحها ولبطلان نكاح تلك لردتها عند قوم وقيل تلك لأن شرط نكاح هذه 
مختلف فيه» ورجح بعضهم الأولى وهو واضح في الاسرائيلية لأن الخلاف القوي إنما هو في غيرهاء ولو قيل الأوّل 
لقوي الإيمان والعلم هذه لا منه من فتنتها وقرب سياسته لها إلى أن تسلم ولغيره تلك لثلا تفتنه هذه لكان أوجه (بكر) 
للأمر به مع تعليله بأنهن أعذب أفواهاًء أي ألين كلام أو هو على ظاهره من اطيبيته وحلاوته وأنتق أرحاماًء أي أكثر 
أولاداً أو أسخن إقبالاً وأرضى باليسير من العمل» أي الجماع وأغر غرة بالكسر أي أبعد من معرفة الشر والتفطن له 
وبالضم» أي غرة البياض أو حسن الخلق وإرادتهما معاً أجودء نعم الثيب أولى لعاجز عن الافتضاض ولمن عنده عيال 
يحتاج لكاملة 7 تقوم عليهن» كما استصوبه يَكِهِ من جابر لهذاء وفي الإحياء يسن أن لا يزوج بنته البكر إلا من بكر لم 
يتزوّج قطء لأن النفوس جبلت على الإيناس بأوّل مألوف ولا ينافيه ما تقرر من ندب البكر ولو للئيب» لأن ذاك فيما 
يسن للزوج وهذا فيما يسنّ للولي (نسيبة) أي معروفة الأصل طيبته لنسبتها إلى العلماء والصلحاء وتكره بنت الزنى 
والفاسق» والحق بها لقيطة ومن لا يعرف أبوها لخبر: «تخيروا لنطفكم ولا تضعوها في غير الأكفاء؛ صححه الحاكم» 
واعترض (ليست قرابة قريبة) لخبر فيه النهي عنه وتعليله بأن الولد يجيء نحيفاًء لكن لا أصل له ومن ثم نازع جمع في 


الضدية . قوله: (هذه أولى) أي الكتابية وقوله نكاح تلك أي تاركة الصلاة . قوله: (عند قوم) عبارة عميرة عند الإمام أحمد 
رضي الله عنه وفي وجه عندنا اه. وعبارة ع ش نسب غير الشارح هذا القول إلى أحمد ومقتضاه أن مجرد الترك ردّة 
والمنقول في مذهبهم خلافه قال في منتهى الإرادات ومن تركها ولو جهلاً فعلم وأصرٌ كفر وكذا تهاوناً وكسلاً إذا دعاه إمام أو 
نائبه لفعلها وأبى حتى تضايق وقت التي بعدها ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب بفعلها وإلا ضرب عنقه وقال شارحه ولا قتل ولا 
تكفير قبل الدعاء وكذا قال صاحب الإقناع من أئمة الحنابلة ومنه يعلم أن النساء الموجودات في زمئنا أنكحتها صحيحة حتى 
عند أحمد اه. قوله: (وقبل تلك) أي تاركة الصلاة وهذا هو المعتمد مطلقاً اه. ع ش . قوله: (الأوّل) أي القول بأولوية 
الكتابية . قوله: (لقوي الإيمان الخ) قد يقال ينبغي أن يزاد ويرجو ولو على بعد إسلامها وإلآ فمن تيقن أنها لا تسلم يبعد 
و سحام ب بردت اللاي و كاج لوو ل ا ا ا ال 
سيد عمر أقول ويغني عن قيد الرجاء قوله وقرب سياسته الخ . قوله: (والعلم) أي التصديق فالعطف للتفسير. قوله: (هذه) أي 
الكتابية خبر الأولى وقوله ولغيره عطف على لقوي الخ وقوله تلك أي تاركة الصلاة ة عطف على هذه بحرف واحد وقوله لكان 
الخ جواب ولو قيل . قوله: (بأنهن) أي الأبكار. قوله: (من أطيبيته الخ) أي الفم . قوله: (وأسخن إقبالاً) لعل المراد به أسرع 
حملا ثم كان الأولى أو بدل الواو كما في بعض النسخ . قوله: (أي غرة البياض) الإضافة بيانية اه. ع ش عبارة الرشيدي قال 
الشهاب سم انظر ما المراد فإن الألوان لا تتفاوت بتفاوت البكارة والثيوبة اه. وقد يقال لا مانع من نقص بهائها وإشراقها 
بزوال البكارة وإن لم يدرك ذلك اه. أقول بل هو مدرك وإن كان منشؤه زيادة اهتمام البكر بالنظافة . قوله: (أو حسن الخلق) 
عطف على البياض . قوله: (وإرادتهما) أي البياض وحسن الخلق . قوله: (ولمن عنده الخ) أي ونحوه كمن يكثر ضيفانه . قوله: 
(لهذا) أي لتقوم على أخواته . قوله: (وفي الإحياء) إلى قوله ولا ينافيه في المغني وشرح الروض إلا لفظة البكر. قوله: (بنته 
البكر) ينبغي أن يكون ذكر البكر في البنت ليس قيدا احترازياً بل للغالب ثم رأيت أن المغني والأسنى أسقطاه وينبغي أيضاً أن 
يكون التعبير بالبنت كذلك فمطلق المولية كذلك اه. سيد عمر. قوله: (وتكره بنت الزنى الخ) لأنه قد يعير بها لدناءة أصلها 
وربما اكتسبت من طباع أبيها اه. ع ش . قوله: (في غير الأكفاء) لفظ المغني إلآ في الأكفاء فليحرر اه. سيد عمر. قوله: 
(واعترض) عبارة المغني قال أبو حاتم الرازي ليس له أصل وقال ابن الصلاح له أسانيد فيها مقال ولكن صححه الحاكم اه. 
قول المتن: (ليست قرابة قريبة) هذا من نفي الموصوف المقيد بصفة فيصدق بالأجنبية والقرابة البعيدة وهي أولى منها ولو 
أبدل المصنف ليست بقوله غير كان مناسباً للصفات المتقدمة اه. مغنى . قوله: (لخبر فيه) إلى قوله أي بحسب طبعه في 
النهاية وكذا في المغني إلا قوله نحافة الولد إلى وعلي رضي الله عنه وقوله وتزويجه إلى ويسن. قوله: (وتعليله) عطف على 
النهي وقوله لكن لا أصل له أي لذلك الخبر عبارة المغني واستدل الرافعي لذلك تبعاً للوسيط بقوله يَكِةِ لا تنكحوا القرابة 
القريبة فإن الولد يخلق ضاوياً أي نحيفاً وذلك لضعف الشهوة غير أنه يجيء كريماً على طبع قومه قال ابن الصلاح ولم أجد 


قوله: (أي غرة البياض) انظر المراد فإن الألوان لا تتفاوت بتفاوت البكارة والثيوبة . 


كتاب التكاح "5:١‏ 


هذا الحكم بأنه لا أصل له وبإنكاحه يَكيِهِ علياً كرّم الله وجههء ويرد بأن نحافة الولد الناشئة غالباً عن الاستحياء من 
القرابة القريبة معنى ظاهر يصلح أصلاً لذلك؛ وعلي كرّم الله وجهه قريب بعيد إذ المراد بالقريبة من هي في أوّل 
درجات الخؤولة والعمومة وفاطمة رضي الله عنها بنت ابن عم فهي بعيدة ونكاحها أولى من الأجنبية لانتفاء ذلك 
المعنى مع حنو الرحم» وتزوجه يك لزينب بنت جحش مع كونها بنت عمته لنصلحة حل نكاح زوجة المتبني» 
وتزويجه زينب بنته لأبي العاص مع كونه ابن خالتها بتقدير وقوعه بعد النبوّة واقعة حال فعليه» فاحتمال كونه لمصلحة 
يسقطها وكل مما ذكر مستقل بالندب خلافاً لما يوهمه ظاهر العبارة» ويسنّ أيضاً كونها ودوداً ولوداً ويعرف في البكر 
بأقاربها ووافرة العقل وحسنة الخلق» وكذا بالغة وفاقدة ولد من غيره إل لمصلحة وحسناء أي بحسب طبعه كما هو 
ظاهرء لأن القصد العفة وهي لا تحصل إلا بذلك» وبهذا يرد قول بعضهم المراد بالجمال هنا الوصف القائم بالذات 
المستحسن عند ذوي الطباع السليمة» نعم تكره ذات الجمال البارع» لأنها تزهو به وتتطلع إليها أعين الفجرة» ومن ثم 
قال أحمد ما سلمت أي من فتنة أو تطلع فاجر إليها أو تقوله عليها ذات جمالء أي بارع قط وخفيفة المهر وأن لا تكون 
شقراء» قيل الشقرة بياض ناصع يخالفه نقط في الوجه لونها غير لونه اه. وكأنه أخذ ذلك من العرف» لأن كلام أهل 
اللغة مشكل فيه إذ الذي في القاموس الأشقر من الناس من يعلو بياضه حمرة اه. » ويتعين تأويله بما يشير إليه قوله 
يعلوه بأن المراد أن الحمرة غلبت البياض وقهرته بحيث تصير كلهب النار الموقدة» إذ هذا هو المذموم بخلاف مجرد 
تشرب البياض بالحمرة فإنه أفضل الألوان م ونا ون بحاي تاج و مط اوقا مسف واو وا ا ال 2 


لهذا الحديث أصلاً معتمداً قال السبكي فينبغي أن لا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل وقد زوج يَكِةِ علياً بفاطمة رضي الله 
تعالئ عنهما وهي قرابة قريبة انتهى اه. قوله: (يصلح أصلاً الخ) نظر فيه الشهاب سم بأنه لا بدَ للحكم من أصل كتاب أو 
سنة أو إجماع أو قياس اه. رشيدي عبارة ع ش قوله يصلح أصلاً أي وإن لم يثبت وقوله لذلك أي الكراهة اه. وعبارة 
الكردي قوله لذلك أي دليلاً للحكم اه. قوله: (ونكاحها) أي القرابة البعيدة. قوله: (وعلى الخ) الأولى نصبه عطفاً على 
سخافة الولد. قوله: (والعمومة) الواو بمعنى أو. قوله: (وتزوجه الخ) وقوله وتزويجه الخ كل منهما جواب عمًا يرد على 
المتن. قوله: (واقعة حال الخ) خبر وتزويجه. قوله: (فاحتمال كونه) أي ذلك التزويج . قوله: (يسقطها) خبر فاحتمال الخ أي 
يسقط هذا الاحتمال تلك الواقعة أي الاستدلال بها. قوله: (ممًا ذكر) أي من قوله دينه الخ . قوله: (ودوداً) أي متحببة للزوج 
اه. ع ش . قوله: (ويعرف) أي كونها ودوداً ولوداً. قوله: (ووافرة العقل) عبارة المغني عاقلة قال الإسنوي ويتجه أن يراد 
بالعقل هنا العقل العرفي وهو زيادة على مناط التكليف انتهى والمتجه كما قال شيخنا أن يراد أعمّ من ذلك اه. ولا يخفى 
أن تعبير الشارح كالنهاية ظاهر فيما قاله الإسنوي . قوله: (إلآ لمصلحة) راجع للمسألتين قبله اه. رشيدي. قوله: (قول 
بعضهم الخ) أفتى بهذا القول شيخنا الشهاب الرملي اه. سم أي ويوافقه صريح النهاية وظاهر المغني . قوله: (نعم الخ) لا 
يخفى أن هذا الاستدراك إنما يناسب لقول البعض لا ما اختاره الشارح . قوله: (نعم تكره) إلى قوله قيل الشقرة في المغني 
وإلى التنبيه في النهاية إل قوله وكأنه إلى ولا ذات مطلق. قوله: (ذات جمال) فاعل سلمت اه. سم. قوله: (وأن لا تكون 
شقراء الخ) وأن لا يزيد على امرأة واحدة من غير حاجة ظاهرة ويقاس بالزوجة السرية كما قاله ابن العماد ويسن أن يتزوج 
في شوّال وأن يدخل فيه وأن يعقد في المسجد وأن يكون مع جمع وأول النهار نهاية ومغني قالع ش قوله من غير حاجة 
الخ ومنها توهم حصول ولد منها واحتياجه للخدمة وقوله ويسنّ أن يتزوج في شوال أي حيث كان يمكنه فيه وفي غيره على 
السواء فإن وجد سبب للنكاح في غيره فعله وص الترغيب في الصفر أيضاً روى الزهري أن رسول الله يكلِ زوج ابنته فاطمة 
علياً في شهر صفر على رأس اثني عشر شهراً من الهجرة اه. قوله: (ناصع) أي خالص . قوله: (تأويله) أي ما في القاموس. 
قوله: (يعلوه) كذا في أصله والأنسب حذف الهاء اه. سيد عمر. قوله: (غلبت البياض وقهرته) الأنسب جعل الفعلين 


قوله: (يصلح أصلاً لذلك) فيه نظر بل لا بد أن يبين أصلاً يلحق به ما نحن فيه ويبين أنه معلل بهذا المعنى الظاهر 
ليصمّ الإلحاق بسببه إذ لا بدّ للحكم من كتاب أو سئّة أو إجماع ولا شيء من ذلك أو قياس ولم يبينه فتأمله. قوله: (وبهذا 
يرد قول بعضهم الخ) أفتى بهذا القول شيخنا الشهاب الرملي شرح م ر. قوله: (ذات جمال) فاعل سلمت. 


خف الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


في الدنياء لأنه لونه يَكِِ الأصلي كما بينته في شرح الشمائل» ولا ذات مطلق لها إليه رغبة أو عكسه» ولا من في حلها 
له خلاف كأن زنى أو تمتع بأمها أو بها فرعه أو أصله أو شك بنحو رضاع» وفي حديث عند الديلمي والخطابي النهي 
عن نكاح الشهبرة الزرقاء البذية» واللهبرة الطويلة المهزولة» والنهبرة القصيرة الذميمة» أو العجوز المدبرة والهندرة 
العجوز المدبرة أو المكثرة للهذرء أي الكلام في غير محله أو القصيرة الذميمة ولو تعارضت تلك الصفات» فالذي 
يظهر أنه يقدم الدين مطلقاًء ثم العقل وحسن الخلق, ثم الولادة ثم أشرفية النسبء ثم البكارة ثم الجمال ثم ما 
المصلحة فيه أظهر بحسب اجتهاده. 

تنبيه: كما يسنّ له تحري هذه الصفات فيها كذلك يسنّ لها ولوليها تحريها فيه كما هو واضح (وإذا قصد نكاحها) 
ورجا الإجابة قال ابن عبد السلام رجاء طاهراً وعذّله غيره بأن النظر لا يجوز إلا عند غلبة الظن المجوّزء ويشترط أيضاً 
كما هو ظاهر علمه بخلوّها عن نكاح وعدة تحرم التعريض كالرجعية» فإن لم تحرمه جاز النظر وإن علمت به؛ لأن 
غايته أنه كالتعريض فإطلاق بعضهم حرمته في العدة إذا كان بإذنها أو مع علمها بأنه لرغبته في نكاحها ينبغي حمله على 
ما ذكرته (سنّ نظره إليها) للأمر به في الخبر الصحيح مع تعليله بأنه أحرى أن يؤدم بينهماء أي تدوم المودّة والألفة 
وقيل من الأدم لأنه يطيب الطعام ونظرها إليه؛ كذلك وخرج باليها نحو ولدها الأمرد فلا يجوز له نظره 00011 


مضارعاً. قوله: (في الدنيا) ما وجه التقييد به فليتأمل اه. سيد عمر وقد يقال وجهه كون الكلام في نساء الدنيا. قوله: (أو 
بها) عطف على بأمها وقوله فرعه الخ الأولى كما في النهاية أو فرعه الخ عطفاً على الضمير المستتز في زنى وتمتع . قوله: 
(أو شك) عطف على خلاف سم ورشيدي . قوله: (الزرقاء البذية) على حذف أي التفسيرية . قوله: (أو العجوز المدبرة) أي 
التي تغيرت أحوالها اه. ع ش. قوله: (مطلقاً) أي جميلة أم لا اه. ع ش . قوله: (ثم الولادة) ذكره النهاية عقب البكارة. 
قوله: (ثم الجمال) الأولى تقديم الجمال على البكارة لما فيه من مزيد الإعفاف الذي هو المقصود الأصلي من النكاح اه. 
سيد عمر. قوله: (ورجا) إلى قوله وعلّله في المغني وإلى المتن في النهاية. قوله: (المجوز) انظر ما فائدته . قوله: (أيضاً) أي 
كاشتراط قصد النكاح ورجاء الإجابة رجاء ظاهراً. قوله: (علمه بخلوها الخ) ينبغي أو ظنه اه. سم . قوله: (كالتعريض) فيه 
تأمل سم ورشيدي . قوله: (للأمر به) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني. قوله: (للأمر به الخ) عبارة المغني لقوله يِل 
للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة انظر إليها أنه أحرى أن يؤدم بينكما المودة والألفة رواه الترمذي وحسّنه والحاكم وصححه 
ومعنى يؤدم أن يدوم فقدم الواو على الدال اه. قوله: (أي تدوم الخ) أي يصير النظر سبباً لدوام المودة. قوله: (والألفة) 
عطف تفسير. قوله: (ونظرها الخ) وفي كنز الأستاذ البكري ما نصّه ويندب للمرأة إذا أرادت التزوج ممّن رجت إجابته كما مرّ 
أن تنظر لما عدا عورته وإلا استوصفته على قياس ما سبق انتهى اه. سم عبارة الرشيدي أي فتنظر منه ما عدا ما بين سرته 
وركبته كما ذكره الشارح فيما كتبه على شرح الروض ونقله عن العباب اه. قوله: (فلا يجوز الخ) خلافاً للنهاية والمغني 
عبارتهما في مبحث نظر الأمرد ما نضّه وشرط الحرمة أن لا تدعو إلى نظره حاجة فإن دعت كما لو كان للمخطوبة نحو ولد 
أمرد وتعذر عليه رؤيتها وسماع وصفها جاز له نظره إن بلغه استواؤهما في الحسن وإلآ فلا كما بحثه الأذرعي ويظهر أن 
محله عند انتفاء الشهوة وعدم خوف الفتنة اه. وفي سم بعد ذكر ما مرّ اختصاراً ما نصّه للفرق بين هذا ونفس المقصود 
نكاحها وينبغي أن يجوز نظر نحو أختها لكن إن كانت متزوجة فينبغي امتناع نظرها بغير رضا زوجها أو ظَنّْ رضاه وكذا بغير 


قوله: (أو شك) عطف على خلاف. قوله: (علمه بخلوها الخ) ينبغي أو ظنّه . قونه: (لأن غايته أنه كالتعريض) فيه 
تأمل . قوله: (ونظرها إليه كذلك) لم يتعرض لما تنظره منه وقد يقال ما يأتي أنه ينظر من الأمة ما عدا ما بين سرتها وركبتها 
يقتضي أن المنظور من الرجل ما عدا ما بين سرته وركبته فليتأمل ثم رأيت في الكنز للأستاذ البكري ما نصّه ويندب للمرأة إذا 
أرادت التزوج ممّن رجت إجابته كما مرّ أن تنظر لما عدا عورته وإلآ استوصفته على قياس ما سبق انتهى . قوله: (فلا يجوز 
الخ) على الجواز م ر وينبغي اشتراط عدم الشهوة وأمن الفتئة للفرق بين هذا ونفس المقصود نكاحها وأنه يجوز نظر نحو 
أختها لكن إن كانت متزوجة فينبغي امتناع نظرها بغير رضا زوجها أو ظن رضاه وكذا بغير رضاها نفسها أو ظنّ رضاها إذا 
كانت عزباً لأن مصلحتها ومصلحة زوجها مقدمة على مصلحة هذا الخاطب. 


كتاب التكاح إوذى 


وإن بلغه استواؤهما في الحسن خلافاً لمن وهم فيه. وزعم أن هذا حاجة مجوّزة ممنوع إذ الاستواء في الحسن 
المقتضي لكون نظره يكفي عن نظرها في كل ما هو المقصود منه يكاد يكون مستحيلاً» أما لو انتفى شرط مما ذكر 
فيحرم النظر لعدم وجود مسوغه وبعد القصد الأولى كون النظر (قبل الخطبة) ومعنى خطب في رواية أراد للخبر الآخر: 
«إذا ألقى الله في قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها». وظاهر كلامهم أنه لا يندب النظر بعد الخطبة» لأنه 
قد يعرض فتتأذى هي أو أهلها وأنه مع ذلك يجوزء لأن فيه مصلحة أيضاً فما قيل يحتمل حرمته لأن إذن الشارع لم يقع 
إلا فيما قبل الخطبة يرد بأن الخبر مصرّح بجوازه بعدها فبطل حصره. وإنما أوّلوه بالنسبة للأولوية لا الجواز كما هو 
واضحء إذ ما عل به النظر في الخبر موجود في كل من الحالين (وإن لم تأذن) هي ولا وليها اكتفاءً بإذن الشارع» ففي 
رواية وإن كانت لا تعلم» بل قال الأذرعي الأولى عدم علمها لأنها قد تتزين له بما يغره ولم ينظر والاشتراط مالك 
الإذن كأنه لمخالفته للرواية المذكورة» (وله تكرير نظره) ولو أكثر من ثلاثة على الأوجه ما دام يظن أن له حاجة إلى 
النظر لعدم إحاطته بأوصافهاء ومن ثم لو اكتفى بنظرة حرم الزائد عليها لأنه نظر أبيح لضرورة فليتقيد بها. قال جمع 
وإن خاف الفتنة» قال ابن سراقة: ولو بشهوة ونظر فيه الأذرعي (ولا ينظر) من الحرة (غير الوجه والكفين) من رؤوس 
الأصابع إلى الكوع ظهراً وبطناً بلا مس شيء منهما لدلالة الوجه على الجمال والكفين على خصب البدن» واشتراط 
النص وكثيرين ستر ما عداهما حتى يحل نظرهما يحمل على أن المراد به منع نظر غيرهما أو نظرهما إن أذى إلى نظر 
غيرهما ورؤيتهماء ولو مع عدم علمها لا تستلزم تعمد رؤية ما عداهما فاندفع ميل الأذرعي لظاهر كلام الجمهور من 
الجواز مطلقاً سترت أولا ما اح ا مقدماه اس وان وق الماك وغ اماق لماه اكت واه فاخ و ساسح سا لس اه نيه 


رضا نفسها أو ظنّ رضاها إذا كانت عزباء لأن مصلحتها ومصلحة زوجها مقدمة على مصلحة هذا الخاطب اه. أقول وينبغي 
اعتبار ظن رضاها مطلقاً عزباء أولا. قوله: (وإن بلغه) أي مريد التزوج . قوله: (المقصود منه) أي من النظر. قوله: (ممًا ذكر) 
أي في المتن والشرح . قوله: (وبعد القصد) متعلق بقوله الأولى. قوله: (ومعنى خطب الخ) جواب عن اقتضاء الخبر خلاف 
المتن وقوله في رواية أشار إليها بقوله السابق في الخبر الصحيح وقوله أراد أي خطبة وقوله للخبر الخ تعليل للتأويل 
المذكور. قوله: (وظاهر كلامهم أنه لا يندب الخ) وفاقاً لظاهر المغني وشرحي المنهج والروض وخلافاً للنهاية عبارته وظاهر 
كلامهم بقاء ندب النظر وإن خطب وهو الأوجه اه. قوله: (وأنه) أي النظر مع ذلك أي مع كونه بعد الخطبة أو مع عدم 
الندب . قوله: (بأن الخبر) أي المار آنفاً. قوله: (بالنسبة للأولوية) لا يخفى ما فيه ثم رأيت المحشي قال وفيه نظر لأن التأويل 
يقتضي أن ذلك المعنى هو المراد إلا أن يجاب بأنه يقتضي أنه المراد على وجه الأولوية وفيه نظر انتهى اه. سيد عمر. قوله: 
(وهي ولا وليّها) إلى قوله ولم ينظروا في المغني إل قوله ففي رواية إلى لأنها وإلى قوله قال جمع في النهاية إلا قوله وضرر 
الطول إلى ومن لا يتيسر. قوله: (ولم ينظروا الخ) عبارة المغني ولكن الأولى أن يكون بإذنها خروجاً فن خلاف الإمام مالك 
فإنه يقول بحرمته بغير إذنها اه . قوله: (على الأوجه) كذا في المغني . قوله: (قال جمع الخ) وقوله قال ابن سراقة الخ 
اعتمدهما النهاية والمغني . قوله: (من الحرة) إلى قوله واشتراط النص في المغني وإلى قوله وقول الإمام في النهاية. قوله: 
(واشتراط النص) مبتدأ خبره قوله يحمل . قوله: (أو نظرهما) عطف على نظر اه. سم . قوله: (ورؤيتهما الخ) الواو حالية اه. 
كردي أقول بل استكئنافية بيانية . قوله: (لا تستلزم تعمد الخ) أي فإن اتفق ذلك من غير قصد للنظر وجب الغض سريعاً وإن علم 
أنه متى نظر إليهما أدى ذلك إلى نظر غيرهما حرم النظر وبعث إليها من يصفها له إن أراد اه. ع ش . قوله:(لظاهر الخ) 
متعلق بميل واللام بمعنى إلى . قوله: (مطلقاً) معناه علمت أولا أدى أولا اه. كردي أقول هذا هو المناسب للسياق لكن 


قوله: (بالنسبة للأولوية إلا الجواز) فيه نظر لأن التأويل يقتضي أن ذلك المعنى هو المراد إل أن يجاب بأنه يقتضي أنه 
المراد على وجه الأولوية وفيه نظر قوله في المتن: (ولا ينظر غير الوجه والكفين) ظاهر كلامهم سن نظر وجه الحرة وكفيها 
وما عدا ما بين سرة الأمة وركبتها وإن حصل المقصود بدون ذلك ولا يبعد أن يقال ما يتوقف عليه المقصود من ذلك يسن 
نظره وما زاد يجوز نظره لإذن الشارع فيه لكن لا يسنّ م ر. قوله: (أو نظرهما) عطف على نظر. قوله: (فاندفع ميل الأذرعي 
الخ) كذا شرح م ر . قوله: (وتوجيهه) عطف على ميل . 


32> الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وتوجيهه بأن الغالب أنها مع عدم علمها لا تستر ما عداهما وبأن اشتراط ذلك يسدّ باب النظر اه. أما من فيها رق فينظر 
ما عدا ما بين سرتها وركبتها. كما صرّح به ابن الرفعة» وقال إنه مفهوم كلامهم أي لتعليلهم عدم حل ما عدا الوجه 
والكفين بأنه عورة» وسبقه لذلك الروياني ولا يعارضه ما يأتي أنها كالحرة في نظر الأجنبي إليهاء لأن النظر هنا مأمور 
به ولو مع خوف الفتئة فأنيط بما عدا عورة الصلاة وفيما يأتي منوط بخوف الفتنة وهو جار فيما عدا الوجه والكفين 
مطلقاًء وإذا لم تعجبه سن له أن يسكت ولا يقول لا أريدها ولا يترتب عليه منع خطبتهاء لأن السكوت إذا طال وأشعر 
بالإعراض جازت كما يأتي وضرر الطول دون ضرر قوله لا أريدها فاحتمل على أن الإعراض قد يحصل بغير 
السكوتء كاشتراط ما يعلم منه أنهم لا يجيبون إليه» ومن لا يتيسر له النظر أولا يريده بنفسه يسنّ له أن يرسل من يحل 
له نظرها ليتأملها ويصفها له. ولو ما لا يحل له نظره فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بالنظر. وهذا لمزيد الحاجة إليه 
مستثنى من حرمة وصف امرأة لرجل» وقول الإمام له أمر المرسلة بنظر متجردها مراده ما عدا العورة كما هو واضح» 
(ويحرم نظر فحل) وخصي ومجبوب وخنثى إذ هو مع النساء كرجل وعكسه فيحرم نظره لهما ونظرهما له احتياطا وإنما 
غسلاه بعند موته لانقطاع الشهوة بالموت» فلم يبق للاحتياط حينئذ معنى ويظهر فيه مع مشكل مثله الحرمة من كل 
للآخر في حال الحياة بتقديره مخالفاً له احتياطاً إذ هو المبني عليه أمره لا ممسوح كما يأتي (بالغ) ولو شيخاهما ومختثاً 


المتبادر أن قوله سترت الخ تفسير للإطلاق فلا يظهر على هذا دعواه الاندفاع . قوله: اوتوايه ان ماف على مر اها مي 

قوله: (أث شتراط ذلك) أي الستر قوله: (أما من) إلى قوله ولا يعارضه في المغني قوله: (من فيها رق) أي ولو مبعضة اه. 0 
قوله: (لتعليلهم عدم حل الخ) أي في الحرة اه. كردي . قوله: (ما يأتي) أي في المتن عن قريب . قوله: (أنها) أي الأمة . قوله: 
(هنا) أي عند قصد النكاح . قوله: (مطلقاً) أي في الحرة والأمة . قوله: (وإذا لم تعجبه الخ) كذا في المغني . قوله: (وإذا لم تعجبه 
سن له الخ) هذا 1000 كردي وسيأتي مثله عن الرشيدي قوله: (ولا يترتب الخ) نوات 
اعتراض اه. سم وكتب عليه الرشيدي أيضاً ما نضّه أي فيما إذا كان نظره بعد الخطبة أما إذا كان قبلها فلا يتوهم تر تب ماذكر 
كما لا يخفى اه . قوله: (منع خطبتها) أي لغير الخاطب اه. كردي . قوله: (جازت) أي الخطبة قوله: (كما يأتي) أي في 
الفصل الآني في شرح إلآ بإذن الخاطب . قوله: (وضرر الطول الخ) جواب اعتراض . قوله: (كاشتراط الخ) أي من الخاطب 
وقوله منه أي الاشتراط وقوله أنهم الخ أي أهل المخطوبة . قوله: (ومن لا يتيسر الخ) إلى قوله وهذا في المغني . قوله: (يسن له 
الخ) لكن النظر عند إمكانه أكمل من الإرسال اه. سم عن الكنز. قوله: (من يحل له الخ) رجلاً كان أو امرأة كأخيها وممسوح 
يباح له النظر اه. ع ش . قوله: (ولو ما لا يحل نظره) كالصدر وبقي ما لو ارتكبت الحرمة ورأت العورة فهل يجوز لها وصفها 
للخاطب أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه. ع ش . قوله: (فيستفيد بالبعث الخ) وهل له أن يجمع بين النظر والبعث لأن في كل 
منهما فضيلة ليست في الآخر أولا لأن أحدهما محصل للغرض والثاني أقرب إلى كلامهم والأول أظهر معنى فليتأمل وظاهر أن 
محل التردد حيث أتى بأحدهما ولم يترتب عليه جزم بأحد الطرفين من الفعل والترك اه. سيد عمر. قوله: (وهذا) أي الوصف 
المذكور. قوله: (له) أي الخاطب أمر المرسلة الخ مقول وقول الإمام وقوله مراده الخ خبره . قوله: (وخصي) إلى قول المتن 
كبيرة في النهاية إلأقوله ويظهر إلى المتن وقوله ويؤيّده إلى وليس منها . قوله: (وخصي) أي من بقي ذكره دون أنثييه وقوله 
ومجبوب أي مقطوع الذكر فقط اه. . مغني . قوله: (وإنما غسلاه) أي بشرط عدم وجود محرم له اه. ع ش . قوله: (لانقطاع 
الشهوة الخ) أي مع احتمال كونه كالغاسل ذكورة أو أنوثة فلا يرد يحرم على الرجل غسل المرأة الأجنبية وبالعكس مع انقطاع 
الشهوة بالموت اه. ع ش . قوله: (الحرمة الخ) فاعل يظهر . قوله: (إذ هو) أي الاحتياط . قوله: (لا ممسوح) أشار به إلى أن 
المراد بالفحل هنا ما يشمل الخصي والمجبوب ويدل له مقابلته بالممسوح الآتي في كلام المصنف ع ش وسم قول المتن: (بالغ) 


قوله: (كما صرّح به ابن الرفعة) اعتمده م ر. قوله: (ولا يترتب عليه) أي السكوت جواب اعتراض وقوله جازت أي 
خطبتها. قوله: (ومن لا يتيسر له النظر الخ) وقضية كلامهم أنه لا يحصل الاستحباب بالاستيصاف مع امكان الرؤية والأوجه 
حصوله لترتب المصلحة المقصودة على كل منهما وحمل كلامهم على أن ذلك أكمل كذا في كنز الأستاذ البكري ويوافق ما 
قال أنه الأوجه قول الشارح أو لا يريده بنفسه الخ قوله في المتن: (ويحرم نظر فحل) يجوز أن يراد بالفحل غير الممسوح 
الآتي بدليل مقابلته به فيشمل الخصي والمجبوب . قوله: (إذ هو) أي الاحتياط . 


كتاب التكاح ا 33ظ> 


وهو المتشبه بالنساء عاقل مُختار (إلى عورة حرة) خرج مثالها فلا يحرم نظره في نحو مرآة كما أفتى به غير واحدء 
ويؤيده قولهم لو علق الطلاق برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها في نحو مرآة؛ لأنه لم يرها ومحل ذلك كما هو ظاهر 
حيث لم يخش فتنة ولا شهوةء وليس منها الصوت فلا يحرم سماعه إلا إن خشي منه فتئة» وكذا إن التذْ به كما بحثه 
الوركشيء ومثلها في ذلك الأمرد (كبيرة) ولو شوهاء بأن بلغت حداً تشتهى فيه لذوي الطباع السليمة لو سلمت من 
مشوّه بها كما يأتي (أجنبية) وهي ما.عدا وجهها وكفيها بلا خلاف لقوله تعالئ : لكل إِنمؤِْ يَمْسُوا مِنْ أبتصدرهة » 
[النور: ] ولأنه إذا حرم نظر المرأة إلى عورة مثلها كما في الحديث الصحيح» فأولى الرجل (وكذا وجهها) أو بعضه 
ولو بعض عينها أو من وراء نحو ثوب يحكي ما وراءه (وكفها) أو بعضه أيضاً وهو من رأس الأصابع إلى الكوع (عند 
خوف الفتنة) إجماعاًء من داعية نحو مس لها أو خلوة بهاء وكذا عند النظر بشهوة بأن يلتذٌ به وإن أمن الفتنة قطعاً 
(وكذا عند الأمن) من الفتنة فيما يظنه من نفسه وبلا شهوة (على الصحيح)؛ ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع 
النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ولو جل النظرء لكنّ كالمرد ويأن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة فاللائق بمحاسن 
الشريعة سدّ الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية» وبه اندفع ما يقال هو غير عورة فكيف حرم 
نظرهء ووجه اندفاعه أنه مع كونه غير عورة نظره مظنة للفتنة أو الشهوة ففطم الناس عنه احتياطاًء على أن السبكي قال 


خرج به الصبي وسيأتي حكم المراهق . قوله: (عاقل) أي أما المجنون فلا يحرم عليه لسقوط تكليفه وسيأتي وجوب الاحتجاب 
عليها منه ووجوب منع الولي له فن النظر رشيدي وسم و ع م ا ا ع ا 
اه. ع ش . قوله: (ومحل ذلك) أي عدم حرمة نظر المثال. قوله: (وليس) إلى قوله وكذا في المغنى . قوله: (منها) أي العورة. 
قوله: (الصوت) ومنه الزغاريت اه. ع ش قوله: (فلا يحرم سماعه) وندب تشويهه إذا قرع بابها فلا تجيب يصوت رحيم بل 
تغلظ صوتها بظهر كفها على الفم مغني وروض مع شرحه . قوله: (وكذا إن التذَّ به) أي يحرم سماع صوتها إن التذّ به وإن لم 
يخف الفتنة . قوله: (كما بحثه الزركشي) اعتمده النهاية خلافاً لما فهمه ع ش منها. قوله: : (ومثلها) أي الحرة في ذلك أي في 
قوله إلا إن خشي منه فتنة اه. ع ش . قوله: (وهي ما عدا) إلى قوله ولا ينافي في النهاية إل قوله ولو حل إلى وبأن وكذا في 
المغني إلقوله ولأنه إذا إلى المتن. 

قوله: (ولأنه إذا حرم نظر المرأة الخ) لكن المراد بعورة مثلها غير المراد بعورتها فيما نحن فيه سم على حج اه. 
رشيدي . قوله: (من داعية) بيان للفتنة اه. رشيدي عبارة ع ش قوله من داعية نحو مس الخ يؤخذ منه أن ضابط خوف الفتنة 
أن تدعوه نفسه إلى مس لها أو خلوة بها اه. قوله: (أو خلوة بها) لجماع أو مقدماته اه. ٠‏ مغني . قوله: (وكذا عند النظر الخ) 
معطوف على قول المصنف عند خوف الفتنة اه. رشيدي . قوله: (بآن يلتذٌ الخ) تصوير للشهوة . قوله: (قطعاً) راجع إلى 
توه وكذا النظلر بشتهوة الع : قوله: (فيما يظنّه الخ) وإلآ فأمن الفتنة حقيقة لا يكون إلآ من المعصوم اه. حلبي . قوله: (وبلا 

شهوة) عطف على قول المتن عند الأمن . قوله: (ولو حلّ النظر الخ) الظاهر أن هذا التعليل جار على حل نظر الأمرد مع 
غلم الشهزة رأمن القحة قم رايت الفاقدل المحدي فال ما ند قد بتكل على هذا التوييه أن الدرة يضرم لطره بشيرة بل 
كلام وبغيرها على ما فيه مع أنهم لم يؤمروا بالستر ولا يمنعون من الخروج سافري الوجوه فتأمله اه. ويؤخذ الجواب عنه 
مما ذكرته فتأمله اه. سيد عمر وقوله ممّا ذكرته أي من أن هذا التعليل جار على الضعيف من حل نظر الأمرد مع عدم 
الشهوة. قوله: (ومحرك للشهوة) عطف مغاير اه. ع ش . قوله: (وبه اندفع) أي بتوجيه الإمام وقوله هو أي الوجه اه. 
ع ش وقال الكردي أي الوجه والكفان وأفرد الضمير باعتبار ما ذكر اه. وهذا أفيد والأول أقرب . قوله: (قال السبكي الخ) 
ويأتي قبيل قول المتن ويحل ما سواه جزمه بذلك. 


قوله: (عاقل) سيأتي عند قول المصنف وأن المراهق كالبالغ ما يدل على حرمة نظر المجنون وأن على الولي منعه منه 
فراجعه. قوله: (وليس منها) أي العورة. قوله: (ولأنه إذا حرم نظر المرأة إلى عورة مثلها فأولى الرجل) لكن المراد بعورة 
مثلها غير المراد بعورتها فيما نحن فيه . قوله: (من داعية) بيان للفتنة . قوله: (ولو حل النظر الخ) قد يشكل على هذا التوجيه 
0 المراد يحرم نظرهم بشهوة بلا كلام وبغيرها على ما فيه مع أنهم لم يؤمروا بالستر ولا يمنعون من الخروج سافري الوجوه 
فتأمله . 
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الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر ولا ينافي ما حكاه الإمام من الاتفاق. نقل المصنف عن 
عياض الإجماع» على أنه لا يلزمها في طريقها ستر وجهها وإنما هو سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن للآية» لأنه لا 
يلزم من منع الإمام لهن من الكشف لكونه مكروهاًء وللومام المنع من المكروه لما فيه من المصلحة العامة وجوب 
الستر عليهن بدون منع مع كونه غير عورة ورعاية المصالح العامة مختصة بالإمام ونوّابه» نعم من تحققت نظر أجنبي 
لها يلزمها ستر وجهها عنه وإلأ كانت معينة له على حرام فتأئم» ثم رأيت أبا زرعة أفتى بما يفهمه فقال في أمة جميلة 
تبرز مكشوفة ما عدا ما بين السرة والركبة والأجانب يرونها محل جواز بروزها الذي أطلقوه إذا لم يظهر منها تبرج بزينة 
ولا تعرض لريبة ولا اختلاط لمن يخشى منه عادة افتتان بمثل ذلك وإلا أثمت ومنعت وكذا الأمرد اه. فلخضان وكون 
الأكثرين على مقابل الصحيح لا يقتضي رجحانه. لا سيما وقد أشار إلى فساد طريقتهم بتعبيره بالصحيح» ووجهه أن 
الآية كما دلت على جواز كشفهن لوجوههن دلت على وجوب غض الرجال أبصارهم عنهن ويلزم من وجوب الغض 
حرمة النظر» ولا يلزم من حل الكشف جوازه كما لا يخفى فاتضح ما أشار إليه بتعبيره بالصحيح» ومن ثم قال 
البلقيني : الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج وسبقه لذلك السبكي» ؛ وعلّله بالاحتياط فقول الإسنوي 
الصواب الحل لذهاب الأكثرين إليه ليس في محله؛ وأفهم تخصيص حل الكشف بالوجه حرمة كشف ما عداه من البدن 
حتى أليد وهو ظاهر في غير اليد لأنه عورة ومحتمل فيها لأنه لا حاجة لكشفها بخلاف الوجه. واختيار الأذرعى قول 
جمع بحل نظر وجه وكف عجوز يؤمن من نظرهما الفتنة لآية #وَالْمَوْعِدُ ين انا سكأو 4 [النور: ]٠‏ ضعيف ويرده ما مرٌ من 
سد الباب وأن لكل ساقطة لاقطة ولا دلالة في الآية كما هو جلي» م حل كا اا ان لوا الا واج لوه 


قوله: (ولا ينافي) إلى قوله نعم مردود إذ ظاهر كلامهما أن الستر واجب لذاته فلا يتأتى هذا الجمع وكلام القاضي 
ضعيف شرح م.ر أي والخطيب اه. سم ووجه الرشيدي جمع التحفة رداً على النهاية راجعه . قوله: (لأنه لا يلزم الخ) تعليل 
لعدم المنافاة. قوله: (من منع الإمام) أي الحاكم . قوله: (وللإمام الخ) الواو حالية . قوله: (بدون منع) أي من الإمام قوله: 
(ورعاية الخ) توجيه لاختصاص المنع بالإمام . قوله: (من تحققت نظر الخ) ومثلها في ذلك الرجل . قوله: (أفتى بما يفهمه) في 
إفهامه ذلك تأمل اه. سم . قوله: (بما يفهمه) أي يفهم. قوله: (نعم من تحققت الخ) اه. كردي . قوله: (محل جواز الخ) 
مقول فقال. قوله: (ووجهه) أي وجه فساد طريقتهم . قوله: (جوازه) أي النظر . قوله: (قال البلقيني الترجيح الخ) قال الشارح 
فيما كتبه على شرح الروض مراده بذلك أن المدرك مع ما في المنهاج كما أن الفتوى عليه اه. وأقول أن قوله على ما في 
المنهاج خبر الترجيح والمعنى والترجيح على طبق ما في المنهاج من جهة قوة المدرك ومن جهة المذهب فهو راجح دليلاً 
ومذهباً فتأمل اه. رشيدي أقول قضية قوله والمعنى الخ أن الفتوى معطوف على قوة المدرك ولك عطفه على الترجيح بل هو 
الظاهر. قوله: (والفتوى على ما في المنهاج) معتمد اه. ع ش . قوله: (الصواب الحل) أي حل النظر إلى الوجه والكفين عند 
الأمن اه. كردي عبارة النهاية والمغني وحيث قيل بالجواز كره وقيل خلاف الأولى وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح حرم 
النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها كما بحثه الأذرعي لا سيما إذا كانت جميلة فكم في المحاجر من 
خناجرء اه وفي القاموس والمحجر كمجلس ومنبر الحديقة ومن العين ما دار بها وبدا من البرقع أو ما يظهر من نقابها اه. 
قوله: (وافهم) إلى المتن في النهاية إلآ قوله وهو ظاهر إلى واختيار الأذرعي . قوله: (تخصيص حل الكشف بالوجه) أي فيما 
ذكره القاضي عياض اه. رشيدي ويحتمل في الآية. قوله: (لأنه) أي غير اليد وقوله ومحتمل فيها أي في اليد. قوله: (واختيار 
الأذرعي) أي من حيث الدليل اه. ع ش . قوله: (ضعيف) خبر قوله واختيار الأذرعي الخ وجرى على ضعفه المغني أيضاً 
عبارته وإطلاقه الكبيرة يشمل العجوز التي لا تشتهى وهو الأرجح في الشرح الصغير وهو المعتمد اه. أقول ويؤيّد ما اختاره 
الأذرعي قول الشارح الآتي واجتماع أبي بكر الخ . قوله: (ويردّه) أي ما اختاره الأذرعي . قوله: (وإن لكل الخ) يظهر أنه عطف 


قوله: (ولا ينافي إلى قوله ولا يلزم الخ) مردود إذ ظاهر كلامهما أن الستر واجب لناته فلا ينافي هذا الجمع وكلام 
القاضي ضعيف شرح م ر. قوله: (لكونه مكروهاً) قد يقال إذا كان المنع من الكشف لأنه مكروه لم يدل على حرمة النظر 
لجواز أنه مكروه فقط فكره الكشف المؤدي إليه فليتأمل . قوله: (أفتى بما يفهمه) في إفهامه ذلك تأمل . 


كتاب التكاح ا" 


بل فيها إشارة للحرمة بالتقييد بغير متبرجات بزينة واجتماع أبي بكر وأنس بأم أيمن وسفيان وأضرابه برابعة رضي الله 
عنهم» لا يستلزم النظر على أن مثل هؤلاء لا يقاس بهم غيرهم. ومن ثم جوزوا لمثلهم الخلوة كما يأتي قبيل الاستبراء 
إن شاء الله تعالئ» (ولا ينظر من محرمه) بنسب أو رضاع أو مصاهرة (بين) فيه تجوز أوضحه قوله الآتي إلا ما بين 
(سرة وركبة) لأنه عورة ويلحق به هنا وفيما يأتي على الأوجه نفس السرة والركبة احتياطاً وبه فارق ما مر في الصلاة. 
ألا ترى أن الوجه والكفين عورة هنا لا ثم (ويحل) نظر (ما سواه)؛ حيث لا شهوة ولو كافراً لا يرى نكاح المحارم؛ 
لأن المحرمية تحرم المناكحة فكانا كرجلين أو امرأتين» (وقيل) يحل نظر (ما يبدو في المهنة) بضم الميم وكسرهاء أي 
الخدمة وهو الرأس والعئق واليدان إلى العضدين والرجلان إلى الركبتين (فقط) إذ لا ضرورة لنظر ما عداه كالثدي»؛ ولو 
زمن الرضاع (والأصخ حل النظر بلا شهوة) ولا خوف فتنة (إلى الأمة) خرج بها المبعضة فهي كالحرة ة قطعاً وقيل على 
الأصحّ فإجراء شارح الخلاف بين المتن وأصله فيها أيضاً سهوء (إلآما بين سرة وركبة) لأنه عورتها في الصلاة 
فأشبهت الرجل». وسيصحّح أنها كالحرة ونفي الشهوة لا يختص بها لأن النظر معها أو مع خوف الفتنة حرام لكل 
منظور إليه» وما قيل لعل النفي هنا لإفادته أنه لو خشي الفتنة ونظر بلا شهوة حل غير صحيح» بل الوجه حرمته على 
هذه الطريقة مع الشهوة أو خوف الفتنة» وقد يوجه 000 1# 


على ما مرّ وعطفه ع.ش على سد الباب حيث قال أي ومنه أن لكل الخ فالعجوز التي لا تشتهى قد يوجد لها من يريدها 
ويشتهيها اه . قوله: (بل فيها إشارة الخ) يتأمل وجه الإشارة فإن ظاهرها جواز النظر إن لم تتبرج بالزينة ومفهومها الحرمة إذا 
تزينت وهو عين ما ذكره الأذرعي اه. ع ش. قوله: (واجتماع) إلى قوله ومن ثم في المغني . قوله: (بنسب) إلى قول المتن 
بين في المغني وإلى قوله سرة في النهاية . قوله: (فيه تجوز) أي حيث جعل بين مفعولاً به وأخرجها عن الظرفية وهي من غير 
المتصرفة لكن قد يقال عليه ما المانع من جعل المفعول به محذوفاً والتقدير ولا ينظر من محرمه شيئاً بين الخ اه. رشيدي 
وقد يرد عليه أن فيه حينئذ حذف الموصوف بدون شرطه . قوله؛: (لأنه عورة) أي فيحرم نظر ذلك إجماعاً نهاية ومغني قوله: 
(ويلحق به الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا وأفاد تعبيره كالروضة حمل نظر السرة والركبة لأنهما غير عورة بالنسبة لنظر 
المحرم وهو كذلك اه. قوله: (وفيما يأتي) أي في الأمة . قوله: (وبه) أي الاحتياط وقوله ما مرّ الخ من أن عورة الرجل والأمة 
في الصلاة ما بين السرة والركبة . قوله: (هنا) أي في نظر الأجنبية . قوله: (حيث لا شهوة) إلى قوله وما قيل في النهاية والمغني 
إلأ قوله ولو زمن الرضاع وقوله فإجراء شارح إلى المتن وقوله أو مع -خوف الفتنة. قوله: (حيث لا شهوة) أي ولا خوف فتنة 
اه. سم . قوله: (ولو كافراً لايرى الخ) فلو كان الكافر من قوم يعتقدون حل المحارم كالمجوس امتنع نظره وخلوته كما نبّه 
عليه الزركشي نهاية ومغني قال الرشيدي بمعنى أنا نمنعه من ذلك اه. قوله: : (بضم الميم) عبارة النهاية والمغني بفتح الميم 
اه. قوله: (وهو) أي ما يبدو الخ قول المتن : (حل النظر الخ) أي وإن كان مكروهاً اه. . مغني . قوله: (فإجراء شارح الخ) قد 
يكون هذا الشارح اعتمد طريقة الخلاف فلا يلزم السهو سم أقول مجرد اعتقاد هذا الشارح لطريقة الخلاف لا يكفي في دفع 
السهو وإنما يدفع إن ثبت أن الرافعي يعتمدها وظاهر التحفة أنه يعتمد طريقة القطع فليراجع اه. سيد عمر . قوله: (بين المتن 
الخ) نعت للخلاف على خلاف الغالب. قوله: (فيها) أي المبعضة أيضاً أي كالأمة. قوله: (وسيصحح) أي المصنف بقوله 
والأصح عند المحققين الخ . قوله: : (لا يختص بها) أي الأمة . قوله: (لكل منظور إليه) من محرم وغيره غير زوجته وأمته نهاية 
ومغني وصنيعهما هذا قد يشعر ب بتخصيص الحكم بغير الجمادات وقالع ش قوله لكل منظور الخ يشمل عمومه الجمادات 
فيخرم النظر إليها بشهوة اه.ع شن وانظر .نا المراد بشهوة اللجمادات أو التلدذ بها إذا لم تكن على صررة الآدمي. قوله: 
(على هذه الطريقة) أي طريقة الرافعي . قوله: (وقد يوجه الخ) اعلم أن المصنف تعرض للتقييد بعدم الشهوة في مسألة الأمة 


قوله: (واجتماع أبي بكر الخ) كذا شرح م ر قوله في المتن: (ولا ينظر من محرمه بين سرة وركبة) ظاهر كلام 
الشيخين خروج نفس السرة والركبة في هذه المسائل عن العورة حتى يحل نظرهما وهو كذلك شرح م ر. قوله: (حيث لا 
شهوة) أي ولا خوف فتنة. قوله: (لا يرى نكاح المحارم) فلو كان الكافر من قوم يعتقدون نكاح المحارم كالمجوس امتنع 
نظره وخلوته كما نبّه عليه الزركشي شرح م ر. قوله: (خرج بها المبعضة) اعتمده م ر. قوله: (سهو) قد يكون هذا الشارح 
اعتمد طريقة الخلاف فلا يلزم السهو. قوله: (بل الوجه حرمته) على هذه الطريقة مع الشهوة شرح م ر واعلم أن المصنف 
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تخصيص النفي بهذا بأن فيه نظر ما قرب من الفرج وحريمة من امرأة أجنبية مع عدم مانع للشهوة وهو يجر غالبا إليها 
فنفيت بخلاف المحرم ليس مظنة بها فلا يحتاج لنفيها فيه وبخلاف ما ألحق به مما يأتي» لأن نحو السيادة ومسح الذكر 
والأنثيين ينفيها غالباً فلم يحتج لنفيها ثم أيضاء ولا يرد النظر لنحو فصد لأنه قيده بقوله لفصد إلى آخره وهذا يفيد تقييد 
النظر بغرض نحو الفصد ويلزم منه نفي الشهوة؛ على أن ذاك فيه تفصيل إذ مع التعيين يحل ولو مع الشهوة» فإن قلت 
يرد ذلك كله جعله بلا شهوة قيداً في الصغيرة أيضاًء قلت لا يرده بل يؤيده لأنه إنما قيد به فيها لإفادة حكم خفي جداً 
هو حرمة نظرها مع الشهوة مع أن الفرض أنها لا تشتهى» بل يؤخذ من هذا أنه قيد جميع ما في كلامه بغير الشهوة لأنه 
يعلم من هذا بالأولى» وحينئذ فلا يرد عليه شيء (و) الأصحّ حل النظر (إلى صغيرة) لا تشتهى كما عليه الناس في 
الأعصار والأمصارء ومن ثم قيل حكاية الخلاف فيهاء أي فضلاً عن الإشارة لقوته يكاد أن يكون خرقاً للإجماع 


والصغيرة والأمرد دون بقية المسائل وقال الشارح المحلي أنه لحكمة تظهر بالتأمل اه. والحكمة أن الأمة لما كانت في مظنة 
الامتحان والابتذال في الخدمة ومخالطة الرجال وكانت عورتها في الصلاة ما بين سرتها وركبتها فقط كالرجل ربما توهم 
جواز النظر إليها ولو بشهوة للحاجة وأن الصغيرة لما كانت ليست مظنة للشهوة لا سيما عند عدم تمييزها ربما توهم جواز 
النظر إليها ولو بشهوة وأن الأمرد لما كان من جنس الرجال وكانت الحاجة داعية إلى مخالطتهم في أغلب الأحوال ربما توهم 
جواز نظرهم إليه ولو بشهوة للحاجة بل للضرورة فدفع تلك التوهمات بتعرضه المذكور وأفاد به تحريم نظر كل من الرجل 
والمرأة إلى الآخر بشهوة إذا لم تكن بينهما زوجية ولا محرمية ولا سيدية بطريق الأولى وتحريم نظر كل من الرجل إلى 
الرجل والمرأة إلى المرأة والمحرم إلى محرمه بطريق المساواة وناهيك بحسن تعرضه المذكور اه. شرح م ر وأقول قد 
يشكل على هذا التقرير أن ما ذكر في توجيه التقييد في النظر إلى الأمرد مقتضاه أن التعرّض له في نظر الرجل إلى الرجل 
والمرأة إلى المرأة أولى من التعرّض له في نظر الأمرد كما لا يخفى فكان ينبغي التعرّض له فيما ذكر ويفهم منه حكيم نظر 
الأمرد بالأولى فليتأمل اه . سم . قوله: (تخصيص النفي) أي نفي الشهوة بهذا أي نظر الأمة. قوله: (ممًا يأتي) أي من نظر 
العبد إلى سيدته ونظر الممسوح إلى الأجنبية . قوله: (ولا يرد) أي على ذلك التوجيه النظر الخ أي بأن يقال أن النظر للفصد 
نظر ما قرب من الفرج مع أنه لم يقيده بنفي الشهوة. قوله: (ويلزم منه الخ) استشكله سم بما حاصله أن غاية ما يفيده التقييد 
بعد التسليم نفي الشهوة على أنها غرض من النظر لا نفيها مطلقاً اه. قوله: (ذاك) أي النظر لنحو فصد . قوله: (يرد ذلك الخ) 
ل و ا ا ة أي كما أفاده العطف . قوله: (أيضاً) أي كالأمة. 
قوله: (أنه قيد) أي المصنف . قوله: (بلبوغة الخ) تعنيتة آنل يقيد الأمة بذلك كغيرها. قوله: (لأنه) أي تقييد الجميع وقوله 
من هذا أي تقيبد الصغيرة . قوله: (لا ته تشتهى) إلى المتن في النهاية . 


تعرض للتقييد بعدم الشهوة في مسألة الأمة والصغيرة والأمرد دون بقية المسائل قال الشارح المحلي لحكمة تظهر بالتأمل 
والحكمة أن الأمة لما كانت في مظئة الامتهان والابتذال في الخدمة ومخالطة الرجال وكانت عورتها في الصلاة ما بين سرتها 
وركبتها فقط كالرجل ربما يتوهم جواز النظر إليها ولو بشهوة للحاجة وأن الصغيرة لما كانت ليست مظنة للشهوة لا سيما عند 
عدم تمييزها ربما توهم جواز النظر إليها ولو بشهوة وأن الأمرد لما كان من جنس الرجال وكانت الحاجة داعية إلى مخالطتهم 
في أغلب الأحوال ربما توهم جواز نظرهم إليه ولو بشهوة للحاجة بل للضرورة فدفع تلك التوهمات بتعرضه المذكور وأفاد 
به تحريم نظر كل من الرجل والمرأة إلى الآخر بشهوة إذا لم يكن بينهما زوجية ولا محرمية ولا سيدية بطريق الأولى وتحريم 
نظر كل من الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة والمحرم إلى محرمة بشهوة بطريق المساواة وناهيك بحسن تعرضه المذكور 
شرح م ر وأقول قد يشكل على هذا التقدير أن ما ذكر في توجيه التقييد في النظر إلى الأمرد مقتضاه أن التعرّض له في نظر 
الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة أولى من التعرّض له في نظر الأمرد كما لا يخفى فكان ينبغي التعرض له فيما ذكر ويفهم 
منه حكم نظر الأمرد بالأولى فليتأمل. قوله: (ويلزم منه الخ) عليه منع ظاهر بقوله للفصد الخ لو سلم أنه يفيد انحصار الغرض 
منه في الفصد الخ لا ينافي وجود الشهوة معه لا على أنها غرض مع الحرمة أيضا حيتئذ والحاصل أن التقييد غاية ما يفيد بعد 
التسليم نفي الشهوة على أنها غرض من النظر لا نفيها مطلقاً وهذا ظاهر جداً للمتأمل. قوله: (وحينئذ فلا يرد عليه شيء) يرد 
عليه أن هذا إنما يتجه إذا كان الإيراد أنه ترك هذا القيد في بقية المسائل أما إذا كان الإيراد أنه ما الحكمة في تخصيص بعض 


كتاب التكاح ادق 


وجوّز الماوردي النظر لمن لا تشتهى وإن بلغت تسع سنين» والوجه الضبط بما مرّ أن المدار على الاشتهاء وعدمه 
بالنسبة لذوي الطباع السليمة» فإن لم تشته لهم لتشوه بها قدر فيما يظهر زوال تشوههاء فإن اشتهوها حينئذ حرم نظرها 
وإلآ فلاء وفارقت العجوز بأنه سبق اشتهاؤها ولو تقديراً فاستصحب ولا كذلك الصغيرة» (إلآ الفرج) فيحرم اتفاقاً وما 
في الروضة عن القاضي من حله عملاً بالعرف ضعيف» نعم يجوز نظره ومسّه لنحو آلام زمن الرضاع والتربية 
للضرورة. أما الصبي فيحل نظر فرجه ما لم يميز» والفرق أن فرجها أفحشء وقيل يحرم ويدل له خبر الحاكم أن 
محمد بن عياض . قال: رفعت إلى رسول الله يَكَِهْ في صغري وعلى خرقة» وقد كشفت عورتي فقال غطوا عورته» فإن 
حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير ولا ينظر الله إلى كاشف عورته وظاهر قوله رفعت وكونها واقعة قولية 
والاحتمال يعمّمها يمنع حملها على المميز. ش 

فائدة: روى ابن عساكر في تاريخه بسند ضعيف عن أنس» قال رأيت رسول الله يكِ يفرّج بين رجلي الحسن ويقبل 
ذكره. وفي ذخائر العقبى للمحب الطبري عن أبي ظبيان قال: والله إن كان رسول الله بك ليفرّج بين رجليه» يعني 
الحسين» فيقبل زبيبته خرجه ابن السري» وخرج أبو حاتم أن أبا هريرة أمر الحسن أن يكشف له عن بطنه ليقبل ما رآه 
كه يقبله فكشف له فقبل سرته اه. ولا حجة في شيء من هذه الأحاديث لما ذكر نفياً ولا إثباتاً خلافاً لمن توهمه (و) 
الأصحّ (أن نظر العبد) العدل ولا تكفي العفة عن الزنى فقط غير المشترك والمبعض وغير المكاتب كما في الروضة عن 
القاضي » وأقرّه وإن أطالوا في ردّه (إلى سيدته) المتصفة بالعدالة أيضاء اا اا 00 


قوله: (فإن لم يشته الخ) في تفريعه على ما قبله نظر. قوله: (وفارقت الخ) أي الصغيرة في المتن اه. رشيدي . قوله: 
(وفارقت العجوز) يعني لم يفصل في نظر العجوز بالاشتهاء وعدمه ولو بفرض زوال التشوه كما فصلوا في الصغيرة. قوله: 
(ولو تقديراً) أي في الشوهاء قول المتن: (إلآ الفرج) أي قبلاً أو دبراً وينبغي أن محل الفرج مثله إذا خلق بلا فرج أو قطع 
ذكره فيحرم النظر إليه إعطاء له حكم الفرج اه. ع ش . قوله: (فيحرم) إلى قوله أما الصبي في النهاية والمغني . قوله: (لنحو 
الأم الخ) أي ممّن يرضع بها نهاية ومغني قالع ش التعبير بالإرضاع جرى على الغالب وإلا فالمدار على من يتعهد الصبي 
بالإصلاح ولو ذكراً كإزالة ما على فرجه من النجاسة مثلاً وكدهن الفرج بما يزيل ضرره ثم لا فرق في ذلك بالنسبة لمن 
يتعاطى إصلاحه بين كون الأم قادرة على كفالته واستغنائها عن مباشرة غيرها وعدمه اه . قوله: (للضرورة) التعبير بها يشعر 
بأنها كغيرها عند عدم الحاجة وليس من الحاجة مجرد ملاعبة الصبي اه. ع ش . قوله: (أما الصبي فيحل الخ) خلافاً للنهاية 
والمغني . قوله: (نظر فرجه) أي قبله كما هو ظاهر اه. سم . قوله: (وقيل يحرم) اعتمده النهاية والمغني . قوله: (إن كان الخ) 
بكسر الهمزة وتخفيف النون. قوله: (زبيبته) تصغير زب بالضم وهو الذكر اه. كردي . قوله: (ولا حجة في شيء الخ) هل 
وجه نفي الحجية عدم صحة هذه الأحاديث أو احتمال أن التقبيل كان مع حائل وينافي هذا الثاني ما خرّجه أبو حاتم عن أبي 
هريرة اه. سم . قوله: (العدل) إلى قوله وتنظر منهما في المغني وإلى قوله ولابن العماد في النهاية . قوله: (غير المشترك 
والمبعض وغير المكاتب) فلا يجوز نظر واحد من هذه الثلاثة إليها ولا نظرها إليه كما صرّح به الشارح في شرح الإرشاد 
اه. سم. قوله: (وغير المكاتب كما في الروضة الخ) ولا فرق بين أن يكون معه وفاء النجوم أولا خلافاً للقاضي في الشق 
الثاني مغني ونهاية . قوله: (المتصفة بالعدالة) قد يقال ما وجه اعتبار العدالة فيها إذا كانت منظورة غير ناظرة وكان العبد الناظر 
المسائل بالتصريح بالتقييد دون الباقي كما هو مراد المحلي بما أشار إليه فلا فتأمله إلا أن يجاب بأن الحكمة فهم الباقي 
بالأولى مع الاختصار. قوله: (قدر فيما يظهر الخ) كذا شرح م ر. 

قوله: (فيحرم اتفاقاً) اعتمده م ر وكذا قوله نعم يجوز الخ. قوله: (فيحل نظر فرجه) أي قبله كما هو ظاهر. قوله: 
(وقيل يحرم) هو المعتمد شرح م ر. قوله: (ولا حجة الخ) هل وجه نفي الحجة عدم صحة هذه الأحاديث أو احتمال أن 
التقبيل كان مع حائل وينافي هذا الثاني ما أخرجه أبو حاتم عن أبي هريرة. قوله: (غير المشترك والمبعض وغير المكاتب) 
فلا يجوز نظرها لواحد من هذه الثلاثة ولا نظر واحد منهم إياها كما صرّح به الشارح في شرح الإرشاد وصرّح فيه أيضاً بأن 
سيد المشتركة والمبعضة يجوز نظره إلى ما عدا ما بين سرتها وركبتها وقد يفرق بأن نظر الرجل أقوى لأن التمتع له بالأصالة 


(و) الأصح أن (نظر ممسوح) ذكره كله وأنثياه بشرط أن لا يبقى فيه ميل للنساء أصلاً وإسلامه في المسلمة وعدالته» 
ولو أجنبياً لأجنبية متصفة بالعدالة أيضاً (كالنظر إلى محرم) فينظران منها ما عدا ما بين السرة والركبة وتنظر منهما ذلك 
لقوله تعالئ : «أوّ ما مَلَكنْ أَيَمَنُهُنَ أو ابوت غثر أزل لزي [النور: ]"١‏ ويلحقان بالمحرم أيضاً في الخلوة والسفرء 
وذرل الأدرعي 3 اعت فى كي بغر لمعمو بعها خزلانا مكره ‏ 

قال السبكي ولا خلاف في جواز دجوله عليهن بغير حجاب لا في نحو حل المس وعدم نقذ نقض الوضوء بهء وإنما 
حل نظره لأمته المشتركة» لأن المالكية أقوى من المملوكية فأبيح للمالك ما لا يباح للملوك» كذا قيل. وقضيته حل 
نظرها لمكاتبها وللمشترك بينها وبين غيرها وقد صرّحوا بخلافه» فالذي يتجه في الفرق أن ملحظ نظر السيدة الحاجة 
وهي منتفية مع الكتابة أو الاشتراك ولا كذلك في السيدء ويؤيده نقل الماوردي الاتفاق على أن العبد لا يلزمه الاستئذان 
إلآفي الأوقات الثلاثة» وعّلوه بكثرة حاجته إلى الدخول والخروج والمخالطة. قال بعضهم والمحرم البالغ يستأذن 


عدلاً فليتأمل وكذا يقال في منظورة الممسوح اه. سيد عمر عبارة الرشيدي إنما قيد بهذا هنا وفيما يأتي نظراً إلى حل نظرها 
إليه الآتي كما هو ظاهر وإلأ فلا معنى للتقييد بذلك بالنظر لمجرد نظره إليها حيث لم تنظر إليه فتأمل اه. وقوله إلى حل 
نظرها الخ أي وحل سفره و خلوته معها الآتي قول المتن: (ونظر ممسوح الخ) أي حرا كان أم لا اه. . مغني . قوله: (الأصح 
أن) الأولى إسقاطه ليرجع قول المتن كالنظر الخ إلى المعطوف عليه أيضاً. قوله: (وإسلامة) بالجر عظفاً على أن لا يبقى 
الخ . قوله: : (ولو أجنبياً) وقوله لأجنبية راجعان للمتن والأول للمضاف إليه والثاني للمضاف لكن الأول يغني عنه التشبيه 
بالمحرم . قوله: (فينظران الخ) أي بلا شهوة وخوف فتنة قوله: الوم ادي ل ا 
الخ دليل الثاني وقوله غير أولى الإربة أي النحاجة إلى النكاح اه. مغني عبارة ع ش أي الشهوة اه . قوله: (أيضاً) أي كالنظر 
فكان الأولى تأخيره عن قوله في الخلوة والسفر. قوله: (في جواز دخوله) أي الممسوح. قوله: (لا في نحو حل المس الخ) 
كأنه معطوف على قول المصنف كالنظر إلى محرم لكن في صحة هذا العطف وقفة والمراد أن العبد والممسوح كالمحرم في 
حل النظر فقط لا في نحو المس الخ قاله الرشيدي وأقول بل الظاهر المتعين أنه عطف على قول الشارح في الخلوة الخ كما 
في الكردي . قوله: (وإنما حل الخ) جواب عمًا يتوهم من تقييده العبد بغير المشترك من منافاته لحل نظر السيد لأمته 
المشتركة اه. رشيدي . قوله: (لأمته المشتركة) ينبغي أن المبعضة كالمشتركة ثم رأيت في شرح الإرشاد صرّح بحل نظر 
سيد المشتركة أو المبعضة لما عدا ما بين سرتها وركبتها وعكسه وكذا صرّح شرح الروض بالأصل دون العكس فلم يصرّح 
به اه. سم . قوله: (أن ملحظ نظر السيدة) المصدر مضاف لمفعوله اه. رشيدي وكتب عليه سم أيضاً ما نضّه يتأمل حرمة 
كل على الأجنبي فكما لم يمنع ملك الغير لبعضها حل نظره فكذا حرية بعضها ثم رأيت الشارح في شرح الإرشاد صرّح 
بحل نظر سيد المشتركة أو المبعضة لما عدا ما بين سرتها وركبتها وعكسه وكذا صرّح في شرح في هذا الفرق فلعل فيه 
تحكماً اه. قوله: (الحاجة) أي حاجة العبد. قوله: (أو الاشتراك) هذا واضح إذا كان بينهما مهايأة ونظرت في غير نوبتها أما 
إذا لم تكن بينهما مهايأة أو كانت فنظرت في نوبتها فالحاجة موجودة ثم ما ذكر في المشترك يأتي مثله في المبعض اه. 
3 ش :وقوله ونظرث الح المكابت للجقام ونظن بالتدكير د الخادم كما مرعن الرقيدي في يقر الغيلة إلى إسيدته ١‏ في 
عكسه . قوله: (ولا كذلك في السيد) أي في نظره إلى مملوكته اه. رشيدي . قوله: (ويؤيّده) أي الفرق المذكور وقد يقال أن 
ما نقله الماوردي إنما يناسب الجزء الأول من الفرق دون الثاني . قوله: : (إلآ في الأوقات الثلاثة) أي التي تضعن فيها ثيابهن 


عاق ةنق النظرجما ليحر للمرأة ولقرة جابه جاز النظر إليهقبعاتونن رح الروس وسياتي العام تقلر الرجل إلى 
مكاتبته انتهى فانظر عكسه . قوله: (فينظران الخ وقوله يلحقان الخ) اعتمد ذلك م ر. قوله: (وإنما حل نظره لأمته المشتركة) 
ينبغي أن المبعضة كالمشتركة لأن البعض الحر كالبعض المملوك للغير في حرمة كل على الأجنبي فكما لم يمنع ملك الغير 
لبعضها حل نظره فكذا حرية بعضها ثم رأيت الشارح في شرح الإرشاد صرّح بحل نظر سيد المشتركة أو المبعضة لما عدا ما 
بين سرتها وركبتها وعكسه وكذا صرّح في شرح الروض بذلك إلا العكس فلم يصرّح به قوله: (وقضيته الخ) قد يقال قضيته 
أيضاً حرمة نظر المشتركة إلى سيدها وهو خلاف ما مرّ عن تصريح شرح الإرشاد قوله: (وقد صرّحواأ بخلافه فالذي يتجه 
الخ) اعتمد ذلك م ر. قوله: (أن ملحظ نظر السيدة الخ) يتأمل في هذا الفرق فلعل فيه تحكما. قوله: (والمحرم البالغ) بقي 


كتاب التكاح ١ه"‏ 


مطلقاً ونظر غيره فيه والنظر متجه, فالأوجه أنه لا يلزمه الاستئذان إلا فيها كالمراهق الأجنبي بل أولى» وأطال المصنف 
في مسودة شرح المهذب وكثيرون من المتقدمين والمتأخرين في الانتصار لمقابل الأصحٌ في العبد. وأجابوا عن الآية 
بأنها في الإماء المشتركات» وعن خبر أبي داود أن فاطمة رضي الله عنها ا ستترت من عبد وهبه كِوِ لهاء وقد أتاها به 
فقال: ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك بأنه كان صبياًء إذ الغلام يختص حقيقة به وبأنها واقعة حال محتملة» 
وفيه نظرء لأنها قولية والاحتمال يعمّمها وبعزة العدالة في الإحراز فكيف بالمماليك مع ما غلبء» بل اطرد فيهم من 
الفسوق والفجور لكن بتأمل ما مرّ من اشتراط عدالتهما يندفع كل ذلك». ثم رأيت الأذرعي ذكر ذلك ولابن العماد 
احتمال بالجواز في مبعض بينه وبينها مهايأة في نوبتها لاحتياجها حينئذ إلى خدمته . وقياسه مشترك هايأت فيه شريكها 
رالوجة الكجرمة مطلعاً» كما ضرح به كلاتف ولا نظ الحاحةامع عا قيداين الصرية أر ملك العيره (و) لضم ذأن 
المراهق) وهو من قارب الاحتلام أي باعتبار غالب سئّه وهو قرب الخمسة عشر لا التسع ويحتمل خلافه (كالبالغ) 
فيلزمها الاحتجاب منه كالمجنون, فإن قلت هذا يخالف ما مرّ أنه لا يلزمها ستر وجهها وكفيهاء قلت يحمل ما هنا 
على ستر ما عداهماء أو على ما إذا علمت منه تعمد النظر إليهاء لأنه حينئذ يجر للفتنة ويلزم وليه منعه النظر كما يلزمه 
منعه سائر المحرمات» ولو ظهر منه تشوف للنساء فكالبالغ قطعاًء والمراهقة كالبالغة قيل وفي المراهق المجنون نظر 
اه. وقضية تعليلهم إلحاق المراهق بالبالغ بظهوره على العورات وحكايته لها أنه ليس مثلهء ثم رأيت الزركشي 05000 


رمك سم يي مايوه م 


المذكورة في قوله تعالئ « تدك الَينَ ملك أَيَسدَك وَالْذِينَ ل يبا للم منكز» [النور: 28] الآية اه. شرح الروض . قوله: 
(مطلقاً) أي في أي وقت كان. قوله: (إلآ فيها) أي الأوقات الثلاثة. قوله: (لمقابل الأصحٌ الخ) وهو أنه يحرم نظره لسيدته 
اه. مغني . قوله: (في الإماء المشتركات) والمغفلين الذين لا يشتهون النساء مغني وشرح الروض . قوله: (المشتركات) 
أسقطه المغني . قوله: (وعن خبر أبي داود الخ) عطف على قوله عن الآية. قوله: (إن فاطمة الخ) عبارة المغني قال كَل 
لفاطمة وقد أتاها ومعه عبد قد وهبه لها وعليها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأ 
فلما رآها النبي كَكِهِ ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك اه. قوله: (وقد أتاها الخ) جملة حالية وقوله به 
أي العبد. قوله: (إنما هو الخ) أي الداخل اه. ع ش . قوله: (ذكر ذلك) أي قوله لكن بتأمل ما مر الخ . قوله: (هايات) أي 
السيدة. قوله: (شريكها) مفعول هايات وقوله مطلقاً أي وجدت المهايأة أم لا. قوله: (مع ما فيه) أي العبد المبعض أو 
المشترك . قوله: (وهو من قارب) إلى قول المتن ويحل في النهاية إلا قؤله ويحتمل خلافه وقوله ثم رأيت إلى وخرج قول 
المتن : (كالبالغ) أي في النظر أما الدخول على النساء الأجانب بغير استئذان فإنه جائز إلا في دخوله عليهن في الأوقات 
الثلائة التي يضعن فيها ثيابهن فلا بد من استئذانه فيه اه. مغني وفي سم ما حاصله قضية كلام شرح الروض حرمة الخلوة 
على المراهق ولا ينافيه ما قدمه الشارح من جواز دخوله بلا استئذان في غير الأوقات الثلاثة لأن الدخول لا يستلزم الخلوة 
اه. قوله: (كالمجنون) أي البالغ اه. ع ش . قوله: (يخالف ما مرّ) في أي محل سم وهو عجيب فقد مر آنفاً في شرح وكذا 
عند الأمن على الصحيح فراجعه اه. سيد عمر . قوله: (على ستر ما عداهما) أي على وجوب ستره. قوله: (ويلزم وليّه الخ) 
عطف على قوله فيلزمها الخ . قوله: (ولو ظهر منه الخ) أي المراهق بقرينة دلت على ذلك اه. ع ش . قوله: (بظهور الخ) 
متعلق بتعليلهم وقوله وحكايته الخ عطف على ظهور الخ وقوله أنه أي المراهق المجنون ليس مثله أي البالغ . 


غير البالغ وفي كنز الأستاذ بعد ذكر أن العبد لا يلزمه الاستئذان إلا في الأوقات الثلاثة وكذا ة في الطفل المميز ولو ابن وبعد 
البلوغ يستأذن على أمّه مطلقاً كما قاله بعضهم وفيه نظر لا يخفى انتهى قوله: (فالأوجه الخ) اعتمده م ر. قوله: (إلا فيها) 
أي الأوقات الثلاثة قوله في المتن: (وأن المراهق كالبالغ) عبارة الروض والمراهق كالبالغ في النظر لا الدخول في الأوقات 
الثلاثة ويمنعه الولي كالمجنون والمميز أي غير المراهق كما في شرحه والمحرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة الخلوة ونظر ما 
فوق السرة وتحت الركبة انتهى وقول شرحه أي غير المراهق يقتضي حرمة الخلوة على المراهق ولا ينافيه ما قدمه من جواز 
دخوله بلا استئذان في غير الأوقات الثلاثة لأن الدخول لا يستلزم الخلوة. قوله: (وهو قرب الخمسة عشر) أي فيما يظهر 
شرح م ر. قوله: (يخالف ما مرّ) في أي محل مرّ. 


بحث ذلك أخذاً من كلام الإمام وما يأتي في رميه إذا نظر من كوة» وفي كونه يضمن إذا صيح عليه أنه لا بدّ فيه هنا من 
كرنه متيقظاً وخرج بالمراهق غيره» ثم إن كان بحيث يحكي ما يراه على وجهه فكالمحرم وإلآ فكالعدم؛ (ويحل نظر 
رجل إلى رجل) مع أمن الفتنة بلا شهوة اتفاقاً (إلأ ما بين سرة وركبة)» رنفديهها كنا مز تتحرم طره مطلقاً ولو من 
محرم 0 قال الأذرعي والظاهر أن المراهق كالبالغ ناظراً أو منظوراً ويجوز للرجل دلك فخذ الرجل بشرط 
حائل وأمن فتنة وأخذ منه حل مصافحة الأجنبية مع ذينك» وأفهم تخصيصه الحل معهما بالمصافحة حرمة مس غير 
وجهها وكفيها من وراء حائل ولو مع أمن الفتنة وعدم الشهوة» وعليه فيوجه بأنه مظنة لأحدهما كالنظر وحينئذ فيلحق 
بها الأمرد في ذلك . ويؤيده إطلاقهم حرمة معانقته الشاملة لكونها من وراء حائل» (ويحرم) ولو على أمرد (نظر) شيء 
من بدن (أمرد) وهو من لم يبلغ أوان طلوع اللحية غالبا ويظهر ضبط ابتدائه بأن يكون بحيث لو كان صغيرة لاشتهيت 
للرجال» ومن زعم أنه المحتلم مراده البالغ سن الاحتلام» فلا ينافي ما ذكرته مع خوف فتنة ممصا دا ا مع 1 


قوله: (بحث ذلك) أي أن المراهق المجنون ليس مثل البالغ اه. كردي . قوله: (وما يأتي) عطف على تعليلهم سم وسيد 
عمر أي وقوله أنه لا بد الخ عطف على أنه لي ليس الخ . قوله: (وما يأتي في رميه الخ) هذا يأتي في باب الصيال وقوله وفي كونه 
ال هذا بأى ذه باب موحات الذية. و التتر فيهما راجع :إلى العرامن وقول يضدو ول دسنة الكردي من الشارج لا يعينمق 
وهو الموافق لما يأتي . قوله: (لا بدّ فيه) أي المراهق المجنون وقوله هنا أي في كونه كالبالغ في النظر وقوله متيقظاً لعل المراد 
به بقرينة ما يأني في الشارح قوة التمييز وإلأ فكونه ناظراً يغني عن اعتبار التيقظ الحقيقي وكونه منظوراً لا يحتاج إلى اعتباره 
فتأمل . قوله: (مع أمن الفتنة) إلى المتن في النهاية إلا قوله ونفسهما. قوله: (ونفسهما) خلافاً للنهاية والمغني كما مرّ. قوله: 
(كما مرّ) أي في المحرم . قوله: (فيحرم نظره) يعني ما ذكر مما بين السرة والركبة ونفسهما وقوله مطلقأ أي وجد واحد من 
ابوس ني وام كيد الو ل و ل ا 0 0 
ا و 0 أن الفخذ في الحمام ليس بعورة اه. قوله: (أن المراهق) أي مع البالغ وقوله 
كالبالغ أي مع البالغ وقوله ومنظوراً ينبغي تقييده ب بما إذا لم يصدق عليه حد الأمرد قوله: (ذلك فخذ الرجل) أي ومثله بقية 
العورة حتى الفرج اه. ع ش أي بشرط الحاجة كما يأتي . قوله: (وأمن فتنة) أي وعدم الشهوة قوله: (وأخذ منه الخ) ينبغي 
تقييد كل من المأخوذ والمأخوذ منه بالحاجة م ر قلت وحينئذ يحتمل أن غير المصافحة كالمصافحة اه. سم وعبارة 
الرشيدي الظاهر أن ذكر المصافحة مثال وآثره لأن الابتلاء به غالب وحينئذ فلا يتأتى قول الشارح وأفهم تخصيصه اهد. قوله: 
(مع ذينك) أي الحائل وأمن الفتنة اه. ع ش. قوله: (تخصيصه) أي الآخذ. قوله: (غير وجهها) أنظر ما وجهه والذي أفهمه 
التخصيص حرمة مس الوجه أيضاً اه. رشيدي ويأتي عن فتح المعين ما يوافقه . قوله: (من وراء حائل) لا يبعد تقييده بالحائل 
الرفيع بخلاف الغليظ م راه. سم اه .ع ش ورشيدي . قوله: (بأنه مظنة لأحدهما) قد يقال مس الوجه أيضاً بل والكفين 
مظئة لأحدهما اه. . سم . اقوله: (وحينئذ) أي حين التوجيه بذلك . قوله: (في ذلك) أي في حرمة مس ما سوى الوجه والكفين 
ولو بحائل رشيدي و ع ش هذا التفسير نظراً لصنيع الشارح وإلآ فقد مرّ عن الرشيدي أن الذي أفهمه التخصيص حرمة مس 
الوجه أيضاً. قوله: (ويؤيّده إطلاقهم الخ) قد يمنع التأييد بأن المعانقة كالمحققة للشهوة بخلاف مجرد اللمس باليد مع الحائل 
اه. ع ش . قوله: (ولو على أمرد) فيه تسامح :قولف زوهومن) إلى قزل لمان قلت في التهاية إلى قولة ومن زعم إلى افع 
خوف فتنة . قوله: رمن لم يلغ الغ؟ عبارة المدي الشاب الذي لم يليت تنبت لحيته ولا يقال لمن أسن ولا شعر بوجهه أمرد بل يقال 
له ثط بالثاء المثلثة اه . قوله: (غالباً) أي باعتبار العادة الغالبة للناسن له تعس هن .ع ش . قوله: (للرجال) أي 0 
قوله: (من مراده الخ) يتأمل اه. سم . قوله: (مع خوف الخ) إلى قول المتن قلت في المغني . قوله: (مع خوف الخ) راجع إلى 


قوله: (وما يأني) عطف على تعليلهم . قوله: (فكالمحرم) قضيته أنه يستأذن في الأوقات الثلاثة 5 قوله في المتن : آم 
بين سرة وركبة) يخرج السرة والركبة م ر. قوله: (قال الأذرعي الخ) اعتمده م ر. قوله: (وأخذ منه الخ) ينبغي تة تقبيد كل من 
ا ا م قوله: (من وراء حائل) لا يبعد تقييد 
بالحائل الرقيق بخلاف الغليظ م ر. 

قوله: (بأنه مظئّة لأحدهما) قد يقال مس الوجه أيضاً بل والكفين مظنة لأحدهما. قوله: (مراده الخ) يتأمل قوله في 


كتاب: التكاح اوندف 


بأن لم يندر وقوعها كما قاله ابن الصلاح» أو (بشهوة) إجماعاً وكذا كل منظور إليه ففائدة ذكرها فيه تمييز طريقة 
الرافعي» وضبط في الإحياء الشهوة بأن يتأثر بجمال صورته بحيث يدرك من نفسه فرقاً بيله وبين الملتحي»: وقريب منه 
قول السبكي هي أن ينظر فيلتذ وإن لم يشته زيادة وقاع أو مقدمة له فإن ذلك زيادة في الفسوق وكثيرون يقتصرون على 
مجرد النظر والمحبة ظانين سلامتهم من الإثم وليسوا بسالمين منهء (قلت وكذا) يحرم نظره (بغيرها) أي الشهوة ولو 
مع أمن الفتنة (في الأصحٌ المنصوص) وإن نازع فيه حكماً ونقلاً جمع متقدمون ومتأخرون حتى بالغ بعضهمء فزعم أنه 
خرق للإجماع وليس في محله وإن وافقه قول البلقيني يحل مع أمن الفتنة إجماعاًء وذلك لأنه مظنة الفتنة كالمرأة» بل 
قال في الكافي هو أعظم إثماً منهاء لأنه لا يحل بحال وإنما لم يؤمروا بالاحتجاب للمشقة في تركهم التعلّم والأسباب 
واكتفاء بوجوب الغض عنهم إلآ لحاجة كما يأتي» وقد بالغ السلف في التنفير منهم وسمّوهم الأنتان لاستقذارهم شرعاً 
ووقع نظر بعضهم على أمرد فأعجبه فأخبر أستاذه» فقال سترى غبه» فنسي القرآن بعد عشرين سئة» وشرط الحرمة مع 
أمن الفتنة وانتفاء الشهوة أن لا يكون الناظر محرماً بنسب . وكذا رضاع أو مصاهرة على ما شمله إطلاقهم ولا سيداًء 
ويظهر حل نظر مملوكه وممسوح إليه بشرطهما السابق وأن يكون المنظور جميلاً بحسب طبع الناظر؛ لأن الحسن 
يختلف باختلاف الطباع ويفرق بين هذا والرجوع فيه إذا شرط في المبيع مثلاً إلى العرف بناءً على الأصمحٌ أن الملاحة 
وصف ذاتي بأن المدار ثم على ما تزيد به المالية وهو منوط بالعرف لا غير» وهنا على ما قد يجر لفتنة وهو منوط بميل 
طبعه لا غير وإنما لم يقيدوا النساء بذلك» لأن لكل ساقطة لاقطة ولأن الميل إليهن طبيعي وخرج بالنظر المس فيحرم 
وإن حلّ النظر كما جزم به بعضهمء وإنما يتجه إن قلنا بما يأتي عن مقتضى الروضة أن المحرم المرأة يحرم مسّها 
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مطلقاً. أما على المعتمد الآتى من التفصيل ل شد و ا ل ا ا و و ا 0 


المتن وقوله أو بشهوة عطف عليه . قوله: (بأن لم يندر الخ) نبّه به على أن مجرد الخوف لا يكفي في الحرمة وإن كان هو 
المتبادر من الخوف فإن الخوف يصدق بمجرد احتماله ولو على بعد فلا بدَ من ظنّ الفتئة بأن كثر وقوعها اه. ع ش عبارة 
المغني وليس المعنى بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها بل يكفي أن لا يكون ذلك نادراً اه. ولا يخفى أن هذا هو الظاهر. 
قوله: (وكذا لكل منظور إليه الخ) عبارة المغني ولا يختص هذا بالأمرد كما مرّ بل النظر إلى الملتحي والنساء المحارم بالشهوة 
حرام قطعاً وإنما ذكره توطئة لما بعده اه. قوله: (ذكرها) أي الشهوة فيه أي في نظر الأمرد . قوله: (بحيث يدرك الخ) أي باللذة 
وقوله فرقاً بين الملتحي أي بحيث تسكن نفسه إليه ما لا تسكن عند رؤية الملتحي وقوله زيادة وقاع هو من إضافة الصفة إلى 
الموصوف أي وإن لم يشته وقاعاً زائداً على مجرد اللذة اه. ع ش . قوله: (تمييز طريقة الرافعي) أي مع ما قدمه من الحكمة 
في ذلك اه. رشيدي . قوله: (وكثير الخ) عبارة المغني قال أي السبكي وكثير من الناس لا يقدمون على فاحشة ويقتصرون الخ 
قول المتن: (قلت وكذا بغيرها الخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن المعتمد ما خرج به الرافعي خلافاً تتصحيح المصنف 
شرح م راه. سم أقول ووافقه المغني فبسط في الردّ على تصحيح المصنف وأقرٌ النزاع وقول البلقيني الآتيين وكذا فعل في 
النهاية ثم قال فعلم مما تقرر أن ما قاله المصنف من اختياراته لا من حيث المذهب وأن المعتمد ما صرّح به الرافعي اه. قوله: 
(فزعم أنه) أي ما صححه المصنف . قوله: (وليس الخ) أي ما زعمه البعض وكذا ضمير وإن وافقه . قوله: (وذلك) راجع إلى 
المتن ثم هو إلى قوله بحسب طبع الناظر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويظهر إلى وأن يكون. قوله: (لأنه) أي الأمرد. 
قوله: (لا يحل بحال) أي ومع ذلك فالزنى بالمرأة أشد إثماً من اللواطة به على الراجح لما يؤدي إليه الزنى من اختلاط 
الأنساب اه. ع ش . قوله: (لم يؤمروا) أي المرد. قوله: (فأعجبه) أي أحبه وقوله غبه أي عاقبته اه. كردي . قوله: (حل نظر 
مملوكه) أي الأمرد وقوله إليه متعلق بنظر المضاف إلى فاعله . قوله: (السابق) أي في شرح وإن نظر العبد إلى سيدته ونظر 
ممسوح الخ . قوله: (وأن يكون الخ) عطف على أن لا يكون الخ . قوله: (بين هذا) أي جمال الأمرد المنظور وقوله فيه أي 
الجمال . قوله: (بذلك) أي بالجميلة . قوله: (وخرج) إلى قوله بدليل في النهاية إلا قوله وإنما إلى والخلوق . قوله: (بما يأتي) 


المتن: (قلت وكذا بغيرها في الأصح الخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن المعتمد ما صرّح به الرافعي خلافاً لتصحيح 
المصنف شرح م ر. قوله: (فيحرم) اعتمده م ر.ء 


غ"ثظ»> الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


فيتعين مجيء مثله هنا والخلوة به فتحرم» لكنّ إن حرم النظر فيما يظهر. والفرق بينهما وبين المس واضح بدليل اتفاقهم 
في المرأة على حل خلوة المحرم بهاء واختلافهم في حل مسّه لها وإن كان معه أمرد آخر أو أكثر كما يأتي» (والأصخ 
عند المحققين أن الأمة كالحرة والله أعلم) لاشتراكهما في الأنوثة وخوف الفتنة» بل كثير من الإماء يفوق أكثر الحرائر 
جمالاء فخوفها فيهن أعظمء وضرب عمر رضي الله عنه لأمة استترت كالحرة» وقال أتتش, تتشبهين بالحرائر يالكاع لا يدل 
للحل لاحتمال أنه لإيذائها الحرائر بظن أنهن هيء إذ الإماء كن يقصدن للزنى والحرائر كنْ يعرفن بالسترء ونازع فيه 
البلقيني وأطال بما أشار الأذرعي لردّه بذكر جمع محققين صرّحوا بذلك؛» وبأن الأدلة شاهدة له (والمرأة مع المرأة 
كرجل ورجل)»؛ فيحل حيث لا خوف فتنة ولا شهوة لها نظر ما عدا سرتها وركبتها وما بينهما لأنه عورة» (والأصخ 
تحريم نظر ذميّة) وكل كافرة ولو حربية (إلى) ما لا يبدو في المهنة من (مسلمة) غير سيدتها ومحرمها لمفهوم قوله 
تعالئ لأَرْ سَيِهِنَ [النور: 0]7١‏ ولأنها قد تصفها لكافر يفتنهاء وصحٌ عن عمر رضي الله عنه منعها من دخول حمام 
معها ودخول الذميّات على أمهات المؤمنين الواردة في الأحاديث الصحيحة دليل ما صححاه من حل نظرها منها ما 
يبدو في المهنة» واعتمد جمع ما اقتضاه المتن من أنها معها كالأجنبي» وأفتى المصنف أي :ناء على :ما فى العين بحرمة 
كشك نكو رجدينيا للكت" لأنها تعتنها نه به على ما يخشى منه مفسدة وهو وصفها لمن قد ره ل تفتتن به وعلى محرمء إذ 


أي في شرح ومتى حرم النظر حرم المس. قوله: (فيتعين مجيء مثله الخ) قد يمنع التعيين لظهور الفرق بين المحرم 
والأجنبي اه. سم . قوله: (والخلوة) عطف على المس وقوله به أي الأمرد. قوله: (لكن إن حرّم الخ) فيه نظر اه. سم 
قوله: (والفرق الخ) أي حيث تقيدت حرمة الخلوة بحرمة النظر ولم تتقيد حرمة المس به اه. سم . قوله: (وإن كان الخ) غاية 
لقوله فتحرم . قوله: (كما يأتي) أي في شرح ويباحان لفصد الخ . قوله: (لاشتراكهما) إلى قوله ونازع في النهاية والمغني. 
قوله: (بل كثير من الإماء) كالتركيات اه. مغني: قوله: (فخوفها) أي الفتنة. قوله: (يا لكاع) عبارة القاموس وامرأة لكاع 
كقطام لثيمة اه.. قوله: (لاحتمال أنه الخ) عبارة النهاية والمغني لاحتمال قصده بذلك نفي الإذاء عن الحرائر لأن الإماء كن 
الخ فخشي أنه إذا استترت الإماء حصل الإيذاء للحرائر فأمر الإماء بالتكشف ويحترزن في الصيانة عن أهل الفجور اه. 
قوله: (ونازع فيه الخ) عبارة المغني قال البلقيني في تصحيحه وما ادعاه المصنف أنه الأصح عند المحققين لا يعرف وهو شاذ 
مخالف لإطلاق نص الشافعي فى عورة الأمة ومخالف لما عليه جمهور أصحابه انتهى وهذا ما عليه عمل الناس ولكن الأول 
أحوط اه. قوله: (صرّحوا) نعت ثان لجمع . قوله: (بذلك) أي بما ادعاه المصنف وكذا ضمير له. قوله: (فيحل حيث) إلى 
قوله ومثلها في النهاية والمغني إلا قوله سرتها وركبتها وقوله ودخول الذميّات إلى واعتمد جمع . قوله: (لأنه عورة) أي ما 
ذكر من السرة والركبة وما بينهما. قوله: (غير سيدتها ومحرمها) عبارة المغني والنهاية. 

تنبيه: محل ذلك في كافرة غير محرم للمسلمة وغير مملوكة لها أما هما فيجوز لهما النظر إليها اه. قوله: 0 
قوله تعالئ أو نسائهن) فلو جاز لها النظر لم يبق للتخصيص فائدة اه. مغني . قوله: (منعها) أي الكتابيات وقوله معها أي 
المسلمات اه. مغني . قوله: (دليل لما صححاه) قد يقال الدخول لا يستلزم النظر بل المنع أ الاسام ناوج م ينا 
سيأتي في قصة نظر عائشة إلى الحبشة كما هو ظاهر اه. سيد عمر. قوله: (لما صححاه) أي في الروضة وأصلها اه. 
نهاية . قوله: (من حل نظرها منها الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني . قوله: (أي بناء الخ) اعتمده م راه. سم أي والمغني. 
قوله: (بحرمة كشف الخ) يعني بأنه يحرم على المسلمة تمكين الكافرة من النظر إليها. قوله: (وعلى محرم) عطف على قوله 
على ما يخشى الخ . قوله: (إذ الكافر الخ) قد يقال الذي استظهره ثم مكلف بالفروع المجمع عليها وهذا ليس منها كما هو 
واضح فليتأمل أه. سيد عمر. 


قوله: (فيتعين مجيء مثله هنا) قد يمنع التعين لظهور الفرق بين المحرم والأجنبي . قوله: (والخلوة) عطف على 
المس . قوله: (لكن الخ) كذا م ر. قوله: (إن حرم الخ) فيه نظر. قوله: (والفرق الخ) أي حيث تقيدت حرمة الخلوة بحرمة 
النظر ولم تتقيد حرمة المس به. قوله: (ولو حربية) أي وإن كانت قريبة غير محرم كنز. قوله: (غير سيدتها ومحرمها) قال في 
شرح الروض أما هما فيجوز لهما النظر إليهما انتهى . قوله: (من حل نظره منها الخ) اعتمد الحل م ر. قوله: (أي بناء الخ) 
اعتمده م ر. قوله: (ولا يحرم نظر المسلمة لها) كذا م. ر. 


كتاب النكاح نانفا 


الكافر مكلف بالفروع على ما مرّ ولا يحرم نظر المسلمة لها خلافاً لمن توقف فيه» إذ لا محذور بوجه ومثلها فاسقة 
بسحاق أو غيره كزنى أو قيادة فيحرم التكشف لهاء (و) الأصحّ (جواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته 
وركبته)؛ وسواهما أيضاً كما مرّ (إن لم تخف فتنة) ولا نظرت بشهوة» لنظر عائشة رضي الله عنها الحبشة يلعبون في 
المسجد والنبي كك يراهاء وفارق نظره إليها بأن بدنها عورة ولذا وجب ستره بخلاف بدنه (قلت: الأصحٌ التحريم 
كهو). أي كنظره (إليها ولله أعلم) للخبر الصحيح أنه يَكهِ أمر ميمونة وأم سلمة» وقد رآهما ينظران لابن أم مكتوم 
بالاحتجاب منه» فقالت له أم سلمة أليس هو أعمى لا يبصرء فقال أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه» وليس في حديث 
عائشة أنها نظرت وجوههم وأبدانهم وإنما نظرت لعبهم وحرابهم ولا يلزم منه تعمد نظر البدن وإن وقع بلا قصد صرفته 
حالاًء أو أن ذلك قبل نزول آية الحجاب؛ أو وعائشة لم تبلغ مبلغ النساء. 

قال الجلال البلقيني: وما اقتضاه المتن من حرمة نظرها لوجهه ويديه بلا شهوة وعند أمن الفتنة لم يقل به أحد 
من الأصحابء ورد بأن استدلالهم بما مر في قصة ابن أم مكتوم والجواب من حديث عائشة صريح في أنه لا فرق» 
ويرده أيضاً قول ابن عبد السلام جاز ما به جزم المذهب» يجب على الرجل سد طاقة تشرف المرأة منها على الرجال إن 
لم تنته بنهيه» أي وقد علم منها تعمد النظر إليهم ومر ندب نظرها إليه للخطبة كهو إليها (ونظرها إلى محرمها كعكسه). 
أي كنظره إليها فتنظر منه ما عدا ما بين السرة والركبة؛ ومر إلحاقهما بما بينهما خلافا لما يوهمه كلام شارح» (ومتى 
حرم النظر حرم المس) بلا حائل وكذا معه إن خاف فتنة بل وإن أمنها على ما مرء بل المس أولى بالحرمة لأنه أبلغ في 
إثارة الشهوة؛ إذ لو أنزل به أفطر أو بالنظر فلا ويحرم مس شيء من الأمرد على ما مر ومن عورة المماثل أو المحرم؛ 
وقد يحرم النظر دون المس كأن أمكن طبيباً معرفة العلة بالمس فقط وكعضو أجنبية مبان يحرم نظره فقط ودبر الحليلة 
يحرم نظره» أي على ضعيف والأصح حرمتهما في الأوّل وجوازهما في الثاني» وما أفهمه المتن أنه حيث حل النظر 


قوله: (ومثلها الخ) خلافاً للنهاية والمغني ورجح ع ش ما اختاره الشارح عبارته وما قاله أي حج ظاهر لأن ما علّلوا به 
حرمة نظر الكافرة موجود فيها وينبغي السيحرة على اعرد كني لكر مالكلا ذكر اد قوله: (فاسقة الخ) قد يقال 
غلدم تقسدة المنظون ليه باليقة يعتضي حرمة نظرها لفاسقة قة أخرى وهو متجه اه. سيد عمر . قوله: (وسواهما الخ) خلافاً 
للنهاية والمغني . قوله: (كما مرّ) أي مراراً. قوله: (أي كنظره) إلى قوله ورد في المغني وإلى المتن في النهاية . قوله: (ينظران) 
لعل التذكير باعتبار الشخصين . قوله: (أو أن ذلك الخ) عطف على وليس الخ . قوله: (أو وعائشة الخ) عطف على قوله قبل 
نزول الخ أي أو بعده ولكن كانت عائشة لم تبلغ الخ وكان الأولى إسقاط واو العطف عبارة النهاية أو أن عائشة الخ وعبارة 
المغني أو كانت عائشة الخ . قوله: (لم تبلغ الخ) أي بأن لم تراهق إذ ذاك اه. رشيدي . قوله: (ورد بأن استدلالهم الخ) في 
هذا الردّ كالذي بعده نظر ظاهر لاحتمال إنكار النبي كَل على ميمونة وأم سلمة لنظرهما غير الوجه والكفين وأن الوجوب 
الذي قال به ابن عبد السلام لمنع النساء من رؤية غير الوجه والكفين اه. رشيدي أقول أو من النظر المؤدي إلى الفتنة كما 
يشير إليه قوله الآتي أي وقد علم منها الخ قوله: (في أنه لا فرق) أي" بين الوجه والكفين وغيرهما اه. ع ش ويجوز أن 
المعنى بين نظر الرجل إلى الأجنبية وعكسه . قوله: (ومرّ ندب نظرها إليه للخطبة) وقول المصنف كهو إليها قد يقتضيه اه. 
مغني . قوله: (خلافاً لما يوهمه الخ) أي وللنهاية والمغني . قوله: (وأن أمنها على ما مر) أي في شرح ويحل نظر رجل إلى 
رجل إلا الخ اه. سم . قوله: (لأنه أبلغ) إلى قوله وما أفهمه في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله أي كل ما إلى وفي 
شرح مسلم . قوله: (من الأمرد) أي الأجنبي . قوله: (على ما مرّ) أي في شرح قلت وكذا بغيرها في الأصح المنصوص اه. 
سم . قوله: (وقد يحرم الخ) معتمد اه. ع ش . قوله: (يحرم نظره) أي فقط . قوله: (حرمتهما) أي النظر والمس وكذا ضمير 


قوله: (ومثلها فاسقة بقة تسيخات الخ وقول ابن عمد الببلام والماسقة زمه العقيفة كالكائرة هع المسلمة فردود كما قاله 
البلقيني وإن جزم به الزركشي شرح م ر. قوله: (ويرده أيضاً قول ابن عبد السلام) كذا شرح م ر. قوله: (وإن أمنها على ما 
مرّ) أي في شرح ويحل نظر رجل إلى رجل إلآ ما بين سرته وركبته. قوله: (ويحرم مس شيء من الأمرد على ما مرّ) أي في 
شرح قلت وكذا بغيرها في الأصح المنصوص . قوله: (والأصح حرمتهما) أي النظر والمس في الأول أي عضو الأجنبية. 


حل المس أغلبي أيضاً فلا يحل لرجل مس وجه أجنبية» وإن حل نظره لنحو خطبة أو شهادة أو تعليم» ولا لسيدة مس 
شيء من بدن عبدها وعكسه وان حل النظرء وكذا الممسوح كما مر وما قيل وكذا مميز غيره مراهق لا يحل مسه وإن 
حل النظر مردود وما حل نظره من المحرم قد لا يحل مسه كبطنها ورجلها وتقبيلها بلا حائل لغير حاجة ولا شفقة» بل 
وكيدها على ما اقتضته عبارة الروضة» لكن قال الإسنوي إنه خلاف إجماع الأمة» وسببه أن الرافعي عبر بسلب العموم 
المشترط فيه تقدم النفي على كل وهو ولا مس كل ما يحل نظره من المحارم» أي بل بعضه كقولك لا يحل لفلان 
تزوّج كل امرأة فعبر المصنف بعموم السلب المشترط فيه تقدم الإثبات على كل» فقال يحرم مس كل ما حل نظره من 
المحرم كل ما لا يحرم نظره منه حتى يطابق ما ذكره أعني الإسنوي أوَلاً من شرط سلب العموم» فقوله المشترط فيه 
إلى آخره يتعين تأويله بأن المراد بتقدم الإثبات على كل تأخر النفي عنهاء على أنه يأتي في الإيلاء لذلك تحقيق تتعين 


جوازهما وقوله في الأول أي في عضو الأجنبية المبان وقوله في الثاني أي دبر الزوجة والأمة. قوله: (أيضاً) أي كمنطوقه. 
قوله: (فلا يحل الخ) الفاء للتعليل . قوله: (مسل وجه أجنبية) أي بلا حائل أخذاً مما ذكره في شرح ويحل نظر رجل إلى رجل 
الخ لكن قدمنا هناك عن الرشيدي الميل إلى الإطلاق وهو الظاهر ثم رأيت في ف فتح المعين ما نضّه وحيث حرم نظره حرم مسّه 
بلا حائل نعم يحرم مس وجه الأجنبية مطلقاً اه. 0 قوله: (أو تعليم) أي على 
القول به اه. سم . قوله: (ترووة ان وجل عار وض لكن ذالايت يقب خرن كالحتوة أن يأتي في مسّه تفصيل مس المحرم 
إلى آخر ما ذكره فليراجع اه. ع ش . قوله: (وما حل نظره الخ) عطف على قوله لا يحل لرجل الخ عبارة المغني ومن الثاني 
أي مما استثنى من المفهوم المحرم فإنه يحرم مس بطن الأم وظهرها وغمز ساقها ورجلها كما في الروضة لكنه مخالف لما 
في شرح مسلم للمصنف من الإجماع على جواز مس المحارم وجمع بينهما بحمل الأول على مس الشهوة والثاني على مس 
لاجد و لجيه وخر وحن 1 وسيأتي عن شرح الإرشاد مثله قوله: (من المحرم) وكذا من غيرها على ما مرّ في قوله 
وأفهم تخصيصه الحل الخ اه. . ع ش . قوله: (وتقبيلها الخ) لا يخفي ما في عطفه على بطنها الواقع مثالا لما حل نظره الخ. 
قوله: (بلا حائل الخ) راجع لقوله قد لا يحل مسّه . قوله: (لغير حاجة) ومن الحاجة ما جرت به العادة من حك رجلي المحرم 
ونحوه كغسلهما وتكبيس ظهره اه. ع ش . قوله: (لكن قال الإسنوي الخ) ضعيف اه. ع ش . قوله: (أنه) أي ما اقتضاه 
ااي ش . قوله: (أن الرافعي عبر) أي في أصل الروضة . قوله: 
(وهو) أي تعبير الرافعي . قوله: (ولا مس الخ) أي ولا يحل مس الخ اه. .ع ش. قوله: (فعبر المصنف) أي في الروضة. 
قوله: (المشترط فيه تقدم الإثبات الخ) أي غالباً وإلأ فقد يتحقق مع عدم تقدم الإثبات بل مع تقدم النفي كما أوضحه السعد في 
المطول كما في ©وَأَلَهُ لا * يب كُلَّ ممْسَالِ كَحُوْرٍ 4 [الحديد: 1؟] وغيره أه. سم . قوله: (أي كل ما لا يحرم نظره الخ) كا 
التأويل بذلك ليظهر السلب الذي ذكر أن المصنف عبّر بعمومه لآن العبادة في الظاهر لا سلب فيها فضلاً عن عمومه اه. ٠‏ سم 
أن التأويل المذكور لا يفيد السلب المطلوب هنا وإنما يفيده أن يقول مثلاً أي كل ما حل نظره « من المحرم لا يحل مسّه كما 
يظهر بمراجعة علم المعاني . قوله: (حتى يطابق ما ذكره الخ) كان المراد بهذا الكلام أن ما ذكره أولاً من أن شرط سلب 
العموم تقدم النفي على كل يقتضي أن يكون شرط عموم السلب تأخر النفي عن كل والعبارة المنقولة عن المصنف ليس فيها 


قوله: (أو تعليم) أي على القول به. قوله: (وكذا مميز غير مراهق) قضية كونه كالمحرم أن يأتي في مسّه تفصيل مس 
المحرم وفي شرح الإرشاد له وقضية كلامه حلّ المسّ من كبيرة لصغير أي من لم يبلغ حداً يشتهى عرفاً وعكسه وهو محتمل 
ويحتمل حرمته لأنه أبلغ فلا يلزم من حل النظر حله ولأن الاحتراز عن النظر مع الصغر يشق بخلاف المس انتهى وفيه أيضاً 
بعد ذلك أما غير المراهق قال كان مميزاً فكالمحرم وإن كان غير مميز فإن لم يحك ما رآه فحضوره كغيبته ويجوز التكحشف 
له انتهى فليتأمل هذا مع أول الحاشية . قوله: (مردود) كذا م ر. قوله: (المشترط فيه تقدم الإثبات الخ) أي غالبا وإلأ فقد 
يتحقق مع عدم تقدم الإثبات بل مع تقدم النفي كما أوضحه السعد في المطول كما في طوَآنَّهُ لا يب كُلّ ممْمَالِ سَحْوْ 4 
وغيره. قوله: (أي كل ما لا يحرم نظره الخ) كان التأويل بذلك ليظهر السلب الذي ذكر أن المصنف عبر بعمومه لأن العبارة 
في الظاهر لا سلب فيها فضلاً عن عمومه. قوله: (حتى يطابق ما ذكره) كان المراد بهذا الكلام أن ما ذكره أولاً من أن شرط 
سلب العموم تقدم النفي على كل يقتضي أن يكون شرط عموم السلب تأخر النفي عن كل والعبارة المنقولة عن المصنف 


كتاب التكاح /اه " 


مراجعتهء وفي شرح مسلم يحل مس رأس المحرم وغيره مما ليس بعورة إجماعاً. أي حيث لا شهوة ولا خوف فتنة 
بوجه سواء أمس لحاجة أم شفقة وعبر أصله وغيره بحيث بدل متى» واستحسنه السبكي لأن حيث اسم مكان والقصد 
أن كل مكان حرم نظره حرم مسه ومتى اسم زمان» وليس مقصوداً هنا ورد بمنع عدم قصده بل قد يقصد إذ الأجنبية 
يحرم مسها وبعد نكاحها يحل وبعد طلاقها يحرم» والطفلة تحل ثم تحرم وقبل زمن نحو معاملة يحرم معه زمن نحو 
معاملة يحرم ومعه يحل (ويباحان) أي النظر والمس (لفصد وحجامة وعلاج) للحاجة لكن بحضرة مانع خلوة كمحرم أو 
زوج أو امرأة ثقة لحل خلوة رجل بامرأتين ثقتين يحتشمهماء وليس الأمردان كالمرأتين خلافاً لمن بحثه لأن ما عللوا به 
فيهما من استحياء كل بحضرة الأخرى لا يأتي في الأمردين كما صرحوا به في الرجلين» وبشرط عدم امرأة تحسن ذلك 
كعكسه وأن لا يكون غير أمين مع وجود أمين ولا ذمياً مع وجود مسلم أو ذمية مع وجود مسلمة» وبحث البلقيني أنه 


نفي فضلاً عن تأخره عن كل فتؤوّل بالنفي ليظهر فيها ذلك اه. سم وقد مرّ ما في ذلك التأويل فتنبه. قوله: (يحل مس رأس 
المحرم الخ) أي بحائل وبدونه اه. ع ش . قوله: (وغيره) أي غير الرأس . قوله: (ممًا ليس بعورة) عبارة شرح الإرشاد يحرم مسّ 
ساق أو بطن محرمه كأمه وتقبيلها وعكسه بلا حاجة ولا شفقة وإلأجاز وعليه يحمل قول شرح مسلم يجوز بالإجماع مس المحارم 
في الرأس وغيره مما ليس بعورة اه. وحيث جاز تقبيل المحرم هل يشمل تقبيل الفم اه. سم أقول قضيته إطلاقهم الشمول. 
قوله: (سواء أمس لحاجة أم ؛ شفقة) يقتضي ذلك عدم جوازه عند عدم القصد مع انتفائهما ويحتمل جوازه حيتئذ لأنه 4 قبل فاطمة 
'وقبل الصديق الصديقة اه. نهاية قالع ش قوله ويحتمل جوازه أي ومع ذلك فالمعتمد ما قدمه من الحرمة عند انتفاء الحاجة 
والشفقة وما وقع منه يَلكِةِ ومن الصديق محمول على الشفقة اه. ويظهر رجحان ما جرى عليه المغني من الجواز عبارته والذي 
ينبغي عدم الحرمة عند عدم القصد وقد قبل يك فاطمة وقبّل الصديق الصديقة اه. قوله: (وليس) أي الزمان . قوله: (بمنع عدم 
قصده) إن أراد مطلقاً فلا يلاقي السؤال وإن أراد هنا فالمقام شاهد صدق على عدم قصد الزمن هنا وعبّر أصله إلى المتن في 
المغني . قونه: (يحرم) أي النظر اه. ع ش قول المتن: (لفصد وحجامة) ومثل النظر لهما نظر الخاتن إلى فرج من يختنه ونظر 
القابلة إلى فرج التي تولدها اه. مغني قول المتن : (وعلاج) من عطف العام على الخاص قوله: (للحاجة) إلى قوله وممسوح 
في المغني إلا قوله وليس الأمردان إلى وبشرط وإلى المتن في النهاية . قوله: (بامرأتين ثقتين) ومنه يؤخذ أن محل الاكتفاء 
بامرأة ثقة أن تكون المعالجة ثقة أيضاً اه. ع ش . قوله: (وليس الأمردان) أي ولا أكثر منهما اه. ع ش . قوله: (لأن ما علّلوا 
الخ) محل نظر وتصريحهم بما ذكرة في الرجلين لا يؤيّده إذ لا يلزم من عدم استحياء الرجل من الرجل في الفعل عدم استحيائه 
معه في الانفعال بل هما أولى بما ذكر من المرأتين ثم رأيت المحشي سم قال ما لفظه قوله لا يأني في الأمردين قد يقال بل 
يأتي لأن الذكر قد لا يستحي بحضرة مثله إذا كان فاعلاً ويستحي إذا كان مفعولاً فالحمد لله على ذلك ثم لا بدّ في الأمردين 
من كونهما ثقتين كما هو ظاهر اه. سيد عمر. قوله: (وبشرط الخ) عطف على بحضرة الخ . قوله: (عدم امرأة الخ) ظاهره ولو 
كافرة في المسلمة وعكسه . قوله: (وأن لا يكون الخ) وشرط الماوردي أن يأمن الافتتان ولا يكشف إلا قدر الحاجة كما قاله 
القفال في فتاويه نهاية ومغني قالع ش قوله أن يأمن الافتتان هو ظاهر إن لم يتعين وإن تعين فينبغي أن يعالج ويكف نفسه ما 
أمكن أخذاً مما سيأتي في الشاهد قوله: (ولا ذميَا) معطوف على غير أمين . قوله: : (وبحث البلقيني الخ) قد يقال في هذا 


ليس فيها نفي فضلاً عن تأخره عن كل فأول بالنفي ليظهر فيها ذلك . قوله: (وفي شرح مسلم يحل مس رأس المحرم وغيره 
مما ليس بعورة الخ) عبارة شرح الإرشاد نعم يحرم مس ساق أو بطن محرمه كأمه وتقبيلها وعكسه بلا حاجة ولا شفقة وإلا 
جاز وعليه يحمل قول شرح مسلم يجوز بالإجماع مس المحارم في الرأس وغيره مما ليس بعورة الخ انتهى وحيث جاز 
تقبيل المحرم هل يشمل تقبيل الفم . قوله: (وليس مقصوداً هنا ورد الخ) أقول لا يخفى أن المصنف ذكر أولاً حكم نظر 
الأجنبية باعتبار كونها أجنبية ولم يتعرض لانتقالها من صفة الأجنبية إلى غيرها وحكم نظر الصغيرة باعتبار كونها صغيرة ولم 
يتعرض لانتقالها من صفة الصغر إلى غيرها وهكذا فحيث ذكر بعد ذلك حكم المس وأنه تابع للنظر في الخحكم لا يفهم من 
ذلك إلا أن المقصود بيان حكم مسّ من بين حكم نظره لا بيان حكم الأجنبية بعد زوال كونها أجنبية والصغيرة بعد زوال 
صغرها فقول السبكي وليس مقصوداً هنا كلام صحيح عند التأمل الصحيح وقول الراد بل قد يقصد إن أراد في نفسه فمسلم 
ولا يرد أو هنا فهو ممنوع فهذا الردٌّ غير ملاق للمردود تأمل . قوله: (لا يأتي في الأمردين) قد يقال بل يأتي لأن الذكر قد لا 


مه" الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


يقدم في المرأة مسلمة فصبي مسلم غير مراهق فمراهق فكافر غير مراهق فمراهق فامرأة كافرة فمحرم مسلم فمحرم كافر 
فأجنبي مسلم فكافر اه. ووافقه الأذرعي على تقديم الكافرة على المسلم وفي تقديمه لها على المحرم نظر ظاهرء 
والذي يتجه تقديم نحو محرم مطلقاً على كافرة لنظره ما لا تنظر هي وممسوح على مراهق وأمهر ولو من غير الجنس 
والدين على غيره ووجود من لا يرضى إلا بأكثر من أجرة المثل كالعدم فيما يظهرء بل لو وجد كافر يرضى بدونها 
ومسلم لا يرضى إلا بها احتمل أن المسلم كالعدم أيضاً أخذاً مما يأتي أن الأم لو طلبت أجرة المثل؛ ووجد الأب من 
يرضى بدونها سقطت حضانة الأم ويحتمل الفرق» ويظهر في الأمرد أنه يتأتى فيه نظير ذلك الترتيب فيقدم من يحل 
نظره إليه فغير مراهق فمراهق فمسلم ثقة فكافر بالغ» ؤيعتبر في الوجه والكف أدنى حاجة وفيما عداهما مبيح تيمم إلا 
الفرج وقريبه فيعتبر زيادة على ذلك وهي أن تشتد الضرورة حتى لا يعد الكشف لذلك هتكاً للمروءة؛ (قلت ويباح 
النظر) للوجه فقط (لمعاملة) كبيع وشراء ليرجع بالعهدة ويطالب. بالشمن مثلا (وشهادة) تحملاً وأداء لها أو عليها كنظر 
الفرج للشهادة بزنى أو ولادة أو عيالة أو التحام إفضاء والثدي للرضاع للحاجة» وتعمد النظر للشهادة لا يضر وإن تيسر 
وجود نساء أو محارم يشهدون على الأوجهء ااا 0 


الترتيب نظر من وجوه أخر غير ما أشار إليه الشارح منها تقديم المسلم المراهق على الكافر الغير المراهق مع أن الأول 
كلسي يغلاك: الثاني نزنه كالعضرع او كالغلئع وعنها تقذنيم المراهق الكائر على المراة الكائرة فزن ما اختازه هو تبعا لقطية 
المنهاج وإفتاء النووي التسوية بينهما وقياس ما في الروضة وأصلها تقديمها فما وجه القول بتقديمه ومنها تر تيبه بين المحرمين 
لمكم والكاتراى هماه اريان في حل لطر رما قدي المراموا د لما كان أ قافرا على ترم سلما عاد أركار ا ل 
أن الأول كالأجنبي اه. سيد عمر. قوله: (وفي تقديمه) خبر مقدم وضميره للبلقيني . قوله: (على المحرم) أي بقسميه اه. 
مغني . قوله: (والذي يتجه الخ) هلاً قدمت الكافرة على المراهق مسلماً كان أو كافراً لأن المراهق كالبالغ في النظر والكافرة لها 
نظر ما يبدو في المهنة كذا أفاده الفاضل المحشي ولك أن 7 تقول هذا الترتيب للبلقيني وهو ماش على ما أفتى به المصنف في 
الكافرة لا على ما في الروضة وأصلها نعم يمكن أن يقال كان القياس المساواة اه. سيذ عمر. قوله: (نحو محرم) أي 
كالمملوك والممسوح وغير المراهق. قوله: (مطلقاً) أي كبيراً أو صغيراً اه. ع ش وكان الأنسب مسلماً أو كافراً لو 
(وأمهر) أي أزيد مهارة ومعرفة ع اه. سم وفي النفس منه شيء إذا كان الماهر كافياً مع أنه مخالف لما مرّ في قوله وي يشترط 
عدم امرأة تحسن الخ فليتأمل اه. سيد عمر أقول دفع ع ش . ١‏ المشالفة بما ننه وهو اي ول ابنيستجر وأمهز الخ ينيد أن 
الكافر حيث كان أعرف من المسلم يقدم حتى على المرأة المسلمة وبها يقيد ما ذكره الشارح من أن محل تقديم الأنثى على 
غيرها حيث لم يكن أعرف منها اه. قوله: (ولو من غير الجنس الخ) أي كرجل كافر مع المرأة المسلمة . قوله: (إلا بأكثر الخ) 
أي وإن قلت الزيادة اه. ع ش . قوله: (احتمل أن المسلم الخ) يعتمد اه. ع ش . قوله: (ويعتبر) إلى المتن في المغني . قوله: 
(في الوجه الخ) أي من المرأة اه. ع ش أي ولأمرد. قوله: (مبيح نيمم) قضيته كما قال الزركشي أنه لو خاف شيئاً فاحشاً في 
عضو باطن امتنع النظر بسببه وفيه نظر مغني وشرح الروض وأقرّه سم و ع ش . قوله: (إلا الفرج) أي السوأتين اه. ٠‏ مغني . 
قوله: (للوجه فقط) إلى المتن في النهاية إلأ قوله وفي ذلك إلى ولو عرفها. قوله: (للوجه الخ) أي من الأمرد وغيره اه. مغني . 
قوله: (ليرجع) وقوله ويطالب الأولى فيهما التأنيث قول المتن: (وشهادة) ينبغي جواز تكرير النظر إذا احتيج إليه في الضبط 
اه. سم أي.كما يأتي في شرح بقدر الحاجة . قوله: (أو عبالة) هي كبر الذكر اه. ع ش عبارة المغني ويجوز النظر إلى عانة 
ولد الكفار لينظر هل نبتت أو لا ويجوز للنسوة أن ينظرن إلى ذكر الرجل إذا ادعت المرأة عبالته وامتنعت من التمكين اه. 
قوله: (للرضاع) أي للشهادة عليه اه. مغني. قوله: (لا يضرّ) أي لا يحرم أه. سم. قوله: (أو محارم) أي ونحوهم 


يستحي بحضرة ة مثله إذا كان فاعلاً ويستحي إذا كان مفعولاً. قوله: (فامرأة) هلا قدمت المرأة الكافرة على المراهق مسلماً أو 
كافراً لأن المراهق كالبالغ ة فل اننطو والهراة الكافرة لها نظر ما يبدو في المهنة. قوله: (والذي يتجه) كذا في الكنز أيضاً. قوله: 
(وأمهر) أي أزيد مهارة ومعرفة . قوله: (مبيح تيمم) قال في شرح الروض وقضيته كما قال الزركشي أنه لو خاف شيئاً فاحشاً 
في عضو باطن امتنع النظر بسببه وفيه نظر اه. قوله في المتن: (لمعاملة الخ) أي بلا شهوة ولا خوف فتنة م ر قوله في 
المتن: (وشهادة) ينبغي جواز تكرير النظر إذ احتيج إليه في الضبط . قوله: (لا يضرٌ) أي فلا يحرم . 


كتاب النكاح 4" 


ويفرق بينه وبين ما مر في المعالجة بأن النساء ناقصات» وقد لا يقبلن والمحارم ونحوهم قد لا يشهدون» ثم رأيت 
بعضهم أجاب بأنهم وسعوا هنا اعتناءً بالشهادة والنظر لغير ذلك مفسق على ما قاله الماوردي» وقضيته أنه كبيرة لكن 
في عدهم للصغائر ما يخالفه وتكلف الكشف للتحمل والأداء» فإن امتنعت أمرت امرأة أو ونحوها بكشفها. قال 
السبكي : وعند نكاحها لا بد أن يعرفها الشاهدان بالنسب أو بكشف وجههاء لأن التحمل عند النكاح منزل منزلة الأداء 
اه. وفي ذلك بسط ذكرته في الفتاوى» ويأتي بعضه ولو عرفها الشاهدان في النقاب لم يحتج للكشف فعليه يحرم 
الكشف حينئذ» إذ لا حاجة إليه ومتى خشي فتنة أو شهوة لم ينظر إلا إن تعين. قال السبكي : ومع ذلك يأثم بالشهوة 
وإن أثيب على التحمل» لأنه فعل ذو وجهين وقال بعضهم ينبغي الحل مطلقاً لأن الشهوة أمر طبيعي لا ينفك عن النظر 
فلا يكلف الشاهد بإزالتها ولا يؤاخذ بهاء كما لا يؤاخذ الزوج بميل قلبه لبعض نسوته والحاكم بميل قلبه لبتعض 
الخصوم» والذي يتجه حمل الأوّل على ما باختياره والثاني على خلافه كما يقتضيه ما نظر به» وبحث الزركشي أن حل 
نظر الشاهد مفرع على المذهب أنه لا يكفي تعريف عدلء. أما على ما عليه العمل كما يأتي في الشهادات فلا شك في 
امتناعه اه. وفيه نظر لأنا وإن قلنا به النظر أحوط وأولى وكفى بذلك حاجة مجوزة له (وتعليم) لأمرد وأنثى كما صرح 
به السياق خلافاً لما يوهمه كلام شارح من اختصاصه بالأمرد. 
قال السبكي : وغيره هذه من تفردات المنهاج أي دون الروضة وأصلها وإلا فهي في شرح مسلم والفتاوى» 


كالممسوحين . قوله: (بينه) أي النظر للشهادة وقوله بين ما مر الخ أي من الترتيب . قوله: (والنظر لغير ذلك الخ) وفاقاً للمغني 
وخلافاً للنهاية عبارته والنظر لغير ذلك عمداً غير مفسق خلافاً للماوردي لأنه صغيرة اه. قوله: (لغير ذلك) أي لغير ما ذكر من 
الأمور المجوّزة له اه. ع ش . قوله: (وتكلف الكشف الخ) لعله إذا لم تغن المحارم أو النساء لكن قوله السابق وإن تيسّر 
وجود نساء الخ قد يقتضي.أنها تكلف ذلك مطلقاً وفيه نظر اه. سم . قوله: (أمرت امرأة الخ) أي قهراً عليها ويتلطف مريد 
الكشف بها بحيث لا يؤذيها ولا يتلف شيئاً من أسبابها فلو امتنعت وأدّت محاولة كشفها لإتلاف شيء من أسبابها فالظاهر 
ضمانه لنسبة التلف إليه اللهم إلآ أن يقال إن امتناعها من التمكين من الكشف ومعالجتها مقتض لإحالة التلف عليها ومسقط 
للضمان ومن أسبابه فالأقرب ضمان الممتنعة لأن ذلك نشأ من امتناعها فنسب إليها اه. ع ش أقول قضية هذا التعليل عدم 
الضمان في الصورة الأولى كما أشار إليه آخراً. قوله: (لا بدَ الخ) أي في صحة النكاح حتى لو شهدا على شخص بأنه تزوّج أو 
يتزوج امرأة من غير معرفة نسبها ولا صورتها لم يصحٌ النكاح على ما هو المتبادر من هذه العبارة ثم رأيت في حج بعد الكلام 
على نكاح الشغار ما يصرّح بعدم اشتراط معرفة الشهود لها اه. ع ش . قوله: (منزل منزلة الأداء) أي وأداء الشهادة لا بد 
للاعتداد به من معرفة المشهود عليه بنسبه أو عينه اه. ع ش . قوله: (منزلة الأداء) لعل الأنسب منزلة التحمّل . قوله: (ويأتي 
بعضه) أي بعد الكلام على نكاح الشغار اه. ع ش . قوله: (فعليه الخ) لم يتقدم مرجع الضمير عبارة المغني قاله الماوردي 
قال الزركشي وقضيته تحريم النظر حينئذ اه. قوله: (إلا أن تعين) ويأتي مثل ذلك في جميع الصور التي يجوز فيها النظر ما 
عدا الخطبة على ما مرّ فيها وقوله ينبغي الحل أي حل النظر للشهادة اه. ع ش . قوله: (مطلقاً) أي وجد خوف الفتنة أو 
الشهوة أولا. قوله: (حمل الأول) أي قول السبكي يأثم بالشهوة وقوله والثاني أي قول البعض يحل مطلقاً وقوله مفرع على 
المذهب معتمد وقوله إماماً عليه العمل ضعيف وقوله كما يأتي في الشهادة أي من الاكتفاء بتعريف العدل وقوله وفيه نظر 
معتمد أيضاً وقوله وإن قلنا به أي بكفاية تعريف العدل المرجوح اهع ش . قوله: (النظر الخ) الأولى لكن النظر الخ . قوله: 
(لأمرد وأنثى) كذا في النهاية والمغني وفي سم ما نضّه عبارة الكنز لأمرد وأنثى إن فقد فيهما الجنس إلى آخر ما سيذكره الشرح 
من الشروط اه. أي بالشمول للأنثى . قوله: (هذه) أي مسألة جواز النظر للتعليم. 

قوله: (مفسق على ما قاله الماوردي الخ) قاله م ر في شرحه والنظر لغير ذلك غير مفسق خلافاً للماوردي لأنه صغيرة 
اه. قوله: (وتكلف الكشف للتحمل) لعله إذا لم تغن المحارم أو النساء لكن قوله السابق وإن تيسر وجود نساء أو محارم 
يشهدون الخ قد يقتضي أنها تكلف ذلك مطلقاً وفيه نظر. قوله: (والذي يتجه حمل الأول الخ) كذا شرح م ر. قوله: (وفيه 
نظر الخ) كذا شرح م ر. قوله: (لأمرد وأنثى الخ) عبارة الكنز لأمرد وأنثى إن فقد فيهما الجنس الخ ما سيذكره الشارح من 
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وإنما يظهر فيما يجب تعلمه وتعليمه كالفاتحة» وما يتعين فيه ذلك من الصنائع المحتاج إليها بشرط فقد جنس ومحرم 
صالحء وتعذره من وراء حجاب ووجود مانع خلوة أخذاً مما مر في العلاج» لا فيما لا يحب كما يدل له قوله الآني في 
اماك حا ال لكوسيي الس ا اما و سي ا و 0 
حجاب بغير خلوة فالوجهان متفقان على تحريم النظر اه. وقال جمع لا يتقيد الحل بالواجب» وفرقوا بين هذا وما في 
الصداق بأن تعليم المطلق يمتد معه الطمع لسبق مقرب الألفة بخلاف الأجنبي؛ وعليه فلا بد من تلك الشروط هنا 
أيضاًء وظاهر أنها لا تعتبر في الأمرد كما عليه الإجماع الفعلي» ويتجه ا* شتراط العدالة فيهما كالمملوك بل أولى 
(ونحوها) كأمة يريد شراءها فينظر ما عدا عورتهاء وحاكم يحكم لها أو عليها أو يحلفها وإنما يجوز النظر في جميع ما 
مر (بقدر الحاجة واللّه أعلم)؛ فلا يجوز أن يجاوز ما يحتاح إليه لأن ما حل لضرورة يقدر بقدرهاء ومن ثم قال 
الماوردي : لو عرفها الشاهد بنظرة لم تجز ثانية أو برؤية بعض وجهها لم يجز له رؤية كله» وما في البحر عن جمهور 
من الفقهاء أنه يستوعبه مبني على الضعيف السابق من حل نظر وجهها حيث لا فتنة ولا شهوة؛ وكل ما حل له نظره 
منها للحاجة يحل لها نظره منه للحاجة أيضاً كالمعاملة وغيرها مما مر. 

فرع وطىء حليلته متفكراً في محاسن أجنبية حتى خيل إليه أنه يطؤها فهل يحرم ذلك التفكر والتخيل؟ اختلف في 
ذلك جمع متأخرون بعد أن قالوا إن المسألة ليست مئقولة» فقال جمع محققون كابن الفركاح وجمال الإسلام بن 
البزرري والكمال الرداد شارح الارشاد والجلال السيوطي وغيرهم يحل ذلك» واقتضاه كلام التقي السبكي في كلامه 
على قاعدة سد الذرائع» واستدل الأوّل لذلك بحديث (إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها»» ولك رده بأن 


قوله: (وإنما يظهر) أي ما انفرد به المنهاج من جواز النظر للتعليم . قوله: (ذلك) أي التعليم اه. مغني . قوله: (بشرط 
فقد الجنس الخ) وإنما يحتاج لهذه الشروط حيث لم يكن غير من توفرت فيه أمهر على ما قدمه في العلاج اه. ع ش . قوله: 
ارج كع و ا ل 013 الم ا اع ا يك وكير 
بتعذره اه. سم . قوله: (قوله) أي المصنف وقوله تعذر تعليمه أي تعليم المطلق للمطلقة. قوله: (انتهى) أي كلام السبكي . 
قوله: (وقال جمع الخ) اعتمده المغني والنهاية فقالا والمعتمد أنه يجوز النظر للأمرد وغيره للتعليم واجباً كان أو مندوباً وإنما 
منع من تعليم الزوجة المطلقة لأن كلاً من الزوجين تعلقت آماله بالآخر فصار لكل منهما طمعة في الآخر فمنع لذلك اه. 
قوله: (وعليه) أي قول الجمع المعتمد وقوله تلك الشروط أي المارة من السبكي بقوله بشرط فقد جنس الخ . قوله: (وظاهر) 
إلى المتن في النهاية. قوله: (وظاهر أنها) أي الشروط اه. ع ش . قوله: (لا تعتبر في الأمرد) فقد يقال من جملتها فقد الجنس 
وعدم اعتباره ليس من مواضع الإجماع الذي أشار إليه فليتأمل ثم رأيت المحشي سم قال ما نصّه قوله وظاهر الخ فيه نظر 
اه. فإن كان إشارة إلى ما ذكرته فواضح أو إلى جميع الشروط فيرده ما نقله الشرح من الإجماع اه. سيد عمر أقول ويرجح 
الثاني ما قدمته عنه من الكنز آنفاً. قوله: .نما أي ل الا ةو مسلحة لك لق عبار اليد عسي لول ليا لي في السح 
والمتعلم سواء المرأة والأمرد فيما يظهر نعم لو تعذر وجود معلم عدل أو لم , يكن المتعلم عدلاً فهل يغتفر مطلقاً للحاجة أو 
في الواجب العيني من العلم وما يضطر إليه من الصنائع محل نظر فليتأمل وليراجع اه. أقول قضية ما مر في شرح وشهادة 
من قوله ومتى خشي فتئة الخ الأول ثم قد قدمنا في بحث نظر العبد إلى سيدته عن الرشيدي وسيد عمر ما يفيد أنه لا يعتبر في 
تعليم الرجل الأمرد عدالة المتعلم . قوله: (كأمة) إلى الفرع في النهاية والمغني . قوله: (كأمة يريد شراءها) أي أو عبد تريد 
المرأة شراءه اه. مغني . قوله: (ما عدا عورتها) عبارة المغني ما عدا بين السرة والركبة اه . قوله: (فرع) إلى قوله في كلامه في 
النهاية . قوله: (ابن البزري) بكسر الباء نسبة لبذر الكتان كما ذكره الشارح في صلاة الجمعة. قوله: (يحل ذلك) معتمد اه. 
ع ش . قوله: (واستدل الأول) أي الجمع المحققون غير السبكي اه. كردي. قوله: (ولك ردّه) أي هذا الاستدلال. قوله: 
الشروط . قوله: (كما يدل له الخ) كان وجه الدلالة أن المرأة لا يجب عليها تعلم القرآن فلو جاز النظر لتعليم ما لا يجب لم 
يتعذر مع أنه حكم بتعذره . قوله: (وقال جمع) اعتمده م ر. قوله: (وظاهر أنها لا د تعتبر في الأمرد) فيه نظر. قوله: (ويتجه 
الخ) كذا م ر. قوله: (وما في البحر الخ) كذا شرح م ر. 


الحديث ليس في ذلك بل في خاطر تحرك في النفس هل يفعل المعصية كالزنى ومقدماته أولا فلا يؤاخذ به» لا إن صمم 
على فعله بخلاف الهاجس والواجسء وحديث النفس والعزم وما نحن فيه ليس بواحد من هذه الخمسة. لأنه لم يخطر 
له عند ذلك التفكر والتخيل فعل زنى ولا مقدمة له» فضلا عن العزم عليه» وإنما الواقع منه تصور قبيح بصورة حسن 
فهو متناس للوصف الذاتى متذكر للوصف العارض باعتبار تخيله» وذلك لا محذور فيه إذ غايته أنه تصور شيء في 
الذهن غير مطابق للخارج» فإن قلت يلزم من تخيله وقوع وطثه في تلك الأجنبية أنه عازم على الزنى بهاء قلت ممنوع 
كما هو واضحء وإنما اللازم فرض موطوءته هي تلك الحسناء» وقد تقرر أنه لا محذور فيه» على إنا لو فرضنا أنه ضم 
إليه خطور الزنى بتلك الحسناء لو ظفر بها حقيقة لم يأثم» إلا إن صمم على ذلك فاتضح أن كلا من التفكر والتخيل 
حال غير تلك الخواطر الخمسة, وأنه لا إثم إلا إن صمم على فعل المعصية بتلك المتخيلة لو ظفر بها في الخارج قال 
ابن البزري : وينبغي كراهة ذلك. ورد بأن الكراهة لا بد فيها من نهي خاصء أي وإن استفيد من قياس أو قوّة الخلاف 
في وجوب الفعل فيكره تركه كغسل الجمعة:أو حرمته فيكره كلعب الشطرنج . إذ لم يصح في النهي عنه حديث» ونقل 
ابن الحاج المالكي عن بعض العلماء إنه يستحب فيؤجر عليه» لأنه يصون به دينه واستقر به بعض المتأخرين منا إذا 
صح قصده بأن خشي تعلقها بقلبه واستأنس له بما في الحديث الصحيح «من أمر من رأى امرأة فأعجبته أنه يأتي امرأته 
فيواقعها» اه. وفيه نظر لأن إدمان ذلك التخيل يبقى له تعلقاً ما بتلك الصورة فهو باعث على التعلق بهاء لا أنه قاطع له 
وإنما القاطع له تناسي أوصافها وخطورها بباله ولو بالتدريج حتى ينقطع تعلقه بها رأسأء وقال ابن الحاج المالكي يحرم 
على من رأى امرأة أعجبته وأتى امرأته جعل تلك الصورة بين عينيه» وهذا نوع من الزنى كما قال علماؤنا فيمن أخذ 
كوزاً يشرب منه فتصوّر بين عينيه أنه خمر فشربه» إن ذلك الماء يصير حراماً عليه اه. ورده بعض المتأخرين بأنه في 
غاية البعد ولا دليل عليه؛ وإنما بناه على قاعدة مذهبه في سد الذرائع وأصحابنا لا يقولون بهاء ووافقه الإمام أحمد 
الزاهد وهو شافعي غفلة عن هذا البناء اه. وقد بسطت الكلام على هذه الآراء الأربعة في الفتاوى وبينت أن قاعدة 


(في ذلك) أي التفكر والتخيّل . قوله: (من هذه الخمسة) عبارته في فتح المبين في شرح الحديث السابع والثلاثين ما نضّه قال 
و ا ل ار 7 
جريانه فيها وهو الخاطر ثم حديث النفس وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل أو لا ثم الهم وهو ما يرجح قصد الفعل ثم 
العزم وهو قوة ذلك القصد والجزم به فالهاجس لا يؤاخذ به إجماعاً لأنه ليس من فعله وإنما هو شيء طرقه قهراً عليه وما بعده 
من الخاطر وحديث النفس وإن قدر على دفعهما لكنهما مرفوعان بالحديث الصحيح وهذه المراتب الثلاث لا أجر لها في 
الحسنات أيضاً لعدم القصد وأما الهم فقد بيّن الحديث الصحيح أنه بالحسنة تكتب حسنة وبالسيئة لا تكتب سيئة فإن تركها لله 
كتبت حسنة وإن فعلها كتبت سيئة واحدة وأما العزم فالمحققون على أنه يؤاخذ به اه. بحذف وعلم بذلك أن مراد الشارح 
هنا بالواجس الخاطر وبالعزم الهم . قوله: (تصوّر قبيح) وقوله بصورة حسن كل منهما بالإضافة . قوله: (وقوع وطثه) مفعول 
تخيله وقوله أنه عازم الخ فاعل يلزم قوله: (هي الظاهر أنه مفعول فرض الخ) وقوله تلك الخ بدل منه ويجوز أن يكون قوله 
هي بدلا عن موطوءته راجعاً إلى حليلته ويكون قوله تلك الخ مفعول فرض الخ . قوله: (كراهة ذلك) أي التفكّر والتخيّل. 
قوله: (ورد الخ) قد يجاب أنه أراد الكراهة باصطلاح القدماء وهي تشمل خلاف الأولى اه. سم . قوله: (وإن استفيد الخ) غاية 
والضمير راجع إلى نهي خاص . قوله: (أو حرمته) عطف على وجوب الفعل وقوله فيكره أي الفعل وقوله عنه أي لعب 
الشطرنج . قوله: (أنه يستحب) أي التخيل المذكور. قوله: (منا) أي الشافعية . قوله: (تعلقها بقلبه) فيه قلب والأصل تعلق قلبه 
بها . قوله: (واستأنس) أي البعض له أي الاستحباب . قوله: (بأنه) متعلق بأمر. قوله: (انتهى) أي قول البعض . قوله: (جعل تلك 
الخ) فاعل يحرم . قوله: (علماؤنا) أي السادة المالكية . قوله: (أن ذلك الخ) مقول قال . قوله: (وردّه) أي ابن الحاج المالكي 
وكذا ضمير مذهبه في الموضعين الآتيين وضمير وافقه الآتي . قوله: (وأصحابنا) أي الشافعية وقوله بها أي بتلك القاعدة. 
قوله: (انتهى) أي كلام بعض المتأخرين الرادّ على ابن الحاج المالكي . قوله: (على هذه الآراء الأربعة) أي قول جمع محققين 


قوله: (ورد الخ) قد يجاب بأنه أراد الكراهة باصطلاح القدماء وهي تشمل خلاف الأولى. 


مذهبه لا تدل لما قاله في المرأة» وفرقت بينها وبين صورة الماء بفرق واضح لا غبار عليه فراجع ذلك كله فإنه مهم. 
فإن قلت يؤيد التحريم قول القاضي حسين كما يحرم النظر لما لا يحل يحرم التفكر فيما لا يحل لقوله تعالى : ولا 
َكَمَئَأ ما صل اه بو بَمْصَكُمَ عل بَعْض ْن» [النساء: ؟] فمنع من التمني لما لا يحل كما منع من النظر لما لا يحل » قلت 
استدلال القاضي بالآية وقوله عقبها فمنع من التمني الخ صريحان في أن كلامه ليس فيما نحن فيه من التفكر والتخيل 
السابقين» وإنما هو في حرمة تمني حصول ما لا يحل له بأن يتمنى الزنى بفلانة أو أن تحصل له نعمة فلان بعد سلبها 
عنه» ومن ثم ذكر الزركشي كلامه في قاعدة حرمة تمني الرجل حال أخيه من دين أو دنياء قال والنهي في الآية للتحريم 
وغلطوا من جعله للتنزيه» نعم إن ضم في مسألتنا إلى التخيل والتفكر تمني وطئها زنى فلا شك في الحرمة؛ لأنه حينئذ 
مصمم على فعل الزنى راض به وكلاهما حرام» ولم يتأمل كلام القاضي هذا من استدل به للحرمة» ولا من أجاب عنه 
بأنه لا يلزم من تحريم التفكر تحريم التخيل إذ التفكر إعمال النظر في الشيء كما في القاموس اه. (وللزوج) والسيد 
في حال الحياة (النظر إلى كل بدنها) أي الزوجة والمملوكة التي تحل وعكسه وإن منعهاء كما اقتضاه إطلاقهم وإن 
بحث الزركشي منعها إذا منعها ولو الفرج» لكن مع الكراهة ولو حالة الجماع وباطنه أشدء وذلك لأنها محل استمتاعه 
وعكسه وللخبر الصحيح : «احفظ عورتك إلا من زوجتك وأمتك؛ أي فهي أولى أن لا تحفظ منهء لأن الحق له لا لها 
ومن ثم لزمها تمكينه من التمتع ولا عكسء» وقيل يحرم نظر الفرج لخبر «إذا جامع أحدكم زوجته أو أمته فلا ينظر إلى 
فرجها فإن ذلك يورث العمى»» أي في الناظر أو الولد أو القلب» حسنه ابن الصلاح وخطأ ابن الجوزي في ذكره له في 
الموضوعات ورد بأن أكثر المحدثين على ضعفه. نطاب ااه اجن ماه مزننة رسو طاو سو نودي به ا 


بالحل والإباحة وقول ابن البزري بالكراهة وقول بعض العلماء بالاستحباب وقول ابن الحاج المالكي بالحرمة . قوله: (بينها) 
أي صورة المرأة. قوله: (فمنع) أي الله تعالى ويحتمل أنه ببناء المفعول وقوله من التمني نائب فاعله . قوله: (بأن يتمنى الزنى 
بفلانة) لا يخفى بعد دلالة الآية عليه . قوله: (كلامه) أي القاضي . قوله: (قال) أي الزركشي . قوله: (وغلطوا الخ) من كلام 
الزركشي . قوله: (وكلاهما) أي التصميم على فعل الزنى والرضا به. قوله: (هذا) بدل من كلام القاضي وقوله من استدل الخ 
فاعل لم يتأمل وقوله به أي كلام القاضي وقوله للحرمة أي لحرمة التفكر والتخيّل السابقين وقوله عنه أي عن الاستدلال 
المذكور. قوله: (انتهى) أي كلام من أجاب الخ . قوله: (وإن بحث الخ) غاية . قوله: (وإن بحث الزركشي الخ) اعتمده المغني 
والنهاية فقالا واللفظ للأول قال الزركشي ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة زوجها إذا منعها منه بخلاف العكس اه. وهذا 
ظاهر وإن توقف فيه بعض المتأخرين اه. قوله: (منعها الخ) فإن منعها حرم عليها النظر لما بين سرته وركبته اه. بجيرمي عن 
الزيادي وفي ع ش عن سم عن م ر ما يوافقه . قوله: (ولو الفرج) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلآ قوله وعليه ينبغي إلى 
وخرج . قوله: (ولو الفرج الخ) راجع إلى المتن. 

فرع: الخلاف الذي في النظر إلى الفرج لا يجري في مسّه لانتفاء العلة ولم أر أحداً قال بتحريم مس الفرج له وإن كان 
واضحاً لم يصرّحوا بذلك ورأيت في كتب الحنفية أنه لا بأس بالرجل أن يمس فرج امرأته والمرأة أن تمس فرج زوجها 
سبكي اه. سم على حج ولعل وجهه أنه محرك للشهوة بلا ضرر يترتب عليه اه. ع ش . قوله: (مع الكراهة) فيكره لكل 
منهما نظر الفرج من الآخر ومن نفسه بلا حاجة اه. . مغني . قوله: تولك راجع إلى المتن لكن صتيع الحفي والنهبة 
كالصريح في رجوعه للفرج . قوله: (لأن الحق له الخ) قد يشكل على قوله السابق وإن منعها اه. سم أي ويؤيّد بحث 
الزركشي الذي اعتمده النهاية والمغني . قوله: (لزمها الخ) أي حيث لم يللحقها غمرر بذلك كما هو ظاهر وتصدق في ذلك 
وقوله تمكينه أي وإن تكرر اه. . ع ش . قوله: (خطأ) أي ابن الصلاح . قوله: (ورد) أي د تحسين ابن الصلاح رشيدي وعش. 


قوله: (وإن بحث الزركشي الخ) اعتمد بحثه م ر. قوله: (ولو الفرج) . 

فرع: الخلاف الذي في النظر إلى الفرج لا يجري في مسّه لانتفاء العلة ولم أر أحداً قال بتحريم مسن الفرج له وإن كان 
واضحاً لم يصرّحوا بذلك ورأيت في كتب الحنفية أنه لا بأس بالرجل أن يمس فرج امرأته وللمرأة أن تمس فرج زوجها 
سبكي . قوله: (لأن الحق له لا لها) قد يشكل على قوله السابق وإن منعها. 


كتاب التكاح رحا 


وأنكر الفارقي جريان خلاف في حرمة نظره حال الجماع, وقول الدارمي لا يحل نظر حلقة الدبر قطعاًء لأنها ليست 
محل استمتاعه ضعيف» ففي النهاية وغيرها وجريا عليه يحل التلذذ بالدبر من غير إيلاج» لأن جملة أجزائها محل 
استمتاعه إلا ما حرم اللّه تعالى من الإيلاج» وعليه ينبغي كراهة نظره خروجاً من الخلاف وخرج بالنظر المس فلا 
خلاف في حله ولو للفرج وبحال الحياة ما بعد الموت فهو كالمحرم» وبالتي تحل زوجة معتدة عن شبهة ونحو أمة 
مجوسية فلا يحل له إلا نظر ما عدا ما بين سرتها وركبتها. 

تنبيه كل ما حرم نظره منه أو منها متصلاً حرم نظره منفصلاً كقلامة يد أو رجل» والفرق مبني على مقابل 
الصحيح في قوله وكذا وجهها الخ وشعر امرأة وعانة رجل فتجب مواراتهماء والمنازعة في هذين بأن الإجماع الفعلي 
بإلقائهما في الحمامات والنظر إليهما ا 0 


قوله: (وأنكر الفارقي) وهو ممنوع بأن الخبر المذكور مصرّح بخلافه اه. نهاية عبارة المغني وخص الفارقي الخلاف بغير 
حالة الجماع وجرى عليه الزركشي والدميري وهو ممنوع فإن الحديث المذكور مصرح بحالة الجماع اه. وعلم بذلك أنه 
كان الأولى أن يقال في حل نظره. قوله: (وعليه) أي على ما في النهاية وغيرها. قوله: (كراهة نظره) أي دبر الحليلة وقوله من 
الخلاف أي للدارمي . قوله: (فهو كالمحرم) يفيد حرمة نظر ومس ما بين السرّة والركبة وكذا ما زاد عليه لغير حاجة وشفقة 
وتقدم في الجنائز ما يخالف بعض ذلك اه. سم عبارة النهاية فلا يحل بشهوة اه. قالع ش قوله فلا يحل بشهوة أي النظر 
وأفهم حلّ النظر بلا شهوة إلى جميع بدنها اه. قوله: (معتدة عن شبهة) أي فلا يحل نظره إلى شيء من بدنها مطلقاً اه. 
اع ش . قوله: (ونحو أمة مجوسية) ومكاتبة ومزوجة ومشتركة ومحرم بدسب ورضاع ومصاهرة ونحو ذلك فيحرم عليه نظره 
منها إلى ما بين سرة وركبة دون ما زاد اه. مغني . قوله: (كلما حرم نظره) إلى قوله والمنازعة في المغني وإلى قوله وبحث 
استثناء الأب في النهاية. قوله: (كقلامة بد الخ) عبارة المغني كشعر عانة ولو من رجل وقلامة ظفر حرة ولو من يدها أه. 
وعبارة و فتح المعين كقلامة يد أو رجل وشعر امرأة وعانة رجل اه. قوله: (والفرق) أي بين قلامة ظفر اليد والرجل حيث جاز 
0 وحرم نظر الثاني اه. ع ش . قوله: (وشعر امرأة) ينبغي أو رجل بناءً على حرمة نظرها إليه قال في الأنوار وشعر 
عانة الرجل وشبهها يحرم النظر إليه منفصلاً ثم قال ويجب على من حلق عانته مواراة شعرها لثلاً ينظر إليه انتهى اه. سم . 
قوله: (فتجب موارتهما) أي قلامة الظفر وشعر المرأة وعانة الرجل وإطلاق القلامة شامل لقلامة ظفر الرجل وقياس القلامة 
تعدّى ذلك إلى جميع أجزائه حتى شعر الرأس فليراجع اه. ع ش أقول وتقدم عن المغني وفتح المعين تقييد القلامة بكونها 
من ظفر الحرة. قوله: (والمنازعة الخ) عبارة النهاية والمنازعة الخ مردودة اه . قوله: (والمنازعة الخ) اعتمدها المغني عبارته 
واستبعد الأذرعي الوجوب قال والإجماع الفعلي في الحمامات على طرح ما تناثر من امتشاط شعور النساء وحلق عانات 
الرجال اه. وليس في كلام الشيخين ما يدل على الوجوب والأوجه ما قاله الأذربمي اه. قوله: (في هذين) أي شعر امرأة 


قوله: (فهو كالمحرم) يفيد حرمة نظر ومس ما بين السرة والركبة وكذا ما زاد لغير حاجة أو شفقة وتقدم في الجنائز ما 
يخالف بعض ذلك . قوله: (كقلامة يد أو رجل) عبارة الروض كشعر عانة وقلامة ظفر قال في الأنوار ويحرم النظر إلى قلامة 
رجلها دون قلامة يدها ويده ورجله انتهى وهو في المسألة الأولى مبني على الضعيف القائل بأنه لا يحرم نظر وجه الحرة 
وكفيها إن لم يخف فتنة وهو الذي عليه الأكثر لا سيما المتقدمون كما قاله في الروضة لقوله تعالئ طول بيست زِينتَهُنَ إل 
مَا هر ِنْها» [النور: ١‏ وهو مفسر بالوجه والكفين لكن عليه يكره وفي الثانية مبني على الضعيف القائل بأن نظر المرأة إلى 
الرجل جائز إلا ما بين السرة والركبة وقد جزم به في الأنوار قبل ذلك قال ويحرم عليها النظر عند خوف الفتنة مطلقاً قدم حر 
فليواره قال في شرحه وجوباً كما اقتضاه كلام القاضي لثلا ينظر إليه أحد واستبعد الأذرعي الوجوب الخ اه. وقياس وجوب 
مواراة قلامة ظفر قدم المرأة لحرمة النظر إليه وجوب مواراة قلامة ظفر الرجل لحرمة نظر المرأة إليها قال في الأنوار ولو أبين 
شعر الأمة أو ظفرها ثم عتقت لم يحرم النظر إليه لأن العتق لا يتعدى إلى المنفصل اه. وهو مبني على أن الأمة لا يحرم 
النظر إليها إلآ بين السرة والركبة منها وهو ما جزم به قبل قال وقيل هي كالحرة ولا يخفى أن التقييد بالحرة لا يأتي على 
الصحيح السابق أن الأمة كالحرة وقد يقال أن وجوب المواراة لا يأتي على جواز خروج النساء سافرات وعلى الرجال غض 
البصر إلا أن يفرق. قوله: (وشعر امرأة) ينبغي أو رجل بناء على حرمة نظرها إليه قال في الأنوار وشعر عانة الرجل وشبهها 


يرد ذلك» قدمت في مبحث الانتفاع بالشارع في إحياء الموات ما يرده فراجعه. قال القاضي: وكدم فصد مثلاء وما 
قيل ما لم يتميز بشكله كشعر ينبغي حله غفلة عما في الروضة فإنه نقل ذلك احتمالا للإمام» ثم ضعفه بأنه لا أثر للتميز 
مع العلم بأنه جزء ممن يحرم نظرهء وتحرم مضاجعة رجلين أو امرأتين عاريين في ثوب واحد وإن لم يتماساء وبحث 
استثناء الأب أو الأم لخبر صحيح فيه بعيد جداً وبفرض دلالة الخبرء لذلك يتعين تأويله بما إذا تباعدا بحيث أمن تماس 
وريبة قطعاًء وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين وجب التفريق بينه وبين أمه وأبيه وأخته وأخيه كذا قالاه» واعترضا 
بالنسبة للأب والأم للخبر السابق» وقد يوجه ما قالاه بأن ضعف عقل الصغير مع إمكان احتلامه قد يؤدي إلى محظور 
ولو بالأم» وقضية إطلاقهما حرمة تمكينهما من التلاصق» ولو مع عدم التجرد ومن التجرد ولو مع البعدء وقد جمعهما 


وعانة رجل ويحتمل أن الضمير للقلامة والشعر. قوله: (يرد ذلك) خبر أن الإجماع الخ والإشارة لوجوب المواراة وقوله 
قدمت الخ خبر قوله والمنازعة الخ . قوله: (وما قيل الخ) أي تقييد القاعدة كلما حرم نظره الخ . قوله: (كشعر) عبارة النهاية 
كفضله أو شعر اه. قالع ش تعبيره بها أي الفضلة قد يشمل بول المرأة فيحرم نظره لمن علم بأنه بول امرأة وفي كلام سم 
ما نصّه هل بول المرأة كدم فصدها فيحرم نظره أولا ويفرق بما يؤخذ من كلامه الآني مع العلم بأنه جزء ممّن يحرم نظره فإن 
البول لا يعد جزءاً بخلاف الدم فيه نظر اه. أقول الأقرب عدم الحرمة لما علّل به اه. وأقول الفرق بين البول والغاية تحكم 
وكذا أن يراد بالفضلة غيرهما تحكم . 

قوله: (ينبغي حلّه) خبر ما لم يتميز الخ وقوله غفلة الخ خبر وما قيل. قوله: (ويحرم مضاجعة رجلين الخ) 
وكالمضاجعة ما يقع كثيراً في مصرنا من دخول اثنين فأكثر مغطس الحمام فيحرم إن خيف النظر أو المس من أحدهما لعورة 
الآخر اه. ع ش . قوله: (عاريين الخ) ويجوز نومهما في فراش واحد مع عدم التجرد ولو متلاصقين فيما يظهر ويمتنع مع 
التجرد في فراش واحد وإن تباعدا اه. نهاية . قوله: (وإن لم يتماسا) عبارة المغني وشرح الروض وإن كان كل منهما في 
جانب من الفراش اه. قوله: (وبحث استثناء الأب الخ) أي والكلام مع الغري كما هو صريح الصنيع اه. سم . قوله: (الخبر 
صحيح فيه) أي في الاستئناء وكذا قوله لذلك. 

قوله: (يعيد الغ )سير وبعث التم: قوله: (وبفرض دلالة الخبر الخ) عبارة شرح الروض وظاهر أن محله أي الاستثناء 
في مباشرة غير العورة وعند الحاجة على أنه يحتمل حمل ذلك أي الخبر على الولد الصغير اه. قوله: (وإذا بلغ) إلى قوله 
وقد يوجه في المغني وإلى قوله وقضية إطلاقهما في النهاية . قوله: (وجب التفريق) أي عند العري كما قاله شيخنا الشهاب 
الرملي لأن ذلك أي العري معتبر في الأجانب فما بالك بالمحارم لا سيّما الآباء والأمهات نهاية ومغني . قوله: (واعترضا 
الخ) أقرّه المغني عبارته ولا دلالة فيه أي الخبر كما قاله السبكي وغيره على التفريق بينهم وبين آبائهم اه. قوله: : (السابق) أي 
في قوله الخبر صحيح فيه . قوله: (قد يؤدي إلى محظور الخ) ولا ينافي هذا ما تقدم من تقييد الحرمة بالرجلين والمرأتين مع 
أن ما هنا شامل للأم مع ابنها لأن التقييد فيما مر لمجرد التصوير لا للاحتراز اه. ع ش. قوه: (حرمة تمكينهما) أي من بلخ 
عشر سئين ذكراً أو أنثى وأمّه أو أبيه أو أخيه أو أخته. قوله: (ولو مع عدم التجرّد) خلافاً للنهاية والمغني كما مرّ آنفاً قوله: 
(ومن التجخرد الخ) عطف على قوله من التلاصق. 


يحرم النظر إليه منفصلاً اه. ثم قال ويجب على من حلق عانته مواراة شعرها لثلا ينظر إليه اه. قوله: (وكدم فصد مثلاً) هل 
بول المرأة كدم فصدها فيحرم نظره أو لا ويفرق بما يؤخذ من قوله الآتي مع العلم بأنه جزء ممّن يحرم نظره فإن البول لا يعد 
جزءاً بخلاف الدم فيه نظر. قوله: (وإن لم يتماسا) قال في شرح الروض وإن كان كل منهما في جانب من الفراش اه. . قوله: 
(وبحث استئناء الأب والأم) نقله في شرح الروض عن السبكي وغيره ثم قال وظاهر أن محله في مباشرة غير العورة وعند 
الحاجة على أنه يحتمل حمل ذلك على الولد الصغير اه . قوله: (وبحث استثناء الأب والأم) أي والكلام مع العري كما هو 
صريح الصنيع . قوله: (وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين الخ) ويجوز نومهما في فراش واحد مع عدم التجرد ولو 
متلاصقين فيما يظهر والممتنع مع التجرد في فراش واحد أو إن تباعدا شرح م ر. قوله: (عشر سنين) نازع الزركشي في اعتبار 
العشر بحديث الدارقطني الصريح في اعتبار السبع وقد أوضح ذلك في شرح الروض . قوله: (وجب التفريق) أي عند العري 
كما قاله شيخنا الشهاب الرملي لأن ذلك معتبر في الأجانب فما بالك بالمحارم لا سيما الآباء والأمهات شرح م ر. 


فصل في الخطبة بكسر الخاء وهي التماس التكاح "5 


فراش واحد وليس ببعيد لما قررته» وإن قال السبكي يجوز مع تباعدهما وإن اتحد الفراش ويكره للإنسان نظر فرج 
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2 الجاعراة ماه جرم ود سكي وبع من 

ار اوم ل م لمطلقة ثلاثاً فلا 

تحل لمطلقها خطبتها حتى تنكح زوجاً غيره وتعتد منه اه. ويرد الأوّل بأن الجائز إنما هو التعريض خلافاً لمن زعم 

جواز التصريح لها وهو مفهوم من قوله الآتي لا تصريح لمعتدة فساوت غيرها والثاني بأنه لا يتوهم الورود فيه لا بعد 
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قوله: (وليس ببعيد) أي ما اقتضاه إطلاقهما من حرمة ما ذكر . قوله: (ويكره الخ) عطف على قوله من التلاصق . قوله: 
(وليس ببعيد) أي ما اقتضاه إطلاقهما من حرمة ما ذكر . قوله: (ويكره الخ) كذا في النهاية. 
فائدة: أفاد السبكي عن أبي عبدالله بن الحاج وكان رجلاً صالحاً وعالماً أنه كان يذكر أنه يكره النوم في الثياب وأن السنة 
العري عند النوم أي ويتغطى بثيابه أو بغيرها وتسنّ مصافحة الرجلين والمرأتين نعم على ما تقدم من حرمة نظر الأمرد الجميل 
تحرم مصافحته لما مرّ أن المس أبلغ من النظر قال العبادي ويكره مصافحة من به عاهة كجذام أو برص وتكره المعانقة والتقبيل 
في الرأس والوجه ولو كان المقبل أو المقبل صالحاً إل لقادم من سفر أو تباعد لقاء عرفاً فهما سنة ويأتي في تقبيل الأمرد ما مرّ 
ويسنّ تقبيل الطفل ولو ولد غيره شفقة ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح ويسنّ تقبيل يد الحي الصالح ونحوه من الأمور 
الدينية كعلم وشرف وزهد ويكره ذلك لغناه أو نحوه من الأمور الدنيوية كشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ويكره حتى الظهر 
مطلقاً لكل أحد من الناس وأما السجود له فحرام ويسنّ القيام لأهل الفضل من علم أو صلاح أو شرف أو نحو ذلك إكراماً لا 
رياء وتفخيماً قال في الروضة وقد ثبت فيه أحاديث صحيحة اه. مغني وأكثر ما ذكر في الروض وشرحه مثله . 
فصل في الخطبة 
قوله: (في الخطبة) أي وما يتبعها من حكم من استشير الخ اه. ع ش . قوله: (بكسر الخاء) إلى قوله قيل في المغني 
وإلى المتن في النهاية . قوله: (وهي) أي شرعاً ولغة اه. ع شن . قوله: (التماس الخ) أي التماس الخاطب النكاح من جهة 
المكظوية مني :وخ ش قول المتن: (وعدة) أي وتسرٌ كما يأتي اه. ع ش . قوله: (خطبة المنكوحة) أي وأما المعتدة فسيأتي 
في المتن اه. رشيدي . قوله: (كذلك) أي تصريحاً وتعريضاً . قوله: (فيهما) أي في الحل والحرمة . قوله: (وسيعلم من كلامه) 
أي بمعونة ما قرّره فيه وإلا فليس في كلامه ما يعلم منه ذلك اه. ع ش قوله: (آيها) الأوكن تاشيره عن الجار والممحوؤال: 
قوله: (قيل الخ) وافقه أي صاحب القيل المغني . قوله: (لحل خطبتها الخ) عبارة المغني فإن الأصح القطع بجواز خطبتها ممّن 
له العدة وبقوله ممّن له العدة يعلم عدم ملاقاة جواب الشارح الآتي للسؤال. قوله: : (المطلقة ثلاثاً) أي بعد انقضاء العدة اه. 
رشيدي . قوله: (خطبتها) ومنها توافقه معها على أن تتزوج غيره لتحل له فيحرم اه. ع ش . قوله: (انتهى) أي كلام صاحب 
القيل. قوله: (وهو) جواز التعريض فقط . قوله: (فساوت) أي المعتدة عن شبهة اه. ع ش . قوله: (بعد عدة الأول الخ) لأنها 


١ «٠‏ فى ال< لبة 
قوله: (وعلى منطوقه المطلقة ثلاثاً) يحتمل أن وجه الإيراد أنه يصدق عليها في حال عدة المطلق أنها خلية عن نكاح 
وعدة بناء على أن المراد عدة غير الخاطب وحينئذ يشكل قول الشارح الآتي والثاني بأنه لا يتوهم الخ بل التوهم موجود 
حال العدة أيضاً لما ذكر ويحتمل أن الإيراد مصوّر بما بعد انقضاء عدة المطلق ولعله أقرب بل هو مراده. قوله: (بأن الجائز 


الخ) لا يقال هذا الرد لا يدفع الورود على المفهوم لأن ما يأتي يبين المراد من هذا المفهوم . قوله: (إلا بعد عدة الأول) أي 
لأنها حينئذ يصدق عليها أنها خلية عن نكاح وعدة. 


و 


55 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 
فكما لا ترد هذهء لأن المراد الخلية من جميع الموانع كما تقرر وإنما خصاء لأن الكلام فيهما لا ترد تلك لذلك» 
وبهذا يندفع أيضاً قول بعضهم يرد عليه إيهامه حل خطبة الأمة المستفرشة وإن لم يعرض السيد عنها وفيه نظر لما فيه 
من إيذائهء إذ هي في معنى الزوجة اه. والذي يتجه حرمته مطلقاً ما لم تقم قرينة ظاهرة على إعراض السيد عنها 
ومحبته لتزويجهاء ووجه اندفاعه أن هنا مانعاً هو إفسادها عليه» بل مجرد علمه بامتداد نظر غيره لها مع سؤاله له في 
ذلك إيذاء له أي إيذاء وإن فرض الأمن عليها من الفساد» وقد عرف أن انتفاء سائر الموانع مراد وهذا من جملتهاء 
وبهذا يتضح أيضاً أنه لا يرد عليه قول الماوردي يحرم على ذي أربع الخطبة أي لقيام المانع منه» وقياسه تحريم نحو 
أخت زوجته اه. ولم ير ذلك البلقيني فبحث الحل إذا كان قصده أنها إذا أجابت أبان واحدة» وكذا في نحو أخت 
زوجته وهو متجهء وبحث حرمة خطبة صغيرة ثيب أو بكر لا مجبر لها ضعيف. إلا إن أراد إيقاع عقد فاسدء وتحل 
خطبة نحو مجوسية لينكحها إذا أسلمت» وأفهم قوله تحل أنها لا تندب وهو ما نقلاه عن الأصحاب. وقال الغزالي 
تسن واحتجا له بفعله صلى الله عليه وسلمء وجرى عليه الناس وبحث بعضهم أنها كالنكاح» لأن للوسائل حكم 
المقاصد قال لكن يلزم منه وجوبها إذا أوجبنا النكاح وهو مستبعد اه. ولا بعد فيه إذا سلم كونها وسيلة ومن ثم كان 
تصريحهم بكراهة خطبة المحرم مع حرمة نكاحه محله حيث لم يخطبها لينكحها مع الإحرام وإلا حرمت» وكذا يقال 
في خطبة الحلال للمحرمة» وفارقت المعتدة لتوقف الانقضاء على إخبارها الذي قد تكذب فيه بخلاف الإحرام» فإن 
التحلل منه لا يتوقف على إخبارهاء وقد يقال إن أريد بها مجرد الالتماس كانت حينئذ وسيلة للنكاح» فليكن حكمها 


حينئذ يصدق عليها أنها خلية عن نكاح وعدة اه. سم . قوله: (فكما لا ترد الخ) متعلق بقوله الآتي لا ترد الخ . قوله: (هذه) أي 
الخلية المحرم . قوله: (لأن المراد الخ) وقد يقال المراد لا يدفع المراد. قوله: (كما تقرر) أي بقوله وسيعلم الخ . قوله: (وإنما 
خصًا) أي النكاح والعدة . قوله: (تلك) أي المطلقة ثلاثاً . قوله: (وبهذا) أي بما ردّ به الثاني . قوله: (يرد عليه) أي المنطوق . 
قوله: (وإن لم يعرض الخ) الواو للحال وقوله وفيه نظر أي في الحل اه. .ع ش . قوله: (لما قيه) أي في الل أو فيما ذكر من 
خطبة المستفرشة . قوله: (حرمته) أي ما ذكر من خطبة المستفرشة اه. .ع ش . قوله: (مطلقاً) أي تصريحاً وتعريضاً قوله: 

(ومحبته) عطف على إعراض الخ . قوله: (ومحبته لتزويجها) الظاهر أن مثلها ما لو تساوى عنده تزويجها وعدمه إذ المدار على 
عدم تأذيه لا على ميله له اه. سيد عمر . قوله: (بل مجرد علمه الخ) الأولى بل مجرد سؤال غيره له في ذلك المشعر بامتداد 
نظره لها إيذاء له الخ . قوله: (في ذلك) أي تزويجها متعلق بالسؤال وقوله إيذاء الخ خبر لقوله بل مجرد ويحتمل أن قوله في 
ذلك خبر مقدم لقوله إيذاء الخ والجملة خبر لقوله بل مجرد الخ . قوله: (وبهذا) أي بما رد به الثاني أو بقوله وقد عرف الخ. 

قوله: (وقياسه الخ) كذا في نسخ الشارح وهو صريح في أنه من كلام الماوردي وليس كذلك وإنما هو من كلام ابن 
النقيب كما يعلم من حواشي شرح الروض فلعل الكتبة أسقطت من الشارح قال ابن النقيب قبل قوله وقياسه الخ اه. رشيدي 
وقوله من حواشي الروض الخ أي ومن المغني عبارته ولا بدٌ أن يحل له نكاح المخطوبة فلو كان تحته أربع حرم أن يخطب 
خامسة قاله الماوردي قال ابن النقيب وقياسه تحريم خطبة من يحرم الجمع بينها وبين زوجته وكذا ثانية السفيه وثالثة العبد 
اه. قوله: (تحريم نحو أخت الخ) أي تحريم خطبة نحو أخت الخ على حذف المضاف . قوله: (ولم ير ذلك البلقيني) قال 
الشهاب سم يمكن تقييد كلام الماوردي بغير ما قاله البلقيني فلا يتنافيان اه. رشيدي . قوله: (وهو متجه) أي بحث الحل اه. 
ع ش. قوله: (وبحث حرمة الخ) مبتدأ خبره قوله ضعيف عبارة النهاية والأوجه حل خطبة صغيرة الخ خلافاً لمن بحث خلافه 
إلا إن أراد الخ اه . قوله: (وأفهم قوله الخ) أي المصنف . قوله: (وقال الغزالي تسن) وهو المعتمد اه. نهاية. قوله: (واحتجا) 
لعل الألف من الكتبة وأصله واحتجٌ بالإفراد ويدل لذلك قول ابن شهبة وقال الغزالي هي مستحبة لفعله ككِهِ الخ. 

قوله: (لكن قال) أي البعض عبارة النهاية قال لكن اه. قوله: (وفارقت) أي المحرمة وقوله وقد يقال الخ من كلام 
الشارح وهو معتمد اه. ع ش . قوله: (بها) أي الخطبة اه. ع ش. 


قوله: (ولم يرد ذلك البلقيني) فلا يتنافيان لظاهر أنه حيث حلت الخطبة في هذه الصور حل النظر . قوله: (ولا بعد فيه 
إذا سلم كونها وسيلة) هذا لا يظهر كفايته في نفي البعد بل لا بدّ من توقف النكاح عليها وإلا فلا وجه لوجوبها. 
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حكمه من ندب وغيره حتى الوجوب أو الكيفية المخصوصة من الإتيان لأوليائها مع الخطبة فهي سنة مطلقاً» فادعاء أنها 
وسيلة للنكاح وأن للوسائل حكم المقاصد ممنوع بإطلاقه لعدم صدق حد الوسيلة عليها إذ النكاح لا يتوقف عليها 
بإطلاقهاء إذ كثيراً ما يقع بدونها وخرج بالخلية المزوّجة فتحرم خطبتها تصريحاً وتعريضاً كما مر والمعتدة؛ لكن لما كان 
فيها تفصيل ذكره بقوله (لا تصريح) من غير ذي العدة لمستبرأة أو (لمعتدة) عن وفاة أو شبهة أو فراق بطلاق بائن أو 
رجعي أو بفسخ أو انفساخ فلا يحل إجماعاًء لأنها قد ترغب فيه فتكذب على انقضاء العدة وواضح أن هذه حكمة» فلا 
ترد العدة بالأشهر وان أمن كذبها إذا علم وقت فراقهاء أما ذو العدة فتحل له إن حل له نكاحها بخلاف ما إذا لم يحل 
كأن طلقها ثلاثاً وهي في عدته وكأن وطىء معتدة بشبهة فحملت» فإن عدته تقدم ولا يحل له خطبتها إذ لا يحل له 
نكاحها (ولا تعريض لرجعية) ومعتدة عن ردة لأنهما في معنى الزوجة لعودهما للنكاح بالرجعة والإسلام؛ (ويحل 
تعريض) بغير جماع (في عدة وفاة) ولو حاملاً لآيتها وهي ولا ناح عَلِتَكُمْ ِمَا عَرَضْتُّم يو من حِطَبََ و4 [البقرة : 
5 وخشية إلقائها الحمل لتعجيل الانقضاء نادرة فلا ينظر إليها (وكذا) يحل التعريض (لبائن) معتدة بالإقراء أو 
الأشهر (في الأظهر) لعموم الآية» وأورد عليه بائن بثئلاث أو رضاع أو لعان» فانه لا خلاف في حل التعريض لها وقد 
يجاب بأن بعضهم أجراه أيضاًء فلعل المصنف يرتضيه والمعتدة عن شبهة» قيل مما لا خلاف فيه وقيل مما فيه الخلاف» 
ولجواب الخطبة حكمها في التفصيل المذكور ثم التصريح ما يقطع بالرغبة في النكاح» كإذا انقضت عدتك نكحتك» 
والتعريض ما يحتمل ذلك وعدمه كأنت جميلة من يجد مثلك إن الله سائق إليك خبراً لا تبقي أيماء رب راغب فيك. وكذا 


قوله: (أو الكيفية الخ) عطف على مجرد الالتماس . قوله: (مع الخطبة) بضم الخاء اه. رشيدي. قوله: (مطلقاً) أي 
سنّ النكاح أولاً. قوله: (إذ النكاح الخ) قد يمنع اعتبار التوقّف في الوسيلة بل يكفي فيها الإفضاء ولو في الجملة سم على 
حج اه. رشيدي وفيه تأمل. قوله: (كما مرّ) أي في أول الفصل . قوله: (والمعتدة» عطف على المزوّجة . قوله: (من غير ذي 
العدة) إلى قوله وواضح في المغني إلا قوله لمستبرأة وإلى قول المتن وتحرم في النهاية إلا قوله كأن طلقها ثلاثاً وهي في 
عدته وقوله وأنا قادر على جماعك. قوله: (فلا تحل) وقوله فتحل الأولى تذكيرهما. قوله: (لأنها قد ترغب فيه الخ) عبارة 
المغني وذلك أنه إذا صرّح تحققت رغبته فيها فربما تكذب الخ اه. وهي سالمة عن استشكال سم لتعليل الشارح بأن هذا 
التعليل موجود في التعريض . قوله: (حكمة) أو علة باعتبار شأن النوع اه. سم . قوله: (وهي الخ) الواو للحال. قوله: (وكأن 
وطىء) أي الشخص وقوله معتدة أي عن طلاق بائن أو رجعي . قوله: (بشبهة) متعلق بوطىء وقوله فإن عدته أي الحمل 
وقوله ولا يحل له أي لصاحب الحمل وقوله إذ لا يحلّ له الخ أي لبقاء عدة الأوّل اه. ع ش قول المتن: (ولا تعريض 
الخ) أي ولو بإذن الزوج اه. ع ش قال المغني وفهم منه أي من منع التعريض منع التصريح بطريق الأولى اه. قوله: (عن 
ردّة) أي من الزوج إذ المرتدة لا يحل نكاحها فلا تحل خطبتها من حيث الردّة اه. رشيدي يعني خلافاً لع ش حيث قال 
قوله بالرجعة والإسلام أما في الرجعة فظاهر وأما في الإسلام فهو أي العود بمعنى أنه يتبين بإسلامها أنها لم تخرج عن 
الزوجية اه. وقد يجاب عن إشكال الرشيدي بحل خطبة المرتدة لينكحها إذا أسلمت أخذاً مما مرّ فى المجوسية . قوله: 
(بغير جماع) سيذكر محترزه. قوله: (لآيتها) أي عدة الوفاة. قوله: (وخشية الخ) مبتدأ خبره قوله نادرة والجملة جواب 
اعتراض مقدّر . قوله: (بالأقراء أو الأشهر) يتأمل هذا التقييد وإخراج المعتدة بالحمل اه. سم وقد يجاب أن هذا التقييد 
لدفع التكرار مع قوله السابق ولو حاملاً. قوله: (وأورد) أي على قوله في الأظهر. قوله: (في حل التعريض الخ) الأولى في 
عدم حل التعريض . قوله: (يرتضيه) أي جريان الخلاف اه. ع ش . قوله: (قيل مما لا خلاف فيه الخ) ويمكن الجمع بحمل 
الأوّل على ذي العدة وحمل الثاني على غيره فليراجع . قوله: (ولجواب الخطبة) إلى قوله وعليه حملوا في المغني إلا قوله 
إن الله سائق إلى وهو بالجماع . قوله: (لا تبقى أيما) كمكيس من لا زوج لها والظاهر أنه مثال مستقل . 


قوله: (إذ النكاح لا يتوقف عليها الخ) قد يمنع اعتبار التوقف في الوسيلة بل يكفي فيها الإفضاء ولو في الجملة. قوله: 
(لأنها قد ترغب فيه الخ) هذا التعليل موجود في التعريض . قوله: (وواضح أن هذه حكمة) أو علة باعتبار شأن النوع . قوله: 
(معتدة بالأقراء أو الأشهر) يتأمل هذا التقييد وإخراج المعتدة بالحمل . 


إني راغب فيك كما نقله الإسنوي عن حاصل كلام الأم» واعتمده وهو بالجماع كعندي جماع مرض وأنا قادر على 
جماعك محرم بخلاف التعريض به في غير نحو هذه الصورة فإنه مكروهء وعليه حملوا نقل الروضة عن الأصحاب كراهته 
ونحو الكناية وهي الدلالة على الشيء بذكر لازمه قد تفيد ما يفيده الصريح كأريد أن أنفق عليك نفقة الزوجات وأتلذذ بك 
فتحرم» وقد لا فيكون تعريضاً كذكر ذلك ما عدا وأتلذذ بك وكون الكناية أبلغ من الصريح باتفاق البلغاء وغيرهم إنما هو 
لملحظ يناسب تدقيقهم الذي لا يراعيه الفقيه وإنما يراعي ما دل عليه التخاطب العرفي» ومن ثم افترق الصريح هنا وثم 
(ويحرم) على عالم بالخطبة وبالإجابة وبصراحتها وبحرمة الخطبة على الخطبة (خطبة على خطبة من) جازت خطبته وإن 
كرهت» و(قد صرح) لفظاً (بإجابته) ولو كافراً محترماً للنهي الصحيح عن ذلك والتقييد بالأخ فيه للغالتٍ ولما فيه من 
الإيذاء والقطيعة» ويحصل التصريح بالإجابة بأن يقول له المجبر ومنه السيد في أمته غير المكاتبة والسلطان في مجنونة 
بالغة لا أب لها ولا جد أو هي والولي ولو مجبرة في غير الكفء أو غيره المجبرة وحدها في الكفء أو وليهاء وقد أذنت 
في إجابته أو في تزويجها ولو من غير معين كزوجني ممن شئت هذا ما اقتضاه كلامهما وهو متجه. وإن نازع فيه البلقيني 


ومن تبعه بالنص» على أنه لا تكفي إجابتها وحدها ولا إجابة الولي وقد أذنت له في غير معين» وكونها لا تستقل بالتكاح 
لا يمنع استقلالها بجواب الخطبة لما مر أنه لا تلازم بينهما ومكاتبة كتابة صحيحة مع سيدهاء ومامام مها م .ةم مع امه رم 6 مم 


قوله: (وأنا قادر الخ) مثال مستقل كما هو صريح صنيع المغني . قوله: (وهو بالجماع) أي التعريض بالجماع اه. 

ع ش . قوله: (محرم) خبر وهو بالجماع . قوله: (وعليه حملوا الخ) عبارة الروض يكره التعريض بالجماع لمخطوبة وقال في 
جد وات يعدتسي التسراق ,1 كر لضع تمل يها مله أمكلة الشارح ولحل التمتريع بتاك العيما ]يضرع تيدر 
عنه بنحو المسٌ اه. سم عبارة المغني ويكره التعريض بالجماع لمخطوبته لقبحه وقد يحرم بأن تتضمن التصريح بذكر الجماع 
كقوله: أنا قادر على جماعك أو لعل الله يرزقك من يجامعك ولا يكره التصريح به لزوجته وأمته لأنهما محل تمتعه اه. قوله: 
(ونحو الكناية) لعله أدخل بالنحو المجاز وقوله قد تفيد الخ خبر النحو والتأنيث نظراً للمضاف إليه. قوله: (بذكر لازمه) يفهم 
أن الانتقال في الكناية من اللازم إلى الملزوم وهو طريق صاحب المفتاح وطريق صاحب التلخيص فيها أن الانتقال فيها من 
الملزوم إلى اللازم اه. سم أقول وجمع بينهما بحمل كلام صاحب المفتاح على ما إذا كان اللازم ملزوماً أيضاً . قوله: (أبلغ 
من الصريح) لا خفاء في أن الأبلغية فيها ليست من حيث إفهام المقصود فالصريح أبلغ من هذه السيثية بالاتفاق لغدم اجتياج 
الذهن فيه إلى الانتقال من أمر إلى أمر آخر والأبلغية في النكاح إنما هو للملحظ الذي أشار إليه الشارح يعني أن الكلام الذي 
اشتمل عليها يوصف بالبلاغة باصطلاحهم اه. رشيدي . قوله: (على عالم) إلى قوله وسكوت البكر في النهاية وإلى قوله 
وادعاء أنه في المغني إلا قوله أو وليها إلى ومكاتبته وقوله لأن القصد إلى وسكوت البكر. قوله: (على عالم بالخطبة الخ) هل 
يشترط في الحرمة أيضاً العلم بجواز الخطبة السابقة أو يكتفى بعدم العلم بالحرمة محل تأمل وهل يشترط العلم بعين الخاطب 
الظاهر لا إلآ أن تكون ذميّة لاحتمال أنه كافر غير محترم اه. سيد عمر أقول ظاهر صنيع الشارح والنهاية والمغني عدم 
اشتراط العلم بجواز الخطبة السابقة. قوله: (وبصراحتها) قد يغني هذا عن قوله الآتي وقد صرّح لفظأً بإجابته ولو أخر هذه 
القيود عن ذلك كما فعله المغني لسلم عن التكرار. قوله: (وإن كرهت) أي كان فاقد الأهبة وبه علة اه. ع ش قول المتن: 
(بإجابته) أي ولو بنائبه اه. مغني . قوله: :(عن ذلك) أي الخطبة على الخطبة وكذا ضمير ولما فيه والتذكير فيهما بتأويل أن 
يخطب أو ما ذكر . قوله: (فيه) أي في النهي . قوله: (للغالب) أي ولأنه أسرع امتثالاً اه . . مغني . قوله: (ولما فيه) عطف على 
قوله للنهي . قوله: (والسلطان) عطف على المجبر اه. كردي أقول بل على السيد . قوله: (أو هي والولي) عطف على المجبر 
وكذا قوله أو غير المجبرة وقوله أو وليها وقوله ومكاتبة. قوله: (وكونها الخ) جواب اعتراض وقوله: (لما مرّ) أي قبيل قول 


قوله: (وعليه حملوا نقل الروضة عن الأصحاب كراهته) عبارة الروضن يكره التعريض بالجماع لمخطوبه قال في شرحه 
وقد يحرم بأن يتضمن التصريح بذكر الجماع ثم مثل بما منه أمثلة الشارح ولعل التصريح بذكر الجماع يخرج التعبير عنه 
بنحو المسّ . قوله: (وهي الدلالة على الشيء بذكر لازمه) يفهم أن الانتقال في الكناية من اللازم إلى الملزوم وهو طريق 
صاحب المفتاح وطريق صاحب التلخيص فيها أنه الانتقال من الملزوم إلى اللازم . 


وكذا مبعضة لم تجبر وإلا فهو ووليها أجبتك مثلاء وذلك لأن القصد إجابة لا يتوقف العقد بعدها على أمر متقدم عليه 
وسكوت البكر غير المجيرة ملحق بالصريح وادعاء انه لا بد هنا من نطقهاء لأنها لا تستحي منه غير صحيح حكماً 
وتعليلاً كما هو واضح» ورجح بعضهم في رضيتك زوجاً أنه تعريض فقط وفيه نظرء بل الأوجه أنه صريح كأجبتك (إلا 
بإذنه)» أي. الخاطب له من غير خوف ولا حياءء أو إلا أن يترك أو يعرض عنه المجيب أو يعرض هو كأن يطول الزمن 
بعد إجابته حتى تشهد قرائن أحواله بإعراضه ومنه سفره البعيد المنقطع لاستثناء الإذن والترك في الخبر وقيس بهما ما 
ذكرء (فإن لم يجب ولم يرد) صريحاً بأن لم يذكر له واحد منهما أو ذكر له ما أشعر بأحدهما أو بكل منهما (لم يحرم 
في الأظهر) المقطوع به في السكوت إذ لم يبطل بها شيء مقررء وكذا إن أجيب تعريضاً مطلقاً أو تصريحاً ولم يعلم 
الثاني بالخطبة أو علم بها ولم يعلم بالإجابة أو علم بها ولم يعلم كونها بالصريح أو علم كونها به ولم يعلم بالحرمة أو 
علم بهاء لكن وقع إعراض من أحد الجانبين كما مر أو حرمت الخطبة أو نكح من يحرم جمع المخطوية معها أو طال 
الزمن بعد الإجابة بحيث يعد معرضاً كما مر أيضاًء أو كان الأوّل حربياً أو مرتداً لأصل الإباحة مع سقوط حقه بنحو 
إذنه أو إعراضه والمرتد لا ينكح فلا يخطب وطروٌ ردته قبل الوطء يفسخ العقد» فالخطبة أولى ومن خطب خمساً معأ 


المتن لا تصريح . قوله: (وكذا مبعضة) أي هي مع السيد وقياس ما تقدم في الحرة أن يقال هي مع السيد والولي ولو مجبرة في 
غير الكفء والمجبرة مع السيد في الكفء أو وليّها مع السيد إن أذنت لوليها في إجابته أو في تزويجها اه. سم . قوله: (لم 
تجبر) أي كأن كانت ثيباً وكان الأولى غير مجبرة. قوله: (فهو) أي السيد . قوله: (أجبتك مثلاً) مقول لقوله بأن يقول اه. 
رشيدي . قوله: (وذلك) أي حصول التصريح بالقول المذكور. قوله: (ملحق بالصريح) وفاقاً للمغني وخلافاً للنهاية . قوله: (لا 
بد هنا الخ) جرى عليه النهاية . قوله: (لا تستحي منه) أي من إجابة الخطبة فكان الأولى التأنيث . قوله: (أي الخاطب) إلى قوله 
ومنه سفره في المغني وإلى قول المتن ومن استشير في النهاية. قوله: (أو إلا أن يترك) بأن يصرّح بعدم الأخذ فلا يتكرر مع 
قوله الآتي أو يعرض هو أي الخاطب اه. ع ش . قوله: (ومنه) أي إعراض الخاطب . قوله: (المنقطع) ويظهر أن المراد 
بالانقطاع انقطاع المراسلة بينه وبين المخطوبة لا انقطاع خبره بالكلية اه. ع ش . قوله: (لاستثناء الخ) تعليل لما استثناه المتن 
والشارح . قوله: (ما ذكر) أي إعراض الخاطب أو المجيب . قوله: (صريحاً) إلى قول المتن ومن استشير في المغني إلا قوله أو 
كان إلى ومن خطب . قوله: (بأن لم يذكر الخ) بأن سكت عن التصريح للخاطب بإجابة أو ردّ والساكت غير بكر يكفي سكوتها 
اه. مغني . قوله: (المقطوع به) أي بالقول الأظهر في السكوت أي فتعبيره بالأظهر على سبيل التغليب. قوله: (إذ لم يبطل بها) 
أي بالخطبة الثانية اه. ع ش . قوله: (مطلقاً) أي علم الثاني بما يأتي أولا. قوله: (لكن وقع إعراض) أي صريح فلا يتكرر مع 
قوله الآتي أو طال الزمن الخ . قوله: (كما مرّ) أي آنفا. قوله: (أو حرمت الخطبة) كأن خطب في عدة غيره اه. مغني ويظهر أنه 
معطوف على قوله أجيب تعريضاً. قوله: (كما مر أيضاً) أي غير مرة. قوله: (لأصل الإباحة الخ) عبارة شرح المنهج إذ لا حق 
للأول في الأخيرة أي فيما إذا حرمت الخطبة ولسقوط حقّه في التي قبلها أي فيما حصل إعراض بإذن أو غيره من الخاطب أو 
المجيب ولأصل الإباحة في البقية أي فيما إذا لم يجب الخاطب الأول أو أجيب تعريضاً مطلقاً إلى قول الشارح لكن وقع الخ 
اه. قوله: (بنحو إذنه الخ) دخل في النحو رد الخاطب وإعراض المجيب . قوله: (فلا يخطب) لعل المراد أن خطبته غير معتد 
بها. قوله: (فالخطبة أولى) أي حتى لو عاد إلى الإسلام لا يعود حمّه اه. ع ش. قوله: (ومن خطب خمساً معاً الخ) أي 


قوله: (وكذا مبعضة) أي هي مع السيد وقياس ما تقدم في الحرة أن يقال هي مع السيد والولي ولو مجبرة في غير 
الكفء أو المجبرة في الكفء أو وليها مع السيد إن أذنت لوليها في إجابته أو في تزويجها. قوله: (وادعاء أنه لا بد هنا من 
نطقها الخ) اعتمد هذا م ر. قوله: (أو إلا أن يترك أو يعرض عنه المجيب الخ) سئل الجلال السيوطي عمّن خطب امرأة ثم 
رغبت عنه هي أو وليها هل يرتفع التحريم عمّن يريد خطبتها وهل الخطبة عقّد شرعي وهل هو عقد جائز من الجانبين 
فأجاب بقوله يرتفع تحريم الخطبة على الغير بالرغبة عنه فيما يظهر وإن لم يتعرضوا له وإنما تعرضوا لما إذا سكتوا أو رغب 
الخاطب والظاهر أن الخطبة ليست بعقد شرعي وإن تخيّل كونها عقداً فليس بلازم بل جائز من الجانبين قطعاً انتهى وما بحثه 
من ارتفاع التحريم بالرغبة عنه مأخوذ من جزم الشارح بقوله أو يعرض المجيب. 


أو مرتباً لم تجز خطبة إحداهن حتى يحصل نحو إعراض أو يعقد على أربع» ويسن خطبة أهل الفضل من الرجال فمن 
خطبء وأجاب والخاطبة مكملة للعدد الشرعي أو لم يرد إلا واحدة حرم على امرأة ار السابقة» فإن 
لم يكمل العدد ولا أراد الاقتصار على واحدة فلا حرمة مطلقاً لإمكان الجمع» (ومن استشير في خاطب) أو نحو عالم 
ل قاد اليك ب | متام عل بضلع ااا إل لم نتن فى ال كحاجن طلرزتين حك باللن ليا لحري 
من يريد شراءه مطلقاً خلافاً لمن وهم فيه فقال لا يجب هنا إذا لم يستشر فارقاً بأن الإعراض أشد حرمة من الأموال» 
وذلك لأن الضرر هنا أشد لأن فيه تكشف بضع وهتك سوأة» وذو المروءة يسمح في الأموال بما لا يسمح به هناء 
(ذكر) وجوباً في الأذكار والرياض وشرح مسلم كفتاوى القفال وابن الصلاح وابن عبد السلام (مساويه) الشرعية وكذا 
العرفية فيما يظهر أخذا من الخبر الآتي: وأما معاوية فصعلوك لا مال لهء أي عيوبه سميت بذلك لأنها تسيء صاحبهاء 
أي ما ينزجر به منها إن لم ينزجر بنحو ما يصلح لك كما قاله المصنف كالغزالي» ولا ينافيه الحديث الآني خلافاً 
للأذرعي لاحتمال انه صلى اللّه عليه وسلم علم من مستشيرته أنها وإن اكتفت بنحو لا يصلح لك تظن وصفاً أقبح مما 
هو فيه فبين دفعا لهذا المحذورء ولا يقاس به صلى الله عليه وسلم غيره في ذلك فيلزمه الاقتصار على ذلك وإن توهم 
نقص أفحش» لأن لفظه لا يتقيد به فلا مبالاة بإيهامه (بصدق) ليحذر ا ل ا وا با واو و 0 


وصرّح له بالإجابة اه. مغني . قوله: (أو مرتباً) أي مع قصد أن ينكح منهن أربعاً أخذاً مما قدمه فيما لو كان تحته أربع وخطب 
خامسة أو نحو أخت زوجته وقضيته الحرمة عند الإطلاق اه. ع ش . قوله: (خطبة أهل الخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله 
اه. رشيدي . قوله: (فمن خطب) ببناء المفعول. قوله: (أو لم يرد) أي المخطوب وقوله واحدة أي تزوّجها. قوله: (بالشروط) 
أي شروط حرمة الخطبة الثانية وقوله السابقة أي في قوله على عالم بالخطبة الخ . قوله: (فإن لم تكمل) أي الخاطبة وفي بعض 
النسخ لم يكمل بالياء من الثلاثي وعليه فالعدد فاعله قوله: (لم تكمل) ينبغي وكذا إذا كمل أو كان متزوجاً بأربع إذا عزم على 
طلاق واحدة مثلاً بخلاف ما إذا لم يعزم م راه. . سم . قوله: (مطلقاً) أي وجدت الشروط السابقة أولاً . قوله: (أو نحو عالم) 
إلى قوله ولا ينافيه في المغني وإلى قول المتن ويستحب في النهاية إلا قوله والنص إلى ومقتضى الخ . قوله: (أو نحو عالم الخ) 
عبارة المغني أو مخطوبة أو غيرهما ممّن أراد الاجتماع عليه لنحو معاملة أو مجاورة كالرواية عنه أو القراءة عليه اه. قوله: (أو 
لم يستشر في ذلك) هذا هو المعتمد اه. مغني . قوله: (على من) أي أجنبي اه. مغني . قوله: (مطلقاً) أي استشير أولاً. قوله: 
(فيه) وقوله هنا أي في مريد نحو النكاح. قوله: (فارقاً) أي بين مريد نحو النكاح ومريد نحو البيع . قوله: (بأن الإعراض الخ) 
لعل المراد أن من فرّق يقول الإعراض أشدٌ حرمة أي احتراماً فيحذر من هتكها بخلاف الأموال اه. ع ش . قوله: (وذلك الخ) 
من كلام الشارح والمشار إليه كون قول الفارق وهما وخطأ خلافاً لما في الرشيدي من أنه من كلام الفارق . قوله: (لأن الضرر) 
أي المترتب على عدم ذكر المساوىء وقوله هنا أي في الإعراض قول المتن: (مساويه) أي وإن لم تتعلق بما يريده كأن أراد 
الزواج وكان فاسقاً وحسن العشرة مع الزوجات فيذكر للزوجة الفسق وإن لم تسأل الزوجة عن ذلك اه. ع ش . قوله: (وأما 
معاوية الخ) بدل من الخبر . قوله: (أي عيوبه) تفسير لمساويه وقوله بعذ أي ما ينزجر به الخ يرجع لعيوبه اه سم . قوله: 
(سميت) أي عيوب الإنسان بذلك أي بلفظ المساوىء لأنها أي العيوب وذكرها. قوله: (ولا ينافيه) أي تقييد المتن بقوله إن لم 
ينزجر الخ . قوله: (ولا يقاس به يك غيره) قد يقال في الفرق أن ألفاظه يه متوفرة الدواعي على نقلها فيتكرر حصول الإيهام 
بتكرر سماعها بخلاف ألفاظ الغير فليتأمل اه. سيد عمر. قوله: (في ذلك) أي في ذكر أو في الزيادة على قدر الحاجة. قوله: 
(فيلزمه) أي الغير المساوي مع حصول الانزجار بنحو ما يصلح لك . قوله: (على ذلك) أي نحو ما يصلح لك . قوله: (وإن 
توهم) أي من الاقتصار على ذلك . قوله: (لأن لفظه) أي الغير وقال.ع 3 ش أي قول الرسول لا يصلح لك اه. قوله: (ليحذر) 
أي الناس من مصاهرته وأخذ العلم عنه ومعاملته اه. كردي ثم قوله ذلك إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله : نعم إلى يجب 
ذكر الأخف وقوله أي عرفا إلى ولو بإشارة وقوله وبالقلب إلى ومن أنواعها وقوله بأن يذكر إلى ومجاهرته وقوله لكن إلى 


قوله: (فإن لم يكمل العدد الخ) ينبغي وكذا إذا كمل أو كان متزوجاً بأربع إذا عزم على طلاق واحدة مثلاً بخلاف ما إذا 
لم يعزم م ر. قوله: (أي عيوبه) تفسير لمساويه وقوله بعد أي ما ينزجر به يرجع لعيوبه. 


فصل في الخطبة بكسر الخاء وهي التماس التكاح اا" 


بذلا للنصيحة الواجبة وصح أنه صلى اللّه عليه وسلم استشير في معاوية وأبي جهم» فقال أما أبو جهم فلا يضع عصاه 
عن عاتقه كناية عن كثرة الضرب قيل أو السفر» وأما معاوية فصعلوك لا مال له» نعم إن علم أن الذكر لا يفيد أمسك 
كالمضطر لا يباح له إلا ما اضطر إليه» وقد يؤخذ منه أنه يجب ذكر الأخف فالأخف من العيوب» وهذا أحد أنواع 
الغيبة الجائزة» وهي ذكر الغير بما فيه أو في نحو ولده أو زوجته أو ماله مما يكره أي عرفاً أو شرعاً لا بنحو صلاح وإن 
كرهه فيما يظهر ولو بإشارة أو إيماءء بل وبالقلب بأن أصر فيه على استحضار ذلك ومن أنواعها الجائزة أيضاً التظلم 
لذي قدرة على إنصافه أو الاستعانة به على تغبير منكر أو دفع معصية» والاستفتاء بأن يذكر حاله وحال خصمه مع تعيينه 
للمفتي وإن أغنى إجماله» لأنه قد يكون في التعيين فائدة» ومجاهريه بفيتق أويديية بأن لع يبال يما يقال فية من جنوه 
ذلك لخلعه جلباب الحياء فلم يبق له حرمة؛ لكن لا يذكر بغير متجاهر به» وينبغي أن تكون مجاهرته بصغيرة كذلك 
ف كزها قط وشهرته توضك كرهه دعر للشيريف وإن امك تمرلقة يديره لا اسمن ويظهر فى حالة الإطلاق أنه 
لا حرمة ولو استشير في نفسه وفيه مساو ففيه تردد والذي يتجه أنه يلزمه أن يقول لا أصلح لكمء فإن رضوا به مع ذلك 
فواضح وإلا لزمه الترك أو الإخبار بما فيه من كل مذموم شرعاً أو عرفاً فيما يظهر نظير ما مرء وبحث الأذرعي تحريم 


وشهرته . قوله: (بذلاً الخ) علة للعلة زاد المغني لا للإيذاء اه. قوله: (في معاوية) هو غير ابن أبي سفيان اه. ع ش . قوله: (إن 
علم) لعل المراد بالعلم ما يشمل الظن فليراجع قوله: (أمسك) أي لم يذكر شيئاً من مساويه اه. كردي بل ولا يقول نحو لا 
يصلح لك أيضاً . قوله: (وقد يؤخذ منه) أي من قوله كالمضطر الخ . قوله: (وهذا) أي ذكر مساوىء نحو الخاطب . قوله: (أحد 
أنواع الغيبة الخ) وقد نظم ذلك بعضهم فقال: 

التبتخ يي ة في ستة متظلمومعرف ومح ذر 

جنيك فمم ها وممسسعفتت ومن طنلب الإعسافة في إزالنة نكر 

اه. ع ش . قوله: (وهي) مطلق الغيبة . قوله: (ذكر الغير بما فيه الخ) أي بأن يقول فلان الفاسق أو أبو الفاسق أو زوج 
الفاسقة مثلاً وخر ِج بذكره ذكر ولده أو زوجته فقط من غير تعرّض لذكره فإنه لا يكون غيبة كما هو واضح فتنبّه اه. رشيدي. 
قوله: (نما) أي أنايما ليس له فهو كاب متويع اه ع كن قوله: (ممًا يكره) عبارة المغني مما يكرهه اه. بالضمير. 
قوله: (لا بنحو صلاح) أي من الأوصاف الحميدة اه. ع ش. قوله: (ولو بإشارة) بيد أو رأس أو جفن اه. ٠‏ مغني. : اقولهة 
(وبالقلب) الأولى أو بالقلب. قوله: (بأن أصر فيه) أي في القلب أي بخلاف مجرد الخطور فيه . قوله: : (ومن أنواعها الجائزة 
الخ) يعني من الأسباب المبيحة للغيبة كما عبر بذلك المخني. قوله: (لذي قدرة الخ) مفهرمه الحرمة إذا لم يكف لذلك اه 
ع ش . قوله: (أو الاستعانة) ظاهره أنه عطف على إنصافه وكان الأولى عطفه بالواو على التظلم وقوله أو دفع معصية عطف 
على تغيير منكر عطف خاص على عام فكان الأولى العطف بالواو كما في النهاية وقوله والاستفتاء وقوله ومجاهرته الخ وقوله 
وشهرته الخ كل منها عطف على التظلم قوله: (ومجاهرته الخ) ظاهره وإن لم يقصد بذلك زجره عن المعصية اه. .ع ش 
وفي المغني وشرح الروض ما نصّه قال الغزالي في الإحياء إلا أن يكون المظاهر بالمعصية عالماً يقتدى به فتمتنع غيبته لأن 
الناس إذا اطلعوا على زلته تساهلوا في ارتكاب الذنب وغيبة الكافر محرمة إن كان ذمياً ومباحة إذا كان حربياً اه. قوله: (أو 
بدعة) من عطف الخاص على العام فكان الأولى العطف بالواو. قوله: (بغير متجاهر) بصيغة اسم المفعول وقوله به نائب فاعله 
والضمير راجع للموصوف المقذر آي بغير أمر متجاهر به عبارة النهاية بغير ما تتجاهر به اه. وهي أحسن . قوله: (كذلك) أي 
كالمجاهرة بفسق . قوله: (ولو استشير) إلى قوله فإن رضوا ذ في المغني . قوله: :(فإن رضوا به) أي قنعوا بذلك وامتنعوا منه اه. 
كردي . قوله: (مع ذلك) انظر ما فائدته. قوله: (بما فيه من كل الخ) الأوفق لما مرّ ويأتي إسقاط كلمة كل . قوله: (نظير ما مرٌ) 


قوله: (تدل على عدم رضاهم) قد يؤخذ منه عدم ملاقاة هذا الرد للمردود لأن الفرض علم الرضا وذلك لا يكون مع 
الإشارة فإن قيل بل قد يجتنعان بأن يعلم رضاهم بعيب مخصوص لكن استشاروه حذراً أن يكون فيه غيره قلنا يمنع توجه 
الردّ أيضاً حينئذ لأن الذي ادعاه هذا القائل عدم ذكر ذلك العيب الذي علم رضاهم به لا عدم ذكر العيب مطلقاً وقد يلتزم 
هذا المدعي مع الاستشارة فيكفي حيئئذ أن يجيبهم بنحو ليس بي ما تكرهونه فليتأمل . 


فى الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ذكر ما فيه جرح كزنى بعيد وإن أمكن توجيهه بأن له مندوحة عنه بترك الخطبة» وقول غيره لو علم رضاهم بعيبه فلا 
فائدة لذكره» يرد بأن استشارتهم له في نفسه تدل على عدم رضاهم فتعين الإخبار أو الترك كما تقررء والنص على أنها 
لو أذنت في العقد لم يجز ذكر المساوي ينبغي أن يحمل على ما إذا ظهر بقرائن الأحوال عدم رجوعها عنه وإن ذكرت 
فهو موافق لما مر أن جواز ذكرها مشروط بالاحتياج إليه» فتوجيهه بأنها مقصرة بالإذن قبل الاستشارة إنما يأتي على 
الوهم السابق أنه لا يجب ذكر المساوي إلا بعد الاستشارة» فعلى الصواب أنه يجب وإن لم يستشر لا يصح هذا 
التوجيه سواء أكانت غبية أم فطينة خلافاً لمن أوهم كلامه فرقاً بينهماء ومقتضى ما تقرر أن فرضهم التردد السابق فيما لو 
استشير في نفسه ليس للتقييد فيلزمه ذكر ما فيه بترتيبه السابق وإن لم يستشر وهو قياس من علم بمبيعه عيباً يلزمه ذكره 
مطلقاًء (ويستحب) للخاطب أو نائبه إن جازت الخطبة بالتصريح لا بالتعريض كما بحثه الجلال البلقيني وهو ظاهرء إذ 
لو سنت فيما فيه تعريض صار تصريحاً (تقديم خطبة) بضم الخاء (قبل الخطبة) بكسرها لخبر كل أمر ذي بال السابق» 
وفي رواية كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع أي عن البركة فيبدأ بالحمد والثناء على اللّه تعالى ثم بالصلاة 
والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يوصي بالتقوى» ثم يقول جئتكم وإن كان وكيلاً قال جاءكم موكلي أو 


جئتكم عنه خاطباً كريمتكم أو فتاتكم ل ا ا ل 0 


هو قوله إن لم ينزجر الخ اه. كردي أقول وأقرب منه قوله يجب ذكر الأخف الخ وأظهر منهما قوله وكذا العرفية فيما يظهر. 
قوله: (وقول غيره الخ) يؤيّده بل يصرّح به قوله السابق نعم إن علم أن الذكر لا يفيد الخ. قوله: (تدل على عدم رضاهم) قد 
:يؤإخل منه عدم ملاقاة هذا الردّ للمردود لأن الفرض علم الرضا وذلك لا يكون مع الاستشارة اه. سم وقد يمنع قوله لما مر 
أي في شرح بصدق وذلك لا يكون الخ. قوله: (وإن ذكرت) غاية لعدم الرجوع .. قوله: (فهو الخ) أي النص وقوله إن جواز الخ 
بيان لما مر . قوله: (فتوجيهه) أي النص . قوله: (أنه لا يجب الخ) بيان للوهم السابق وقوله إنه يجب الخ بيان للصواب وقوله 
وإن لم يستشر غاية . قوله: (أكانت) أي الآذنة في العقد. قوله: (ومقتضى ما تقرر) أي الصواب المذكور. قوله: (بترتيبه السابق) 
أي بأن يقول: أنا لا أصلح لكم ثم يذكر الأخف فالأخف . قوله: (وإن لم يستشر) ببناء المفعول غاية . قوله: (مطلقاً) أي 
استشير أولاً. قوله: (للخاطب) إلى قوله وذكر الماوردي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإن كان وكيلاً إلى خاطباً وقوله 
عند إرادة العقد إلى وهي آكد . قوله: (إن جازت الخطبة الخ) أي بأن كانت المخطوبة خالية عن الموانع اه. رشيدي. قوله: 
(لا بالتعريض) أي فقط وقوله فيما فيه تعريض أي يجوز فيه التعريض فقط . قوله: (صار تصريحا) مقتضاه حرمتها حينئذ وهو 
ظاهر اه. ع ش قول المتن: (تقديم خطبة) وتبرك الأئمة بما روي عن ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً قال إذا أراد أحدكم أن 
يخطب لحاجة من نكاح أو غيره فليقل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا 
من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله ,َل 
وعلى آله وصحبه كايا الب اموا توا لَه حٌّ مقا وا مون إلا وَأسمْ مس4 ذآل عمران: ٠0‏ طيكايا الس انوأ 45 إلى 
قوله لرقيبا» [النساء: ]١‏ يكام ألَدنَ عامنوأ 6 سه وقول رلا سَيِيكا» إلى قوله عَظِيمًا4 [الأحزاب: 7٠١‏ - الا] وتسمى هذه 
الخطبة خطبة الحاجة وكان القفال يقول بعدها أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما 
قدم ولا مقدم لما أخّر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب قد سبق وإن مما قضى الله تعالئ وقدّر أن خطب 
فلان بن فلان فلانة بنت فلان على صداق كذا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم أجمعين مغني وشرح الروض والبهجة. 
قوله: (بضم الخاء) وهي الكلام المفتتح بحمد الله والسلام على رسول الله كك | ختت بالوصية والدعاء اه . مغني . قوله: 
(السابق) أي في أوّل الكتاب اه. ع ش . قوله: (فيبدأ) أي الخاطب أو نائبه اه. مغني . قوله: (ثم بالصلاة الخ) أي ثم يأتي 
بالصلاة الخ. قوله: (أوجئتكم عنه الخ) وينبغي أن مثله جئتكم خاطباً كريمتكم لموكلي في الخطبة اه. ع ش . قوله: 
(كريمتكم) زاد المغني فلانة اه. وزاد الحلبي لي أو لابني أو لزيد مثلاً اه. قوله: (أو فتاتكم) الفتى الشاب والفتاة الشابة 


قوله: (صار صريحاً) قد تمنع هذه الملازمة إذ يتصور كون الخطبة بالتعريض فقد كأن يبدل جئتكم خاطباً كريمتكم 
بنحو وبعد فرب راغب في كريمتكم ومن يجد مثلها ويقول الولي ليس الراغب في كريمتنا بمرغوب عنه أو نحو ذلك قوله 


فصل في الخطية بكسر الخاء وهي التماس النكاح وذفف 


فيخطب الولي أو نائبه» كذلك ثم يقول لست بمرغوب عنك أو نحوه» (ويستحب) خطبة (أخرى) كما ذكر (قبل العقد) 
عند إرادة التلفظ به سواء الولي أو نائبه والزوج أو نائبه وأجنبي» قال شارح وهي آكد من الأولى (ولو خطب الولي) كما 
ذكر ثم قال زوجتك إلى آخره؛ (فقال الزوج الحمد لله والصلاة) والسلام (على رسول الله قبلت) إلى آخره (صح 
النكاح) وإن تخلل ذلك (على الصحيح)؛ لأنه مقدمة القبول مع قصره فليس أجنبياً عنه وإن لم يقل بندبه (بل) على 
الصحة (يستحب ذلك) للخبر السابق» (قلت الصحيح لا يستحب والله أعلم) بل يستحب تركه خروجاً من خلاف من 
أبطل به وكذا في الأذكار»ء لكن الأصح في الروضة وأصلها ندبه بزيادة الوصية بالتقوى» وأطال الأذرعي وغيره في 
تصويبه نقلاً ومعنى واستبعد الأوّل بأن عدم الندب مع عدم البطلان خارج عن كلامهم؛ وذكر الماوردي إنه صلى الله 

عليه وسلم لما زوّج فاطمة علياً رضي الله عنهما خطيا جميعاً. 

قال ابن الرفعة وحيتئذ الحجة فيه للندب ظاهرة؛ لأنها إنما تكون من كل في مقدمة كلامه اه. والوارد كما بينته 
في كتابي الصواعق المحرقة أنه زوجه بها في غيبته وأنه لما جاء أخبره بأن الله تعالي أمره بذلك» فقال رضيت فإن ورد 
ما قاله الماوردي» فلعله أعاده لما حضر تطبيباً لخاطره وإلا فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يزوّج من شاء لمن 
شاء بلا إذن» لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم . 

قال في الأذكار ويسن كون التي أمام العقد أطول من خطبة الخطبة» (فإن طال الذكر الفاصل) بينهما (لم يصح) 
النكاح جزماً لإشعاره بالإعراض وكونه مقدمة للقبول لا يستدعي اغتفار طوله» لأن المقدمة التي قام الدليل عليها ما 
ذكر فقط فلم يغتفر طولهء وضبطه القفال بأن يكون زمنه لو سكتا فيه لخرج الجواب عن كونه جواباً» ويؤخذ مما مرفي 


والفتى أيضاً السخي الكريم اه. ع ش عن المختار. قوله: (فيخطب الوليٍ الخ) أي في المجبرة مطلقاً وف غيرها بإذنها في 
الإجابة ولا يبعد ندبها من المرأة إذا خوطبت من نفسها لأن المقصود منها مجرد الذكر بل هذا ظاهر إطلاقهم اه. ع ش . 
قوله: (وأجنبي) قول المتن ولو خطب إلى قوله على الصحيح مثله في الروض وقال شارحه عقب ذلك والخطبة من الأجنبي 
كهي ممّن ذكر أي الولي والزوج فيحصل بها الاستحباب ويصحٌ معها العقد اه. وهل فرض ذلك إذا كان الأجنبي أحد 
العاقدين أو أعمّ وهل يغتفر توسيط خطبة الأجنبي بين القبول والإيجاب إذا لم يكن أحد العاقدين اه. سم أقول ظاهر صنيع 
الشارح والنهاية اغتفار ذلك . قوله: (وهي أكد الخ) معتمد اه. ع ش . قوله: (وإن تخلل ذلك) أي قول الزوج الحمد لله الخ 
بين الإيجاب والقبول وكذا الضمائر الآنية في قوله لأن مقدمة الخ قول المتن: (قلت الصحيح لا يستحب بل يستحب تركه 
الخ) هذا هو المعتمد نهاية ومغني وشرح المنهج . قوله: (وكذا) أي صحّح عدم الاستحباب . قوله: (واستبعد) أي الأذرعي 
الأول أي عدم الاستحباب عبارة المغني وما صحّحه هنا مخالف للشرحين والروضة فإن حاصل ما فيهما وجهان أحدهما 
البطلان لأنه غير مشروع فأشبه الكلام الأجنبي والثاني ونقلاه على الجمهور استحبابه فالقول بأنه لا يستحب ولا يبطل خارج 
عنهما قال الأذرعي ولم أر من قال لا يستحب أو لا يبطل فضلاً عن ضعف الخلاف ومتى قيل لا يستحب اتجه البطلان لأنه 
يز تتروع فاشيه الكلام الأجنني وذكر الللقيتي نتعو» وي كلام السبخي | إشارة | ا ا ل 
اه. قوله: (أعاده) أي كَل العقد. قوله: (النكاح جزماً) إلى قوله وممّن انقضى في المغني وإلى التتمة في النهاية إل قوله وممّن 
انقضى إلى واشتراط وقوله وأن لا يرجع المبتدي إلى وأن يقبل . قوله: (ما ذكر) أي في المتن . قوله: ل ل 
الخ) والأولى أن يضبط بالعرف مغني ونهاية قال الرشيدي وهو أي الضبط بالعرف مراد القفال كما أشار إليه الأذرعي حيث 
فسّره به اه. عبارة ع ش ويجوز أن يكون مراد القفال بما ذكره ضبط العرف فلا تنافي بينهما اه . قوله: (ويؤخذ الخ) قال 
المتولي ويشترط علم الزوج بحل المنكوحة لكن في البحر لو تزوّج امرأة وهو يعتقد أن بينهما أخوة من رضاع ثم تبين خطؤه 
صم التكاح على الصحيح من المذهب اه حج . والأول أوجه اه. مغني. 


في المتن: (ولو خطب الولي إلى قوله صم النكاح) لما ذكر مثله في الروض وعدّله شارحه قال عقب ذلك والخطبة من 
الأجنبي كهي ممّن ذكر فيحصل بها الاستحباب ويصح معها العقد اه. فهل فرض ذلك إذا كان الأجنبي أحد العاقدين أو 
أعمّ وهل يغتفر توسيط خطبة الأجنبي بين القبول والإيجاب إذا لم يكن أحد العاقدين. 


البيع أن الفصل بأجنبي ممن طلب جوابه يضر وإن قصرء وممن انقضى كلامه لا يضر إلا إن طال» فقول بعضهم لو قال: 
زؤجتك فابتتوض بها فقبل لم يصح وهم بالسكوت يفير إن ظال» واشتراط وقوع الجواب ممن خوطب دون نحو وكيله 
وأن يسمعه من بقربه وأن لا يرجع المبتدىء وأن ته تبقى أهليته الآذنة المشترط إذنها إلى انقضاء العقد» وأن يقبل على وفق 
الإبجاك لا بالنسية للمهن إن يتم المبتدىء كلامه نحتى در المهر ونقاته وخير ذلك مما يتأتل مجرة اهنا :نمع في اشتراط 
فراغه من ذكر المهر وصفاته وقفة وإنما اشترط هذا ثم بالنسبة للشمن» لأن ذكره من المبتدىء شرط فهو من تمام الصيغة 
المشترطة» فاشتراط الفراغ منه ولا كذلك المهر فالقياس صحة الشق الآخر بعد تمام الصيغة المصححة» وإن كان في أثناء 
ذكر المهر وصفاته إلا أن يجاب بأنه مع تكلم المبتدىء لا يسمى جواباً فيقع لغواً وفيه ما فيه. 

تقمة يندب التزرّج في شوال والدخول فيه للخبر الصحيح فيهما عن عائشة رضي الله عنها مع قولها رداً على 
من كزه ذلك» تزوجي صلى اللدغلية ونسلم في شوال: ودخل بي :فيه وأي تنبائة كان أحلى عنله مني + وكؤن العقد في 
المسجد للأمر به في خبر الطبراني ويوم الجمعة وأوّل النهار لخبر «اللهم بارك لأمتي في بكورها» حسنه الترمذي وبه 
برذما أعتيد من إزقاضا مكب يعبلا: السمعة:! نعم إن قضد بالتاخير [ليه كثره ستضور الئاس لا مشيما اللحاة والعبا لكو 
له فى هذا الوقت دون غيره كان أولى» وقول الولي قبيل العقد أزوجك على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسانء والدعاء لكل من الزوجين عقبه ببارك الله لك وبارك عليك» وجمع بينكما في خير لصحة الخبر به. 
وظاهر كلام الأذكار انه يسن أيضاً كيف وجدت أهلك بارك اللّه لك؛ لما صح أنه صلى اللّه عليه وسلم لما دخل على 


قوله: (ممّن طلب الخ) عبارة المغني إذا صدر من القائل الذي يطلب منه الجواب اه. قوله: (وممّن انقضى) عطف على 
قوله ممّن طلب الخ . قوله: (لا يضرٌ) خلافاً للنهاية والمغني عبارتهما وقول بعضهم لو قال زوّجتك الخ صحيح والمنازعة فيه 
بأنه وهم مفرعة على أن الكلمة في البيع ممّن انقضى كلامه لا يضرٌ وقد مرّ ردّه اه . قوله: (فاستوص بها) قد يقال إنه ليس 
أجنبياً اه. سم . قوله: (وهم) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أن تخلل الأجنبي يبطل البيع ولو ممّن انقضى كلامه وقياسه 
النكاح فلا وهم اه. سم . قوله؛ (واشتراط الخ) عطف على أن الفصل اه. سم واعتمد المغني ذلك الاشتراط . قوله: (إلى 
انقضاء العقد) تنازع فيه الفعلان قبله . قوله: (لا بالنسبة للمهر) أي أما هو فالتخالف فيه يفسد المسمّى فيجب مهر المثل وإن 
كان دون ما سمّاه الزوج لأنه المردّ الشرعي دون النكاح اه . قوله: (وقفة) أي فينفذ القبول قبل ذكر المهر وما يتعلق به وهو 
المعتمد اه. ع ش . قوله: (فالقياس) عبارة النهاية فالأوجه اه. قوله: (وإن كان الخ) غاية والضمير للشق الآخر وكذا ضمير 
بأنه . قوله: (في أثناء ذكر المهر الخ) أي أو قبل ذكره بالمرة اه. ع ش . قوله: (وفيه ما فيه) أي فالأوجه الصحة كما تقدم في 
قوله نعم الخ اه. ع ش . قوله: (يندب التزوّج) إلى قوله الخبر اللهم في النهاية والمغني إلا قوله ويوم الجمعة كما مرّ. قوله: 
(وقول الولي) إلى قوله وظاهر كلام الأذكار في المغني وإلى الفصل في النهاية . قوله: (وقول الولي) عطف على قوله التزوج 
الخ وكتب عليه ع ش ما نصّه أي فلا يطلب ذلك من غيره وعليه فلو أتى به أجنبي لا تحصل السنة اه. وظاهر أن لنائب 
الولي حكمه . قوله: (قبيل العاقد) أي فيقول ذلك أولاً ثم يذكر الإيجاب ثانيأ اه . .ع ش . قوله: : (أزوجك) زاد المغني هذه أو 
زوجتكها اه. وعبارة النهاية زوجتك اه. قالع ش أي أريد أن أزوجك الخ وعليه فلو قبل الزوج لم يصحّ النكاح اه. 
قوله: (والدعاء) أي ممّن حضر سواء الولي وغيره أه. ع ش . قوله: (لكل من الزوجين) عبارة النهاية للزوج اه . قوله: (عقبه) 
أي العقد فيطول بطول الزمن عرفا وينبغي أن من لم يحضر العقد يندب له ذلك إذا لقي الزوج وإن طال الزمن ع ما لم تنتف نسبة 
القول إلى التهنئة عرفاً اه. ع ش . قوله: (أنه يسن الخ) أي بعد الدخول وينبغي للزوج أن يجيبه بالدعاء له في مقابلة ذلك ولا 
ينبغي ذكر أوصاف الزوجة بل قد يحرم ذلك إذا كانت الأوصاف مما يستحى من ذكرها اه. ع ش قوله: : (لما صح الخ) 
وجه الاستدلال به أنه يَكلةِ أقرّها على ذلك وأما قولها ذلك فيجوز أن يكون باجتهاد منها أو أنها كانت فهمت استحباب ذلك 


قوله: (فاستوص بها) قد يقال أنه ليس أجنبياً . قوله: (وهم) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أن تخلل الأجنبي يبطل 
البيع ولو ممّن انقضى كلامه وقياسه النكاح فلا وهم فيما ذكره بعضهم إن سلم أن ذلك من الأجنبي لكن الظاهر أنه ليس 
منه . قوله: (واشتراط) عطف على أن في أن الفصل الخ . قوله: (نعم في اشتراط الخ) كذا شرح م ر . قوله: (وظاهر كلام 


فصل في الخطبة بكسر الخاء وهي التماس النكاح نمف 


زينب خرج فدخل على عائشة فسلم فقالت: وعليك السلام ورحمة الله كيف وجدت أهلك بارك الله لك» فعل ذلك 
ع كل اننا كل تالت با اقلت اوقل قال تولن لد كات أو جنيك ماله ربكا بوه القية تاها لا لاقن ند 
استهجان مع الأجانب لا سيما العامة» وقد يجاب بأن هذا الاستفهام ليس على حقيقته» بدليل أنه صلى الله عليه وسلم 
لم يجب عنه وإنما هو للتقرير أي وجدتها على ما تحب ومع ذلك» ينبغي أن لا يندب هذا إلا لعارف بالسئة لما أشرت 
إليه وهو بالرفاء بالمدء أي الالتئام والبنين مكروه والأخذ بناصيتها أول لقائهاء ويقول بارك الله لكل منا في صاحبه ثم 
إذا أراد الجماع تغطيا بثوب وقدما قبيله التنظف والتطيب والتقبيل ونحوه مما ينشط له للأمر به. قال ابن عباس في 
لوَطُنَ مثْلُ الى عَليِنَ4 [البقرة: 1114 إني لأحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي لهذه الآية» وقال كل منهما 
ولو مع اليأس هن الولد كما اقتضاه إطلاقهم : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء وليتحر 
استحضار ذلك بصدق في قلبه عند الإنزال فإن له أثراً بيناً في صلاح الولد وغيره» ولا يكره للقبلة ولو بصحراء ويكره 
تكلم أحدهما أثناءه لا شي من كيفياته حيث اجتنب الدبر إلا ما يقضي طبيب عدل بضرره» ويخرم ذكر عاشيله بل مدع 
ما يقتضي أنه كبيرة» ومر آنفا حكم تخيل غير الموطوءة قيل يحسن تركه ليلة أوّل الشهر ووسطه وآخره لما قيل أن 
الشيطان يحضره فيهن» ويرد بأن ذلك لم يثبت فيه شيء وبفرضه الذكر الوارد يمنعه» ويندب إذا تقدم إنزاله أن يمهل 
لتنزل وأن يتحرى به وقت السحر للاتباع» وحكمته انتفاء الشبع والجوع المفرطين حينئذ» إذ هو مع أحدهما مضر غالباً 
كالإفراط فيه مع التكلف وضبط بعض الأطباء أنفعه بأن يجد داعيته من نفسه لا بواسطة كتفكرء نعم في الخبر الصحيح 
أمر من رأى امرأة فأعجبته ااا 00 


منه يك بطريق ما اه. ع ش . قوله: (وإنما هو) أي الاستفهام . قوله: (لما أشرت الخ) أي بقوله لما فيه من نوع استهجان الخ . 
قوله: (وهو) أي الدعاء. قوله: (بالرفاء الخ) أي أعرست بالرفاء الخ اه. ع ش . قوله: (بالمد) أي وكسر الراء اه. مغني. 
قوله: (مكروه) لورود النهي عنه اه. مغني . قوله: (والأخذ) كقوله الآني وفعله الخ عطف على قوله التزوّج الخ . قوله: (للأمر 
به) أي بما ذكر من التنظيف وما بعده ويحتمل من الأخذ بالناصية وما بعده. 

قوله: (في ولهن الخ) أي في تفسيره. قوله: (إني أحب الخ) مقول قال. قوله: (وقال كل الخ) عطف على تغطيا عبارة 
النهاية وقول كل منهما الخ عطفاً على التزوج الخ . قوله: (كل منهما الخ) علم منه أن التسمية في حقهما سنة عين لا سنة 
كغاية أه. سم وظاهر المغني أنه سنة للزوج فقط قوله: (ولو مع اليأس الخ) أي لكبر أو غيره من صغر السن أو الحمل 
اه. ع ش . قوله: (استحضار ذلك) أي قوله بسم الله الخ اه. 

قوله: كلم أحدهما الخ) زاد اتهاية بم لا يتعلق به اه. الت جل م ما يراب الدرع لي الضمع مها امم 
الساء جالة الوطاء من الختع مثلا فيهانظر والأقرب القراعة ولاايناقيه قولة مالا يتعلق بيه لآن الظاعر أن اللمرا به. راج ما 
يتوقف عليه الجماع كأن يطلب منها أن تكون على صفة يتمكن معها من تمام مراده في الوطء اه. قوله: (لا شيء من 
كيفياته) أي لا يكره شيء من كيفيات الجماع من كونها مضطجعة أو مستلقية على الجنب أو قائمة أو من جانب القبل أو 
الدبر أو غير ذلك اه. كردي. 

قوله: (بل صحح ما يقتضي ,كونه كبيرة) ظاهره ولو مرة واحدة اه. ع ش < قوف (حكم تخيل الح ) وغر ل ذللكه عند 
جمع محققين اه. نهاية . قوله: (قيل د يحسن الخ) إلى قوله ويرد عزاه المغني إلى الإحياء وأقرّه قوله: (ووسطه) أي النصف 
منه . قوله: (يبحضره الخ) أي الجماع في هذه الليالي ويجامع اه. مغني . قوله: (الذكر الخ) أي الماز آنفاً . 

قوله: (أن يمهل لتنزل) قوله: ويظهر ذلك بأخبارها أو بقرائن تدل عليه اه. ع ش . قوله: (اذ هو) أي الجماع وكذا 
ضمير فيه وضمير أنفعه . قوله: (وضبط بعض الأطباء الخ) ويسنّ ملاعبة الزوجة إيناساً وإن لا يخليها عن الجماع كل أربع 
ليال مرة بلا عذر اه. فتح المعين. قوله: (نعم في الخبر الخ) هو في حكم المستثنى من عدم الإتيان مع الواسطة اه. 


الاذكار الخ) يؤخذ من المعنى والاستدلال الآتي أن هذا بعد الاجتماع بالزوجة . قوله: (وقال كل منهما الخ) فعلم أن التسمية 


غلي ف الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


به» وعلله بأن ما مع زوجته كما مع المرئية وفعله يوم الجمعة قبل الذهاب إليها أو ليلتهاء وأن لا يتركه عند قدومه من 
سفر والتقوى له بأدوية مباحة مع رعاية القوانين الطبية بقصد صالح كعفة أو نسل وسيلة لمحبوب فليكن محبوياً فيما 
يظهر وكثيرون يخطئون ذلك فيتولد منه أمور ضارة جداً فليحذر» روط الجامل والعرظيع فتهي عنة فيكرة إن حني مله 
ضرر الولد» بل إن تحققه حرم ومن أطلق عدم كراهته مراده ما إذا لم يخش منه ضرراً. 


فصل في أركان النكاح وتوابعها 


وهي أربعة: زوجان وولي وشاهدان وصيغة» وقدمها لانتشار الخلاف فيها المستدعي لطول الكلام عليها فقال: 
(إنما يصح النكاح بإيجاب)؛ ولو من هازل وكذا القبول (وهو أن يقول) العاقد (زوّجتك أو أنكحتك) موليتي فلانة مثلاً 
وحرم بعضهم بأن أزوّجك أو أنكحك كذلك إن خلا عن نية الوعدء وظاهره الصحة مع الإطلاق وفيه نظرء والذي 
يتجه أن يأتي هنا ما مر آخر الضمان في أؤدي المال» بل لو قيل إن اختصاص ما هنا بمزيد احتياط أوجب أن لا يغتفر 
فيه موهم الوعد مطلقاً لم يبعدء ثم رأيت البلقيني أطلق عنهم عدم الصحة فيهماء ثم بحث الصحة إذا انسلخ عن معنى 
الوعد بأن قال الآن وهو صريح فيما ذكرته (وقبول) مرتبط بالإيجاب كما مر آنفا (بأن يقول الزوج) ا 


اع ش - قوله: (به) متعلق بأمر الخ والضمير للجماع . قوله: (وفعله الخ) أي ويندب فعله الخ اه. . ع ش . قوله: (عند قدومه 
اجا ال كر او ا 0 ع ش. . قوله: (من سفر) أي تحصل به غيبة 

عن المرأة عرفاً اه. ع ش. قوله: (والتقوى له) أي للجماع مبتدأ خبره قوله وسيلة الخ اه. كردي . قوله: ٠(ذلك)‏ أي رعاية 
قوانين الطب. قوله: (ووطء الحامل) أي بعد ظهوره ولو بإخبارها حيث صدقها فيه اه. ع ش . قوله: (بل إن تحققه الخ) 
عبارة النهاية بل إن غلب على ظئّه حرم اه. قالع ش ظاهره ولو خاف الزنى وهو ظاهر أن قوى الظن بحيث التحق باليقين 
وكان الضرر المترتب عليه للولد مما لا يتحمل عادة كهلاك الولد اه. 


فصل في أركان النكاح وتوابعها 


قوله: (في أركان النكاح) إلى قوله وجزم في النهاية إلا قوله أربعة فأبدلها بخمسة بجعل الزوجين ركنين وسيأتي عن 
عش. . الجمع بينهما قوله: (وتوابعها) أي كنكاح الشغار وكالشهادة على إذن المرأة اه. .ع ش . قوله: (وهي) أي ا 
قوله: (وشاهدان) عذّهما ركنا لعدم اختصاص أحدهما بشرط دون الآخر بخلاف الزوجين فإنه يعتبر في كل منهما ما لا يعتبر 
في الآخر وجعلهما حج ركنا واحداً لتعلق العقد بهما فلا تخالف بينهما اه. أي بين التحفة والنهاية. قوله: (المستدعي لطول 
الكلام الخ) ولا يضر أن كثيراً ما يعلّلون تقديم الشيء ء بقلة الكلام عليه لأن النكات لا تتزاحم اه. حلبي . قوله: (وكذا 
القبول) أي في أنه يعتد به من الهازل اه. ع ش . قوله: (مثلاً) راجع لقوله موليتي فلانة قوله: (وظاهره) أي كلام البعض. 
قوله: (مع الإطلاق) أي بلا نية شيء من الإيجاب والوعد. واي ١‏ ا متي ال 
إن حفت به قرينة تصرفه إلى إنشاء عقد الضمان انعقد به اه . قوله: (مطلقا) أي وجدت قرينة صارفة إلى العقد أولا. قوله: 
(فيهما) أي أزوّجك وأنكحك . قوله: (وهو) أي كلام البلقيني صريح فيما ذكرته أي إطلاقه المذكور صريح في قول الشارح 
بل لو قيل الخ وبحثه المذكور صريح فيما قبله من قوله والذي يتجه الخ . قوله: (مرتبط بالإيجاب الخ) ولا يضر تخلل خطبة 
خنيفة هن الزرج وإنة تنا ايعيم انتحابها خلافا للشيكق وابن ن أبي الشريف ولا فقل قبلت نكاحها لأنه من مقتضى العقد اه. 

فتح المعين وقوله ولا فقل قبلت الخ لا ينافي ما يأتي في أوائل الفصل الآنتي من قول الشارح كالنهاية ولا يصحٌ أيضاً قل 
تزوجتها الع لأن هذا فيما |5 قال الولي بعد الإيجاب وما يأني فم إذ تمر عليه بدون سيق الإيجاب ولسحرقه . قوله: (كما 
مرّ آنفاً) أي في قول المصنف فإن طال الذكر الفاصل لم يصمّ وقوله الشارح هناك أن الفصل بالسكوت يضر إن طال. 


فصل في أركان التكاح وتوابعها 
قوله: (المستدعي لطول الكلام عليها) كثيراً ما يعللون تقديم الشيء بقلة الكلام عليه 


فصل في أركان النكاح وتوابعها وغف 


ومثله وكيله كما سنذكره (تزوّجت) ها (أو أتكحت)ها فلا بد من دال عليها من نحو اسم أو ضمير أو إشارة (أو قبلت) أو 
رضيت لا فعلت واتحادهما في البيع لا ينافي هذا كما يظهر بالتأمل (نكاحها) بمعنى إنكاحها ليطابق الإيجاب 
ولاستحالة معنى النكاح هناء إذ هو المركب من الايجاب والقبول كما مرء وروى الآجري أن الواقع من علي في نكاح 
فاطمة رضي الله عنهما رضيت نكاحها (أو تزويجها) أو التكاح أو التزويج ولا نظر لإيهام نكاح سابق حتى يجب هذا أو 
المذكور خلافاً لمن زعمه» لأن القرينة القطعية بأن المراد قبول ما أوجب له تغني عن ذلك لا قبلت ولا قبلتها مطلقاً 
ولا قبلته إلا في مسألة المتوسط على ما في الروضة؛» لكن ردوه ولا يشترط فيها أيضاً تخاطب فلو قال للولي زوّجته 
ابنتك» فقال زوّجت على ما اقتضاه كلامهماء لكن جزم غير واحد بأنه لا بد من زوجته أو زوجتهاء ثم قال للزوج 
قبلت نكاحها فقال قبلته على ما مر أو تزوّجتهاء ع و كد مقرو رشي اكع مس 1 لما قت لم كل م 


قوله: (كما سنذكره) أي في فصل لا ولاية لرقيق. قوله: (فلا بدّ من دال) إلى قوله وروى الآجري في النهاية إلا قوله لا 
فعلت إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ولاستحالة الخ . قوله: (من دال عليها) أي الزوجة اه. ع ش . قوله: (أو رضيت) 
ومثله أجبت أو أردت كما قاله بعض المتأخرين نهاية ومغني . قوله: (واتحادهما الخ) أي رضيت وفعلت . قوله: (لا ينافي هذا 
أي تغايرهما في النكاح . قوله: (كما يظهر بالتأمل) كان مراده أن النكاح بمعنى الإنكاح وهو ليس فعلاً له لكن يرد أن البيع 
بمعنى التمليك ليس فعلاً له ويحتمل أن مراده أنه لا بد من ذكر النكاح في القبول وليس فعلاً له بخلاف البيع لا يجب ذكره 
فيحمل قوله فيه فعلت على معنى فعل القبول اه. سم . قوله: (بمعنى إنكاحها) كما صرّح به جمع من اللغويين اه. مغني. 
قوله: (كما مرّ) أي أول الباب . قوله: (وروى الآجري الخ) الأنسب ذكره قبيل قول المصنف نكاحها . قوله: (حتى يجب هذا) 
أي لفظ هذا بأن يقول هذا النكاح أو لفظ المذكور بأن يقول النكاح المذكور سم وكردي. قوله: (عن ذلك) أي عن ضم لفظ 
هذا أو المذكور. قوله: (لا قبلت) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله من عامي ثم قوله ذلك عطف على قول المتن أو قبلت 
نكاحها أو تزويجها. قوله: (لا قبلت) أي فقط من غير ذكر نكاحها أو تزويجها اه. ع ش. قوله: (مطلقاً) أي في مسألة 
المتوسط وغيرها. قوله: (لكن ردوه) معتمد اه. ع ش عبارة سم أي بأن الهاء لا تقوم مقام نكاحها اه. قوله: (ولا يشترط 
فيها) أي في مسألة المتوسط والحاصل في مسألته أن يقول الوليّ بعد قول المتوسط زوّجت بنتك فلاناً زوجتها له أو زوجته 
إياها ولا يكفي زوجت بدون الضمير ولا زوجتها بدون ذكر الزوج وأن يقول الزوج بعد قول المتوسط تزوجتها مثلاً تزنوجت 
أو قبلت نكاحها لا قبلت وحده ولا مع الضمير نحو قبلته اه. ع ش وقوله تزوجت سيأتي ما فيه. قوله: (أيضاً) أي كما لا 
يشترط ذكر نكاحها أو تزويجها بل يكفي الضمير: على ما في الروضة المرجوح . قوله: (فلو قال) أي المتوسط . قوله: (فقال 
زوّجت) أي بدون الضمير. قوله: (لكن جزم غير واحد الخ) معتمد اه. ع ش . قوله: (لا بد من زوجته أو زوجتها) ونبّه 
شيخنا الشهاب الرملي على أنه لا بد في مسألة المتوسط أن يقول الولي زوجتها لفلان فلو اقتصر على زوجتها لم يصمح كما 
يؤخذ من مسألة الوكيل نهاية ومغني وسم وعبارة الرشيدي قوله لا بد من زوجته أو زوجتها أي مع قوله لفلان في الشق الثاني 
ويظهر أنه لا ب ع ا 0 أقول وهذا قضية صنيع النهاية والمغني المارّ آنفاً . قوله: (ثم قال) 
أي المتوسط . قوله: (على ما مر) أي عن الروضة المرجوح . قوله: (أو تزوجتها) عطف على قبلت نكاحها أي أو قال المتوسط 


قوله: (واتحادهما في البيع لا ينافي هذا) يحتمل أن مراده أنه لا بدّ من ذكر النكاح فيقع معمولاً لفعلت وهو غير منتظم 
أريد بالنكاح الإيجاب أو العقد وقد يقتضي هذا امتناع فعلت البيع والكلام فيه فليتأمل فيه. قوله: (كما يظهر بالتأمل) كان 
مراده أن النكاح بمعنى الإنكاح وهو ليس فعلا له لكن يرد أن البيع بمعنى التمليك ليس فعلا له ويحتمل أن مراده أنه لا بد 
من ذكر النكاح في القبول وليس فعلا له بخلاف البيع لا يجب ذكره فيحمل قوله فيه فعلت على معنى فعل القبول. قوله: 
(بمعنى إنكاحها) قال الزركشي نعم صرّح جماعة من اللغويين أن النكاح مصدر كالإنكاح وعليه فيخرج كلام الفقهاء انتهى . 
قوله: (حتى يجب هذا) أي لفظ هذا بأن يقول هذا النكاح الخ. قوله: (أو المذكور) أي بأن يقول النكاح المذكور. قوله: (إلآ 
في مسألة المتوسط الخ) كذا شرح م ر. قوله: (لكن ردوه) أي بأن الهاء لا تقوم مقام نكاحها. قوله: (بأنه لا بد من زوجته أو 
زوجتها) ونبّه شيخنا الشهاب الرملي على أنه لا بد أن يقول الولي زوجتها لفلان فلو اقتصر على زوجتها لم يصحٌ كما يؤخذ 
من مسألة الوكيل شرح م ر. قوله: (ثم قال للزوج) عطف على قال للولي. قوله: (أو تزوجتها) عطف على قبلت نكاحها . 


فقال تزوّجتها صح ولا يكفي هنا نعم وأوفى كلامه للتخيير مطلقا إذ لا يشترط توافق اللفظين قيل كأن ينبغي تقديم 
قبلتء لأنه القبول الحقيقي اه. ويرد بمنع ذلك بل الكل قبول حقيقي شرعاً وبفرض ذلك لا يرد عليه لأن غير الأهم 
قد يقدم لنكتة كالرد على من تشكك أو خالف فيه» وقد قيل في صحة تزوّجت أو نكحت نظر لتردده بين الإخبار 
والقبول وفي تعليق البغوي في قوله تزوّجت. قال أصحابنا لا يصح لأنه إخبار لا عقد اه. ويرد النظر بأنه مبني على 
الاكتفاء بمجرد تزوّجت من غير نحو ضميرء والأصح خلافه كما مر وحينئذ فما في التعليق صحيح» لكن لخلوه عن 
ذلك الموجب لتمحضه للإخبار أو قربه منه لا للتردد الذي ذكره» لأن هذا إنشاء شرعاً كبعت ولا يضر من عامى نحو 
فتح تاء متكلم وإبدال الزاي جيما وعكسه والكاف همزة» وفي فتاوى بعض المتقدمين يصح أنكحكك كما هو لغة قوم 
من اليمن والغزالي لا يضرّ زوّجت لك أو إليك» لأن الخطأ في الصيغة إذا لم يخل بالمعنى ينبغي أن يكون كالخطأ في 
الإعراب والتذكير والتأنيث اه. ما نج نت صو ووو ات اسه اي الامو ومو ا 1 


الخ ع ش وسم. قوله: (فقال) أي الزوج. قوله: (تزوجتها) عبارة النهاية تزوجت اه. بلا ضمير وكتب عليه الرشيدي ما نصه 
عبارة التحفة تزوجتها وهي الأصوب لما مر اه. أي من قوله فلا بدّ من دال عليها الخ . قوله: (صِح) جواب فلو قال الخ. 
قوله: (ولا يكفي هنا) أي في مسألة المتوسط بخلافه في البيع اه. ع ش عبارة المغني بخلاف ما لو قالا أو أحدهما نعم اه. 
قوله: (واو) إلى قوله قيل في المغني . قوله: (مطلقاً) أي سواء أتى الولي بلفظ الإنكاح أو التزويج فليس قبلت نكاحها راجعاً لا 
نكحت وقبلت تزويجها راجعاً لزوجت اه. ع ش وقوله قبلت نكاحها أي ونكحتها وقوله وقبلت تزويجها أي وتزوجتها. 

قوله: (توافق اللفظين) أي أما التوافق المعنوي فلا بد منه كما مرّ قبيل الفصل في قوله وأن يقبل على وفق الإيجاب لا بالنسبة 
للمهر الخ اه. ع ش . قوله: (قيل كان الخ) وافقه المغني . قوله: (تقديم قبلث) أي الخ . قوله: (لأنه القبول الحقيقي) أي وقول 
الزوج تزوجت أو نكحت ليس قبولاً حقيقة وإنما هو قائم مقامه إذا ضمٌ إلى ذلك الضمير اه. مغني . . قوله: (وبفرض ذلك) أي 
أن الحقيقي هو قبلت فقط . قوله: لأ غير الأهم) أي كتزوجت أو نحت هنا . قوله: (وقد قيل الخ) تعليل لوجود التشكك 
والمخالفة فيما ذكر من تزوجت أو نكحت على ترتيب اللف . قوله: (وفي تعليق البغوي الخ) من جملة ما قيل اه. رشيدي أي 
وعطف على قوله في صحة الخ . قوله: (انتهى) أي ما قيل . قوله: (كما مرّ) أي آنفاً بقوله فلا بد من دال الخ . قوله: (فما في 
التعليق) أي من عدم الصحة . قوله: (عن ذلك) أي نحو الضمير. قوله: (الموجب) نعت لخلوه اه . سم . قوله: (الذي ذكره) 
أي صاحب القيل ولو أسقط ضمير النصب الموهم رجوع الضمير المستتر للبغوري صاحب التعليق كان أولى . قوله: (لأن هذا) 
أي تزوجت مع نحو الضمير. قوله: (إنشاء شرعاً) قال الشهاب سم لاوجه لكونه إنشاء مع نحو الضمير ومتمحضاً للأخبار أو 
قريباً منه مع عدمه انتهى اه. . رشيدي . قوله: (ولا يضرّ) إلى قوله والتذكير ف في المغني إلأ قوله من عامي وقوله بعض المتقدمين 
إلى قوله الغزالي. قوله: (من عامي) عبارة النهاية ولو من عارف الخ وكتب عليهاع ش ما نصّه خلافاً لحج في العارف ولكن 
القلب إلى ما قاله حج أميل اه. قوله: (وإبدال الزاي جيماً الخ) أي كجوّزتك وتجوزتها قالع ش ويأتي مثل ذلك فيما لو قال 
الزوج في المراجعة راجعت جوزتي لعقد نكاحي فلا يضر وكذا لا يضر زوزتك أو زوزني اه. قوله: (والكاف همزة) كانأحتك 
وأناحتأ ونأحتها وفي ع ش ظاهره أي شرح م ر ولو من عارف وظاهره وإن لم تكن لغته ولا لثغة بلسانه اه. 0 
أنكحكك) أي بإبدال التاء كافا ويصخ أيضاً أزوجتك ولو من عالم ونقل في الدرس غن الرملي ما يوافقه وعن شيخ الإسلام ما 

يخالفه ووجه الصحة أن معنى أزوجتك فلانة صيرتك زوجاً لها وهو مساو ف في المعنى لزوجتكها اه. ع ش . قوله: (كما هو 
لغة الخ) وحيث أن أنكحكك لغة فالظاهر أنه يصحٌ العقد بها حتى من غير أهلها وإن كان عارفاً بالأصل قادراً عليه اه. سيك 
عمر . قوله: (والغزالي) عطف على بعضن ات . . سم . اقوله: (لا يضرٌ زوجت لك الخ) ومثله أجوزتك ونحوه اه. . مغني . قوله: 
(لأن الخطأ في الصيغة) أي في الصلات نهاية وهي لك أو إليك الخ ع ش . قوله: (والتذكير والتأنيث) أي وكل منهما لا يخل 


قوله: (وفي تعليق البغوي في قوله تزوجت الخ) تقدم هذا في المتن مع الجزم بعده من القبول . قوله: (الموجب) نعت 
لخلوه. قوله: (لأن هذا إنشاء الخ) لا وجه لكونه إنشاء مع ذ نحو الضمير ومتمحضاً للأخبار أو قريباً منه مع عدمه . قوله: (ولا 
يضر من عامي الخ) كذا شرح م ر. قوله: (والغزالي») عطف على بعض . قوله: (لا يخل بالمعنى) ظاهره أنه لا يتقيد بالعامي . 
قوله: (لا يخل بالمعنى) قد يشكل بما قالوه في أنعمت بضم أو كسر ثم رأيت ما يأتي . 


فصل في أركان التكاح وتوابعها اليف 


وهو صريح فيما ذكر وغيره من اغتفار كل ما لا يخل بالمعنى» ومن ثم قال أبو شكيل في نحو فتح تاء المتكلم هذا 
لحن لا يخل بالمعنى فلا يخرج به الصريح عن موضوعه وعن الشرف بن المقري أنه أفتى في فتح التاء بأن عرف البلد 
إذا فهم به المراد صح حتى من العارف اه. » وكأنه إنما قيد بعرف البلد ذلك لأجل ما بعد حتى إذ من الواضح أن 
العامي لا يشترط فيه ذلك» فإن قلت ينافي ذلك عدهم كما مر أنعمت بضم التاء أو كسرها مخيلا للمعنى وكان هذا هو 
الحامل لبعضهم على قوله لا يصح العقد مع فتح التاء مطلقآء ونقله غيره عن الإسنوي في بعتك بفتح التاء» قلت يفرق 
بأن المدار في الصيغ على المتعارف في محاورات الناس ولا كذلك القرآن فتأمله» والعجب ممن استدل بقول الغزالي 
لا يضر الخطأ في التذكير والتأنيث» أي كما صرحوا به في الطلاق والقذف والعتق على أن فتح التاء يضر وغفل عن أنه 
إذاعم روعتك كبر لكا ستيار اردع مع بنك الناء يلا تارق وسيعلم مما يأتي صحة النكاح مع نفي الصداق 
فيشترط للزومه هنا ذكره في كل من * شفي العقد عع توافقهها فيه كترؤيتها يه وال وجب مير الكل (ويضح تقديم لففل 
الزوج) أو وكيله سواء قبلت وغيرها كما قالاه خلافاً لمن فرق» وزعم أن تقدم قبلت غير منتظم لاستدعائه مقبولاً 
متقدماً ممنوع» إذ يصح أن يقال قبلت ما سيجيء منك والتعبير بالماضي عن المستقبل إشعاراً بالثقة بوقوعه حتى كأنه 
واقع شائع لغة وعرفاً (على) لفظ (الولي أو وكيله لحصول المقصود). (ولا يصحح) النكاح (إلا بلفظ التزويج أو 
الإتكاح) أي ما اشن تق منهما فليس هذا مكرراً مع ما مر لإيهامه حصر الصحة في تلك الصيغ» 111111111 


بالمعنى . قوله: (انتهى) أي ما في فتاوى الغزالي . قوله: (وهو.الخ) أي ما مرّ من فتاوى البعض والغزالي اه. ع ش . قوله: (من 
اغتفار كل ما لا يخل الخ) ظاهره أنه لا يتقيد بالعامي اه. سم أي كما جرى عليه النهاية. قوله: (وعن الشرف) إلى المتن في 
النهاية إل قوله وكأنه إلى قوله فإن قلت وقوله والعجب إلى قوله وسيعلم . قوله: (وعن الشرف الخ) أي حكى عنه ويظهر أنه 
عطف على قوله قال ابن شكيل شكيل الخ فقوله انتهى أي ما حكى عن الشرف . قوله: (ذلك) أي قوله إذا فهم به الخ قوله: (لا 

يشترط فيه ذلك) أي عرف البلد . قوله: (ينافي ذلك) أي ما مر عن أبي شكيل قوله: (كما مرّ) أي في باب الصلاة . قوله: 
(مطلقا) أي سواء كان عرف البلد ذلك أولاً يحتمل من العامي أو غيره . قوله: (على المتعارف) فإذا كان المعنى صحيحاً 
بحسب المتعارف لم يضر وإن كان فاسداً بحسب اللغة اه. سيد عمر. قوله: (على أن فتح التاء) أي تاء المتكلم . قوله: 
(وسيعلم) إلى المتن في المغني . قوله: (مع نفي الصداق) أو الاقتصار على بعض ما سمّاه الولي اه. ع ش . قوله: (والإوجب 
الخ) عبارة المغني فإن لم يقل ذلك وجب مهر المثل كما صرّح به الماوردي والروياني وهذه حيلة فيمن لا يزوجها وليّها إلآ 
بأكثر من مهر مثلها وهذا بخلاف البيع فإن القبول فيه منزل على الإيجاب فإن الثمن ركن فيه اه . قوله: (أو وكيله سواء قبلت 
وغيرها) كذا في النهاية والمغني وقوله قبلت أي الخ . قوله: (فرّق) أي بين قبلت وغيرها. قوله: (وزعم الخ) مبتدأ خبره قوله 
ممنوع . قوله: (والتعبير الخ) قد يقال هذا إنما يناسب لو كان قبلت أخباراً أما لو كانت إنشاء كما هوالمراد فلا سم وقد يعتذر 
من قبل الشارح رحمه الله أن مقصوده أن شأن قبلت أن يكون مقبولها ماضياً في التحقق بالنسبة لزمن النطق بها فهو هنا وإن 
كان مستقبلاً بالنسبة لزمن النطق بها لكنه لما كان مستقبلاً محقق الوقوع فكأنه واقع فقوله والتعبير الخ إشارة إلى مأخذ هذا 
الجواب الدقيق لا أن فيما نحن فيه تعبيراً عن المستقبل بالماضي فليتأمل اه. سيد عمر . قوله: (الحصول المقصود) أي مع 
التقديم . قوله: (أي ما اشتق) إلى قوله وقول البلقيني في النهاية. قوله: (ما اشتق الخ) هلا قالوا وما اشتق الخ بواو العطف 
ليشمل نحو أنشأت تزويجك موليتي فليراجع . قوله: (فليس الخ) لعله تفريع على قوله أي ما اشتق الخ المفيد للعموم وفي 
النهاية والمغني الواو بدل الفاء فتأمل. قوله: (هذا) أي قول المتن ولا يصمٌ الخ وقوله مع ما مرٌ أي قوله إنما يصمٌّ النكاح 
بإيجاب الخ . قوله: (لإيهامه) أي ما مرّ حصر الصحة الخ أقول ولإيهامه عدم توقف صحة النكاح على لفظ التزويج أو الإنكاح 

قوله: ( فيشترط للزومه هنا) أي بخلاف البيع فإن الواجب ذكر الثمن في كلام المبتدىء. قوله: (والتعبير الخ) قد يقال 
هذا إنما يناسب لو كان قبلت إخباراً أما لو كان إنشاء كما هو المراد فلا. قوله: (لإيهامه) أي ما مرّ حصر الصحة في تلك 
الصيغ أقول ولإيهامه عدم توقف صحة النكاح على لفظ التزويج أو الإنكاح بل يكفي أنه لا يفيد التوقف على ذلك فإن 
المعلوم بالاستقراء من اصطلاح المصنف كالرافعي استعمال بأن بمعنى كأن ولا يخفى أن ما وجهنا به أقوى مما وجه به 


4" الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


فيصح نحو أنا مزوجك إلى آخرهء وقول البلقيني هنا الآن يقتضي أنه يشترط هنا نظير ما قدمه في أنكحك, والذي يظهر 
خلافه» لأن اسم الفاعل حقيقة في الحال فلا يوهم الوعد حتى يحترز عنه بخلاف المضارعء فان قلت الخلاف في كل 
منهما مشهور وإنما الذي تفارقا فيه الترجيح عند جمع فكان ينبغي تعين الآن فيه مثله خروجاً من ذلك الخلاف الموجب 
لاحتماله الوعد أيضاً»ء قلت كفى باختلاف الترجيح مرجحاً لا سيما والمرجحون أيضاً ممن أحاطوا باللغة أكثر من 
غيرهم» وذلك لخبر مسلم «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وكلمته ما 
ورد في كتابه ولم يرد فيه غيرهماء والقياس ممتنع لأن في النكاح ضرباً من التعبد فلم يصح بنحو لفظ إباحة وهبة 
وتمليك» وجعله تعالى النكاح بلفظ الهبة من خصائصه صلى الله عليه وسلم لقوله خالصة لك من دون المؤمنين صريح 
واضح في ذلك» وخبر البخاري: ملكتكها بما معك من القرآن» إما وهم من معمر كما قاله النيسابوري لأن رواية 
الجمهور زوّجتكها والجماعة أولى بالحفظ من الواحد أو رواية بالمعنى لظن الترادف أو جمع صلى الله عليه وسلم بين 
اللفظين إشارة إلى قوّة حق الزوج وأنه كالمالك» وينعقد نكاح الأخرس بإشارته التي لا يختص بفهمها الفطن وكذا 
بكتابته بلا خلاف على ما في المجموع», لكنه معترض بأنه يرى أنها في الطلاق كناية والعقود أغلظ من الحلول فكيف 
يصح النكاح بها فضلاً عن كونه بلا خلاف» وقد يجاب بحمل كلامه على ما إذا لم تكن له إشارة مفهمة وتعذر توكيله 


فإن المعلوم بالاستقراء من اصطلاح المصنف كالرافعي استعمال بأن بمعنى كان ولا يخفى أن ما وجهنا به أقوى ممّا وجه به 
الشارح فليتأمل اه. سم ولك أن 7 تقول إن تعبير المصنف في الإيجاب بقوله وهو الخ يدفع الإيهام الذي ذكره ووجه المغني 
عدم التكرار بقوله لأن الكلام هناك في ا: شتراط الصيغة وهنا في تعيينها اه. وهو قريب لما قاله سم ففيه. مامرّ آنفاً. قوله: 
(فيصخ نحو الخ) تفريع على قوله أي ما اشتق تق الخ . قوله: (هنا) أي في نحو أنا مزوّجك الخ قوله: (الآن) مقول القول وقوله 
أنه أي الآن. قوله: (لأن اسم الفاعل حقيقة الخ) هذا لا يرد على البلقيني بناة على ما في - جمع الجوامع تبعا للشيخ السبكي من 
ل ا ا و لا ل 0 
بيان اه. ٠‏ سم. . قوله: (فلا يوهم الخ) أي نحو أنا مزوجك الخ. قوله: (في كل منهما) أي اسم الفاعل والمضارع . قوله: (قلت 
كفى الخ) قد يستغني عن ذلك بأن المقصود الإنشاء لا الإخبار والإنشاء مطلقاً سواء كان بجملة فعلية ماضية أو غيرها أو 
اسمية حالي مطلقاً اه. سم وفيه شبه المصادرة . قوله: (باختلاف الترجيح) أي بأن الراجح في المضارع الاشتراك وفي اسم 
الفاعل كونه حقيقة في الحال مجازاً في الاستقبال. قوله: (والمرجحون) أي لكون اسم الفاعل حقيقة في الحال وقوله ممْن 
أحاطوا حال من الواو وقوله أكثر الخ خبر والمرجحون . قوله: (وذلك لخبر مسلم) إلى قوله إشارة في المغني وإلى المتن في 
النهاية إلا أنه لم يذكر اعتراض عبارة المجموع بل اقتصر على قوله وهو محمول على ما إذا الخ . قوله: (وذلك الخ) راجع إلى 
المتن . قوله: (بأمانة الله) أي بجعلهن تحت أيديكم كالأمانات الشرعية اه. ع ش . قوله: (ما ورد في كتابه) وهو التزويج 
والإنكاح اه. مغني . قوله: (فلم يصِحٌ الخ) تفريع على المتن. قوله: (في ذلك) أي منع القياس . قوله: (وخبر البخاري الخ) 
جواب اعتراض . قوله: (بما معك الخ) أي بتعليمك إياها ما معك من القرآن.وقد كان معلوماً للزوجين اه. ع ش . قوله: (بأنه 
يرى) أي المجموع وقوله أنها أي الكتابة. قوله: (والعقود أغلظ الخ) جملة حالية . قوله: (بحمل كلامه الخ) عبارة المغني بأنه 
إنما اعتبر الكتابة في صحة ولايته لا في تزويجه ولا ريب أنه إذا كان كاتباً تكون الولاية له فيوكل من يزوجه أو يزوج موليته 
والسائل نظر إلى من يزوجه لا إلى ولايته ولا ريب أنه لا يزوج بها اه. قوله: (إشارة مفهمة) أي لكل أحد أما إذا فهمها الفطن 
دون غيره ساوت الكتابة فيصحَ بكل منهما اه. ع ش . قوله: (وتعذر توكيله) مفهومه أنه لو أمكنه التوكيل بالكتابة أو الإشارة 
التي يختصٌ بفهمها الفطن تعين لصحة نكاحه توكيله وهو قريب لأن ذلك وإن كان كناية أيضاً لكنه في التوكيل وهو ينعقد 


الشارح فليتأمل . قوله: (لأن اسم الفاعل حقيقة في الحال) هذا لا يرد على البلقيني بناء على ما في جمع الجوامع تبعأ للشيخ 
الإمام السبكي من أن المراد بالحال في اسم الفاعل حال التلبس لا حال التكلم خلافاً للقرافي ومن وافقه وحققنا معناه في 
الآيات البينات مع بسط بيان فساد إيرادات لبعضهم عليه والله أعلم. قوله: (قلت كفى باختلاف الترجيح مرجحاً لا سيما 
والمرجحون أيضا ممن أحاطوا باللغة الخ) قد يستغنى عن ذلك بأن المقصود الإنشاء لا الإخبار والإنشاء مطلقاً سواء أكان 
بجملة فعلية ماضية أو غيرها أو اسمية حالية لا غير حالية مطلقاً. 


فصل في أركان النكاح وتوايعها 54١‏ 


لاضطراره حينئذ» ويلحق بكتابته في ذلك إشارته التي يختص بفهمها الفطن (ويصح بالعجمية في الأصح) وإن أحسن 
العربية وهي ما عداها اعتباراً بالمعنى» إذ لا يتعلق به إعجاز ويشترط أن يأتي بما يعده أهل تلك اللغة صريحاً في لغتهم 
هذا إن فهم كل كلام نفسه والآخرء ولو بأن أخبره ثقة بالإيجاب أو القبول بعد تقدمه من عارف به ولو بإخبار الثقة له 
بمعناه قبل تكلمه به فقبله أو أجاب فوراً على الأوجه. ويشترط فهم الشاهدين أيضاً كما يأتي (لا بكناية) في الصيغة 
كأحللتك بنتي فلا يصح النكاح (قطعاً) وإن قال نويت بها النكاح وتوفرت القرائن على ذلك لأنه لا مطلع للشهود 
المشترط حضورهم لكل فرد فرد منه على النية» وبه فارق البيع وإن شرط فيه الإشهاد على ما فيه وقوله ذلك لا يؤثر 
لأن الشهادة على إقراره بالعقد لا على نفس العقد وفيه وجهء لكنه لشذوذه لم يعول عليه ولو استخلف قاض فقيهاً في 
تزويج امرأة صح بما يصح به تولية القضاء مما سيأتي فيه اشتراط اللفظ الصريح» وخرج بقولنا في الصيغة 000 


بالكناية بخلاف النكاح اه. ع ش وسنذكر منه ما يتعلق بالمقام . قوله: اإغازة التي الخ) أي تبصع كا بها للضرورة يت 
تعذر توكيله اه. ع ش . قوله: (وإن أحسن) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويشترط إلى قوله هذا وقوله يشترط 
إلى المتن . قوله: (وهي) أي العجمية. قوله: (ما عدا العربية) أي من سائر اللغات نهاية ومغني . قوله: (إذ لا يتعلق به) أي 
بالتكاح . قوله: (إن فهم كل الخ) أي اتفقت اللغات أم اختلفت اه. مغني . قوله: (فقبله أو أجاب) أي العارف به ولو بإخبار 
الثقة له الخ . قوله: (فوراً) أي بلا طول الفصل عرفاً بالإخبار بين الإيجاب والقبولع ش ورشيدي عبارة سم والأوجه أنه إن 
كان الإخبار للبادي بما يأتي به قبل بدايته لم يشترط عدم طول الفصل بين الإخبار وبدايته وإن كان للثاني بما يأتي به اشترط 
عدم طول الفصل بين ما يأتي به وما تقدم من صاحبه من إيجاب أو قبول أو بما أتى به صاحبه صم فيما يظهر بشرط قصر 
الفصل بين الإيجاب والقبول فليتأمل اه. قوله: (فهم الشاهدين الخ) أي ما أتى به العاقدان اه. ع ش . قوله: (في الصيغة) 
إلى قول المتن ولا يصمح تعليقه في النهاية إلا قوله وبه فارق إلى قوله وقوله ذلك . قوله: (كأحللتك الخ) هلا جعلوا عدم 
الصحة بنحو هذا بفقد لفظ التزويج أو الإنكاح اه سم . قوله: (على ذلك) أي نيته بها النكاح . قوله: (لا مطلع) أي اطلاع لأنه 
مصدر ميمي اه. ع ش . قوله: (المشترط الخ) نعت للشهود. قوله: (لكل فرد الخ) الأولى جزأ جزأ وقوله منه أي عقد 
النكاح . قوله: (وقوله ذلك) أي نويت الخ اه. ع ش . قوله: (على إقراره بالعقد) أي قوله إني نويت بما تلفظت به النكاح . 
قوله: (وفيه وجه) أي في الصحة بالكناية . قوله: (لم يعوّل عليه) أي فلذا ادعى القطع وأطلق اه. سم . قوله: (صحّ الخ) أي 
الاستخلاف . قوله: (صمٌ بما يصمح به الخ) عبارة النهاية اشترط اللفظ الصريح اه. وهذا ما في نسخة الشارح المرجوع عنها 
وكتب عليها الفاضل المخشي ما نضّه قوله اشترط الخ أي فلا يكفي الكناية وهو ظاهر وقد رجع الشارح رحمه الله عن قوله 
اشترط الخ إلى قوله صم بما يصمٌ الخ كما رأيته بخطه فكأن الفاضل المحشي لم يبلغه ذلك اه. سيد عمر عبارة ع ش قوله 
اشتراط اللفظ الخ أي بأن يقول استخلفتك أو أذنت لك في تزويج فلانة مثلاً اه. ع ش وعبارة الرشيدي أي فلا تكفي الكناية 
على المذهب اه. قوله: (وخرج بقولنا الخ) إلى قوله ويفرق في المغني. 


قوله: (لاضطراره) المناسب لهذا الكلام تزوجه لا تزويجه. قوله: (فوراً) يحتمل أن المراد الفور من الإخبار ويكون 
إشارة إلى قوله في شرح الروض عن البلقيني فلو أخبر بمعناها وقبل صمح إن لم يطل الفصل انتهى وقد ينظر في اشتر 
انرز وعلدم الاوك لقصل سيك كان عند كرا فاق إلا أن يراد طول الفصل المخل بين الإيجاب والقبول والأوجه أنه إن 
كان الإخبار للبادىء بما يأتي به قبل بديته لم يشترط عدم طول الفصل بين الإخبار وبدايته وإن كان للثاني بما يأتي به اشترط 
عدم طول الفصل بين ما يأتي به وما تقدم من صاحبه من إيجاب أو قبول أو بما أتى به صاحبه فيما يظهر بشرط قصر الفصل 
بين الايجاب والقبول فليتأمل قوله: (ود يشترط فهم الشاهدين) اعتمده م ر قوله في المتن: (لا بكناية) قال في الروض ولا 
بكتابه قال في شرحه في غيبة أو حضور لأنها كناية قال بل لو قال لغائب زوّجتك ابنتي أو قال زوجتها من فلان ثم كتب 
فبلغه الكتاب أو الخبر فقال قبلت لم يصمح كما صححه في أصل الروضة في الأولى وسكت عن الثانية لأنها سقطت من 
كلامه إلى أن فرق في شرح الروض بين ما هنا والبيع بأنه أوسع بدليل انعقاده بالكنايات وثبوت الخيار فيه . قوله: (كأحللتك 
ههلا جعاوا دع اله ير هذا بفقد الترريع والايعاخ قوله: (وقوله ذلك) أي نويت. قوله: (لم يعول عليه) فلذا 
ادعى القطع وأطلق . قوله: (اشتراط اللفظ الصريح) أي فلا تكفي الكنايات. 


دين الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


الكناية في المعقود عليه كما لو قال أبو بنات زوجتك إحداهن أو بنتي أو فاطمة ونويا معينة ولو غير المسماة» فإنه يصح 
ويفرق بأن الصيغة هي المحللة قاحتيط لها أكثر ولا يكفي زوّجت بنتي أحدكما مطلقأء (ولو قال) الولي (زوّجتك) إلى 
آخره (فقال) الزرج (قبلت) مطلقاً أو قٍ قبلته ولو في مسألة المتوسط على ما مر (لم ينعقد) التكاح (على المذهب) لانتفاء 
لفظ النكاح أو النزويج كما مرء (ولى قال) الزوج للولي: (زوّجني بنتك فقال) الولي (زوّجتك) بنتي (أو قال الولي) 
للزوج (تزوّجها) أي بنتي (فقال) الزوج (تزوّجت)ها (صح) النكاح فيهما بما ذكر للاستدعاء الجازم الدال على الرضاء 
وفي الصحيحين إن خاطب الواهبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: زوّجنيها فقال: «زوّجتكها» ولم ينقل أنه قال بعده 
تزوّجتها ولا غيره وخرج بزوّجني تزوجني أو زوّجتني أو زوّجتها مني وبتزوّجها تتزوّجها أو تزوجتها فلا يصح لعدم 
الجزم. نعم إن قبل أو أوجب ثانياً صح ولا يصح أيضاً قل تزوّجتها أو زوّجتهاء وت تور ا 1 


: قوله: (الكناية في المعقود عليه) من زوج أو زوجة كما لو قال زوجتك بنتي أو زوج بنتك ابني وقوله كما لو قال أبو 
بنات الخ ولا يخفى أن مثل أبي البنات أبو البنين فإذا قال زوجت ابني بنتك ونويا معيناً ولو غير المسمّى صم اه. حلبي 
وزيادي . قوله: (ونويا معينة) يؤخذ منه أنهما لو اختلفا في النية بطل العقد ولو طالب الزوج إحدى البنات بعد موت الأب 
فقال أنت المعينة وشهدت الشهود بذلك فقالت لست المعينة صدقت بيمينها لأن الشهود لا اطلاع لهم على النية وكذا لو قال 
لها الشهود أنت المقصودة وسمّي الولي غيرك غلطاً فالقول قولها بيمينها لأن الأصل عدم الغلط اه. ع ش . قوله: (مطلقاً) 
أي وإن نويا معيناً اه. سم عبارة ع ش أي نوى الولي معيئاً منهما أو لا ولعل الفرق بين هذا وبين زوجتك إحدى بناتي ونويا 
معينة حيث صم ثم لا هنا أنه يعتبر من الزوج القبول فلا بد من تعبينه ليقع الإشهاد على قبوله الموافق للإيجاب والمرأ ة ليس 
العقد والخطاب معها والشهادة تم تقع على ما ذكره الوليّ فاغتفر فيها ما لا يغتفر في الزوج اه. وقد يخالفه ما مرٌ آئفاً عن 
الحلبي والزيادي إلا أن يفرق بين عقد الزوج بج وعقد وليّه أخذاً من مثالهما فليراجع . قوله: (الخ) أي فلانة اه. ع ش . قوله: 
لمطلقا أي سواء كان في مسألة المتوسط أم لا قاله الكردي ولا خفاء أن المناسب لما بعده أن يقال على ما مر ومقابله قوله 
على ما مرّ أي في شرح أو تزويجها من الردّ على ما في الروضة . قوله: (كما مرّ) وهو قول المتن ولا يصحّ إلا بلفظ التزويج 
والإنكاح اه. كردي أقول وعليه كان ينبغي أن يزيد الشارح قبله قوله المشترط والذي أنه راجع لما ذكره في مبحث القبول 
من قوله لا قبلت ولا قبلتها الخ . قوله: (الزوج للولي) عبارة المغني الخاطب للولي اه. قوله: (بما ذكر) يعني من غير أن يقبل 
الزوج بعد ذلك في الأولى ويوجب الولي بعد ذلك في الثانية . قوله: (وفي الصحيحين الخ) عبارة المغني ولما في الصحيحين 
أن الأعرابي الذي خطب الواهبة نفسها للنبي كَِ قال له زوجنيها فقال زوجتك بما معك من القرآن الخ . قوله: (وخرج) إلى 
قوله وإنما صحّ في المغني إلا قوله نعم إلى ولا يصحّ . قوله: (تزوجني الخ) أي ما لو قال الخاطب تزوجني الخ وقوله تتزوجها 
ا تتزوجها الخ. . قوله: (لعدم الجزم) لأنه استفهام اه.: مغني . قوله: (إن قبل أو أوجب الخ) نشر على 

تيب اللف . قوله: (ولا يصحٌ أيضاً قل تزوجتها) أي لا يكفي هذا من الولي كما كفى منه تزوجها فلو قال الولي قل تزوجها 
لقال تؤوستها لم يتخف كما كفى لو قال تزوجها فقال تزوجها اقول أر زوجتها أي لاميكفي .هذا من الزوج كما كلى منه 
زوجني فلو قال الزوج قل زوجتها فقال زوجتها لم يكف كما كفى لو قال زوجني 'فقال زوجت أي إل أن يوجب الولي بعد 


قوله: (زوجتك إحداهن) إلى ونويا معينة في الروض فزوجتك إحدى بناتي أو زوجت أحدكما باطل قال في شرحه ولو 
مع الإشارة كالبيع انتهى وهو مع ما قاله الشارح يخرج منه أن التعبير بإحدى مع نية المعينة صحيح لا مع الإشارة إليها ولا 
يخفى إشكاله هذا إن أراد بالإشارة الإشارة إلى المزوجة فإن أراد بها الإشارة إلى البنات التي المزوجة إحداهن فلا إشكال 
فليحزر ثم وقع لبحث مع م ر فمال إلى الاكتفاء مع الإشارة إلى المزوجة وإلى حمل كلام الروض على الإشارة إلى البنات 
وتقدم في الحاشية في البيع عن شرح العباب بطلانه في أحد العبدين أو الثوبين وإن نويا واحداً بعيئه وأنه يفارق النكاح . 
قوله: (ولا يكفي زوجت بنتي أحدكما مطلقاً) كذا شرح م ر وقوله مطلقاً أي وإن نويا معيناً. قوله: (ولا يصخ أيضاً قل 
تزوجتها) أي ولا يكفي هذا من الولي كما كفى منه فلو قال قل تزوجتها فقال الزوج تزوجتها لم يكف كما كفى تزوجها فقال 
تزوجتها وقوله أو زوجتها أي لا يكفي هذا من الزوج كما كفى زوجني فلو قال الزوج قل زوجتها فقال زوجتها لم يكف كما 
كفى زوجني فقال زوجت أي إلآ أن يوجب الولي بعد ذلك في الأول ويقبل الزوج بعد ذلك في الثاني كما يؤخذ من قول 


فصل في أركان النكاح وتوابعها وذفىا 


لأنه استدعاء للفظ دون التزويج ولا زوّجت نفسي أو ابني من بنتك» لآن الزوج عر شقوة عليه رإن اغبلى خكمة في 
نحو أنا منك طالق مع النية ولا زوّجت بنتي» فلانًء ثم كتب أو أرسل إليه فقبل وإنما صح نظيره ة في البيع لأنه أوسع» 
(ولا يصح تعليقه) فيفسد به كالبيع بل أولى لمزيد الاحتياط هنا (ولو بشر بولد فقال) لمن عنده. (إن كانت أنثى فقد 
زوّجتكها) فقبل ثم بان أنثى (أو قال) شخص لآخر (إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوّجتكها) فقبل» ثم بان انقضاء 
عدتها وإنها أذنت له أو كانت بكراً والعدة لاستدخال ماء أو وطء في دبر أو قال لمن تحته أربع إن كانت إحداهن ماتت 
زوّجتك بنتي فقبل (فالمذهب بطلانه) لفساد الصيغة بالتعليق» قيل» وفارق بيع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتاأ'بجزم 
ا قي ا سا او ل ا ا ا رو ا لك رك 
مر آنفاء ويؤخذ منه إن زوّجتك أمة مورثي إن كان ميتاً باطل وإن بان ميتاً وخرج بولد ما لو بشر بأنئى » فقال بعد تيقنه 

أو ظنه صدق المخبر إن صدق المخبر فقد زوّجتكها فإنه يصحء لأنه غير تعليق بل تحقيق إذا أن حينئذ بمعنى إذء مكل 
ما لو أخبر بموت زوجته وتيقن أو ظن صدق المخبر فقال إن صدق المخبر فقد تزوّجت بنتك» وبحث البلقيني أن محل 


ذلك في الأول ويقبل الزوج بعد ذلك في الثاني أه. سم . قوله: (لأنه استدعاء الخ) انظر لو قصد به أمره باستدعاء التزويج 
سم ويظهر أن من صواب العبارة لو قصد به الاستدعاء لأن مدخول قل في الصورتين ليس من صيغ الاستدعاء بل إيجاب في 
إحداهما وقبول في الأخرى فليتأمل اه. سيد عمر وقوله لو قصد به الاستدعاء أي للتزوّج في الأولى والتزويج في الثانية. 
قوله: (دون التزويج) وكان الأولى زيادة ل التزويج . قوله: (ولا زوجت نفسي الخ) عطف على قل 'تزوجتها الخ. قوله: (غير 
معقود عليه) أي على الصحيح وإنما المعقود عليه المرأة فقط لأن العوض من جهة الزوج المهر لا نفسه ولأنه لا حجر عليه 
في نكاح غيرها معها اه. مغني . قوله: (ولا زوجت بتتي فلاناً الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا ينعقد بكتابة في غيبة 
أو حضور لأنها كناية فلو قال لغائب زوجتك بنتي أو زوّجتها من فلان ثم كتب الخ وفي منهرّات المغني ما نضّه نعم لو لم 
يطل الفصل بين الإيجاب والقبول صمح النكاح ولا يضرٌ تخلل المخبر حيث وجدت الصيغة المعتبرة اه. وفي ع ش بعد ذكر 
كلام الروض مع شرحه المار ما نصّه وهو شامل للأخرس وغيره لكن حيث صم عقد الأخرس بالكتابة للضرورة كما مرّ 
فيحتمل تخصيصه بالحاضر لتحقق الضرورة فيه ويحتمل التعميم وهو الأقرب هذا وقد يقال ما المانع من أن القاضي يزوجه 
حيث لم تكن إشارته صريحة كما يتصرف في أمواله اه. قول المتن : (ولا يصمح تعليقه) ولو قال زوّجتك إن شاء الله تعالى 
وقصد التعليق أو أطلق لم يصحّ وإن قصد التبرّك أوأن كل شيء بمشيئته تعالئ صحٌ نهاية ومغني لات (فيفسد به) إلى قول 
المتن ولا توقيته في النهاية إل قوله ويرد إلى وخرج . 1 

قوله: (وأنها أذنت الخ) عطف على انقضاء الخ وفيه من حيث المعنى خفاء نعم لو جعل حالا لظهر عبارة المغني 
وكانت أذنت لأبيها في تزويجها اه. وهي ظاهرة . قوله: (أو كانت الخ) ظاهره أنه.عطف على أذنت فيكون المعنى ثم بان 
أنها كانت الخ وفيه ما لا يخفى إلا أن يقال بما مرّ آنفأ. قوله: (والعدة الخ) تصوير لاجتماع العدة مع البكارة اه. سم . قوله: 
(أو قال الخ) عطف على قول المتن أو قال الخ . قوله: (فقبل) أي ثم بان موتها. قوله: (وإن لم بظنّه الخ) غاية . قوله: (ويؤخذ 
منه) أي من الفرق . قوله: (إن زوجتك أمة الخ) وكذا يبطل البيع في مثل ذلك كما يؤخذ مما مرّ في الحاشية في باب البيع عن 
جرع العناب تراجعة اهس ٠‏ سم . قوله: (باطل) كذا في المغني. قوله: (وخرج بولد) إلى قوله وبحث في المغني. قوله: (فقال) 
أي لمن عنده. قوله: (بمعنى إذ) كقوله تعالى «وَحَافوْن إن كم موي مِنينَ 4 [آل عمران: 175] اه. مغني. 


الكنز قال الشيخ أبو محمد ولو قال الزوج للولي قل زوجتكها فليس باستيجاب فإذا تلفظ اقتضى القبول انتهى . قوله: (لأنه 
استدعاء للفظ دون التزويج) انظر لو قصد به أمره باستدعاء الترويج. قوله: (لأنه استدعاء الخ) كذا م ر. قوله: (والعدة الخ) 
تصوير لاجتماع العدة مع البكارة. قوله: (بجزم الصيغة ثم) تقدم في البيع في الحاشية عن شرح العباب ما يصحًّح ذلك 
فراجعه. قوله: (كأن كان ملكي الخ) للفارق المذكور أن يقول لا يلزم من صحة البيع مع هذا التعليق الذي هو لازم معنى 
وتصريح بمقتضى الحال صحته مع إن كان أبي مثلاً مات الذي ليس كذلك فالاستناد في الردّ إلى هذا ليس مجزياً فليتأمل . 
قوله: (ويؤخذ منه إن زوجتك أمة مورثي إن كان ميتاً باطل) وكذا يبطل البيع في مثل ذلك كما يؤخذ مما مرّ في الحاشية في 
باب البيع عن شرح العباب فراجعه . قوله: (بمعنى إذ) ليس بلازم . 


للفلا 2" الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


امتناع التعليق إذا لم يكن مقتضى الاطلاق وإلا كأن غابت وتحدث بموتها ولم يثبت» فقال: زوّجتك بنتي إن كانت حية 
صح وفيه نظر لأن إن هنا ليست بمعنى إذ كما هو ظاهرء والنظر لأصل بقاء الحياة لا يلحقه بتيقن الصدق أو ظنه فيما 
مرء وبحث غيره الصحة في إن كانت فلانة موليتي فقد زوجتكها وفي زوّجتك إن شئت كالبيع» إذ لا تعليق في الحقيقة 
اه. ويتعين حمل الأول على ما إذا علم أو ظن أنها موليته» والثاني على ما إذا لم يرد التعليق» ولا يقاس بالبيع لما 
تقرر (ولا توقيته) بمدة معلومة أو مجهولة فيفسد لصحة النهي عن نكاح المتعة» وجاز أولاً رخصة للمضطر ثم حرم عام 
خيبر ثم جاز عام الفتح» وقيل حجة الوداع» ثم حرم أبداً بالنص الصريح الذي لو بلغ ابن عباس لم يستمر على حلها 
مخالفاً كافة العلماء» وحكاية الرجوع عنه لم تصح بل صح كما قاله بعضهم عن جمع من السلف إنهم وافقوه في 
الحل» لكن خالفوه فقالوا لا يترتب عليه أحكام النكاح» وبهذا نازع الزركشي في حكاية الإجماح فقال الخلاف محقق 
وإن ادعى جمع نفيه؛ وكذا لحوم الحمر الأهلية حرمت مرتين» وبحث البلقيني صحته إذا أقت بمدة عمره أو عمرهاء 
لأنه تصريح بمقتضى الواقع» وقد ينازع فيه بأن الموت لا يرفع آثار النكاح كلها فالتعليق بالحياة المقتضي لرفعها كلها 


قوله: (كأن غابت) أي بنت شخص . قوله: (بموتها) نائب فاعل وتحدث . قوله: (فقال) أي ذلك الشخص الغائب بنته 
وتحدث الخ لمن عنده. قوله: (وفيه نظر الخ) معتمد اه. ع ش عبارة المغني والظاهر أن هذا داخل في كلام الأصحاب فإنه 
لم يخرج عن كونه تعليقاً اه . قوله: (لأن أن الخ) قد يقال هذا لا يرد على البلقيني لأنه لم يبن ما قاله على أن إن بمعنى إذبل 
على أن هذا التعليق هو مقتضى الإطلاق ولازم بحسب المعنى فلا يضر التصريح به اه. سم . قوله: (والنظر لأصل الخ) قد 
يقال يمكن فرض كلام البلقيني فيما إذا لم يؤثر هذا التحدث عنده شكا واستمر على ما كان عليه من تيقن حياتها أو ظنّه 
وحينئذ فأي فرق بين ظن مستند إلى الإخبار وظن مستند إلى الاستصحاب إذ المدار على انتفاء الشك المرجح لجانب 
التعليق فليتأمل اه. سيد عمر أقول وعدم الفرق ظاهر. قوله: (حمل الأول) أي قوله إن كانت فلانة الخ وقوله والثاني أي 
قوله زوّجتك إن شئت . قوله: (لما تقرر) أي من مزيد الاحتياط هناع ش ورشيدي . قوله: (بمدة الخ) إلى قوله بأن الموت 

في المغني إلا قوله مخالفاً إلى وكذا وإلى المتن في النهاية. قوله: (معلومة) كشهر أو مجهولة كقدوم زيد. قوله: (عن نكاح 

المتعة) وهو المؤقت اه. فتح المعين. قوله: (وجاز) أي نكاح المتعة قوله: (مخالفاً كافة العلماء) ولا يحد من نكح به به لهذه 
الشبهة اه. غ ش عبارة ف فتح المعين ويلزمه في نكاح المتعة المهر والنسب والعدة ويسقط الحد إن عقد بولي وشاهدين فإن 
عقد بينه وبين المرأة وجب الحد إن وطىء وحيث وجب الحد لم يثبت المهر ولا ما بعده اه. قوله: (وحكاية الرجوع) عبارة 
النهاية وما حكي عنه من الرجوع عن ذلك لم يثبت اه. قوله: (وبهذا) أي بما ذكر من موافقة جمع من السلف لابن عباس 
اه. رشيدي ولعل الأولى من عدم صحة رجوع ابن عباس مع صحة موافقة جمع الخ. قوله: (وكذا لحوم الحمر الخ) وممًا 
تكرر نسخه أيضاً القبلة والوضوء مما مسّه النار وقد نظم ذلك الجلال السيوطي فقال: 

وأربع تكررالنسخ بها جاءت بهالأخبر والآثار 

فقبلةومتعة والحمهر كذاالوضوءممّاتم سس النار 

اه. ع ش . قوله: (وبحث البلقيني الخ) وتبعه على ذلك بعض المتأخرين اه. مغني واعتمده فتح المعين عبارته 
وليس منه أي المؤقت ما لو قال زوّجتكها مدة حياتك أو حياتها لأنه مقتضى العقد بل يبقى أثره بعد الموت اه . قوله: 
(صححته الخ) أي النكاح المؤقت . قوله: (لأنه الخ) عبارة المغني قال لأنه الخ . قوله: (وقد ينازع الخ) عبارة المغني والنهاية 
وهذا ممنوع فقد صرّح الأصحاب في البيع بإنه لو قال بعتك هذا حياتك لم ب يصحٌ البيع فالنكاح أولى وكذا لا يصحٌ إذا أقته 
أي النكاح بمدة لا تبقى لها الدنيا غالباً كما أفاده شيخي اه. قوله: (لا يرفع آثار النكاح الخ) فقد مرّ أنه يجوز لكل منهما أن 
ينظر من الآخر بعد الموت ما عدا ما بين السرة والركبة أه. سيد عمر. 


قوله: (لأن الخ) قد يقال هذا لا يرد على البلقيني لأنه لم يبن ما قاله على أن إن بمعنى إذ بل على أن هذا التعليق هو 


مقتضى الإطلاق ولازم بحسب المعنى فلا يضر التصريح به . قوله: (ويتعين الخ) كذا شرح م ر. قوله: (وقد ينازع فيه بأن 
الموت لا يرفع آثار النكاح) ولأن الأصحاب صرّحوا بأنه إذا قال بعتك هذا حياتك لم يصمح البيع فالتكاح أولى م 'ر. 


فصل في أركان النكاح وتوابعها 2ٌِظ> 


بالموت مخالف لمقتضاه حينئذ» وبه يتأيد إطلاقهم ويعلم الفرق بين هذا ووهبتك أو أعمرتك مدة حياتك بأن المدار ثم 
على صحة الحديث به فهو إلى التعبد أقرب» على أنه يكفي طلب مزيد الاحتياط هنا فارقأ بينه وبين غيره» قيل لا يلزم 
من نفي صحتهما نفي صحة العقد ويرد بلزومه على قواعدنا وإن نقل عن زفر صحته وإلغاء التوقيت» (و) لا يصح 
(تكاح الشغار) بمعجمتين أولاهما مكسورة للنهي عنه في خبر الصحيحين من شغر الكلب رجله رفعها ليبول فكان كلا 

منهما يقول لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك» أو من شغر البلد إذا خلا لخلوه عن المهر أو عن بعض الشروط 
(وهو) شرعاً كما في آخر الخبر المحتمل أن يكون من تفسيره صلى الله عليه وسلمء أو من تفسير ابن عمر راويه أو 
نافع راويه عنه وهو ما صرح به البخاري وأبو داود فيرجع إليه (زوّجتكها) أي بنتي (على أن تزوّجني)» أو تزوّج ابني 
مثلاً (بنتك وبضع كل واحدة) منهما (صداق الأخرى فيقبل) ذلك بأن يقول تزوّجتها وزوّجتك مثلاً وعلة البطلان 
التشريك في البضعء لأن كلاً جعل بضع موليته مورداً للنكاح وصداقاً للأخرى فأشبه تزويجها من رجلين؛ واعترضه 
الرافعي بما فيه نظر وقيل غير ذلك وضعف الإمام المعاني كلها وعوّل على الخبرء (فإن لم يجعل البضع ضداقا) بأن 
قال زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك ولم يزد فقبل كما ذكرء (فالأصح الصحة) للنكاحين بمهر المثل لعدم التشريك 


قوله: (إطلاقهم) أي عدم الصحة . قوله: (والفرق) مبتدأ خبره قوله أن المدار الخ . قوله: (به) أي بوهبتك أو أعمرتك 
الخ . قوله: (بينه) أي النكاح . قوله: (لا يلزم من نفي صحتهما) أي التعليق والتوقيت نفي صحة العقد إن كان المراد الاعتراض 
على المتن فيرده قوله ولو بشر الخ اه. سم وكذا فسّر الكردي الضمير بالتعليق والتوقيت وهو الظاهر خلافاً لقول ع ش أي 
المدة المعلومة والمجهولة وقول الرشيدي أي التوقيت بعمره أو عمرها. قوله: (عن زفر) أي من أئمة الحنفية اه. ع ش قول 
المتن: (ولا نكاح الشغار) ولا يحد من نكح به كما صرّح به في متن الروض اه. ع ش . قوله: (بمعجمتين) إلى قول المتن 
ولو سميا في المغنئي إلآ قوله واعترضه إلى وقيل وكذا في النهاية إل قوله واعترضه إلى المتن قوله: (رجله) أسقطه المغني 
والقاموس عبارتهما من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول اه. قوله: (يقول) أي للآخر. قوله: (إذا خلا) أي عن السلطان اه. 
مغني . قوله: (كما في آخر الخبر الخ) يعني تفسير الشغار بما يأتي في المتن اه. رشيدي . قوله: (المحتمل) أي آخر الخبر. 
قوله: (راويه) أي الخبر عن النبي يك قوله: (عنه) أي عن ابن عمر رضي الله عنهما. قوله: (وهو) أي كونه من تفسيرنا مع . 
قوله: (فيرجع إليه) أي إلى التفسير وإن كان من تفسير الراوي لأنه أعلم بتفسير الخبر من غيره اه. بجيرمي عن الزيادي عن 
شرح التحرير وقوله إلى التفسير الأولى إلى آخر الخبر قول المتن: (زوجتكها على الخ) أي نحو قول الولي للخاطب 
زوجتكها الخ اه. مغني . قوله: (بأن يقول الخ) قال الزركشي قضية المتن الاكتفاء بقوله قبلت العقدين وفيه نظر اه. عميرة. 
قوله: (تزوجتها وزوجتك) زاد المحلي والمغني على ما ذكرت اه. قوله: (وعلة البطلان) أي حكمته . قوله: (واعترضه) أي 
التعليل المذكور . قوله: (وقيل غير ذلك) عبارة المغني وقيل التعليق وقيل الخلو عن المهر اه . قوله: (فقبل كما ذكر) قضيته 
أنه لا يكفي الاقتصار على قوله قبلت العقدين كما مرّعن عميرة خلافاً لما في ع ش مما نضّه قوله استيجاب الخ أي فقوله 
قبلت النكاح مستعمل في قبول نكاح نفسه وتزويج ابنته فكأنه قال قبلت نكاح بنتك وزوجتك بنتي اه. قول المتن: (فالأصحح 
الصحة) يتردد النظر فيما لو اقتصر المخاطب على قوله تزوجت بنتك أو على قوله زوجتك بنتي ولعل الأقرب في الأول 
البطلان لعدم وجود شرط الإيجاب وفي الثاني الصحة إذ لا تعليق فيه لأن الإيجاب المتعلق به به معلق عليه لا معلق فليراجع 
اه. سيد حدر أقول قد يؤزنه قول المي و الاي نما نه ولو قال زرتك بتي على أن بعدغلك منداق لها ضح التكاح بي 
أحد وجهين يظهر ترجيحه تبعاً لشيخنا لعدم التشريك لكن يفسد الصداق فيجب مهر المثل اه. 


قولاد (لا بارع من تفي ستحتهما) أي التدليق والتوقيج انق صبيحة العقد إن كان المراد الا قتراضى عان المت فيرده .واو 
بشراء الخ وفي شرح م ر ومثل ما تقرر لو أقته بمدة لا تبقى الدنيا إليها غالباً كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي بناءً على أن 
العبرة ب بصيغ العقود لا بمعانيها شرح م ر. قوله: (بأن يقول تزوجتها وزوجتك مثلا) ظاهره البطلان وإن لم يقل بذلك ولا 
ال إذا ل يله سقط سمل البضع سداتا لها فوجوان اهما الصبحة لك يقسذ العيئان فيب مور الئل كما لو صم 
خمراً والثاني البطلان لتضمن هذا الشرط عجزاً عن الاستمتاع بالكلية لأن الصداق ملك المرأة وليس لأحد أن ينتفع بملك 
غيره إلا بإذنه ذكره المتولي والأوجه الأول لعدم التشريك انتهى . 


ك24 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


في البضع وما فيه من شرط عقد في عقد لا يفسد النكاح» وقضية كلامهم أن على أن تزوّجني بنتك استيجاب قائم مقام 
زوّجني» وإلا لوجب القبول بعد ولو جعل البضع صداقاً لإحداهما بطل فيمن جعل بضعها صداقاً فقط ففي زوّجتكهاء 
على أن تزوّجني بنتك وبضع بنتك صداق بنتي يصح الأول فقط»ء وفي عكسه يبطل الأوّل فقط (ولو سميا) أو أحدهما 
(مالاً مع جعل البضع صداقاً) كأن قال وبضع كل وألف صداق الأخرى (بطل في الأصح) لبقاء معنى التشريك» وسيعلم 
من كلامه وغيره أنه لا بد في الزوج من علمه» أي ظنه حل المرأة له» فلو جهل حلها لم يصح نكاحها احتياطا لعقد 
التكاح» فان قلت يشكل على هذا ما مر من صحة نكاح زوجة مفقود بان ميتاً وأمة مورثه ظاناً حياته فبان ميتاًء قلت لا 
إشكال لأن ما هنا من العلم بحلها شرط لحل مباشرة العقد ونفوذه ظاهر أيضاً وما في تينك المسألتين بالنسبة لتبين 
نفوذه باطناً وإن أثم بالعقد وحكم ببطلانه ظاهراً وأما الفرق بين الصحة فيمن زوّج أخته وهو يشك أنها بالغة أو لا فبانت 
بالغة أو زوج الخنثى أخته فبان رجلا والبطلان فيمن زوّج موليته قبل علمه بانقضاء عدتها بان الشك في ذينك 
ونظائرهما في ولاية العاقد وفي الأخيرة في حل المنكوحة وهو لا بد من تحققه ففيه نظر ظاهر» ويبطله ما تقرر في 
زوجة المفقود فإن عدم العلم بموت زوجها أولى من عدم العلم بانقضاء العدة» ومع ذلك صرحوا بصحة نكاحها إذا 
بان موته فكذا يصح نكاح الأخرى إذا بان انقضاء عدتهاء وحينئذ فالوجه ما ذكرته فتأمله» ثم رأيت الفارق بما ذكر 
صرح في موضع بما ذكرته» فقال قول الشيخين وغيرهما العلم بوجود شروط النكاح حال عقده شرط محمول على أنه 
شرط لجواز مباشرته العقد لا لصحته؛ حتى إذا كانت الشروط محققة في نفس الأمر كان النكاح صحيحاً وإن كان 
المباشر مخطئا في مباشرته» ويأثم إن أقدم عالماً بامتناعه؛ وفي الولي من فقد نحو رق وصبا وأنوثة أو خنوثة وغيرها 
مما يأتي وفي الزوجة من الخلو عن نكاح وعدة ا م ل 1 ل و للق ود لاي ا 


قوله: (لا يفسد النكاح) أي بيخللاف البيع ونحوه اه. ع ش . قوله: (قائم مقام زوجني) معتمد اه. رع ش . قوله: (ولو 
جعل البضع الخ) يتردد النظر فيما لو قال وبضع واحدة منهما صداق الأخرى ولعل الأقرب البطلان فيهما إذ القول بالصحة 
فيهما لا سبيل إليه وترجيح واحدة على الأخرى بلا مرجح كذلك والتوقف لا فائدة فيه نعم إن أرادا معينة فيحتمل تعينها 
للبطلان أحذاً ممّا تقدم في زوجتك إحدى بناتي اه. سيد عمر. قوله: (يصح الأول الخ) أي بمهر المثل اه. ع ش . قوله: 
(وسيعلم) إلى قوله وعبارته في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى قوله قول الشيخين . قوله: (فلو جهل حلها الخ) أي واستمر جهله 
كأن شك في محرميتها ولم يعلم عدمها بعد أو كان المعقود عليه خنثى وإن اتضح بالأنوثة كما يأتي اه. ع ش . قوله: (لم 
يصمح نكاحها) أي ظاهراً بدليل ما يأتي اه. سم . قوله: (على هذا) أي اشتراط ظن الحل . قوله: (ما مرّ) راجع في أي محل . 
قوله: (شرط الخ) خبر ان. قوله: (أيضاً) أي كالباطن . قوله: (وما في تينك المسألتين الخ) كذا في شرح م راه. سم. قوله: 
(وحكم الخ) عطف على إثم الخ فهو غاية أيضاً. قوله: (والبطلان) عطف على الصحة . قوله: (بأن الشك الخ) متعلق بالفرق . 
قوله: (وهو) أي الحل . قوله: (ففيه نظر الخ) جواب وأما الفرق الخ . قوله: (ويبطله) أي ذلك الفرق. قوله: (ما تقرر الخ) أي 
آنفاً من الصحة. قوله: (فإن عدم العلم الخ) تعليل لقوله ويبطله الخ. قوله: (أولى) أي باقتضاء عدم الصحة. قوله: (بصحة 
نكاحها) أي زوجة المفقود. قوله: (ما ذكرته) أي في قوله قلت لا إشكال الخ . قوله: (حال عقده) متعلق بالعلم . قوله: (محمول 
الخ) خبر قول الشيخين الخ . قوله: (حتى إذا كانت الشروط الخ) ففي البحر لو تزوج امرأة يعتقد أنها أخته من الرضاع ثم تبين 
خطؤه صم النكاح على المذهب وحكى أبو إسحاق الإسفراييني عن بعض أصحابنا أنه لا يصحٌ اه. نهاية قال الرشيدي قوله 
ففي البحر الخ سيأتي تضعيفه اه. وقالع ش قوله عن بعض أصحابنا الخ معتمد وسيذكر أن هذا هو المعتمد وأن ما في 
البحر ضعيف اه. ع ش ومرّ عن المغني ويأتي في الشارح اعتماد عدم الصحة أيضاً. قوله: (ويأئم الخ) عطف على مخطثا . 
قوله: (وفي الولي) عطف على في الزوج وكذا قوله بعد وفي الزوجة اه. سم . قوله: (أو خنوثة) الأولى وخنوثة بالواو. 

قوله: (لم يصِحٌ نكاحها) أي ظاهراً بدليل ما يأتي. قوله: (قلت لا إشكال لأن ما هنا الخ) قد يقال زوجة المفقود من 


المجهول حلّها فيشكل الفرق فتأمل جداً. قوله: (وما في تينك المسألتين الخ) كذا شرح م ر. قوله: (وفي الولي) عطف على 
في الزوج وكذا قوله بعد وفي الزوجة. 


فصل في أركان النكاح وتوابعها ا4” 


ومن جهل مطلق على ما قاله المتولي» وأقره القمولي وغيره وعبارتة وطريق العلم بالزوجة إما معرفة اسمها ونسبها أو 
معاينتهاء فزوجتك هذه وهي متنقبة أو وراء سترة والزوج لا يعرف وجهها ولا اسمها ونسبها باطل لتعذر تحمل الشهادة 
عليها اه. قال الأذرعي وهذا منه تقييد لقول الأصحاب أي وجرى عليه الرافعي وغيره لو أشار لحاضرة» وقال زوّجتك 
هذه صمح . قال الرافعي : وكذا التي في الدار وليس فيها غيرهاء والزركشي كلام الرافعي في الشهادات عن القفال يوافق 
ما قاله المتولي» قالا أعني الأذرعي والزركشي وكلام كثيرين» قال الزركشي منهم الرافعي يشعر بفرض المسألة» أي 
في كلام الأصحاب فيما إذا كان الزوج ممن يعلم نسبهاء أي أو عينها فلم يخالف كلام الأصحاب المطلقين في 
زوجتك هذه كلام المتولي» وتردد الأذرعي في أن الشهود هل يشترط معرفتهم لها كالزوج» والذي أفهمه قول المتولي 
لتعذر تحمل الشهادة عليها إنهم مثله؛ لكن رجح ابن العماد أنه لا يشترط معرفتهم لهاء لأن الواجب حضورهم وضبط 
صيغة العقد لا غير حتى لو دعوا للأداء لم يشهدوا إلا بصورة العقد التي سمعوها كما قاله القاضي في فتاويه. ويفرق 
بينهم وبينه بأن جهله المطلق بها يصير العقد لغواً لا فائدة فيه بوجه بخلاف جهلهم لبقاء فائدته بمعرفته لهاء ولا نظر 
لتعذر التحمل هنا كما لا نظر لتعذر الأداء في نحو ابنيهما على أن لك أن تحمل كلام الأصحاب فيه على إطلاقه, إذ لا 
خفاء كما علم مما مر آنفا أن المدار على ما في نفس الأمر أنه لو علم في مجلس العقد عينها أو اسمها ونسبها بانت 
صحته» وكذا بعد مجلسه كأن أمسكها الزوج والشهود إلى الحاكم وبان خلوها من الموانع» وحينئذ فيتعين حمل كلام 
المتولي ومن وافقه؛ على أنه فيمن أيس من العلم بها أبداً وهذا أوجه بل أصوب مما مر عن الأذرعي والزركشي» 
فالحاصل أنه متى علم أنها المشار إليها عند العقد بانت صحته وإلا فلا فتفطن لذلك» وأعرض عما سواه. قال 
الجرجاني وفيما إذا كان الولي غير الأب والجد يشترط» أي في الغائبة رفع نسبها حتى ينتفي الاشتراك» ويكفي ذكر 


قوله: (ومن جهل مطلق) أي بأن لا يعرفها بوجه كأن قيل له زوجتك هذه ولم يعلم عينها ولا اسمها ونسبها اه. 
ع ش . قوله: (وعبارته) أي المتولي . قوله: (باطل) ارتضاه م ر اه. سم . قوله: (لتعذر تحمل الشهادة الخ) انظره مع المعلل 
اه. سم . قوله: (وهذا منه) أي من المتولي . قوله: (أي وجرى عليه) أي على قول الأصحاب . قوله: (لو أشار الخ) هو مقول 
الأصحاب . قوله: (وليس الخ) الواو حالية . قوله: (والزركشي الخ) عطف على الأذرعي وقوله كلام الرافعي الخ هو مقول 
الزركشي . قوله: (منهم) أي كثيرين وقوله يشعر الخ خبر وكلام كثيرين والجملة مقول قالا وقوله كلام المتولي مفعول فلم 
يخالف . قوله: (معرفتهم لها) أي الزوجة وقوله كالزوج أي كمعرفة الزوج لها. قوله: (لتعذر الخ) مقول القول. قوله: (أنهم 
مثله) أي الزوج خبر والذي الخ . قوله: (لكن رجح ابن العماد الخ) اعتمده م ر اه. سم . قوله: (في نحو ابنيهما) أي الآتي في 
قول المتن والأصح انعقاده بابني الزوجين الخ . قوله: (كلام الأصحاب فيه) أي الزوج . قوله: (كما علم ممًا مرّ الخ) قد يمنع 
علم ذلك ممًا مر لأنه فيما مر يتبين وجود الشرط وهو حلها عند العقد في نفس الأمر وهنا لا يتبين وجود العلم عند العقد في 
نفس الأمر اه. سم . قوله: (أن المدار الخ) راجع لما مرّ وقوله أنه لو علم الخ راجع لقوله إذ لا خفاء اه. سم . قوله: (لو 
علم) أي الزوج ويحتمل أنه ببناء المفعول ويرجحه قوله الآتي كأن أمسكها الزوج والشهود. قوله: (إلى الحاكم) أي إلى أن 
ا ا ا ا ا 

بها أي الزوجة . قوله: (ممًا مرّ) أي في قوله قالا أعني الأذرعي والزركشي الخ . قوله: (فالحاصل الخ) خولف م راه. سم. 
قوله: (نتى عللم) أي زاى بعد مجلس العقد.. قوله: (رفع نسبها الخ) قد يقال قضية اعتبار نفس الأمر عدم اعتبار ذلك في انعقاده 
في نفس الأمر حتى لو لم يوجد ذلك ثم اتفقوا على إرادة معينة حلت اه. وقد يجاب بأن مراد الشارح اشتراط ذلك للصحة 


قوله: (باطل) ارتضاه م ر. قوله: (لتعذر تحمل الشهادة عليها) انظره مع المعلل. قوله: (لكن رجح ابن العماد) اعتمده 
مر. لوي اج ب الت لا دار لع لي وبي لت ا 
وهنا لا يتبين وجود العلم عند العقد في نفس الأمر. قوله: (أن المدار) راجع لما مرّ وقوله أنه لو علم راجع لقوله إذ لا 
خفاء . قوله: (فالحاصل الخ) خولف م ر. 0 (رفع نسبها الخ) قد يقال قضية اعتبار نفس الأمر عدم اعتبار ذلك في انعقاده 
في نفس الأمر حتى لو لم يوجد ذلك ثم تفقوا على إرادة معينة حلّت. 


الأب وحده إذا لم يكن في البلد مشارك له وفي الثلاثة من تعيين إلا فيما مر في إحدى بناتي» واختيار إلا في المجبرة 
وعدم إحرام (ولا يصح) النكاح (إلا بحضرة شاهدين) قصداً أو اتفاقاً بأن يسمعا الإيجاب والقبول» أي الواجب منهما 
المتوقف عليه صحة العقد لا نحو ذكر المهر كما هو ظاهر للخبر الصحيح لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من 
نكاح على غير ذلك فهو باطل» الحديث والمعنى فيه الاحتياط للإبضاع وصيانة الأنكحة عن الجحود» ويسن إحضار 
جمع من أهل الصلاح (شرطهما حرية) كاملة فيهما (وذكورة) محققة وكونهما أنسيين كما قاله ابن العماد فلا ينعقد بمن 
فيه رق ولا بجني إلا إن علمت عدالته الظاهرة كما هو ظاهر نظير ما مر من صحة نحو إمامته وحسبانه من الأربعين في 
الجمعة وغير ذلك» فإن قلت مر في نقض الوضوء بلمسه بناؤه على صحة أنكحتهم فهل هو هنا كذلك» قلت الظاهر لا 
وح تلم عار ب الور رادو لا 7 مرت عار تر ربكل لصيس العا 
وإن لم يثبت العقد به وهو كذلك ولا بامرأة ولا بخنثى. إلا إن بان ذكراً كالولي بخلاف ما لو عقد على خنثى أوله وإن 
بان أن لا خلل» والفرق أن الشهادة والولاية مقصودان لغيرهما بخلاف المعقود عليه فاحتيط له أكثرء ومن ثم لو عقد 
على من شك في كونها محرمه فبانت غير محرمه لم يصح كما قالاه خلافا للروياني» ومر أنفا ما في ذلك (وعدالة) ومن 
لازمها الإسلام والتكليف المذكوران بأصله. 51771100 


ظاهراً أخذاً من كلامه السابق في رفع الإشكال وقوله على إرادة معينة أي على أنهما أرادا عند العقد معينة . قوله: (وفي الثلاثة) 
أي الزوج والولي والزوجة وهو عطف على في الزوج وانظر صورة محترز التعيين في الولي وهل يصور بما لو اجتمع أولياء في 
درجة ووكلوا واحداً فقال زوجتك بطريق الوكالة عن أحدهم اه. سم أقول ويصور أيضاً بأن يبدأ الزوج فيقول وليزوجني 
أحدكم أخته فلانة . قوله: (من تعيين الخ) قضيته أنه لو قال الولي لرجل لا يعرف له اسماً ولا نسباً زوجتك بنتي فقبل أنه يصحٌ 
التكاح اه. .ع ش . قوله: (فيما مرّ) أي في شرح لا بكناية قطعاأً قوله: (في إحدى بناتي) أي ونويا معينة سم ورشيدي قوله: 
(قصداً) إلى قوله وكونهما أنسيين في المغني وإلى قوله وعلى الأول في النهاية إل قوله أي الواجب منهما إلى للخبر وقوله ولا 

بجني بجني إلى ولا بامرأة. قوله: (وصيانة الخ) عطف مغاير اه. ع ش . قوله: (ويسن إحضار جمع) أي زيادة على الشاهدين اه. 
مغني . قوله: (بناؤه) أي النقض . قوله: (أنتكحتهم) أي الجن . قوله: (هنا) أي في شهادة الجني . قوله: (ثم) أي في النقض قوله: 
(وهو) أي الجني قوله: (وهنا) أي في شهادة النكاح قوله: (وهو) أي الجني كذلك أي متأهل للفهم . قوله: (ولا بامرأة) إلى قوله 
ومرّ آنفاً في المغني إلا قوله كالولاية وقوله والولاية . قوله: (بان أن لا خلل) أي بأن كونه أنثى في الأول وذكراً في الثاني . قوله: 
(بخلاف المعقود عليه) فيه تسمح بالنسبة للزوج وإلآ فقد مرٌ أنه غير معقود عليه رشيدي وسم. قوله: (لم يصح) معتمد اه. 
اع ش . قوله: (ومرّ آنفاً الخ) لكن التأويل الذي ذكره فيما سبق الذي حاصله أن عدم الصحة بحسب الظاهر وأنه يتبين الصحة إذا 
بان عدم الخلل لا يأتي مع قولهم هنا في الخنئى وأن بان أن لا خلل وقولهم في المحرم فبانت غير محرم إل أن يضعف ما هنا 
فيهما أو في القول الثاني ويفرق بين مسألة الخنئى وغيرها فليتأمل اه. سم عبارة ع ش قوله ومرّآنفاً الخ أي والمعتمد الصحة 
ويفرق بينه وبين العقد على الخنثى المشكل حيث لم يصحٌ وإن بانت أنوثته بأنه لا يصم العقد عليه بحال بخلاف المحرم فإنه 
يصمح العقد عليه في الجملة اه . مؤلف وهو مخالف لما في الشرح وما في الشرح هو المعتمد اه. قول المتن: (وعدالة) وقع 


قوله: (وفي الثلاثة) أي الزوج والولي والزوجة وهو عطف على الزوج وانظر صورة محترز التعيين في الولي وهل يصور 
بما لو اجتمع أولياء في درجة ووكلوا واحداً فقال زوجتك بطريق الوكالة عن أحدهم . قوله: (في إحدى بناتي) أي ونويا معينة . 
قوله: (بخلاف ما لو عقد على خنثى أوله الخ) قال في شرح الروض كما جزم به الروياني واقتضى كلام ابن الرفعة الاتفاق عليه 
إلى أن قال وما قررته أوجه مما صوّبه الإسنوي من أن الزوجين كالشاهدين انتهى وما صوبه الإسنوي هو الموافق لما أطنب 
فيه الشارح من أن العبرة بما في نفس الأمر في حل الزوجين ونحوه. قوله: (بخلاف المعقود عليه) في كون الزوج معقوداً عليه 
شيء إلا أن يتسامح في هذا الكلام . قوله: (ومرّ آنفاً ما في ذلك) لكن التأويل الذي في ذكره فيما سبق الذي حاصله أن عدم 
الصحة بحسب الظاهر وأنه يتبين الصحة إذا بان عدم الخلل لا يأتي مع قولهم هنا في الخنثى وإن بان أن لا خلل وقولهم في 
المحرمة فبانت غير محرمة إلآ أن يضعف ما هنا فيهما أو في القول الثاني ويفرق بين مسألة الخنثى وغيرها فليتأمل . قوله: (أو 


فصل في أركان النكاح وتوابعها ف 


ولا ينافي هذا انعقاده بالمستورين لأنه بمنزلة الرخصة أو ذكر المتفق عليه ثم المختلف فيه (وسمع) لأن المشهود عليه 
قول فا شترط سماعه حقيقة (وبصر) لما يأتي أن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع» (وفي الأعمى وجه) لأنه أهل 
للشهادة في الجملة والأصح لاء وإن عرف الزوجين ومثله من بظلمة شديدة وفي الأصم أيضاً وجه ونطق ورشد وعدم 
حرفة دنيئة تخل بمروءته وعدم اختلال ضبطه لغفلة أو نسيان ومعرفة لسان المتعاقدين» وقيل يكفي ضبط اللفظ وعلى 
الأوّل فلا بد من فهم الشاهد له حالة التكلم فلا يكفي ترجمته له بعد» ولو قبل الشق الآخرء ويفرق بينه وبين ما مر في 
ولي أوجب لزوج ما لا يعرفه فترجم له فقبله لأن المشترط ثم قبول لما عرفه وهو حاصل بذلك وهنا معرفة ما تحمله 
حالة التحمل ولم يوجد ذلك (والأصح انعقاده) ظاهراً وباطناً بمحرمين» ولكن الأولى أن لا يحضراه و (بابني الزوجين) 
أي ابنى كل أو ابن أحدهما وابن الآخر (وعدويهما) كذلكء» والواو بمعنى أو ويجديهما ويجدها وأبيه لا أبيهاء لأنه 
العاقد أو موكله نعم يتصرّر شهادته لاختلاف دين أو رق بهاء وذلك لانعقاد التكاح بهما في الجملة» 0 


السؤال في الدرس عمًا يقع كثيراً أن من يريد الزواج يأخذ حصر المسجد للجلوس عليها في المحل الذي يريدون العقد فيه 
خارج المسجد فهل يكون ذلك مفسقاً فلا يصمٌ العقد أم لا فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر صحة العقد لأن الغالب عليهم 
اعتقادهم إباحة ذلك لكونه مما يتسامح به وبتقدير العلم بالتحريم فيمكن أن ذلك صغيرة لا توجب فسقاً ووقع السؤال أيضاً عمًا 
عمّت به البلوى من لبس القواويق القطيفة للشهود والولي هل هو مفسق يفسد العقد أم لا والجواب عنه أن الظاهر أنا لا نحكم 
بمجتره كلك يفبنأ العقد آما بالنضبة لاشهوه فلآن الخال أن العقد يحقير: معلسه جماعة كثيرة ولا يازم أن يكون السجميع لابين 
ذلك فإن اتفق أن فيهم اثنين سالمين من ذلك اعتد بشهادتهما وإن كان حضورهما اتفاقاً وأما في الولي فإنه إن اتفق لبسه ذلك فقد 
يكون له عذر كجهله بالتحريم ومعرفة ذلك ممًا يخفى على كثير من الناس ومثل ذلك يقال في الجلوس على الحريراه. ع ش 

قوله: ولا ينافي هذا الخ) وجه المنافاة أنه جعل العدالة شرطا فلا يصحٌ العقد إلا ذا وجدت ثم حكم بصحته 
بالمستورين مع انتفائها اه. رشيدي . قوله: (لأنه بمنزلة الرخصة الخ) أو إن الكلام هنا في الانعقاد باطناً وفيما يأتي ني 
المستورين في الانعقاد ظاهراً اه. سم قول المتن: (وسمع) أي ولو برفع الصوت اه. مغني. 

قوله: (لأن المشهود عليه قول الخ) قضيته أنه لو كان العاقد أخرس وله إشارة يفهمها كل أحد لا : يشترط في الشاهد 
حينئذ السمع لأن المشهود عليه الآن ليس قولاً ولا مانع منه اه. . ع ش . قوله: (في الجملة) أي في مواضع مخصوصة 
كالإقرار. قوله: (ومثله من بظلمة الخ) أي لعدم علمهما بالموجب والقابل والاعتماد على الصوت لا نظر له فلو سمعا 
الإيجاب والقبول من غير رؤية للموجب والقابل ولكنهما جزما في أنفسهما بأن الموجب فلان والقابل فلان لم يكف للعلة 
المذكورة ولعل الفرق بين ما هنا وما تقدم في البيع من صحته وإن كان العاقدان بظلمة شديدة حال العقد بحيث لا يرى 
أحدهما الآخر أن المقصود من شاهدي النكاح إثبات العقد بهما عند التنازع وهو منتف مع الظلمة اه. ع ش . قوله: (وففي 
الأصم) إلى قوله وقيل في المغني إلا قوله وعدم حرفة إلى وعدم اختلال. 

قوله: (وفي الأصم أيضاً الخ) فيه تورك على المصنف حيث ذكر الخلاف في الأعمى ولم يذكره في الأصم اه. 
ع ش . قوله: (فقيله) أي بلا طول فصل بين الإيجاب والقبول. قوله: (ظاهراً وباطناً) إلى قول المتن لا مستور العدالة في 
النهاية إلا قوله وبنى السبكي إلى والذي يتجه. 

قوله: (أي ابني كل منهما الخ) وينعقد بابنيه مع ابنيها وبعدرّيه مع عدوّيها قطعاً محلي ومغني قول المتن : (وعدويهما) 
وبابن أحدهما وعدو الآخر مغني وشرح روض . 

قوله: (والواو) إلى قوله فإن قلت في المغني . قوله: (أو بجديهما الخ) عبارة الروض والمغني والجد أي من قبل 
أحدهما إن لم يكن ولياً كالابن اه. قوله: (أو موكله) أي موكل العاقد. 

قوله: (شهادته) أي الأب . قوله: (لاختلاف دين أو رق الخ) كأن يكون بنته رقيقة فيزوّجها سيدها وحضره بصفة الشهود 
أو كافرة فيزوّجها أخوها مثلاً الكافر وحضره الأب اه. مغني . قوله: (وذلك الخ) تعليل للمتن اه. ع ش. 


ذكر المتفق عليه ثم المختلف فيه) أو الكلام هنا في الانعقاد باطناً وفيما يأتي في المستورين في الانعقاد ظاهراً. قوله: (لأن 
المشترط ثم الخ) فالتحمل نظير القبول فكما ا* شترط المعرفة حال القبول فتشترط حال التحمّل . 


فإن قلت هذه هي علة الضعيف في الأعمى فما الفرق» قلت يفرق بأن شهادة الابن أو العدو يتصوّر قبولها في هذا 
النكاح بعينه في صورة دعوى حسبة مثلاً كما يعلم مما يأني في الشهادات ولا كذلك في الأعمى وإمكان ضبطه لهما 
إلى القاضي لا يفيد لاحتمال أن المخاطب غير من أمسكه وإن كان فم هذا في أذنه وفم الآخر في أذنه الأخرى». لأن 
مينى ما هئا على الاحتياط ما أمكن فيتعذر إثبات هذا النكاح بعينه بشهادته فكانت كالعدم» ولو كان لها إخوة فزوّجها 
أحدهم والآخران شاهدان صحء لأن العاقد ليس نائبهما بخلاف ما لو وكل أب أو أخ تعين للولاية وحضر مع آخرء 
لأنه العاقد حقيقة إذ الوكيل في النكاح سفير محض فكانا بمنزلة رجل واحد. وفارق صحة شهادة سيد أذن لقنه وولي 


قوله: (فإن قلت هذه هي علة الضعيف الخ) قال الشهاب سم كيف هذا مع قوله في الأعمى لأنه أهل للشهادة في 
الجملة ولم يقل لانعقاد النكاح به في الجملة اه. أي فقوله هذه هي علة الضعيف في الأعمى ممنوع بل علته غير هذه وهو 
أنه غير أهل لانعقاد النكاح به لا جملة ولا تفصيلاً فالإشكال غير متأت كالجواب عنه الذي حاصله تسليم الإشكال اه. 
رشيدي . قوله: (يفرق الخ) أي بين الابن والعدرٌ وبين الأعمى . قوله: (في الأعمى) الأولى إسقاط في . قوله: (وإمكان ضبطه) 
أي الأعمى لهما أي العاقدين إلى القاضي أي إلى أن يأبى له اه. ع ش . قوله: (لاحتمال أن المخاطب الخ) بمعنى أنه 
يحتمل أن الولي خاطب رجلا حاضراً غير الذي قبل وأمسكه الأعمى فلم يصادف قبوله محله لعدم مخاطبته بالإيجاب التي 
هي شرط كما مرّ وإذا كأن هذا مرادهم بذلك التعليل كما هو واضح فلا يتأتى قول الشهاب سم لا يخفى إمكان ضبطه على 
وجه ينتفي معه هذا الاحتمال كأن قبض أنف وشفة من وضع فمه في أذنه إلى القاضي اه. ووجه عدم تأتيه أن هذا الاحتمال 
قائم معه أيضاً اه. رشيدي عبارة السيد عمر بعد ذكر قول سم المارٌ نضّه أقول كيف ينفي احتمال خطاب الغير فليتأمل نعم 
لو كان ثم أخرسان أيضاً يشهدان بالتخاطب فهل يكتفي بهما مع الأعميين المذكورين لحصول المقصود أخذاً من قطعهم 
سه جنهاذة عدونة مع عدويها راية مع ابنبها نثار التبوث كل من شقي العقد بمن يكال قولة.خلى سنائحة قلا يضر التوزيم 
هنا في الشهادة بالنظر للكلام والمتكلم كما لا يضرٌ: ثم بالنظر إلى الإيجاب والقبول أو لا يصحّ أخذاً بإطلاقهم محل تأمل 
اه. أقول والأول أقرب كما يميل إليه كلامه إلآ أن يوجد نص بخلافه . قوله: (ولو كان لها ! إخوة الخ) هذا ظاهر إن كان 
التزويج من كفء إذ لا يشترط إذن الباقين وإلأ فمحل تأمل لاشتراط إذنهم ولا يأتي الفرق الآتي في السيد وولي السفيه لأن 
إذنهم من حيث الولاية لا من حيث رفع الحجر فليتأمل اه. سيد عمر. قوله: (فزوجها أحدهم الخ) عبارة المغني وشرح 
الروض فلو شهد اثثان من ثلاثة آخو مشلا والعاقد غيرهما من بقي الأوليء لا إن عقد بوكالة منهما أو من أحدهما له جا 
بخلاف ما إذا عقد غيرهما بوكالة ممّن ذكر اه. قوله: (تعين للولاية) تأمل وجه اشتراط التعين بالنسبة للأخ اه. سيد عمر 
عبارة سم قوله أو أخ تعين الخ قضيته أن الأخ لو لم يتعين كواحد من ثلاثة إخوة إذا وكل أجنبياً صم أن يحضر مع آخر وفيه 
نظر فليراجع وأنه لو وكل اثنان من الأخوة الثلاثة الثالث منهم صم أن يحضرا وهو محتمل ثم قال بعد ذكر ما مرّ عن شرح 
الروض ما نصه أنه أي قول شرح الروض يفيد عدم الصحة إذا حضر اثنان من الثلاثة عقد ثالثهما بوكالتهما وعليه فلو قصد 
العقد عن نفسه لا بواسطة الوكالة فلا تبعد الصحة لصرفه العقد عن الوكالة فليتأمل اه. وفي ع ش بعد ذكرها ما نصّه أقول 
الصحة واضحة إن كانت أذنت له في تزويجها أما إن خصصت الإذن بالأخوين الآخرين وأذنت لهما في توكيل من شاء 
فوكلا الثالث ففي الصحة نظر لأنه بصرفه العقد عن كونه وكيلاً يصير مزوّجاً بلا إذن وهو باطل فليتأمل اه. قوله: (لقنه) 


قوله: (هذه هي علة الضعيف في الأعمى) كيف هذا مع قوله في الأعمى لأنه أهل للشهادة في الجملة ولم يقل لانعقاد 
النكاح في الجملة كما قال في هذا . قوله: (لاحتمال أن المخاطب الخ) لا يخفى إمكان ضبطه على وجه ينتفي معه هذا 
الاحتمال كأن قبض أنف وشفة من وضع فمه في أذنه إلى القاضي قوله: (أو أخ تعين للولاية) قضيته أن الأخ لو لم يتعين 
كواحد من ثلاثة ة إخوة إذا وكل أجنبياً صم أن يحضر مع آخر وفيه نظر فليراجع وأنه لو وكل اثنان من الأخوة الثلاثة ثة الغالث 
منهم صم أن يحضرا وهو محتمل لأن عقده لا يتوقف على توكيلهما وعبارة الروض وشرحه ولو شهد وليان كأخوين من 
ثلاثة إخوة والعاقد غيرهما من بقية الأولياء لا إن عقد بوكالة منهما أو من أحدهما منه بمعين له جاز بخلاف ما إذا عقده 
غيرهما بوكالة ممّن ذكر لما مر انتهى والمتبادر من قوله لا بوكالة منه بعد تبيين الشارح الغير في قوله والعاقد غيرهما لقوله 
من بقية الأولياء أن الضمير في منه راجع للغير من بقية الأولياء فيفيد عدم الصحة إذا حضر اثنان من الثلاثة الإخوة عقد 
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للسفيه في النكاح بأن كلاً منهما ليس بعاقد ولا نائبه ولا العاقد نائبه» لأن إذنه في الحقيقة ليس إنابة بل رفع حجر عنه 
(وينعقد) ظاهراً (بمستوري العدالة) وهما من لم يعرف لهما مفسق كما نص عليه واعتمده جمع وأطالوا فيه» أو من 
عرف ظاهرهما بالعدالة ولم يزكيا وهو ما اختاره المصنف وقال إنه الحق» ومن ثم بطل الستر بتجريح عدل ولم يلحق 
الدابيق إذا تاب عند العقد اال رو رسن استتابة مدر ع القد ا لجريانه ب بين أوساط 00 ولغرم 
الصلاح أنه لو كان العاقد الحاكم اعتبرت العدالة الباطنة قطعأ لسهولة معرفتها عليه بمراجعة المزكين» وصحح المتولي 
وغيره أنه لا فرق إذ ما طريقه المعاملة يستوي فيه الحاكم وغيره» ومن ثم لو رأى مالا بيد متصرف فيه بلا منازع جاز له 
كغيره شراؤه منه اعتماداً على ظاهر اليد وإن سهل عليه طلب الحجة. وبنى السبكي الخلاف على أن تصرف الحاكم 
حكم فيشترط أولاً فلاء ثم اختار أنه لا يفعل حتى يغبت عنده» لأن فعله ينبغي أن يصان عن النقص قيل فهو يوافق 


تنازع فيه قوله شهادة وقوله أذن معنى . قوله: (بأن كلاً منهما) أي السيد والولي. قوله: (واعتمده جمع الخ) معتمد اه. ع ش. 
قوله: (أو من عرف الخ) اقتصر عليه المغني عبارته وهما المعروفان بها ظاهراً لا باطناً بأن عرفت بالمخالطة دون التزكية عند 
الحاكم اه. قوله: (وهو ما اختاره المصنف) يمكن حمل النص عليه اه. سج . قوله: (ومن ثم بطل الستر الخ) أي قبل العقد 
لا بعده كما سيأتي قال الشهاب سم قضية هذا الصنيع أن ما ذكر لا يأتي على الأول وفيه ما فيه فليحرر انتهى اه. رشيدي 
وقال السيد عمر عقب ذكر كلام سم المذكور ما نصّه قوله وفيه ما الخ فيه ما فيه فتأمل إن كنت من أهله اه. أقول يتضح ما 
إغاز :به المبيد عمس يكرك المقي وييطل السثر بطسيق عذل.في الرراءة فلو أخبر يقس العتوو عدل لم يضح يه الكاج كما 
رات برو يمري ايها لاا رثول ماعب قات لكيه الما لزن الو 01 كت ل شهدي ول بوسدا عرارد نان 
بطل الخ - قوله: اولع ليحن الفاسق الك) أي فلا بد من عضي مدة الامخبراء وهي سئة إه.. قوله: (ويسنّ الخ) كلام مستأنف . 
قوله: (استتابة المستور الخ) انظر ما فائدة هذه الاستتابة مع أن توبة الفاسق لا تلحقه بالمستور كما قدمه قبله ولعلهم يفرقون 
بين ظاهر الفسق وغير ظاهره اه. رشيدي وفيه أن الفرض أن الشاهد مستور فلا معنى لإلحاقه به بالتوبة ولو سلم فالإلحاق 
على النص كما يقتضيه صنيع الشارح والنهاية كاف في الفائدة لأن صاحب القول الراجح لا يقطع نظره عن المرجوح . قوله: 
(وصححح المتولي وغيره أنه لا فرق) وهو المعتمد نهاية ثم قالت بدل قول الشارح والذي يتجه الخ وقد يقال أخذاً الخ فتأمل ما 
فيهما من شبه التناقض وقد يدفع بأن ما ذكره ثانياً بطريق البحث اه. سيد عمر أقول واعتمده المغني أيضاً ثم جمع بما نضّه 
ولا يقبل أي الحاكم المستورين في إثبات النكاح ولا فساده بل يتوقف حتى يعلم باطنهما ويمكن حمل كلام ابن الصلاح 
والمصنف في نكته على هذا وكلام المتولي وإطلاق المتن على مجرد العقد من غير حكم فلم يتواردا على محل واحد وهذا 
أولى اه. فرك اناك طريقة القجاماة لق المقار د كنا جا اناب وطن ول مدان ين اللي ا | ش أي معاملته 
ا ا 1 1 ثبتت عدالته اه. وقياها فيه لوه (لو رأى) أي الحاكم . . قوله: 
قوله: الها أي الاقم لا يفعل أي لا يعقد لكا حت رد نبت إى عل لاف ٠.‏ قوله. (فهو) أي السبكي . 


ثالثهما بوكالتهما وعليه فلو قصد العقد عن نفسه لا بواسطة الوكالة فلا تبعد الصحة لصرفه العقد عن الوكالة فليتأمل . قوله: 
(أو من عرف ظاهرهما بالعدالة) كان معناه أنه شوهد منهما أسباب العدالة من ملازمة الواجبات والطاعات واجتئاب 
المحرمات بخلاف المذكور عن النص فإنه صادق بمجهولين لم يعرف حالهما ولا شوهد منهما أسباب العدالة وبهذا يتضح 
الفرق بين النص ومختار المصنف وعبارة التنبيه ولا يصحّ النكاح إل بحضرة شاهدين ذكرين عدلين حرين مسلمين فإن عقد 
بشهادة مجهولين جاز على المنصوص انتهى . قوله: (وهو ما اختاره المصنف) يمكن حمل النص عليه . قوله: (ومن ثم بطل 
الستر الخ) قضية هذا الصنيع أن ما ذكر لا يأتي على الأول وفيه ما فيه فليحرر. قوله: (ولم يلحق الفاسق إذا تاب عند العقد 
ا ا ل فق قَقَ انتهى . قوله: (وصخح 
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را دا عه ا 
لا يتولى العقد إلا بحضرة من ثبتت عنده عدالتهماء وإو ذلك لد عريلا لاصصة بل لبيوازالإمقام» فلو عقد بمستورين 
فبانا عدلين صحء أو عقد غيره بهما فبانا فاسقين لم يصح كما يأتي؛ لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر وأن 
الخلاف المتولي وجهاً لأن الأصح إن تصرف الحاكم ليس حكماً إلا في قضية رفعت إليه ليطلب منه فصل الأمر 
فيهاء ومن ثم لو رفع إليه نكاح لم يحكم بصحته اتفاقا إلا بعد ثبوت عدالتهما عنده. ولو اختصم زوجان أقرا عنده 
بنكاح بينهما بمستورين في نحو نفقة حكم بينهما ما لم يعلم فسق الشاهدء لأن الحكم هنا في تابع بخلافه فيما قبله . 
تنبيه ظاهر كلام الحناطي بل صريحه أنه لا يلزم الزوج البحث عن حال الولي والشهودء وأوجبه بعض 
المتأخرين لامتناع الإقدام على العقد مع الشك في شرطه؛ ويرد بأن ما علل به إنما هو في الشك في الزوجين فقط لما 
مر أنهما المقصودان بالذات فاحتيط لهما أكثر بخلاف غيرهما فجاز الإقدام على العقد حيث لم يظن وجود مفسد له في 
الولى أو الشاهد» ثم إن بان مفسد بان فساد النكاح وإلا فلا (لا) بشاهد (مستور الإسلام والحرية)» الواو بمعنى أو بأن 
لم يعرف حاله في أحدهما باطناً او اا م ا م ا 0 


قوله: (في الحكم) أي اشتراط العدالة. قوله: (ويخالفهما في القطع) لا يخفى ما فيه مع ما ذكره سابقاً أعني قوله 
تالتب 3١‏ يكال هذا من فول الف آنا اقول لتريره اكلى اذ جات اللذاقى يديع نالجع النيايى الققيخ 
لا للحكم فلا تنافي اه. سيد عمر. قوله: (والذي يتجه الخ) خلافاً للنهاية والمغني كما مرّ. قوله: (لو طلب منه) أي من 
الحاكم. قوله: (أنه لا يتولى) أي الحاكم خبر والذي يتجه الخ قوله: (لوأن ذلك الخ) كقوله الآتي وأن الخلاف الخ عطف 
على قوله أنه لا يتولى الخ فمقتضاه « أنهما مأخوذان ممًّا مر أيضاً وفيه ما فيه. قوله: (ليس شرطأً للصحة) قد يقال قضية 
المأخوذ منه أنه شرط لها سم وقد يقال لا يلزم من امتناع الإجابة عدم صحة القسمة فليتأمل اه. سيد عمر . قوله: (فلو عقد) 
أي الحاكم . قوله: (فبانا عدلين) مع قوله الآتي فبانا فاسقين قضيته أنهما لو استمرا على الستر لم يصسٌ عقد القاضي ويصحٌ 
عقد غيره اه. سيد عمر وقد يجاب بأن المراد بقوله صم تبين صحته في الباطن. قوله: (أو عقد غيره الخ) لا يخفى ما في 
تفريعه على قوله وأن ذلك ليس الخ . قوله: (كما يأتي) أي في المتن. قوله: (ولو اختصم) إلى التنبيه في المغني . قوله: (ولو 
اختصم زوجان الخ) تقييد لما اختاره من الفرق بين الحاكم وغيره فكأنه يقول محل اعتبار العدالة الباطنة بالنسبة للحاكم في 
الحكم الواقع قصداً بخلاف الواقع تبعاً اه. رشيدي أقول ويجوز أنه تقيبد لقوله لو رفع إليه نكاح الخ . قوله: (في نحو نفقة) 
أي من حقوق الزوجية . قوله: (ما لم يعلم فسق الشاهد) أي فإن علمه فرق بينهما اه. ع ش عبارة المغني والأسنى والظاهر 
كما قاله الزركشي وغيره أنه يفرق بينهما بناءئ على أن القاضي يقضي بعلمه سواء أترافعا إليه أم لا اه. قوله: (في تابع) أي 
لصحة النكاح كما يثبت شوّال بعد ثلاثين يوماً تبعاً لثبوت رمضان برؤية عدل اه. مغني . قوله: (فيما قبله) أي فيما لو رفع 
إليه نكاح الخ . قوله: (وأوجبه بعض المتأخرين) جزم به في الكنز وقال أنه يأثم بتركه وإن صحّ العقد ما لم يبن خلل وأن 
ذلك هر الأرجه خلاناً للحناطي اه سم . قوله: (حيث لم يظن) عبارة النهاية حيث ظَنْ وجود شروطه اه. وكذا في نسخة 
سم من الشرح ولذا استشكله بما نضّه قوله حيث ظنّ وجود شروطه قد يقال قد اكتفى في الزوجين بالظنَ أيضاً حيث قال 
فيما تقدم لا بد في الزوج من علمه أي ظنّه حل المرأة فليتأمل اه. أي فلم يتم الفرق بين الزوجين وغيرهما ولا الرد على 
البعض . قوله: (الواو) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلآ قوله الواو بمعنى أو. 

قوله: (وأن ذلك ليس شرطاً للصحة) قد يقال قضية المأخوذ منه أنه شرط لها. قوله: (ما لم يعلم فسق الشاهد) خرج ما 
إذا علم فسقه فلا يحكم بينهما قال في شرح الروض وقضيته أنه لا يفرق بينهما قال الزركشي وغيره والظاهر خلافه سواء 
ترافعا إليه أم لا انتهى قوله: ا(وأوجبه بعض المتأخرين) جزم به في الكنز وأنه يأثم بتركه وإهصخ التقلايها لم بين لل وأن 
مرا ري ا لشةخرنا ساني . قوله: (حيث لم يظن الخ) كذا شرح م ر. قوله: (وحيث ظن وجود شروطه”" قد 

يقال قد اكتفى في الزوجين بالظن أيضأ حيث قال فيما تقدم لا بدّ في الزوج من علمه أي ظنّه حال المرأة فليتأمل . 


)2 (قول المحشي قوله وحيث ظن وجود شروطه) ليس في نسخ الشارح التي بأيدينا. 
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وإن كان بمحل كل أهله مسلمون أو أحرار لسهولة الوقوف على الباطن فيهماء وكذا البلوغ ونحوه مما مرء نعم إن بان 
مسلماً أو حراً أو بالغاً مثلاً بأن انعقاده كما لو بان الخثى ذكراً. 

تنبيه وقع لغير واحد تفسير مستورهما بغير ما ذكرته فاوردوا عليه ما اندفع بما ذكرته الأقرب إلى ظاهر المتن 
فتأمله . (ولو بان فسق) الولي أو (الشاهدين) العدلين أو المستورين أو غيره من موانع النكاح كصغر أو جنئون دعاه وارثه 
أو وارئهماء وقد عهد أو أثبته (عند العقد فباطل على المذهب) كما لو بانا كافرين لأن العبرة ة في العقود بما في نفس 
الأمر وخرج بعند العقد تبينه قبله» تعراتينة قر يعي زفي الابكراء كسيية عنده وكيك ابنالا الاستمال ندر (وإنما 
يتبين) الفسق أو غيره بعلم القاضي فيلزمه التفريق بينهما وإن لم يترافعا إليه ما لم يحكم حاكم يراه بصحته أو (ببيئة) 
حسبة أو غيرهاء تشهد به» مفسراً سواء أكان الشاهد مستوراً أم عدلاً خلافاً لمن فصل كما يعلم مما يأتي في القضاءء 
وكون الستر يزول بإخبار عدل بالفسق ولو غير مفسر محله فيما قبل العقد بخلافه بعده لانعقاده ظاهراً فلا بد من ثبوت 
مبطلهء (أو اتفاق الزوجين) على فسقهما عند العقد سواء أعلما به عنده أم بعده ما لم يقرا قبل عند حاكم أنه بعدلين 
ود بصحته امح نل أرط سا ايت شوو ل رن توه ول الدع اجر مو ماي لداعل تق لر ال ور2 4 1 فاك انق ف دونه م د و 30 6 اد 


قوله: (الولي) إلى قوله وبينتها إذا في النهاية إلا قوله وتبينه إلى المتن وقوله حسبة أو غيرها. قوله: (وارئه أو وارثها) 
قضيته أنه لو ادعاه أحد الزوجين لا تسمع دعواه فليراجع رشيدي و ع ش . قوله: (وقد عهد الخ) ما معنى العهد بالنسبة 
للصبي فإن كل أحد له حالة صبا بلا شك نعم لو عبر فيه بأمكن لكان أمكن اه. سيد عمر عبارة الرشيدي ضمير عهد إنما 
برج للجتون لأنه الذي يقال فيه مهد رآما الضتر نإنجا يقال فيه امكن كماعو كذلك في غباراتهم ويخجوز أنه جعل عه د وها 
لهما تغليباً ومعناه في الصغر أمكن اه. قوله: (كما لو بانا) إلى المتن في المغني . قوله: (تبينه قبله) أي فلا يضرٌ اه. ع ش . 
قوله: (كنبيته عنده) هذا غير ظاهر في الولي الذي زاده على المتن لما سيأني أنه إذا تاب زوج في الحال سم ورشيدي عبارة 
ع ش هو واضح في الشاهد دون الولي لأنه لا ب يشترط لصحة عقده بعد التوبة مضى زمن الاستبراء اه . قوله: : (وتبينه حالاً) أي 
بعده في الحال وهو عطف على قوله تبينه قبله اه. سم . قوله: (الفسق) أي فسق الولي أو الشاهدين . قوله: (أو غيره) قال 
الشهاب سم هذا شامل لما مثل به فيما سبق للغير بقوله كصغر أو جنون فانظر ما أفاده الحصر هنا مع٠قوله‏ هناك وقد عهدا 
وأثبته انتهى اه . رشيدي . قوله: (بعلم القاضي) أي حيث ساغ له الحكم بعلمه نهاية أي بأن كان مجتهداً ع ش . قوله: (وإن 
لم يترافعا | إليه) وفاقاً للنهاية وخلافاً للمغني . قوله: (حسبة أو غيرها الخ) عبارة المغني تقوم به حسبة أو غيرها على أنه كان 
فاسقاً عند العقد اه. قوله: (تشهد به) أي بالفسق أو غيره وقوله مفسراً بفتح السين حال من الضمير المجرور أي بأن تذكر 
انيه اى اليتق تكلا أ ,كسرها حال من القسجى المسجر فى شود يأرل كل عن الت هديق . قوله: (سواء أكان الشاهد 
الخ) أي للنكاح تعميم لشرط التفسير . قوله: (وكون الستر الخ) جواب عمًا يقال.لا حاجة إلى البينة ولا إلى التفسير في 
المستور لأن الستر يزول بما ذكر اه. سم . قوله: (بخلافه) الضمير لما في فيما الواقعة على الأخبار. قوله: (لانعقاده) أي 
النكاح . قوله: (على فسقهما) الأنسب لما قبله على الفسق أو غيره. قوله: (سواء أعلما) إلى قوله ولأن إقدامه في المغني إلا 
قوله وبحث إلى قوله ثم قوله ما لم يقرًا قبل الخ هذا مأخوذ من القوت للأذرعي لكنه ذكره بالنسبة لاتفاق الزوجين وبالنسبة 
لاعتراف الزوج الآتي في المتن وظاهر أن قوله أي بالنسبة لحقوق الزوجية إنما يأتي في الشق الثاني خلافاً لما صنعه الشارح 
قن بأنيةانى الى لاد ل فصو ايه وم ف تنكل انمتن يريما متاضكله أن الرية وطتره بسكو 2 تقرف رويب 
فكيف * تثبت لها وعبارة القوت قضية إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لا فرق في الحكم ببطلانه بتصادقهما على فسق الشاهدين 
أوابإقواز الروج جل من أن مسي مهما إقزان بعدالتهها عند العقد ويحكم يصحة التكاع :ام لا تم نباق كلام المارودي ضريهاً 


قوله: (نعم إن بان مسلماً الخ) كذا شرح م ر. قوله: (كتبيّنه عنده) هذا غير ظاهر ذ في الولي الذي زاده على المتن لما 
سيأتي أنه إذا تاب زوج في الحال. قوله: : (وتبينه حالاً) أي بعده في الحال وهو عطف على قوله تبيّنه قبله . قوله: (أو غيره) 
شامل لما مثل به فيما سبق للغير بقوله كصغر أو جنون فانظر ما أفاده الحصر هنا مع قوله هناك وقد عهد أو أثبته. قوله: 
(سواء أكان الشاهد) أي للنكاح . قوله: (وكون الستر الخ) جواب عا يقال لا حاجة إلى البئئة ولا إلى التفسير : في المستور 
لأن الستر يؤول لما ذكر. 


وإلا لم يلتفت لاتفاقهماء أي بالنسبة لحقوق الزوجية لا لتقرير النكاح» وبحث في المطلب عدم قبول إقرار السفيهة في 
إبطال ما ثبت لها من المال ومثلها الأمة ثم بطلانه باتفاقهما إنما هو فيما يتعلق بحقهما دون حق الله تعالى» فلو طلقها 
ثلاثاً ثم توافقا وأقاما أو الزوج بينة بفساد النكاح بذلك أو بغيره لم يلتفت لذلك بالنسبة لسقوط التحليل» لأنه حق الله 
تعالى فلا يرتفع بذلك ولأن إقدامه على العقد يقتضي اعترافه باستجماع معتبراته نظير ما مر في الضمان والحوالة» 
وقضيته سماعها ممن زوجه وليه وليس مرادا فالمعتبر هو التعليل الأوّل وبهما علم ضعف إطلاق قول الزبيلي تسمع 
بينته إن بينت السبب ولم يسبق منه إقرار بصحته» نعم إن علما المفسد جاز لهما العمل بقضيته باطناً» لكن إذا علم بهما 
الحاكم فرق بينهما كنظيره الآتي قبيل فصل تعليق الطلاق بالأزمنة» وما نقل عن الكافي أنا لا نتعرض لهما يحمل على 
غير الحاكم» على أنه منازع في كونه فيه وإنما هو بحث للأذرعي» ماو متاك امنا الج اس ارا ا لاا ل ا 


في خلاف ذلك وقال عقبه وقد أفهم كلامه يعني الماوردي أنه إذا أقرٌ أولاً بصحته ثم ادعى سفه الولي أو فسق الشاهد أنه يلزم 
بصحة النكاح حتى يقر عليه لو أراده ويلغو اعترافه اللاحق لأجل إقراره السابق والظاهر أن مراده أنه يلزم بما تضمنه إقراره 
السابق من حقوق الزوجية من نفقة ومهر وغيرهما لا أنا نقرهما إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالئ فالضمائر في قوله أنه يلزم 
بصحة النكاح حتى يقر عليه الخ إنما هي للزوج كما لا يخفى اه. رشيدي أقول ويؤيده قول الشارح الآتي آنفاً وهو متجه 
حيث لم يسبق منها إقرار الخ وكلامه الآتي في شرح وعليه نصف المهر إن لم يدخل بها وإلآ فكله . قوله: (وإلالم يلتفنت 
الخ) قضيته أنه لا يكفي في عدم الالتفات سبق مجرد الإقرار بلا حكم القاضي بالصحة وظاهر ما مرّ آنفاً عن الرشيدي عن 
القوت أنه يكفي فليراجع . قوله: (لا لتقرير النكاح) أي فإنه يبطل اه. ع ش . قوله: (وبحث في المطلب الخ) هذا راجع 
لأصل المسألة اه. ردقا أي لا لقزله إلا لم يلتق لإننانوما ال لد ضيح المح سيا كها هر لاهن قوله: 
(باتفاقهما) ما وجه الاقتصار عليه مع ذكر البينة في التفريع اه. سيد عمر . قوله: (دون حق الله تعالى) يتردد النظر في نحو 
تحريم نكاح من لا تجمع معها وثبوت المصاهرة ونحو ذلك مما فيه حق للغير أيضاً والذي يظهر أنه كذلك لأن المراد بحق 
الله أما المتمحض له فهذا أولى منه أو ما فيه حق لله تعالى فهو شامل له فليراجع اه. سيد عمر . قوله: (أو الزوج) قد يقتضي 
الاقتصار عليه أن الزوجة بخلافه لكن قضية ما يأتي من قوله وبيئتها إذا أرادت الخ وقوله وبهذا يرد بحث الغزي الخ أنها كهو 
في ذلك اه. سم أقول وقضية الاقتصار على الاتفاق وإقامة البينة إن علم القاضي بما ذكر بخلافهما فيسقط بعلمه بفساد 
النكاح التحليل أيضاً فليراجع . قوله: (وقضيته) أي قوله ولأن إقدامه الخ . قوله: (التعليل الأول) أي قوله لأنه حق الله تعالئ 
الخ . قوله: (وبهما) أي التعليلين. قوله: (إن علما المفسد الخ). 

فرع: وقع السؤال عمّن طلق زوجته ثلاثاً عامداً عالماً هل يجوز له أن يدعي بفساد العقد الأول وهل له نكاحها ثانياً من 
غير وفاء عدة من نكاحه الأول وهل يتوقف نكاحه الثاني على حكم حاكم بصحته وأجبت عنه بما صورته الحمد لله لا يجوز 
له أن يدعي باللش عند القاضي رولا تسكع ذغراه يذلك وإن رائقته الزويية علب نيت أرادية [سقاط الجعليل نهم إنجعم 
بذلك جاز له فيما بينه وبين الله تعالئ العمل به فيصم أن يعقد في عدة نفسه ولا يتوقف حل وطثه لها وثبوت أحكام الزوجية 
على بسح جك بل دار قار جلمد مجاه انار لي ملا ( تيا الثاى لمرو العدييا دلا جره لجس القادى 
التعرّض له فيما فعل وأما القاضي فيجب عليه أن يفرق بينهما إذا علم بذلك وهذا كله حيث لم يحكم حاكم بصحة النكاح 
الأول ممّن يرى صحته مع فسق الولي والشاهد وأما إذا حكم به حاكم فلا يجوز له العمل بخلافه لا ظاهراً ولا باطناً لما هو 
مقرّر أن حكم الحاكم يرفع الخلاف ولا فرق فيما ذكر بين أن يسبق من الزوج تقليد لغير إمامنا الشافعي ممّن يرى صحة 
النكاح مع فسق الشاهد والولي أم لا اه. ع ش . قوله: (جاز لهما العمل الخ) معتمد اه. ع ش. قوله: (إذا علم بهما) أي 
بما جرى بينهما أي من النكاح بدون التحليل. قوله: (فرّق الخ) يظهر أن هذا إذا لم يعلم القاضي بفساد النكاح الأوّل أيضا 
فليراجع . قوله: (يحمل الخ) فيه نظر اه. سم . قوله: (على أنه الخ) أي ما نقل عن الكافي وقوله فيه أي في الكافي . قوله: 

قوله: (أي بالنسبة لحقوق الزوجية) قد يقال إذا اتفقا فيما ذكر فقد اعترفا بسقوط حقوق الزوجية فكيف لا يلتفت 
لاتفاقهما بالنسبة لها فليراجع . قوله: (أو الزوج) قد يقتضي الاقتصار عليه أن الزوجة بخلافه لكن قضية قوله الآتي وبيتتها إذا 


أرادت الخ . 


فصل في أركان التكاح وتوابعها نا 


وبحث السبكي قبول بينته إذا لم يرد نكاحاً بل التخلص من المهرء أي ولم يسبق منه إقرار بصحته وبينتها إذا أرادت بعد 
الوطء مهر المثل» وكان أكثر من المسمى وهو متجه حيث لم يسبق منها إقرار بصحته» وبهذا يرد بحث الغزي إطلاق 
قبول بينتها وعليه لو أقيمت لذلك وحكم بفساده لم يرتفع ما وجب من التحليل لما علم من تبعيض الأحكام وإن 
إقرارهما وبينتهما إنما يعتد بهما فيما يتعلق بحقهما لا غير» ومنه يؤخذ أنه لو طلقها ثم أقيمت بينة بفساد النكاح ثم 
أعادها عادت إليه بطلقتين فقطء لأن إسقاط الطلقة حق لله فلا تفيده البينة أيضاً ويحتمل خلافه وحرج بأقاما أو الزوج 
مالو قامت حسبة ووجدت شروط قيامها فتسمع» كما نقله صاحب الأنوار وغيره واعتمدوه وقول بعضهم شرط 
سماعها الضرورة وهي لا تتصور هنا ممنوع» قيل خرج بفساد النكاح ادعاء طلاق بائن 1 1110111 


(وبحث السبكي) إلى قوله وبهذا يرد في المغني . قوله: (من المهر) كأن كان الطلاق قبل الدخول اه. مغني عبارة البجيرمي 
عن الشوبري أي من نصفه كأن طلقها قبل الدخول ثلاثاً ثم أقام بينة على ما يمنع صحة العقد وأراد بذلك التخلص من نصفه 
فإنها تقبل ويسقط التحليل حيتئذ لوقوعه تبعاً اه. وعبارة ع ش أي وعليه يسقط التحليل تبعاً كما نصّ عليه شيخنا الزيادي 
خلافاً لابن حجر اه. وسيأتي آنفاً عن المغني وعن سم عن م ر اعتماد سقوط التحليل أيضاً اه. قوله: (حيث لم يسبق منها 
الخ) وكان الأسبك الأخصر تثنية الضمير هنا وإسقاط قوله سابقاً أي ولم يسبق منه إقرار بصحته . قوله: (وبهذا) وقوله وعليه 
أي بحث السبكي لو أقيمت الخ خلافاً للمغني عبارته وإذا سمعت البينة حينئذ تبين بها بطلان النكاح ويكون ذلك حيلة في 
دفع المحلل اه. وقد مرٌ آنفاً عن الزيادي وغيره ويأتي عن م ر ما يوافقه . قوله: (لذلك) أي لإرادة الزوج أو الزوجة ما ذكر. 
قوله: (لم يرتفع الخ) يتجه الارتفاع م راه. سم. قوله: (وأن إقرارهما الخ) عطف تفسير على تبعيض الأحكام . قوله: (ومنه 
يؤخذ) أي من قوله وعليه لو أقيمت الخ أو مما علم الخ. قوله: (وخرج بأقاما) إلى قوله وقول بعضهم في النهاية. قوله: 
(بأقاما أو الزوج) وقوله بفساد التكاح أي من قوله السابق فلو طلقها ثلاثاً ثم توافقا الخ. قوله: (ووجدت شروط قيامها) ومنها 
لع ب و 0 بود جا مو ا ل لو ل 
عن قول م ر الآتي وهناك كذلك اه. ع ش. قوله: (فتسمع الخ) هل له حيتئذ إعادتها بلا محلل اه. سم أقول نعم وال فلا 
نسح فول وشرح بأثاما الخ المقضيوة ب يوان الفرق ين الس وخيرها خوط التصليل بالاولى جوف الاي وشت ب ايقيا 
قوله الآني وفيه نظر أما أوَّلاً الخ وصرّح به أيضاً السيد عمر وفتح المعين وعبارة البجيرمي عن الحلبي وأما بينة الحسبة فلا 
تسمع لأنه لا حاجة إليها حينئذ لأن شهادتها بفسق الشاهدين موافق لدعواهما وقد يصوّر ذلك بما إذا عاشر أم الزوجة بعد 
طلاقها ثلاثاً قبل الدخول فشهدت بينة الحسبة أن هذا الرجل لا يجوز له معاشرتها لأن نكاحه لبنتها كان فاسداً لأن شهود 
العقد فسقة وحينئذ يلزم عدم صحة النكاح ويسقط التحليل لوقوعه تبعاً اه. قوله: (وقول بعضهم الخ) وافقه النهاية والمغني 
عبارتهما وذكر البغوي في تعليقه أن بيئة الحسبة تقبل لكنهم ذكروا في باب الشهادات أن محل قبول البينة الحسبة عند 
الحاجة إليها كان طلق شخص زوجته وهو يعاشرها أو أعتق رقيقه وهو ينكر ذلك أما إذا لم تدع إليها حاجة فلا تسمع وهنا 
كذلك نبّه على ذلك الوالد رحمه الله وهو حسن اه. وقولهما وهنا كذلك قد تقدم آنفاً جوابه عن ع ش . قوله: (ممنوع) 
أقول يؤيد المنع أن من صور ذلك أن يريد هنا معاشرتها اه. سم وينبغي أن يبدل معاشرتها بنكاحها ويزيد عليه ويمنع من 
ذلك فتدبره فإنه دقيق وبالتأمل حقيق وأقعد من ذلك تصويره بامرأة تزوّجت بزيد ثم طلقها ثلاثاً ثم بعمرو ثم طلقها ثلاثاً 
فرامت العود لزيد لاعتقادها أن نكاح عمرو حللها له فحينئذ البينة الحسبة الشاهدة بفسق شهود عقد عمرو أن تشهد به لتوفر 
الشرط فإذا شهدت امتنع عليها العود إلى زيد وجاز لعمرو أن يتزوّجها بلا تحليل اه. سيد عمر أقول قوله وينبغي أن يبدل 


قوله: (وبهذا يرد بحث الغزي الخ) أنها كهو في ذلك . قوله: (وقضية) أي قضية قوله ولأن إقدامه الخ . قوله: (وما نقل 
الخ) كذا شرح م ل قوله: (يحمل الخ) فيه نظر. قوله: (لم يرتفع الخ) يتجه الارتفاع م و قوله: (فتسمع) هل له حينئذ 
إعادتها بلا محلل . قوله: (وقول بعضهم الخ) يوافقه قول شيخنا الشهاب الرملي لكنهم ذكروا في الشهادات أن محل قبول 
بينة الحسبة عند الحاجة إليها كأن طلق زوجته وهو يعاشرها أما إذا لم تدع إليها حاجة فلا تسمع وهنا كذلك شرح م ر. 
قوله: (ممنوع) أقول يرد المنع أن من صور ذلك أن يريد هنا معاشرتها فتسمع به البينة اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وفرّق 
بما رذه الشارح فيما يأتي بقوله فلا نظر الخ. 
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قبل إيقاع الثلاث فتسمع به البينة ولو من الزوج أخذاً من فتاوى البغوي والبلقيني» إذ حاصل ما في الأولى أنه إذا 
اعترف ببائن قبل أن تقع عليه الثلاث المعلقة على فعله لكذا ثم فعله لم يشهد عليه بهن لأنه غير متهم في قوله أو بعده 
احتاج لبينة» ولا يكفي تصديقها وما في الثانية أنه لو طلقها ثلاثاً آخذناه به ما لم يظهر بطريق شرعي أن عدتها عن طلاق 
رجعي انقضت قبل إيقاعهن» وحلف أنه لم يراجعها وبما مر عن الأولى أنه لا يقبل تصديقها له صرح به القفال انتهى 
وفيه نظرء أما أوّلاً فلآن قول البغوي احتاج لبينة ليس فيه التصريح بأنه تقبل إقامتها منه مع إرادته تجديد النكاح 
فليحمل» على أنها لو أقيمت حسبة قبلت نظير ما مر في مسألة الفسق بجامع أن في كل رفع التحليل الواجب لحق الله 
تعالى فلا نظر الى أن البينة ترفع النكاح ثم لا هناء لأن هذا لا دخل له فيما هو السبب في عدم سماع بيئة أحدهما من 
أنه يترتب عليه إسقاط حت اللّه تعالى. وأما ثانياً فقول البلقيني ما لم يظهر بطريق شرعي يحمل على نظير ما مر أنه تقبل 
البينة حسبة لا إن أقامها أحدهما وقصده تجديد التكاح» (ولا أثر لقول الشاهدين كنا) عند العقد (فاسقين) مثلاً لأنهما 
مقران على غيرهماء نعم له أثر في حقهما فلو حضرا عقد أختهما مثلا ثم ماتت وورثاها سقط المهر قبل الوطء وفسد 
المسمى بعده فيجب مهر المثل» أي إن كان دون المسمى أو مثله لا أكثر كما هو ظاهر لثلا يلزم أنهما أوجبا بإقرارهما 
حقاً لهما على غيرهماء (فلو اعترف به الزوج وأنكرت فرق بينهما) مؤاخذة له بقوله وهي فرقة فسخ لا تنقص عدداً 
وقيل تبين بطلقة كما لو نكح أمة ثم أقر بأنه كان قادراً على حرة» واستشكلهما السبكي بأن كلاً من الفسخ والطلاق 
يقتضي صحة النكاح وهو ينكرهاء ثم أوّل الفسخ بالحكم بالبطلان والطلاق بأنه في الظاهر فقط وهو حسن» لكن 
قياس الثاني يقتضي الاتفاق في مسألة الأمة على ما ذكره فيها والظاهر خلافه وكون القياس على شيء يقتضي الاتفاق 
عليه أغلبي كما صرح به الرافعي» (وعليه) أي الزوج المقر بالفسق (نصف المهر) المسمى (إن لم يدخل بهاء وإلا) بأن 
دخل بها (فكله) عليه ولا يرثها لأن حكم اعترافه مقصور عليه ومن ثم ورثته لكن بعد حلفها أنه عقد بعدلين وخرج 


الخ وقوله ويزيد الخ يعلم جوابه ممًا مرّ عن ع ش ومن قول الرشيدي بعد ذكر كلام سم ما نضّه ولعل المراد أنهما يشهدان أنه 
عقد عليها بفاسقين مثلا ويريد معاشرتها وإلا فمتى قالا إنه طلقها ثلاثا ويريد معاشرتها كان ذلك متضمنا لاعترافهما بصحة 
العقد وخرج عن صورة المسألة اه . قوله: (قبل إيقاع الخ) متعلق بطلاق الخ على تقدير مضاف أي وقوعه. قوله: (فتسمع به 
البينة) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وفرّق بما ردّه الشارح فيما يأتي بقوله فلا نظر الخ اه. سم . قوله: (في الأولى) أي في 
فتاوى البغوي . قوله: (ببائن) أي بوقوعه وقوله قبل الخ متعلق بقوله اعترف . قوله: (لم تشهد) ببناء المفعول . قوله: (بهن) أي 
الثلاث أي بوقوعها. قوله: (أو بعده الخ) عطف على قوله قبل الخ وهذا محل الأخذ. قوله: (ولا يكفي تصديقها) فعلم أن هنا 
لا يكفي تصادقهما وإن كفت البينة م راه. سم . قوله: (وما في الثانية) أي في فتاوى البلقيني عطف على ما في الأولى . 
قوله: (وبما مرّ الخ) متعلق بقوله صرّح الآتي وقوله إنه الخ بيان لما مرّ الخ. قوله: (انتهى) أي ما قيل وكذا ضمير وفيه نظر. 
قوله: (ليس فيه التصريح الخ) لكنه ظاهر فيه ظهوراً بمنزلة التصريح اه. سم . قوله: (نظير ما مرّ) أي في قوله فلو طلقها ثلاثاً 
الخ . قوله: (ثم) أي في مسألة الفسق وقوله لا هنا أي في مسألة الاعتراف . قوله: (لأن هذا) أي رفع النكاح . قوله: (أحدهما) 
أي الزوجين وقوله من أنه الخ بيان لما هو السبب . قوله: (وقصده الخ) جملة اسمية حالية . قوله: (عند العقد) إلى قوله وقيل 
في النهاية وإلى قوله وهو حسن في المغني إلآ قوله أي إن كان إلى المتن. قوله: (ثم مانت الخ) عبارة المغني ثم قالا ذلك 
وماتت الخ . قوله: (أو مثله) ما فائدته حينئذ فليتأمل اه. سيد عمر وقد يقال أن فائدته أنه قد يتعلق الغرض بعين المسمّى قول 
المتن: (به) أي بفسق الشاهدين وقوله وأنكرت أي الزوجة ذلك اه. مغني . قوله: (وهي فرقة فسخ لا تنقص عدداً) وهو 
الصحيح مغني ونهاية. قوله: (واستشكلهما) أي الوجهين. قوله: (وهو الخ) أي الزوج . قوله: (وقياس الثاني) أي من الوجهين 
السابقين . قوله: (ولا يرثها) إلى قوله أخذاً في المغني وإلى قوله فالوجه في النهاية . قوله: (لكن بعد حلفها) أي وجوباً اه. 
ع ش وكتب عليه السيد عمر أيضاً ما نضّه كان وجهه رعاية حق الورثة ولو المسلمين اه. قوله: (أنه عقد) أي النكاح . 


قوله: (ولا يكفي تصديقها) فعلم أنه هنا لا يكفي تصادقهما وإن كفت البينة م ر. قوله: (ليس فيه التصريح الخ) لكنه 
ظاهر فيه ظهوراً بمنزلة التصريح. 


فصل في أركان النكاح وتوابعها ينض 


باعترافه اعترافها بخلل ولي أو شاهدء فلا يفرق به بينهما لأن العصمة بيده وهي تريد رفعها والأصل بقاؤهاء ولكن لو 
مات لم ترثه وإن ماتت أو طلقها قبل وطء فلا مهر أو بعده فلها أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل ما لم تكن 
محجوراً عليها بسفه» فلا سقوط لفساد إقرارها في المال كما مرء وبحث الإسنوي أن محل سقوطه قبل الوطء ما إذا لم 
تقبضه وإلا لم يسترده أخذا من قول الرافعي لو قال: طلقتها بعد الوطء فلي الرجعة» فقالت بل قبله صدقت وهو مقر 
لها بالمهر فإن كانت قبضته لم ترجع به وإلا لم تطالبه إلا بنصفه والنصف الذي تنكره هناك بمثابة الكل هنا اه. وفرق 
غيره بأنهما ثم اتفقا على وجود موجب المهر وهو العقد وإنما اختلفا في المقرر وهو الوطء. وهي هنا تدعي نفي 
الموجب فتمليكها شيئاً منه تمليك بغير سبب تدعيه؛ فالوجه أنه كمن أقر لشخص بشيء وهو ينكره» ولو قالت وقع 
العقد بغير ولي ولا شهود وقال بل بهما صدقت بيمينهاء لأن ذلك إنكار لأصل العقد ونظيره ما مر في اختلاف 
المتبايعين أن شرط تصديق مدعي الصحة أن يتفقا على وقوع عقدء (ويستحب الإشهاد على رضا المرأة حيث يعتبر 
رضاها) بالنكاح بأن تكون غير مجبرة احتياطاً ليؤمن إنكارها. وبحث الأذرعي ندبه على المجبرة البالغة لئلا ترفعه لمن 
يرى إذنها وتجحده فيبطله (ولا يشترط) ذلك لصحة النكاح. لأن الإذن ليس ركناً للعقد بل شرط فيه فلم يجب الإشهاد 
عليه» ورضاها الكاني في العقد يحصل بإذنها أو ببينة أو بإخبار وليها مع تصديق الزوج أو عكسه. ا اخ 0 


قوله: (لأن العصمة) عبارة المغني بل يقبل قوله عليها بيمينه لأن الخ اه. قوله: (ولكن لو مات لم ترثئه) سكت عن إرثه 
منها وقياس ما مرّ أن يقال يرثها لكن بعد تحليفه لما ذكرته آنفاً وكان وجه تركه علمه بالمقايسة مما تقدم اه. سيد عمر . قوله: 
(ما لم تكن محجوراً عليها الخ) والأمة كذلك اه. مغني وقوله فلا سقوط الخ القياس رجوعه للإرث أيضاً اه. سم وجزم به 
السيد عمر عبارته أي في المسألتين اه. قوله: (كما مرّ) أي في شرح أو اتفاق الزوجين أي مع قوله ومثلها الأمة اه. قوله: 
(وبحث الإسنوي) اعتمده النهاية والمغني خلافاً للشارح كما يأتي . قوله: (وإلا لم يسترده) أي لأنها تقر له به وهو ينكره فيبقى 
في يدها اه. مغني . قوله: (وفرّق غيره الخ) ردّ هذا الفرق الوالد رحمه الله تعالئ بأنه لا يجدي شيئا والمعتمد التسوية بين 
المسألتين إذ الجامع المعتبر بينهما أن من في يده المال معترف بأنه لغيره وذلك الغير ينكره فيقرٌ المال في يده فيهما اه. نهاية 
فلو رجع الغير المنكر وادعاه فهل يحتاج إلى إقرار جديد ممّن هو في يده أولاً لأنه وجب في ضمن عقد وينبغي الثاني اه. 
سم . قوله: (بأنهما ثم) أي الزوجين في مسألة الرافعي . قوله: (وهنا) أي في مسألة اعترافها بخلل ولي الخ . قوله: (هي) أي 
الزوجة المعترفة بالخلل وكان الأنسب تقديمه على هنا. قوله: (شيئاً منه) أي المهر. قوله: (فالوجه أنه الخ) أي الزوج هنا 
قوله: (صدقت بيمينها الخ) خلافاً للنهاية والمغني عبارة الأول نقله أي تصديقها بيمينها ابن الرفعة عن الذخائر وهو مردود بأنه 
تفريع على تصديق مدعي الفساد فالأصح أن القول قوله اه. وعبارة الثاني هذا أي تصديقها بيمينها أحد قولين للإمام الشافعي 
رضي الله تعالئ عنه والقول الثاني أن القول قوله بيمينه وهو المعتمد نبّه على ذلك شيخي تغمده الله برحمته اه. قوله: (لأن 
ذلك إنكار لأصل العقد) فيه نظر سم وكان وجهه أن إنكار أصل العقد إنما يكون بإنكار الإيجاب الخ والقبول وهما هنا متفقان 
على صدورهما اه. سيد عمر قول المتن: (على رضا المرأة) أي بالنكاح بقولها كأن قالت رضيت أو أذنت فيه اه. مغني. 
قوله: (بالنكاح) إلى قوله وعليه يحمل في المغني وإلى قوله وأما قول البغوي في النهاية . قوله: (وبحث الأذرعي الخ) وهو 
بحث حسن اه. مغني . قوله: (لمن يرى) أي من الحكام . قوله: (وتجحده) أي المجبرة ة الإذن فيبطله أي الحاكم المذكور 
العقد. قوله: (ذلك) أي الإشهاد. قوله: (ورضاها الخ) مبتدأ خبره قوله يحصل الخ . قوله: (بإذنها أو ببيئة الخ) انظر هذا 


قوله: (والطلاق بأنه في الظاهر فقط) هو مشكل لأن مستند الظاهر الإقرار ومقتضاه أنه لا نكاح فلا طلاق . قوله: (فلا 
سقوط الخ) القياس رجوعه للإرث أيضاً. قوله: (وفرّق غيره الخ) رد شيخنا الرملي هذا الفرق بأنه لا يجدي شيئاً والمعتمد 
التسوية بين المسألتين إذ الجامع المعتبر بينهما أن من بيده المال معترف بأنه لغيره وذلك الغير ينكره فيقرٌ المال في يده فيهما 
شرح م ر فلو روجع الغير المنكر وادعاه فهل يحتاج إلى إقرار جديد ممّن هو في يده أولا لأنه وجب في ضمن عقد وينبغي 
الثانى فراجعه . قوله: (صدقت بيمينها) قال شيخنا الشهاب الرملى هذا مبنى على تصديق مدعى الفساد والمعتمد تصديق 
الزوج بناة على المعتمد تصديق مدّعي الصحة. قوله: (لأن ذلك إنكار لأصل العقد) فيه نظر. ‏ ' 
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نعم أفتى البلقيني كابن عبد السلام بأنه لو كان المزوّج هو الحاكم لم يباشره؛ إلا إن ثبت إذنها عنده» وأفتى البغوي بأن 
الشرط أن يقع في قلبه صدق المخبر له بأنها أذنتء» وكلام القفال والقاضي يؤيده وعليه يحمل ما في البحر عن الأصحاب 
أنه يجوز اعتماد صبي أرسله الولي لغيره ليزوّج موليته» والذي يتجه أنه يأتي هنا ما مر في عقده بمستورين أن الخلاف» 
إنما هو في جواز مباشرته لا في الصحة كما هو ظاهر لما مر أن مدارها على ما في نفس الأمر. وأما قول البغوي لو زوّجها 
وليها وكانت قد أذنت ولم يبلغه الإذن لم يصح وإن جهل اشتراط إذنهاء لأنه تهرّر محض فهو لا يوافق قولهم العبرة في 
العقود حتى النكاح بما في نفس الأمر وتهرّره إقدام على عقد فاسد في ظنه وهو صغيرة لا تسلب الولاية» وأما ما وقع في 
الجواهر أنه لا يجوز له أن يعتمد شهادة عدلين بالإذن له قبل تقدم دعوى الخاطب الإذن ومطالبته للحاكم بأن يزوّجه 
وإقامته البينة عليه؛ لكن العمل على خلافه فمردود بأن الدعوى على حاضر في البلد مع غيبته عن المجلس غير مسموعة 
وبأنه لا حق للخاطب في ذلك» فكيف تسمع دعواه اه. والحاصل أنهم تسامحوا في سماعه الشهادة من غير دعوى لعدم 
تصوّرها مع أنها ليست لطلب حكمء بل لحل المباشرة كما مر ولو أقرت بالإذن» ثم ادعت أنها إنما أذنت بشرط صفة في 
الزوج ولم توجدء زنهى الزوج ذلك عدت بيدينها نيما بطظهر للقاعدة انارق اخن العارية» :إن من كان القول قوله في 
أصل الشيء كان القول قوله في صفته؛ كالموكل يدعي تقييد إذنه بصفة فينكر الوكيل» وبحث بعضهم تصديق الزوج لأنه 
يدعي الصحة يرده تصديقهم للموكل وإن ادعى الفساد لا يقال صدقوا مدعي صحة البيع دون فساده مع أنهما لو اختلفا في 
أصل البيع صدق البائع في نفي أصلهء لأنا نقول ما نحن فيه أنسب بمسألة الوكيل من مسألة البيع بجامع أن كلا فيها إذن 
الخير فتقيد بها يقوله اللؤن؛ وأما البيع فكل من العاقدين مستقل بالعقد فرجح مدعي الصحةء لأن جانبه أقوى لما مر فيه. 


العطف اه. رشيدي . قوله: (نعم أفتى البلقيني الخ) عبارة المغني وشمل إطلاق المصنف وغيره ما لو كان المزوج هو الحاكم 
ا الل ا وكذا في النهاية إلا أنها قالت بدل قوله وإن 
أفتى الخ وما قاله ابن عبد السلام والبلقيني من أن الحاكم لا يزوجها الخ مبني على أن تصرف الحاكم حكم والصحيح خلافه اه. 
قوله: (وأفتى البغوي الخ) عبارة التجريد للمزجد فرع أفتى البغوي أن رجلا لو قال للحاكم أذنت لك فلانة في تزويجها مني فإن 
وقع في نفسه صدقة جاز تزويجها به وإلأ فلا ولا يعتمد تحليفه الخ اه. . سم . قذوله: (في قلبه) أي الحاكم اه. كردي . قوله: 
(وعليه الخ) أي وقوع الصدق في القلب اه. فتح المعين. قوله: (وأما قول البغوي الخ) وفي تجريد المزجد أراد أن يزوج ابنة 
عمّه وأخبره رجل أو رجلان أنها أذنت له فزوجها ثم قالا كذبنا في الإخبار فإن قالت المرأة كنت أذنت صم النكاح أو أنكرت 
صدقت بيمينها وعلى الزوج البينة بإذنها ولو أرسلت رسولاً بالإذن إلى ابن عمّها فلم يأته الرسول وأتاه من سمع من الرسول 
والخبره اروسها ضع التكاع لأنا هذا إخبار لا جهاذة والدفي الانواز التيين هه . سم. قوله: (ولم يبلغه الإذن) ظاهره أصلاً لا 
بمرسولها ولا بمن سمع منه عبارة ذ فتح المعين فرع لو زوجها وليّها قبل بلوغ إذنها إليه صمح على الأوجه إن كان الإذن سابقاً على 
حالة الترويج لأن العيرة في المقود بما في نف الآمر لا بدا فر طن المكلف اه. قوله: (لا يجوز له) يعني للحاكم بدليل ما بعده 
وكذا ضمير بالإذن له . قوله: (انتهى) أي الردّ وكان الأو لى حذفه . ققوله: (في سماعه) أي الحاكم الشهادة أي بإذن المرأة له في 
التزويج . ققوله: (لعدم تصورها الخ) أي الدعوى . قوله: (مع أنها) أي الشهادة أو الدعوى . قوله: (يدعى الخ) على حذف 
الموصول أي الذي يدعى الخ . قوله: (وبحث بعضهم الخ) مبتدأ خبره قوله يرده الخ . قوله: (مع أنهما) أي البائع والمشتري. 
قوله: (أن كلا) أي من مسألتنا ومسألة التوكيل وقوله فتقيد الخ أي كل من تينك المسألتين . قوله: (لما مرّ الخ) أي في البيع . 


قوله: (نعم أفتى البلقيني كابن عبد السلام الخ) نقل هذا في شرح الروض عنهما بعد أن نقل عن فتوى القاضي والبغوي 
خلافه وما أفتى به البلقيني كابن عبد السلام مبني على أن تصرف الحاكم حكم والصحيح خلافه شرح م ر . قوله: (وأنتى 
البغوي الخ) عبارة التجريد للمزجد فرع أفتى البغوي أن رجلا لو قال للحاكم أذنت لك فلانة في تزويجها مني فإن وقع في نفسه 
صدقة جاز تزويجها به وإلآفلا م رولا يعتمد تحليفه الخ . قوله: (والذي يتجه) كذا شرح م ر. قوله: (وأما قول البغوي لو 
زوجها وليها الخ) في تجريد المزجد أراد أن يزوج ابنة عمّه وأخبره رجل أو رجلان أنها أذنت له فزوجها ثم قالا كذبنا في الإخبار 
فإن قالت المرأة كنت أذنت صم النكاح أو أنكرت صدقت بيمينها وعلى الزوج البينة بإذنها ولو أرسلت رسولاً بالإذن إلى ابن 
عمّها فلم يأته الرسول وأتاه من سمع من الرسول وأخبره فزوجها صم التكاح لأن هذا إخبار لا شهادة قاله في الأنوار انتهى . 
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(لا تزوج امرأة نفسها) ولو (بإذن) من وليها (ولا غيرها) ولو (بوكالة) من الولي بخلاف إذنها لقنها أو محجورهاء 
وذلك لآية إقلا تَمَصِلُوْهنَ4 [البقرة: 587] إذ لو جاز لها تزويج نفسها لم يكن للعضل تأثير وللخبرين الصحيحين كما قاله 
الأئمة كأحمد وغيره لا نكاح إلا بولي الحديث السابق «وأيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل». 
وكرره ثلاث مرات» وصح أيضاً لا تزوّج المرأة المرأة ولا المرأة نفسهاء فإن الزانية التي تزوّج نفسهاء نعم لو لم يكن 
لها ولي. 

قال بعضهم أصلاً وهو الظاهر وقال بعضهم يمكن الرجوع إليه؛ أي يسهل عادة كما هؤ ظاهر جاز لها أن تفوض 
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قوله: (وما يتبعه) أي كالتوقف على الإذن وكيفية الإذن من نطق أو غيره اه. ع ش قول المتن: (لا تزوج امرأة الخ) أي 
لا تملك مباشرة ذلك بحال اه. مغني . قوله: (ولو بإذن من وليّها) إلى قوله فإن الزانية التي في النهاية والمغني . قوله: 
(بخلاف إذنها الخ) عبارة الشهاب عميرة والمغني ولا يعتبر إذنها في نكاح غيرها إلا في ملكها أو سفيه أو مجنون هي وصية 
عليه اه. قوله: (لقنها) سيأتي تصريح الشرح أن السيد ولو أنثى يأذن لقنه اه. سم . قوله: (أو محجورها) أشار سم إلى ضعفه 
بأن ولايتها على المحجور لا تكون إلا بطريق الوصاية وإلوصي لا يعتبر إذنه خلافا لما في العزيز رشيدي و ع ش عبارة 
الكردي قوله أو محجورها بأن كانت وصياً لطفل فبلغ سفيهاً فإنه يشترط إذنها بناءة على القول بتزويج الوصي اه. قوله: 
(الحديث الخ) أي اقرأ الحديث الخ اه. ع ش . قوله: (السابق) أي في شرح ولا يصح إل بحضرة شاهدين . قوله: (أيما امرأة 
الخ) تتمة هذا الحديث كما في شرح الروض وغيره فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها اه. وكان الأولى ليظهر 
قوله الآتي كما صرّح به الخبر الخ ذكرها. قوله: (بغير إذن وليّها) مفهومه أنها إذا أتكحت نفسها بإذن وليها صم وهو مخالف 
لما مرّ من قوله ولو بإذن من وليها فيحتاج إلى دليل على أن المفهوم هنا غير مراد لا يقال قوله في الحديث الآتي ولا المرأة 
نفسها يدل على أنه لا فرق بين الإذن وعدمه لأن مفهوم الأول خاص فيقدم على هذا العام اه. ع ش . قوله: (وكرره) أي 
قوله فنكاحها باطل ع ش وكردي . قوله: (التي تزوج الخ) خبر فإن. قوله: (نعم لو لم يكن) إلى قوله كما حررته في النهاية إلا 
قوله وهو الظاهر وقوله أي يسهل إلى جاز وكذا في المغني إلآ قوله قال بعضهم إلى جاز وقوله ولو غير أهل . قوله: (جاز لها 
أن نفوض الخ) اعلم أن مسألتي التحكيم والتولية فيهما تناقفض واضطراب نشأ من خلط إحداهما بالأخرى واعتقاد اتحادهما 
والتحقيق أنهما مسألتان لكل منهما شروط تخصها فمن شروط التحكيم صدوره من الزوجين وأهلية المحكم للقضاء في 
الواقعة ولا يكفي مجرد كونه عدلاً خلافاً لما في شرح الروض في باب القضاء من الاكتفاء بالعدالة وممّن نبّه على ذلك الولي 
أبو زرعة في تحريره وفقد الولي الخاص بموت ونحوه لا بغيبة ولو فوق مسافة القصر ووقع لبعض المتأخرين من جوازه مع 
ال ل ا اي 
وأما مسألة التولية وهي تولية المرأة وحدها عدلاً في تزويجها فيشترط فيها فقد الولي الخاص والعام فيجوز للمرأة إذا كانت 
في سفر أو حضر وبعدت القضاة ة عن البادية التي هي فيها ولم يكن هناك من يصلح للتحكيم أن تولي أمرها عدلاً كما نص 
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قوله: (لقنها) سيأتي تصريح الشارح أن السيد ولو أنثى يأذن لقنه وقوله أن محجورها لا يخفى أن المرأة لا تكون ولية 
على المحجور إلا بطريق الوصاية وسيأتي في قول المصنف بل يتكح أي السفيه بإذن وليه أو يقبل له النكاح قول الشارح ووليه 
في الأول أي فيما إذا بلغ سفيهاً الأب فالجد فوصى أذن له في التزويج على ما في العزيز لكنه ضعيف الخ فلعل ما ذكره هنا 
مبني على كلام العزيز فليحرر. قوله: (بغير إذن وليّها) مفهومه الجواز بالإذن فكأنه محمول على نحو قوله الآتي أو وكّل موليته 
لا على مباشرتها نكاح نفسها بالإذن بدليل لا نكاح إلا بولي فإن المتبادر تولية العقد لكن قد يقال هلا خصٌ هذا المتبادر 
بمفهوم بغير إِذنَ وليها. قوله: (جاز لها أن تفوض الخ) حيث جاز التفويض أو امتنع فلا فرق بين السفر والحضر م ر. 


١ ٠.‏ الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العيادي 


مع خاطبها أمرها إلى مجتهد عدل فيزوّجهاء ولو مع وجود الحاكم المجتهد أو إلى عدل غير مجتهد ولو مع وجود 
مجتهد غير قاض فيزوجها لا مع وجود حاكم ولو غير أهل» كما حررته في شرح الإرشاد. نعم إن كان الحاكم لا يزوّج 
إلا بدارهم لها وقع كما حدث الآن فيتجه أن لها أن تولي عدلاً مع وجودهء وإن سلمنا أنه لا ينعزل بذلك بأن علم موليه 
ذلك منه حال التولية» وهل يتقيد ذلك بكون المفوّض إليه في محلها كما يتقيد القاضي بمحل ولايته» أو يفرق بأن 
ولاية القاضي مقيدة بمحل فلم يجاوزه نخلاف ولاية هذاء فإن مناطها إذنها له بشرطه فحيث وجد زوجها وإن بعد 
محلها كل محتمل والثاني أقرب وخرج بتزوّج ما لو وكل امرأة في توكيل من يزوّج موليته أو وكل موليته لتوكل من 
يزوّجهاء ولم يقل لها عن نفسك سواء أقال عني أم أطلق فوكلت وعقد الوكيل» فإنه يصح لأنها سفيرة محضة ولو بلينا 
بإمامة امرأة نفذ تزويجها لغيرهاء وكذا لو زوجت كافرة كافرة بدار الحرب فيقر الزوجان عليه بعد إسلامهماء ويجوز 
إذنها لوليها بلفظ الوكالة كما يأتي» (ولا تقبل نكاحاً لأحد) بولاية ولا وكالة» لأن محاسن الشريعة تقتضي فطمها عن 
ذلك بالكلية لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره بالكلية والخنثى مثلها فيما ذكر ما لم تتضح ذكورته 0 


عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه وأجاب في ذلك بقوله إذا ضاق الأمر اتسع وبقوله تعالى #وبًا جَمَلٌ عَليْكٌ في ادن ين حَرَح » 
[الحج: 78] ولو منعنا كل من لا ولي لها من النكاح مطلقاً حتى تنتقل إلى بلد الحاكم لأدّى إلى حرج شديد ومشقة تعم من 
كان بذلك القطر وربما أدّى المنع إلى الوقوع في الفساد انتهى فتاوي ابن زياد اليمني اه. سيد عمر. قوله: (ولو مع وجود 
الحاكم الخ) وقوله بعد ولو غير أهل اعتمدهما م ر اه. سم . قوله: (لا مع وجود حاكم الخ) عبارة النهاية بعد كلام طويل 
نصها وحاصله أن المدار على وجود القاضي وفقده لاعلى السفر والحضر اه. قالع ش قوله وحاصله الخ معتمد اه. 
قوله: (نعم إن كان) إلى قوله وهل يتقيد في النهاية . قوله: (لها وقع) أي بالنسبة للزوجين اه. ع ش عبارة السيد عمر قوله لها 
وقع ينبغي وإن لم يكن لها وقع لأنه يفسق بأخذها اه. قوله: (فيتجه أن لها الخ) ظاهره وإن لم يكن مجتهداً وهو ظاهر لأن 
وجود القاضي المذكور كعدمه وعند عدمه لا يشترط فيمن توليه الاجتهاد اه. سيد عمر. قوله: (مع وجوده) أي القاضي . 
قوله: (بأن علم الخ) تصوير لعدم العزل وقوله موليه أي من ولأه للقضاء وقوله بذلك أي بأنه إنما يزوج بالدراهم وفي سم ما 
نصّه ينبغي أو لم يعلم وكان بحيث لو علم لم يعزله اه. قوله: (وهل يتقيد ذلك) أي جواز تحكيم العدل في النكاح . قوله: 
(بمحل ولايته) أي بكون المرأة بمحل ولاية القاضي . قوله: (بشرطه) وهو كون المحكم مجتهداً عدلاً مطلقاً أو عدلاً مع فقد 
الحاكم حساً أو شرعاً. قوله: (والثاني أقرب) بل متعين اه. سيد عمر. قوله: (وخرج) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني 
إل قوله ويجوز إلى المتن. قوله: (ما لو وكل امرأة الخ) أي ولم يقل لها عن نفسك كما هو ظاهر مما يأتي بل أولى اه. ,سم . 
قوله: (ولم يقل لها عن نفسك) ينبغي أن ينظر لو نوى عن نفسك ولم يقله هل يكون حكمه حكم القول أولاً اه. سيد عمر 
أقول والظاهر الأول لأنه حينئذ من أفراد النكاح بلا ولي . قوله: (فوكلت) لا عنها اه. مغني . قوله: (ولو يلينا بإمامة امرأة الخ) 
ولو بلينا بقضاء امرأة هل يكون الحكم كذلك الظاهر نعم اه. سيد عمر. قوله: (كافرة كافرة بدار الحرب) عبارة المغني امرأة 
نفسها فى الكفر اه. وعبارة السيد عمر قوله كافرة كافرة: أي أو زوجت نفسها وهو ما صور به الزركشي هذه المسألة كذا 
أفاده الفاضل المحشي سم وقد يقال ما زاده يمكن إدراجه في عبارة الشارح فليتأمل اه. أي بأن يراد بكافرة الثانية ما يشمل 
نفسها. قوله: (بدار الحرب) انظر مفهومه أه. سم عبارة الرشيدي و ع ش قوله بدار الحرب ليس بقيد كما نقل عن الزيادي 
اه. قوله: (بولاية) إلى قوله وإن حكم حاكم في النهاية والمغني إلا قوله ولو مع الإعلان إلى المتن. قوله: (تقتضي فطمها) 
أي تطلبه على وجه اللياقة والكمال لا أنها يحرم عليها ذلك بنهي الشارع وإن حرم عليها من حيث تعاطي العقد الفاسد اه. 
ع ش . قوله: (والخنثى مثلها الخ) ومع ذلك لو خالف وزوج فينبغي أنه لا حد على الواطىء لأنا لم نتحقق أنوثته وبتقديرها 
فالمرأة يصحٌ عقدها عند بعض العلماء اه. ع ش. 

قوله: (ولو مع وجود الخ) وقوله بعد ولو غير أهل الخ اعتمد ذلك م رفيهما. قوله: (بأن علم الخ) ينبغي أو لم يعلم 


وكان بحيث لو علم لم يعزله . قوله: (ما لو وكل امرأة في توكيل من يزوج موليته) أي ولم يقل لها عن نفسك كما هو ظاهر ما 
يأتي بل أولى . قوله: (كافرة) أي أو زوجت نفسها وهو ما صور به الزركشي هذه المسألة. قوله: (بدار الحرب) انظر مفهومه. 
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ولو يعد العقد كما مرء (والوطء في نكاح) ولو في الدبر (بلا ولي) بأن روحت نعها حصرة جاعدين ولم يحكو ناكم 
ببطلانه» وإلا فهو زنى فيه الحد لا المهر ولو مع الإعلان» لأن مالكا رضي الله عنه لا يقول بالاكتفاء به إلا مع الولي» 
(يوجب) على الزوج الرشيد دون السفيه كما يأتي بتفصيله آخر الباب (مهر المثل) كما صرح به الخبر السابق لا المسمى 
لفساد النكاحء ومن ثم لو حكم حاكم بصحته وجب ولا أرش للبكارة» لأنه مأذون له في إتلافها هنا كما في النكاح 
الصحيح بخلاف البيع الفاسد» إذ ليس مقصوهه الوطء ذكره في المجموع (لا الحد) وإن اعتقد التحريم لشبهة اختلاف 


قوله: (كما مرّ) أي في مبحث نكاح الشغار قول المتن: (بلا ولي) أو بولي بلا شهود أما الوطء في نكاح بلا ولي ولا 
شهود فإنه يوجب الحد جزماً لانتفاء شبهة اختلاف العلماء اه. مغني خلافاً للنهاية عبارتها أما الوطء في نكاح بلا ولي ولا 
شهود فلا حد فيه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالئ وسيأتي مبسوطاً في باب الزنى اه. قالع ش قوله فلا حد الخ أي 
ويأثم وقوله كما أفتى به الوالد الخ أي لقول داود بصحته وإن حرم تقليده لعدم العلم بشرطه عنده اه. قوله: (بآن زوجت 
نفسها الخ) أي أو وكلت من يزوجها وليس من أوليائها لجارها مثلاً اه. ع ش . قوله: (ولو مع الإعلان) أي حال الدخول . 
كما يأتي في الزنى اه. سم . قوله: (لأن مالكاً الخ) جواب سؤال كيف يجب الحد مع الإعلان مع اكتفاء مالك به فيكون 
شبهة دافعة للحد اه. سم . قوله: (بالاكتفاء به) أي الإعلان قول المتن: (يوجب مهر المثل) قال في العباب لعله أي وجوب 
المهر إذا اعتقدت حله أو جهلت تحريمه اه. وأجاب عنه الشهاب سم بقوله وقد يقال حيث اعتقد الزوج الحل وجب المهر 
وإن لم تعتقده هي أيضاً انتهى اه. رشيدي . قوله: (مهر المثل) أي مهر مثل بكر إن كانت بكراً اه. سم . قوله: (الخبر 
السابق) عبارة المغنى خبر أيما امرأة نتكحت نفسها فنكاحها باطل ثلاثاً فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها اه. 
قوله: (لا المسمّى لفساد النكاح) يؤخذ من هذا التعليل أن محل ذلك إذا لم يكن ممّن يعتقد الصحة ويتردد النظر فيما لو كان 
الزوج حنفياً والزوجة شافعية ومهر المثل دون المسمّى فهل يحرم عليها أخذ الزائد أولا محل تأمل ولعل الأقرب الأول اه 
سيد عمر وقوله دون المسمى صوابه أكثر من المسمّى . قوله: (وجب) أي المسمّى هل مثل حكم الحاكم بصحته تقليد الزوج 
من يقول بصحته حتى يلزمه المسمّى ينبغي نعم اه. سم . قوله: (لأنه) أي الزوج وقوله هنا أي في النكاح الفاسد. قوله: 
(بخلاف البيع الفاسد) أي يوجب الوطء فيه أرش البكارة اه. سم . قوله: (يعزر معتقده) ما لم يحكم حاكم بصحته أو بطلانه 


قوله في المتن: (والوطء في نكاح بلا ولي) أما الوطء في نكاح بلا ولي ولا شهود فلا حدّ عليه كما أفتى به شيخنا الشهاب 
الرملي شرح م ر. قوله: (ولو مع الإعلان الخ) فيه بحث لأنه إن كان مبالغة على قوله فهو زنى فيه الحد فيرد عليه أنه حيث 
حكم حاكم بالبطلان انتفت الشبهة ووجب الحد ولهذا قال الشارح في.باب الزنى أو مع انتفاء أحدهما أي الولي والشهود لكن 
حكم بإبطاله أو بالتفرقة بينهما من يراه ووقع الوطء بعد علم الواطىء به إذ لا شبهة حينئذ انتهى فحيث حكم حاكم هنا ببطلانه 
وجب الحد ولو وجد ما يقول مالك بالاكتفاء به فقوله ولو مع الإعلان لأن مالكاً الخ لا وجه له وإن كانت مبالغة على ما قبل 
قوله ولم يحكم الخ فيكون مبالغة في المعنى على كون الوطء في نكاح بلا ولي يوجب مهر المثل فيرد عليه أن هذا الحكم 
على فساد النكاح عندنا نابت ولو وجد إعلان وولي لا شهود فلا وجه لهذه المبالغة ولا لما وجهها به فتأمله. قوله: (ولو مع 
الإعلان) أي حال الدخول كما يأتي في الزنى . قوله: (لأن مالكاً الخ) جواب سؤال كيف يجب الحد مع الاعلان مع اكتفاء 
مالك به فيكون شبهة دافعة للحد . قوله: (به) أي بالإعلان قوله في المتن: (يوجب مهر المثل) ظاهره وإن اعتقدت التحريم 
وقد يوجه بشمول الخبر وبأن مراعاة القول بصحته أورئه شبهة في الجملة موجبة للمال لكن قال في العباب ولعله أي وجوب 
المهر إذا اعتقدت حله أو جهلت تحريمه انتهى فليتأمل وقد يقال حيث اعتقد الزوج الحل وجب المهر وإن لم تعتقده هي 
أيضاً قوله في المتن: (مهر المثل) أي مهر مثل بكر إن كانت بكراً وإن لم يجب أرش البكارة أخذاً من قوله في الروض وشرحه 
في البيع الفاسد وحيث لا حد يجب المهر فإن كانت بكرا فمهر بكر للتمتع بها وقياساً على النكاح الفاسد وأرش البكارة 
لإتلافها بخلافه في التكاح الفاسد لأن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه وأرش البكارة مضمون في صحيح البيع 
دون صحيح النكاح الخ وقوله ومن ثم لو حكم حاكم بصحته وجب أي المسمى هل مثل حكم الحاكم بصحته تقليد الزوج من 
يقول بصحته حتى يلزمه المسمى ينبغي نعم . قوله: (بخلاف البيع الفاسد) أي يوجب الوطء فيه أرش البكارة قوله في المتن: 
(لا الحد) لكن يعزر معتقد تحريمه ما لم يحكم حاكم بصحته أو ببطلانه وإلآ فكالمجمع عليه كما قاله الماوردي ويمتنع حينئذ 


١‏ الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


العلماء» لكن يعزر معتقده وإن حكم حاكم يراه بصحته على ما قاله ابن الصلاح» قال وقولهم حكم الحاكم يرفع 
الخلاف معناه أنه يمنع النقض بشرطه اصطلاحاً لا غيرء وإلا فلشافعي وقف على نفسه بيع الوقف وإن حكم به حنفي» 
اكنة اضاتى أنداسشل عا الختحت ندجي الخاكم [ننا ينل جزاهرا مطلها أما لي الأضيع 4 وخا راط التو ديه 
كظاهره ينفذ باطناً أيضاً فيباح لمقلده وغيره العمل به؛ كما يأتي مبسوطأً في القضاء لا معتقد الإباحة وإن حد بشربه 
النبيلٌ» لأن أدلته فيه واهية جداً بخلافه هناء ومن ثم لم ينقض حكم من حكم بصحته على المعتمد وكأن من قال هنا لا 
يجوز تقليد أبي الحنيفة في هذا النكاح جرى على النقض إذ ما ينقض لا يجوز التقليد فيه» وبهذا يقيد قول السبكي 
مح اف يس اح 1 ب ا يك باك و ل ا ولو طلق 
أحدهما هنا ثلاثاً قبل حكم حاكم بالصحة لم يقع ولم يحتج لمحلل» وقول أ بي إسحاق يحتاج الثاني إليه عملا باعتقاده 
غلطه فيه الاصطخري» ويتعين حمله بعد تسليمه على ما إذا رجع عن تقليد القائل بالصحخة» وصححناه إلا وقع 
واحتاج لمحلل» ويؤيد إطلاق الاصطخري قول العمراني في تأليفه في صخة تزويج الولي الفاسق؛ فإن تزوجها من 
وليها الفاسق ثم طلقها ثلاثاً فالأولى أن لا يتزوّجها إلا بعد محلل؛ فأفهم تعبيره بالأولى صحته بلا محلل» وبنى 


وإلآ فكالمجمع عليه كما قاله الماوردي ويمتنع حينئذ على مخالف نقضه نهاية ومغني قال الرشيدي و ع ش قوله ما لم 
يحكم حاكم بصحته أو بطلانه الخ أي أما إذا حكم بصحته فالواجب المسمّى ولا حد ولا تعزير وأما إذا حكم ببطلانه 
فالواجب عليه الحد اه. قوله: (وإن حكم حاكم الخ) ضعيف كما يأتي في الشارح ومرٌ عن النهاية والمغني آنفاً. قوله: (على 
ما يأتي الخ) تبرأ لما يأتي أنه مبني على الضعيف قوله: (النقض بشرطه) أي النقض المتلبس بشرطه ويأتي في القضاء شرط 
النقض اه . كردي . قوله: (اصطلاحاً) قيد لقوله معناه أي معناه في الإصطلاح أنه يمنع الخ اه. كردي . قوله: (وإن حكم به 
الخ) أي بصحة الوقف . قوله: (لكنه اعترض) أي ما قاله ابن الصلاح . قوله: (أن حكم الحاكم الخ) بيان للضعيف. قوله: 
(مطلقاً) أي فيما باطن الأمر فيه كظاهره وفي غيره. قوله: (أنه) أي حكم الحاكم . قوله: (فيما باطن الأمر فيه الخ) أي فيما لم 
يعلم فساد حكمه في الباطن فهو احتراز عن نحو حكمه بحل شرب النبيذ بأدلة واهية وعن نحو حكمه بشاهد زور. قوله: 
(فيباح لمقلده وغيره العمل) أي ولا حد ولا تعزير على العامل به وإن اعتقد التحريم 

قوله: (لا معتقد الإباحة) بالرفع عطفاً على قوله معتقده. قوله: (لا معتقد الإباحة) أي بأن قلّد القائل بالصحة اه. 
كردي . قوله: (وإن حدّ الخ) وكان حق التعبير أن يقول وإنما حد معتقد إباحة النبيذ بشربه لأن أدلته الخ . قوله: (هنا) أي في 
النكاح بلا ولي بحضرة الشاهدين. قوله: (وبهذا) أي بقوله إذ ما ينقض لا يجوز الخ . قوله: (انتهى) أي قول السبكي . قوله: 
اد كور منود ب الي ا ان ل و ا ع 
وليّها قبل التفريق بينهما صحٌ اه. قوله: (أحدهما) أي معتقد التحريم ومعتقد الإباحة سم وكردي قوله: (قبل حكم حاكم 
الخ) قضية قوله الآتي فمن نكح مختلفاً فيه الخ تقييد ما هنا بعدم التقليد لمن يقول بصحته وقد ينافيه التعميم بقوله أحدهما 
إذ أن بريه يم الإيانعة معطا لا نعلي مستطوح قوله: (لم يقع) أي الطلاق لأنه إنما يقع في نكاح صحيح اه. ٠‏ مغني . 
قوله: (ولم بيجتير الخ) من عطف اللارم أي لم يحتج م المطلق إذا أراد نكاحها. قوله: (يحتاج الثاني) أي معتقد الإباحة . قوله: 
(غلطه فيه) أي أبا إسحاق في ذلك القول. قوله: ري ل علط ا . سم . قوله: (وصححناه) أي الرجوع . قوله: 
(وإلآ) أي بأن لم يرجع أو لم نصححه. قوله: (ويؤيد إطلاق الإصطخري) أي للوقوع وعدم الاحتياج إلى المحلل الشامل لما 
إذا لم يرجع عن التقليد وقد قدمنا عن المغني و ع ش اعتماد ذلك الإطلاق وسيأتي عن سم عن م ر ما يوافقه. قوله: (فإن 
تزوجها الخ) مقول العمراني . قوله: (صحته الخ) أي مطلقاً رجع عن التقليد أم لا 


على مخالفه نقضه . قوله: (وإن حكم حاكم يراه الخ) شامل لحكمه قبل الوطء ويدل عليه قوله الآتي أما على الأصح فيباح الخ 
فتأمله . قوله: (فيباح لمقلده وغيره العمل به) أي فلا يحد هنا ولا يعزر أي ولا أثر لاعتقاده التحريم لأنه مخالف للشرع حينئذ. 
قوله: (لا معتقد الإباحة) عطف على معتقد. قوله: (إذ ما ينقض لا يجوز التقليد فيه) لا يخفى إشكال هذا الكلام أن يلزم عليه 
فساد تقليد أتباع بقية الأئمة فيما تقول بنقضه فليحرر. قوله: (ولو طلق أحدهما) أي معتقد التحريم ومعتقد الحل . قوله: 
(ويتعين حمله) أي الغلط . 


فصل فيمن يعقد النكاح وما يتبعه ركنا 


بعضهم هذا الخلاف على أن العامي هل له مذهب معين كما هو الأصح عند القفال أو لا مذهب له كما هو المنقول عن 
عامة الأصحاب. ومال إليه المصنف» قال: فعلى الثاني مطلقاً والأوّل إن قلد من يرى الصحة لو نكح نكاحاً مختلفاً فيه 
وطلق ثلاثاً لم ينكحها بلا محلل» وإن حكم الشافعي بإبطال نكاحه مؤاخذة له بما التزمه» ومعنى أنه لا مذهب له أنه لا 
يلزم القاضي وغيره الإنكار عليه في مختلف فيه» ولكنه إن رفع إليه ولم يحكم حاكم بصحته أبطله خلافاً لابن عبد 
السلام اه. ملخصاًء وسيأتي أن الفاعل متى اعتقد التحريم وجب الإنكار عليه من القاضي وغيره وإن اعتقد الحل 
بتقليد صحيح لم ينكر أحد عليه إلا القاضي إن رقع لهء والذي يتجه أن معنى ذلك أن المراد بلا مذهب له أنه لا يلزمه 
التزام مذهب معين وبله مذهب أنه يلزمه ذلك وهذا هو الأصحء وقد اتة تفقوا على أنه لا يجوز لعامي تعاطي فعل إلا إن 
قلد القائل بحله؛ وحينئذ فمن نكح مختلفاً فيه فإن قلد القائل بصحته أو حكم بها من يراها ثم طلق ثلاثاً تعين التحليل 
وليس له تقليد من يرى بطلانه» لأنه تلفيق للتقليد في مسألة واحدة وهو ممتنع قطعاً وإن انتفى التقليد والححكم لم يحتج 


قوله: (هذا الخلاف) أي الذي بين أبي إسحاق القائل باحتياج الثاني إلى المحلل وبين الإصطخري القائل بعدمه. قوله: 
(قال) أي ذلك البعض . قوله: (فعلى الثاني) أي أن العامي لا مذهب له مطلقاً أي قلد من يرى الصحة أم لا أقول في هذا 
التفريع حفاءً إذ مقتضى ما قبله عدم الاحتياج إلى المحلل على الثاني مطلقاً فليتأمل . قوله: (والأول) أي على أن له مذهب . 
قوله: (بما التزمه) أي بفعله النكاح المذكور مطلقأ على الثاني ومع تقليده فيه بمن يراه على الأول . قوله: (ومعنى أنه لا مذهب 
له الخ) دفع لما يقال أن معناه كما قال المحلي في شرح جمع الجوامع أنه لا يلزمه التزام مذهب معين فله أن يأخذ فيما يقع له 
بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى وهكذا اه. قوله: رن ان . قوله: (وسيأتي) أي في السير أن الفاعل الخ توطئة 
لما يأتي من ترجيحه القول باحتياج الثاني لمحلل اه. كردي . قوله: : (وجب الخ) أي ما لم يحكم حاكم يراه بصحته أخذاً من 
قوله المارٌ آنفاً أما على الأصح الخ ومن قوله الآتي آنفاً. قوله: (إلا القاضي) ينبغي تقييده بما مر آنفاً وفي سم ما نضّه هذا 
الإطلاق مشكل إذ لو رفع إليه مالكي توضأ بمستعمل أو صلى بدون تسبيع المغلظة مثلاً كيف له الاعتراض عليه اه ه. أقول ' 
يمكن حمل كلامه أخذاً مما ذكره في شرح أو اتفاق الزوجين على ما إذا تعلق به حق الغير . قوله: (أن المراد بلا مذهب له) 
بدل من قوله أن معنى ذلك وانظر لم لمم يقتصر على البدل. قوله: (وبله مذهب) عطف على بلا مذهب له. قوله: (وهذا هو 
الأصح) بين السيد السمهودي في رسالة التقليد أن الذي دل عليه كلام الروضة أن الأصح أنه لا يلزمه التزام مذهب معين 
وأطال في ذلك ويوافق ذلك اقتصار الشارح في باب القضاء على قوله ما نضّه قال الهروي مذهب أصحابنا أن العامي لا 
مذهب له لكن صححح في جمع الجوامع خلاف ذلك حيث قال عطفاً على معمول الأصح وأنه يجب على العامي التزام 
مذهب معين انتهى وقوله على العامي قال المحلي وغيره ممّن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد انتهى اه. سم . قوله: (فمن نكح مختلفاً 
فيه) أي كنكاح بلا ولي اه. سم . قوله: (فإن قلد الخ) شامل للتقليد بعد النكاح فليراجع . قوله: (وليس له تقليد الخ) ظاهره 
وإن حكم ببطلانه وفيه نظر اه. سم أقول بعد الحكم ببطلانه بنحو بينة حسبة لا حاجة إلى التقليد كما علم مما قدمنا في 
مبحث اتفاق الزوجين على فسق الشاهد . قوله: (لأنه تلفيق الخ) هذا ممنوع بل له تقليد لأن هذه قضية أخرى فلا تلفيق م ر 


قوله: (أولا مذهب له) معناه ما عبّر به المحلي في شرح جمع الجوامع بقوله وقيل لا يلزمه التزام مذهب معين فله أن 
يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى وهكذا انتهى وقد بيّن السيد السمهودي في رسالة التقليد أن الذي دلّ عليه 
كلام الروضة ترجيح هذا القول وإن صححح في جمع الجوامع خلافه فقال عطفاً على معمول الأصح وأنه يجب على العامي 
قال المحلي وغيره ممّن لم يبلغ درجة الاجتهاد انتهى . قوله: (قال) أي بعضهم . قوله: (لا القاضي الخ) هذا الإطلاق مشكل إذ 
لو رفع إليه مالكي توضأ بمستعمل أو صلَّى بدون تسبيع المغلظة مثلاً كيف يسوغ له الاعتراض عليه . قوله: (وهذا هو الأصحح) 
بين السيد السمهودي في رسالة التقليد أن الذي دلّ عليه كلام الروضة أن الأصح أنه لا يلزمه التزام مذهب معين وأطال في 
ذلك ويوافق ذلك اقتصار الشارح في باب القضاء على قوله ما نضّه قال الهروي مذهب أصحابنا أن العامي لا مذهب له أي 
معين يلزمه البقاء عليه انتهى لكن صحّح في جمع الجوامع خلاف ذلك وأنه يلزمه التزام مذهب معين كما تقدم التنبيه عليه. 
قوله: (فمن نكح مختلفاً فيه) أي كنكاح بلا ولي . قوله: (وليس له تقليد من يرى بطلانه) ظاهره وإن حكم ببطلانه وفيه نظر. 
قوله: (أيضا وليس له تقليد من يرى بطلانه) هذا ممنوع بل له تقليده لأن هذه قضية أخرى فلا تلفيق م ر. 


للمحلل» نعم يتعين أنه لو ادعى بعد الثلاث عدم التقليد لم يقبل منه أخذاً مما مر قبيل الفصل لأنه يريد بذلك رفع 
التحليل الذي لزمه باعتبار ظاهر فعله وأيضاً ففعل المكلف يصان عن الإلغاء. لا سيما إن وقع منه ما يصرح بالاعتداد به 
كالتطليق ثلاثاً هنا وكحكم الحنفي بالصحة مباشرته للتزويج إن كان مذهبه أن تصرف الحاكم حكم بالصحة ولشافعي 
حضر هذا العقد الشهادة بجريانه لا بالزوجية» إلا إن قلد القائل بصحته تقليداً صحيحاًء وكذلك ليس له حضوره 
والتسبب فيه إلا بعد ذلك التقليد. 

قال الماوردي: وليس للزوجين الاستبداد بعقد مختلف فيه إلا إن كانا من أهل الاجتهاد وأدّاهما إلى ذلك» وإلا 
فوجهان أحدهماء نعمء وثانيهما لاء إلا بإفتاء مفت أو حكم حاكم اه. والوجه كما علم مما قدمته أنه يكفي لحل 
مباشرتهما تقليد القائل بذلك تقليداً صحيحاًء (ويقبل إقرار الولي بالنكاح) على موليته (إن استقل) حالة الإقرار 
ملك الإنشاء ملك الإقرار به غالباًء (وإلا) يستقل به لانتفاء إجباره حالة الإقرار كأن ادعى وهي ثيب أنه زوجها حين 
كانت بكراً أو لانتفاء كفاءة الزوج (فلا) يقبل لعجزه عن الإنشاء بدون إذنهاء (ويقبل إقرار) الحرة (البالغة العاقلة) ولو 
سفيهة فاسقة سكرانة (بالنكاح) ولو لغير كفء (على الجديد) إذا صدقها الزوج. وإن كذبها الولي وشهود عينتهم 
لاحتمال نسيانهم» ولأنه حقهما فلم يؤثر إنكار الغير له نعم الكفاءة فيها حق للولي» فكان القياس قبول طلبه لإثبات 
رضاه بتركهاء ويجاب بأنه وقع تابعاً لأصل النكاح المقبولة فيه دونه» وظاهر المتن أنه لا يشترط هنا تفصيل الإقرار 
بذكر تزويج وليها وحضور الشاهدين العدلين ورضاها إن اشترط » والمعتمد اشتراطه فيه وفي الدعوى ا 0ن 


اه. سم وقد مرّ ما يوافقه عن المغني و ع ش . قوله: (لو ادعى الخ) أي عند الحاكم لما مرّ أنهما لو علما المفسد جاز لهما 
العمل بقضيته باطناً. قوله: (لم يقبل منه) يحتمل أن محل عدم القبول ما لم يكن معروفاً بعدم التقليد بأن كان معروفاً بتقليد 
القائل بالبطلان اه. سم . قوله: (قبيل الفصل) أي في شرح أو اتفاق الزوجين . قوله: (وأيضاً الخ) عطف على قوله أخذاً الخ. 
قوله: (وكحكم الحنفي الخ) خبر مقدم لقوله مباشرته الخ أي الحنفي . قوله: (إن كان مذهبه) أي الحنفي ويحتمل من له العقد. 
قوله: (وكذلك ليس له حضوره) كلامهم في الشهادات يقتضي جواز الحضور وإن لم يقلد فليراجع اه. سيد عمر عبارة سم 
ينبغي أن مجرد الحضور بلا تسبب منه لا منع فيه إذا كان المتعاطون ممّن يعتقدون حلّه اه. قوله: (الاستبداد) أي الاستقلال. 
قوله: (أو حكم حاكم) انظر ما المراد بالحكم هنا قبل العقد. قوله: (على موليته) إلى قوله نعم الكفاءة في النهاية وكذا في 
المغني إلآ قوله من أب إلى وإن لم تصدقه وقوله سكرانه . قوله: (وهو المجبر) أي والزوج كفء اه. مغني وكان للشارح أن 
يزيده ليظهر قوله الآني أو لانتفاء كفاءة الخ . قوله: (بشرطها) أي بأن كانت محتاجة اه. ع ش . قوله: (وإن لم تصدقه الخ) 
ظاهر إطلاقه هنا وتقييده بتصديق الزوج فيما يأتي أنه يقبل إقراره وإن كذبه الزوج وهو بعيد فلا بد من تصديق الزوج هنا كالتي 
بعد اه. بجيرمي . قوله: (بدون إذنها) أي فلو ادعى أنه زوّجها بإذنها وأنكرت الإذن فينبغي تصديقها لأن الأصل عدم الإذن 
اه. ع ش . قوله: (ولو سفيهة الخ) بكرا أو ثيباً نهاية ومغنى . قوله: (إذا صدقها الزوج) سيذكر محترزه. قوله: (لاحتمال 
نسيانهم) ظاهره وإن بعد ذلك عادة بقرب المدة جداً كأن ادعته من أمس اه. ع ش . قوله: (لأنه حقهما) أي الزوجين . قوله: 
(وكان القياس الخ) والأولى التفريع . قوله: (لإثبات الخ) صلة طلبه. قوله: (رضاه) أي الولي وقوله بتركها أي الكفاءة صلة 
رضاه. قوله: (المقبولة) أي الحرة المذكورة أي إقرارها وقوله فيه أي أصل النكاح وقوله دونه أي الولي حال من الضمير 
المستتر في المقبولة . قوله: (هنا) أي في قبول إقرارها بالنكاح . قوله: (إن اشترط) أي رضاها بأن كانت غير مجبرة. قوله: 
(والمعتمد) إلى قوله خلافاً في المغني إلا قوله وفي الدعوى والشهادة وكذا في النهاية إلا قوله ويأتي الخ . قوله: (اشتراطه) أي 


قوله: (لم يقبل منه) يحتمل أن محل عدم القبول ما لم يكن معروفاً بعدم التقليد بأن كان معروفاً بتقليد القائل بالبطلان. 
قوله: (وكذلك ليس له حضوره الخ) ينبغي أن مجرد الحضور بلا تسبب منه لا منع فيه إذا كان المتعاطون ممّن يعتقدون 
حله . قوله: (والمعتمد اشتراطه فيه الخ) عبارة الروض فيشترط أن تقول زوجني به ولي بعدلين ورضاي بكفء إن اعتبر أي 
رضاها انتهى قال في شرحه وقوله من زيادته بكفء على ما في بعض النسخ بدل من به ولا حاجة إليه في إقرارها بل إذا 


والشهادة به وقولهما في الدعاوى لا يشترط محمول على ما إذا وقع في جواب دعوى. أي لأن تفصيلها يغني عن 
تفصيله» ويأتي ما ذكر في إقرار الرجل المبتدأ أو الواقع في جواب الدعوى خلافاً لمن فرق بين الرجل والمرأة» وزعم 
أنه إذا وجد الإقرار من الزوجين لا يشترط فيه تفصيل مبنى على الضعيف وإن انتصر له البلقيني وغيره أنه لا يشغرط 
التفصيل مطلقاً فيه ولا في الشهادة به وفي الأنوار لا يشترط التفصيل في إقرارها الضمني كقولها: طلقني وفيه هنا أيضاً 
اعتراض على الرافعي ومتابعيه ليس في محله كما يعرف مما قررته فتأمله» ولو أقر المجبر لواحد وهي لآخر قدم 
السابق» فإن وقعا معاً فلا نكاح على ما رجحه البلقيني في بعض كتبه وتبعه غيره لتعارضهما من غير مرجح. ورجح في 
تدريبه تقديم إقرارها التعلق ذلك ببدنها وحقهاء وصرّبه الزركشي وفيما إذا احتمل الحال احتمالان في المطلب» ويتجه 
أنه كالمعية أخذاً مما يأتي في نكاح اثنين أنه مثلهاء وكذا لو علم السبق دون عين السابق وأحد الزوجين القن لا بد مع 
تصديقه من تصديق سيده» وبحث شارح أنه لا بد مع تصديق الزوج السفيه من تصديق وليه وهو محتمل» وإذا لم 
يصدقها فمقتضى كلامهم على ما ذكره الزركشي ومن تبعه أن لها أن تتزوّج حالاً وهو أحد وجهين حكاهما الإمام؛ 
وقال القفال لاء ونقله عنه الرافعي آخر الطلاق اعتباراً بقولها في حق نفسها وطريق حلها أن يطلقها اه. وهذا هو 


التفصيل فتقول زوجني منه وليي بحضرة عدلين ورضاي نهاية ومغني . قوله: (والشهادة به) أي بالإقرار. قوله: (لا يشترط) أي 
التفصيل في إقرارها. قوله: (محمول الخ) قد يشمل الشهادة فيفصل فيها كالإقرار فليراجع اه. سم أقول والأقرب عدم 
الشمول . قوله: (على ما إذا وقع الخ) أي وما هنا في إقرار مبتدأ اه. نهاية . قوله: (ما ذكر) أي من اشتراط التفصيل في الإقرار 
المبتدأ وعدمه في الإقرار الواقع في جواب الدعوى . قوله: (أنه لا يشترط الخ) بيان للضعيف . قوله: (مطلقاً) أي سواء كان 
الإقرار من الرجل أو المرأة ويحتمل سواء كان صريحاً أو ضمنياً وعلى كل كان ينبغي تأخيره عن قوله فيه فتأمل . قوله: (وفيه) 
أي الأنوار. قوله: (ليس في محله) صفة اعتراض . قوله: (ولو أقرٌ المجبر) إلى قوله وإذا لم يصدقها في النهاية إلا قوله لا تكاح 
على ما إلى رجح في تدريبه وكذا في المغني إلا قوله أخذاً إلى واحد الزوجين وقوله وبحث شارح الخ . قوله: (قدم السابق) أي 
في الإتيان لمجلس الحكم وإن أسند الآخر التزويج إلى تاريخ متقدم وذلك لأنه بسبقه وإقراره يحكم بصحته لعدم المعارض 
الآن فإذا حضر الثاني وادعى خلافه كان مريداً لرفع الإقرار الأول وما حكم بثبوته لا يرتفع إلا ببينة اه. ع ش . قوله: (فلا نكاح 
الخ) عبارة النهاية قدم إقرارها كما رجحه البلقيني في تدريبه لتعلق الخ وعبارة المغني فالأرجح تقديم إقرار المر أة لتعلق الخ 1 
قوله: (وفيما إذا احتمل الحال) أي السبق والمعية اه. سم يعني أن الحال بمعنى الأمر الواقع فاعل احتمل ومفعوله محذوف 
وعبارة المغني وشرح الروض جهل الحال اه. وعبارة النهاية احتمل الحالان اه. قوله: (أنه كالمعية) أي فيقدم إقرارها. قوله. 
(في نكاح اثنين) أي من الأولياء .. قوله: (أنه) أي مجهول الحال بيان لما يأتي وقوله مثلها أي مثل المعية . قوله: (وكذا) أي يدم 
إقرارها لو علم السبق أي لأحد الإقرارين . قوله: (لا بدَ الخ) أي في قبول إقراره اه. ع ش . قوله: (مع تصديقه) والمراد بالتصديق 
ما يشمل الإقرار. قوله: (وهو محتمل) عبارة النهاية وهو متجه اه . قوله: (وإذا لم يصدقها الخ) محترز قوله إذا صدقها الزوج 
السابق عقب المتن . قوله: (فمقتضى كلامهم الخ) وإذا كذب الزوج نفسه في التكذيب لم يلتفت إليه وظاهره وإن ادعى أنه كان ناسياً 
في التكذيب فلو كذبته وقد أقرّ بتكاحها ثم رجعت عن تكذيبها قبل تكذيبها نفسها اه. حلبي . قوله: (وطريق حلها أن يطلقها) كما 


عينت زوجاً نظر في أنه كفء أم لا ورتب عليه حكمه انتهى وقضيته أنه إذا عينته ونظر فيه فوجده غير كفء أنه يضره وفيه 
نظر وقياس قبول إقرارها وإن أنكر الولي والشهود خلافه وعبارة العباب إذا قالت مكلفة زوجني بهذا ولي بشاهدي عدل 
ورضاي إذا اعتبر وصدقها ولو غير كفء قبل وإن كذبها الولي والشاهدان انتهى ثم رأيت أن الرافعي نقل عن فتاوى البغوي 
فيما لو أقرّت المرأة لغير كفء أنه لا اعتراض للولي لأنه ليس بإنشاء بل إقرار كما لو أقرّت بالنكاح وأنكر الولي فإن في 
فتاوى الغزالي خلافه قال الزركشي وهو أقرب . قوله: (محمول) قد يشمل الشهادة فيفصل فيها كالإقرار فليراجع . قوله: 
(ورجح في تدريبه) اعتمد ذلك م ر. قوله: (وفيما إذا احتمل الحال) أي السبق والمعية . قوله: (كالمعية) كذا م ر. قوله: 
(وكذا لو علم السبق الخ) بقي ما لو علم عين السابق ثم نسي وقياس قوله أخذاً مما يأتي الخ أن حكم هذا كما يأتي فيما ذكر 
فيه أيضاً. قوله: (وطريق حلّها أن يطلقها) هل رجوعها عن الإقرار كالطلاق. 


القياس فهو المعتمد ولا نسلم أن مقتضى كلامهم ما مر بل مقتضاه ما قلناه كما يصرح به كلامهم في اعترافها بفسق 
الشاهد مع تكذيبه لهاء ولو قال رجل هذه زوجتي فسكتت,ء أو امرأة هذا زوجي فسكتء ومات المقر ورثه الساكت لا 
عكسه وفي الأولى لو أنكرت صدقت بيمينهاء ومع ذلك يقبل رجوعها ولو بعد موته كما يأتي آخر الرجعة» لأنها مقرة 
بحق عليها له وقد مات وهو مقيم على المطالبة» وفي التتمة لو أقرت بالنكاح وأنكر سقط حكم الإقرار في حقه حتى لو 
رجع بعد ذلك وادعى نكاحاً لم يسمع إلا أن يدعي نكاحاً تجدد» وكأن ابن عجيل أخذ من هذا قوله لو شهدت عليه 
بينة حسبة بالثلاث ثم تقارٌ الزوجان بعد إمكان التحليل على النكاح لم يقرا حتى يدعي ابتداء نكاح جديد كمن أقر لآخر 
بغن» ثم ادعاها لا تسمع حتى يذكر انتقالاً إليه منه» أي ولو بواسطة وبما تقرر يعلم ما أفتى به بعضهم فيمن مات عن 
زوجة في منزله فأقيمت بينة بأنه كان أقر أنه طلقها ثلاثاً قبل موته بسبعة أشهر» فأقامت بينة بأنه أقر قبيل موته أنها في 
عقد نكاحه من أنه لا تسمع دعواها وبيانهاء إلا إن ادعت نكاحاً مفصلاً» ومنه إن تذكر أنها تحللت تحليلا بشروطه ثم 
تقيم بينة بذلك بخلاف دعواها مجرد إقراره» لأن دعواه مجردة عن دعوى نفس الحق لا تسمع على الأصح وبخلاف 
دعواها النكاح وأنه أقر أنها في عصمة نكاحه ولم تفصل بذكر مضي زمن يمكن فيه العدتان والتحليل وغير ذلك» لأنها 
لم تدع إقراره بما نسخ تحريم نكاحها عليه وإقراره بأنها في عصمة نكاحه لا يقتضي إرثها منه» لاحتماله أمرين على 
السواء النكاح السابق» ا رات و ال ان ا قي ا ا ل الما اماه لل وبا ا ا 


في نظيره من الوكيل وغيره اه. مغني . قوله: (انتهى) أي كلام القفال. قوله: (وهذا هو القياس) هل رجوعها عن الإقرار 
كالطلاق انتهى سم أقول ينبغي أنه كالطلاق فتتزوّج حالاً اه. ع ش . قوله: (فهو المعتمد) وفاقاً للمغني. قوله: (ولو قال رجل) 
إلى قوله وفي الأولى في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وكان ابن عجيل إلى وبما تقرر وقوله وفي بعضه نظر إلى قوله 
والذي يتجه . قوله: (هذه زوجتي) وقوله هذا زوجي ظاهرهما كفاية هذا في ثبوت الإرث فينافي ما تقدم آنفاً من أن المعتمد 
اشتراط التفصيل في الإقرار إلأ أن يقال سكت هنا عن التفصيل لكونه معلوماً منه فليراجع . قوله: (ورثه الساكت) ولو ادعى 
نكاح امرأة وذكر شرائط العقد وصدقته المرأة ففي فتاوى القاضي أنه لا يجب عليه صداقها لأن هذا إقرار باستدامة النكاح 
واستدامته تنفك عن الصداق اه. مغني . قوله: (لا عكسه) أي لا يرث المقر إن مات الساكت . قوله: (ومع ذلك) أي إنكارها 
ويمينها على نفي الزوجية . قوله: (يقبل رجوعها) أي فيثبت في حقها أحكام الزوجية كالإرث اه. ع ش . قوله: (ولو بعد موته) 
أي وقسمة تركته اه. ع ش . قوله: (وقد مات الخ) حال عن ضمير له وقوله وهو مقيم الخ حال عن فاعل مات . قوله: (على 
المطالبة) أي بقوله هذه زوجتي اه. ع ش قضية هذا أنه لو رجع قبل رجوعها فلا يقبل رجوعها فلا ترث عنه لو مات قبلها 
فليراجع . قوله: (وأقرٌ الخ) أي من امرأة. قوله: (لو أقرٌ بالتكاح) أي لشخص اه. ع ش . قوله: (سقط حكم الإقرار في حقه الخ) 
أي أما في حقها فلا يسقط فتطالبه بالمهر كما هو ظاهر لأنه حق آدمي فلا يقبل رجوعه فيه اه. رشيدي وقوله فتطالبه الخ أي 
بعد رجوعه كما يأتي وقوله فلا يقبل الخ لعل الصواب إسقاط لا. قوله: (لم تسمع) والفرق بين هذا وما تقدم من قبول رجوع 
المرأة ولو بعد موت الزوج ما ذكره الشارح بقوله لأنها مقرة بحق عليها وقد مات الخ اه. ع ش . قوله: (من هذا) أي مما في 
التتمة. قوله: (ثم تقار الخ) يعني اتفقا . قوله: (بعد إمكان التحليل) أي بعد مضي زمن تمكن فيه العدتان والتحليل والانحلال من 
الثاني والعقد للأول . قوله: (وبما تقرر) أي من قول ابن عجيل . قوله: (في منزله) صفة زوجة . قوله: (قبل موته الخ) متعلق بأقر. 
قوله: (من أنه الخ) بيان لما أفتى به البعض . قوله: (ومنه) أي من التفصيل اه. كردي . قوله: (بذلك) أي بإقراره والنكاح 
المفصل . قوله: (لأن دعواه الخ) كان مرجع الهاء مجرد إقراره فهو من إضافة المصدر للمفعول والمعنى دعواها مجرد إقراره 
وقوله عن نفس الحق أي النكاح سم على حج اه. ع ش ورشيدي . قوله: (وغير ذلك) أي من الانحلال عن المحلل والعقد 
ثانياً للأول . قوله: (بما نسخ تحريم نكاحها عليه) عبارة النهاية بما يبيح له نكاحها اه. قوله: (النكاح السابق) أي على الطلاق 
الثلاث وقوله ونكاح آخر الخ هما خبر مبتدأ محذوف أي والأمران هما التكاح السابق ونكاح آخر الخ اه. ع ش. 


قوله: (كما يصرّح به الخ) يتأمل . قوله: (ومع ذلك يقبل رجوعها) هل ترث حينئذ . قوله: (لأن دعواه) كان مرجع الهاء 
مجرد إقراره فهو من إضافة المصدر للمفعول والمعنى دعواها مجرد إقراره وقوله عن دعوى نفس الحق أي النكاح . 


فصل فيمن يعقد النكاح وما يتبعه بي 


ويلزم منه تكذيب البينة بإقراره بالثلاث ونكاح آخر أحدثاه بعد إمكان التحليل والإرث لا يثبت بالشك اه. وفي بعضه 
نظر يعلم مما مر أنه حيث وقع إقرارها في جواب دعوى لا يشترط فيه تفصيل» وحينئذ فالذي يتجه أنها حيث أجابت 
بأنه أقر بأنها في نكاحه بعد مضي إمكان التحليل من طلاقه الأوّل» وأقامت بينة بذلك قبلت وورثت وإلا فلاء وعلى 
هذا يحمل قول بعضهم تسمع دعواها وبينتها وترثه ولا منافاة بين البينتين لإمكان زوال المانع الذي اثبتته الأولى 
بالتحليل بشروطه اه. ملخصاً. (وللآب) وإن لم يل المال لطرو سفه بعد البلوغ على النص لأن العار عليه خلافاً لمن 
وهم فيه» فزعم أن ولاية تزويجها حينئذ للقاضي كولاية مالها (تزويج البكر) ويرادفها العذراء لغة وعرفاً» وقد يفرقون 
بينهما فيطلقون البكر على من إذنها السكوت وإن زالت بكارتهاء ويخصون العذراء بالبكر حقيقة والمعصر تطلق على 
مقاربة الحيض وعلى من حاضت وعلى من ولدت أو حبست في البيت ساعة طمثت أو راهقت العشرين (صغيرة 
وكبيرة) عاقلة ومجنونة (بغير إذنها)» لخبر الدارقطني: الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوّجها أبوها وأجمعوا عليه 
في الصغيرة» ويشترط لصحة ذلك كفاءة الزوج ويساره بمهر المثل على المعتمد» كما بينته في شرح الإرشاد» 


قوله: (ويلز م منه تكذيب البينة بإقراره الخ) أي وهي أي بينة الإقرار بالطلاق مقدمة عليه أي الإقرار ببقاء العصمة فلا إرث 
كذا يتبغي بدليل قوله والإرث لا يثبت بالشك أه. . سم . قوله: (انتهى) أي ما أفتى به بعضهم قوله: (يعلم مما مرّ الخ) فيه أن ما 
صدر منها هنا ليبس جواب دعوى مفصلة قوله: : (وحينئذ فالذي يتجه) عبارة النهاية والحاصل الخ اه. سيد عمر أقول وكذا في 
نسخة سم من الشرح عبارته قوله والحاصل الخ أنظر مطابقة هذا الحاصل لما تقدم عن التتمة وابن عجيل من اعتبار دعوى نكاح 
مفصل ثم رأيت م ر تبع الشرح في ذلك فأوردت عليه أنه لا مطابقة بين هذا الحاصل وما ذكر قبله لما بينته فلم يجب بمقنع بل 
قال يحمل هذا الحاصل على ما تقدم اه. وأقرّوع ش والرشيدي . قوله: (قول بعضهم) عبارة النهاية قول المزجد اليمني اه. 
قوله: (انتهى) أي قول البعض . قوله: دوإن ن لم يل) إلى قول المتن ويستحب في النهاية إلا قوله بمهر المثل إلى وعدم عداوة 
بينهما وقوله أي بحيث لا تخفى على أهل محلتها وقوله على ما فيه إلى واشتر تراط . قوله: (وإن لم يل) إلى قوله لأن العار الخ 
قضية ذلك أن الثيبة البالغة التي طرأ سفهها بعد البلوغ لا يزوجها إلا الأب كذا في سم على حج وفي كون هذا قضيته نظر لا 
يخفى اه. رشيدي . قوله: (لطرو سفه) أي لها وكذا لو بلغت رشيدة واستمر رشدها لزوال ولاية المال ببلوغها اه. 2 ش. 
قوله: (إذنها السكوت) لعل الأولى سكوتها إذن . قوله: (وإن زالت الخ) أي لا بوطء . قوله: (والمعمر) بضم فسكون فكسر قال 
2 ش ذكرها لمناسبتها للبكر اه . قوله: (نطلق على الخ) أي بالاشتراك على هذ المعاني لا يعلم المراة منه إلا بقريدة 
اه.ع ش . قوله: (وعلى من حاضت) أي بالفعل اه. . ع اش . قوله: (وعلى من ولدت) أي أوّل ولادة اه. . ع ش . قوله: (ساعة 
طمثت) أي حاضت ظرف لحبست . قوله: (أو راهقت الخ) أي قاربت عطف على ولدت, قوله: 5 
المغني إلا قوله ل يع و ام 1 و ل م ا ا 
قوله: (لصحة ذلك) أي تزويج الأب بغير إذنها قوله: (ويساره الخ) يؤخل منه أ نه لو زوّجها بمؤجل وكان الزوج موسراً بمهر 
المثل صحٌ وإن لم يكن موسراً بالمسمّى وهو متجه لأنه لم يبخسا من حقها شيئاً وأنه لو زوجها بمؤجل اعتبر يساره به أيضاً 
وعليه فالظاهر أن العبرة بوقت حلول الأجل اه. سيد عمر. قوله: (بمهر المثل الخ) عبارة النهاية والمغني بحال صداقها عليه 
:فلو زوجها من معسر به لم يصح لأنه بخسها حقها اه. قالع ان وان رسال صداتها الح بأ كر في ملك لكر ها ا ار 
غيره دخل في ملكه بقرض إذ ذاك أو بغيره فالمدار على كونه في ملكه عند العقد وينبغي أن مثل ذلك في الصحة ما يقع كثيراً من 
أن غير الو كأنيه يدقج عن لولي: المزاة قبل العقة الصنداق فاك وإن لع يكن غية إلا المينرل متزلعها وخر بقولنا ف ملكداان 


قوله: (ويلز م منه تكذيب البينة بإقراره الخ) أي وهي مقدمة عليه فلا إرث كذا ينبغي بدليل والإرث لا يث يثبت بالشك . 
قوله: (والحاصل الع)”؟ انظر مطابقة هذا الحاصل لما تقدم عن التتمة وابن عجيل من اعتبار دعوى نكاح جديد وعن إفتاء 
البعض من اعتبار دعوى نكاح مفصل ثم رأيت م ر تبع الشارح في ذلك فأوردت عليه أنه لا مطابقة بين هذا الحاصل وما 
ذكر قبله لما بينته فلم يجب بمقنع بل.قال يحمل هذا الحاصل على ما تقدم. قوله: (وإن لم يل المال إلى قوله لأن العار عليه 
الخ) قضية ذلك أن الثيب البالغة التي طرأ سفهها بعد البلوغ لا يزوجها إلا الأب. قوله: (ويساره بمهر المثل على المعتمد 
الخ) ويساره بحال صداقها عليه شرح م ر. 


)١‏ (قول المحشي قوله والحاصل الخ) ليس في نسخ الشارح التي بأيدينا. 


وعدم عداوة بيئنها وبينه وعدم عداوة ظاهرة» أي بحيث لا تخفى على أهل محلتها بينها وبين الأب» ورغم أن 
انتفاء هذه شرط للجواز لا لصحة غير صحيح» فإن قلت يلزم من اشتراط عدالته انتفاء عداوته لتنافيهماء قلت 
ممنوع لما ستعلمه في مبحثها أنها قد لا تكون مفسقة» وألحق الخفاف بالمجبر وكيله» وعليه فالظاهر أنه لا 
البلدء وسيأتي في مهر المثل ما يعلم منه أن محل ذلك فيمن لم يعتدن التأجيل» أو غير نقد البلد وإلا جاز 
بالمؤجل وبغير نقد البلد على ما فيه مما سأذكره ثم فتفطن له واه شتراط أن لا تتضرر به لنحو هرم أو عمى وإلا 
فسح» وأن لا يلزمها الحج وإلاا اث شترط إذنها لئلا يمنعها الزوج منه ضعيفان» بل الثاني شاذ لوجود العلة مع 
أبوها جمعاً بينه وبين خبر الدارقطني السابق» أي بناءً على ثبوت قوله فيه يزوّجها أبوها الصريح في الإجبارء 


الزوج يستعير من بعض أقاربه مثلاً مصاغاً أو نحوه ليدفعه للمرأة إلى أن يوسر فيدفع لها الصداق ويسترد ما دفعه لها ليرده 
على مالكه فلا يكفي لعدم ملكه والعقد المترتب عليه فاسد حيث وقع بلا إذن معتبر منها بقي ما لو قال ولي المرأة لولي 
الزوج زوجت بنتي ابنك بمائة قرش في ذمتك مثلاً فلا يصمح وطريق الصحة أن يهب الصداق لولده ويقبضه له وهل 
استحقاق الجهات كالإمامة ونحوها كاف في اليسار لأنه متمكن من الفراغ عنها وتحصيل مال الصداق أم لا فيه نظر والأقرب 
الأول ومثل ذلك ما لو تجمد أي اجتمع له في جهة الوقف أو الديوان ما يفي بذلك وإن لم يقبضه لأنه كالوديعة عند الناظر 
وعند من يصرف الجامكية اه. قوله؛ (وعدم عداوة بينها الخ) وإنما لم يعتبر ظهور العداوة هنا كما اعتبر ثم أي بينها وبين 
الولي لظهور الفرق بين الزوج والولي بل قد يقال كما قال شيخنا إنه لا حاجة إلى ما قاله لأن انتفاء العداوة بينها وبين الولي 
يقتضي أن لا يزوجها إلآ ممّن يحصل لها منه حفظ ومصلحة لشفقته عليها اه. . مغني . قوله: (بينها وبينه) أما مجرد كراهتها 
له من غير ضرر فلا يؤثر لكن يكره لوليها أن يزوجها منه كما نص عليه في الأم مغني ونهاية . قوله: (وعدم عداوة ظاهرة الخ) 
الظاهر أن المدار على ثبوت العداوة وانتفائها من جانب الولى لا من جانبها حتى لو كان يحبها وهى تعاديه كان له الإجبار 
وفي عكسه ليس له فتأمل اه. سيد عمر. قوله: (أن انتفاء هذه) أي العداوة بينها وبين الأب. قوله: (في مبحثها) أي العدالة 
وقوله إنها أي العداوة. قوله: (والحق الخفاف) أي في الشروط المذكورة اه. ع ش. قوله: (وكيله) ينبغي أن محله ما لم 

يعين الولي له الزوج فإن عيّنه لم تؤثر عداوته م راه. سم. قوله: (وعليه) أي الإلحاق. قوله: (لا يشترط ظهورها) أي بل 
يكن سجر د العدارة انها وقوله لو ضوح القرق الخ وهنو أن : شفقة الولي تدعوه لرعاية المصلحة ولو مع العداوة الباطنة 
بخلاف الوكيل فإنه لا شفقة له فربما حملته العداوة على عدم رعاية المصلحة اه. ع ش . قوله: (ولجواز الخ) عطف على 
لصحة الخ أي ويشترط لجواز الخ اه. . سم . اقوله: (أن محل ذلك) أي اه شتراط جواز المباشرة بالحلول ونقد البلد. قوله: 
(وإلا جاز بالمؤجل) ومنه ما يقع الآن من جعل بعض الصداق حالاً وبعضه مؤجلاً بأجل معلوم فيصحٌ اه. 2 ش . قوله: 
(واث شتراط الخ) نقل في المغني هذين الشرطين مع بقية الشروط عن ابن العماد ولم يتعقبه إلا أنه لم يذكر في الأول منهما ما 
اذه الشارج يقوله وإلأ فسخ واقتضى كلامه أنهما من شروط الجواز لا الصحة اه. سيد عمر. قوله: (واث شتراط الخ) مبتدأ 

خبره ضعيفان والتثنية باعتبار ملاحظة المضاف في المعطوف وهو أن لا يلزمها قوله: (وإلأ فسخ) ضعيف اه. ٠ع‏ ش. 
قولب (لوجود العلة) أي منع الزوج لها من الحج اه. ٠‏ سم. قوله: (أي البالغة) إلى الفرع في النهاية إلا قوله أي بناء إلى أما 
الصغيرة . قوله: (سكرانة) لعل المراد بها من هي في أول نشوة السكر وإلأ فكيف يحصل المقصود من تطييب خاطرها 
فليتأمل اه. سيد عمر . قوله: (تطييباً لخاطرها) وخروجاً من خلاف من أوجبه وكان وجه عدم ذكره لهذا التعليل هنا وذكره 
فيما يأتي في الصغيرة غرابته ثم وشهرته هنا اه. سيد عمر ولك أن توجهه بكونه معلوماً مما يأتي بالأولى . قوله: (وعليه) أي 
الندب . قوله: (على ثبوت قوله) أي الدارقطني ويحتمل أن الضمير للنبي وقوله فيه أي الخبر السابق وقوله يزوجها أبوها بدل 
من قوله يعني على ثبوت صدور هذا القول عنه يَكْهِ وانظر لم أسقط لفظة والبكر. قوله: (الصريح في الإجبار) يتأمل سم أقول 


قوله: (وكيله الخ) كذا م ر. قوله: (وكيله) ينبغي أن محله ما لم ب يعين الولي له الزوج فإن عيّنه لم تؤثر عداوته م ر. 
قوله: (ولجواز) عطف على لصحة. قوله: (لوجود العلة) أي منع الزوج . قوله: (الصريح في الإجبار) يتأمل. 


فصل فيمن يعقد النكاح وما يتبعه لكين 


وقد نازع فيه الشافعي رضي الله عنه» لكن المحرر في محله أن زيادة الثقة مقبولة وإن انفرد بهاء فتعين للجمع الحمل 
المذكورء أما الصغيرة فلا إذن لهاء وبحث ندبه في المميزة لإطلاق الخبر ولأن بعض الأئمة أوجبه» ويسن أن لا 
يزوّجها حينئذ إلا لحاجة أو مصلحة وأن يرسل لموليته ثقة لا تحتشمها والأم أولى ليعلم ما في نفسهاء (وليس له تزويج 
ثيب) عاقلة (إلا بإذنها) لخبر مسلم الثيب أحق بنفسها من وليهاء ووجهه أنها لما مارست الرجال زالت غباوتهاء 
وعرفت ما يضرها منهم وما ينفعها بخلاف البكر. 

فرع حاصل كلام الشافعي رضي الله عنه في مختصر البويطي وغيره أن الزوج لو قلب اسمه فاستؤذنت المرأة 
فيمن اسمه كذاء وليس هو اسمه صح نكاحه إن أشارت إليه إلا آذنة كزوجني بهذاء فخاطبه الولي بالنكاح وإلا فلاء 
والحق بإشارتها إليه نيتها التزويج ممن خطبها إذا كان تقدم له خطبتهاء (فإن كانت) الثيب (صغيرة) عاقلة حرة (لم تزوّج 
حتى تبلغ) لوجوب إذنها وهو متعذر مع صغرهاء أما المجنونة فتزوّج كما يأتي» وأما القنة فيزوّجها السيد مطلقا 
(والجد) أبو الأب وإن علا (كالأب عند عدمه) أو عدم أهليته لأن له ولادة وعصوبة كالأب بل أولى» ومن ثم اختص 
بتوليه للطرفين ووكيل كل مثله (وسواء) في وجود الثيوبة المقتضية لاعتبار إذنها (زالت بكارتها بوطء حلال أو حرام) 
وإن عادت وكان الوطء حالة النوم أو نحوه أو من نحو قرد كما قاله الأذرعي» لأنها في ذلك تسمى ثيبأ فيشملها الخبر 


وجهه واضح لأن كونه مزوجاً لها لا ينافي اشتر تراط الإذن كما في الحواشي اه. سيد عمر أقول لا يبقى حينئذ لقوله والبكر 
بعد قوله الثيب أحق الخ . فائدة : مع أن القصد بالحديث بيان الفرق بين الثيب والبكر. قوله: (فتعين للجمع الخ) فيه أنه مبني 
على التنافي المبني على أن يزوجها أبوها صريح في الإجبار وقد علم ما فيه اه. سيد عمر وقد مرّ ما فيه . قوله: (وبحث ندبه 
الخ) عبارة المغني والأسنى ويسن استفهام المراهقة اه. قوله: (ويسن) إلى الفرع في المغني إلآ قوله إلا لحاجة أو مصلحة. 
قوله: (أن لا يزوجها) أي البكر حينئذ أي حين إذ كانت صغيرة اه. ع ش . قوله: (ثقة) عبارة المغني نسوة ثقات ينظرن ما في 
نفسها اه . قوله: (والأم أولى) لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها اه. مغني قول المتن: (وليس له تزويج ثيب الخ). 

فرع: خلق لها قبلان فينبغى أن يقال إن كانا أصليين زالت البكارة بوطء أحدهما وحصل الدخول به حتى يستقر المهر 
أو أحدهما زائد أو تميز فالمدار فى زوال البكار وحصول الدخول على الأصلى وإن اشتبه فالمدار فى ذلك عليهما فلا ينتفى 
إجبار الولي بوطء أحدهما لأن إجباره ثابت فلا يزول بالاحتمال اه. سم وفي ع ش عن الزيادي ما يوافقه. قوله: (لما 
مارست الرجال) أي بوطء قبلها لما يأتي أن الوطء في الدبر لا يمنع من الإجبار ومع ذلك هو جرى على الغالب لما يأتي 
أيضاً في وطء القرد مثلاً اه. ع ش . قوله: (وليس هو اسمه) أي الأصلي . قوله: (تقدم له) أي لعل المراد فقط عاقلة إلى 
قوله وقضيته في النهاية وكذا في المغني إلآ قوله بل أولى وقوله وإيراد الشبهة إلى المتن. قوله: (حرة) كان ينبغي التقييد بهذا 
أيضاً فيما تقدم في قوله وليس له الخ اه. سم أي وفيما يأتي في قوله وتزوج الثيب الخ . قوله: (فيزوجها السيد) وكذا وليّه 
عند المصلحة اه. مغني . قوله: (مطلقاً) أي ثيباً أو غيرها صغيرة أو كبيرة اه. ع * ش أي عاقلة أو مجنونة. قوله: (أو عدم 
أهليته) أي لعداوة ظاهرة مثلاً . قوله: (بل أولى) قد يقال ما وجه الأولوية فإن الولادة والعصوبة في الأب بلا واسطة وفيه 
بواسطة الأب ومن ثم يقدم عليه هنا وفي الإرث وغير ذلك وأما توليه للطرفين الآتي فلولايته على صاحبيهما دون كل من 
الأبوين لا لأولويته فليتأمل اه. سيد عمر . قوله: (ووكيل كل مثله) لكن الجد يوكل فيهما وكيلين فالوكيل الواحد يتولى 
طرفاً فقط نهاية ومغنى قول المتن: (بوطء حلال الخ) أو شبهة اه. نهاية وعبارة المغني أو بوطء لا يوصف بهما 
كشبهة اه. مغني وكان ينبغي للشارح أن يزيد ذلك أيضاً ليظهر قوله الآني أو من نحو قرد. قوله: (أو نحوه) كالسكر 
والإكراه. 


قوله: (حرة) كان ينبغي التقييد بهذا أيضاً فيما تقدم في قوله وليس له الخ. 

فرع: : خلق له قبلان فينبغي أن يقال إن كانا أصلين زالت البكارة بوطء أحدهما وحصل الدخول به حتى يستقر المهر أو 
أحدهما زائداً وتميز فالمدار في زوال البكارة وحصول الدخول على الأصلي وإن اشتبه فالمدار في ذلك عليهما فلا ينتفي 
إجبار الولي بوطء أحدهها لآن إجبارة قابت فلة يزول بالالشمال. 
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وإيراد الشبهة عليه لقولهم إن وطأها لا يوصف بحل ولا حرمة غير صحيح. لأن معناه أن الواطىء معها كالغافل في 
عدم التكليف» فلا يوصف فعله بذلك من هذه الحيثية وإن وصف بالحل في ذاته لعدم الإثم فيه» وقولهم لا يخلو فعل 
من الأحكام الخمسة أو الستة محله في فعل المكلف. (ولا أثر) لخلقها بلا بكارة ولا (لزوالها بلا وطء كسقطة) وحدة 
حيض وإصبع (في الأصح) خلافاً لشرح مسلمء ولا لوطئها في الدبر لأنها لم تمارس الرجال بالوطء في محل البكارة 
وهي على غباوتها وحيائهاء وقضيته أن الغوراء إذا وطئت في فرجها ثيب وإن بقيت بكارتها بل هي أولى من نحو 
النائمة» ويفرق بين هذا وما يأتي في التحليل بأن بكارتها إنما اشترط زوالها ثم مبالغة في التنفير عما شرع التحليل 
لأجله من الطلاق الثلاث ولا كذلك هناء لأن المدار على زوال الحياء بالوطء وهو هنا كذلك» (ومن على حاشية 
النسب) أي طرفه وفيه استعارة بالكناية رشح لها بذكر الحاشية (كأخ وعم لا يزوْج صغيرة) ولو مجنونة (بحال)» أما 
الثيب فواضح» وأما البكر فللخبر السابق وليسوا في معنى الأب لوفور شفقته» (وتزوّج الثيب) العاقلة (البالغة) الخرساء 
بإشارتها المفهمة والناطقة (بصريح الإذن) ا ا ا ا 0 


قوله: (وإيراد الشبهة) أي وطء الشبهة عليه أي على المتن . قوله: (إن وطأها) أي الشبهة اه. سم . قوله: (فعله) أي 
الواطىء بشبهة . قوله: (من هذه الحيثية) أي من حيث كونه كالغافل. قوله: (وإن وصف بالحل الخ) في وصفه باعتبار ذاته 
بالحل نظر بل الوجه أنه باعتبار ذاته حرام وباعتبار عارضه من الاشتباه والظن حلال وانتفاء الإثم للعذر لا يقتضي كون الحل 
للذات اه. سم وأقرّه الرشيدي وقال السيد عمر ما نضّه بتأمل كلام الشارح والفاضل المحشي يعلم أن كلام الشارح أدق 
واتباع الحق أحق اه. قوله: (وقولهم الخ) دفع لما يتوهم وروده على قوله فلا يوصف فعله الخ . قوله: (من الأحكام الخمسة) 
أي الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة وقوله أو الستة أي بزيادة المتأخرين خلاف الأولى اه. ع ش قول المتن: 
(ولا أثر لزوالها الخ) وتصدق المكلفة في دعوى البكارة وإن كانت فاسقة قال ابن المقري بلا يمين وكذا في دعوى الثيوبة قبل 
العقد وإن لم تتزوج ولا تسأل عن الوطء فإن ادعت الثيوبة بعد العقد وقد زوّجها الولي بغير إذنها نطقاً فهو المصدق بيمينه لما 
في تصديقها من إبطال النكاح بل لو شهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل لجواز إزالتها بإصبع أو نحوه أو أنها خلقت 
بدونها كما ذكره الماوردي والروياني وإن أفتى القاضي بخلافه نهاية ومغني وشرح الروض قالع ش قوله وتصدق المكلفة 
في دعوى البكارة أي فيكتفى بسكوتها وتزوّج بالإجبار وقوله ولو فاسقة شمل ذلك ما لو زوّجت بشرط البكارة وادعى الزوج 
بعد العقد والدخول أنه وجدها ثيباً لأن الأصل عدم ما ادعاه وبتقدير أنه وجدها كذلك جاز أن يكون زوالها بحدة حيض أو 
نحوه فهي بكر ولو لم توجد العذرة اه. قوله: (وإصبع) ونحوه اه. مغني . قوله: (ولا لوطئها في الدبر) أي وإن زالت بكارتها 
بسببه اه. ع ش وكان الأولى الأخصر وبوطء في الدبر. قوله: (لأنها لم تمارس الخ) تعليل لما في المتن والشرح جميعاً 
فالنفي راجع للمقيد وقيده معاً. قوله: (وقضيته) أي التعليل . قوله: (أن الغوراء الخ) وهي التي بكارتها داخل الفرج اه. شرح 
الروض . قوله: (إذا وطئت في فرجها ثيب الخ) والأرجح خلافه بل هي كسائر الأبكار كنظيره الآتي في التحليل نهاية ومغني. 
قوله: (ثم) أي فيما يأتي في التحليل . قوله: (لأجله) أي لأجل التنفير عنة. قوله: (وهو هنا كذلك) أي وزوال الحياء في الغوراء 
المذكورة بالوطء أو المعنى والأمر في الغوراء المذكورة أنها مزالة الحياء بالوطء. قوله: (ورشح) الأولى وخيل قول المتن: 
(كاخ وعمّ) أي لأبوين أو لأب وابن كل منهما مغني ونهاية قول المتن: (بحال) أي بكراً كانت أو ثيباً محلي ومغني . قول: 
(فللخبر الخ) أي لمفهومه وقوله السابق أي عقب قول المتن بغير إذنها عبارة المغني والمحلي عقب المتن نصها لأنه إنما 
يزوج بالإذن وإذنها غير معتبر اه. قوله: (وليسوا الخ) دفع لما يتوهم من قياسهم على الأب في الخبر السابق كالجد. قوله: 
(بإشارتها المفهمة) أو بكتبها كما بحثه الأذرعي وهو ظاهر إن نوت به الإذن كما قالوه في أن كتابته بالطلاق كناية على 


قوله: (إن وطأها) أي الشبهة . قوله: (وإن وصف بالحل فى ذاته) فى كون الوصف بالحل باعتبار ذاته نظر والوجه أنه 
باعتبار ذاته حرام وباعتبار عارضه من الاشتباه والظن حلال وانتفاء الإثم للعذر لا يقتضي كون الحل للذات. قوله: (ثيب) 
الأرجح خلافه شرح م ر قال في شرح الروض وقضية كلام المصنف كأصله أن البكر لو وطئت في قبلها ولم تزل بكارتها 
بأن كانت غوراء وهي التي بكارتها داخل الفرج حكمها كسائر الأبكار وهو كنظيره الآتي في التحليل على ما يأتي فيه وقضية 
تعليلهم خلافه لأنها مارست الرجال بالوطء انتهى . قوله: (بإشارتها المفهمة) أي أو بكتبها كما بحثه الأذرعي وهو ظاهر إن 
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ولو بلفظ الوكالة للأب أو غيره أو بقولها أذنت له أن يعقد لي» وإن لم تذكر نكاحاً كما بحث» ويؤيده قولهم يكفي 
قولها رضيت بمن يرضاه أبي أو أمي أو بما يفعله أبي وهم في ذكر النكاح» لا إن رضيت أمي أو بما تفعله مطلقاً ولا إن 
رضي أبي» إلا أن تريد به مما يفعله فلا يكفي سكوتها لخبر مسلم السابق وصح خبر: «ليس للولي مع الثيب أمر» . 

تنبيه يعلم مما يأتي أواخر الفصل الآني أن قولها رضيت أن أزوّج» أو رضيت فلاناً زوجاً متضمن للإذن للولي 
فله أن يزوجها به بلا تجديد استئذان» ويشترط عدم رجوعها عنه قبل كمال العقدء لكن لا يقبل قولها فيه إلا ببينة . 

قال الإسنوي وغيره ولو أذنت له ثم عزل نفسه لم ينعزل كما اقتضاه كلامهم, أي لأن ولايته بالنص فلم يؤثر فيها 
عزله لنفسه» وقيده بعضهم بما إذا قبل الإذن وإلا كان رده أو عضله إيطالا له فلا يزوجها إلا بإذن جديد قيل وفيه نظر 
أي لما ذكرتهء (ويكفي في البكر) لبالغة العاقلة إذا استؤذنت وإن لم تعلم الزوج سواء أعلمت أن سكوتها إذن أم لا كما 
في شرح مسلم عن مذهبنا ومذهب الجمهورء ويفرق بين هذا واشتراط العلم بكون السكوت نكولاً بأن السكوت ثم 
مسقط لحقه» فاشترط تقصيره به وهو يستدعي العلم بذلك وهنا مثبت لحقها فاكتفى به منها مطلقا (سكوتها) الذي لم 
يقترن بنحو بكاء مع صياح أو ضرب خد ل ل ا 0 


الصحيح فلو لم تكن إشارة مفهمة ولا كتابة فالأوجه أنها كالمجنونة فيزوجها الأب ثم الجد : ثم الحاكم دون غيرهم نهاية 
ومغني وقولهما فالأوجه الخ سيذكره الشارح أيضاً قالع ش قوله وهو ظاهر إن نوت الخ قيد في الكتب ومثلها إشارتها التي 
يفهمها الفطن دون غيره في أنها كناية تحتاج إلى النية وقوله إن نوت به الإذن أي ويعلم ذلك بكتابتها ثانياً وقوله فيزوّجها الأب 
أي صغيرة كانت أو كبيرة ثيباً أو بكراً اه. قوله: (المفهمة) ظاهر إطلاق المفهمة مع قوله والناطقة بصريح الإذن أنه يكتفي 
بإشارتها وإن لم تكن صريحة بأن يختص بفهمها الفطنون وإن كان لها إشارة صحيحة وهي التي يختص بها من ذكر وقد 
يشكل بما مرّ في الصيغة فليتأمل اه. سيد عمر. قوله: (ولو بلفظ الوكالة) إلى المتن في النهاية . قوله: (وهم في ذكر النكاح) 
أي والحال أن من عندها متفاوضون في ذكر النكاح اه. رشيدي واستظهرع ش وهو صريح ضنيع المغني أنه راجع لقوله 
يكفي قولها رضيت الخ. قوله: (لا إن رضيت أمي) أي لا قولها رضيت إن رضيت الخ وقوله أو بما تفعله أي أمي وقوله مطلقاً 
أي سواء كانوا في ذكر النكاح أم لا اه. ع ش . قوله: (ولا إن رضي الخ) عبارة المغني وكذا لا يكفي رضيت إن رضي أبي 
إلا أن تريد به رضيت بما يفعله فيكفي اه. قوله: (بما يفعله) أي بأن تقول إن رضي أبي رضيت بما يفعله اه. ع ش . قوله: 
(السابق) أي عقب قول المتن إلا بإذنها وقوله وص خبر الخ اقتصر عليه المغني . قوله: (أن أزوْج) أي فلاناً. قوله: (متضمن 
للإذن الخ) أي وإن لم يتقدم عليه استئذان من الولي اه. ع ش . قوله: (قبل كمال العقد) فلو رجعت قبل العقد أو معه بطل 
إذنها اه. ع ش . قوله: (لا يقبل قولها) أي بعده وقوله فيه أي الرجوع . قوله: (ولو أذنت الخ) المفهوم من السياق أنه في 
الثيب وينبغي أن يجري ما ذكر في إذن البكر بالسكوت اه. سم . قوله: (ثم عزل الخ) أي الولي . قوله: (البالغة) إلى قوله 
سواء في النهاية وإلى قوله كما في شرح مسلم في المغني . قوله: (إذا استؤذنت) أي سواء كان الاستئذان من المجبر أو من 
غيره اه. ع ش . قوله: (تة تقصيره به) أي بالسكوت . قوله: (زعو يستدعي الخ) أي التقصير. قوله: (مثبت لحقها) لعل المراد 
بالحق هنا استحقاقها بالصداق ونحوه وعلى هذا يرد عليه كما أنه مث مثيت لذلك كذلك مسقط لحن امتقلالها فليسحور . قوله: (به 
منها) أي بالسكوت من البكر مطلقاً علمت بذلك أم لا قوله: (الذي لم يقترن) إلى قوله وأفتى ذ في المغني وإلى قول المتن فإن 
كان في النهاية إل قوله بخلاف إلى ومن ثم قوله: (مع صياح الخ) أي بخلاف مجرد البكاء فيكفي السكوت المقارن به كما 


نوت به الإذن كما قالوه في أن كتابه الأخرس بالطلاق كناية على الصحيح فلو لم تكن إشارة مفهمة ولا كتابة فالأوجه أنها 
كالمجنونة شرح م ر وسيأتي هذا الأخير. قوله: (متضمن للإذن للولي الخ) كذا شرح م ر. قوله: (لا يقبل قولها) أي بعده 
وقوله فيه أي الرجوع . قوله: ا ا ا ا ا ل 
بالسكوت . قوله: (سكوتها الخ) قال في الروض لو أذنت بكر بألف * ثم استؤذنت بخمسمائة فسكتت فهو رضا قال في شرحه 
كيد زاحؤيها للملقيي غوله إن كان مور مثلها قال وما قال متهوخ من القوع الاين انتقى اتبان إل فوله قبل فرع لو .سودت 
بكر بدون المهر لم يكف انتهى فليتأمل فإنه قد يمكن الفرق. 
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للمجبر قطعاً ولغيره بالنسبة للنكاح ولو لغير كفؤ لا لدون مهر المثل» أو كونه من غير نقد البلد (في الأصح) لخبر 
مسلم السابق ولقوّة حيائها وكسكوتها قولها لم لا يجوز إن آذن جواباً لقوله أيجوز أن أزوّجك. أو تأذنين» أما إذا لم 
تستأذن وإنما زوّج بحضرتها فلا يكفي سكوتهاء وأفتى البغوي بأنها لو أذنت مخبرة ببلوغها فزوّجت ثم قالت: لم أكن 
بالغة حين أقررت صدقت بيمينها وفيه نظرء إذ كيف يبطل النكاح بمجرد قولها السابق منها نقيضه لا سيما مع عدم 
إبدائها عذرأً في ذلك» وتردد شيخنا في خرساء لا إشارة لها مفهمة ولا كتابة ثم رجح أنها كالمجنونة» (والمعتق) 
وعصبته» (والسلطان كالأخ) فيزوّجون الثيب البالغة بصريح الإذن» والبكر البالغة بسكوتهاء وكون السلطان كالأخ في 
هذا لا ينافي في انفراد عنه بمسائل يزوّج فيها دون الأخ كالمجنونة» (وأحق الأولياء) بالتزويج (أب) لأنه أشفقهم (ثم 
جد) أبو الأب (ثم أبوه) وإن علا لتميزه بالولادة» (ثم أخ لأبوين أو لأب) أي ثم لأب كما سنذكره لإدلائه بالأب» (ثم 
ابنه وإن سفل) كذلك (ثم ابنه وإن سفل) كذلك (ثم عم) لأبوين ثم لأب (ثم سائر العصبة كالإرث) خاص بسائر وإلا 
: استثنى منه الجد فإنه يشارك الأخ ثم ويقدم عليه هناء (ويقدم) مدل بأبوين على مدل بأب لم يتميز بما هو أقوى من 
ذلك في سائر المنازل فحينئذ يقدم (أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر) كالإرث» ولأنه أقرب وأشفق وقرابة الأم 
مرجحة وإن لم يكن لها دخل هناء كما رجح بها العم الشقيق في الإرث وإن لم يكن لها دخل فيه» إذ العم للأم لا 
يرث» وخرج بقولي لم يتميز إلى آخره ابنا عم أحدهما لأبوين والآخر لأب لكنه أخوها لأمها فهو الولي لإدلائه بالجد 
والأم» والأوّل إنما يدلي بالجد والجدة بخلاف ما لو كان الذي للأب معتقاً. فإن الشقيق يقدم عليه على الأوجه ويوجه 
بأن المتعارض حينئذ الأقربية والولاء والأولى مقدمة؛ ومن ثم لو كان أحد ابني عم مستويين معتقاً فيقدم . 


صرّح به المغني . قوله: (للمجبر قطعاً) إشارة إلى أن الخلاف في غير المجبر أي ويكفي في البكر سكوتها للمجبر قطعاً ولغيره 
في الأصح . قوله: (بالنسبة للنكاح الخ) قيد في كل من المجبر وغيره سم و ع ش ورشيدي. قوله: (ولو لغير كفء) ولو أذنت 
بكر في تزويجها بألف ثم استؤذنت لتزويجها بخمسمائة فسكتت كان إذناً إن كان مهر مثلها مغني وشرح الروض . قوله؛ (لا” 
لدون مهر المثل الخ) أي فلا يكفي سكوتها بالنسبة لذلك اه. سم زاد المغني لتعلقه بالمال كبيع مالها اه . قوله: (السابق) لعل 
في شرح ويستحب استئذانها ولكن يرد عليه أنه لا دلالة في ذلك على المدعي عبارة المغني والمحلي لخبر مسلم الأيم أحق 
بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها اه. وهي ظاهرة . قوله: (إن آذن) الأنسب لما بعده أو لم لا آذن كما في المغني. 
ورشيدي. قوله: (وفيه نظر) معتمد اه. ع ش. قوله: (وتردد شيخنا الخ) والمشهور أن الترددين المذكورين للأذرعي فليتأمل 
وليحرر اه. سيد عمر. قوله: (أنها كالمجنونة) أي فيزوجها الأب ثم الجد ثم الحاكم دون غيرهم نهاية ومغني قول المتن: 
(والسلطان) أريد به هنا ما يشمل القاضي اه . مغني . قوله: (لتميزه) أي عن بقية العصبة اه. ع ش . قوله: (لتميزه الخ) كل 
منهم عن سائر العصبات اه. مغني . قوله: (سنذكره) والأنسب سيذكره بالياء كما في النهاية. قوله: (لإدلائه) أي الأخ بالأب 
فهو أقرب من ابنه اه. مغني . قوله: (كذلك) أي ابن أخ لأبوين ثم لأب . قوله: (خاص) أي قوله كالارث خاص الخ وقوله وإلا 
أي بأن يرجع لما قبله أيضاً قول المتن : (ويقدم أخ الخ) وعلى هذا لوغاب الشقيق لم يزوّج الذي لأب بل السلطان اه. مغني. 
قوله: (كالإرث) أي قياساً على الإرث وقوله ولأنه الخ معطوف عليه . قوله: (وإن لم يكن لها) أي لقرابة الأم اه. رشيدي . قوله: 
(وخرج بقولي الخ) إلى قول المتن فإن كان في المغني إلا قوله فالظاهر إلى على أن نكاحه . 

قوله: (بالنسبة للنكاح ولو الخ) كذا شرح م ر. قوله: (لا لدون الخ) هذا يرجع للمجبر أيضاً خلاف ما يوهمه صنيعه. 
قوله: (لا لدون مهر المثل أو الخ) أي فلا يكفي السكوت بالنسبة لذلك . قوله: (وإنما زوج بحضرتها الخ) معلوم أن هذا في غير 
المجبر. قوله: (وفيه نظر الخ) كذا م ر. قوله: (وكذا لو كان أحدهما معتقاً الخ)'' عبارة القوت نعم لو اجتمع ابنا عم أحدهما 
لأبوين والآخر لأب لكن أخوها للأم فهو أولى أو ابنا عم أخذهما ابنها والآخر أخوها للأم فالابن أولى الخ انتهت . 


١‏ قول المحشي قوله وكذا لو كان الخ ليس في نسخ الشرح التي بأيديناء والذي فيها ومن ثم لو كان أحد ابني عم مستويين معتقاً 
فيقدم كما ترى أه. 


فصل فيمن يعقد النكاح وما يتبعه انين 


لا خالاً بل هما سواء ولو كان أحدهما ابناً والآخر أخاً لأم قدم الابن» (ولا يزوّج ابن ببنوة) خلافاً للمزني 
كالأئمة الثلاثة» إذ لا مشاركة بينهما في النسب فلا يعتني بدفع العار عنه» ولهذا لا يزوج الأخ للأم. وأما قول أم سلمة 
لابنها عمر قم فزوّج رسول الله صلى اللّه عليه وسلم» فإن أريد به ابنها عمر المعروف لم يصح.» لأن سنه حينئذ كان. 
نحو ثلاث سنين فهو طفل لا يزوج » فالظاهر أن الراوي وهم وإنما المراد به عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه» لأنه من 
عصبتها واسمه موافق لابنها فظن الراوي أنه هو ورواية قم فزوّج أمك باطلة» على أن نكاحه صلى الله عليه وسلم لا 
يفتقر لولي فهو استطابة له وبتسليم أنه ابنها وأنه بالغ فهو ابن ابن عمهاء ولم يكن لها ولي أقرب منه» ونحن نقول 
بولايته كما قال (فإن كان) ابنها (ابن ابن عم) لهاء أو نحو أخ بوطء شبهة أو نكاح مجوس (أو معتقاً) لها أو عصبة 
لمعتقهاء (أو قاضياً رُوّج به) أي بذلك السبب لا بالبنوّة فهي غير مقتضية لا مانعة (فإن لم يوجد نسب زوج المعتق) 
الرجل ولو إماماً أعتق من بيت المال كذا أطلقه شارح ومراده إن قلنا بصحة إعتاقه» لأن الولاء حينئذ للمسلمين فيزوّج 
نائبهم وهو الإمام المعتق أو غيره لا عصبته خلافاً لما يوهمه ا 


قوله: (لا خالاً) صورة كونه ابن عم وخالاً أن يتزوّج زيد امرأة لها بنت من غيره فيأتي منها بولد ويتزوّج أخوه بنتها 
المذكورة فيأتي منها ببنت فولد زيد ابن عم هذه البنت وأخو أمها فهو خالها اه. سم. قوله: (ولو كان أحدهما ابناً الخ) 
ويتصوّر ذلك في الشبهة ونكاح نحو المجوسي اه. سم أقول لا حاجة إليه إل إن فرضناهما في الدرجة الأولى من بئوة العم 
وليس بلازم اه. سيد عمر. قوله: (بدفع العار عنه) أي عن النسب سم ومغني . قوله: (وأما قول أم سلمة الخ) عبارة المغني 
فإن قيل يدل للصحة قوله يكِيهْ لما أراد أن يتزوّج أم سلمة قال لابنها عمر قم فزوّج رسول الله ككِهِ أجيب بأجوبة أحدها أن 
نكاحه يَلِْةِ لا يحتاج إلى ولي وإنما قال يَلِْةِ ذلك استطابة لخاطره الخ اه. وهذه ظاهرة بخلاف ما في الشارح فإن قول 
الصحابي ليس بدليل حتى نحتاج إلى الجواب عنه. قوله: (قول أم سلمة الخ) كان الأولى ذكر هذا منسوباً لمن رواه ليتأتى 
رده الآني الذي حاصله أنها لم تقل لابنها وإلآ فبعد أن صدر بهذه العبارة التي حاصلها الجزم بأنها قالت لابنها فلا يتأتى الردّ 
بما يأتي فتأمل اه. رشيدي . قوله: (لابنها) أي لاسمه . قوله: (فظنّ الراوى ي النخ) أي فزاد لفظة ابنها بين اللام وعمر. قوله: 
ل ع ا ا 0 . قوله: (فهو) أي قول 
امسلعة الع رقوله له آي لآبتها عم قول الكن : (ابن ابن عم) يفهم أنه لا يتصوّر أن يكون ابن عمّها ابنها وليس مراداً بل 
يتصوّر بوطء الشبهة وبنكاح المجوسي ويتصوّر أن يكون مالكاً لها بأن يكون مكاتباً ويأذن له سيده فيزوّجها بالملك اه. 
مغني . قوله: (أو نحو أخ) إلى قوله ولو إماماً في النهاية والمغني . قوله: (أو نحو أخ الخ) أو ابن أخيها أو ابن عمّها اه. 
مغني قول المتن : (أو قاضياً) أو محكماً أو وكيلا عن وليها كما قاله الماوردي اه. مغني . قوله: (فهي غير مقتضية لا مانعة) 
فإذا وجد معها سبب آخر يقتضي الولاية لم تمنعه اه. مغني عبارة ع ش قوله فهي غير مقتضية دفع به ما يتوهم من أن البنوّة 
إذا اجتمعت مع غيرها سلبت الولاية عنه لأنه إذا اجتمع المقتضى والمانع قدم الثاني وحاصل الجواب أن البنوّة لا يصدق 
عليها مفهوم المانع وهو وصف ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم وغايته أن البنوّة ليست من الأسباب المقتضية للحكم إذ 
الاضات الحشف لها كي شار كتها حى لضت بعتت رمحي بز ا الي باك الغار عو دللكالتم و يت جا 
لفعل ما يغير به الأم حتى تكون مانعة من تزويجها اه. قول المتن: (نسب) كذا في أصله وفي ب يعفن الخ تي اهن سيد 
عمر. قوله: (إن قلنا بصحة إعتاقه) خبر ومراده وقوله لأن الولاء الخ تعليل لقوله ولو إماماً الخ. قوله: (حيتئذ) أي حين صحة 
إعتاق الإمام باشتماله للمصلحة . قوله: (أو غيره) من صوره أن يموت الإمام المعتق ثم يتولى غيره الإمامة فيزوج تلك العتيقة 
اه. سم . .قوله: (لا عصبته) أي الإمام المعتق. قوله: (لا عصبته) قد يقال قضية كون الولاء للمسلمين أنهم يزوّجون ومنهم 


قوله: (لا خالاً) صورة كونه ابن عم وخالاً أن يتزوج زيد امرأة لها بنت من غيره فيأتي منها بولد ويتزوج أخوه بنتها 
المذكورة فيأتي منها ببنت فولد زيد ابن عم هذه البنت وأخو أمها فهو خالها. قوله: (ولو كان أحدهما ابنا الخ) أي ويتصور 
ذلك في الشبهة ونكاح نحو المجوس . قوله: (بدفع العار عنه) أي النسب . قوله: (الرجل) خرج المرأة. قوله: (لأن الولاء 
حيائذ للمسلمين الخ) قد يقال قضية كون الولاء للمسلمين أنهم يزوجون ومنهم عصبة الإمام فكيف قال لا عصبة وقد يجاب 
بأنه لما لم يمكن اجتماع جميع المسلمين تعين اعتبار نائبهم ووليهم وهو الإمام. قوله: (أو غيره) من صوره أن يموت الإمام 


3 أم الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


كلامهء لأن تزويجه ليس لكون الولاء له لاستحالته لغير مالك» بل لنيابته عن مستحقيه كما تقرر (ثم عصبته) ولو أنثى 
لخبر الولاء لحمة كلحمة النسبء. وسيأتي حكم عتيقه الخنثى (كالإرث) بالولاء في ترتيبهم فيقدم بعد عصبة المعتق» 
معتق المعتق ثم عصبته وهكذاء ويقدم أخو المعتق وابن أخيه على جده وكذا العم على أبي الجد. ويقدم ابن المعتق 
في أمه على أبي المعتق لأن التعصيب له ولو تزوّج عتيق بحرة الأصل فأتت ببنت زوجها موالي أبيها كما قاله الأستاذ 
أبو طاهرء وقضية كلام الكفاية أنه لا يزوّجها إلا الحاكم والأول هو المنقول لتصريحهم كما يأتي بأن الولاء لموالي 
الأب. (ويزوج عتيقة المرأة) بعد فقد عصبة العتيقة من النسب (من يزوج المعتقة ما دامت حية) خا ع 0 


عصبة الإمام فكيف قال لا عصبته وقد يجاب بأنه لما لم يمكن اجتماع - جميع المسلمين تعين اعتبار نائبهم ووليهم وهو 
الإمام سم وقوله وقد يجاب الخ قد يقال إنما يشتر رط لعجا الزن مستي ل ادر حلي ابرع ل عر لاه قا 
فرض والحال ما ذكر أن التزويج من كفء ينبغي أن يكتفي بأحدهم فليتأمل اه. سيد عمر. قوله: (كلامه) أي الشارح 
المذكور. قوله: (لأن تزويجه ليس لكون الخ) إن كان مقصوده نفي الولاء عنه بالكلية فلا وجه له لأنه من جملة المستحقين 
وإن كان نائباً عن باقيهم وإن كان نفي انحصاره فيه فلا يتوقف التزويج عليه إلا إن كان من غير كفء على أنه لا ينبغي أن 
يعلل بما علل به إذ لا استلزام اه. سيد عمر ولك أن تدفع الإشكال بأن مقصوده سببيته الولاية لا نفي أصل الولاية . قوله: 
(ولو أنثى) إلى قوله ولو تزوج في المغني إلا قوله وسيأتي إلى المتن وإلى قول المتن ويزوّج في النهاية ولو أنثى غاية في 
الضمير المضاف إليه اه.. رشيدي عبارة سم و ع ش أي ولو كان المعتق أنثى اه. زاد السيد عمر ما نصّه فيقتضي أن 
وها حبكل عضبة سيدتها كالآرث وليس على إطلاقه بل على التفصبل الآتي بين الحياة والموت فالأولى إسقاط قوله ولو 
أنثى وقصر هذا الحكم على ء: عتيقة المعتق الذكر وأما عتيقة الأنثى فسيأتي ما فيه وفي كلام الفاضل المحشي إشارة إلى ما 
ذكرته اه. قوله: (لحمة) اللحعة بقع الام القرابة انتهى مختار اه. ع ش . قوله: (وكذا العم على أبي الجد) أي وعم أبي 
و ا ا د و ل اليل ولا سوا اي قوله: (ويقدم 
ابن المعتق في أمه الخ) أخذ هذا من قوله السابق آنفاً أو عصبة لمعتقها اه. سم . قوله: (ولو تزوج الخ). 

فرع: وإن أعتقها اثنان اشترط رضاهما فيوكلان أو يوكل أحدهما الآخر أو يباشران معاً ويزوج من أحدهما الآخر مع 
السلطان فإن ماتا اشترط في تزويجها اثنان من عصبتهما واحد من عصبة أحدهما والآخر من عصبة الآخر وإن مات أحدهما 
كفى موافقة أحد عصبته للآخر ولو مات أحدهما وورثه الآخر استقل بتزويجها ولو اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة 
كبنين وإخوة كانوا كالإخوة في النسب فإذا زوّجها أحدهم برضاها صحّ ولا يشترط رضا الآخرين نهاية ومغني وإسني . قوله: 
(زوّجها موالي أبيها) خلافاً للمغني حيث قال لا يزوجها موالي الأب وكلام الكافية يقتضي أنه المذهب وهو الظاهر وإن قال 
صاحب الأشراف التزويج لموالي الأب . قوله: (موالي أبيها) أي بعد فقده ومعلوم أن الكلام فيما إذا فقد عصبة النسب اه. 
ع ش . قوله: (بعد فقد عصبة) إلى قوله والمكاتبة في النهاية والمغني قول المتن: (ما دامت حية) دخل فيه ما لو جنت 


المعتق ثم يتولى غيره الإمامة فيزوج تلك العتيقة قوله في المتن: (ثم عصبته) وإذا وجد المعتق وبه مانع فليزوج عصبته كما 
سيأتي قوله في المتن (ثم عصبته ولو أنثى) أي ولو كان المعتق أنثى وقضية هذا أن المعتقة الأنثى تزوج عتيقها بعد فقد عصبة 
العتيقة من النسب وعصبات المعتقة بترتيبها ولو في حياتها حتى يزوجها ابنها في حياتها ويتقدم على أبيها مع أنه ليس كذلك 
ففي هذا الكلام إجمال فصله قوله ويزوج عتيقة المرأة الخ ولو حمل هذا الكلام على المعتق الرجل لأن المرأة تأتي لم يحتج 
إلى ذلك فليتأمل . قوله: (ولو أنثى) عبارة الزركشي أي سواء كان المعتق رجلا أو امرأة انتهى . قوله: (ويقدم ابن المعتق في 
أمه) أخذ هذا من قوله السابق آنفاً أو عصبة لمعتقها. 

فرع: وإن أعتقها اثنان اشترط رضاهما فيوكلان أو يوكل أحدهما الآخر أو يباشران معأ ويزوجها من أحدهما الآخر مع 
السلطان فإن ماتا اشترط في تزويجها اثنان من عصبتهما واحد من عصبة أحدهما والآخر من عصبة الآخر وإن مات أحدهما 
كفى موافقة أحد عصبته للآخر ولو مات أحدهما ووارثه استقل الآخر بتزويجها ولو اجتمع عدد من عصبات المعتق في 
درجة كبنين وإخوة كانوا كالإخوة في النسب فإذا زوجها أحدهم برضاها صم ولا يشترط رضا الآخرين صرّح به في الأصل 
شرح الروض. قوله: (وقضية كلام الكفاية الخ) كذا شرح م ر. 


فصل فيمن يعقد التكاح وما يتبعه ام 


تبعاً للولاية عليها كأبي المعتقة فجدها بترتيب الأولياء لا ابنهاء ويكفي سكوتها إن كانت بكراً كما شمله كلامهم خلافاً 
لما وقع في ديباج الزركشي» قيل يوهم كلامه أنها لو كانت مسلمة والمعتقة ووليها كافرين زوجهاء أو كافرة والمعتقة 
مسلمة ووليها كافر لا يزوجها وليس كذلك اه. ورد بأن هذا معلوم من كلامه الآني في اختلاف الدين» (ولا يعتبر إذن 
النمة في الأضبع )اك [< لاارلاة ليا ولا إجتار وامة اللمرأة تمنيلتها لكن يشترط إذن السيدة الكاملة نطقاً ولو بكراء إذ لا 
تستحي فإن كانت عاقلة صغيرة ثيباً امتنع على أبيها تزويج أمتهاء (فإذا مات تت) المعتقة (زوْج من له الولاء) من عصباتها 
فيقدم ابنها وإن سفل على أبيها وإن علاء وعتيقة الخنثى المشكل يزوّجها بإذنه وجوباً على الأوجه خلافاً للبغوي من 
يزوّجه بفرض أنوثته ليكون وكيلا أو ولياًء ات 
السلطان» والمكاتبة يزوجها سيدها بإذنهاء مامتو اق قن روا اه لجف أت "الى كا وقحة لأس دسي ا اراك ام ني 


عمّها إذ لا ولاية لهم على المعتقة الآن اه. ع ش . قوله: (تبعا للولاية عليها) يؤخذ منه أنه لو لم يكن عليها ولاية كالئيب 
الصغيرة العاقلة لم يزوج عتيقتها وصورة عتيقة الصغيرة أن يعتق وليها أمتها عن كفارة القتل سم وهو محل تأمل إذ الولاية في 
الصورة المذكورة لم تنتف وإنما المنتفي خصوض الإجبار ولا يلزم من انتفائه انتفاؤها فالحاصل أن الذي يتجه في هذه 
الصورة أن الولي يزوجها والفرق بينها وبين ما يأتي على ما فيه واضح إذ تلك يتوقف تزويجها على إذن سيدتها بخلاف العتيقة 
اه. سيد عمر أقول ما ذكره سم سيصرّح به قول الشارح كالنهاية والمغني فإن كانت عاقلة صغيرة الخ على طريق المذهب لا 
البحث وأيضاً قوله أي السيد عمر إذ الولاية الخ ظاهر المنع لما مرّ أن الثيب لا بد من صريح إذنها والصغيرة لا إذن لها. قوله: 
(ويكفي سكوتها) أي العتيقة سم و ع ش . قوله: (زوجها) أي الولي الكافر وكذا ضمير لا يزوجها. قوله: (زوجها) أي مع أنه 
لا يزوجها وقوله لا يزوجها أي مع أنه يزوجها اه. سم . قوله: (ووليّها كافر) كذا في أصله وهو صحيح وإن كان الأنسب 
بسابقه كافراً فلعله قصد التفنن اه. سيد عمر . قوله: (إذ لا ولاية الخ) أي فلا فائدة له نهاية ومغني . قوله: (ولو بكرا) أي ولو 
كانت السيدة بكراً. قوله: (فإن كانت عاقلة الخ) خرج المجنونة. والبكر وسيأتي في الحاشية آخر الباب اه. سم . قوله: (امتنع 
على أبيها الخ) قد يقال ينبغي أن يزوج مطلقاً لأن هذا تصرف في مال فحيث كان بالمصلحة جاز اه . سيد عمر وهذا وجيه 
ولكنه مخالف لما اتفق ى عليه الشارح والنهاية والمغني وذكروه على طريق نقل المذهب . قوله: (امتنع على أبيها تزويج أمتها) 
أي كما يمتنع عليه تزويجها وقضية التقييد بالثيب أنه يزوج أمة البكر القاصر فليراجع اه. رشيدي أقول عبارة ع ش على قول 
النهاية كالمغني وليس للأب إجبار أمة البكر البالغ اه. ع اي وإلأفلا تزوج اه. صريح 
د 0 . قوله: (من عصباتها) أي المعتقة اه. . سم . قوله: (وعتيقة الخنثى الخ) فلو لم يصحخ 
إذنه لصغره هلم تزوج عتيقته أخذاً من ا* شتراط إذنه وصورة عتيقته فى صغره كما مرّ وظاهر أن أمة الخنثى كعتيقته فى وجوب 
الإذن بل ينبغي أن يقطع بوجوبه وفي شرح الروض عن الأذرعي فلو امتنع من الإذن فينبغي أن يزوج أي عتيقته السلطان اه. 
وينبغي أن المزوج حينئذ هو السلطان والولي كأن يزوج أحدهما بإذن الآخر اه. سم بحذف . قوله: (بإذنه) أي وإذنها كما هو 
معلوم اه. سم أي لاحتمال أنوثة الخنثى وعبارةع ش والرشيدي أي مع إذن العتيقة أيضاً لمن يزوجه فلا بد من اجتماع 
الإذنين له وكذا لا بد من سبق إذنها للخنثى إذ لا يصح إذنه لمن يليه بتقدير ذكورته إلا إذا أذنت له العتيقة في التزويج ليصح 
توكيله اه . قوله: (وكيلا) أي بتقدير الذكورة أو وليا أي بتقدير الأنوثة اه . مغني . قوله: (يزوجها مالك بعضها) أي بلا إذن مع 
قريبها الخ أي بإذن في غير الأب والجد . قوله: (فمع معتق الخ) وإلأ فمع عصبته نهاية ومغني . 


قوله: (تبعاً للولاية عليها) يؤخذ منه أنه لو لم يكن عليها ولاية كالثيب الصغيرة العاقلة لم يزوج عتيقها وصورة عتيقة 
الصغيرة أن يعتق وليها أمتها عن كفارة كالقتل . قوله: (ويكفي سكوتها) أي العتيقة. قوله: (زوجها) أي مع أنه لا يزوجها 
وقوله لا يزوجها أي مع أنه يزوجها. قوله: (فإن كانت عاقلة الخ) خرج المجنونة والبكر وسيأتي في الحاشية آخر الباب. 
قوله: (امتنع على أبيها) أي إذ ليس له ولاية تزويجها هي . قوله: (من عصباتها) أي المعتقة. قوله: (بإذنه) أي وإذنها كما 
هو معلوم. قوله: (بإذنه وجوبا) فلو لم يصح إذنه لصغره لم يزوج عتيقته أخذاً من اشتراط إذنه وصورة عتيقته في صغره كما 
مر وظاهر أن أمة الخنثى كعتيقته في وجوب الإذن بل ينبغي أن يقطع بوجوبه . قوله: (بإذنه وجوبا) قال في شرح الروض قال 
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فإن كانت بكرا مبعضة احتيج لإذنها في سيدها لا في أبيهاء والقياس في أمة المبعضة أنه يزوجها بإذنها قريب المبعضة 
من النسب ثم معتقها وما أوهمه كلام البلقيني من اعتبار إذن مالك بعضها فغير صحيح. إذ لا تعلق له بوجه فيما يخص 
بعضها الحر ويزوج الحاكم أمة كافر أسلمت بإذنه والموقوفة بإذن الموقوف عليهم» أي إن انحصروا وإلا لم تزوج فيما 
يظهرء لأنه لا بد من إذن الموقوف عليه وهو متعذرء ويفرق بينها وبين أمة بيت الال بأن للإمام التصرف في هذه حتى 
بالبيع ونحوه بخلاف تلك» وجزم غير واحد بأنه لا بد من إذن الموقوفة أيضاً وفيه نظرء بل لا يصح لأنها بالوقف لم 
تخرج عن حكم الملك إلا في منع نحو البيع» فغايتها أنها كالمستولدة وهي لا يعتبر إذ'ما فكذا هذهء (فإن فقد المعتق 
وعصبته زوج السلطان)؛ وهو هنا وفيما مر ويأتي من شملها ولايته عاماً كان أو خاصاً» كالقاضي والمتولي لعقود 
الأنكحة أو هذا التكاح بخصوصه من هي حالة العقد بمحل ولايته ولو مجتازة به؛ وإن كان إذنها له وهي خارجه كما 
يأتي لا خارجة عنه؛ بل لا يجوز له ان يكتب بتزويجها ولا ينافيه خلافاً لشارح أنه يجوز للحاكم أن يكتب بما حكم به 
في غير محل ولايته» لأن الولاية عليها لا تتعلق بالخاطب فلم يؤثر حضوره بخلافه» ثم فإن الحكم يتعلق بالمدعي 
فيكفي حضوره؛ (وكذا يزوج) السلطان (إذا عضل القريب أو المعتق) أو عصبته إجماعاً لكن بعد ثبوت العضل عنده 
بامتناعه منه أو سكوته بحضرته بعد أمره به والخاطب والمرأة حاضران أو وكيلهما أو بينة عند تعززه أو تواريه» نعم إن 
فسق بعضله لتكرره منه مع عدم غلبة طاعاته ا ا ا 00 لخ ون ومو اواو اناه ل ين 


قوله: (فإن كانت) أي المكاتبة وقوله احتيج لإذنها في سيدها أي لأن البعض الرقيق منها مكاتب والمكاتبة يحتاج سيدها 
لإذنها اه. سم . قوله: (ويزوج الحاكم) إلى قوله وإلا في النهاية. قوله: (والموقوفة الخ) أما العبد الموقوف فلا يزوج بحال إذ 
الحاكم وولي الموقوف عليه وناظر المسجد ونحوه لا يتصرفون إلآ بالمصلحة ولا مصلحة في تزويجه لما فيه من تعلق المهر 
والنفقة والكسوة بإكسابه اه. نهاية وكذا في سم عن الشهاب الرملي وقوله فلا يزوج بحال الخ قالع ش ظاهره وإن خاف 
العنت وهو ظاهر للعلة المذكورة اه. قوله: (وإلا لم تزوج الخ) عبارة النهاية وإلآ فبإذن الناظر فيما يظهر كما أفتى به الوالد 
رحمه الله تعالى إذا اقتصت المصلحة تزويجها اه. وأقره سم . قوله: (وهو هنا) إلى قول المتن وإنما يحصل في النهاية إلآ 
قوله أو قلنا بما قاله جمع أنه كبيرة. قوله: (كالقاضي الخ) ويشمل ولايته بلاد ناحيته وقراها وما بينها من البساتين والمزارع 
والبادية وغيرها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه. نهاية وأقره سم . قوله: (من هي الخ) مفعول زوج في المتن. قوله: 
(وان كان الخ) غاية كسابقه وقوله إذنها فاعل كان وقوله خارجه ظرف مستقر خبر هي وضميره راجع لمحل ولايته عبارة 
النهاية خارجة عن محل ولايته اه. قوله: (كما يأتي) أي عن قريب في السوادة. قوله: (لا خارجة) إلى قوله وإفتاء المصنف 
في المغني إلا قوله إجماعا وقوله أو وكيلهما وقوله أو قلنا بما قاله جمع أنه كبيرة. قوله: (لا خارجة الخ) عطف على قوله 
من هي الخ . قوله: (بتزويجها) أي الخارجة من محل ولايته. قوله: (في غير محل الخ) في بمعنى إلى كما هو ظاهر اه. 
رشيدي . قوله: (بامتناعه منه) أي من التزويج متعلق بثبوت الخ وقوله بحضرته وقوله بعد أمره وقوله والخاطب الخ تنازع فيها 
امتناعه وسكوته . قوله: (أو بينة) بالجر عطفاً على امتناعه . قوله: (لتكرره منه) أي ثلاث مرات كما قاله الشيخان وهل المراد 
بالمرات الثلاث الأنكحة أو بالنسبة إلى عرض الحاكم ولو في نكاح واحد قال في المهمات فيه نظر والوجه الثاني اه. 


الأذرعي فلو امتنع من الإذن فينبغي أن يزوج السلطان انتهى كلام شرح الروض ويمكن أن يقال بل ينبغي أن المزوج حينئذ 
هو السلطان والولي كأن يزوج أحدهما بإذن الآخر لأنه بتقدير الذكورة يكون الحق للسلطان للامتناع وبتقدير الأنوثة يكون 
الحق للولي مطلقا ولا عبرة بالامتناع فليتأمل . قوله: (فإن كانت) أي المكاتبة. قوله: (احتيج لإذنها في سيدها) أي لأن 
البعض الرقيق منها مكاتب والمكاتبة يحتاج سيدها لإذنها. قوله: (وإلا لم تزوج فيما يظهر) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن 
الحاكم يزوجها بإذن الناظر عند المصلحة والكلام في الأمة أما عبد بيت المال أو المسجد والموقوف فيمتنع تزويجه مطلقا 
إذ على الحاكم والناظر مراعاة المصلحة ولا مصلحة في تزويجه لما فيه من تعلق المؤن بكسبه . قوله: (كالقاضي والمتولي 
لعقود الأنكحة) وتشمل ولاية القاضي بلاد ناحيته وقراها وما بينها من البساتين والمزارع والبادية وغيرها كما أفتى بذلك 
شيخنا الشهاب الرملي . قوله: (وان كان إذنها الخ) كذا شرح م ر. 


على معاصيه أو قلنا بما قاله جمع أنه كبيرة زوج الأبعد وإلا فلاء لأن العضل صغيرة» وإفتاء المصنف بأنه كبيرة بإجماع 
المسلمين مراده أنه عند عدم تلك الغلبة في حكمها لتصريحه هو وغيره بأنه صغيرة» وحكايتهم لذلك وجهاً ضعيفاً 
وللجواز كذلك للاغتناء عنه بالسلطان» وسيعلم مما يأتي أنه يزوّج أيضاً عند غيبة الولي وإحرامه ونكاحه لمن هو وليها 
فنقط وجنون بالغة فقدت المجبر وتعزز الولي أو تواريه أو حبسه ومنع الناس من الاجتماع به وفقده حيث لا يقسم ماله . 

قال جمع وكذا لو كان لها أقارب ولا يعلم أيهم أقرب إليهاء ويتعين حمله على ما إذا امتنعوا من الإذن لواحد 
منهم بعد إذنها لمن هو الولي منهم مجملاً إذا كان الإذن يكفي مع ذلك» ومن ثم لو أذنت لوليها من غير تعيين فزوّجها 
وليها باطناً وإن لم تعرفه ولا عرفها أو قالت أذنت لأحد أوليائي أو مناصيب الشرع صح. وزوجها في الأخيرة كل 
منهم. وتزويجه أعني القاضي أو نائبه بنيابة اقتضتها الولاية فلا يصح إذنها لحاكم غير محلتهاء نعم إن أذنت له وهي في 
غير محل ولايته ثم زوجها وهي بمحل ولايته صح على الأوجه ولا نظر إلى أن إذنها لا يترتب عليه أثره حالآء لأن 
ذلك ليس بشرط في صحة الإذن» ألا ترى إلى صحة الإذن قبل الوقت والتحلل من الإحرام في الطلب في التيمم 
والنكاح وإذنه لمن يزوج قنه أو ينكح موليته بعد سنة» ولمن يشتري له الخمر بعد تخللها وإنما لم يصح سماعه لبينة 
بحق أو تزكية خارج عمله» لأن السماع سبب للحكم فأعطى حكمه بخلاف الإذن هنا فإنه ليس سبباً لحكم بل لصحة 


مغني . قوله: (على معاصيه) هلا قال بدله عليه لأن الكلام في الفسق بالعضل لا به مع غيره وإلا لم يحتج لتكرره فتأمله وقد 
يراد بمعاصيه مرات العضل سم وقوله لا به مع غيره محل تأمل إذ المدار على ما ينقل الولاية إلى الأبعد ولا فرق فيه بين ما 
ذكر وغيره وأما قوله وإلا لم يحتج الخ فجوابه أن القصد به التمثيل لا الحصر إذ لا غرض يتعلق به فليتأمل اه. سيد عمر. 
قوله: (وإلا) أي ان لم يفسق بعضله اه. سم ولعل الأولى أي وأن يتكرر منه أو غلب طاعاته على معاصيه . قوله: (بأنه) أي 
العضل . قوله: (أنه عند عدم تلك الغلبة) أي مع تكرره منه. قوله: (وحكايتهم لذلك) أي ولحكايتهم لكون العضل كبيرة. 
قوله: (وللجواز كذلك) أي ولحكايتهم أيضاً جواز العضل وجهاً ضعيفاً وقوله للاغتناء الخ تعليل للجواز الضعيف . قوله: (أنه 
يزؤج) أي الحاكم إلى قوله حيث لا يقسم في المغني . قوله: (عند غيبة الولي) أي مسافة القصر مغني وسم . قوله: (وإحرامه 
الخ) أي الولي . قوله: (ونكاحه الخ) عبارة المغني وإرادته تزوج موليته ولا مساو له في الدرجة اه. قوله: (أو حبسه) أي ولو 
في البلد في الصور الثلاث لأنها بمثابة العضل اه. ع ش . قوله: (حيث لا يقسم الخ) أي بأن انقطع خبره ولم يغبت موته 
اه. ع ش . قوله: (حمله) أي قول الجمع . قوله: (مع ذلك) أي الإجمال. قوله: (فزوّجها الخ) ظاهره وإن لم يبلغه الإذن. 
قوله: (وان لم تعرفه الخ) غاية. قوله: (أو قالت الخ) عطف على قوله أذنت الخ . قوله: (أو مناصيب الشرع) عطف على 
المضاف إليه . قوله: (صح) جواب لو. قوله: (في الأخيرة) هي قوله أو مناصيب الشرع اه. ع ش . قوله: (كل منهم) أي 
على انفراده بلا إذن الباقين ولو قال واحد منهم لكان أؤضح . قوله: (بنيابة اقتضتها الولاية) كما صححه الإمام في باب 
القضاء وهو المعتمد اه. نهاية عبارة المغني وهل السلطان يزوّج بالولاية العامة أو النيابة الشرعية وجهان حكاهما الإمام 
ومن فوائد الخلاف أنه لو أراد القاضي نكاح من غاب عنها وليها إن قلنا بالولاية زوجها له أحد نوابه أو قاض آخر أو بالنيابة 
لم يجز ذلك وأنه لو كان لها وليان والأقرب غائب إن قلنا بالولاية قدم عليه الحاضر أو بالنيابة فلا وأفتى البغوي بالأول 
وكلام القاضي وغيره يقتضيه وصحح الإمام في باب القضاء فيما إذا زوج للغيبة أنه يزوج بنيابة اقتضته الولاية وهذا أوجه 
اه. قوله: (نعم إن أذنت له الخ) هذا الاستدراك مكرر مع ما مر آنفا أه. رشيدي. قوله: (وهي في غير محل ولايته) أي وهو 
أيضا في غير محل ولايته أخذاً من قوله الآتي وإنما لم بصح الخ اه. ع ش.. قوله: (لأن ذلك) أي ترتب الأثر حالا. قوله: 
(في الطلب الخ) وقوله النكاح نشر على ترتيب اللف.. قوله: (وإذنه) أي وإلى صحة إذن الشخص . قوله: (وإنما لم يصح 
الخ) ينبغي أن يتأمل فإنه لا يخلو عن خفاء فإن مجرد كون ذلك سبباً للحكم وهذا سبباً لصحة المباشرة لا يظهر منه فرق 


قوله: (على معاصيه) هلا قال بدله عليه لأن الكلام في الفسق بالعضل . قوله: (وإلا) أي لم يفسق بعضله. قوله: 
(وللجواز كذلك) أي وجهاً ضعيفا. قوله: (وفقده) لا يقال لا حاجة لذلك مع قوله عند غيبة الولي لأن المراد غيبته لمسافة 
القصر والفقد أعم . 


14" الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


مباشرة التزويج » فكفى وجوده مطلقاً وبما تقرر علم بالأولى أنها لو أذنت لهء ثم خرجت لغير محل ولايته ثم عادت ثم 
زوجها صح وتخلل الخروج منها أو منه لا يبطل الإذن وبالثانية صرح ابن العماد قال كما لو سمع البينة ثم خرج لغير 
محل ولايته» ثم عاد يحكم بها ومثلها الأولى على الأوجه وإن نظر فيها الزركشي كالأذرعي» وزعم أن خروجها 
وعودها كما لو أذنت له ثم عزل ثم ولي ليس بصحيح» لأن خروجها عن محل ولايته لا يقتضي وصفه بالعزل» بل 
بعدم الولاية عليها وبينهما فرق ظاهرء كما أن خروجه لغير محل ولايته لا يقتضي ذلك بل عدم الولاية عليها فالمسألتان 
على حد سواء» كما هو واضح ولو زوجها هو والولي الغائب في وقت واحد بالبينة قدم الولي» ولو قدم وقال كنت 
زوجتها قبل الحاكم لم يقبل على ما يأتي» ولو ثبت رجوع العاضل قبل تزويجه بان بطلانه (وإنما يحصل العضل إذا 
دعت بالغة عاقلة إلى كفؤ). ولو عنيناً ومجبوباً بالباء وقد خطبها وعينته ولو بالنوع بأن خطبها أكفاء فدعت إلى أحدهم 
أو ظهرت حاجة مجنونة للنكاح (وامتنع) ولو لنقص المهر في الكاملة» أو قال لا أزوج إلا من هو أكفأ منه أو هو أخوها 
من الرضاعء أو حلفت بالطلاق أني لا أزوجها أو مذهبي لا يرى حلها لهذا الزوج» وذلك لوجوب إجابتها حينئذ 
كإطعام المضطرء ولا نظر لإقراره بالرضاع ولا لحلفه ولا لمذهبه لأنه إذا زوج لإجبار-الحاكم لم يأثم ولم يحنث» نعم 
بحث. بعضهم أن امتناعه من نكاح التحليل خروجاً من خلافه أو لقوّة دليل التحريم عنده لا ثم به بل يثاب على قصده. 


قال الأذرعي وفي تزويج الحاكم حيتئذ نظر لفقد العضل اه. وقضية كلامه تقرير ذلك البحث وأقره غيره وليس 
بواضح بل الأوجه ما دل عليه إطلاقهم أنه حيث وجدت الكفاءة لم يعذر (ولو عينت) مجبرة (كفؤا وأراد الأب) أو 
الجد المجبر كفؤا (غيره فله ذلك)» وان كان معينها يبذل أكثر من مهر المثل (في الأصح) لأنه أكمل نظراً منها والثاني 
يلزمه إجابتها إعفافا لها واختاره السبكي وغيره. 


بالكلية لا يقال يجب الفورية في ذلك دون هذا لأنه ممنوع وسيصرح آنفا بخلافه اه. سيد عمر أي في قوله كما لو سمع البينة 
الخ . قوله: (وجوده) أي إذنها وقوله مطلقاً أي في محل ولايته أم لا . قوله: (وبالثانية) أي صورة تخلل الخروج من قوله قال 
كما لو سمع الخ أي قياساً على ما لو سمع الخ اه. نهاية. قوله: (ومثلها) أي الثانية وقوله الأولى أي صورة تخلل الخروج 
منها. قوله: (ولو زوجها هو والولي الخ) ) أي لشخصين بعد إذنها لكل من الحاكم والولي اه. ع ش . قوله: (بالبينة) يعني وثبت 
اتحاد الوقت بالبينة . قوله: (لم يقبل) أي إلا ببينة اه. سم عبارة ع * ش أي حيث لم يصدقه.الزوجان وإلا قبل فيما يظهر أخذا 
تماياتي لاني الفضل الآتي من قوله ولو زرع الابحد قادطى الآقرب الخ اه قوله: (قبل تزويجه) أي الحاكم قول المتن : 
(عاقلة الخ) أي ولو سفيهة نهاية ومغني . قوله: (ولو عنينا) إلى المتن في المغني إلا قوله ولو بالنوع إلى قوله أو ظهرت وإلى 
الفصل في النهاية إلا قوله قال الأذرعي إلى أما غير المجبرة قوله: رس ا ل قوله: 
(بالباء) احتراز عن المجنون بالنون. قوله: (أو ظهرت الخ).عطف على دعت عاقلة الخ قول المتن: : (وامتنع) أي الولي من 
التزويج اه. مغني : قوله: (ولو لنقص المهر الخ) عبارة المغني وليس له الامتناع لنقصان المهر أو لكونه من غير نقد البلد إذا 
رضيت بذلك لأن المهر محض حتقها اه. قوله: (في الكاملة) أي العاقلة البالغة ومفهومه أن نقص المهر عذر في المجنونة مطلقاً 
ولو فصل فيها بالمصلحة وعدمه لم يبعد فليراجع . قوله: (إلا من هو أكفا الخ) أي ولم يوجد بالفعل أخذاً مما يأتي في المتن. 
قوله: (أو هو الخ) وقوله أو حلفت الخ كل منهما عطف على قوله لا أزوج الخ . قوله: (لهذا الزوج) تنازع فيه لا أزوجها وحلها. 
قوله: (وذلك لوجوب إجابتها) تعليل لما في المتن فقط ولو قال لوجوب تزويجها الخ لشمل المجنونة أيضا. قوله: (لإجبار 
الحاكم الخ) أي وان لم يهدده بعقوبة أو لم يغلب على الظن تحقيق ما هدد به وقد يشكل عدم ألحنث هنا مع إجبار الحاكم بما يأتي 
له بعد قول المصتف ولا يقع طلاق مكره من قوله أو بحق حنث تأمل اه. ع ش . قوله: (ان امتناعه) أي الولي. قوله: (من خلافه) 
أي من الخلاف في نكاح التحليل. قوله: (لفقد العضل) لأنه بامتناعه لا يعد عاضلاً اه. :مغني . قوله: (تقرير ذلك البحث) وهذا 
البحث ظاهر اه. مغني . قوله: (لم يعذر) أي الولي فيحكم بعضله وان لم يأثم ويزوج الحاكم اه. ع ش . قوله: (مجبرة) إلى 


قوله. 0 الرملي قوله: (ولو قدم الخ) كذا شرح م ر. قوله: (لم يقبل) إلا ببينة. 
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قال الأذرعي ويظهر الجزم به إن زاد معينها بنحو حسن أو مال أما غير المجبرة فيتعين معينها قطعاً لتوقف نكاحها 
على إذنها . 

تنبيه: لا يأئم باطناً بعضل لمانع مخل بالكفاءة علمه منه باطناً ولم يمكنه إثباته . 
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(لا ولاية لرقيق) كله أو بعضه وإن قل لنقصة نعم له خلافاً لفتاوى البغوي تزويج أمة ملكها ببعضه الحر بناء على 
أيضاً وإن تقطع الجنون تغليبا لزمنه المقتضي لسلب العبارة فيزوج إلا بعد زمنه فقطء ولا تنتظر إفاقته نعم بحث 
الأذرعي أنه لو قل جدا كيوم في سنة انتظرت كالإغماء قال الإمام ولو قصر زمن اجا كلدم أي من حيث 
عدم انتظاره 6 0000 نم هاه جاخ مجر أ وو ل عله لها كن م لها كن عه هاه ها 6ه فلن ف بن غارف 2 103 ةا انوا هاه 01481810 9 


التنبيه في المغني إلا قوله قال الأذرعي إلى أما غير المجبرة. قوله: (لا يأئم) ظاهره الولي مطلقاً وقالع ش أي غير المجبر 
أه. ولم يظهر لي وجهه . قوله: (محل بالكفاءة) وفي زوائد الروضة لو طلبت التزويج برجل وادعت كفاءته وأنكر الولي رفع 
للقاضي فان ث, نينت كفاءته الرمه تزويجها قاذ اخ زوجها يه وان لمريك يثبت فلا اه. مغني. 
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قوله: (في موانع ولاية النكاح) أي وما يتبعها كتزويج السلطان عند غيبة الولي أو إحرامه اه. ع ش . قوله: (كله) الى 
قوله ولم يننظر في النهاية والى قول المتن ومتى كان في المغني إلا قوله كالمكاتب بالإذن بل أولى وقوله نعم بحث الأذرعي 
أنه وقوله لا من حيث الى ويشترط وقوله وإن قل الى المتن وقوله وعليه فسيأتي الى وأما محجور عليه . قوله: (كله الخ) عبارة 
المغني قن أو مدبر أو مكاتب أو مبعض اه. قوله: (أو بعضه) كان وجه دخول المبعض جعل الرقيق صفة مشبهة فيصير بمعنى 
ذي رق سواء أقام بكله.أو ببعضه أو جعله بمعنى مرقوق ويكون حينئذ من الجمع بين الحقيقة والمجاز فتأمل اه. سيد عمر. 
قوله: (لنقصه) تعليل للمتن. قوله: (نعم له) أي للمبعض وهذا الاستدراك صوري اه. ع ش . قوله: (وكالمكاتب) عطف على 
قوله بناء الخ والكاف للقياس ٠‏ قوله: (بالإذن) أي من سيده اه. سم فلو خالف وفعل لم يصح النكاح ثم لو وطىء الزوج مع 
ظنه الصحة فلا حد للشبهة ويجب مهر المثل وهل الحكم كذلك مع علمه الفساد أم لا فيه نظر والأقرب أنه كذلك إن قال 
بعض الأئمة بجوازه اه . ع ش . قوله: (أيضا) أي كالرقيق . قوله: (وإن تقطع الجنون الخ) ليس المراد أنه لا ولاية له حتى في 
زمن الإفاقة بل معناه أن إلا بعد يزرّج في زمن الجنون ولا يجب انتظار الإفاقة وأما هو في زمن إفاقته فيصح تزويجه اه. سم 
عبارة الرشيدي أي لا يزوّج في زمنه وإن أوهمت علته أنه لا يزوّج حتى في زمن الإفاقة اه. وعبارة السيد عمر قد يقال لا 
تغليب لأن الولاية في زمن الإفاقة له وفي زمن الجنون للأبعد اه. قوله: (فقط) أي دون زمن الإفاقة فلا يج الأبعد فيه بل 
يزوّج الأقرب المنقطع الجنون قوله: (أنه لو قل) أي زمن الجنون . قوله: (انتظرت) أي الإفاقة كالإغماء جزم به المغني 
والنهاية . قوله: (ولو قصر زمن الإفاقة الخ) أي كيوم في سنة اه. .ع ش . قوله: (أي من حيث عدم الخ) على هذا يساوي هذا 
القسم ما تقدم أولآ إلا أن يلتزم هنا صحة تزويج الأبعد زمن الإفاقة أيضاً وفيه نظر سم وقد يقال المراد بقصر الزمن جدا عدم 
اتساعه للعقد والنظر في الأكفاء والمصالح وهذا توجيه مستقل لمقالة الإمام وفي حاشية المحلى لابن عبد الحق بعد ذكرها أي 
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قوله: (وكالمكاتب بالإذن) أي من سيده. قوله: (وإن تقطع الجنون) ليس المراد أنه لا ولاية له حتى في زمن الإفاقة بل 
معناه أن الأبعد يزوج في زمن الجئون ولا يجب انتظار الإفاقة وأما هو في زمن إفاقته فيصح تزويجه ولهذا عبر في الروض 
بقوله وذي جنون في حالته ولو تقطع انتهى وعبر الشارح بقوله الآتي فيزوج الأبعد زمنه فقط انتهى . قوله: (أي من حيث عدم 
انتظاره الخ) على هذا يساوي هذا القسم ما تقدم أولا إلا أن يلتزم هنا صحة تزويج الأبعد زمن الإفاقة أيضاً وفيه نظر. 
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لا من حيث عدم صحة نكاحه فيه لو وقع» ويشترط بعد إفاقته صفاؤه من آثار خبل يحمله على حدة في الخلق كما 
أفهمه قوله ومختل (النظر) وإن قل» وبحث الأذرعي خلافه يتعين حمله على نوع لا يؤثر في النظر في الأكفاء 
والمصالح (بهرم) أو خبل أصلي أو طارىء؛ أو بأسقام شغلته عن اختبار الأكفاء ولم ينتظر زوال مانعه لأنه لا حد له 
يعرفه الخبراء بخلاف الإغماء» ولم يزوج القاضي كالغائب لبقاة أهليته» إذ لو زوج في حال غيبته صح بخلاف هذاء 
(وكذا محجور عليه بسفه) لبلوغه غير رشيد مطلقاً أو بتبذيره بعد رشده وحجر عليه (على المذهب/لأنه لا يلي أمر نفسه 
فغيره أولى ويصح توكيل هذا والقن في قبول النكاح دون إيجابه» أما إذا لم يحجر عليه فيلي كما بحثه الرافعي وهو 
ظاهر نص الأم وإن صح جمع خلافه وعليه فسيأتي الفرق بين صحة تصرفه وعدم ولايته» وأما محجور عليه بفلس فيلي 
لأنه كامل وإنما الجر عليه لحق الغير (ومتى كان) المعتق أو (الأقرب) من عصبة النسب أو الولاء متصفاً (ببعض هذه 
الصفات فالولاية) في الأولى لأقرب عصبات المعتق كالإرث» وفي الثانية (للأبعد) نسباً فولاء فلو أعتق أمة ومات عن 
ابن ضغير وأب أو أخ كبير زوج الأب أو الأخ لا الحاكم على المنقول المعتمد وإن نقل عن نص وجمع متقدمين أن 
الحاكم هو الذي يزوج وانتصر له الأذرعي» واعتمده جمع متأخرون. 

وقول البلقيني الظاهر والاحتياط أن الحاكم يزوج يعارضه قوله في المسألة نصوص تدل على أن الأبعد هو الذي 
يزوّج وهو الصواب اه. وذلك لأن الأقرب حينئذ كالعدم ولإجماع أهل السيرء على أنه صلى الله عليه وسلم زوجه 


فتزويجه فيها غير صحيح وتزويج الأبعد صحيح اه. وتوجيهه ظاهر بعد فرض أن مراد الإمام بالقصر جداً ما قدمناه اه. سيد عمر 
وفوله توجيه مستقل أي غير توجيه الشارح . قوله: (لا من حيث عدم الخ) أي ولا من حيث صحة تزويج إلا بعد فيه لو وقع 
فلا يصح تزويج الأبعد في زمن الإفاقة اه. ع ش . قوله: (إنكاحه) أي الأقرب. قوله: (وبحث الأذرعي) مبتدأ خبره قوله يتعين 
الخ قول المتن : (بهرم) هو كبر السن وقوله أو خبل بتحريك الموحدة وإسكانها هو فساد في العقل اه. مغني . قوله: (أو 
بأسقام شغلته الخ) هل لها ضابط من حيث الزمن أو لا ينبغي أن يراجع إذ القول بأن كل مرض يمنع عن اختيار الأكفاء وان قل 
زمنه مشكل اه. سيد عمر. قوله: (زوال مانعه) يعني من شغلته الأسقام سيد عمر ومغني . قوله: (لا حد له الخ) محل تأمل 
اه. سيد عمر. قوله: (لبقاء أهليته) أي الغائب اه. سم . قوله: (إذ لو زوج الخ) أي الغائب وقوله بخلاف هذا أي من شغلته 
الأسقام فلا يصح تزويجه في حال سقمه. قوله: (لبلوغه) إلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله وعليه إلى قوله وأما محجور 
عليه . قوله: (لبلوغه) الأنسب ببلوغه عبارة النهاية والمغني بأن بلغ غير رشيد أو بذر في ماله بعد رشده ثم حجر عليه اه. 
وهي أحسن . قوله: (غير رشيد) أي في ماله أما من بلغ غير رشيد بالفسق فهو داخل في الفاسق وسيأتي حكمه اه. ع ش . 
قوله: (مطلقا) أي حجر عليه أولا اه. سم . قوله: (وحجر الخ) لعله بصيغة المصدر عطف على تبذيره. قوله: (أما إذا لم 
يحجر عليه) بأن بلغ رشيداً ثم بذر ولم يحجر عليه والمراد ببلوغه رشيد أن يمضي له بعد بلوغه زمن لم يحصل ما ينافي 
الرشد وتقضي العادة برشد من مضى عليه ذلك من غير تعاطي ما ينافيه لا مجرد كونه لم يتعاط منافيا وقت البلوغ بخصوصه 
اه. ع ش . قوله: (وهو ظاهر نص الأم) ومقتضى كلام المصنف هنا كالروضة وهو المعتمد نهاية ومغني . قوله: (وعليه) أي 
الخلاف اه. سم . قوله: (بفلس) أو مرض اه. مغني . قوله: (المعتق أو الأقرب) قد يقال الأقرب يشمل المعتق فلا حاجة 
لتقديره فليتأمل اه. سيد عمر. قوله: (في الأولى) أي في صورة اتصاف المعتق بذلك وقوله وفي الثانية أي في صورة اتصاف 
الأقرب بذلك . قوله: (نسباً فولاء) إلى قول المتن وقيل في المغني إلا قوله ولإجماع أهل السير إلى ويقاس . قوله: (عن نص) 
أي للشافعي ولعل تنكيره لكون المشهور عنه خلافه اه. ع ش . قوله: (والاحتياط أن الحاكم الخ) عجيب بل الاحتياط أن 
يزوج الحاكم بإذن الأبعد أو بالعكس اه. سيد عمر. قوله: (ويعارضه قوله) أي البلقيني خبر وقول البلقيني الخ وقوله في 
المسألة خبر مقدم لقوله نصوص الخ والجملة بدل من قوله. قوله: (وذلك الخ) راجع إلى المتن. قوله: (لأن الأقرب) وكان 
الأوفق لما سبقه أن يزيد أو المعتق. قوله: (حينئذ) أي حين اتصف ببعض الصفات المذكورة. قوله: (ولا جماع الخ) قد 


قوله: (وبحث الأذر عي الخ) كذا شرح م ر . قوله: (لبقاء أهليته) أي الغائب. 
قوله: (مطلقا) أي حجر عليه أولا. قوله: (فيلي كما بحثه الخ) اعتمده م ر. قوله: (وعليه) أي على الخلاف قوله في 


وكيله عمرو بن أمية أم حبيبة بالحبشة من ابن عم أبيها خالد بن سعيد بن العاص أو عثمان بن عفان لكفر أبيها أبي 
سفيان رضي الله عنهم» ويقاس بالكفر سائر الموانع السابقة والآتية ولذا قيل كان ينبغي تأخير هذا عن كلها ومتى زال 
المانع عادت الولاية (والإغماء) والسكر بلا تعد (إن كان لا يدوم غالباً) يعني بأن قل جدا (انتظر إفاقته) قطعا لقرب 
زواله كالنوم (وإن كان يدوم أياماً اننظر) أيضاً لكن على الأصح لأن من شأنه أنه قريب الزوال كالنوم» نعم إن دعت 
حاجتها إلى النكاح زوجها السلطان على ما قاله المتولي وغيره» لكن ظاهر كلام الشيخين خلافه» (وقيل تنتقل الولاية 
للأبعد) كالجنون وقضية قوله أياماً أن اليوم واليومين من القسم الأرّل؛ والذي في الروضة حكاية الخلاف فيهما أيضاًء 
وقضية صنيعه انتظاره وإن دام شهر أو استبعده جمع» وادعوا أن المعتمد ما أفاده كلام الإمام أنه متى كان دون يومين 
انتظر وإلا زوج الحاكم كالغائب» بل أولى لصحة عبارة الغائب (ولا يقدح) الخرس إن كان له كتابة أو إشارة مفهمة 
وإلا زوج الأبعد. ومر صحة تزويجه وتزوجه بالكتابة مع ما فيه فراجعه ولا (العمى في الأصح) لقدرته على البحث عن 


يتوقف في هذا الاستدلال لما تقدم من أن نكاحه صلى الله عليه وسلم لا يتوقف على ولي اه. سيد عمر. قوله: (تأخير هذا) 
أي قوله ومتى كأن الخ . قوله: (عن كلها) عبارة المغني عن ذكره الفسق واختلاف الدين ليعود إليهما أيضا اه. قوله: (ومتى 
زال المانع) أي تحققنا زواله وينبغي أن يعتبر في زوال التبذير حسن تصرفه مدة يغلب على الظن زواله اه. ع ش . قوله: 
(عادت الولاية) ولو زوج الأبعد فأدعى الأقرب أنه زوج بعد تأهله قال الماوردي فلا اعتبار بهما أتي الأبعد والأقرب والرجوع 
فيه إلى قول الزوجين لأن العقد لهما فلا يقبل فيه قول غيرهما وجزم أي الماوردي فيما لو زوجها بعد تأهل الأقرب بعدم 
الصحة سواء علم ذلك أو لم يعلمه نهاية ومغني قول المتن: (والإغماء) قال الإمام ومن جملة ذلك الصرع اه. م راه. ع 
ش قول المتن : (أياما) عبارة النهاية والمغني يوماً أو يومين أو أياماً اه. قوله: (زوجها السلطان الخ) عبارة النهاية والمغني 
فظاهر كلامهما عدم تزويج الحاكم لها وهو كذلك خلاف للمتولي اه. قوله: (وقضية صنيعه الخ) أفاد الشارح أن الغاية ثلاثة 
وإن أوهم كلامه الزيادة إذ هي أقل الكثير وأكثر القليل وقد أناط الشرع بها أحكاماً كثيرة ولم يغتفر ما زاد عليها نهاية ومقتضى 
قوله أن الغاية ثلاثة أنه إذا جاوزها انتقلت الولاية للأبعد فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي صرح بنقل ذلك عنه عبارته قول 
المصنف أياما أي ما لم تزد على ثلاثة وإلا لم تنتظر وانتقلت الولاية للأبعد م ر انتهى اه. سيد عمر عبارة ع ش قوله أفاد 
الشارح الخ معتمد وقوله أن الغاية ثلاثة أي فتنتقل بعد الثلاثة للأبعد وقوله ولم يغتفر ما زاد عليها هذا ظاهر في أن المدة لم 
تزد على ثلاثة انتظرت فالثلاثة ملحقة بما دونها وفي كلام حج أنه متى زاد على يومين لم ينتظر وفي سم على منهج وتنتقل من 
أوّل المدة حيث أخبر أهل الخبرة أنه يزيد على الثلاثة اه. وقوله أهل الخبرة الأقرب ولو واحداً ثم لو زوج الأبعد اعتماداً 
على قول أهل الخبرة فزال المانع قبل مضي الثلاثة بأن بطلانه قياساً على ما لو زوّج الحاكم لغيبة الأقرب فبان عدمها إه.. 
قوله: (وإلا رْوْج الخ) شامل ليومين وثلاثة أيام وهو خلاف المتن وشروحخه كالمحل والنهاية والمغني كما مر. قوله: (الخرس» 
إلى قول المتن ولا ولاية في النهاية إلا قوله ويظهر أن العقد الواحد كذلك. قوله: (ومر) أي في شرح ولا يصح إلا بلفظ 
التزويج أو الإنكاح عبارة المغني ويجيء خلاف الأعمى في الأخرس المفهم لغيره مراده بالإشارة التي لا يختص بفهمها 
الفطنون ولا ريب أنه إذا كان كاتباً تكون الولاية له فيوكل من يزوج موليته أو يزوجه وهذا مراد الروضة فانه سوى بين الإشارة 
المفهمة والكتابة وأسقطها أي الكتابة ابن المقري نظراً إلى تزويجه لا إلى ولايته ولا ريب أنه لا يزوج بها لأنها كناية اه. 
وكذا في سم عن شرح الروض . قوله: (مع ما فيه الخ) حاصله أنه ينعقد نكاح الأخرس بإشارته التي لا يختص بفهمها الفطن 
وكذا بكتابته وإشارته التي يختص بفهمها الفطن إذا تعذر توكيله لاضطراره حينئذ فتستثنيان من عدم صحة النكاح بالكناية 


المتن : (أياماً) أي ما لم تزد على ثلاثة أيام وإلا لم ينتظر وانتقلت الولاية للأبعد م ر. قوله: (لكن ظاهر كلام الشيخين الخ) 
اعتمد ذلك م ر واعلم أنه قد يفهم من المتن جريان القول الأول في اليوم واليومين بالأولى ولا يفهم جريان الثاني بالأولى. 
قوله: (ومر) أي في شرح قوله ولا يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح وفي شرح الروض هنا وذكر الأصل مع الإشارة والكتابة 
فقال في تصحيحه إن للأعمى ان يتزوج ويجري الخلاف في ولاية الأخرس الذي له كتابة أو إشارة مفهمة ولا ينافي اعتباره 
لها ترك المصنف لها لأنه اعتبرها في ولايته في تزويجه ولا ريب أنه إذا كان كاتباً تكون الولاية له فيوكل بها من يزوج 
والمصنف نظر إلى تزويجه لا إلى ولايته ولا ريب أنه لا يزوج بها انتهى. 


فض الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


الأكفاء وتعذر شهادته إنما هو لتعذر تحمله وإلا فهي مقبولة منه في مواضع تأتي» نعم لا يجوز لقاض تفويض. ولاية 
العقود إليه» لأنها نوع من ولاية القضاء ويظهر أن العقد الواحدء كذلك وعلم مما مر أن عقده بمهر معين لا يثبته 
مرشد» أي عدل عاقل فيزوج الأبعد واختار أكثر متأخري الأصحاب أنه يلي» والغزالي أنه لو كان بحيث لو سلبها 
الصلاح وقواه السبكي» وقال الأذرعي لي منذ سنين أفتي بصحة تزويج القريب الفاسق واختاره جمع آخرون إذا عم 
الفسق وأطالوا في الانتصار له حتى قال الغزالي من أبطله حكم على أهل العصر كلهم إلا من شذ بأنهم أولاد حرام اه. 
وهو عجيب لأن غايته أنهم من وطء شبهة وهو لا يوصف بحرمة كحل» قفصواب العبارة حكم عليهم بأنهم ليسوا أولاد 
حل» ويؤيد ما قاله أولا أنه حكى قول للشافعي أنه ينعقد بشهادة فاسقين» لأن الفسق إذا عم في ناحية وامتنع النكاح 
انقطع النسل المقصود بقاؤه فكذا هذاء وكما جاز أكل الميتة للمضطر لبقائه فكذا هذا لبقاء النسل» أما الإمام الأعظم 
فلا ينعزل بالفسق» فيزوج بناته إن لم يكن لهن ولي خاص وبنات غيره بالولاية العامة وإن فسق تفخيماً لشأنه ولو تاب 
الفاسق توبة صحيحة زوج حالاً» لأن الشرط عدم الفسق لا العدالة وبينهما واسطة ب 0 1 2110 


لذلك . قوله: (وتعذر شهادته) أي في النكاح . قوله: (مما مر) أي في البيع اه. كردي . قوله: (إن عقده) أي الأعمى . قوله: 
(بمهر معين) أي كأن قال زوجتك بهذه الدراهم بخلاف ما لو قال زوجتك بكذا في ذمتك أو أطلق فيصح ثم إن كان له ولاية 
المال وكل من يقبضه وإلا وكلت هي اه. ع ش . قوله: (لا يثبته) أي ذلك المعين بل يثبت مهر المثل اه. ع ش قول المتن: 
(لفاسق) مجبراً كان أو لاء فسق بشرب الخمر أو لا أعلن بفسقه أو لا نهاية ومغني . قوله: (للحديث) إلى قوله وقوّاه السبكي 
في النهاية والمغني إلا قوله وقيل عاقل وقوله لا ينعزل أنه يلي وبه قال مالك وأبو حنيفة اه. مغني . قوله: (والغزالي أنه الخ) 
والمعتمد ما اقتضاه إطلاق المتن نهاية ومغني ومنهج وزيادي . قوله: (لا ينعزل) صفة فاسق اه. كردي. قوله: (ولي) جواب 
لو والضمير للقريب الفاسق . قوله: (لأن الفسق الخ) عبارة النهاية والمغني قال أي الغزالي ولا سبيل إلى الفتوى بغيره إذ 
الفسق عم العياد والبلاد اه . قوله: (واستحسنه) أي ما اختاره الغزالي . قوله: (وقواه السبكي) وقال الأذرعي ليس هذا أي ما 
اختاره الغزالي مخالفاً للمشهور عن العراقيين والنص والحديث بل ذلك عند وجود الحاكم المرضي العالم الأهل وأما غيره 
من الجهلة والفساق فكالعدم كما صرح به الأئمة في الوديعة وغيرها انتهى اه. مغني . قوله: (واختاره) أي صحة تزويج 
القريب الخ . قوله: (وهو) أي ما قاله الغزالي آخرا. قوله: (لأن غايته) أي إبطال تزويج القريب الفاسق أي غاية ما يلزم الحكم 
ببطلانه . قوله: (ما قاله) أي الغزالي أولاً أي قوله لو كان بحيث الخ. قوله: (أنه) أي الشأن حكى الخ فاعل يؤيد وقوله قول 
للشافعي نائب فاعل حكى وقوله أنه أي النكاح ينعقد الخ بدل من قول الخ . قوله: (وامتنع النكاح) أي وقلنا بامتناع النكاح 
بشاهد فاسق حينئذ . قوله: (فكذا هذا) أي فمثل الشاهد الفاسق حين عموم الفسق القريب الفاسق . قوله: (أما الإمام الأعظم 
الخ) محترز قوله غير الإمام الأعظم ثم هو إلى قوله قال جمع في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله: قال: جمع إلى 
والصبي . قوله: (فيزوج بناته) لو كن ابكارا هل يجبرهن لأنه أب جائز التزويج أولا ولا بد من الاستئذان لأن تزويجه بالولاية 
العامة لا الخاصة فيه نظر ومال م ر إلى الأول اه. سم لكن مقتضى قوله إن لم يكن لهن ولي خاص الثاني وذلك لأنه اشترط 
في تزويجه فقد القريب العدل بأن لا يكون لها أخ ونحوه فتمحض تزويجه بالولاية العامة وهي لا تقتضي الإجبار بل عدمه 
اه. ع ش عبارة البجيرمى المعتمد أنه لا يكون مجبراً فلا يزوج بنته الصغيرة ولا الكبيرة إلا بإذنها اه. قوله: (بالولاية العامة) 
متعلق بالمسألتين اه. رشيدي . قوله: (زوج حالا) أي وإن لم يشرع في رد المظالم ولا في قضاء الصلوات مثلا حيث وجدت 
شروط التوبة بأن يعزم عزماً مصمماً على رد المظالم اه. ع ش . قوله: (وبينهما واسطة) فان العدالة ملكة تحمل على ملازمة 

قوله: (فيزوج بناته) لو كن أبكارا هل يجبرهن لأنه أب جاز له التزويج أولا ولا بد من الاستئذان لأن تزويجه بالولاية 
العامة لا الخاصة فيه نظر ومال م ر للأول. قوله: (ان لم يكن لهن ولي خاص) أي والإقدم عليه لتقدم الخاص على الإمام. 
قوله: (ولو تاب الفاسق توبة صحيحة زوج حالا) قال الزركشي : فبين العدالة والفسق واسطة ومثل بهذا وبالصبي إذا بلغ 


فصل في موانع ولاية التكاح وفض 


ولذا زوج المستور الظاهر العدالة. 

قال جمع اتفاقاً واعترض والصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم ولم يصدر منهما مفسق وإن لم يحصل لهما ملكة 
تحملهما الآن على ملازمة التقوى (ويلي الكافر) الأصلي غير الفاسق في دينه» وهذا أولى من تعبير كثيرين بعدل في 
دينه لما تقرر في المسلم فهو أولى (الكافرة)؛ وإن اختلف دينهما سواءا كان الزوج مسلماً أم ذمياً وهي مجبرة أو غير 
مجبرة لقوله تعالى #وَالَدِنَ كَفْروا بَمْضّهُمْ أَوْليَآهُ بَعْضٍ4 [الانفال: “7 لا المسلمة إجماعاً ولا المسلم الكافرة إلا الإمام 
ونائبه فإنه يزوج من لا ولي لهاء ومن عضلها وليها بعموم الولاية ولا يزوج حربي ذمية وعكسه كما لا يتوارثان قاله 
البلقيني» قال والمعاهد كالذمي ويزوّج نصراني يهودية وعكسه كالإرث» ع انط لف عل م ماو وا ل ا 


التقوى والصبي إذا بلغ ولم يحصل له تلك الملكة لا.عدل ولا فاسق اه. مغني . قوله: (ولذا) أي لأن الشرط عدم الفسق لا 
العدالة . قوله: (المستور الخ) وأصحاب الحرف الدنيئة يلون كما رجح في الروضة القطع به محلي ونهاية ومغني . قوله: 
(والصبي الخ) عطف على المستور. قوله: (ولم يصدر منهما) مفسق أي فهما من تلك الواسطة لا يتصفان بفسق ولا عدالة قاله 
الزركشي وقال الأستاذ في كنزه: وفيه نظر ظاهر ومنابذة لإطلاقهم فالصواب أنهما يوصفان بالعدالة اه. وما قاله لأستاذ 
ينبغي العدول عنه اه . سم . قوله: (الأصلي) إلى قوله أو لموليه السفيه في المغني إلا قوله وهذا إلى المتن وقوله أو الولي 
وقوله أو تختاره وإلى قول المتن ولو غاب في النهاية إلا قوله أو الولي وقوله أو تختاره وقوله وأن يراجع إلى المتن. قوله: 
(الأصلي) أما المرتد فلا يلي مطلقا لا على مسلمة ولا مرتدة ولا غيرهما لانقطاع الموالاة بينه وبين غيره لا يزوج أمته بملك 
كما لا يتزوج مغني ونهاية قالع ش قوله : فلا يلي مطلقاً أي حتى لو زوج أمته أو موليته في الردة ثم أسلم لم يتبين صحته بل 
هو محكوم ببطلانه لأن النكاح لا يقبل الوقف وقوله كما لا يتزوج أي لكونه لا يبقى اه. قوله: (وهذا) أي تعبيره بغير الفاسق 
الخ . قوله: (بعدل) الأنسب لسابقه بالعدل اه. سيد عمر . قوله: (لما تقرر الخ) أي من أن الشرط عدم الفسق لا العدالة. قوله: 
(سواء أكان الزوج مسلماً الخ) لكن لا يزوج المسلم قاضيهم بخلاف الزوج الكافر لأن نكاح الكفار محكوم بصحته وان صدر 
من قاضيهم نهاية ومغني وشرح الروض . قوله: (لا المسلمة) أي لا يلي الكافر المسلمة ولو كانت عتيقة كافر مغني ونهاية. 
قوله: (ولا المسلم الكافرة) أي ولو كانت عتيقة مسلم أخذاً مما مر آنفا. قوله: (إلا الإمام الخ) عبارة النهاية نعم لولي السيد 
تزويج أمته الكافرة كالسيد الآتي بيانه وللقاضي تزويج الكافرة عند تعذر الولي الخاص اه. وعبارة سم في الروض وشرحه 
إلا سيد مسلم فله أن يزوج أمته الكافرة أو وليه أي السيد ذكراً مطلقاً أو أنثى مسلمة فلوليه أن يزوج أمته الكافرة أو قاض الخ 
ووجه قوله مطلقاً الخ إن الذكر لما كان له تزويج أمته مسلماً كان أو كافراً قام وليه مقامه في ذلك بخلاف الأنثى فإنها لاتزوج 
فيقيد تزويج الولي بما إذا كان له ولاية تزويجها وذلك إذا كانت مسلمة م راه. قوله: (من لا ولي لها) لفقده أو عضله أو غيبته 
اه. ع ش . قوله: (والمعاهد) عبارة النهاية والمغني المستأمن اه. 


والكافر إذا أسلم ولم يوجد منهما مفسق فقال ليس بفاسقين لعدم صدور مفسق ولا عدلين لعدم حصول الملكة وقال لا 
تحصل عدالة الكافر لا بعد الاختبار قال الاستاذ في كنزه وفي ذلك نظر ظاهر ومنابذة لإطلاقهم فالصواب أن الصبي إذا بلغ 
رشيداً والكافر إذا أسلم ولم يوجد منهما مفسق يوصفان بالعدالة انتهى وما قاله الأستاذ لا ينبغي العدول عنه. قوله: 
(والصبي) عطف على المستور وأصحاب الحرف يلون كما رجح في الروضة القطع به شرح م ر. قوله: (وإن لم يحصل لهما 
ملكة الخ) فيه اشعار باعتبار هذه الملكة في العدالة وبانتفاء العدالة عن الصبي والكافر إذا بلغ الأول وأسلم الثاني كما ذكر 
وانه لا تصح شهادتهما لانتفاء تلك الملكة وهو غريب فليراجع ثم رأيت ما ذكره الاستاذ في كنزه. قوله: (الأصلي) خرج 
المرتد فلا يلي بحال شرح م ر. قوله: (لما تقرر) أي من أن الشرط عدم الفسق لا العدالة. قوله: (سواء كان الزوج مسلماً أم 
ذمياً) لا يزوج المسلم قاضيهم بخلاف الزوج الكافر لأن نكاح الكفار محكوم بصحته وإن صدر من قاضيهم شرح م ر. 
قوله: (ولا المسلم الكافرة الخ) في الروض وشرحه وكذا لا يزوج مسلم كافرة إلا سيد مسلم فله أن يزوج أمته الكافرة أو وليه 
أي السيد ذكرا مطلقا أو أنثى مسلمة فلوليه أن يزوج أمته الكافرة أو قاض فيزوج نساء أهل الذمة إما لعدم الولي الكافر لها أو 
لسيدها وإما لعضله ولا يزوج قاضيهم والزوج مسلم بخلاف الزوج الكافر لأن نكاح الكافر صحيح وإن صدر من قاضيهم 
انتهى ووجه قوله ذكرا مطلقا الخ أن الذكر لما كان له تزويج أمته مساما كان أو كافرا قام وليه مقامه في ذلك بخلاف الأنثى 
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وصورته أن يتزوؤج نصراني يهودية أو عكسه فتلد له بنتاً فتخير إذا بلغت بين دين أبيها وأمها فتختارها أو تختاره» 
(وإحرام أحد العاقدين) لنفسه أو غيره بولاية أو وكالة (أو الزوجة) أو الزوج أو الولي الغير العاقد إحراماً مطلقاً أو بأحد 
النسكين ولو فاسداً (يمنع صحة النكاح) وإذنه فيه لقنه الحلال على المنقول المعتمد أو لموليه السفيه» كما بحثه جمع 
وعليه فيفرق بين هذاء وصحة التوكيل حيث لم يقيد بالعقد في الإحرام بأن ما هنا منشؤه الولاية» وليس المحرم من 
أهلها بخلاف مجرد الإذن» إذ يحتاط للولا يه ا حاط لخبرهاء وذلك لخبر مسلم» اليك المجرمة ولا ركع 
رافع أنه كان حلالا وأنه الرسول بينهما وهو مقدم؛ لأنه المباشر للواقعة» على أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن 
له النكاح مع الإحرام» ويجوز أن يزوّج حلال لحلال آمة محجوره الحرم لأن العاقد ليس نائبه وأن تزف المحرمة 


قوله: (ويزوج نصراني الخ) وللمسلم توكيل نصراني ومجوسي في قبول نصرانية لأنهما يقبلان نكاحها لأنفسهما لا في 
نكاح مسلمة إذ لا يجوز لهما نكاحها بحال بخلاف توكيلهما في طلاقها لأنه يجوز لهما طلاقها ويتصور بأن أسلمت كافرة بعد 
الدخول فطلقها زوجها ثم أسلم في العدة فإن لم يسلم فيها تبين بينونتها منه بإسلامها ولا طلاق وللنصراني ونحوه توكيل 
مسلم في نكاح كتابية لا مجوسية ونحوها أي كالوثنية وعابدة الشمس أو القمر لأن المسلم لا ينكحها بحال وللمعسر توكيل 
موسر في نكاح أمة لأنه أهل نكاحها في الجملة وإن لم يمكنه حالا لمعنى فيه نهاية ومغني . قوله: (وصورته) عبارة النهاية 
والمغني وصورة ولاية النصراني على اليهودية أن يتزوج نصراني الخ . قوله: (أو تختاره) لا يخفى أنها إذا اختارته فلا تخالف 
بينهما فليس مما نحن فيه اه. سيد عمر أي ولذا أسقطته النهاية والمغني كما مر قول المتن: (وإحرام أحد العاقدين الخ) 
شامل كل محرم حتى الإمام والقاضي وفيهما وجه انه يصح لقوة ولايتهما اه. مغني . قوله: (لنفسه) متعلق بالعاقدين اه. 
سم . قوله: (أو الزوج) عبارة المغني قال الأذرعي كاذ يني ار احد.الزوجين فإن الظاهر انه لى حرم 'الصبي بإذن وليه 
الحلال أو العبد بإذن سيده الحلال فعقد على ابنه أو عبده جبرا حيث نواه أو بإذن سابق لم يصح كما ذكره ذ في الروضة اه. 
قوله: (أو الزوج أو الولي) لعل الأو لى إسقاطه ليظهر الاستدراك الآتي في المتن . قوله: (الغير العاقد) أي 0 وهذا 
يرجع لكل من الزوج أو الولي اه. سم عبارة السيد عمر صفةً للولي والزوج ووجه الأفراد ظاهر اه. أي كون العطف بأو. 
قوله: (أو بأحد النسكين) أو بهما اه. سيد عمر قول المتن: (يمنع صحة النكاح) ولا حد في الوطء هنا بخلافه في نكاح 
مرتدة أو معتدة اه. نهاية. قالع ش ولعل الفرق أن في صحة نكاح المحرم خلافاً ولا كذلك المرتدة والمعتدة اه. عبارة 
الرشيدي قوله هنا يعني فيما لو نكحها وهو محرم أي لما في صحة نكاحها من الخلاف اه. قوله: (وإذنه) عطف على النكاح 
والضمير راجع لقوله أو الولي المراد به ما يشمل السيد . قوله: (وإذنه الخ) ظاهره بطلان الإذن وإن لم يقل فيه حال الإحرام 
وهو قضية الفرق الآتي اه. سم . قوله: (فيه) أي النكاح عبارة المغني وكما لا يصح نكاح المحرم لا يصح إذنه لعبده الحلال 
في النكاح ولا إذن المحرمة لعبدها فيه في الأصح في المجموع اه. قوله: (فيفرق الخ) أقول يرد على هذا الفرق أن التوكيل 
قد يصح مع أن منشأة الولاية كما لو وكل الولي المحرم حلالاً ليزوج موليته ولم يقيد بالعقد في الإحرام اه. سم عبارة ع ش 
ردق ا ا اا 11 ال ا دي وا ا ا 1 
ال) مواد فال لتزوج بعد العلل أء الى سم وعضي رشبي الروي . قوله: (لوذلك) راجع لمنع الإحرام العديخة قوله 
(بكسر كافيهما) وفتح الياء في الأول وضمها في الثاني نهاية ومغني قوله: (وخبره) أي مسلم مبتدأ أخبره قوله معارض الخ . 
قوله: (إن كان) أي النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: (وأنه الخ) أي أبا راقع وكذا ضمير لأنه . قوله: (وأن تزف الخ) عبارة 


فإنها لا يزوج فتقيد تزويج الولي بما إذا كان له ولاية تزويجها وذلك إذا كانت مسلمة م ر. قوله: (لنفسه) متعلق بالعاقدين. 
قوله: (الغير العاقد) أي بأن عقد وكيله وهذا يرجع لكل من الزوج والولي . قوله: (وإذنه الخ) ظاهره بطلان الإذن وإن لم يقبل 
فيه بحال الإحرام وهو قضية الفرق الآتي . قوله: (وعليه فيفرق بين هذا وصحة التوكيل حيث لم يقيد بالعقد في الإحرام الخ) 
أقول يرد على هذا الفرق أن التوكيل قد يصح مع أن منشأه الولاية كما لو وكل الولي الحلال محرما أو الولي المحرم حلالا 
ليزوج موليته ولم يقيد بالعقد في الإحرام كما قال في الروضة ولو وكله في حال احرام الوكيل أو الموكل أو المرأة نظر إن 


لزوجها المحرم وأن يراجع تغليباً لكون الرجعة استدامة كما يأتي١(ولا‏ تنتقل الولاية) الى الأبعد (في الأصح فيزوج 
السلطان عند إحرام الولي) لبقاء رشد المحرم ونظرهء وإنما منع تعظيما لما هو فيه وقوله (لا الأبعد) ايضاح لأنه عين 
قوله ولا تنتقل الولاية (قلت ولو أحرم الولي أو الزوج فعقد وكيله الحلال لم يصح) قبل التحللين (والله أعلم) لأن 
الموكل لا يملكه ففرعه أولى بل بعدهماء لأنه لا ينعزل به ولو أحرم الإمام أو القاضي فلنوّابه تزويج من في ولايته حال 
إحرامهء لأن تصرفهم بالولاية لا بالوكالة؛ ومن ثم جاز لنائب القاضي الحكم له» وبه يرد بحث الزركشي الامتناع إن 
قال له الإمام استخلف عن نفسك أو أطلق (ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين) أو أكثر ولم يحكم بموته ولا وكل من 


المغني ويجوز أن يزف إلى المحرم زوجته التي عقد عليها قبل الإحرام وأن تزف المحرمة إلى زوجها الحلال والمحرم وتصح 
رجعته اه. قول المتن: (فيزوج السلطان عند إحرام الولي) ظاهره أنه لا فرق في مدة الإحرام بين طولها وقصرها وهو كذلك 
وإن قال الإمام والمتولي وغيرهما أن ذلك محله في طويلها كما في الغيبة مغني ونهاية. قول المتن: (عند إحرام الولي) أي 
بإذن من المرأة ولا يتوقف على إذن الولي لأنه ليس أهلاً له بسبب الإحرام ولا فرق في ذلك بين المجبرة وغيرها اه. ع ش . 
قوله: (لأنه عين قوله الخ) هذا ممنوع قطعا بل غاية الأمر أنه لازم له ولا إشكال في تفريع اللازم سم على حج اه. ع ش 
ورشيدي قول المتن: (فعقد وكيله) فإن عقد الوكيل ثم اختلف الزوجان هل وقع قبل الإحرام أو بعده صدق مدعي الصحة 
بيمينه لأنها الظاهرة في العقود وينبغي تقييد ذلك بما إذا أدعى مقتضى بطلانه غير الزوج وإلا رفعنا العقد بالنسبة له مؤاخذةٌ 
بإقراره ولو أحرم وتزوج ولم يدر هل أحرم قبل تزوجه أو بعده ففي فتاوى المصنف عن النص صحة تزوجه ولو وكل في 
تزويج موليته فزوجها وكيله ثم بان موت موكله ولم يعلم هل مات قبل تزويجها أم بعده فالأصح صحة العقد لأن الظاهر بقاء 
الحياة وقول الشارح بعد تعبير المصنف بإحرام الولي والزوج بعد التوكيل مثال وإلا فالحكم لا يختص بكونه بعده وإنما حمله 
على ذلك إتيانه بالفاء الدالة على التعقيب في قوله فعقد اه. نهاية'واقرهاسم وغيازة المغتي والروض مع شرحه ولوبوكل 
محرمٍ حلالاً في تزوجه أو أذنت محرمة لوليها أنه يزوجها صح سواء أقال كل لتزوج بعد التحلل أم أطلق ولو وكل حلال 
محرماً ليوكل حلالاً في التزويج صح ولو تزوج المصلي ناسياً للصلاة صحت صلاته ونكاحه بخلاف المحرم لو تزوج ناسياً 
للإحرام لم يصح نكاحه لأن عبارة المحرم غير صحيحة وعبارة المصلي صحيحة اه. قوله: (قبل التحللين) الأولى تقديمه 
على لم يصح لما فيه من الإيهام وإن كان بعيدا عن المرام اه. سيد عمر وكذا كان الأولى أن يقول قبل التحلل التام . قوله: 
(من في ولابته) أي الإمام أو القاضي قال السيد عمر الأنسب ولايتهم فليتأمل اه. أي النواب قوله: (وبه يرد الخ) أي بقوله 
جاز لنائب القاضي الخ . قوله: (بحث الزركشي الامتناع) ولو وكل حلال محرماً ليوكل حلالاً في التزويج صح لأنه سفير 
محض قال الزركشي هذا إذا لم يقل له وكل عن نفسك فإن قال له ذلك ينبغي أنه لا يصح قال شيخنا والأوجه الصحة اه. 
لكن كلام الأذرعي مطلق فإن حمل على أنه لم يقيد التزويج بحال الإحرام فما قاله شيخنا صحيح وإن حمل على التقييد بحال 
الإحرام فما قاله الزركشي صحيح كما لو قال المحرم للحلال زوجني حال احرامي فلم يتحرر بينهما محل نزاع مغني ونهاية 
وقالع ش والرشيدي قوله وإن حمل على التقييد بحال الإحرام أي بأن يقول القاضي لأحد نوابه استخلفتك عني حالة 
الإحرام في تزويج موليتي ومع ذلك ففي الحمل شيء لقول الشارح لأن تصرفهم بالولاية الخ اه. قول المتن: (الأقرب) أي 
نسباً أو ولاء نهاية ومغني . قوله: (ولم يحكم) إلى قوله قال السبكي في النهاية إلا قوله وقد ينافيه إلى قوله كونه . قوله: (ولم 
يحكم بموته) وإلا زوجها الأبعد اه. مغني. 


وكله ليعقد في الإحرام لم يصح وإن قال: لتزوج بعد التحلل أو أطلق صح انتهى وهو شامل للتوكيل في تزويج موليته ولهذا 
عبر في الجواهر بقوله ولو جرى التوكيل في حال إحرام الولي أو الوكيل الخ قوله في المتن: (فيزوج السلطان عند إحرام 
الولي) قال في شرح البهجة كغيره وقضية كلامه كالشيخين أنه لا فرق في مدة الإحرام بين طويلها وقصيرها والذي قاله الإمام 
والمتولي وغيرهما أن ذلك محله في طويلها دون قصيرها كما في الغيبة انتهى. قوله في المتن: (عند إحرام الولي) أي وإن 
قصرت مدة إحرامه م ر. قوله: (وإنما منع تعظيماً) قضية التعليل بالتعظيم أنه لا فرق بين طويل المدة وقصيرها وبهذا يفارق 
الغيبة . قوله: (لأنه عين) هذا ممنوع قطعا بل غاية الأمر أنه لازم له ولا إشكال في تفريع اللازم . قول المتن: (فعقد وكيله 
الحلال الخ) فإن عقد الوكيل ثم اختلف الزوجان هل وقع قبل الإحرام أو بعده صدق مدعي الصحة بيمينه لأنها الظاهر من 
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يزع موليته إن خطبت في غيبنه (زوع النخلطان) لا الأبعدنو إن طالحةاعييتة وجهل سخله وخياته ليقاء أهلية الغائب 
والأصل إبقاؤهاء والأولى أن يأذن للأبعد أو يستأذنه ليخرج من الخلاف ولو بان ببينة . قال البغوي أو بحلفه وقد ينافيه 
ما يأتي في كنت زوجتها أنه لا يقبل قوله بلا بينة كونه بدون مسافة القصر عند تزويج القاضي بأن بطلانه» أما إذا كان له 
وكيل فهو مقدم على السلطان على المنقول المعتمد خلافاً للبلقيني. قال السبكي ومحله في المجبر وغيره إن أذنت له 
اه. وقوله إن أذنت له قيد في الغير فقط لما يأتي» ولو قدم فقال كنت زوّجتها لم يقبل بدون بينة لأن الحاكم هنا ولي» 


قوله: (من يزوج الخ) أي الحاضر في البلد أو دون مسافة القصر اه. مغني قول المتن: (زوْجٍ السلطان) أي سلطان بلدها 
أو نائبه ولا سلطان غير بلدها ولا الأبعد على الأصح وقيل يزوج الأبعد كالجنون اه. مغني . قوله: (وجهل الخ) لا يخفى ما 
في جعله غاية لما في المتن إذ موضوع المسألة الغيبة إلى مرحلتين المقتضية لعلم المحل عبارة المغني والروض ويزوج 
القاضي أيضا عن المفقود الذي لا يعرف مكانه ولا موته ولا حياته لتعذر نكاحها من جهته فاشبه ما إذا عضل اه. وهي 
ظاهرة. قوله: (لبقاء أهلية الخ) راجع إلى قوله وإن طالت غيبته الخ وقوله وأصل الخ إلى قوله وحياته. قوله: (والأولى أن 
يأذن الخ) لاحتمال أنه الولي اه. رشيدي . قوله: (ليخرج الخ) وليؤمن من البطلان عند تبين موت الغائب حين العقد فيما 
يظهر والذي يظهر أيضا أنه لا يخرج من الخلاف إلا أن أذنت للأبعد أيضاً أو أذنت إذناً مطلقاً لمن هو وليها من غير تعيين له 
إن كان المخالف يرى صحته اه. سيد عمر . قوله: (ليخرج من الخلاف) وكان المناسب ليظهر هذا التعليل أن يبين الخلاف 
كما مر عن المغني آنفا. قوله: (قال البغوي) اعتمده النهاية عبارته أو بحلفه كما قاله البغوي اه. قوله: (وقد ينافيه الخ) قد 
يفرق بأن الأصل هناك بقاء ولايته أي الحاكم وعدم معارضها فلذا احتاج الولي للبينة وهنا عدم بلوغ مسافة القصر وثبوت 
ولايته فلذا كفى حلف الولي اه. سم عبارة ع ش ولعل الفرق إن عقد الحاكم هناك وقع في زمن كونه ولي لتحقق غيبته 
بخلافه هنا فإنه بتقدير كون الولي الخاص في مكان قريب لا ولاية للحاكم اه. قوله: (كونه الخ) فاعل بان. قوله: (ومحله) 
أي تقدم الوكيل على السلطان مبتدأ وقوله في المجبر الخ خبره. قوله: (إن إخنت) الظامن أذ المراد أذيكا في اجاح القوله لما 
يأتي إشارة إلى قول المصنف وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها وقول المصنف في غير المجبر ولو وكل قبل استئذانها 
في النكاح لم يصح أي النكاح فاشتراط إذنها ليصح التوكيل لا أن المراد أذنت في التوكيل لأن له التوكيل أن أذنت في 
النكاح وان لم تأذن في التوكيل حيث لم تنه عنه اه. سم . قوله: (ولو قدم) إلى قوله والوكيل في المغني وإلى التنبيه في 
النهاية. قوله: (لم يقبل بدون بينة) وفي سم يعد ذكر عبارة شرح الروض ما نصه وفيه دلالة على تصوير المسألة بما إذا أدعى 
الولي أنه زوجها في الغيبة قبل تزويج الحاكم وقضية ذلك أنه لو ادعى تزويجها بعده فلا أثر ويبقى ما لو ادعى التزويج ولم 


العقود وينبغي تقييد ذلك بما إذا ادعى مقتضى بطلانه غير الزوج وإلا رفعنا العقد بالنسبة له مؤاخدة له باقراره ولو أحرم 
وتزوج ولم يدر هل أحرم قبل تزويجه أم بعده ففي فتاوى المصنف عن النص صحة تزوجه ولو وكل في تزويج موليته 
فزوجها وكيله ثم بان موت موكله ولم يعلم هل مات قبل تزويجها أم بعده فالأصح صحة العقد لأن الأصل بقاء الحياة وقول 
الشارح تعبير المصنف بإحرام الولي أو الزوج بعد التوكيل مثال وإلا فالحكم لا يختص بكون بعده وإنما حمله على ذلك 
إتيانه بالفاء الدالة على التعقيب في قوله فعقد شرح م ر. قوله: (قال البغوي الخ) اعتمده م ر. قوله: (وقد ينافيه ما يأتي الخ) 
قد يفرق بأن الأصل هناك بقاء ولايته وعدم معارضها فلذا احتاج الولي للبينة وهنا عدم بلوغ مسافة القصر وثبوت ولايته فلذا 
كفى حلف الولي . قوله: (كونه) هو فاعل بأن. قوله: (وقوله إن أذنت) الظاهر أن المراد أذنت في النكاح فقوله لما يأتي إشارة 
إلى قول المصنف وللمجبر التوكيل في التزويج بعد إذنها وقول المصنف في غير المجبر ولو وكل قبل استئذانها في التكاح 
لم يصح أي النكاح فاشتراط إذنها ليصح التوكيل لا أن المراد أذنت في التوكيل لأن له التوكيل إن أذنت في النكاح وإن لم 
تأذن في التوكيل حيث لم تنه عنه . قوله: (لم يقبل) عبارة شرح الروض وقدم نكاح الحاكم ويفارق ما لو باع عبدا لغائب 
لدين عليه فقدم وادعى بيعه حيث يقدم بيع المالك بأن الحاكم في النكاح كولي آخر ولو كان لها وليان فزوج أحدهما في 
غيبة الآخر ثم قدم وادعى سبقه كلف البينة ولو باع الوكيل ثم ادعى الموكل سبقه فكذلك على الأظهر في النهاية انتهى وفيه 
دلالة على تصوير المسألة بما إذا ادعى الولي أنه زوجها في الغيبة قبل تزويج الحاكم وقضية ذلك أنه لو ادعى تزويجها بعده 


إذ الأصح أنه يزوّج بنيابة اقتضتها الولاية والولي الحاضر لو زوج فقدم آخر غائب» وقال كنت زوجت لم يقبل إلا ببينة 
بخلاف البيع» لأن الحاكم وكيل عن الغائب والوكيل لو باع فقدم الموكل» وقال كنت بعت مثلا يقبل بيمينه . 

تنبيه وقع لابن الرفعة أن للحاكم عند غيبة الأب تزويج الصغيرة بناء على الضعيف أنه يزوج بالنيابة» ورد بأن 
الصواب ما في الأنوار وغيره أنه لا يزوجها ولا على هذا القول» لأن الحاكم إنما ينوب عن غيره في حق لزمه أداؤه 
والأب لا يلزمه تزويج الصغيرة وإن ظهرت الغبطة فيه (ودونهما) إذا غاب الأقرب إليه (لا يزوج) السلطان (إلا بإذنه في 
الأصح)., لأنه حينئذ كالمقيم بالبلد فإن تعذر إذنه لخوف أو نحوه زوج الحاكم على ما اعتمده ابن الرفعة وغيره» وأشار 
الأذرعي إلى التوقف فيه بقوله فإن صح وجب تقييد إطلاق الرافعي وغيره به لكنه قال عقب ذلك والظاهر أنه لو كان 
في البلد في سجن السلطان وتعذر الوصول إليه أن القاضي يزوج اه. والذي يتجه أنه حيث تعذر إذنه زوج أو تعسر 
فلاء وبه يجمع بين التوقف والبحث وتصدق في غيبة وليها وخلوها من الموانع»ء ويسن طلب بينة منها بذلك وإلا 


يتبين أنه قبله أو بعده أو علم وقوعهما معا أو علم سبق أحدهما ولم يتعين أو تعين ثم نسي فهل حكمه كما سيأتي فيما إذا 
زوج وليان لأن الحاكم كولي آخر كما تقرر أو يقدم تزويج الولي مطلقاً أو في غير الأخيرة ويفرق بضعف معارضة الحاكم 
للولي بدليل أنه لا يزوج مع حضوره بخلاف ما يأتي فيه نظر اه. أقول الأقرب الثاني أي تقديم تزويج الولي مطلقا كما صرح 
به ثانياً بما نصه قوله بدون بيئة أي تشهد بسبق تزويجه تزويج الحاكم كما هو ظاهر فإن وقعا معاً فينبغي تقديم تزويج الولي 
ويفارق ما يأتي في تزويج الوليين بأن الحاكم لا يزوج مع حضور الولي بخلاف الولي الآخر فالولي مقدم على الحاكم لا 
الولي الآخر فليتأمل اه. قوله: (بخلاف البيع) أي بيع الحاكم عبد الغائب مثلاً لدين عليه سم ومغني . قوله: (يقبل الخ) خلافا 
للمغني حيث قال فكذلك على الأظهر في النهاية اه. أي كلف البينة كمسألة الوليين. قوله: (يقبل بيمينه) يؤخذ منه أنه لو قال 
لوكيله في تزويجها كنت زوجتها قبل تزويجك قبل قوله بيمينه فليراجع اه. سيد عمر . قوله: (ولا على هذا الخ) عطف على 
مقدر أي لا على القول بأنه يزوج بالولاية العامة ولا على الخ . قوله: (كالمقيم) إلى قوله على ما اعتمده في المغني وإلى قوله 
وأشار في النهاية . قوله: (كالمقيم) فيراجع فيحضر أو يوكل اه. مغني . قوله: (لخوف أو نحوه الخ) عبارة المغني لفتنة أو 
خوف جاز للسلطان أن يزوّجها بغير إذنه اه. قوله: (على ما الخ) عبارة النهاية كما اعتمده الخ . قوله: (فإن صح) أي ما اعتمده 
ابن الرفعة وغيره وكذا ضمير به الآتي . قوله: (وتصدق) إلى قوله وإن رأى القاضي في النهاية والمغني . قوله: (وتصدق) أي 
بلا يمين سم وأسنى ومحلي ومغني ويصرح به قول الشارح فان الحت الخ ويفيده أيضاً قوله: كالنهاية وإلا فتحليفها أي وإن 
لم تقم بينة فيسن تحليفها كما صرح به شرح الروض والحاصل أن للقاضي أن يكتفي بقولها لكن يستحب له طلب البينة 
فتحليفها خلافاً لع ش عبارته قوله وتصدق أي بيمينها وقوله وإلا أي بأن لم تقم بينة وقوله فيحلفها أي وجوباً اه. وللرشيدي 
عبارته قوله: وإلا فيحلفها هذا لا حاجة إليه مع قوله وتصدق في غيبة وليها إذ من المعلوم أن تصديقها إنما يكون باليمين على 
أنه لا يخفى ما في تعبيره بقوله وإلا الخ من الايهام اه. قوله: (في غيبة وليها الخ) وله تحليفها على أنها لم تأذن للغائب إن 
كان ممن لا يزوج إلا بإذن وعلى أنه لم يزوّجها في الغيبة ومثل هذه اليمين التي لا تتعلق بدعوى هل هي واجبة أو مندوبة 
وجهان ويظهر الأوّل احيتاطاً للإبضاع اه. مغني ونهاية عبارة سم والأوجه الوجوب في الصورتين م راه. قال الرشيدي وع 
ش قوله: وعلى أنه لم يزوّجها القياس في هذا تحليفها على نفي العلم فقط كما هو القاعدة في الحلف على نفي فعل الغير 
اه. قوله: (وخلوها من الموانع) هذا لا يختص بما إذا كان الولي غائباً كما لا يخفى اه. رشيدي. 


فلا أثر له ويبقى ما لو ادعى التزويج ولم يتبين أنه قبله أو بعده أو علم وقوعهما معا أو علم سبق أحدهما ولم يتعين أو تعين ثم 
نسي فهل حكمه كما سيأتي فيما إذا زوج وليان لأن الحاكم كولي آخر كما تقرر أو يقدم تزويج الولي مطلقا أو في غير الأخيرة 
ويفرق بضعف معارضة الحاكم للولي بدليل أنه لا يزوج مع حضوره بخلاف ما يأتي فيه نظر. قوله: (إلا ببينة) أي تشهد بسبق 
تزويجه تزويج الحاكم كما هو ظاهر فإن وقعا معاً فينبغي تقديم تزويج الولي ويفارق ما يأتي في تزويج الوليين بأن الحاكم لا 
يزوج مع حضور الولي بخلاف الولي الآخر فالولي مقدم على الحاكم لا على الولي الآخر فليتأمل. قوله في المتن: (لا يزوج 
إلا بإذنه) أي سواء كانت غيبته في محل ولاية السلطان أولا وليس هذا كالقضاء على الغائب إذ لا قضاء هنا م ر. قوله: (زوج 
الحاكم) اعتمده م ر . قوله: (إن القاضي يزوج) اعتمده م ر. قوله: (وتصدق) أي بلا يمين. قوله: (وتصدق في غيبة وليها الخ) 


عضن الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


فيحلفهاء فإن ألحت في الطلب بلا بينة ولا يمين أجيبت على الأوجه؛ وان رأى القاضي التأخير لما يترتب عليه حينئذ 
من المفاسد التي لا تتدارك؛» ومحل ذلك ما لم يعرف تزوجها بمعين وإلا اشترط في صحة تزويج الحاكم لها دون الولي 
الخاص كما أفاده كلام الأنوار إثباتها لفراقه؛ سواء أغاب أم حضرء هذا ما دل عليه كلام الشيخين وهو المعتمد من 
اضطراب طويل فيه؛ وإن كان القياس ما قاله جمع من قبول قولها في المعين أيضاً حتى عند القاضي لقول الأصحاب أن 
العبرة في العقود بقول أربابهاء ومن ثم لو قال اشتريت هذه الأمة من فلان وأراد بيعها جاز شراؤها منه؛ وإن لم يثبت 
شراؤه لها ممن عينه لكن الجواب أن النكاح يحتاط له أكثر وممن اعتمد التفصيل بين المعين وغيره السبكي وتبعه ولده 
التاج فقال عنه إن عين الزوج لم يقبل إلا ببينة حضر أو غاب طلق أو مات» وإن لم يعين قبلت مطلقاً واعلم أن كلام 
الأنوار الذي أشرت إليه أخذه من قول القاضي في فتاويهء غاب زوجها وانقطع خبره فقالت لوليها زوّجني فإنه مات أو 
طلقني وانقضت عدتي فأنكر حلف فإن نكل حلفت وزوجها فإن أبى فالحاكم» وفيه وإن كان قوله حلف الخ مردود لأن 
اليمين المردودة لا يتعدى حكمها لثالث وهو الحكم بفراق الأوّل لها التصريح بأنه إذا صدقها زوجها مع تعيين الزوج؛ 
واعتمده ابن عجيل والحضرمي فقالا لو خطبها رجل من وليها الحاضر وأراد أن يتزوّج بها منه جاز أن يتزوّج بها منه 
ويقبل قولها في ذلك» لأن اعتماد العقول على قول أربابها بخلاف أحكام القضاة» فإن الاعتماد على ظهور حجة عند 
القاضي » ووافقهما في الخادم على الفرق بين الولي والقاضي ولابن العماد هنا ما هو مردود فتنبه له. 

فرع إذا عدم السلطان لزم أهل الشوكة الذين هم أهل الحل والعقد ثم أن ينصبوا قاضياً فتنفذ حينئذ أحكامه 
للضرورة الملجئة لذلك»؛ وقد صرح بنظير ذلك الإمام في الغياثي فيما إذا فقدت شوكة سلطان الإسلام أو نوابه في بلد 
أو قطر وأطال الكلام فيه ونقله عن الأشعري وغيره» واستدل له الخطابي بقضية خالد بن وليد وأخذه الراية من غير إمرة 
لما أصيب الذين أمرهم صلى الله عليه وسلم زيد فجعفر فابن رواحة رضي الله عنهم. قال وإنما تصدى خالد للإمارة 


قوله: (في الطلب) أي طلب التزويج . قوله: (وإن رأى القاضي الخ) عبارة النهاية والمغني فإن ألحت في الطلب ورأى 
القاضي التأخير فالأوجه ان له ذلك احتياطاً للأنكحة اه. قالع ش قوله: احتياطاً الخ معتمد اه. قوله: (لما يترتب عليه) أي 
التأخير وهذا تعليل لقوله أجيبت وإن رأى الخ. قوله: (ومحل ذلك) إلى قوله وممن اعتمد في النهاية . قوله: (ومحل ذلك) أي 
قوله وتصدق الخ. قوله: (كما أفاده كلام الأنوار) وأفتى به الوالد رحمه اللّه اه. نهاية . قوله: (لفراقه) عبارة النهاية لفراقها. 
قوله: (سواء غاب الخ) أي الزوج المعين . قوله: (وإن كان ما قاله جمع الخ) والفرق على الأول أنه إذا تعين الزوج فقد تعين 
صاحب الحق والقاضي له بل عليه النظر في حقوق الغائبين ومراعاتها بخلاف الولي الخاص اه. سم . قوله: (لكن الجواب 
الخ) أي عن قول الأصحاب أن العبرة في العقود بقول أربابها الخ . قوله: (فقال عنه) أي حكى ولده عنه . قوله: (مطلقا) أي ببينة 
وبدونها. قوله: (أشرت إليه) أي آنفا. قوله: (أخذه) أي أخذ صاحب الأنوار ذلك الكلام . قوله: (غاب الخ) أي لو غاب وقوله 
الآتي حلف جواب لو المقدرة . قوله: (وانقضت الخ) راجع لكل من مات وطلقني . قوله: (فإن أبى) أي وليها من تزويجها وقوله 
فالحاكم أي يزوجها. قوله: (ففيه) خبر مقدم لقوله التصريح الخ اه. سم . قوله: (وهو) أي حكمها المتعدي لثالث هنا. قوله: 
(واعتمده) أي المصرح به المذكور . قوله: (وأراد) أي الخاطب . قوله: (أن يتزوّج بها منه) الأوفق لما مر أن يزوجها له تأمل . 
قوله: (إذا عدم السلطان) إلى المتن في النهاية . قوله: (ثم) أي في البلد. قوله: (واستدل له) أي ما صرح به الإمام . قوله: (لما 
أصيب الخ) ظرف لأخذه . قوله: (أمرهم) من باب التفعيل . قوله: (زيد الخ) بدل من الذين الخ . قوله: (قال) أي الخطابي . 


قال في الروض وشرحه وهل يحلفها وجوبا على أنها لم تأذن للغائب إن كان ممن لا يزوج إلا بإذن وعلى أنه لم يزوجها في 
الغيبة وجهان انتهى والأوجه الوجوب في الصورتين م ر. قوله: (أجيبت على الأوجه وإن رأى الخ) الأوجه عدم وجوب 
الإجابة إذا رأى التأخير م ر. قوله: (دون الولي الخاص) لم يفصح باحتياجها لليمين في الولي الخاص أولا. قوله: (كما أفاده 
كلام الأنوار) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي . 

قوله: (وإن كان القياس ما قاله جمع من قبول قولها الخ) والفرق على الأول أنه إذا تعين الزوج فقد تعين صاحب الحق 
والقاضي له بل عليه النظر في حقوق الغائبين ومراعاتها بخلاف الولي الخاص . قوله: (التصريح) هو مبتدأ مؤخر وخبره قوله 


لأنه خاف ضياع الأمر فرضي به صلى الله عليه وسلم ووافق الحق فصار ذلك أصلاً في الضرورات إذا وقعت في قيام 
أمر الدين. (وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها) كما يزوجها بغير إذنها نعم يسن للوكيل استئذانها ويكفي سكوتهاء 
(ولا يشترط تعيين الزوج) للوكيل فيما ذكر ولا تعيينه من الآذنة لوليها (في الأظهر) لأن وفور شفقته تدعوه إلى أن لا 
يوكل» إلا من يثق بنظره واختباره. ولاينافيه تراط تعيين الزويجة لمن اوكله أن يارو له على التتعتمد من اتناف فية, 
لأنه لا ضابط هنا يرجع إليه وثم يتقيد بالكفء» ويكفي تزّج لي من ش؛ شئت أو إحدى هؤلاء لأن عمومه الشامل لكل من 
أفراده ومطابقة ينفي الغرر بخالاف امرأة (ويحتاط الوكيل) وجوباً عند الإطلاق (فلا يزوج) بمهر مثل وثم من يبذل أكثر 
منه أي يحرم عليه ذلك» وإن صح العقد كما هو ظاهر بخلاف البيع لأنه يتأثر بفساد المسمى» ولا كذلك النكاح ولا 
ينافيه البطلان في زوجها بشرط أن يضمن فلان أو يرهن بالمهر شيئاً فلم يشترط ذلك لأن المخالفة هنا صريحة بخلافها 
في الأوّل»؛ ومثل ذلك على الأوجه زوجها ولا تزوّجها حتى يضمن فلان» وقول القاضي 100 زؤ 1[ 1 21111111 


قوله: (فرضي الخ) عطف على وإنما تصدى الخ . قوله: (ووافق الحق) من عطف السبب أو المدلول قول المتن: 
(وللمجبر التوكيل) ظاهره وإن نهت عنه لأنه لما جاز له تزويجها بغير إذنها لم يؤثر نهيها اه. سم وقد يفهمه تخصيصه 
الفساد فيما لو نهته عن التوكيل الآتي بغير المجبر اه. ع ش . قوله: (كما يزوّجها) إلى قول المتن فلا يزوج في المغني إلا 
قوله من تناقض إلى ويكفي وقوله أو إحدى هؤلاء وإلى قول الشارح ولا ينافيه البطلان في النهاية قول المتن بغير إذنها لو 
وكل بغير إذنها ثم صارت ثيباً قبل العقد فيتجه بطلان التوكيل وامتناع تزويج الوكيل لخروج الولي عن أهلية التوكيل بغير 
إذنها اه. سم وسيأتي عن النهاية والمغني مثله . قوله: (يسن للوكيل استثذانها) أي حيث وكل المجبر بغير إذنها اه. ع ش . 
قوله: (من الآذنة الخ) لعل المراد ممن يعتبر إذنها لوليها الغير المجبر . قوله: (شفقته) أي الولي وقوله واختباره عطف مغاير 
اه. ع ش. . قوله: (هنا) أي فيما لو وكل أن يتزوج له قوله ‏ ثم أي فيما لو وكل المجبر في تزويج موليته قوله: (ويكفي الخ) 
تقييد لاه ختراط تعيين الزوينة الخ يانه ذرها إنا لم يع الووخة. قوله: (لأن عمومه) أي قوله من شئت أو إحدى الخ عبارة 
المغني لأنه عام وما ذكر أي امرأة مطلق ودلالة العام على أفراده ظاهرة بخلاف المطلق لا دلالة له على فرد اه. قوله: (من 
موا مسد و عه ام ع ا ا 0 
الغرر الخ) أي لأنه أذن في نكاح أي امرأة أرادها الوكيل بخلاف امرأة فان مسماها واحدة لا بعينها فلا ينافي إرادة الزوج 
واحدة معينة في نفس الأمر بحيث لا يتعدى لغيرها اه. . ع ش . قوله: روم من الخ ) الواو عيالية قوله: (يحرم) عبارة النهاية ' 
فيحرم اه. قوله: (وإن صح العقد الخ) إن كان منقولاً فلا محيد عنه وإن كان مشكلاً وإلا فمحل تأمل لأن المتبادر من قولهم 
فلا بروج عدم السبحة ولمااسباتي فيما لو زرجها فين كقنهء ولم أكفا ينه مقاطب لها اعد سيد عمر أقول وقد يفرق بأن الضرر 
فيما سيأتي بفوات الأكفأ أشد من فوات الزيادة في المهر لدوام النكاح . قوله: (وإن صح الخ) أي بمهر المثل الذي زوج به 
اه. ع ش . قوله: (فإنه يتأثر بفساد المسمى الخ) أي فأثرت المخالفة فيه ولا كذلك النكاح وليس المراد أن المسمى يفسد هنا 
مع صحة النكاح بل الواجب على الزوج ما سماه فقط حيث كان مهر المثل اه. ع ش. 4 : (ولا ينافيه) أي صحة العقد 
فيما ذكر. قوله: (في زوجها الخ) أي في قول الولي للوكيل زوجها الخ . قوله: (بشرط أن بذ يضمن الخ) بخلاف ما لو قال 
زوجها بكذا وخذ به رهناً أو كفيلاً فزوجها ولم يمتثل فإن العقد صحيح اه. . مغني . قوله: (أن يضمن فلان) أي المهر . قوله: 
(فلم يشرط) أي الوكيل ذلك أي الضمان أو الرهن . قوله: (في الأول) أي التزويج بمهر مثل وثم من الخ . قوله: (ومثل ذلك) 


ففيه قوله في المتن: (وللمجبر التوكيل) ظاهره وإن نهته عنه لأنه لما جاز له تزويجها بغير إذنها لم يؤثر نهيها. قوله: (بغير 
إذنها) لو وكل بغير إذنها ثم صارت ثيباً قبل العقد فيتجه بطلان التوكيل وامتناع تزويج الوكيل لخروج الولي عن أهلية التوكيل 
بغير إذنها ويحتمل خلافه فليراجع . قوله: (على المعتمد) اعتمده م ر في الروض فقال ولو وكله أن يزوجه ولم يعين المرأة 
لم يصح انتهى لكن في كنز الأستاذ ولو وكله في أن يزوج له امرأة لم يشترط تعيينها والأحوط التعيين خروجاً من خلاف من 
أوجبه انتهى . قوله: (ولا تزوجها حتى يضمن فلان) هذا شبيه بقوله الآتي آنفاً وكذا في لا تزوجه حتى تحلفه بالطلاق منها أنه 
لا يشرب الخمر وسيأتي فيه أنه يكفي وجود الشرط ولو فاسداً بأن يحلفه قبل العقد بالطلاق منها فهل نقول هنا كذلك إذا 


رض الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


بخلافه رده البغوي بأن كلامه متضمن للتعليق بالضمان فلم يصح بدونه» وكذا في لا تزوّجه حتى تحلفه بالطلاق منها 
أنه لا يشرب الخمرء ولا نظر لعدم إمكان هذا الشرط قبل التزويج لما تقرر من تضمن كلامه للتعليق به فاشترط لنفوذ 
تصرفه وجوده ولو فاسداً» ومن ثم جزم بعضهم بأنه حيث وكله بالعقد بعوض فاسد أو بشرط فاسد فزوّج كذلك صح 
بمهر المثل» وإلا فلاء وبنى القاضي على ما مر عنه الذي رده البغوي قوله» ولو قالت: زوجني منه برهن أو بضمان 
فلان صح التوكيل والتزويج بلا ضمان ولا رهن لتعذرهما قبل العقد فألغياء وفي مثله في البيع يتخير البائع ولا خيار هنا 
اه. وقد علمت رده مما تقرر وأنه لا تعذر لإمكان شرطهما في العقدء قال البغوي ولو وكل في تزويجها بنحو خمر 
فيزوّج بقدر مهر المثل صحء أي ولا نظر للمخالفة هنا لأن حقيقتها لم توجد إذ تسمية الخمر موجبة لمهر المثل فأتى 
بغايتها لا بما يخالفهاء ويقاس بذلك ما في معناه كأن يزوجها في صورة اشتراط العوض الفاسد بمهر المثل» قال ولو 
وكل في تزويجها بشرط أن يحلف الزوج بطلاقها بعد العقد أنه لا يشرب الخمر صح التوكيل والتزويج» بخلاف لا 
تزوجها إذا لم يحلف لا يصح التزويجء أي إذا لم يحلف اه. ويفرق بأنه في الأوّل لم يشرط عليه شيئاً في العقد ولا 
قبله» بل بعده وهو غير لازم فلم يجب امتثاله بخلاف الثاني فإنه بسبيل من وجوده ولو فاسداً بأن لا يزوجه الأبعد ولا 
يزوج أيضاً (غير كفء)» بل لو خطبها أكفاء متفاوتون لم يجز تزويجها 5 


أي زوجها بشرط الخ على الأوجه زوجها ولا تزوجها حتى يضمن الخ أي فلا يصح العقد إلا إذا ضمن فلان المهر قبل العقد 
وإن كان هذا الضمان فاسداً نظير ما يأتي آنفا في قوله وكذا في لا تزوجه حتى تحلفه الخ اه. سم . قوله: (بخلافه) أي بصحة 
العقد وإن لم يضمن فلان. قوله: (كلامه) أي الولي زوجها ولا تزوجها حتى الخ . قوله: (وكذا في لا تزوجه الخ) أي فلا 
يصح العقد إلا إذا وجد التحليف قبل العقد. قوله: (هذا الشرط) أي صحته. قوله: (لما تقرر) تعليل لنفي النظر وقوله به أي 
بالتحليف . قوله: (وجوده) أي الشرط . قوله: (ولو فاسدا) أي بأن يحلفه قبل التزويج بالطلاق أنه لا يشرب الخمر اه. سم. 
قوله: (ومن ثم) أي من أجل اشتراط ما ذكر. قوله: (صح بمهر المثل) قد يقال إن كان الشرط فاسداً ولم يكن المسمى فاسداً 
فما وجه العدول لمهر المثل فليتأمل اه. سيد عمر وقد يجاب بأن الشرط الفاسد كشرط الضمان كالجزء من المسمى 
فاقتضى فساده. قوله: (وإلا فلا) أي فلا يصح وهو ظاهر إن كان ذكر ما ذكر على وجه التعليق به وقضية ما يأتي أنه لو زوج 
بقدر مهر المثل صح فيستثنى ذلك من قوله وإلا فلا فليتأمل اه. سم وقوله وقضية ما يأتي يصرح به قول الشارح الآتي آنفا 
ويقاس بذلك الخ مع تخصيصه بالعوض الفاسد . قوله: (على ما مر عنه) أي بقوله وقول القاضي بخلافه. قوله: (قوله ولو 
الخ) مفعول بنى . قوله: (مما تقرر) أي من رد البغوي . قوله: (وأنه لا تعذر الخ) من أين علم هذا اه. سم أقول من قوله: 
فاشترط لنفوذ تصرفه وجوده الخ . قوله: (لأن حقيقتها) أي المخالفة. قوله: (إذ تسمية الخمر الخ) قضية هذا التوجيه أنه في 
مسألة جزم البعض السابقة لو زوج بقدر مهر المثل صح سم وقوله قضية الخ أقول يصرح بذلك قول الشارح الآني آنفا 
ويقاس بذلك الخ اه. سيد عمر وقوله قال أي البغوي. قوله: (بعد العقد) متعلق بيحلف . قوله: (أي إذا لم يحلف) مفهومه 
الصحة إذا حلف أي قبل التزويج كما هو مقتضى الصيغة وإن لم يصح هذا الحلف نظير ما تقدم في قوله وكذا في لاتزوجه 
حتى تحلفه من قوله فاشترط لنفوذ تصرفه وجوده الخ اه. سم . قوله: (وهو غير لازم الخ) يفيد الصحة مع عدم امتثال الوكيل 
اف. سم . قوله: (ولا يزوج أيضا) عطف على قوله فلا يزوج بمهر المثل الخ . قوله: (بل لو خطبها) إلى قوله وإنما لم يلزم في 
المغني وإلى قول المتن ولو وكل في النهاية إلا قوله ومحله إلى ولو قالت. قوله: (تزويجها) كان الأولى ليوافق مختار 


ضمن فلان المهر قبل العقد بالطلاق وإن كان هذا الضمان فاسداً يصح التزويج . قوله: (حتى يضمن فلان) أي فإذا لم يضمن 
فلان لا يصح التزويج لأن هذه الصيغة تقتضي اشتراط تقدم الضمان. قوله: (ولو فاسداً) أي بأن يحلفه قبل التزويج بالطلاق 
أنه لا يشرب الخمر . قوله: (وإلا فلا) أي فلا يصح وهو ظاهر إن كان ما ذكر على وجه التعليق به وقضية ما يأتي أنه لو زوج 
بقدر مهر المثل صح فيستثنى ذلك من قوله وإلا فليتأمل . قوله: (وإنه لا تعذر الخ) من أين علم هذا. قوله: (لأن حقيقتها لم 
توجد إذ تسمية الخ) قضية هذا التوجيه أنه في مسألة جزم البعض السابقة لو زوج بقدر مهر المثل صح . قوله: (لا يصح 
التزويج) أي إذا لم يحلف مفهومه الصحة إذا حلف أي قبل التزويج كما هو مقتضى الصيغة وإن لم يصح هذا الحلف فهذا 


فصل في موانع ولاية التكاح ارون 


ولم يصح بغير الأكفاء لأن تصرفه بالمصلحة وهي منحصرة في ذلك» وإنما لم يلزم الولي الأكفاء لأن نظره أوسع من 
نظر الوكيل ففوض الأمر إلى ما يراه أصلح» ولو استويا كفاءة وأحدهما متوسط والآخر موسر تعين الثاني كما قاله 
بعضهم ء ومحله إن سلم ما لم يكن الأول أصلح لحمق الثاني أو شدة بخله مثلاء ولو قالت لوليها زوجني من شئت 
جاز له أن يزوج من غير الكفء كما لو قال لوكيله زوجها من شاءت فزوجها بغير كفء برضاهاء (وغير المجبر) 
كالأب في الثيب (إن قالت له وكل وكل) وله التزويج بنفسه فإن قالت له وكل ولا تزوج فسد الإذن لأنه صار للأجنبي 
ابتداء نعم إن دلت قرينة ظاهرة على أنها إنما قصدت إجلالهء صح كما بحثه الأذرعي (وإن نهته) عن التوكيل (فلا) 
يوكل عملا بإذنها كما يراعي إذنها في أصل التزويج» (وإن قالت) له (زوجني) وأطلقت فلم تأمره بتوكيل ولا نهته عنه» 
(فله التوكيل في الأصح) لأنه بالإذن صار ولياً شرعاء أي متصرفاً بالولاية الشرعية» 99 هشه2#2ظ 


البصريين تأخيره عن قوله ولم يصح . قوله: (ولم يصح بغير الأكفاء) قضيته عدم الصحة وإن كان غير الأكفاء أصلح من حيث 
اليسار وحسن الخلق ونحوهما ولو قيل بالصحة حينئذ لم يكن بعيداً اه. ع ش وهو وجيه إن لم يوجد نقل بخلافه . قوله: 
(وإنما يلزم الولي الخ) شامل لغير المجبر اه. سم . قوله: (تعين الثاني) أي فإن زوج من الأول لم يصح وقد يشكل هذا على 
ما مر من أنه لو زوجها بمهر المثل وثم من يبذل أكثر منه صح مع الحرمة ولعل الفرق أن الضرر هنا بفوات الأيسر أشد من 
فوات الزيادة في المهر لدوام النكاح اه. ع ش . قوله: (تعين الثاني) أي على الوكيل كما هو ظاهر اه . قوله: (ولو قالت الخ) 
أي ولو كانت غير رشيدة اه. ع ش. قوله: (زوجها من شاءت) كذا في أكثر النسخ وفي النهاية وعليها لا يحتاج إلى قوله 
الآتي برضاها وفي بعض نسخ الشارح من شئت وعليه فقوله المذكور لا بد منه. قوله: (فسد الإذن الخ) يؤخذ من هذه المسألة 
أنه لو قال جعلت إليك أن توكل عن نفسك في بيع هذه السلعة ولا تبعها بنفسك أنه لا يصح التوكيل ولا الإذن لأنه إذا لم 
يقدر على التصرف بنفسه لا يقدر أن يوكل عنه غيره اه. نهاية قال ع ش قوله عن نفسك خرج به ما لو قال عني أو أطلق فلا 
يبطل توكيله اه. أقول وقوله أنه لا يصح التوكيل الخ أي إلا إن قامت قرينة ظاهرة على أنه إنما قصد من نهيه عن المباشرة 
بنفسه إحلاله . قوله: (لأنه صار الخ) أي الإذن اه. سم . قوله: (وان قالت له) أي لغير المجبر زوجني إلى قوله فله التوكيل 


نظير ما تقدم في قوله وكذا في لا تزوجه حتى تحلفه الخ وقول الشارح فيه فاشترط لنفوذ تصرفه وجوده ولو فاسداً فليتأمل 
انتهى . قوله: (وإنما لم يلزم الولي) شامل لغير المجبر. قوله: (تعين الثاني) كذا م ر. قوله: (لأنه) أي الإذن. قوله: (وإن قالت 
له) أي لغير المجبر زوجني إلى قوله فله التوكيل في الأصح يدخل في غير المجبر القاضي فله التوكيل وبه يتضح ما أجبت به 
في حادثة بزبيد وهي أن قاضي بلدة صغيرة عارف بلغة العرب وبالعلوم الشرعية ولاه من له ذلك شرعا ولم يأذن له في 
الاستخلاف وجاءه امرأة ورجل غريبان وأذنت له المرأة أن يزوجها بهذا الرجل ولم يكن لها ولي خاص في البلدة ولا في 
أعمالها فهل للقاضي أن يفوض أمر العقد إلى غيره أم ليس له ذلك وإذا قلتم بأنه يفوض هل يكون من قبيل الاستخلاف وإذا 
قلتم لا فهل هو من قبيل التوكيل فأجبت بأن العقد صحيح وأن ذلك من قبيل التوكيل أخذا من هذا الكلام وعبارة الروض 
ولغير المجبر التوكيل بعد الإذن له في النكاح انتهى ثم بلغني أن الزبيديين والمصريين أجابوا بعدم الصحة إذ ليس له 
الاستخلاف ثم بلغني أن علامتهم الشمس الرملي رجع إلى الجواب بالصحة عند قدومه مكة للحج ونقل لي صورة جوابه 
وهو ما نصه نعم العقد المذكور صحيح حيث كان الزوج كفؤاً إذ للولي كان خاصا أم عاما التوكيل حيث لم تنهه عن ذلك 
وعبارة العباب السبب الثالث الولاية العامة فيزوج القاضي أو نائبه بالغة عاقلة ولو كافرة ليس لها ولي أو غاب أقربهم مرحلتين 
وقال أيضاً فرع لو أمر القاضي رجلا بتزويج امرأة هو وليها قبل استئذانها فزوجها الرجل بإذنها صح وعلم مما قررناه أن هذا 
ليس من باب الاستخلاف أصلا ولا من باب الوكالة المحضة حتى يعتبر فيه عجز الوكيل أو عدم كون مباشرته لذلك لائقا به 
والقول بخلاف ذلك وهم انتهى وقد يقال إنه من باب الوكالة المحضة ولا إشكال لأن القاضي ليس وكيلا للزوجة حتى 
يشترط في توكيله ما ذكر.بل هو ولي شرعا ولهذا جاز لغيره من الأولياء أيضاً التوكيل مطلقا كما هو ظاهر كلامهم وما تقدم 
عن العباب في الفرع قد يشكل على أن ذلك ليس من باب الاستخلاف بل من باب الوكالة إذ قضية ذلك امتناع تقديم الوكيل 
على الإذن إلا أن يجاب بأنه ليس وكالة محضة فليتأمل المراد بعدم تمحضها والأولى أن يجعل استخلافاً إن ساغ . 


ضفن الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


فملك التوكيل عنه وبه فارق كون الوكيل لا يوكل إلا لحاجة» ويلزم الوكيل الاحتياط هنا نظير ما مر ولو عينت للولي 
زوجاً ذكره للوكيل فإن أطلق فمزوج منه لم يصح.ء لأن التفويض المطلق مع أن المطلوب معين فاسد» وفارق التقييد 
بالكفء في حالة الإطلاق بأنه ساعده إطراد العرف العام به وهو معمول به في العقود بخلاف التقييد بالمعين» فإنه 
يقرب من التقييد بالعرف الخاص وهو لا يؤثر كبيع حصرم بلا شرط قطع في بلد عادتهم قطعه حصرماً. وبقولهم مع أن 
المطلوب معين مع الفرق المذكور يندفع ما قيل اعتراضاً عليهم العبرة في العقود بما في نفس الأمرء وعدم تعبينه الزوج 
له لا يفسد إذنه إذ ليس فيه تصريح بالنكاح الممتنع» بل إطلاق فكما يجوز ويتقيد بالكفء فكذلك يجوز هنا ويتقيد 
بالمعين» وإنما بطل توكيل ولي الطفل في بيع ماله بما عز وهان لأنه إذن صريح في البيع الممتنع شرعاًء إذ أهل العرف 
إنما يستعملونه في الإذن في الغبن فليس هذا نظير ما نحن فيه» وإنما نظيره أن يطلق التوكيل في بيع مال موليه والظاهر 
كما قاله السبكي أنه يصح ويتقيد بالمسوغ الشرعي اه. (ولو وكل) غير الحاكم (قبل استئذانها) يعني إذنها (في النكاح 
لم يصح) النكاح (على الصحيح). لأنه لا يملك التزويج بنفسه حينئذ» فكيف يفوضه لغيره» أما بعد إذنها وإن لم يعلم 
به حال التوكيل فإنه يصح كما هو ظاهر اعتباراً بما في نفس الأمرء أما الحاكم فله تقديم إنابة من يزوج موليته على إذنها 
له بناء على الأصح إن استنابته في شغل معين استخلاف لا توكيل» م 1 كنا الم اما م ا 


الخ يدخل في غير المجبر القاضي فله التوكيل اه. سم . قوله: (وبه فارق كون الوكيل الخ) هذا تصريح بأن الولي ولو غير مجبر 
ومنه القاضي يوكل وإن لاقت به المباشرة ولم يعجز عنها وهو ظاهر كلامهم اه. سم . قوله: (لا يوكل إلا لحاجة) أي حيث لم 
يأذن له الموكل في التوكيل اه. ع ش . قوله: (ويلزم الوكيل الاحتياط هنا) يفيد أنه لا يشترط هنا تعيين الزوج أيضا إذ لا معنى 
للزوم الاحتياط مع التعيين اه. سم وسيأتي عن النهاية والمغني مثله. قوله: (نظير ما مر) أي في وكيل المجبر سم وع ش . قوله: 
(ولو عينت الخ) عبارة النهاية والمغني وعلى الأول أي الأصح لا يشترط تعيين الزوج للوكيل فلو عينت للولي شخصاً وجب تعبينه 
للوكيل في التوكيل الخ . قوله: (منه) عبارة النهاية والمغني ولو منه اه . قوله: (فاسد) يفيد فساد التوكيل اه. سم . قوله: (وفارق) 
أي التقييد بالمعين عند الإطلاق . قوله: (التقيد بالكفء الخ) كأن قال الولي زوجها أو الزوجة زوجني حيث يصح التوكيل 
ووجب التزويج من الكفء. قوله: (وهو) أي العرف العام وقوله بخلاف التقييد بالمعين أي هنا وقوله وهو أي العرف 
الخاص . قوله: (حصرم) كزبرج وقوله بلا شرط قطع الخ أي فإنه باطل اه. ع ش . قوله: (وإنما بطل الخ) كأنه جواب إشكال 
على الصحة فيما ذكره بقوله وفارق التقيبد في حالة بالكفء الخ سم وع ش . قوله: (ما نحن فيه) أي من حمل إطلاق التوكيل 
في التزويج على الكفء. قوله: (ويتقيد بالمسوغ الخ) أي كما صح الإطلاق هنا وتقيد بالكفء اه. سم . قوله: (بالمسوغ 
الشرعي) وهو ثمن المثل الحال من نقد البلد اه. ع ش . قوله: (انتهى) أي ما قيل . قوله: (غير الحاكم) إلى قوله ولو ذكر له 
في المغني وإلى قول المتن وليقل في النهاية بأدنى مغايرة إلا قوله على ما قالاه إلى فالفرق. قوله: (غير الحاكم) أي من غير 
المجبر . قوله: (يعني إذنها) إنما فسر بذلك لأن التعبير بالاستئذان يوهم أن إذنها بلا سبق استئذان لا يكفي وأن استكذانها يكفي 
وإن لم تأذن وكلاهما غير صحيح اه. ع ش . قوله: (وان لم يعلم به) أي لم يعلم غير الحاكم بإذنها له في النكاح . قوله: (حال 
التوكيل) أي والتزويج . قوله: (فانه يصح) كما لو تصرف الفضولي وكان وكيلاً في نفس الأمر اه. مغني . قوله: (استخلاف 


قوله: (وبه فارق كون الوكيل لا يوكل الخ) هذا تصريح بأن الولي ولو غير مجبر ومنه القاضي يوكل وإن لاقت به 
المباشرة ولم يعجز عنها وهو ظاهر كلامهم فقوله في باب الوكالة ما نصه ويصح توكيل الولي في حق الطفل أو المجنون أو 
السفيه كأصل في تزويج أو مال ووصي أو قيم في مال إن عجز عنه أو لم تلق به مباشرته لكن رجح جمع متأخرون أنه لا 
فرق كما اقتضاه إطلاقهما هنا انتهى ينبغي أن مرجع قوله فيه إن عجز عنه الخ لقوله ووصي أو قيم دون ما قبلهما وإلا خالف 
هذا الذي ذكره هنا فليتأمل . قوله: (ويلزم التوكيل الاحتياط هنا) يفيد أنه لا يشترط هنا تعيين الزوج أيضا إذ لا معنى للزوم 
الاحتياط مع التعيين. قوله: (نظير ما مر) أي في وكيل المجبر. قوله: (لم يصح) كذا م ر. قوله: (فاسد) يفيد فساد التوكيل. 
قوله: (وإنما بطل الخ) كأنه جواب اشكال على الصحة فيما ذكره بقوله وفارق التقييد في حالة الإطلاق بالكفء الخ . قوله: 
(ويتقيد بالمسوغ الخ) أي كما صح الإطلاق هنا ويقيد بالكفء. قوله: (استخلاف لا توكيل) قضيته أنه لو لم يجز له 


نصل في موانم ولاية التكاج افيف 


ولو ذكر له دنانير انصرفت للغالب وإلا وجب التعيين إن اختلفت قيمتها كالبيع»ء ويصح إذنها لوليها أن يزوجها إذا 
طلقها زوجها وانقضت عدتهاء لا إذن الولي لمن يزوج موليته كذلك على ما قالاه في الوكالة» وقد مر بما فيه مع 
نظائره وعليه فالفرق بينها وبين وليها أن إذنها جعلي وإذنه شرعي» أي استفاده من جهة جعل الشرع له بعد إذنها ولياً 
شرعاً والجعلي أقوى من الشرعي كما مر في الرهن» وبهذا جمعوا بين تناقض الروضة في ذلك والجمع بحمل البطلان 
على خصوص الوكالة والصحة على التصرف لعموم الإذن قال بعضهم خطأ صريح مخالف للمنقول» ومر ما في ذلك 
في الوكالة» (وليقل وكيل الولي) للزوج (زوجتك بنت فلان) بن فلان ويرفع نسبه إلى أن يتميز ثم يقول موكلي أو وكالة 
عنه مثلاً إن جهل الزوج أو الشاهدان أو أحدهما وكالته عنه» وإلا لم يحتج لذلك» وكذا لا بد من تصريح الوكيل بها 
فيما يأتي إن جهلها الولي أو الشهودء وجزم بعضهم بأنه يكفي ل 1 


الخ) قضيته أنه لو لم يجز له الاستخلاف امتنع تقديم إنابته على الإذن لأن ذلك حينئذ توكيل اه. سم . قوله: (ولو ذكر له) أي 
الولي للوكيل . قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن غالب اه. سم . قوله: (وجب التعيين) أي قلم يعين فالأقرب فساد التوكيل لأنه 
لم يأذن له في التزويج بغير الدنانير وقد تعذر الحمل عليها ويحتمل الصحة ويزوج الوكيل بمهر المثل ويرجحه ما سيأتي 
للشارح من أنه لو عقد وكيل الولي بدون ما قدره له من الصحة بمهر المثل اه. ع ش أقول ويرجحه أيضاً بل يصرح بذلك 
قول الشارح المار قبيل غير كفء ويقاس بذلك الخ . قوله: (ويصح إذنها الخ) ولو قالت للحاكم أذنت لأخي أن يزوجني فإن 
عضل فزوجني لم يصح الإذن كما استظهره الزركشي ولو وكل المجبر رجلا ثم زالت البكارة بوطء قبل التزويج فالأوجه 
بطلان الوكالة ولو قال لوكيله في النكاح تزوج لي فلانة من فلان وكان فلان وليها لفسق أبيه ثم انتقلت الولاية للأب أو قال له 
زوجنيها من أبيها فمات الأب وانتقلت الولاية للأخ مثلا لم يكن للوكيل تزويجها ممن صار وليا كما بحثه الزركشي أيضا نهاية 
ومغني . قوله: (وعليه) أي ما قاله في الوكالة . قوله: (أن إذنها جعلي الخ) عبارة النهاية أن تزويج الولي بالولاية الشرعية 
وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية وظاهر أن الأولى أقوى من الثانية فيكتفي فيها بما لا يكتفي به في الجعلية ولأن باب الإذن 
أوسع من باب الوكالة اه. قوله: (وبهذا) أي بحمل الصحة على إذنها للولي وعدمها على إذنه للوكيل . قوله: (بين تناقض 
الروضة) فإنه ذكر في الروضة في باب الوكالة مسألة ما إذا وكل الولي من يزوج موليته وجزم فيها بالبطلان ونقل فيها في باب 
النكاح الصحة عن البغوي وأقره فحكم بالتناقض فأفتى الشهاب الرملي باعتماد ما في باب الوكالة وتضعيف ما في هذا الباب 
اه. رشيدي. قوله: (والجمع الخ) مبتدأ خبره قوله قال بعضهم الخ . قوله: (خطا الخ) أي لأنه لا يصح النكاح بالوكالة 
الفاسدة سم ورشيدي. قوله: (في ذلك) لعل فيما قاله بعضهم قول المتن: (وليقل) أي وجوبا اه . ع ش . قوله: (ابن فلان) 
إلى قوله وجزم في المغني وإلى التنبيه في النهاية . قوله: (ويرفع نسبه الخ) لعله إذا جهله الزوج أو الشاهدان أو أحدهما أخذاً 
من المسألة بعدها اه. رشيدي عبارة المغني تنبيه قضية قوله بنت فلان جواز الاقتصار على اسم الأب ومحله إذا كانت مميزة 
بذكر الأب وإلا فلا بد أن يذكر صفتها ويرفع نسبها إلى أن ينتفي الاشتراك كما يؤخذ من كلام الجرجاني اه. وتقدم في 
الشارح في فصل أركان النكاح مثله لكنه قيده بكون الزوجة غائبة راجعه. قوله: (بها) أي بالوكالة . قوله: (فيما يأني) أي آنفا 
في قول المتن وليقل الولي الخ اه. سم . قوله: (وجزم بعضهم الخ) عبارة النهاية والأوجه الاكتفاء في العلم في كونه وكيلاً 
بقوله ولا ينافيه ما مر من عدم الاكتفاء بإخبار الرقيق الخ لأن الوكيل لم يثبت الخ اه. قالع ش قوله في كونه وكيلاً الخ ثم 
إن صدقه الموكل بعد العقد على ذلك فظاهر وإلا فالقول قوله في عدم التوكيل فيتبين بطلان النكاح كما يأتي في قوله وإنكار 


الاستخلاف امتنع تقديم إنباته على الاذن لأن ذلك حينئذ توكيل لكن قد يشكل على ذلك الفرع المنقول من العباب في 
جوابنا المار إلا أن يكون محمولا على من له الاستخلاف فليتأمل وليراجع وبالجملة فلا اشكال على جوابنا المار لأن 
الغرض في السؤال تقديم إذن المرأة ويتجه حمل فرع العباب المذكور على من له الاستخلاف أما غيره فله التوكيل بعد 
الإذن له كغيره من كل ولي غير مجبر كما علم مما تقدم. قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن غالب . قوله: (لا إذن الولي لمن يزوج 
موليته الخ) لأن تزوج الولي بالولاية الشرعية وتزوبج الوكيل بالولاية الجعلية وظاهر أن الأولى أقوى من الثانية فيكتفي فيها 
بما يكتفي به في الجعلية ولأن باب الإذن أوسع من باب الوكالة شرح م ر. قوله: (خطأ) أي لأنه لا يصح النكاح بالولاية 
الفاسدة. قوله: (فيما يأتي) أي آنفاً قوله وليقل الولي الخ . قوله: (بأنه يكفي الخ) كذا م ر. 


كرون الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


في العلم هنا قول الوكيل وقد ينافيه ما مر إنه لا يكفي إخبار العبد بأن سيده أذن له في التجارة لأنه متهم بإثبات ولاية 
لنفسهء وهذا بعيئه جار في الوكيل ويرد بأن الوكيل لا تثبت بقوله وكالته بل إن العقد منه بطريق الوكالة الثابتة بغير قوله 
بخلاف العبد. 

تنبيه ظاهر كلامهم أن التصريح بالوكالة فيما ذكر شرط لصحة العقد. وفيه نظر واضح لقولهم العبرة في العقود 
حتى النكاح بما في نفس الأمرء فالذي يتجه أنه شرط لحل التصرف لا غيرء وليس هذا كما مر آنفا لأن الإذن للوكيل 
ثم فاسد من أصله بخلافه هناء (وليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلانا) ابن فلان كذلك (فيقول وكيله) قبلت 
نكاحها له أو تزوجتها له مثلا كما هو ظاهرء واطباقهم على الأولى لا بعينها إذ لا فرق في المعنى بينها وبين غيرها مما 
ذكرء وإنما احتيج ف في البيع لخطاب الوكيل لأنه يمكن وقوعه له ولا كذلك النكاح»؛ ومن ثم لو حذف قوله هنا له لم 
يصح وإن نواه لأن الشهود لا مطلع لهم على النية» وللوكيل أن يقبل أولا كما ذكر مع التصريح بوكالته إن جهلت ثم 
يجيبه الولي ولا يرد عليه هذا لأنه معلوم مما قدمه في الصيغة» ولو كانا وكيلين قال وكيل الولي زوجت بنت فلان من 


الموكل الخ اه. قوله: دفي العلم) أي بكرنه ركلا وترله هنا أي في النتماح . قوله: (وهذا بعينه الخ) من جملة المنافاة . قوله: 
(ويرد) أي المنافاة. قوله: (بأن الوكيل لا ب؛ يثبت الخ) أي لأنه لم يقع منه إلا العقد المذكور ومضمونه ما ذكر ولم يقع منه أنه 
قال قبل ذلك أنا وكيل فلان كما قال الرقيق قد أذن لي سيدي اه. رشيدي وفيه نظر ولو حمل ما مر على ما إذا لم يحصل ظن 
صدق العقد بإخباره وما هنا على عكسه لم يبعد فليراجع . قوله: (بل أن العقد الخ) عطف على وكالته أي بل يثبت أن الخ . 
قوله: (كما مر آنفا) أي في شرح فله التوكيل من قوله ولو عينت الخ اه. كردي أقول بل في شرح لم يصح على الصحيح من 
قوله لا إذن الولي لمن يزوج الخ قول المتن: (وليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلانا الخ) محل الاكتفاء بذلك إذا علم 
الشهود والولي الوكالة وإلا فيحتاج الوكيل إلى التصريح بها اه. مغني وتقدم في الشارح مثله . قوله: (كذلك) أي ويرفع نسبه 
إلى أن يتميز. قوله: (أو تزوجتها) عبارة المغني أو تزويجها اه. قوله: (على الأولى) أي قبلت نكاحها. قوله: (وإنما احتيج) 
إلى المتن في المغني وإلى قول المتن ويلزم المجبر وغيره في النهاية إلا قوله كذا أطلقوه وعلم مما مر . قوله: (وإنما احتبج 
الخ) عبارة المغني لو قال الولي لوكيل الزوج زوجتك بنتي فقال قبلت نكاحها لموكلي لم يصح العقد لعدم التوافق فإن قال 
قبلت نكاحها وسكت انعقد له ولا يقع العقد للموكل بالنية بخلاف البيع اه. قوله: (لأنه يمكن وقوعه له) أي مع تسمية 
الموكل في الإيجاب في بعض الصور كما مر في الوكالة وهذا محل الفرق بين البيع والنكاح اه. رشيدي عبارة ع ش لا يقال 
كما يمكن وقوع عقد البيع للوكيل كذلك يمكن وقوع النكاح للوكيل بأن يعرض الولي عن الموكل ويزوج للوكيل فيقبل لنفسه 
لأنا نقول المراد أن عقد البيع إذا أوقعه البائع للموكل واشترى له الوكيل يمكن إلغاء تسمية الموكل ووقوع الشراء للوكيل كما 
لو اشترى معيباً بئمن في الذمة وسمى الموكل فإن العقد يقع للوكيل وتلغو التسمية ولا كذلك النكاح فإنه حيث علق العقد 
بالموكل لا يمكن وقوعه للوكيل اه. قوله: (هنا له) لعل الأوضح له هنا. قوله: (لم يصح) كذا في المغني . قوله: (لا مطلع) 
مصدر ميمى أي لا إطلاع قوله: (كما ذكر) أي آنفا في المتن وقول الكردي أراد به ما ذكر أول الأركان مع غاية بعده يرده 
قول الشارح الآتي ولا يرد الخ . قوله: (ولا يرد عليه الخ) عبارة المغني قد يفهم قول المصنف فيقول أنه لا يجوز تقديم القبول 
على الإيجاب كقول وكيل الزوج قبلت نكاح فلانة منك لفلان فيقول الولي زوجتها له وليس مرادا فإن الذي جزم به الروضة 
الجواز وسيأتي ما يدل عليه اه. قوله: (ولو كانا وكيلين الخ) وإنكار الموكل في نكاحه للوكالة يبطل النكاح بالكلية بخلاف 
البيع لوقوعه للوكيل كما مر نهاية ومغني . قوله: (قال وكيل الولي الخ) ولو قال وكيل الزوج قبلت نكاح فلانة منك لفلان فقال 
وكيل الولي زوجتها فلانا صح لأن تقديم القبول على الإيجاب جائز كما مر فإن اقتصر وكيل الولي على قوله زوجتها لم يصح 
ولو أراد الأب أن يقبل النكاح لابنه بالولاية فليقل له الولي زوجت فلانة بابنك فيقول الأب قبلت نكاحها لابني ولا يشترط في 
التوكيل بقبول النكاح أو إيجابه ذكر المهر فإن لم يذكره الزوج فيعقد له وكيله على من تكافئه بمهر المثل فما دونه فإن عقد بما 
فوقه صح بمهر المثل خلافا لما في الأنوار من جزمه بعدم الصحة وإن عقد وكيل الولي بدون ما قدر الولي صح بمهر المثل 
خلافاً لما جرى عليه ابن المقري من عدم الصحة وإن عقد وكيل الزوج بأكثر مما أذن له فيه الزوج صح بمهر المثل على 


قصل في موائع ولاية انكاج ياوفن 


فلان» وقال وكيل الزوج ما ذكر (ويلزم المجبر) أي الأب والجد وإن لم يكن لهما الإجبار في ب بعض الصور الآتية» 
ومثله الحاكم عند عدمه أي أصلا أو بأن لم يمكن الرجوع إليه نظير الخلاف السابق في التحكيم» ل 
جنونها (بالغة) ولو ثيباً محتاجة للوطء نظير ما يأتي» أو للمهر والنفقة وحذفه لأن البلوغ مظنته غالباً فاكتفى عنه به» 
(ومجنون) أطبق جنونه بالغ (ظهرت حاجته) بظهور أمارات توقانه بدورانه حول النساء. أو يتوقع الشفاء بقول عدلي 
طب أو باحتياجه لمن يخدمه وليس له نحو محرم يخدمه» ومؤن النكاح أخف من ثمن أمة ومؤنهاء ولا نظر إلى أن 
الزوجة لا يلزمها خدمته لاعتياد النساء لذلك» ومسامحتهن به غالباً بل أكثرهن بعد تركه رعونة وحمقاً وذلك للحاجة 
واكتفى بها فيها لا فيه بل اشترط ظهورها لأن تزويجها يفيدها المهر والمؤن» وتزويجه يغرمه إياهماء كذا قيل وفيه 
نظر بل المناط فيهما الحاجة لا غير كما يصرح به كلام الروضة وأصلها فإنهما قيدا فيهما بالحاجة بظهور أمارات 
التوقان» لكن يلزم من ظهوره فيه ظهورها بخلافه فيها للحياء الذي جبلن عليه»؛ فمن ثم ذكر الظهر فيه دونها. أما إذا 


المذهب المنصوص كما قاله الزركشي خلافاً لما في الأنوار من الجزم بعدم الصحة ولو قال شخص لآخر زوجني فلانة 
بعبدك هذا مثلاً ففعل صح وملكته المرأة وكان قرضاً لا هبة اه. مغني وكذا في النهاية إلا أوله إلى ولو أراد قول المتن: 
(ويلزم المجبر) بنصب المجبر مفعولاً مقدماً وقوله تزويج الخ بالرفع على أنه فاعل مؤخر مغني ونهاية. قوله: (في بعض 
الصور الآتية) أي ككون المجنونة ثيبا. قوله: (ومثله) أي المجبر اه. سم . قوله: (السابق في التحكيم) أي في فصل لا تزوج 
المرأة نفسها اه . كردي . قوله: (أطبق جنونها) إلى قول المتن لا صغيرة في المغني إلا قوله كذا أطلقوه ه إلى وعلم مما مر. 
قوله: (نظير ما يأتي) أي في المجنون . قوله: (وحذفه) أي محتاجة اه. سم . . قوله: (لأن البلوغ الخ) انظر هذا بالنسبة لقوله أو 
للمهر والنفقة اه. سم . قوله: (عنه) أي عن قيد الاحتياج والتصريح به قول المتن: (ومجئون) أي من مال المجنون لا من 
مال نفسه اه. ع ش . قوله: (أو بتوقع الخ) عطف على بظهور الخ . قوله: (بقول عدلي طب الخ) أي ولا يشترط لفظ الشهادة 
ولا كون الإخبار بذلك للقاضي بل يكفي في الوجوب على الأب مجرد إخبار العدل بالاحتياج اه. ع ش . قوله: (عدلي طب 
الخ) هل تقوم معرفة الولي مع إخبار عدل مقام إخبار العدلين لأنهم أقاموا معرفة الشخص نفسه مقام إخبار العدل الواحد 
حيث اكتفوا به في مسائل كثيرة محل نظر اه. سيد عمر أقول الأقرب كفاية معرفته مع إخبار عدل في الوجوب وإنما التردد 
في كفاية معرفته فقط في الوجوب عبارة النهاية عدل طب وقال الرشيدي المراد بعدل الجنس لما سيأتي في تزويج المحجور 
من اشتراط عدلين اه. وفي البجيرمي ما نصه عبارة شيخنا يعني م ر عدل والظاهر أن المراد عدل الرواية حلبي وقال الخطيب 
وغيره عدلين اه. وكذا عدل واحد على المعتمد اه. فليراجع . قوله: (ومون النكاع الخ حال مقيدة ليخرج ما إذا كان تمن 
السرية ومؤنها أخف كما صرح به الروضة اه. رشيدي . قوله: (وذلك) راجع إلى ما في المتن . قوله: (واكتفى بها) أي 
بالحاجة أي بأصلها حيث لم يقيد بظهورها اه. . سم . اقوله: (قيها) أن لعجتو روك 010 أي المجارة . قوله: (كما يصرح 
الخ) وقد عبر الشيخ في منهجه بما يفيد التسوية بينهما نهاية ومغني . قوله: (فيهما) أي المجنون والمجنونة اه. ع ش . قوله: 
(من ظهوره) أي التوقان وكان المراد بظهوره فيه وجوده فيه وقوله ظهورها أي الأمارات أو الحاجة سم وسيد عمر ورشيدي . 
قوله: (الذي جبلن عليه) أي في الأصل فربما استدامت الحالة التي ألفتها قبلَ الجنون من غير قصد فلا يقال هي بعد الجنئون لا 
تمييز لها حتى تجتنب عما يستحي من فعله اه. ع ش . قوله: (ويأذنا) فيه بالنسبة إلى المجنون توقف ظاهر فليراجع . قوله: 


قوله: (ومثله) أي المجبر. قوله: (وحذفه) أي محتاجة للوطء . قوله: (لأن البلوغ الخ) انظر هذا بالنسبة لقوله أو للمهر 
والنفقة . قوله: (واكتفى بها) أي بالحاجة أي بأصلها حيث لم يقيد بظهورها . قوله: (واكتفى بها فيها إلى قوله كذا قيل) وقول 
الشارح والحكمة في المخالفة بينهما أن تزويجها يفيدها المهر والنفقة وتزويجه يغرمه إياهما بناء على حسب ما فهمه وليس 
كذلك بل وجود الحاجة كاف فيهما إذ المناط في كل الحاجة لا غير كما يصرح به كلام الررضة وأصلها الخ شرح م ر وقيل 
إن ذلك من الاحتباك الذي هو من أنواع البديع وهو أن يحذف من الأول ما أثبت آخراً وعكسه فحذف ظهور الحاجة في 
المجنون وأئبت البلوغ فيها وحذف في المجنون البلوغ وذكر فيه الحاجة كما في قوله تعالى «فِكه تُعَنَيِلُ ف سيل أ » 
[آل عمران: ]١‏ أي مؤمنة وأخرى كافرة أي فى سبيل الشيطان انتهى أي والحكمة فى حذف ما حذف أو ذكر فى أحد 
الجانبين دون الآخر ما قرره الشارح . قوله: (ظهوره) أي ظهور التوقان وكان المراد بظهوره فيه وجوده فيه. قوله: (ظهورها) 


طرننا : الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


تقطع جنونهما فلا يزوجان حتى يفيقا ويأذنا وتستمر إفاقتهما إلى تمام العقدء كذا أطلقوه وهو بقيد إن عهدت ندرتها 
وتحققت الحاجة للنكاح فلا ينبغي انتظارها حينئذ» ويؤيده ما مر في أقرب ندرت إفاقته» وعلم مما مر أن هذا في غير 
البكر بالنسبة للمجبر (لا صغيرة وصغير)ء فلا يلزمه تزويجهما ولو مجنونين كما يأتي وإن ظهرت الغبطة في ذلك لعدم 
الحاجة حالاً مع ما في النكاح من الأخطار أو المؤن» وبه فارق وجوب بيع ماله عند الغبطة وسيذكر تزويجها للمصلحة 
بسائر أقسامهاء وهو غير ما هنا إذ هو في الوجوب وذاك في الجوازء (ويلزم المجبر وغيره إن تعين) كأخ واحد (إجابة) 
بالغة (ملتمسة التزويج) دعت إلى كفء تحصيئاً لهاء وحصول الفرض بتزويج السلطان لا ينظر إليه لأن فيه مشقة 
وهتكاء على أن تعدد الأولياء لا يمنع التعين على من سئل منهم كما قال» (فإن لم يتعين كإخوة) أشقاء أو لأب» 
(فسألت بعضهم) أن يزوجها (لزمه الإجابة في الأصح)» لثئلا يؤدي إلى التواكل كشاهدين معهما غيرهما طلب منهما 
الأداء فإن امتنع الكل زوج السلطان بالعضل» (وإذا اجتمع أولياء) من النسب (في درجة) ورتبة واحدة كإخوة أشقاء وقد 
أذنت لكل» أو قإلت أذنت لمن شاء منكم أو من مناصيب.الشرع أو لأحدهم في تزويجي من فلان» أو رضيت أن أزوّج 
أو رضيت فلاناً زوجاً وتعيينها لأحدهم بعد ليس عزلاً لباقيهم؛ (استحب أن يزوجها أفقههم) 2211111 


(فلا ينبغي انتظارها الخ) اعتمده ع ش . قوله: (ما مر) أي في أول الفصضل وقوله مما مر أي من قول المصنف وللأب تزويج 
البكر الخ اه. كردي . قوله: (أن هذا) أي فلا يزوجان الخ سم وع ش وكردي. قوله: (في غير البكر) أما البكر فللمجبر 
تزويجها بغير إذنها وإن لم يكن بها جنون مطلقا فمع الجنون المتقطع أولى اه. سم . قوله: (قول المتن لا صغيرة) المراد بها 
الصغيرة البكر فإن الصغيرة الثيب لا تزوج بحال كما مر اه. مغني . قوله: (فلا يلزمه تزويجهما) بل لا يجوز في المجنون 
الصغير ويجوز في المجنونة إذا ظهرت مصلحة وكان المزوج الأب أو الجد كما يأتي اه. ع ش . قوله: (لعدم الحاجة الخ) 
هذا ظاهر في حاجة الوطء لكن تقدم أن من الحاجة في المجنونة الاحتياج للمهر والنفقة في المجنون توقع الشفاء والاحتياج 
للخدمة على ما مر فهلا لزم تزويج الصغيرة والضغير لذلك رشيدي وسيد عمر وقد يجاب بأن المناط هو الحاجة إلى الوطء 
فقط وذكر الحاجة إلى غيره لمجرد التقوية. قوله: (وبه) أي بما في النكاح من الأخطار الخ . قوله: (إذ هو) أي ما هنا اه. 
سم . قوله: (وذاك) أي ما سيذكره قول المتن: (إن تعين) أي غير المجبر وقوله إجابة الخ فإن امتنع أثم كالقاضي أو الشاهد إذ 
تعين عليه القضاء أو الشهادة وامتنع اه. مغني . قوله: (كأخ واحد) إلى قوله أي فإن أمسكوا في النهاية إلا قوله أو من مناصيب 
الشرع أو لأحدهم وقوله أو رضيت إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وحصول الغرض إلى المتن وقوله وخبر إلى فإن 
تعدد . قوله: (دعت إلى كفء) أي تزويج كفء معين يخطبها أو تزويج واحد من أكفاء يخطبها أما إذا لم يكن يخطبها أحد فلا 
يلزمه اه. سلطان . قوله: (وحصول الغرض الخ) دفع لما يتوهم من عدم اللزوم لحصول التحصين بتزويج السلطان عند امتناع 
الولي الخاص . قوله: (لا يمنع التعين) ومعلوم أنه إنما أفرده للخلاف فيه اه. رشيدي قول: (المتن فإن لم يتعين) أي غير 
المجبر قول المتن : (فسألت الخ) فيه ما مر آنفا عن سلطان. قوله: (فإن امتنع الكل) أي دون ثلاث مرات فإن عضلوا ثلاثا 
زوّج الأبعد على ما مر اه. ع ش . قوله: (من النسب) سيذكر محترزه.. قوله: (أو من مناصيب الشرع) صريح في شموله أي 
لفظ مناصيب الخ أؤلياء النسب بل وفي انحطاطه عليهم اه. سم . قوله: (أو لأحدهم) أي لأحد مناصيب الشرع عطف على 
لمن شاء الخ وقوله في تزويجي الخ متعلق بأذنت . قوله: (أن أزوج) أي فلاناً أو واحد من الخاطبين. قوله: (وتعيينها الخ) 
واضح فيما إذا كان السابق مؤذنا بالعموم أما إذا كان مطلقا فمحل تأمل فليحرر اه. سيد عمر أقول قضية قول المغني ولو 
عينت بعد إطلاق الإذن واحداً منهم لم ينعزل الباقون تخصيص عدم العزل بما إذا كان الإذن السابق مطلقاً وهذا أيضاً قضية 
صنيع الروض حيث ذكر ذلك بعد صور الإطلاق فقط . قوله: (ليس عزلاً الخ) وفي شرح الروض بناء على أن مفهوم اللقب 


أي الأمارات أو الحاجة . قوله: (إن هذا) أي قوله فلا يزوجان الخ . قوله: (في غير البكر الخ) أما البكر فللمجبر تزويجها بغير 
إذنها وإن لم يكن بها جنون مطلقا فمع الجنؤن المتقطع أولى . قوله: (إذ هو) أي ما هنا قوله في المتن:. (إن تعين) أي غير 
المجبر. قوله: (أو من مناصيب الشرع) صريح في شموله أولياء السب بل وفي انخطاطه عليهم . قوله: (وتعيينها لاحدهم بعد 
ليبس عزلا) قال في شرح الروض بناء على أن مفهوم اللقب ليس بحجة وعلى أن إفراد بعض العام بالذكر لا يخصص اه. 


تمل نيوانع ولاب التخاح فض 


بياب النكاح وأورعهم (وأسنهم برضاهم). أي باقيهم لأن الأفقه أعلم بشروط العقدء والأورع أبعد عن الشبهة» 
والأسن أخبر بالأكفاءء واحتيج لرضاهم لأنه أجمع للمصلحة فإن تعارضت ت الصفات قدم الأفقه فالأورع فالأسن 0 ولو 
زوج المفضول ع وأما لو أذنت لأحدهم فلا يزوّج غيره إلا وكالة عنه وأما لو قالت زوجوني فإنه يشتر ترط 
اجتماعهم. وخرج بأولياء النسب المعتقون فيشترط اجتماعهم أو توكيلهم نعم عصبة المعتق كأولياء النسب فيكفي 
أحدهم فإن تعدد المعتق اشترط واحد من عصبة كل» (فإن تشاحوا) فقال كل واحد منهم أنا الذي أزوّج واتحد الخاطب 
(أقرع)؛ ولو من غير الإمام ونائبه بينهم وجوباً قطعاً للنزاع» فمن قرع منهم زوجء ولا تنتقل الولاية للحاكم وخبر فإن 
تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له محمول على العضل» فإن تعدد فمن ترضاه فإن رضيت الكل أمر الحاكم 
بالتزويج من أصلحهم. وظاهر ما تقرر أن هذا خاص بتشاح غير الحكام» فلو أذنت لكل من حكام بلدها فتشاحوا فلا 
إقراع كما بحثه الزركشي» إذ لاحظ لهم بخلاف الأولياء» بل من سبق منهم بالتزويج اعتد به» أي فإن أمسكوا رجع إلى 
موليهم فيما يظهرء وله احتمال أنا إن قلنا تزويج الحاكم بالولاية أقرع أو بالنيابة فلا كالوكلاء أي عن شخص واحد اه. 
ومر أنه بنيابة اقتضتها الولاية وعليه فلا يأتي هذا الاحتمال» (فلو زوج غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهم) كره 


ليس بحجة وعلى أن افراد يعض العام بالذكر لا يخصصه اه. فانظر إذا عينت أحدهم بغير اللقب مما له مفهوم كأكبرهم اه. 
سم . اقوله: (وأورعهم الخ) عبارة المغني والنهاية وبعده أورعهم وبعده أسنهم اه. وهي لإغنائها عن قوله الآتي فإن تعارضت 
إلح أولى قوله: (واحتيج) أي ندبا إه. حلبي . قوله: (ولو زوْج المفضول الخ) أي برضاها بكفء ع اه. منت تالوج سن 
الأولى أن يعبر بالفاء لأنه مفرع على ما قبله اه. قوله: (أما لو أذنت لأحدهم) أي معيئاً سم وع ش . قوله: (فلا يزوج غيره) أي 
لا يجوز ولا يصح اه. ع ش . قوله: (فيشترط اجتماعهم) ويحصل ذلك باتفاقهم على واحد منهم فيكون تزويجه بالولاية عن 
نفسه وبالوكالة عن باقيهم أو باجتماعهم على الإيجاب اه .ع ش وقوله منهم ينبغي أو من غيرهم قوله: (أو توكيلهم) ولو 
انع اددهم من التزويج فالأئرب أله لا يزوج الحاكم ينل بل تراس لتقضر الإذن على غير الممتع فيروسها خلافا لسم رع 
ش وسيد عمر. قوله: (فيكفي أحدهم) أي إذا أذنت لكل منهم أو لأحدهم بلا تعيين وأما إذا أذنت لمعين منهم أو قالت 
ا ا ا 0 
أي خرجت له القرعة اه. ع ش . قوله: (ولا تنتقل الخ) عطف على أقرع . قوله: (فإن تعدد فمن ترضاه) ظاهر صنيعه رحمه 
الله أن الإقراع ينتفي في صورة التعدد مطلقا وهو محل تأمل فيما إذا ارتضت واحداً من الخاطبين وقال كل أنا الذي أزوج 
فينبغي أن يقيد المتن باتحاد من ترضاه لا باتحاد الخاطب إذ الأول مستلزم للأخير ولا عكس فليتأمل اه. سيد عمر . قوله: 
(فإن رضيت الخ) أي بأن أذنت بالتزويج بأي واحد منهم اه. ع ش . قوله: (أمر الحاكم بالتزويج من أصلحهم) أي. _مد تعيينه 
اه. مغني . قوله: (أمر الحاكم الخ) قضيته أنه لو استقل واحد بتزويجها من أحد الخاطبين من غير أمر الحاكم لم يصح وإن 
كان هو الأصلح اه. ع ش . قوله: (أن هذا) أي الإقراع . قوله: (رجع) ببناء المفعول . قوله: (وله) أي للزركشي . قوله: (انتهى) 
أي احتمال الزركشي . قوله: (ومر) أي في مبحث العضل أنه أي تزويج الحاكم قوله: (فلا يأتي هذا الاحتمال) أي لأنه في 
واحد ؤانين وعلى ها من أنه نامر مركي من الولاية والنيابة اكه كردي قول المتن : (وقد أذنت لكل منهم) خرج به ما لو أذنت 
لأحدهم فزوج الآخر فإنه لا يصح قطعاً كما مر نهاية ومغني . قوله: (كره) قد يشكل الاقتصار على الكراهة هنا ونفيها فيما 
يأتي وعدم الحرمة فيه مع وجوب الإقراع إذ مقتضاه امتناع الاستقلال اه. سم عبارة ع ش وقوله لا كراهة يتأمل وجه عدم 
الكراهة مع وجوب القرعة فإن مقتضى الوجوب حرمة المبادرة فضلا عن كراهتها إلا أن يقال القرعة إنما تجب إذا طلبت بعد 
التنازع فيجوز أن المبادرة التي لا تكره معها صورتها أن يبادر أحدهم قبل التنازع وطلب القرعة اه. ولا يخفى بعده كما أشار 


فانظر إذا عينت أحدهم بغير اللقب مما له مفهوم كاكبرهم . قوله: (أما لو أذنت لأحدهم) أي معيناً . قوله: (فإنه يشترط 
اجتماعهم) قال الأستاذ في الكنز فإن تشاحوا فطالب الإنفراد عاضل انتهى فانظر هل يزوج الحاكم حينئذ لأنها إنما أذنت 
للمجموع وقد عضل المجموع بعضل بعضه وتزويج البقية مشكل لأنها لم تأذن للبقية وحدها . قوله: (ولو من غير الإمام 
ونائبه بينهم وجوباً الخ) كذا م ر. قوله: (فإن تعدد) أي الخاطب . قوله: (كره الخ) قد يشكل الاقتصار على الكراهة هنا ونفيها 
فيما يأتي وعدم الحرمة فيه مع وجوب الإقراع إذ مقتضاه امتناع الاستقلال . 


١‏ ب الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العيادي 


إن كان القارع الإمام أو نائبه (صح) النكاح (في الأصح) لأن القرعة قاطعة للنزاع لا سالبة للولاية؛ ولو بادر قبل القرعة 
صح قطعا ولا كراهة. 

تنبيه ظاهر هذا الصنيع أن الكراهة إنما هي لجريان وجه بالبطلان» وعدمها لعدم جريانه» وحيتئذ فلا ينافي هذا 
ما مر من وجوب القرعة لأن ذاك إنما هو من حيث قطع النزاع وعدمه؛ لكن في الجمع بين وجوبها وعدم توقفها على 
الإمام ونائبه نظرء إذ لا يصلح الإجبار عليها إلا منه» ويجاب يحمل عدم توقفها عليه على ما إذا اتفقوا على فعلهاء 
وإلا فالوجه رفع الخاطب الأمر إليه ليلزمهم بهاء (ولو زوجها أحدهم) أي الأولياء وقد أذنت لكل منهم (زيداً وآخر 
عمرأ). أو وكل الولي فزوج هو ووكيله؛ أو وكل وكيلين فزوج كل والزوجان كفؤان» أو أسقطوا الكفاءة وإلا بطلا 
مطلقاًء إلا إن كان أحدهما كفؤاً أو معينا في إذنها فنكاحه الصحيح وإن تأخر (فإن) سبق أحد العقدين و(عرف السابق 
منهما) ببيئة أو تصادق معتبر ولم ينس (فهو الصحيح) والأخر باطل وإن دخل المسبوق بها للخبر الصحيح أيما امرأة 
زوجها وليان فهي للأوّل منهماء (وإن وقعا معاً) فباطلان» وهو واضح (أو جهل السبق والمعية فباطلان) لتعذر الإمضاء 
والأصل في الأبضاع الحرمة» حتى يتحقق السبب المبيح» نعم يسن للحاكم أن يقول إن كان قد سبق أحدهما فقد 
حكمت ببطلانه لتحل يقيناً وتثبت له هذه الولاية للحاجة» (وكذا) يبطلان (لو علم سبق أحدهما ولم يتعين) 10000 


إليه بقوله إلا الخ مع أن الشارح دفع الإشكال في التنبيه الآتي ثم رأيت قال السيد عمر ما نصه قوله فلا ينافي الخ يظهر أن 
ملخصه أنه يأثئم بترك الإقراع مطلقا لعدم إتيانه بالواجب ويكره تعاطي العقد في الأولى لجريان خلاف في الصحة حينئذ ولا 
يكره في الثانية لانتفائه فليس مورد الحرمة والكراهة أمراً واحداً لأن مورد الحرمة ترك الإقراع ومورد الكراهة فعل العقد وان 
أوهم ظاهر كلامه اتحاده ذاتا واختلافه بالحيثية وبالتأمل فيما ذكر يعلم اندفاع ما أورده المحشي اللهم إلا أن يكون التنبيه 
المذكور ساقطاً من نسخته فإنه من الملحقات في أصل الشارح بخطه وهذا المحمل هو اللائق بجلالة الفاضل المحشي اه. 
قوله: (إن كان القارع الإمام الخ) مفهومه عدم الكراهة إذا كان القارع غيرهما وفيه نظر لأن سبب الكراهة جريان وجه بعدم 
صحة النكاح وإطلاقهم يقتضي أنه جار سواء أقرع الإمام أو نائبه أو غيرهما اه. ع ش . قوله: (لأن القرعة) إلى التنبيه في 
النهاية والمغني . قوله: (هذا) أي الكراهة في الأولى وعدمها في الثانية ويحتمل أن المشار إليه في الثاني فقط كما هو قضية 
الإشكال المار عن سم . قوله: (وعدمه) لا حاجة إليه. قوله: (إلا منه) الظاهر منهما وكذا عليهما واليهما فيما يأتي فلا تغفل 
اه. سيد عمر وقد يقال أن إفراد الضميز نظراً إلى أن الواو في قوله ونائبه بمعنى أو كما عبر بها فيما مر آنفاً. قوله: (فالوجه 
رفع الخاطب) هلا قيل طالب القرعة لأنه طرف النزاع حينئذ وعلى كل فهل ما ذكر على وجه الوجوب محل تأمل اه. سيد 
عمر والأقرب الوجوب على الثاني دون الأول لأن ذلك من جملة المأمورين بالقرعة بخلاف الأول. قوله: (أي الأولياء) إلى 
قوله ومجرد العلم في المغني إلا قوله للخبر إلى المتن وقوله أو معيناً في إذنها وإلى قول المتن ولو سبق في النهاية إلا قوله 
أو معيئاً في إذنها. قوله: (أو وكل الولي) عطف على قول المتن زوجها أحدهم الخ . قوله: (الولي) أي المجبر اه. مغني 
ولم يظهر لي وجه التخصيص بالمجبر فليراجع . قوله: (أو أسقطوا) أي الأولياء والمرأة اه. حلبي . قوله: (مطلقا) يعني في 
جميع الصور الخمسة الآتية. قوله: (أو معينا الخ) قد يوهم إطلاقه صحة نكاحه وإن كان غير كفء ولم يسقطوا الكفاءة 
وليس كذلك فالأولى إسقاط في إذنها ليشمل تعيين الولي أيضاً اه. سيد عمر. قوله: (أو تصادق معتبر) بأن كان صريحاً عن 
اختيار اه. ع ش. قوله: (ولم ينس) سيأتي محترزه في المتن. قوله: (وإن دخل الخ) غاية . قوله: (المسبوق بها) الأولى بها 
لمسبوق. قوله: (للأول منهما) أي من الزوجين اه. سم . قوله: (واضح) أي لأن الجمع ممتنع وليس أحدهما أولى من 
الآخراه. مغني . قوله: (نعم يسن الخ) هل يتوقف جواز الفسخ ونفوذه على ترافع من اثنين أو ثلاثة منهم أو رفع ولو من 
المرأة وحدها أو لا يتوقف كما هو ظاهر إطلاقهم محل نظر وقد يوجه ما اقتضاه ظاهر إطلاقهم بأن هذا الفسخ لم يشرع 
لرفع النزاع حتى يتوقف على الرفع بل لمجرد الاحتياط اه. سيد عمر. قوله: (أن يقول الخ) أو يأمرهما بالتطليق اه. 
مغني . قوله: (لتحل الخ) عبارة المغني والإسني ليكون نكاحها بعد على يقين الصحة اه . قوله: (له) أي للحاكم اه. ع ش. 


قوله: (فهي للأول منهما) أي من الزوجين. قوله: (نعم يسن الخ) كذا م ر. 


تسل في ابزاعزولاية النعخ كرون 


وأيس من تعينه (على المذهب) لما ذكر ومجرد العلم بالسبق لا يفيد» وإنما توقف في نظيره من الجمعتين فلم يحكم 
ببطلانهما لأن الصلاة إذا تمت صحيحة لا يطرأ عليها مبطل لها ولا كذلك العقدء لأنه يفسخ بأسباب ولأن المدار ثم 
على علم اللّه تعالى» وهو يعلم السابقة بخلافه هناء ويسن للحاكم هنا أيضاً نظير ما مر فيقول فسخت السابق منهما ثم 
الحكم ببطلانهما إنما هو في الظاهر حتى لو تعين السابق بعد فهو الزوج ومحله إن لم يجر من الحاكم فسخ وإلا انفسخ 
باطناً أيضاًء حتى لو تعين السابق فلا زوجية» أما إذا لم يقع يأس من تعين السابق فيجب التوقف إلى تعينه» (ولو سبق 
معين ثم اشتبه) لنسيانه (وجب التوقف حتى يتبين) لتحقق صحة العقد فلا يرتفع إلا بيقين» فيمتنعان عنها ولا تنكح 
غيرهما وإن طال عليها الأمر كزوجة المفقود حتى يطلقاها أو يموتا أو يطلق واحد ويموت الآخر. نعم بحث الزركشي 
كالبلقيني أنها عند اليأس من التبين» أي ويظهر اعتبار العرف فيه تطلب الفسخ من الحاكم» ويجيبها إليه للضرورة» 
وكالفسخ بالعيب وأولى ولا يطالب واحد منهما بمهرء وصحح الإمام أن النفقة حالة التوقف كذلك لتعذر الاستمتاع» 
وقطع ابن كج والدارمي وصححه الخوارزمي واقتضى كلام الرافعي ترجيحه» وهو الأوجه أنها عليهما نصفين بحسب 
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قوله: (وأيس من تعينه) هلا قيدوا بنظير هذه فيما قبله اه . سم . قوله: (لما ذكر) أي لتعذر الإمضاء الخ اه. ع ش . قوله: (فلم 
يحكم ببطلانها) أي حتى تعاد جمعة بل تعاد ظهرا لاحتمال صحة إحداهما وذلك مانع من أن تعاد جمعة اه. ع ش . قوله: 
(بخلافه هنا) فإن المدار فيه على علم الزوج ليجوز له الإقدام على الوطء اه. ع ش . قوله: (ثم الحكم) إلى قوله نعم في 
المغني . قوله: (الحكم ببطلانهما) أي فيما إذا علم السبق دون السابق وعند جهل السبق والمعية مغني وع ش . قوله: (ومحله) 
أي محل كون الحكم بالبطلان في الظاهر فقط . قوله: (وإلا) أي وإن جرى من الحاكم فسخ اه. رشيدي. قوله: (فيجب 
التوقف) قضيته أنه لو بادر الحاكم للفسخ لم ينفذ اه. سم . قوله: (لنسيانه) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى ولو 
مات . قوله: (لتحقق صحة العقد) أي وعدم تعذر الإمضاء حتى تفارق ما قبلها اه. رشيدي وفيه نظر. قوله: (حتى يطلقاها أو 
يموتا الخ) أي وتنقضي عدتها من تطليق أو موت آخرهما اه. . مغني . قوله: (ويجيبها يجيبها الخ) أي وجوباً على المعتمد اه. ٠ع‏ ش 
قوله: (وكالفسخ الخ) عطف على قوله للضرورة أي وقياساً على الفسخ الخ . قوله: (ولا يطالب) إلى قوله وإلا فالإشهاد في 
المغني إلا قوله وقيل إلى ويتجه . قوله: (ولا يطالب واحدا الخ) للإشكال ولا سبيل إلى إلزام مهرين ولا إلى قسمة مهر عليهما 
اه. مغني . قوله: (كذلك) أي لا يطالب واحد منهما بها. قوله: (بحسب حالهما) من يسار أو إعسار اه. سيد عمر عبارة سم 
أي فلو كان أحدهما موسراً والآخر معسراً مثلاً فعلى الأول نصف نفقة الموسر والثاني نصف نفقة المعسر اه. وعبارة ع ش ثم 
إذا تعين الغني فهل ترجع المرأة عليه بما زاد على نصف نفقة الفقير وإذا تعين الفقير فهل يرجع الغني على المرأة بما زاد على ما 
يرجع به على الفقير فيه نظر ولا يبعد الرجوع بما ذكر فيهما اه . قوله: (لحبسها) فلو طلق أحدهما مثلا فهل يقال يجب جميع 
النفقة على الثاني وهو مخير بين تجديد العقد والاستمرار على الإنفاق والتطليق أو غير ذلك ينبغي أن يحرر اه. سيد عمر أقول 
قضية التعليل بالحبس الوجوب والتخيير ثم رأيت قال الطائفي بعد ذكر كلام السيد عمر المذكور ما نصه القياس الأول اه. ولله 
الحمد . قوله: (ثم يرجع المسبوق الخ) ولو فسخ الحاكم عند القياس فينبغي أنه لا رجوع لواحد منهما اه. سم يعني لو تعين 
السابق بعد الفسخ وفيه وقفة . قوله: (وقيل عليها الخ) أي يرجع المسبوق على المرأة ثم ترجع هي على السابق 


قوله: (وأيس من تعينه) هلا قيدوا بنظير هذه فيما قبله. قوله: (فيجب التوقف الخ) قضيته أنه لو بادر الحاكم للفسخ لم 
ينفذ . قوله: (نعم بحث الزركشي الخ) في الروض ولها أي فيما إذا تعين السابق ثم نسى طلب الفسخ للضرورة انتهى قال في 
شرحه وهذه جزم بها الأصل في موانع النكاح انتهى وهذه وإن لم تكن مقيدة باليأس يفهم منها حكم اليأس بالأولى فليتأمل 
مع ذلك النقل عن بحث الزركشي كالبلقيني . قوله: (إنها عليهما نصفين) وهو المعتمد شرح م ر. قوله: (بحسب حالهما) أي 
فلو كان أحدهما موسرا والآخر معسرا مثلا فعلى الأول نصف نفقة الموسر وعلى الثاني نصف نفقة المعسر. قوله: (ثم يرجع 
المسبوق على السابق) لو فسخ الحاكم عند اليأس فينبغي أن لا رجوع لواحد منهما. قوله: (وقيل عليها) أي يرجع عليها ثم 
هي ترجع عليه أي السابق . قوله: (ويتجه) أي كما صوبه الإسنوي وغيره. قوله: (ويتجه أنه لا بد في الرجوع من إذن حاكم 


حاكم وجد وإلا فالإشهاد على نية الرجوع» كما في هرب الجمال ونحوهء فإن قلت يفرق بأن هنا إيجاب الشرع فليغن 
عن ذلك؛ قلت وفي بعض, تلك النظائر إيجابه ايضا ولم يمن عنه» ويوجه بأنه إيجاب متعلق بأمر مشتبه بأن -خلافه فلم 
يكتف به وحدهء ولو مات أحدهما وقف إرث زوجة أو هي فإرث زوج. 

تنبيه ظاهر عبارة المتن وكذا أصل الروضة هنا استمرار الوقف» وهو مشكل لمزيد تضررها به» فلذا بحث ذانك 
ما ذكر وكأنهما لم يستحضرا قول أصل الروضة في موانع النكاح» وإن طلبت الفسخ للاشتباه فسخ كما في إنكاح 
الوليين اه. فهو صريح كما ترى في أن لها طلب الفسخ هنا للضرورة أي لتضررها بسبب التوقف» وفي أنه لا فرق في 
إجابتها لذلك بين اليأس وعدمه. ولا بين أن تلزمهما نفقتها مدة التوقف وأن لا والحق أن ما هنا والبحث المفرع عليه 
أقوى مدركاً. إذ إجابتها بمجرد الاشتباه مع إيجاب نفقتها بعيد جداً فتأمله. (فإن ادعى كل زوج) عليها (علمها بسبقه) 
أي بسبق نكاحه على التعيين وإلا لم تسمع الدعوى». (سمعت دعواهما) كدعوى أحدهما إن انفرد (بناء على الجديد). 
الأصح كما مر (وهو قبول إقرارها بالنكاح) لأن لها حينئذ فائدة وتسمع أيضاً على وليها إن كان مجبراً لقبول إقراره به 
أيضاً لا دعوى أحدهما أو > الى منهما على الآخر أنه السابق ولو للتحليف» اا ماح اماه يدوا الب أي عا اس ةم 


قوله: (وإلا) أي بأن نتند الحاكم أو شق الوصول إليه أو امتنع من الحكم أي الإذن إلا برشوة اه. . عش قود [نليتن؟ 
أي إيجاب الشرع عن ذلك أي إذن الحاكم . قوله: (ويوجه) أي عدم الإغناء بأنه أي إيجاب الشر لشرع هنا. وله (فلم يكتف الخ) 
لم يظهر لي وجه التمريع شوله: (وقف إرث زوجة) أي إن لم يكن له غيرها وإلا فحصتها من الربع أو الثمن اه. ٠‏ مغني . قوله: 
(فإرث زوج) إلى تبين الحان أو الإصطلاح اه . مغني. . فوله: (بحث ذانك) أي الزركشي والبلقيني وكذا ضمير قوله الكت 
وكأنهما الخ وقوله ما ذكر أي أنها عند اليأس من التبين ن الخ . قوله: (قولهما) أي الشيخين في أصل الروضة الخ اعتمده المغني 
وعالن إآثه اليد عمر عبرت كله مف كما فى تكاج الرلتين, كندونال هذا اوه للتعرر في السفدة اهل قوله: (انتهى) أي 
قولهما وكذا ضمير فهو صريح . قوله: (أن ما هنا) أي قول الشيخين في هذا المقام وجب التوقف حتى يتبين . قوله: (والبحث) 
عطف على ما هنا أي بحث البلقيني والزركشي وقوله عليه أي على ما هنا وقوله أقوى خبر أن قول المتن: (فإن ادعى كل 
زوج علمها الخ) قال الشهاب سم عن شيخه البرلسي هذا متعلق بجميع الصور السابقة والمعنى أن جميع ما تقدم إذا اعترف 
الزوجان بأن الحال كما ذكر فإن تنازعا وزعم كل أنه السابق وأنها تعلم ذلك ففيه هذا التفصيل ويعرف أن المعنى هذا بمراجعة 
الرافعي الكبير اه. رشيدي أقول ويصرح بذلك المعنى دخول المغني على المتن بما نصه وما تقدم كله عند اعتراف الزوجين 
بالإشكال فإن ادعى الخ . قوله: (أي بسبق نكاحه) إلى قوله ولا تسمع دعواه في المغني وإلى المتن في النهاية. قوله: (على 
التعيين) أي وكل منهما كفء أو عند إسقاط الكفاءة كما مر اه. مغني . قوله: (على التعيين) هذا من جملة التفسير للمتن لا 
تقييد له من الخارج وبه يندفع استشكال الرشيدي بما نصه قوله على التعيين انظر كيف يتأتى هذا التقييد مع إضافة سبق إلى 
ضمير المدعي المفيد أن الصورة أن يقول كل في دعواه أنها تعلم أني.السابق وأي تعيين بعد هذا اه. قوله: (وإلا) أي بأن 
ادعى كل علمها بسبق أحدهما سم ومغني ورشيدي. قوله: (لم تسمع الدعوى) للجهل بالمدعي مغني وأسنى . قوله: (كما مر) 
أي في أوائل فصل أركان النكاح . قوله: (لأن الخ) عبارة المغني لئلا يتعطل حقاهما فإن لم يقبل إقرارها لم تسمع إذ لا فائدة 
فيه. قوله: (لها) أي الدعوى اه. ع ش وكان الأولى له أي لسماع الدعوى . قوله: (لا دعوى أحدهما) أي الزوجين اه. ع 


الخ) وقول أبي عاصم العبادي الذي حكاه في بي الروضة وأصلها وجرى عليه ابن المقري أنه إنما يرجع إذا أنفق بغير إذن 
الحاكم وقطع به ابن كج حمله شيخنا الشهاب الرملي على أن المراد بالإذن هنا الإلزام واللازم للشخص لا يرجع به على 
غيرة لتريج م و .وقوله الإلرام أي بأن يرى الحاكم إلزامه بها بلا رجوع له فإذا أنفق بلا إلزام حاكم لذلك لكن بإذن الحاكم فله 
الرجوع بخلاف ما إذا اتفق 06 ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0 0 2300 : (فإن 
ادعى كل زوج علمها الخ) هذا متعلق بجميع الصور السابقة والمعنى أن جميع ما تقدم إذا اعترف الزوجان بأن الحال كما 
ذكر فإن تنازعا وزعم كل أنه السابق وإنها تعلم ذلك ففيه هذا التفصيل يعرف أن المعنى هذا بمراجعة الرافعي الكبير بر. 
قوله: (وإلا) أي بأن ادعى كل علمها بسبق أحدهما. قوله: (لم تسمع الدعوى). قال في شرح الروض للجهل بالمدعي قوله 


فصل في موانع ولاية التكاح "١‏ 


لأن الزوجة من حيث هي زوجة ولو أمة لا تدخل تحت اليد وتسمع دعوى النكاح في غير هذه الصورة على المجبر في 
الصغيرة» فإن أقر فذاك وإن أنكر حلف» فإن نكل حلف الزوج وأخذهاء والكبيرة لكن للزوج بعد تحليفه تحليفها إن 
أنكرت» ولا تسمع دعواه على ولي ثيب صغيرة» وإن قال نكحتها بكراً لأنه الآن لا يملك إنشاءه فلا يقبل إقراره به 
عليها قاله البغوي؛ ويؤخذ من تعليله صحة حمل الغزي له على ما إذا لم يكن له بينة بما ادعاه؛ (فإن) أقرت لهما 
فكعدمهء أو (أو أنكرت حلفت) هي أو أنكر وليها المجبر حلف» وإن كانت رشيدة على نفي العلم بالسبق لتوجه 
اليمين عليهما بسبب فعل غيرهما لكل واحد منهما يميئاً انفردا أو اجتمعا وإن رضيا بيمين واحدة» وسكوت الشيخين 
هنا على ما يخالف ذلك للعلم بضعفه مما قرراه في الدعاوى وغيرهاء وإذا حلفت لهما بقي التداعي والتحالف بينهماء 
والممتنع إنما هو ابتداء التداعي والتخالف بينهما من غير ربط الدعوى بهاء فمن حلف فالنكاح له» كذا نقلاه عن الإمام 


ش . قوله: (لا تدخل تحت اليد) أي فليس في يد واحد منهما ما يدعيه الآخر اه. مغني . قوله: (غير هذه الصورة) يعني غير 
صورة ما إذا زوجها وليان المشتملة على الصور الخمسة المتقدمة بأن ادعى شخص على الولي أنه زوجه إياها اه. رشيدي . 
قوله: (والكبيرة) أي البكر إذ الكلام في الولي المجبر ويفيده كلامه السابق في فصل لا تزوّج امرأة نفسها لكن قضية تقييده فيما 
يأتي آنفا الثيب بالصغيرة الإطلاق هنا ويأتي عن المغني وما يفيده آنفا. قوله: (بعد تحليفه) أي الولي . قوله: (تحليفها الخ) أي 
الكبيرة البكر بقرينة المقام وقيده المغني بالثيب عبارته ثم إن حلف أي المجبر فللمدعي تحليف الئيب أيضاً بعد الدعوى عليها 
فإن نكلت حلف المدعي اليمين المردودة وثبت نكاحه وكذا إن أقرت له ولا يقدح فيه حلف الولي اه. وهذا مع كونه خلاف 
موضوع الكلام مخالف لكلامهم السابق في فصل لا تزوج امرأة نفسها فليراجع . قوله: (صغيرة) قضية إطلاقهم في فصل لا 
تزوج امرأة نفسها وتعليلهم الاتي انفا أنه ليس بقيد. قوله: (من تعليله) وهو قوله لأنه الآن الخ. قوله: (له) أي لقول البغوي 
المار. قوله: (فإن أقرت لهما) إلى قوله وهو محتمل في النهاية والمغني إلا أن صريح الأول وظاهر الثاني إن حلف الولي على 
البت . قوله: (فإن أقرت لهما الخ) وظاهر أن المراد أنها أقرت لهما بعبارة واحدة وإلا فالزوج من أقرت له أولا كما هو واضح 
اه. رشيدي أي وسيأتي في المتن آنفا. قوله: (فكعدمه) فيقال لها إما أن تقري أو تحلفي اه. نهاية قالع ش قوله إما أن 
تقري أي إقرار يعتد به بأن يكون لواحد منهما فقط اه. قول المتن: (حلفت) بضم أوله بخطه ولو حلفها الحاضر فللغائب 
تحليفها في أوجه الوجهين نهاية ومغني وقد يفيده أيضاً قول الشارح الآتي انفردا الخ . قوله: (على نفي العلم الخ) متعلق بكل 
من حلفت وحلف لكنه مسلم في حلفها إلا في حلف الولي بل إنما يحلف على البت كما أفاده كلام شرح الروض أي 
والنهاية وهو ظاهر اه. سم وقال السيد عمر قد يقال صنيع الشارح أولى مما في النهاية وفي شرح الروض فليتأمل اه. ولعل 
وجهه أن الأصل في اليمين أن تكون موافقة للجواب . قوله: (بالسبق) أي على التعيين. قوله: (بسبب فعل غيرهما) هذا واضح 
قوله: (وسكوت الشيخين الخ) يعني عدم تعرضهما لما يخالف ذلك بأن يقولا لكل منهما يميناً مستقلة على الأصح عبارة 
المغني تنبيه قضية كلامه الاكتفاء بيمين واحدة وهو أحد وجهين قال به القفال والوجه الثاني لكل منهما يمين وإن رضيا بيمين 


في المتن: (حلفت) ضبطه المصنف بخطه بضم أوله شرح م ر. قوله: (حلف) على البت شرح م ر. قوله: (على نفي العلم) 
متعلق بكل من حلفت وحلف وسيأتي فيما إذا لم يتعرضا للسبق ولا للعلم به أن كلا من الزوجة والولي يحلف على البت 
وحمل في شرح الروض كلام الروض في الولي على ما يأتي فلذا قيد حلفه بأنه على البت حيث قال مع المتن ولهم الأولى 
ولهما الدعوى بما مر على الولي المجبر ويحلف على البت ولو كانت موليته كبيرة الخ انتهى . قوله: (على نفي العلم) هذا 
مسلم في حلفها لا في حلف الولي بل إنما يحلف على البت كما أفاده كلام شرح الروض وهو ظاهر. قوله: (وإذا حلفت 
لهما بقي التداعي الخ) قال في الروض وكذا لو ردت أي اليمين عليهما فحلفا أو نكلا بقي الإشكال قال: في شرحه وقياس 
ما مر عن ابن الرفعة أي قياس بطلان التكاحين بناء على أنهما لا يتحالفان إذا حلفت أن يقال فإن حلفا أو نكلا بطل نكاحهما 
كما لو اعترفا بالإشكال وبه صرح الجرجاني واقتضاه كلام غيره وجريت عليه في شرح البهجة انتهى ثم قال في الروض 
عقب ماذكر وإلا أي بأن حلف أحدهما اليمين المردودة فيقضي للحالف ويحلفان على البت انتهى . قوله: (بقي التداعي 
والتحالف بينهما والممتنع إنما هو ابتداء التداعي والتحالف بينهما من غير ربط الدعوى بها) شرح روض. 


> الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


والغزالي وأقراه واعترضا بأن المنصوص وعليه الأكثرون انهما لا يتحالفان مطلقاً قال جمع فيبقى الإشكالء وقال ابن 
الرفعة بل يبطل النكاحان بحلفها قال الأذرعي وهو المذهب وعن النص أنه لو امتنع حلفها لنحو خرسء أي مع عدم 
إشارة مفهمة أوعته أو صبا فسخا أيضاً وهو محتمل إلا في صباها لأنه إن كان لها مجبر فقد مر وإلا فانتظار بلوغها سهل 
لا يسوغ بمثله الفسخ» (وإن أقرت لأحدهما) على التعيين بالسبق وهي ممن يصح إقرارها (ثيت نكاحه) بإقرارهاء 
(وسماع دعوى الآخر وتحليفها) مصدر مضاف للمفعول (له) أي لأجله أنها لا تعلم سبق نكاحه (يبني) أي السماع 
وأفرده لأن التحليف تابع له (على القولين) السابقين في الإقرارء (فيمن قال هذا لزيد بل لعمرو هل يغرم لعمرو) بدله 
(إن قلنا نعم) وهو الأظهر (فنعم) تسمع الدعوى وله تحليفها رجاء أن تقرأ وتنكل فيحلف ويغرمها مهر مثلها لأنها 
حالت بينه وبين بضعها بإقرارها الأول نيم ل اوور 0 جد د الك قن وو مرت وك الاق و ب فم لا ا 


واحدة وبه قال البغوي وهو الأوجه كما رجحه السبكي اه. قوله: (أنهما لا يتحالفان الخ) وهو الأوجه نهاية ومغني . قوله: 
(مطلقا) أي لا ابتداء ولا بعد حلف الزوجة. قوله: (فيبقى الإشكال) أي الاشتباه في النكاحين بحلفها على نفي العلم به. قوله: 
(بل يبطل التكاحان الخ) لعله إذا لم يكن هناك ولي مجبر وإلا فلهما تحليفه ويترتب عليه حكمه لأن إقراره مقبول ولو بعد 
حلفها فراجعه قاله سم ثم جزم به في قوله: أخرى . قوله: (بحلفها) وإن ردت عليهما اليمين فحلفا أو نكلا بقي الإشكال 
وقياس قول ابن الرفعة أنهما لو حلفا أو نكلا بطل نكاحهما كما لو اعترفا بالإشكال وبه صرح الجرجاني واقتضاه كلام غيره 
فإن حلف أحدهما اليمين المردودة ثبت نكاحه ويحلفان على البت مغني وأسنى . قوله: (وهو المذهب) وصرح به الجرجاني 
واقتضاه كلام غيره وجرى عليه الشيخ في شرحه على البهجة نهاية . قوله: (أوعته) أي خبل . قوله: (أو صبا) انظره مع أن 
الصورة أنه زوجها وليان بإذنها اه. رشيدي وقد يجاب بأنه نظراً لما سبق في الشارح والنهاية من قولهما وتسمع دعوى 
النكاح في غير هذه الصورة الخ . 

قوله: (فسخا) عبارة النهاية والمغني ينفسخ النكاح اه. وقالع ش قوله ينفسخ الخ لعل المراد يفسخ الحاكم وعبارة 
حج فسخاً أيضاً اه. وهي تفيد أنه لا ينفسخ بنفسه بل لا بد من فسخ الزوجين فليراجع اه. أقول وبجعل قول الشارح 
فسخا مبنيا للمفعول أي بطل النكاحان ترتفع المخالفة المعنوية بين تعبيري الشارح والنهاية فيكون المراد بهما بطلان 
النكاحين بنفسهما كما هو ظاهر قول الشارح أيضاً وعبارة الرشيدي قوله ينفسخ النكاح أي في جميع الصور ولا ينافيه أنه في 
الصور الثلاث محكوم ببطلانه لأنه إذا لم يحصل من الزوجين تداع كما علم مما مر عن الشيخ عميرة فليراجع اه. أقول 
بحمل الانفساخ على ظاهره أي الانفساخ بنفسه يندفع المنافاة من أصلها. قوله: (على التعيين) إلى قوله ويظهر في النهاية إلا 
قوله أي السماع إلى المتن وقوله الدال إلى وما أفهمه. قوله: (ممن يصح إقرارها) أي بأن كانت بالغة عاقلة ولو سفيهة 
وفاسقة وسكرانة بكرا أو ثيباً كما مر له بعد قول المصنف ويقبل إقرار البالغة الخ اه. ع ش قول المتن: (ثبت نكاحه الخ) 
وقولها لأحدهما لم يسبق نكاحك إقرار منها للآخر إن اعترفت قبله بسبق أحدهما وإلا فيجوز أن يقعا معا فلا تكون مقرة 
بسبق الآخر اه. مغنى قول المتن: (وتحليفها) الأولى أن يقرأ بالنصب مفعولا معه حتى لا يعترض على المصنف بإفراد 
ينبني فتأمل اه. سيد عمر ويرد عليه أن جمهور النحاة اشترطوا كون عامل المفعول معه فعلا أو معنى فعل . قوله: (لأن 
التحليف الخ) أو على التأويل بالمذكور اه. سم قول المتن: (فيمن الخ) أي في مسألته اه. مغني . قوله: (وهو الأظهر) 
إلى قوله لأنها أحالت في المغني قوله: (فيحلف الخ) أما إذا لم يحلف يمين الرد فلا غرم عليها نهاية ومغني. قوله: 
(ويغرمها الخ) أي في الحالين اه. سم زاد المغني وإن لم تحصل له الزوجية اه. قوله: (لأنها حالت الخ) قضية هذا التعليل 
مع معلوله أنها لا تطالبه بالمهر وقد يوجه بأنه لا سبيل إلى إلزام مهرين نعم الأقرب أنها لا تطالبه بالمهر بعد انقضاء النكاح 
الأول بالموت أو الطلاق فليراجع . 


قوله: (بأن المنصوص الخ) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي . قوله: (بل يبطل النكاحان) لعله إذا لم يكن هناك ولي مجبر 
وإلا فلهما تحليفه ويترتب عليه حكمه لأن إقراره مقبول ولو بعد حلفهما فراجعه. قوله: (وهو المذهب) وصرح به الجرجاني 
واقتضاه كلام غيره شرح م ر. قوله: (فسخا أيضاً) عبارة م ر وينفسخ النكاح . قوله: (وأفرده لأن الخ) أو على التأويل 
المذكور . قوله: (ويغرمها الخ) أي في الحالين. 


فصل في موانع ولاية التكاح ععم 


الدال على عدم صدقها فيه إقرارها الثاني» أو امتناعها من اليمين وما أفهمه ما تقرر أن إقرارها له لا يفيده زوجية محله 
مالم يمت الأوّل وإلا صارت زوجة للثاني. 

ويظهر أن طلاقه البائن كموته» ويحتمل الفرق وخرج بقوله علمها بسبقه ما لو لم يتعرضا للسبق ولا لعلمها به 
بأن ادعى كل زوجيتها وفصل؛ فتحلف بتاً لكل أنها ليست زوجته» فإن كانت الدعوى على المجبر حلف بتاً أيضاً وإن 
حلفتء فإن نتكلت حلف المدعي منهما أولا وثبت نكاحه» كما لو أقرت له وإن حلف الولي (ولو تولى جد طرفي عقد 
في تزويج بنت ابنه) البكر أو المجنونة» كذا اشترطه المصنف وبه يعلم اشتراط إجباره» وبه صرح العراقيون واعتمده 
ابن الرفعة» فيمتنع ذلك في بنت الابن الثيب البالغة العاقلة (بابن ابنه الآخر) المحجور له والأب فيهما ميت أو ساقط 


قوله: (ما تقرر) أي قوله ويغرمها مهر المثل . قوله: (إن إقرارها له الخ) أي حقيقة أو حكماً بأن نكلت وردت اليمين 
على الثاني اه. ع ش . قوله: (وإلا صارت زوجة للثاني) وتعتد للأوّل عدة وفاة إن لم يطأها وإلا اعتدت بأكثر الأمرين منها 
ومن ثلاثة أقراء عدة الوطء ما لم تكن حاملا والقياس أنها ترجع على الثاني بما غرمته له لأنها إنما غرمته للحيلولة اه. نهاية 
وشرح الروض قالع ش قوله والقياس الخ والقياس أيضا أنها لا ترث من الأوّل لدعواها عدم زوجيته ومن ثم سلمت للثاني 
بلا عقد عملا بإقرارها له اه. قوله: (وخرج) إلى قوله كزوجتها به في المغني . قوله: (ما لم يتعرضا للسبق الخ) فيه أمور 
يحتاج لتحريرها الأول ما الحكم فيما لو أدعيا معا الثاني ما الحكم فيما لو أقرت لأحدهما ثم للآخر والظاهر أن الكلام فيه 
كما في الصورة السابقة في دعوى العلم بالسبق الثالث فيما إذا ثبت النكاح للمدعي الأول بيمينه هل تسمع دعوى الثاني 
مطلقا أو حتى ينقضي النكاح الأول بموت أو نحوه وعلى كل فما حكمه لم أر في جميع ذلك شيئاً فليراجع اه. سيد عمر 
أقول والظاهر أن الكلام في الأوّل كالثاني كما في الصورة السابقة وقدم هناك عن المغني وشرح الروض حكم نكولها 
ويمينها ويمين أحدهما ونكولهما راجعه وأن دعوى الثاني تسمع مطلقا لأن اليمين المردودة كالإقرار وأن الحكم أيضا كما 
في الصورة السابقة والحاصل أخذا من كلام المغني أن الفرق بين الصورتين إنما هو في كون الحلف على نفي العلم في 
الأولى وعلى البت في الثانية . قوله: (وفصل) أي القدر المحتاج إليه اه. مغني . قوله: (فتحلف بتا الخ) ويجوز لها ذلك إن 
لم تعلم سبقه وعدم العلم يجوز لها الحلف الجازم اه. مغني . قوله: (حلف الخ) وان نكل حلف المدعي يمين الرد وثبت 
نكاحه شرح الإرشاد اه . سم . قوله: (وان حلف الولي) أي فلا يقدح حلفه وقياس ذلك إنهما لو بدآ بالدعوى على الزوجة 
وحلفت فلهما تحليف الولي أيضا فإن نكل حلف المدعي يمين الرد وثبت نكاحه اه. سم . قوله: (جد) إلى الفصل في 
النهاية إلا قوله كزوجتها به إلى ولا يتولاهما. قوله: (اشتراط إجباره) أي في تولي الطرفين اه. سم . قوله: (وبه صرح 
العراقيون) معتمد اه. ع ش . قوله: (الثيب الخ) ومعلوم أنها أذنت له اه. ع ش . قوله: (البالغة) هلا أسقطه إذ لا إجبار في 


قوله: (ما لم يمت الأول) وتعتد من الأول عدة الوفاة إن لم يطأها وإلا اعتدت بأكثر الامرين منها ومن ثلاثة أقراء عدة 
الوطء ما لم تكن حاملا شرح روض . قوله: (وإلا صارت الخ) قال في شرح الروض والقياس أنها لا ترجع على الثاني بما 
غرمت له لأنها إنما غرمته للحيلولة اه. قوله: (فإن كانت الدعوى على المجبر) عبارة شرح الإرشاد وللزوجين الدعوى بما 
على المجبر ويحلف على البت وإن كانت موليته كبيرة لصحة إقراره ثم إن حلف فله تحليفها أيضاً فإن نكلت حلف المدعي 
يمين يمين الرد وثبت نكاحه وكذا إن أقرت له ولا يقدح فيه حلف الولي انتهى وقياس ذلك أنهما لو بدآ بالدعوى على الزوجة 
وحلفت فلهما تحليف الولي أيضاً فإن نكل حلف المدعي ب يمين الرد وثبت نكاحه فإن قلت لكن قول الشارح كغيره وإذا 
أطلقت لهما الخ يخالف ذلك بناء على المعتمد منه وهو ما عليه الأكترون أنهما لا يتحالقان مطلقا وما قاله ابن الرفعة عليه 
أنه يبطل النكاحان بحلفهما إلا أن يخص هذا بما إذا لم يكن ثم ولي مجبر قلت لا تسلم المخالفة أما أو لا فلأن هذا 
مفروض فيما إذا لم يتعرضا للسبق ولا لعلمها به وقول الشارح المذكور مفروض فيما إذا تعرضا لذلك فهما مسألتان وأما 
ثانيا فلأنه يمكن تخصيص القول المذكور بما إذا لم يكن ثم ولي مجبر فليتأمل. قوله: (وإن حلف الولي) أي فلا يقدح 
حلفه . قوله: (وبه يعلم اشتراط إجباره) أي في تولي الطرفين . قوله: (البالغة العاقلة) هلا أسقط قوله لبالغة إذ لا إجبار في 
الثيب الصغيرة العاقلة أيضاً . 


"> الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


الولاية؛ (صح في الأصح) لقوّة ولايته وشفقته دون سائر الأولياءء وكالبيع فيجب عليه الإتيان بالإيجاب والقبول 
كزوّجتها وقبلت نكاحها له» بالواو فلا يجوز حذفها كما قاله صاحب الاستقصاء وابن معن واقتضاه كلام غيرهما خلافاً 
لمن نازع فيه إذ الجمل المتناسبة الغرض من متكلم واحد لا بد لها من عاطف جامع يدل على كمال اتصالها وإلا 
لكان الكلام معها مفلتاً غير ملتئم ولا يتولاهما غير الجد حتى وكيله بخلاف وكيليه؛ أو وكيله وهو وحتى الحاكم في 
تزويج مجنونة بمجنون» وبحث البلقيني في عم يريد أن يزوّج بنت أخيه بابنه الصغير أن الحاكم يزوّجها منه لولده لأن 
إرادته القبول لولده صيرته كولي يريد أي يتزوّج موليته» فيزوّجه الحاكم (ولا يزوّج ابن العم) مثلاء إذ مثله في ذلك 
المعتق وعصبته (نفسه) من موليته التي لا ولي لها أقرب منه لاتهامه في أمر نفسهء ولأنه ليس كالجدء (بل يزوّجه ابن 
عم في درجته) لاشتراكه معه في الولاية لا أبعد منه لحجبه به» (فإن فقد) من في درجته (فقاض) لبلدها يزوّجها منه 
بالولاية العامة كفقد وليهاء وفي قولها له زوّجني من نفسك يجوز للقاضي أن يزوّجها له بهذا الإذن إذ معناه فوض أمري 
إلى من يزوّجك إياي» بخلاف زوّجني فقط أو بمن شئت لأن المفهوم منه تزويجها بأجنبي» (فلو أراد القاضي نكاح من 
لا ولي لها) غيره لنفسه أو لمحجوره (زوّجه من) هي في عمله سواء من (فوقه من الولاة) ومن هو ومثله (أو خليفته) 
لأن حكمه نافذ عليه وإن أراده الإمام الأعظم زوجه خليفته» (كما لا يجوز لواحد تولي الظرفين) غير الجد كما مرء (لا 
يجوز أن كل وكيلاً في أحدهما) , ويتولى هو الآخر (أو وكيلين فيهما)؛ أي واحداً في الإيجاب وواحداً في القبول (في 
الأصح). لأن فعل وكيله كفعله بخلاف القاضي وخليفته فإن تصرفهما بالولاية العامة. 


الثيب الصغيرة العاقلة أيضا اه.. سم . قوله: (وكالبيع الخ) عطف على قوله لقوة الخ أي وقياسا على البيع . قوله: (بالواو فلا 
يجوز حذفها) وهذا كما قال شيخي رأي مرجوح مغني ونهاية عبارة سم قال في الكنز والأوجه أنه ليس بشرط اه. قوله: (إذ 
الحمل) إلى قوله غير ملتئم مردود بأن هذا للأولوية لا للصحة اه. نهاية. قوله: (ولا يتولاهما) إلى الفصل في المغني إلا 
قوله إذ إلى بخلاف . قوله: (غير الجد) شمل الحاكم وسيصرح به اه. ع ش. قوله: (وحتى الحاكم الخ) ولو زوج الحاكم 
من لا ولي لها لمجنون ونصب من يقبل ويزوجها منه وبالعكس صح كما نبه عليه الزركشي اه. نهاية زاد المغني لكن لا 
يصح في الأولى إلا على رأي مرجوح اه. قوله: (وبحث الخ) اعتمده النهاية والمغني ثم قالا وللعم تزويج ابئة أخيه بابنه 
البالغ ولابن العم تزويج ابنة عمه بابنه البالغ لأنه لم يتول الطرفين وليس له أي للشخص تولي الطرفين في تزويج عبده بأمته 
بناء على عدم إجباره له وهو الأصح اه. قوله: (أن الحاكم يزوجها منه لولده) أي فيقبل له أبوه نهاية ومغني. 

قوله: (أن يتزوج الخ) أي لنفسه . قوله: (نفسه من موليته) لعل فيه قلبا والأصل موليته من نفسه أو لفظة من زائدة. قوله: 
(لا أبعد الخ) أي لنفسه . قوله: (نفسه من موليته) لعل فيه قلبا والأصل موليته من نفسه أو لفظة من زائدة. قوله: (ولا أبعد 
الخ) فإذا كان ابن العم شقيقا وله ابنا عم أحدهما شقيق والآخر لأب زوجها منه الأول اه. مغني . قوله: (وفي قولها له الخ) 
عبارة المغني ولو قالت لابن عمها أو لمعتقها زوجني الخ اه. 

قوله: (بهذا الإذن) ظاهر أو صريح في أنه لا يتوقف على إذن الولي وقوله إذ الخ يوهم خلافه فليحرر اه. سيد عمر 
أقول ولعل الإيهام المذكور حمل المغني على إسقاطه . قوله: (إذ معناه الخ) أي يحمل لفظها على ذلك وإن لم تعرف معناه 
اه. ع ش . قوله: (أو لمحجوره) أي بقبوله له اه. مغني . قوله: (من فوقه) أي كالسلطان اه. مغني . قوله: (لأن حكمه) أي 
الخليفة اهد. ع ش . قوله: (أي واحدا في الإيجاب الخ) بل طريقه أن يتولى هو طرفا والقاضي آخر كما تقدم في قوله وبحث 
البلقيني الخ اه. ع ش. 

قوله: (بالواو) قال في الكنز والأوجه أنه ليس بشرط . قوله: (بالواو الخ) وقضية إطلاقه أي المتن عدم تعين الواو فقد 
منع بأن غايته إثبات الأولوية لا توقف الصحة عليها. قوله: (خلافا لمن نازع فيه) اعتمد النزاع م ر. 

قوله: (مفلتا الخ) ممنوع . قوله: (وبحث البلقيني في عم الخ) وللعم تزويج ابنة أخيه بابنه البالغ لأنه لم يتول الطرفين 
وإن زوجها أحدهما بابنه الطفل لم يصح بل يقبل له والحاكم يزوجها منه شرح م ر. 


فصل فى الكفاءة 

وهي معتبرة في النكاح لا لصحته مطلقاًء بل حيث لا رضا من المرأة وحدها في جب ولا عنة ومع وليها الأقرب 
فقط فيما عداهما (زوجها الولي) المنفرد كأب أو أخ مسلماً أو ذمياً في ذمية كما يأتي في نكاح المشرك من جملة ضابط 
ذكرته أخذاً من أطراف كلامهم» فراجعه فإنه مهم (غير كفق برضاها أو) زوجها (بعض الأولياء) ولو (المستوين) في 
درجة واحدة كإخوة غير كفؤ (برضاها) ولو سفيهة وإن سكتت البكر بعد استئذانها فيه معيناً أو بوصف كونه غير كفؤ 
(ورضا الباقين) صريحاً (صحح) التزويج مع الكراهة» وإن نظر فيهاء وقال ابن عبد السلام يكره كراهة شديدة من فاسق 
إلا لريبة» وذلك لأن الكفاءة حقها وحقهم وقد رضوا به بإسقاطهاء ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس 
وهي قرشية بنكاح أسامة حبه» وهو مولى وزوج أبو حذيفة سالما مولاه بنت أخيه الوليد بن عتبة متفق عليهماء 
والجمهور أن موالي قريش ليسوا أكفاء لهم» وزوج صلى الله عليه وسلم بناته من غير أكفاء» وإن جاز أن يكون لأجل 
ضرورة بقاء نسلهن» كما زوج آدم بناته من بنيه لذلك تنزيلا لتغاير الحملين منزلة تغاير النسبين» وخرج بقوله المستوين 
الأبعد فإنه وإن كان ولياً وتقديم غيره عليه لا يسلب كونه ولياً خلافاً لمن زعمه لا حق له فيها كما قال (ولو زوجها 
الأقرب) غير كفؤ (برضاها فليس للأبعد اعتراض»» إذ لا حق له الآن في الولاية ولا نظر إلى تضرره بلحوق العار 


فصل في الكفاءة 

قوله: (في الكفاءة) إلى قوله والذي يتجه في النهاية إلا قوله من جملة ضابط إلى المتن وقوله وإن نظر فيها وقوله كما 
زوج آدم إلى وخرج . قوله: (لا لصحته مطلقا) الأوضح لصحته لا مطلقا. قوله: (ولا عنة) الأولى إسقاط لا. قوله: (فيما 
عداههما) أي الجب والعنة اه. ع ش قول المتن: (زوجها إلخ) على تقدير أداة الشرط أي لو زوجها. قوله: (مسلما إلخ) 
أي سواء كان الولي مسلما إلخ . قوله: (أو ذميا في ذمية) أي إذا ترفعوا إلينا عند العقد وإلا فليس لنا التعرض لهم على ما 
يأتي في نكاح الكفار اه. ع ش . قوله: (في درجة واحدة) أي ورتبة واحدة وقوله كإخوة أي أشقاء أو لأب عند فقدهم اه. 
رشيدي . قوله: (غير كفء) مفعول أو زوجها. قوله: (ولو سفيهة) ولو محجورة لأن الحجر إنما هو في المال فلا يظهر 
لسفهها أثر هنا واستثنى شارح التعجيز كفاءة الإسلام فلا تسقط بالرضا لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا اه. 
مغني . قوله: (وإن سكتت) غاية أخرى اه. رشيدي. قوله: (معينا) حال من ضمير فيه الراجع إلى غير كفء أي مميزا 
بشخصه أو باسمه ونسبه كابن فلان مثلا لأنها متمكنة من السؤال عنه كذا في ع ش . قوله: (أو بوصف إلخ) أي أو مميزا بهذا 
العنوان بأن يقال مثلا لرجل غير كفء لك قول المتن: (ورضا الباقين صح) أي وإن لم تعرف الكفاءة لا هي ولا وليها لأنهم 
مقصرون بترك البحث عن ذلك اه. ع ش . قوله: (مع الكراهة) إلى قوله ولا يرد في المغني . قوله: (وإن نظر إلخ) عبارة 
المغني ويكره التزويج من غير كفء برضاها كما قاله المتولي وإن نظر فيه الأذرعي ومن فاسق برضاها كما قاله الشيخ 
عزالدين إلا أن تكون تخاف من فاحشة أو ريبة اه. وظاهره رجوع الاستثناء لكل من المعطوف والمعطوف عليه . قوله: (إلا 
لريبة) أي تنشأ من عدم تزويجها له كأن خيف زناه بها لو لم ينكحها أو تسلط فاجر عليها ع ش ورشيدي. قوله: (وذلك) 
راجع إلى ما في المتن اه. ع ش . قوله: (والجمهور إلخ) جواب سؤال عبارة المغني فإن قيل موالي قريش أكفاء لهم أجيب 
بأن الجمهور على المنع اه. وزوج صلى الله عليه وسلم إلخ عطف على قوله أمر فاطمة إلخ. قوله: (وتقديم غيره لا يسلب 
إلخ) جملة معترضة اه. ع ش ويجوز عطفه على اسم كان وخبره. قوله: (لا حق له فيها) أي في الكفاءة. قوله: (إذ لا حق 
له الآن في الولاية) أي في التصرف بها وتزويجها وإلا لنا في قوله السابق فإنه وإن كان وليا إلخ اه. رشيدي عبارة سم قد 


فصل فى الكفاءة 
قوله: (وقال ابن عبد السلام يكره الخ) عبارة الزركشي عنه إلا أن يخاف من فاحشة أو ريبة اه . قوله: (تنزيلا) قضيته 


امتناع تزويج بعض أفراد الحمل الواحد لبعض . قوله: (إذ لا حق له الآن في الولاية) قد ينافي قوله السابق وإن كان ولياً 
وتقديم غيره عليه لا يسلب كونه ولياً إلا أن يراد لا حق له في مقتضى الولاية أو ثمرة الولاية أو نحو ذلك فليتأمل. 


5 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


لنسبه» لأن القرابة يكثر انتشارها فيشق اعتبار رضا الكل ولا ضابط لدونه فيتقيد الأمر بالأقرب ولا يرد عليه ما لو كان 
الأقرب نحو صغير أو مجنون» فإن المعتبر حينئذ رضا الأبعد لأنه الولي» والأقرب كالعدم (ولو زوجها أحدهم) أي 
المستوين (به) أي غير الكفؤ لغير جب أو عنة (برضاها دون رضاهم)» أي الباقين ولم يرضوا به أوّل مرة (لم يصح). 
وإن جهل العاقد عدم كفاءته لأن الحق لجميعهم, (وفي قول يصح ولهم الفسخ) لأن التقص يقتضي الخيار فقطء 
كعيب المبيع ويجاب بوضوح الفرق أما المجبوب أو العنين فيكفي رضاها وحدها به» لأن الحق فيه لها فقطء وأما إذا 
رضوا به أو لا ثم بانت ثم زوجها أحدهم به برضاها فقطء فيصح على مقتضى كلام الروضة» وجزم به بععض 
مختصريها والذي يتجه وفاقا لصاحب الكافي» وجزم به صاحب الأنوار مقابله لأن هذه عصمة جديدة» ومما يصرح به 
ما يأني قريبا أن السيد لا يحتاج لإذنه في الرجعة بخلاف إعادة البائن» (ويجري القولان في تزويج الأب) وإن علا (بكراً 
صغيرة» أو) تزويج الأب أو غيره (بالغة غير كفؤ بغير رضاها)» أي البالغة المجبرة بالنكاح وغيرها بعد الكفؤ بأن أذنت 
لوليها في تزويجها من غير تعيين زوج» (ففي الأظهر) التزويج (باطل) لأنه على خلاف الغبطة» (وفي الآخر يصح 
وللبالغة الخيار) حالاء (وللصغيرة) الخيار (إذا بلغت) لما مر أن النقص إنما يقتضي الخيار وقيل لا خيارء وسيأتي في 
باب الخيار ما يعلم منه أنه حيث كان هناك إذن في معين منها أو من الأولياء كفى ذلك في صحة النكاح» وإن كان غير 


ينافي قوله السابق وإن كان وليا إلخ إلا أن يراد لا حق له في مقتضى الولاية أو نحو ذلك فليتأمل اه. أي فكان الأولى في 
التزويج كما عبر في المغني والمحلي وشرحي الروض والمنهج . قوله: (لدونه) أي الكل اه. سم عبارة الرشيدي أي دون 
رضا الكل اه. وقال ع ش أي الأقرب اه. وهو بعيد. قوله: (ولا يرد عليه) أي على مفهوم المتن وبذلك يندفع اعتراض 
السيد عمر بما نصه قوله ولا يرد عليه ما المورد عليه اه. سم . قوله: (أي غير الكفء) إلى قوله والذي يتجه في المغني إلا 
قوله ويجاب بوضوح الفرق. قوله: (أو عنة) الواو أنسب من أو اه. سيد عمر. قوله: (ولم يرضوا به إلخ) سيذكر محترزه ثم 
يرده. قوله: (ثم بانت) أي بخلع أو فسخ أو غير ذلك سم ونهاية ومغني . قوله: (فيصح) اعتمده النهاية والمغني وفي سم 
اعتمده م ر وأفتى به الشهاب الرملي اه. قوله: (على مقتضى كلام الروضة إلخ) عبارة المغني كما هو قضية كلام الروضة 
وجزم به ابن المقرى اه. زاد النهاية وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه. قوله: (ومما يصرح به ما يأني إلخ) دعوى أن ما 
يأتي قريباً يصرح بذلك ليست في محلها بل ممنوعة منعاً واضحاً لظهور الفرق لأن الاحتياج إلى إذن السيد في أصل العقد 
والكلام فيما نحن فيه في أمر تابع خارج عن العقد وأيضاً فتعلق السيد برقيقه فوق تعلق الولي بموليه اه. سم بحذف. قوله: 
(في الرجعة) أي رجعة عبده. قوله: (وإن علا) إلى قوله قال القاضي في النهاية . قوله: (بالنكاح) متعلق برضاها اه. رشيدي 
عبارة سم قوله بالنكاح هلا زاد أو بعدم الكفء فإن البالغة المجبرة لا بد من رضاها بغير الكفء وأن كان الولي الأب اه. 
أقول وقد يجاب بجعل بالنكاح متعلقاً بالمجبرة وجعل بعدم الكفء المتعلق برضاها راجعاً لكل من المجبرة وغيرها. قوله: 
(وغيرها) أي غير المجبرة عطف على المجبرة. قوله: (بأن أذنت إلخ) تصوير لعدم رضا غير المجبرة بعدم الكفء . قوله: 
(من غير تعيين إلخ) سيأتي محترزه في قوله وسيأتي إلخ. قوله: (أو من الأولياء) أو لمنع الخلو. 


قوله: (ولا ضابط لدونه) أي الكل . قوله: (نم بانت) أي بخلع أو فسخ أو غير ذلك. قوله: (برضاها فقط) أي دون 
رضاهم فظاهر وإن صرحوا بالرجوع عن الرضا به فانظر لو رضوا ابتداء ثم رجعوا قبل العقد عن الرضا به فإن أثر رجوعهم 
أشكل ما هنا أن يفرق بأن الرضا به المتصل بالعقد أقوى . قوله: (فيصح الخ) اعتمده م ر وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي. 
قوله: (بعض مختصريها) أي صاحب الروض . قوله: (ومما يصرح به ما يأتي قريبا) دعوى أن ما يأتي قريباً يصرح بذلك ليست 
في محلها وهي ممنوعة منعأ واضحاً لظهور الفرق لأن الاحتياج إلى إذن السيد في أصل العقد والكلام فيما نحن فيه في أمر 
تابع خارج عن العقد وأيضا فرضا السيد معتبر في النكاح مطلقا ورضا الولي إنما يعتبر في بعض الصور أي إذا انتفت الكفاءة 
فالاحتياج لإذن السيد أشد وأيضاً فتعلق السيد برقبته فوق تعلق الولي بموليته لأن رقيقه مملوك له ومنافعه مستحقة له والتكاح 
يفوتها عليه أو ينقصها وأيضاً فإذا لم يأذن السيد انتفى الإذن مطلقاً بخلاف الولي لأن الولي الآخر قد رضي . قوله: (المجبرة 
بالنكاح) هلا زاد أو بعدم الكفؤ فإن البالغة المجبرة لا بد من رضاها بغير الكفؤ وإن كان الولي الأب . قوله: (وغيرها) أي 


فصل في الكفاءة 6ك 


كفؤ ثم قد يثبت الخيار وقد لا والحاصل أنه متى ظنت كفاءته فلا خيار» إلا إن بان معيبا أو رقيقا وهذ محمل قول 
البغوي لو أطلقت الإذن لوليها أي في معين فبان الزوج غير كفؤ تخيرت» ولو زوجها المجبر بغير الكفؤ ثم ادعى 
صغرها الممكن؛ صدق بيمينه وبان بطلان النكاح» وإنما لم يكن القول قول الزوج لأنه يدعي الصحة لأن الأصل 
استصحاب الصغر حتى يثبت خلافه» ولأنه لا بد من تحقق انتفاء المانع ولا تؤثر مباشرة الولي للعقد الفاسد في 
تصديقه لأن الحق لغيره مع عدم انعزاله عن الولاية بذلك لأنه صغيرة» وكذا تصدق الزوجة إذا بلغت ثم ادعت صغرها 
حال عقد المجبر عليها بغير الكفؤء قال القاضي : لو زوّج الحاكم امرأة ظانا بلوغها ثم مات الزوج فادعى وارثه صغرها 
عند العقد حتى لا ترث وأنكرت صدق بيمينه؛ كما لو ادعى البائع صغره عند العقد وأمكنء (ولو طلبت من لا ولي 
لها) غير القاضي لعدم غيره أو لفقد شرطه (أن يزوّجها السلطان) الشاملء حيث أطلق للقاضي ونائبه ولو في معين كما 
مر (بغير كفؤ ففعل لم يصح) التزويج من غير مجبوب وعنين (في الأصح). لما فيه من ترك الاحتياط ممن هو كالنائب 
عن الولي الخاص بل وعن المسلمين؛ ولهم حظ في الكفاءة. وقال كثيرون أو الأكثرون يصحء وأطال جمع متأخرون 
في ترجيحه وتزييف الأوّل» وليس كما قالوا وخبر فاطمة بنت قيس السابق لا ينافيه» إذ ليس فيه أنه صلى الله عليه 


قوله: (حتى ظنت كفاءته) أي وهو معين كما يعلم من التفسير الآتي اه. رشيدي أي ومن أول كلامه . قوله: (إلا إن 
كان معيباً إلخ) أي بخلاف ما لو بان فاسقا أو دنيء النسب أو الحرفة مثلا فلا خيار لها حيث أذنت فيه بخلاف ما لو زوجت 
من ذلك بغير إذنها فالنتكاح باطل اه. ع ش . قوله: (وهذا) أي المستثنى المذكور محمل قول البغوي إلخ أي فمراده بغير 
الكفء خصوص المعيب والرقيق. قوله: (صغرها) أي المجبرة. قوله: (لأنه يدعي إلخ) تعليل للمنفي وقوله لأن الأصل إلخ 
تعليل للنفي . قوله: (استصحاب الصغر) مقتضى هذه العلة أنه لو مات الزوج وادعى وارثه صغرها حتى لا ترث صدق اه. 
ع ش أقول ويصرح بذلك قول الشارح الآني قال القاضي إلخ . قوله: (وكذا تصدق الزوجة إلخ) هل شرط تصديقها عدم 
تمكينها طائعة بعد الكمال اه. سم عبارة ع ش قوله وكذا تصدق الزوجة إلخ قياس ما سيأتي في السفيهة ونحوها أن محل 
ما ذكر إذا لم تمكنه بعد بلوغها مختارة اه. وهل يقيد هذا بكونها عالمة بالمسألة لأنها مما يخفى على العوام والأقرب نعم 
إلا أن يوجد نقل بخلافه فليراجع . قوله: (حال عقد المجبر إلخ) أي وبالأولى في غير المجبر. قوله: (لو زوج الحاكم إلخ) 
قال في الروضة قال الشافعي في الإملاء لو زوج أخته فمات الزوج فادعى وارثه أن الأخ زوجها بغير رضاها وأنها لا ترث 
فقالت زوجني برضاي فالقول قولها وترث شرح الروض اه. سم . قوله: (وأنكر) كذا في بعض النسخ ولعل: الضمير على 
هذه للحاكم وفيه ما لا يخفى وفي أكثرها وأنكرت أي المرأة وهي الظاهرة أو الصحيحة . قوله: (كما لو ادعى البائع إلخ) في 
التنظير به نظر فإن الثاني يدعي لنفسه حالة هو أعلم بها من غيره والأول يدعي على غيره حالة هو أعلم بها منه فتأمل ثم 
رأيت فرع الاملاء وهو مناقض لما قاله القاضي ومؤيد لما لمحته فتأمل مراقبا للإنصاف مجانباً للاعتساف اه. سيد عمر 
أقول وقد مر عن ع ش أخذاً من تعليلهم بالاستصحاب ما يوافق قول القاضي . قوله: (غير القاضي) إلى قوله وعلى الأول في 
المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية. قوله: (أو لفقد شرطه) أي الغير اه رشيدي . قوله: (حيث أطلق أي السلطان اه. ع 
ش . قوله: (ولو في معين) غاية في النائب أي وإن كان النائب نائبه في شيء معين أي شامل للأنكحة اه. رشيدي وعبارة 
الكردي أي ولو كان النائب نائبا في نكاح معين اه. قوله: (كما مر) أي في شرح ولو فقد المعتق زوج السلطان اه. كردي. 
قوله: (ولهم حظ) أي للمسلمين اه. ع ش . قوله: (وقال كثيرون إلخ) هذا مقابل الأصح . قوله: (وتزييف الأول) أي ما 
صححه المصنف من عدم الصحة . قوله: (وليس) أي الحكم كما قالوا أي الكثيرون أو الأكثرون. قوله: (وخبر فاطمة إلخ) 
جواب سؤال . قوله: (السابق) أي آنفا في شرح ورضا الباقين صح . قوله: (لا ينافيه) أي ما صححه المنصف قال سم قد يقال بل 


المجبرة . قوله: (والحاصل الخ) كذا شرح م ر. قوله: (صدق بيمينه الخ) كذا شرح م ر. قوله: (وكذا تصدق الزوجة إذا الخ) 
كذا شرح م ر وهل شرط تصديقها عدم تمكينها طائعة بعد الكمال. قوله: (لو زوج الحاكم الخ) قال في الروضة قال الشافعي 
في الإملاء لو زوج أخته فمات الزوج فادعى وارثه أن الأخ زوّجها بغير رضاها وأنها لا ترث فقالت زوجني برضاي فالقول 
لأنه واقعة حال قولية والاحتمال يعمها. 


نكن الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وسلم زَوّجها أسامة بل أشار عليها أو أمرها به ولا يدري من زوّجهاء فيجوز أن يكون زوّجها ولي خاص برضاها 
وخص جمع ذلك بما إذا لم يكن تزويجه لنحو غيبة الولي أو عضله أو إحرامه وإلا لم يصح قطعا لبقاء حقه وولايته» 
وعلى الأوّل لو طلبت ولم يجبها القاضي فهل لها تحكيم عدل ويزوّجها حينئذ منه للضرورة» أو يمتنع عليه كالقاضي 
محل نظر ولعل الأوّل أقرب إن لم يكن في البلد حاكم يرى ذلك لثلا يؤدي ذلك إلى فسادهاء ولأنه ليس كالنائب 
باعتباريه السابقين» ثم رأيت جمعا متأخرين بحثوا أنها لو لم تجد كفؤا وخافت العنت» لزم القاضي إجابتها قولا واحدا 
للضرورة كما أبيحت الأمة لخائف العنت اه.» وهو متجه مدركاً والذمي يتجه نقلا ما ذكرته أنه إن كان في البلد حاكم 
يرى تزويجها من غير الكفؤ تعين» فإن فقد ووجدت عدلا تحكمه ويزوجها تعين» فإن فقدا تعين ما بحثه هؤلاء 
(وخصال الكفاءة) أي الصفات المعتبرة فيها ليعتبر مثلها في الزوج خمسء والعبرة فيها بحالة العقد نعم ترك الحرفة 
الدنيئة قبله لا يؤثر إلا إن مضت سنة» كذا أطلقه غير واحد وهو ظاهر إن تلبس بغيرها بحيث زال عنه اسمها ولم ينسب 
إليها البتة وإلا فلا بد من مضي زمن يقطع نسبتها عنه بحيث صار لا يعير بهاء وهل تعتبر السنة في الفاسق إذا تاب 
كالحرفة» القباس نعع ويفرق بينه وبين ما عرافي الولي بآن المدار ثم عل عدم الفسقء وهنا على عدم التعير به» وهو 
لا ينتفي إلا بمضي سنة نظير ما يأتي في الشهادات» فإن قلت لم لم يأت فيه تفصيل الحرفة المذكورء قلت لأن عرف 


ينافيه لأنه واقعة حال قولية والاحتمال يعممها اه. قوله: (أو أمرها) اقتصر النهاية والمغني على ما قبله . قوله: (برضاهما) أي 
النبي صلى الله عليه وسلم وهي اه. ع ش ولعل الأولى تأنيث الضمير كما في بعض النسخ وفي المغني . قوله: (وخص جمع 
ذلك إلخ) أي الثاني اه. ع ش . قوله: (لنحو غيبة إلخ) أسقط المغني لفظة النحو. قوله: (وإلا لم يصح قطعا) جزم به المغني 
بغير عرف للجمع . قوله: (لبقاء حقه إلخ) شامل لصورة العضل فليتأمل سم أقول وجهه ظاهر لأن عضله بمنع التزويج من غير 
الكفء لا يخل بولايته والعضل المخل المنع من التزويج بالكفء اه. سيد عمر. قوله: (وعلى الأول) أي الأصح . قوله: (ولو 
طلبت إلخ) مفهومه أنها لو لم تطلب وحكمت ابتداء لم يصح ولعله غير مراد بل يكفي علمها بامتناعه اه. .ع ش. قوله: (منه) 
أي من غير كفء . قوله: (عليه) أي المحكم . قوله: (ولعل الأول أقرب) عبارة النهاية والأوجه الأول اه. قوله: (يرى ذلك) أي 
تزويجها من غير كفء. قوله: (ولأنه) أي المحكم. قوله: (باعتباريه السابقين) وهما النيابة عن الولي الخاص بل وعن 
المسلمين اه. ع ش . قوله: (ثم رأيت جمعا متأخرين بحثوا إلخ) أي في جميع الصور الشاملة لغيبة الولي وعضله وإحرامه 
عبارة ذ فتح المعين أما القاضي فلا يصح له تزويجها لغير كفء وإن رضيت به على المعتمد إن كان لها ولي غائب أو مفقود لأنه 
كنا عه نه جر الح لا يخود أنها لو لم تجد كفؤاً وخافت الفتنة لزم القاضي إجابتها للضرورة قال 
شيخنا وهو متجه مدركا أما من ليس لها ولي أصلا فتزويجها القاضي لغير كفء بطلبها التزويج منه صحيح على المختار خلافا 
للشيخين اه. وعبارة البيجيرمي على المنهج قوله لا إن زوجها له حاكم فلا يصح إلخ إلا حيث لم يوجد من يكافئها أو لم 
يوجد من يرغب فيها من الأكفاء وإلا جاز أن يزوجها حينئذ في جميع الصور التي يزوج فيها حيث خافت العنت ولم يوجد 
حاكم يرى تزويجها من غير كفء ولم تجد عدلا تحكمه في تزويجها من غير الكفء وإلا قدما على الحاكم المذكور حلبي 
اه. قوله: (والذي يتجه إلخ) أي فيمن لا ولي لها غير القاضي إلخ . قوله: (أنه إن كان إلخ) بيان للموصول . قوله: (فإن فقد) أي 
الحاكم الذي يرى ذلك لعل المراد بالفقد أخذا من نظائره ما يشمل تعذر الوصول إليه وامتناعه من التزويج إلا برشوة. قوله: 
(أي الصفات) إلى قوله وهل : تعتبر سنة في النهاية . قوله: (المعتبرة فيها) أي الزوجة رشيدي وع ش . قوله: (ليعتبر مثلها) أي 
الصفات في الزوج يرد عليه أن مقتضى ذلك أن عيوب النكاح لا يشترط سلامة الزوج منها | إلا إذا كانت الزوجة سليمة منها 
وليس كذلك ويجوز أن يراد بقوله المعتبرة فيها الموجودة فى الزوجة وبقوله ليعتبر ليشتر ط وفيه ما لا يخفى اه. حلبي عبارة 
الرشيدي قوله ليعتبر مثلها إلخ أنظره مع ما سيأتي من التخيير ينهو البرص ون كان ايها أقيم أه. قولة: (خمس) خبر قول 
المتن وخصال الكفاءة . قوله: (والعبرة فيها) أي الكفاءة أو خصالها عبارة ع ش أو الصفات اه . قوله: (اطرد فيه) أي الفسق . 


قوله: (وخص جمع الخ) كذا شرح م ر. قوله: (لبقاء حقه) شامل لصورة العضل فليتأمل . قوله: (ولعل الأول أقرب 
الخ) كذا شرح مم ر. قوله: (وهو ظاهر إن الخ) كذا شرح مر. 


فصل في الكفاءة 4 


الشرع اطرد فيه بزوال وصمته بعد السنة لا في الحرفة فعملنا فيها بالعرف العام على القاعدة فيما ليس للشرع فيه عرف» 
ثم رأيت أبن العماد والزركشي بحثاً أن الفاسق إذا تاب لا يكافىء العفيفة» وينبغي حمله على ما إذا لم تمض سنة من 
توبته؛ وظاهر كلام بعضهم اعتماد إطلاقهماء لكن بالنسبة للزنى فإنه أيده بالقياس على عدم عود العفة والحصانة 
بالتوبة» وعلى رد قن مبيع ثبت زناه وإن تاب منه لأن أثر الزنى لا يزول بالتوبة» فقضية قياسه تخصيص ذلك بالزنى لأنه 
الذي لا تزول وصمة عاره مطلقاً وهو محتمل» ات ان العماد صرح في موضع آخر بأن الزاني المحصن وإن تاب 
وحسنت توبته لا يعود كفؤا كما لا تعود عفته» وبما تقرر من أن العبرة فيها بحالة العقد يرد ما في تفقيه الريمي عن 
بعضهم إن طروٌ الحرفة الدنيئة يثبت لها الخيار» قال وخالفه بعض المتأخرين ولا وجه له وليس كما زعم» بل هو الوجه 
وذلك هو الذي لا وجه له كما هو واضح لأن الخيار في رفع النكاح بعد صحته لا يوجد إلا بالأسباب الخمسة الآتية في 
بابه» وبنحو العتق ت تحت رقيق وليس طروؤٌ ذلك واحدا من هذه ولا في معناه» وأما قول الإسنوي: ال ا 
تجدد الفسق فرده الأذرعي وابن العماد وغيرهما بأنه لا وجه له وهو كما قالوا خلافاً للزركشي» ووجه رده ما قررته من 

كلامهم نعم طروٌ الرق يبطل النكاح» وقول الإسنوي يتخير به مردود بأنه وهم أحدها (سلامة)» للزوج وكذا 0 


قوله: (عثى القاعدة) متعلق بقوله عملنا وقوله فيما ليس إلخ نعت له. قوله: (فعملنا فيها) أي الحرفة على خلاف الغالب 

من حالية الجار والمجرور بعد المعرفة. قوله: (بيخنا ان الفاسق إلخ) أن يذلاف شينخنا الشهاته الرملي وإن كان التق بخير 
00 . اف. سم عبارة الرشيدي أي وإن كان الفسق بغير الزنى كما أفتى به والد الشارح خلافاً لابن حج وإن تبعه 
زيادي اه. وعبار: ع ش ويمكن حمل قول حج وينبغي حمله إلخ على غير الزنى فيكون مقيد الإطلاق الشارح وعليه 

الزاني لا يكون كفزاً للعفيفة وإن تاب وإن كان بكرا وعلى هذا فقول ابن العماد الزائي المحصن إلخ في مفهومه تفصيل وهو 
أن غير الزاني إذا تاب ومضت مدة الاستبراء كافأ العفيفة وأن غير المحصن لا يكافىء العفيفة وإن تاب كالمحصن . (فرع) 
وقع في الدرس السؤال عما لو جاءت امرأة مجهولة النسب إلى الحاكم وطلبت منه أن يزوجها من ذي الحرفة الدنيئة ونحوها 
فهل يجيبها أم لا والجواب عنه أن الظاهر الثاني للإحتياط لأمر التكاح فلعلها تنسب إلى ذي حرفة شريفة وبفرض ذلك 
فتزويجها من ذي الحرفة الدنيئة باطل والنكاح يحتاط له اه. قوله: (فإنه أيده إلخ) تعليل لقوله لكن بالنسبة إلخ . قوله: (وعلى 
رد قن مبيع إلخ) قياس ذلك أن ما ألحقوه بالزنى في أنه يرد به وإن تاب أن الفاسق به لا يكافىء وإن تاب منه فليتأمل اه. 
سم . قوله: (فقضية قياسه تخصيص ذلك إلخ) بل قضية قياسه على المبيع أن لا يتقيد بالزنى بل يجري في غيره مما تقدم أي 
في البيع أنه عيب وان تاب منه اه. سم . قوله: (مطلقا) أي تاب أم لا. قوله: (وهو إلخ) أي التخصيص بالزنى . قوله: (بأن 
الزاني المحصن) ومثله البكر وينبغي أن مثل الزاني اللائط اه. ع ش زاد بعض المتأخرين وآنى البهائم والممكن من نفسه 
اه. وهو ظاهر . قوله: (لا يعود كفؤاً) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه. . سم . قوله: (وبما د تقرر) إلى المتن في النهاية . 
قوله: (قال) أي الريمي وكذا ضمير زعم . قوله: (بل هو) أي ما قاله بعض المتأخرين وقوله وذلك أي ما في التفقيه عن 
بعضهم . قوله: (وليس طرو ذلك) أي الحرفة الدنيئة والأولى الأخصر وليست هي . قوله: (ما قررته إلخ) أي من أن العبرة في 
الكفاءة بحالة العقد. قوله: (يتخير) كذا في نسخ الشرح بالياء وهو في النهاية بالتاء. قوله: (به) أي طرو الرق اه. ع ش . قوله: 
(أحدها) الأنسب لما سيأتي أولها. قوله: (وكذا لآبائه) هل حتى من الجب والعنة اه. سم . قوله: (على أحد وجهين) وهو 
الأقرب فلا يكون ابن الأبرص كفؤاً لمن أبوها سليم لأنها تعير به نهاية ومغني قال الرشيدي قد يتوقف في هذه الأقربية 
خصوصاً في نحو العنة لا سيما إذا كان حصولها في الأب لطعنه في السن اه. ومر آنفا عن سم مثله وقال السيد عمر بعد ذكر 


و ا و الاو ا وو رو وا 1 ل ا ا 
ر. قوله: (وعلى رد قن مبيع الخ) قياس ذلك أن ما ألحقوه بالزنى في أنه يرد به وإن تاب ان الفاسق به لا يكافىء وإن تاب منه 
فليتأمل . قوله: (فنقضية قياسه تخصيص ذلك بالزنى) بل قضيته قياسه على المبيع أنه لا يتقيد بالزنى بل يجري في غيره مما 
تقدم أنه عيب وإن تاب منه. قوله: (لا يعود كفؤا) وأفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وبان المحجور عليه بسفه لا يكافىء 
الرشيدة شرح م ر وسيأتي بعد في كلام الشارح . قوله: (وكذا لآبائه) أي حتى من الجب والعنة . قوله: (على أحد وجهين) هو 
الأوجه خلافا لما في الروض عن الإسنوي نقلاً عن الهروي م ر. 


أحد وجهين الأوجه مقابله. وزعم الأطباء الأعداء في الولد لا يعول عليه (من العيوب المثبتة للخيار) فمن به جنون أو 
جذام أو برص لا يكافىء» ولو من بها ذلك» وإن اتحد النوع وكان ما بها أقبح لأن الانسان يعاف من غيره ما لا يعاف 
من نفسه أوجب أو عنة» لا يكافىء ولو رتقاء أو قرناء ومر أن الولي لا حق له في هذا بخلاف الثلاثة الأول» أما 
العيوب التي لا تثبت الخيار فلا تؤثر» كعمى وقطع أطراف وتشوّه.صورة خلافاً لجمع متقدمين» بل قال القاضي يؤثر 
كل ما يكسر سورة التوقان والروياني ليس الشيخ كفؤا للشابة» واختير وكل ذلك ضعيف لكن تنبغي مراعاته بخلاف 
زعم قوم رعاية البلد فلا يكافىء جبلي بلديا فلا يراعي لأنه ليس بشيء كما في الروضة, (و) ثانيها (حرية فالرقيق) أي 
من به رق وإن قل» (ليس كفؤا لحره) ولو عتيقة» ولا لمبعضة لأنها مع تعيرها به تتضرر بإنفاقه نفقة المعسرين» 
(والعتيق ليس كفؤاً لحرة أصلية) لنقصه عنهاء وعروض نحو إمرة أو ملك له لا ينفي عنه وصمة الرق» فاندفع ما أطال 
به السبكي هنا من المنازعة في ذلك» وإن تبعه البلقيني» وأطال أيضاً وكذا لا يكافىء من عتق بنفسه من عتق أبوهاء ولا 
من مس الرق أحد آبائه أو أباً له أفرب من لم يمس أحد آبائهاء أو مس لها أبا أبعد ولا أثر لمسه للأم؛ (و) ثالثها 
(نسب) والعبرة فيه بالآباء كالإسلام فلا يكافىء من أسلم بنفسه أو له أبوان في الإسلام من أسلمت بأبيهاء أو من لها 
ثلاثة آباء فيه وما لزم عليه من أن الصحابي ليس كفؤ بنت تابعي صحيح لا زلل فيه لما يأتي أن بعض الخصال لا يقابل 
ببعض فاندفع ما للأذرعي هناء واعتبر النسب في الآباء لأن العرب تفتخر به فيهم دون الأمهات» فمن انتسبت لمن 
تشرف به لا يكافئها من لم يكن كذلك وحينئذ» (فالعجمي) أبا وإن كانت أمة عربية (ليس كفؤ عربية) وإن كانت أمها 
عجمية» لأن الله تجالى اصطفى العرب على غيرهم وميزهم عنهم بفضائل جمة كما صحت به الأحاديث» وقد ذكرتها 
وغيرها في كتابي مبلغ الإرب في فضائل العرب» (ولا غير قرشي) من العرب (قرشية) أي كفؤ قرشية» لأن الله تعالى 
اصطفى قريشاً من كنانة المصطفين من العرب كما يأتي» (ولا غير هاشمي ومطلبي) كفا (لهما) لخبر مسلم إن الله 
اصطفى من العرب كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم» وصح خبر نحن وبنوا المطلب شيء 
واحد فهما متكافئان» قح حسم وو ون مجم ال كط كي ماموكع وكاطم ونا ل لا اواحص دوجم االو ا وتو ور بكو ااا لي 


كلام النهاية ما نصه أقول وعليه فهل هو على إطلاقه كما هو مقتضى إطلاق الحكم أو محله حيث كان الولد يعير به بخلاف ما 
إذا علا جدا بحيث لا يعير به أخذا من العلة محل تأمل ولعل الثاني أقرب اه . قوله: (الأوجه مقابله) خلافا للنهاية والمغني كما 
مر آنفا. قوله: (وزعم الأطباء إلخ) قد يقال يكفي في توجيه ذلك أن الولد يعير بآبائه حيتئذ فتتضرر الزوجة اه. سم قول المتن: 
(للخيار) أي في النكاح وستأتي في بابه اه . مغني . قوله: (فمن به جنون) إلى قوله بل قال القاضي في المغني وإلى المتن في 
النهاية إلا قوله : ومر إلى أما العيوب. قوله: (وان اتحد النوع) كذا في النهاية وفي أصل الشارح وإن اختلف الجنس فليحرر اه. 
سيد عمر ويوافق ما في أصل الشارح قول المغني اختلف العيبان كرتقاء ومجبوب أو اتفقا كأبرص وبرصاء اه . قوله: (أوجب) 
عطف على جنون . قوله: (ومر) أي في أول الفصل . قوله: (في هذا) أي المذكور من الجب والعنة. قوله: (بلديا) الأولى بلدية . 
قوله: (أي من به رق) إلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله وقد ذكرتها إلى المتن. قوله: (من به رق إلخ) أي ولو مكاتبا اه. 
مغني . قوله: (ولا لمبعضة) وهل المبعض كفء لها قال في البحر إن استويا أو زادت حريته كان كفؤا لها وإلا فلا اه. مغني 
وفي ع ش عن بعض الهوامش وعن حواشي الروض للرملي مثله قول المتن: (ليس إلخ) وكفء لعتيقة اه. مغني . قوله: 
(وعروض نحو امرة إلخ) أي عروض كونه أميراً أو ملكاً اه. كردي . قوله: (فاندفع ما أطال إلخ) هذا الاندفاع مبني على مجرد 
الدعوى اه. سم وكذا أقر المغني ما قاله السبكي والبلقيني من أن طرو الإمرة أو الملك للعتيق بجعله كفؤاً لحرة الأصل . قوله: 
(وكذا لا يكانىء) إلى قوله فإن من خصائصه في المغني . قوله: (لها أبا أبعد) الأولى أب أبعد لها. قوله: (من أسلمت بأبيها إلخ) 
نشر على ترتيب اللف . قوله: (وما لزم عليه) أي على قوله كالإسلام فلا يكافىء إلخ . قوله: (من أن الصحابي) أي الذي أسلم 
بنفسه قول المتن: (ولا غير هاشمي إلخ) كبني عبد شمس ونوفل وإن كانا أخوين لهاشم اه. مغني. 


قوله: (وزعم الأطباء الخ) قد يقال يكفي في توجيه ذلك أن الولد يتعير بآبائه حينئذ فتتضرر الزوجة . قوله: (ولا 
لمبعضة) شامل لتبعيض الزوج مع اتفاق التبعيض فليراجع . قوله: (فاندفع) هذا الاندفاع مبني على مجرد الدعوى . 


تضل. فى الكقاءة اهم 


نعم أولاد فاطمة منهم لا يكافئهم غيرهم من بقية بني هاشم» لأن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن أولاد بناته 
ينسبون إليه في الكفاءة وغيرهاء كما صرحوا به وبه يرد على من قال إنهم أكفاء لهم كما أطلقه الأصحاب, ويفرق بين 
هذا واستواء قريش كلهم بالنسبة للإمامة العظمى» بأن المدار ثم على طيب المعدن وهو عام فيهم» وهنا على الشرف 
المقتضي للحوق عارماً بنكاح الغير» ولا شك أن بني هاشم والمطلب أشرف من بققية قريش بذلك الاعتبارء وغير 
قريش من العرب أكفاء وكأنهم إنما لم يقدموا كنانة مع ما مر فيهم. لأن العرب لا يعدون لهم فخراً متميزاً على غيرهم 
بحيث يتعيرون لو نكح غيرهم نساءهم» وبهذا يفرق بين ما هنا والتقديم في الديوان كما مر في قسم الفيء, لأن المدار 
ثم على مطلق الشرف لا بهذا القيد» ومن ثم قدم الكناني في الإمامة على غيره بخلافه هناء وقد يتصور تزويج هاشمية 
برقيق ودنيء نسب بأن يتزوّج هاشمي أمة بشرطه فتلد بنتاً فهي ملك لمالك أمهاء فيزوّجها من رقيق ودنيء نسب لأن 
وصمة الرق الثابت من غير شك ألغت اعتبار كل كمال معه مع كون الحق في الكفاءة في النسب لسيدها لا لها على ما 
جزم به شيخناء حتى لا ينافيه قولهما في تزويج أمة عربية بحر عجمي» الخلاف في مقابلة بعض الخصال ببعض الظاهر 
في امتناع نكاحهاء وصوّبه الإسنوي لأن محله فيما إذا زوّجها غير سيدها كوليه أو مأذونه (الأصح اعتبار النسب في 
العجم كالعرب)» قياساً عليهم» فالفرس أفضل من النبط» كوخ ا رجاه اميه وتووا ناويا بد وي ان ا 


قوله: (أولاد فاطمة) عبارة المغني أولاد الحسن والحسين اه. قوله: (منهم) أي من بني هاشم . قوله: (إن أولاد بناته) أي 
لصلبه صلى اللّه عليه وسلم . قوله: (وبه يرد) أي بقوله إن من خصائصه إلخ . قوله: (أنهم) أي غير أولاد فاطمة من بقية بني 
هاشم وقوله لهم أي لأولاد فاطمة . قوله: (بين هذا) أي استثناء بني هاشم ومطلب بالنسبة للكفاءة. قوله: (فيهم) أي قريش 
كلهم . قوله: (بنكاح إلخ) أي بسببه . قوله: (وغير قريش أكفاء) خلافا للمغني عبارته والأمر الثاني أي مما اقتضاه كلام 
المصنف أن غير قريش من العرب بعضهم أكفاء بعض ونقله الرافعي عن جماعة وقال في زيادة الروضة أنه مقتضى كلام 
الأكثرين قال الرافعي ومقتضى اعتبار النسب في العجم اعتباره في غير قريش من العرب وقال الماوردي في الحاوي واختلف 
أصحابنا في غير قريش فالبصريون يقولون بأنهم أكفاء والبغداديون يقولون بالتفاضل فيفضل مضر على ربيعة وعدنان على 
قحطان اعتبارا بالقرب منه صلى اللّه عليه وسلم وهذا كما قال شيخنا هو الأوجه إذ أقل مراتب غير قريش من العرب أن 
يكونوا كما في المهمات كالعجم قال الفارقي والمراد بالعربي من ينسب إلى بعض القبائل وأما أهل الحضر فمن ضبط نسبه 
منهم فكالعرب وإلا فكالعجم اه. قوله: (وإنما لم يقدموا كنانة) أي على غيرهم من العرب . قوله: (مع ما مر) أي في خبر 
مسلم . قوله: (وقد يتصور) إلى قوله لأن وصمة الرق في المغني وإلى قول المتن وعفة في النهاية . قوله: (وقد يتصور إلخ) هو 
في معنى الاستدراك اه. ع ش . قوله: (حتى لا ينافيه إلخ) حتى هنا تعليلية والضمير راجع لقولهم لأن وصمة الرق الثابت من 
غير شك إلخ اه. ع ش وقال الرشيدي قوله حتى لا ينافيه إلخ علة لقوله مع كون إلخ الذي حصل به الفرق بين هذه المسألة 
والتي بعدها فالضمير في ينافيه يرجع لأصل الحكم في هذا الذي هو جواز تزويج السيد أمته إلخ فكأنه قال إنما أتينا بهذه 
المعية حتى لا ينافي ما جزما به في هذه المسألة ما قالاه في المسألة الأخرى وهذا أصوب مما في حاشية الشيخ اه. قوله: 
(في تزويج أمة إلخ) خبر مقدم للخلاف فهو من جملة مقول القول وقوله الظاهر وصف لقولهما وهذا أصوب مما في حاشية 
الشيخ اه. رشيدي يعني من قول ع ش أن قوله والظاهر صفة للخلاف اه. أقول وكل هذا على ما في نسخ النهاية وفي أكثر 
نسخ التحفة من الظاهر بأل وأما على ما في بعض نسخها المصححة على أصل الشارح وكتب فوقه صح من ظاهر بدون أل 
وكتب في هامشه قوله ظاهر كذا في أصل الشارح وفي النسخ الظاهر اه. فقوله في تزويج إلخ ظرف لقولهما وقوله ظاهر إلخ 
خبر قوله الخلاف إلخ والجملة مقول القول. قوله: (لأن محله) أي محل قولهما في تزويج أمة عربية بحر عجمي إلخ أي وما 
مر من التصوير فيما إذا زوجها سيدها. قوله: (غير سيدها إلخ) عبارة النهاية الحاكم اه . قوله: (فالفرس أفضل إلخ) لما روى 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو كان الدين معلقا بالثريا لتناوله رجال من فارس اه. مغني . قوله: (من النبط) بفتحتين اه. 


قوله: (بأن المدار ثم الخ) لو قيل لم كان المدار هناك وهنا على ما قاله احتيج للجواب . قوله: (وغير قريش من العرب) 
أي حتى كنانة . 


ناوا الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وبنو إسرائيل أفضل من القبطء ولا عبرة بالانتساب للظلمة بخلاف الرؤساء بإمرة جائزة ونحوهاء لأن أقل مراتبها أن تكون 
كالحرف وقول التتمة وللعجم في النسب عرف فيعتبر يحمل على غير ما ذكروه مما مر كتقديم ب: بنى اسرائيل» وكذا ما قيس 
لكا معن اع عرقي تن لحرت أرقا وه حداد لين عبر اما يا لون :من النت رفي أو قت ني وإلا لم يعتبر بعرف لهم 
ولا لغيرهم خالف ما ذكره الأئمة» لأنهم أعلم بالعرف وهو بعد أن عرفوه وقرروه لا نسخ فيه (و) رابعها (عفة) عن 
الفسق فيه وفي آبائه» (فليس فاسق) ولو ذميا فاسقا في دينه أي على ما مر فيه أو مبتدع ولا ابن أحدهما وإن سفل (كفقؤ 
عفيفة) أو سنية ولا محجور عليه بسفه كفؤ رشيدة» كما جزم , به بعضهمء وذلك لقوله تعالى أأْفَمَن كن مُؤْهِنًا كُمَن 
كات فَاسِقَاً لا يسَمَوونَ4 [السجدة: 18] وغير الفاسق ولو مستورا كفؤ لهاء وغير مشهور بالصلاح كفؤ للمشهور بهء وفاسق 
كفؤ لفاسقة سقة مطلقاًء إلا إن زاد فسقه أو اختلف نوع فسقهما كما بحثه الإسنويء لكن نازعه الزركشي قال : كما أنهم لم 
يفصلوا بعد الاك شتراك في دناءة الحرفة أو النسب ورد بظهور الفرق ويجري ذلك في مبتدع ومبتدعة . (و) خامسها (حرفة) 
فيه أو في أحد من آبائه» وهي ما يتحرف به لطلب الرزق من الصنائع وغيرهاء وقد يؤخذ منه أن من باشر صنعة دنيئة لا 
على جهة الحرفة بل لنفع المسلمين من غير مقابل» لا يؤثر ذلك فيه وهو محتمل ويؤيده ما يأتي أن من باشر نحو ذلك 
اقتداء بالسلف لا تنخرم به مروءته. (فصاحب حرفة دنيئة) بالهمز والمد وهي ما دلت ملابسته على انحطاط المروءة 


قاموس وقال ع ش النبط طائفة منزلهم شاطىء الفرات إه. ع ش . قوله: (وبنو اسرائيل أفضل إلخ) لسلفهم وكثرة الأنبياء 
فيهم اه. مغني . قوله: (من القبط) بكسر القاف اه. ع ش. قوله: (بخلاف الرؤساء بإمرة جائزة) بأن كان أهلاً لهاع ش 
ورشيدي وكتب عليه السيد عمر أيضا ما نصه يتردد النظر فيما لو كان الأمر جائزة لكن بعد التولية ظلم وتجاوز الحدود فهل 
يلحق بمن ولي ابتداء ولاية باطلة كجباية المكوس أو لا نظراً للأصل محل تأمل اه. أقول ومقتضى ما مر عنع ش 
والرشيدي الثاني . قوله: (غير ما ذكروه) أي الأئمة . قوله: (بذلك) أي بقول التتمة. قوله: (عنهم) أي عن الأئمة. قوله: (بعرف) 
كذا في أصله رحمه الله بالباء اه. سيد عمر. قوله: (لا نسخ فيه) محل تأمل اه. سيد عمر ويجاب بأن مراد الشارح بالنسخ 
معناه اللغوي أي التغيير . قوله: (عن الفسق) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله إلا أنه اعتمد نزاع الزركشي في 
الفاسق . قوله: (عن الفسق فيه إلخ) قضية هذا السياق أن ابن الفاسق مثلاً وإن كان عفيفاً لا يكافىء العفيفة وإن كانت بنت 
فاسق وفي شرح الروض ما قد يخالفه فليراجع اه. رشيدي أقول في كون ذلك قضية سياق الشارح وقفة ظاهرة. قوله: (ولو 
ذميا إلخ) أي إذا ترافعوا إلينا عند العقد أه. .ع ش. . قوله: (أو مبتدع) عطف على فاسق قالع ش أي مبتدع لا نكفره ببدعته 
كما هو ظاهر كالشيعة والرافضة اه. وأقول هذا باعتبار زمنه وإلا فقل من سلم منهم في زمننا من قذف سيدتنا عائشة وتكفير 
والدها الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنهما. قوله: (وإن سفل) هل هو كذلك وإن سفل جداً بحيث يجهل انتسابه إليه أولا 
لأنه لا تعيير حينئذ اه. سيد عمر ويأتي منه أن الأقرب الثاني . قوله: (لقوله تعالى: #أفمن كان مؤمنا» إلخ) كذا استدلوا بهذه 
الآية وفيه نظر لأنها في حق الكافر والمؤمن اه. مغني . قوله: (كفء لها) أي للعفيفة. قوله: (مطلقا) أي سواء كان فسقهما 
بزنى أو شرب خمر أو غيرهما ع ش ورشيدي . قوله: (آلا أن زاد إلخ) خلافا للمغني عبارته وثانيها أن الفاسق كفء للفاسقة 
مطلقا وهو كذلك وإن قال: في المهمات الذي يتجه عند زيادة الفسق أو اختلاف نوعه عدم الكفاءة كما في العيوب اه. قوله: 
(ويجري ذلك) أي قوله إلا إن زاد فسقه إلخ اه. ع ش . قوله: (وخامسها) إلى قوله وقضيته في النهاية إلا قوله وخبازة فإنها 
أبدلته بتجارة بالتاء وقوله والذي يتجه إلى وهل . قوله: (ما يتحرف به) يعني عمل ملازم عليه عادة. قوله: (وقد يؤخذ منه) أي 
من التعريف المذكور . قوله: (لا يؤثر ذلك إلخ) معتمد اه. ع ش . قوله: (إن من باشر نحو ذلك) أي وإن كان بعوض اه. ع 
ش . قوله: (وسقوط النفس) عطف تفسير اه. ع ش. قوله: (ما دلت ملابسته إلخ) أي كملابسة القاذورات اه. مغني. 


قوله: (نعم''' قو ل الشيخين الخ) أجاب في شرح الروض بحمل هذا على ما إذا تزوجها غير سيدها بإذن أو ولاية على 
مالكها. قوله: (كما جزم به بعضهم) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي . قوله: (كما بحث الإسنوي) اعتمده م ر. قوله: (وقد 


)1١(‏ هذه القولة ليست في نسخ الشرح التي بأيدينا اه. من هامش 


فصل في الكفاءة وم 


وسقوط النفسء» قال المتولي وليس منها تجارة بالنون وخبازة» وقال الروياني يراعي فيها عادة البلد فإن الزراعة قد تنفضل 
التجارة في بلد» وفي بلد آخر بالعكس» وظاهر كلام غيره إن الاعتبار في ذلك بالعرف العام» والذي يتجه أن ما نصوا عليه 
لا يعتبر فيه عرف كما مرء وما لم ينصوا عليه يعتبر فيه عرف البلد» وهل المراد بلد العقد أو بلد الزوجة كل محتمل» 
والثاني أقرب لأن المدار على عارها وعدمه» وذلك إنما يعرف بالنسبة ا وذكر في 
الأنوار تفاضلاً بين كثير من الحرف ولعله باعتبار غرف بلده (ليس) هو ! وابنه وإن سفل» (كفؤ أرفع منه) لقوله تعالى : 
0 َدُ فَضَّلَ بَعَصَكْ عل بْعْضٍ في الرَزْق4 [النحل: ١‏ أي سببه فبعضهم يصله بغزو سهولة» وبعضهم يضدهما (فكناس 
وحجام وحارس) وبيطار ودباغ (وراع) لا ينافي عده هنا ما ورد ما من نبي إلا رعى الغنم لأن ما هنا باعتبار ما يعرفه 
الناس» وغلب على الرعاء بعد تلك الأزمنة من التساهل في الدين وقلة المروءة» وقضيته أنه لا فرق بين من يرعى مال 
نفسهء ومن يرعى مال غيره بأجرة أو تبرعاً» ولو قيل في الأوّل والمتبرع إن فعل ذلك لينعزل به عن الناس ويتأسى 
خياط)» ويظهر أن كل ذي حرفة فيها مباشرة نجاسة كالجزارة على الأصح ليس كفؤا لذي حرفة لا مباشرة فيها لهاء وإن 
بقية الحرف التي لم يذكروا فيها تفاضلا متساوية» إلا أن اطرد في العرف التفاوت كما مر ثم رأيت ما يؤيد ما ذكرته أولاء 


قوله: (منها) أي من الحرفة الدنيئة. قوله: (وقال الروياني إلخ) معتمد اه. ع ش عبارة المغني وذكر في الحلية أنه 
تراعى العادة في الحرف والصنائع فإن الزراعة إلخ وذكر في البحر نحوه أيضا وجزم به الماوردي وينبغي كما قال الأذرعي 
الأخذ به اه. قوله: (لا يعتبر فيه عرف) أي لا عرف البلد ولا العرف العام. قوله: (كما مر) أي آنفا قبيل قول المتن وعفة. 
قوله: (والثاني) جزم به النهاية وقالع ش أي فلو أوجب الولي في بلد موليته في بلد أخرى فالعبرة ببلد الزوجة لا بلد العقد 
اه . قوله: (أي التي بها إلخ) قضيته اعتبار بلد العقد وإن كان مجيئها لها لعارض كزيارة وفي نيتها العود إلى وطنها وينبغي 
خلافه اه. ع ش عبارة السيد عمر قوله أي التي هي بها حالة العقد إن كان المراد التي هي بها على وجه التوطن فواضح وإن 
كان المراد ولو غريبة بها على عزم العود لبلدها فمشكل مخالف لما قبله سم فتلخص من كلام الفاضل المحشي أن الأولى 
ترك هذا التفسير الموهم اه. قوله: (هو أو ابنه) إلى قول المتن وراع في المغني . قوله: (وإن سفل) هل هو على إطلاقه أو 
محله ما لم تنقطع نسبته إليه بحيث لا يتعير به عرفا فيه نظير ما مر فتذكر اه. سيد عمر أي والأقرب الثاني كما يأتي منه. 
قوله: (لقوله تعالى واللّه إلخ) وجه الاستدلال به ما يفهمه من أن أسباب الرزق مختلفة فبعضها أشرف من بعض اه. ع ش . 
قوله: (بضدهما) أي بذل ومشقة اه. مغني قول المتن: (فكناس وحجام وحارس إلخ) ونحوهم كحائك والظاهر أن هؤلاء 
أكفاء بعضهم لبعض اه. مغني . قوله: (لا يناني عده إلخ) قد يقال الكلام فيمن اتخذ الرعي حرفة سم ورشيدي. قوله: (عده 
هنا) أي من الحرف الدنيئة اه. ع ش . قوله: (لأن ما هنا إلخ) وأجاب المغني بأنه لا يلزم من ذلك كونه صفة مدح لغيرهم 
ألا ترى أن فقد الكتابة في حقه عليه الصلاة والسلام معجزة فيكون صفة مدح في حقه وفي حق غيره ليس كذلك اه . قوله: 
(وغلب إلخ) عطف على الصلة وقوله من التساهل إلخ بيان للموصول. قوله: (وقضيته) أي قوله لأن ما هنا إلخ. قوله: 
(وقضيته) إلى المتن ليس في الأصل الذي عليه خطه فليحرر اه. سيد عمر. قوله: (هو أو أبوه) الأنسب لما قدمه أن يذكره 
بعد ليس ويبدل أبوه بابنه . قوله: (والمتبرع) مقتضى بحثه السابق في شرح وحرفة ان لا يقيد المتبرع بما ذكر فلا تغفل اه. 
سيد عمر. قوله: (في الأول) أي من يرعى مال نفسه . قوله: (ويظهر) إلى قوله وكلامه استواء إلخ في النهاية . قوله: (ويظهر أن 
إلخ) إن كان على إطلاقه فهو مقيد لقوله السابق والذي يتجه إلخ اه. سيد عمر. قوله: (متساوية) خبر إن. قوله: (في العرف) 
أي عرف البلد لا العرف العام حتى لا ينافيه ما مر له آنفا اه. سيد عمر. قوله: (ثم رأيت إلخ) عبارة النهاية ويؤيد ذلك قول 
بعضهم أن القصاب إلخ اه. قوله: (أولا) أي قوله إن كل ذي حرفة إلخ. 
قوله: (وليس منها تجارة بالنون) وتجارة بالتاء شرح م ر. قوله: (والذي يتجه الخ) اعتمده م ر. قوله: (أي التي بها حالة 


العقد) إن كان المراد بها على وجه التوطن فواضح وإن كان المراد» ولو لبث بها على عزم العود لبلدها فمشكل مخالف لما 
قبله . قوله: (ولا ينافي عده هنا ما ورد الخ) قد يقال الكلام فيمن اتخذ الرعي حرفة . قوله: (لو قيل الخ) كذا شرح م ر. 


انا الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وهو أن القصاب ليس كفؤا لبنت السماك خلافاً للقمولي» (ولا خياط) كفؤ (بنت تاجر) وهو من يجلب البضائع» من 

غير تقيد بجنس منها للبيع» طهر أن ميرش يباجنب الخال كا يلك عد تدريكي انيار بان لكايب الجا زر 
الريح» وإن من له حرفتان دنيئة ورفيعة اعتبر ما اشتهر تهر به» ولا غلبت الدنيئة بل لو قيل بتغليبها مطلقاً لأنه لا يخلو عن 
تعيره بها لم يبعد» (أو بزاز) وهو بائع البز (ولاهما) أي كل منهما كفؤ (بنت عالم أو قاض) لاقتضاء العرف ذلك» 
وظاهر كلامهم أن المراد ببنت العالم والقاضي من في آبائها المنسوبة إليهم أحدهما وإن علا لأنها مع ذلك تفتخر به 
وكلامه استواء التاجر والبزاز والعالم والقاضي وهو محتمل» وفي الروضة أن الجاهل يكافىء العالمة وهو مشكل فإنه 
يرى اعتبار العلم في أبائهاء فكيف لا يعتبره فيها إلا أن يجاب بأن العرف يعير بنت العالم بالجاهل ولا يعير العالمة 
بالجاهل» وبحث الأذرعي أن العلم مع الفسق لا أثر له إذ لا فخر به» حينئذ في العرف فضلا عن الشرع ومثله في 
ذلك القضاء بل أولى» ثم رأيته صرح بذلك فقال: إن كان القاضي أهلا فعالم وزيادة» أو غير أهل كما هو الغالب في 
قضاة زمئناء تجد الواحد منهم كقريب العهد بالإسلامء ففي النظر إليه نظر ويجيء فيه ما سبق في الظلمة المستولين 
على الرقاب» بل هو أولى منهم بعدم الاعتبار لأن النسبة إليه عار بخلاف الملوك ونحوهم اه. وبحث أيضاً ونقله غيره 
عن فتاوى البغوي إن فسق أمه وحرفتها الدنيئة تؤثر هنا أيضاًء اا 0 


قوله: (وهو إلخ) أي ما يؤيد إلخ . قوله: (أن القصاب) أي الجزار اه. ع ش . قوله: (كما يدل عليه تعريفهم إلخ) ويدل 
تعريفهم أيضا على أن قولهم من غير تقيد بجنس جرى على الغالب أيضا فانظر هل هو كذلك رشيدي وسيد عمر. قوله: 
(اعتبر ما اشتهر به إلخ) معتمد اه. ع ش . قوله: (لم يبعد) أقول بل يتعين ما لم يندر تعاطيه لها جدا بحيث لا ينسب إليها ولا 
يعير بها اه. سيد عمر . قوله: (أي كل منهما) أي التاجر والبزاز. قوله: (لاقنضاء العرف) إلى قوله وكلامه في المغني . قوله: 
(أن المراد ببنت العالم إلخ) يتردد النظر فيمن في آبائه عالم مثلا ومن في آبائها عالمان أو أكثر هل يكافتها أولا اه. سيد عمر 
ولعل الثاني أقرب أخذا مما مر في شرح ونسب . قوله: (من في آبائها إلخ) فلو كان العالم ة في آبائها أقرب من العالم في آبائه 
قياس مامر في اتوت بين المنسوين إلى من أسلم أ إل عني أنه لا كانتا تمل افرق يكون كف لها ما أ 
المشتركين في الصلاح المختلفين في مراتبه أكفاء والأقرب الأول اه. . ع ش . قوله: (وإن علا) هل هو على إطلاقه أو محله 
ما لم يبعد جدا وله شهرة كالشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما بحيث لا يفتخر به عرفاً محل تأمل ولعل الثاني أقرب اه. 
سيد عمر. قوله: (وكلامه) هو بالجر عطف على كلامهم . قوله: (والعالم إلخ) أي واستواء العالم إلخ . قوله: (وهو محتمل) 
ويحتمل تقديم القاضي لأن عالم وزيادة لأن الكلام في القاضي الأهل ولعل هذا أوجه فليتأمل اه. سم . قوله: (وفي الروضة 
إلخ) عبارة النهاية والمغني والجاهل لا يكون كفؤا للعالمة كما في الأنوار وإن أوهم كلام الروضة خلافه لأن العلم إذا اعتبر 
في آبائها فلان يعتبر فيها بالأولى أذ أقل مراتب العلم أن يكون كالحرفة وصاحب الدنيئة لا يكافىء صاحب الشريفة اه. قوله: 
(وبحث الأذرعي) إلى قوله انتهى عقبه النهاية بما نصه والأقرب أن العلم مع الفسق بمنزلة الحرفة الشريفة فيعتبر من تلك 
الحيثية اه. وقال الرشيدي قوله فيعتبر إلخ أي فلو كانت عالمة فاسقة لا يكافئها فاسق غير عالم خلافا لما اقتضاه كلام 
الأذرعي اه. عبارة سم قوله وبحث الأذرعي إلخ فيه نظر بل المتجه أن من أبوها عالم فاسق لا يكافئها من أبوه فاسق غير 
عالم لأن العلم في نفسه حرفة شريفة وقد انتفت ولا من أبوه عدل غير عالم إذ غاية الأمر تعارض الصفات وسيأتي أن بعضها 
لا يقابل ببعض فليتأمل اه. سم . قوله: (ثم رأيته) أي الأذرعي وقوله: فقال إلخ تفصيل لقوله صرح بذلك. قوله: (ففي النظر 
إلبه نظر) بل ينبغي أن لا يتوقف في مثل ذلك اه. . مغني. ١‏ لك يحلاب الملرة لال ابل على رناب 5 قوله: 
(وبحث أيضا) إلى قوله لكن كلامهم في النهاية وعبارته والأوجه كما بحثه أيضا إلخ . قوله: (تود ثر فيها إلخ) والأوجه عدم 


قوله: (وكلامه) هو بالجر عطف على كلامهم . قوله: (وهو محتمل) ويحتمل تقديم القاضي لأنه عالم وزيادة لأن 
الكلام في القاضي الأهل ولعل هذا أوجه فليتأمل . قوله: (وفي الروضة الخ) الأوجه أن الجاهل لا يكافىء العالمة ولا ينافي 
تضعيف الروضة لما نقله عن الروياني لأن التضعيف للمجموع م ر. قوله: (وبحث الأذرعي الخ) فيه نظر بل المتجه أن من 
أبوها عالم فاسق لا يكافثها من أبوه فاسق غير عالم لأن العلم في نفسه حرفة شريفة وقد انتفت ولا من أبوه عدل غير عالم إذ 
غاية الأمر تعارض الصفات وسيأتي أن بعضها لا يقابل ببعض فليتأمل . 


فصل في الكفاءة هم 


لأن المدار هنا على العرف وهو قاض بذلك وله اتجاه لكن كلامهم صريح في رده. 

تنبيه الذي يظهر أن مرادهم بالعالم هنا من يسمى عالما في العرف» وهو الفقيه والمحدث والمفسر لا غير أخذا 
مما مر في الوصية» وحينئذ فقضيته أن طالب العلم وإن برع فيه قبل أن يسمى عالما يكافىء بنته الجاهل وفيه وقفة 
ظاهرة كمكافأته لبنت عالم بالأصلين والعلوم العربية» ولا يبعد أن من نسب أبوها لعلم يفتخر به عرفاً لا يكافئها من 
ليس كذلك» ويفرق بين ما هنا والوصية بأن المدار ثم على التسمية دون ما به.افتخارء وهنا بالعكس فالعرف هنا غيره 
ثم فتأمله» وإذا بحث بعض المتأخرين في حافظ للقرآن عن ظهر قلب مع عدم معرفة معناه أن من لا يحفظه كذلك لا 
يكافىء بنته» فأولى في مسألتنا لكن خالفه كثيرون من معاصريه فقالوا: إنه كفؤ لهاء أي لأنا لا نعتبر جميع الفضائل 
التي نصوا عليه» وإنما تعتبر ما يطرد به الافتخار عرفا بحيث يعد ضده عارا بالنسبة إليه» وليس مجرد حفظ القرآن 
كذلك إلا في بعض النواحي» (والأصح أن اليسار) عرفا (لا يعتبر) في بدو ولا حضر ولا عرب ولا عجمء لأن المال 
ظل زائل وحال حائل وطود مائل» ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر» ويجاب عن الخبر الصحيح الحسب المال 


النظر إلى الأم اه. مغني . قوله: (لكن كلامهم إلخ) عبارة النهاية وإن كان ظاهر كلامهم خلافه اه. قوله: (صريح في رده) في 
دعوى الصراحة نظر اه. سم . قوله: (والذي يظهر إلخ) . 

فرع: المتجه اعتبار غير العلوم الثلائة كالنحو لأنه لا ينقص عن الحرفة فمن أبوها نحوي أو أصولي مثلا لا يكافئها من 
ليس كذلك وإن العلوم الثلائة متساوية وأنه حيث عد كل منهما عالما بواحد من تلك العلوم لا أثر لتفاوتهما فيها إذ التساوي 
لا ينضبط وإن العالم بالثلاثة أو بعضها مع معرفة بقية العلوم وبعضها لا يكافئه من شاركه في العلوم الثلاثة أو بعضها وخلا 
عن بقية العلوم وقوله كمكافأته أي الجاهل اه سم . قوله: (بالأصلين) أي أصول الدين وأصول الفقه وقوله والعلوم العربية 
أي كالنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع وغيرها من العلوم الإثنى عشر . قوله: (وإذا بحث الخ) أفتى بذلك شيخنا 
الشهاب الرملي وأقره ولده في الشارح رحمهما الله تعالى لكن في بعض البلاد يفضلون شيخ البلد الفلاح على حافظ القرآن 
فهل يعتبر ذلك حتى لا يكافىء الثاني بنت الأول وقد يتجه خلاف ذلك وأنه يكافئها لأن حفظ القرآن فضيلة شريفة شرعا 
وعرف الشرع مقدم على غيره نعم قد قال مشيخة البلد كالحرفة وبعض الخصال لا يقابل بعضا اه. سم وظاهر أن محل 
إعتبار شيخ البلاد حيث لا يفسق كجباية المكس اه. سيد عمر . قوله: (لا يكافىء بنته) ومثل ذلك من يحفظ نصفه 
بالقراءات السبع لا يكافىء ابنة من يحفظه كله بواحدة أو يحفظه بقراءة ملفقة وكما يعتبر حفظ القرآن في حق الأب كذلك 
يعتبر في بقية أصوله كما تقدم في العالم والقاضي اه. ع ش قول المتن: (والأصح أن اليسار الخ) وعليه لو زوجها وليها 
بالإجبار بمعسر بحال صداقها عليه لم يصح النكاح كما مر وليس مبنيا على اعتبار اليسار كما قاله الزركشي بل لأنه بخسها 
حقها فهو كما لو زوجها من غير كفء ولا يعتبر الجمال والبلد قال في الروضة وليس البخلي والكرم والطول والقصر معتبرا 
قال الأذرعي وفيما إذا أفرط القصر في الرجل نظر وينبغي أن لا يجوز للأب تزويج ابنته ممن هو كذلك فإنه مما تتعير 
المرأة نهاية ومغني قال ع ش قوله وليس البخل الخ معتمد وقوله مما تعير به المرأة أي ومع ذلك لو وقع صح لأنه ليس من 
خصال الكفاءة اه. قوله: (عرفا) الى المتن في النهاية إلا قوله فإن قلت الى والثاني . قوله: (وحال حائل) أي نازل متغير 
وزائل قال ع ش هذه المعاطيف مفاهيمها مختلفة لكن المراد منها واحد اه. قوله: (وطود) أي جبل اه. ع ش. 


قوله: (لكن كلامهم صريح في رده) في دعوى الصراحة نظر. قوله: (الذي يظهر أن مرادهم بالعالم هنا الخ) . 

فرع: المتجه اعتبار غير العلوم الثلاثة كالنحو لأنه لا ينقص عن الحرفة فمن أبوها نحوي أو أصولي مثلا لا يكافئها من 
ليس كذلك وإن العلوم الثلاثة متساوية وأنه حيث عد كل منهما عالما بواحد من تلك العلوم لا أثر لتفاوتهما فيها إذ التساوي 
لا ينضبط وإن العالم بالثلاثة أو بعضها لا يكافئه من شاركه في العلوم الثلاثة أو بعضها مع معرفة بقية العلوم أو بعضها وخلا 
عن بقية العلوم م ر. قوله: (كمكافأته) أي الجاهل . قوله: (وإذا بحث بعض المتأخرين الخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي 
رحمه الله لكن في الأرياف يفضلون شيخ البلد الفلاح على حافظ القرآن فهل يعتبر ذلك حتى لا يكافىء الثاني بنت الأول 
وقد يتجه خلاف ذلك وأنه يكافئها لأن حفظ القرآن فضيلة شريفة شرعاً وعرف الشرع مقدم على غيره نعم قد يقال مشيخة 
البلد كالحرفة وبعض الخصال لا يقابل بعضا. 


وأما معاوية فصعلوكء بأن الأول على طبق الخبر الآخر تنكح المرأة لحسبها ومالها الحديث, أي أن الغالب في 
الأغراض ذلك» ووكل صللى الله عليه وسلع يتان ذم المانا إلى مااعرف من الكقات أوالنيذة الى دمه» اللضيها قولة 
تعالى : لوَلوٌكا أن يكونَ ألدَاسُ أَمَّهُ وده لجعلا لمن بَكْفْرٌ مَل ميوت سَقُنًا ين يِضَّة» إلى قوله «وَإن حكن دَلِكَ 
لما متم اليو لديا [الزخرف : + 0.] وقوله صلى الله عليه وسلم «ان الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي 
أحدكم مريضه من الطعام والشراب لو سويت الدنيا عند اللّه جناح بعوضة ما سقي كافرا منها شربة ماء» ومن ثم قال 
الأئمة لا يكفي في الخطبة الاقتصار على ذم الدنياء لأنه مما تواصى عليه منكر والمعاد أيضاً فإن قلت التحقيق إن المال 
من حيث هو لا يذم» ولا يمدح» وإنما ذمه ومدحه من حيث كونه وسيلة للخير ووسيلة للشر» ومن ثم كثرت أحاديث 
بذمه وأحاديث بمدحه» ومحملها ما تقرر» وهذا ينافي ما ذكرت قلت لا ينافيه لأن القصد أنه لا يمدح من حيث ذاته 
فلا افتخار به شرعاء وهو مقدم على الافتخار به عرفاء والثاني نصح بما يعد عرفا منفرا وإن لم يكن منفرا شرعا كما مر 
وَل الباب في مبحث الخطبة فاندفع بهذا ما للأذرعي وغيره هناء (و) الأصح (أن بعض الخصال لا يقابل ببعض) فلا 
يكافىء معيب نسيب سليمة دنيئة» ولا عجمي عفيف عربية فاسقة» ولا فاسق حر عفيفة عتيقة» ولا قن عفيف عالم 
حرة فاسقة دنيئة» بل يكفي صفة النقص في المنع من الكفاءة» إذ الفضيلة لا تجبرها ولا تمنع التعير بهاء (وليس له 
لزريج نالسر 21لا بالق لعن تان ار حي » تسيت مااي المراضى لان شيوتا 21د اميه ٠‏ فإن قيل 
فعله ليس زنى قيل وفعل المجنون كذلك. مع أنهم جوّزوا له نكاح الأمة عند خوف العنت» فهلا كان المراهق كذلك 
اه. ولك رده بأن وطء المجنون يشبه وطء العاقل إنزالا ونسبا وغيرهما بخلاف وطء المراهق» فلا جامع بينهما 
وادعاء أن شهوته إذ ذاك أعظم ممنوع لأنها شهوة كاذبة» إذ لم تنشأ عن داع قوي وهو انعقاد المني» (وكذا معيبة) بعيب 


قوله: (فصعلوك) كعصفور الفقير اه. قاموس . قوله: (بأن الأول) أي خبراً لحسب المال . قوله: (من الدنيا) أي الزائدة 
على قدر الحاجة اه. ع ش . قوله: (ومن ثم) لعل المشار إليه قوله ولا يفتخر به الخ . قوله: (لأنه الخ) أي ذم الدنيا. قوله: 
(تواصى عليه) عبارة النهاية به اه. 

قوله: (وسيلة للخير الخ) نشر مشوش . قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن التحقيق ما ذكر . قوله: (ما تقرر) أي منه 
الحيثيتين.. قوله: (ما ذكرت) أي من ذم المال قال الكردي أراد به قوله ولا يفتخر به الخ اه. قوله: (وهو مقدم الخ) قد يمنع 
بما قدمه من قاعدة ما ليس للشرع فيه عرف يحكم فيه بالعرف العام . 

قوله: (والثاني : نصح الخ) عطف على قوله الأول اه. سم . قوله: (فاندقع يهنا الخ) فيه نظر قول المتن : (ابنه الصغير 
الخ) بخلاف المجنون يجوز تزويجه بها بشرطه نهاية ومغني. قوله: (لأن شهوته) أي الصغير وقوله إذ ذاك أي حين كونه 
مراهقا. قوله: (فعله) أي المراهق . 

قوله: (جوزوا) أي للأب له أي لابنه المجنون متعلق بقوله نكاح الأمة. قوله: (رده) أي قول الزركشي أو قياس المراهق 
على المجنون. قوله: (كاذبة) قد يمتنع كذبها وقوله إذ لم ينشأ الخ فيه بحث لأن انعقاد المني ليس منشأ الشهوة بل الأمر 
بالعكس كذا أفاده المحشي ولا يخفى ما في كل من بحثيه من الوهن مع ما في الأول من منع السند فليتأمل اه. سيد عمر. 
قوله: (بعيب) الى الفصل في النهاية والمغني . 


قوله: (والثاني) عطف على قوله الأول. قوله: (كاذبة) قد يمنع كذبها وقوله إذ لم تنشأ الخ فيه بحث لأن انعقاد المني 
ليس منشأ الشهوة بل الأمر بالعكس. قوله: (وكذا عمياء وعجوز ومقطوعة طرف الخ) قال في الروض وإن زوج المجنون أو 
الصغير لعجوز أو عمياء أو قطعاء للأطراف أو بعضها والصغيرة بهرم أو أعمى أو أقطع فوجهان قال في شرحه ضحح منهما 
البلقيني وغيره عدم الصحة في صور المجنون والصغير ونقلوه عن نص الأم لأنه إنما يزوجها بالمصلحة ولا مصلحة في 
ذلك بل فيه ضرر عليهما وقضية كلام الجمهور في الكلام على الكفاءة تصحيح الصحة في صورة الصغيرة وهذا هو الأوجه 
لكن يظهر حرمة ذلك عليه أخذاً مما مر في شروط الإجبار شرح م ر لأن وليها إنما يزوجها بالإجبار من الكفؤ وكل من 
هؤلاء كفؤ فالمأخذ في هذه وما قبلها مختلف ثم قال في الروض والخصي والخنثى غير المشكل كالأعمى اه. 


فصل في تزويج المحجور عليه باه ؟ 


يثبت الخيار فلا يصح النكاح (على المذهب)., لأنه على خلاف الغبطة» وكذا عمياء وعجوز ومقطوعة طرف كما في 
الأم واعتمده البلقيني والأذرعي» ونقله عن خلائق من الأئمة وأنما صح تزويج المجبرة من نحو أعمى كما مر لأنه 
كفؤء وليس المدار في نكاحها إلا عليه إذ الملحظ ثم العار وهنا المصلحة., ولأن تزويجها يفيدها وتزويجه يغرمه 
فاحتيط له أكثرء (ويجوز) تزويجه (من لا نكافئه ببعض الخصال في الأصح) لأن الرجل لا يتعير باستفراش من لا 
تكافئه على انه إذا بلغ يثبت له الخيار كما صرحا به. 


فصل في تزويج المحجور عليه 
(لا يزوج مجنون صغير) أي لا يجوز ولا يصح تزويجه إذ لا حاجة به إليه حالا وبعد البلوغ لا يدري حاله 
بخلاف صغير عاقل فإن الظاهر حاجته إليه بعده ونقل ابن الرفعة عن ابن داود وأقره جواز تزويجه للخدمة» وإنما يتجه 
في مراهق لأنه في النظر كبالغ كما مرء ثم رأيت الزركشي ذكر أعم منه فقال قضية قولهم لا مجال لحاجة تعهده 
وخدمته» فإن للأجنبيات أن يقمن بها أن هذا في صغير لم يطلع على عورات النساءء أما غيره فيلحق بالبالغ في جواز 
تزويجه لحاجة الخدمة اه. (وكذا) لا يزوّج مجنون (كبير) أي بالغ لأنه يغرم المهر والنفقة» (وإلا لحاجة) لشيء مما 
مر في مبحث وجوب تزويجه فيزوّجه إن أطبق جنونه كما مرء 000 


قوله: (يثبت الخيار الخ) أي كالبرص كما في المغني والجنون كما في الرشيدي قول المتن: (على المذهب) وقطع 
تتضهم بالبطلان تو جوويجه الرنقاة:والقرناء لأنه يذل مال في :بشع ل يتاع به نهابة: ومفتي . قوله: (وكذا عمياء الخ) عبارة 
النهاية والمغني وإن زوج المجنون أو الصغير عجوزا أو عمياء أو قطعاء أو الصغيرة بهزم أو أعمى أو أقطع فوجهان أصحهما 
كما قاله البلقيني وغيره عدم الصحة في صورة المجنون ولصغير ونقلوه عن نص الأم وقضية كلام الجمهور في الكلام على 
الكفاءة تصحيح الصحة في صور الصغيرة وهذا هو الظاهر لكن يظهر حرمة ذلك عليه اه. بحذف قال سم بعد ذكر ما يوافق 
ذلك عن الروض مع شرحه ما نصه ثم قال: في الروض والخصي والختثى غير المشكل كالأعمى انتهى اه. 

فصل في تزويج المحجور عليه 

قوله: (في تزويج المحجور عليه) أي وما يتعلق ب به كلزوم مهر المثل إذا نكح بلا إذن ووطىء غير رشيدة اه. ع ش . 
قوله: (المحجور عليه) أي بجنون أو صغر أو فلس أو سفه أو رق اه. حلبي . قوله: : (جواز تزويجه) أي المجنون للخدمة 
وإنما يتجه الخ منع تزويجه للخدمة مطلقا م راه. سم وهو أي المنع مطلقا ظاهر صنيع المغني قوله: لق مالك رار 
الباب. قوله: (ثم رأيت الزركشي الخ) عبارة النهاية وقول الزركشي أن قضيته الخ ممنوع اه. قوله: (أعم منه) أي من 
المراهق . قوله: (تعهده الخ) أي المجنون من إضافة المصدر الى مفعوله . قوله: (فإن للأجنبيات أن يقمن الخ) ولو لم توجد 
أجنبية تقوم بذلك فهل يزوج للضرورة أو لا لندرة فقدهن فيلحق ذلك بالأعم الأغلب فيه نظر وقضية إطلاقهم الثاني اه. ع 
ش . قوله: (أن هذا) أي قولهم لا يزوج مجنون صغير. قوله: (أما غيره) أي ممن يظهر على ذلك اه. تعش. . قوله: (أما غيره 
فيلحق بالبالغ الخ) هذا ممنوع شرح م راه. . سم . قوله: (أي بالغ) إلى قوله لكن يأتي في النهاية . قوله: (لشيء) إلى قوله أو 
بأعضائه في المغني . قوله: (لشيء مما مر) عبارة النهاية والمغني إلا لحاجة للنكاح حاصلة حالا كأن تظهر رغبته في النساء 


قوله: (يثبت ا 0 وي ف عمد 
فصل في تزويج المحجور عليه 
قوله في المتن: (لا يزوج المجنون صغير) قال في الروض ولا يزوج مغمى عليه تنتظر إفاقته قال في شرحه وعبارة 
الأصل أما المغلوب على عقله بمرض فتنتظر إفاقته فان لم 7 تنوقع إفاقته فكالمجنون اه. قوله: (ونقل ابن الرفعة عن ابن داود 
وأقره جواز تزويجه) أي المجنون للخدمة . قوله: (وإنما يتجه الخ) منع تزويجه للخدمة مطلقا م ر. قوله: (فيلحق بالبالغ الخ) 
8 متو شر اوه قوله: (كما مر ثم الخ) عبارته ثم أما إذا انقطع جنونهما أي المجنون والمجنونة فلا يزوجان حتى يفيقا 
ويأذنا وتستمر إفاقتهما إلى تمام العقد كذا إطلقوه الخ اه. 


مه الجزء السابع من شرح الشرواني وأبن قاسم العبادي 


ثم مع ما خرج به الأب فالجد فالسلطان وكولاية ماله إذا علم أن تزويجه للحاجة» (فواحدة) يجب الاقتصار عليها 
لاندفاع الحاجة بها وفرض احتياج أكثر منها نادر فلم ينظروا إليه» لكن يأتي في المخبل أنهم نظروا لحاجته مع ندرتهاء 
وبه يتأيد بحث أن الواحدة لو لم تعفه أو تكفه للخدمة زيد عليها بقدر حاجته» وكالمجنون مخبل وهو من بعقله خلل 
وبأعضائه استرخاء» ولا يحتاج للنكاح غالبا ومغلوب على عقله بنحو مرض لم يتوقع إفاقته منه» (وله) أي الأب فالجد 
(نزويج صغير عاقل) غير ممسوح (أكثر من واحدة)» ولو أربعاً إن رآه مصلحة لأن له من سعة النظر والشفقة ما يحمله 
على أن لا يفعل ذلك إلا لغرض صحيح»ء ويؤخذ من نظرهم للشفقة أن من بينه وبين ابنه عداوة ظاهرة لا يفعل ذلك» 
وهو نظير ما مر في المجبرة» إلا أن يفرق بأن ولاية الإجبار أقوى لثبوتها مع الرشد مع إيقاعه لها بسببها فيما لا يمكنها 
الخلاص منه في الأثناء لأن العصمة ليست بيدها فاحتيط لذلك باشتراط عدم ظهور عداوة بينهماء وإن كان اشتراط 
الكفاءة قد يغني عنه لمقعة ماوت قل ولعخديهه و الوه توه لات و معيو را مح اح مامص فا وا لاطا وماالة انم وك وا وملا لاله 


بدورانه حولهن وتعلقه بهن أو مآلا كتوقع شفائه باستفراغ مائه بشهادة عدلين من الأطباء بذلك أو بأن يحتاج إلى من يخدمه 
ويتعهده ولا يجد في محارمه من يحصل به ذلك وتكون مؤنة النكاح أخف من ثمن أمة وتقدم أنه يلزم المجبر تزويج مجنون 
ظهرت حاجته من مزيد إيضاح اه. قالع ش قوله: بشهادة عدلين أي أو واحد كما قدمه اه. وتقدم ما فيه. قوله: (مع ما 
خرج به) عبارة النهاية والمغني أما لو كان متقطع الجنون فلا يزوج حتى يأذن بعد إفاقته ولا بد أن يقع العقد حال الإفاقة فلو 
جن قبله بطل الإذن اه. قوله: (الأب الخ) فاعل فيزوجه . قوله: : (فالسلطان) وظاهر كلامهما أن الوصي لا يزوجه وهو الراجح 
نهاية ومغني ويأتي في الشارح الجزم بذلك. قوله: لفالسلطان) أقول لا شبهة إن المراد به ما يشمل الإمام ونوابه والقامي 
وخلفاءه وإنما يتردد النظر في قيم أقامه القاضي عليه للنظر والتصرف في أموره هل يزوجه نظرا لكونه نائبا عن القاضي أو لا 
يزوجه لأنه يشبه الوصي في أن تصرفه خاص وظاهر أن محل التردد حيث لم يعين له القاضي تزويجه بالخصوص وإلا فيأتي 
فيه ما بحثه الشارح رحمه الله تعالى فيما مر أن النائب الخاض كالعام فليتأمل ذلك وليحرر اه. سيد عمر قول المتن: 
(فواحدة بالنصب) أي يزوجه الأب الخ ويجوز الرفع أي فواحدة يزوجها اه. مغني قول المتن: (فواحدة) أي ولو أمة بشرطه 
برلسي اه. سم . قوله: (لاندفاع الحاجة بها) قد يقال إن كان الحاجة للنكاح لم يزد على واحدة أو للخدمة زيد بقدر الحاجة 
اه. م ر ويوجه بأن من شأن الواحدة أن تكفي حاجة النكاح وليس من شأنها أن تكفي للخدمة اه. سم . قوله: (بحث أن 
الواحدة الخ) اعتمده المغني لا النهاية عبارتها وقول الإسنوي أنه قد تقدم أن الشخص قد لا تعفه الواحدة فتستحب له الزيادة 
الى أن ينتهي الى مقدار يحصل به الإعفاف ويتجه مثله في المجنون وقد أشار إليه الرافعي في الكلام على السفيه مردود 
بوضوح الفرق فقد قال الأذرعي رأيت في وصايا الأم أنه لا يجمع له بين امرأتين ولا جاريتين للوطء وإن اتسع ماله إلا أن 
تسة تسقم أيتهما كانت عنده حتى لا يكون فيها موضع للوطء فينكح أو يتسرى إذا كان ماله محتملا لذلك اه. والظاهر أنها لو 
دك ار برعت أن نكا جو حاف ين على كان البسك للك لي يعور عنوعة ين نين وأا لتك نا لع لك لم رد 
فتباع وقد لا تكفي الواحدة أيضا للخدمة فيزاد بحسب الحاجة اه. قالع ش قوله بحسب الحاجة أي وله التمتع بما زاد أيضا 
اه. قوله: (لو لم تعفه الخ) أي المجنون. قوله: (أي الأب) الى قوله ويؤخذ في المغني والى قوله بأن ولاية الإجبار في 
النهاية . قوله: (أي الأب فالجد) لا وصي ولا قاض اه . مغني . قوله: (غير ممسوح) أما الصغير الممسوح ففي تزويجه الخلاف 
في الصغير المجنون قاله الجويني نهاية ومغني قال ع ش قوله: غير ممسوح ظاهره ولو مجبوبا أو خصياً اه. وانظر ما الفرق 
بين الممسوح وبين المجبوب أو الخصي . قوله: (لا يفعل ذلك وهو الخ) معتمد اه. ع ش . قوله: (إلا أن يفرق بأن الخ) عبارة 
ع ش بإمكان تخلص الصغير من ضرر الزوجة إذا لم تلق به بعد كماله ولا كذلك المرأة اه. قوله: (أقوى لثبوتها الخ) قد يقال 
إذا ثرت العداوة الظاهرة في الأقوى فلأن تؤثر في الأضعف بالأولى وقد يجاب بأن عدم العداوة الظاهرة شرط لتحقق ولاية 
الإجبار لا أن العداوة مانع وبينهما فرق دقيق هو بالتأمل حقيق فليتأمل وليحرر اه. سيد عمر . قوله: (مع إيقاعه) أي الولي 
المجبر لها أي المرأة بسببها أي الولاية . قوله: (في الأثناء) أي أثناء النكاح ودوامه. قوله: (قد يغني الخ) قد يقال إن كانت 


قوله: (فالسلطان) دون الوصي م ر. قوله: (فواحدة) ولو أمة بشرطه بر . قوله: (يجب الاقتصار عليها لاندفاع الحاجة بها 
الخ) قد يقال إن كانت الحاجة للنكاح لم يزد على واحدة أو للخدمة زيد بقدر الحاجة اه. ويوجه بأن من شأن الواحدة أن 


فصل في ترويج المحجور عليه 28> 


بخلافه هنا وفي ولاية المال» (ويزْوؤْج) جوازاً (المجنونة) إن أطبق جنونها نظير ما مر (أب أو جد) إن فقد الأب أو 
انتفت ولايته (إن ظهرت مصلحة) كزيادة مهرء وقضية تقييده كغيره بالظهور أنه لا يكفي أصل المصلحة» والظاهر 
خلافه أخذا مما مر في التصرف في مال اليتيم إلا أن يفرق بنحو ما تقرر (ولا يشترط الحاجة) إلا في الوجوب كما مر 
بخلاف المجنون» لأن تزويجه يغرمه (وسواء) في جواز تزويج الأب فالجد المجنونة للمصلحة» (صغيرة وكبيرة ثيب 
وبكر) بلغت مجنونة أو عاقلة ثم جنت لأنه لا يرجى لها حالة تستأذن فيهاء والأب والجد لهما ولاية الإجبار في الجملة 
(فإن لم يكن) للصغيرة المجنونة (أب وجد لم تزوّج في صغرها) ولو لغبطة» إذ لا إجبار لغيرهما ولا حاجة في الحال» 
(فإن بلغت زوّجها) ولو ثيب (السلطان) الشامل لمن مر (في الأصح)؛ كما يلي مالها ويسن له مراجعة أقاربها ولو نحو 
خال وأقارب المجنون فيما مر تطييبا لقلوبهم (للحاجة) المار تفصيلها (لا لمصلحة) كنفقة» ويؤخذ من جعل هذا مثالا 
للمصلحة أن الفرض فيمن لها منفق أو مال يغنيها عن الزوج وإلا كان الإنفاق حاجة أي حاجة (في الأصح). وسيأتي 
أن الزوج ولو معسراً يلزمه إخدام نحو المريضة مطلقاً وغيرها إن خدمت في بيت أبيهاء ويتردد النظر في المجنونة هل 
هي كالمريضة أو لاء وحينئذ لو احتيج لإخدام المجنونة ولم تندفع حاجتها إلا بالزواج اتجه أن للسلطان تزويجها 
لحاجة الخدمة إن جعلناها كالمريضة, أو إن كانت تخدم لوجوب خدمتها على الزوج كما يزوّج المجنون لحاجة 
الخدمة فيما مرء بل هذا أولى لوجوب الخدمة هنا لإثم» وإذا زوّجت ثم أفاقت لم تتخير» وقضية كلامه أن الوصي لا 
يزوج وهو المعتمد لقصور ولايته» وبه فارق السلطان (ومن حجر عليه بسفه) لبلوغه سفيهاء والحجر هذا بمعنى دوامه 
وإن اختلف جنسه كاه ابا فالس ومح لخ ان مود وع ومرة ل أل نوراف تدده كور تمه نا وردان را لو لقالا اا 1 


مهملة كما هو الظاهر فليس فيه كبير جدوى أو كلية فلا وجه لاشتراط ما ذكر اه. سيد عمر أي عدم العداوة والظاهرة. قوله: 
(بخلافه هنا الخ) لعل الأنسب بخلاف الولاية هنا وفي المال أي فإنها ضعيفة لعدم ثبوتها مع الرشد . قوله: (جوازا) إلى قول 
المتن في الأصح في النهاية إلا قوله إلا أن يفرق بنحو ما تقرر. قوله: (وقضية تقييده الخ) قد يكون المراد بالظهور الاطلاع فلا 
يقتضي ما ذكر اه. سم . قوله: (بنحو ما تقرر) أي آنفا. قوله: (إلا في الوجوب) إلى قول المتن لا لمصلحة في المغني إلا قوله 
وأقارب المجنون فيما مر. قوله: (بلغت مجنونة الخ) ظاهر إطلاقهم ولو كان جنونها بسقي دواء مجتن اه. سيد عمر . قوله: 
(لأنه لا يرجى لها حالة الخ) أي فلو زوجها في هذه الحالة ثم أفاقت لم يضر ذلك في صحة النكاح ولا خيار لها كما يأتي 
اه. ع ش. قوله: (ولا حاجة في الحال) هذا ظاهر في حاجة الوطء لكن تقدم في مبحث وجوب تزويج المجنونة الكبيرة 
ويأتي آنفاً أيضاً أن من الحاجة فيها الاحتياج للمهر والنفقة فهلا جاز بل لزم السلطان تزويج المجنونة الصغيرة لذلك كذا قدمنا 
عن البغوي والرشيدي في مبحث الوجوب وعبارة الحلبي هنا قوله ولا حاجة في الجال أي للمجنونة في صغرها إلى النكاح 
لعدم احتياجها للوطء وإن احتاجت للنفقة ولا منفق أو احتاجت للخدمة ولا خادم هذا ظاهر كلامهم اه. قوله: (لمن مر) أي 
من القاضي ونوابه اه. ع ش. قوله: (تطييبا لقلوبهم) ولأنهم أعرف بمصلحتها ولهذا قال المتولي يراجع الجميع حتى الأخ 
والعم للأم والخال نهاية ومغني. قوله: (المار تفصيلها) عبارة المغني للنكاح بظهور علامة شهوتها أو توقع شفائها بقول عدلين 
من الأطباء اه . قوله: (مطلقا) أي خدمت في بيت أبيها أو لا. قوله: (وغيرها) أي غير المريضة . قوله: (أو إن كانت) الأخصر 
الأوضح حذف أن. قوله: (وإذا زوّجت) أي سواء زوّجها الولي المجبر أو السلطان. قوله: (لم تتخير) أي في فسخ النكاح 
وفاقا للنهاية والمغني . قوله: (لبلوغه الخ) وقوله أو طرو الخ اعتمد هذا التعميم النهاية والمغني. قوله: (جنسه) أي جنس 


تكفي حاجة النكاح وليس من شأنها أن تكفي للخدمة قوله في المتن: (ويزوج المجنونة أب أو جد) أي وإن طرأ جنونها بعد 
البلوغ كما يأتي وقال في الروضة. 

فرع: في المجنونة أوجه الصحيح أن الأب والجد عند عدمه يزوجانها سواء كانت صغيرة أو كبيرة بكرا أم ثيباً إلى أن 
قال وسواء التي بلغت مجنونة ومن بلغت عاقلة ثم جنت بناء على أن من بلغ عاقلا ثم جن فولاية ماله لأبيه وهو الأصح وإن 
قلنا أنها للسلطان فكذا التزويج . قوله: (وقضية تقييده كغيره بالظهور أنه لا يكفي الخ) قد يكون المراد بالظهور الاطلاع فلا 
يقتضي ما ذكر . قوله: (والظاهر خلافه) اعتمده م ر أيضاً. 


فإنه لا يحتاج لانشائه أو طروٌ وتبذير عليه بعد رشده ولا بد في هذا من إنشاء حجر والأصح تصرفه ومنه نكاحهء وإن 
قلنا بأنه لا يزوّج موليته لأن ولاية الغير يحتاط لها ما لا يحتاط لتصرف النفسء (لا يستقل بنكاح) كي لا يغنى ماله في 
مؤنه ولا يصح إقرار وليه عليه به» ولا إقراره هو حيث لم يأذن له فيه وليهء وإنما صح إقرار المرأة به لأنه يفيدها 
ونكاحه يغرمه» (بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي) النكاح بإذنه لصحة عبارته فيه بعد إذن الولي له ووليه في الأول 
الأب فالجد فوصي أذن له في التزويج على ما في العزيز لكنه ضعيف» وإن أطال السبكي وغيره في اعتمادهء وفي 
الثاني القاضي أو نائبه ويشترط حاجته للنكاح بنحو ما مر في المجنونء ولا يكتفي فيها بقوله بل لا بد من ثبوتها في 
الخدمة وظهور قرائن عليها في الشهوة؛ ولا يزوّج إلا واحدة فإن كان مطلاقا بأن طلق بعد الحجر أو قبله كما هو ظاهر 


الحجر الذي أضيف إليه الدوام . قوله: (أو طروّ الخ) عطف على بلوغه . قوله: (كيلا يفنى) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله فالجد 
إلى ويشترط . قوله: (ولا يصح إقرار وليه الخ) قضية إطلاقه وتقييد ما يأتي أن الحكم هنا كذلك وإن قبل له الولي بإذنه فليحرر 
اه. سيد عمر فجعل الحيثية الآتية قيد الإقرار السفيه فقط وقال: سم وأقره الرشيدي ينبغي رجوعها لإقرار الولي أيضاً اه. 
وفيه وقفة ظاهرة إلا أن يراد برجوعها رجوع نظيرها وترددع ش فقال ما نصه قوله ولا يصح إقرار وليه الخ ظاهره وإن سبق 
من السفيه إذن للولي في تزويجه وقياس ما ذكره في السفيه أن محل عدم القبول عند عدم إذن السفيه لوليه إن أريد بضمير فيه 
من قوله حيث لم يأذن له فيه النكاح وإن كان المراد به الإقرار كما هو الظاهر اتجه ما ذكره اه. وعقبه الرشيدي بقوله وما في 
حاشية الشيخ من جواز رجوع ضمير فيه للإقرار ففيه وقفة من حيث الحكم اه. فاتفق سم وع ش ورشيدي على تقييد مسألة 
إقرار الولي أيضاً خلافاً للسيد عمر. قوله: (فيه) أي في النكاح وقالع ش أي في الإقرار اه. وقد مر ما فيه. قوله: (وإنما 
صح إقرار المرأة) أي السفيهة كما مر اه. سيد عمر . قوله: (النكاح بإذنه) هل يشترط إذن الولي له بالإذن أخذاً من قوله 
لصحة الخ أولا ويفرق بأنه يحتاط في العقد الذي هو المقصود بالذات ما لا يحتاط في تابعه الإذن ومن ثم أجزأ فيه السكوت 
في بعض الصور ولم يجز النطق في ذاك في بعض الصور كالكناية محل تأمل اه. سيد عمر . قوله: (بعد إذن الولي له) قضيته 
توقف قبول الولي وإذنه أي السفيه للولي على إذن الولي فليتأمل فيه وليراجع اه. سم عبارة الحلبي قوله بإذنه أي إذن السفيه 
لكن بعد إذن الولي في النكاح اه. وهي صريحة في الاشتراط والتوقف لكن ظاهر صنيع المغني وشرحي الروض والمنهج 
عدم الاشتراط وسيأتي عن سم عند قول الشارح لما مر من صحة عبارته الخ أنه الظاهر اه. قوله: (في الأول) أي من بلغ 
سفيهاً اه. سم . قوله: (الأب فالجد) أي إن كان له أب أو جد وإلا فتزويجه إلى القاضي أو نائبه كذا في الأنوار اه. كردي 
عبارة شرح المنهج والمراد بالولي هنا الأب وإن علا ثم السلطان إن بلغ سفيهاً وإلا فالسلطان فقط اه. قوله: (فوصي أذن له 
الخ) وفاقاً لظاهر المغني . قوله: (وفي الثاني) أي من طرأ تبذيره اه. سم . قوله: (ويشترط) إلى قوله من التسري أو التزويج 
في المغني . قوله: (بنحو ما مر الخ) ومنه أن يتوقع شفاؤه ومن مرض ينشأ عنه حدة توجب عدم حسن التصرف أو غير ذلك 
كحرارة تنشأ من عدم استفراغ المني وإن لم ينشأ عنها عدم حسن التصرف اه. ع ش . 


قوله: (حيث) ينبغي رجوعه لإقرار الولي أيضاً. قوله: (بعد إذن الولي له) قضيته توقف قبول الولي وإذنه للولي على 
إذن الولي فليتأمل فيه وليراجع . قوله: (ووليه في الأول) أي من بلغ سفيها. قوله: (الأب فالجد فوصي أذن الخ) عبارة شرح 
المنهج والمراد بوليه هنا الأب وإن علا ثم السلطان إن بلغ سفيهاً وإلا فالسلطان فقط اه. وفيه تصريح بأن للسلطان يزوج 
في الأول بعد الأب وإن علا. قوله: (فوصى إذن له في التزويج) لو كان الوصي أنثى لم يأت قوله أو يقبل له الولي كما هو 
ظاهر واعلم أنه ليس في الكلام وأيضاً من يزوج الثيب البالغة التي طرأ سفهها بعد البلوغ رشيدة وحجر عليها وقضية كلامهم 
أنه الأب فالجد الخ وإن ولاية القريب وتقدمه على السلطان لا فرق فيها بين الرشيدة ومن حجر عليها بعد بلوغها رشيدة. 
قوله: (وفى الثانى) أي من طرأ تبذيره القاضي أو نائبه عبارة الناشري أما إذا طرأ أي السفه وأعيد الحجر عليه فأمر تزويجه 
منوط بالسلطان كما ذكره في باب الحجر وفيه على قولنا وليه الحاكم احتمال وهذا الحكم مطرد بعينه في السفيهة يزوجها 
الحاكم مع وجود أبيها وإن كانت بكرا انتهى وقوله وإن كانت بكرا تقدم رده في شرح قوله وللأب تزويج البكر وقياس البكر 
الثيب فليحرر . قوله: (فإن كان مطلاقاً إلى قوله سري أمة) قيل ومن هذه المسألة يعلم اتفاق سائر الأصحاب أي حتى ابن 
سريج لأنه ممن يوافق على هذه المسألة على بطلان الدور في المسألة السريجية كما أوضح ذلك الناشري في نكته أتم 


فصل في تزويج المحجور عليه خض 


ثلاث زوجات أو ثنتين» وكذا ثلاث مرات ولو في زوجة واحدة على الأوجه سرى أمة فإن تضجر منها أبدلت» ولا 
يزاد له على حليلة وإن اتسع ماله نص عليه نعم يأتي هنا ما مر في المجنون والذي يتجه أنه يتعين الأصلح من التسري 
أو التزويج ما لم يرد التزويج بخصوصه. لأن التحصين به أقوى منه بالتسري . 

تنبيه ظاهر كلامهم هنا أن المطلاق يسري وإن تكرر طلاقه لعذرء لكنهم ذكروا في الإعفاف أن الأب إذا طلق 
لعذر أبدل زوجة أخرى» وظاهره أنه لا فرق بين تكرر ذلك وعدمه فيمكن أن يقال بنظيره هناء ويمكن الفرق بأن الأب 
قوي العقل فيدرك العذر على حقيقته غالباء وهذا ضعيفه فلا يبعد أن يتخيل ما ليس بعذر عذراًء نعم إن فرض ظهور 
العذر بقرائن قطعية عليه اتجه تساوي البابين» وظاهر كلامهم ثم إنه إذا طلق لغير عذر ولو مرة لا يبدل بل يسري 
فيحتمل مجيئه هناء ويحتمل الفرق بأن المؤن ثم على الغير فضيق على الأب أكثر منه على السفيه لأن المؤن من ماله 
(فإن أذن له) الولي (وعين امرأة) تليق به دون المهر (لم ينكح غيرها)؛ فإن فعل لم يصح ولو بدون مهر المعينة بخلاف 
ما لو عين مهرا فنكح بأزيد منه أو أنقص لأنه تابع» (ويتكحها) أي المعينة (بمهر المثل) لأنه المرد الشرعي (أو أقل منه) 
لأن فيه رفقاً به (فإن زاد عليه فالمشهور صحة النكاح بمهر المثل). أي بقدره (من المسمى) اع روه وال ارط و 1 


قوله: (ثلاث زوجات الخ) يقتضي أنه لا يزوج بعد تطليق امرأتين ويزوّج بعد تطلقتين وعليه فما الفرق فليحرر اه. سيد 
عمر ولعل الفرق ظهور نسبة القصور إليه في الأولى دون الثانية . قوله: (وكذا ثلاث مرات) أي متفرقة على ما يفيد قوله مرات 
اه. ع ش. قوله: (أبدلت) أي حيث أمكن فإن تعذر ذلك إما لعدم من يرغب فيها لأمر قام بها أو لصيرورتها مستولدة فقياس 
ما مر فيمن سقمت أن يضم معها غيرها من امرأة أو أمة اه. ع ش . قوله: (نعم الخ) استدرك على قوله ولا يزاد الخ . قوله: (ما 
في المجنون) أي من أن الواحدة لو لم تعفه أو تكفه للخدمة زيد عليها بقدر حاجته. قوله: (والذي يتجه الخ) عبارة المغني 
وظاهر كلامهم أنه لا يسري ابتداء وينبغي كما قال في المهمات جراز الأمرين كما في الأعفاف ويتعين ما فيه المصلحة اه. 
قوله: (لأن التحصين به الخ) أي العفة به عن الأجنبيات ولكن ينظر ما وجهه فإن السرية ربما كانت أجمل من الحرة وذلك 
أقرى في تحصيل العفة عن الأجنبيات وقد يقال المراد بكون التحصين به أقوى أنه تحصل به صفة كمال بالنسبة لغيره كثبوت 
الإحصان المميز له عن التسري اه. ع ش . قوله: (وإن تكرر الخ) الأولى وإن كان تكرر الخ . قوله: (بين تكرر ذلك) أي 
الطلاق لعذر. قوله: (هنا) أي في السفيه. قوله: (ويمكن الفرق بأن الأب قوي العقل الخ) انظر الأب السفيه اه. سم وقد يقال 
في قول الشارح غالبا إشارة إلى حمله بالأعم الأغلب . قوله: (فلا يبعد) وفي أصله بخطه بعد وما هنا أقعداه. سيد عمر. 
قوله: (ثم) أي في الأب . قوله: (له الولي) إلى قوله ووقع هنا في النهاية قول المتن: (وعين امرأة) أي بشخصها أو نوعها 
كتزوج فلانة أو من بني فلان اه. مغني . قوله: (تليق به) انظر هل هو قيد وقضية ما سنذكره عن ع ش عند قول المتن من تليق 
به أنه قيد فلو عين غير لائقة فنتكحها لم يصح فليراجع . قوله: (دون المهر) أي قدره وإن عين عيناً يجعله منها أخذا مما يأتي 
في شرح قول المصنف من المسمى قول المتن: (لم ينكح غيرها) قال ابن أبي الدم وما تقرر من تعين المرأة محمول على ما 
إذا لحقه مغارم بسبب المخالفة فلو عدل إلى غيرها وكانت خيرا من المعينة نسبا وجمالا ودينا ودونها مهرا ونفقة فينبغي 
الصحة قطعا كما لو عين مهراً فنكح بدونه انتهى وهذا ظاهر نهاية ومغني . قالع ش قوله: ودونها مهراً ونفقة قضيته أنها لو 
ساوت المعينة في ذلك أو كانت خيراً منها نسباً وجمالاً ومثلها نفقة ومهراً لم يصح نكاحها وهو قريب في الأول لأنه لم يظهر 
فيه للمخالفة وجه دون الثاني لأنه يكفي في مسوغ العدول مزيد من وجه ويأتي مثله فيما لو ساوتها في صفة أو صفتين من 
ذلك وزادت المعدول إليها على المعدول عنها بصفة وقوله وهذا ظاهر معتمد اه. قوله: (فإن فعل) إلى قوله كشريك في 
المغني إلا قوله أي من نقد البلد وفرق . قوله: (لم يصحح) أي ما لم تكن خيرا من المعينة على ما مر اه. ع ش . 


ايضاح انتهى وأقول غاية ما يلزم اتفاق الأصحاب على صحة التسري وموافقة ابن سريج على صحته لا تقتضي موافقته على 
وجوبه أيضاً بل يجوز عنده ارتكاب طريق التعليق المانع من وقوع الطلاق وعدم تصريحه هنا بذلك لا يقتضي عدم صحته 
عنده على ذلك ولعمري إن هذا في غاية الظهور وعجيب من الناشري ومن وافقه على ما قال. قوله: (على الأوجه) كذا ش م 
ر. قوله: (والذي يتجه الخ) كذا شرح مر. قوله: (ويمكن الفرق بأن الأب قوي العقل الخ) انظر الأب السفيه . 


نض الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


الذي نكح بعينه المأذون له في النكاح منه» ويلغو ما زاد لأنه تبرع من سفيه» وقال ابن الصباغ القياس بطلان المسمى 
جميعه لأنها لم ترض إلا بجميعه» وترجع بمهر المثل أي من نقد البلد في ذمته» واعتمده البلقيني وأراد بالمقيس عليه 
نكاح الولي له بالأزيد الآتي قريباً» وفرق الغزي بما حاصله أن تصرف الولي وقع للغير مع كونه مخالفاً للشرع 
والمصلحة فبطل المسمى من أصله؛ والسفيه هنا تصرف لنفسه وهو يملك أن يعقد بمهر المثل فإذا زاد بطل فى الزائد 
كشريك باع مشتركا بغير إذن شريكه» ويأتي في الصداق أنه لو نكح لطفله بفوق مهر المثل» أو أنكح موليته القاصرة أو 
التي لم تأذن بدونه فسد المسمى وصح النكاح بمهر المثل» أي في الذمة من نقد البلد فيوافق ما هنا في ولي السفيه» 
ووقع هنا في شرح الروض صحته بقدره من المسمى في هذه الثلاثة وفيه نظر واضح لما تقرر في ولي السفيه الآني في 
ولي الصغيرء مع أن ذلك لا يأتي في الأخيرتين لأن الفرض فيهما أنه بدون مهر المثل» ا 


قوله: (الذي نكح بعينه) بقي ما لو لم يعين له شيئاً بالكلية كأن قال له أنكح فلانة أو من بني فلان ولم يتعرض للصداق 
بالكلية والذي يظهر فيها أنه يصح بمهر المثل أخذاً مما يأتي في قول المصنف ولو أطلق الإذن الخ وأما قول المحشي بقي ما 
لو لم ينكح بعينه بأن عين له قدراً من جنس فنكح في ذمته بأزيد من ذلك القدر من ذلك الجنس ولعل ما ذكره المصنف 
صحة النكاح بمهر المثل من الجنس المسمى اه. ليس في محله فإن قوله بقي الخ عين المسألة الآنية في قول المصنف ولو 
قال أنكح بألف ولم يعين الخ وقوله: قياس الخ هو عين قول الشارح فيما سيأتي في تلك أو أزيد منه صح بمهر المثل منه 
خلافا لابن الصباغ انتهى فليتأمل اه. سيد عمر أقول وقوله بقي ما لو لم يعين الخ ليس في محله لأنه داخل في قول 
المصنف هنا وقوله فإن قوله بقي الخ عين المسألة الخ فيه أنه كيف يكون المقيد بتعيين المرأة عين المطلق وقوله وقوله: 
قياس الخ وهو عين قول الشارح الخ فيه انه كيف يكون المقيد بتعيين المرأة عين المقيد بتعيين المهر فقط . قوله: (المأذون 
له) فاعل نكح وقوله في النكاح متعلق بالمأذون وكذا قوله منه متعلق به وضميره يرجع إلى الولي قاله الكردي ويظهر أن منه 
متعلق بالنكاح وضميره يرجع إلى الموصول كما يشير إليه قول المغني عن المسمى المعين مما عينه بأن قال له أمهر من هذا 
فأمهر منه زائداً على مهر المثل اه. قول سم قوله المأذون له في النكاح منه أي بأن قال له أمهر من هذا فأمهر منه زائدا على 
مهر المثل اه. قوله: (وأراد) أي ابن الصباغ . قوله: (وفرق الغزي الخ) معتمد اه. ع ش . قوله: (والسفيه هنا الخ) عطف 
على قوله تصرف الولي الخ . قوله: (بطل في الزائد) أي وصح في غيره فيصح التسمية واعتبار المسمى بالنسبة إليه اه. سم 
قوله: (القاصرة) أي بصبا أو جنون. قوله: (بدونه) تنازع فيه تأذن وانكح اه. سيد عمر. قوله: (فيوافق) أي ما يأتي في 
الصداق . قوله: (ووقع هنا الخ) إنما ذكر هذا في شرح الروض على الاحتمال لأنه ردد بينه وبين غيره اه. سم . قوله: (ووقع 
هنا) أي في مبحث نكاح السفيه . قوله: (في هذه الثلاثة) أراد بها الطفل والقاصرة والتي لم تأذن وقوله لما تقرر الخ يرجع إلى 
قوله بما حاصله إن تصرف الولي اه. كردي . قوله: (في ولي السفيه) أي لا في نفس السفيه على المشهور اه. سم عبارة ع 
ش قوله وفي ولي السفيه أي حيث نكح له بفوق مهر المثل أما بدون مهر المثل فصحيح لأنه زاد خيراً اه. ع ش . قوله: 
(الآني) نعت لما تقرر سم وسيد عمر. قوله: (في ولي الصغير) لا يظهر وجه التقييد به فإن ما ذكر يأتي في الولي في المسائل 
الثلاث فليتأمل اه. سيد عمر وقد يوجه التقيبد بأن المراد بتصرف الولي فيما تقرر تصرفه في مال موليه الموجود كما صرح 
به المغني . قوله: (مع أن ذلك) أي الصحة بقدر مهر المثل من المسمى. قوله: (لأن الفرض فيهما الخ) أي والصحة بقدر مهر 
المثل إنما تتصوّر فيما إذا كان المسمى أكثر من مهر المثل والفرض أنه دونه أه. سم . 


قوله: (الذي نكح بعينه) بقي ما لو لم ينكح بعينه بأن عين له قدراً من جنس فنكح في ذمته بأزيد من ذلك القدر من 
ذلك الجنس ولعل قياس ما ذكره المصنف صحة النكاح بمهر المثل من الجنس المسمى . قوله: (المأذون له في النكاح منه) 
أي بأن قال له أمهر من هذا فأمهر منه زائدا على مهر المثل . قوله: (فإذا زاد بطل في الزائد) قد يقال ليس الكلام في الزائد 
لسقوطه في المسألتين بل في الكون من المسمى أو من نقد البلد ويجاب بأن المراد أنه يبطل في الزائد ويصح في غيره 
وقضية صحته في غيره صحة التسمية واعتبار المسمى بالنسبة له. قوله: (ووقع هنا في شرح الروض الخ) إنما ذكر هذا في 
شرح الروض على الاحتمال لأنه ردد بينه وبين غيره فراجعه . قوله: (ولي السفيه) أي لا في نفس السفيه على المشهور. 
قوله: (الآني) نعت لما. قوله: (لأن الفرض فيهما الخ) وإذا كان الفرض ذلك لم يتصور صحته بقدر مهر المثل من المسمى 


فصل في تزويج المحجور عليه ٠‏ رذجارا 


الإازة ارهو تين لسلس (ولو قال له كح بألف ولم بعين امرأة تكح بالأقل من ألف ومهر مثله) لامتناع الزيادة 
على إذن الولي وعلى مهر المنكوحة» فإذا نكح امرأة بألف وهو مساو لمهر مثلها أو ناقص عنه صح به» أو أزيد منه 
صح بمهر المثل منه خلافاً لابن الصباغ ولغا الزائد» وإن كانت الزوجة سفيهة كما يصرح به كلامهم وإن خالفه 
الأذرعي وغيره؛ ويوجه بأنه ممنوع من الزائد فرجع للمرد الشرعي وإن لم ترض به المرأة لا من أصل التسمية فوجب 
قدر مهر المثل من المسمى» فهما حيثيتان مختلفتان أعطوا كلا منهما حكمهاء أو نكحها بأكثر من الألف بطل النكاح 
إن نقص الألف عن مهر مثلها لتعذر صحته بالمسمى» وبمهر المثل لأن كلا منهما أزيد من المأذون فيه والأصح بمهر 
المثل لأنه أقل من المأذون فيه أو مساو لهء أو بأقل من ألف والألف مهر مثلهاء أو أقل صح بالمسمى لأنه أقل من مهر 
المثل أو أكثر صح بمهر المثل إن نكح بأكثر منه وإلا فبالمسمىء أما إذا عين له قدر أو امرأة كانكح فلانة بألف فإن كان 
الألف مهر مثلها أو أقل فنكحها بهء أو بأقل منه صح بالمسمى لأنه لم يخالف الإذن بما يضره أو بأكثر منه لغا الزائد في 
الأولى لزيادته على مهر المثل» وانعقد به لموافقته للمأذون فيه وبطل النكاح في الثانية لتعذره بالمسمى» وبمهر المثل 
لأن كلا منهما أزيد من المأذون فيه نظير ما مرء أو أكثر منه فالإذن باطل من أصله» وقول الزركشي كالأذرعي القياس 
صحته بمهر المثل كما لو قبل له الولي بزيادة عليه برد بأن قبول الولي وقع مشتملا على أمرين مختلفي الحكم لا ارتباط 
لأحدهما بالآخر فاعطينا كلا حكمه» وهو صحة النكاح إذ لا مانع له» وبطلان المسمى لوجود مانعه وهو الزيادة علنى 
مهر المثل» وأما قبول السفيه فقارنه مانع من صحته وهو انتفاء الإذن لمجوز له من أصله» ولا يقال بصحته في قدر مهر 


قوله: (إلا أن أريد) بقوله من المسمى اه. سم . قوله: (لامتناع الزيادة) إلى قوله وقول: الزركشي في النهاية إلا قوله 
وإن كانت الزوجة إلى وأنكحها وكذا في المغني إلا قوله خلافا لابن الصباغ . قوله: (صح به) ظاهره وإن كانت سفيهة وفيه 
نظر في النقص عن مهر مثلها بل ينبغي البطلان هنا إذ لا يمكن نقصها عنه ولا الزيادة على معين الولي اه. سم عبارة المغني 
صح النكاح بالمسمى قال الأذرعي وهو ظاهر في رشيدة رضيت بالمسمى دون غيرها اه. قوله: (صح بمهر المثل منه) هل 
هو على ظاهره وعليه فما الفرق بين هذا وما مر أو المراد به صح بقدره من المسمى ففيه تجوز فليحرر اه. سيد عمر أقول 
قول الشارح منه خلافا الخ وقوله: فوجب قدر مهر المثل من المسمى صريحان في الثاني ولا موقع للتوقف . قوله: (لا من 
أصل الخ) عطف على من الزائد اه. سم . قوله: (حكمها) وهو لغوية الزائد وصحة التسمية بالنسبة إلى قدز مهر المثل من 
المسمى . قوله: (وإلا) أي بأن زاد الألف مهر مثلها أو ساواه. قوله: (صح بمهر المثل) فيه نظير ما مر من تردد السيد عمر 
وجوابه. قوله: (أو أكثر) عطف على مهر مثلها اه. سم . قوله: (صح بمهر المثل) يأتي فيه نظير ما مر فتذكر اه. سيد عمر 
وقد مر جوابه . قوله: (أما إذا عين الخ) عبارة المغني تنبيه قد ذكر المصنف للمسألة ثلاث حالات وهي ما إذا عين امرأة فقط 
أو مهراً فقط أؤ أطلق وأهمل رابعاً وهو ما إذا عين المرأة وقدر المهر بأن قال أنكح فلانة بألف الخ اه. قوله: (في الأولى) أي 
فيما إذا كان الألف مهر مثلها وقوله في الثانية أي فيما إذا كان أقل منه. قوله: (أو أكثر منه) عطف على قوله مهر مثلها. قوله: 
(فالإذن باطل الخ) أي فلا يصح النكاح اه. مغني . قوله: (وهو) أي حكم كل . قوله: (وأما قبول السفيه الخ) قد يقال وقبول 
الولي لموليه أيضا قارنه مانع وهو الزيادة الغير المأذون فيها شرعاً سم وقد يقال إن كانت الزيادة المذكورة كبيرة وفعلها عالما 
بها وبامتناعها فهو مسلوب الولاية حينئذ وليس الكلام فيه وإلا فلا مانع إذ صحة قبول الولي للسفيه لا تتوقف إلا على إذنه 
وقد وجد منه إذن صحيح وأما كون النكاح بمهر.المثل فحكم آخر لا تتوقف عليه صحة النكاح بخلاف نكاح السفيه فيما ذكر 


لأن الصحة بذلك تستلزم كون المسمى أكثر من مهر المثل والفرض أنه دونه نعم إن أريد بقوله من المسمى من جنسه تصور 
صحته بقدر مهر المثل من جنس المسمى وإن كان الفرض ما ذكر . قوله: (إلا إن أريد من جنس المسمى) لو عين المسمى 
الذي هو دون مهر المثل في الأخيرتين كبهذا فهل يتعين دفع المعين ويكمل . قوله: (صح به) ظاهره وإن كانت سفيهة وفيه 
نظر في النقص عن مهر مثلها بل ينبغي البطلان هنا إذ لا يمكن نقصها عنه ولا الزيادة على معين الولي . قوله: (لا من) عطف 
على من الزائد. قوله: (أ و أكثر) عطف عان مهر مكلها قوله: (لوجود مانعه وهو الزيادة الخ) قد يقال وقبول الولي لموليه 
أيضاً قارنه مانع وهو الزيادة الغير المأذون فيها شرعا. 


لضن الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


المثل لما مر آنفا في رد كلام ابن الصباغ» ولما يأتي في بما شئت» (ولو أطلق الإذن) بأن قال انكح ولم يعين امرأة ولا 
قدراً (فالأصح صحته). لأن له مرد كما قال (وينكح بمهر المثل) لأنه المأذون فيه شرعا أو بأقل منه فإن زاد لغا الزائد 
(من تليق به) من حيث المصرف المالي فلو نكح من يستغرق مهر مثلها ماله لم يصح النكاح كما اختاره الإمام وقطع به 
الغزالي لانتفاء المصلحة فيه خلافاً للإسنويء» ويظهر أنه لو لم يستغرقه وكان الفاضل تافها بالنسبة إليه عرفا كان 
كالمستغرق ولو زوّج الولي المجنون بهذه لم يصح على الأوجه لاعتبار الحاجة فيه كالسفيهء وهي تندفع بدون هذه 
بخلاف تزويجه للصغير العاقل فإنه منوط بالمصلحة في ظن الولي وقد تظهر له في نكاحهاء ومن ثم جاز له أن يزوّجه 
بأربع كما مر. 

تنبيه قولي لانتفاء المصلحة فيه تبعت فيه شرح المنهج ولا ينافيه قوله في شرح الروض تبعاً للروضة عن الإمام 
والغزالي لم يصحء بل يتقيد بالمصلحة قال الزركشي ولا شك إن الاستغراق لا ينافي المصلحة فإنه قد يكون كسوبا أو 
المهر مؤجلا اه. » وذلك لأن انتفاء المصلحة في هذه الصورة هو الغالب فلا نظر لهذا الأمر النادر على أن النظر 
للكسب في المستقبل بعد خروج ما في يده بعيد» وكذا للتأجيل لأنه بصدد الحلول والاحتياج» فساغ نفي المصلحة من 
أصلهاء اماك ع د عر اس ير عر ع ا ا 0 
صح النكاح وإلا فلاء ولو قال له انكح من شئت بما شئت لم يصح. لأنه رفع للحجز بالكلية فبطل الإذن من أصلهء 
ومن ثم لم يتأت فيه تفريق الصفقة» وليس لسفيه أذن له في نكاح توكيل فيه لأن حجزه لم يرفع إلا عن مباشرته» (فإن 
قبل له وليه اشترط إذنه في الأصح) لما مر من صحة عبارته هناء (ويقبل) له (بمهر المثل فأقل) كالشراء له (فإن زاد 


فإله موقوف على إذن الولي ولم يوجد إذن صحيح لريطه له يقاسد:نعنم قد يقال يوعفل مما » تقرر أنه لو قال أنكح واجعل الصداق 
ألفاً ولم يجعل الجملة الثانية قيدا للأولى صح بمهر المثل فليحرر اه. سيد عمر أقول قضية قول الشارح وهو انتفاء الإذن الخ 
عدم الصحة:مطلقا فليراجع . قوله: (لما مر آنفا الخ) وقوله ولما يأتي الخ يتأمل فيهما اه. سم . قوله: (بأن قال) إلى التنبيه في 
النهاية وكذا في المغني إلا قوله خلافا للإسنوي إلى ولو زوج الولي قول المتن: (من تليق به) مفهومه أنه لو نكح من لا تليق به 
لم يصح نكاحها وإن لم يستغرق مهر مثلها ماله ولاقرب من الاستغراق وهو واضح اه. ع ش . قوله: (فلو نكح من يستغرق 
الخ) ينبغي أن محل ذلك حيث كان ماله يزيد على مهر اللائقة عرفا أما لو كان بقدر مهر اللائقة أو دونه فلا مانع من تزوجه بمن 
يستغرق مهر مثلها ماله لأن تزوجه به ضروري في تحصيل النكاح إذ الغالب أن ما دون ذلك لا يوافق عليه اه. ع ش . قوله: 
(مهر مثلها الخ) هلا قال ما وجب بعقدها ماله ليشمل ما إذا تزوجها بدون مهر مثلها وكان ما تزوجها به يستغرق ماله اه. 
رشيدي ومر عن ع ش آنفاً جوابه . قوله: (بهذه) أي من يستغرق مهر مثلها مال المجنون حقيقة أو حكما. قوله: (وهي تندفع 
ينون هله قد لا يدقم حاجته إلا هذه إلا أن يقال أنه تادر اه . سم قولةة(لئع يضح القع) مقول قوله: في شبرح الروفين قوله: 
(بل يتقيد بالمصلحة) أي بل يرتبط بالمصلحة ولا مصلحة هنا فيؤل الكلام إلى أن عدم الصحة لانتفاء المصلحة فلا منافاة بينه 
وبين ما في شرح المنهج اه. كردي ويأتي عن الحلبي ما يرده. قوله: (فإنه) أي السفيه . قوله: (انتهى) أي ما في شرح الروض 
وهذا يفيد أن المدار في ذلك على المصلحة وعدمها لا أنها في ذلك متتفية فيه دائماً أبداً كما يفيده كلامه هنا أي في شرح 
المنهج فليتأمل اه. حلبي . قوله: (وذلك) أي عدم المنافاة. قوله: (في هذه الصورة) أي فيما لو نكح السفيه من يستغرق مهر 
مثلها ماله . قوله: (لهذا الأمر النادر) أي أنه قد يكون كسوباً الخ . قوله: (النظر لقرائن حاله الخ) خبر لكن . قوله: (تفريق الصفقة) 
أي من صحة النكاح وبطلان المسمى . قوله: (لما مر) إلى قوله قال ابن الرفعة في النهاية . قوله: (لما مر من صحة عبارته الخ) 
قضيته صحة عبارته بدون إذن الولي فانظره مع ما سبق في شرح بل ينكح بإذن وليه الخ لكن الظاهر أن التعويل على ما هنا 
اه. سم . قوله: (ويقبل له الخ) عبارة المغني وإنما يقبل له الولي نكاح امرأة تليق به بمهر المثل الخ . 

قوله: (لما مر آنفا الخ) يتأمل . قوله: (ولما يأتي الخ) يتأمل أيضاً . قوله: (لم يصح على الأوجه الخ) كذا شرح م ر. 
قوله: (وهي تندفع بدون هذه) قد لا يدفع حاجته إلا هذه إلا أن يقال أنه نادر. قوله: (لما مر من صحة عبارته هنا) قضيته صحة 
عبارته بدون إذن الولي فانظره مع ما سبق في شرح بل ينكح بإذن وليه الخ لكن الظاهر أن التعويل على ما هنا. 


فصل في ترويج المحجور عليه وعم 


صح النكاح بمهر المثل) ولغت الزيادة لأنه ليس أهلا للتبرع وبطل المسمى من أصله كما مر آنفا بما قيه؛ (وفي قول 
يبطل) النكاح كما لو اشترى له بأكثر من ثمن المثل» ويجاب بأنه يلزم من بطلان الثمن بطلان البيع إذ لا مرد له بخلاف 
النكاح» (ولو نكح السفيه) السابق وهو المحجور عليه (بلا إذن) من وليه الشامل للحاكم عند فقد الأصل أو امتناعه وإن 
تعذرت مراجعة السلطان (فباطل) نكاحه لالغاء عبارته فيفرق بينهماء قال ابن الرفعة هذا إذا لم ينته إلى خوف العنت 
وإلا فالأصح صحة نكاحه كامرأة لا ولي لها بل أولى» (فإن وطىء) منكوحته الرشيدة المختارة (لم يلزمه شيء). أي 
حد قطعا للشبهة ومن ثم لحقه الولد ولا مهر ظاهرا ولو بعد فك الحجر وإن لم تعلم سفهه لأنها مقصرة بترك البحث 
مع كونها سلطته على بضعها بخلافه باطنا بعد فك الحجر عنه» كما نص عليه في الأم واعتمدوه» بخلاف صغيرة 
ومجنونة ومكرهة ومزؤوجة بالإجبار ونائمة فيجب مهر المثل» إذ لا يصح تسليطهن ومن ثم لو كملت بعد العقد وعلمت 
سفهه ومكنته مطاوعة لم يجب لها شيء كما هو ظاهرء وكذا سفيهة حالة الوطء فيجب لها مهر المثل أيضاً كما أفتى به 
المصنف. وإن علمت الفساد وطاوعته عمق ل لاد مقا لا وا عل املو ابتار اموه ما ملو و ا ا 1 


قوله: (لأنه الخ) أي الولي بالنسبة لمال موليه. قوله: (كما مر آنفا) أي في شرح بمهر المثل من المسمى . قوله: (وهو 
المحجور عليه) أي حسا أو حكما على ما مر اه. رشيدي . قوله: (من وليه الشامل) إلى قوله وقول الأذرعي في المغني إلا 
قوله ومزوجة بالإجبار وقوله ولها الفسخ إلى المتن. قوله: (عند فقد الأصل أو امتناعه الخ) يفيد أن الحاكم يزوجه عند فقد 
الأصل أو امتناعه وقد تقدم في الحاشية عن شرح المنهج ما يصرح به اه. سم . قوله: (أو امتناعه) أي لغير مصلحة اه. 
مغني . قوله: (وإن تعذرت الخ) راجع إلى قوله الشامل للحاكم الخ . قوله: (فيفرق بينهما) أي بين السفيه ومنكوحته بلا إذن. 
قوله: (قال ابن الرفعة هذا الخ) عبارة المغني ومحله كما قال ابن الرفعة إذا لم ينته الخ . قوله: (وإلا فالأصح الخ) لكن أفتى 
الوالد بخلافه اه. نهاية قال ع ش قوله لكن أفتى الوالد الخ معتمد ووجهه تدرة ما ذكره ابن الرفعة أي من تعذر رجوع الولي 
والحاكم وبقي ما لو لم يكن ثم ولي ولا حاكم هل يتزوّج أم لا فيه نظر والأقرب الأول صيانة له عن الوقوع في الزنى اه. 
وفي سم بعد ذكره عن الكنز مثل ما في الشارح ما نصه لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بخلافه وينبغي أن الكلام كله مع 
عدم التحكيم أما معه فينبغي أن يجوز وهو حينئذ كمسألة المرأة المذكورة اه. وأقره الرشيدي . قوله: (كامرأة الخ) أي فإنها 
تحكم اه. رشيدي . قوله: (لا ولي لها) عبارة المغني في المفازة لا تجد ولياً اه. قوله: (منكوحته) إلى قول المتن وبإذنه في 
النهاية إلا قوله بخلافه باطناً إلى بخلاف صغيرة وقوله ومزوجة بالإجبار. قوله: (أي حد قطعا الخ) قضية إطلاقه ولو مع العلم 
بالفساد ويوجه بأن بعض الأئمة كالإمام مالك يقول بصحة نكاح السفيه ويثبت لوليه الخيار وهذا موجب لإسقاط الحد على 
أن في كلام بعضهم ما يقتضي جريان الخلاف عندنا في صحة نكاحه اه. ع ش . قوله: (ظاهرا) المعتمد عدم الوجوب باطناً 
أيضاً م ر اه. سم . قوله: (بخلافه باطنا الخ) وفاقأ للمغني كما مر وخلافا للنهاية عبارته سواء في ذلك الظاهر والباطن وما 
نقل عن النص من لزومه في ذمته باطنا ضعيف اه . قوله: (بخلاف صغيرة الخ) محترز الرشيدة المختارة . قوله: (ومزوجة 
الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وقول الإسنوي ينبغي أن يكون المزوجة بالإجبار كالسفيهة فانه لا تقصير حينئذ من قبلها 
فإنها لم تأذن والتمكين واجب عليها مردود إذ لا يجب عليها التمكين حينئذ اه. وزاد سم لكن لو جهلت فساد التكاح 
واعتقدت وجوب التمكين ففيه نظر اه. قول ويمكن الجمع بحمل كلام الشارح على هذه وكلام النهاية والمغني على العلم 
بالفساد فليراجع ثم رأيت قال ع ش ما نصه قوله إذ لا يجب التمكين حينئذ أي حين العلم بفساد التكاح وعليه فلو ظنت 
صحته فالوجه ما قاله الإسنوي اه . قوله: (ومكنته مطاوعة) أي ولم يسبق لها تمكين قبل وإلا فقد استقر لها المهر بالوطء 


قوله: (عند فقد الأصل أو امتناعه الخ) يفيد أن الحاكم يزوجه عند فقد الأصل أو امتناعه وقد تقدم في الحاشية عن 
شرح المنهج ما يصرح بذلك . قوله: (وإلا فالأصح صحة نكاحه) عبارة كنز الأستاذ البكري قال ابن الرفعة وأصح الوجهين 
صحة نكاحه وهو أولى من المرأة في المفازة لا تجد وليا اه. لكن أفتى شيخنا الرملي بخلافه وينبغي أن الكلام كله مع عدم 
التحكيم أما معه فينبغي أن يجوز وهو حينئذ كمسألة المرأة المذكورة. قوله: (بخلافه باطنا) المعتمد عدم الوجوب باطنا أيضاً 
مر. قوله: (ومزوجة بالاجبار) كذا قاله الإسنوي وهو مردود لأنه لا يلزمها تمكينه مع فساد النكاح لكن لو جهلت فساد 
النكاح واعتقدت وجوب التمكين ففيه نظر. 


لضن الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


واعترض بالاعتداد بإذن السفيه في الإتلاف البدني» ولهذا لو قال سفيه لآخر اقطع يدي فقطعه هدرء ويرد بأن البضع 
مقوم بالمال شرعا ابتداء فلم يكن لإذنها مع سفهها دخل فيه بخلاف نحو اليد» (وقيل يلزمه مهر المثل) لثئلا يخلو 
الوطء عن مقابل» (وقيل) يلزمه (أقل متمول) حذرا من الخلو المذكور» (ومن حجر عليه بفلس صح نكاحه) كما قدمه 
في الفلس وأعاده هنا توطئة لما بعده» وذلك لصحة عبارته وله ذمة (ومؤن النكاخ في كسبه لا فيما معه) لتعلق حق 
الغرماء به مع اختياره لإحداثهاء بخلاف الولد المتجدد فإن لم يكن له كسب ففي ذمته» ولها الفسخ باعساره بشرطه» 
وبحث تخيرها إن جهلت فلسه ضعيف» (ونكاح عبد) ولو مدبراً ومبعضاً ومكاتباً ومعلقا عتقه بصفة (بلا إذن سيده) ولو 
أنثى (باطل) للحجر عليه وللخبر الصحيح أيما مملوك تزوّج بغير إذن سيده فهو عاهرء وقول الأذرعي يستثنى من 
ذلك ما لو منعه سيده فرفعه لحاكم يرى إجباره فأمره فامتنع فأذن له الحاكم أو زوجه فإنه يصح جزما كما لو عضل 
الولي فيه نظرء لأنه إن أراد صحته على مذهب ذلك الحاكم لم يصح الاستثناء» أو على مذهبنا فلا وجه له. 

وأفهم ما تقرر ان الموقوف كله أو-.بعضه على جهة يتعذر تزويجه» وإذا بطل لعدم الإذن تعلق مهر المثل بذمته 
فقطء ويتجه أن محله في غير نحو الصغيرة وإلا تعلق برقبته نظير ما مر في السفيه» 000 


السابق ولا شيء لها في الثاني لاتحاد الشبهة على ما يأتي اه. ع ش . قوله: (واعترض) أي إفتاء المصنف اه. كردي . قوله: 
(مقوم بالمال شرعاً ابتداء) أي بخلاف نحو قطع اليد فإن واجبه القود ابتداء سم أي والمال إنما يجب بالعفو عليه ع ش. 
قوله: (لما بعده) أي لبيان المؤن قول المتن: (ومؤن النكاح الخ) أي المتجدد على الحجر من مهر ونفقة وغيرهما أما النكاح 
السابق على الحجر فمؤنه فيما معه إلى قسمة ماله أو استغنائه بكسب اه. نهاية زاد المغنى ولو اشترى أمة فى ذمته بعد 
الحجر واستولدها فهي كالزوجة الحادثة بعد الججر كما بحثه بعض المتأخرين اه. قوله: (مع اختياره لإحداثها) عبارة النهاية 
مع إحداثها باختياره اه. وهي أحسن . قوله: (بخلاف الولد المتجدد) أي فإن حدوثه قهري إذ لا يلزم من الوطء الإحبال 
ومؤنه في ماله حتى يقسم اه. ع ش . قوله: (بشرطه) وهو بالنسبة للمهر عدم الوطء وبالنسبة للنفقة مضى ثلاثة أيام بلا إنفاق 
فتفسخ صبيحة الرابع على ما يأتي اه. ع ش . قوله: (ولو أنثى) أي أو كافراً نهاية ومغني أي ولو كان سيده أنثى أو كافراً. 
قوله: (وقول الأذرعي يستثنى الخ) أقره المغني . قوله: (فعرفه لحاكم الخ) قد يقال إن وجد من الحاكم المرفوع إليه حكم 
بالأمر بالنكاح أو بصحة النكاح بعد وقوعه فالاستثئناء واضح على مذهبنا أيضاً وإلا خرج على أن تصرف الحاكم هل هو 
حكم أو لا إن قلنا حكم فكذلك وإلا فلا وجه للاستثناء فتأمل سيد عمر وقوله حكم بالأمر بالنكاح انظر المراد به فلو أراد به 
الإذن بالنكاح فهو موجود في كلام الأذرغي وقوله والا خرج على الخ قد مر أن الراجح أنه حكم فيما رفع إليه والرفع هنا 
موجود في كلام الأذرعي فالاستثناء واضح عبارة سم قوله لم يصح الاستثناء في عدم صحته نظر فإن عبارة المصنف شاملة 
لهذه الحالة وهذا كاف في صحته اه. قوله: (على جهة) قضيته خروج الموقوف علي معين وتقدم في الحاشية في قول 
المصنف فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي إن العبد الموقوف يمتنع تزويجه مطلقا 
فراجعه اه. سم أي مبحث تزويج العتيقة شرحاً وحاشية. قوله: (يتعذر تزويجه) أي لعدم تصور إذن سيده اه. سم . قوله: 
(إذا بطل الخ) راجع إلى المتن. قوله: (تعلق مهر المثل بذمته) أي إن وطىء اهب. رشيدي . قوله: (وإلا) أي بأن كانت صغيرة 
أو مجنونة أو مكرهة أو مزوّجة بالإجبار أو سفيهة حال الوطء. قوله: (تعلق برقبته) أي لوجوبه بغير رضا مستحقه المعتبر 
رضاه ولا عبرة برضا الولي إذ لا حق له في المهر سم وع ش . قوله: (نظير ما مر في السفيه) أي في قول الشارح بخلاف 


' قوله: (مقوم بالمال شرعا ابتداء) أي بخلاف نحو قطع اليد فإن واجبه القود ابتداء. قوله: (فلم يكن لإذنها مع سفهها 
دخل) إذ لا اعتبار بإذن السفيه في الأموال قوله في المتن: (ومؤن النكاح في كسبه) أي فيستثنى هذا من قولهم أن الحجر 
يتعدى إلى ما حدث له. قوله: (ولو أنثى) أي ولو كان سيده أنثى . قوله: (لم يصح الاستثناء) في عدم صحته نظر فإن عبارة 
المصنف شاملة لهذه الحالة وهذا كاف في صحته . قوله: (على جهة) قضيته خروج الموقوف على معين وتقدم في الحاشية 
في قول المصنف فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان عن فتوى شيخنا الشهاب أن العبد الموقوف يمتنع تزويجه مطلقا 
فراجعه. قوله: (يتعذر.تزويجه) أي لعدم تصور إذن سيده. قوله: (وإلا تعلق برقبته) أي لوجوبه بغير رضا مستحقه المعتبر 
رضاه ولا عبرة برضا الولي إذ لا حق له في المهر . قوله: (نظير ما مر في السفيه) انظر في أي محل مر وكيف يتصور التعلق 


فصل في تزويج المحجور عليه ببدم 


ثم رأيت الأذرعي بحثه وجزم الأنوار كالإمام في وطئه أمة غير مأذونة أيضاً بتعلقه برقبته» وقال الزركشي وغيره بل 
بذمته (و) نكاحه (إذنه)» أي السيد الرشيد غير المحرم نطقا ولو أنثى بكرا (صحيح) لمفهوم الخبرء (وله إطلاق الإذن) 
فيتكح حرة أو أمة ببلده وغيرهاء نعم للسيد منعه من الخروج إليها خلافاً لمن وهم فيه» (وله تقييده بامرأة) معينة (أو 
قبيلة أو بلد ولا يعدل عما أذن فيه) وإلا بطل وإن كان مهر المعدول إليها أقل من مهر المعينة» نعم لو قدر له مهرا فزاد 
أو زاد على مهر المثل عند الإطلاق صحت الزيادة ولزمت ذمته فيتبع بها إذا عتق لأن له ذمة صحيحة بخلاف ما مر في 
السفيه» ويؤخذ منه أن الكلام في العبد الرشيد» ومحل ما ذكر في صورة التقدير إن لم ينهه عن الزيادة وإلا بطل التكاح 
لأنه غير مأذون فيه حينئذ ولا يحتاج إلى إذن في الرجعة» بخلاف إعادة البائن ولو نكح فاسدا نكح صحيحا بلا إنشاء 
إذن» لأن الفاسد لم يتناوله الإذن الأوّل» عو ل ا ا ار ا ا 


صغيرة ومجنونة الخ وقوله في السفيه أي في وطئه نحو الصغيرة إذا تكحها بلا إذن وليه وبه ينحل توقف سم بما نصه انظر في 
أي محل مر وكيف يتصوّر التعلق برقبة الحر اه. وأما قوله فكيف يتصور الخ فجوابه أن مراد الشارح من نظير ما مر في 
السفية التشبيه في أصل ثبوت المهر وعدم سقوطه بقطع النظر عن تعلقه بالذمة أو الرقبة ثم رأيت قال الرشيدي قوله نظير ما مر 
فى السفيه أي من حيث مطلق الوجوب وبه يندفع ما في حواشي التحفة اه. ولله الحمد. قوله: (وجزم الأنوار الخ) اعتمده 
م راه. سم . قوله: (غير مأذونة الخ) أي بأن نكحت بغير إذن السيد ووطئت أيضا كما لم يكن العبد مأذونا اه. كردي . قوله: 
(وقال الخ) عبارة النهاية وإن قال اه. قوله: (أي السيد الرشيد) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله واقتضى كلامه إلى وإنما أجبر 
الأب وقوله التي تحل من قن وحر كتابي وقوله بناء على حلهما إلى كما يزوج وقوله وإن لم يكن له إلى أما الكافر وكذا في 
المغني إلا قوله ويؤخذ منه إلى ومحل ما ذكر وقوله وكذا ولي السفيه كما هو ظاهر وقوله وإنما أجبر الأب إلى المتن وقوله 
ولا يجبر الولي إلى الكتاب . قوله: (غير المتبرع) متهوقةه عدم مجن بإذن اليد المخرع وإن لم يكح إلا بعد تخلله لقساد 
الإذن حال الإحرام وهذا ما قاله ابن القطان وهو الصحيح كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي اه. سم . قوله: «(ولى أنثى الخ) أي 
أو كافرا اه. مغني ويحتمل أن الضمير للعبد. قوله: (لمفهوم الخبر) أي المار آنفاً . قوله: (ببلده) أي السيد. قوله: (من 
الخروج إليها) أي الزوجة إذا كانت بغير بلدة اه. رشيدي وقال ع ش الضمير راجع إلى قوله ببلده وغيرها اه . قوله: (وإلا 
بطل) أي وإن عدل بطل النكاح قالع ش ظاهره ولو كانت المعدول إليها خيراً من المعينة نسباً وجمالاً وديناً وعليه فيمكن أن 
يفرق بينه وبين ما تقدم في السفيه عن ابن أبي الدم من الصحة بأن حجر الرق أقوى من حجر السفه اه. ع ش . قوله: (نعم : 
الخ) استدراك على قول المصنف ولا يعدل الخ اه. رشيدي. قوله: (لو قدر الخ) وإن نقص عما عينه له سيده أو عن مهر 
المثل عند الإطلاق جاز ولو نكح بالمسمى من مهرها دونه صح به اه. مغني:. قوله: (فزاد الخ) ظاهره الصحة هنا وان كان 
مهر مثلها فوق المقدر وإن بطل في نظير ذلك من السفيه كما صرح به الروض وشرحه والفرق لائح واضح اه. سم . قوله: 
(صحت الزيادة ولزمت الخ) الأولى صح ولزمت الزيادة ذمته . قوله: (ولزمت ذمته) هذا إذا كانت المرأة كبيرة فإن كانت 
صعيرة تماق العهر برفيتة هه حلبي. قوله: (ويؤخذ منه) أي من التعليل. قوله: (في العبد الرشيد) فلو كان غير رشيد هل صح 
التكاح ولغت الزيادة مطلقا أو فيه التفصيل المار في السفيه والثاني أقرب فليراجع . قوله: (ومحل ما ذكر الخ) أي محل صحة 
النكاح فيما لو قدر لها مهر الزاد. قوله: (وإلا بطل النكاح) أي كما في السفيه اه. مغني. قوله: (ولو نكح فاسداً) أي بأن أطلق 
السيد الإذن له في النكاح فنكح نكاحاً فاسداً لفقد شرط من شروطه اه. ع ش . قوله: (نكح صحيحا) أي جاز له أن ينتكح 


برقبة الحر. قوله: (وجزم الأنوار الخ) اعتمده م ر. قوله: (غير المحرم) مفهومه عدم صحته بإذن المحرم وإن لم ينكح إلا بعد 
تحلله لفساد الإذن حال الإحرام وهذا ما قاله ابن القطان وهو الصحيح كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي وإن خالف غيره 
وتبعه في العباب ويمكن أن يفارق توكيل الولي المحرم غيره حيث لم يقيد بحال الإحرام بصحة عبارة الوكيل في نفسه بغير 
إذن أحد في النكاح بخلاف العبد إلا أن قضية ذلك عدم صحة توكل العبد المحرم في قبول النكاح له حيث لم يقيد بما ذكر 
وفيه نظر فليراجع . قوله: (فزاد) ظاهره الصحة هنا وإن كان مهر مثلها فوق المقدر وإن بطل في نظير ذلك من السفيه لكن 
الفرق لائح واضح قال في الروض ولو نكح بالمسمى أي بالمعين من مهرها دونه صح به قال في شرحه بخلاف نظيره في 


لذن الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ورجوعه عن الإذن كرجوع الموكل وكذا ولي السفيه كما هو ظاهرء (والأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح) 
صغيرا كان أو كبيراء بسائر أقسامه السابقة لأنه يلزم ذمته مالا كالكتابة» واقتضى كلامهما في مواضع ترجيح مقابله في 
الصغيرء وأطال الإسنوي فيه وإنما أجبر الأب الابن الصغير لأنه قد يرى تعين المصلحة له حينئذ الواجب عليه رعايتها 
(ولا عكسه). أي لا يجبر السيد على نكاح قنه بأقسامه السابقة أيضاً إذا طلبه منه في الأظهر لأنه يشوش عليه مقاصد 
الملك وفوائده كتزويج الأمة (وله إجبار أمته) التي يملك جميعهاء ولم يتعلق بها حق لازم على النكاح لكن ممن 
يكافئها في جميع ما مر» وإلا لم يصح بغير رضاهاء نعم له إجبارها على رقيق ودنيء النسب إذ لا نسب لها وإنما صح 
بيعها لغير الكفؤ ولو معيبا ولزمها تمكينه على الأصح عند المتولي» لأن الغرض الأصلي من الشراء المال» ومن التكاح 
التمتع (بأي صفة كانت)» لأن النكاح يرد على منافع البضع وهي ملكه ولانتفاعه بمهرها ونفقتها بخلاف العبد؛ أما 


انياً نكاحاً صحيحاً اه. ع ش . قوله: (ورجوعه) أي السيد كرجوع الموكل أي يعتد به اه. ع ش . قوله: (وكذا ولي السفيه) 
أي رجوعه كرجوع الموكل اه. رشيدي قول المتن: (والأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده) والثاني له إجباره كالأمة اه. نهاية 
قالع ش وعلى هذا الثاني لو طلق السيد مثلا زوجته ثلاثا ثم زوجها وليها بإذنها بعد انقضاء عدتها لهذا العبد بإجبار سيده 
صح النكاح ثم إذا ملكها إياه سيده بعد وطئه لها انفسخ النكاح فلا يحتاج إلى تطليق من العبد وتحل المرأة بذلك لزوجها 
الأوّل بعد انقضاء عدتها من العبد قال بعض أهل العصر والعمل بهذا القول حيث أمكن أولى مما يفعل الآن فى التحليل 
بالصبي قال لسلامة ما ذكر من الاحتياج إلى المصلحة في تزويج الصغير فانه حيث كان المزوّج السيد لا يتوقف صحة النكاح 
على مصلحة اه. وفية بعد تسليمه أنه عمل بمقابل الأظهر وقد صرح الشارح كحج في شرح الخطبة بأنه لا يجوز العمل به 
ولو لنفسه وأنه يحتاج مع ذلك إلى عدالة ولي المرأة والشهود وأنى بذلك ليكون العقد صحيحاً عند الشافعية تأمل ولا تغتر بما 
قيل اه. أقول ويفيد جواز التقليد والعمل لنفسه بمقابل الأظهر في العبد الصغير قول الشارح واقتضى كلامهما في مواضع 
ترجيح مقابله في الصغير الخ وقول المغني والثاني إجباره كالأمة وقيل يجبر الصغير قطعا وهو موافق لظاهر النص ولما عليه 
أكثر العراقيين ولاقتضاء كلام الرافعي في بابي التحليل والرضاع أنه المذهب ولما سيأتي للمصنف في كتاب الرضاع حيث قال 
فيه ولو زوّج أم ولده عبده الصغير الخ اه. وأما قولع ش وأنه يحتاج الخ فجوابه ظاهر غني عن البيان واللّه أعلم . قوله: 
(بسائر الخ) يشمل المكاتب والمبعض فيقتضي أن فيهما الخلاف وقال المغني والنهاية أنهما لا يجبران قطعاً وزاد الأوّل 
والعبد المشترك هل لسيديه إجبار وعليهما إجابة فيه الخلافة المذكور في الطرفين ولو أجابه أحدهما إلى النكاح وامتنع الآخر 
امتنع عليه النكاح اه. قوله: (لأنه) أي النكاح يلزمه الخ ولأنه أي السيد لا يملك رفع النكاح بالطلاق فكيف يجبر على ما لا 
يملك رفعه نهاية ومغني . قوله: (ترجيح مقابله الخ) مال إليه المغني . قوله: (وإنما أجبر الأب الخ) أي بأن يزوّجه بغير رضاه 
أي بقبوله النكاح له اه. ع ع قوله: (ولا عكس) بالجر أو الرفع نهاية ومغني قال الرشيدي قوله بالجر لم يظهر لي وجهه 
فليتأمل . قوله: (بأقسامه السابقة) إلا المرتد فلا يزوّج بحال ناشري اه. سم قول المتن : (وله إجبار أمته) أي واحداً كان السيد 
أو متعدد فالمشتركة يجبرها مالكها اه . ع ش . قوله: (التي يملك جميعها الخ) سيذكر محترزه بقوله أما المبعضة الخ وقوله 
في جميع ما مر ومنه العفة والسلامة من العيوب ومن دناءة الحرفة على ما أفاده قوله نعم الخ من أن ما عدا الرق ودناءة النسب 
معتبر اه. ع ش . قوله: (وإلا لم يصح) أي النكاح . قوله: (له إجبارها على رقيق الخ) أي وإن كان أبوها قرشيا كما مر مغني 
وسم . قوله: (ولزمها تمكينه الخ) أي عند أمن ضرر ويلحقها في بدنها اه. نهاية قال: ع ش أي ولو باعتبار غلبة ظنها كأن 
كان مجذوما أو أبرص اه. قوله: (المال) أي لا التمتع اه. ع ش قول المتن: (بأي صفة كانت) تعميم في صفة الأمة من 
بكارة وثيوبة وصغر وكبر وعقل وجنون وتدبير واستيلاد اه. مغني. 


قوله: (بأقسامه) إلا المرتد فلا يزوج بحال ناشري . قوله: (ودنيء النسب) كذا عبر الشيخان وقضيته أنه يزوجها إذا 
كانت عربية من عجمي قال الإسنوي فينافي قولهما فيما مر والأمة العربية بالحر العجمي على هذا الخلاف أي الخلاف في 
انجبار بعض الخصال ببعض ونظر لما قاله صاحب الروض فعبر بما يفيد أنه لا يزوجها إذا كانت عربية من عجمي ولو حرا 
وذكر شيخ الإسلام في شرحه أن الحق ما قالاه قال ولا منافاة لأن الحق في الكفاءة في النسب لسيدها لا لها وقد أسقطه هنا 
بتزويجها ممن ذكر وما مر محله إذا زوجها غير سيدها بإذن أو ولاية على مالكها اه. 


فصل في تزويج الحجور عليه ان 


المبعضة والمكاتبة فلا يجبرهما كما لا يجبرانه» ومر أنه ليس للراهن تزويج مرهونة لزم رهنها إلا من مرتهن» ومثلها 
جانية تعلق برقبتها مال وهو معسر والأصح وكان اختيارا للفداء» وإنما لم يصح البيع حينئذ لأنه مفوت للرقبة» وصح 
العتق لتشوف الشارع إليه. وكذا لا يجوز لمفلس تزويج أمته بغير إذن الغرماءء ولا لسيد تزويج أمة تجارة عامل قراضه 
بغير إذنه لأنه ينقص قيمتها فيتضرر به العامل وإن لم يظهر به ربح أو تجارة منه المأذون له المدين بغير إذنه وإذن 
الغرماءء (فإن طلبت) منه أن يزوّجها (لم يلزمه تزويجها) مطلقا لنقص قيمتها ولفوات استمتاعه بمن تحل له. (وقيل إن 
حرمت عليه) مؤبدا وألحق به ما إذا كان امرأة (لزمه) إجابتها تحصينا لهاء (وإذا زوّجها) أي الأمة سيدها (فالأصح أنه 
بالملك لا بالولاية)» لأن التصرف فيما يملك استيفاءه» ونقله إلى الغير إنما يكون بحكم الملك» كاستيفاء المنافع 
ونقلها بالإجارة (فيزوّج) على الأوّل مبعض أمته خلافاً للبغوي كما مرء و (مسلم آمته الكافرة) التي تل من قن وحر 
كتابي بخلاف المرتدة» إذ لا تحل بحال» ونحو المجوسية والوثنية على أحد وجهين رجحه بعضهم لأنه لا يملك 
الاستمتاع بهماء والأوجه ما رجحه الجلال البلقيني وشراح الحاوي» بل نص عليه الشافعي رضي الله عنه أنه يزوجهما 
بكافر قن أو حر بناء على حلهما له؛ الآتي عن السبكي ترجيح خلافه» كما يزوّج محرمه بنحو رضاع وإن لم يكن له 
عليها ولاية من جهة أخرى خلافاً لما وهم فيه شارح» أما الكافر فلا يزوّج أمته المسلمة على ما مر لأنه ممنوع من كل 
تصرف فيها إلا إزالة ملكه عنهاء (وفاسق) أمته كما يؤجرها (ومكاتب) كتابة صحيحة أمته لكن بإذن سيده» وليس للسيد 


قوله: (كما لا يجبرانه) كان الظاهر تأنيث الفعل . قوله: (ومر أنه الخ) محترز قوله ولم يتعلق بها حق لازم اه. ع ش . 
قوله: (إلا من مرتهن) أي أو بإذنه نهاية ومغني وسم وسيد عمر . قوله: (ومثلها جانية الخ) أي بلا إذن المستحق اه. مغني. 
قوله: (حينئذ) أي حين إذ كان موسر الذي هو معنى قوله وإلا اه. رشيدي . قوله: (وصح العتق) أي إذا كان السيد موسراً مع 
أنه مفوت للرقبة . قوله: (لا يجوز لمفلس) أي محجور عليه بفلس اه. سيد عمر . قوله: (تزويج أمة تجارة عامل قراضه) فيه 
تتابع أربع إضافات . قوله: (بغير إذن الغرماء) أي أما بإذنهم فيصح ثم إن لم يظهر غريم آخر فذاك وإلا فينبغي بطلان النكاح 
اه. ع ش. قوله: (بغير إذنه) أي العامل . قوله: (وإن لم يظهر الخ) غاية. قوله: (أو تجارة قنه الخ) عطف على تجارة عامل 
اه. سم. قوله: (المأذون له) أي في التجارة. قوله: (المدين) أي وإلا فيزوّجها بلا إذنه . قوله: (بغير إذنه) أي القن قول المتن: ‏ - 
(لم يلزمه تزويجها) أي وإن خاف عليها العنت وقوله مطلقاً أي صغيرة أو كبيرة حلت أولا اه. ع ش. قوله: (مؤبدا) أي ' 
بنسب أو رضاع أو مصاهرة وكانت بالغة كما قاله ابن يونس تائقة خائفة الزنى كما قاله الأذرعي اه. مغني . قوله: (ما إذا كان) 
أي السيد. قوله: (فيما يملك الخ) خبر إن وقوله ونقله إلى الغير إنما يكون الخ عطف على اسمها وخبرها. قوله: (على الأوّل) 
أي أنه بالملك . قوله: (التي تحل) ينافي هذا التقيبد ما يأتي من قوله والأوجه ما رجحه الخ وقوله كما يزوّج محرمه الخ - قوله: 
(ونحو المجوسية الخ) أسقط النهاية والمغني لفظة نحو. قوله: (لأنه) أي السيد. قوله: (بهما) أي المجوسية والوثنية . قوك, 
(والأوجه ما رجحه الجلال الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني . قوله: (على حلهما له) أي للكافر اه. سم . قوله: (كما يزوّج) أي 
السيد. قوله: (محرمه) أي المملوكة كأخته سم ونهاية ومغني . قوله: (أما الكافر) محترز مسلم . قوله: (إلا إزالة ملكه الخ) أي 
وكتابتها نهاية ومغني قول المتن: (ومكاتب الخ) وأمة المكاتبة ينبغي ان يزوّجها سيدها بإذنها فليراجع قاله سم ثم ذكر عن 

قوله: (إلا من مرتهن) أي أو بإذنه . قوله: (وإنما لم يصح البيع الخ) عبارة شرح الروض واستشكل ذلك بمنع بيعها قبل 
اختيار الفداء . قوله: (أو تجارة قنه) عطف على تجارة عامل قوله في المتن: (الكافرة) وقول الشارح أي الكتابية"'' كما في 
المحرر مثال وإنما حمل كلامه على كلام أصله لأن الشيخين حكيا في المجوسية وجهين ولم يرجحا شيئا وقوله لأن غيرها 
لا يحل نكاحها أي له وإلا فسيأتي حل الوثنية للوثني شرح م ر. 

قوله: (والأوجه ما رجحه الخ) وهو المعتمد شرح م ر . قوله: (بناء على حلهما له) أي الكافر. قوله: (كما يزوج 
محرمه) أي المملوكة كأخته بنحو رضاع قوله في المتن : (ومكاتب الخ) وأمة المكاتبة ينبغي أن يزوجها سيدها بإذنها 
)١(‏ قول المحشي: (وقول الشارح أي الكتابية) ليس في نسخ الشرح التي بأيدينا كذا قوله بعد وقوله لأن غيرها لا يحل نكاحها !.ه من 

هامش . 


الاستقلال بتزويجها كعبده. (ولا يزوج ولي عبد) موليه من (صبي) ومجنون وسفيه ذكرا وأنثى لعدم المصلحة فيه 
بانقطاع كسبه عنه» ولم ينظروا إلى أنها ربما تظهر مع تزويجه لندرته» (ويزوّج) ولي النكاح والمال وهو الأب فالجد 
فالسلطان (أمته) إجبار التي يزوّجها المولي بتقدير كماله (في الأصح) إذا ظهرت الغبطة فيه اكتسابا للمهر والنفقة» نعم 
لا بد من إذن السفيه في نكاح أمتهء وخرج بوليهما أمة صغيرة عاقلة ثيب فلا تزوّج» وأمة صغير وصغيرة مجنونة فلا 
يزوّجها السلطان ولا يجبر الولي على نكاح أمة المولى. 


الروض والعباب ما يفيده وكذا في المغني ما يفيده. قوله: (كعبده) أي عبد المكاتب أي كما أنه ليس له الاستقلال بتزويج عبد 
المكاتب بل بإذنه له فيه اه. ع ش . قوله: (كسبه) أي العبد وقوله عنه أي المولى . قوله: (ولي النكاح الخ) قد يصدق على ابن 
عم وصبي على بنت عمه ويجاب بأن المقصود أن تكون ولايته لهما من جهة واحدة اه. سيد عمر وقوله من جهة الخ ولعل 
الأولى أن يقول شرعية لا جعلية. 

قوله: (لا بد من إذن السفيه) أي ذكراً أو أنثى أخذاً من سابق كلامه وفي سم بعد ذكر كلام المنهج وشرحه ما نصه هذا 
ظاهر في اعتبار استئذان السفيهة أيضا وظاهره وإن كانت بكرأ وبعد ذكر كلام شرحي الروض والبهجة ما نصه وقضية ذلك أن 
السفيهة الغيب كذلك اه. 

و لع اك ا ا و او ال ا ا ور 
صغيرة . قوله: (فلا تزوّج) أي لأنه لا يلي أحد نكاح تلك الصغيرة . قوله: (وأمة صغير الخ) عطف على قوله أمة صغيرة . قوله: 
(مجنونة) أسقطه النهاية والمغني وفي سم بعد ذكر كلام المنهج ما نصه هذا شامل لذي الجنون منهما أي الصغير والصغيرة 
خلاف تقييد الشارح الصغيرة بالمجنونة اه. 

قوله: (فلا يزوّجها السلطان) وإن ولي مالهما لأنه لا يلي نكاحهما (خاتمة) أمة غير المحجور عليها يزوّجها ولي السيدة 
تبعا لولايته على سيدتها بإذن السيدة وجوباً لأنها المالكة لها نطقا وإن كانت بكرا لأنها لا تستحي في تزويج أمتها اه. مغني 
عبارة سم عن الجواهر أمة المرأة ينظر في حال سيدتها فإن كانت محجورة فقد مر وإن كانت مطلقة زوجها ولي السيدة برضا 
السيدة دون الأمة سواء كان وليا بالنسب أو غيره وسواء كانت الأمة كبيرة أو صغيرة عاقلة أو مجنونة وسواء كانت السيدة ثيباً أو 


بكرا اه. 


فليراجع قال الشارح في شرح الإرشاد وبحث أن الأمة المبعضة يزوجها من يزوج المبعضة بإذنها أي من يزوج المبعضة لو 
كانت حرة وهو الولي لا من يزوّجها الآن وهو مالك البعض والولي اه. وتقدم ذلك في كلام الشارح في بحث الأولياء وفي 
العباب كالروض ويزوج أمة غير المحجورة وليها بإذنها مطلقا ولو بكرا ولا يعتبر إذن الأمة اه. قوله في المتن: (ولا يزج 
ولي عبد صبي ويزوج أمته الخ) في الروض فصل ليسن للولي تزويج عبد الصبي والسفيه والمجنون ولو زوّج أمتهم 
للمصلحة أب أو جد جاز لا غيرهما إلا السلطان في أمة غير الصغير ويزوج أي وإن علا أمة الثيب المجنونة لا أمة الثيب 
الصغيرة أي العاقلة وإن كانت أي الأمة لسفيه استؤذن اه. وظاهره أنه إذا كانت الأمة لسفيهة لا تستأذن لكن قول المنهج 
وشرحه ما نصه ولولي نكاح ومال من أب وإن علا وسلطان تزويج أمة موليه من ذي صغر وجنون وسفه ولو أنثى بإذن ذي 
السفه فللأب أي وإن علا تزويجها إلا إن كان صغيراً أو صغيرة وليس لغيرهما ذلك مطلقاً اه. ظاهر في اعتبار استئذان 
السفيهة أيضاً وظاهره وإن كانت بكراً وقوله إلا إن كان صغيراً شامل لذي الجنون منهما خلاف تقييد الشارح الصغيرة 
بالمجنونة وعبارة الجواهر هل لولي الطفل والسفيه والمجنون ذكوراً كانوا أو إناثاً تزويج رقيقهم عبداً كان أو أمة فيه أوجه 
إلى أن قال والثالث وهو الأظهر أن يزوج الأمة للمصلحة دون العبد إلى أن قال وإن كان أي الرقيق لسفيه فلا بد من إذنه ثم 
قال أمة المرأة ينظر فى حال سيدتها فإن كانت محجورة فقد مر وإن كانت مطلقة زوجها ولى السيدة برضا السيدة دون الأمة 
سواه كان ولا بالثيت أو غير وسواء كانت السيدة نا أو يكرا اعد قولك «(فالسلطان) ظاهره إن طرا اله يعد بالوضه ترشيداً 
فلبراجخ 

قوله: (نعم لا بد من إذن السفيه في نكاح أمته) قال في شرح الروض كما يستأذن في نكاحه وفي شرح البهجة لأنه لا 
يلي نكاحه إلا بإذنه اه. وقضية ذلك أن السفيهة الثيب كذلك انتهى . قوله: (وخرج بوليهما) أي النكاح والمال 


باب ما يحرم من التكاح لضن 


باب ما يحرم من التكاح 

بيان لما أي النكاح المحرم لذاته لا لعارض كالإحرام» وحينئذ ساوت هذه الترجمة ترجمة الروضة وأصلها بباب 
موانع النكاح» ومنها اختلاف الجنس فلا يصح لإنسي نكاح جنية وعكسه» كما عليه أكثر المتأخرين خلافاً للقمولي 
وآخرين» لأن الله تعالى امتن علينا بجعل الأزواج من أنفسناء ليتم السكون إليها والتأنس بها وذلك يستلزم ما ذكر والا 
لفات ذلك الامتنان» وفي حديث فيه ابن لهيعة وحديثئه حسن», نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الجن» 
وعلى الثاني يثبت سائر أحكام النكاح» لكن بالنسبة للإنسي فقط فيما يظهر لأنهم وإن كلفوا بفروع شريعتنا إجماعا 
معلوما من الدين بالضرورة» لكنا لا ندري تفاصيل تكاليفهم. نعم ظاهر كلام أثمتنا إن العبرة في الإنسيين إذا اختلف 
مقلدهما وتعارض غرضاهما ولم يترافعا لحاكم باعتقاد الزوج لا الزوجة» فيمكن أن يجري ذلك هنا إن أمكن, فإن 


باب ما يحرم من النكاح 


قوله: (بيان لما) الى قوله ومنها إختلاف الجنس في النهاية . قوله: (بيان لما) لا يخفى قرب حمل من على التبعيض بل 
أقربيته أي باب الأفراد المحرمة من جملة أفراد التكاح وأما حمل من على البيان فيلزمه نقصان البيان واحتياجه للتقييد اه. 
سم وأقره الرشيدي وقوله فيلزمه نقصان البيان أي لأنه لم يذكر جميع أفراد النكاح المحرم في هذا الباب وقوله واحتياجه 
للتقييد أي بقيد لذاته أنه ولا يخفى أن التقييد يحتاج إليه مطلقا وإن حمل من على التبعيض كما أشار إليه الحلبي حيث قال أي 
باب بيان الأفراد المحرمة من جملة أفراد النكاح المحرم أي لا لعارض كالأحرام بل لذاته اه. قوله: (وحينئذ) أي حين إذ قيد 
بقيد لذاته المتبادر عنه الإطلاق ساوت الخ أي إذ المتبادر من موانع النكاح ما يمنعه لذاته وقد يندفع بذلك توقف سم 
واستظهار الرشيدي إياه بما نصه قوله ساوت الخ أشار الشهاب سم الى التوقف فيه والتوقف فيه ظاهر اه. قوله: (ومنها) الى 
قوله وعلى الثاني في المغني . قوله: ا ا 0 
في ذلك القمولي وهو الأوجه واعتمده الزيادي والحلبي وشيخنا اه. قوله: (وذلك) أي الامتنان المذكور وقوله ما ذكر أي 
عدم الصحة مع اختلاف الجنس . قوله: (وإلا لفات ذلك الخ) نظر فيه سم وغيره بجواز الامتنان بأعظم الأمرين. قوله: 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ) للقمولي أن يحمله على الكراهة دون التحريم لا يقال حقيقته التحريم لأنه غير صحيح 
وإنما الذي حقيقته التحريم هو الصيغة أي لا تفعل بخلاف لفظ النهي وما تصرف منه فإن قلت قول الراوي نهى أي أتى 
بالصيغة قلت ممنوع لجواز أنه قال: إنها كم اه. سم ولا يخفى على المنصف أن حمل الآية على الامتنان بأعظم الأمرين 
وحمل الحديث على الكراهة كل منهما خلاف الظاهر يحتاج الى دليل . قوله: (وعلى الثاني) أي قول القمولى ومن معه من 
الصحة . قوله: (يثبت سائر أحكام النكاح) فيجوز له وطؤها إذا غلب على ظنه أنها زوجته وإن جاءت في صورة نحو حمارة أو 
كليةم رزاه. سم د عاش زاد شيخنا وكلذا عكبيه امه قوله: (لكن بالنسبة للإنسي الخ) فينتقض وضوءه بمسها ويجب عليه 
احا سياد الل ومته أن فق لأيهادا لتققة على الأدطة ل كارت وري ران اسيل سيا ف نعي عليه ا اا 
اه. ع ش . قوله: (باعتقاد الزوج الخ) هذا محل نظر اه. سم . قوله: (هنا) أي فيما إذا كان أحد الزوجين إنسياً والآخر جنياً . 


باب ما يحرم من النكاح 


قوله: (بيان لما) لا يخفى قرب حمل من على التبعيض بل أقر بيته أي باب الإفراد المحرمة من جملة أفراد النكاح وأما 
حمل من على بيان فيلزمه نقصان البيان واحتياجه للتقييد. قوله: (ساوت) يتأمل . قوله: (خلافا للقمولي) تبع القمولي م ر. 
قوله: (وإلا لفات ذلك الامتنان) فيه نظر لجواز الامتنان بأعظم الأمرين . قوله: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح 
الجن) للقمولي أن يحمله على الكراهة دون التحريم لا يقال حقيقته التحريم لأنه غير صحيح إنما الذي حقيقته التحريم هو 
الصينة [ ( لشمل خلزك نظ التي ونا تصرك انه إن تلك أن الاوي سي اليةة أقال تفي ال تلج ابعر لنجوار أنه 
قال أنهاكم اه. قوله: (وعلى الثاني يثبت سائر أحكم النكاح) فيجوز له وطؤها إذا غلب على ظنه أنها زوجته وإن جاءت في 
صورة نحو حمارة وكلبة م ر. قوله: (باعتقاد الزوج) هذا محل نظر. 


قلت ما ذكر فيما إذا اختلف اعتقادهما فرأى حل الوطء وهي حرمته أنها تمكنه ينافيه ما يأتي في مسائل الثديين أن له 
الطلب وعليها الهرب» قلت لا ينافيه» لأن ذاك كما دل عليه كلامهم ثم في ظاهر يحرمها عليه في اعتقادهماء وباطن لا 
يحرمها عليه في اعتقادهما ويؤيده قولهم لو صدقته جاز لها تمكينه» ثم رأيت ما يؤيد ذلك أو يصرح به عورد ني 
قواعد ال ركني اين أن للروع عر اللحتلى بيع زوحدية يتين تبارك نبل تامتقك إباجلة:را». ليقن أهي. فإن قلت لذ 
تأنيك بام , دلك لا يلزم عليه ارتكابها محر مافى اعتقادهاء بخلاف نيحو وطء حلفي حلفي شافعية بعد ا انقطاع 

لحيض وقبل الغسل» قلت تمكينها له حيث اعتبر 000 وبيا عر جيك مايه وكاو 
0 وما يحصل به نحو النشوز والتقذر المنافي لكمال التمتع لا فيما عدا ذلك مما يترتب عليه ضررها الذي لا 
يحتمل» ككونه مالكا يمس الكلب رطبا ثم يريد مسها وهي شافعية» فيمنع من ذلك لأنه لا حاجة به إليه مع سهولة 
إزالته . 

فائدة الجن أجسام هوائية أو نارية» أي يغلب عليهم ذلك فهم مركبون من العناصر الأربعة كالملائكة على قول» 
دقيل أرواح مجردة وقيل نفوس بشرية مفارقة عن أبدانهاء وعلى كل فلهم عقول وفهم ويقدرون على التشكل بأشكال 

مختلفة وعلى الأء عمال الشاقة في أسرع زمن» وصح خبر أنهم ثلاثة ئة أصناف : ذو أجنحة يطيرون بهاء وحيات» وآخرون 
يحلون ويظعنون» ونوزع قي قدرتهم على التشكل باستلزامه رفع الثقة بشيء فإن من رأى ولو ولده يحتمل أنه جني 
تشكل به» ويرد بأن الله تعالى تكفل لهذه الأمة بعصمتها عن أن يقع فيها ما يؤدي لمثل ذلك المترتب عليه الريبة في 
الدين» ورفع الثقة بعالم وغيره فاستحال شرعا الاستلزام المذكور, ر قال الشافعي رضي الله عنه : ومن زعم أنه نه رآهم ردت 
شهادته وعزر لمخالفته القرآن» وكان المصنف أخذ منه قوله من منع التفضيل بين الأنبياء عزر لمخالفته القرآن» وحمل 


قوله: (فرأى حل الوطء الخ) كما يأتي مثاله آنفاً. قوله: (إنها تمكنه) بيان لما ذكر وقوله ينافيه الخ خبره. قوله: (لأن ذاك) أي ما 
يأتي الخ . قوله: (في ظاهر الخ) أي كنكاح ثان بعد الطلاق ثلاث بلا محلل أي وثبت هذا عندهما معا وقوله وباطن أي كبطلان 
النكاح الأوّل أي وثبت هذا عند الزوج فقط وبه يندفع قول سم أن ذلك لا يقتضي اختلاف الحكم اه. وقول السيد عمر 
قوله: ا الظاهر في اعتقاده اه . قوله: (ويؤيده) أي كون ذاك في ظاهر يحرمها الخ . قوله: (مايؤيد 
ذلك) أي أن العبرة #ياعتهاد الزوخ ل الزوجة قوله: (من ذلك) أي تناول النبيذ وقوله عليه أي المنع . قوله: (قلت تمكينها الخ) 
قواشيهة مفادرة تتامل اه سملا عسر: قوله: (حتى في اعتقادها) محل نظر اه. سم. قوله: (والكلام الخ) أي كلام أئمتنا 
المتقدم في قوله نعم ظاهر كلام أئمتنا الخ . قوله: (والتقذر) عطف على نحو النشوز أو على النشوز قوله المنافي نعت لما 
يحصل به الخ . قوله: (على قول) راجع الى الملائكة فقط . قوله: (وقيل أرواح) أي الجن أرواح الخ. قوله: (باستلزامه) أي 
اقتدارهم على التشكل . قوله: (لمخالفته القرآن) إن أريد به قوله تعالى أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ثرونهم فهو مشكل لأن 
غاية ما في الآية إثبات حالة مخصوصة وهي تمكنهم من رؤيتنا في حالة لا نراهم فيها وليس فيها عموم ولا حصر وذلك لا 
ينافي أن لنا حالة أخرى نراهم فيها خصوصاً وقد وردت الأدلة برؤيتهم فليتأمل أه. سم. قوله: (من منع التفضيل الخ) قد 
يشكل ذلك بأنه إن أريد منع التفضيل مع الاطلاع على ما ورد في القرآن كقوله: تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض 


قوله: (في ظاهر يحرمها عليه الخ) أي فهو مشارك لها في اعتفاد الحرمة لو ثبت ذلك الظاهر فكانت الحرمة من هذا 
الوجه أتم مما اختصت باعتقادها رداك لوو اي اليد فليتأمل قوله: : (حتى في اعتقادها) محل نظر. 
قوله: (لمخالفته القرآن) إن أريد قوله تعالى # إِنَّمُ رسكم هو وَقَيُمٌ ين يت لا موي 4 [الأعراف : 717] فهو مشكل بأن غاية ما 
في الآية إثبات حالة مخصوصة وهي تمكنهم من رؤيتنا في حالة لا نراهم ذ فها وليس فيها عموم ولا حصر وذلك لا ينافي أن 
لنا حالة أخرى نراهم فيها خصوصا وقد وردت الأدلة برؤيتهم فليتأمل . قوله: (من منع التفضيل بين الأنبياء عزر لمخالفته 
القرآن) قد يشكل ذلك بأنه إن أريد منع التفضيل مع الاطلاع على ما ورد في القرآن الكريم من التصريح بالتفضيل كقوله 
تعالى #إوَلَقَدَ فَضَّلنا بعص اليَنَ عل بَمَتِد# [الإسراء : وعدم تأويله فلا ينبغي الاقتصار على التعزير بل ينبغي الحكم بالكفر 
لأن ذلك رد للقرآن من غير عذر وإن أريد منع التفضيل مع الجهل بما ورد في القرآن أو مع اعتقاد تأويله على وجه يعذر فيه 


ادها وترم بن اتاج يفف 


بعضهم كلام الشافعي على زاعم رؤية صورهم التي خلقوا عليهاء ولما عرف البيضاوي الجن في تفسير قل أوحى بنحو 
ما مر قال» وفيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم ما رآهم ولم يقرأ عليهم» وإنما اتفق حضورهم في بعض أوقات 
قراءته فسمعوها فأخبره الله تعالى بذلك اه. وكأنه لم يطلع على الأحاديث الصحيحة الكثيرة المصرحة برؤيته صلى 
الله عليه وسلم لهم وقراءته عليهم وسؤالهم منه الزاد لهم ولدوا بهم على كيفيات مختلفة» ولا يسقط عنا ما كلفنا به 
من نحو إقامة الجمعة أو فروض الكفايات بفعلهم» لما مر أنهم وإن أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم وكلفوا بشرعه 
إجماعا ضروريا فيكفر منكره لهم تكاليف اختصوا بها لا نعلم تفاصيلهاء ولا ينافي هذا إجراء غير واحد عليهم بعض 
الأحكام كانعقاد الجمعة معنا وصحة إمامتهم لناء والجمهور على أن مؤمنيهم يثابون ويدخلون الجنة» وقول أبي حنيفة 
والليث لا يدخلونهاء وثوابهم النجاة من النار بالغوا في رده على أنه نقل عن أبي حنيفة» أنه أخذ دخولهم من قوله 
تعالى ظالَرْ يَظِِئْهُنَ إن مَتَكَهُمْ ولا جَآن4 [الرحمن: 51] ومنها غير ذلك» وهو إما مؤبد وأما غيرهء وأسباب المؤبد قرابة 
ورضاع ومصاهرة لآية النساء خْرّمَتَ عَلْتَِكُمْ هد 4 [النساء: 17] مع آية الأحزاب #وَينَاتِ حَْكَ 4 [الاحزاب: ]5١‏ إلى 
آخرهما وأخصر ضابط للقرابة انه يحرم جميع من شملته ما عدا ولد العمومة وولد الخؤلة». فحينئذ (تحرم الأمهات) أي 
نكاحهنء وكذا جميع ما يأتي إذ الأعيان لا توصف بحل ولا حرمة على الأصحء وقيل التقدير وطؤهن فيحد بوطء 
مملوكته المحرم على هذا إذ لا شبهة بعد النص على تحريم الوطء دون الأول والخلاف في غير الأم» فهي يحد بوطئها 
اتفاقاء إذ لا يتصور وطؤها وهي مملوكةء هذا حاصل ما ذكره الزركشي وفيه نظر ظاهر لأن الإجماع على تحريم الوطء 
مطلقاً المعلوم ضرورة بمنزلة النص عليه بل أقوى» وقد صرحوا بنفي الحد مع ذلك فاقتضى ضعف ذلك التفريع كما 
أطلقه في الأم» ا واس لاد لمعه سمو ادو ان !معنن ان ا وعم ال را ات اموق ا لوا لد ا 


وعدم تأويله فلا ينبغي الاقتصار على التعزير بل ينبغي الحكم بالكفر وإن أريد المنع مع الجهل بما ورد في القرآن أو مع اعتقاد 
تأويله على وجه يعذر فيه فلا ينبغي التعزير لعذره فليتأمل اه. سم . قوله: (نحو ما مر) أي آنفاً في الفائدة . قوله: (لهم تكاليف 
الخ) أي لكن لهم الخ . قوله: (ولا ينافي هذا) أي قوله ولا يسقط عنا الخ إجراء غير واحد الخ انظر ما وجه عدم المنافاة 
الظاهرة في بادي الرأي . قوله: (والجمهور الخ) مبتدأ وقوله على الخ ذهبوا على الخ خبره. قوله: (نقل عن أبي حنيفة الخ) أي 
فله قول آخر موافق لقول العجمهور. قوله: (ومنها) عدلف ملى قوله منها اختلاف الجنس فقوله غير ذلك أي غير اختلاف 
الجنس وقوله وهو أي غير ذلك. قوله: (مع آية الأحزاب وبئات عمك التم) وذكرها مع أنه ليس فيها تحريم حتى تكون دليلاً 
على سببية القرابة لأن في بيان حل من فيه تحريراً للقرابة المقتضية للتحريم وإن ما فيها ليس منها اه. سم . قوله: (للقرابة) أي 
المقتضية للتحريم . قوله: (وحينئذ) أي حين ضبط القرابة المانعة بما ذكر . قوله: (أي نكاحهن) الى قوله على الأصح في 
النهاية. قوله: (جميع ما يأتي) أي والآية السابقة آنفاً وكان الأولى أن يصرح به ليظهر قوله الآتي وقيل الخ وما في الكردي من 
أن قوله أي نكاحهن الخ راجع إلى الآية لا إلى المتن يأبى عنه السياق . قوله: (على هذا) أي تقدير الوطء في الآية اه. 
كردي . قوله: (دون الأول) أي تقدير النكاح . قوله: (إذ لا يتصور وطؤها الخ) أي لأنها تعتق بملكها فلا يتصور بقاء ملكها اه. 
سم أي وسيأتي منعه . قوله: (هذا) أي قوله أي نكاحهن إلى هنا. قوله: (على تحريم الوطء) أي وطء مملوكته المحرم وقوله 
مطلقا أي إما كانت أولا. قوله: (بمنزلة النص عليه) أي نص الشارع على تحريم الوطء . قوله: (بنفي الحد) أي بوطء المملوكة 
المحرم اه. سم . قوله: (فاقتضى) أي تصريحهم المذكور ضعف ذلك التفريع أي قوله فيحد بوطء الخ . قوله: (كما أطلقه في 
الأم) أي كضعف ما أطلقه في الأم من عدم التصوّر اه. سم وعبارة السيد عمر أي كضعف ما أطلقه في مسألة الأم أنه يحد 
بوطئها اتفاقا والمقصود تشبيه التفريغ بالإطلاق في مطلق الضعف لا تنظيره به في أنه من مقتضى ما تقدم اه. 


فلا ينبغي التعزير لعذره فليتأمل . قوله: (مع آية الأحزاب) قد يقال آية الأحزاب وبنات عمك الخ ليس فيها تحريم حتى تكون 
دليلا على أن القرابة من أسبابه ويجاب بأن في بيان حل ما فيها تحريراً للقرابة المقتضية للتحريم وإن ما فيها ليس منها. قوله: 
المحرم . قوله: (كما أطلقه في الأم) أي كضعف ما أطلقه في الأم من عدم التصور. 


إذ يتصوّر ملك ولدها لها كالمكاتب» «وكل من ولدتك أو ولدت من ولدك)» وهي الجدة من الجهتين وإن علت (فهي 
أمك) حقيقة عند عدم الواسطة» ومجازا عند وجودها على الأصح وخرمة أزواجه صلى الله عليه وسلم لكونهن أمهات 
المؤمنين في الاحترام» فهي أمومة غير ما نحن فيه (والبنات) ولو احتمالا كالمنفية باللعان» ومن ثم لو أكذب نفسه 
لحقته؛ ومع النفي لا يثبت لها.من أحكام النسب سوى تحريم نكاحها على الأوجه سواء في تجريمه أعلم دخوله بأمها 
أم لاء ومن عبر بقوله وإن لم يدخل بأمها أراد ذلك إذ لو علم عدم دخوله بها لم تلحقه فلا يحتاج لنفي» (وكل من 
ولدتها أو ولدت من ولدها) وإن سفل» (فهي بنتك) حقيقة ومجازاً نظير ما مرء (قلت والمخلوقة من) ماء (زناه تحل له) 
لأنها أجنبية عنه إذ لا يثبت لها توارث ولا غيره من أحكام النسب» وقيل تحرم إن أخبره نبي كعيسى وقت نزوله بأنها 
من مائه» ل ا د ا ا ا 
فيهاء ٠‏ (ويحرم على المرأة) وعلى سائر محارمها (ولدها من زنى والله أعلم) إجماعا لأنه بعضهاء وانفصل منها إنسانا 
ولا كذلك المني» ومن ثم أجمعوا هنا على إرثه وبه اتضح فرق البلقيني بأنه علم تصرف الشارع في نسبة الولد للواطىء 


قوله: (ملك ولدها الخ) أي استمرار ملكه لها اه. سم . قوله: (وهي الجدة) إلى قوله أو مع النفي في النهاية والمغني. 
قوله: (وحرمة أزواجه الخ) دفع به ما يقال تعريف الأم بما ذكر قاصر فإنه لا يشمل زوجاته صلى الله عليه وسلم مع أنهن 
ا ا ا ال ا 0 . قوله: (غير ما نحن فيه) أي من أمومة النسب. 
قوله: (ومن ثم) أي من أجل بقاء احتمال بنتية المنفية باللعان. قوله: (لو أكذب) أي النافي . قوله: (على الأوجه) خالفه النهاية 
والمغني وسم فاعتمدوا ما حاصله أنه يثبت لها جميع أحكام النسب سوى جوز النظر والخلوة ة فيحرمان احيتاطاً . قوله: (أراد 
ذلك) أي عدم الدخول لا علم عدم الدخول. قوله: (إذ لو علم عدم دخوله لم تلحقه الخ) قد تمنع هذه الملازمة لإمكان 
استدخال الماء عند عدم الدخول إلا أن يريد بالدخول المنفي ما يشمله اه. سم . قوله: (وإن سفل) الى قوله بعد كما له في 
النهاية والمغني إلا قوله وبه اتضح الى المتن وقوله المجنون أو الصغير. قوله: (ولا غيره الخ) فلو وطىء مسلم كافرة بالزنى 
راوع ل ل رساي لو ل ار ا ا ا ا ا 
الزاني صغيرة فكبنتها مغني وشرح |! لروض . قوله: (كما تقرر) أي آنفاً بقوله إذ لا يثبت الخ ولد المع كز نالع أي 
مطلقاأ وإن أوهم صنيعه تقييدها بما إذا أخبره نبي الخ اه. سيد عمر. قوله: (ولا كذلك المني) أي مني الرجل يعني لم 
ينفصل منه إنساناً اه. ع ش . قوله: (على إرثه) أي من أمه اه. ع ش . 


قوله: (إذ يتصور ملك ولدها لها) أي استمرار ملكه. قوله: (ولو احتمالا كالمنفية باللعان) ولو لم يدخل بأمها وفي 
القصاص بقتله لها والحد بقذفه لها والقطع بسرقة مالها وقبول شهادته لها وجهان انتهى قال في شرحه نقلهما الأصل عن 
التتمة أشبههما قال الأذرعي واقتضاه كلام التتمة نعم ووقع في نسخ الروضة السقيمة ما يقتضي تصحيح مقابله الخ والمعتمد 
كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي هو مقابله الذي اقتضى تصحيحه كلام الروضة ثم قال في شرح الروض قال البلقيني وقد 
يأتي الوجهان في انتقاض الوضوء بمسها وجواز النظر إليها والخلوة بها أولا إذ لا يلزم من ثبوت الحرمة المحرمية كما في 
الملاعنة وأم الموطوأة بشبهة وبنتها والأقرب عندي عدم ثبوتٍ المحرمية انتهى هذا كلام شرح الروض والأوجه عدم 
لتاقن بالعين [ 0 تقان الخلت مين . قوله: (سوى تحريم نكاحها) قد يقال من أحكام النسب وإن كان من أحكام الرضاع 
والمصاهرة أيضاً عدم نقض الطهارة باللمس ولا يتجه إلا ثبوته إذ لا نقض مع الشك إلا أن يريد الأحكام الخاصة به ومن 
أحكامه عدم القصاص بالقتل والحد بالقذف والقطع بالسرقة ونحو ذلك مع ثبوت ذلك على أحد الوجهين بل هو المعتمد 
ال نين لا د ياك م رسام 1 ا بلتاة ون يح الوجه الآخر فليتأمل . قوله: (أراد 
ذلك) أي فليس مراده عدم الدخول بها بل عدم علم ذلك . قوله: (إذ لو علم عدم دخوله بها لم تلحقه) قد تمنع هذه الملازمة 
لإمكان استدخال الماء عند عدم الدخول إلا أن يريد بالدخول المنفي ما يشمله أو يريد الدخول وما في حكمه قوله في 
المتن: (من زناه) على حذف مضاف أي من ماء زناه. قوله: (وقيل تحرم الخ) وإذا لم تحرم عليه فغيره من جهته أولى ولو 
أرضعت المرأة بلبن الزاني صغيرة فكبنته . قوله: (وعلى سائر محارمها) أي حتى الزاني منهم بها كأن زنى بأخته فأتت ببنت 
فتحرم عليه من حيث أنها بنت أخته كما هو ظاهر. 


باب ما يحرم من النكاح يمنا 


فلم يثبتها إلا بنكاح أو شبهة لا للموطوأة بل ألحقه بها في الكل؛ (والأخوات) من جهة أبويك أو أحدهما نعم لو زوّجه 
الحاكم مجهولة ثم استلحقها أبوه بشرطه ولم يصدقه هو ثبتت أخوّتها له.. وبقي نكاحه نص عليه وبه تندفع مخالفة 
جمع فيه وممن جرى على الأوّل العبادي وكذا القاضي مرة. قالوا وليس لنا من ينكح أخته في الإسلام غير هذاء ولو 
أبانها لم تحل له وكذا لو استلحق زوج بنته المجهول المجنون أو الصغير ولم يصدقه هو بعد كماله على ما فيه مما بينته 
في شرح الإرشاد فراجعه. (وبئنات الإخوة الأخوات وإن سفلن والعمات والخالات وكل من هي أخت ذكر ولدك) وإن 
علا من جهة الأب أو الأم سواء أخته لأبويه أو أحدهماء (فعمتك أو أخت أنثى ولدتك) وإن علت من جهة الأب أو 
الأم سواء أختها لأبويها أو أحدهماء (فخالتك)» وعلم مما مر أن الاخصر من هذا كله أن يقال يحرم كل قريب إلا ما 
دخل في ولد العمومة أو الخؤلة» مقا عون ممما مط عطاوق ف لص م امل للج رفظ 4 سكين دمي رامن لدبو انرا 


قوله: (بشرطه) وهو الإمكان وتصديقها إن كبرت اه. ع ش . قوله: (ولم يصدقه الخ) عبارة المغني والنهاية فإن صدقه 
الولد والزوجة ثبت النسب وانفسخ النكاح ثم إن كان ذلك قبل الدخول فلا شيء لها أو بعده فلها مهر المثل وإن كذباه ولا 
بيئة للأب ثبت نسبها ولا ينفسخ النكاح وإن أقام الأب بينة ثبت النسب وانفسخ النكاح وحكم المهر كما تقدم وإن لم يكن 
بينة وصدقته الزوجة فقط لم ينفسخ النكاح لحق الزوج لكن لو أبانها لم يجز له بعد ذلك تجديد نكاحها لأن اذنها شرط وقد 
اعترفت بالتحريم وأما المهر فيلزم الزوج لأنه يدعي ثبوته عليه لكنها تنكره فإن كان قبل الدخول فنصف المسمى أو بعده 
فكله وحكمها في قبضه كمن أقر لشخص بشيء وهو ينكره وتقدم حكمه في باب الإقرار ولو وقع الاستلحاق قبل التزويج 
لم يجز للابن نكاحها اه. قالع ش قوله: وتقدم حكمه الخ وهو أنه يبقى في يد من هو بيده حتى يرجع المنكر ويعترف 
اه. قوله: (وممن جرى على الأول) أي بقاء التكاح . قوله: (ولو أبانها لم تحل الخ) مفهومه أنه لو طلقها رجعياً لم تحرم وهو 
محتمل لأن الرجعية في حكم الزوجة ويحتمل الحرمة إذ ليست زوجة حقيقة وقد حرمت بالطلاق فلا تحل الرجعة التي هي 
سبب الحل مع ثبوت الإخوة اه. سم والأقرب الأوّل. قوله: (وكذا لو استلحق الخ) عبارة النهاية والمغني وقيس بهذه 
الصورة ما لو تزوجت بمجهول النسب فاستلحقه أبوها ثبت نسبه ولا ينفسخ النكاح إن لم يصدقه الزوج اه. قوله: 
(المجنون) أي بأن طرأ جنونه بعد العقد أو الصغير بأن كان العقد عند من يقول به اه . ع ش . قوله: (أو الصغير) قد يشكل 
لأنه لا يزوّج الصغير إلا الأب والجد ولا أب ولا جد لأن الفرض أنه مجهول وأما المجئون فلا إشكال فيه إذ يمكن طروّ 
جنونه بعد تزؤّجه وتزويج الحاكم إياه اه. سم وقد يدفع الاشكال بأن يزوّجه حاكم يراه كما مر عن ع ش . قوله: (وإن 
سفلن) إلى الفرع في النهاية إلا قوله وهي من هذه الحيثية إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وعلم مما مر إلى المتن. قوله: 
(وإن سفلن) عبارة التنبيه أي والمغني وبنات الأخوات وبنات أولاد الأخوات وإن سفلن وبنات الإخوة وبنات أولاد الاخوة 
وإن سفلن انتهت اه. سم. قوله: (وإن علا الخ) عبارة المغني بلا واسطة فعمتك حقيقة أو بواسطة كعمة أبيك فعمتك مجازا 
وقد تكون العمة من جهة الام كأخت أبي الأم اه. قوله: (وإن علت الخ) عبارة المغني بلا واسطة فخالتك حقيقة أو بواسطة 
كخالة أمك فخالتك مجازاً وقد تكون الخالة من جهة الاب كأخت أم الأب اه. وعبارة الروض كما في سم فأخت أب الأم 
عمة وأخت أم الأب خالة اه. قوله: (وعلم مما مر الخ) هذا عين ما مر اه. ع ش . قوله: (إن الأخصر الخ) لكن يفوته حينئذ 
بيان جهة القرابة اه. رشيدي . قوله: (في ولد العمومة) أي الشاملة للأعمام والعمات وقوله أو الخؤولة أي الشاملة للأخوال 


قوله: (ولو أبانها لم تحل له) مفهومه أنه لو طلقها رجعياً لم تحرم وهو محتمل لأن الرجعية في حكم الزوجة ويحتمل 
الحرمة إذ ليست زوجة حقيقة وقد حرمت بالطلاق فلا تحل الرجعة التي هي سبب الحل مع ثبوت الإخوة وقد يتخرج ذلك 
على أن الرجعية ابتداء أو استدامة وهي مما يختلف فيه الترجيح بحسب المدرك. قوله: (أو الصغير) قد يستشكل لأنه لا 
يزوج الصغير إلا الأب والجد ولا أب ولا جد لأن الفرض أنه مجهول وأما المجنون فلا اشكال فيه إذ يمكن طرو جنونه بعد 
تزوجه ويكره تزويج الحاكم إياه قوله في المتن: (وبنات الإخوة والأخوات) عبارة التنبيه وبنات الأخوات وبنات أولاد 
الأخوات وإن سفلن وبنات الإخوة وبنات أولاد الإخوة وإن سفلن انتهى . قوله: (وإن سفلن) وعبارة الروض وإن بعدن. 
قوله: (وكل من هي أخت ذكر ولدك وإن علا من جهة الأب أو الأم الخ) قال في الروض فأخت أبي الأم عمة وأخت أم الأب 
خالة انتهى . قوله: (في ولد العمومة) أي الشاملة للأعمام والعمات . قوله: (أو الخؤلة) أي الشاملة للأخوال والخالات قوله 


بوذن الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


(ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضاً) أي كما حرمن بالنسب للنص على الأمهات والأخوات في الآية» وللخبر المتفق 
عليه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وفي رواية ما يحرم من الولادة (وكل من أرضعتك أو أرضعت من 
أرضعتك أو) أرضعت (من ولدك) ولو بواسطة. (أو ولدت مرضعتك أو) ولدت أو أرضعت (ذا)» أي صاحب (لينها) 
شرعاً كحليل المرضعة الذي اللبن له وإن ولدته بواسطة (فام رضاع وقس) بذلك (الباقي) من السبع المحرمة بالرضاع» 
فالمرتضعة بلبنك أو بلبن فرعك ولو رضاعا وبنتها كذلك وإن سفلت بنت رضاععء والمرتضعة بلبن أبيك أو أمك ولو 
رضاعاء ومولودة أحدهما رضاعا أخت رضاع وبنت ولد المرضعة أو الفحل نسبا أو رضاعاً وإن سفلت» ومرتضعة 
بلبن أخيك أو أختك وبنتها نسبا أو رضاها وإن سفلت؛ وبنت ولد أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أبيك نسباً أو رضاعاً 
وان سفلت» بنت أخ أو أخت رضاع وأخت فحل أو مرضعة وأخت أصلهما نسبا أو رضاعا ومرتضعة بلبن أصل نسبا أو 
رضاعا عمة رضاع أو خالته» (ولا تحرم عليك من أرضعت أخاك) أو أختك. وإنما حرمت أم أخيك نسباً لأنها أمك أو 
موطوأة أبيك . (و) لا من أرضعت (نافلتك) أي ولد ولدك لأنها كالتي قبلها أجنبية عنك؛ وحرمت أمه نسباً لأنها بنت 
أو موطوأة ابن (ولا أم مرضعة ولدك) لذلك» وهي نسبا أم موطوأتك (وبنتها). أي المرضعة لذلك وهي نسبا بنت أو 


والخالات اه. سم قول المتن: (ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع الخ) سيأتي في الرضاع أن حرمة الرضيع تنتشر منه الى فروعه 
من الرضاع والنسب لا الى أصوله وحواشيه وإن حرمتي المرضعة والفحل ينتشران الى الجميع اه. سم . قوله: (ولو بواسطة) 
تعميم لقوله أو أرضعت من أرضعتك الخ . قوله: (أو ولدت مرضعتك) أي بواسطة أو غيرها اه. مغني . قوله: (الذي اللبن له) 
احترز به عما لو كان اللبن لغيره كأن تزوّج امرأة ترضع فإن الزوج المذكور ليس صاحب اللبن اه. ع ش . قوله: (وإن ولدته) 
أو أرضعته بواسطة كما هو ظاهر فكان ينبغي زيادة هذا ليلائم ما سبق اه. سيد عمر أقول والأخصر الأشمل ليعم الصور 
الثلاث أن يقول ولو بواسطة . قوله: (فالمرتضعة بلبنك الخ) أي سواء كانت المرضعة زوجة أو أمة أو موطوأة بشبهة اه. ع 
ش. قوله: (وبنتها) أي بنت المرتضعة بلبنك الخ . قوله: (كذلك) أي ولو رضاعا اه. سيد عمر. قوله: (ولو رضاعا) متعلق 
بكل من أبيك أو أمك اه. سم . قوله: (ومولودة أحدهما رضاعاً) أما نسباً فليس الكلام فيه وقد تقدم اه. سم . قوله: (نسباً أو 
رضاعاً) يحتمل أن يكون تعميماً البنت ولد المرضعة أو له أو لهما وهو الأنسب وقوله وأختك وبئتها نسباً أو رضاعاً فيه نظير ما 
مر فتذكر وبالتأمل في كلامه يتبين لك تداخل بعض الأقسام اه. سيد عمر وغبارة سم قوله نسباً أو رضاعاً ينبغي تعلقه بكل 
من بنت و ولد وقوله بعده نسباً أو رضاعاً ينبغي تعلقه بقوله أخيك أو أختك وبنتها أي المرتضعة وقوله : بعده أيضاً نسباً أو 
رضاعاً متعلق بكل من أخت الفحل أو المرضعة وأخت أصلهما وأصلهما اه. أقول وقوله: نسباً أو رضاعاً عقب قوله وبنت 
ولد أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أبيك متعلق بكل من البنت والأم والأب. قوله: (بلبن أصل) لعل المراد أصل الفحل أو 
المرضعة أو أصل الشخص الثاني وما فوقه لا أصله الاوّل إذ المرتضعة بلبنه أخت كما تقدم لا عمة ولا خالة سم على حج 
اه. ع ش . قوله: (عمة رضاع) أي في الأصل الذكر وقوله أو خالته أي في الأصل الأنثى اه. سم . قوله: (لأنها بنت الخ)أي 
لك قول المتن : (ولا أم مرضعة الخ) وأما المرضعة نفسها فلا إشكال في عدم تحريمها برلسي اه. سم عبارة الرشيدي إنما لم 
يذكر من أرضعت ولدك لأنه بصدد بيان من يحرم من النسب ويحل من الرضاع وأما من أرضعت.ولدك فهي تحل من النسب 
والرضاع معاً كما لا يخفى اه. قوله: (وهي الخ) أي أم أم ولدك. قوله: (أي المرضعة) أي مرضعة ولدك. قوله: (وهي) أي 


في المتن: (ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضا) وسيأتي في الرضاع أن حرمة الرضيع تنتشر منه إلى فروعه من الرضاع 
والنسب لا إلى أصوله وحواشيه وأن حرمتي المرضعة والفحل ينتشران إلى الجميع . قوله: (ولو رضاعا) متعلق بكل من أبيك 
أو أمك. قوله: (ومولودة أحدهما رضاعا) أما نسبا فليس الكلام فيه وقد تقدم. قوله: (نسبا أو رضاعا) ينبغي تعلقه بكل من 
بنت وولد وقوله بعده نسبا أو رضاعا ينبغي تعلقه بقوله أخيك أو أختك وبتتها أي المرتضعة وقوله بعده أيضاً نسبا أو رضاعا 
متعلق بكل من أخت الفحل أو المرضعة وأخت أصلهما وأصلها. قوله: (ومرتضعة بلبن أصل) لعل المراد أصل الفحل أو 
المرضعة أو أصل الشخص الثاني وما فوقه لأصله الأول إذا المرتضعة بلبنه أخت كما تقدم لا عمة ولا خالة. قوله: (عمة 
رضاع) في الأصل الذكر. قوله: (أو خالته) في الأصل الأنثى قوله في المتن: (ولا أم مرضعة ولدك) وأما المرضعة نفسها فلا 


باب ما يحرم من التكاح وذنا 


ربيبة» فعلم أن هذه الأربعة لا تستثنى من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لما علمت إن سبب انتفاء التحريم 
عنهن رضاعا انتفاء جهة المحرمية نسباء فلذا لم يستثنها كالمحققين» فاستثناؤها في كلام غيرهم صوري» وزيد عليها 
أم العم وأم العمة وأم الخال وأم الخالة وأخ الابن فهؤلاء أيضاً يحرمن نسبا لا رضاعا لما تقررء وصورة الأخيرة امرأة 
لها ابن ارتضع من أجنبية ذات ابن فلها نكاح أخي ابنها رضاعاء وإن حرم نسبا لكونه ابنها أو ابن زوجهاء وهي من هذه 
الحيثية غير أم الأخ المذكورة في المتن» و (لا) يحرم عليك أيضاً (أخت أخيك) الذي من النسب أو الرضاع (بنسب 
ولا رضاع) متعلق بأخت بدليل قوله (وهي) نسبا (أخت أخيك لأبيك لأمه). بأن كان لأم أخيك لأبيك بنت من غير 
أبيك (وعكسه). أي أخت أخيك لأمك لأبيه بأن كان لأبى أخيك لأمك بنت من غير أمك؛ ورضاعا أخت أخيك لأب 
أو أم رضاعا بأن أرضعتهما أجنبية عنك . ١‏ 

فرع ادعت أمة انها أخته رضاعاء فإن كان قبل أن يملكها حرمت عليه» وكذا بعده وقبل التمكين بل وبعد تمكين 
مع نحو صغر كما هو ظاهر بخلافه بعد تمكين معتبر» إلا إن ادعت غلطا أو نسيانا أخذا مما في الروضة قبل الصداق أن 
الزوجة لو ادعت ذلك قبل قولها بالنسبة لتحليفه على نفيه» أي فإن نكل حلفت وانفسخ النكاح» وبخلاف ما لو ادعت 
أنها أخته نسبا وفرق بأن النسب لا يثبت بقول النساء بخلاف الرضاع فكذا التحريم به» ويؤيده اطلاق الروضة وغيرها 
أن أمته لو منعته وقالت وطئني نحو أبيك قبل قوله بيمينه لأن الأصل عدم وطئه اه. فهذا مثل النسب بجامع أن كلا لا 
يثبت بقول النساء» مد رن ا ا لجع أ ب قو ا ل وت لدم اها واج راع لامر وق اق لي ل ال و ل ا مد ل 10 


بنت أم ولدك . قوله: (لما علمت الخ) عبارة المغني عن الروضة لأن أم الأخ لم تحرم لكونها أم أخ وإنما حرمت لكونها أما أو 
حليلة أب ولم يوجد ذلك في الصورة الأولى وكذا القول في باقيهن اه. وعبارة الرشيدي أي فأم أخيك مثلاً لم تحرم عليك من 
حيث أنها أم أخيك بل من حيث أنها أمك أو موطوأة أبيك كما تقدم وذاك منتف عمن أرضعت أخاك مثلا اه. قوله: 
(كالمحققين) راجع للنفي . قوله: (وزيد عليها) أي الأربعة المذكورة فى المتن . قوله: (أم العم) أي من الرضاع اه. ع ش . 
قوله: (لما 3 تقرر) أي من انتفاء جهة المحرمية نسباً فيهن . قوله: (من أجنبية ذات ابن) فذلك الابن أخو ابن المرأة المذكورة قوله: 
(فلها) أي المرأة المذكورة وقوله غير أم الأخ الخ إن أراد ما في قوله من أرضعت أخاك فقد يقال ما هنا مباين له من سائر 
الحيثيات إذ ذاك في مرضعة أخ النسب وما هنا في أم الأخ من الرضاع النسبية فليتأمل اه . سم أي فلا حاجة للتنبيه إلى الغيرية . 
قوله: (متعلق بأخت) أي من حيث المعنى اه. ع ش . قوله: (بدليل قوله الخ) قد يقال هذا دليل تعلقه بأخيك أيضاً اه. سم . 
قوله: (لأب أو أم) كان وجه هذا التقدير أن يكون على طريق ما ذكر في النسب وإلا فالشقيق كذلك كما هو ظاهر اه. سم. 
قوله: (وكذا بعده وقبل التمكين) هو أحد وجهين اعتمده الروض في باب الرضاع والثاني أنها لا تحرم كما بعد التمكين وهو 
أوجه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه. سم . قوله: (إلا إن ادعت غلطا الخ) هذا الاستثناء لا يظهر على ما أفتى به 
شيخنا الشهاب الرملي أن ما قبل التمكين كما بعده وذلك لأن التمكين غلطاً أو ناسياً لا يزيد على عدمه رأساً فليتأمل نعم أن 
أريد بهذا الاستثناء مجرد أن لها تحليفه فهو قريب اه. سم أي فيكون الاستثناء حينئذ صورياً. قوله: (أخذاً مما في الروضة 
الخ) قد يقال كيف تؤخذ الحرمة بدعواها ما ذكر من قبول قول الزوجة لمجرد تحليفه فينبغي أن المراد أنها كالزوجة في ذلك 
اه. سم. قوله: (لو أدعت ذلك) أي الغلط أو النسيان. قوله: (لتحليفه) أي الزوج . قوله: (ويؤيده) أي الفرق . قوله: (فهذا) 


اشكال في عدم تحريمها بر . قوله: (فلها) أي المرأة. قوله: (غير أم الأخ المذكورة في المتن) إن أراد ما في قوله من أرضعت 
ل ا ا م ا ا ف ل ا 
فليتأمل . قوله: (بدليل) قد يقال هذا دليل تعلقه بأخيك أيضاً. قوله: (لأب أو أم) كان وجه هذا التقدير أن يكون على طريق ما 
ذكر فى النسب وإلا فالشقيق كذلك كما هو ظاهر . قوله: (وكذا بعده وقيل التمكين) أحد وجهين اعتمده الروض فى باب 
الرضاع والثاني أنها لا تحرم كما بعد التمكين وهو أوجه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي م ر. قوله: (إلا إن ادعت الخ) 
هذا الاستثناء لا يظهر على ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملى أن ما قبل التمكين كما بعده وذلك لأن التمكين غلطأ أو نسيانا 
لا يزيد على عدمه رأسا فليتأمل نعم إن أريد بهذا الاستناء مجرد أن لها تحليفه فهو قريب . قوله: (أخذاً مما في الروضة الخ) قد 


كفن الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


فلا يثبت بقولها بخلاف الرضاع» وبهذا المذكور عن الروضة وغيرها الشامل لما إذا مكنته أو لا يندفع إلحاق بعضهم 
دعوى وطء نحو الأب بالرضاع في تفصيله المذكورء (ويحرم) عليك بالمصاهرة (زوجة من ولدت) وإن سفل من نسب 
أو رضاعء (أو ولدك) وإن علا (من نسب أو رضاع). لقوله تعالى «وَعَلِلُ تابحم لذن مِنْ مكب » [النساء : *77] 
ومنطوق خبر يحرم من الرضاع السابق بعين حمل من أصلابكم على أنه لاخراج زوجة المتبني دون ابن الرضاع» ولقوله 
تعالى» 000 تكحْوَأْ ما َم أبآرْكُم قت لِنسَِ # [النساء : 57] (و) يحرم عليك (أمهات زوجتك منهما). أي النسب أو 
الرضاع ولو لطفلة طلقتها وإن علون وإن لم تدخل بها لإطلاق قوله تعالى #وَأْمَهَدتُ نتَآيِكُمْ4 [النساء: 77]» وحكمته 
ابتلاء الزوج بمكالمتها والخلوة بها لترتيب أمر الزوجة فحرمت كسابقتيها بنفس العقد ليتمكن من ذلك» ولا كذلك البنت» 
نعم يشترط حيث لا وطء صحة العقد لأن الفاسد لا حرمة له ما لم ينشأ عنه وطء أو استدخالء لأنه حينئذ وطء شبهة 
واستدخال وهو محرم كما يأتي» (وكذا بناتها)؛ أي زوجتك ولو بواسطة سواء بنات ابنها وبنات بنتها وإن سفلن» 


أي الوطء . قوله: (فلا يثبت) أي التحريم بهما وقوله بخلاف الرضاع أي يثبت بقولها فكذا التحريم به. قوله: (يندفع إلحاق 
بعضهم الخ) في الجزم بالاندفاع مع الإطلاق وإمكان التقييد شيء فليتأمل اه. سم وقد يجاب بما صرح النووي في شرح 
المهذب أن ما يفهم من إطلاقاتهم يضاف إليهم بالتصريح . قوله: (بالرضاع) أي بدعوى الرضاع في تفصيله أي تفصيل الرضاع 
ودعواه بكونها قبل التمكين المعتبر أو بعده. قوله: (عليك بالمصاهرة) إلى قوله ولا نظر مع ذلك في المغني وإلى التنبيه في 
النهاية إلا قوله وإدخاله قول المتن: (وتحرم زوجة من ولدت الخ) عبارة الروض فيحرم بمجرد العقد الصحيح أمهات زوجتك 
وزوجات أصولك وفروعك انتهت اه. سم قول المتن: (زوجة من ولدت) أي وإن لم يدخل ولدك بها اه. مغني . قوله: 
(وإن سفل) أي ذكراً كان أو أنئى بواسطة أو غيرها فهو شامل لزوجة ابن البنت فتحرم على جده لأنها زوجة من ولده بواسطة 
إذ الولد يشمل الذكر والأنثى فتنبه له فإنه دقيق جدا اه. ع ش . قوله: (لقوله وإن علا) أي بواسطة أو غيرها أبأً أو جداً من قبل 
الأب أو الأم وإن لم يدخل والداك بها اه. مغني . قوله: (لقوله تعالى الخ) عبارة المغني أما النسب فللآية وأما الرضاع 
فللحديث المتقدم فإن قيل إنما قال تعالى 9وَعَلَبيَلُ أنْأهِكُم الدنَ مِنْ أمْكَبِحُمْ4 فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة 
أجيب بأن المفهوم إنما يكون حجة إذا لم يعارضه منطوق وقد عارضه هنا قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب فإن قيل ما فائدة التقيبد في الآية حينئذ أجيب بأن فائدة ذلك إخراج حليلة المتبني اه. قوله: (ومنطوق الخ) 
جواب اعتراض وارد على الاستدلال بالآية . قوله: (يعين حمل الخ) فيه بحث لأن الخبر عام ومفهوم من أصلابكم خاص 
والقاعدة الأصولية تقديم الخاص ولو مفهوماً اه. سم . قوله: (لإخراج زوجة المتبني) فلا يحرم على المرء زوجة من تبناه لأنه 
ليس بابن له اه. مغني. قوله: (أو الرضاع) كذا في أصله رحمه الله تعالى والمناسب ببادي الرأي إنما هو الواو فليتأمل اه. 
سيد عمر أقول قضية وجوب مطابقة الضمير لمرجعه لفظة أو كما هو ظاهر. قوله: (وحكمته) أي حكمة عدم اعتبار الدخول في 
تحريم أصل البنت دون تحريمها اه. مغني . قوله: (كسابقتيها) هما زوجة من ولدت وزوجة من ولدك . قوله: (من ذلك) أي 
الترتيب . قوله: (نعم يشترط الخ) عبارة المغني والحاصل أن من حرم بالوطء لا يعتبر فيه صحة العقد كالربيبة ومن حرم 
بالعقد وهي الثلاث الأول فلا بد فيه من صحة العقد نعم لو وطىء في العقد الفاسد في الثلاث الأول حرم بالوطء فيه لا بالعقد 
اه. قوله: (وطء أو استدخال) ظاهره وان كان كل منهما في الدبر وهو ظاهر لوجود مسمى الوطء والاستدخال وقد قالوا الدبر 
كالقبل في أحكامه إلا ما استثنى ولم يذكروا هذا في المستثنيات فينسب إليهم منطوقاً لما صرح به النووي في شرح المهذب أن 
مايفهم من إطلاقاتهم يضاف إليهم بالتصريح اه. ع ش . قوله: (لأنه) أي الوطء أو الاستدخال وكذا الضمير في قوله وهو 
محرم . قوله: (حينئذ) أي حين إذ نشأ عن العقد الفاسد . قوله: (كما يأتي) أي في المتن عن قريب . قوله: (وإن سفلن) يغني 


يقال كيف تَوْخْذ الحرمة بدعواها ما ذكر من قبول قول الزوجة بمجرد تحليفه فينبغى أن المراد أنها كالزوجة فى ذلك . قوله: 
(يندفع إلحاق بعضهم الخ) في الجزم بالاندفاع مع الإطلاق وإمكان التقييد شيء فليتأمل قوله في المتن: (وتحرم زوجة من 
ولدت أو ولدك الخ) عبارة الروض فيحرم بمجرد العقد الصحيح أمهات زوجتك وزوجات أصولك وفروعك انتهى . قوله: 
(بعين حمل الخ) فيه بحث لأن الخبر عام ومفهوم من أصلا بكم خاص والقاعدة الأصولية تقديم الخاص ولو مفهوما ومن 
هنا يشكل قوله في شرح الروض وقدم أي الخبر على مفهوم الآية لتقدم المنطوق على المفهوم حيث لا مانع انتهى . 


بالبناما يجزم من البكاح 4م 


(إن دخلت بها) بأن وطئتها في حياتها ولو في الدبر وإن كان العقد فاسداًء وكذا إن استدخلت ماءك المحترم في حال 
نزوله وادخالهء إذ هو كالوطء في أكثر أحكامه في هذا الباب وغيره لقوله تعالى «رَرَببَبَُكُمْ أل في حُجُورِكم يْن 
سبكم الى دَحَلُْمْ يِهِنّ4 الآية [النساء: 8؟] ولم يعد دخلتم لأمهات نسائكم أيضاًء وإن اقتضته قاعدة الشافعي من 
رجوع الوصف ونحوه لسائر ما تقدمه؛ لأن محله إن اتحد العامل وهو هنا مختلف إذ عامل نسائكم الأولى الاضافة » 
والثانية حرف الجر ولا نظر مع ذلك لاتحاد عملهما خلافاً للزركشي» لأن اختلاف العامل يدل على استقلال كل 
بحكم» ومجرد الاتفاق في العمل لا يدل على ذلك كما هو واضح وذكر المحجور للغالب فلا مفهوم له. 

تنبيه: لم ينزلوا الموت هنا منزلة الوطء بخلافه في الإرث» وتقرير المهر ويوجه بأن التنزيل هنا يلزم عليه إن 
العقد محرم» وهو خلاف النص ولا كذلك تم للنص فيه على أن الموت موجب للإرث,» والتقرير وسره من جهة 
المعنى أن المطلوب من البنت لو حلت الوطء وتوابعه فلم يحرمه؛ إلا ما هو من جنسه في الأم لإمكانه» وعدلوا عن 
ذلك فى الأمهات لما مر والمقصود فيهما المال ولا جنس له فأدير الأمر فيه على.مقرر لموجبه الذي هو العقد وهو 
الموت أو الوطء المؤكد لذلك الموجب» (ومن وطىء امرأة) حية وهو واضح (يملك) ولو في الدبرء وإن كانت 
محرمة عليه أبداً كما يأتي عن أصل الروضة» (حرم عليه أمهاتها وبناتهاء وحرمت على آبائه وأبنائه) إجماعاً» وتثبت هنا 
المحرمية أيضاًء (وكذا) الحية (الموطوأة) ولو في الدبر (بشبهة) إجماعا أيضاًء لكن لا يثبت بها محرمية 000 


عنه قوله المار ولو بواسطة. قوله: (وإدخاله) خلافاً للنهاية ووالده. قوله: (لقوله تعالى الخ) تعليل للمتن. قوله: (ولم يعد الخ) 
ببناء المفعول وقوله دخلتم نائب فاعله عبارة المغني أعيد الوصف إلى الجملة الثانية ولم يعد إلى الجملة الأولى وهي وأمهات 
نسائكم مع أن الصفات عقب الجمل تعود إلى الجميع الخ . قوله: (وإن اقتضته) أي العود إليه أيضاً. قوله: (لأن محله) أي 
العود لجميع ما تقدم . قوله: (مع ذلك) أي اختلاف العامل . قوله: (خلافا للزركشي الخ) مال المغني إليه أي ما قاله الزركشي . 
قوله: (لأن الخ) تعليل لعدم النظر. قوله: (استقلال كل) أي من المعمولين. قوله: (على ذلك) أي العود للجميع . قوله: (يلزم 
عليه أن العقد الخ) ليتأمل وجه اللزوم اه. سيد عمر عبارة سم قوله يلزم عليه الخ هذا ممنوع وإنما اللازم أن المحرم العقد 
مع الموت لا يقال هو خلاف النص لأنا نقول هو ملحق بالمنصوص ولو امتنع مثل ذلك انسد باب القياس اه. قوله: (ثم) أي 
في الإرث وتقرير المهر. قوله: (فلم يحرمه) أي المطلوب من البنت وفي سم.ما نصه قوله فلم يحرمه الخ لم كان كذلك اه. 
قوله: (عن ذلك) أي السر المذكور. قوله: (لما مر) أي آنفا في قوله وحكمته ابتلاء الزوج الخ . قوله: (والمقصود الخ) عطف 
على المطلوب . قوله: (فيهما) أي الإرث وتقرير المهر . قوله: (فأدير الأمر فيه الخ) لم كان كذلك اه. سم . قوله: (وهو) أي 
المقرر. قوله: (حية) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وكونها مشتركة إلى وإن علمت وكذا في المغني إلا قوله ومنها أن توطأ إلى 
ولا أثر. قوله: (حية) أما الميتة فلا تثبت حرمة المصاهرة بوطثئها كما جزم به الرافعي في الرضاع اه. مغني . قوله: (وهو 
واضح) سيذكر محترزه. قوله: (وإن كانت محرمة الخ) أي بنسب أو رضاع كخالته من نسب أو رضاع فتحرم بنتها عليه وتحرم 
هي على أبيه اه. سم . قوله: (إجماعا) ولأن الوطء بملك اليمين نازل منزلة عقد النكاح محلي ومغني . قوله: (لكن لا يثبت 
الخ) عبارة المغني تنبيه قد يشعر تشبيهه وطء الشبهة بالوطء بملك اليمين وإن وطء الشبهة يوجب التحريم والمحرمية وليس 
مراداً بل التحريم فقط فلا يحل للواطىء بشبهة النظر إلى أم الموطوأة وبنتها ولا الخلوة والمسافرة بهما ولا مسهما كالموطوأة 
بل أولى فلو تزوجها بعد ذلك لبتت المحرمية أيضاً اه . قوله: (بها) أي بوطء الشبهة وتأنيث الضمير باعتبار المضاف إليه. 


قوله: (يلزم عليه الخ) هذا ممنوع إنما اللازم أن المحرم العقد مع الموت لا يقال هو خلاف النص لأنا نقول هو ملحق 
بالمنصوص ولو امتنع مثل ذلك انسد باب المقياس . قوله: (قلم يحرمه إلا ما هو من جنسه) لم كان كذلك . قوله: (فادير 
الأمر فيه الخ) لم كان كذلك . قوله: (وإن كانت محرمة عليه أبدا) أي بنسب أو رضاع كخالته من نسب أو رضاع فتحرم بنتها 
عليه وتحرم هي على أبيه . قوله: (ولقوة ذلك الاشكال) أي المار في قوله فيشكل الخ . قوله: (اعتمد بعضهم ما ليس بمعتمد 
وهو أنه الخ) ممن اعتمد هذا شيخنا الشهاب الرملي بل لعله المراد من قوله بعضهم . قوله: (فهو حرام إجماعا) ايش المانع 
من إرادة المطلقين الحرمة هذا الحرام إجماعا حتى يتعجب منهم . 


لعدم الأختياج إليها + و لبك عات ذى اخري المسافق ول الحرق القبني وير بالطل 1 كود شيو لز 
حقه). كأن وطئها بفاسد نكاح وكظنها حليلته» وكونها مشتركة أو أمة فرعه» وكوطتها بجهة قال بها عالم يعتد بخلافه» 
وإن علمت (قيل أو) توجد شبهة في (حقها) كأن ظنته حليلهاء أو كان بها نحو نوم وإن علم فعلى هذا بأيهما قامت 
الشبهة أثر ت نعم المعتبر في المهر شبهتها فقط ومنها إن توطآ في نكاح بلا ولي» وإن اعتقدت التحريم فليست مستثئناة 
خلافاً للبلقيني لما مر أن معتقد تحريمه لا يحد للشبهة ولا أثر لوطء خنثى لاحتمال زيادة ما أولج به أو فيه. 
تنبيه مر أن الاستدخال كالوطء بشرط احترامه حالة الإنزال» ثم حالة الاستدخال بأن يكون لها شبهة فيه» وحينئذ 
فيشكل بتأثير وطء شبهته وحده إلا أن يجاب بقوة الوطء أو بأنه في حالة الوطء تعارض شبهته وتعمدها فغلبت شبهته 
لأنها أقوى» لكونها أخرجت ماءه عن السفاح حال وصوله للرحم» وثم لا تعارض حال الادخال فأثر علمها بحرمته» 
ويؤيد ذلك قولهم لا يثبت بالاستدخال بشرطه إلا النسب والمصاهرة والعدة وكذا الرجعة على المعتمدء بخلاف نحو 
الإحصان والتحليل وغير المحترم كماء زنى الزوج لا يثبت به شيء» وقال البغوي يثبت قياسا على من وطىء زوجته 
يظن أنه يزنى بهاء وردوه بأن هذا الوطء ليس بزنى فى نفس الأمر بخلافه فى مسألتناء ولقوّة ذلك الاشكال اعتمد 
بعضهم ما ليس بمعتمد» .وهو أنه لا يشترط الاحترام إلا في.خالة الإنزال» واشتدل بقول غيرة لو أنرل قن زوجنعه 
فساحقت بنته فحبلت منه لحقه الولد» وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله فيها فاستنجت به أجنبية فحبلت منه اه. 
تنبيه آخر أطلق جمع متقدمون حرمة وطء الشبهة وغيرهم حله؛ وكلاهما عجيب لأنه إن أريد شبهة المحل 
#التشد رك انون جزاء (تسماعك أن فد شبهة الطريق كأن قال بحله مجتهد يقلد فإن قلده وصف بالحل وإلا فبالحرمة إتفاقا 


قوله: (لعدم الاحتياج الخ) عبارة عميرة والفرق احتياج الأصول إلى المخالطة في الأول دون الثاني اه. قوله: (وفي لحوق 
النسب الخ) عطف على قوله هنا. قوله: (أن تكون) تامة وشبهة فاعله . قوله: (بفاسد نكاح) أي أو شراء اه. مغني . قوله: 
(حليلته) أي زوجته أو أمته . قوله: (وإن علمت) غاية للمتن أي علمت الموطوأة أن الواطىء أجنبي منها. قوله: (حليلها) أي 
زوجها أو سيدها. قوله: (وإن علم) غاية للمتن. قوله: (فعلى هذا) أي الوجه الثاني المرجوح . قوله: (ومنها) أي من شبهتها. 
معدي شار ص د سود لجس و ب ار بككه جا 

تب على وطئه حرمة الموطوأة على أصوله اه. ع ش . قوله: (أولج) ببناء المفعول م : (أو فيه) أسقطه المغني وهو 
الاق لأناما نا مسجتزذ قولد وشو نر ضيح وأيفيا يازم على دكزه أن رون قله لوطم نحن خنثى من إضافة المصدر إلى فاعله 
ومفعوله معاً . قوله: (مر) أي قبيل قول المصنف وكذا بناتها قوله: (إن الاستدخال) إلى قوله ولقوة ذلك في المغني إلا قوله 
وحينئذ فيشكل إلى لا يثبت بالاستدخال . قوله: (كالوطء) خبر أن. قوله: (بشرط احترامه) أي المني . قوله: (بأن يكون الخ) 
راجع لحالة الاستدخال فقط . قوله: (وحينئذ) أي حين إذ اعتبر في تأثير الاستدخال احترام المني حالة الاستدخال كحالة 
الإنزال. قوله: (فيشكل) أي عدم تأثير الاستدخال مع الاحترام في حالة الإنزال فقط . قوله: (لكونها) أي شبهته . قوله: (وثم) 
أي في الاستدخال . قوله: (فأثر الخ) أي في عدم الحرمة. قوله: (ويؤيد ذلك) أي الجواب بقوة الوطء. قوله: (بالاستدخال 
بشرطه) عبارة المغني والأسنى باستدخال ماء زوج أو سيد أو أجنبي بشبهة اه . قوله: (وكذا الرجعة الخ) عبارته في باب 
الرجعة ولا تحصل بفعل كوطء وإن قصد به الرجعة وتختتص الرجعة بموطوءة ولو في الدبر ومثلها مستدخلة مائه المحترم 
على المعتمد اه . قوله: (بخلاف نحو الإحصان الخ) عبارة المغني والأسنى دون الإحصان والتحليل وتقرير المهر ووجوبه 
للمنوضة والسل والمهر في صورة الشبهة اف قوله: (وغير المحترم الخ) محترز. قوله بشرط احترامه في حالة الإنزال عبارة 
المغني والأسنى ولا يه يئبت ذلك أي النسب والمصاهرة والعدة والرجعة ولا غيره باستدخال ماء زنى الزوج أو السيد وعند 
البغوي يثبت ينبت جميع ذلك كما لو وطىء زوجته يظن الخ . قوله: (لا ينبت به) أي باستدخال غير المحترم . قوله: (في مسألتنا) أي 
في زنى الرويج قوله: (ولقوة ذلك الاشكال) أي المار في قوله فيشكل الخ اه. . سم . قوله: (اعتمد بعضهم الخ) وفاقا للنهاية 
ووالده كما مر عبارة سم قوله وهو أنه لا يشترط الخ ممن اعتمد هذا شيخنا الشهاب الرملي بل لعله المراد من قوله بعضهم 
اه. قوله: (وكذا) أي في لحوق الولد. قوله: (وغيرهم) أي وأطلق غير ذلك الجمع . قوله: (فهو حرام إجماعا) إيش المانع من 


باب ما يحرم من النكاح 8١‏ 


فيهما بل إجماعا أيضاًء أو شبهة الفاعل كأن ظنها حليلته فهذا غافل وهو غير مكلف إتفاقاء ومن ثم حكى الإجماع 
على عدم إثمه وإذا انتفى تكليفه انتفى وصف فعله بالحل والحرمة وهذا محمل قولهم وطء الشبهة لا يوصف بحل ولا 
حرمة (لا المزني بها) فلا يثبت لها ولا لأحد من أصولها وفروعها حرمة مصاهرة بالزنى الحقيقي» بخلافه من نحو 
مجنون أو مكره عليه لأن اللّه تعالى أمتن على عباده بالنسب والصهرء ولأنه لا حرمة له (وليست مباشرة) بسبب مباح 
كمفاخذة (بشهوة كوطء في الأظهر)؛ لأنها لا تورجب عدة فكذا لا توجب حرمة» قال الزركشي ويرد عليه لمس الأب 
أمة أبنه فإنها تحرم لماله من الشبهة في ملكه بخلاف لمس الزوجة ذكره الإمام اه. » وفيه نظر بل الذي دل عليه كلامهم 
أنه لا يحرم إلا وطؤهء (ولو اختلطت محرم)؛ بنسب أو رضاع أو مصاهرة» أو محرمة بسبب آخر كلعان أو توثن» 
ومنهم من تكلف وضبط المتن بالضم وتشديد الراء ليشمل ذلك (نسوة قرية كبيرة) بأن كن غير محصورات (نكح) إن 
شاء (منهن)» وإن قدر بسهولة على متيقنة الحل مطلقا خلافا للسبكي رخصة له من الله تعالى» وحكمة ذلك أنه لو لم 
يبح له ذلك ربما انسد عليه باب النكاح» فإنه وإن سافر لبلد لا يأمن من مسافرتها إليهاء وينكح إلى أن يبقى محصور 
على ما رجحه الروياني» وعليه فلا يخالفه ترجيحهم في الأواني أنه يأخذ إلى بقاء واحدة لأن النكاح يحتاط له أكثر من 


إرادة المطلقين الحرمة هذا الحرام إجماعاً حتى يتعجب منهم . قوله: (فيهما) خبر مبتدأ محذوف أي هو أي قوله إتفاقاً معتبر فيما 
قبل إلا وما بعده. قوله: (وهو غير مكلف إتفاقا) أي وإن جاز عند بعض كما في جمع الجوامع ولا منافاة بين الاتفاق على عدم 
الوقوع وقول بعض بالجواز كما نبه عليه سم . قوله: (انتفى وصف الخ) استشكله سم . قوله: (فلا يثبت) إلى قوله وعليه فلا 
يخالفه في المغني إلا قوله أو مكره وقوله مطلقاً إلى وحكمة ذلك وإلى قوله ومر في النهاية إلا قوله أو مكره. قوله: (بخلافه من 
نحو مجئون الخ) عبارة النهاية والمغني بخلافه من مجنون فإن الصادر منه صورة زنى فيثبت به النسب والمصاهرة ولو لاط بغلام لم 
يحرم على الفاعل أم الغلام وبنته اه. قوله: (أو مكره عليه) عبارة شرح الإرشاد نعم وطء المكره والمجنون من أقسام وطء الشبهة 
فيعطي حكمه اه. وقضيته ثبوت النسب من المكره والذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي خلافه سم على حج اه. ع ش . قوله: 
(امتن بالنسب والصهر) أي فلا يثبت الصهر بالزنى كالنسب اه. مغني . قوله: (ولأنه الخ) أي ماء الزنى . قوله: (بسبب مباح) أي 
كالزوجية والملك قاله سم وقد يقال إن ما سيأتي من استثناء الزركشي والتنظير فيه بما يأتي يفيد أن المراد بالسبب المباح ظن 
الإباحة فليحرر اه. رشيدي قول المتن: (في الأظهر) ولا أثر للمباشرة بلا شهوة عليهما اه. كنز سم . قوله: (ويرد عليه) أي 
المتن. قوله: (لمس الأب الخ) أي بشهوة اه. ع ش . قوله: (أنه لا يحرم الخ) أي لا يحرم الأمة على الابن إلا وطء الأب قول 
المتن: (ولو اختلطت محرم الخ) ومثله عكسه وهو ما لو اختلط محرمها برجال قرية فيأتي فيه ما ذكر ثم رأيته في حاشية شيخنا 
الزيادي وكأنه تركه لتلازمهما اه. ع ش . قوله: (وضبط المتن الخ) جرى على هذا الضبط المغني . قوله: (وتشديد الراء) أي 
وفتحها. قوله: (ليشمل ذلك) أي المحرمة بسبب آخر الخ فكان الأنسب التأنيث . قوله: (مطلقا) أي باجتهاد وغيره اه. مغني 
وكان حقه أن يكتب عقب المتن كما فعله المغني أو عقب قوله خلافاً للسبكي ليظهر رجوع لخلاف إلى الغاية. قوله: (ربما 
انسد الخ) عبارة المغني لتضرر بالسفر وربما انحسم عليه باب النكاح فإنه الخ . قوله: (على ما رجحه الروياني) عبارة النهاية 


قوله: (اتفاقا) لا يقال هذا ممنوع بل فيه خلاف أشار إليه.في جمع الجوامع بقوله والصواب امتناع تكليف الغافل كما 
بينه شارحه لأنا نقول كلام جمع الجوامع إنما يفيد أن لنا قولا بالجواز ولا يلزم منه الوقوع وهو لا ينافي الجواز. قوله: 
(انتفى وصف فعله بالحل والحرمة) لقائل أن يقول الحل المنتفى الوصف به معناه الإذن والحرمة المنتفي الوصف بها معناها 
المنع ويجوز أن يريد من أطلق الحرمة بها عدم الإذن ولا يلزم منه الإثم ومن أطلق الحل به عدم المنع لا الإذن فليتأمل. 
قوله: (بخلافه من نحو مجنون أو مكره عليه) عبارة شرح الإرشاد نعم وطء المكره والمجنون من أقسام وطء الشبهة فيعطى 
حكمه انتهى وقضيته ثبوت النسب من المكره والذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي خلافه وعبارة شرح م ر بخلافه من 
مجنون فإن الصادر منه صورة زنى فيثبت به النسب والمصاهرة ولو وطء بغلام لم تحرم على الفاعل أم الغلام وبنته انتهى : 
قوله: (بسبب مباح) أي كالزوجة والملك قوله في المتن: (في الأظهر) ولا أثر للمباشرة بلا شهوة عليها كنز. قوله: (وفيه نظر 
الخ) كذا شرح م ر. قوله: (على ما رجحه الروياني الخ) كذا شرح م ر. 


دين الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


غيره» وأما الفرق بأن ذاك يكفي فيه الظن فيباح المظنون مع القدرة على المتيقن بخلافه هناء فغير صحيح لما تقرر من 
حل المشكوك فيها مع وجود اللواتي تحل يقينا ويأتي حل مخيرته بالتحليل وانقضاء عدتها وإن ظن كذبهاء ومر في 
مبحث الصيّغة ما له تعلق بذلك؛ على أن زوال يقين اختلاط المحرم بالنكاح منهن يضعف التقييد بالمحصورات» 
ويقوي القياس على الأواني وعدم النظر للاحتياط المذكورء نعم إن أريد بالظن المثبت ثم والمنفي هنا الناشىء عن 
الاجتهاد قربت صحة ذلك الفرق (لا بمحصورات) فلا ينكح منهن» فإن فعل بطل احتياطا للإبضاع مع عدم المشقة في 
اجتنابهن بخلاف الأوّل» ولا مدخل للاجتهاد هناء نعم لو تيقن صفة بمحرمه كسواد نكح غير ذات السواد مطلقا كما 
هو واضح واجتنبها إن انحصرن ثم ما عسرء عده بمجرد النظر كالألف غير محصور وما سهل كالعشرين بلى المائة كما 
صرحوا به في باب الأمان» وذكره في الأنوار هنا محصورء وبينهما أوساط تلحق بأحدهما بالظن وما يشك فيه يستفنى 
فيه القلب» قاله الغزالي والذي رجحه الأذرعي التحريم عند الشك لأن من الشروط العلم بحلها واعترض بقولهم لو 


كما رجحه الخ وعبارة المغني وهذا أي ما رجحه الروياني هو الأوجه اه. قوله: (وأما الفرق الخ) بهذا فرق شيخ الإسلام اه. 
سم عبارة النهاية وما فرق به من أن ذاك الخ مردود بما تقرر الخ . قوله: (فيباح الخ) عبارة المغني بدليل صحة الظهر والصلاة 
بمظنون الطهارة وحل تناوله مع القدرة على متيقنها أي في محصور وغيره بخلاف النكاح اه. قوله: (فغير صحيح) أي خلافاً 
للسبكي وينجوز أن من فرق بذلك بنى كلامه على مقالة السبكي اه. ع ش . قوله: (ويأتي حل الخ) تقوية لرد الفرق المار اه. 
ع ش . قوله: (وإن ظن كذبها) عبارته فيما يأتي ولم يقع صدقها في قلبه اه. ولا يلزم منه ظن كذبها لجواز أن يكون الحاصل 
مجرد الشك اه. ع ش ويأتي في الشارح والنهاية في مبحث التحليل كل من التعبيرين. قوله: (بالتكاح) متعلق بزوال الخ . 
قوله: (يضعف التقييد) أي بقولنا إلى أن يبقى محصور اه . سم . قوله: (ويقوي القياس الخ) أي فيجوز أن ينكح إلى أن تبقى 
واحدة. قوله: (وعدم النظر الخ) عطف على القياس . قوله: (ثم) أي في الأواني وقوله هنا أي في النكاح وقوله الناشىء أي 
الظن الناشىء نائب فاعل أريد قول: (لا بمحصورات) هذا التفصيل يأتي فيما لو أراد الوطء بملك اليمين أيضا اه. مغني. 
قوله: (فلا ينتككح) إلى المتن في النهاية إلا قوله وبحث إلى ولو اختلطت وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى ثم ما عسر وقوله ومر 
:إلى وبحث وقوله بل المائة إلى محصور. قوله: (فان فعل بطل) أي ومع ذلك لا يحد للشبهة اه. ع ش أي إذا وطىء . قوله: 
(بخلاف الأول) أي غير المحصورات. قوله: (نعم الخ) انظر ما موقع هذا الاستدراك مع قول المتن ولو اختلطت الخ . قوله: 
(مطلقاً) أي انحصرن أولا سم وع ش . قوله: (واجتنبها) أي ذات السواد سم وع ش . قوله: (إن انحصرن) مفهومه أنه لا يجتنب 
ذات السواد الغير المحصورات وهو صحيح اه. سم :أي إلى أن تبقى منها محصورات . قوله: (ثم ما عسر الخ) عبارة المغني 
قال الإمام المحصور ما سهل على الأحاد عده دون الولاة وقال الغزالي غير المحصور كل عدد لو اجتمع في صعيد واحد 
لعسر على الناظر عده بمجرد النظر اه . قوله: (كما صرحوا به) أي بالتمثيل بالمائة وكذا ضمير وذكره. قوله: (وبينهما) بين 
الألف والعشرين كما هو صريح المغني عن الغزالي أو والمائة كما هو صريح صنيع الشارح وصريح النهاية حيث أسقطت 
العشرين . قوله: (قاله الغزالي) أي قوله ما غسر إلى هنا إلا قوله بل المائة إلى قوله محصور. قوله: (لأن من الشروط الخ) تعليل 
للأذرعي وعلل المغني المتن بذلك ثم أورد الاعتراض الآتي عليه . قوله: (واعترض) أي قوله أن من الشروط العلم الخ اه. 
ع 


قوله: (وأما الفرق الخ) هو فرق شيخ الإسلام. قوله: (يضعف التقيبد) أي قولنا إلى أن يبقى محصور. قوله: (مطلقا) 
أي انحصرن أولا بدليل مقابلته بقوله إن انحصرن وقوله إن انحصرن مفهومه أنه لا يجتنبها أن لم ينحصرن وهو مسلم إن كان 
الغرض تعدد السوداء مع عدم الانحصار لذات السواد وإلا فلا فتأمله . قوله: (واجتنبها) أي ذات السواد وقوله إن انحصرن إن 
أراد انحصار الجملة من ذات السواد وغيرها فمفهومه عدم الاجتناب إن لم ينحصرن وليس بصحيح إن اتحدت ذات السواد 
أو تعددت مع الانحصار لأن الاختلاط في الحقيقة إنما هو في ذوات السواد وإن أراد انحصار ذوات السواد فالمفهوم 
صحيح فليتأمل . قوله: (إن انحصرن) مفهومه عدم الاجتناب إن لم ينحصرن وهو صحيح إن تعددت السوداء وينبغي أن يبقى 
سوداء بقي ما لو اختلط غير محصور من المحارم بغير محصور وتساويا أو تفاوتا كألف بألف أو ألفين ولا إشكال في الحرمة 
على طريق السبكي والأذرعي في نحو هذا المثال. قوله: (قاله الغزالي الخ) كذا شرح م ر. قوله: (واعترض) أي أن من 


ابجابها بيجم امن التكاح يليان 
زوّج أمة مورثه ظانا حياته فبان ميتاء أو تزوّجت زوجة المفقود فبان ميتا صح» ومر ما فيه في فصل الصيغة» وبحث 
الأذرعي كالسبكي في عشرين مثلا من محارمه اختلطن بغير محصور لكنه لو قسم عليهن صار ما يخص كلا منهن 
محصوراً حرمة النكاح منهن نظرا لهذا التوزيع» وخالفهما ابن العماد نظرا للجملة» وقال إن الحل ظاهر كلام 
الأصحاب» وهو كما قال خلافا لمن زعم أن كلامه لا وجه لهء ولو اختلطت زوجته بأجنبيات لم يجز وطء واحدة 
للموصوف وبكسرها (على نكاح قطعه كوطء زوجة أبيه) بالباء أو النون» 000 


قوله: (ومر ما فيه) وهو أن هذا يرجع للشك في ولاية العاقل في كل من آمة مورثة وزوجة المفقود وما هنا يرجع 
للشك في ذات المرأة هل تحل أو لا وحاصل ما مر أن العبرة في المعقود عليه بتيقن الحل فلا يكفي وجوده في نفس الأمر 
وفي غيره بالنسبة لصحة العقد مطابقته لما في نفس الأمر وبالنسبة لجواز الإقدام بظن استيفاء الشروط اه. ع ش وعبارة 
المغني وقد يجاب عن الصورة الأولى بأن الشك في المزوج هل هو مالك أو لا وهو لا يضر إذا تبين أنه مالك كما لو زوج 
أخ خنثى أخته وتبينت ذكورته وعن الثانية بأن بعض الأئمة يرى ذلك فإذا تبين أنه كان في نفس الأمر كذلك صح اه. قوله: 
(صار ما يخص كلا الخ) يؤخذ منه إنا نحرم الإقدام عليه ونحكم بالبطلان ظاهراً فإن تبين بعد ذلك أنه غير محصور تبينا 
الصحة وإلا استمر الحكم بالبطلان اه. سيد عمر ولعل موقعه قول الشارح احتياط للإبضاع وكتابته هنا من تحريف 
الناسخين وإلا فلا يظهر وجه الأخذ ولا المراد بالتبين. قوله: (حرمة النكاح) مفعول بحث . قوله: (وهو) أي الحكم . قوله: 
(لم يجز وطء الخ) يؤخذ منه أنه لو أراد العقد على واحدة منهن لم يمتنع وهو ظاهر اه. سيد عمر. قوله: (مطلقا) أي 
محصورات أم لا اه. ع ش . قوله: (لأن الوطء الخ) عبارة المغني ولو باجتهاد إذ لا مدخل للاجتهاد في ذلك ولأن الوطء 
الخ قول: (المتن ولو طرأ مؤيدا الخ) ولو عقد أب على امرأة وابنه على بنتها وزفت كل لغير زوجها ووطئها غلطا انفسخ 
النكاحان ولزم كلاً لموطوأته مهر المثل وعلى السابق منهما بالوطء لزوجته نصف المسمى وفيما يلزم الثاني منهما وجوه 
أوجهها كما أفاده الشيخ يجب لصغيرة لا تعقل ومكرهة ونائمة لأن الانفساخ حيتئذ غير منسوب إليها ويرجع أي الثاني على 
السابق بنصف مهر المثل لا بمهر المثل ولا بما غرم ولا يجب لعاقلة مطاوعة في الوطء ولو غلطا وإن وطئا معاً فعلى كل 
لزوجته نصف المسمى ويرجع كل على الآخر في أحد وجهين يظهر كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى ترجيحه بنصف ما كان 
يرجع به لو انفرد ويهدر نصفه ولو أشكل الحال ولم يعلم سبق ولا معية وجب للموطوأة مهر المثل وانفسخ النكاحات ولا 
رجوع لأحدهما على الآخر ولزوجة كل نصف المسمى ولو نكح امرأة وبتتها جاهلا مرتبا فالثاني باطل فإن وطىء الثانية فقط 
عالما بالتحريم فنكاح الأولى بحاله أو جاهلاً به بطل نكاح الأولى ولزمه للأولى نصف المسمى وتحرم عليه أبدا وللموطوأة 
مهر المثل وحرمت عليه أبدا إن كانت هي الأم وإن كانت البنت لم تحرم أبدا إلا إن كان قد وطىء الأم اه. نهاية وفي 
المغني مثله بزيادة تفصيل . قوله: (بفتح الباء) إلى قوله كما يصرح به في النهاية. قوله: (وبكسرها) أي فيكون صفة لمحذوف 
تقديره سبب مؤبد للتحريم اه. ع ش قول المتن: (قطعه) أي منع دوامه اه. مغني . قوله: (بالياء) إلى قوله كما يصرح به 
في المغني . قوله: (أو النون) يستثنى كما قال بعضهم الخنثى فلا ينقطع بوطئه زوجة ابنه نكاح ابئه لاحتمال زيادة الذكر الذي 
وطىء به فلا يقطع النكاح بالشك ويتصور وجود ابن للخنثى بما في العباب عبارته مع شرحه للشارح وإن مال إلى الرجال 
فأخبر بذلك ثم جامع وأتت موطوأته بولد قال ابن يونس نقلاً عن جده وقال إنه في غاية الحسن والدقة لحقه نسبا احتياط 


الشروط العلم بحلها. قوله: (أو النون) يستثنى كما قال بعضهم الخنثى فلا ينقطع بوطئه زوجة ابنه نكاح ابنه لاحتمال زيادة 
الذكر الذي وطىء به فلا يقطع النكاح بالشك وقد يشكل تصور ابن الخنثى لأنه إن اتضحت ذكورته تعين أن وطأه يقطع 
النكاح كغيره وإن لم يتضح فالمشكل لا يصح نكاحه حتى يتصور له ولد ولهذا قالوا ما دام مشكلا استحال كونه أبا أو جدا 
أو أما أو زوجا أو زوجة انتهى ويجوز أن يصور بمسألة ذكرها في العباب في باب الحدث وعبارته مع شرحه للشارح وإن 
مال إلى الرجال فاخبر بذلك ثم جامع وأتت موطوأته بولد قال ابن يونس نقلا عن جده وقال إنه في غاية الحسن والدقة لحقه 
نسبا احتياطا ولا يحكم بذكورته لأن الحس يكذبه انتهى بقي أنه لم خص هذا البعض الاستثناء بزوجة الابن وهلا ذكره في 
زوجة الأب أيضاً ثم انظر ما المانع من أن يصور أيضاً بما إذا استدخلت امرأة ذكره وهو نائم لظنها أنه زوجها وأنت منه 


ان الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


كما ضبطهما بخطه (بشبهة) وكوطء الزوج أم أو بنت زوجته بشبهة» فينفسخ النكاح إلحاقا للدوام بالابتداء لأنه معنى 
يوجب تحريما مؤبداء فإذا طرأ قطع كالرضاعء» وبهذا يتضح أنه لا فرق بين كون الموطوأة محرما للواطىء وغيرهاء فلو 
وطريعيتت حيار خالئة التي تحت ولذه بشيهة حرمت علق ولنه لتنا كما ببصرج يهاقوك أصل الروضة : لو وعليء 
أمته المحرمة عليه بنسب أو رضاع فإن قلنا لا يجب الحدء أي وهو الأصح ثبتت المصاهرة» فقول غير واحد لا تحرم 
كما قاله ابن الحداد ومن تبعه ضعيف» ورك إن الجقى سيل لس فى ببدداة :زا باق : عترم وغ اال لهات : 
التي أثبتها الشيخان مؤبد تحريم طرأ بوطء الأب لمحرمه على نكاحهاء فقطعه وحرمها أبدا على ابنه لأنها موطوأة أبيه؛ 
ولقد بالغ بعضهم في رد كلام ابن الحداد فقال : هو خيال باطل» ومن تبعه غفل عما تقرر عن الشيخين» وخرج بنكاح 
طروّه على ملك يمين كوطء أب جارية ابنه فإنها وإن حرمت به على الابن أبداً لا ينقطع به ملكه حيث لا إحبال ولا 
شيء عليه بمجرد تحريمها لبقاء المالية» ومجرد الحل هنا غير متقوم» (ويحرم جمع المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها 
من رضاع أو نسب)» ولو بواسطة لأبوين أو أب أو أم ابتداء ودواما للآية في الأختين» وللخبر الصحيح في الباقي» 
وحكمة ذلك كما فيه أنه يؤدي إلى قطيعة الرحم وإن رضيت بذلك. فإن الطبع يتغير وضبطوا من يحرم جمعهما بكل 
امرأتين بينهما قرابة أو رضاع يحرم تناكحهما لو قدرت إحداهما ذكرا فخرج بالقرابة والرضاع المصاهرة فيحل الجمع 

بين امرأة وأم أو بنت زوجها أو زوجة ولدهاء إذ لا رحم هنا يخشى قطعهء والملك فيحل الجمع بين امرأة وأمتها بأن 
بعر خها بشرطها الأتى نم ينزو بيذتهاء أو بكرن ها وإد عرست كل تقد ذكورة الأخرىة ال اه 


لامك يذكزره الآأنا الحسن لكيه انتهت سم عل حي اف كل وأقتانالمقى قن حن لمق بقولة قرطل" الواضم 
زوجة ابنه إلى الاستثناء المذكور. قوله: (كما ضبطهما) أي ضبط بهما ففيه حذف وإيصال . قوله: (بخطه) حيث كتب كلمة 
وو و ا اج وح يي امو ل اي اير 
بنت زوجته إن دخل بالأم سم وع ش . قوله: (إلحاقا الخ) تعليل لما في المتن والشرح معا. قوله: (وبهذا) أي التعليل . قوله: 
(بين كون الموطوأة الخ) أي قبل العقد عليها اه. . مغني . قوله: (وغيرها) عطف على محرماً الخ . قوله: (فلو وطىء بدنت 
أخيه الخ) نشر مرتب . قوله: (أو خالته) عطف على أخيه اه. سم . قوله: (كما يصرح به) أي بعدم الفرق وقوله لو وطىء 
الخ مقول القول.. قوله: (فقول غير واحد الخ) عبارة النهاية والمغني خلافاً لمن قيد بالشق الثاني اه. أي بكونها غير محرم. 
قوله: (فقول غير واحد لا تحرم) أي تقيبدهم الموطوأة بلا تحرم أي بغير المحرم . قوله: (كما قاله الخ) لعله من جملة المقول 
وإلا كان الأوضح الأخصر فقول غير واحد كابن الحداد ومن تبعه لا تحرم ضعيف . قوله: (يفيده) أي التقييد بغير المحرم . 
قوله: (التي أثبتها الشيخان) أي بقولهما آنفاً ثبتت ثبتت المصاهرة وقوله مؤبد الخ خبر إن اه. سم. قوله: (لمحرمه) أي الأب 
متعلق بوطء الأب وقوله على نكاحها أي الميحرم متملق بقوله طرأ. قوله: (ومن تبعه غفل الخ) مبتدأ وخبر. قوله: (عما تقرر 
الخ) أي بقولهما آنفاً لو وطىء أمته المحرمة الخ . قوله: (وخرج) إلى قوله والأوجه في المغني وإلى قول المتن ومن حرم 
جمعهما في النهاية . قوله: (بنكاح) أي بطروه على نكاح . قوله: (ولا شيء عليه) أي غير الإثم اه. سم أي إن تعمد وعبارة 
ع ش أي لا شيء للابن على الأب في مقابلة التحريم أما المهر فيلزمه في مقابلة الوطء اه. قول المتن: (ويحرم جمع 
المرأة الخ) صرح القرطبي بأنه يجوز نكاح سائر المحارم في الجنة إلا الأم والبنت اه. ع ش . قوله: (ولو بواسطة) راجع 
للعمة والخالة وقوله لأبوين الخ راجع للأخت أيضاً وقوله ابتداء ودواماً راجع للجمع . قوله: (كما فيه) أي في خبر النهي عن 
ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن اه. مغني . قوله: (يحرم تناكحهما الخ) تخرج المرأة 
وبنت خال أو بنت عمة لها اه. سم . قوله: (والملك) عطف على المصاهرة. قوله: (ثم يتزوّج سيدتها) أي أو يتزوج السيدة 
أو لا ثم يعرض لها مرض يمنع حصول العفة بها اه. ع ش . قوله: (أو يكون الخ) عطف على قوله يتزوّجها الخ . قوله: (وإن 
بولد. قوله: (وكوطء الزوج أم أو بنت زوجته بشبهة) أي فتحرمان في الأولى مطلقا وفي الثانية إن دخل بالأم. قوله: (أو 
خالته) عطف على أخيه . قوله: (التي أثبتها الشيخان) أي بقولهما آنفا تنبت ت المصاهرة . قوله: (مؤيد) خبر إن. قوله: (ولا شيء 
عليه) أي غير الإثم . قوله: (يحرم نكاحهما لو قدرت أحداهما ذكرا) يخرج المرأة وبنت خالتها أو بنت عمتها. 


باب ما يحرم من النكاح ممم 


والسيد لا ينكح أمته» ويحل الجمع أيضا بين بنت الرجل وربيبته» وبين المرأة وربيبة زوجها من امرأة أخرى» وبين 
أخت الرجل من أمه وأخته من أبيه» إذ لا تحرم المناكحة بينهما بتقدير ذكورة إحداهماء (فإن جمع) بين نحو أختين 
(بعقد) واحد (بطل) النكاحان إذ لا مرجح.ء (أو) بعقدين يأتي هنا ما مر في نكاح اثنين» فإن وقعا معا أو عرف سبق 
ولم تتعين سابقة ولم يرج معرفتها أو جهل السبق والمعية بطلا أو وقعا (مرتيا) وعرفت السابقة ولم تنس (فالثاني) هو 
الباطل إن صح الأوّلء لأن الجمع حصل به فإن نسيت ورجيت معرفتها وجب التوقف حتى يتبين» والأوجه أنه لا 
يحتاج لفسخ الحاكمء وأنه لو أراد العقد على إحداهما امتنع حتى يطلق الأخرى بائنا لاحتمال أنها الزوجة» فتحل 
الأخرى يقينا من غير مشقة عليه في ذلك بوجهء أما إذا فسد الأول فالثاني هو الصحيح» سواء أعلم بذلك أم لاء خلافا 


حرمت كل) أي كل من المرأة وأمتها على الأخرى. قوله: (وربيبته) أي بنت زوجته من رجل آخر اه. ع ش. قوله: (إذ لا 
تحرم المناكحة بينهما الخ) ولأنه لا قرابة بينهما ولا رضاع اه. سم . قوله: (في نكاح اثنين) أي في نكاح الوليين من | 
اه. مغني . قوله: (فإن وقعا الخ) تفصيل لقوله يأتي هنا ما مر الخ قول المتن: (أو مرتبا فالثاني). 

فرع: وقعا مرتبا إلا أن الأوّل بلا ولي أو بلا شهود لكن حكم بصحته حاكم يراه حكما مقارناً للعقد الثاني فينبغي أن 
العقد الصحيح هو العقد الأوّل لسبق وجوده وبالحكم تثبت صحته من حين وجوده لا من حين الحكم فقط ولو وقع حكمان 
متقارنان أحدهما بصحته والآخر بفساده فينبغي تقديم الحكم بصحته م راه. سم على حج اه. ع ش . قوله: (ورجيت 
معرفتها) مفهومه أنه لو لم ترج معرفتها لا يتوقف بل يبطلان فليراجع سم على حج وقد راجعت ما مر في نكاح اثنين 
فوجدته كذلك وهو أن محل البطلان إذا لم يرج معرفة السابق وإلا وجب التوقف اه. ع ش . قوله: (والأوجه أنه لا يحتاج 
لفسخ الحاكم وأنه الخ) في القوت ما حاصله أن هذا الأوجه في صورتي معرفة السبق دون عين السابقة وجهل السبق والمعية 
يعي ببخلات اما بوخمة صن اللبارع من أله في قورة التوقف هده سم عبارة ع ش هذا الأوجه إنما يحتاج إليه فيما إذا لم 
يعلم عين السابقة بأن علم السبق ولم : تتعين السابقة أما إذا علمت السابقة ثم نسيت فلا معنى لافتقار التوقف الواجب على 
الفسخ فليراجع سم على حج نعم لها طلب الفسخ من القاضي وينفذ للضرورة ويزول به التوقف اه. وفي قوله نعم لها الخ 
نظر . قوله: (وأنه لو أراد العقد الخ) في حيز الأوجه والمتبادر رجوعه أي الأوجه إذا نسيت السابقة ورجيت معرفتها وحينئذ 
فمقابل الأوجه إن جوز العقد على إحداهما مطلقاً ففي غاية البعد ثم جريان هذا الحكم فيما إذا علم سبق ولم يتعين متجه 
جداً اه. سم يعني كما مر عن القوت . قوله: (بائنا) ينبغي أو رجعياً وتنقضي العدة اه. سم . قوله: (بذلك) أي فساد الأول . 
قوله: (خلافاً للماوردي) أي في قوله أم لا اه. ع ش 


قوله: (إذ لا تحرم المناكحة بينهما الخ) ولأنه لا قرابة بينهما ولا رضاع قوله في المتن: (أو مرتبا فالثاني). 

فرع: وقعا مرتبا إلا أن الأول بلا ولي أو بلا شهود لكن حكم بصحته حاكم يراه حكما مقارنا للعقد الثاني فينبغي أن 
الصحيح هو العقد الأول لسبق وجوده بالحكم يثبت صحته من حين وجوده لا من حين الحكم فقط ولو وقع حكمان 
متقارنان أحدهما بصحته والآخر بفساده فينبغي تقديم الحكم بصحته م ر. قوله: (ورجيت معرفتها) مفهومه أنه لو لم تزج 
معرفتها لا يتوقف بل يبطلان فليراجع . قوله: ا 0 
لو لم نعلم عينه أصلاً فيبطلان وإن علمناه ثم اشتبه توقفنا كما في نكاح الوليين من اثنين ذكره الماوردي نقلا وابن الرفعة 
تفقها قال في الأم لو تزوجهما لا يدري أيتهما أولى أفسدنا نكاحهما وما في الأم ظاهر في التصوير بما إذا علم السبق ولم 
يتعين السابق قال الماوردي وهل يفتقر بطلانه إلى فسخ الحاكم أم لا على وجهين وقد يؤخذ من هذا النص أن له استئناف 
العقد على أيتهما شاء وينبغي أن لا يعقد على واحدة منهما حتى يتلفظ بطلاق الأخرى لاحتمال سبق عقدها فتكون زوجة 
باطناً وعبارة التكملة قال الماوردي وفي افتقار البطلان إلى فسخ الحاكم وجهان انتهى . قوله: (وأنه لو أراد العقد على 
احداهما الخ) في حيز الأوجه والمتبادر من العبارة رجوعه لما إذا نسيت السابقة ورجيت معرفتها وحينئذ فمقابل الأوجه أن 
جوز العقد على إحداهما مطلقاً ففي غاية البعد ثم جريان هذا الحكم فيما إذا علم سبق ولم يتعين متجه جدا. قوله: (بائنا) 


سن الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


تنبيه يأتي ما ذكر في جمع أكثر من أربع وفيما إذا نكح عشرة في أربعة عقود أربعا وثلاثا وثنتين وواحدة» وجهل 
السابق فوطىء بعضهن ومات فيؤخذ من التركة مسمى أربع لأن في نكاحه أربعا بيقين يجب مهرهن» وإن لم يدخل بهن 
ومهر مثل من دخل بهن لاحتمال أنهن من الزائدات على تلك الأربع» وما أخذ للمدخول بهن يدفع لهن وللأربع يوتف 
بينهن وبين الورثة إلى البيان أو الصلحء ولذلك تفريع طويل في الروضة وغيرها فراجعه؛ (ومن حرم جمعهما بنكاح) 
كأختين (حرم) جمعهما (في الوطء بملك). لأنه إذا حرم العقد فالوطء أولى لأنه أقوى ولأن التقاطع فيه أكثرء (لا 
ملكهما) إجماعا لأن الملك قد يقصد به غير الوطء» ولهذا جاز له ملك نحو أختهء (فإن وطىء) في فرج واضح أو دبر 


قوله: (ما ذكر) أي من قول المتن فإن جمع الخ مع ما زاده الشارح . قوله: (وفيما إذا نكح الخ) ظاهره أنه عطف على في 
جمع الخ ويحتمل أنه متعلق بقوله فيؤخذ الخ والفاء فيه شبيه فاء الجزاء لأنهم قد ينزلون الظرف المقدم منزلة الشرط ومتعلقه 
المؤخر منزلة الجزاء كما قرره سيبويه في زيد حين لقيته فأكرمه . قوله: (فوطىء بعضهن) أي ولو أكثر من أربع اه. ع ش . 
قوله: (مسمى أربع) قد يقال إذا كانت مسمياتهن مختلفة فأي مسمى يراعى وفي الروضة مخالفة لما هنا من وجوه تعرف 
بمراجعتها اه. رشيدي . قوله: (لأن في نكاحه أربعا بيقين) عبارة النهاية لاحتمال أن في نكاحه أربعا اه. قال الرشيدي هذا 
أصوب من قول التحفة لأن في نكاحه أربعاً بيقين إذ لا يكون في نكاحه أربع بيقين إلا إن سبق نكاح الأربع أو نكاح الثلاث ثم 
الواحدة أو عكسه أو نحو ذلك بخلاف إذا سبق نكاح اثنتين مثلاً فإنه لا يصح بعده إلا نكاح الواحدة على أي تقدير إذ الصورة 
أنه لم يقع إلا أربعة عقود ومتى وقع نكاح من تحل ومن لا تحل في عقد واحد بطل الجميع كما هو معلوم اه. قوله: (أربعا 
بيقين) في حصول اليقين فيما ذكر نظر فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي نبه على ذلك اه. سيد عمر عبارة سم انظر أي يقين 
مع احتمال تقدم عقد الواحدة ثم الثنتين ثم الثلاث ثم الأربع أو عقد الثنتين ثم الواحدة ثم الثلاث ثم الأربع أو عقد الثلاث ثم 
الثنتين الخ فليتأمل اه. قوله: (يجب الخ) نعت أربعا. قوله: (ومهر مثل الخ) عطف على مسمى أربع . قوله: (لاحتمال أنهن 
من الزائدات الخ) يؤخذ منه أن صورة المسألة أن الموطؤات زائدات على الأربع فيخرج بذلك ما إذا وطىء منهن سبعاً أو أكثر 
إذ يلزم عليه الجمع بين مهر المثل والمسمى لبعضهن وانظر ما حكم ما إذا وطىء فوق الزائدات على الأربع اه. رشيدي . 
قوله: (يدفع لهن) الوجه أن الذي يدفع لهن الأقل من مهر مثلهن والمسمى ويوقف الزائد لاحتمال أنهن الزوجات فليس لهن 
إلا المسمى أو الزائدات فليس لهن إلا مهر المثل فالمحقق الأقل والزائد مشكوك ثم رأيت في الروض ما يفيد ذلك اه. سم 
وكذا في ع ش عن بعض نسخ النهاية ما يفيد ذلك . قوله: (وللأربع يوقف الخ) عطف على قوله للمدخول بهن يدفع الخ. 
قوله: (يوقف بينهن الخ) لاحتمال أنهن زوجات فهو لهن أو زائدات فهو للورثة نعم المدخول به منهن ينبغي أن تعطى قدر هر 
المثل بلا وقف لاستحقاقها إياه بكل حال واستقراره لها لكن إن لم يكن أكثر من المسمى اه. سم . قوله: (كأختين) إلى 
قوله: وإن ظنها تحل في المغني إلا قوله ولأن التقاطع فيه أكثر وإلى قوله نعم يأتي في النهاية إلا قوله وفي نسخ ببيع وهي 
أوضح وقوله أو تقارن الملك والنكاح وقوله وكان حكمة إلى قال ابن عبد السلام قول المتن: (بملك) أو ملك ونكاح وإن لم 
يعلم من كلامه اه. مغني أقول ويفيده قول المصنف الآتي ولو ملكها ثم نكح الخ مع قول الشارح هناك أو تقارن الملك 
والنكاح اه. قول المتن: (فإن وطىء) إلى قول الشارح غير محرمة لا يخفى ما في مزجه ولو أخر قوله في فرج واضح أو دبر 
وقال عقب قوله تحل له فى دبرها مطلقاً وفرجها أن كانت واضحة لظهر عبارة المغنى فإن وطىء طائعاً أو مكرهاً واحدة منهما 
ولو في الدبر أو مكرهة أو جاهلة حرمت الأخرى ثم قال ولو ملك شخص أمة وخنثى فوطتئه جاز له عقبه وطء الأمة اه. 
وهي ظاهرة. قوله: (في فرج واضح) بالتوصيف وتقدم آنفا عن المغني محترز واضح . 


ينبغي أو رجعيا وتنقضي العدة. قوله: (أربعا بيقين) انظر أي يقين مع احتمال تقدم عقد الواحدة ثم الثنتين ثم الثلاث ثم 
الأربع أو عقد الثنتين ثم الواحدة ثم الثلاث ثم الأربع أو عقد الثلاث ثم الثنتين الخ فليتأمل. قوله: (يدفع لهن) الوجه أن 
الذي يدفع لهن الأقل من مهر مثلهن والمسمى ويوقف الزائد لاحتمال أنهن الزوجات فليس لهن إلا المسمى والزائدات 
فليس لهن إلا مهر المثل. فالمحقق الأقل والزائد مشكوك ثم رأيت في الروض ما يفيد ذلك . قوله: (ويوقف الخ) أي لاحتمال 
أنهن زوجات فهو لهن أو زائدات فهو للورثة نعم المدخول بها منهن ينبغي أن تعطى قدر مهر المثل بلا وقف لاستحقاقها 
إياه بكل حال واستقراره لها لكن ان لم يكن أكثر من المسمى . قوله: (حرم جمعهما في الوطء بملك لأنه إذا حرم العقد 


باب ما يحرم من النكاح نان 


ولو مكرها أو جاهلاء (واحدة) غير محرمة عليه بنحو رضاع وإن ظنها تحل لهء وظاهر كلامه أن الاستدخال هنا ليس 
كالوطء وهو متجه (حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى)؛ لئلا يحصل الجمع المنهي عنه ولا يؤثر وطؤها وإن حبلت 
على الأوجه تحريم الأولى» إذ الحرام لا يحرم الحلال» ثم التحريم يحصل بمزيل الملك (كبيع) وفي نسخ ببيع وهي 
أوضح ولو لبعضها إن لزم أو شرط الخيار فيه للمشتري وهبة ولو لبعضها مع قبضها بإذنه» (أو) بمزيل الحل نحو (نكاح 
أو كتابة) صحيحة لارتفاع الحل» فإن عاد حل الأولى بنحو فسخ أو طلاق قبل وطء الثانية» تخير في وطء أيتهما شاء 
بعد استبراء للعائدة إن أرادهاء أو بعد وطئها لم يطأ العائدة حتى يحرم الأخرى» وعلم مما مر أنه لو ملك أما وبنتها 
حرمت إحداهما مؤبدا بوطء الأخرى» (لا حيض وإحرام) ونحو ردة وعدة لأنها أسباب عارضة قريبة الزوال (وكذا 
رهن) مقبوض (في الأصحح) لبقاء الحل لو أذن له المرتهن (ولو ملكها). أي امرأة وطئها أم لاء (ثم نكح أختها) أو 
عمتها أو خالتها الحرة أو الأمة بشرطه (أو عكس»). أي نكح امرأة ثم ملك نحو أختها أو تقارن الملك والنكاح (حلت 
المنكوحة دونها). لأن فراش النكاح أقوى للحوق الولد فيه بالإمكان ولا يجامعه الحل للغير بخلاف فراش الملك 
فيهماء (وللعبد) ولو مبعضا (امرأتان) لإجماع الصحابة عليه ولأنه على النصف من الحر (وللحر أربع فقط) للخبر 
الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن أسلم على أكثر من أربع أمسك أربعاء وفارق سائرهن» وكان حكمة هذا 
العدد موافقته لأخلاط البدن الأربعة المتولدة عنها أنواع الشهوة المستوفاة غالبا بهن» قال ابن عبد السلام كانت شريعة 


قوله: (غير محرمة عليه) فلو كانت مجوسية أو نحوها كمحرم فوطئها جاز له وطء الأخرى مغني وروض . قوله: (ولا 
يؤثر الخ) إلى قول المتن وإذا طلق في المغني إلا قوله وفي نسخ ببيع وهي أوضح. قوله: (ولا يؤثر وطؤها) أي الثانية بأن 
تعدى ووطئها ظاهره وإن ظنها الأولى وهو ظاهر وقد يشمله قول الشارح قبل وان ظنها تحل له اه. عش . قوله: (تحريم 
الأولى) أي بل هي باقية على حلها ويلزمه بقاء الثانية على تحريمها اه. ع ش عبارة المغني فإن وطىء الثانية قبل تحريم 
الأولى أثم ولم تحرم الأولى لكن يستحب أن لا يطأ الأولى حتى تستبرىء الثانية لئلا يجتمع الماء في رحم أختين اه. قول 
المتن : (كبيع) أي وعتق لكلها أو بضعها اه. مغني . قوله: (وهبة) أي ولو لفرعه ولا يضر تمكنه من الرجوع في هبتها اه. 
ع ش . قوله: (بنحى فسخ الخ) عبارة المغني برد المبيعة وطلاق المنكوحة وعجز المكاتبة اه. قوله: (إن أرادها) أي الثانية أي 
وطئها. قوله: (أو بعد وطئها) أي الثانية عطف على قوله قبل وطء الخ . قوله: (وعلم الخ) أي فلا يرد ذلك على المتن. قوله: 
(مما مر) أي عن قريب بقول المتن ومن وطىء امرأة بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها. قوله: (لو ملك أما وبنتها) أي مع أنهما 
مما حرم جمعهما بنكاح اه. سم قول المتن: (حلت المنكوحة الخ) أي ما دام النكاح باقياً فإن طلق المنكوحة حلت 
الأخرى اه. ع ش قول المتن: (دونها) أي المملوكة ولو كانت موطوأة وقوله امرأتان أي فقط اه. مغني . قوله: (بهن) أي 
النسوة. 
فالوطء أولى لأنه أقوى ولأن التقاطع فيه أكثر) قد أفاد هذا الكلام حرمة وطئهما جميعاً وجواز وطء إحداهما فقط وقد يجاب 
بالمنع فإن في وطئهما من تعلق الأطماع بالواطىء ما ليس في الاقتصار على وطء إحداهما فلا ينشأ عنه تقاطع وقد يستشكل 
ذلك بأن التقاطع بسبب تخصيص إحداهما بالوطء أكثر منه بسب وطثهما فليتأمل. قوله: (غير محرمة عليه بنحو رضاع) 
استشكله شيخنا الشهاب البرلسي في هامش شرح المنهج بما تقدم في وطء الأب بشبهة زوجة ابنه أنه أقوى من وطء السيد 
الأمة لأن أثر الأول التحريم المؤبد وأثر الثاني حرمة مؤقتة ألا ترى أن الرقيقة الموطوأة للولد إذا وطئها أبوه حرمت على 
الولد وأيضاً فزوجة الولد محرمة على الأب أبدا ومع ذلك لو وطئها الأب بشبهة انقطع نكاح الولد ففرض كونها في هذه 
الصورة محرما للأب كبنت أخيه مثلاً لا أثر له لأن غايته تحريمها المؤبد على الأب وذلك حاصل بزوجية الولد وإن لم تكن 
بنت أخي والده فالوجه ما قاله شيخنا انتهى وعبارة الروض فرع لو ملك أختين احداهما مجوسية أو أخته من رضاع فوطثها 
لم تحرم الأخرى انتهى . قوله: (بنحو رضاع) أي أو تمجس . قوله: (وهو متجه) كذا م ر. قوله: (ولا يؤثر وطؤها) أي 
الأخرى . قوله: (إذ الحرام لا يحرم الحلال) هل يشكل عليه ما تقرر في قوله ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطعه. قوله: 
(أو بعد) عطف على قبل . قوله: (لو ملك أما وبنتها) أي مع أنهما مما حرم جمعهما بنكاح . 
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موسى تحلل النساء من غير حصر لمصلحة الرجال» وشريعة عيسى صلى الله عليه وسلم تمنع غير الواحدة لمصلحة 
النساء» فراعت شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم مصلحة النوعين وقد تتعين الواحدة كما مر في نكاح السفيه 
والمجنون؛ (فإن نكح) الحر (خمسا) أو أكثر (معاً بطلن): أي نكاحهن إذ لا مرجح» ومن ثم لو كان فيهن من يحرم 
جمعه بطل فيه فقط وصح في الباقيات إن كن أربعا فأقل» أو نحو مجوسية أو ملاعنة أو أمة بطل فيها فقط لذلك» (أو 
مرتباً فالخامسة) هي التي يبطل فيهاء ويأتي هنا ما مر في جمع نحو الأختين من بقية الأقسام» وكلام الماوردي ومقابله 
ويأتي نظير ذلك في جمع العبد ثلاثا فأكثرء (وتحل الأخت) ونحوها (والخامسة) للحر والثالثة لغيره (في عدة بائن) 
لأنها أجنبية منه (لا رجعية) ومتخلفة عن الإسلام ومرتدة بعد وطء وقبل انقضاء العدة» لأنها في حكم الزوجاتء (وإذا 
طلق) قبل الوطء أو بعده (الحر ثلاثا والعبد) ولو مبعضا (طلقتين) وكان قنا عند الثانية وإلا كأن علقت بعتقه ثبتت له 
الثالئة (ولم تحل له) تلك المطلقة (حتى تنكح) زوجا غيره؛ ولو كان صبيا حرا عاقلاء أو عبدا بالغا عاقلا كان أو 
مجنوناء بالنون أو خصيا أو ذميا في ذمية» لكن إن وطىء في نكاح لو ترافعوا إلينا أقررناهم عليه» وكالذمي نحو 
المجوسي كما في الروضة لكن نوزع فيه بأن الكتابي لا يحل له نحو مجوسية؛ وقضيته أن نحو المجوسي لا تحل له 
كتابية»؛ وقد يجاب بأن كلام الروضة صريح في حل ذلك فمقابله مقالة لا ترد عليه (وتغيب) قيل ينبغي فتح أوله ليشمل 


قوله: (تحلل) عبارة النهاية تحل اه. قول المتن: (معا) أي بعقد وهو منصوب على الحال اه. مغني . قوله: (من يحرم 
جمعه) كأختين مثلاً وقوله إن كن أربعاً فإن كن سبعاً مثلاً بطل الجميع اه. مغني عبارة الكردي قوله من يحرم جمعه أي جمع 
الزوج بينهن فإن كان في خمس أختان اختصتا بالبطلان دون غيرهما وإنما بطلت فيهما معا لأنه لا يمكن الجمع بينهما ولا 
أولوية لاخذاجما على الأخرف وان كانعا سبع بطل الجميع اهب قوله: (أو نحو مجوسية الخ) عطف على من يحرم الخ . قوله: 
(لذلك) أي وصح في الباقيات إن كن أربعا اه. كردي . قوله: (يبطل) أي النكاح . قوله: (من بقنية الأقسام) أي المشار إليها 
فيما مر بقوله فإن نسيت ورجيت معرفتها وجب التوقف وقوله وكلام الماوردي ومقابله أي من أنه إذا فسد الأول فالثاني هو 
الصحيح سواء أعلم بذلك أم لا خلافاً للماوردي اه. ع ش . قوله: (وكلام الماوردي ومقابله) بالجر عطف على بقية الأقسام . 
قوله: (نظير ذلك) أي فإن نكح خمساً إلى هنا متنأ وشرحاً. قوله: (ونحوها) أي كالعمة والخالة اه. سم . قوله: (بعد وطء 
الخ) راجع للأخيرين فقط عبارة المغني والأسنى لا رجعية لأنها في حكم الزوجة فلا تحل له حتى تنقضي عدتها وفي معناها 
المتخلفة عن الإسلام والمرتدة بعد الدخول بهما ما بقيت العدة ولو ادعى أنها أخبرته بانقضاء عدتها وأنكرت وأمن انقضاؤها 
فله نكاح أختها وأربع سواها لزعمه انقضاءها ولا يقبل قوله في إسقاط نفقتها ولو وطئها حد لما ذكرأو طلقها لم يقع لذلك 
اه . قوله: (قبل الوطء أو بعده) أوقعهن معا أم لا معلمًا كان ذلك أم لااه. مغني . قوله: (كأن علقت) أي الثانية . قوله: (زوجا 
غيره) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله قيل إلى المتن وقوله ولو غوراء. قوله: (ولو كان) أي المحلل . قوله: (حرا) أي لأن 
الصبي الرقيق لا يتأتى نكاحه إلا بالإجبار وقد مر أنه ممتنع اه. مغني. قوله: (عاقلاً) أي لأن الصبي المجنون لا يصح 
تزويجه كما تقدم سم ورشيدي. قوله: (بالغا) أي لأن غيره لا يصح تزويجه كما مر اه. رشيدي. قوله: (أو كان مجنوناً) 
عطف على كان صبياً. قوله: (أقررناهم عليه) أي بأن لا يكون مفسد مقارن للترافع اه. ع ش . قوله: (وكالذمي الخ) عبارة 


قوله: (ونحوها) أي كالعمة والخالة . قوله: (ومرتدة بعد وطء قبل انقضاء العدة) أي حتى تحرم الأمة حينئذ وإن حل 
نكاحها قال في شرح الروض فإن ادعى أنها أخبرته بانقضائها وهي منكرة لذلك وأمكن انقضاؤها فله نكاح أختها وأربع 
سواها لزعمه انقضاءها لكن لا تسقط نفقتها إذ لا يقبل قوله في اسقاط حقها ولو وطئها حد لزعمه انقضاء عدتها أو طلقها لم 
يقع طلاقه لذلك وهلا حكم بالوقوع تغليظا عليه مؤاخذة له باعترافه الذي تضمنه التطليق انتهى . قوله: (عاقلا) أي لأن 
الصبي النجرة ا بصع تزويية كما عدم قوله: (بالغا) أي لأن غيره لا يصح تزويجه كما تقدم. قوله: (وكالذمي نحو 
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ما لو نزلت عليه؛ أي أو انتفى قصدهما واحترز بذلك عما لو ضم وبني للفاعل فإنه إن كان فوقية أوهم اشتراط فعلهاء 
أو تحتية أوهم اشتراط فعله (بقبلها حشفته)؛ ولو مع نوم ولو منهما مع زوال بكارتهاء ولو غوراء على المعتمد وإن لف 
على الحشفة خرقة كثيفة ولم ينزل» أو قارنها نحو حيض أو صوم أو عدة شبهة عرضت بعد نكاحه نعم يأتي في مبحث 
العنة أن بكارة غير الغوراء لو لم تزل لرقة الذكر كان وطأ كاملاء وإن هذا صريح في أجزائه في التحليل» وما نقل عن 
ابن المسيب من الاكتفاء بالعقد بتقدير صحته عنه مخالف للإجماعء فلا يجوز تقليده ولا الحكم به وينقض قضاء 
القاضي به؛ وما أحسن قول جمع من أكابر الحنفية أن هذا قول رأس المعتزلة بشر المريسي وأنه مخالف للإجماع» وإن 
من أفتى به فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين» ولبعض الحنفية ما يخالف بعض ذلكء» وهو زلة منه كنسبته 
ل ا ل سوك ا لس ركسي ارود الس 0 
جرال لقو لسارم ع جا ردي كرا العر لجرا وا و0111 تنقضى عدتها لقوله تعالى #عَيٌٍّ 

تكح رَوْيًا عَيرةُ4 [البقرة: ٠‏ أي ويطؤها للخبر المتفق عليه» «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» وهي عند الشافعي 
وجمهور الفقهاء الجماع» لخبر أحمد والنسائي أنه صلى الله عليه وسلم فسرها به سمي بذلك تشبيها بالعسل بجامع 
اللذة» أي باعتبار المظنة واكتفى بالحشفة لإناطة الأحكام بها نصا في الغسل» وقياسا في غيره لأنها الآلة الحساسة 
وليس الالتذاذ إلا بهاء وقيس بالحر غيره وشرع تنفيرا عن الثلاث وخرج بنكح وطء السيد بالملك بل لو اشتراها 
المطلق لم تحل له وبقبلها وطء الدبر وبقدرها أقل منه» كبعض حشفة السليم وكإدخال المني (بشرط الانتشار) بالفعل» 
وإن قل أو أعين بنحو أصبع وقول السبكي لم يشترطه بالفعل أحد» ا ا 1 


به النهاية . قوله: (بذلك) أي بقوله ينبغي فتح أوله . قوله: (عما لو ذ ضم الخ) أي أول تغيب في المتن . قوله: (فإنه إن كان) أى 
أوله المضموم. قوله: (ولو منهما) أي ولو كان النوم منهما. قوله: ار قن لع الح لكان ل ياي اه 
وخصي ولو كان صائماً أو كانت حائضاً أو صائمة أو مظاهراً منها أو معتدة من شبهة وقعت في نكاح المحلل أو محرمة بنسك 
لأنه وطء زوج في نكاح صحيح اه. قوله: (بعد نكاحه) أي المحلل . قوله: (وما نقل عن ابن المسيب الخ) راجع إلى قول 
المتن وتغيب بقبلها الخ قوله: (بتقدير صحته) أي النقل عنه أي عن بن المسيب قوله: (إن هذا) أي الاكتفاء بالعقد قوله: 
(كنسبته) أي بعض الحنفية وقوله ذلك أي ما يخالف بعض شروط التحليل المقررة هنا. قوله: (من فاقدها) إلى قوله أي 
باعتبار المظنة في المغني إلا قوله كما مر إلى ويطلقها وإلى قوله وقد يؤخذ منه في النهاية إلا ذلك القول قول المتن: (أو 
قدرها) أي وتعترف بذلك وعليه فلو عقد لها على آخر ثم طلقها ولم تعترف بإصابة ولاعدمها وأذنت في تزويجها من الأول 
ثم ادعت عدم إصابة الثاني فالظاهر تصديقها سواء كان قبل عقد زوجها الأول أو بعده اه. ع ش بحذف . قوله: (تغييبه) أي 
الفاقد اولك (المعلوم منه) أي مما مر. قوله: (ويطلقها الخ) عطف على قول المتن تنكح عبارة المغني ومعلوم أنه لا بد أن 
يطلقها وتنقة تنقضي عدتها كما صرح به المحرر وأسقطه المصنف لوضوحه اه. 


قوله: (لقوله تعالى الخ) تعليل لما في المتن من الحرمة إلى أن تحلل . قوله: (أي ويطأها) عطف على تنكح في الآية. 
قوله: (وهي الخ) عبارة المغني والمراد بها عند اللغويين اللذة الحاصلة بالوطء وعند الشافعي الخ . قوله: (فسرها به) أي 
وبهذا اتضح وجه الاكتفاء بدخول الحشفة مع نومها اه. ع ش . قوله: (سمي بذلك) أي سمي الجماع بلفظ عسيلة . قوله: 
(تشبيها) أي الجماع . قوله: (لإناطة الأحكام) عبارة النهاية لإناطة أكثر الأحكام اه. قوله: (وقيس بالحر الخ) عطف على 
قوله لقوله تعالى الخ أي قيس بالحر الذي نزلت الآية في حقه اه. كردي . قوله: (غيره) أي العبد والمبعض بجامع استيفاء 
ما يملكه من الطلاق اه. مغني . قوله: (وشرع الخ) عبارة المغني وشرح الروض وإنما حرمت عليه بذلك إلى أن تتحلل 
تنفيراً. قوله: (وبقدرها أقل منه كبعض حشفة السليم الخ) عبارة شرح المنهج وبالحشفة ما دونها وإدخال المني اه. قوله: 
(وكإدخال المني) والأولى إسقاط الكاف . قوله: (بالفعل) إلى قوله وإنما لحق بالوطء في المغني إلا قوله وليس لنا إلى 
المتن . قوله: (وإن قل الخ) عبارة المغني وإن ضعف الانتشار واستعان بأصيعه أو أصبعها اه. 


قوله: (بالفعل) كذا عر. 
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بل الشرط سلامته من نحو عنة وشلل ردوه بأنه الصحيح مذهبا ودليلا وليس لنا وطء يتوقف تأثيره على الانتشار سوى 
هذاء (وصحة النكاح) فلا يؤثر فاسد وإن وقع وطء فيه لأن النكاح في الآية لا يتناوله» ومن ثم لو حلف لا ينكح لم 
يحنث بهء وإنما لحق بالوطء فيه النسب ووجبت العدة لأن المدار فيهما على مجرد الشبهة» وإن لم يوجد نكاح أصلا 
وعدم اختلاله فلا يكفي وطء مع ردة أحدهما أو في عدة طلاق رجعي بأن استدخلت ماء وإن راجع أو أسلم المرتد» 
(وكونه ممن يمكن جماعه) أي يتشوّف إليه منه عادة لما يأتي في غير المراهق (لا طفلا) وإن انتشر ذكره كما يصرح به 
المتن وغيره» لأنه لا أهلية فيه لذوق عسيلة» ومثله البندنيجي بابن سبع سنين وقد يؤخذ منه ما ذكرته في شرح الإرشاد 
ان من اشتهى طبعا حلل» كما ينتقض الوضوء بلمسه ومن لا فلاء وأما ما اقتضاه كلام غير البندنجي من أن المراد به 
غير المراهق وهو من لم يقارب البلوغ فبعيد من عبارة المتن وغيره» فإن قلت لم لم يضبط بالتمييز فقط. قلت لأن 
التمييز غير منظور إليه هناء لأن المجنون يحلل مع عدم تمييزه فأنيط بمن من شأنه أن يتأهل للوطء» وهو من مر وإنما 
تحللت طفلة لا يمكن جماعها بجماع من يمكن جماعه لأن التنفير المشروع لأجله التحليل يحصل به دون عكسه كما 
هو واضح فاندفع قياسه عليه (على المذهب فيهن). أي الانتشار وما بعده» (ولو نكح) مريد التحليل (بشرط) وليها 
وموافقته هو أو عكسه في صلب العقد (أنه إذا وطىء طلق» أو) أنه إذا وطىء (بانت) منهء (أو) أنه إذا وطىء (فلا نكاح) 
بينهما أو نحو ذلك (بطل) النكاح لمنافاة الشرط فيهن لمقتضى العقد؛ وعلى ذلك حمل الحديث الصحيح لعن اللّه 
المحلل والمحلل له وعليه يحمل أيضاً ما وقع في الأنوار أنه يحرم على المحلل استدعاء التحليل» (وفي التطليق 


قوله: (بأنه الصحيح) أي اشتراط الانتشار بالفعل لا بالقوة اه. مغني قول المتن: (وصحة النكاح) يعلم منه أن الصبي لا 
يحصل التحليل به إلا إن كان المزوج له أبأً أو جداً وكان عدلاً وفي تزويجه مصلحة للصبي وكان المزوج للمرأة وليها العدل 
بحضرة عدلين فمتى اختل شرط من ذلك لم يحصل به التحليل لفساد النكاح ومنه يعلم أن ما يقع في زمننا من تعاطي ذلك 
والاكتفاء به غير صحيح اه. ع ش . قوله: (فيه) أي النكاح الفاسد . قوله: (فيهما) أي النسب والعدة. قوله: (وعدم اختلاله) أي 
وبشرط عدم اختلال النكاح . قوله: (فلا يكفي) إلى المتن في المغني . قوله: (بأن استدخلت ماءه) أي ماء الثاني وهو تصوير 
لكون الزوج الثاني طلق رجعياً قبل الوطء ثم وطىء بعده أو ارتد ثم وطىء بعده مع أن الطلاق قبل الدخول يكون بائناً وأن 
الردة قبله تدجز الفرقة اه. ع ش بأدنى زيادة. قوله: (وإن راجع) أي المطلق . قوله: (عادة) أي من ذوات الطباع السليمة اه. ع 
ش . قوله: (ومثله) أي الطفل الذي لا يتأتى منه الجماع . قوله: (منه) أي من تمثيل البندنيجي . قوله: (إن من اشتهى) لعله ببناء 
الفاعل لكنه شكل في بعض النسخ المعول عليه ببناء المفعول . قوله: (وأما ما اقتضاه الخ) اعتمده النهاية ورجح ع ش كلام 
الشارح لما يأتي . قوله: (من أن المراد به) أي بالطفل . قوله: (وهو) أي غير المراهق . قوله: (فبعيد الخ) خلافا للنهاية كما مر 
آنفا. قوله: (فإن قلت) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وقد غلط إلى ولو كذبها. قوله: (وهو) أي من شأنه الخ من مرأى من 
تشتهي طبعاً خلافاً للنهاية عبارته وهو المراهق دون غيره اه. قالع ش قوله: دون غيره أي ولو اشتهى فيما يظهر من عبارته 
ولعله غير مراد لما تقدم عن حج اه. قوله: (وإنما تحللت طفلة) أي مطلقة ثلاثاً. قوله: (بجماع من يمكن جماعه) أي بأن كان 
ذكره صغيراً اه . ع ش . قوله: (دون عكسه) عبارة المغني وشرح الروض بخلاف غيبوية حشفة الطفل اه. قوله: (في صلب 
العقد) فإن تواطأ العاقدان على شيء من ذلك قبل العقد ثم عقدا بذلك القصد بلا شرط كره خروجا من خلاف من أبطله اه. 
مغني ويفيده قول الشارح الآتي وإن تواطآ عليه . قوله: (أو نحو ذلك) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو تزوجها على أن 
يحللها للأول صح كما جزم به الماوردي لأنه لم يشترط الفرقة بل شرط مقتضى العقد فإن نكحها بشرط أن لا يطأها أو لا 
يطأها إلا نهاراً أو إلا مرة مثلاً بطل النكاح أي لم يصح إن كان الشرط من جهتها لمنافاته مقصود العقد فإن وقع الشرط منه لم 
يضر لأن الوطء حق له فله تركه والتمكين حقّ عليها فليس لها تركه ولو تزوجها على أن لا تحل له لم يصح لإخلاله بمقصود 
العقد وللتناقض أو على أنه لا يملك البضع وأراد الاستمتاع فكشرط أن لا يطأها وان أراد ملك العين لم يضر لأنه تصريح 
بمقتضى العقد اه . قوله: (وعلى ذلك) أي شرط ما ذكر في صلب العقد . قوله: (أنه يحرم على المحلل الخ) الذي في الأنوار 


قوله في المتن: (ولو نكح بشرط أنه إذا وطىء طلق الخ) قال في الأنوار ولو نكح على أنه إذا وطئها طلقها بطل 


باب ما يحرم من النكاح ١و‏ 


قول) أنه لا يضر شرطه كما لو نكحها بشرط أن لا يتزوّج عليهاء ويجاب بأن هذا شرط شيء خارج عن النكاح لا ينافي 
ذاته الموضوع هو لها ففسد دون العقد بخلاف شرط الطلاق» وخرج بشرط ذلك إضماره فلا يؤثر وإن تواطا عليه قبل 
العقد لكنه مكروه لأن كل ما لو صرح به أبطل يكره إضماره كما نص عليه» ويكره تزوّج من أدعت التحليل لزمن 
إمكانه ولم يقع في قلبه صدقها وإن كذبها زوج عينته في النكاح» أو الوطء وإن صدقناه في نفيه حتى لا يلزمه مهر أو 
نصفه ما لم ينضم لتكذيبه في أصل النكاح» تكذيب الولي والشهود كما في الروضة خلافا للزركشي والبلقيني» وإن 
نقله عن الزاز وغيره» نعم في التهذيب لو كذبها الزوج والشهود حلت ولا يرد ذلك على الروضة لأنه إنما منع عند 
تكذيب الثلاثة دون اثنين منهم» ومر أنه يقبل إقرارها بالنتكاح لمن صدقها وإن كذبها الولي والشهودء ولو أنكر الطلاق 
صدق ما لم يعلم الأوّل كذبه وإنما قبل قولها في التحليل مع ظن الزوج كذبها لما مر أن العبرة في العقود بقول أربابهاء 
وانه لا عبرة بالظن إذا لم يكن له مستند شرعي» وقد غلط المصنف كالإمام المخالف في هذا ولكن انتصر له الأذرعي 
وأطال ولو كذبها ثم رجع قبل» كما أفتى به الفقال ومر أنها متى أقرت للحاكم بزوج معين لم يقبلها في فراقه إلا ببينة. 
وفي الجواهر لو أخبرته بالتحليل ثم رجعت فإن كان قبل الدخول يعني قبل العقد لم تحل» ز 1 2117001 


على المحلل له بزيادة له بعد المحلل الذي هو مفتوح اللام اه. رشيدي . قوله: (بأن هذا) أي اشتراط أن لا يتزوج . قوله: 
(ففسد) أي الشرط . قوله: (وخرج) إلى قوله ما لم ينضم في المغني . قوله: (وإن تواطآ) أي :العاقدان. قوله: (من ادعت 
التحليل) بأن قالت نكحني زوج ووطئني وفارقني وانقضت عدته اه. كردي . قوله: (ولم يقع في قلبه صدقها) بل وظن كذبها 
كما يأتي ومر . قوله: (وإن كذبها) غاية اه. ع ش . قوله: (في النكاح الخ) متعلق بكذبها. قوله: (وإن صدقناه) أي الزوج الثاني 
بيمينه اه . مفتي . قوله: (في نفيه) أي التكاع أو الوطاء وقولة حتي لآ بلزمه أي الروج مهو أو تصقة تشر مرت . قوله: (عن 
الزاز) أسمه أبو الفرج اه. .ع ش . قوله: (حلت) أي للزوج الأول . قوله: (ذلك) أي ما في التهذيب . قوله: (على الروضة) أي 
على ما مر منها آنفاً 0ه :لكان متاحب اررض اجات اماجلها انزو إلارل جد تعيب انلا ة أي الزوج والولي 
والشهود. قوله: (ومر) أي في فصل لأتزوج المرأة نفسها وهذا تأكيد لما قبيله اه. كردي . قوله: (ولو أنكر الخ) عطف على 
قوله متى أدعت التحليل أي يكره تزوج من أنكر الزوج الثاني طلاقها قاله الكردي وفي هذا العطف ما لا يخفى ويظهر أنه 
عطف على ويكره تزوج الخ . قوله: (ما لم يعلم الأول) أي الزوج الأول . قوله: (مع ظن الزوج الخ) أي الأول عبارة الروض 
مع شرحه أي والمغني وللأول تزوجها وإن ظن كذبها لكن يكره فإن كذبها بأن قال هي كاذبة منعناه من تزوجها إلا أن قال: 
بعده تبينت صدقها فله تزوجها لأنه ربما اتكشف له خلاف ما ظنه اه. فعلم الفرق بين ظن كذبها من غير تكذيبها وبين تكذيبها 
باللفظ وإن الأول لا يمنع تزوجها بخلاف الثاني إلا إن رجع وقال تبينت صدقها اه . قوله: (لما مر) أي في فصل لا ولاية 
لرقيق . قوله: (في هذا) أي أن العبرة الخ . قوله: (انتصر له) أي للمخالف . قوله: (لو كذبها الخ) تقدم آنفاً عن الإسني والمغني 
ما يوافقه. قوله: (ومر) أي في فصل لا ولاية لرقيق عبارته هناك ومحل ذلك أي تصديقها في خلوها من الموانع ما لم يعرف 
تزوجها بمعين وإلا اشترط في صحة تزويج الحاكم لها دون الولي الخاص إثباتها لفراقه اه . قوله: (وفي الجواهر الخ) قال: 
في شرح الروض ولو قالت لم أنكح ثم رجعت وقالت كذبت بل نكحت زوجاً ووطئني وطلقني واعتددت وأمكن ذلك 
وصدقها الزوج فله نكاحها ولو قالت طلقني ثلاثاً ثم قالت كذبت ما طلقني إلا واحدة أو اثنتين فله التزويج بها بغير تحليل قاله 
في الأنوار وجهه أنها لم تبطل برجوعها حقاً لغيرها اه. وقد يقال أبطلت حق اللّه تعالى وهو التحليل وانظر قوله وصدقها 
الزوج مع عدم اعتبار تصديقه في قوله السابق ويكره تزوج من ادعت التحليل الخ إلا أن يفرق بتقدم إنكار النكاح هنا اه. سم 
وقوله: وقد يقال الخ يندفع بظن صدقها كما هو المفروض . قوله: (لو أخبرته) أي المطلقة ثلاثاً زوجها الأول. 


النكاح ولو تزوج بلا شرط وفي عزمه أنه إذا وطئها طلقها كره وصح العقد وحلت بوطتئه ولو نكحها على أن لا يطأها إلا مرة 
فإن شرطته الزوجة بطل النكاح وإن شرطه الزوج فلا انتهى قال الزركشي ولو تزوجها على أن يحلها للأول ففي الاستذكار 
للدارمي فيه وجهان وجزم الماوردي بالصحة لأنه لم ب يشترط الفرقة بل شرط مقتضى العقد شرح روض . قوله: (كما في 
الروضة الخ) اعتمده م ر. قوله: : (ولو أنكر الطلاق صدق الخ) فعلم أن المعول على الزوج الثاني في إنكار الطلاق دون إنكار 
الوطء م ر. قوله: (وإنما قبل قولها في التحليل مع ظن الزوج كذبها الخ) قال في الروض وشرحه وله أي للأول تزوجها وإن 


نض الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


أو بعده لم يرتفع» ولو اعترف الثاني بالإصابة وأنكرتها لم تحل أيضاًء وفي الحاوي لو غاب بزوجته ثم رجع وزعم 
عاقد فصدق بخلاف الأخت. 

تنبيه ظاهر ما تقرر أن لمطلقها قبول قولها بلا يمين وهو ظاهرء وقول شيخنا بيمينها يحمل على ما لو تزوّجته 
فرفعا لقاض فأدعت التحليل الممكن فتحلف هي حينئذ» ويمكنه منها وكذا انقضاء العدة ومر أوَّل فصل لا تزوّج امرأة 
نفسها ما له تعلق يما هنا. 

فصل في نكاح من فيها رق وتوابعه 

(لا ينتكح من يملكها) ولو مستولدة ومكاتبة (أو) يملك (بعضها) لتناقض أحكام الملك والنكاح» إذ الملك لا 
يقتضي نحو قسم وطلاق وملك زوجة لنفقتهاء لكنه أقوى لأنه يملك به الرقبة والمنفعة فثبت وسقط النكاح الأضعف». 
إذ لا يقتضي ملك أحدهما بل أن ينتفع بشيء خاص» نعم فراش النكاح أقوى كما مر على أن الترجيح هناك بين عينين» 
وهنا بين وصفي عين» فاتضح الفرق 0 


قوله: (ولو اعترف الثاني الخ) أي بخلاف عكسه كما تقدم اه. سم . قوله: (وأنكرتها) أي من أصلها بأن لم يسبق منها 
اعتراف بالتحليل اه. ع ش . قوله: (وزعم) أي ادعى الزوج . قوله: (وزعمت) أي الأخت موتها أي الزوجة. قوله: (أنه) أي 
الزوج . قوله: (ما تقرر) أي بقوله ويكره تزوج من أدعت التحليل الخ وقوله وإنما قبل قولها في التحليل الخ . قوله: (وقول 
شيخنا الخ) أي والمغني . قوله: (ويمكنه) من التمكين والضمير المستتر للقاضي والبارز للزوج . قوله: (وكذا انقضاء العدة 
الخ) عبارة المغني ويقبل قولها أيضاً بيمينها عند الإمكان في انقضاء عدتها وللأول تزوجها وإن ظن كذبها لكن يكره اه. 

فصل في نكاح من فيها رق 

قوله: (في نكاح) إلى قوله الموسر في النهاية إلا قوله وملك زوجة لنفقتها. قوله: (وتوابعه) أي كطرورٌ اليشار اه. ع ش 
قول المتن: (لا ينكح الخ) أي الرجل ولو مبعضاً اه. ع ش . قوله: (ولو مستولدة) أي فيحرم عليه لتعاطيه ععقداً فاسداً لأن 
وطأها جائز له من غير عقد اه. ع ش . قوله: (ولو مستولدة) إلى قوله بل أن ينتفع في المغني . قوله: (إذ الملك لا يقتضي 
الخ) أي بخلاف الزوجية. قوله: (وملك زوجة لنفقتها) عطف على قسم ولا يخفى ما فيه من الركة. قوله: (لأنه) أي الشخص 
يملك به أي بملك اليمين . قوله: (إذ لا يقتضي الخ) تعليل لا ضعفية التكاح وقوله ملك أحدهما أي الرقبة والمنفعة. قوله: 
(بشيء خاص) يعني بطريق خاص وهو التمتع بالبضع وغيره. قوله: (كما مر) أي آنفاً في شرح حلت المنكوحة دونها . قوله: 
(على أن الترجيح الخ) يتأمل العلاوة اه. سم . قوله: (بين عينين) وهما الزوجة والأمة والمراد بين أمرين متعلقين بعينين 
وقوله بين وصفي عين أي الأمة ووصفاها الملك والنكاح رشيدي وسم . 


ظن كذبها لكن يكره فإن كذبها بأن قال هي كاذبة منعناه من تزوجها إلا إن قال بعده تبينت صدقها فله تزوجها لأنه ربما 
انكشف له خلاف ما ظنه انتهى فعلم الفرق بين خلف كذبها من غير تكذيبها باللفظ وإن الأول يمنع تزوجها بخلاف الثاني 
يمنع إلا إن رجع وقال تبينت صدقها. قوله: (ولو اعترف الثاني بالإصابة الخ) أي بخلاف عكسه كما تقدم. قوله: (فرجعت) 
أي أختها. قوله: (إن لمطلقها قبول قولها بلا يمين الخ) قال في شرح الروض ولو قالت أنا لم أنكح ثم رجعت وقالت كذبت 
بل نكحت زوجاً ووطئني وطلقني واعتددت وأمكن ذلك وصدقها الزوج فله نكاحها ولو قالت طلقني ثلاثاً ثم قالت كذيت 
ما طلقني إلا واحدة أو ثنتين فله التزوج بها بغير تحليل قاله في الأنوار ووجهه أنها لم تبطل برجوعها حقاً لغيرها وقد يقال 
أبطلت حق الله تعالى وهو التحليل انتهى وانظر قوله وصدقها الزوج مع عدم اعتبار تصديقه في قوله السابق ويكره تزويج من 
ادعت التحليل الخ إلا أن يفرق بتقدم إنكار النكاح هنا. 
فصل في نكاح من فيها رق وتوابعه 
قوله: (على أن الترجيح الخ) تتأمل العلاوة. قوله: (بين عينين) يتأمل . قوله: (بين عينين) أي وهما الزوج والزوجة. 


ومملوكه مكاتبه كمملوكته لأنه عبد ما بقي عليه درهم» وكذا مملوكة فرعه الموسر لأنه يلزمه إعفافه بخلاف المعسرء 
ويجوز للمرأة تزوّج عبد فرعها لأنه لا يلزمه إعفافها كما يأتي؛ (ولو ملك) هو أو مكاتبه لا فرعه لأن تعلق السيد بمال 
مكاتبه أقوى منه بمال فرعه (زوجته أو بعضها) ملكا تاماً (بطل نكاحه) لما نقرر أنه أضعف» وإنما لم تنفسخ إجارة عين 
بشرائها لأنه لا مناقضة بين ملك العين والمنفعة» أما لو لم يتم كأن |* 0 له ثم فسخ فإنه يستمر نكاحه 
كما نقله الماوردي عن ظاهر النص» والروياني عن ظاهر المذهب» وأقره فى في المجموع واعتمدوه؛ وإن قال الإمام 
والغزالي المشهور خلافه. لكن ما زعماه المشهور هو الوجه من حيث المعنى» إذ لا نسلم ضعف الملك كيف وهو 
يأخذ فوائد المبيع ويباح له وطؤه من حيث الملك كما مرء فأي ضعف فيه حتى يمنع الانفساخ» وقد يجاب بأن الملك 
هنا طارىء على ثابت محقق فلا بد من تمام سببه حتى يقوى على رفع ذلك الثابت» وبالانفساخ في زمن الخيار زال 
السبب فضعف المسبب عن إزالة ذلك» وبهذا فارق حل الوطء وملك الفوائد اكتفاء ا 


قوله: (ومملوكة مكاتبة) إلى قوله ويجوز للمرأة في المغني . قوله: (ومملوكة مكاتبه الخ) وكذا الأمة الموقوفة عليه أو 
الموصى له بمنافعها كمملوكته نهاية ومغني قالع ش قوله : أو الموصى له الخ قال حج وما ذكر في الموصى له بمنفعتها 
يتعين حمله على ما لو أوصى له بخدمتها أو منفعتها على التأبيد لأن هذه هي التي يتجه عدم صحة تزوجه بها الخ ويمكن 
حمل كلام الشارح عليه بأن يقال أي بمنافعها كلها لأن الإضافة للمعرفة تفيد العموم اه. قوله: (مملوكة فرعه الموسر) وأطلق 
الفرع في شرح الروض وفي العباب وقيد م ر بالموسر ثم ضرب عليه سم على حج وفي كلام الروياني الجزم بما في الأصل 
اه. ع ش . قوله: (لا يلزمه) أي الفرع إعفافها أي الأم. قوله: (هو أو مكاتبه) إلى قوله كما نقله الماوردي في النهاية . قوله: (لا 
فرعه) أي فيفرق في ملك الفرع بين الابتداء والدوام بخلاف المكاتب اه. سم . قوله: (ملكاً تاماً) إلى قوله كما نقله الماوردي 
في المغني قول المتن: (بطل نكاحه) أي انفسخ اه. مغني . قوله: (لما تقرر الخ) ولو وقفت عليه في زوجته أو أوصى له 
بمنفعتها فهل ينفسخ نكاحها كما لو ملك به مكاتبة زوجته أو لا فيه نظر والأقرب الأول لأنها كالمملوكة له خصوصاً والوقتف 
لايتم إلا بقبول له والوصية لا تملك إلا به اه. ع ش . قوله: (بشرائها) أي العين. قوله: (بشرط الخيار له) أي أما إذا كان 
الخيار للبائع أو لهما فلا ملك له أصلاً اه. رشيدي . قوله: (وأقره) أي الروياني . قوله: (ضعف الملك) أي ملك المشتري في 
زمن الخيار له . قوله: (كما مر) أي في البيع اه. كردي . قوله: (حتى يمنع الانفساخ) أي يمنع الضعف انفساخ النكاح . قوله: 
(وقد يجاب) قال سم لا يخفى على المتأمل ما في هذا الجواب ثم أطال في رده. قوله: (هنا) أي فيما إذا اشتراها بشرط الخيار 
له. قوله: (على ثابت الخ) يعني النكاح . قوله: (من تمام سببه) أي بانقطاع الخيار. قوله: (وبالانفساخ) أي انفساخ عقد البيع . 
قوله: (زال السبب) أي الشراء. قوله: (فضعف المسبب) أي ملك المشتري عن إزالة ذلك أي النكاح الثابت . قوله: (وبهذا 
فارق الخ) ما وجه افتضائه هذه المفارقة والاكتفاء المذكورين اه. . سم . اقوله: (اكتفاء الخ) علة لكل من الحل والملك . قوله: 


قوله: (بين وصفي عين) يتأمل . قوله: (بين وصفي عين) أي وهي الأمة وصفاها الملك والنكاح . قوله: (كمملوكته) 
ظاهره أنها غير مملوكة له مع أن المكاتب مملوك له فليحرر. قوله: (وكذا مملوكة فرعه الموسر) وكذا الموقوفة عليه أو الموصى 
له بمنفعتها شرح م ر وأطلق الفرع في شرح الروض وفي العباب ويحرم على الحر ابتداء نكاح أمة فرعه النسيب وقوله النسيب 
خرج به الفرع من الرضاع فيحل نكاح أمته بشرطه وإن سفل ولم يلزمه إعفافه انتهى وقيد م ر بالموسر ثم ضرب عليه . قوله: (لا 
فرعه) أي فيفرق في ملك الفرع بين الابتداء والدوام بخلاف المكاتب . قوله: (بشرائها) أي العين . قوله: (وقد يجاب الخ) لا 
يخفى على المتأمل ما في هذا الجواب فإن قوله الملك هنا طارىء على ثابت محقق إن أراد بالثابت المحقق ملك البائع فإن أراد 
ا الو اي الا و ا ا بو ا د 
ذلك الثابت يرد عليه إن رفعه قطعا قبل ذلك التمام وها سوقت جلي ذلك التقاء اسجدرار: ويبتى عن هذا الل الاير 
على ضعفه بالتمكن من إزالته بالخيار فليتأمل وإن أراد بالمحقق الثابت النكاح فلا نسلم الأبدية التي ادعاها ولو سلم فلا نسلم 
عدم تمام السبب بدليل حل الوطء وملك الفوائد والمتوقف على انقطاع الخيار إنما هو استمرار السبب لا أصله وكما أن النكاح 
ثابت محقق كذلك حل الوطء وأخذ الفوائد من حيث الملك فليتأمل . قوله: (وبهذا فارق الخ) ما وجه اقتضاء هذه المفارقة 
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بوجود السبب والمسبب عند وجودهما لا غير» وكذا في عكسه الذي تضمنه قوله (ولا تنكح) المرأة» (من تملكه أو 
بعضه) ملكا تاما لتضاد أحكامهما هنا أيضاًء لأنها تطالبه بالسفر للشرق لأنه عبدهاء وهو يطالبها به للغرب لأنها 
زوجته» وعند تعذر الجمع يسقط الأضعف كما مرء وخرج بمن تملكه عبد أبيها أو ابنها فيحل لها نكاحه على المعتمد 
خلافا لأبي زرعة» وليس كتزوّج الأب أمة ابنه لشبهة الاعفاف هنا لا ثم ومجرد استحقاق النفقة في مال الأب أو الابن 
لا نظر إليه» ومن ثم نكح الولد أمة أبيه (ولا الحر) كله (أمة غيره)» ويلحق بها فيما يظهر حرة ولدها رقيق بأن أوصى 
لرجل يحمل أمة دائما فأعتقها الوارث كما مر آخر الوصية بالمنافع بما فيه (إلا بشروط) أربعة» بل أكثر أحدها (أن لا 
تكون تحته حرة) أو أمة (تصلح للاستمتاع). ولو كتابية للنهي عن نكاح الأمة على الحرة وهو مرسلء. لكنه اعتضد ولا 
منه العنت المشترط بنص الآية اا 1 وجا او لليد ويد للك مو سدق اج وق وا لام ا و م ملو 1 


(وكذا) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قوله كذا قاله شارح في النهاية إلا قوله وقال آخرون إلى المتن وقوله بكسر الجيم 
على الأفصح . قوله: (وكذا في عكسه) راجع إلى قوله أما لو لم يتم الخ كما هو صريح و 0 
السابق وقال عقب ذكره هنا ومثله ما لو ابتاعته كذلك اه. قول المتن : (ولا تكح من تملكه الخ) أ ي أو الموقوف عايها أو 
الموصى لها بمنفعته على الدوام اه. شيخنا. قوله: (ملكاً تامً) مفهومه على قياس مفهوم التقييد به السابق أنها تدكح من 
تلع وجا خ انام كان 1 تجزي يننلا ابخان لها حدما واكحه لم نسحت الخراء كود ابكاخا عينيتا قر جع ينم عن 
للمشتري لكونه دواما وبين طروٌ النكاح على الملك فيحتاط له فيبطل النكاح لوجود الملك في الجملة وإن كان مزلزلاً اه. ٠ع‏ 
ش. قوله: (أو ابنها) هذا قد تقدم اه. سم أي قبيل قول المتن ولو ملك قوله: (ومن ثم نكح الخ) أي مع وجوب نفقته على 
أبيه اه. سم . قوله: (كله) إلى قوله ويرد في المغني . قوله: (حرة ولدها رقيق) انظر هل يصح تزويج هذه الحرة من الموصى 
له بأولادها لأنهم يعتقون عليه أولا لأنهم ينعقدون أرقاء ثم يعتقون ففي هذا النكاح أرقاق أولاده وإن لم يستمر المتجه الثاني 
من أوصى له بأولادها فإنهم يعتقون عليه اه. قوله: (بأن أوصى لرجل بحمل أمته دائما) أي بخلاف ما لو أوصى ببعض 
أولادها فيصح تزويجها من الحر إذ اعتقت وولدت ما أوصى به فلو أوصى بأول ولد تلده صح تزويجها من الحر بعد ولادة 
الأول'لا قبله اه. ع ش . قوله: (فاعتقها الوارث) مفهومه أنه لو أعتقها الموصي كان رجوعاً عن الوصية بالحمل فليراجع اه. 
ع ش قول المتن: (إلا بشروط). 

فرع لو علق سيد الأمة عتقها بتزوجها من زيد فهل يصح تزوجها من زيد من غير شرط لأن الحرية تقارن العقد أو 
تعقبه فلا ترق أولادها لا تبعد الصحة م ر سم على حج بل ينبغي أنه لو علق عتقها على صفة توجد قبل إمكان اجتماعه بها 
عادة صح تزوجه بها لعدم إمكان إرقاق الولد الحاصل منه اه. ع ش . قوله: (أو أمة) أي بالملك أوالنكاح اه. شيخنا قول 
المتن: (تصلح للاستمتاع) ينبغي أن المراد الاستمتاع الدافع للعنت اه. سم . 


والاكتفاء المذكورين . قوله: (والمسبب) ما هو قوله في المتن: (من تملكه أو بعضه) أي وملك مكاتبها كملكها. قوله: (ملكا 
تاما) مفهومه على قياس مفهوم التقييد به السابق إنها تنكح من يملكها ملكا غير تام كأن ا* شترته بشرط الخيار لها وحدها ونكحته 
ثم فسخت الشراء فيكون نكاحا صحيحا فليراجع . قوله: (أو ابنها) وهذا تقدم . قوله: (ومن ثم نكح الولد) أي مع وجوب نفقة 
أمة أبيه . قوله: (كله) قال في شرح الروض بخلاف المبعض وكل من فيه رق يجوز لهما نكاح الأمة والمبعضة بلا شرط مما يأتي 
انتهى وظاهره جواز الأمة للمبعض مع تيسر المبعضة ويؤيده قول الشارح الآتي آخر الفصل أما من فيه رق فيجوز جمعهما بل 
هذا يصرح به فتأمل . قوله: (حرة ولدها رقيق) انظر هل يصح تزوج هذه الحرة من الموصى له بأولادها لأنهم يعتقون أولا لأنهم 
ينعقدون أرقاء ثم يعتقون ففي هذا النكاح إرقاق أولاده وإن لم يستمر المتجه الثاني . قوله: (فأعتقها) مفهومه أنه لو أعتقها المولى 
كان رجوعاً عن الوصية بالحمل فليراجع 

فرع: لو علق سيد الأمة عتقها بتزويجها من زيد فهل يصح تزوجها من زيد من غير شرط لأن الحرية تقارن العقد أو 
تعقبه فلا ترق أولادها لا يبعد الصحة م ر قوله في المتن: (تصلح للاستمتاع) ينبغي أن المراد الاستمتاع الدافع للعنت 
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ومن ثم قيل لا حاجة لهذا الشرط مع قوله وأن يخاف زنى ويرد بأنا نجد كثيرا من تحته صالحة لذلك» وهو يخاف 
الزنى فاحتيج للتصريح بهما ولم يغن أحدهما عن الآخرء فالأحسن التعليل بأن وجودها أبلغ من استطاعة طولها المانع 
بنص الآية» والتقييد فيها بالمحصنات أي الحرائر المؤمنات للغالب أن المسلم إنما يرغب في حرة مسلمة؛ وخرج 
بالحر كله العبد والمبعض فله نكاح الأمة لأن إرقاق ولده غير عيب» (قيل ولا غير صالحة) للاستمتاع لنحو عيب خيار 
أو هرم لعموم النهي السابق» ولأنه يمكنه الاستغناء بوطء ما دون الفرج وتضعيفه هذا كالجمهور من زيادته عند جمع» 
وقال آخرون أن أصله يشير لذلك». وآخرون إن الذي فيه خلافه» والحق أن عبارته محتملة (و) ثانيها (أن يعجز)» بكسر 
الجيم على الأفصح (عن حرة) ولو كتابية بأن لم يفضل عما معه أو مع فرعه الذي يلزمه إعفافه مما لا يباع في الفطرة 
فيما يظهر ما يفي بمهر مثلها وقد طلبته أو لم ترض إلا بزيادة عليه» وإن قلت وقدر عليها نعم لو وجد حرة وأمة لم 
يرض سيدها إلا بأكثر من مهر مثل تلك الحرة ولم ترض هذه الحرة إلا بما طلبه السيد لم تحل له الأمة أخذا من 
النص» لقدرته على أن ينكح بصداقها حرة وإن كان أكثر من مهر الحرة؛ كذا قاله شارح وفيه نظر ظاهرء فإنه مع منافاته 
لكلامهم يعد مغبونا بالزيادة على مهر مثل الحرة» ولا يعد مغبونا في الأمة إذ المعتبر في مهر مثلها خسة السيد وشرفه» 
وقد يقتضي شرف السيد أن يكون مهر أمته بقدر مهر حرائر أخرء فالوجه أنه لا اعتبار بذلك (تصلح) للاستمتاع؛ وهل 
المراد بصلاحيتها هنا وفيما مر باعتبار طبعه أو باعتبار العرف كل محتمل» وللنظر فيه مجال وتمثيلهم للصالحة بمن 
تحتمل وطأ ولا بها عيب خيارء ولا هرمة ولا زانية ولا غائبة ولا معتدة يرجح الثاني» ا 00 


قوله: (المشترط) أي العنت أي خوفه . قوله: (ومن ثم الخ) أي من أجل حصول إلا من بوجودها. قوله: (قيل الخ) 
وافقه المغني . قوله: (كثيرا) مفعول مطلق مجازي لنجد . قوله: (فالأحسن التعليل الخ) أي بدل قولهم ولا منه العنت الخ 
اه. رشيدي . قوله: (المانع) أي استطاعة الطول والتذكير لأن المصدر المؤنث يذكر ويؤنث . قوله: (والتقييد فيها) أي الآية 
وهذا جواب عما يرد على قوله أو أمة وقوله ولو كتابية. قوله: (وخرج) إلى قوله لأن إرقاق الخ في المغني . قوله: (فله) أي 
لكل من العبد والمبعض نكاح الأمة أي بلا شرط اه. شرح الروض وظاهره جواز الأمة للمبعض مع تيسر المبعضة ويصرح 
به قول الشارح الآتي آخر الفصل أما من فيه رق فيجوز جمعهما اه. سم . 

قوله: (السابق) أي آنفاً. قوله: (ولأنه يمكنه الخ) يتأمل اه. متم غبارةع شن اقولة نون قرجه أي كإيطوا اه قوله: 
(وقال آخرون) أي ليس من زيادته اه. رشيدي . قوله: (ولو كتابية) إلى قوله كذا قاله شارح في المغني . قوله: (بأن لم يفضل 
الخ) عبارة المغني لفقدها أو فقد صداقها أو لم ترض إلا بزيادة على مهر مثلها أو لم ترض بنكاحه لقصور نسبه أو نحوه 
اه. قوله: (مما لا يباع الخ) بيان لما في عما أه. سيد عمر. 


قوله: (أو لم ترض الخ) عطف على قوله لم يفضل الخ . قوله: (إلا بأكثر من مهر مثل الحرة) أي وهو مهر مثل الأمة 
اه. ع ش . قوله: (كذا قاله شارح وفيه نظر الخ) ليس فيما حكاه عن.ذلك الشارح ما يدل على أن ما طلبه السيد مهر مثل 
أمته فإن لم يكن في كلامه ما يمنع حمله على أن ما طلبه السيد أزيد من مهر مثل أمته اندفع عنه ما أورده عليه اه. ٠‏ سم. 
قوله: ا ا انج بك واي ا و 7 وإلا فلا وجه له إذا كان دنيئاً بالفعل اه. 
رشيدي . قوله: (حرائر أخر) الأولى إسقاط أخر. قوله: (بذلك) أي بقدرته على أن ن ينكح الخ . قوله: (للاستمتاع) إلى التنبيه 
الأول في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى قوله ولا يحل وقوله فيهما. قوله: (باعتبار الخ) أي الصلاحية باعتبار الخ . قوله: 
(يرجح الثاني) أي اعتبار العرف معتمد اه. ع ش . 


وسيأتي قبيل الصداق قول الشارح إذ الحر لا يتزوج القنة الطفلة مطلقا انتهى . قوله: (ويرد الخ) قد يقال إنما يرد هذا لو قيل لا 
حاجة لقوله وأن يخاف زنى مع هذا وليس كذلك وإنما قيل العكس ويجاب بالمنع بل يرده مع العكس أيضاً إذا جامع خوف 
الزنى وجود الصالحة مع اشتراط عدم وجودها فيحتاج إلى ذكر هذا الاشتراط . قوله: (ولأنه يمكنه الخ) يتأمل . قوله: (كذا قاله 
شارح وفيه نظر ظاهر الخ) ليس فيما حكاه عن ذلك الشارح ما يدل على أن ما طلبه السيد مهر مثل أمته فإن لم يكن في كلامه 
ما يمنع حمله على أن ما طلبه السيد أزيد من مهر مثل أمته اندفع عنه ما أورده عليه . قوله: (وبه يعلم أن المتحيرة صالحة تمنع 
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وبه إن أريد باحتمال الوطء ولو توقعا يعلم أن المتحيرة صالحة تمنع الأمة لتوقع شفائهاء ثم رأيت بعضهم بحثه» 
وبحث منع نكاح أمة متحيرة قال لمنع وطئها شرعاء فلا تندفع بها حاجته» وفي التئام هذين البحثين نظر ظاهرء 
فالأوجه النظر فيها للحالة الراهنة» فلا تمنع الأمة ولا يحل نكاحها لما تقررء ولأنه الاحتياط فيهما وبه يفرق بين هذا 
وعدم نظرهم لها في خيار النكاح» وأيضاً فالفسخ يحتاط له ومن ثم لم يلحقوا بأسبابه الخمسة الآتية غيرها مع وجود 
المعنى فيه وزيادة (قيل أو لا تصلح) نظير ما مر ولعدم حصول الصالحة هناء لاثم جرى في الروضة في هذه على ما 
هناء وأطلق الخلاف ثم ولم يرجح منه شيئاً. 

تنبيه ما تقرر من إطلاق المعتدة هو ما وقع في كلام شارح» لكن في مفهومه تفصيل هو أن الرجعية والمتخلفة 
عن الإسلام والمرتدة بعد الوطء كالزوجة كما مر آنفا فلا تحل له الأمة قبل انقضاء العدة» وإن وجدت فيه شروطهاء 
والبائن تحل له في عدتها الأمة كأختها وأربع سواهاء ومثلها الموطوأة بشبهة. ومن ثم قال شيخنا هنا ولا معتدة عن 
غيره أي بخلاف المعتدة منه. فإن فيها التفصيل السابق» (فلو قدر على) حرة (غائبة حلت له أمة إن لحقه مشقة ظاهرة) 
وهي ما ينسب متحملها في طلب زوجة إلى مجاوزة الحد (في قصدها أو خاف زنى) بالاعتبار الآتي (مدته)؛ أي مدة 


قوله: (وبه) أي بالتمثيل المار. قوله: (ولو توقعا) أي احتماله ولو الخ . قوله: (ان المتحيرة) أي التي تحته. قوله: (تمنع 
الأمة الخ) وهو كذلك فيما يظهر أن أمن العنت زمن توقع الشفاء بخلاف ما إذا لم يأمنه فلا تمنعها اه. نهاية وأقره سم 
قوله: (ثم رأيت بعضهم بحثه الخ) يحمل على ما إذا أمن زمن التوقع والبحث الآخر على ما إذا ما لم يأمن فيلتئمان اه. 
سم . قوله: (النظر فيها) أي في المتحيرة التي تحته وكذا ضمير فلا تمنع . قوله: (ولا يحل نكاحها الخ) أي الأمة المتحيرة 
اه. سم عبارة النهاية ولا يحل له ابتداء نكاحها لو كانت أمة نظرا للحالة الراهنة اه. قوله: (ولأنه الاحتياط فيهما) قد يمنع 
في الأول بل الاحتياط منع المتحيرة الأمة كذا قاله المحشي ولك أن تقول المراد بالاحتياط أمنه من الوقوع في الزنى فيهما 
فليتأمل اه. سيد عمر أقول وقول سم فيما إذا أمن زمن التوقع من العنت كما مر فلا يلاقيه رده. قوله:(وبه) أي بقوله ولأنه 
الاحتياط فيهما. قوله: (وعدم نظرهم الخ) أي حيث لم يخير والزوج بالتحير لتعطل الوطء في الحال وإن توقع اه. سم 
قوله: (لها) أي للحالة الراهئة اه. سم. قوله: (غيرها) أي الخمسة مفعول لم يلحقوا. قوله: (وزيادة) مفعول معه. قوله: 
(الصالحة) قد يقال الأولى المنكوحة فتأمله ثم رأيت المحشي أشار إليه وعبارته لعل الأولى المرأة أو الحرة فتأمل اه. سيد 
عمر. قوله: (هنا) أي في الشرط الثاني وقوله لاثم أي في الشرط الأول. قوله: (في هذه) أي في مسألة العجز عن الحرة. 
قوله: (على ما هنا) أي فرجح الأول اه. . سم . اقوله: ارام بوبح لتااقسا؟ انرون للك العم ذا فى لكا اه .ع ش. 
قوله: (ما تقرر الخ) أي في التمثيل المار. قوله: (كما مر آنفاً) أي قبيل قول المتن وإذا طلق الحر ثلاثا. قوله: (والبائن) عطف 
على الرجعية . قوله: (والبائن تحل له الخ) قد يقال الكلام في الحرة المعجوز عنها لا في التي تحتها وحيتئذ فالمعتدة البائن 
منه أو لوطء شبهة منه تحلان له فليس عاجزاً عن حرة تصلح وحينئذ فمحترز قول شيخ الإسلام ولا معتدة عن غيره ليس ما 
أفاده من التفصيل بل إفادة أن المعتدة منه إما لبينونة أو وطء بشبهة وهي صالحة أو لرجعي أو نحوه وهي في حكم الزوجة 
فتأمل اه. سيد عمر ولك أن تمنع كون الكلام في الحرة المعجوز عنها بل الكلام فيما يشملها والتي تحتها بقرينة قوله 
السابق وهل المراد هنا وفيما مر الخ . قوله: (هنا) أي في الشرط الثاني وهو العجز عن حرة تصلح للاستمتاع قول المتن: 
(على حرة غائبة) أي غير متزوج بها ويريد تزويجها اه. ع ش . قوله: (وهي) إلى التنبيه في المغني وإلى قول المتن ولو وجد 
في النهاية. قوله: (الآني) أي في شرح وأن يخاف زنى. 


الأمة لتوقع شفائها) وهو كذلك فيما يظهر إن أمن العنت زمن توقع الشفاء بخلاف ما إذا لم يأمن فلا تمنعها ولا يحل له ابتداء 
نكاحها لو كانت أمة نظراً للحاجة الراهنة وعملاً بالاحتياط وبه يفرق الخ شرح م ر . قوله: (ثم رأيت بعضهم بحثه) يحمل على 
ما إذا أمن العنت زمن التوقع والبحث الآخر ما إذا لم يأمن فليتأمل . قوله: (فلا تمنع) أي المتحيرة . قوله: (ولا يحل نكاحها) 
أي الأمة المتحيرة . قوله: (ولأنه الاحتياط فيهما) قد يمنع في الأوّل بل الاحتياط منع المتحيرة الأمة. قوله: (وبه يفرق بين هذا 
وعدم الخ) أي حيث لم يخير الزوج بالتحير لتعطل الوطء في الحال وإن توقع . قوله: (وعدم نظرهم لها) أي للحالة الراهنة. 
قوله: (الصالحة) لعل الأولى المرأة أو الحرة فتأمله . قوله: (ثم جرى في الروضة في هذه على ما هنا) أي فرجح الأول. قوله: 


فصل في نكاح من فيها رق /ا6 


قصدها وإلا لم تحل له ولزمه السفر لها إن أمكن انتقالها معه لبلده وإلا فكالعدم كما بحثه الزركشي» لأن في تكليفه 
التغريب أعظم مشقة ولا يلزمه قبول هبة مهر وأمة للمنة. 

تنبيه أطلقوا أن غيبة الزوجة أو المال يبيح نكاح الأمة والأوّل مشكل بما تقرر فيمن قدر على من يتزوّجها بالسفر 
إليها فينبغي أن يتأتى فيها تفصيلهاء والثاني مشكل بذلك التفصيل أيضاً وبما مر في قسم الصدقات من الفرق بين 
المرحلتين ودونهماء وقد يفرق بأن الطمع في حصول حرة لم يألفها يخفف العنت» وبأن ما هنا يحتاط له أكثر خشية 
من الزنى . 

فرع في الوسيط للمفلس نكاح الأمة» وحمله ابن الرفعة على غير المحجور عليه قال: لأن المحجور عليه متهم 
في دعواه خوف الزنى لأجل الغرماء اه. ويؤخذ منه أن هذا بالنسبة للظاهرء وأنها لم تحل له باطنا لعجزه وهو ظاهر 
(ولو وجد حرة) ترضى (بمؤجل) ولم يجد المهر وهو يتوقع القدرة عليه عند المحل ولو من جهة ظاهرة كما اقتضاه 
إطلاقهم (أو بدون مهر مثل) وهو يجدهء» (فالأصح حل أمة فى الأولى) لأنه قد لا يجد وفاء فتصير ذمته مشغولة. وإنما 
وجب شراء ماء بنظير ذلك كما مر في التيمم لأن الغالب في الماء أنه تافه يقدر على ثمنه من غير كبير مشقة بخلاف 
المهرء وأيضاً فهو هنا يحتاج مع ذلك كلفا أخر كنفقة وكسوة» والفرض أنه معسر فلم يجمع عليه بين ذلك كله ولا 
يكلف بيع ما يبقى في الفطرة كما علم مما قدمته آنفاء ومنه ما صرحوا به هنا من مسكنه وخادمه الذي يحتاج إليه ولو 
أمة لا تحل أو لا تصلح» وما اقتضته عبارة الروضة فيها محمول على من لا يحتاجها لخدمة نعم يتجه في نحو خادم أو 


قوله: (وإلا) أي بأن انتفى كل من الأمرين المذكورين . قوله: (وإلا) أي وإن لم يمكن الانتقال. قوله: (فكالعدم) أي فهي 
كالمعدومة . قوله: (التغريب) الأنسب التغرب اه. سيد عمر أي كما عبر به المغني . قوله: (وأمة) لعل الأولى أو كما في 
النهاية . قوله: (أطلقوا الخ) أي فيما وقع في كلامهم من ذلك وإن لم يتقدم في كلام المصنف اه. ع ش. قوله: (والأول) هو 
قوله أن غيبة الزوجة يبيح الخ اه. ع ش مشكل الخ عبارة النهاية ولا يشكل الأول الخ . قوله: (فينبغي أن يتأتى الخ) تأتي 
التفصيل في الأول متجه جداً فلا ينبغي العدول عنه وكذا في الثاني وإن اتجه الفرق بينه وبين ما في قسم الصدقات سم على 
حج وهو وجيه اه. ع ش فيها أي في الزوجة الغائبة تفصيلها أي الحرة الغائبة التي يريد تزوجها السابقة في المتن. قوله: 
(والثاني) هو قوله إن غيبة المال يبيح الخ اه. ع ش . قوله: (مشكل) عبارة النهاية ولا الثاني الخ . قوله: (بأن الطمع الخ) ثم 
قوله بأن ما هنا الخ نشر على ترتيب اللف فالأول راجع للإشكال بذلك التفصيل والثاني راجع للإشكال بما مر في قسم 
الصدقات . قوله: (والعنت) أي خوف العنت اه. كردي. قوله: (لأن المحجور عليه متهم) قد يقال اتهامه لا يصلح علة 
لامتناع نكاح الأمة عليه وإنما يصلح لامتناع صرف مهرها من أعيان أمواله ونكاحها لا يتوقف على ذلك بل هو ممكن بمهر 
في ذمته سم على حج اه. ع ش . قوله: (وإنها تحل له باطنا) ظاهره ويصرف مهرها من المال كالنفقة فليراجع فإنه قد تردد 
فيه م راه. سم . قوله: (ولم يجد المهر) إلى قوله ورجحه بعض المحققين في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا نظر إلى 
المتن وقوله لا على الندور. قوله: (عند المحل) بكسر الحاء أي الحلول . قوله: (وهو يجده) أي الدون قول المتن: (حل أمة) 
أي واحدة اه. مغني . قوله: (لأنه قد لا يجد الخ) عبارة المغني لأن ذمته تصير مشغولة في الحال وقد لا يصدق رجاؤه عند 
توجه الطلب عليه اه. وهي أحسن . قوله: (بنظير ذلك) أي المؤجل اه. ع ش عبارة المغني بمؤجل بأجل يمتد إلى وصوله 
بلد ماله اه. قوله: (فهو هنا يحتاج الخ) أي بخلاف ثمن الماء . قوله: (بين ذلك) الأولى إسقاط بين . قوله: (مما قدمته آنفا) أي 
في شرح وإن يعجز عن حرة اه. كردي . قوله: (ومنه) أي مما يبقى في الفطرة. قوله: (فيها) أي الأمة التي لا تحل الخ وقال 


(أطلقوا الخ) كذا م ر. قوله: (والأوّل مشكل الخ) قد يشكل أيضاً اطلاقهم أن القدرة على المعتدة لا تمنع الأمة. قوله: (فينبغي 
أن يتأتى فيها تفصيلها) تأتى ذلك التفصيل في الأوّل متجه جداً فلا ينبغي العدول عنه وكذا في الثاني وإن اتجه الفرق بينه وبين 
مافي قسم الصدقات . قوله: (وقد يفرق الخ) كذا م ر. قوله: (لأن المحجور عليه متهم الخ) قد يقال اتهامه لا يصلح علة 
لامتناع نكاح الأمة عليه إنما يصلح لامتناع صرف مهرها من أعيان أمواله ونكاحها لا يتوقف على ذلك بل هو ممكن بمهر في 
ذمته. قوله: (لعجزه وهو ظاهر) يتأمل هذا الكلام فإنه إن كان سبب العجز تعلق حق الغرماء بالمال وأنه ممنوع لذلك من 


مسكن نفيس قدر على بيعه وتحصيل خادم ومسكن لائق ومهر حرة أنه يلزمه أخذا مما مرء ثم (دون الثانية) لاعتياد 
المسامحة في المهور فلا منة بخلاف المسامحة به كله لأنه لم يعتد مع لزومه له بالوطء ولا نظر كما اقتضاه كلامهم إلى 
أنها قد تنذر له بإسقاطه إن وطىء للمئة التي لا تحتمل حينئذ (و) ثالثها (أن يخاف) ولو خصيا (زنى) بأن يتوقعه لاعلى 
النذور بأن تغلب شهوته تقواه بخلاف من غلبت تقواه أو مروأته المانعة منه» أو اعتدلا وذلك لقوله تعالى ##ذَّلِكَ لِمَنْ حَشِىَ 
لمت ينك » [النساء: 650 أي الزنى وأصله المشقة الشديدة سمي به الزنى لأنه سببها بالحد أو العذاب» والمرعي عندنا 
كما في البحر عمومه؛ فلو خافه من أمة بعينها لقوّة ميله إليها لم تحل له إذا وجد الطول قال شارح بل وإن فقده وهو 
ظاهرء ومن ثم قال شيخنا والوجه ترك التقييد بوجود الطول لأنه يقتضي جواز نكاحها عند فقد الطول» فيفوت اعتبار 
عموم العنت مع أن وجود الطول كاف في المنع من نكاحهاء ولا اعتبار بعشقه لأنه داء تهيجه البطالة وإطالة الفكر وكم 
من ابتلى به وزال عنه ولاستحالة زنى المجبوب دون مقدماته منه قال جمع متقدمون لا تحل له الأمة نظرا للأوّل» 
ورجحه بعض المتقدمين وآخرون تحل له نظرا للثاني؛ ويجزي ذلك في العنين نظرا إلى بعد وقوع الزنى منه لعدم غلبة 
شهوته فإطلاق القاضي أنها لا تحل له مبني على الأوّلء وبحث ابن عبد السلام حلها للممسوح لتعذر لحوق الولد به 


ع ش أي الفطرة اه. قوله: (ومهر حرة) أي أو ثمن أمة يتسرى بها كما يأتي . قوله: (أنه يلزمه) أي البيع اه. ع ش . قوله: (أنه 
يلزمه) عبارة المغني لم ينكح الأمة اه. وهي أحسن . قوله: (مما مر) أي في الفطرة. قوله: (لاعتياد المسامحة الخ) ولو كان ما 
رضيت به تافهاً جداً فهل الحكم كذلك أخذاً بإطلاقهم أو لا أخذاً من تعليل مسألة الدون باعتبار المسامحة ومسألة إسقاط 
الكل بالمنة التي لا تحتمل محل تأمل ولعل الثاني أوجه اه. سيد عمر. قوله: (بخلاف المسامحة به) أي المهر . قوله: (مع 
لزومه) علة ثانية لحل الأمة والضمير لمهر المثل اه. ع ش . قوله: (لا على الندور) تأمله مع قوله الآتي أو اعتد لا يتبين لك ما 
فيه من التدافع فتأمله اه. سيد عمر يعني فكان حقه أن يقدم-قوله الآتي على قوله بخلاف الخ . قوله: (لا على الندور) خلافاً 
للمغني عبارته وإن لم يغلب على ظنه وقوع الزنى بل توقعه على ندور اه. لكن النهاية وافق الشارح وكذا شيخنا عبارته أي 
بأن يتوقعه لا على ندور بأن يغلب على ظنه الوقوع فيه أو يحتمل الوقوع فيه وعدمه على السواء بأن تغلب شهوته وتضعف 
تقواه بخلاف ما إذا توقعه على ندور بأن تضعف شهوته أو قويت شهوته وقويت تقواه أيضاً فلا تحل له الأمة اه. قوله: 
(وأصله) أي العنت وكذا ضمير به. قوله: (بالحد أو العذاب) أو فيه للتنويع والمراد بالحد في الدنيا أي إن حد والعذاب في 
الآخرة أي إن لم يحد اه. سيد عمر عبارة ع ش عبر بأو بناء على أن الحدود جوابر في المسلمين وهو الراجح ممن حد في 
الدنيا لا يعذب في الآخرة اه. قوله: (عمومه) أي الزنى بأن يخاف الزنى مع كل من يجده اه. كردي . قوله: (تهيجه) من باب 
التفعيل . قوله: (منه) أي من المجبوب متعلق باستحالة الخ اه. رشيدي . قوله: (قال جمع الخ) جزم به في الروض اه. سم 
واعتمده النهاية والمغني . قوله: (لا تحل له الأمة) أي مطلقاً نهاية ومغني . قوله: (نظراً للأول) أي لاستحالة الزنى من المجبوب 
اه. رشيدي . قوله: (ورجحه بعض المحققين) عبارة المغني وهو كذلك خلافاً للروياني ومن تبعه اه. زاد النهاية ومثله في 
ذلك العنين وقول ابن عبد السلام ينبغي جوازه للممسوح مطلقا لانتفاء محذور رق الولد خطأ فاحش اه. قوله: (نظرا للثاني) 
أي تأتي المقدمات منه اه.. رشيدي . قوله: (ويجري ذلك) أي الخلاف المذكور. قوله: (وبحث ابن عبد السلام الخ) أقره 


التصرف في أعيان ماله فهو كما يقتضي عجزه عن مهر الحرة يقتضي عجزه عن مهر الأمة وإن كان أقل وكذا يقال إن كان سببه 
عدم وجود مال له مع أن مثل هذا لا يحجر عليه وإن كان المال موجوداً ولا يمنعه صرفه للنكاح لكنه ممنوع من الصرف للحرة 
دون الأمة فهذا مما لا وجه له وإن كان المراد أنه إذا وفى ماله بمهر أمة ولم يف بمهر حرة جازت الأمة فهذا ممكن إن جاز له 
التصرف في أعيان ماله للنكاح فليراجع ثم رأيت م ر جوز له نكاح الأمة باطنا وصرف مهرها من المال كالنفقة اه. فليحرر 
فأنه إنما قال ذلك على التردد . قوله: (والمرعي عندنا الخ) كذا م ر. قوله: (قال جمع متقدمون) اعتمده م ر وجزم به في 
الروض . قوله: (ويجري ذلك الخ) كذا م ر. قوله: (فإطلاق القاضي الخ) الوجه التفصيل في العنين كغيره فإن وجد فيه شروط 
نكاح الأمة حلت له وإلا حرمت عليه م ر. قوله: (وبحث ابن عبد السلام حلها للممسوح الخ) المعتمد حرمتها عليه واعترض 
ما قاله ابن عبد السلام في الممسوح بأنه خطأ فاحش مخالف لنص القرآن وقد يستنبط من النص معنى يخصصه وبأن الصبي لا 
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وكأنه ينظر إلى أن خوف الزنى أو المقدمات إنما ينظر إليه عند إمكان لحوق الولد به وفيه ما فيه» وما المانع أن ينظر 
إلى أن نكاحها نقص مطلقا فيشترط الاضطرار إليه بخوف الزنى أو مقدماته وإن لم يلحقه الولد وأطلق القاضي أن 
المجنون بالنون لا يزوّج أمة واعترضه شارح بأن الأوجه أنه إذا أعسر وخيف عليه العنت زوّجهاء وليس لمن توفرت فيه 
شروط نكاح الأمة نكاح آمة صغيرة لا توطأ ورتقاء وقرناء لأنه لا يأمن به العنت» ويؤخذ منه أن غير هؤلاء ممن لا 
يصلحن كذلك (فلو) كان معه مال لا يقدر به على حرة (أمكنه تسر) بشراء صالحة للاستمتاع به بأن قدر عليها بئمن 
مثلها فاضلا عما مر (فلا خوف) من الزنى حينئذ» فلا تحل له الأمة (في الأصح) لأمنه العنت به فلا حاجة لإرقاق 
ولده» فإن كانت بملكه فكذلك قطعاء (و) رابعها (إسلامها) ويجوز جره فلا يحل لمسلم نكاح أمة كتابية لقوله تعالى 
#يّن كَنَيَليَكُمْ الْمُؤْمِئتِ4 [النساء: ]١6‏ ولاجتماع نقصي الكفر والرق» بل أمة مسلمة وإن كانت لكافر (وتحل لحر وعبد 
كتابيين أمة كتابية على الصحيح) لتكافئهما في الدين وكذا المجوسي مجوسية ووثني وثنية كذا قيل» وإنما يتمشى على 
خلاف ما يأتي عن السبكي أوّل الفصل الآتي ويشترط عند ترافعهم إلينا لا مظلقا لصحة أنكحتهم خوف العنت وفقد طول 
الحرة لأنهم جعلوه كالمسام إلا في نكاح أمة كافرة قاله السبكي وغيره» وخالفهم البلقيني فقال إنما تعتبر الشروط في 
مؤمن حر كما دل عليه القرآن وسيأتي قبيل فصل أسلم وتحته أكثر من أربع ضابط يعلم منه الراجح منهمأ فراجعه؛ (لا لعبد 


المغني . قوله: (وما المانع الخ) على هذا يمتنع نكاح الأمة وإن أخبر الصادق بأنها لا تلد أو بأنه لا يلد م ر وقوله أن ينظر إلى 
أن نكاحها الخ أو ينظر إلى أنه مظنة إرقاق الولد أخبر اه. سم . قوله: (مطلقا) أي أمكن لحوق الولد به أم لا. قوله: (بخوف 
الزنى) أي على ما قاله جمع متقدمون الراجح أو مقدماته:أي على ما قاله جمع آخرون المرجوح . قوله: (بأن الأوجه الخ) 
معتمد اه. ع ش . قوله: (ان غير هؤلاء الخ) أي كالمتحيرة اه. ع ش . قوله: (فلو كان معه) إلى قوله كذا قيل وما ذكر الخ 
في النهاية والمغني إلا قوله كذا قيل وإنما يتمشى إلى ويشترط وقوله وسيأتي إلى المتن وقوله ويحل لمسلم إلى المتن. قوله: 
(صالحة للاستمتاع) أي باعتبار العرف بالنظر لغالب الناس اه. ع ش . قوله: (به) أي المال والباء متعلق بالشراء. قوله: (عما 
مر) أي عما يبقى في الفطرة المار في شرح في الأولى اه. كردي . قوله: (فلا تحل له الخ) أشار بتقديره إلى أن الخلاف في 
ذلك لا في الخوف للقطع بانتفائه فكان الأولى للمصنف أن يصرح به اه. مغني . قوله: (ويجوز جره) أي لأن قوله أن لا 
يكون عقب قوله إلا بشروط يجوز أن يكون في محل جر على أنه بدل مفصل من مجمل كما يجوز أن يكون خبر مبتدأ 
محذوف فالجر هنا على الأول والرفع على الثاني لأنه معطوف عليه وإنما لم يذكر ذلك في الشروط المتقدمة لأنه ليس فيها ما 
يظهر فيه الإعراب رشيدي وسيد عمر وسم . قوله: (لتكافئهما) أي الزوجين . قوله: (وكذا المجوسي المجوسية الخ) عبارة 
النهاية والمغني ونكاح الحر المجوسي أو الوثني الأمة المجوسية أو الوثنية كنكاح الكتابي الكتابية اه . قوله: (ويشترط) أي في 
نكاح الحر الكتابي وكذا الحر المجوسي والوثني الأمة إذا طلبوا من قاضينا ذلك خوف العنت الخ فاعل وإلا فإن نكاح الكفار 
محكوم بصحته فقوله لصحة الخ علة لقوله لا مطلقاً وقوله خوف العنت الخ فاعل يشترط وقوله لأنهم الخ علة له أي 
الاشتراط . قوله: (جعلوه) أي الكتابي . قوله: (إلا في نكاح أمة كافرة) فإنها لا تحل للمسلم وتحل للكتابي اه. ع ش أي وكذا 
تحل للمجوسي والوثني . قوله: (قاله السبكي الخ) واعتمده النهاية والمغني. قوله: (فراجعه) وقد راجعت ما يأتي فوجدته 


ينكح الأمة مع أنه لا يولد له وبامتناع نكاح الأمة الصغيرة مع أنها لا تلد م ر. قوله: (وما المانع أن ينظر الخ) أو ينظر إلى أنه 
مظنة إرقاق الولد. قوله: (وما المانع الخ) على هذا يمتنع نكاح الأمة وإن أخبر الصادق بأنها لا تلد أو بأنه هو لا يلد م ر. قوله: 
(ويجوز جره) أي لإبداله مع المعطوف عليه من شروط . قوله: (كذا قيل) في شرح الروض قال في الروضة ونكاح الحر 
المجوسي أو الوثني الأمة كالكتابي الأمة الكتابية انتهى وهذا يخالف بحث السبكي الآتي أو الفصل فتأمله ويخالف قول 
الشارح بعده ووطئها بملك اليمين . قوله: (قال السبكي وغيره) قال شيخنا الإمام الشهاب البرلسي ومن خطه بهامش المحلي 
نقلت ما نصه هذا قد يشكل عليه ما سيأتي من أن أمن الزنى واليسار إذا قارنا عقد الكافر ثم أسلم لا يقدح إلا إن كان مقارنا بعد 
ذلك لاجتماع الإسلامين فإنه يفيد أن هذا الشرط غير معتبر في حق الكافر وإلا لأثر عند مقارنة العقد مع أحد الإسلامين كغيره 
من المفسدات كالعدة ونحوها انتهى . قوله: (قاله السبكي وغيره) قيل الأوجه ما قاله السبكي . 


مسلم في المشهور) لأن مدرك المنع فيها كفرهاء فاستوى فيها المسلم الحر والقن كالمرتدة ويحل لمسلم وطء كتابية 
بالملك لا نحو مجوسية كما يأتي» وخامسها أن لا تكون موقوفة عليه ولا موصى له بخدمتها ولا مملوكة لمكاتبه أو 
ولده على ما مر كذاء قيل وما ذكر في الثانية يتعين حمله على ما لو أوصى له بخدمتها أو منفعتها على التأبيد لأن هذه 
هي التي يتجه عدم صحة تزوجه بها لجريان قول بأنه يملكها بخلاف غيرهاء فإن غايتها أنها كمستأجرة له فالوجه حل 
تزوجه بها إذا رضي الوارث لأنها ملكه ولا شبهة للموصى له في ملك رقبتهاء (ومن بعضها رقيق كرقيقة) فلا ينكحها 
الحر إلا بالشروط السابقة لأن إرقاق بعض الولد محذور أيضاًء ومن ثم لو قدر على مبعضة وأمة لم تحل له الأمة كما 
رجحه الزركشى وغيره» وكان شارحا أخذ منه بحثه أنه لو قدر على أمة لأصله وأمة لغيره تعينت الأولى لانعقاد أولادها 
أحرارا وفيه نظر واضح لأن بقاء ملك أصله إلى علوقها غير متيقن» ودلالة الاستصحاب هنا ضعيفة (ولو نح حر أمة 
بشرطه ثم أيسر أو نكح حرة لم تنفسخ الأمة)» أي نكاحها لأنه يغتفر في الدوام لقوّته بوقوع العقد صحيحا ما لا يغتفر 
في الابتداءء ومن ثم لم يتأثر أيضاً بطروٌ إحرام وعدة وردة نعم طرو رق على كتابية زوجة حر مسلم يقطع نكاحها لأن 
الرق أقوى تأثيراً من غيره» (ولو جمع من) أي حر (لا تحل له أمة) أمتين بطلتا قطعا أو (حرة وأمة بعقد) وقدم الحرة 
كزوجتك بنتي وأمتي بكذاء أو يكون وكيلا فيهما أو ولياً في واحد ووكيلاً في الآخر فقبلهما (بطلت الأمة) قطعاً لأن 
شرط نكاحها فقد القدرة على الحرة (لا الحرة في الأظهر) تفريقاً للصفقة؛ وفارق نكاح الأختين 5<«( 


موافقا لما قاله السبكي . قوله: (فيها) أي في الأمة الكتابية . قوله: (في الثانية) أي في الأمة الموصى له بخدمتها. قوله: (فلا 
ينكحها الحر) إلى قوله وكان شارحا في النهاية والمغني . قوله: (لو قدر على مبعضة الخ) وينبغي أنه لو وجد مبعضتين حرية 
إحداهما أكثر من حرية الأخرى وجب تقديم من كثرت حريتها اه. ع ش. قوله: (كما رجحه الزركشي الخ) بناء على أن ولد 
المبعضة ينعقد مبعضا وهو الراجح اه. نهاية زاد المغني والأسنى أما إذا قلنا ينعقد حرا كما رجحه الرافعي في بعض 
المواضع امتنع نكاح الأمة قطعا اه. قوله: (لانعقاد أولادها أحرارا) فيه نظر بل غاية الأمر أنهم يعتقون على الأصل ثم رأيته 
في شرح الإرشاد عبر به اه. سم . قوله: (ودلالة الاستصحاب الخ) جواب سؤال نشأ عما قبله وقوله ضعيفة قد يقال ضعفها 
بالنسبة إلى إفادة بقاء الملك لا ينافي كونها مرجحة لأمة الأصل الكافي في تعينها فليراجع . 


قوله: (أي نكاحها) إلى قوله كما بينته في النهاية. قوله: (ومن ثم) أي من أجل أنه يغتفر في الدوام الخ وقوله لم يتأثر 
أي النكاح اه. ع ش . قوله: (يقطع نكاحها) شامل لما لو كان زوجها ممن تحل له الأمة لأنها صارت أمة كتابية وهو مسلم 
اه. ع ش . قوله: (أي حر) وقول المتن بعقد سيأتي في الشارح محترزهما. قوله: (أمتين بطلتا الخ) كذا في المغني . قوله: 
(وقدم الحرة) أما لو لم يقدم الحرة فإنه على الخلاف نهاية وسم قال ع ش والراجح منه الصحة في الحرة دون الأمة اه. أي 
فالتقييد بتقديم الحرة لأن الأظهر إنما يأتي فيه. قوله: (أو يكون وكيلا الخ) عطف على زوجتك بنتي الخ عبارة الروض مع 
شرحه ويتصور الجمع بأن يزوج بنته وأمته أو يوكله أي المزوج لهما الوليان أو يوكل أحد الوليين الآخر فيقول المزوج 
زوجتك هذه وهذه بكذا ويقبل نكاحهما اه. قوله: (في واحد) وقوله في الآخر كان الأولى تأنيثهما. قوله؛ (قطعا لأن الخ) 
إلى الفرع في المغني . قوله: (وفارق نكاح الأختين) أي حيث بطل نكاحهما معا. 


قوله: (كما رجحه الزركشي وغيره) أي من تردد للامام لأن تخفيف الرق مطلوب والشرع متشوف للحرية قال وما قاله 
الامام بناه على القول بأن ولد المبعضة ينعقد مبعضاً وهو الراجح شرح م ر فإن قلنا ينعقد حرا كما رجحه الرافعي في بعض 
المواضع امتنع نكاح الأمة قطعا كذا في شرح الروض وقد يقال قياس انعقاده حرا مساواة المبعضة للحرة فيصح نكاحها وإن 
قدر على الحرة فليراجع . قوله: (لانعقاد أولادها أحرارا) فيه نظر بل غاية الأمر أنهم يعتقون على الأصل ثم رأيته في شرح 
الإرشاد عبر بقوله لأن أولاده منها يعتقون على مالكها انتهى . قوله: (وقدم الحرة الخ) كذا شرح مار.ء. قوله: (وقدم الحرة) لم 
يتعرض لمحترزه ويحتمل أنه كما في تفريق الصفقة في البيع فيجري فيه ما قيل ثم . قوله: (وقدم الحرة) تقدم في البيع في 
تفريق الصفقة اختلاف في أنه هل شرطها تقديم الجائز أو لا فرق فهل اشتراط تقديم الحرة بناء على الاشتراط ويفرق بين 
البابين فيه نظر. 


0 


فصل في تكاح من فيها رق 0 


لعدم المرجح فيه وهنا الحرة أقوى أو جمعهما من تحل له كأن وجد حرة بمؤجل أو بلا مهر بطلت الأمة قطعا أيضاء 
وفي الحرة طريقان والراجح عدم بطلانهاء فالتقييد بمن لا تحل له لأن الأظهر إنما تأتى فيه» أما من فيه رق فيصح 
جمعهما إلا أن تكون الأمة كتابية وهو مسلم وإما بعقدين» كزوجتك بنتي بألف وأمتي بمائة فقبل البنت ثم الأمة فإنه 
يصح في الحرة قطعاًء وفي هذه لو قدم الأمة إيجاباً وقبولاً وهي تحل له صح نكاحهما لأنه لم يقبل الحرة إلا بعد 
صحة نكاح الأمة ولو فصل في الإيجاب فجمع في القبول أو عكس فكذلك. 

فرع نكاح الأمة الفاسد كالصحيح في أن الولد رقيق م الت مو واه مايه مم وا اسوطيلة فاو ا ا 


قوله: (وهنا الحرة أقوى الخ) ويؤخذ من الفرق المذكور أنه لو جمع من لا تحل له الأمة في عقدين اختين إحداهما 
حرة والأخرى أمة انه يصح في اللحرة دون الآمة وهر كما زقالة يسفن شرح الكنات ظاهر ولو مم بين فسلمة وميقونتة آر 
نحوها صح في المسلمة بمهر المثل وكذا لو جمع بين أجنبية ومحرم أو خلية ومعتدة أو مزوجة اه. مغني وقوله ولو جمع 
بين مسلمة الخ كذا في الروض وشرحه . قوله: (أو جمعهما الخ) عطف على جمع من لا تحل الخ . قوله: (بطلت الأمة) 
ظاهره وإن لم تكن الحرة صالحة للتمتع وقياس ما مر من جواز نكاح الأمة على غير الصالحة صحة نكاحهما هنا حيث 
كانت الحرة غير صالحة ويؤيده ما يأتي للشارح في نكاح المشرك من أنه لو أسلم على حرة غير صالحة وأمة لم تندفع الأمة 
لأن الحرة الغير الصالحة كالعدم فليراجع اه. ع ش . قوله: (والراجح عدم بطلانها) وإن كانت غير صالحة للتمتع اه. 
سلطان. قوله: (فالتقييد بمن لا تحل له الخ) وأيضا من تحل له إن كان غير حر صح نكاحهما وإلا فالحرة والمفهوم إن كان 
فيه تفصيل لا يرد مغني ونهاية . قوله: (أما من فيه رق الخ) أي ولو مبعضا كما صرح به في شرح الروض وهذا في جواز 
الرقيقة للمبعض وإن قدر على مبعضة م ر اه. سم عبارة المقتي:ومن بعش رتيق كالرقيق فيتكع الامة مع القدرة على الخرة 
اه . قوله: (فقبل البنت ثم الأمة) أو قبل البنت فقط اه. . مغني . قوله: (وفي هذه) أي في صورة الجمع بعقدين اه. ع ش 
قوله: (فجمع في القبول) قضيته أنه يصح في الحرة قطعاً ولا يخلو أي القطع عن تأمل والظاهر أنه لا يتصور هنا تقديم الأمة 
إيجاباً وقبولاً حتى يقال إنه حينئذ يصح نكاحهما إذا حلت له لأن جمع القبول ينافي ذلك وقوله أو عكس قضيته أنه لو قال: 
زوجت هاتيز أو بسن وآمتي يكذا تقال تلع بتك بكذا وأمدف يعذا يان وزع العسبدى غليها أر ترك ذكن يكذا مح لي 
الحرة ة قطعا ولا يخلو عن تأمل ويتصور هنا تقديم الأمة إيجاباً وقبولاً وهل يأتي في ذلك حيئئذ التعليل المذكور بقوله لأنه '., 
يقبل الحرة إلا بعد صحة نكاح الأمة أو لا لأن صحة نكاح الأمة تتوقف على تمام القبول إذ لا يصح قبول إحداهما دون 
الأخرى على ما تقدم نظيره في البيع فيما إذا أوجب بألف فقبل نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة أو يفرق بينهما فيه نظر 
فليحرر اه. سم أقول ظاهر قول الشارح كالنهاية فكذلك وقول المغني بدله فكتفصيلهما في الأصح اه. تصور تقديم الأمة 
وجريان التعليل المذكور في كل من صورتي تفصيل أحد طرفي العقد وإجمال الآخر لكن قضية قول ع ش قوله فكنذلك أي 
يصح نكاح الحرة دون الأمة اه. عدم جريان التعليل المذكور فيهما معاً ولعله هو الظاهر. قوله: (في أن الولد رقيق الخ). 


تتمة: ولد الأمة المنكوحة رقيق لما لمالكها تبعاً لها وإن كان زوجها الحر عربياً وكذا لو كان من شبهة لا تقتضي حرية 
الولد أو من زنى ولو تزوج بأم ولد الغير فولده منها كالأم ولو ظن أن ولد المستولدة يكون حرا فيكون حرا كما في الأنوار 


قوله: (فالتقييد الخ) قد يقال التقييد للاحتراز عن العبد إذا جمع بينهما فيحلان له جميعا م ر انتهى . قوله: (أما من فيه 
رق) ولو مبعضا كما صرح به في شرح الروض وهذا صريح في جواز الرقيقة للمبعض وإن قدر على مبعضة م ر. قوله: 
ا ات ل و جو ووه مو ع ال ا ا 
البنت قطعا وكذا لو حصل التفصيل في أحد الطرفين انتهى . قوله: (فجمع في القبول) قضيته أنه يصح في الحرة قطعا 
لوعن تمل والطاهر ا لا تصود ما قم ال لحا وبلا حت بال أل يت يصح تكاسها ا حلت أ لا مع 
القبول ينافي ذلك وقوله أو عكس قضيته أنه لو قال زوجتك هاتين أو بنتي وأمتي بكذا صح في الحرة قطعاً ولا يخلو عن 
تأمل ويتصور هنا تقديم الأمة إيجابا وقبولا وهل يأني في ذلك حيسف التعليل المذكور بقوله لأنه لم يقبل الحرة إلا بعد صسسة 
نكاح الأمة أولاً لأن صحة نكاح الأمة يتوقف على تمام القبول إذ لا يصح قبول إحداهما دون الأخرى على ما تقدم نظيره 
في البيع فيما إذا أوجب بألف فقبل نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة أو يفرق بينهما فيه نظر فليحرر. 


٠ ١‏ 3 الجزء السابع م شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ما لم يشرط في أحدهما عتقه بصيغة تعليق لا مطلقاً كما بينته في شرح الإرشاد الكبير» ومع هذا الشرط بصيغة التعليق 
لا تحل الأمة لأن بقاءها بملك الشارط المقتضي لحرية الولد غير متيقن» فما أوهمه كلام بعضهم أن ذلك الشرط يفيد 
حل الأمة لانتفاء المحذور وهو رق الولد غلط صريح فتنبه له» فإن قلت يمكن امتناع خروجها عن ملكه بأن يديرها 
ويحكم به حنفي فلا محذور حينئذ» قلت ممنوع بل يمكن مع ذلك البيع تبين فساد التدبير أو الحكم به فالخشية 


موجودة مطلقا. 
فصل في حل نكاح الكافرة وتوابعه 
(يحرم) على مسلم وكذا كتابي على الأوجه من وجهين في الكفاية» ويؤيده بالأولى بحث السبكي أن مثله وثني 
ومجوسي ونحوهما بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة» (نكاح من لا كتاب لها كوثنية). أي عابدة وثن أي صنم 
وقيل الوثن غير المصوّر والصنم المصوّر (ومجوسية) وعابدة نحو شمس وقمر وصورة ووطؤها بملك اليمين لقوله 
تعالى : #وَلَا تَدكحُوأ الْمُفْركتٍ حَيٍّ يُؤْصنَّ 4 [البقرة: ]17١‏ 000000 00 


وتلزمه القيمة للسيد مغني ونهاية قالع ش قوله عربيا بل أو كان هاشمياً أو مطلبياً كما تقدم وقوله كالأم أي فينعقد رقيقا 
ويعتق بموت السيد ولا ينكح إن كان بنتا إلا بشروط الأمة وقوله ولو ظن الخ وإنما يقبل ذلك منه إذا كان ممن يخفى على 
مثله ذلك اه. قوله: (ما لم يشترط الخ) فإن شرط كان حراً للتعليق وقوله في أحدهما أي الصحيح والفاسد وقوله بصيغة 
تعليق أي بأن قال إن أتت منك بولد فهو حر وقوله لا مطلقا أي فلو زوّجها وشرط فى صلب العقد أن يكون أولادها أحرار 
ألغا الشرط وانعقدوا أرقاء ومن ثم لم تنكح إلا حيث وجدت فيه شروط الأمة اه. ع ش وقوله ومن ثم الخ قد يفهم صحة 
نكاحها مع الشرط بصيغة التعليق للحر مطلقا وفاقا للبعض الآني في الشارح مع رده. قوله: (فالخشية) أي خشية رق الولد. 
قوله: (مطلقا) أي وجد التدبير والحكم بصحته أولا. 
فصل في حل نكاح الكافرة 

قوله: (في حل نكاح الكافرة) إلى قول المتن والكتابية يهودية في النهاية والمغني إلا أنهما عطفا مجوسية على من لا 
كتاب لها وحذفا قوله أي ولم يخش فتنة بها بوجه وقوله أي تصلي وقوله لا تصلي الخ وحذف المغني قوله منسوب إلى 
زرادشت وقوله وكتابي إلى لقوله تعالى والمحصنات وقوله حيث لم يخش إلى المتن. قوله: (وتوابعه) كحكم تهود النصراني 
وعكسه ووجوب الغسل على الكافرة اه. ع ش . قوله: (ويؤيده) أي قوله وكذا كتابي الخ . قوله: (إن مثله) أي مثل المسلم 
وثني ومجوسي الخ أي فيحرم على كل نكاح الوثنية والمجوسية ونحوهما كعابدة الشمس أو القمر. قوله: (مخاطبون بفروع 
الشريعة) معتمد اه. ع ش قول المتن : (والمجوسية) وهي عابدة النار. قوله: (ووطؤها بملك اليمين) معطوف على قول 
المتن نكاح الخ اه. سم عبارة المغني وحكم الوطء بملك اليمين فيمن ذكر حكم النكاح قال الزركشي هو مذهبنا وفي 
النفس منه شيء تعرف بتأمل الآثار والأخبار الواردة في وطء السبايا والجواب عنها عسر فيما يظهر اه. قوله: (لقوله تعالى 


قوله: (قلت ممنوع الخ) أقول أحسن من هذا كله وأقرب أن يقال الأولاد وان شرط عتقهم بصيغة تعليق ينعقدون أرقاء 

وهنا محذور فتأمله انتهى. 
فصل في حل نكاح الكافرة وتوابعه 

قوله: (وكذا كتابي الخ) وقول الشيخ أي شيخ الإسلام أن ظاهر كلامهم عدم منعهم من ذلك إن قلنا بأنهم لا يمنعون 
فهل كذلك الوطء بملك اليمين وينبغي نعم فراجعه وأنه لو وقع حكم عليه بالصحة وهو ظاهر بناء على الأصح من صحة 
أنكحتهم فقد قالوا لو كان تحته مجوسية أو وثنية وتخلفت عن الإسلام قبل الدخول تنجزت الفرقة أو بعده فلا إلا أن تصر 
على ذلك إلى انقضاء العدة قال شيخنا الشهاب الرملي أنه غير ملاق لكلام السبكي إذ هو في التحريم وهذا في عدم منعهم . 
قوله: (ووطؤها بملك اليمين) هو معطوف على قول المتن نكاح الخ وهذا كبحث السبكي المذكور يخالفه بالنسبة للمعجوسي 
والوثني ما مر قبيل الفصل عن شرح الروض عن الروضة. 


فصل في حل نكاح الكافرة لد 


خرجت الكتابية لما يأتي» فيبقى من عداها على عمومه؛ وما اقتضاه ظاهر المتن من عطف مجوسية على وثنية لا على 
من من أن المجوسية لا كتاب لها محله بالنظر إلى الآن» وإلا فقد كان لهم كتاب منسوب إلى زرادشت» فلما بدلوه 
رفع على الأصح وحرمت مع ذلك احتياطاً ولعدم تيقن أصله؛ (وتحل كتابية) لمسلم وكتابي وكذا غيرهما على ما مر 

عن الروضة بما فيه مبحث التحليل» وذلك لقوله تعالى: «وامصتت ين لذن أوثوأ لْكِكبَ ين قَبَلْكٌ4 [المائدة: 5 أي حل 
لكمء نعم الأصح حرمتها عليه صلى الله عليه وسلم نكاحاً لا تسرياً وتمسكوا بأنه صلى الله عليه وسلم كان يطأ صفية 
وريحانة قبل إسلامهماء قال الزركشي وكلام أهل السير يخالف ذلك» (لكن يكره) للمسلم حيث لم يخش العنت فيما 
يظهر كتابية (حربية) ولو تسريا لئلا يرق ولدها إذا سبيت حاملاً فإنها لا تصدق أن حملها من مسلم ولأن في الإقامة بدار 
الحرب تكثير سوادهم» ومن ثم كرهت مسلمة مقيمة ثم (وكذا ذمية على الصحيح) لثلا تفتنه بفرط ميله إليها أو ولده. 
وإن كان الغالب ميل النساء إلى دين أزواجهن وإيثارهم على الآباء والأمهات» نعم الكراهة فيها أخف منها في الحربية» 
وبحث الزركشي ندب نكاحها إذا رجى به إسلامهاء أي ولم يخش فتنة بها بوجه كما هو واضح كنا وقع لعثمان رضي 
الله عنه أنه نككح نصرانية كلبية فأسلمت وحسن إسلامهاء وهو وغيره أن محل الكراهة إن وجد مسلمة أي تصلي 
وإلا فهي أولى من مسلمة لا تصلي على ما مر أول النكاح» (والكتابية يهودية أو نصرانية) لقوله تعالى: أن تَقُولوَا نّم 


الخ) دليل لما في المتن فقط . قوله: (لما يأتي) أي آنفا من قوله تعالى والمحصنات الخ . قوله: (وما اقتضاه ظاهر المتن الخ) 
عبارة النهاية والمغني وقول المصنف ومجوسية عطف على من لا كتاب لها لا على وثنية فإنه يقتضي أن لا كتاب لها أصلا مع 
أنه خلاف المشهور اه. قوله: (إلى زرادشت) وفي ع ش عن ابن أقبرس وفي السيد عمر عن الأنكاكي قال السلطان عماد 
الدين في تاريخه وزرادشت بزاي مفتوحة منقوطة فراء مهملة بعدها ألف فدال مضمومة مهملة فشين ساكنة منقوطة فتاء مثناة 
فوق وهو صاحب كتاب المجوس اه . قوله: (وحرمت) أي المجوسية . قوله: (ولعدم تي تيقن أصله) أي أصل. كتاب للمجوسية 
أي وجود كتاب لهم في الأصل . قوله: (وكذا غيرهها» إن من صمو ولق رمشتوسن اعد ع شن فؤلد نما فين) أي من النزاع 
وجوابه. قوله: (وكلام أهل السير الخ) معتمد اه. ع ش . قوله: (يخالف ذلك) أي فلم يطاهما إلا بعد الإسلام اه. ع ش. 
قوله: (حيث لم يخش العنت) أي وإن لم يجد مسلمة اه. ع ش قول المتن: (حربية) أي ليست بدار الإسلام اه. مغني أي 
وأما إذا كانت في دار الإسلام فحكمها حكم الذمية كما في سم . قوله: (لئلا يرق الخ) ولما في الميل إليها من خوف الفتنة 
اه. مغني . قوله: (فإنها لا تصدق الخ) به يندفع ما توهم من إشكال ذلك بأن المقرر في السير أن زوجة المسلم لا يجوز 
إرقاقها اه. سم . قوله: (كرهت مسلمة) أي نكاحا وتسريا اه. مغني . قوله: (أو ولده) أي أو تقتن ولده اه. .ع ش ٠.‏ قوله: 
(وبحث الزركشي) اعتمده المغني وكذا النهاية عبارته والأوجه كما بحثه الزركشي اه. قوله: (ندب نكاحها) أي الذمية ويظهر 
أن الحربية مثلها اه. ع ش . قوله: (كما وقع الخ) تأييد.للبحث . قوله: (وهو الخ) عطف على الزركشي أي وبحث هو وغيره 
اه. سم. قوله: (أن محل الكراهة) أي كراهة الذمية اه. نهاية قالع ش قوله ومحل كراهة الذمية الخ قضيته أن الحربية باقية 
على الكراهة وإن لم يجد مسلمة أيضا اه. قوله: (وإلا فهي أولى الخ) وقيل تاركة الصلاة أولى وهذا هو المعتمد اه. ع ش. 


قوله: (ولعدم تيقن أصله) على هذا يصح حمل قوله من لا كتاب لها معلوم فتدخل المجوسية انتهى . قوله: (وكذا 
غيرهما) أي كمجوسي . قوله: (فانها لا تصدق الخ) به يندفع ما توهم من إشكال ذلك بأن المقرر في السير أن زوجة المسلم 
لا يجوز إرقاقها. 

قوله: (ولأن في الإقامة بدار الحرب الخ) صريح في تصوير المسألة بإقامتها بدار الحرب فهل ذلك لأنه من لازم كونها 
حربية حتى إذا انتقلت مع الزوج إلى دار الإسلام خرجت عن وصف الحرابة وصار لها أمان بسببه وعلى هذا فهل إذا تزوجها 
على قصد نقلها إلى دار الإسلام ووثق منها موافقتها على ذلك تنتفي الكراهة عن هذا التزويج أو ليس ذلك من لازم كونها 
حربية بل ب* يثبت لها هذا الوصف وان انتقلت إلى دار الإسلام إلى أن يثبت يثبت لها أمان بطريقه أو كيف الحال فليراجع وليحرر 
ذلك وقد عاك هي بانتقالها إلى دار الإسلام وحصول أمان لها لا تزيد عن الذمية المقيمة بدار الإسلام مع كراهة نكاحها كما 
تقرر فهذا الترديد كله لا طائل تحته فليتأمل . قوله: (وهو وغيره) عطف على الزركشي أي وبحث هو وغيره. 


أ برسم صا صا 


أَِلٌ الْكِنبُ عل طَأيِفَتَيَنِ من قَبلِنَا» [الأنعام: 7 (لا متمسكة بالزبور وغيره)» كصحف شيت وادريس وابراهيم صلى اللَّه 
وسلم على نبينا وعليهم فلا تحل» وإن أقروا بالجزية» سواء أثبت تمسكها بذلك بقولها أم بالتواتر أم بشهادة عدلين 
أسلما على المعتمد لأنه أوحى إليهم معانيها لا ألفاظهاء أو لكونها حكماً ومواعظ لا أحكاما وشرائع» وفرق القفال بين 
الكتابية وغيرها بأن فيها نقص الكفر في الحال» وغيرها فيه مع ذلك نقص فساد الدين في الأصل» (فإن لم تكن 
الكتابية) أي لم يتحقق كونها (إسرائيلية)» أي من نسل إسرائيل وهو يعقوب صلى الله على نبينا وعليه وسلم ومعنى 
اسرا عبد وايل اللّه بأن عرف أنها غير إسرائيلية أو شك أهي إسرائيلية أو غيرهاء (فالأظهر حلها) للمسلم والكتابي (إن 
علم) بالتواتر أو بشهادة عدلين أسلماء لا بقول المتعاقدين على المعتمد» وإنما قبل ذلك بالنسبة للجزية تغليباً لحقن 
الدماء وبما تقرر في العدلين يعلم أن المراد العلم أو الظن القوي إذ إخبارهما إنما يفيده لكنه ظن إقامة الشارع مقام 
اليقين ولم يكف واحد احتياطاً للنكاح» نعم قياس قولهم لو أخبر زوجة المفقود عدل بموته حل لها التزوّج» أي باطناً 
الحل باطناً هنا باخبار العدل فهما شرطان بالنسبة للظاهر فقطء وحينئذ لا بد من شهادتهما عند القاضي كما هو ظاهرء 
وكأن من عبر مرة بشهادتهما ومرة بإخبارهما لحظ ذلك فالأول بالنسبة للظاهرء والثاني بالنسبة للباطن (دخول قومها)؛ 
أي أوّل آبائها (في ذلك الدين)؛ أي دين موسى أو عيسى صلى اللّه على نبينا وعليهما وسلم (قبل نسخه وتحريفه) أو 
قبل نسخه وبعد تحريفه» واجتنبوا المحرف يقيئاً لتمسكهم به حين كان حقاء فالحل لفضيلة الدين وحدها ومن ثم سمى 
صلى اللّه عليه وسلم هرقل وأصحابه أهل الكتاب في كتابه إليهم مع أنهم ليسوا اسرائيلين» (وقيل يكفي) دخولهم بعد 
تحريفه وإن لم يجتنبوا المحرف إذا كان ذلك (قبل نسخه) لأن الصحابة رضي الله عنهم تزوّجوا منهم ولم يبحثواء 
والأصح المنع لبطلان فضيلة الدين بتحريفه وخرج بعلم ما لو شك هل دخلوا قبل التحريف أو بعده أو قبل النسخ أو 
بعده» فلا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم أخذا بالأحوط وبقبل ذلك الذي ذكره وذكرناه ما لو دخلوا بعد التحريف ولم 


قوله: (كصحف شيث) إلى المتن في المغني إلا قوله سواء أثبت إلى لأنه أوحى وإلى قوله وبما تقرر في النهاية . قوله: (سواء 
أنبت تمسكها بذلك) أي بالزبور وغيره لا حاجة إلى هذا التعميم هنا اه. رشيدي . قوله: (لأنه أوحى إليهم معانيها الخ) أي 
فشرفها دون شرف ما أوحى بألفاظها ومعانيها اه . ع ش . قوله: (نقص فساد الدين الخ) لا يخفى ما في هذا الإطلاق إذ لا يلزم 
من نفي الكتاب فساد الدين اه. سيد عمر عبارة الرشيدي قال الشهاب سم يتأمل قوله نقص فساد الدين الخ اه. أقول لعل وجه 
التأمل أنه كيف يقال بفساد الدين في الأصل فيمن تمسك بالزبور ونحوه فإن كان هذا مراده بالأمر بالتأمل فالجواب عنه أن 
الزبور ونحوه لا يصح التمسك به لما مر أنه حكم ومواعظ لا أحكام وشرائع اه. قوله: (ومعنى اسرا الخ) أي بالعبرانية اه. 
مغني وع ش . قوله: (بأن عرف الخ) أي بما يأتي آنفا. قوله: (إنها غير إسرائيلية) أي بل من الروم ونحوه اه. مغني . قوله: 
(للمسلم والكتابي) أي والمجوسي والوثني ونحوهما أخذا مما مر اه. ع ش . قوله: (بالتواتر) أي ولو من كفار اه. سم . قوله: 
(لا بقول المتعاقدين) أي بالنسبة للظاهر فيحل النكاح بعلمهما ذلك باطنا فيما يظهر ويؤيده ما يأتي اه. سم . قوله: (وإنما قبل 
ذلك) أي دعوى الكافر أن أوّل آبائه دخل قبل النسخ اه. ع ش عبازة المغني واعتمد الفرق أي بين باب النكاح وباب الجزية 
الأذرعي ثم قال وحيتئذ فنكاح الذميات في وقتنا ممتنع إلا أن يسلم منهم اثنان ويشهدان بصحة ما يوافق دعواهم اه. قوله: (أن 
المراد) أي بقول المتن علم . قوله: (الحل الخ) خبر قياس الخ . قوله: (فهما الخ) أي العدلان. قوله: (أي دين موسى) إلى قوله 
واقتضاه كلام الشيخين في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فالحل لفضيلة الدين إلى المتن وقوله لقوله تعالى إلى أما لاسرائيلية . 
قوله: (يقينا) متعلق باجتنبوا فقط سم وع ش اه. ولعل المراد باليقين هنا ما يشمل الظن الحاصل بشهادة عدلين نظير ما مر آنفا 
فليراجع . قوله: (لتمسكهم الخ) تعليل لما في المتن. قوله: (فالحل) أي حل النكاح . قوله: (لفضيلة الدين الخ) أي في غير 
الاسرائيلية التي الكلام فيها أما الإسرائيلية فسيأتي أن النظر فيها لنسبها اه . رشيدي . قوله: (ومن ثم) أي من أجل فضيلة الدين 
وحده. قوله: (في كتابه الخ) متعلق لسمى . قوله: (مع أنهم) أي هرقل وأصحابه . قوله: (إذا كان ذلك) أي الدخول . قوله: 
(بتحريفه) أي وعدم اجتناب المحرف يقينا. قوله: (وبقبل الخ) عطف على قوله بعلم اه. سم . قوله: (الذي ذكره) أي المصنف 


قوله: (نقص فساد الدين في الأصل) يتأمل . 


فصل في حل نكاح الكافرة ليف 


يجتنبوا ولو احتمالا أو بعد النسخ» ؛ كمن تهوّد أو تنصر بعد بعثة نبينا صلى اللّه عليه وسلمء أو تهوّد بعد بعثة عيسى بناء 
على الأسح انها ناتسف لتتريمة موس على الله علهما وسلم» وقل إنها متتصيمةة القولء تال « ركسل لقم يتن 
5 ّى خُرْمٌ عَنِنِحكُم 4 [آل عمران : ]5٠‏ ولا دلالة فيه وإن انتصر له السبكي لاحتماله النسخ أيضاًء إذ لاا يشترط في نسخ 
الشريعة لما قبلها رفعها لجميع أحكامهاء وقول السبكي ينبغي الحل فيمن علم دخول أول أصولهم وشك هل هو قبل 
نسخ أو تحريف أو بعدهماء قال وإلا فما من كتابي اليوم لا يعلم أنه إسرائيلي إلا ويحتمل فيه ذلك فيؤدي إلى أن لا 
تحل ذبائ ئح أحد منهم اليوم ولا مناكحتهم؛ بل ولا في زمن الصحابة كبني قريظة والنضير وقينقاع» وطلب مني بالشام 
كن اليج 0ت ا عوك اس ال تر رمدي دن مدب ترق بستي رد ار بالمنع» 
وأما الفتوى به فجهل واشتباه على من أفتى به اه. ملخصا ضعيف على أن فيه مناقشات ليس هذا محل بسطهاء أما 
الاسرائيلية يقيناً بالتواتر أو بقول عدلين لا المتعاقدين كما مر بما فيه فتحل مطلقاً لشرف نسبهاء ما لم يتيقن دخول أول 
آبائها في ذلك الدين بعد بعثة تنسخه لسقوط فضيلته بنسخه وهي بعثة عيسى أو نبينا صلى الله عليهما وسلمء » لا بعثة 
من بين موسى وعيسى لأنهم كلهم أرسلوا بالتوراة وزبور داود قد مر أنه حكم ومواعظ ولا يؤثر هنا تمسكهم 
بالمحرف قبل قبل النسخ لما ذكر واقتضاء كلام الشيخين . أن الاسرائيلية ولو يهودية لا تحرم إلا إن كان تهوّد أوّل أصولها 


في قوله قبل نسخه الخ وقوله وذكرناه أي في أو قبل نسخه وبعد تحريفه الخ وقوله ما لو دخلوا بعد التحريف الخ أي فلا تحل 
مناكحتهم الخ اه. ع ش . قوله: (أو بعد النسخ الخ) عطف على بعد التحريف . قوله: (وقيل إنها مخصصة) يعني ناسخة 
للبعض لا للجميع الذي هو مراد الأصح كما لا يخفى لاستحالة إرادة التخصيص حقيقة هنا الذي هو قصر العام على بعض 
أفراده اه. رشيدي. قوله: (ولا دلالة فيه) أي في قوله تعالى ولا حل لكم الخ اه. ع ش. قوله: (لاحتماله النسخ) أي 
للجميع . قوله: (ويحتمل فيه ذلك) أي الشك المذكور أو كون الدخول بعد النسخ والتحريف الأولى أن يقول وفيه ذلك 
التردد. قوله: (وطلب الخ) ببناء المفعول وقوله منعهم نائب فاعله. قوله: (دليل شرعي) أي على حل ذبائحهم . قوله: 
(ضعيف) خبر وقول السبكي . قوله: (ومنعهم الخ) صيغة المضي يقينا أراد به ما يشمل الظن القوي بقرينة قوله أو بقول عدلين 
نظير ما مر في قول المصنف علم. قوله: (مطلقا) يعني قوله ما لم يتيقن الخ. قوله: (ما لم يتيقن دخول الخ) بأن علم دخوله 
فيه قبلها أو شك وإن علم دخوله فيه بعد تحريفه أو بعد بعثة لا تنسخه كبعثة من بين موسى وعيسى مغني وشرح المنهج. 
قوله: (وزبور داود قد مر الخ) استكئناف بياني . قوله: (ولا يؤثر هنا) أي في الإسرائيلية يقينا اه. ع ش . قوله: (لما ذكر) أي من 
شرف نسبها. قوله: (بأن شرفهم) وقوله أن لا يحرموا الأولى فيهما الإفراد والتأنيث . قوله: (فلا شبهة) لعله تفسير لقوله قطعا. 
قوله: (يعلم مما يأتي) إلى قوله واستعمال دواء في النهاية. قوله: (مما يأتي) أي آنفا في المتن . قوله: (أَوّل المنتقلين الخ) أي 
فاعتبار الأوّل لأن الغالب تبعية أبنائه له وللاحتراز عن دخول ما عدا الأوّل مثلا قبل النسخ والتحريف فلا اعتبار به فيكون 
الحاصل أن شرط الحل دخول الأوّل بشرطه يقينا مطلقا أو احتمالا لا في الإسرائيلية وتبعية من بينها أي المنكوحة وبيئه أي 
الأب المذكور له أي لهذا الأب وجهل الحال فيه ولو في غير الإسرائيّلية فالحاصل أن الشرط عدم علم عدم التبعية فليتأمل 
سم على حج اه. رشيدي . قوله: (لأنها) أي الكتابية حينئذ أي حين إذ دخل واحد من آبائها بعد النسخ والتحريف . قوله: 
(بين من تحل الخ) الظاهر تذكير الفعل . قوله: (وظاهره) لعل مرجع الضمير قوله أن يكفي في تحريمها الخ أو قوله لأنها 
حينئل الخ عبارة النهاية وظاهر أنه الخ بلا ضمير. قوله: (هنا) أي في تحريم كتابية دخل واحد من آبائها الخ. قوله: (ثم) أي في 
المتولدة بين من تحل ومن تحرم. قوله: (وغيرها) إلى قوله فإن أبت في المغني . قوله: (لاشتراكهما) أي الكتابية والمسلمة 
المنكوحتين . قوله: (كحليلة مسلمة الخ) عبارة المغني وتجبر الزوجة الممتنعة مسلمة كانت أو كتابية وكذا الأمة أي للحليل 
إجبارها على غسل الخ ويستبيح بهذا الغسل الوطء وإن لم تنو هي للضرورة اه. قوله: (عقب الانقطاع) متعلق بتجبر أو غسل 
في المتن . قوله: (وقضيته) أي التعليل . قوله: (نيتها) أي الكتابية وقوله إذا اغتسلت اختيارا متعلق بتش: وب موده 


قوله: (لا بقول المتعاقدين) أي بالنسبة للظاهر فيحل النكاح بعلمهما ذلك باطنا فيما يظهر ويؤيده ما يأتي . قوله: (يقيناً) 
متعلق باجتنبوا فقط على ما يدل عليه الاقتصار في بيان المفهوم على قوله الآتي ولم يجتنبوا ولو احتمالا. قوله: (وبقبل ذلك) 


بعد بعثة نبينا يك مبني على ما مر أن بعثة عيسى غير ناسخة» وقد يجاب بمنع البناء ويوجه بأن شرفهم اقتضى أن لا 
يحرموا إلا بعد بعثة ناسخة قطعا لقوّتهاء فلا شبهة بخلاف المحتملة وإن كان الأصح أنها ناسخة. 

تنبيه يعلم مما يأتي من حرمة المتولدة غسل بين من تحل ومن لا تحل أن المراد بقولهم هنا في الإسرائيلية 
وغيرها أول آبائها المنتقلين منهم» وإنه يكفي في تحريمها دخول واحد من آبائها بعذ النسخ أو التحريف على ما مر» وإن 
لم ينتقل أحد منهم غيره لأنها حينئذ صارت متولدة بين من يحل ومن تحرم» وظاهر أنه يكفي هنا بعض آبائها من جهة 
الأم نظير ما يأتي» ثم (والكتابية المنكوحة) الإسرائيلية وغيرها (كمسلمة) منكوحة (في نفقة) وكسوة ومسكن (وقسم 
وطلاق) وغيرها ما عدا نحو التوارث» والجد يقذفها لاشتراكهما في الزوجية المقتضية لذلك (وتجبر) كحليلة مسلمة» 
أي له إجبارها (على غسل حيض ونفاس) عقب الانقطاع لتوقف حل الوطء عليه» وقضيته أن الحنفي لا يجبرها لكن 
الأوجه أن له ذلك لأن ذلك عنده احتياط» فغايته أنه كالجنابة فإن أبت غسلها وتشترط نيتها إذا اغتسلت اختياراً كمغسل 
المجنونة على المعتمد والممتنعة استباحة التمتع» وخالف في المجموع في موضع فجزم بعدم اشتراط نية الأولى 
للضرورة ولا يشترط في مكرهة على غسلها للضرورة مع عدم مباشرته للفعل (وكذا جنابة)» أي غسلها ولو فورا وإن 
كانت غير مكلفة» (وترك أكل خنزير) وشرب ما يسكر وإن اعتقدت حله؛ ونحو بصل نيء وإزالة وسخ وشعر ولو بنحو 
إبط وظفر ككل منفر عن كمال التمتع (في الأظهر) لما في مخالفة كل مما ذكر من الاستقذار» وبحث استثناء ممسوح 
ورتقاء ومتحيرة ومن بعدة شبهة أو إحرام فلا يجبرها على نحو الغسل» إذ لا تمتع فيه نظرء والوجه ما أطلقوه لأن دوام 


بقوله ولا يشترط في مكرهة الخ وقوله استباحة التمتع مفعول نيتها وقوله كمغسل المجنونة الخ أي كما يشترط نية مباشر غسل 
المجنونة الخ . قوله: (والممتنعة) أي مسلمة كانت أو كافرة سم وكردي . قوله: (وخالف الخ) عبارة النهاية وان خالف الخ . 
قوله: (نية الأولى) أي الكتابية اه . ع ش . قوله: (ولا يشترط) أي نية المجبر أو المجبرة استباحة التمتع فكان الأولى التأنيث 
وقوله في مكرهة الخ أي في مغتسلة بالإجبار لا بالاختيار. قوله: (مع عدم مباشرته) أي المجبر على الفعل أي الغسل . قوله: 
(أي غسلها) عبارة المغني أي تجبر الكتابية على غسلها من الجنابة اه . قوله: (ولو فورا) هو غاية في الإجبار والوجه الثاني أنه 
لا يجبرها إلا إذا طال زمن الجنابة اه. رشيدي. قوله: (وشرب ما يسكر) إلى المتن في المغني . قوله: (وان اعتقدت الخ) 
عبارة المغني ومحل الخلاف في إجبار الكتابية على ترك أكل لحم الخنزير إذا كانت تعتقد حله كالنصرانية فإن كانت تعتقد 
تحريمه كاليهودية منعها منه قطعاً. قوله: (ونحو بصل الخ) وأكل ما يخاف منه حدوث المرض اه. مغني . قوله: (ولو بحو 
ابط وظفر الخ) عبارة المغني وله إجبارها أي الزوجة مطلقا أيضا على التنظيف بالاستحداد وقلم الأظفار وإزالة شعر الإبط 
والأوساخ إذا تفاحش شيء من ذلك وكذا إن لم يتفاحش اه. قوله: (وبحث استثناء الخ) مبتدأ خبره قوله الآتي فيه نظر. قوله: 
(استثناء ممسوح الخ) يعني استثناء ما إذا كان الحليل ممسوحا مطلقا أو كانت الحليلة رتقاء الخ. قوله: (والوجه ما أطلقوه) سئل 
العلامة حج عما إذا امتنعت الزوجة من تمكين الزوج لتشعثه وكثرة أوساخه هل تكون ناشزة أم لا فأجاب بأنها لا تكون ناشزة 
بذلك إذ كلما تجبر المرأة على إزالته يجبر هو عليها أخذا مما في البيان أن كل ما يتأذى به الإنسان تجب على الزوج إزالته 
اه. أي حيث تأذت بذلك تأذيا لا يحتمل عادة ويؤخذ من ذلك جواب السؤال عن رجل ظهر ببدنه المبارك المعروف وهو أنه 


عطف على علم . قوله: (أما الإسرائيلية يقينً) هذا مشكل مع قوله أو بقول عدلين إلا إن أراد اليقين ولو حكما أو أراد به ما 
يشمل الظن القوي نظير ما قاله في قول المصنف السابق علم . قوله: (بعد بعثة تنسخه) قال في شرح المنهج بأن علم دخوله 
فيه قبلها أو شك وإن علم دخوله فيه بعد تحريفه أو بعد بعثة لا تنسخه كبعثة من بين موسى وعيسى انتهى . قوله: (أو 
المنتقلين الخ) أي فاعتبار لأن الغالب تبعية إثباته له وللاحتراز عن دخول ما عدا الأول مثلا قبل النسخ والتحريف فلا اعتبار 
به فيكون الحاصل أن شرط الحل دخول الأول بشرطه يقيناً مطلقا أو احتمالا في الإسرائيلية وتبعية من بينها أي المنكوحة 
وبينه أي الأب المذكور'له أو جهل الحال فيه ولو في غير الإسرائيلية فالحاصل أن الشرط عدم علم عدم التبعية فليتأمل . 
قوله: (تشترط نيتها الخ) كذا شرح م ر. قوله: (والممتنعة الخ) أي سواء المسلمة والكافرة كما بينه الشارح في فتاويه . قوله: 
(وخالف في المجموع في موضع فجزم الخ) فقول الشارح ويغتفر عدم النية للضمرورة كما في المسلمة المجنونة محمول على 


فصل في حل نكاح الكافرة لاد 


نحو الجنابة يورث قذرا في البدن فيشوش عليه التمتع ولو بالنظرء (وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من 
أعضائها) وشيء من بدنها ولو بمعفو عنه فيما يظهر لتوقف كمال التمتع على ذلك» وغسل نجاسة ملبوس ظهر ريحها 
أو لونها وعلى عدم ليس نجسء أو ذي ريح كريه وخروج ولو لمسجد أو كنيسة» واستعمال دواء يمنع الحبل وإلقاء أو 
إفساد نطفة استقرت في الرحم لحرمته ولو قبل تخلقها على الأوجه كما مرء وعلى فعل ما اعتاده منها حال التمتع مما 
يدعو اليه ويرغب فيه أخذاً من جعلهم إعراضها وعبوسها بعد لطفها وطلاقة وجهها إمارة نشوزء وبه يعلم أن إطلاق 
بعضهم وجوب ذلك من غير نظر لاعتياد وعدمه غير صحيح» وظاهر أن الكلام في غير مكروه ككلام حال جماع» فقد 
سئل الشافعي رضى الله عنه عن ذلك فقال: لا خير فيه حيتئذ ويؤيد ما ذكرته أولاء نقل بعضهم عن الجمهور أن عليها 
رفع فخذيها والتحرك له واختار بعضهم وجوب رفع توقف عليه الوطء دون التحرك» وبعضهم وجوبه أيضاً لكن إن 
طلبه؛ وبعضهم وجوبه لمريض وهرم فقط وهو أوجه؛ ولو توقف على استعلائها عليه لنحو مرض اضطره للاستلقاء لم 
يبعد وجوبه أيضاًء (وتحرم متولدة من وثني) أو مجوسي وإن علا (وكتابية) جزما لأن الانتساب الى الأب وهو لا تحل 
مناكحته» (وكذا عكسه) فتحرم متولدة من كتابي ونحو وثنية (في الأظهر) تغليبا للتحريم إلا أن بلغت واختارت دين 
الكتابي منهما كما حكياه عن النص وأقراه لاستقلالها حينئذ وهو المعتمد» وإن جزم الرافعي في موضع آخر بتحريمها 


إن أخبر طبيبان أنه مما يعدى أو تأذت به تأذيا لا يحتمل عادة لملازمته مع ذلك على عدم تنظيف ما ببدنه فلا تصير ناشزة 
بامتناعها وان لم يخبرا بذلك ولازم على النظافة بحيث لم يبق ببدنه من العفونات ما تتأذى به عادة وجب عليها تمكينه ولا 
عبرة بمجرد نفرتها ومثل ذلك في هذا التفصيل القروح السيالة ونحوها من كل ما لا يثبت الخيار ولا يعمل بقولها في ذلك بل 
بشهادة من يعرف حاله لكثرته عشرة له اه. ع ش . قوله: (فيشوش عليه التمتع) أي ولو كان التمتع بعد انقضاء العدة وزوال 
الإحرام اه. ع ش وبه يندفع اعتراض سم بما نصه قوله ولو بالنظر قضيته جواز نظر المعتدة عن شبهة وهو خلاف ما صرح به 
في باب العدة من أنه يحرم نظرها ولو بلا شهوة اه. قول المتن: (وتجبر هي الخ) ويحرم عليه الاستمتاع بعضو متنجس إذا 
تولد منه تنجيس كما بحثه الأذرعي وفي قدر ما يجبرها على الغسل من نحو أكل خنزير وجهان أوجههما سبعا كولوغه 
وكالزوج فيما ذكر السيد كما فهم بالأولى وليس له إجبار أمته المجوسية أو الوثئية على الإسلام لأن الرق أفادها الأمان من 
القتل اه. نهاية زاد المغني ولهما منع الكتابية من شرب ما يسكر وكذا من غيره ومن البيع والكنائس كما يمنع المسلمة من 
شرب النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته من القدر الذي يسكر وكذا من غيره ومن المساجد والجماعات اه . قوله: (ولو بمعفو عنه) 
أي وإن لم يظهر للنجاسة أثر من لون أو غيره اه. ع ش . 

قوله: (ظهر ريحها الخ) أخرج ما لم يظهر فيه ذلك ولا يبعد جبرها حيئنذ أيضا إذا خشى عند التمتع التلوث من رطب 
قد يتفق أه. سم . قوله: (لبس نجس) عبارة المغني لبس جلد الميتة قبل دباغه اه. قوله: (استقرت في الرحم) عبر في باب 
العدة باستقرار النطفة في الرحم وأخذها في مبادي التخلق اه. سم . قوله: (كما مر) أي في أوائل باب النكاح . قوله: (وبه 
يعلم) أي بقوله أخذا من جعلهم الخ . قوله: (ما ذكرته أو لا) أي قوله وعلى فعل ما اعتاده. قوله: (وبعضهم وجوبه) أي 
التحرك ويحتمل أي الرفع . قوله: (لمريض وهرم) قد يقال إن توقف عليه الوطء فظاهر وإلا فمحل تأمل وحيتئذ فالضابط أن 
كل ما يتوقف عليه الوطء من رفع فخذ وتحرك واستعلاء يجب ومالا فلا ويحتمل وجوب ما يتوقف عليه كمال التمتع وان 
لم يتوقف عليه أصله ويؤيده ما مر فتدبر ولو قيل ما يتوقف عليه أصل التمتع يجب مطلقا وما يتوقف عليه كماله كتحرك 
يجب إن طلبه وإلا فلا لم يبعد اه. سيد عمر . قوله: (إلا إن بلغت الخ) راجع لما قبل وكذا أيضا. قوله: (وهو المعتمد) 
وفاقا للمغني وخلافا للنهاية . 


نفي ذلك فيها فلا ينافي ما تقرر شرح م ر. قوله: (ولو بالنظر) قضيته جواز نظر المعتدة عن شبهة وهو خلاف ما صرح به في 
باب العدة في قول المصنف قبيل فصل عاشرها كزوج ولا يستمتع بها حتى تقضيها حيث علله بقوله لاختلال النكاح بتعلق 
حق الغير بها وقال ومنه يؤخذ أنه يحرم عليه نظرها ولو بلا شهوة والخلوة بها انتهى. قوله: (ظهر ريحها الخ) أخرج ما لم 
يظهر فيه ذلك ولا يبعد جبرها حيتئذ أيضا إذا خشي عند التمتع التلوث من رطب قد يتفق . قوله: (استقرت في الرحم) عبر 
في باب العدة باستقرار النطفة في الرحم وأخذها في مبادي التخلق . 


واعتمده الإسنوي» ووجه تخصيص الخلاف بالثانية أن تبعية الأب أقوى فحرمت الأولى قطعا دون الثانية على قول ومر 
أول النجاسة ما يعلم منه حكم المتولدة بين آدمي وغيره» (وإن خالفت السامرة اليهود) وهم طائفة منهم أصلهم 
السامري عابد العجل » (والصائبون) من صبأ إذا رجع (النصارى) وهم طائفة منهم (في أصل دينهم) ولو احتمالا كأن 
نفوا الصانع أو عبدوا كوكباء قال الرافعي في الصابئة أو عبدوا الكواكب السبعة» وعليه فهو لا ينافي ما يأتي في الصابئة 
الأقدمين لاحتمال موافقة هؤلاء لأولئك (حرمن) كالمرتدين بخروجهم عن ملتهم الى نحو رأي القدماء الآتي» (وإلا) 
يخالفوهم في ذلك بأن وافقوهم فيه يقيناء وإنما خالفوهم في الفروع (فلا) يحرمن إن وجدت فيهم الشروط السابقة» ما 
لم تكفرهم اليهود والنصارى كمبتدعة ملتناء وقد تطلق الصابئة أيضا على قوم أقدم من النصارى كانوا في زمن إبراهيم 
صلى الله على نبينا وعليه وسلم منسوبين لصابىء عم نوح صلى الله عليه وسلم يعبدون الكواكب السبعة ويضيفون 
الآثار إليهاء ويزعمون أن الفلك حي ناطق وليسوا مما نحن فيه إذ لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم مطلقاء ولا يقرون 
بجزية» ومن ثم أفتى الإصطخري والمحاملي القاهر بقتلهم لما استفتى الفقهاء فيهم فبذلوا له مالا كثير فتركهمء (ولو 
تهود نصراني أو عكسه) أي تنصير يهودي في دار الحرب أو دارنا كما يصرح به كلامهمء ومصلحة قبول الجزية بعد 
الانتقال بدار الحرب الذي زعمه الزركشي لا نظر إليها وإلا لأقر إذا طلبهاء وإن انتقل بدارنا (لم يقر في المهر) لأنه أقر 
ببطلان ما انتقل عنه وكان مقرا ببطلان ما انتقل إليه فلم يقر كمسلم ارتدء وقضيته أن من انتقل عقب بلوغه إلى ما يقر 
عليه يقرء وليس مراداً كما هو ظاهر لأنا لا نعتبر اعتقاده بل الواقع وهو الانتقال إلى الباطن والتعليل المذكور إنما هو 
للغالب فلا مفهوم له (فإن كانت) المنتقلة (امرأة لم تحل لمسلم) لأنها لا تقر كالمرتدة» (وإن كانت) المنتقلة 
(منكوحته) أي المسلم ومثله كافر ولا يرى حل المنتقلة (فكردة مسلمة) فتتنجز الفرق قبل الوطء وكذا بعده إن لم تسلم 


قوله: (واعتمده الإسنوي) وهو الوجه شرح م راه. سم . قوله: (ومر أوّل النجاسة ما يعلم منه حكم المتولدة الخ) قال 
هناك ما حاصله أن المتولد بين آدمي أو آدمية ومغلظ لا يحل مناكحته ولو لمن هو مثله وإن استويا في الدين وإنه لو وطىء 
آدمي بهيمة فولدها الآدمي مملوك لمالكها ولا يلحق نسبه بنسب الواطىء حتى يرثه انتهى اه. سم اختصارا. قوله: (وهم 
طائفة) إلى قول المتن ولو تهود في النهاية إلا قوله قال الرافعي إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ما لم تكفرهم اليهود 
والنصارى . قوله: (ولو احتمالا) فلا بد من العلم بموافقتهم في أصله اه. سم ولعل المراد بالعلم هنا نظير ما مر في الكتابية 
الغير الإسرائيلية ما يشمل الظن القوي . قوله: (لاحتمال موافقة هؤلاء) أي الصابئة من النصارى لأولئك أي للصابئة الأقدمين 
في عبادة الكواكب السبعة . قوله: (ما لم تكفرهم اليهود والنصارى) أي على التوزيع اه. رشيدي . قوله: (كمتبدعة الخ) تعليل 
للمتن . قوله: (مطلقا) لعله أراد به وإن كان ما ذكر من عبادتهم الكواكب السبعة وإضافتهم الآثار إليها احتمالا. قوله: (لما 
استفتى الفقهاء فيهم) أي وفيمن وافقهم من صابئة النصارى منهج اه. . ع ش . قوله: (فتركهم) أي فالبلاء قديم اه. مغني . 
قوله: (أي ننصر) إلى الباب في النهاية إلا قوله ومصلحة إلى المتن وقوله وإن اقتضى إلى المتن . قوله: (كما يصرح به) أي 
بقوله أو دارنا. قوله: (وإلا لأقر الخ) ويظهر بتأمل كلام الزركشي الآتي عن النهاية أنه لا يقوم عليه أي الزركشي فإنه يقول 
بإقراره فيما ذكر . قوله: (إذا طلبها) أي الجزية وقبولها منه. قوله: (وقضيته) أي التعليل أي ما تضمنه من قوله وكان مقرا الخ 
قول المتن: (فإن كانت) الأولى إسقاط تاء التأنيث . قوله: (المنتقلة) أي من النصرانية إلى اليهودية أو بالعكس . قوله: (فتدجز 
الفرقة) إلى قوله وقيل المراد في المغني . قوله: (قبل الوطء) أي ووصول مني محترم في فرجها مغني وشرح المنهج . 


قوله: (واعتمده الإسنوي) وهو أوجه شرح م ر. قوله: (ومر أول النجاسة ما يعلم منه الخ) قال هناك في آدمي متولد بين 
آدمي أو آدمية ومغلظ وميل الإسنوي إلى عدم حل مناكحته وجزم به غيره لأن في أحد أصليه ما لا يحل رجلا كان أو امرأة 
ولمن هو مثله وإن استويا في الدين ثم قال ولو وطىء آدمي بهيمة فولدها الآدمي مملوك لمالكها اه. وذكر أيضا ما نصه قال 
بعضهم ويبعد أن يلحق نسبه بنسب الواطىء حتى يرئه انتهى والوجه عدم اللحوق لأن شرطه حل الوطء أو اقترانه بشبهة 
الواطىء وهما منتفيان هنا وأطال في ذلك بما ينبغي مراجعته واستحضاره انتهى . قوله: (ولو احتمالا) فلا بد من العلم 
بموافقتهم في أصله . قوله: (ولا يرى حل المنتقلة) قال في شرح الروض فإن رأى نكاحها أقررناها انتهى . 


فصل في حل تكاح الكافرة 0 


قبل انقضاء العدة» (ولا يقبل منه إلا الإسلام) إن لم يكن له أمان فنقتله إن ظفرنا به وإلا بلغ مأمنه وفاء بأمانهء (وفي 
قول) لا يقبل منه إلا الإسلام (أو دينه الأوّل) لأنه كان مقرا عليهء وليس المراد أنه يطلب منه أحدهماء إذ طلب الكفر 
كفرء بل إنه يطالب بالإسلام عينا فإن أبى ورجع لدينه الأول لم يتعرض له وقيل المراد ذلك ولا طلب فيه للكفر لأنه 
إخبار عن الحكم الشرعي كما يطالب بالإسلام أو الجزية (ولو توثن) كتابي (لم يقر) لما مرء (وفيما يقبل) منه 
(القولان) المذكوران أظهرهما تعين الإسلام فإن أبى فكما مرء (ولو تهود وثني أو تنصر لم يقر) لذلك (ويتعين الإسلام 
كمسلم ارتد)ء ولم يجر هنا القولان لأن المنتقل عنه أدون فإن أبى فكما مر أيضاً على الأوجهء وإن اقتضى كلامهم قتله 
مطلقاً تغليباً لحقن الدم ووفاء بالأمان إن كان له» والفرق بينه وبين مسلم ارتد ظاهرء وزعم الزركشي كالأذرعي أنه 
يبقى على حكمه وإن وقع منه ذلك بعيد من كلامهم والمعنى كما هو ظاهرء (ولا تحل مرتدة لأحد) مسلم لإهدارها 
وكافر لعلقة الإسلام ومرتد لإهداره أيضاًء (ولو ارتد زوجان) معا (أو أحدهما قبل دخول) أي وطء أو وصول مني 
محترم لفرجهاء (تنخزت الفرقة) لأن النكاح لم يتأكد لفقد غايته» (أو) ارتدا أو أحدهما (بعده وقفت) 0 


قول المتن: (منه) أي ممن انتقل من دين النصرانية إلى دين اليهودية أو بالعكس . قوله: (فنقلته ان ظفرنا به) أي يجوز لنا 
قتله ويجوز ضرب الرق عليه ويجوز المن عليه اه. شيخنا الزيادي وهذا فى الذكر وقياسه في المرأة أنها لا تقتل ولكنها ترق 
بمجرد الاستيلاء عليها كسائر الحربيات ولا ينافيه قوله قبل لأنها لا تقر كالمرتدة لجواز أن يريد أنها لا تقر بالجزية قالع ش 
ولا يخفى ما فيه إذ كلامهم كالصريح في تعين القتل بل كلام الأذرعي الآتي آنفا صريح فيه وأيضا قوله لجواز أن يريد الخ 
ظاهر المنع ولذلك عقب الحلبي ما مر عن الزيادي بما نصه وفيه نظر لأنه لا يقر على غير الإسلام فلا بد من قتله وإن ضربنا 
عليه الرق أو مننا عليه اه. وقال سم قوله وإلا بلغ ما منه قال في شرح الروض ثم هو حربي وإن ظفرنا به قتلناه اه. 
واقتصاره على القتل يفهم أنه لا يكفي إرقاقه ويوجه بأن ترك قتله يتضمن قبول غير الإسلام منه وإقراره عليه مع أنه لا يقبل 
منه ذلك وعلى هذا فلو رققناه فهل نقول لا يثبت الرق أو نقول يثبت لكن لا بد معه من قتله إن لم يسلم فيه نظر فليراجع 
اه. قول المتن: (وفي قول الخ) وقول الزركشي ويظهر أن عدم قبول غير الإسلام فيما بعد عقد الجزية أي قبل الانتقال أما 
لو تهود نصراني بدار الحرب ثم جاء وقبل الجزية فإنه يقر لمصلحة قبولها مخالف لكلامهم اه. نهاية ومر آنفا في الشارح ما 
يوافقه واعتمد المغني ما قاله الزركشي . قوله: (كما يطالب بالإسلام الخ) ويفرق على الأول بأن طلب الجزية ليس طلب 
نفس الكفر بخلاف طلب الرجوع لدينه الأول اه. سم. قوله: (كتابي) إلى التتمة في المغني إلا قوله نعم يعزر. قوله: 
(كتابي) أي أو مجوسي اه. مغني . قوله: (لما مر) أي في شرح لم يقر في الأظهر. قوله: (أظهرهما تعين الإسلام) فإن كان 
امرأة تحت مسلم فكردة مسلمة فيما يأتي اه. مغني . قوله: (فكما مر) أي آنفا في قوله إن لم يكن له أمان الخ . قوله: (على 
الأوجه) في الأصل على الأوّل فليحرر اه. سيد عمر. قوله: (مطلقا) أي سواء كان له أمان أو لا. قوله: (تغليباً الخ) راجع 
لما قبل الغاية . قوله: (وزعم الزركشي كالأذرعي أنه الخ) عبارة الأذرعي عقب قول المصنف كمسلم ارتد نصها هذا الكلام 
يقتضي أنه إن لم يسلم قتلناه كالمرتد والوجه أن يكون حاله كما قبل الانتقال حتى لو كان له أمان لم يتغير حكمه بذلك وإن 
كان حربيا لا أمان له قتل إلا أن يسلم وهذا واضح انتهت اه. رشيدي . قوله: (وإن وقع منه) أي من الوثني ذلك أي الانتقال 
إلى اليهودية أو النصرانية. قوله: (بعيد من كلامهم الخ) أقول وبحمل قولهما لم يتغير حكمه الخ على بقاء أمانه وعدم جواز 
قتله حالا بل يبلغ مأمنه ثم بعد ذلك هو حربي إن ظفرنا به قتلناه يرتفع الخلاف فتأمل بالإنصاف قول المتن: (بعده) أي 
الدخول أو ما في معناه اه. مغني . 


قوله: (وإلا) أي بأن كان له أمان بلغ مأمنه وفاء بأمانه قال في شرح الروض ثم هو حربي إن ظفرنابه قتلناه انتهى 
واقتصاره على القتل يفهم أنه لا يكفي إرقاقه ويوجه بأن ترك قتله يتضمن قبول غير الإسلام منه وإقراره عليه مع أنه لا يقبل 
منه ذلك وعلى هذا فلو أرققناه فهل نقول لا يثبت الرق أو نقول يثبت لكن لا بد معه من قتله إن لم يسلم فيه نظر فليراجع . 
قوله: (كما يطالب بالإسلام أو الجزية) ويفرق على الأول بأن طلب الجزية ليس طلب نفس الكفر بخلاف طلب الرجوع لدينه 
الأول . قوله: (كما يطالب بالإسلام أو الجزية) وقول الزركشي ويظهر أن عدم قبول غير الإسلام فيما بعد عقد الجزية أي قبل 
الانتقال أما لو تهود نصراني بدار الحرب ثم جاءنا وقبل الجزية فإنه يقر لمصلحة قبولها مخالف لكلامهم شرح م ر. 


الفرقة كطلاق وظهار وإيلاء» (فإن جمعهما الإسلام في العدة دام التكاح) بينهما ونفذ ما ذكر» (وإلا فالفرقة) 
حاصلة (من) حين (الردة) منهما أو من أحدهماء ولا ينفذ ما ذكر (ويحرم الوطء في) مدة (التوقف) لتزلزل ملك النكاح 
بإشرافه على الزوال (ولا حد) فيه لشبهة بقاء النكاح» ومن ثم وجبت له عدة نعم يعزر فليس له في زمن التوقف نكاح 
نحو أختها. 

تقمة من قال لزوجته يا كافرة مريدا حقيقة الكفرء جرى فيها ما تقرر في الردة أو الشتم فلا وكذا إن لم يرد شيئاً 
لأصل بقاء العصمة وجريان ذلك للشتم كثيرا مرادا به كفر نعمة الزوج . 


هو هنا الكافر على ملة أي كان وقد يطلق على مقابل الكتابي كما في أوّل سورة لم يكن» وقد يستعمل معه 
كالفقير مع المسكين لو (أسلم كتابي أو غيره)؛ كمجوسي أو وثني (وتحته كتابية) حرة يحل له نكاحها ابتداء أو أمة 


قوله: (كطلاق وظهار وإيلاء) أي أوقعت في الردة فإنها موقوفة اه. سيد عمر قول المتن : (فان جمعهما الإسلام) أي بأن 
اتفق عدم قتلهما حتى أسلما وليس المراد كما هو ظاهر أنه يؤخر قتلهما لينظر هل تعودان إلى الإسلام قبل انقضاء العدة أو لا 
اه. ع ش. قوله: (ونفذ ما ذكر) أي نحو الطلاق اه. سيد عمر . قوله: (وجبت له عدة) وهما عدتان من شخص واحد كما لو 
طلق زوجته رجعيا ووطئها في العدة ولها مهر مثل فإن جمعهما الإسلام في العدة فالنص هنا السقوط وفي الرجعية إذا وطئها ثم 
راجعها لم يسقط اه. مغني . قوله: (نكاح نحو أختها) عبارة المغني أن ينكح أختها ولا أربعا سواها ولا أن ينكح أمة لاحتمال 
أمة لاحتمال إسلامها اه . قوله: (جرى فيها ما تقرر الخ) وفي الروضة والشرح أنه لو كان تحته مسلمة وكافرة غير مدخول بهما 
وو كوا صو ووم احير لوو ا كي بوتي وا ل 0 
الدخول أي بهما وقف النكاح إلئ انقضاء العدة نهاية أقول الأمر بالتوقف في الذمية واضح لأنها مستمرة الإنكار لما ادعاه وذلك 
التي ندا رجنها باعينات: رأنا فى الجاع متسل اسن لأنها كار ألودة وا تر انها بار لام جنار اساي ارق حصن رمه 
وإنما أثر فيما قبل الدخول مطلقا لأن طريان الردة يبطل النكاح وإن لم يستمر وقد يجاب بأنه لا بد من التلفظ بالشهادتين فلا 
يكفي إنكار الردة والاعتراف بالإسلام والفرض أنها لم تأت بهما اه. سيد عمر . قوله: (وكذا إن لم يرد شيئا) فيه منافاة لما نقله 
الشيخان في الردة عن المتولي وأقراه فإنه يقتضي التكفير في صورة الإطلاق فإن تم ما هنا كان مقيدا لما هناك وعليه فهل يلحق 
بها من في معناها من نحو مولي وقن يتأمل اه. سيد عمر . قوله: (مرادا به كفر نعمة الزوج) أي أو نحوه. 


قوله: (هو هنا) إلى قول المتن وأسلمت ة ابيا اراز رو الست ان بزل في ل 
قوله فإن قلت إلى المتن. قوله: (على أي ملة كان) أي كتابيا كان أو لا اه. . مغني . قوله: (وقد يستعمل معه الخ) عبارة 
المغني ولذا فإن البلقيني أن المشرك والكتابي كما يقول أصحابنا في الفقير والمسكين إن جمع بينهما في اللفظ اختلف 
مدلولهما وإن اقتصر على أحدهما تناول الآخر اه. وهي لسلامتها عما يوهمه تعبير الشارح والنهاية من أن ذلك استعمال 
ثالث أحسن . قوله: (#النكير يغ المتكين) لعل العراد الدبنيت اطلق المشر لك تسجل الكتابى كهاءفى التريفية آي شيموك 
الكتابي عند إطلاقه لغير الكتابي فلا يخفى بعده اه. رشيدي . قوله: (يحل له الخ) أي لوجود شرط حلها السابق ذ في الفصل 
السابق اه. سم . قوله: : (أو أمة) أي كتابية كما يفيده العطف على حرة اه. مسم. 


قوله: (ونفذ ما ذكر) أي من الطلاق وغيره. قوله: (جرى فيها ما تقرر في الردة) وفي الروضة والشرح قبيل الصداق عن 
فتاوى البغوي أنه لو كان تحته مسلمة وكافرة غير مدخول بهما فقال للمسلمة ارتددت وللذمية أسلمت فأنكرنا ارتفع نكاحهما 
بزعمه لأن. الذمية صارت بإنكارها مرتدة بزعمه فان كان بعد الدخول وقف النكاح إلى انقضاء العدة شرح م ر. 


قوله: (بحل له) أي لوجود شرط حلها السابق في الفصل السابق . قوله: (أو أمة) السياق قيدها بالكتابية لعطفها على 


باب نكاح المشرك ١١اء‏ 


وعتقت في العدة أو أسلمت فيها وهو ممن يجل له نكاح الأمة كما يعلم مما يأتي» (دام نكاحه) إجماعا (أو) أسلم وتحته 
كتابية لا تحل أو (وثنية أو مجوسية) مثلا (فتخلفت) عنه بأن لم تسلم معه (قبل دخول) أو استدخال ماء محترم (تنجزت 
الفرقة) بينهما لما مر في الردة» (أو) تخلفت (بعده) أي الدخول أو نحوه (وأسلمت في العدة دام نكاحه) إجماعاً؛ إلا ما 
شذ به النخعي (وإلا) تسلم فيها بل أصرت لانقضائها وإن قارنه إسلامها كما اقتضاه كلامهم تغليباً للمانع» (فالفرقة) بينهما 
حاصلة (من) حين (إسلامه) إجماعاً (ولو أسلمت) زوجة كافر (وأصر) زوجها على كفره كتابيا كان أو غيره (فكعكسه) 
المذكور» فإن كان قبل نحو وطء تنجزت الفرقة» أو بعده وأسلم في العدة دام نكاحهء وإلا فالفرقة من حين إسلامهاء فإن 
قلت علم مما تقرر أن هذا نظير لما قبله لا عكس له»ء قلت ممنوع بإطلاقه» بل هو عكس في التصوير لأن ذاك أسلم 
وتخلفت» وهذه أسلمت وتخلف. وفي الحكم من حيث إن الفرقة ثم نشأت عن تخلفها وهنا نشأت عن تخلفه. وهي 
فيهما فرقة فسخ لإطلاق لأنها بغير اختيارهماء (ولو أسلما معا) قبل وطء أو بعده (دام النكاح) بينهما إجماعا على أي كفر 
كاناء ولتساويهما في الإسلام» المناسب للتقرير فارق هذا ما لو ارتدا معا (والمعية) في الإسلام إنما تعتبر (بآخر اللفظ) 
المحصل له لأن المدار في حصوله عليه دون أوّله ووسطه؛ وظاهر أن هذا يجري في غير هذا المحل» فلو شرع في 
كلمة الشهادة فمات مورثه بعد أوّلها وقبل آخرها لم يرئه» وكان قياس ما مر في الصلاة من أنه يتبين بالراء دخوله فيها 
من حين النطق بالهمزة أن يقال بالتبين هنا إلا أن يفرق بأن التكبير ثم ركن وهو من الأجزاء فكان ذلك التبين ضرروياء 
ثم وأما هنا فكلمة الشهادة خارجة عن, ماهية الإسلام فلا حاجة للتبين فيها بل لا يصح لأن المحصل هو تمامها لا ما 
قبله من أجزائهاء والإسلام بالتبعية كهو استقلالا فيما ذكرء نعم لو أسلمت بالغة عاقلة مع أبي الطفل أو المجنون قبل 
نحو الوطء دام النكاح كما اقتضاه كلامهما بناء على ما صححوه أن العلة الشرعية تقارن معلولهاء ل ب 


قوله: (مما يأتي) أي في الفصل الآتي . قوله: (كتابية لا تحل) أي لفقد شرط حلها السابق في الفصل السابق اه. سم. 
قوله: (أو استدخال الخ) غير المغني بالواو بدل أو. قوله: (لما مر في الردة) أي من قوله لأن النكاح لم يتأكد الخ . قوله: 
(لانقضائها) اللام بمعنى إلى . قوله: (وإن قارنه) أي الانقضاء اه. ع ش واستشكل سم والسيد عمر تصوّر المقارنة 
راجعهما. قوله: (من حين إسلامه) فيتزوّج حالا نحو أختها اه. ع ش. قوله: (زوجة كافر) أي مطلقا كتابية كانت أو غيرها 
اه. ع ش . قوله: (نحو وطء) أي من استدخال المني المحترم . قوله: (من حين إسلامها) أي فتتزوّج حالا. قوله: (فان قلت 
الخ) فيه ما لا يخفى على ذي فطرة سليمة إذ المفهوم من كلام المصنف أن ما ذكر نظير لما قبله في الحكم وعكس في 
التصوير ثم رأيت في كلام المحشي ما يوافقه اه. سيد عمر بحذف. قوله: (فرقة فسخ) أي فلا ينقص عدد الطلاق اه. ع 
ش . قوله: (ولتساويهما) متعلق بقوله فارق الخ . قوله: (ما لو ارتدا معا) أي حيث فصل فيه بأنه إن كان قبل الدخول تنجزت 
الفرقة أو بعده وقفت الخ . قوله: (المحصل له الخ) عبارة المغني الذي يصير به مسلماً بأن يقترن آخر كلمة من إسلامه بآخر 
كلمة من إسلامها سواء أوقع أول حرف من لفظيهما معا أم لا وإسلام أبوي الصغيرين أو المجنونين أو أحدهما كإسلام 
الزوجين أو أحدهما اه. قوله: (فمات مورثه) أي المسلم أما مورثه الكافر فيرثه لأنه مات قبل إسلامه اه. ع ش . قوله: (عن 
ماهية الإسلام) وهي التصديق بالقلب اه. ع ش . قوله: (لا ما قبله الخ) أي قبل التمام . 


حرة. قوله: (أو أمة وعتقت في العدة أو أسلمت فيها الخ) هذا يخالف ما أفاده كلام الروض وشرحه الأتي:: قوله: (لا تحل) 
أي لفقد شرط حلها السابق في الفصل السابق . قوله: (وإن قارنه إسلامها) اعلم أن إسلامها قد يقارن آخر جزء من العدة 
بحيث لا يتأخر آخر لفظ الإسلام عن آخر جزء منها وقد يعقب آخر جزء منها بلا فاصل فإن أراد المعنى الأول فليس بظاهر 
أو الثاني فهو ظاهر لكن ليس فيه تعارض مقتض ومانع حتى يغلب المانع فليتأمل. قوله: (لا عكس له) فيه أدنى شيء لأن 
المصنف لم يجعل هذا عكساأ لما قبله بل شبه العكس وإن لزم منه ما قاله. قوله: (ولتساويهما) عطف على إجماعا. قوله: 
(لأن المحصل هو تمامها الخ) إن أراد أن تمامها وحده محصل ولا مدخل لما قبله فهو ممنوع منعاً ظاهراً وإلا لزم حصول 
الإسلام إذا أتى بآخرها دون أولها وإن أراد التوقف على التمام مع مدخلية ما قبله فهذا لا يدل على عدم الصحة فليتأمل هذا 
ويمكن أن يفرق بأن الدخول في الصلاة بالنية وهي تتحقق مع أول التكبيرة وفي الإسلام بالاعتراف بمعنى الشهادة ولا 


فترتب إسلامه على إسلام أبيه لا يقتضي تقدما وتأخرا بالزمان» وقال جمع منهم البغوي تتنجز الفرقة بناء على تقدمهاء 
واختاره السبكي ووجهه البلقيني ومن تبعه بعدم مقارنة إسلامه لإسلامها لأن إسلامه إنما يقع عقب إسلام أبيه فهو عقب 
إسلامهاء لأن الحكم للتابع متأخر عن الحكم للمتبوع» فلا يحكم للولد بإسلام حتى يصير الأب مسلماء ولك رده بأنه 
إن كان بنى كلامه على ما بناه عليه البغوي وغيره من تقدم العلة بالزمان لم يحتج لهذا التوجيه» وإن بناه على الأصح أن 
العلة تقارن معلولها لم يصح هذا التوجيه لأن الشارع نزل نطق المتبوع بالإسلام منزلة نطق التابع به» فكان نطقهما وقع 
في زمن واحد وحينئذ اندفع زعمه ان إسلامه لم يقارن إسلامهاء وقوله لأن الحكم للتابع إلى آخره لا يفيد هنا لأن 
المدار على التقدم والتأخر بالزمان لكونه محسوساً لا بالرتبة» لأنه أمر عقلي لا يناسب هنا فتأمله؛ قال البغوي: ويبطل 
أيضاً إن أسلمت عقب إسلام الأب لأن إسلامها قولي وإسلامه حكمي وهو أسرعء فيكون إسلامه متقدماً على إسلامها 
ويأتي ذلك في إسلام أبيها معه. 

فائدة: ورد أنه صلى الله عليه وسلم زوَّج بنته زينب رضي الله عنها لأبي العاص ب بن الربيع رضي الله عنه قبل 
البعثة» ولا إشكال فيه لأنه حينئذ لا يحكم عليه بإسلام ولا كفرء والعقد لا يوصف بحل ولا حرمة» ثم بعد البعثة كان 
كافرا ولم تبن منه بانقضاء عدتها لأن تحريم نكاح الكافر للمسلمة إنما نزل بعد الهجرة» بل استمرت معزولة عنه إلى 
الهجرة؛ فهاجرت معه صلى الله عليه وسلم واستمرت كذلك حتى نزلت آية تحريم المسلمات على المشركين بعد 
صلح الحديبية سئة. ست» فحينئذ توقف انفساخ نكاحها على انقضاء عدتها فلم يلبث حتى جاء وأظهر إسلامه فردها 
صلى الله عليه وسلم له بنكاحها الأوّل» لأنه ليس بين إسلامه وتوقف نكاحها على إنقضاء العدة إلا اليسير» وبما تقرر 
في هذه القضية يعلم أن جميع ما فيها موافق لمذهبنا لا يرد عليه منها شيء خلافاً لمن زعم فيها أشياء لم تغبت ثم 
أوردها عليناء (وحيث أدمنا التكاح لا تضر مقارنة العقد) أي عقد النكاح الواقع في الكفر ا 


قوله: (فترتب إسلامه) أي الزوج الطفل أو المجنون. قوله: (وقال جمع الخ) اعتمده النهاية والمغني . قوله: (فهو) أي 
إسلام الزوج . قوله: (بأنه إن كان الخ) غرض البلقيني بما ذكره توجيه التقدم الذي علل به البغوي ولو سلم فقوله لم يحتج لهذا 
التوجيه يدفع يأن عدم الاحتياج لا يقتضي الرد اه. سم . قوله: (لأن الشارع نزل الخ) حاصله أن تأخر الحكم بإسلام الفرع عن 
إسلام الأصل لا يقتضي تأخر المحكوم به أيضا بل إذا صار الأصل مسلما حكم بإسلام الفرع مع إسلامه زمانا اه. سم . قوله: 
(زعمه) أي البلقيني . قوله: (لأن المدار فيه على التقدم الخ) يتأمل معنى هذا الكلام وقوله لكونه محسوسا ليس كذلك بل كل 
من الزمان والتقدم والتأخر به ليس محسوسا اه. سم ويمكن أن يقال إن ضميري فيه ولكونه للحكم . قوله: (لكونه الخ) علة 
لكون المدار فيه على التقدم الخقوله: (لا بالرتبة) عطف على بالزمان. قوله: (لا يناسب هنا) أي الإسلام في المحكوم به وقوله 
لأنه الخ أي التقدم والتأخر بالرتبة. قوله: (ويبطل) إلى الفائدة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويأتي ذلك الخ . قوله: 
(ويبطل) أي النكاح . قوله: (إن أسلمت الخ) أي البالغة العاقلة قبل نحو الوطء. قوله: (في إسلام أبيها) أي إسلام أبي الزوجة 
الطفل أو المجنونة قبل نحو الوطء وقوله معه أي الزوج البالغ العاقل أي أو عقب إسلامه . قوله: (حينئذ) أي قبل البعثة . قوله: 
(والعقد) أي وإن العقد حينئذ . قوله: (فهاجرت معه) أقول القصة الشهيرة في كتب السير في أسر أبي العاص قبل إسلامه 
مصرحة بتأخر هجرتها عن هجرته صلى الله عليه وسلم فليراجع ثم رأيت قال المحشى لعل المراد المعية المطلقة بمعنى أنها 
هاجرت كما أنه صلى اللّه عليه وسلم هاجر وإلا فهي لم تكن معه حين هجرته كما يعلم من السير اه. سيد عمر . قوله: (أي 
عقد النكاح) إلى قوله ويظهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكون جمع إلى وجب . قوله: (أي عقد النكاح الخ) أي 


يتحقق ذلك الاعتراف إلا بالتمام إذ قبله لم يوجد الاعتراف بجميع معناها فتأمله . قوله: (وقال جمع الخ) اعتمده م ر. قوله: 
لم مع هذل البرجيه) عد ستيان لا ادي ذهو شرق الاي يها ادكر لوضيه للدم اللي عار لوي ا 
أن تأخر الحكم بإسلام الفرع عن إسلام الأصل لا يقتضي تأخر المحكوم به أيضا بل إذا صار الأصل مسلما حكم بإسلام 
الفرع مع إسلامه زمانا. قوله: (لكونه محسوساً) ليس كذلك بل كل من الزمان والتقدم والتأخر به ليس محسوسا . قوله: (لا 
يناسب هنا) لم ذلك . قوله: (ويبطل أيضاً) كذا م ر. قوله: : (فهاجرت معه صلى الله عليه وسلم) لعل المراد المعية المطلقة 


(لمفسد) من مفسدات النكاح» (هو زائل عند الإسلام) لأن الشروط لما ألغى اعتبارها حال نكاح الكافر رخصة. لكون 
جمع من الصحابة أسلموا وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم بل وأمر من أسلم على أختين أن يختار إحداهماء وعلى 
عشر أن يختار أربعاء وجب اعتبارها حال التزام أحكامنا بالإسلام لئلا يخلو العقد عن شرطه في الحالين معاء نعم إن 
اعتقدوا إفساد المفسد الزائل فلا تقرير» ويظهر فيما لو اختلف دين قوم الزوج والزوجة اعتبار الأوّل أخذاً مما مر أوّل 
باب موانع النكاحء (وكانت بحيث تحل له الآن) أي يحل له ابتداء تكاحها وقت الإسلام قيل لا حاجة لهذاء لأنه احترز 
به عن مسألة الحرة والأمة الآتية وهي معلومة مما قبله لأن المفسد فيها وهو عدم الحاجة لنكاح الأمة لم يزل عند 
الإسلام» وأجيب بأنه ذكر تأكيداً وإيضاحاًء (وإن بقي المفسد) المقارن لعقد الكفر إلى وقت إسلام أحدهما بحيث 
كانت محرمة عليه وقته كنكاح محرم وملاعنة ومطلقة ثلاثا قبل تحليل» (فلا نكاح) بينهما لامتناع ابتدائه حينئذ إذا تقرر 
ذلك (فيقر على نكاح بلا ولي ولا شهود). أو مع إكراه أو نحوه لحل نكاحها الآن» فالضابط أن تكون الآن بحيث يحل 


واعتقدوا صحته اه. مغني . قوله: (لكون جمع الخ) دليل للإلغاء. قوله: (وجب الخ).جواب لما. قوله: (اعتبارها الخ) انظر 
كيف يتحقق اعتبارها في ذلك الحال وكيف يصدق تحقق الشروط حيتئذ فليتأمل في أمثلة المصنف يظهر إشكال هذا الكلام 
إلا أن يريد بالشروط انتقاء الموانع فقط اه. سم . قوله: (فلا تقرير) بل يرتفع التكاح نهاية ومغني قول المتن: (وكانت بحيث 
نحل له الآن) قال شيخنا الشهاب أل لس بناج لبه ثلا يزه ما لو زآل القند الحقارن ققد قل السلا ولكن لوا قب 
الإسلام مؤبد تحريم من رضاع ونحوه اه. كالمطلقة ثلاثا فظهر أن قوله وكانت الخ ليس لمجرد التأكيد والإيضاح بل 
للاحتراز أيضا اه. سم بحذف . قوله: (أي يحل له ابتداء نكاحها الخ) ويكفي الحل في بعض المذاهب كما ذكره الجرجاني 
نهاية ومغني . قوله: (مما قبله) أي من قوله لمفسد هو زائل الخ . قوله: (المقارن) إلى قوله وبهذا يفرق في المغني إلا قوله 
فالضابط إلى المتن وإلى قول المتن ونكاح الكفار في النهاية إلا قوله وله احتمال أنه إلى المتن وقوله ولا نكاح بشرط الخيار 
إلى فإن قلت . قوله: (إلى وقت إسلام أحدهما) أي وإن زال قبل الإسلام الآخر اه. سم . قوله: (وقته) أي وقت إسلام 
اعدفها ثول النين .(قلة نكاع) انيع كلدية أن المقسد الطاريء يعد لعقد لا وض وهو كلك إلا في رضاع أوجتداع رافتين 
للنكاح اه. مغني أي أو طلاق ثلاث كما مر عن سم وفي الشارح ويأتي ة في المتن أو طر ويسار أو إعفاف في الأمة كما يأتي 
في الشارح قوله: (إذا د تقرر ذلك فيقر الخ) عبارة المغني ثم فرع المصنف على المفسد الزائل عند الإسلام بقوله فيقر الخ . 
قوله: (أو مع إكراه) عبارة المغني وبلا إذن ثيب أو بكر والولي غير أب وجد اه. 


بمعنى أنها هاجرت كما أنه هاجر وإلا فهي لم تكن معه حين هجرته كما يعلم من السير قوله في المتن: (لمفسد هو زائل 
عند الأسلام) كان التراد بالتمد عنا وقي فول ,وكاتت رسيت يع له الآن أي لعلام مقبد يكل مانهذا أرضاك الكثر لقوله 
في أول الباب فيما إذا كانت وثنية أو مجوسية أو بعده وأسلمت في العدة دام نكاحه مع أن وصف المجوسية والوثنية مانع 
من النكاح ومفسد له وقد بع إلى إمتلاء الزوج ويقارق زعاء يخو العادة والمحرمية والليات والجللاق ثلاث بأن هذه الأخور 
مانعة مطلقا وجنس الكفر غير مانع في الجملة قوله: (وجب اعتبارها حال الخ) انظر كيف يد يتحقق اعتبارها في ذلك الحال 
وكيف يصدق تحقق الشروط حيئئذ فليتأمل في أمثلة المصنف يظهر إشكال هذا الكلام إلا أن يريد بالشروط انتفاء الموانع 
فقط وفيه تأمل فليتأمل قوله في المتن: (وكانت بحيث تحل له الآن) قال شيخنا الشهاب البرلسي قلت قول المنهاج المذكور 
يحتاج إليه لثلا يرد ما لو زال المفسد المقارن للعقد قبل الإسلام ولكن طرأ قبل الإسلام مؤبد تحريم من رضاع ونحوه فهذا 
خارج بقوله وكانت بحيث تحل له الآن نعم يرد عليه ما لو زال المفسد قبل الإسلام وطرأ مانع من الحل لا يقتضي تأبيد 
التحريم كعدة عن وطء شبهة مثلا عرضت بعد زوال المفسد الذي قارن العقد وحصل الإسلام فيها فإن النكاح يدوم فيما 
يظهر مع صدق أنها لا تحل له الآن انتهى وأقول يمكن أن يجاب بأن قوله وكذا لو قارن الإسلام عدة شبهة على المذهب لا 
نكاح محرم قرينة قوية على أن قوله وكانت بحيث تحل له الآن إنما احترز به عن مؤبد التحريم ونحوه كالمطلقة ثلاثا فقط 
فظهر اندفاع هذا الاعتراض وأن قوله وكانت الخ ليس لمجرد التأكيد والإيضاح بل للاحتراز أيضا فليتأمل انتهى . قوله: (إلى 
وقت إسلام أحدهما) أي وإن زال قبل إسلام الآخر. 
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ابتداء نكاحها مع تقدم ما تسمى به زوجة عندهم (و) يقر على نكاح وقع (في عدة) للغير سواء عدة الشبهة وغيرها (هي 
منقضية عند الإسلام) بخلافها إذا بقيت لما تقررء (و) يقر على غصب حربي أو ذمي لحربية إن اعتقدوه نكاحاء وعلى 
نكاح (مؤقت إن اعتقدوه مؤبداً). إلغاء لذكر الوقت بخلاف ما إذا اعتقدوه مؤقتاً فإنهم لا يقرون عليه وإن أسلما قبل 
تبمام المدة لأن بعدها لا نكاح في اعتقادهم» وقبلها يعتقدونه مؤقتاًء ومثله لا يحل ابتداؤه وبهذا يفرق بين هذا 
والتفصيل في شرط الخيار وفي النكاح في العدة بين بقاء المدة والعدة فلا يقرون وانقضائهما فيقرون» وحاصله أن 
بعدها هنا لا نكاح في اعتقادهم بخلافه في ذينك وقبلها الحكم واحد في الكل (وكذا) يقر (لو قارن الإسلام) من 
أحدهما أو منهما (عدة شبهة) كأن أسلم فوطئت بشبهة». ثم أسلمت أو عكسه أو وطئت بشبهة ثم أسلما في عدتها (على 
المذهب).» وإِنْ امتنع ابتداء نكاح المعتدة لأن طرورٌ عدة الشبهة لا يقطع نكاح المسلم فهذا أولى» فمن ثم غلب عليه 
حكم الاستدامة هنا دون نظائره» نعم إن حرمها وطء ذي الشبهة عليه لكونه أباه أو ابنه فلا تقرير كما مال إليه الأذرعي» 
وله احتمال أنه يناط بمعتقدهم فإن لم يعتقدوا فيه شيئاً فلا تقريرء ويرده ما يأتي أن نكاح المحرم لا ينظر لاعتقادهم فيه 
وحيث لم يقترن بمفسد لا يؤثر اعتقادهم لفساده» لأنه لا رخصة في رعاية اعتقادهم حينئذ (لا نكاح محرم) كبنته 
وزوجة أبيه فإنه لا يقر عليه إجماعاً» نعم لا نتعرض لهم فيه إلا بقيده الآتي» ولا نكاح زوجة لآخر كذا أطلقوه ويظهر 
أن محله حيث لم يقصد الاستيلاء عليها وهي حربية» وإلا ملكها وانفسخ نكاح الأوّل 111111111 


قوله: (وغيرها) أي كعدة النكاح اه. سم . قوله: (لما تقرر) أي في قوله لامتناع إبتدائه حينئذ اه. ع ش . قوله: (على 
غصب حربي الخ) فإن غصب ذمي ذمية فاتخذها زوجة فإنه لا يقر وإن اعتقدوه نكاحا لأن على الإمام دفع بعضهم عن بعض 
وهذا مقيد كما قاله ابن أبي هريرة بما إذا لم يتوطن الذمي في دار الحرب وإلا فهو كالحربي إذ لا يجب الدفع عنه حنيئذ اه. 
نهاية زاد المغني ويؤخذ من التعليل أنه لو غصب الحربي ذمية واعتقدوه نكاحا لا يقر وبه صرح البلقيني وكالغصب فيما ذكر 
المطاوعة كما صرح به في التنبيه اه. قالع ش بقي المعاهد والمؤمن والظاهر أنهما كالحربي لأن الحرابة فيهما متأصلة 
وأمانهما معرض للزوال فكان لا أمان لهما اه. قوله: (إن اعتقدوه نكاحا) إقامة للفعل مقام القول اه. مغني . قوله: (لأن 
بعدها الخ) أي المدة عبارة النهاية لأنه لا نكاح بعدها اه. قوله: (ومثله) أي الموقت اعتقادا. قوله: (وبهذا) أي قوله لأن بعدها 
لا نكاح الخ اه. ع ش . قوله: (والتفصيل الخ) أي وبين التفصيل الخ . قوله: (بين بقاء المدة الخ) متعلق بالتفصيل . قوله: 
(وحاصله) أي الفرق . قوله: ا ينما ان درول دوي رت أي ريه اكتبارا الك فى العدة اشر ان قوله: 
(وقبلها) أي المدة . قوله: (الحكم واحد الخ) وهو عدم التقرير قول المتن : (عدة شبهة) أي بعد العقد اه. . مغني . قوله: (فهذا 
أزلى) أي لأنه عمل في أنكعة الكقار نا لا يصثمل في أنكسة المساننين مخني ونهالة . قوله: (دون نظائره) أي كطر 
والمحرمية بنحو رضاع مطلقا وطرو اليسار أو الاعفاف في الأمة . قوله: (نعم) إلى قوله وله احتمال في المغني. قوله: (عليه) 
أي الزوج وقوله لكونه أي الواطىء. قوله: (ويرده) أي الاحتمال المذكور. قوله: (ما يأتي) أي آنفا في المتن. قوله: (وحيث لم 
يقترن الخ) لعله محترز مقارنة العقد لمفسد السابق في المتن وتقييد لقوله السابق هناك نعم إن اعتقدوا الخ قول المتن: (لا 
نكاح محرم) عطف على نكاح بلا ولي . قوله: (إلا بقيده الآتي) وهو الترافع اه. ع ش . الو م و 
صوري وإلا فعند قصد الاستيلاء ء عليها ليس بزوج اه .ع ش زاد سم ولعل المقصود استثناء هذا مما فهم مما قبله أ نه ليس له 


قوله: (وغيرها) أي كعدة التكاح . قوله: (وكذا لو قارن الإسلام عدة شبهة الخ) في الروض وإن أسلم وتحته كتابية فان 
.:أسلمت وعتقت في العدة قررت وإلا انفسخ نكاحها انتهى وقوله وإلا قال في شرحه بأن لم تكن كتابية كأن كانت وثنية أو 
كانت كتابية ولم تسلم ولم 7 تعتق أو أسلمت وعتقت بعد العدة انتهى ولا يخفى تصريح هذا الكلام بأنها | إذا كانت غير كتابية 
وإن أسلمت وعتقت في العدة انفسخ نكاحها وهو في غاية الإشكال وبأنها إذا كانت كتابية وعتقت ولم تسلم أو أسلمت ولم 
تعتق لكنه ممن يحل له نكاح الأمة انفسخ نكاحها وهو في غاية الإشكال أيضا وتقدم في كلام الشارح أول الباب التصريح 
بخلافه . قوله: (وإلا ملكها وانفسخ نكاح الأول) قد يقال ليس في هذا إقراراً على نكاح زوجة لآخر حتى يحتاج إلى استثنائه 
مما قبله ولعل المقصود استثناء هذا مما فهم مما قبله أنه ليس له التعرض لزوجة آخر. 


كما يعلم مما يأتي» لا نكاح بشرط الخيار ولو لأحدهما قبل انقضاء المدة إلا إن اعتقدوا إلغاء الشرط وأنه لا أثر له فيما 
يظهر أخذاً مما مر في المؤقت» فإن قلت ما الفرق بين مؤقت اعتقدوا صحته مع التأقيت ونحو نكاح بلا ولي وشهود 
اعتقدوا صحتهء قلت لأن أثر التأقيت من زوال العصمة عند انتهاء الوقت باق فلم ينظر لاعتقادهمء (ولو أسلم ثم 
احزم) بنك ذالم اسلقة) في العدة (زعو مغر ) ار اتنليت ثم جرفت ل اسم في العدة وه محرمة (أثر) التكاخ 
بينهما (على المذهب). لأن طروّ الإحرام لا يؤثر في نكاح المسلم فهذا أولى نظير ما مرء أما لو أسلما معاً ثم أحرم 
حدما قر جزماء (ولو نكم خرة» صاليعة للحمتم (زانة) مها ار غرتيا (واسلمو» أ الثلاقة ة معاً ولو قبل وطء أو 
أسلمت الحرة قبله أو بعده في العدة كما يأتي في ضمن تقسيم منع وقوعه في التكرار (تعينت الحرة واندفعت الأمة على 
المذهب) لامتناع نكاحها مع وجود حرة صالحة تحته» وإنما لم يفرقوا بين تقدم نكاحها وتأخره لما مر آنفا في 
الأختين» وكذا تندفع الأمة بيسار أو إعفاف طارىء قارن إسلامهما معاً وإن فقد ابتداء وإلا فلا وإن وجد ابتداء لأن 
وقت اجتماعهما فيه هو وقت جواز نكاح الأمة» إذ لو سبق إسلامه حرمت عليه الأمة لكفرها أو إسلامها حرمت عليه 
لإسلامهماء وإنما غلبوا هنا شائبة الابتداء لأن المفسد خوف إرقاق الولد وهو دائم فأشبه المحرمية بخلاف العدة 


التعرض بزوجة آخر اه. ولا يخفى بعده. قوله: (مما يأتي) أي في السير في فصل نساء الكفار الخ . قوله: (بين مؤقت الخ) 
أي جيث لا يقرون عليه اه. سم . قوله: (ونحو نكاح بلا ولي الخ) أي حيث نظروا لاعتقادهم وأقروا النكاح اه. رشيدي. 
قوله: (لأن أثر التأقيت الخ) الأوفق لما قبله الفرق أن أثر الخ . قوله: (أو أسلمت) إلى قوله وإنما لم يفرقوا في المغني . قوله: 
(نظير ما مر) أي آنفا في شرح على المذهب . قوله: (أما لو أسلما الخ) محترز ثم أسلمت في المتن. قوله: (فيقر جوها) ولو 
قارن احرامه إسلامها هل يقر جزما أو على الخلاف قال السبكي لم أر فيه خلافا والأقرب الثاني مغني ونهاية أي على الخلاف 
الراجح منه التقرير ع ش . قوله: (صالحة للتمتع) أما إذا لم تكن الحرة صالحة فالكعدم نهاية ومغني وسيذكر الشارح في شرح 
أو حرة واماء الخ . قوله: (أ و أسلمت الخرة الخ) غبارة المني ولو المت الحبرة فقط بع الزوج نعينت أيغنا واندنيينة 0ه 
اه. قوله:(كما يأتي) أي في الفصل الآتي قوله: (منع وقوعه الخ) الجملة صفة تة تقسيم . قوله: (بين تقدم نكاحها) أي الأمة 
اه. ع ش . قوله: ا ا و ا 0 
وفارق أي نكاح حرة وأمة بعقد نكاح الأختين بعدم المرجح فيه وهنا الحرة أقوى اه. وهذا الفرق يجري هنا ثم رأيت قالع 
ش قوله لما مر الخ أي من أنه لا مزية لإحداهما على الأخرى اه. لأن العبرة هنا بوقت الإسلام لا النكاح . قوله: (قارن 
إسلامهما) أي الرجل والأمة معا لعل المعنى قارن اجتماع إسلابهما بدليل قوله لأن وقت اجتماعهما فيه الخ ولهذا قال في 
الروض ولو أسلم موسر ثم أعسر ثم أسلمت أي زوجته الأمة في 'هدة استمر نكاحها وكذا لو أسلمت وهو موسر ثم أسلم 
وهو معسر انتهى اه . سم . قوله: (إذ لو سبق الخ) تعليل لانحصار ,قت الجواز في وقت الاجتماع . قوله: (وإنما غلبوا الخ) 
عبارة شرح الروض فكان اجتماعهما في الإسلام شبيها بحال ابتداء نكاح الأمة واعتبر الطارىء هنا دون ما مر من عدة الشبهة 
والاحرام لأن المفسد الخ . قوله: (هنا) أي في اليسار أو الاعفاف الطارىء . قوله: (شائبة الابتداء) كأن المراد اعتبار أنه يحل 
ابتداء نكاحها الآن اه. سم وما مر آنفا عن شرح الروض صريح في هذا المراد. قوله: (فأشبه) أي اليسار أو الإعفاف الطارىء 


قوله: (بين مؤقت اعتقدوا صحته مع التأقيت) أي حيث لا يقرون عليه قوله في المتن: (واندفعت الأمة) قال في القوت 
أطلق الأئمة اندفاع الأمة سواء أسلموا معا أو تقدمت الأمة واجتمعوا على الإسلام في العدة ويشبه أن محله ما إذا كانت 
الحرة صالحة للاستمتاع الخ انتهى وقوله أو تقدمت الأمة كذا في النسخة التي رأيتها وهو موافق لما يأني في شرح قوله أو 
حرة وإماء الخ ومخالف لتقييد الشارح إسلامهم بالمعية بالنسبة لغير الحرة انتهى . قوله: (قارن إسلامهما) أي الرجل والأمة 
معا لعل المعنى قارن اجتماع إسلامهما بدليل قوله لأن وقت اجتماعهما فيه الخ ولهذا قال في الروض ولو أسلم موسر ثم 
أعسر ثم أسلمت أي زوجته الأمة في العدة استمر نكاحها وكذا لو أسلمت وهو موسر ثم أسلم وهو معسر انتهى . قوله: 
(حرمت عليه لإسلامهما) قال في شرح الروض فكان اجتماعهما في الإسلام شبيها بحال ابتداء نكاح الأمة انتهى . قوله: 
(وإنما غلبوا هنا شائبة الابتداء) كان المراد اعتبار أنه يحل ابتداء نكماحها الآن. 
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والإحرام لزوالهما عن قرب (ونكاح الكفار) الأصليين الذي لم يستوف شروطناء لكن إن كان مما يقرون عليه لو 
أسلموا بناء على ما نقلاه عن الإمام من القطع بأن من نكح محرمه لا يترتب عليه ما يترتب على نكاح غيرها من نحو 
المسمى تارة ومهر المثل أخرىء لأن النكاح لم ينعقد ورجحه الأذرعي وأيده بالنص وغيرهء ونقله عن جماعة» لكنهما 
تناد عن التفال أنها كخيرها وكلامهها ميل إليه مضتكم يعي انها واتتاوها لماعتو مما يقروة نعلي لمن الحكم 
بصحة أنكحتهم (صحيح)ء أي محكوم إذ الصحة تستدعي 3 تحقق الشروط بخلاف الحكم بها رخصة وتخفيفاً (على 
الصحيح) لما مر من التخيير بين احدى الأختين» والأمر بإمساك أربع من عشرة مع عدم البحث عن وجود شرائطه 
أولاء أما ما استوفى في شروطنا فهو صحيح جزماًء (وقيل فاسد) لعدم مراعاتهم للشروط وإقرارهم عليه رخصة 
للترغيب في الإسلام» (وقيل) لا يحكم بصحته ولا بفساده بل يتوقف إلى الإسلام» ثم (إن أسلم وقرر) عليه (تبيناً 
صحته وإلا فلا). إذ لا يمكن إطلاق صحته مع اختلال شروطه ولا فساده مع أنه يقر عليه» (فعلى الصحيح) وهو 
الحكم بصحة أنكحتهم (لو طلق) كتابية (ثلاثا) في الكفر ثم أسلم وهو أو غيرها (ثم أسلما) ولم تتحلل في الكفرء وما 
ذكرته في الصورة الأولى ظاهر وإن أوهم إطباقهم على التعبير هنا بثم أسلما خلافه» لكن قولهم السابق وتحته كتابية 
حرة يحل له نكاحها ابتداء يفهم هذا (لم تحل) له (إلا بمحلل) بشروطه السابقة» وإن لم يعتقدوا وقوع الطلاق إذ لا أثر 
لاعتقادهم مع الحكم بالصحةء وعلى الأخيرين لا يقع على كلام في ثانيهما لابن الرفعة وفيهما للأذرعي فإنه قال: 


المحرمية أي الطارئة بنحو رضاع . قوله: (الأصليين) إلى المتن في النهاية. قوله: (الأصليين) خرج به المرتدون اه. سم . 
قوله: (الذي الخ) نعت للمضاف وسيذكر محترزه. قوله: (بناء على ما نقلاه عن الامام) ضعيف اه. ع ش . قوله: (لأن التكاح) 
أي نكاح المحرم . قوله: (لكنهما نقلا عن القفال الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني . قوله: (انها) أي المحرم وكذا الضمائر الثلاثة 
الآتية وقوله كغيرها أي في استحقاق نحو المسمى تارة ومهر المثل أخرى . قوله: (أي محكوم) إلى قوله ثم رأيت بعضهم في 
النهاية وكذا في المغني إلا قوله ؛ ا ب مسي ا ا وا قوله: (أي 
سكو ينيعد لعل المرإن د سرحت العيض رلا لبخرنا نه محكوم بصحته لا يخلص فتأمل اه. . سم . قوله: (إذا 
لصحة الخ) تعليل للتفسير وقوله رخصة الخ تعليل للمتن قول المتن: (على الصحيح) فلا يجب البحث عن شرائط أنكحتهم 
ولو ترافعوا إلينا لم نبطله قطعا ولو أسلموا قررناه اه. مغني . قوله: (أما ما استوفى الخ) كان الأولى تأخيره عن القولين الآتيين 
اه. رشيدي عبارة ع ش هذا محترز قوله الذي لم يستوف شروطنا الخ ومثاله ما لو زوجها قاضي المسلمين بحضرة مسلمين 
عدلين اه. قوله: (فهو صحيح) أي حقيقة لا بمعنى محكوم بصحته على ما مر آنفا عن ع ش . قوله: (أو غيرها) بالنصب أي 
أو طلق غير الكتابية اه. سم . قوله: (ولم تتحلل في الكفر) أما لو تحللت في الكفر كفى في الحل نهاية ومغني قالع ش قوله 
كفى في الحل أي إن وجدت شروطه عندنا ويحتمل الاكتفاء باعتقادهم وهو ظاهر قوله كفى في الحل اه. ولعل الاكتفاء هو 
الظاهر . قوله: (في الصورة الأولى) وهي قوله لو طلق كتابية ثلاثا في الكفر ثم أسلم هو. قوله: (ظاهر) لكن ينبغي أن يكون 
قوله فيها ثم أسلم هو شاملا لما إذا أسلمت قبله لأن الحكم لا يختلف كما هو ظاهر اه. سم . قوله: (خلافه) أي حل الكتابية 
المطلقة ثلاثا في الكفر للزوج بعد إسلامه بلا محلل . قوله: (يفهم هذا) أي خلاف ما ذكرته أي حيث أطلقوا هنا دوام النكاح 
بإسلامه فيشمل ما لو طلق ثلاثا ولم تتحلل . قوله: (بالصحة) أي صحة النكاح ويحتمل صحة الطلاق . قوله: (على الأخيرين) 
أي قوله الفساد والوقف . قوله: (لا يقع) أي الطلاق . 


قوله: (الأصليين) خرج المرتدون. قوله: (من القطع بأن من نكح محرمة لا يترتب عليه ما يترتب على نكاح غيرها الخ) 
ع ري ماسر لعزا لحن الي من أن ما زاد على أربع لا مهر لهن إذا اندفع نكاحهن باختيار أربع قبل 
الدخول ولما سيأتي أواخر الباب من أن المجوسي إذا مات وتحته محرم لم نورثها انتهى النص المذكور مرجوح والمعتمد 
استحقاق من زاد على أربع المهر شرح م ر . قوله: (لكنهما نقلا عن القفال أنها كغيرها) هو المعتمد شرح م ر. قوله: (أي 
محكوم بصحته) لعل المراد أنه يعطى حكم الصحيح وإلا فمجرد أنه محكوم بصحته لا يخلص فتأمل . قوله: :(أو غيرها) 
بالنصب أي أو أطلق غيرها أي الكتابية. قوله: (وما ذكرته في الصورة الأولى ظاهر) لكن ينبغي أن يكون قوله فيها ثم أسلم 


الظاهر أنه يقع في كل عقد يقر عليه في الإسلام» وذلك موجود في كلام الأصحاب ولو نكحها في الشرك من غير 
محلل ثم أسلما لم يقر ولو طلق أختين أو حرة وأمة ثلاثاً ثلاثاً قبل إسلام الكل لم ينكح واحدة إلا بمحلل» أو بعد 
إسلام لم ينتكح مختارة الأختين أو الحرة إلا بمحلل» (و) اعلم أنه كما ثبتت الصحة للنكاح ثبت المسمى على غير قول 
الفساد فحينئذ» (من قررت فلها المسمى الصحيحح) أما على قول الفساد فالأوجه ان لها مهر المثل» (وأما) المسمى 
(الفاسد كخمر) معينة أو في الذمة (فإن قبضته) أي الرشيدة أو قبضه ولي غيرهاء والأرجح لاعتقادهم على الأوجه (قبل 
الإسلام فلا شيء لها) لانفصال الأمر بينهما قبل أن يجري عليهم حكمناء نعم إن أصدقها حراً مسلماً استرقوه فلها مهر 
المثلء وإن قبضته قبل الإسلام لأنا لا نقرهم في كفرهم عليه بخلاف نحو الخمرء ولأن الفساد في الخمر لح الله 
تعالى وهنا لحق المسلم» فلا يجوز العفو عنهء وكالمسلم سائر ما يختص به كأم ولده نص عليه ويظهر أن الحر الذمي 
الذي بدارنا وما يختص به كذلك لأنه يلزمنا الدفع عنهم» ثم رأيت بعضهم بحثه أيضاً لكنه لم يقيده بما قيدت به ولا بد 
منه كما يعل مما يأتي» (وإلا) تقبضه قبل الإسلام (فلها مهر مثل) لأنها لم ترض إلا بمهر ويتعذر الآن مطالبتها بالخمر 
فيتعين البدل الشرعي وهو مهر المثل» (وان قبضت بعضه) في الكفر (فلها قسط ما بقي من مهر مثل) لتعذر قبض 
البعض الآخر بالإسلام» نعم لو كانت حربية ومنعها من ذلك أو المسمى الصحيح قاصداً تملكه سقط 50 


قوله: (ولو نكحها الخ) عبارة المغني ولو طلقها في الشرك ثلاثا ثم نكحها في الشرك الخ . قوله: (أو بعد إسلام الخ) 
عبارة النهاية والمغني وإن أسلموا معا أو سبق إسلامه أو إسلامهما بعد الدخول أي وقبل انقضاء العدة ثم طلق ثلاثا ثلاثا لم 
ينكح الخ . قوله: (مختارة الأختين) أي للنكاح اه. ع ش . قوله: (أو الحرة) عبارة الروض تعينت الحرة للتحليل واندفعت 
الأمة انتهت اه. سم قول المتن : (فان قبضته) أي ولو باجبار قاضيهم كما بحثه الزركشي مغني ونهاية . قوله: (أي الرشيدة) 
أي المختارة اه. سم وينبغي تقييده بما مر آنفا. قوله: (وإلا) أي بأن قبضته غير الرشيدة بنفسها اه. سم . قوله: (رجع) ببناء 
المفعول . قوله: (لاعتقادهم) أي في قبض غير الرشيدة والولي هل يصح هذا أم لا فإن اعتقدوه صحيحا نحكم بصحته وإلا 
قلا اه. كردي. قوله: (سائر ما يختص به) أي بالمسلم. قوله: (كأم ولده) كذا قنه وسائر مملوكاته فالمراد بقوله سائر ما 
يختص به ما يشمل المملوك له اه. رشيدي. قوله: (ويظهر الخ) ولو باع الكافر أي لمثله الخمر بشمن هل يملكه ويجب 
على المسلم قبوله من دينه لو كان أولا جرى القفال في فتاويه على الأول وصحح الرافعي في الجزية الثاني وهو المعتمد بل 
لا يجوز له قبوله نهاية ومغني . قوله: (عنهم) أي الذميين الذين بدارنا. قوله: (بما قيدت به) وهو قوله الذي بدارنا. قوله: (مما 
يأتي) أي في السير . قوله: (وإلا تقبضه الخ) بأن لم تقبضه أصلا أو قبضته بعد الإسلام سواء كان بعد إسلامهما أو إسلام 
أحدهما كما نص عليه في الأم ونهاية ومغني. قوله: (لو كانت حربية الخ) أي والزوج مسلم أو حربي كما هو ظاهر وهو 


هو شامل لما إذا أسلمت قبله لأن الحكم لا يختلف كما هو ظاهر . قوله: (أو حرة وأمة) قال في الروض ولو أختين . قوله: 
(أو بعد إسلام) عبارة الروض وشرحه وإن أسلموا ثم طلقهن ثلاثاً ثلاثاً أو أسلمتا ثم طلقهما ثلاثاً ثلاثاً ثم أسلم في العدة أو 
عكسه بأن أسلم ثم طلقهما ثلاثاً ثلاث ثم أسلمتا فيها تعينت الحرة للتحليل واندفعت الأمة ولا يحتاج فيها إلى محلل انتهى . 
قوله: (أو الحرة) عبارة الروض تعينت الحرة للتحليل واندفعت الأمة انتهى . قوله: (أي الرشنيدة) أي المختارة. قوله: (أو قبضه 
ولي غيرها) ولو بإجبار من قاضيهم كما بحثه الزركشي شرح م ر . قوله: (وإلا) أي بأن قبضه غير الرشيدة بنفسها رجع 
لاعتقادهم على الأوجه عبارة القوت بقي هنا شيء لم أر فيه نصا وهو أنه لو كان أقبضها الخمر والخنزير ونحوه في حال 
صغرها أو جنونها أو سفهها أو قبضته مكرهة هل يكون ذلك كالعدم حتى يقضي لها بمهر المثل على المذهب بعد الإسلام 
أو عند الترافع إلينا أو يكون كقبض الكبيرة الرشيدة أو يقال إذا اعتبروه فلا مهر والأوجب هذا موضع تأمل انتهى قال 
الزركشي قضية كلامهم هنا أن الكافر يملك ثمن الخمر الذي باعه ولهذا لم يوجب عليه الرد لا حال الكفر ولا بعد الإسلام 
وحينئذ فإذا كان لمسلم عليه دين ودفع له ثمن ذلك وجب عليه قبوله وبه أجاب القفال في فتاويه لكن الرافعي في باب 
الجزية قال أصح القولين لا يجبر على القبول بل لا يجوز ولا يحتاج إلى الجمع بين الكلامين انتهى وقوله قضية كلامهم الخ 
يمنع أن قضية كلامهم ذلك فلا إشكال . قوله: (ويظهر أن الحر الذمي الخ) كذا شرح م ر. 


كما لو نكحوا تفويضاً» واعتقادهم أن لا مهر للمفوضة بحال ثم أسلموا بعد وطء أو قبله فلا مهر لأنه استحق وطأ بلا 
مهر كما قاله هنا وذكرا في الصداق خلافه» لكنه في الذميين لالتزامهم أحكامنا فتعين أن ما هنا في حربيين والاعتبار في 
تقسيط ذلك في صورة مثلى كخمر تعددت ظروفها واختلف قدرها أم لا بالكيل وفي صورة متقوّم كخمرين زادت 
إحداهما بوصف يقتضي زيادة قيمتها تهاء وكخنزيرين واجتماعهما كخمر وكلبين وثلائة خنازير وقبضت أحد الأجناس أو 
ا يك الم لو لع ل ع ب و 
ولم يسلم الآخر في العدة (فلها المسمى الصحيح ان صحح نكاحهم) لاستقراره بالدخول» وأورد عليه أ نه لو نكح أماً 
وبنتها ودخل بالأم ثم أسلم وجب لها مهر المثل مع أنها إنما اندفعت بإسلام بعد دخول ويرد بمنع هذا الحصرء وإنما 
الى اندها في الاتقرقة جر ورتها ودرا له يليما على ينها على أن بالى ثريا أن متيل لاجرب عكر الول إن ود 
المسمى (وإلا) يصحح أو كان قد سمى فاسداً ولم تقبضه في الكفر (فمهر مثل) لها في مقابلة الوطء» فإن قبضت بعضه 
في الكفر فكما مر آنفاء (و) اندفعت بإسلام (قبله) أي الدخول (وصحح) النكاح لاستيفائه شرائطه أو على الأصح أنه 
محكوم بصحته» (فإن كان الاندفاع بإسلامها فلا شيء لها) لأن الفرقة من جهتهاء وإذا لم يجب لها شيء مع صحته 
فأولى مع فساده إذ الفرض أن لا وطءء فقوله وصحح غير قيد هنا بل فيما بعده كما يعلم مما يأتي؛ وبهذا يندفع 
الاعتراض عليه (أو بإسلامه) وصحح النكاح (فنصف مسمى إن كان) المسمى (صحيحاً وإلا) يصح كخمر (فنصف مهر 
مثل) ؛ ككل تسمية فاسدة فإن لم يسم شيء فمتعة أما إذا لم يصحح النكاح فلا شيء لها لأن الموجب في النكاح الفاسد 
إنما هو الوطء أو نحوه ولم يوجدء (ولو ترافع إلينا) في نكاح أو غيره (ذمي) أو معاهد (ومسلم وجب) علينا (الحكم) 
ظاهر ان كان مهر المثل أو المسمى معينا أما لو كان في الذمة فهل يأتي ذلك فيه أيضا بأن يقصد عدم رفع ما في ذمته ويبرأ 
بذلك أم لا انظره عناني والظاهر أنه يأتي فيه أيضا شيخنا اه. بيجيرمي وقوله مهر المثل أو المسمى الأصوب المسمى 
الصحيح أو الفاسد إذ مهر المثل لا يكون إلا في الذمة وقوله والظاهر أنه الخ هو ظاهر قول الشارح ومنعها من ذلك إذ 
المتبادر أن الإشارة للمسمى الفاسد معينة أو في الذمة. قوله: (كما لو نكحوا تفويضا) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله 
ويرد إلى على أنه يأتي وقوله ختم إلى فنقرهم وإلى قوله على أن التحقيق في النهاية. قوله: (وما هنا في حربيين) زاد النهاية 
والمغني وفيما إذا اعتقد أن لا مهر بحال بخلافه ثم أي في الصداق فيهما اه. 

قوله: (في صورة مثلى الخ) أي لو فرض مالا. قوله: (أم لا) راجع إلى كل من قوله تعددت الخ وقوله تعددت الخ 
وقوله واختلف الخ اه. رشيدي . قوله: (واجتماعهما) بالجر اه. رشيدي أي عطفا على متقوم أي وفي صورة اجتماع 
المثلي والمتقوم عبارة المغني ولو أصدقها جنسين فأكثر كزقي خمر وكلبين الخ . قوله: (بالقيمة الخ) نعم لو تعدد الجنس 
وكان مثليا كزق خمر وزق بول وقبضت بعض كل منهما على السواء فينبغي كما قال الشيخ اعتبار الكيل نهاية ومغني . قوله: 
(ودخل بالأم) أي فقط اه. مغني . قوله: (لها) أي للأم مهر المثل أي لا المسمى اه. مغني . قوله: (وإنما الذي الخ) قد 
يخدشه أنه لو لم يقع الإسلام لم نتعرض له فليتأمل اه. سم عبارة ع ش قد يشكل هذا يما مر من أن المحرمية إنما تؤثر في 
عدم التقرير لا في استحقاق المهر اه. قوله: (يأتي قريبا) أي في الفصل الآتي فلا إيراد اه. سم . قوله: (أن محل وجوب 
مهر المثل) أي للأم في المسألة المذكورة وقوله قد سمى أي الزوج:لها اه. مغني . قوله: (وعلى الأصح) الموافق لما مر 
على الصحيح . قوله: (هنا) أي في الاندفاع بإسلامها وقوله بل فيما بعده أي في الاندفاع بإسلامها قول المتن: (أو بإسلامه 
الخ) وظاهر كلامه أن المحرم في ذلك كغيرها وكلام الروضة يميل إليه ونقله عن القفال وهو المعتمد كما رجحه ابن المقري 
فيمن أسلم وتخته أم وبنتها ولم يدخل بواحدة منهما ورجحه البلقيني مغني ونهاية وتقدم في الشرح ما يوافقه . قوله: (فإن لم 
يسم شيء الخ) أي ونكحها تفويضا واعتقدوا أن لا مهر كما سبق وإلا وجب نصف مهر المثل إن كان الاندفاع قبل الوطء 

قوله: (وذكرا في الصداق خلافه لكنه في الذميين الخ) وما هنا في الحربيين وفيما إذا اعتقد أن لا مهر بحال بخلافه ثم 
يفي العندان قريدا شري مره قوله: (وإنما الذي الخ) كذا شرح م ر وقد يخدشه أنه لو لم يقع الإسلام لم نتعرض له 
فليتأمل . قوله: (يأتي قريباً) أي في الفصل الآني فلا إيراد. قوله: (وجب مهر المثل) أي للأم. 


بينهما جزماًء (أو ذميان) كيهوديين أو نصرانيين أو ذمي ومعاهد (وجب) الحكم بينهما (في الأظهر). قال تعالى: د 
حك يتم يمآ أَْرَلَ أنّهُ4 [المائدة: 44] وهي ناسخة؛ كما صح عن ابن عباس رضي اللّه عنهما لقوله: #أوْ أَعرِض عَتْهُمْ 4 
أما بين يهودي ونصراني حمل التخيير فلا نسخ» وهو أولى وحيث وجب الحكم بينهما لم يشترط رضا الخصمين بل 
فيجب جزما وقيل على الخلاف لا معاهدان لأنا لم نلتزم دفع بعضهم عن بعض وعليهما رضا أحدهماء وحينئذ يجب 
الأعداء والحضور وطلبه رضا (ونقرهم) أي الكفار فيما ترافعوا فيه إلينا (على ما نقرهم) عليه (لو أسلموا أو نبطل ما لا 
نقر) هم عليه لو أسلمواء اختم بهذا مع تقدم كثير من صوره لأنه ضابط لأنه صحيح بجمعها وغيرها فنقرهم على نحو 
نكاح خلا عن ولي وشهود لا على نحو نكاح محرم» بخلاف ما لو علمناه فيهم ولم يترافعوا إلينا فيه فلا نتعرض لهمء 
ولو جاءنا من تمحته أختان لطلب فرض النفقة مثلا أعرضنا عنه إلا إن رضي بحكمناء فتأمره اختيار إحداهماء ويجيبهم 
حاكمنا في تزويج كتابية لا ولي لها بشهود مناء ومن ثبت عليه منهم زنى أو سرقة حد وان لم يرض أو شرب خمر لم 
يحد وان رضي لاعتقادهم حلهاء. فإن قلت يشكل عليه حد الحنفي بشرب ما لا يسكر» قلت يفرق بأن من عقيدة 


وإلا فكله لأن عدم التسمية من غير المفوضة يوجب مهر المثل اه. ع ش قول المتن: (وجب في الأظهر) افهم كلامه أنه لو 
ثبت على أحدهما شيء استوفيناه وبه صرح البغوي نهاية ومغني . قوله: (وعليهما) أي المعاهدين أي إذا لم يترافعا مع مسلم 
أو ذمي بقرينة ما مراه. رشيدي. قوله: (وعليهما حمل التخيير الخ) عبارة المغني ومنهم من حمل الآية الأولى على 
الذميين والثانية على المعاهدين وهذا أولى من النسخ ولهذا قيد المصنف بالذميين اه. قوله: (وهو) أي الحمل أولى أي من 
النسخ . قوله: (لا معاهدان) وفهم مما تقرر عدم لزوم الحكم لنابين حربيين أو حربي ومعاهد والظاهر كما قاله الأذرعي أنه لو 
عقدت الذمة لأهل بلدة في دار الحرب فهم كالمعاهدين إذ لا يلزمنا الدفع عنهم فكذا الحكم بينهم نهاية ومغني . قوله: 
(وحينئذ يجب الاعداء والحضور) عبارة المغني وإذا أوجبنا الحكم وجب الأعداء والحضور وإلا فلا يجبان اه. قوله: 
(يجب الأعداء) أي الطلب اه. ع ش عبارة الكردي أي إعانة الطالب منهما إحضار خصمه وإن لم يرض أي خصمه اه. 
قوله: (والحضور وطلبه رضا) يعني لا يجب في الرضا الصراحة بل حضور أحدهما وطلب حضور الآخر كان رضا منه اه. 
كردي . قوله: (رضا) أي بالحكم اه. ع ش قول المتن: (لو أسلموا الخ) قيد لقولهم ما نقرهم. قوله: (مع تقدم كثير من 
صورة) قد يمنع أن الذمي مر من صور هذا الضابط لأن تلك الصور فيمن أسلم منهم وهذا الضابط فيما إذا ترافعوا إلينا في 
حال الكفر واستغنى المصنف عن إعادة تلك الصور هنا بهذا الضابط الذي حاصله أن حكمهم إذا ترافعوا إلينا كحكمهم إذا 
أسلموا فيما يقرون عليه ومالا اه. رشيدي . قوله: (بخلاف ما لو علمناه الخ) حال من مقدر والأصل فنقرهم لو ترافعوا إلينا 
على نحو نكاح الخ . قوله: (اعرضنا عنه) ولا نفرق بينهم اه. مغني. قوله: (إلا إن رضي بحكمنا الخ) فإن قيل قد مر في 
نكاح المحرم إنا نفرق بينهما وإن لم يرضوا بحكمنا فهلا كان في الأختين كذلك أجيب بأن المحرم أشد حرمة لأن منع 
نكاحها لذاتها وإنما منع في الأختين للهيئة الاجتماعية مغني وسم . قوله: (ويجيبهم حاكمنا في تزويج كتابية لا ولي لها) أي 
فيزوّجها الحاكم بالولاية العامة اه. رشيدي . قوله: (حد) أي بما ترتب على الزنى والسرقة من الجلد والتغريب أو الرجم 
ومن القطع وغرم المال اه. ع ش . قوله: (بشرب ما لا يسكر) أي قدر لا يسكر من النبيذ. 


قوله: (لا معاهدان الخ) والظاهر كما قاله الأذرعي أنه لو عقدت الذمة لأهل بلدة في دار الحرب فهم كالمعاهدين إذ لا 
يلزمنا الدفع عنهم فكذا الحكم بينهم شرح م ر. قوله: (ولو جاءنا الخ) كذا شرح م ر. قوله: (أعرضنا عنه إلا إن رضي 
بحكمنا) هلا جعل طلبه فرض التفقة رضاً على قياس قوله السابق وطلبه رضاً إلا أن يقال إنما طلب فرض النفقة لا ما يتعلق 
بنفس النكاح . قوله: (أعرضنا عنه إلا أن رضي بحكمنا) كذا في الروض فلم يكتف بالرضا الذي تضمنه الترافع لطلب النفقة 
وعبارته مع شرحه ولو ترافعوا أي الكفار إلينا فيها أي في النفقة كأن جاءنا كافر وتحته أختان وطلبوا فرض النفقة أعرضنا 
عنهم ما لم يرضوا بحكمنا ولا نفرق بينهم فإن رضوا به فرقنا بينهم بأن نأمره باختيار إحداهما انتهى لكنه قال قبل ذلك ما 
نصه مع شرحه وإن نكح المجوسي محرما له ولم يترافعا إلينا لم نعترض عليهما فإن اعترضا إلينا في النفقة فرقنا بينهما أي 
أبطلنا نكاحهما ولا نفقة لأنهما بالترافع أظهرا ما يخالف الإسلام فأشبه ما لو أظهر الذمي الخمرة انتهى فلم يعتبر هنا الرضا 


لو الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


الحنفي أن العبرة بمذهب الحاكم المترافع إليه مع التزامه لقواعد الأدلة الشاهدة بضعف رأيه فيه ولا كذلك همء فإن 
قلت لم فارقت الخمر نحو الزنى» قلت لأنها أسهل لأنها أحلت وإن أسكرت في ابتداء ملتنا وتلك لم تحل في ملة 
قطء فمن ثم استثنيت أعني الخمر من قولهم يلزمه الحكم بينهم بأحكام الإسلام لقوله تعالى #وَأنِ أَحَكم يَنِنَُم يما أَنرَلَ 
أَشُّ4 [المائدة: 44] وإحضار التوراة لرجم الزانيين إنما هو لتكذيب ابن صوريا اللعين في قوله: ليس فيها رجم لا لرعاية 
اعتقادهم ولو تحاكموا إلينا بعد القبض في بيع فاسد أو قبله» وقد حكم حاكمهم بإمضائه لم نتعرض له وإلا نقضناه كذا 
أطلقوه وهو مشكل بما مر في نحو التكاح المؤقت» أو بشرط نحو خيار من النظر لاعتقادهم وان لم يحكم به حاكمهم 
فالوجه أن المراد بحكم حاكمهم هنا اعتقادهم» أي فإن اعتقدوه صحيحا لم نتعرض له وإلا نقضناه» وحينئذ فالحاصل 
كما يعلم من هذا مع ما مر في قولي فإن قلت ما الفرق إلى آخرهء أنهم متى نكحوا نكاحا أو عقدوا عقداً مختلاً عندنا 
لم نتعرض لهم فيه ثم إن ترافعوا إلينا فيه أو في شيء من آثاره وعلمنا اشتماله على المفسد وليس لنا البحث عنه فيما 
يظهر لأن الأصل في أنكحتهم الصحة كأنكحتناء نظرنا فإن كان سبب الفساد منقضيا أثره عند الترافع كالخلو عن الولي 
والشهود وكمقارنته لعدة انقضت وغير ذلك من كل مفسد انقضىء» وكانت بحيث تحل له الآن أقررناهم» وإن كانت 
بحيث لا تحل له عندنا فإن قوي المانع كنكاح أمة بلا شروطها ومطلقة ثلاثا قبل التحليل لم ننظر لاعتقادهم. وفرقنا 
بينهم احتياطاً لرق الولد وللبضع ومنه فيما يظهر عدم الكفاءة دفعاً للعار؛ وإن ضعف كمؤقت اعتقدوه مؤبداً. ومشروط 
فيه نحو خيار ونكاح مغصوبة نظرنا لاعتقادهم فيه» فإن قلت هم مكلفون بالفروع فلم لم نؤاخذهم بها مطلقاء قلت 
ذاك إنما هو بالنظر لعقابهم عليها في الآخرة» وما نحن فيه إنما هو بالنسبة لأحكام الدنيا على أن التحقيق عندي أنهم 
ليسوا مكلفين وإلا بالفروع المجمع عليها دون المختلف فيهاء إذ لا عقاب فيه إلا على معتقد التحريم أو المقلد له 
ولا ينافي ما قررته حملي في شرح الإرشاد قول الماوردي» العبرة في صيغ طلاقهم بما عندهم على أن محله ما إذا لم 


قوله: (يفرق بأن من عقيدة الحنفي الخ) وأيضا الحنفي يعتقد حرمة جنس المسكر في الجملة اه. سم . قوله: (بضعف 
رأيه الخ) أي الحنفي أي أمامه . قوله: (أعني الخمر) تفسير لنائب فاعل استثنيت . قوله: (يلزمه) أي حاكمنا. قوله: (وإحضاره) 
أي النبي صلى الله عليه وسلم اه. ع ش. قوله: (وقد حكم الخ) قيد للمغطوف فقط أخذا مما يأتي في الحاصل . قوله: (ما 
الفرق الخ) لعله رواية بالمعنى فإنه لم يعبر ثم بما الفرق اه. سم عبارة النهاية مع ما مر من الفرق بين الخمر وغيره أنهم الخ . 
قوله: (أو عقد واعقدا مختلا) ومنه العقد بلا صيغة أو بلا رواية فإذا ترافعوا إلينا فيه أقررناهم لانقضاء المفسد عند الترافع كنكاح 
بلا ولي ولا شهود اه. ع ش . قوله: (وليس لنا البحث عنه) أي عن اشتمال أنكحتهم على مفسد أي ليس لنا ذلك بعد الترافع 
والمراد أنا لا نببحث عن اشتمالها على مفسد ثم ننظر في ذلك المفسد هل هو باق فننقض العقد أو زائل فنبقيه فما مر من أنا 
ننقض عقدهم المشتمل على مفسد غير زائل محله إذا ظهر لنا ذلك من غير بحث وإلا فالبحث ممتنع علينا ونحكم بالصحة 
مطلقا هكذا ظهر فليتأمل اه. رشيدي . قوله: (لأن الأصل) الموافق لما مر في التحالف في البيع لأن الظاهر اه. رشيدي. 
قوله: (في أنكحتهم الخ) الأنسب في عقودهم الخ وكعقدونا الخ اه. سيد عمر . قوله: (بحيث تحل له الخ) أي عندنا وقوله 
بحيث لا تحل الخ أي الآن ففي كلامه احتباك. قوله: (ومنه) أي المانع القوي. قوله: (ومشروط فيه نحو خيار الخ) أي قبل 
انقضاء المدة أخذا من كلامه السابق في شرح إن اعتقدوه مؤبدا. قوله: (مطلقا) أي ترافعوا إلينا أم لا اه. ع ش . قوله: (على 
أن التحقيق عندي أنهم ليسوا مكلفين الخ) فيه ما سلف لك في كتاب الصلاة فلا تغفل اه. سيد عمر . قوله: (ما قررته) أي بقوله 


بين الترافعين كما في مسألة الأختين وقد يفرق بأن أمر نكاح المحرم أغلظ من جمع الأختين فليتأمل . قوله: (يفرق بأن من 
عقيدة الحنفي الخ) وأيضا الحنفي يعتقد حرمة جنس المسكر في الجملة . قوله: (ما الفرق الخ) كأنه رواية بالمعنى فإنه لم 
يعبر ثم بما الفرق. قوله: (إنما هو بالنظر لعقابهم الخ) يرد عليه ما قدمه أول فصل يحرم نكاح من لا كتاب لها وأيده ببحث 
السبكي فإنه من أحكام الدنيا وقد بناه على إنهم مكلفون بفروع الشريعة فراجعه وتأمله يظهر لك ذلك اللّهم إلا أن يريد ثم 
بالحرمة ممجرد الإثم لا العقاب في الآخرة لكنه من أبعد البعيد من سياقه خصوصا وهو غير مراد قطعا في المسلم الذي ألحق 
به الكافر في ذلك فتأمله . 


فصل في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم حف 


يترافعوا إلينا وإلا حكمنا باعتقادنا لأن ذاك في آثار عقد لم نعلم اشتماله على مفسدء وما هنا في آثار عقد علم اشتماله 
عليه وكان الفرق انا قد نقرهم على عقود مختلة ترغيباً في الإسلام» وما هنا محض أثر لا ترغيب فيه فحكمنا فيه 
باعتقادنا . 


فصل في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم 


وهن زائدات على العدد الشرعي» إذا (أسلم كافر حر وتحته أكثر من أربع) من الزوجات الحرائر (وأسلمن معه) 
ولو قبل وطءء (أو) أسلمن قبله ثم أسلم هو أو عكسه بعد نحو وطء وهن (في العدة أو كن كتابيات)» يحل للمسلم 
نكاحهن وان لم يسلمن (لزمه) لزوما حتماء خلافاً لمن زعم أن معنى لزمه د ل ا ل و ا 


وإن ضعف كموقت الخ اه. كردي ولعل الأولى أي بقوله ثم إن ترافعوا إلى قوله فإن قلت . قوله: (وما هنا) أي ما قررته هنا. 
قوله: (لأن ذاك) إشارة إلى قوله حملى الخ اه. كردي . قوله: (لم نعلم الخ) قد يعلم فهل يعتبر حينئذ اعتقادهم اه. سم. 
قوله: (وكان الفرق) أي بين نحو عقد نكاح مؤقت وبين صيغ الطلاق. قوله: (على عقود مختلة) أي في صور ضعف المانع 
وقوله وما هناك محض أثر يعني أن الطلاق أثر عقد النكاح اه. كردي . قوله: (وما هنا) الأولى هناك بزيادة الكاف كما مر آنفا 
في نسخة الكردي من الشارح . قوله: (وما هنا محض أثر لا ترغيب الخ) قد يمنع ان الآثار لا ترغيب فيها اه. سم . 

فصل في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم 


قوله: (إذا أسلم الخ) قيد بذلك لأنه لم يذكر جميع أحكام الزوجات هنا اه. ع ش . قوله: (كافر حر) إلى قول المتن 
والطلاق اختيار في النهاية إلا قوله لما مر أول الباب وقوله وفيه بسط إلى المتن. قوله: (حر) شامل للمحجور بسفه عند 
الإسلام فقضية ذلك أن له اختيار أربع بل إنه يلزمه ذلك ومؤنة الجميع إلى الاختيار وقد يوجه بأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر 
في الابتداء وقد يؤيده أن من تحته أربع لو حجر عليه بسفه لم يؤثر في نكاحهن سم على حج اه. ع ش . قوله: (الحرائر) أي 
وسيأتي حكم الإماء. قوله: (قبله) أي الزوج. قوله: (وإن لم يسلمن) لو قال ولم يسلمن كفى فإن حكم ما لو أسلمن علم من 
قوله وأسلمن معه وعليه قالوا وللحال اه. ع ش قول المتن: (لزمه اختيار أربع) كالصريح في أنه لا يجزىء اختيار واحدة 
لأن نكاح الكفار صحيح فيستمر بعد الإسلام في أربعة فليس له الاقتصار على واحدة خلافا لمن زعم على شيخنا الرملي 
خلافه م راه. سم على حج اه. ع ش عبارة الحلبي قوله لزمه اختيار مباحة وإن لم يطلب منهن وليس له أن يختار ما دون 
مباحة أي يأثم بذلك اه. وعبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم نصها ثم الذي يظهر في توجيه لزوم اختيار الأربع الذي 
اقتضاه ظاهر المتن هو أن ما زاد على الأربع يندفع بالإسلام وتبقى الأربع في العصمة مبهمات ولا يزيل الإبهام إلا الاختيار 
لأربع إذ به تتعين باقية العصمة من زائلتها واختيار ما دونها ليس طلاقا لمن تبقى من تتمة الأربع نعم يظهر أنه لو طلق بعد 
اختيار معينة ما عداها زال المحذور اه. وقوله نعم يظهر أنه الخ يرده ما يأتي من قول الشارح مع المتن والطلاق اختيار 
للمطلقة إذ لا يخاطب به إلا الزوجة فإن طلق أربعا تعين كل للنكاح واندفع الباقي شرعا اه. ووجه الرد ان طلاق ما عدا 
المعينة اختيار لهن جميعا فالمحذور وهو الإبهام باق على حاله. قوله: (لزوما حتما) لتأكيد الرد على الزام الآتي . قوله: (لمن 
زعم الخ) وافقه المغني عبارته تنبيه تعبير المصنف بلزوم اختيار أربع يوهم إيجاب العدد وليس مرادا بل المراد أن أصل 


١‏ قوله: (لم نعلم اشتماله الخ) قد يعلم فهل يعتبر حينئذ اعتقادهم . قوله: (وما هنا محض أثر لا ترغيب فيه) قد يمنع أن 
الآثار لا ترغيب فيها. 
فصل فى أحكام زوجات الكافر إذا أسلم 


قوله: (حر) شامل للمحجور بسفه عند الإسلام فقضية ذلك أن له اختيار أربع بل أنه يلزمه ذلك ومؤنة الجميع إلى 
الاختيار وقد يوجه بأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وقد يؤيده أن من تحته أربع لو حجر عليه بسفه لم يؤثر في 
نكاحهن قوله في المتن: (لزمه اختيار أربع) كالصريح في أنه لا يجوز له اختيار واحدة لأن نكاح الكفار صحيح فيستمر يعد 
الإسلام في أربعة فليس له الاقتصار على واحدة خلافا لمن زعم على شيخنا الرملي خلافه م ر. قوله: (ولا امساكهن) عطف 


أن له ذلك إن تأهل للاختيار لكونه مكلفاً أو سكراناً مختاراً غير مرتد ولو مع إحرام وعدة شبهة (اختيار أربع): ولو 
ضمنا بأن يختار الفسخ فيما زاد عليهن كما يأتي لحرمة الزائد عليهن لا إمساكهن» فله بعد اختيارهن فراقهن (منهن) ولو 
ميتات فيرتهن تقدمن أو تأخرن استوفى نكاحهن الشروط أم لم يستوفهاء كأن عقد عليهن معاً للخبر الصحيح السابق» 
أنه صلى اللّه عليه وسلم أمر من أسلم وتحته عشر نسوة أن يختار أربعاًء ولم يفصل له فدل على العموم كما هو شأن 
الوقائع القولية»؛ وحمله على الأوائل ترده رواية الشافعي والبيهقي فيمن تحته خمس اختار أولاهن للفراق» وعلى 
تجديد العقد مخالف للظاهر من غير دليل وإسلام من فيه رق على أكثر من ثنتين كإسبلام الحر على أكثر من أربع هنا 
وفي جميع ما يأتي» وقد يتصور اختياره لأربع بأن يعتق قبل إسلامه سواء قبل إسلامهن أو بعده أو معه أو يعد إسلامه 
وقبل إسلامهن» لأن العبرة بوقت الاختيار وهو عنده حر ومن ثم امتنع عليه إمساك الأمة» ولو أسلم معه أو في العدة 
ثنتان ثم عتق ثم أسلمت الباقيات فيها لم يختر إلا ثنتين ولو من المتأخرات لاستيفائه عدد العبيد قبل عتقه» أما من لم 
يتأهل كغير مكلف أسلم تبعا فيوقف اختياره لكماله ونفقتهن في ماله وإن كن ألفاً لأنهن محبوسات لحقه. (ويندفع) 
باختياره الأربع نكاح (من زاد) منهن على الأربع المختارة لكن من حين الإسلام إن أسلموا معاً. وإلا فمن إسلام 
السابق من الزوج والمندفعة فتحسب العدة من حينئذء لأنه السبب في الفرقة لا من حين الاختيار وفرقتهن فرقة فسخ لا 


الاختيار واجب وأما إمساك أربع فجائز لا أنه يلزمه ذلك كما قاله جمع من شراح الكتاب منهم ابن شهبة وابن قاسم 
والدمياطي لكن ظاهر الحديث اللزوم والقائل بعدم اللزوم يحمل الأمر في الحديث على الإباحة كما سيأتي عن السبكي 
والأذرعي اه. بحذف . قوله: (ذلك) أي اختيار الأربع . قوله: (إن تأهل الخ) قيد للمتن اه. رشيدي عبارة الكردي قيد للزوم 
واحتراز عمن لا يتأهل فإنه لا يلزمه بل لا يصح منه حتى يصير مكلفا كما يأتي اه. قوله: (ولو مع إحرام الخ) غاية للمتن. 
قوله: (بأن يختار الخ) تصوير للضمني . قوله: (كما يأتي) أي قبيل قول المصنف والطلاق اختيار. قوله: (لحرمة الزائد الخ) 
تعليل للمتن. قوله: (ولا إمساكهن) عطف على اختيار أربع سم ورشيدي. قوله: (تقدمن) إلى قوله لاجتماع إسلامهن في 
المغني إلا قوله ولو أسلم معه إلى أما من لم يتأهل . قوله: (ولو ميتات) ولا نظر لتهمة الإرث فيرثهن أي الميتات المختارات 
غير الكتابيات اه. مغني . قوله: (تقدمن الخ) تعميم للمتن أي سواء تقدم نكاحهن أو تأخر الخ . قوله: (للخبر الخ) تعليل له 
وللتعميم الذي في الشرح . قوله: (فدل) أي عدم التفصيل . قوله: (كما هو شأن الوقائع الخ) أي والقاعدة أن ترك الاستصفال 
في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال وهذه معارضة لقاعدة أخرى وهي وقائع الأحوال إذا تطرف إليها الاحتمال 
كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال وخصت الأولى بالأقوال والثانية بالأفعال حلبي ومثال الثانية كمس عائشة لرجل 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي مع استمراره فيها الذي استدل به أبو حنيفة على عدم النقض بمس الأجنبية فإنه يحتمل 
أن يكون لمسها بحائل فلا يستدل به اه. بجيرمي . قوله: (وحمله) أي ذلك الخبر مبتدأ قوله ترده الخ . قوله: (اختار الخ) 
مفعول رواية الخ . قوله: (وعلى تجديد العقد) عطف على الأوائل اه. سم . قوله: (مخالف للظاهر) أي فإن الإمساك صريح 
في الاستمرار اه. مغني . قوله: (وقد يتصور اختياره) أي من فيه رق اه. ع ش . قوله: (بأن يعتق الخ) حاصل هذا قبل 
اجتماع الإسلامين اه. سم عبارة ع ش قضيته أنه لو تأخر عتقه عن إسلامه وإسلامهن تعين اختيار ثنتين وهو مستفاد بالأولى 
من قوله ولو أسلم معه أو في العدة الخ اه. قوله: (سواء قبل الخ) أي سواء كان عتقه قبل الخ . قوله: (أو بعد إسلامه الخ) 
ينبغي أو معه. قوله: (لأن العبرة بوقت الاختيار) أي الوقت الذي يدخل به الاختيار وهو وقت اجتماع إسلام الجميع اه. 
رشيدي زادع ش فعتقه بعد إنما حصل بعد تعين اختيار الثنتين اه. قوله: (ثم عتق ثم أسلمت الباقيات) لم ترك عكس هذا 
وما لو أسلم والباقيات معااه. سم. قوله: (لاستيفائه الخ) يؤخذ منه أنه لو أسلم معه أو في العدة واحدة ثم عتق ثم أسلمت 
الباقيات كان له اختيار أربع اه. ع ش . قوله: (أما من لم يتأهل) كصبي ومجنون عقد له وليه النكاح على أكثر من أربع اه. 
مغني . قوله: (من حينئذ) أي من حين الإسلام. قوله: (لأنه) أي الإسلام . قوله: (لا من حين الاختيار) عطف على قوله من 


على اختيار وقوله وعلى تجديد عطف على قوله على الأوائل . قوله: (بأن يعتق قبل إسلامه سواء الخ) حاصل هذا قبل اجتماع 
الإسلامين. قوله: (أو قبله) ينبغي أو معه . قوله: (ثم أسلمت الباقيات) لم ترك عكس هذا وما لو أسلم والباقيات معا. 


فصل في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم رفت 


فرقة طلاق ولو أسلمت على أكثر من زوج لم يكن لها اختيار على الأصح أسلموا معاً أو مرتباً ثم إن ترتب النكاحان 
فهي للأول» وكذا لو أسلما دونها أو الأرّل وحده وهي كتابية فإن مات ثم أسلمت مع الثاني أقرت معه إن اعتقدوا 
سحته» وإن وقعا معا لم تقر مع واحد منهما مطلقاًء (وإن أسلم) منهن (معه قبل دخول أو) أسلم منهن بعده أو قبله بعد 
الدخول (في العدة أربع فقط)», بأن اجتمع إسلامه وإسلامهن قبل انقضائها وليس تحته كتابية (تعين)» واندفع نكاح من 
بقي لتعذر امساكهن بتخلفهن عنه في الأولى» وعن العدة في الثانية» وأفهم ما تقرر فيها أنه لو كان تحته ثمان مثلا 
فأسلم أربع لم يخترهن وأسلم الزائدات أو بعضهن في العدة أو كانت الزائدات كتابيات لم يتعين الأولى» وأنه لو أسلم 
أربع ثم انقضت عدتهن أو متن ثم أسلم ثم الباقيات في عدتهن تعينت الأخيرات لاجتماع إسلامهن» قول المحشي قوله 
أو قبله الخ الذي في الشرح قبل إسلامهن أو بعده أو معه اه. من هامشء مع إسلامه قبل انقضاء عدتهن ولو أسلم 
أربع ثم هو قبل انقضاء عدتهن» وتخلفت الباقيات حتى انقضت عدتهن من حين إسلامه أو متن مشركات» تعينت 
الأوليات لما ذكرء فإن لم يتخلفن بل أسلمن قبل انقضاء عدتهن من حين إسلامه اختار أربعاً كيف شاء لاجتماع إسلامه 
وإسلام الكل قبل انقضاء عدتهن» (ولو أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان أو) غير كتابيتين ولكن (أسلمتاء فإن دخل بهما) 
أو شك في عين المدخول بها (حرمتا أبداً)؛ ذو اه 0 ماديا ا لاد 0 با ا م 0 


حين الإسلام. قوله: (ان أسلموا) أي الزوجة والأزواج. قوله: (وكذا) أي للأول . قوله: (أو الأول الخ) أي أو أسلم سابق 
التكاح دون الزوجة ومتأخر النكاح . قوله: (وهي كتابية) قيد في المسألتين قبله اه. سيد عمر. قوله: (فإن مات) أي الأول. 
سبق ولا معية أو علم السبق ولم يعلم عين السابق وينبغي أن يحكم بالوقف فيما لو علم السابق ونسي ورجى بيانه وبالبطلان 
في الباقي اه. ع ش . قوله: (مطلقا) أي وإن اعتقدوا جوازه اه. مغني . قوله: (أو قبله) ينبغي أو معه اه. سم أي كما في 
النهاية والمغني قول المتن : (أربع فقط) أي أو أقل اه. مغني قول المتن: (تعين) أي من أسلم منهن وهي أربع للزوجية. 
قوله: (في الأولى) أي في الإسلام قبل الدخول وقوله في الثانية أي في الإسلام بعد الدخول اه. مغني . قوله: (ما تقرر فيها) 
أي الثانية بقوله بأن اجتمع إسلامه وإسلامهن قبل انقضائها الخ . قوله: (لو كان تحته ثمان الخ) عبارة المغني لو أسلم أربع ثم 
أسلم الزوج قبل إنقضاء عدتهن ثم أسلم الباقيات قبل انقضاء عدتهن من وقت إسلام الزوج اختار أربعا من الأوليات أو 
الأخيرات كيف شاء فإن ماتت الأوليات أو بعضهن جاز له اختيار الميتات ويرث منهن اه. قوله: (لم يخترهن) أي لم يتفق 
انه اختارهن بعد إسلامهن . قوله: (وأسلم الخ) أي والحال اه. ع ش ويجوز أن يكون معطوفا على قوله أسلم أربع . قوله: 
(لم يتعين الأول) أي من أسلم أولا منهن للزوجية. قوله: (وأنه لو أسلم أربع الخ) أي بعد الدخول اه. مغني . قوله: (ثم 
أسلم الباقيات الخ) لم ترك عكس هذا وما لو أسلم والباقيات معا اه. سم عبارة المغني ثم أسلم الزوج وأسلمت الباقيات 
الخ . قوله: (تعينت الأخيزات) راجع وجهه في الثانية فإنه يجوز اختيار الميتات كما تقدم إلا أن يكون موتهن قبل إسلامه بمنزلة 
انقضاء عدتهن قبله ويخص بذلك ما تقدم فيكون قوله السابق ولو ميتات مفروضا فيما إذا متن بعد إسلامه فليراجع سم على 
حج اهب. ع ش عبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم نصها والعبارة المذكورة هي عبارة فصل الروضة ويظهر بالتأمل في صنيعهم 
أنه إنما ينظر إلى الميتة إذا اجتمع إسلامه وإسلامها ولا اجتماع في الصورة المذكورة اه. أقول ما مر آنفا عن المغني كالصريح 
في ذلك . قوله: (ثم هو الخ) انظر عكسه اه. سم أقول حكمه كحكم الأصل أخذ من التعليل وقوله الآتي فإن لم يتخلف الخ 
يجري في العكس أيضا. قوله: (لما ذكر) أي لاجتماع إسلامهن الخ اه. ع ش . قوله: (فإن لم يتخلفن الخ) مكرر مع قوله 
فأسلم أربع الخ فإنه مندرج فيه قول المتن: (وتحته أم وبنتها) نكحهما معا أو لا اه. مغني . قوله: (أو غير كتابيتين) إلى 


قوله: (تعينت الأخيرات) راجع وجهه في الثانية فإنه يجوز اختيار الميتات كما تقدم إلا أن يكون موتهن قبل إسلامهن 
قوله: (ثم هو) انظر عكسه قوله في المتن: (حرمتا أبدأً) انظره في الشك مع احتمال أن المدخولة البنت فلا تحرم إلا أن يراد 
هنا أن الحرمة ظاهرأ حتى لو تبين أن المدخولة البنت حلت. 


”125 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وإن قلنا بفساد أنكحتهم لأن وطء كل بشبهة يحرم الأخرى» ولكل المسمى إن صح وإلا فمهر مثل (أولا) دخل 
(بواحدة) منهماء أو شك هل دخل بواحدة منهما أو لا (تعينت البنت) واندفعت الأم لحرمتها أبداً بالعقد على البنت بناء 
على صحة أنكحتهم» (وفي قول يتخير) بناء على فسادهاء (أو) دخل (بالبنت) فقط (تعينت) البنت أيضاً لحرمة الأم أبدا 
بالعقد على البنت أو بوطئهاء (أو) دخل (بالأم حرمتا أبداً) الأم بالعقد على البنت بناء على صحة أنكحتهم وهي بوطء 
الأم ولها مهر المثل بالوطء كذا قالاه» واعترض بأن قياس صحة أنكحتهم وجوب المسمى وأجيب بحمله على ما إذا 
فسد المسمى» (وفي قول تبقى الأم) بناء على فساد أنكحتهم ومن اندفعت منهما بلا وطء لا مهر لها عند ابن الحداد» 
ولها نصفه عند القفال إن صححنا أنكحتهم (أو) أسلم حر (وتحته أمة) فقط (وأسلمت معه) قبل دخول أو بعده؛ 
(أو) أسلمت بعده أو قبله (في العدة أقر) النكاح (إن حلت له الأمة) عند اجتماع إسلامه وإسلامها لاعساره مع خوفه 
العنت حينئذ» لأنه يقر على ابتداء نكاحها حينئذ بخلاف ما إذا لم تحل له الآنء ولو طلقها في الحالة الأولى ثم أيسر 
حلت له رجعتها لأن الرجعية زوجة (وان تخلفت) عن إسلامه أو عكسه (قبل دخول تنجزت الفرقة) لما مر أوّل الباب» 
والكتابية هنا كغيرها لما مر من حرمة الأمة الكافرة على المسلم مطلقاًء (أو) أسلم وتحته (إماء وأسلمن معه) ولو قبل 


قول المتن عند اجتماع إسلامه في المغني . قوله: (لأن وطء كل بشبهة يحرم الخ) أي فبنكاح أولى ولتيقن تحريم إحداهما في 
صورة الشك قال الماوردي لأن الإسلام كابتداء النكاح ولا بد عند ابتدائه من تيقن حل المنكوحة اه. مغني . قوله: (ولكل 
المسمى الخ) قد يشكل في صور الشك للعلم بأن إحداهما إنما تستحق النصف فالقياس أن لكل نصف المسمى أو مهر المثل 
ويوقف نصف أحدهما إلى تبين المدخول بها أو الصلح ولم يزد في شرح الروض أي والمغني في صورة الشك على بطلان 
نكاحها. قوله: (واندفعت الأم) واستحقت نصف المسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر المثل لاندفاع نكاحها بالإسلام 
قبل الدخول وهذا ما رجحه ابن المقري وبه صرح البلقيني وغيره وقيل لا شيء لها بناء على فساد أنكحتهم اه. مغني . قوله: 
(لحرمة الأم أبدا الخ) ولها نصف مهر المثل كما صرح به أصل الروضة ومحله كما علم مما مر إن كان المسمى فاسدا وإلا 
فلها نصف المسمى اه. مغني . قوله: (بالعقد على البنت) أي بناء على صحة أنكحتهم أو بوطثها أي بناء على فسادها. قوله: 
(أو دخل بالأم) أي فقط اه. مغني . قوله: (وهي) أي البنت . قوله: (ولها) أي الأم. قوله: (على ما إذا فسد الخ) عبارة المغني 
والنهاية على ما إذا نكح الأم والبنت بمهر واحد فانه يجب للأم مهر المثل كما لو نكح نسوة بمهر واحدة اه. قوله: (ولها 
نصفه عند القفال) تقدم عن المغني آنفا وعنه وعن النهاية في مبحث نكاح الكفار اعتماده ومال الشارح هناك أيضا إلى 
ترجيحه . قوله: (إن صححنا أنكحتهم) يعني بناء على صحة أنكحتهم فكلام القفال مبني على صحتها كما أن كلام ابن الحداد 
مبني على فسادها خلافا لما يوهمه صنيعه اه. رشيدي . قوله: (بعده الخ) أي بعد إسلام الزوج وقوله حينئذ أي حين اجتماع 
الإسلامين . قوله: (في الحالة الأولى) وهي ما لو حلت له الأمة عند اجتماع إسلامهما. قوله: (أو عكسه) أي أو تخلف هو عن 
إسلامها قول المتن: (قبل دخول الخ) أو بعد دخول ولم يجمعهما الإسلام في العدة أو لم تحل له عند اجتماع الإسلامين 
اه. مغني . قوله: (لما مر أول الباب) أي من أن النكاح قبل الدخول لم يتأكد. قوله: (والكتابية هنا) أي في مسألة الأمة 
كغيرها الخ أي بخلاف الزوجة الحرة الكتابية فإنها إذا تخلفت قبل دخول لا تتنجز الفرقة لحل الحرة الكتابية للمسلم اه. 
سم. قوله: (على المسلم مطلقا) أي وجدت شروط نكاح الأمة أولا اه. ع ش. 


قوله: (ولكل المسمى الخ) قد يشكل في صورة الشرح وهي ما لو شك في عين المدخول بها للعلم بأن إحداهما إنما 
تستحق النصف فالقياس أن لكل نصف المسمى أو مهر المثل ويوقف نصف أحدهما إلى تبين الدخول بها أو الصلح ولم يزد 
في شرح الروض في صورة الشك على بطلان نكاحهما. قوله: (بوطء البنت)''2 وكذا بمجرد العقد الصحيح على البنت. 
قوله: (وهي) أي البنت وقوله: ولها أي الأم . قوله: (ولا مهر لها عند ابن الحداد ولها نصفه عند القفال) تقدم في شرح ونكاح 
الكفار صحيح ما يتعلق بذلك . قوله: (والكتابية هنا) أي في مسألة الأمة كغيرها الخ أي بخلاف الزوجة الحرة الكتابية فإنها 
إذا تخلفت قبل دخول لا تتنجز الفرقة لحل الحرة الكتابية للمسلم. قوله: (مطلقا) أي ولو كتابية . 


)١(‏ قول المحشي (بوطء البنت الخ) الذي في الشرح لحرمة الأم أبدأ بالعقد على البنت أو بوطثها اه. من هامش. 


فصل في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم ه12 


وطءء (أو) أسلمن قبله أو بعده (فى العدة اختار أمة) واحدة منهن (إن حلت له) لوجود شروط نكاحها فيه (عند) 
اجتماع (إسلامه وإسلامهن)؛ قيد في اختيار أمة من الكل فلا ينافي قول غيره عند اجتماع إسلامه وإسلامها لأنه في أمة 
معينة منهن كما يأتي» وذلك لحل ابتداء نكاحها حينئذ» وينفسخ نكاح البواقي هذا إن كان حرا كله وإلا اختار ثنتين 
(وإلا) بأن لم تحل له الأمة عند اجتماع إسلامه وإسلامهن (اندفعن) كلهن من حين الإسلام لحرمة ابتداء نكاح واحدة 
منهن حينئذ» ولو اختص الحل بوجوده في بعضهن تعين» فلو أسلم ذو ثلاث إماء فأسلمت واحدة وهي تحل له ثم 
الأخريان وهما لا يحلان تعينت الأولى» أو الأولى والثالئة وهما يحلان دون الثانية اختار واحدة منهماء ولو أسلم على 
أربع إماء فأسلم معه ثنتان وتخلف ثنتان فعتقت واحدة من المتقدمتين ثم أسلمت المتخلفتان على الرق اندفع نكاحهماء 
لأن تحت زوجهما حرة عند إسلامه وإسلامهما لا نكاح القنة المتقدمة لأن عتق صاحبتها كان بعد اجتماع إسلامها 
وإسلام الزوج فلم يؤثر في حقها واختار واحدة منهماء هذا ما ذكراه واعترض بأن الاصح ذكره آخرون حتى المصنف 
في تنقيحه أنه يتخير بين الجميع لأن العتيقة في حالة الاجتماع في الإسلام كانت أمة» لكن أطال السبكي في رده 
والانتصار للأوّل وفيه بسط مهم في شرح الإرشاد الكبير فراجعه» (أو) أسلم حر وتحته (حرة) تصلح للتمتع (وإماء 
وأسلمن). أي الحرة والإماء (معه) ولو قبل وطء (أو) أسلمن قبله أو بعده (فى العدة تعينت) الحرة» وإن ماتت أو 
ارتدت سواء أسلم الإماء قبلها أم بعدها أم بين إسلام الزوج وإسلامها (واندفعن)»؛ أي الإماء لأنها تمنعهن ابتداء» فكذا 
دواماء ومن ثم لو لم تصلح اختار واحدة منهن كما بحثه الأذرعي وهو ظاهرء (وإن أصرت) الحرة على الكفر وهي 
غير كتابية (فانقضت عدتها) وهي مصرة (اختار أمة) ان حلت له حينئذ» لتبين اندفاع الحرة من حين إسلامه» 9 


قوله: (قوله قيد) أي قول المتن واسلامهن قيد الخ اه. سم . قوله: (كما يأتي) لعل في قوله ولو اختص الحل بوجوده 
الخ . قوله: (وذلك) إلى قول المتن والاختيار في المغني إلا قوله واحدة إلى الأولى والثالثة وقوله وفيه بسط إلى المتن وقوله 
وان ماتت أو ارتدت . قوله: (وذلك) راجع إلى ما في المتن. قوله: (هذا إن كان حرا) أي كما علم من قوله السابق أسلم حرا 
اه. ع ش . قوله: (وإلا) أي بأن كان فيه رق . قوله: (لحرمة ابتداء نكاح واحدة الخ) أي فلا يجوز اختيارها كذوات المحارم 
اه. مغني . قوله: (حيتئذ) أي حين اجتماع الإسلامين الذي هو وقت الاختيار بوجوده في بعضهن الأخصر ببعضهن . قوله: 
(تعين) أي ذلك البعض بالزوجية اه. سم . قوله: (وهي تحل له) أي لوجود شروط نكاحها فيه عند اجتماع إسلامها عبارة 
المغني وهو معسر خائف العنت اه. قوله: (وهما لا يحلان) أي بأن كان موسر عند إسلامهما وكذا يقال فيما بعده اه. 
رشيدي والواو حالية. قوله: (أو الأولى الخ) عطف على قوله واحدة عبارة المغني فعلى هذا لو أسلم على ثلاث إماء فأسلمت 
واحدة وهو معسر خائف العنت ثم الثانية في عدتها وهو موسر ثم الثالئة كذلك وهو معسر خائف العنت اندفعت الوسطى 
ويخير في الأخيرتين اه. قوله: (دون الثانية) أي لم تحل له حين إسلامها. قوله: (منهما) أي الأولى والثالثة . قوله: (اندفع 
نكاحهما) معتمد اه. ع ش . قوله: (عند إسلامه وإسلامها) أي عند اجتماع الإسلامين اه. سم . قوله: (لأن عتق صاحبتها 
الخ) قضيته أنه لو قارن عتقها بإسلامها اندفعت القنة المتقدمة أيضا. قوله: (هذا) أي اندفاع نكاح المتخلفتين دون نكاح القنة 
المتقدمة ما ذكراه أي تبعا للغزالي وهو الظاهر وجرى عليه ابن المقري في روضة اه. مغني . قوله: (وفيه) أي في المقام أو 
في الانتصار للأول. قوله: (أو أسلم حر) أما غير الحر فله اختيار ثنتين فقط اه. مغني . قوله: (تصلح للتمتع) أي ويقر على 
نكاحها اه. مغني . قوله: (أو أسلمن قبله الخ) أي قبل إسلامه وكن مدخولا بهن اه . مغني . قوله: (وإن ماتت) ولو ماتت قبل 
إسلامه وإسلام الإماء فهل يسقط اعتبارها ويختار أمة أخذا مما تقدم راجعه اه. سم أقول وهو أي السقوط قضية تعليلاتهم 
ويؤيده أيضا الضابط الآتي آنفا. قوله: (اختار واحدة الخ) عبارة المغني فله اختيار واحدة منهن اه . قوله: (وهي غير كتابية) أي 
يحل ابتداء نكاحها نهاية ومغني أي أما إن كانت كتابية كذلك تعينت واندفعت الإماء ع ش . قوله: (حينئذ) هل معناه عند 


اجتماع الإسلامين.. قوله: (وان ماتت) لو ماتت قبل إسلامه وإسلام الإماء فهل يسقط اعتبارها ويختار أمة أخذا مما تقدم 
راجعه . قوله: (حينئذ) هل معناه عند انقضاء العدة لأن الاختيار قبله لا يصح كما ذكره. 


ا الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


فهو كما لو تمحضت الإماءء أما لو اختار أمة قبل انقضاء عدة الحرة فهو باطل» وإن بان اندفاع الحر لوقوعه في غير 
وقته فيجدد بعد انقضاء عدتهاء (ولو أسلمت) الحرة (وعتقن) أي الإماء (ثم أسلمن في العدة فكحرائر) أصليات 
لكمالهن قبل انقضاء عدتهن (فيختار) الحر منهن (أربعاً)» وكذا لو أسلمن ثم عتقن ثم أسلم أو عتقن ثم أسلمن ثم 
أسلم» وضابطه أن يعتقن قبل اجتماع إسلامه وإسلامهن فإن تأخر عتقهن عن الإسلامين تعينت الحرة إن كانت 
وصلحت. وإلا اختار أمة تحل» والحق مقارنة العتق لإسلامهن بتقدمه عليه (والاختيار) أي ألفاظه الدالة عليه 
(اخترتك) أو اخترت نكاحك أو تقريره أو حبسك أو عقدك أو قررتك» (أو قررت نكاحك أو أمسكتك)؛ أو أمسكت 
نكاحك (أو ثبتك) أو ثبت نكاحك أو حبستك على النكاح» وكله صرائح إلا ما حذف منه لفظ النكاح ومثله مرادفه 
كالزواج فكناية بناء على جواز الاختيار بها نظرا إلى أنه إدامة» ومجرد اختيار الفسخ للزائدات على الأربع يعين الأربع 
للنكاح كما لو قال لهن: أريدكن وإن لم يقل للزائدات: لا أريدكن» لكن يظهر أخذا مما تقرر أن أريدكن للنكاح صريح 
ومع حذفه كناية» ونحو فسخت أو أزلت أو رفعت أو صرفت نكاحك صريح فسخ» ونحو فسختك أو صرفتك كناية» 
(والطلاق) بصريح أو كناية ولو معلقاً كأن نوى بالفسخ طلاقاً (اختيار) للمطلقة إذ لا يخاطب به إلا الزوجة» فإن طلق 
أربعاً تعين للنكاح واندفع الباقي شرعاً ولا ينافي ما تقرر في الفسخ قاعدة ااا 00 


انقضاء العدة لأن الاختيار قبله لا يصح كما ذكره اه. سم . قوله: (فهو) أي إسلامهم مع إصرار الحرة على الكفر . قوله: 
(لوقوعه) أي الاختيار وكذا ضمير فيجدده. قوله: (ولو أسلمت الحرة) أي معه أو في العدة نهاية ومغني . قوله: (أي الإماء) أي 
قبل اجتماع إسلامه وإسلامهن نهاية ومغني . قوله: (منهن أربعا) أي ولو دون الحرة اه. مغني . قوله: (أو عتقن ثم أسلمن 
الخ) أو عتقن ثم أسلم ثم أسلمن. 

فرع: لو أسلم من إماء معه أو في العدة واحدة ثم عتقت ثم عتق الباقيات ثم أسلمن اختار أربعا منهن لتقدم عتقهن على 
إسلامهن اه. مغني . قوله: (فإن تأخر عتقهن الخ) بأن أسلم ثم أسلمن أو عكسه ثم عتقن اه. مغني . قوله: (تعينت الحرة 
الخ) ظاهره ثبوت هذا الحكم وإن حصل العتق قبل الاختيار ويدل عليه تعبير الزركشي بقوله أما إذا تأخر عتقهن عن 
الإسلامين بأن أسلم ثم أسلمن ثم عتقن استمر حكم الإماء عليهن فتتعين الحرة إن كانت وإلا اختار أمة فقط بشرطه انتهى 
اه. سم . قوله: (إن كانت) أي وجدت ع ش وعبارة سم أي تحته وإن ماتت أخذا مما تقدم فليس المراد ان كانت حية ليخرج 
الميتة فراجعه اه. قول المتن : (والاختيار اخترتك الخ) وليس الشهادة شرطا فيه بخلاف ابتداء التكاح اه. ع ش . قوله: (أي 
ألفاظه) إلى قوله ولا ينافيه في النهاية والمغني إلا قوله ومثله مرادفه كالزواج . قوله: (وكلها صرائح) أي فلا تحتاج لنية اه. ع 
ش . قوله: (ومثله الخ) أي مثل النكاح مرادف النكاح وقوله فكناية أي فما حذف منه ذلك فكناية اه. كردي . قوله: (كالزواج) 
أي والعقد. قوله: (بناء على جواز الاختيار الخ) واعتمده أي الجواز المغني والنهاية . قوله: (بها) أي الكناية . قوله: (نظر إلى 
أنه) أي الاختيار إدامة أي لا ابتداء نكاح . قوله: (ومجرد اختيار الفسخ الخ) أي بدون أن يقول للأربع اخترتكن . قوله: (كما 
لو قال الخ) أي قياسا عليه . قوله: (مما تقرر) أي في قوله وكلها صرائح إلا الخ . قوله: (ومع حذفه) أي النكاح مرادفه. 

قوله: (ونحو فسختك أذ صرفتك كتاية) وعلم مما تقرر صححة الاختيار بالكناية وإ منعه الماوردي والرويائي وقالا أنه 
كابتداء النكاح نهاية ومغتي قول المتن: (والطلاق اختيار) إطلاقهم المذكور محل تأمل من حيث المدرك إذ الجاهل القريب 
العهد بالإسلام كيف يؤاخذ بذلك اه. سيد عمر. قوله: (ولو معلقا) أي ولو كان الطلاق بقسميه معلقا وقوله كان نوى الخ 
مثال الكناية . قوله: (ما تقرر في الفسخ) أي من كونه كناية في الطلاق اه. سم أي مع كونه صريحا في الفسخ عبارة ع ش 
أي من صراحته مع النكاح وجعله كناية بدونه ووقوع الطلاق بنية المشار إليه بقوله كأن نوى الخ اه. 


قوله: (تعينت الحرة الخ) ظاهره ثبوت هذا الحكم وإن حصل العتق قبل الاختيار ويدل عليه تعبير الزركشي بقوله أما 
إذا تأخر عتقهن عن الإسلامين بأن أسلم ثم أسلمن ثم عتقن استمر حكم الإماء عليهن فتتعين الحرة إن كانت وإلا اختار أمة 
فقط بشرطه انتهى . قوله: (إن كانت) أي تحته وإن ماتت أخذاً مما تقدم فليس المراد إن كانت حية ليخرج الميتة فراجعه. 
قوله: (وألحق مقارنة العتق. لإسلامهن) عبارة شرح الروض ويؤخذ من هذا أي تعليل الضابط المذكور بأن اجتماع الإسلامين 
حالة إمكان الاختيار أن العتق مع الاجتماع كهو قبله انتهى. قوله: (ما تقرر في الفسخ) أي من كونه كناية في الطلاق. 


فصل في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم يفف 


أن ما كان صريحاً في بابه لأنها أغلبية» وسر استثناء هذا منها التوسعة على من رغب في الإسلام» ويوجه بأن قضية 
القاعدة أن نية الطلاق بالفسخ كهو فلا يجوز تعليقه مع أنه قد يكون له فيه رغبة دون التنجيز فاقتضت مسامحته بأمور 
أخرى بالاعتداد بنيته حتى يجوز له التعليق» فلا نظر إلى كون الطلاق أضر من الفسخ لنقصه العدد دونه» فلا مسامحة 
لأن المسامحة من جهة لا تقتضيها من كل جهة» قيل إن أراد لفظ الطلاق اقتضى أن لا يصح بمعناه وليس كذلك إذ 
فسخت نكاحك بنية الطلاق اختيار للنكاح وإن أراد الأعم ورد عليه أن الفراق من صرائح الطلاق وهو هنا فسخ اه. 
ويجاب باحتيار الثاني ولا يرد الفراق لأنه لفظ مشترك» وهو هنا بالفسخ أولى منه بالطلاق» لأن المتبادر منه» فمن ثم 
قالوا إنه صريح فيه كناية في الطلاق (لا الظهار والإيلاء). فليس أحدأهما اختيارا (في الأصح) لأن كلا من الظهار 
لتحريمه والإيلاء لتحريمه أيضاً لكونه حلفاً على الامتناع من الوطء بالأجنبية أليق منه بالمنكوحة» فإن اختار المولى أو 
المظاهر منها للنكاح حسبت مدة الإيلاء والظهار من وقت الاختيار» لأنها قبله كانت مترددة بين الزوجية وضدها فيصير 
في الظهار عائداً إن لم يفارقها حالاء وليس الوطء اختياراً لأن الاختيار ابتداء أو استدامة للنكاح؛ وكل منهما لا يحصل 
به (ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ) كإن دخلت فقد اخترت نكاحك أو فسخته لما تقرر أنه ابتداء أو استدامة للنكاح» 
وكل منهما يمتنع تعليقه ولأن مناط الاختيار الشهوة فلم يقبل تعليقا لأنها قد توجد وقد لاء نعم يصح تعليق الاختيار 
للنكاح ضمنا كإن دخلت فأنت طالق» أو من دخلت فهي طالق لأنه يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المستقل» وتصح 
نية الطلاق بلفظ لفسخ. وحينئذ يصح تعليقه لكونه طلاقا كما مرء لوت ل و ا ل 


قوله: (ما كان صريحا في بابه) أي ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره. قوله: (وسر استثناء هذا) أي ما تقرر 
في الفسخ وقوله منها أي القاعدة المذكورة. قوله: (ويوجه) أي ذلك السر بأن قضية القاعدة الخ فيه تأمل. قوله: (كهو) أي 
كالفسخ المطلق فلا يعتد بنية الطلاق. قوله: (فلا يجوز تعليقه) أي تعليق الفسخ المراد به الطلاق كما لا يجوز تعليق الفسخ 
المطلق . قوله: (له فيه) أي لمن أسلم في التعليق. قوله: (مسامحته) أي من أسلم:. قوله: (مسامحته الخ) مفعول فاقتضت . قوله: 
(بنيته) أي الطلاق . قوله: (لنقصه) تعليل للكون المذكور وقوله فلا مسامحة مفرع على النظر إلى ذلك الكون وقوله لأن 
المسامحة الخ تعليل لنفي ذلك النظر . قوله: (قيل الخ) راجع إلى المتن . قوله: (إن أراد) أي المصنف بالطلاق في قوله 
والطلاق اختيار. قوله: (بمعناه) أي بلفظ آخر بمعنى الطلاق . قوله: (وإن أراد الأعم) أي مطلق اللفظ الدال على الطلاق . قوله: 
(وهو) أي الفراق هنا أي في باب الاختيار فسخ أي لا اختيار. قوله: (باختيار الثاني) أي الأعم . قوله: (لأنه لفظ مشترك) أي 
بين الطلاق والفسخ وحقيقة في كل منهما ويتعين في كل منهما بالقرينة اه. مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض عن 
الزركشي ما نصه وفيه إشعار بعدم تبادره في النسخ وإلا لتعين فيه بلا قرينة اه. وقد يجاب بأن تبادره في الفسخ بحسب المقام 
كما أشار إليه الشارح بقوله هنا والحاصل أن المقام قرينة لإرادة الاختيار. قوله: (أنه) أي لفظ الفراق صريح فيه أي الفسخ . 
قوله: (فليس أحدهما) إلى التنبيه الثاني في النهاية إلا قوله يقر كل منهن إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وذكر العشر إلى 
المتن. قوله: (لتحريمه) في الموضعين متعلق لقوله الآتي أليق الذي هو خبر إن وقوله والإيلاء عطف على الظهار وقوله لكونه 
الخ علة لتحريم الإيلاء وقوله بالأجنبية حال من الضمير المستتر في أليق الراجع لكل من الظهار والإيلاء وقوله بالمنكوحة 
حال من ضمير منه الراجع لكل منهما أيضا. قوله: (المولى أو المظاهر) بصيغة المفعول وقوله منها تنازع فيه الوصفان وضميره 
راجع إلى ال فيهما. قوله: (والظهار) معطوف على مدة الإيلاء اه.. رشيدي . قوله: (وليس الوطء اختيارا) وللموطوأة المسمى 
الصحيح أو مهر المثل إن لم يكن صحيحا إن اختار غيرها اه . مغني . قوله: (ابتداء) أي على المرجوح أو استدامة الخ أي 
على الراجح . قوله: (كل منهما لا يحصل به) أي كالرجعة اه. مغني . قوله: (لما تقرر الخ) وقوله ولأن مناط الخ كل منهما 
علة للمعطوف عليه فقط عبارة المغني وشرح المنهج لأنهما تعيين ولا تعيين مع التعليق اه. هي لشموله للمعطوف أيضا 
أحسن . قوله: (فلم يقبل) أي الاختيار وقوله لأنها الخ أي الشهوة . قوله: (وتصح نية الطلاق) عطف على قوله يصح الخ . 


قوله: (ما كان صريحاً في بابه) أي والفسخ صريح في بابه. قوله: (ولا يرد الفراق الخ) في شرح الروض قال الزركشي 
وقضية هذا أن لفظ الفراق صريح في الفسخ كما أنه صريح في الطلاق فيكون حقيقة فيهما ويتعين في كل منهما بالقرينة 
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(ولو حصر الاختيار في خمس) أو عشر مثلا جاز لأنه خفف الإبهام» وحينئذ (اندفع من زاد) على تلك المحصورات 
(وعليه التعيين) هنا بل مطلقاً لأربع من الحر وثنتين في غيره لما مر أوَل الفصل المغني عما هنا لولا توهم أن ذاك لا 
.يأتي هناء (ونفقتهن) أي الخمس وكذا كل من أسلم عليهن إذا لم يختر منهن شيئاً وأراد بالنفقة ما يعم سائر المؤن 
(حتى يختار) الحر منهن أربعا وغيره ثنتين لأنهن محبوسات بحكم النكاح» (فإن ترك الاختيار) أو التعيين (حبس) بأمر 
الحاكم إلى أن يأتي به لامتناعه من واجب لا يقوم غيره مقامه فيه» فإن استنظر أنظره ثلاثة أيام لأنها مدة التروي شرعاء 
فإن لم يفد فيه الحبس عزره بما يراه من ضرب وغيره» فإذا برىء من ألم الأوّل كرره وهكذا إلى أن يختار ويخلي نحو 
مجنون حتى يفيق» ولا ينوب الحاكم عن الممتنع هنا لأنه خيار شهوة» وبه فارق تطليقه على المولى الآتي» وبحث 
السبكي توقف حبسه على طلب ولو من بعضهن» لأنه حقهن كالدين وهو مبني على رأيه إن أمسك أربعاً في الخبر 
للإباحة» والمعتمد أنه بمعنى اختيارهن للنكاح للوجوب» وإ وافقه الأترضي وه ربوب لعي الله تغالى لما يلرم 
على حل تركه من إمساك أكثر و د فمن ثم,اتجه وجوبه وعدم توفقه على طلب كما 
أطلقره . 

تنبيه ظاهر كلامهم بل صريح قولهما عن الإمام إذا حبس لا يعزر على الفور. فلعله يتروى أن الحبس ليس ٠.‏ 
تعزيراً وإنه لا يجوز تعزيره ابتداء بنحو ضربء والقضية الأولى غير مراده» والثانية متجهة» ووجهها أن المقام مقام تروٌّ 


قوله: (كما مر) أي في شرح والطلاق اختيار قول المتن: (ولو حصر الاختيار الخ) لو أسلم على عشر مثلا واختار 
منهن ستاً فيهن أختان فالظاهر أنه لا بد من اختيار أربع من الست ولا يقال لا حاجة للاختيار لاندفاع الأختين لجواز اختياره 
واحدة منهما مع ثلاث غيرهما م راه. سم على حج اه. ع ش قول المتن: (وعليه التعيين) أي فورا اه. بجيرمي عن 
الحلبي . قوله: (لما مر في أول الفصل) أي في قول المصنف لزمه اختيار أربع المغني عما هنا أي من قوله وعليه التعيين. 
قوله: (لا يأني هنا) أي فيما لو حصر الاختيار في نحو خمس . قوله: (إلى أن يأني به) أي بالاختيار في الصورة المارة أول 
الفصل أو التعيين هنا. قوله: (انظره) أي وجوبا وقوله ثلاثة أيام أي كوامل اه. ع ش . قوله: (مده التروي) أي التفكر فان لم 
يفد فيه الحبس عزره الخ وهكذا كل من أقر بحق وقدر غلى أدائه وامتنع وأصر ولم ينجح فيه الحبس ورأى الحاكم أن يضم 
إلى الحبس التعزيز بالضرب وغيره فله ذلك اه. مغني . قوله: (وهكذا إلى أن يختار) ولو اختار أربعا منهن ثم قال رجعت 
عما اخترت لم يقبل رجوعه نص عليه الشافعي رضي اللّه تعالى عنه اه. مغني . قوله: (إلى أن يختار) أي ولو طال الزمن 
جدا اه. ع ش . قوله: (ويخلي نحو مجنون الخ) قد تقدم.ما يشمل: هذا وغيره اه. رشيدي . قوله: «إلى إفاقته) وإن طال 
جنونه اه. ع ش . قوله: (والمعتمد أنه) أي أمسك بمعنى الخ أي حال كونه بمعنى الخ فقوله للوجوب خبر إن يعني أنه بهذا 
المعنى اه. كردي . قوله: (اختيارهن) لعل الأصوب اخترهن فليراجع أصل الشارح . قوله: (وإن وافقه الأذرعي) وفي كلام 
نيحا رياف وس تقل ين ار لس أذ الأترحى تتقب السكي ل للك ول يوائقه فر هه انتوى للقل اناد عي حلفي 
كلامه اه. ع ش وعبارة المغني بعد ذكر كلام السبكي قال الأذرعي وقوله أي السبكي أمسك أربعا للإباحة لا ينازع فيه أحد 
وإن أوهم كلام الكتاب وغيره الوجوب وقوله أن السكوت مع الكف عنهن لا محذور فيه إلا إذا طلبن إزالة الحبس فيجب 
كسائر الديون وإلا لم يجب موضع توقف لأن السكوت مع الكف يلزم منه إمساك أكثر من أربع في الإسلام وذلك محذور 
انتهى وهو كلام حسن اه. وبه علم أن الأذرعي وافق السبكي في دعوى كون الأمر في الحديث للإباحة وخالفه في دعوى 
توقف الحبس على الطلب . قوله: (على حل تركه) أي الاختيار والأولى حذف حل . قوله: (من إمساك الخ) بيان لما يلزم 
الخ . قوله: (إذا حبس الخ) مقول القول وقوله أن الحبس الخ خبر ظاهر كلامهم . قوله: (والقضية الأولى غير مرادة) وحينئذ 


انتهى وفيه اشعار بعدم تبادره في الفسخ وإلا لتعين فيه بلا قرينة قوله في المتن: (ولو حصر الاختيار في خمس الخ) لو أسلم 

على عشر مثلا واختار منهن ست فيهن أختان فالظاهر أنه لا بد من اختيار أربع من الست وإلا يقال لا حاجة للاختيار لاندفاع 

م سي ا قوله: (والقضية الأولى غير مرادة) وحيئنذ فالمعنى لا يعزر 
بغير الحبس . 


فصل في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم ا 


فلم يبادر بما يشوّش الفكر ويعطله عن الاختيار» بل بما يصفيه ويحمله عليه وهو الحبسء (فإن مات قبله) أيْ الاختيار 
(اعتدت حامل به) أي بوضع الحملء» وإن كانت ذات أقراء (وذات أشهر وعبر مدخول بها)» وإن كانت ذات أقراء 
(بأربعة أشهر وعشر) احتياطاً لاحتمال الزوجية في كل منهن وذكر العشر تغليباً لليالي كما في الآية» وجرياً على 
قاعلتهم» ومن ثم قال الزمخشري: لو قيل وعشرة كان خارجاً عن كلام العرب» (وذات أقراء بالأكثر من) البافي وقت 
الموت من (الإقراء) المحسوب ابتداؤها من حين إسلامهما إن أسلما مع وإلا فمن إسلام السابق (وأربعة) من الأشهر 
(وعشر) من الموت لأن كلا يحتمل كونها زوجة فتلزمها عدة الوفاة ومفارقة في الحياة فعليها الإقراء» فوجب الاحتياط 
لتحل بيقين (ويوقف) فيما إذا ماث قبل الاختيار (نصيب زوجات) أسلمن كلهن من ربع أو ثمن بغول أودونة» للعلم 
بأن فيهن أربع زوجات» لكن جهلنا أعيانهن (حتى) 5 تقر كل منهن لصاحبتها أنها هى الزوجة» ثم تسألها ترك شيء من 
حقها فتسمح و (يصطلحن) على ذلك بتساو أو تفاضل لا من غير التركة» نعم إن كان فيهن محجور عليها لم يجز 
لوليها أن يصالح على أقل من حصتها من عددهنء كالثمن إذا كن ثمانية» لأنا وإن لم نتيقن أنه حقها لكنها صاحبة يد 
على لمن النونوت + ولو طاب ونشبهن نينا قبل السلع أمطلى اليقين وإذ لو .زيرا من الباتي 6 قاو كن لمانا فظلك أويع 
لم يعطين شيئاً» أو < خمس أعطين ربع الموقوف لتيقن أن فيهن زوجة أو ست فالنصف وهكذاء ولهن قسمة ما أخذنه 
والتصرف فيه ولا ينقطع به تمام حقهن. أما إذا أسلم بعض والباقيات يصلحن للنكاح كتمان كتابيات أسلم منهن أربع؛ 
أو أربع كتابيات وأربع وثنيات وأسلم الوثنيات فلا شيء للمسلمات لاحتمال أن الكتابيات هن الزوجات . 


فالمعنى لا يعزر بغير الحبس اه. سم . قوله: (أي الإختيار) أي أو التعيين. قوله: للق رقي لصوو كر قور ال 
اه. سم قول المتن: زونات أشهر) أي لكرها سيرة أرراينة اهرعش قوله: (وذكر العشر تغليبا لليالي الخ) وكأنهما 
إنما غلبت لأنه لو قال وعشر شرة لتوهم العشرة من الأشهر اه. رشيدي . قوله: ل 
للمؤنث والليالي مؤنثة اه. كردي . قوله: (لو قيل الخ) أي لو قال الله تعالى ذ فى القرآن اه. .عش 

قود لكان اريخا عن كلام العرب) ذال سيم عن البيازى مااععناء أن العربا ل يقع في كاقلن مزاناة 
الأيام أصلا ووجهه بأن الليالي غرر الأعوام والشهور اه. رشيدي عبارة ع ش أي لأنهم يغلبون الليالي على الأيام ومن ثم 
يؤرخون بها فيقولون لعشر ليال مضين من شهر كذا أو بقين منه ولعل الحكمة في ذلك أن الليالي سابقة بقة على الأيام أه. 
قوله: (فعليها الأقراء) أي الاعتداد بالأقراء اه. ع ش . قوله: (فوجب الاحتياط الخ) فإذا مضت الأقراء الثلاثة قبل تمام أربعة 
أشهر وعشرا كملتها وابتداؤها من الموت وإن مضت الأربعة والعشر قبل تمام الأقراء أتمت الأقراء وابتداؤها من حين 
إسلامها إن أسلما معا وإلا فمن حين إسلام السابق اه. مغني . قوله: (يقر كل منهن الخ) سيأتي تضعيفه فكان الأنسب 
السكوت عنه هنا ثم رأيت في نسخة صحيحة مقابلة على أصل الشارح أنه مضروب عليه . قوله: (لا من غير التركة) عبارة 
المغني فيقسم الموقوف على ما يقع عليه الإتفاق بينهن من تفاضل أو تساو لأن الحق لهن نعم الخ . قوله: (ثمانية) الأولى 
ثمانيا لأن المعدود مؤنث اه. ع ش . قوله: (ولا ينقطع به تمام حقهن) بناء على أنه لا يشترط في الدفع إليهن أن لا يبرئن 
عن الباقي وهو ما صححه الشيخان لأنا تيقنا أن فيهن من يستحق المدفوع فكيف يكلفن بدفع الحق إليهن إسقاط حق آخر إن 
كان اه. قوله: (أما إذا أسلم الخ) محترز قوله أسلمن كلهن . قوله: (فلا شيء للمسلمات الخ) عبارة المغني فلا يوقف 
للزوجات شيء بل تقسم كل التركة بين باقي الورثة لأن استحقاق الزوجات الإرث غير معلوم لاحتمال إنهن الكتابيات وكذا 
لو كان تحته مسلمة وكتابية وقال إحداكما طالق ومات ولم يبين اه . قوله: (لاحتمال أن الكتابيات هن الزوجات) أي وشرط 
الإرث تحقق موجبه اه. ع ش. 


قوله: (أي بوذ ضع الخمل الخ) كن نقووم من جامل قوله: : (وذكر العشر تغليبا لليالي كما في الآية الخ) قال البيضاوي 
في تفسير الآية ما نصه وتأنيث العشر باعتبار الليالي لأنها غرر الشهور والأعوام ولذلك لا يستعملون التذكير في مثله قط 
ذهاباً إلى الأيام حتى أنهم يقولون صمت عشراً ويشهد له قوله أن لبثتم إلا عشراً : ثم إن لبثتم إلا يوما انتهى ولا منافاة بين 
قوله وتأنيث العشر وقول الشارح وذكر العشر. 
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تنبيه ظاهر وكا الصنيزي تونت ينه هذا الصاح على تراز انه نلو قال رطرين الصبلح ليقع يغلي الاقران أن 
تقول كل منهن لصاحبتها أنها هي الزوجة» ثم تسألها ترك شيء من حقهاء ومقتضى كلام شيخنا وغيره هنا اعتماده 
لبن كذللك» أها أولا نه مشكل لأن قنه الجاق عبرو خط بالمقرة لأنها نقد متووظ بطدور الإقزا ف تتا انمق الها 
أن تترك لها شيثاًء فيلزم ضياعهاء وأما ثانياً نقد ذكروا هنا صحة صلح الولي مع أنه يتعذر إقراره على موليهء وهذا 
صريح في أن هذا الصلح لا يتوقف على الإقرار» فالوجه أن كلام الصيمري مقالة ضعيفة على أنه يمكن تأويله بأن مراده 
بقوله وطريق الصلح إلى آخره تصوير بوقوع الصلح هنا على الإقرار لا أن الإقرار شرط لصحة هذا الصلح» وأما ثالثا 
فالأمر هنا منبهم انبهاما لا يرجى انكشافه بوجه» فكيف نحمل كلا منهن على الإقرار بما يعلم كل أحد بطلانه فاتضح 
أن الوجه انه لا يشترط هنا إقرار وانه يصح الصلح بدونه لتعذره كما علمت., ثم رأيت الشيخين صرحا بما ذكرته في 
نظير مسألتنا وهو ما لو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل البيان ووقف لهما نصيب زوجة فاصطلحتاء وكذا لو أدعيا وديعة 
في يد رجل فقال لا أعلم لأيكما هي ثم اصطلحا فيها على شيء» وكذا لو تداعيا دارا في يدهما وأقام كل بينة ثم 
اصطلحا اه. ولم يصرحا باستثناء هذه الثلاث من اشتراط الإقرار» لكن كلامهما كالصريح في الاستثناء وبه صرح 
غيرهماء ونقل الرافعي في الأولى عن الأصحاب أن ما فيها ليس صلحاً على إنكار اعترضه الزركشي بتصريح القفال 
فيها بجواز الصلح وبكونه على إنكار لأن كل واحدة تقول: الموقوف لي وحديء قال وكذا في المسألتين الأخيرتين» 
وفي مسألة ما لو أسلم على ثمان اه. ولك أن تقول الإنكار هنا ضمني لكن عارضه ما هو أقوى منه وهو كون 
الموقوف تحت يد كلهن بالسوية من غير مرجح لإحداهن فساغ لها الصلح» وإن لم يوجد صريح الإقرار لتعذره كما 
مرء ثم رأيتهم وجهوا الصلح في هذه المسائل بما يقرب مما وجهته به وهو أن من قبض شيئا يقول هو ملكي » 
يقول هو هبة مني إليك» وهذا في الحقيقة اختلاف في سبب الملك لا في أصله» وهو لا يؤثر كما في لي عليك ألف 
ثمناء فقال بل قرضاء ورأيت القاضي وجهه بعين ما ذكرته حيث قال: قال الخصوم وصاحبكم, أي الشافعي رضي الله 
عنه جوّز الصلح على الإنكار في مسائل وعددوا ما سبق» قلنا ليس ما في هذه المسائل صلحا على إنكار لأن كل واحد 
يدعي جميع الحق لنفسه وينكر صاحبه واليد لهما ثابتة» فإذا صالح ففي زعم كل واحد أنه ترك بعض الحق لصاحبه 
وتبرع به عليه . 


قوله: (اعتماده) أي التوقف . قوله: (ضياعها) أي حق المقرة على حذف المضاف . قوله: (وهذا) أي ما ذكروا هنا من 
صحة صلح الولي . قوله: (تأويله) أي كلام الصيمري . قوله: (فكيف يحمل كلامهن) كذا فيما رأينا من نسخ القلم ولعله من 
تحريف الناسخ والأصل نحمل كلا طنهن كما في بعض : نستم الطبع أو يحمل كل منهن كما يؤيده ما قدمنا من قول المغني 
فكيف يكلف الخ . قوله: (بطلانه) أي الإقرار أو المقر به. 

قوله: (أن الوجه أنه لا يشترط هنا الخ) وفاقا للمغني كما مر. قوله: (بما ذكرته) أي من عدم اشتراط الإقرار وقوله وهو 
1 نظير مسألتنا أو ما صرح به الشيخان. قوله: (انتهى) أي قول الشيخين . قوله: (وبه) أي باستثناء هذه الثلاث . قوله: (ونقل 
١‏ الرافعي الخ) مبتدأ خبره قوله اعترضه الزركشي الخ.. 

قوله: (في الأولى) أي في مسألة التطليق. قوله: (التؤقوق) أن الضون الموقرف واي قوله: (قال) أي الزركشي . 
قوله: (في المسألتين الخ) أي من الثلاث المتقدمة آنفا. 

قوله: (انتهى) أي كلام الزركشي . قوله: (ولك أن تقول الخ) أي في توجيه استثناء هذه المسائل من اشتراط الإقرار. 
. قوله: (وهو الخ) أي ما يقرب الخ . 

قوله: (وهذا الخ) من تتمة توجيههم . قوله: (قال الخصوم) كالحنفي . قوله: (وينكر) أي كل فقوله صاحبه بالنصب على 
المفعولية . قوله: (فإذا صالح) أي كل صاحبه ويحتمل أنه من إسناد .الفعل إلى ضمير المصدر أي وقع الصلح . 
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فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 

(لو أسلما معاً) قبل دخول أو بعده (استمرت النفقة) لبقاء النكاح» (ولو أسلم وأصرت حتى انقضت العدة) 
وليست كتابية كما في أصله وحذفه للعلم به من كلامه قبل» (فلا) نفقة لها لإساءتها بتخلفها عن الإسلام الواجب فوراً 
من غير رخصة» فلم يكن من جهته منع بوجهء (وإن أسلمت فيها لم تستحق) نفقة (لمدة التخلف في الجديد) لإساءتها 
بالتخلف أيضاًء وإن بان بإسلامها أنها زوجة» وبحث الزركشي وغيره أن تخلفها لو كان لصغر أو جنون أو إغماء ثم 
أسلمت عقب زوال المانع استحقتء كما أرشد إليه تعليلهم وفيه نظر لأن التخلف منزل منزلة النشوز كما صرحوا به 
والنشوز مسقط للنفقة ولو من نحو صغيرة» ولو اختلفا فيمن سبق إسلامه منهما صدقت لأن يدعى مسقطا للنفقة التى 
كانت واجبة والأصل عدمهء, (ولو أسلمت أولاً نأسلم في العدة أو أصر) إلى انقضائها (فلها نفقة العدة على الصحيح) 
لإحسانها وإساءته بالتخلف. وفارق حجها بأن الإسلام واجب فوري أصالة فهو كصوم رمضانء وإنما سقط المهر إذا 
سبق إسلامها قبل الوطء وإنه عوض البضع فسقط بتفويت معوضه ولو بعذرء كأكل البائع المبيع مضطراً قبل القبض 
والنفقة للتمكين وهو المفوت لهء وبحث الزركشي أنه لو تخلف لنحو جنون يأتي فيه نظير ما مرء وفيه نظر أيضاً لأن 
عذر الزوج لا يسقط النفقة كما يعلم مما يأتي في بابهاء (وإن ارتدت) أو ارتدا معاً (فلا نفقة) لها في مدة الردة» (وإن 
أسلمت فى العدة) كالناشزء بل أولى ومن إسلامها ولو فى غيبته تستحق النفقة بخلاف ما لو رجعت عن النشوز فى 
غيبته لزوال موجب السقوط بالإسلام هناء وثم لا يزول النشوز إلا بالتمكين ولا يحصل إلا بما يأتي في النفقات (ولو 
ارتد فلها نفقة العدة) لأن المانع من جهته . 


فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 

قوله: (في مؤنة المسلمة) إلى الباب في النهاية والمغني . قوله: (في مؤنة المسلمة الخ) أي في حكم مؤن الزوجة إذا 
أسلمت أو ارتدت مع زوجها أو تخلف أحدهما عن الآخر اه. مغني. قوله: (أو المرتدة) كذا في أصله والواو أنسب اه. 
سيد عمر قول المتن : (استمرت النفقة) أي وبقية المؤن نهاية ومغني . قوله: (في أصله) أي في المحرر. قوله: (وحذفه) أي 
قيد وليست كتابية . قوله: (فلا نفقة لها) أي ولا شيء من بقية المؤن أما الكتابية فلها النفقة قطعا إذا كان يحل له ابتداء نكاحها 
وإلا فهي كغيرها من الكافرات اه. مغني قول المتن: (فيها) أي العدة. قوله: (وبحث الزركشي) هو هنا وفيما يأتي بصيغة 
الماضي . قوله: (وفيه نظر الخ) عبارة المغني ورد هذا البحث وإن كان التعليل يرشد إليه بأنها تسقط بعدم التمكين وإن لم 
يكن نشوز ولا تقصير من الزوجة كما تسقط بحبسها ظلما اه. قوله: (ولو اختلفا فيمن سبق الخ) فقال الزوج أسلمت أولا 
فلا نفقة لك وقالت بل أسلمت أولا فلي النفقة اه. مغني قول المتن: (فأسلم في العدة) فلها نفقة مدة تخلفه نهاية ومغني. 
قوله: (إذا سبق إسلامها الخ) أي مع إحسانها وإساءته بالتخلف. قوله: (قبل القبض) أي قبض الثمن. قوله: (والنفقة الخ) 
عطف على اسم إن وقوله للتمكين على خبرها عبارة المغني وفرق المتولي بين هذه وبين ما إذا سبقت إلى الإسلام قبل 
الدخول حيث يسقط مهرها مع إحسانها بأن المهر عوض العقد فسقط يتفويت العاقد وغير ذلك معوضه الخ والنفقة للتمكين 
وإنما تسقط للتعدي ولا تعدي هنا اه. قوله: (وهو) أي الزوج والمفوت له أي للتمكين عبارة النهاية والمغني وإنما تسقط 
للتعدي ولا تعدي هنا اه. قوله: (يأتي فيه الخ) هو من كلام الزركشي . قوله: (نظير ما مر) وهو بحث الزركشي أيضا اه. 
كردي . قوله: (نظير ما مر) أراد به ضد ما مر أي عدم الاستحقاق اه. رشيدي . قوله: (لأن عذر الزوج لا يسقط الخ) معتمد 
اه. ع ش . قوله: (ومن إسلامها) أي من حين إسلام المرتدة متعلق بقوله الآتي تستح الخ . قوله: (إلا بما يأتي في النفقات) 
أي فلا بد من دفعها للقاضي وإعلامها له بأنها رجعت للطاعة فيرسل القاضي إلى الزوج فإن مضت بعد الإرسال والعلم مدة 
إمكان الرجوع ولم يرجع استقرت عليه لأن المانع الآن من جانبه اه. ع ش. 


زشرة الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 
باب الخيار فى التكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 


مما ذكر تبعاً إذا (وجد أحد الزوجين بالآخر جنوناً ولو) متقطعاً وإن قل على الأوجه وإن لم يستحكم لأنه يفضي 
للجناية» وهو مرض يزيل الشعور من القلب مع بقاء قوّة الأعضاء وحركتهاء ومثله الخبل بالتحريك كذا قيل» والذي 
في القاموس أنه الجنون ولعل الأوّل لمح أن الجنون فيه كمال الاستغراق بخلاف الخبل» قال المتولي والإغماء 
المأيوس من زواله (أو جذاماً أو برصاً) وإن قل إن استحكم بقول خبيرين» وعلامة الأوّل اسوداد العضوء والثاني 


باب الخيار فى التكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 


قوله: (في التكاح) إلى قول المتن ثبت في النهاية إلا قوله وإن قل على الأوجه وقوله سواء أدى إلى وكما يخير وقوله 
أو علمته إلى شبه بعنان وكذا في المغني إلا قوله كذا قيل إلى قال المتولي وإلا قوله أي حشفة ذكره إلى فإن بقي قول المتن: 
(جنونا) والإصراع نوع من الجنون كما قاله بعض العلماء نهاية ومغني أي فيثبت به الخيار ع ش عبارة سم ينبغي أن منه أو 
في معناه الصرع ويحتمل أن كون أحدهما مسحورا كذلك أي كالجنون ويحتمل أن يلحق بالإغماء اه. ولعل الأقرب هو 
الإحتمال الأول . قوله: (ولو متقطعا) أو كان قابلا للعلاج نهاية ومغني . قوله: (وإن قل على الأوجه) نخالفه النهاية والمغني 
فقالا ويستثنى من المتقطع كما قاله المتولي الخفيف الذي يطرأ في بعض الأزمان اه. قالع ش والظاهر أن المراد بذلك 
البعض ما يحتمل عادة كيوم في سنة اه. قوله: (لأنه يفضي) أي الجنون للجناية أي على الزوج . قوله: (ومثله الخبل) أي في 
ثبوت الخيار وقوله كذا قيل أي أن الخبل مثل الجنون وذلك يقتضي مغايرتهما ع ش ورشيدي . قوله: (قال المتولي الخ) 
عبارة المغني والنهاية والروض مع شرحه وأما الإغماء بالمرض فلا خيار به كسائر الأمراض ومحله كما قال الزركشي فيما 
تحصل منه الإفاقة كما هو الغالب أما المأيوس من زواله فكالجنون كما ذكره المتولى وكذا إن بقى الإغماء بعد المرض 
فيثبت به الخيار اه. قوله: (والإغماء الخ) هو عطف على الخبل اه. سم ' 1 

قوله: (المأيوس من زواله) أي بأن قال أهل الخبرة لا يزول أصلا وقضيته أنه لو قال الأطباء يزول بعد مدة لم يثبت 
الخيار وإن طالت المدة ولو قيل بثبوته حيتئذ لم يبعد اه. ع ش قول المتن: (وجذاما) وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود 
ثم يتقطع ويتناثر ويتصوّر في كل عضو غير أنه يكون في الوجه أغلب أو برصا وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته 
نهاية ومغني . قوله: (وإن قل الخ) راجع لكل من الجذام والبرص . قوله: (إن استحكم الخ) عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك 
بعد استحكامهما أما أوائلها فلا خيار به كما صرح به الجويني قال والاستحكام في الجذام يكون بالتقطع وتردد الإمام فيه 
وجوّز الاكتفاء باسوداده وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة اه. قالع ش قوله وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة معتمدا 
وعبارة شيخنا الزيادي والمعتمد أنه لا يشترط استحكامهما بل يكفي حكم أهل الخبرة بكونه جذاما أو برصا رملي انتهتا 
ولعل هذا مراد الإمام بقوله بالاكتفاء باسوداده وحكم أهل المعرفة فلا تخالف اه. وقال السيد عمر بعد ذكر ما مر عرا 
الزيادي ما نصه فقد اختلف النقل عنه أي صاحب النهاية والأول هو الموافق لمنقول الشيخين عن الجويني وأقراه والثانيا 
منقول عن ابن أبي الدم وغيره وهو وجيه من حيث المعنى لكون النفس تعافه وتنفر منه مطلقا ولأن ما يخاف منه من الأعداء 
لا يتقيد بالاستحكام اه. وقوله عن ابن أبي الدم الخ أي واختاره الامام كما مر . قوله: (والثاني الخ) أي علامة البرص أن 


باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 


قوله في المتن: (اجنوتاً) ي: ينبغي أن منه أو في معناه الصرع ويحتمل أن كون أحدهما مسحورا كذلك ويحتمل أن يلحقا 
بالاغماء. قوله: (جنون) منه الصرع كما قاله بعضهم فراجعه. قوله: (قال المتولي والإغماء الخ) عبارة الروض وشيرتخه ذا 
الإغماء بالمرض فلا يثبت به الخيار كسائر الأمراض قال الزركشي ومحله فيما تحصل منه الإفاقة كما هو الغالب أما الدائم 
المأبوش من زواله فكالجتون ذكره المتزلى لا يده أي لا إن بقي الإغماء بعد زوال المرض فيثبت به الخيار كالجنون اه. 
وقد يفهم من مقابلة قوله أما الدائم الخ لما قبله أن المراد بالدائم ما لا تحصل منه الإفاقة أي بالكلية سواء أكان متقطعا أم لا 
كما في الجنون فليتأمل . قوله: (والإغماء) هو عطف على الخبل . 


باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك وف 


احمراره وإن بولغ في قبضه. (أو وجدها رتقاء) أي منسداً محل جماعها بلحم» ومثله ضيق المنفذ بحيث يفضيها كل 
واطىء كذا أطلقوه. ولعل المراد بحيث يتعذر دخول ذكر من بدنه كبدنها نحافة وضدها فرجها سواء أدى لإفضائها أم 
لاء ثم رأيت البلقيني أشار لذلك بقوله في تدريبه: وضيق المنفذ لنحافتها بحيث لا يسع آلة نحيف مثلها ويفضيها أي 
شخص فرض أاه. فقوله بحيث صريح فيما ذكرته وما ذكره بعده. الواقع في كلامهم مجرد تصوير قال الإسنوي وكما 
يخير بذلك فكذلك تتخير هي بكبر آلته بحيث يفضي كل موطوءة (أو قرناء) أي منسدأً ذلك منها بعظم (أو وجدته) 
وهو بالغ عاقل (عنينا)؛ أي به داء يمنع انتشار ذكره عن قبلها وإن قدر على غيرها أو علمته قبل النكاح من عن أعرض 
أو شبه بعئان الدابة للينه» (أو مجبوباً) أي مقطوع ذكره أو إلا دون قدر الحشفة» أي حشفة ذكره أخذاً مما مر فى 
التحليل وغيره» فإن بقي قدرها وعجز عن الوطء به ضربت له المدة الآتية كالعنين» (ثبت) للكاره منهما الجاهل بالعيب 
أو العالم به إذا انتقل لا فحش منه منظراًء كأن كان باليد فانتقل للوجه لا لليد الأخرى وإنما نزع الرهن بزيادة فسق 
الموضوع تحت يده وإن كانت من جنس الأوّل» كأن كان يزني في الشهر مرة فصار يزني فيه مرتين كما اقتضاه إطلاقهم 
خلافاً لمن زعم أنه لا بد ان يزيد من جنس آخرء وذلك لأن الزيادة ثم قد تؤدي إلى ذهاب عين الرهن بالكلية فاحتيط 
له بنزعه منه عندها ولا كذلك هناء وقضية قولهم للكاره لولا وصفه بما يعين أن المراد به السليم» أن ذا العيب لو أراد 
أن يتخير في الفسخ كراهة لإساءته الآخر بتحمله ضرر معاشرته وإن رضي ا م اا 00 


يعصر المكان فلا يحمر اه. كردي قول المتن: (رتقاء) وليس للزوج إجبارها على شق الموضع فان شقته وأمكن الوطء فلا 
خيار ولا تمكن الأمة من الشى قطعا إلا بإذن السيد مغني ونهاية قالع ش قوله ولا تجبر على شق الموضع أي حيث كانت 
بالغة لو سفيهة أما الصغيرة فينبغي أن لوليها ذلك حيث رأى فيه المصلحة ولا خطر أخذا مما يأتي في قطع السلعة اه. قوله: 
(ومثله) أي مثل الرتقاء في ثبوت الخيار به. قوله: (فقوله بحيث) أي الخ . قوله: (صريح الخ) أي صراحة مع قوله ويفضيها 
الخ الظاهر في التقييد أه. سم . قوله: (وما ذكره الخ) أي قوله ويفضيها الخ . قوله: (أو علمته) عطف على قدر اه. سم 
عبارة المغني قضية قوله وجد أنه لو علم أحدهما بعيب صاحبه قبل العقد لا خيار له وليس على إطلاقه بل لو علمت بعنته 
قبل العقد فلها الخيار بعده على المذهب لأن العنة قد تحصل في حق امرأة دون أخرى وفي نكاح دون نكاح ويثبت الخيار 
للزوجة بالعنة وإن كان قادراً على جماع غيرها اه. قوله: (من عن) أي لفظ العنين مأخوذ من عن الخ وقوله أو شبه عطف 
على من عن عبارة النهاية والمغني سمى بذلك للين ذكره وانعطافه مأخوذ من عنان الدابة اه . قوله: (أو إلا دون قدرالحشفة) 
عبارة المغني وهو مقطوع جميع الذكر أو لم يبق منه قدر الحشفة اه. قوله: (أي حشفة ذكره) أي كبرت أو صغرت حتى لو 
كان الباقي من ذكره قدر حشفة معتدلة أو أكثر لكن دون حشفته أو صغرت حشفته جدا وكان الباقي قدرها دون المعتدلة فلا 
خيار اه. ع ش . قوله: (فإن بقي قدرها الخ) عبارة المغني أما إذا بقي منه ما يولج قدرها فلا خيار لها اه. قول المتن: 
(ثبت) جواب إذا المقدرة في كلام المتن اه. مغني . قوله: (الجاهل بالعيب) أي مطلقا ويصدق منكر العلم به بيمينه اه. 
فتح الجواد . قوله: (وإن كانت) أي الزيادة. قوله: (كأن كان) أي من وضع الرهن تحت يده. قوله: (كما اقتضاه) أي التعميم 
المذكور بالغاية . قوله: (أن يزيد) أي الفسق . قوله: (وذلك) الأولى إسقاطه وغاية ما يتكلف فيه أنه بدل من قوله وإنما نزع 
الرهن الخ . قوله: (ولا كذلك هنا) هذا الفرق يقتضي أن الزيادة هنا من الجنس كأن علم أحدهما عيبا بوجه الآخر مثلا ثم 
علم بعد النكاح زيادته فيه لا خيار بها فإن كان كذلك فهو مشكل أي فيحتاج إلى الفرق وإلا فما وجه استشكال أحد 
الموضعين بالآخر اه. سم أقول وبذلك المقتضى يصرح كلام صاحب المغني في هامشه. قوله: (بما يعين الخ) يعني قوله 
الجاهل بالعيب الخ لكن في دعوى التعيين نظر فليتأمل . قوله: (أن المراد به الخ) مفعول يعين والضمير للكاره. قوله: (أن ذا 
العيب الخ) أي صاحب العيب خبر وقضية الخ . قوله: (كراهة لإساءته) أي ذي العيب من الإضافة إلى الفاعل راللام للتقوية 


قوله: (صريح الخ) أي صراحة مع قوله ويفضيها الخ الظاهر في التقييد. قوله: (أو علمته) عطف على قدر. قوله: (وإن 
كانت) أي الزيادة . قوله: (ولا كذلك هنا) هذا الفرق يقتضي أن الزيادة هنا من الجنس كأن علم أحدهما عيباً بوجه الآخر مثلا 
ثم علم بعد النكاح زيادته فيه لا خيار بها فإن كان كذلك فهو مشكل وإلا فما وجه استشكال أحد الموضعين بالآخر. 


أجيب وهو بعيد» والذي دل عليه كلامهم أنه لا يتخير إلا السليم» ووجهه ظاهر ولا نظر بعد رضا السليم بالمعيب إلى 
ما ذكر (الخيار في فسخ النكاح) إن بقي العيب إلى الفسخ ولم يمت الآخر كما ذهب إليه أكثر العلماء؛ وصح عن عمر 
رضي الله عنه في الثلاثة الأول المشتركة بينهما والقرن ومثله لا يفعل إلا عن توقيف ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم 
عليه في الخاصين به؛ وقياساً أولوياً في الكل على ثبوت خيار البيع بدون هذهء إذ الفائت ثم مالية يسيرة وهنا المقصود 
الأعظم وهو الجماع أو التمتع؛ لا سيما والجذام والبرض يعديان المعاشر والولد أو نسله كثيراً» كما جزم به في الأم 
في موضع» وحكاه عن الأطباء والمجربين في موضع آخر. قال البيهقي وغيره ولا ينافيه خبر لا عدوى لأنه نفي 
لاعتقاد الجاهلية نسبة الفعل لغير اللّه تعالى» فوقوعه بفعله تعالى ومن ثم صح خبر «فر من المجذوم فرارك من 
الأسد»؛ وأكل صلى الله عليه وسلم معه تارة وتارة لم يصافحه بيانا لسعة الأمر على الأمة من الفرار والتوكل» وخرج 
بهذه الخمسة غيرها كالعذيوط بكسر أوَّله المهمل وسكون ثانية المعجم وفتح التحتية وضمهاء ويقال عذوط كعثورء 
وهو فيهما من يحدث عند الجماع وفيه من ينزل قبل الإيلاج فلا خيار به مطلقاً على المعتمد» وسكوتهما في موضع 
على أن المرض المأيوس من زواله ولا يمكن معه الجماع و لو وق لق اله اقلم مما لش بف ميد 1 


وقوله الآخر أي السليم مفعوله وقوله بتحمله أي الآخر والباء متعلقة بالإساءة يعني لكراهته أي ذي العيب تسببه في مشقة 
تحمل السليم ضرر معاشرته أي ذي العيب معه وقوله وإن رضي غاية بقوله أن يتخير الخ والضمير للسليم . قوله: (أجيب) 
جواب لو. قوله: (إلى ما ذكر) أي إلى إساءة الآخر الخ . قوله: (إن بقي العيب) إلى المتن في المغني إلا قوله والقرن وقوله 
وأكل إلى وخرج وقوله وسكوتهما إلى ونقلهما. قوله: (ولم يمت الآخر) أي المعيب. قوله: (كما ذهب) إلى المتن في النهاية 
إلا قوله والقرن. قوله: (إليه) أي ثبوت الخيار لتلك العيوب. قوله: (وصحح) أي ثبوت الخيار عطف على قوله ذهب الخ. 
قوله: (في الثلاثة الأول الخ) أي الجنون والجذام والبرص . قوله: (بينهما) أي الزوجين . قوله: (ومثله) أي ثبوت الخيار 
بالعيوب المتقدمة وتجويز الفسخ بها. قوله: (عن توقيف) أي ورود في الشرع . قوله: (ولا جماع الخ) وقوله وقياسا الخ 
عطف على قوله كما ذهب الخ . قوله: (عليه) أي ثبوت الخيار وقوله في الخاصين به أي الزوج وهما الجب والعنة اه. ع 
ش . قوله: (بدون هذه) أي بعيوب دون هذه اه. ع ش . قوله: (أو نسله) أي الولد. قوله: (كما جزم به) أي باعداميهما وكذا 
ضمير وحكاه. قوله: (قال البيهقي وغيره الخ) عبارة المغني فإن قيل كيف قال الشافعي أنه يعدى وقد صح في الحديث لا 
عدوى أجيب بأن مراده أنه يعدى بفعل اللّه لا بنفسه والحديث ورد ردا لما يعتقده أهل الجاهلية من نسبة الفعل لغير الله وأن 
مخالطة الصحيح لمن به شيء من هذه الأدواء سبب لحدوث ذلك الداء اه. قوله: (ولا ينافيه) أي ما جزم به في الأم من 
الإعداء. قوله: (ومن ثم) أي من أجل وقوع الإعداء. قوله: (وأكل الخ) يظهر أنه جملة فعلية إستثنانية . قوله: (وخرج بهذه 
الخمسة الخ) أي بالنظر لكل من الزوجة على حدته إذ كل واحدة منهما يتخير بخسمة اه. رشيدي عبارة المغني تنبيه قد 
علم مما مر أن جملة العيوب سبعة وأنه يمكن في كل من الزوجين خمسة واقتصار المصنف على ما ذكر من العيوب يقتضي 
أنه لا خيار فيما عداها قال في الروضة وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور فلا خيار بالبخر والصنان والإستحاضة والقروح 
السيالة والعمى والزمانة والبله والخصاء والإفضاء ولا بكونه يتغوط عند الجماع وقوله فلا خيار الخ ذكره النهاية وزادت عقب 
الإستحاضة ما نصه وإن لم تحفظ لها عادة وحكم أهل الخبرة باستحكامها خلافا للزركشي اه. وقال ع ش قوله والقروح 
السيالة ومنها المرض المسمى بالمبارك والمرض المسمى بالعقدة والحكة فلا خيار بذلك اه. قوله: (كعتور) بالمثناة الفوقية 
كدرهم واد وقوله وهو فيهما أي الزوجين وقوله وفيه أي الرجل اه. ع ش . قوله: (فلا خيار به) أي بغير الخمسة مطلقا أي 
أيس من زواله أم لا. قوله: (على أن المرض المأيوس الخ) أي القائم بالزوج ومنه ما لو حصل له كبر في الإنثيين بحيث 
تغطى الذكر بهما وصار البول يخرج بين الإنثيين ولا يمكن الجماع بشيء منه فيثبت لزوجته الخيار إن لم يسبق له وطء 
وأيس من زوال كبرهما بقول طبيبين بل ينبغي الاكتفاء بواحد عدل ولو أصابها مرض يمنع من الجماع وأيس من زواله فهل 


قوله: (لإساءته الآخر) أي السليم . قوله: (أنه لا يتخير إلا السليم) أي إذا كان أحدهما سليما وإلا فالخيار ثابت إذا كانا 
معيبين أيضاً كما سيعلم . قوله: (بدون هذه) أي العيوب . 


باب الخيار في التكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك اود 


فى معنى العنة» وإنما هو لكون ذلك من طرق العئة فليس قسماً خارجاً عنهاء ونقلهما عن الماوردي أن المستأجرة 
العين كذلك ضعيف لكن لا نفقة لهاء وسيأتي الفسخ بالرق والإعسار ولا يشكل ثبوت الخيار بما ذكر مع ما مر أنه 
شرط للكفاءة» وإن شرط الفسخ الجهل به لأن الفرض أنها أذنت في النكاح من معين أو من غير كفؤ»ء فزوجها الولي 
منه بناء على أنه سليم» فإذا هو معيب فيصح النكاح وتتخير هي وكذا هو كما يأتي» (وقيل إن وجد): أحدهما(به) أي 
الآخر (مثل عيبه) قدراً ومحلاً وفحشاً (فلا) خيار لتساويهما حينئذ» والأصح أنه يتخير وإن كان ما به أفحش لأن 
الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه» والكلام في غير المجنونين المطبق جنونهما لتعذر الفسخ حينئذ» ولو كان 
مجبوباً بالباء وهي رتقاء فطريقان لم يرجحا منهما شيئاًء والذي اعتمده الأذرعي والزركشي أنه لا خيار» وهو أوجه من 
اعتماد غيرهما ثبوته (ولو وجده)ء أي أحد الزوجين الآخر (خنثى واضحاً) ا 2 


يثبت له الخيار إلحاقاً له بالرتق أولا فيه نظر والظاهر عدم الخيار بل قد يفهمه قوله في الإستحاضة وإن حكم أهل الخبرة 
باستحكامها اه. ع ش وقوله بل قد يفهمه الخ ظاهر المنع. قوله: (في معنى العنة) وحينئذ فيفصل فيه بين كونه قبل وطء أو 
بعد اه. حلبي قال سم وفي معناه أيضا الشلل الذي لا يمكن معه الجماع إن لم يكن منها حقيقة وكذا الهرم الذي لا يمكن 
معه الجماع اه. أقول في معناها أيضا كما تقدم كبر آلته بشرطه وفي معنى الرتق كما تقدم أيضا ضيق فرجها بشرطه فيثبت 
بهما الخيار. قوله: (كذلك) أي يثبت بهما الخيار اه. ع ش . قوله: (ضعيف الخ) عبارة المغني ولو وجدها مستأجرة العين 
نقل الشيخان عن المتولي أنه ليس له منعها عن العمل ولا نفقة عليه وظاهره أنه لا خيار له وهو المعتمد ونقلا عن الماوردي 
أن له الخيار إن جهل اه. قوله: (ولا يشكل الخ) عبارة النهاية واستكشال تصور فسخ المرأة بالعيب بأنها إن علمت به فلا 
خيار وإلا فالتنقي منه شرط للكفاءة ولا صحة مع انتفائها والخيار فرع الصحة غفلة عن قسم آخر وهو أنها لو أذنت له في 
التزويج من معين الخ . قوله: (بما ذكر) أي العيوب الخمسة وقوله أنه أي السلامة من العيوب المثبتة للخيار اه. كردي. 
قوله: (وإن شرط الخ) عطف على قوله أنه الخ وقوله به أي بما ذكر وقوله لأن الفرض الخ علة لنفي الإشكال. قوله: (وتتخير 
هي) هذا مشكل في الثانية لأن الفرض أنها أذنت في غير كفء وهو شامل لغير الكفء بالعيب وهذا يتضمن رضاها بالعيب 
فكيف مع ذلك تتخير اه. سم ويمكن أن يجاب عنه بأن الغالب السلامة من هذا العيب فحمل الإذن في التزويج من غير 
الكفء على ما إذا كان الخلل المفوت للكفاءة بدناءة النسب أو نحوها حملا على الغالب اه. ع ش وهذا الجواب مأخوذ 
مما يأتي في شرح قلت ولو بان معيبا أو عبدا فلها الخيار والله أعلم . قوله: (وكذا هو الخ) لعله في نظير الأولى بأن ظنها 
سليمة فبانت معيبة كما يأتي هناك قول المتن: (وقيل إن وجدا الخ) عبارة المغني والنهاية ولا فرق في ثبوت الخيار بما ذكر 
بين أن يجد أحد الزوجين بالآخر مثل ما به من العيب أم لا وقيل الخ . قوله: (والكلام) إلى قوله ولو كان مجبوبا في النهاية 
والمغني . قوله: (والكلام الخ) أي ثبوت الخيار ولعل المراد أنه لا يثبت لأحدهما بنفسه وإلا فلا مانع من ثبوت الخيار لولي 
المرأة بجنون الزوج كما لو لم تكن مجنونة كما يأتي في شرح قوله وتتخير بمقارن جنون الخ من قوله وإن كانت مثل الزوج 
اه. ع ش . قوله: (ولو كان مجبوبا الخ) ولو اختلفا شيء هل هو عيب كبياض هل هو برص أو لا صدق المنكر وعلى 
المدعي البينة مغني وروض مع شرحه. قوله: (مجبوبا) أي أو عنينا كما يعلم مما يأتي في شرح وتثبت العنة. قوله: (وهي 
رتقاء) أي ابتداء فلا يتكرر معه قوله الآتي ولو حدث به جب فرضيت اه. ع ش . قوله: (أنه لا يئبت الخ) والأقرب ثبوته 
نهاية أي لكل منهما ع ش . قوله: (ثبوته) جزم في الروض بثبوته سم وعبارة م ر والاقرب ثبوته وذكر المغني الطريقين من 
غير ترجيح اه. سيد عمر. قوله: (آي أحد الزوجين) تفسير للضمير المستتر وقوله الآخر تفسير للبارز. 


قوله: (في معنى العنة) في معناها أيضاً الشلل الذي لا يمكن معه الجماع إن لم يكن منها حقيقة وكذا الهرم الذي لا 
يمكن معه الجماع . قوله: (أو من غير كفؤ الخ) كذا شرح م ر. قوله: (ونتتخير هي) هذا مشكل في الثانية لأن الفرض أنها 
أذنت في غير كفؤ وهو شامل لغير الكفؤ باعتبار العيب وهذا يتضمن رضاها بالعيب فكيف مع ذلك يتخير وليس هذا كما لو 
أذنت فيمن ظنته كفؤاً فبان معيبا فإنها تتخير لظهور الفرق بين الإذن فيمن ظنته كفؤأ فبان معيبا لأنه لا يتضمن الرضا بالعيب 
وبين إذنها في غير الكفؤ لتضمنه الرضا بالعيب وقد أوردته على م ر فوافق على الإشكال . قوله: (وهو أوجه من اعتماد 
غيرهما ثبوته) جزم في الروض بثبوت الخيار. 


طرف الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


بعلامة ظنية كالميل أو قطعية كالولادة (فلا خيار) له (في الأظهر). لأنه لا يفوت مقصود النكاح» أما المشكل فلا يصح 
نكاحه كما مر (ولو حدث) بعد العقد (به)» أي الزوج (عيب) مما مر قبل الدخول أو بعده ولو بفعلهاء كأن جبت 
ذكره؛ (تخيرت) بين فسخ النكاح وإدامته لتضررها به كالمقارن» وإنما لم يتخير المشتري بتعييبه المبيع لأنه به يصير 
قابضاً لحقه ولا كذلك هي» كمستأجر هدم الدار المؤجرة (الأعنة) حدثت به (بعد دخول) أي وطء بالمعنى السابق في 
التحليل» فإنها لا تتخير لأنها عرفت قدرته على الوطء ووصلت لحقها منه كتقرير المهر ووجود الإحصان مع رجاء 
زوالها وبه فارقت الجب. لا يقال الوطء لا يجب على الزوّج فكيف فسخت بتعذره لأنا نقول إنما لم يجب اكتفاء 
بداعية الطبع الملجىء إليه فترجاه حينئذ» ولا يعظم ضررها وهذا منتف عند تعذره بجب أو عنة» ولما كان اليأس فيهما 
دائماً دفع الشارع ذلك عنها بتمكينها من الفسخ بخلاف الإيلاء» فإنه ليس فيه إلا اياس مدة لا تصبر عنها غالبا فآثر ذلك 
الحرمة فقط» ثم التطليق عليه بشرطه؛ ومن ثم حرم عليه سفر النقلة وترك زوجته في عصمته لأن فيه إياساً لها منهء 
(أو) حدث (بها) عيب مما مر قبل دخول أو بعده (تخير فى الجديد) كما لو حدث فيه» ولا نظر إلى أنه يمكنه الطلاق 
لأن الفسخ يدفع عنه التشطير قبل الوطء ونقص العدد مطاقاًء (ولا خيار لولي بحادث) بالزوج بعد عقد النكاح لأن حقه 
في الكفاءة في الابتداء دون الدوام لانتفاء العار فيه ولهذا لو عتقت تحت قن ورضيت به لم يتخيرء (وكذا) لا خيار له 
(بمقارن جب وعنة) للنكاح» إذ لا عار والضرر عليها فقط فيلزمه إجابتها إلى ذيهما وإلا كان عاضلاً وتتصوّر معرفة العنئة 
المقارنة مع كونها لا تثبت إلا بعد العقد بأن يخير بها معصوم مطلقاً أو عن هذه بخصوصهاء ا 0 


قوله: (بعلامة) إلى قوله وأما تصويره في النهاية إلا قوله أي وطء إلى لأنها عرفت وقوله لما كان اليأس إلى المتن 
وقوله ونقص العدد مطلقا وقوله فتلزمه إجابتها الخ وكذا في المغني إلا قوله وتتصور الخ . قوله: (بعلامة الخ) عبارة النهاية 
والمغني بأن زال إشكاله قبل عقد النكاح بذكورة أو أنوثة سواء أوضح بعلامة قطعية أو ظنية أم بإخباره اه. قوله: (لأنه الخ) 
عبارة النهاية والمغني لأن ما به من ثقبة أو سلعة زائدة لا يفوت الخ. قوله: (كمستأجر الخ) أي قياسا عليه اه. ع ش . قوله: 
(بالمعنى السابق الخ) يفيد أنه لا بد من إزالة بكارة البكر وقضية ذلك مع قوله كتقرير المهر توقف تقريره على إزالتها وهو 
خلاف ما سيأتي له في الصداق اه. سم وقوله في الصداق أي وفي شرح فإن قال وطئت حلف . قوله: (كتقرير المهر الخ) 
ظاهر صنيعه أنه مثال لحقها منه فالكاف للتمثيل وقضية صنيع المغني أنه للتنظير عبارته لحصول مقصود النكاح من تقرير 
المهر وثبوت الحصانة وقد عرفت قدرته على الوطء ووصلت إلى حقها منه اه . قوله: (وبه) أي برجاء زوالها. قوله: (عيب 
مما مر) شامل للرتق والقرن نهاية ومغني زاد سم ويفرق بين خياره حينئذ إذا حدثا بعد الدخول وعدم خيارها بحدوث العنة 
بعد الدخول كما تقدم بأن حقها في الوطء مرة وقد وصلت إليه وحقه في الوطء كل وقت اه. وفي النهاية أيضا ما نصه ولو 
حدث به جب فرضيت ثم حدث بها رتق أو قرن فالأوجه ثبوت الخيار له اه. قوله: (فأثر ذلك) فعل ففاعل والإشارة إلى 
الإيلاء وقوله الحرمة مفعول أثر وقوله ثم التطليق معطوف عليه وقوله بشرطه أي التطليق من عدم الفيء إلى الوطء. قوله: 
(ومن ثم) أي من أجل تأثير الإيلاء الحرمة حرم عليه أي الزوج مطلقا. قوله: (التشطير قبل الوطء) أي وسقوط الكل بعده. 
قوله: (ونقص الخ) عطف على التشطير . قوله: (مطلقا) أي قبل الوطء وبعده. قوله: (والضرر عليها) أي فحيث رضيت لا 
التفات إلى طلب الولي الفسخ اه. ع ش . قوله: (لم يتخير) أي الولي وإن كان له المنع ابتداء من نكاح الرقيق نهاية ومغني 
قول المتن: (بمقارن جب) أي بأن زوجها به وهو مجبوب أو عنين اه. ع ش. قوله: (فليزمه) أي الولي . قوله: (إلى ذيهما) 
أي صاحب الجب والعنة . قوله: (وإلا) أي بأن لم يجبها إلى ذيهما. قوله: (وتتصور الخ) ويمكن أن تتصور أيضا بإقراره اه. 
سم . قوله: (مطلقا) أي عن هذه الزوجة وغيرها اه. ع ش. 


قوله: (أي وطء بالمعنى السباق الخ) يفيد أنه لا بد من إزالة بكارة البكر وقضيته مع قوله كتقرير المهر وتوقف وتقريره 
على إزالتها وهو خلاف ما سيأتي في الصداق. قوله: (أو حدث بها عيب) شامل للرتق والقرن ويفرق بين خياره حينئذ إذا 
حدئا بعد الدخول وعدم خيارها بحدوث العنة بعد الدخول كما تقدم بأن حقها في الوطء مرة وقد وصلت إليه وحقه في 
الوطء كل وقت فليتأمل . قوله: (ونقص) عطف على التشطير . قوله: (وتتصوّر) يمكن أن تتصور أيضاً بإقراره. 


باب. الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك وخر 


وأما تصويره بما إذا تزوّجها ثم عرف الولي عنته ثم طلقها وأراد تجديد نكاحها فمعترض بقولهم: يجوز أن يعن في 
نكاح دون آخر وان اتحدت المرأة» (ويتخير) الولي لا السيد كما في البسيط. لكن نازع فيه الزركشي (بمقارن جنون). 
العيب أو أزيدكما علم مما مرء (والخيار) المقتضي للفسخ بعيب مما مر بعد تحققه وهو في العنة بمضي السنة الآتية» 
وفي غيرها بثبوته عند الحاكم (على الفور)» كما في البيع بجامع أنه خيار عيب فيبادر بالرفع للحاكم على الوجه 
السابق» ثم وفي الشفعة ثم بالفسخ بعد ثبوت سببه عنده وإلا سقط خياره» وتقبل دعواه الجهل بأصل ثبوت الخيار» أو 
بفوريته إن أمكن بأن لا يكون مخالطاً للعلماء؛ أي مخالطة تستدعي عرفاً معرفة ذلك فيما يظهرء ويظهر أيضاً أن المراد 
بالعلماء عارف بهذه المسألة» وكذا يقال في نظائر ذلك» (والفسخ) بعيبه أو عيبها المقارن أو الحادث (قبل دخول يسقط 


شوله: (وأما تصويره بما إذا تزوجها الخ) أقر هذا التصوير المغني والنهاية وأجابا عن الاعتراض الآتي بأن الأصل 
الاستمرار . قوله: (ويتخير الولي) أي لو كانت المرأة بالغة رشيدة اه. ع ش . قوله: (لا السيد الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة 
البجيرمي قوله الولي أي الخاص ولو من غير النسب كالسيد على المعتمد وأما العام فلا يثبت له أخذا من التعليل شوبري اه. 
قوله: (وإن رضيت) يقتضي كقوله السابق بحادث بالزوج تصوير خيار الولي إثباتا ونفيا بولي الزوجة فقد يقتضي هذا أن ولي 
الزوج الصغير أو المجنون لا خيار له بعيب الزوجة المقارن ووجهه أنه لا يتصور تزويجه بمعيبة لأنه لا يصح تزويجه بها كما 
تقدم فلو زوج بسليمة فعرض لها العيب يتخير إذا كمل ولا يتخير وليه اه. سم وفي البجيرمي عن شيخه العشماوي مثله. 
قوله: (لذلك) عبارة المغني للعار وخوف العدوى وإذا فسخ من ثبت له الخيار بعيب ظنه ثم تبين أنه ليس بعيب بطل الفسخ 
اه. قوله: (مما مر) أي في شرح وقيل إن وجد به مثل عيبه . قوله: (المقتضي للفسخ) إلى المتن إلا قوله أي مخالطة إلى 
المتن وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وقوله وهذا أولى إلى المتن. قوله: (بعيب) متعلق بالفسخ وقوله بعد 
تحققه متعلق بالخيار وقوله وهو أي تحقق العيب. قوله: (بمضي السنة الخ) قضيته أنها لو علمت بعنته وأخرت الرفع إلى 
القاضي لا يسقط خيارها وربما يقتضي كلامه الآني في شرح فإذا تمت السنة رفعته الخ خلافه اه. ع ش أقول ويصرح 
بخلافه قول الشارح كالنهاية فيبادر بالرفع للحاكم الخ الشامل للرفع في العنة وأصرح منه قول المغني والمعنى بكونه أي 
الخيار على الفور أن المطالبة والرفع إلى الحاكم يكون على الفور ولا ينافي ذلك ضرب المدة في العنة فإنها حينئذ تتحقق 
وإنما يؤمر بالمبادرة إلى الفسخ بعد تحقق العيب اه. قوله: (الآنية) نعت للمضاف فكان المناسب التنكير . قوله: (فيبادر 
بالرفع الخ) أشار به إلى أن المراد بقوله والخيار على الفور أن المطالبة بالفسخ والرفع إلى الحاكم على الفور كما قال بعضهم 
اه. كردي. قوله: (ثم) أي في البيع . قوله: (ثم بالفسخ) عطف على بالرفع . قوله: (بعد ثبوت سببه الخ) قضيته امتناع الفسخ 
قبل الثبوت فراجع نظيره من البيع اه. سم (أقول) وصرح به أي الامتناع المغني . قوله: (عنده) أي الحاكم . قوله: (وإلا) أي 
بأن أخر الرفع أو الفسخ . قوله: (وتقبل دعواه الخ) أي وإن طال الزمن جدا اه. ع ش . قوله: (إن أمكن الخ) ذكره المغني في 
المعطوف عليه فقط وقال في المعطوف ما نصه ولو ادعى جهل الفور فقياس ما تقدم في الرد بالعيب أنه يقبل لخفائه على كثير 
من الناس اه. قوله: (عارف الخ) أي من يعرف بهذا الحكم وإن جهل غيره اه. نهاية قول المتن: (والفسخ الخ) والحاصل 
أن الصور ثمانية يسقط المهر في صورتين ويجب المسمى في صورة ومهر المثل في خمس وعلى كل من الثمانية إما أن 
يكون الفسخ بعيبه أو عيبها ويزاد صورتان وهما الفسخ مع الوطء بحادث معه بعيبه أو عيبها اه. بجيرمي أقول ويزاد أربع 


قوله: (فمعترض بقولهم الخ) قد يقال القول المذكور لا ينافي المعرفة بمعنى الظن أو الاعتقاد الجازم لأن القرائن 
تؤدي إلى ذلك كما لا يخفى . قوله: (لكن نازع فيه الزركشي) تبعه في النزاع م ر. قوله: (وإن رضيت) يقتضي كقوله السابق 
بحادث بالزوج تصوير خيار الولي نفيا وإثباتا بولي الزوجة فقد يقتضي هذا أن ولي الزوج الصغير لا خيار له بعيب الزوجة 
المقارن ووجهه أنه لا يتصور تزويجه بمعيبة لأنه لا يصح تزويجه كما تقدم والظاهر أن المجنون كذلك فلا يصح تزويجه 
بالمعيبة فلو زوج بسليمة فعرض لها العيب تخير إذا أفاق ولا يتخير وليه قال في الروض لا يمكن الفسخ في مجنونين إلا 
بتقطع قال في شرحه فيمكنها الفسخ في زمن الافاقة اه. قوله: (وهو) أي التحقق . قوله: (فيبادر بالرفع الخ) كذا شرح م ر. 
قوله: (ثم بالفسخ) عطف على بالرفع . قوله: (بعد ثبوت سببه) قضيته امتناع الفسح قبل الثبوت فراجع نظيره من البيع . 


ديف الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


المهر)؛ والمتعة لأنها إن كانت هي الفاسخة فواضح وإلا فهو بسببهاء فكأنها الفاسخة ولأنه بذل العوض السليم في 
مقابلة منافعها وقد تعذرت بالعيب وبه فارق عدم جعل العيب فيه بمنزلة فسخه بغير عيبهاء ولأن قضية الفسخ تراد 
العرضين فكما رد بضعها كاملاً ترد مهر كذلك» (و) الفسخ (بعده) أي الدخول أو معه (الأصح أنه يجب) به (مهر مثل 
إن فسخ) بالبناء للمفعول لا الفاعل لإيهامه (ب)عيب به أو بها (مقارن) للعقد» لأنه إنما بذل المسمى ليستمتع بسليمة ولم 
توجد فكان لا تسمية» وقيل إن فسخت بعيبه وجب المسمى» قيل وهو الذي لا يتجه غيره لأنه بذل المسمى في التمة 
بسليمة وقد استوفاه فلم يعدل عنه لمهر المثل اه. وقد يجاب بأن العقد كما اقتضى تمتعه بسليمة اقتضى العكس أيضاًء 
فإذا وجد عيبه كان على خلاف قضية العقد فوجب مهر المثل» ثم رأيت ما يوافق ما ذكرته ويرد غيره وهو وأيضاً فقضية 
الفسخ إلى آخره الآتي » «أو) ان فسخ معه أو بعده (بحادث بين العقد والوطء). أو فسخ معه أو بعده بحادث معه (جهله 
الواطىء)؛ لما ذكرء أما إذا علمه ثم وطىء فلا خيار لرضاه به» وهذا أولى من التعليل بزوال الفورية لاقتضائه أنه لو 
عذر بالتأخير لا يبطل خياره بوطئه» والظاهر خلافه» ثم رأيت ما قدمته في مشتر علم العيب وجهل أن له الرد فاستعمله 
هل يسقط رده لأن استعماله رضا منه به أولاء لأنه إنما استعمله لظنه يأسه من الرد فيأتي نظير ذلك هناء (و) والأصح 
أنه يجب (المسمى ان) فسخ بعد وطء وقد (حدث) العيب (بعد وطء) لأنه لما استمتع بسليمة استقر ولم يعير وإنما ضمن 
الوطء هنا بالمسمى أو مهر المثل» بخلافه في أمة اشتراها ثم وطئها ثم علم عيبها لأنه هنا مقابل بالمهر وثم غير مقابل 
بالثمن» لأنه في مقابلة الرقبة لا غير واستشكل هذا التفصيل بأن الفسخ إن رفع العقد من أصله فليجب مهر المثل مطلقاًء أو 


صور أخرى وهي الفسخ مع الوطء بمقارن أو حادث بين العقد والوطء بعيبه أو عيبها أشار إليها الشارح بقوله معه في الموضعين 
الأولين. قوله: (والمتعة) الأولى كما في المغني ولا متعة لها أيضا لأن التعبير بالإسقاط يقتضي سبق الوجوب مع أنه ليس 
كذلك . قوله: (فهو) أي الفسخ . قوله: (السليم) كان الأولى أن يؤخر ويجعل صفة للمنافع . قوله: (وبه) أي بالتعليل الثاني اه . 
ع ش . قوله: (فكما رد) أي الزوج وقوله ترد أي الزوجة وقوله كذلك أي كاملا. قوله: (أي الدخول) أي بأن لم يعلم بالعيب إلا 
بعد الدخول اه. محلي زاد المغني أو معه اه. قوله: (أو معه) انظره مع ما يأتي من أنه لا بد للفسخ من الثبوت عند الحاكم إلا 
أن يصور بما إذا كان القاضي عنده وقت الوطء على ما فيه من البعد تأمل شوبري والأولى أن يصور بما إذا لم يوجد حاكم ولا 
محكم فإنه في هذه الحالة لا يفتقر الفسخ للرفع إلى القاضي اه. بجيرمي . قوله: (لإيهامه) أن محل وجوب المهر إذا كان هو 
الفاسخ رشيدي وع ش . قوله: (لأنه إنما بذل الخ) هذا مختص بما إذا كان الزوج هو الفاسخ ويقتضي أنه لو كان العيب به يجب 
المسمى وهو القيل الآتي وأما جواب حج الآتي عنه فلا يشفي عند التأمل فليراجع اه. رشيدي . قوله: (اقتضى العكس الخ) قد 
يقال المهر إنما هو عوض تمتعه دون العكس اه . سم . قوله: (وهو) أي ما يوافق الخ مبتدأ وقوله وأيضا الخ خبره وقوله الآني 
أي آنفا. قوله: (أو أن فسخ معه الخ) أي الدخول . قوله: (بحادث معه) أي الوطء اه. مغني قول المتن: (جهله الواطىء) أن كان 
العيب بالموطوأة وجهلته هي أن كان بالواطىء اه. مغني . قوله: (لما ذكر) أي من أنه إنما بذل المسمى الخ . قوله: (ثم وطىء) 
أي مختارا أما لو أكره على الوطء فالقياس أنه لا يسقط خياره وأنه يجب عليه مهر المثل ويرجع به على المكره اه. ع ش . 
قوله: (لرضاه به) شامل لما لو عذر بالتأخير فيبطل خياره فيما يظهر اه . نهاية قالع ش قوله شامل لما لو عذر بالتأخير أي ثم 
وطىء وهو ظاهر فيما إذا كان العذر نحو ليل أو غيبة الحاكم أما لو كان العذر جهله ثبوت الخيار فينبغي أن لا يسقط لأن وطأه 
والحالة ما ذكر لا يدل على رضاه بالعيب وعبارة حج لو عذر بالتأخير لا يبطل خياره والظاهر خلافه ثم رأيت ما قدمته في مشتر 
الخ اه. وقوله هنا في زوح علم العيب وجهل أن له الرد به ثم وطىء. قوله: (والظاهر خلافه) وما قال للنهاية كما مر آنفا. قوله: 
(ما قدمته) حاصله أن الشق الثاني ظاهر مدركا وقال السيد عمر أقول هو الظاهر مدركا ونقلا اه . قوله: (لأنه) أي الواطىء وقوله 
هنا أي في النكاح وقوله ثم أي في الشراء وقوله لأنه أي الثمن في مقابلة الرقبة الخ لأن العقد على الرقبة والوطء منفعة ملكه فلم 
يقابله عرض اه. مغني . قوله: (هذا التفصيل) أي بين كون الفسخ بعيب حادث بعد الوطء وكونه بحادث قبله اه . ع ش . قوله: 
(مطلقا) أي سواء كان بحادث قبل الوطء أو بعده. 


قوله: (اقتضى العكس) قد يقال المهر إنما هو عوض تمتعه دون العكس . 


باب الخيار في التكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك أكرة 


من حينه فالمسمى مطلقاًء وأجاب عنه السبكي بأنه هنا وفي الإجارة إنما يرفعه من حين وجود سبب الفسخ لا من أصل 
العقد ولا من حين الفسخ. لأن المعقود عليه فيهما المنافع وهي لا تقبض إلا بالاستيفاء» وحينئذ تعين ذلك التفصيل 
بخلافه في الفسخ بنحو ردة أو رضاع أو إعسار فإنه من حين الفسخ قطعا اه. وهو مشكل في الإعسار فإنه ليس فاسخا 
بذاته بخلاف اللذين قبله» فكان القياس إلحاقه بالعيب لا بهماء وقال غيره لا يتأتى هذا التردد هنا لأن سبب وجوب 
مهر المثل أنه لما تمتع بمعيبة على خلاف ما ظنه من السلامة صار العقد كأنه جرى بلا تسمية» وأيضاً فقضية الفسخ 
رجوع كل إلى عين حقه إن وجدء وإلا فبدله فتعين رجوعه لعين حقه وهو المسمى» ورجوعها لبدل حقها وهو مهر 
المثل لفوات حقها بالدخول (ولو انفسخ) النكاح (بردة بعد الوطء) بأن لم يجمعهما الإسلام في العدة» (فالمسمى) لأن 
الوطء قبلها قرره؛ وهي لا تستند لسبب سابق أو قبله فإن كانت منها فلا شيء لها أو منه تشطر المسمى فإن وطئها 
جاهلة في ردتها أو ردته فلها مهر المثل مع شطر المسمى في الثانية . 

تنبيه مر ما يعلم منه أن استدخال الماء المحترم ليس كالوطء هناء (لا ترجع) الزوج بعد الفسخ (بالمهر) الذي 
غرمه سواء المسمى ومهر المثل (على من غره) من الولي أو الزوجة. ا ا 00 


قوله: (بأنه) أي الفسخ وقوله هنا أي في النكاح . قوله: (إنما يرفعه الخ) لكونه في تأويل إنما رفعه الخ لو قال بخلاف 
الفسخ بنحو ردة الخ لكان أخصر وسالما من التكلف عبارة المغني وأما الفسخ في النكاح بالردة والرضاع والإعسار فمن 
حينه قطعا وكذا الخلع اه. قوله: (بخلافه) أي الرفع حال منه. قوله: (بخلاف الذين الخ) أي الردة والرضاع وقوله قبله أي 
الإعسار اه. ع ش . قوله: (إلحاقه بالعيب) أي في الرفع من حين السبب . قوله: (لا بهما) لك أن تقول بل القياس إلحاقه 
بهما بجامع أن كلا من الثلاثة ملحظ الفسخ فيه حصوله في الحال من غير نظر إلى كونه مقارنا أو غير مقارن ولا يصح إلحاقه 
بالعيب للفارق الذي أشرت إليه وأما كون الفسخ يقع بنفسه أو بفاعل فذاك أمر آخر لا يصح أن يكون ملحظا في ذلك فتأمل 
اه. رشيدي . قوله: (وقال غيره) أي غير السبكي في جواب استشكال التفصيل وفي المغني ما حاصله أن فرق السبكي دقيق 
وفرق غيره أولى. قوله: (وهذا التردد) أي في أن رفع العقد من أصله أو من حين الفسخ . قوله: (أنه لما تمتع بمعيبة) هو 
قاصر على ما إذا كان العيب بها اه. رشيدي فلذا أتى الشارح بالتعليل الثاني لأنه عام . قوله: (وأيضا فقضية الفسخ الخ) هذا 
يشمل الصورة الأخيرة مع أن الواجب فيها المسمى اه. سم عبارة الرشيدي هذا يقتضي وجوب مهر المثل حتى في العيب 
الحادث بعد الوطء فتأمل اه . قوله: (أو قبله) أي الوطء عطف على بعد وطء . قوله: (فإن وطئها الخ) تفريع على قوله أو قبله 
اه. سم . قوله: (في ردتها) أي وقد عادت إلى الإسلام أي فإن ماتت على ردتها فلا شيء لها لإهدارها بالردة بخلاف ما لو 
عادت إلى الإسلام فإنه يتبين عصمة أجزائها ع ش . قوله: (في الثانية) هي قوله أو منه تشطر اه. سم ينبغي أن الثانية قوله أو 
ردته فتأمل اه. سيد عمر. قوله: (الزوج) إلى قول المتن فإن نكل في النهاية إلا قوله هذا ما أطلقه شارح إلى المتن وقوله 
ولو امتهل إلى التنبيه وقوله وسيأتي إلى ولو اختلفت . قوله: (بعد الفسخ) ولو أجاز الزوج فعليه المسمى ولا يرجع به على 
الفار جزما اه. مغني . قوله: (سواء المسمى) أي على مقابل الأصح السابق وقوله ومهر المثل أي على الأصح السابق اه. 
ع ش زاد سم ولا ينبغي أن يريد المسمى في قوله والمسمى إن حدث بعد وطء إذ لا تقرير في هذه الحالة حتى يصدق قوله 
على من غره اه. قول المتن: (على من غره) أي بالعيب المقارن أما العيب الحادث بعد العقد إذا فسخ به فلا يرجع بالمهر 


قوله: (إنما يرفعه من حين وجود سبب الفسخ) انظر هذا في قوله إن فسخ بمقارن للعقد إذ قضيته رفع العقد في هذه 
الصورة من أصله. قوله: (لأن المعقود عليه فيهما المنافع الخ) قد ينظر في الاحتجاج بذلك بأن كون المعقود عليه المنافع 
وهي لا تقبضن إلا بالاستيفاء لا يقتضي عدم استيفاء المنافع بعد وجود السبب بل قد يوجد الاستيفاء بعده كأن يستمتع بها هنا 
أو تستعمل العين: في الإجارة بعده اللهم إلا أن يقال إنه استيفاء ناقص لمصاحبة الخلل فهو كالعدم. قوله: (وأيضاً فقضية 
الفسخ الخ) هذا يشمل الصورة الأخيرة مع أن الواجب فيها المسمى . قوله: (فإن وطئها) تفريع على أو قبله. قوله: (في 
الثانية) هي قوله أو منه تشطر المسمى . قوله: (سواء المسمى) لعله بناء على مقابل الأصح في قوله السابق الأصح أنه 
يجب مهر مثل إن فسخ بمقارن الخ ولا ينبغي أن يريد المسمى في قوله والمسمى إن حدث بعد وطء إذ لا تغرير في هذه 


قال المتولي بأن سكت عن عيبها لإظهارها له معرفة الخاطب به» وقال الزاز بأن تعقد بنفسها ويحكم به حاكم يراه (في 
الجديد) لاستيفائه منفعة البضع» وبه فارق الرجوع بقيمة الولد الآتي ٠‏ (ويشترط في) الفسخ لأجل (العنة رفع إلى الحاكم) 
جزما لتوقف ثبوتها على مزيد نظر واجتهادء ويغني عنه الحكم بشرطه ولو مع وجود القاضي» كما شمله كلامهم (وكذا 
سائر العيوب)» أي باقيها يشترط في الفسخ بكل منها ذلك (في الأصح) لأنه مجتهد فيه كالفسخ بالإعسارء فلو تراضيا 
بالفسخ بواحد منها من غير حاكم لم ينفذ كما بأصله نعم يأتي في الفسخ بالإعسار أنها لو لم تجد حاكما ولا محكما نقذ 
فسخا للضرورة فقياسه هنا كذلك؛» (وتثبت العنة) إن سمعت دعواها بها بأن يكون مكلفا وهي غير رتقاء ولا قرناء كما علم 
مما مرء وغير أمة وإلا لزم بطلان نكاحها إن أدعت عنة مقارنة للعقد. لأن شرطه خوف العنت وهو لا يتصوّر من عنين» 
هذا ما أطلقه شارح» وإنما يأتي على رأي مر في مبحث نكاحها (بإقراره)بها بين يدي الحاكم كسائر الحقوق» (أو ببينة 
على إقراره) لا عليها لتعذر إطلاع الشهود عليهاء ومن ثم لم تسمع دعوى امرأة غير مكلف عليه بها لعدم صحة إقراره 
بهاء (وكذا) تثبت (بيمينها بعد نكوله) عن اليمين المسبوق بإنكاره (في الأصح). لأنها تعرفها منه بقرائن حاله فلا نظر 
لاحتمال أنه يبغضها أو يستحى منهاء قيل التعبير بالتعنين أولى لأن العنة لغة حظيرة معدة للماشية اه. ويرد بأنهما 
كزااناة امعللانا فل أولوية + حك أن ان مالك مجعلها لثة وزادنة العدين كر معد كف (زرذا فعت) الغ يرجه سما 2 
ايرث القافش له)ترلو قااكائراء ذه يتخلق بالط الايتدر ف فيه ال ترغيرء اضنة) لقضاء عمر رظني الله هه جياه 


جزما لانتفاء التدليس اه. مغني ونهاية. قوله: (قال المتولي الخ) عبارة المغني وصوّر في التتمة التغرير منها بأن تسكت عن 
عيبها وتظهر للولي معرفة الخاطب به وقال أبو الفرج الزاز الخ وكل صحيح . قوله: (بأن سكت) أي الولي تصوير لتغرير 
الزوجة سم ورشيدي. قوله: (لإظهارها) مفعول له حصولي لسكت وقوله له أي الولي وقوله به أي العيب. قوله: (وبه) أي 
بالتعليل اه. رشيدي . قوله: (الآني) أي في المتن آنفا. قوله: (بشرطه) أي من أهلية القضاء المطلق إن وجد قاض أهل وإلا 
جاز تحكيم غير الأهل وإن وجد قاضي ضرورة كما يأتي في باب القضاء . قوله: (ولو مع وجود القاضي) عبارة النهاية بشرطه 
حيث نفذ حكمه اه. قالع ش قوله بشرطه أي بأن يكون مجتهدا أو لا يوجد قاض ولو قاضي ضرورة اه. وهذا على مختار 
النهاية وأما على ما يأتي في الشارح بأن يكون مجتهدا أو لا يوجد قاض مجتهد . قوله: (كما شمله) أي قوله ولو مع وجود 
الخ . قوله: (ذلك) أي الرفع إلى الحاكم . قوله: (لأنه الخ) أي الفسخ بسائر العيوب. قوله: (فلو تراضيا) إلى قوله نعم في 
المغني . قوله: (أنها لو لم تجد حاكما) منه ما لو توقف فسخ الحاكم لها على دراهم وينبغي أن يكون لها وقع بالنسبة لحال 
المرأة اه. ع ش . قوله: (وهي غير زتقاء) إلى قوله فلا نظر في المغتي إلا قوله هذا ما أطلقه شبارح إلى المتن . قوله: (مما مر) 
أي فى شرع وقيل إن وتجلة يكل عبيه لكو ندا هياك عن النهاية والروضن انه يه. يثبت الخيار حينئذ خلافا للشارح . قوله: (وإلا 
لزم بطلان نكاحها إن ادعت الخ) لعل فيه تقديما وتأخيرا اه. كيني أي تقديع اقول وإلا الخ على قوله إن ادعت الخ . قوله: 
(إن ادعت عنة مقارنة الخ) وإلا فتسمع لانتفاء ما ذكر اه. مغني . قوله: (لأن شرطه) أي نكاح الأمة وقوله وهو أي خوف 
العنت . قوله: (على رأى مر) أي رأى من ينظر إلى الزنى دون مقدماته اه. عا اد ا ونا الراك بر ال 0 
يؤخذ مما مر فلا محذور في الإطلاق إلا من حيث القطع في محل الخلاف اه. قوله: (ومن ثم) أي من أجل أنها لا تثبت تثبت إلا 
بإقراره عند القاضي أو ببينة عليه لا عليها لم تسمع الخ وقوله لعدم صحة الخ علة لعلية ذلك الحصر لعدم السماع . قوله: : (دعوى امرأة 
غير مكلف) بثلاث إضافات عليه أي الغير بها أي العنة قول المتن: (وكذا بيمينها) أي أو بإخبار معصوم اه. ع ش . قوله: (قيل) إلى 
قوله وإن أقره غير واحد في المغني . قوله: (حظيرة) وهي ما يحوط للماشية كالزريبة مثلا اه. ع ش . قوله: (بأنهما) أي التعنين 
والعنة . قوله: (جعلها) أي العنة وكذا ضمير فتكون الخ قول المتن: (ضرب القاضي له سنة) هل ولو أخبره معصوم بأنه عجز خلقي 
توقف فيه سم والأقرب عدم ضرب السنة حينئذ قياسا على ما لو أخبره معصوم بأنه خرج منه ناقض اه. ع ش . قوله: (ولو قنا الخ) 
الحالة حتى يصدق قوله على من غره. قوله: (قال المتولي) راجع للزوجة. قوله: (بأن سكت) أي الولي . قوله: (لأنه) أي 


بالخيار. قوله: (على رأى) أي رأى من ينظر إلى الزنى دون مقدماته . قوله: (بأنهما) أي التعنين والعنة. 


باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 5:١‏ 


وحكى فيه الإجماع وحكمته مضي الفصول الأربعة» فإن تعذر الجماع إن كان لعارض حرارة زال شتاء » أو برودة زال 
صيفاء أو يبوسة زال ربيعاء أو رطوبة زال خريفاء فإذا مضت السنة علم أن عجزه خلقي» وإنما تضرب السنة (يطلبها) 
لأن الحق لهاء ويكفي قولها أنا طالبة حقي بموجب الشرع وإن جهلت تفصيله لا بسكوتها فإن ظنه لنحو دهش أو جهل 
نبهها إن شاءء (فإذا تمت السنة) ولم يطأها (رفعته إليه) أب ايعدلها البح ولا يلزمها هنا فور في الرفع على ما 
قاله الماوردي والروياني» والظاهر أنه ضعيف وان أقره غير واحد لما يأتي أنها إذا أجلته يعدها يسقط حقها لانتفاء 
الفورية» ولما مر من وجوب الفورية في العنة بعد تحققهاء (فإن قال وطئت) فيها أو بعدها وهي ثيب أو بكر غوراء ولم 
تصدقه (حلف) إن طلبت يمينه انه وطئها كما أدعى لتعذر إثبات الوطء مع أن الأصل السلامة أما بكر غير غوراء شهد 
أربع نسوة ببقاء بكارتها فتصدق هيء لأن الظاهر معها وهل يجب تحليفها الأرجح في الشرح الصغير نعم» وعليه 
الأوجه توقفه على طلبه وكيفية حلفها انه لم يصبهاء وأن بكارتها أصلية ولو لم تزل البكارة في غير الغوراء لرقة الذكر 
فهو وطء كامل» وهو صريح في أجزائه في التحليل ولو امتهل أمهل يوما فأقل. 

تنبيه: تصديقه في الوطء مستثنى من قاعدة أن القول قول نافي الوطء» واستثنى منها أيضاً تصديقه فيه في الإيلاء 
وفيما لو أعسر بالمهر حتى يمتنع فسخها به وتصديقها فيه فيما لو اختلفا أن.الطلاق قبله أو بعده وأتت بولد يلحقه» ولو 
قال لطاهر أنت طالق للسنة» فقال وطئت في هذا الطهر فلا طلاق حالاء وقالت لم تطأ فوقع حالا صدق لأصل بقاء 
العصمة» ولو شرطت بكارتها فوجدت ثيبا فقالت افتضني جاه ات بويا مب دودو ل ا 1 


أي ولو قال مارست نفسي وأنا عنين فلا تضربوا إلى مدة اه. مغني . قوله: (بها) أي بضرب سنة على حذف المضاف . قوله: 
(وحكى فيه) أي في ضرب سنة . قوله: (فإذا مضت السنة) أي بلا إصابة . 

تنبيه: ابتداء المدة من وقت ضرب القاضي لا من وقت ثبوت العنة بخلاف مدة الإيلاء فإنها من وقت الحلف للنص 
وتعتبر السنة بالأهلة فان كان ابتداؤها في أثناء شهر كمل من الثالث عشر ثلاثين يوما مغني ونهاية قول المتن: (بطلبها) انهم 
أن الولي لا ينوب عنها في ذلك عاقلة كانت أو مجنونة وهو كذلك مغني ونهاية. قوله: (لا بسكوتها) عطف على بطلبها وقوله 
فإن ظنه أي السكوت اه. سم . قوله: (لنحو دهش) أي تحير اه. ع ش وأدخل بالنحو الغفلة . قوله: (نبهها إن شاء) قضيته 
عدم وجوب ذلك وهو ظاهر لتقصير بعدم البحث اه. ع ش . قوله: (والظاهر أنه ضعيف) وقضية كلامهم بل صريحه أن الرفع 
ثانيا بعد السنة يكون على الفور وهو كما قال شيخنا المعتمد مغني ونهاية. قوله: (لما يأني) أي في المتن آنفا. قوله: (أنها) أي 
الزوجة إذا أجلته أي زمنا آخر بعد المدة بعدها أي السنة. قوله: (ولما مر) أي آنفا في المتن. قوله: (إن طلبت) إلى المتن في 
المغني إلا مسألة الغوراء وقوله ولو ابتهل إلى التنبيه وقوله وسيأتي أواخر الطلاق بما فيه. قوله: (شهد أربع نسوة) خرج ما لو 
لم يشهدن بذلك لفقدهن أو غيره فالمتجه أنه المصدق اه. سم . قوله: (وعليه) أي هذا الأرجح . قوله: (وهو صريح في 
أجزاته في التتطيل» أي كما مرهناك خلافا للنهاية وقيارتة وهو صريخ في أجزانه في التصايل على نان وال صيح خلاقه هد . 
قالع ش قوله والأصح خلافه أي ثم لا هنا اه . قوله: (حتى يمتنع الخ) حتى ابتدائية فالفعل بالرفع . قوله: (أو بعده) أي بأن 
أدعت الوطء قبل الطلاق لتستوفي المهر سم ومغني . قوله: اواك بولك بعل الى ظاهرا فالقول قولها بيمينها لترجح جانبها 
بالولد اه. مغني . قوله: (ولو قال الخ) من المستثناة أيضا. قوله: (في الوطء) أي في وطئها ومفارقتها وانقضاء عدتها نهاية 


قوله: (لا بسكوتها) عطف على بطلبها وقوله فإن ظنه أي السكوت . قوله: (على ما قاله الماوردي والروياني الخ) قال 
في شرح الروض وقضية كلامهم بل صريحة أن الرفع ثانيا بعد السئة يكون على الفور وهو المعتمد خلافا للماوردي 
والروياني. قوله في المتن: (فإن قال وطئت حلف) قال في التنبيه وإن جب بعض ذكره وبقي ما يمكن الجماع به فادعى أنه 
يمكنه الجماع وأنكرت المرأة فالقول قوله أي وهو الأصح وقيل القول قولها وإن اختلفا في القدر الباقي هل يمكن الجماع به 
فالقول قول المرأة اه. والفرق بين المسألتين الاتفاق في الأولى دون الثانية على أن الباقي مما يمكن الجماع به في نفسه. 
قوله: (شهد أربع نسوة ببقاء الخ) خرج ما لو لم يشهدن بذلك لفقدهن أو غيره فالمتجه أنه المصدق لاحتمال قوله مع أن 
الأصل بقاء التكاح وعدم تسلطها بالفسخ . قوله: (أو بعده) أي بأن ادعت الوطء قبل الطلاق لتستوفي المهر. 
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وأنكر صدقت لدفع الفسخ. وهو لدفع كمال المهرء ونظيره إفتاء القاضي في إذا لم أنفق عليك اليوم فإنت طالق» 
وادعى الإنفاق فيصدق لدفع الطلاق وهي لبقاء النفقة عليه عملا بأصل بقاء العصمة وبقاء النفقة» وسيأتي أواخر الطلاق 
بما فيه ولو اختلفت هي والمحلل في الوطء صدقت حتى تحل للأوّل لعسر إقامة البينة عليه؛ وهو حتى يتشطر المهرء 
(فإن نكل):عن اليمين ا عمد إذ النكول كالإقرارء (فإن حلفت) أنه لم يطأها (أو أقر) هو بذلك 
ا ا لكن بعد قول القاضي ثبتت العنة أو حق الفسخ فاختاري» والظاهر كما قاله غير واحد أنه لا 

يشرط قوله تاستازى ريون فم محدقة دن اشر العقير» ريطف انيعي أنه ادقن بشكيدت لان اليرت عبرضق 
مردود لأن المدار على تحقق السبب وقد وجدء (وقيل يحتاج إلى إذن القاضي) لها في الفسخ (أو فسخه) بنفسه لأنه 
محل نظر واجتهادء ويرد بأن النظر والاجتهاد قد وقع بما سبق وإنما كان هذا هو الأصح في الفسخ بالإعسار لأن العنة 
هنا خصلة واحدة» فإذا تحققت بضرب المدة وعدم الوطء لم يبق احتياج للاجتهاد بخلاف الإعسار فإنه بصدد الزوال 
كل وقت فيحتاج للنظر والاجتهاد فلم تمكن من الفسخ به وهذا أولى مما فرق به شارح فتأمله» (ولو اعتزلته أو مرضت 
أو حبست في المدة) جميعها (لم تحسب) المدة» إذالا اترالها فسانقك ينه اخرى بخلاقيها اررقم ذلك للاقانها 
تحسب عليه » واعتمد الأذرعي في مرضه وحبسه وسفره كرها عدم حسبانها لعدم ‏ تقصيره» وخرج بجميعها بعضها 
كنصل متها ذلا يجيه الاننيجاف بل يعر ذلك الفصل الذئ رقم لها ذلك ته فتكون معد ويد ولا يضر انعزالها عنه فيما 
عداه على الأوجهء ولو كان الإنعزال عنه يوما مثلا معينا من فصل فهل تقضي الفصل جميعه أو نظير ذلك اليوم أو يوما 
منه أي يوم القياس الثاني؛ (ولو رضيت بعدها) أي السنة (به بطل حقها) من الفسخ لرضاها بالعيب مع كون خصلة 
واحدة؛ والضرر لا يتجدد وبه فارق الإيلاء والإعسار وانهدام الدار في الإجارة» وخرج ببعدها رضاها قبل مضيها لأنه 
إسقاط للحق قبل ثبوته» (وكذا لو أجلته) زمناً آخر بعد المدة (على الصحيح) 000 


ومغني . قوله: (صدقت) أي في دعوى الوطء بيمينها. قوله: (وهو الخ) أي وصدق المحلل في إنكار الوطء بيمينه . قوله: (حتى 
يتشطر الخ) بالرفع . قوله: (عن اليمين) إلى قول المتن ولو رضيت في النهاية إلا قوله وهذا أولى إلى المتن وكذا في المغني إلا 
قوله وبحث السبكي إلى المتن وقوله واعتمد الأذرعي إلى وخرج وقوله ولو كان الانعزال إلى المتن. قوله: (إذ النكول الخ) أي 
مع اليمين المردودة ع ش ورشيدي . قوله: (أنه لا يشترط الخ) بل المراد به إعلامها بدخول وقت الفسخ اه. مغني . قوله: 
(ومن ثم حذفه) أي قوله فاختاري أقول ويفيد قول المصنف وقيل تحتاج الخ عدم اشتراط ذلك أيضا. قوله: (وإنما كان هذا) 
أي الإحتياج إلى ذلك . قوله: (بخلاف الإعسار فإنه بصدد الزوال الخ) عبارة المغني بخلاف النفقة فإن خيارها على التراخي 
ولهذا لو رضيت المرأة بإعساره كأن لها الفسخ بعد ذلك اه. قول المتن: (ولو اعتزلته) كأن استعحيضت ولو ادعى امتناعها 
صدق بيمينه ثم يضرب القاضي مدة أخرى ويسكنها بين قوم ثقاة ويعتمد قولهم ولا يمنع حسبان المدة حيضها إذ لا تخلو 
السنة عنه وسفرها كحبسها ونفاسها كحيضها كما بحثه بعض المتأخرين اه. مغني . قوله: (ذلك) أي نحو المرض له أي 
للزوج. قوله: (واعتمد الأذرعي الخ) ضعيف اه. ع ش . قوله: (ولا يضر الخ) جواب عما يقال أن الانتظار يستلزم الاستئناف. 
قوله: (القياس الثاني) أي نظير ذلك اليوم . قوله: (أي السنة) إلى التنبيه في النهاية إلا مسألة شرط كونه حرا فبان قنا وهي أمة 
وقوله وأخذ إلى المتن وقوله سواء هنا إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وبه فارق إلى المتن وقوله الموصوف إلى مثل ماء 
الخ وقوله صح النكاح وحينئذ وقوله وفارق إلى المتن. قوله: (أي السنة) ظاهره ولو قبل الرفع اه. سم قول المتن: (به) أي 
المقام مع الزوج نهاية ومغني قول المتن: (بطل حقها) أي كما في سائر العيوب ولو طلقها رجعيا بعد أن رضيت به ويتصور 
باستدخالها ماءه وبوطئها في الدبر ثم راجعها لم يعد حق الفسخ لأنه تكاح واحد بخلاف ما إذا بانت وجدد نكاحها فإن طلبها 
لم يسقط لأنه نكاح غير ذلك النكاح مغني ونهاية قوله: (مع كونه خصلة واحدة) أي إذا تحققت لا تتوقع زوالها اه. ٠‏ مغني . 
قوله: (رضاها قبل مضيها) أي في أثناء المدة أو قبل ضربها فان حقها لا يبطل ولها الفسخ بعد المدة اه. مغني . قوله: : (لأنه 
إسقاط للحق الخ) أي فلم يسقط كالعفو عن الشفعة قبل البيع اه. مغني . قوله: (بعد المدة) متعلق بأجلت . 


قوله: (أي السنة) ظاهره ولو قبل الرفع 


باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك و 


لأنه على الفور والتأجيل مفوت له وبه فارق إمهال الدائن بعد الحلول لأن حقى طلب الدين على التراخي (ولو نكح 
وشرط) في العقد (فيها إسلام)» أو فيه إذا أراد تزوج كتابية» (أو في أحدهما نسب أو حرية أو غيرهما) من الصفات 
الكاملة أو الناقصة أو التي لا ولا كبكارة أو ثيوبة أو كونه قناً أو كونها قنة أو كون أحدهما أبيض مثلاًء (فاخلف) 
المشروط وقد أذن السيد فيما إذا بان قناً والزوج ممن تحل له الأمة إذا بانت قنة» والكافرة كتابية يحل نكاحها (فالأظهر 
صحة النكاح) لأن خلف الشرط إذا لم يفسد البيع المتأثر بالشروط الفاسدة فالتكاح أولىء أما خلف العين كزوّجني من 
زيد فزوّجها من عمر وفيبطل جزماء (ثم) إذا صح (ان بان) الموصوف 00 1 ذ[ذ[ذ[1ز1ز1[ز1211100110[[101[1غ2 


قوله: (لأنه على الفور الخ) سكتوا في هذا المحل عن عذرها بالجهل مع أنه قياس خيار عيب المبيع ثم رأيت ما تقدم 
في شرح والخيار على الفور فكأنهم اكتفوا به عن التنبيه هنا عليه اه. سيد عمر . قوله: (وبه) أي التعليل قول المتن: 
(وشرط) بالبناء للمفعول اه. مغني . قوله: (أو فيه الخ) عبارة المغني قضية كلامه أن اشتراط الإسلام فيه لا يتصور وليس 
مرادا بل يتصور في الكتابية اه. وعبارة سم هذا يفيد أن الكتابية لو شرطت إسلام الزوج فبان كتابيا تخيرت لأنه لم ييجعل 
الإسلام كالنسب الآني في قوله نعم الأظهر الخ اه. وقد يقال أن قوله الآتي وأخذ مما تقرر الخ شامل الإسلام أيضا 
فليراجع . قوله: (إذا أراد تزوج كتابية) أي بخلاف ما لو أراد تزوج مسلمة فإنه لا يحتاج إلى ا: شتراط الإسلام إذ الكافر لا يحل 
له نكاح المسلمة وغير الكتابية من الكافرات لا يصح نكاح المسلم لها اه. ع ش . قوله: (كبكارة الخ) مثال الكاملة . قوله: 
(أو ثيوبة) قضيته أنه لو شرطت كونه بكرا فبان ثيبا ثبت لها الخيار اه. ع ش وقد يقيد أخذا مما يأتي بما إذا لم تكن ثيبا 
أيضا . قوله: (أو كونه قنا الخ) مثال الناقصة وقوله أو كون أحدهما الخ مثال لا ولا. قوله: (أبيض مثلا) أدخل به نحو الطول 
والقصر سم ومغني والكحل والدعج والسمن وغيرها مما ذكر في السلم ع ش قول المتن: (فأخلف) بالبناء للمفعول اه. 
مغني . قوله: (وقد أذن السيد الخ) عبارة المغني تنبيه معلوم أن محل الخلاف فيما إذا شرط حريته فبان عبدا أن يكون السيد 
أذن له في النكاح وإلا لم يصح قطعا وفيما إذا شرط حريتها فبانت أمة إذا نكحت بإذن السيد وكان الزوج ممن يحل نكاح 
الأمة وإلا لم يصح جزما وفيما إذا شرط فيها إسلام فأخلف أن يظهر كونها كتابية يحل له نكاحها وإلا لم يصح جزما فلو عبر 
بقوله فالأظهر صحة النكاح أن وجدت شرائط الصحة لفهم ذلك منه اه. قوله: (والزوج الخ) وقوله والكافرة الخ معطوفان 
على قوله قد أذن السيد الخ . قوله: (والكافرة الخ) أي إذا بانت الزوجة المشروط إسلامها كافرة. قول المتن: (فالاظهر صحة 
النكاح الخ) هذه بعمومه يشمل ما لو كانت المنكوحة قاصرة وشرط الولي حرية الزوج أو نسبه أو نحو ذلك من صفات 
الكفاءة وأخلف والذي يظهر فساد النكاح ومثله أيضا فيما يظهر ما لو زوج القاصرة من غير شرط ولكن ظن الكفاءة فأخلف 
عميرة بهامش المحلي اه. سم وسلطان. قوله: (بالشروط الفاسدة) أي بكل واحد منها كبعني هذه البطيخة مثلا بشرط أن 
تحملها إلى البيت أو هذا الثوب بشرط أن تخيطه أو الزرع بشرط أن تحصده بخلاف النكاح فانه لا يتأثر بكل فاسد بل بما 
يخل بمقصوده الأصلي منها اه. حلبي أي كشرط محتملة الوطء عدمه بخلاف شرط أن يعطي لأبيها ألفا مثلا اه. 
بجيرمي . قوله: (كزوّجني من زيد الخ) وكزوّجني بنتك فلانة فزوجه أختها فيبطل أيضا اه. بجيرمي . قوله: (فزوجها من 
عمرو) مراده بذلك أن عيب النكاح مقتض للفسخ بوضعه من غير شرط حتى لو شرط فيها عيب نكاح كجذام فظهر بها برص 
تخير وإن كان الأوّل أشد من الثاني م ر ومثل ما ذكر ما لو قال لوكيله زوّجني فلانة فقبل له نكاح غيرها فإنه باطل أما لو رأى 
امرأة ثم زوّج غيرها فالنكاح صحيح ولا خيار له وبه علم أن تبدل العين ليس شاملاً لمثل هذا اه ع ش . قوله: (إذا صح) 
عبارة المغني على الصحة اه. 


قوله: (أو فيه) هذا يفيد أن الكتابية لو شرطت إسلام الزوج فبان كتابياً تخيرت لأنه لم يجعل الإسلام كالنسب الآتي في 
قوله نعم الأظهر في الروضة الخ . قوله: (من الصفات الخ) دخل فيها نحو الطول والقصر قوله في المتن: (فالأظهر صحة 
التكاح) هذا بعمومه يشمل ما لو كانت المنكوحة قاصرة وشرط الولي حرية الزوج أو نسبه أو نحو ذلك من صفات الكفاءة 
وأخلف والذي يظهر فساد النكاح رمثله أيضاً فيما يظهر ما لو زوج القاصرة من غير شرط ولكن على ظن الكفاءة فأخلف ثم 
رأيت الزركشي صرح في فصل زوجها الولي غير كفؤ بالمسألة الأخيرة وذكر فيها ما حاولته كذا بخط شيخنا البرلسي بهامش 
المحلي . قوله: (فالأظهر صحة النكاح) وظاهر أن شرط صحته إذا شرطت حريتها فبانت أمة أن يحل له نكاح الأمة. 
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في غير العيب لما مر فيه مثل ما شرط أو (خيرا مما شرط) كإسلام وبكارة وحرية بدل أضدادها صح النكاح» وحيتئذ 
(فلا خيار) لأنه مساو أو أكمل وفارق مبيغة شرط كفرها فبانت مسلمة بأن الملحظ ثم القيمة وقد تزيد في الكافرة (وإن 
بان دونه)» أي المشروط (فلها الخيار) للخلف, نعم الأظهر في الروضة أن نسبه إذا بان مثل نسبها أو أفضل لم تتخير» 
وإن كان دون المشروط خلافا لمن اعتمد مقتضى إطلاق المتن إذ لا عارء وكذا لو شرطت حريته فبان قناً وهي أمة على 
الأوجه وعلى مقابله الذي جزم به بعضهم يتخير سيدها لا هي» بخلاف سائر العيوب لأن له إجبارها على نكاح عبد لا 
معيب» وأخذا مما تقرر أنه متى بان مثل الشارط أو فوقه فلا خيار» وإن كان دون المشروطء (وكذا له) الخيار إن بانت 


قوله: (ني غير العيب الخ) كان المراد كما وافق عليه م ر بعد توقف أنه إذا شرط أحد العيوب السابقة فبان غيره منها 
تخير سواء كان ما بان مثل ما شرط أو أعلى أو أدون لأنها تقتضي الخيار بوضعها اه. سم . قوله: (لما مر فيه) علة لاستثناء 
العيب . قوله: (صح النكاح) ذكر هذا مع تقدير إذا صح السابق المفهوم من ثم مستغني عنه سم سيد عمر عبارة الرشيدي تقدير 
هذا يترتب عليه أمران الأوّل أنه يصير حاصل المتن مع الشارح فالأظهر صحة النكاح ثم إن بان خيرا مما شرط صح النكاح 
ولا يخفى ما فيه والثاني أنه يفيد أن عدم ثبوت الخيار وحده نتيجة صحة النكاح فيفهم أن ثبوت الخيار مفرع على عدم صحة 
النكاح وليس كذلك اه. قول المتن: (فلها خيار) فإن رضيت فلأوليائها الخيار إذا كان الخلف في النسب لفوات الكفاءة 
نهاية ومغني . قوله: (نعم الأظهر في الروضة الخ) وهو المعتمد وجرى عليه الأنوار وجعل العفة كالنسب أي والحرفة نهاية 
ومغني وزاد سم وقول الشارح الآنتي وأخذ الخ يشمل ذلك وغيره ككون أحدهما أبيض اه. قوله: (أن نسبه الخ) ويأتي ذلك 
في اشتراط نسبها كما يفهم من شرح الروض وغيره وصرح به الشارح فيما يأتي وإنما فرض الكلام في اشتراط نسبه لمناسبة 
قوله فلها الخيار اه. سم . قوله: (وكذا لو شرطت حريته الخ) خالفه النهاية والمغني هنا وافقاه فيما يأتي من عدم ثبوت الخيار 
فيما إذا بانت أمة وهو عبد. قوله: (وعلى مقابله الخ) وهو المعتمد للتغرير نهاية ومغني . قوله: (بخلاف سائر العيوب) أي فإن 
الخيار لها ولسيدها على ما مر في شرح قول المصنف ويتخير بمقارن جنون الخ اه. ع ش . 


قوله: (في غير العيب لما مر فيه) كان المراد كما وافق عليه م ر بعد توقف لأنه إذا شرط أحد العيوب السابقة فبان غيره 
منها تخير سواء كان ما بان مثل ما شرط أو أعلى أو أدون لأنها تقتضي الخيار بوضعها. قوله: (في غير العيب) يحتمل أن 
يكون مثل العيب الجنون حتى لو شرط ولي المرأة عقل الزوج أو ولي الرجل المجنون عقل الزوجة فاخلف ثبت الخيار 
للأولياء وإن استوى الزوجان في الجنون ويحتمل أن يقال في هذا بفساد العقد كما لو زوج القاصرة بشرط الكفاءة فأخلف 
فإنه يفسد العقد فيما يظهر كما لو سكت عن الشرط وهذا الاحتمال الثاني هو المتعين لا يقال إذا لم يتحقق الولي الكفاءة لم 
يصح الإقدام على العقد لأنا نقول يكفي في جواز الإقدام عليه الظن كذا بخط شيخنا البرلسي بهامش شرح المنهيج وتخيير 
ولى المجنون وفساد نكاحه إذا بانت مجنونة فيهما نظر على أن العيب يشمل الجنون لأنه من العيوب السبعة فما معنى التردد 
في كونه مثله ثم قد يقال يدل على تخيير ولي المجنون قول المصنف السابق ويتخير بمقارن جنون الخ إلا أن تقرير الشارح 
له أشعر بتصويره بولي الزوجة كما نبهت عليه هنا فليحرر. قوله: (صح النكاح) ذكر هذا مع تقدير إذا صح السابق المفهوم 
من ثم مستغنى عنه. قوله: (أن نسبه الخ) فرض الكلام في اشتراط نسبه ويأتي ذلك في اشتراط نسبها كما يفهم من شرح 
الروض وغيره وصرح به الشارح فيما يأتي وإنما فرض الكلام هنا فيما ذكر لمناسبة قوله فلها الخيار. قوله: (أن نسبه الخ) 
جعل في الأنوار العنة والحرفة كالنسب فيما ذكر كما قاله في شرح البهجة وقول الشارح الآتي وأخذا الخ يشمل ذلك وغيره 
ككون أحدهما أبيض . قوله: (وعلى مقابله) اعتمده م ر. قوله: (يتخير سيدها لا هي بخلاف سائر العيوب) قد يفهم أنها 
تتخير في سائر العيوب لا السيد فهل هذا على ما في البسيط دون منازعة الزركشي المذكور في شرح قول المصنف ويتخير 
بمقارن جنون الخ . قوله: (مثل الشارط أو فوقه) يدخل فيه ما لو شرط حريتها فبانت قنة وهو قن فلا خيار وخرج ما لو كان 
تعميم هذا الأخذ مع قول الروض فإن خرج خيراً مما شرط فلا خيار أو دونه ثبت الخيار وإن كان الآخر مثله إلا في النسب 
انتهى فإنه أعني هذا التعميم خلاف قوله وإن كان الآخر فليتأمل . 
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ما شرط سواء هنا أيضاً صفة الكمال وغيرها (في الأصح) للغرر نعم حكم النسب هنا وكونها أمة وهو عبد كهو ثم 
والخيار فيهما فوري لا يحتاج لحاكم» ونازع فيه الشيخان بأنه مجتهد فيه فليكن كما مر. 

تنبيه وجه جريان الخلاف في هذه دون ما قبلها واختلاف المرجحين فيما لو بان قن وهي أمة دون ما إذا بانت أمة 
وهو عبد أن الزوج يمكنه التخلص بالطلاق وتزيد الثانية بتضررها بنفقة المعسرين بخلافه» (ولو ظنها مسلمة أو حرة) 
مثلا ولم يشترط ذلك (فبانت كتابية أو أمة وهي تحل له فلا خيار) له (في الأظهر) لتقصيره بترك البحث أو الشرط» 
وكما لو ظن المبيع كاتبا مثلا فلم يكن (ولو أذنت في تزويجها بمن ظنته كفؤا فبان فسقه أو دناءة نسبه أو حرفته فلا حيار 
لها) لتقصيرها كوليها بترك ما ذكر. (قلت ولو بان معيبا أو عبدا) وهي حرة (فلها الخيار واللّه أعلم) أما الأوّل وهو 
معلوم مما مر أوّل الباب كما علم منه أن مثله ما لو ظنها سليمة فبانت معيبة فلموافقة ما ظنته من السلامة للغالب في 
الناس» وأما الثانى فلأن نقص الرق يؤدي إلى تضررها بأشغال سيده له عنها بخدمته وبأنه لا ينفقها إلا نفقة المعسرين» 
ويتعير ولدها برق أبيه واعتمد جمع متأخرون نص الأم والبويطي أنه لا خيار كما لو ظنها حرة فبانت أمة تحل له؛ ورد 
بإنه يمكنه التخلص بالطلاق وكالفسق ويرد بوضوح الفرق إذ الرق مع كونه أفحش عارا يدوم عاره ولو بعد العتق 
بخلاف الفسق لا سيما بعد التوبة» (ومتى فسخ) العقد (بخلف) لشرط أو ظن (فحكم المهر والرجوع به على الغار ما 
سبق) في الفسخ بالعيب فيسقط المهر ااا ا ا 000 


قوله: (سواء هنا أيضا) الظاهر أنه مستدرك مع قوله السابق من الصفات الكاملة الخ اه. سم . قوله: (نعم حكم النسب 
هنا وكونها الخ) وفاقا للنهاية والمغني هنا دون ما سبق كما مر . قوله: (وكونها الخ) عطف على النسب . قوله: (وكونها أمة) 
أي ظهورها أمة على خلاف الشرط وقوله وهو الخ والحال هو الخ. قوله: (كهو ثم) أي كالحكم في اشتراط نسبه أو حريته. 
قوله: (والخيار فيهما الخ) عبارة النهاية فلكل منهما الفسخ فورا ولو بغير قاض اه. قالع ش أي بأن يقول فسخت النكاح 
اه. قوله: (في هذه) أي فيما إذا بانت دون ما شرط وقوله دون ما قبلها أي فيما إذا بان دون ما شرط . قوله: (واختلاف 
المرجحين ما إذا بانت الخ) أي المشار إليه بقوله على الأوجه وعلى مقابله الخ وهذا عطف على قوله جريان الخ . قوله: 
(دون ما إذا بانت الخ) محل تأمل فإن المرجحين مختلفون فيها أيضا بل قضية المتن ثبوت الخيار فيها اللهم إلا أن يكون 
مراده المرجحين من المتأخرين اه. سيد عمر. قوله: (وتزيد الثانية) أي صورة اختلاف المرجحين فيما لو بان قنا دون ما إذا 
بانت أمة الخ . قوله: (بتضررها) أي الزوجة فيما إذا بان الزوج قنا وقوله بخلافه أي الزوج فيما إذا بانت الزوجة أمة. قوله: 
(ولم يشرط ذلك) إلى قوله وأما الثاني في المغني إلا قوله كما علم منه إلى فلموافقته وإلى قول المتن والمؤثر في النهاية إلا 
ذلك القول قول المتن: (فبانت كتابية) أي في الأولى بشرطه اه. مغني قول المتن: (أو أمة) أي أو مبعضة نهاية ومغني. 
قوله: (فلم يكن) أي لم يوجد وصف الكتابة قول المتن: (أو عبدا) أي وقد أذن له سيده في النكاح نهاية ومغني . قوله: (وهي 
حرة) أخرج الأمة وفارق ما سبق في الشرط على جزم بعضهم بأن الشرط أقوى اه. سم . قوله: (أما الأوّل) وهو قوله معيبا 
وقوله للغالب الخ أي فحيث أخلف ثبت لها الخيار وقوله وأما الثاني هو قوله أو عبدا اه. ع ش . قوله: (واعتمد جمع الخ) 
عبارة النهاية وما ذكره أي المصنف هو المعتمد وإن اعتمد جمع الخ . قوله: (نص الأم) ونقله البلقيني وقال أنه الصواب 
المعتمد لأنها قصرت بترك البحث اه. وهذا هو الظاهر كما جزم به في الأنوار كالغزالي اه. مغني . قوله: (ورد) أي تعليل 
الجمع بالقياس المذكور وقوله وكالفسق عطف على قوله كما لو ظنها الخ وقوله ويرد أي تعليلهم بالقياس على الفسق . قوله: 
(لا سيما بعد التوبة) انظره إذا كان الفسق بالزنى سم على حج وقضية الفرق بما ذكر أن الفسق لو كان بالزنى ثبت لها الخيار 
اه. ع ش . قوله: (في الفسخ) إلى قوله ولو وطىء زوجته في المغني إلا قوله على تناقض إلى المتن وقوله وهو وكيل عن 

قوله: (سواء هنا أيضاً الخ) الظاهر أنه مستدرك مع قوله السابق من الصفات الكاملة أو الناقصة فتأمله . قوله: (واختلاف 
المرجحين) أي على جزم بعضهم دون الأوجه عنده. قوله: (وهي حرة) أخرج الأمة ويفارق ما سبق في الشرط على جزم 
بعضهم بأن الشرط أقوى . قوله: (فبانت أمة) أي وإن كان هو حراً. قوله: (بخلاف الفسق الخ) انظره إذا كان الفسق بالزنى. 
قوله: (فيسقط المهر) أي بالفسخ . 
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قبل الوطء لا معه ولا بعده؛ ولا يرجع به لو غرمه على الغار وحكم مؤن الزوجة في مدة العدة أنها لا تجب هنا وثم 
ككل مفسوخ نكاحها ولو حاملا على تناقض لهما في سكناها كما يأتي» (والمؤثر) للفسخ بخلف الشرط (تغرير قارن 
العقد) بأن وقع شرطا في صلبه كزوّجتك هذه الحرة أو على أنها حرة أو بشرط كونها حرة» وهو وكيل عن سيدها لأن 
الشروط إنما تؤثر في العقود إذا كانت كذلكء» أما المؤثر للرجوع بقيمة الولد الآنية فلا تشترط مقارنته لصلب العقدء 
ويفرق بأن الفسخ رفع للعقد بالكلية فاشترط اشتماله على موجب الفسخ ليقوى على رفعه بعد انعقاده» ولا كذلك قيمة 
الولد فسومح فيها واكتفى فيها بتقديم التغرير على العقد مطلقا كما يقتضيه كلام الغزالي» أو بشرط الاتصال به؛ أي 
عرفاً مع قصد الترغيب في النكاح على ما يقتضيه كلام الإمام. ووقع للشارح خلاف ما تقرر في تغرير الفسخ وهو غير 
صحيح كما بينه شيخنا (ولو غر بحرية أمة) في نكاحه إياها قي هد رد ااي وق ل ماهر تار طن وتو 1 


سيدها. قوله: (فيسقط) من الإسقاط وفاعله ضمير الفسخ بالخلف وقوله قبل الوطء الخ حال منه وهذا أحسن من قول سم ما 
نصه قوله فيسقط المهر أي بالفسخ وقوله قبل الوطء الخ أي بالفسخ اه. عبارة شرح المنهج والمغني فإن كان الفسخ قبل 
وطء فلا مهر أو بعده أو معه فمهر مثل اه. قوله: (المهر) أي والمتعة اه. مغني . قوله: (لا معه الخ) ولم يذكر وجوب 
المسمى لعدم تصوره هنا لأن شرطه حدوث سبب الفسخ بعد الوطء والسبب هنا لا يكون إلا مقارنا وإلا لم يتصوّرا خلاف 
الشرط اه. سم. قوله: (هنا) أي في الفسخ بالخلف وقوله وثم أي في الفسخ بالعيب. قوله: (ككل مفسوخ الخ) أي 
كالمفسوخ بالإعسار بالمهر أو النفقة والمفسوخ بطرو العتق. قوله: (ولو حاملا) قال في شرح الروض لكن محله في فسخ 
بمقارن أما بعارض فكالطلاق كما يأتي ثم أي من النفقات انتهى اه. سم . قوله: (على تناقض لهما الخ) والأصح وجوب 
السكنى اه. نهاية ومغني. قوله: (في سكناها) أي المفسوخ نكاحها قول المتن: (والمؤثر) إلى قوله ولو انفصل في النهاية 
إلا قوله من أصله وقوله أو تكن هي إلى المتن وقوله أو يتلفظ بالمشيئة إلى المتن وقوله ولو استند تغريرها إلى المتن. قوله: 
(بأن وقع شرطا الخ) عبارة المغني بوقوعه في صلبه على سبيل الاشتراط كزوّجتك هذه البكر أو هذه المسلمة أو الحرة 
بخلاف ما إذا قارنه لا على سبيل الإشتراط أو سبق العقد اه. قوله: (وهو وكيل عن سيدها) سيذكر تصويره من المالك أيضا 
اه. ع ش . قوله: (كذلك) أي في صلب العقد. قوله: (الآتية) أي القيمة وكان الأولى التذكير بإرجاع الضمير للرجوع . قوله: 
(واكتفى الخ) عطف على تفسير لقوله سومح الخ. قوله: (بتقديم التغرير الخ) وكذا بتأخره عنه كان قال له بين العقد والوطء 
هذه حرة لأنه لو لم يقل له كان بسبيل من أن لا يطأها كذا وجده م ر بخطه من قراءته على والده ثم توقف من جهة أنه لم 
يطلع على مستنده من كلامهم ع ش وسم. قوله: (مطلقا) أي عن قيدي الاتصال وقصد الترغيب الآتيين. قوله: (أو بشرط 
الإتصال الخ) عطف على قوله مطلقا. قوله: (ووقع للشارح الخ) عبارة المغني قال شيخنا وتوهم بعضهم إتحاد التغريرين 
فجعل المتصل بالعقد قبله كالمذكور فيه في أنه مؤثر في الفسخ فاحذره وكأنه يشير بذلك إلى الجلال المحلي مع أنه شيخه 
لأن القصد بذلك إظهار الحق اه. قول المتن: (ولو غر) أي حر أو عبد نهاية ومغني. 


قوله: (قبل الوطء لا معه الخ) عبارة شرح المنهج فإن كان الفسخ قبل وطء فلا مهر أو بعده أو معه فمهر مثل انتهى 
ولم يذكر وجوب المسمى لعدم تصوره هنا لأن شرطه حدوث سبب الفسخ بعد الوطء والسبب هنا لا يكون إلا مقارنا وإلا 
لم يتصور إخلاف الشرط . قوله: (ولو حاملا) قال في شرح الروض لكن محله في فسخ بمقارن أما بمعارض فكالطلاق كما 
سيأتي ثم أي في النفقات انتهى . قوله: (على تناقض لهما في سكناها) والأصح وجوبها شرح م ر وفي الروض والمذهب كما 
ذكره أي الأصل في العدد أن لها السكنى انتهى . قوله: (بتقديم التغرير على العقد مطلقا) وكذا بتأخره عنه على ما علق عن 
شيخنا الشهاب الرملي : قوله: (وهو غير صحيح كما بينه شيخنا) قال في شرح المنهج بعد أن بين أن المؤثر في الفسخ لا بد 
من اقترانه بالعقد وأنه بسط ذلك في شرح الروض ما نصه وتوهم بعضهم يعني الجلال المحلي اتحاد التغريرين فجعل 
المتصل بالعقد قبله كالمذكور فيه في أنه مؤثر في الفسخ فاحذره اه. وكتب شيخنا البرلسي بهامشه قلت وفي قوله أن ذلك 
ناشىء منه عن توهم نظر بين بل هو تابع لغيره قال الزركشي ما قاله الأصحاب من اشتراط ذلك في العقد خالف فيه الإمام 
مستدلا بنص الشافعي أن التغرير من الأمة يثبت هذه الأحكام فاقتضى أن التغرير لا يراعى ذكره في العقد وإلا لما صح 
التغرير إلا من عاقد اه. أاه. ما كتبه. 
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كأن شرطت فيهء (وصححناه) أي النكاح بأن قلنا إن خلف الشرط لا يبطله مع وجود شروط نكاح الأمة فيه أو لم 
نصححه بأن قلنا إن الخلف يبطله أو لفقد بعضها (فالولد) الحاصل (قبل العلم) بأنها أمة (حر) وإن كان الزوج عبداً 
عملا بظنه فإن الولد يتبعه» ومن ثم لو وطىء عبد أمة يظن أنها زوجته الحرة كان الولد حراًء ولو وطىء زوجته الحرة 
يظن أنها زوجته الأمة فالولد حرء ولا أثر لظنه خلافاً لمن توهمه»ء ويفرق بأن الحرية التابعة لحرية الأم أقوى, إذ لا 
يؤثر فيها شيء فلم يؤثر فيها الظن بخلاف الرق يرقها فإنه يقبل الرفع بالتعليق والشرط فأثر فيه الظن» أما ما علقت به 
بعد علمه كأن ولدته بعد أوّل وطء بعده بأكثر من ستة أشهر منه فهو قن» ويصدق في ظنه بيمينه وكذا وارثه فيحلف إنه 
لا يعلم أن مورثه علم رقها (وعلى المغرور) في ذمته ولو قن (قيمته) يوم ولادته لأنه أول أوقات إمكان.تقويمه 
(لسيدها)؛ وإن كان السيد جد الولد لأبيه أو أمه لتفويته رقه من أصله التابع لرقها بظنه حريتها ما لم يكن الزوج قناً 
لسيدهاء إذ السيد لا يثبت له على قنه مال أو تكن هي الغارة وهي مكاتبة وقلنا قيمة الولد لها إذ لو غرم لها رجع عليهاء. 
وخرج بقولي من أصله ما لو وطىء أمة أبيه يظن أنها زوجته القنة فلا قيمة لأنه هنا لم يفوت الرق لانعقاده قن وعتقه 
عليه عقب ذلك قهري لا دخل للولد فيه» (ويرجع بها) 00000000 0 اا 0 


قوله: (كان شرطت) أي الحرية فيه أي في العقد أي أو قدم عليه مطلقا أو متصلا به عرفا مع قصد الترغيب في النكاح 
كما مر اه. ع ش قول المتن: (وصححناه) لا مفهوم له فكان الأولى تركه فإن الحكم كما ذكر إذا أبطلناه لشبهة الخلاف اه. 
مغني وسيشير إليه الشارح بقوله أو لم نصححه الخ . قوله: (بأن قلنا إن خلف الشرط الخ) وهو القول الأظهر اه. مغني . قوله: 
(فيه) أي في المغرور. قوله: (أو لفقد بعضها) أي الشروط قسيم قوله بأن قلنا الخ اه. ع ش أي فكان الأولى أو بفقد الخ 
بالباء ليظهر العطف قول المتن: (قبل العلم) أي أو معه كما يدل عليه إخراج الشارح البعدية فقط اه. بجيرمي ثم الظاهر 
أخذا من كلام الشارح الآتي عملا بظنه الخ أن المراد بالعلم ما يشمل الظن فليراجع . قوله: (يتبعه) أي الظن سم على حج أي 
مالم يعارضه أقوى منه كما يأتي فيما لو وطىء زوجته الحرة الخ حيث انعقد جرا لأن حريتها في نفس الأمر أقوى من ظنه 
اه. ع ش . قوله: (عبد أمة) أي أو حر أمة غيره اه. مغني . قوله: (ولو وطىء زوجته) كلام مستأنف . قوله: (برقها) أي الأم . 
قوله: (والشرط) يتأمل اه. سم أقول بحمل كلام الشارح على مجموع التعليق والشرط يندفع التأمل عبارته في بحث نكاح 
الأمة فرع نكاح الأمة الفاسد كالصحيح في أن الولد رقيق ما لم يشترط: في أحدهما عتقه بصيغة تعليق لا مطلقا اه. قوله: 
(بعده) أي بعد علمه صفة وطء. قوله: (بأكثر من ستة أشهر منه) أي من أول وطىء الخ عبارة النهاية لستة أشهر ولا بد كما قاله 
الزركشي من اعتبار قدر زائد للوطء والوضع اه. قوله: (ويصدق) أي المغرور وقوله في ظنه أي الحرية . قوله: (فيحلف) أي 
الوارث . قوله: (لو قنا) أي على الأصح يتبع بها إذا عتق اه. مغني . قوله: (وإن كان السيد جد الخ) رد على البارزي قال 
الزركشي واستثنى البارزي في التمييز ما لو كان السيد أبا للزوج وليس كذلك فإن الأصح لزوم القيمة أيضا لأن الغرور أوجب 
انعقاده حرا ولم يملكه السيد حتى يعتق عليه فأشبه سائر صور الغرور وانتهى اه. سم . قوله: (من أصله) أي أنه انعقد حرا إلا 
أنه انعقد رقيقا ثم عتق اه. سم . قوله: (بظنه الخ) متعلق بالتفويت . قوله: (ما لم يكن الخ) راجع للمتن . قوله: (وقلنا قيمة 
الولد لها الخ) وسيأتي قريبا أن الأصح خلافه اه. سم . قوله: (وعتقه عليه) أي على الأب عقب ذلك أي الانعقاد. قوله: 
«للولد) أي الواطىء قول المتن: (ويرجع بها) أي قيمة الولد وسكوته عن المهر يفهم أنه لا يرجع به المغرور على من غره 
وهو كذلك لأن استوفى في ما يقابله والمهر الواجب على العبد المغرور بوطئه أن كان مهر مثل تعلق بذمته أو المسمى فبكسبه 
اه. مغني وقوله والمهر الواجب الخ في النهاية مثله قالع ش قوله أن كان مهر مثل أي بأن نكح بلا إذن من سيده وقوله أو 


قوله: (كأن شرطت) أي الحرية قوله في المتن: (وصححناه) قال في الكنز وهو الأظهر اه. قال الزركشي قوله 
وصححناه قيد مضر فإن الولد حر صححنا النكاح أو أفسدناه للتعليل السابق انتهى . قوله: (يتبعه) أي يتبع الظن . قوله: 
(والشرط) يتأمل . قوله: (بعده) أي بعد علمه. قوله: (وإن كان السيد جداً لولد الخ) رد على البارزي قال الزركشي واستثنى 
البارزي في التمييز ما لو كان السيد أباً للزوج وليس كذلك فإن الأصح في باب العتق من الشرحين والروضة لزوم القيمة 
أيضاً لأن الغرور أوجب انعقاده حرا ولم يملكه السيد حتى يعتق عليه فأشبه سائر صور الغرور انتهى . قوله: (من أصله) أي 
أنه انعقد حراً إلا أنه انعقد رقيقاً ثم عتق . قوله: (وقلنا قيمة الولد لها) وسيأتي قريبا أن الأصح خلافه. 


الزوج إذا غرمها لا قبله» كالضامن (على الغار) غير السيد لأنه الموقع له في غرامتها مع كونه لم يدخل في العقد على 
أن يضمن الولد بخلاف المهرء (والتغرير بالحرية لايتصوّر من سيدها) غالبا لعتقها بقوله زوّجتك هذه الحرة أو على 
أنها حرة مؤاخذة بإقراره» ومن ثم لم تعتق باطنا إذا لم يقصد إنشاء العتق ولا سبق منه» (بل) يتصوّر (من وكيله) أو 
وليه في نكاحهاء وحينئذ يكون خلف ظن أو شرط (أو منها)» وحينئذ يكون خلف ظن فقط ولا عبرة بقول من ليس 
بعاقد ولا معقود عليه» أما غير غالب فيتصور كأن تكون مرهونة أو جانية وهو معسرء وقد أذن له المستحق في تزويجها 
أو اسمها حرة أو سيدها مفلساً أو سفيهاً أو مكاتباً ويزوّجها بإذن الغرماء أو الولي أو السيدء أو مريضا وعليه دين 
متغرق أو يريد بالبحرية الحقةاعى الوق لظهور القرينة قيدة. أ وويتلفظ بالمكييكة يحيك يمع اتفشه فقظ وما أرهنيه كلام 
بعضهم أن المشيئة ينفع إضمارها في الباطن غير مراد لما يأتي في الطلاق إن إضمارها لا يفيد شيئاء لأنها رافعة لأصل 
. اليمين بخلاف غيرهاء (فإن كان) التغرير (منها تعلق الغرم بذمتها) فتطالب به غير المكاتبة بعد عتقها لا بكسبها ولا 
برقبتها وإن كان من وكيل السيد تعلق بذمته فيطالب به حالا كالمكاتبة بناء على الأصح أن قيمة الولد لسيدها أو منهما 
فعلى كل نصفهاء ولو استند تغرير الوكيل لقولها رجع عليها بما غرمه» نعم لو ذكرت حريتها للزوج أيضاً رجع الزوج 
عليها ابتداء دونه لأنها لما شافهته خرج الوكيل عن البين» وصورة الرجوع عليهما أن يذكرا حريتها للزوج معا 00 


المسمى أي بأن نكح بإذنه وسمى تسمية صحيحة وقضيته أنه لو فسد المسمى أو نكحها مفوّضة ثم وطىء تعلق مهر المثل 
بذمته وكذا لو أذن له سيده في نكاح فاسد ثم رأيت في كلام الجوجري ما أن ذلك يتعلق بكسبه في المسائل الثلاث كالمسمى 
الصحيح اه. قوله: (الزوج) إلى قول المتن ولو انفصل في المغني إلا قوله مؤاخذة إلى المتن وقوله أو مريضا إلى قوله أو 
يريد وقوله ولو استند إلى المتن. قوله: (غير السيد) قال في القوت وقد علمت مما سبق أنه إن كان الغار هو المستحق للقيمة 
فلا غرم ولا رجوع لعدم الفائدة انتهى اه. سم أي فيستغني عن هذا قوله السابق ما لم يكن الزوج الخ . قوله: (لأنه) أي 
الغار. قوله: (مع كونه) أي المغرور. قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن العتق للمؤاخذة بالإقرار. قوله: (إذا لم يقصد إنشاء 
العتق) أي بأن قصد الإخبار أو أطلق . قوله: (ولا سبق الخ) أي إنشاء العتق. قوله: (أو وليه) أي ولي السيد إذا كان السيد 
محجورا عليه اه. مغني . قوله: (وحيئنذ) أي حين إذ كان التغرير من الوكيل أو الولي يكون أي التغرير خلف ظن الخ عبارة 
المغني والفوات في ذلك بخلف الشرط تارة والظن أخرى اه. قوله: (فقط) أي لا شرط إذ الشرط إنما يكون في العقد والعقد 
لا يتصوّر منها اه. سم . قوله: (وهو الخ) جملة حالية راجعة لكل من المعطوف والمعطوف عليه . قوله: (أو اسمها حرة الخ) 
عطف على إلى اسم وخبر تكون. قوله: (أو سفيها) مع قوله أو الولي يراجع الحكم في ذلك اه. رشيدي . قوله: (بإذن 
الغرماء الخ) نشر على ترتيب اللف . قوله: (أو مريضا) عطف على قوله مفلسا أي ومات من هذا المرض . قوله: (أو يريد الخ) 
عطف على قوله تكون الخ . قوله: (لظهور الخ) لعل اللام بمعنى مع . قوله: (في الطلاق) أي في فصل الطلاق سني الخ وقوله 
لأنها الخ أي المشيئة عبارته هناك ويدين من قال أنت طالق وقال أردت أن دخلت أو إن شاء زيد خرج به إن شاء الله فلا يدين 
فيه لأنه يرفع حكم اليمين جملة واحدة فينافي لفظها مطلقا والنية لا تؤثر حينئذ بخلاف بقية التعليقات فإنها لا ترفعه بل 
تخصصه بحال دون حال اه . قوله: (بخلاف غيرها) أي غير المشيئة من التعليقات . قوله: (غير المكاتبة) أي أما هي فتطالب 
حالا كما يأنى . قوله: (بخلاف غيرها) أي غير المشيئة من التعليقات . قوله: (غير المكاتبة) أي أما هي فتطالب حالا كما يأتي. 
قوله: (لا بكسبها الخ) عطف على بذمتها. قوله: (بناء على الأصح) راجع لقوله كالمكاتبة . قوله: (لسيدها) أي المكاتبة. قوله: 
(أو منهما) أي الزوجة والوكيل وقوله رجع أي الوكيل اه. ع ش . قوله: (نعم لو ذكرت الخ) شامل لذكرها بعد ذكر الوكيل 
للزوج وقبله اه. سم عبارة المغني وإن ذكرته للوكيل ثم ذكرته للزوج رجع الزوج عليها ولا رجوع على الوكيل وإن ذكره 
الوكيل للزوج أيضا اه. قوله: (لأنها لما شافهته الخ) فلو أنكرت ذكرها ذلك للزوج صدقت بيمينها لأنه الأصل اه. ع ش. 

قوله: (غير السيد) قال في القوت وقد علمت مما سبق أنه إذا كان الغار هو المستجق للقيمة فلا غرم ولا رجوع لعدم 
الفائدة اه . قوله: (فقط) أي لا شرط إذ الشرط إنما يكون في العقد والعقد لا يتصور فيها. قوله: (نعم لو ذكرت) شامل 
لذكرها بعد ذكر الوكيل للزوج وقبله. 


باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك عع 


بأن لا يستند تغريره لتغريرها ولو استند تغريرها لتغرير الوكيل كأن أخبرها أن سيدها أعتقها فقياس ما تقرر أنه يرجع 
عليها ثم ترجع ما لم يشافه الزوج أيضاً فيرجع عليه وحده» (ولو انفصل الولد ميتا بلا جناية) أو بجناية غير مضمونة 
(فلا شيء فيه), لأن حياته غير متيقنة» أما إذا عد مي الب لج ولا ال ان ال 
حرا أجنبيا لزم عاقلته غرة للمغرور الحر لأنه أبوه ولا يتصور أن يرث معه إلا أ م الأم الحرة وعلى المغرور عشر قيمة 
الأم للسيدء وإن زادت على قيمة الغرة لأن الجنين القن إنما يضمن بهذا أو قناً أجنبيا تعلقت الغرة برقبته ويضمنه 
المغرور لسيدها بعشر قيمتها لما ذكرء أو المغرور فالغرة على عاقلته لوارث الجنين وللسيد عليه العشر أو قنه فالعشر 
على المغرور ولا يجب هنا شيء من الغرة إلا إن وجدت جدة الجنين فسدسها في رقبة القن» أو السيد فالغرة على 
عاقلته والعشر على المغرورء أو قنه فالغرة برقبته والعشر على المغرورء (ومن عتقت) قبل وطء أو بعده (تحت رقيق أو 
من فيه رق تخيرت) هي دون سيدها (في فسخ النكاح)؛ أو تحت حر فلا إجماعا في الأوّل وخلافا لأبي حنيفة في 
الثاني» لأن بريرة عتقت تحت مغيث وكان قناً كما في البخاري وهو لأصحيته وزيادة علم راويه مقدم على رواية أنه 
حرء فخيرها صلى اللّه عليه وسلم بين المقام والفراق فاختارت نفسها متفق عليه» ولتضررها به عار أو نفقة وغيرهما 


قوله: (بأن لا يستند الخ) زائد على شرح الروض أي والمغني ثم إن كان هذا تفسيرا للمعية شمل إذا ترتبا بخلاف ما إذا 
كان تقييدا لها اه. سم أي وكان الأولى ولم يستند الخ . قوله: (أنه الخ) أي الزوج. قوله: (فيرجع) أي الزوج عليه أي 
الوكيل وحده أي ابتداء دونها. قوله: (أو بجناية) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله خلافا لأبي حنيفة في الثاني . قوله: 
(أن يرث معه) أي الأب احترز عما لو لم يرث لمانع قرت غير كاحرة التمدن وأعمامه اه. سم . قوله: (وان زادت الخ) أي 
العشر وقوله بهذا أي العشر. قوله: (أو قنا) وقوله أو المغرور وقوله أو قنة وقوله أو السيد وقوله أو قنه عطف على قوله حرا 
الخ . قوله: (ويضمنه) أي الجنين القن. قوله: (لما ذكر) أي من قوله لأن الجنين الخ. 

قوله: (عليه) أي المغرور. قوله: (أو قنه) أي المغرور. قوله: (ولا يجب هنا) أي فيما لو كان الجاني قن المغررو اه. 
ع ش. قول المتن: (ومن عتقت) كلها أو باقيها ولو بقول زوجها فشمل ما لو زوج أمته بعبد فأدعت على سيدها أنه أعتقها 
فصدقها الزوج وأنكر السيد فيصدق أي السيد بيمينه وتبقى على رقها وثبت لها الخيار لأنها حرة في زعمهما أي الزوجين 
والحق لا يعد وهما وإنما رد قولها في حق السيد لا الزوج وعليه أي تصديق الزوج دون السيد فسخت قبل الدخول لم 
يسقط صداقها لأن حق السيد ولو أنها فسخته ثم عتق العبد وأيسر امتنع نكاحها أي عليه لأنها رقيقة ظاهرا وأولادها تجعل 
أرقاء اه. نهاية قالع ش قوله لأنه حق السيد أي فيجب له نصف المسمى إن كان صحيحا أو نصف مهر المثل إن كان 
المسمى فاسدا اه . قوله: (قبل وطء الخ) ولو كافرة ومكاتبة نهاية ومغني قوله: (في الأوّل) أي ما في المتن. قوله: (رخلافا 
الخ) لا يخفى ما في عطفه على إجماعا. قوله: (في الثاني) أي ما في شرح وكان الأولى ذكره قبيل قوله الآتي فخيرها الخ 
وعطف قوله لأن بريرة الخ على قوله إجماعا . قوله: (وهو) أي أنه كان قنا أي روايته . قوله: (متفق عليه) أي قوله فخيرها الخ 
وألحق بالعبد المبعض لبقاء علقة الرق عليه نهاية ومغني . 


قوله: (بأن لا يستند تغريره لتغريرها) زائد على شرح الروض ثم إن كان هذا تفسيرا للمعية شمل ما إذا ترتبا بخلاف ما 
إذا كان تقييدا لها. قوله: (بأن لا يستند تغريره لتغريرها) فحيث استند تغريره لتغريرها وشافهت الزوج فالرجوع عليها ابتداء 
وحدها سواء ذكر الوكيل أيضاً للزوج أولا. قوله: (أنه) أي المغرور وقوله ثم يرجع عليه أي على الوكيل . قوله: (أن يرث 
معه) احترز عما لو لم يرث لمانع فيرث غيره كأخوة الجنين وأعمامه. قوله: (أو المغرور أو قنه فللسيد على عاقلته) عبارة 
الروض وإن كان بجناية المغرور فالغرة على عاقلته للورثة ويضمن كما سبق أي يضمن للسيد عشر قيمة الأم ولا حق له في 
الغرة أي لا يرث منها شيئا لأنه قاتل أي ولا يحجب من بعده من العصبات إلى أن قال وإن كان بجناية عبد المغرور فحق 
سيد الأمة على المغرور ولا يثبت له شيء على عبده أي فلا يتعلق شيء من الغرة برقبته إن كان المغرور حائزاً لميراث 
الجنين فإن كان معه للجنين جدة فنصيبها من الغرة في رقبة العبد انتهى فقول الشارح أو قنه فللسيد على عاقلته فيه نظر 
بالنسبة لقوله فللسيد على عاقلته بل الوجه أن الضمان على المغرور ولذا عبر م ر بأنه إذا كان الجاني عبد المغرور فللسيد 
على المغرور عشر القيمة قوله في المتن: (ومن عتقت الخ). 


م الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


العا ايم لكر واو عو ول اتستها ببكوا سارها .ورمع ل لقا وال القرر بيع لو آرم من لورفا ار 
كأن أعتقها مريض قبل وطء وهي ثلث ماله بالصداق لم تتخير لسقوط المهر بفسخها فينقص الثلث فلا تعتق كلها فلا 
تتخير ولا يحتاج هنا إلى رفع لحاكم لما تقرر من النص والإجماع» (والأظهر أنه) أي هذا الخيار (على الفور) كخيار 
العيب فيعتبر هنا لما مر في الشفعة كما سبق آنفاء نعم غير المكلفة تؤخر لكمالها لتعذره من الولي والعتيقة في عدة 
طلاق رجعي لها انتظار بينونتها لتستريح من تعب الفسخ, (فإن قالت) بعد أن أخرت الفسخ وقد أرادته (جهلت العنق 
صدقت بيمينها إن أمكن) جهلها به عادة بأن لم يكذبها ظاهر الحال (بأن كان المعتق غائيا) عن محلها وقت العتق 
لعذرها بخلاف ما إذا كذبها ظاهر الحال كأن كانت معه في بيته ولا قرينة على خوفه ضررا من إظهار عتقها كما هو 
ظاهرء فإنها لا تصدق بل الزوج بيمينه ويبطل خيارهاء (وكذا إن قالت جهلت الخيار به) فتصدق بيمينها (في الأظهر) 
لأنه مما يخفى على غالب الناس ولا يعرفه إلا الخواص» وبه فارق عدم قبول دعوى الجهل بالرد بالعيب ولو علم 
صدقها كعجمية صدقت جزماء أو كذبها كفقيهة لم تصدق جزماء وتصدق أيضاً في دعوى الجهل بالفورية إن أمكن 
جهلها بها كما في الرد بالعيب» (فإن فسخت قبل وطء فلا مهر) ولا متعة» وإن كان الحق للسيد لأن الفسخ من جهتها 
(و) وإن فسخت (بعده) أي الوطء (بعتق تق بعده وجب المسمى) ا 0 بعتق (قبله) أو 
معهء والفرض أنها إنما مكنته لجهلها به (فمهر مثل) لاستناد الفسخ للعتق السابق للوطء أو المقارن فصار كوطء في 
نكاح فاسدء (وقيل المسمى) لاستقراره بالوطء وما وجب منهما للسيد» ل 


قوله: (نظير ما مر) أي في شرح قلت ولو بأن معيبا أو عبدا الخ . قوله: (ولو عتق الخ) أي أو مات نهاية ومغني . قوله: 
(لم ينفذا الخ) ولو فسخت بناء على بقاء رقه فبان خلافه تبين بطلان الفسخ كما مر في الفسخ بالعيب نهاية ومغني . قوله: 
(مريض) أي مرض موت. قوله: (من النص) أي الحديث . قوله: (والعتيقة الخ) عطف على غير المكلفة الخ . قوله: (لها 
انتظار بينونتها) أي فلا يسقط خيارها بذلك فإن راجعها ثبت لها الخيار عقبها اه. ع ش . قوله: (لتستريح من تعب الفسخ) 
أي بظهور رغبتها عنه اه. سم . قوله: (فتصدق بيمينها) لم يقل أن أمكن جهلها كما في الأول اه. سم. قوله: (كفقيهة) 
عبارة النهاية والمغني بأن كانت تخالط الفقهاء وتعرف ذلك منهم اه. 

قوله: (وتصدق أيضا الخ) كما رجحه ابن المقرى وهو المعتمد سواء كانت قديمة العهد بالإسلام أو لا نهاية ومغني. 
قوله: (لأن الفسخ من جهتها) وليس للسيد منعها منه لخروجها عن ملكه مغني ونهاية قول المتن: (وبعده بعتق بعده) سكت 
عما لو فسخت مع الوطء ويتجه مهر المثل وظاهر أنه لا يتصوّر فسخها مع الوطء بعتق بعده وفي تصوّره مع الوطء بعتق 
تلز اح ني ع المت فإن مشجا نك الرطة أن سحت تعد يلت فلا الاجر رجرب تور لعل لق قوله: ات 
منهما) أي مهر المثل والمسمى اه. ع ش . قوله: (للسيد) قال في الروض إلا إذا كانت مفوّضة ووطئها أي الزوج أو فرض 
لها بعد العتق أي فالمهر لها انتهى اه. سم عبارة المغني. 

تنبيه: مهرها لسيدها سواء أكان المسمى أم مهر المثل فسخت أم اختارت المقام معه وجرى في العقد تسمية صحيحة أو 


فرع: لو أنكر السيد العتق وصدق الزوج صدق السيد وهل تفسخ قال صاحب الكافي قال شيخنا سمعت شيخي أبا 
علي سئل عن ذلك فقال يحتمل وجهين والأصح ثبوت الخيار لأنها حرة في زعمها والحق لا يعدوهما قال صاحب الكافي 
ل الي لب اا ا فو روي ا لو ين 
بر. قوله: (لتستريح من تعب الفسخ) أي بظهور رغبتها عنه . قوله: (فتصدق بيمينها) لم يقل إن أمكن جهلها كما في الفور. 

قوله: (عدم قبول دعوى الجهل بالرد بالعيب) إذا لم يكن المدعي قريب عهد بالإسلام ولم ينشأ ببادية بعيدة شرح 
روض . قوله: (وتصدق أيضاً) وإن لم تكن قريبة عهد بالإسلام قوله في المتن: (وبعده بعتق بعده الخ) سكت عما لو قال 
فسخت مع الوطء ويتجه مهر المثل . قوله: (وبعاده يعدق بعده الخ) وظاهر أنه لا يتصؤر فسخها.مع الوظء بعتق بعده وف 
تصور فسخها مع الوطء بعتق معه نظر. قوله: (وما وجب منهما للسيد) قال في الروض إلا إذا كانت مفوضة ووطئها أي 
الزوج أو فرض لها بعد العتق أي فالمهر لها انتهى . 


فصل في الإعفاف 1:١‏ 


ويجاب عما اعترضه به ابن الرفعة بأن استناد الفسخ لوقت العتق وإن أوجب وقوع الوطء وهي حرة لا ينافي ذلك» لأن 
العقد هو الموجب الأصلي وقد وقع في ملكه؛ (ولو عتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تحته أمة فلا خيار) لبقاء أحكام 
الرق في الأولين ولأنه لا يعير بها في الثالث مع أنه يمكنه الخلاص بالطلاق بخلافها. 
فصل فى الاعفاف 

(يلزم الولد) الحر الموسر بما يأتي في النفقات كما هو ظاهر الأقرب» ثم الوارث وإن سفل ولو أنثى وغير 
مكلف وكافراً اتحد أو تعدد. فإن استوى اثنان فأكثر قربا وارثا وزع عليهم بحسب الإرث على ما رجحه في الأنوار» أو 
بالسوية على الأوجه (إعفاف الأب) الحر المعصوم ولو كافراء (والأجداد) ولو من جهة الأم (على المشهور) لثئلا يقع 
في الزنى المنافي للمصاحبة بالمعروف» ولأنه من وجوه حاجاته المهمة كالنفقة وبه فارق الأم لأن الحق لها لا عليهاء 
وإلزامه بالإنفاق على زوجها معها عسر جدا على النفوس فلم يكلف به ولو قدر على إعفاف أحد أصوله قدم عصبته 
وإن بعدء كأبي أبي أبيه على أبي أمهء فإن استويا عصوبة أو عدمها قدم الأقرب كأب على جد وأبي أم على أبيه» فإن 
استويا قربا فقط بأن كانا في جهة الأم كأبي أبي أم وأبي أم أم اام و ا اي ا 


فاسدة لأن وجب بالعقد فإن كانت مفوضة بأن زوجها سيدها كذلك نظرت فإن وطئها الزوج أو فرض لها بعد العتق فيهما 
فالمهر لها لأن مهر المفوضة يجب الدخول أو بالفرض لا بالعقد وإن وطئها أو فرض لها قبل العتق فهو للسيد لأن ملكه 
بالوطء أو الفرض قبل عتقها وموت أحدهما كالوطء والفرض اه. قوله: (عما اعترضه) الأولى حذف الضمير. قوله: (بأن الخ) 
متعلق يجاب الخ . قوله: (وان أوجب الخ) غاية وفاعله ضمير الاستناد وقوله وهي حرة حال من وقوع الوطء . قوله: (لا ينافي 
الخ) خبر إن . قوله: (ذلك) أي كون ما وجب منهما للسيد. قوله: (وقد وقع) أي العقد الموجب في ملكه أي السيد قول المتن: 
(ولو عتق الخ) أي أو علق عتقها بصفة أو دبرت اه. مغني . قوله: (بخلافها) أي الزوجة في العكس المار وللزوج وطء العتيقة 
ما لم تفسخ وكذا زوج الصغيرة والمجنونة العتيقتين ما لم يفسخا بعد البلوغ والإفاقة كما في الزيادة الروضة اه. مغني . 
فصل فى الاعفاف 

قوله: (في الإعفاف) إلى قوله بل لو نكحها معسر في النهاية إلا قوله أو بالسوية على الأوجه إلى قوله وهو متجه في 
المغني إلا ذلك القول وقوله بما يأتي إلى الأقرب. قوله: (في الإعفاف) أي وما يتبعه كحرمة وطء الأب أمة ولده اه. 
ع ش. قوله: (الحر) ولو مبعضا نهاية. قوله: (بما يأتي في النفقات) أي بأن يفضل المهر أو الشمن عن كفاية نفسه وعياله يوما 
وليلة عناني وحلبي اه. بجيرمي عبارة ع ش أي بحيث لا يصير مسكينا بما يكلف به اه. قوله: (والاقرب) كابن البنت مع 
ابن ابن الابن اه. ع ش . قوله: (ثم الوارث) كابن ابن مع ابن بنت . قوله: (وإن سفل الخ) أي الولد. قوله: (ولو أنثى) أي أو 
خشي نهاية ومغني . قوله: (اتحد أو تعدد) أي الولد ووجه شموله للمتعدد أنه جنس يطلق على الواحد والكثير اه. ع ش. 
قوله: (على ما رجحه في الأنوار) وهو المعثمد نهاية ومغني قول المتن: (إعفاف الأب) أي المعسر نهاية ومغني . قوله: 
(الحر) أي الكامل الحرية نهاية قول المتن: (والاحداد) أي حيث اتصفوا بما ذكر نهاية ومغني . قوله: (لثلا يقع في الزنى) أي 
الأصل بترك الاعفاف عبارة المغني لثلا يعرضهم للزنى اه. قوله: (المنافي الخ) وصف للزنى أو للوقوع المقدر الناشىء كل 
منهما عن ترك الاعفاف اه. سيد عمر. قوله: (للمصاحبة الخ) أي المأمور بها مغني وسم . قوله: (وبه) أي بقوله ولأنه الخ. 
قوله: (فارق الأم) عبارة النهاية والمغني وخرج بما ذكر المعسر وغير الأصل والأصل الأنثى لأن الحق الخ والرقيق وغير 
المعصوم اه. قال ع ش قوله والأصل الأنثى ظاهره وإن خاف عليها الزنى اه. قوله: (لأن الحق) أي في تزويج الأم. قوله: 
(على اعفاف أحد أصوله الخ) أي فقط فلو قدر على أعفاف الجميع لزمه سم ونهاية ومغني . قوله: (فقط) أي لا عصوية اه. 


فصل فى الاعفاف 
قوله: (على ما رجحه في الأنوار) وهو المعتمد شرح مر. قوله: (المنافي للمصاحبة بالمعروف) أي المأمور بها. قوله: 
(ولو قدر على اعفاف أحد أصوله قدم عصبته الخ) أو قدر على إعفاف الجميع لزمه. قوله: (فقط) كان المراد لا عصوبة لكن 


أقرع بينهما لتعذر التوزيع» وإعفافه يحصل في الرشيد (بأن يعطيه) بعد النكاح ولا يلزمه قبله (مهر) مثل (حرة) تليق به 
ولو كتابية ولو كان بعد أن نكحها موسرا ثم أعسر قبل وطئها وامتنعت من التسليم حتى يسلمه» بل لو نكحها معسرا 
ولم يطالب ولده بالإعفاف ثم طالبه لزمه لا سيما إن جهلت الإعسار وأرادت الفسخ ذكره البلقيني» وهو متجه فيما إذا 
أرادت الفسخ» وظاهر قولنا مهر مثل حرة أنه يلزمه ذلك» وإن أمكنه إذا فسخت أن يحصل له زوجة مثلها بدون ذلك 
وهو أحد وجهين في الحاويء ثانيهما أنه إنما يلزمه مهر أقل حرة تكافئه»ء حكى ذلك في هذه الصورة الزركشي فى 
شرحهء ويوجه الأوّل بأن نفسه تعلقت بها أخذاً مما يأتيى في مسألة التعليم إذا فارق قبل الوطء فلم يكلف ما يقتضي 
فسخها إذا لم يزد على مهر مثلها لمشقته عليه مشقة لا تحتمل غالباً» فقول بعضهم ينبغي تقييده بما إذا لم يثقل مهرها 
بحيث يمكن الابن تحصيل أخرى أو أمة بأقل منه إنما يأتي على الوجه الثاني» وقد علم أن الأول هو الأوجه؛ ثم رأيت 
شيخنا صرح بذلك فقال وظاهر أنه إنما يلزمه جميع ذلك إذا كان قدر مهر مثل من تليق به» (أو يقول) له (أنكح 
وأعطيك المهر). أي مهر مثل المنكوحة اللائقة به فلو زاد ففى ذمة الأب» (أو ينكح له بإذنه وبمهر أو يملكه أمة) تحل 
له (أو ثمنها) بعد الشراء لحصول الغرض بواحد من ذلك» ولا يكفي صغيرة ومن بها مثبت خيار وشوهاء ولو شابة 
كعمياء وجذماء 008 مايا0 


رشيدي عبارة سم مراده استويا قربا ولا عصوبة لهما ولا لإحداهما اه. قوله: (أقرع بينهما) أي ولو بلا حاكم نهاية ومغني. 
قوله: (أقرع بينهما) أي وجوبا فلو أغف من غير من خرجت له القرعة أو هجم وأعف أحدهما بلا قرعة أثم وصح العقد اه. 
ع ش . قوله: (في الرشيد) أي في الفرع الرشيد وسيذكر محترزه بقوله أما غير الرشيد الخ . قوله: (مهر مثل حرة الخ) انظر لو 
كان إنما نكح بأكثر أو بأقل ويعلم حكم الزيادة مما بعده اه. رشيدي أقول وقياس إتفاق الأصل أنه لا يلزم الفرع في صورة 
الأقل إلا المسمى . قوله: (ذكره البلقيني) اعتمده النهاية والمغني والضمير راجع إلى قوله ولو كان بعد إلى هنا كما هو صريح 
صنيع المغني وإن كان قضية قول الشارح وهو متجه الخ رجوعه لقوله بل لو نكحهما معسرا الخ . قوله: (إنه يلزمه ذلك) أي 
في مسألة البلقيني . قوله: (وإن أمكنه) أي الفرع . قوله: (وظاهر قولنا الخ) أي بالنسبة لمسألة البلقيني اه. سم . قوله: (في هذه 
الصورة) أي التي ذكرها البلقيني بقوله بل لو نكحها معسرا الخ . قوله: (ويوجه الأوّل) أي من الوجهين . قوله: (فلم يكلف) أي 
الأصل ما يقتضي الخ يعني منعه من مطالبة فرعه بمهر منكوحته . قوله: (تقييده) أي ما ذكره البلقيني. قوله: (بحيث يمكن الخ) 
قيد للثقل المنفي . قوله: (ثم رأيت شيخنا صرح بذلك الخ) أي في مسألة البلقيني اه. سم . قوله: (فقال وظاهر الخ) اعتمده 
المغني . قوله: (أي مهر مثل المنكوحة) إلى قوله وقد يجاب في المغني إلا قوله كعمياء وجذماء الى قوله ولو كان بعصمته في 
النهاية . قوله: (فلو زاد الخ) أي فلو نكح الأصل بأزيد من مهر المثل كان الزائد في ذمته الأب قول المتن: (أو يملكه أمة الخ) 
ولو أيسر الأصل بعد أن ملكه فرعه الجارية أو ثمنها أو ولمهر لم يسترد الفرع ذلك لأنه ملكه ذلك وقت الحاجة إليه كنفقة 
دفعها إليه ولم يأكلها حتى أيسر اه. مغني . قوله: (بعد الشراء) أي شراء الأصل . قوله: الحصول الغرض الخ) ولو كانت 
الواحدة لا تكفيه لشدة شبقه وإفراط شهوته فهل يلزم الولد إعفافه باثنتين أو لا قوة كلامهم تفيد المنع وفيه احتمال مستبعد 
اه. نهاية قالع ش قوله لشدة شبقه الخ أي فإن كان عدم الكفاية لاحتياجه للخدمة فقياس ما مر في المجنون وجوب الزيادة 
وقوله تفيد المنع معتمد اه. قوله: (بواحد من ذلك) عبارة المغني بكل من هذه الطرق اه. أي الخمسة. قوله: (ولا يكفي 
صغيرة ومن بها الخ) لعله إن لم يردها الأب اه. رشيدي . قوله: (مثبت خيار) أي من عيوب النكاح . قوله: (كعمياء الخ) 
ظاهر صنيعه أنه مثال الشوهاء وفيه تأمل عبارة النهاية ولا يكفي شوهاء وصغيرة ومن بها عيب يثبت الخيار ولو شابة وجذماء 
وكذا لو لم يثبته كعمياء اه. وهي ظاهرة. قوله: (وجذماء) أي مقطوعة اليد فإن من بها المرض المخصوص يقال لها مجذومة 


قد يراد أن أبا أبي الأب وأبا أم الأم مستويان قربا فقط أي لا عصوبة مع تقدم الأول كما يفيده قوله قدم عصبته ويجاب بأن 
مراده استويا قربا ولا عصوبة لهما ولا لأحدهما وإن قصرت عبارته عن ذلك ويدل على إرادة ذلك قوله بأن كانا الخ 
فليتأمل . قوله: (بعد النكاح) حرر الفرق بين هذا حينئذ وقوله الآتي أو يقول أنكح الخ ومجرد الفرق بالقول قليل الجدوى. 
قوله: (وظاهر قولنا الخ) أي بالنسبة لمسألة البلقيني. قوله: (ثم رأيت شيخنا صرح بذلك) أي في مسألة البلقيني . 


فصل في الإعفاف عم 


وتزوجه» أو ملكه لواحدة من هؤلاء لا يمنع وجوب إعفافه وخرج بيملكه إنكاحه أمة له أو لغيره فلا يجوز لأنه غني 
بمال فرعه» ومن ثم لو لم يقدر إلا على مهر أمة لزمه على الأوجه بذله» ويتزوجها الأب للضرورة؛ أما غير الرشيد 
فعلى وليه أقل هذه الخمسة إلا أن يرفع لحاكم يرى غيره والحيرة في ذلك للفرع ما لم يتفقا على مهر كما يأتي» (ثم) 
إذا زوّجه أو ملكه (عليه مؤنتهما) أي الأب وحليلته لأنها من تتمة الإعفاف وحله بالزوجة والأمة بعيد لأن العطف فيهما 
بأو على أنه يوهم وجوب اتفاقهما لو اجتمعاء وفي نسخ مؤنتها كما في أصله واستحسن لأن مؤنة الأصل معلومة من 
بابها ولأنه لا يلزم من إعفافه مؤنته» إذ قد يقدر عليها فقط وقد يجاب بأنه ربما يتوهم أنه إذا أعفه لا يلزمه مؤنته» وإن 
ما يأتي في النفقات إذا لم يعفه بأن الغالب أن من احتاج للإعفاف يحتاج للإنفاق» ولا يلزم الفرع أدم لزوجة أصله ولا 
نفقة خادمها لأنها لا تخير بالعجز عنهماء ولو كان بعصمته أخرى كشوهاء أنفق على التي تعفه فقط على الأوجه؛ 
(وليس للأب تعيين النكاح دون التسري) ولا عكسه (ولا) تعيين (رفيعة) لمهر مؤنة أو لشمن بجمال أو شرف أو يسار 
لنكاح أو شراء لما فيه من الإجحاف بالفرع» (ولو اتفقا على مهر) أو ثمن (فتعيينها للأب) إذ لا ضرر فيه على الفرع 
وهو أعلم بغرضه» (ويجب التجديد إذا ماتت) الزوجة أو الأمة بغير فعله كما هو واضحء (أو انفسخ) نكاحه (بردة) منها 
لا منه على الأوجه كالطلاق بلا عذر او ا حم ما ع ابد 1 


لا جذماء كما في الصحاح فلا يرد أن الجذماء داخلة فيمن بها مثبت خيار اه. ع ش . قوله: (لا يمنع الخ) ولو كان من ملكها 
من هؤلاء يمكن بيعها بما يساوي مهر مثل من تليق به فينبغي أن لا يجب إعفافه اه. سم . قوله: (فلا يجوز الخ) أي فلو خالف 
وفعل لم ينعقد النكاح اه. ع ش . قوله: (ويتزوّجها الأب الخ) أي بشرطه كما هو ظاهر اه. سم أقول وهو ظاهر المتعين وما 
في الرشيدي من أن قوله للضرورة مع ما يأتي في شرح محتاج إلى نكاح من قوله وإن لم يخف عنتا صريح في عدم إشتراط 
توفر شروط تزوّج الأمة فيكون مستثنى مما مر كما هو ظاهر فليحرر اه. فظاهر المنع فإن كلام الشارح هنا مع ما يأتي إنما 
يفيد وجوب الإعفاف بتزويج الأمة على الفرع لو أيسر بمهره فقط وأما شرط جواز تزوج الأصل بالأمة فمسكوت عنه إتكالا 
على علمه من بابه . قوله: (أقل هذه الخمسة) لا يخفى أنها ترجع الى مهر حرة أو ثمن أمة على أن الصورتين الأوليين ليس 
بينهما فرق معنوي فتأمل رشيدي وع ش عبارة المغني أقل ما تندفع به الحاجة اه. قوله: (غيره)أي الأقل . قوله: (في ذلك) أي 
بين الخمسة المذكورة اه. مغني . قوله: (وحله) أي تفسير الضمير. قوله: (لأن العطف فيهما بأو) وبيّن ابن هشام أن أو التي 
يفرد بعد العطف بها هي التي للترديد دون التنويع اه. سم وما هنا للتنويع . قوله: (على أنه) أي ذلك الحل . قوله: (وجوب 
اتفاقهما) أي الزوجة والأمة. قوله: (لو اجتمعا) كان الظاهر التأنيث . قوله: (إذ قد يقدر) أي الأصل عليها أي مؤنثة فقط أي 
دون المهر والثمن . قوله: (ربما يتوهم) أي لو أفرد الضمير . قوله: (وإن ما يأتي الخ) عطف على أنه إذا صح . قوله: (ولا يلزم 
الفرع أدم الخ) وفاقا لنهاية وخلافا للمغني . قوله: (بالعجز عنهما) أي الأدم والخادم . قوله: (أنفق على التي تعفه فقط) لثلا 
تفسخ بنقص ما يخصها عن المد اه. مغني. قوله: (على الأوجه) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته لم يلزمه سوى نفقة 
واحدة يوزعها الأب عليهما ولا تتعين للجديدة اه. قوله: (ولا عكسه) إلى قول المتن وإنما يجب في النهاية إلا قوله ولو قيل 
إلى ولا يجب التجديد وكذا في المغني إلا قوله والأوجه إلى المتن. قوله: (لمهر الخ) أي من جهة المهر . قوله: (ومؤنة) انظره 
مع أن المؤنة مقدرة لا سيما وقد مر أنه لا يجب لها أدم اه. رشيدي . قوله: (بجمال) كقوله لمهر متعلق بقول المتن رفيعة قوله 
لنكاح الخ متعلق بتعيين قول المتن: (ولو اتفقا الخ) أي ولم تكن معينة الأب إرفع مؤنة بقرينة ما قبله اه. رشيدي عبارة السيد 
عمر وقد يتوقف فيه فقد يعين الأب رفيعة تعظم مؤنها أو أمة نهمة لا يشبعها القليل اه. قول المتن : (فتعيينها الخ) أي الزوجة 
أو الأمة. قوله: (بغير فعله) وليس منه الحبل حتى لو أحبلها فماتت بالولادة يجب التجديد اه. ع ش عبارة الرشيدي أو بفعله 
المعذور فيه كدفعها لصيال أخذا مما يأتي اه. قوله: (لا منه الخ) وكردته ردتهما كما لا يخفى نهاية ومغني . 


قوله: (وتزوجه أو ملكه لواحدة من هؤلاء لا يمنع وجوب إعفافه) لو كانت من ملكها من هؤلاء يمكن بيعها بما يساوي 
مهر مثل من تليق به فينبغي أن لا يجب إعفافه. قوله: (ويتزوجها الأب) أي بشرطه كما هو ظاهر. قوله: (لأن العطف فيهما 
بأو) بين ابن هشام أن أو التي يفرد بعد العطف بها هي التي للترديد دون التنويع. قوله: (لا منه) وكردته ردتها كما لا يخفى 
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أو بنحو رضاع (أو فسخه بعيب) بها أو عكسه لبقاء الحاجة للإعفاف مع عدم التقصيرء (وكذا إن طلق) ولو بلا مال أو 
أعتق الأمة ولو غير مستولدة على ما فيه لإمكان بيعها (بعذر) كنشوز أو ريبة (في الأصح)» بخلافه لغير عذر لأنه 
المفوت على نفسه وظاهره أنه لا يقبل منه العزم على عدم عوده لما صدر منه وإن ظن صدقهء ولو قيل فيما إذا أغلب 
على الظن صدقه وحقت ضرورته بحيث خشي عليه نحو زنى أو مرض مهلك أنه يجدد له أخرى لم يبعد» ولا يجب 
التجديد في عدة الرجعية ويسري المطلاق ومر ضابطه في مبحث نكاح السفيه» ويسأل القاضي الحجر عليه حتى لا 
ينفذ منه إعتاقها والأوجه أنه ينفك عنه بمجرد قدرته على إعفاف نفسه من غير قاض» (وإنما يجب إعفاف فاقد مهر) 
وثمن أمة لا واجد أحدهما ولو بقدرته على كسب يحصله؛ لكن في زمن قصير عرفا بحيث لا يحصل له من التعزب فيه 
مشقة لا تحتمل غالبا فيما يظهرء ويفرق بين هذا ووجوب إنفاقه وإن قدر على كسب بأن المشقة ثم أكثر لدوامها ولأنها 
آكد إذ لا خلاف فيها بخلافه (محتاج إلى نكاح)؛ أي وطء لشدة توقانه بحيث يشق الصبر عليه وان لم يخف عتتا أو إلى 
عقده لخدمة لنحو مرض إن تعين طريقا لذلك». لكنه لا يسمى إعفافا (ويصدق إذا ظهرت الحاجة) أي أظهرها ولو 
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قوله: (أو بنحو رضاع) عطف على بردة اه. سم . قوله: (على ما فيه الخ) عبارة المغني فإن قلت كيف يعتق للعذر فإنه 
يمكنه بيعها واستبدالها بغيرها أجيب بأن ذلك متصور بأم الولد أما غيرها فإنه لا يعذر في إعتاقها وإن كان ظاهر كلامهم 
الإطلاق اه. وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الإرشاد ما نصه ولقائل أن يمنع العذر في المستولدة أيضا لأنه يمكن إيجارها وأخذ 
غيرها من أجرتها والعتق يفوت ذلك اللهم إلا أن يكون الغرض عدم تأتي ذلك اه. وعبارة النهاية والعذر في الأمة أن تكون 
مستولدة أو غيرها ولم يجد من يرغب في شرائها وخاف ريبة منها أو اشتد شقاقها اه. ولعلها هي الظاهرة وإليه يميل كلام 
الشارح . قوله: (بخلافه) أي الطلاق أو الإعتاق. قوله: (ولو قيل فيما إذا غلب الخ) وهو قريب بل لو قيل بوجوب ذلك وإن لم 
يظن صدقه لم يبعد حيث خيف هلاكه أو وقوعه في الزنى اه. ع ش . قوله: (لغير عذر) فلو ماتت المطلقة بغير عذر فينبغي 
وجوب التجديد كما لو ماتت قبل الطلاق مر اه. سم أقول ويتردد النظر فيما لو طلق بغير عذر ثم حدث بعد الطلاق عذر أو 
عيب مجوز للفسخ فهل يجب قياسا على ما بحث في مسألة الموت أولا فيتأمل اه. سيد عمر ولعل الأقرب الثاني لظهور 
الفرق . قوله: (لما صدر الخ) أي من الطلاق والإعتاق بغير عذر. قوله: (ويسري) ببناء المفعول أو الفاعل. قوله: (المطلاق) 
لعل المراد به الذي عرف ذلك منه قبل الإعسار فلا يرد أنه إذا طلق لغير عذر لا يجب التجديد أو أنه طلقها رجعيا ثم راجع 
وفعل ذلك ثلاث مرات ثم ماتت ثم رأيته في سم على منهج اه. ع ش . قوله: (ومر ضابطه) وهو أن يطلق ثلاث مرات ولو 
في زوجة واحدة وعبارته ثم فإن كان مطلاقا بأن طلق ثلاث زوجات أو ثنتين وكذا ثلاث مرات ولو في زوجة واحدة اه. ع 
ش . قوله: (ويسأل الخ) ببناء المفعول أو الفاعل عطف على يسري المطلاق. قوله: (من غير قاض) معتمد اه. ع ش . قوله: 
(وثمن أمة) إلى قوله ويظهر أن القول في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكن في زمن إلى ويفرق. قوله: (لكن في زمن الخ) 
معتمد اه. ع ش عبارة السيد عمر ظاهر كلامهم أنه لو لم يكتسب المهر في زمن قصير وجب على الولد إعفافه ولو قيل 
يجب عليه الكسب في الزمن المذكور ويجب على الولد التتميم لم يكن بعيدا اه. وعبارة الخطيب في هامش المغني نعم إن 
خاف الوقوع في الزنى مدة كسبه ينبغي أن يجب إعفافه وهو واضح اه. قوله: (بين هذا) أي عدم وجوب الإعفاف مع القدرة 
على الكسب وقوله ثم أي في الإنفاق وقوله لدوامها الخ أي النفقة. قوله: (بخلافه) أي الاعفاف . قوله: (أي وطء) إنما حمل 
النكاح على الوطء لقول المصنف المار إعفاف اه. رشيدي . قوله: (أو إلى عقده) عطف على قول المتن إلى نكاح . قوله: 
(لخدمة الخ) وظاهر أنها تكفي هنا وإن كانت شوهاء فليراجع اه. رشيدي . قوله: (لكنه) أي العقد للخدمة اه. ع ش . قوله: 


شرح م ر. قوله: (أو نحو) عطف على بردة. قوله: (على ما فيه الخ) في شرحه للإرشاد وبحث أن محل وجوبه أي التجديد 
حيث كانت المعتقة لا يمكن بيعها كالمستولدة بخلاف التي يمكن بيعها واستبدال غيرها بثمنها انتهى والقائل أن يمنع العذر 
في المستولدة أيضاً لأنه يمكن إيجارها وأخذ غيرها من أجرتها والعتق يفوت ذلك اللّهم إلا أن يكون عدم تأتي ذلك . قوله: 
(بخلافه لغير عذر) فلو ماتت فينبغي وجوب التجديد كما لو ماتت قبل الطلاق م ر. قوله: (وثمن أمة) أي تعفه كما هو 
ظاهر . قوله: (والأوجه) كذا م ر. 


فصل في الإعفاف ه16 


وان لم تحفها قرائن إذ لا تعلم إلا من جهته ( بلا يمين)» إذ لا يليق بحرمته تحليفه على ذلك ويأثم بطلبه مع عدمها ولو 
كذبه ظاهر حاله كذي فالج. فللأذرعي فيه تردد؛ والأوجه تصديقه بيمينه إن احتمل صدقه ولو على ندور. (ويحرم 
عليه وطء أمة ولده) الذكر والأنثى وإن سفل إجماعاء (والمذهب) فيما إذا وطئها عالما بتحريمها (وجوب) تعزير عليه 
لحق اللّه تعالى إن رآه الإمام وأرش بكارة و (مهر) للولد في ذمة الحر ورقبة غيره نعم المكاتب كالحر لأنه يملك وإن 
طاوعته للشبهة الآتية» ومحله إن. لم يحبلها أو أحبلها لكن تأخر إنزاله عن تغييب حشفته كما هو الغالب» فإن أحبلها 
وتقدم إنزاله تغييب.الحشفة أو قارنه فلا مهر ولا أرش لأن وطأه وقع بعد أو مع انتقالها إليه لما يأتي أنه يملكها قبيل 
الإحبال» ويظهر أن القول في التقدم وعدمه قول الأب بيمينه إذ لا يعلم إلا منه» فإن شك فهو محل نظر لأن الأصل 
العام براءة الذمة والخاص إلزامهاء إذ إتلاف مال الغير الأصل فيه إيجابه للضمان ويقع لهم أنهم يرجحون هذا 
لخصوصه فهو أقوى» ومع ذلك الأقرب الأوّل لأن الأب امتاز عن غيره بما يوجب خروجه عن هذا الخاص (لأحد) 
لأن له بمال ولده شبهة الإعفاف المجانس لما فعله» ومن ثم لم يفترق الحال بين القن وغيره ولا بين مستولدة الابن 
وغيرها على ما اقتضاه كلام الشرح الصغير واعتمد جمع», لكن الذي في الروضة وأصلها عن الروياني عن الأصحاب 
وجوبه في المستولدة قطعاء إذ لا شبهة له فيها بوجه لعدم تصوّر ملكه لها بحال نعم لو وطىء الأمة في دبرها حد كما 


(وإن لم تحفها) أي تقوها اه. ع ش . قوله: (ويأئم) أي الأصل وقوله مع عدمها أي الحاجة قول المتن: (ويحرم عليه) أي 
الأب وإن علا اه. مغني . قوله: (فيما إذا وطئها عالما الخ) قيد لوجوب التغرير فقط كما هو صريح صنيع النهاية. قوله: (لحق 
الله تعالى) أي لا لحق الولد كما ذكره الرافعي اه. مغني قالع ش بعد ذكره عن الزيادي مثله والأقرب أن كون التغرير ليس 
لحق الولد خاص بما هنا وأنه يعزر لابنه إن وجد منه في حقه ما يقتضيه في موضع آخر اه. قوله: (وأرش بكارة) أي إن كانت 
بكرا وافتضها اه. شرح وروض قول المتن: (مهر) أي مهر ثيب اه. سم . قوله: (للولد) أي وإن كان الأب كافرا مؤمنا شرح 
روض اه. سم . قوله: (في ذمة الحر الخ) هل ولو مبعضا لأنه يملك أو يقال نصف المهر في رقبته ونصفه يتعلق بذمته فيه نظر 
والظاهر الثاني ويؤيد ما سيأتي في قيمة الولد اه. ع ش . قوله: (نعم المكاتب كالحر) أي فيكونان في ذمته اه. ع ش . قوله: 
(وإن طاوعته) غاية للمتن وكذا قوله للشبهة تعليل له. قوله: (ومحله) أي وجوب المهر والأرش . قوله: (ويظهر أن القول في 
التقدم الخ) واستظهر في شرحه الصغير للإرشاد تصديق مدعي التأخر لأن مدعي التقدم يدعي مسقطا والأصل عدمه اه. 
سم . قوله: (يرجحون هذا) أي الثاني قول المتن: (لا حد) ظاهره وإن كانت بنت الأصل بأن ملك فرعه أخته بل ويثبت النسب 
م راه. سم. قوله: (على ما اقتضاه) أي عدم الحد في المستولدة كلام الشرح الصغير الخ وهو المعتمد نهاية ومغني وأسنى . 
قوله: (وجوبه) أي الحد . قوله: (نعم لو وطىء الأمة الخ) خلافا للنهاية وعبارته وشمل ذلك أي قوله لا حد ما لو وطئها فلا حد 


قوله: (لحق الله تعالى) أي لا لحق الولد كما في الروضة قال في شرح الإرشاد الصغير وإنما هو جواب عن سؤال 
وهو لم عزر لحق ولده فيما إذا قذفه ولم يعزر إذا وطىء أمته لحقه بل لحق الله تعالى وإنما عزر لحق ولده في قذفه لأنه لا 
شبهة له في عرض ولده بخلاف ما له كذا قيل وفيه نظر لأن الشبهة لا ترفع التعزير فلا مدخل لها فيه فالوجه الفرق بأن 
الإيذاء في العرض أعظم منه في المال كما يصرح به كلامهم في الكليات الخمس انتهى وقد نقل في شرح الروض جوابين 
أحدهما مضمون القيل المذكور والآخر حاصله منع أن مراد الأصحاب في التعزير للقذف أن التعزير لحق الولد لجواز أن 
يريدوا أنه لحق الله تعالى قوله في المتن: (مهر) هو مهر ثيب قال في شرح الروض ويجب وإن كان الأب كافراً أو مؤمناً. 
قوله: (ورقبة غيره) أي وإن لم يكمل كما بينه شرح الروض . قوله: (فإن أحبلها الخ) عبارة الروض إلا إن أنزل قبل استكمال 
الحشفة أو معه أي فلا يجب المهر انتهى . قوله: (ويظهر أن القول في التقدم وعدمه قول الأب بيمينه الخ) في شرحه الصغير 
للإرشاد ولو اختلفا في تقدمه وتأخره فالذي يظهر تصديق مدعي التأخر لأن مدعي التقدم يدعي مسقط لما اقتضاه إيلاج 
الحشفة المتيقن الموجب للمهر والأصل عدمه مع قوة جانبه بموافقته للغالب ومع ذلك لا نظر لأصل براءة الذمة انتهى قوله 
في المتن: (لا حد) ظاهره وإن كانت بنت الأصل بأن ملك فرعه أخته بل ويثبت النسب م ر. قوله: (على ما اقتضاه كلام 
الشرح الصغير الخ) وكذا كلام الروضة في مواضع وجزم به ابن المقري شرح م ر. قوله: (نعم لو وطىء الأمة في ديرها حد 


يأتي في الزنى» ويؤخذ من قولهم لعدم الخ أن محرم الأب المملوكة للولد ليست كالمستولدة» (فإن أحبل)ها الأب 
(فالولد حر نسيب) للشبهة وإن كان قناً كما نقلاه عن القفال وأقراه كولد المغرور فيطالب بقيمة الولد بعد عتقه؛ نعم 
المكاتب يطالب بها حالا لأنه يملك والمبعض بقدر الحرية حالا وبقدر الرق بعد عتقه» وخالفه القاضي ورجحه 
البلقيني» (فإن كانت مستولدة للابن لم تصر مستولدة للأب) لأنها لا تقبل النقل» (وإلا) تكن مستولدة له (فالأظهر أنها 
تصير) مستولدة للأب الحر ولو معسرالقوة الشبهة هناء وبه فارق أمة أجنبي وطئت بشبهة ولو ملك الولد بعضها والباقي 
حر نفذ استيلاد الأب في نصيب ولدهء أو قن نفذ فيه مطلقاء وكذا في نصيب الشريك إن أيسر وولده حر كله فعليه 
قيمته لهماء الحم اشح السو لجو سج سو الاقعو مد اودوع قكاة اوج ده تجو جو شا لب ا 


كما لو وطىء السيد أمته المحرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو تمجس في دبرها اه. قوله: (ليس كالمستولدة) أي فلا 
حد فيها. قوله: (الأب) أي وإن علا. قوله: (للشبهة) إلى قوله لتعذر ملك الخ في المغني إلا قوله ولو ملك إلى أما القن وإلى 
قوله ثم رأيت في النهاية إلا قوله وخالفه إلى المتن وقوله وولده إلى القن وقوله لتعذر إلى واستثنى . قوله: (وإن كان قنا الخ) 
ويلغز به فيقال لنا حر بين رقيقين اه. ع ش . قوله: (وإن كان) أي الأب قنا أي أو مبعضا اه. مغني عبارة سم وبالأولى إذا 
كان مبعضا وبه جزم في الروض اه. أقول ويفيده أيضا قول الشارح كالنهاية والمبعض بقدر الخ . قوله: (كولد الغرور) أي إذا 
كان المغرور رقيقا اه. رشيدي . قوله: (فيطالب الخ) أي الأب القن ولا ينافي هذا ما سيأتي من أن الأب لا يغرم قيمة الولد 
لأنه في الحر لأنه يلتزم قيمة الأم كما سيأتي اه. رشيدي . قوله: (والمبعض الخ) عطف على المكاتب . قوله: (وخالفه) أي 
القفال القاضي الخ عبارة المغني وإن قال القاضي في تعليقه الصحيح من المذهب أن ولد المبعض رقيق وقال البلقيني أنه 
الراجح اه. قول المتن : (فإن كانت) أي أمة الابن مستولدة الخ وإن كانت مكاتبة للابن فأوجه الوجهين أنه ينفذ استيلاء الأب 
لأن الكتابة تقبل الفسخ اه. مغني . قول المتن: (لم تصر مستولدة للأب) أي ولو كان الأب مسلما والفرع ذميا ومستولدته 
ذمية اه. نهاية سم . قوله: (للأب الحر) أي كله ولا فرق بين أن تكون موطوأة للابن أو مدبرة أو معلقا عتقها بصفة أو موصى 
بمنفعتها ولا بين أن يكون الولد محجورا عليه بسفه أو صغر أو جنون أو موافقا للأب في دينه أو لا وإذا أو ولد أمة ولده 
المزوجة نفذ إيلاده كإيلاد السيد لها وحرمت على الزوج مدة الحمل اه. مغني عبارة سم قول المتن فالأظهر أنها تصير 
ظاهره وإن كانت موطوأة للابن مع أنها حينئذ محرمة على الأب فتصير مستولدة له ويمتنع عليه وطؤها بعد ذلك وإن صارت 
في ملكه م ر اه. قوله: (وبه) أي بكون الشبهة هنا قوية وقوله فارق أي ما هنا أي أمة الولد الموطوأة للأب . قوله: (أمة أجنبي 
وطئت بشبهة) أي فإنها لا تصير مستولدة للواطىء ولو موسرا وغير مستولدة لمالكها اه. ع ش . قوله: (أو قن) عطف على 
قوله حر. قوله: (نفد فيه) أي في نصيب ولده وقوله مطلقا أي موسرا أو معسرا اه. ع ش . قوله: (إن أيسر) أي الأب فإن كان 
معسرا لم ينفذ في نصيب الشريك ويرق من الولد نصيب الشريك وينفذ الإيلاد في نصيب الابن ذكر ذلك في الروض وغيره 
انتهى سم على منهج اه. ع ش . قوله: (وولده) أي ولد الأب الموسر من الأمة المشتركة . قوله: (فعليه) أي الأب قيمته أي 
الولد لهما أي الابن وشريكه هذا ظاهره ولكنه مشكل مخالف لما يأتي في المتن إلا أن يرجع ضمير قيمته للأمة المشركة 


الخ) خالفه في ذلك شيخنا فقال ومثل ذلك أي قوله لا حد ما لو وطئها في دبرها فلا حد كما لو وطىء السيد أمته المحرمة 
عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو تمجس في دبرها م ر ش . قوله: (وإن كان قنا) وبالأولى إذا كان مبعضا وبه جزم في 
الروض . قوله: (وخالفه القاضي) أي فقال أنه رقيق على الصحيح من المذهب. قوله في المتن: (لم تصر مستولدة للأب) 
لأنها لا تقبل النقل فلو كان الأصل مسلما والفرع ذمياً ومستولدته ذمية فهل يثبت الاستيلاد للأصل لأنها قابلة للنقل كما لو 
نقضت العهد وسبيت أولا لأنها الآن على حالة تقتضي منع النقل تردد والأوجه القطع بالثاني شرح م ر قوله في المتن: 
(فالأظهر أنها تصير) ظاهره وان كانت موطوأة للابن مع أنها حينئذ محرمة على الأب فتصير مستولدة له ويمتنع عليه وطؤها 
بعد ذلك وإن صارت في ملكه م ر. 

فرع: أولد مكاتبة ولده فهل ينفذ استيلاده وجهان أو أمة ولده المزوجة نفذ كإيلاد السيد وحرمت على الزوج مدة 
الحمل روض . قوله: (ولو معسرا) قال في شرح الإرشاد الصغير وكافرا وهي والابن مسلمان. قوله: (نفذ فيه) أي في نصيب 
الولد وقوله إن أيسر أي الأب. 


فصل في الإعفاف يفت 


أما القن كله أو بعضه فلا تصير مستولدة له لتعذر ملك غير المكاتب والمبعض ولأنهما لا يثبت إيلادهما لأمتهما فأمة 
فرعهما أولى» واستثنى من ذلك شارح ما لو استعار أمة ابنه للرهن فرهنها ثم استولدها قال فلا تصير كما أفتى ابنه به 
القفال لأدائه إلى بطلان عقد عقدهء بخلاف ما لو رهن أمة فاستولدها أبوه فإنها تصير لأنه لا يؤدي لذلك اه. ويرده ما 
مر أن الراهن لو أحبل أمته المرهونة وهو موسر صارت أم ولد له؛ وبطل الرهن مع أدائه إلى بطلان عقد عقده بنفسه, 
ثم رأيت أن القفال قائل بأن إيلاد الراهن لا ينفذ مطلقا لأدائه» لما ذكر بخلاف أبيه في المسألة الثانية وهو صريح فيما 
ذكرته أن ما صححوه في الراهن يرد تفرقة القفال وتوجيهه المذكورين» فالوجه عدم النفوذ فيهما لا لما ذكره القفال» بل 
لأنه يلزم عليه تقدير انتقال الملك في المرهون لغير المرتهن بنحو بيع أو هبة ولو ضمنياًء فإنه ممنوع كما ذكروه في 
الرهن» فإن قلت التقدير في الأولى ليس لأجنبي لأنه للراهن» قلت بل هو أجنبي بالنظر إلى عدم ملكه للرهن» فلم 
يكن كالمالك المستولد لأنه لا تقدير فيه» ثم رأيت القاضي وافق القفال في الأولى على الجزم بأنها لا تصيرء والبلقيني 
وجهه بما يؤول لما مر عن القفال مع رده (وأن عليه قيمتها) يوم الإحبال ما لم يستولد عليها قبل الوطء» وإلا فأقصى 
القيم من والإستيلاد إلى الإحبال (مع مهر) بشرطه السابق» كما يلزم أحد شريكين استولد المشتركة ا ك1 


بتأويل القن ثم رأيت في شرح الروض ما نصه فرع لو استولد موسر جارية فرعه المشتركة يعني جارية مشتركة بين فرعه 
وأجنبي نفذ الاستيلاد في الكل وولدها منه حر وعليه المهرَ والقيمة للفرع وشريكه أو استولدها معسر لم ينفذ الإيلاد في 
نصيب الشريك بل يرق بعض الولد وهو نصيب الشريك تبعا لأمه اه. ونحوها في فتح الجواد وهي ظاهرة. قوله: (أما القن 
الخ) محترز الحر من قوله للأب. قوله: (فاستولدها أبوه) هل المراد الموسر ولا يكفي يسار ولده اه. سم أقول الظاهر أنه 
يكفي يسار ولده فليراجع . قوله: (ويرده ما مر الخ) أي فتصير مستولدة للأب اه. ع ش . قوله: (مطلقا) أي سواء كان الراهن 
مالكا أو مستعيرا. قوله: (في المسألة الثانية) أي فيما لو استولد الأب مرهونة الولد. قوله: (وهو صريح فيما ذكرته الخ) فيه 
قلب وحق العبارة وما ذكرته مما صححوه في الراهن صريح في رد تفرقة القفال الخ . قوله: (تفرقة القفال) أي بين استيلاد 
الراهن وبين استيلاد أبيه في المسألة الثانية . قوله: (فالوجه عدم النفوذ فيهما) أي في مسألتي استيلاد الأب وظاهر صينع النهاية 
اعتماد النفوذ فيهما كما مر . قوله: (لأنه يلزم عليه الخ) قد يقال لا أثر لذلك لأن ملك ولد بمنزلة ملكه اه. سم. قوله: (في 
الأولى) أي في مسألة الاستعارة. قوله: (لأنه للراهن) أي المستعير لأمة ولده. قوله: (قلت هو أجنبي الخ) تقدم آنفا عن سم 
منعه . قوله: (مع رده) متعلق بالصلة والضمير للموصول. قوله: (يوم الإحبال) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وقد يلزمه إلى 
المتن وقوله على ما اقتضاه إلى لأن قوة وقوله أو مكاتبا إلى فلا ينفسخ . قوله: (يوم الإحبال) سواء أنزل قبل تغيب الحشفة أم 
بعده اه. مغني عبارة النهاية والأسنى سواء أنزل قبل ذلك أم بعده أم معه والقول في قدرها أي القيمة قول الأب لأنه غارم 
ولو تكرر وطؤه لها مدة واختلفت قيمتها فيها ولم يعلم متى علقت بالولد اعتبرت قيمتها في آخر زمن يمكن علوقها به فيه قاله 
القفال وذلك ستة أشهر قبل ولادتها ولا يؤخذ في ذلك قول القوابل اه. قوله: (بشرط السابق) أي في قوله ومحله أن لم 


قوله: (بخلاف ما لو رهن أمة فاستولدها أبوه الخ) في كتاب أمهات الأولاد من تصحيح البلقيني ولو رهن جارية ثم 
مات عن أب ثم استولدها الأب قال القفال لا تصير أم ولد وإن لم يثبت الحق بنفسه إلا أنه خليفة مورث فنزل منزلته انتهى 
فعلم الفرق عند القفال بين استيلاد الأب في حال حياة الابن واستيلاده بعد موته في جاريته المرهونة. قوله: (فاستولدها 
أبوه) هل المراد الموسر ولا يكفي يسار ولده. قوله: (بل لأنه يلزم عليه تقدير الخ) قد يقال لا أثر لذلك لأن ملك ولده بمنزلة 
ملكه. قوله: (والبلقيني وجهه بما يؤول لما مر عن القفال مع رده) في تصحيح البلقيني في كتاب أمهات الأولاد ما نصه ولو 
كان الراهن في أصل المسألة أصلاً للمرتهن فهل نقول ينفذ استيلاده في أمة فرعه أم نقول لا ينفذ استيلاده إذا كان معسراً لأنه 
أثبت بالرهن حقا لفرعه باختياره فلا يملك إبطاله نزع القفال إلى الثاني حكاه عنه القاضي الحسين في فتاويه والأرجح عندنا 
لأول م ر لأنه إذا أحبل أمة الفرع ثبت استيلاده فلأن يثبت استيلاد الأصل في جارية نفسه أولى لأن إبطال الملك أقوى من 
إبطال مجرد علقة الرهن. قوله: (وإن عليه قيمتها يوم الإحبال) قال في شرح الروض ولو تكرر وطؤه لها مدة واختلفت قيمتها 
فيها ولا يعلم متى علقت بالولد قال القفال اعتبرت قيمتها في آخر زمن يمكن علوقها به فيه وذلك ستة أشهر قبل ولادتها لأن 


للد الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


نصف كل منهما ووجبا لاختلاف سببيهما فالمهر للإيلاج والقيمة للاستيلاد» وقد يلزمه مهر إن كان زوج أمته لأخيه 
فوطئها الأب فعليه مهر للزوج لأنه حرمها عليه أبداً بوطئه» ومهر للمالك لاستيفائه منفعة بضعه المملوك له» فالجهة 
مختلفة (لا قيمة ولد) فلا يلزمه وإن انفصل حياً أو ميتاً بجناية مضمونة (في الأصح) لانتقال ملكه لها قبيل العلوق حتى 
يسقط ماؤه في ملكه صيانة لحرمته» ومن ثم لو استولد مستولدة ابنه لزمه قيمة الولد لأنه لا يتصور ملكه لأمه ولا قيمة عليه 
لها حتى تندرج قيمته فيهاء (و) يحرم (عليه) أي الأصل من النسب الحر (نكاحها). أي أمة ولده وإن لم يجب إعفافه 
على ما اقتضاه إطلاقهم»؛ لكن مر في مبحث نكاح الأمة أن محله في الموسر كما أفهمته علتهم» وجرى عليه الزركشي 
وغيره لأن قوة شبهته في ماله استحقاقه الإعفاف عليه صيرته كالشريك» ومن ثم لم تحرم على أصل قن كأمة أصل على 
فرعه وأمة فرع رضاع على أصله قطعاء (فلو ملك زوجة والده الذي لا تحل له الأمة) حال ملك الولد وكأن نكحها قبل 
ذلك بشرطه (لم ينفسخ النكاح في الأصح) لأنه يغتفر دواما لقوته ما لا يغتفر ابتداء» ومن ثم لم يرتفع نكاح الأمة بطرو 
يسار وتزوّج حرة أما إذا حلت له حينئذ لكونه قنا أو الولد معسر إلا يلزمه إعفافه» أو مكاتبا وأذن له سيده في تزويجها من 


يحبلها الخ اه. ع ش . قوله: (نصف كل منهما) أي من القيمة والمهر اه. سم وزادع ش وتصير مستولدة للواطىء إن أيسر 
فإن كان معسرا لا ينفذ الاستيلاد في حصة الشريك وقياس ما قدمنا عن سم عن الروض أن يكون الولد مبعضا اه. قوله: 
(ووجبا) أي قيمتها ومهرها. قوله: (وقد يلزمه) إلى المتن في المغني . قوله: (وقد يلؤمه) أي الأب. قوله: (لأخيه) أي لأبوين 
أو لأب. قوله: (وإن انفصل حيا أو ميتا الخ) عبارة المغني إن انفصل حيا وأما إذا انفصل ميتا فلا يجب قيمته جزما نعم إن 
انفصل بجناية فينبغي كما قال الزركشي أن يجيء فيه ما سبق في المغرور اه. قوله: (لانتقال ملكه الخ) ومتى حكمنا بالانتقال 
وجب الاستبراء صرح به البغوي في فتاويه اه. نهاية قالع ش قوله وجب الاستبراء الخ أي لح اللّه تعالى . قوله: (ملكه 
لها) فيه قلب والأصل ملكها له عبارة المغني الملك فيها له اه. قوله: (ولا قيمة عليه لها) أي لأنها لم تنتقل إليه اه. سم . 
قوله: (ويحرم عليه) إلى الفصل في المغني إلا قوله وإن لم يجب إلى لأن قوّة وقوله أو مكاتبا إلى فلا ينفسخ . قوله: (ويحرم 
عليه) أشار به إلى أن قوله ونكاحها معطوف على قوله وطىء ولده اه. عميرة. قوله: (من النسب) احترز به عن الأصل من 
الرضاع كما يأتي . قوله: (الحر) نعت الأصل عبارة المغني على الأب الحر الكل أما غير الحر الكل فله نكاحها إذ ليس عليه 
إعفافه اه . قوله: (وإن لم يجب إعفافه) أي على ذلك الولد بأن كان هناك من هو مقدم عليه في وجوب الإعفاف اه. 
رشيدي . قوله: (إن محله) أي منع نكاح أمة فرعه وقوله في الموسر أي في الفرع الموسر لأن يلزمه إعفافه لكن قدمنا هناك 
تصريح صاحب العباب بأنه لا فرق اه. سم أقول ويفيد الفرق موافقة النهاية والمغني للشارح في قوله الآتي آنفا أو الولد 
معسرا الخ . قوله: (لأن قوّة شبهته الخ) تعليل للمتن. قوله: (شبهته الخ) وقوله استحقاقه الخ قد ضبب الشارح عليهما فيحتمل 
أن استحقاقه عطف بيان ويحتمل أنه مفعول شبهة على ضرب من التأويل لأن شبهة اسم عين اه. سم وقوله لأن شبهة اسم 
عين فيه نظر عبارة القاموس والشبهة بالضم الالتباس والمثل اه. عبارة ع ش قوله استحقاقه مفعول شبهة سم على حج اه. 
قوله: (لم يحرم) أي نكاح أمة الفرع اه. ع ش . قوله: (على أصل قن) أي كلا أو بعضا قول المتن : (الأمة) أي أمة ابنه اه . 
رشيدي . قوله: (حال ملك الولد) كأن أيسر بنفسه أو بيسرة ولده اه. مغني قول المتن: (لم ينفسخ النكاح) ولو أحبل الأب 
الأمة بعد ملك ولده لها هل تصير أم ولد كما مر أو لا تصير لأن مستند الوطء النكاح المعتمد الثاني مغني وروض مع شرحه. 
قوله: (قنا) أي أو مبعضا اه. نهاية . قوله: (أو الولد معسرا) هذا مبني على ما مر آنفا عن الزركشي وغيره كما هو ظاهر اه. 


العلوق من ذلك يقين وما قبله مشكوك فيه قال ولا يؤخذ في ذلك بقول القوابل بخلاف نفقة الحامل المبتوتة لأنها كانت 
واجبة انتهى. قوله: (نصف كل منهما) أي من القيمة والمهر. قوله: (لانتقال ملكه لها الخ) ومتى حكمنا بالانتقال وجب 
الاستبراء صرح به البغوي في فتاويه شرح م ر. قوله: (ولا قيمة عليه لها) أي لأنها لم تنقل إليه. قوله: (وان لم يجب إعفافه 
الخ) كذا شرح م ر. قوله: (إن محله) أي منع نكاح أمة فرعه . قوله: (في الموسر) أي في الفرع الموسر لأنه يلزمه إعفافه لكن 
تقدم في الحاشية على البحث المذكور تصريح صاحب العباب بأنه لا فرق. قوله: (شبهته وقوله استحقاقه) ضبب عليهما 
فيحتمل أن استحقاقه عطف بيان ويحتمل أنه مفعول شبهة على ضرب من التأويل لأن شبهة اسم عين قوله في المتن: (لم 
ينفسخ النكاح في الأصح) قال في الروض فلو استولدها لم ينفذ قال في شرحه لأنه رضي برق ولده حين نكحها ولأن 


فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن اف 


أبيه فلا ينفسخ بطرو ملك الولد قطعاء فقول الإسنوي ومن تبعه هذا التقييد لا فائدة له مردود بذلك, (وليس له نكاح 
أمة مكاتبه) لأن شبهته في ماله أقوى من شبهة الوالد» ومن ثم قال (فإن ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ النكاح في 
الأصح). وفارق الابن بأن تعلق السيد بمال المكاتب أشد من تعلق الأصل بمال الفرع ومن ثم جرى لنا قول أنه ملك 
للسيد وإنما لم يعتق بعض سيد ملكه مكاتبه لأنه قد يجتمع ملك البعض وعدم العتق» إذ المكاتب نفسه لو ملك أباه لم 
يعتق عليه والملك والنكاح لا يجتمعان أبدا. 
فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن 
بذلك الإذن كما دل عليه السياق الذي هو نفي كون الإذن سبباً للفضمان» واحتمال أنه لإفادة كون الإذن سبباً 


لنفي الضمان بعيد من السياق والمعنى» لأن نفي الضمان هو الأصل فلا يحتاج لبيان سبب له حر فلا اعتراض على 
المتن» نعم الأحسن لا يضمن بإذنه في نكاح عبده ليكون نصا في الأوّل» فإن قلت بإذنه قيد لمقابل الجديد فلا فرق 


شبهته) أي السيد وقوله في ماله أي المكاتب وقوله من شبهة الوالد أي في مال ولده اه. ع ش قول المتن: (انفسخ النكاح 
الخ) قال في الروض لم ينفذ استيلاده وقال شارحه إذا أولد أمة مكاتبة انتهى اه. سم . قوله: (وفارق الخ) أي المكاتب قد 
يغني عنه قوله السابق آنفا ومن ثم الخ . قوله: (أنه) أي ما في يد المكاتب . قوله: (بعض سيد الخ) أي أصل سيد أو فرعه اه. 
ع ش . قوله: (نفسه) لعله مقدم عن مؤخر والأصل إذ المكاتب لو ملك أبا نفسه الخ. 


فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن 


قوله: (بذلك الإذن) إلى قول المتن فإن كان في النهاية إلا قوله نعم إلى المتن . قوله: (كما دل عليه) أي إرادة هذا 
المقدر. قوله: (الذي الخ) نعت للسياق . قوله: (واحتمال أنه الخ) أي كلام الى . قوله: (فلا اعتراض الخ) عبارة المغني . 
سي اك الوك جر امود ون ال ا ا ا 0 
لكون الإذن سببا للضمان وهو المقصود وعبارته محتملة لهذا ومحتملة أيضا لكون الإذن سبباً لنفي الضمان كقوله تعالى: 
«يما أَنمَمَتَ عل مَلَنَ أكت ظهيا | ِلْمُجرمِنَ4 [القصص: 17] وليس بمقصود اه. فقول الشارح نعم الخ تسليم لاعتراض 
السبكي المذكور:وقوله قل اغتراضس اله.دم لاعتراق كلام المصق بأنة باطل آر نحن ذلك قلا يحسسه قول المنقني بعد 
ذكره عن الزركشي نحو ما مر عن السبكي ما نصه وظاهر أن هذا الاعتراض لا يندفع بما قرره الشارح فإن أراده ففي نفي 
الاعتراض به نظر انتهى اه. سيد عمر باختصار. قوله: (ليكون نصا في الأصل) في النصية نظر اه. سم أي لاحتمال تعلق 
الجار بالنفي ولو بعيدا. قوله: (فإن قلت بإذنه) أي الذي في المتن. 


التكاح حاصل محقق فيكون واطنا بالنكاح لا بشبهة الملك بخلاف ما إذا لم يكن نكاح انتهى فظهر الفرق بين هذا وما تقدم 
أنه لو وطىء وإن كان رقيقا كله جارية ولده بغير نكاح كان الولد حرا للشبهة. قوله: (فلا ينفسخ بطرو ملك الولد) قد يشكل 
ذكر الطرو مع قوله أو مكاتبا وأذن له سيده في تزويجها من أبيه لأنه صريح في تصوير المسألة يعدم طرو الملك وأنه حاصل 
عند إبتداء النكاح ويمكن أن يجاب بأن المقصود بقوله أو مكاتبا الخ تصوير حالة الحل ويترتب عليها تصوير طرو الملك بأن 
يشتريها المكاتب بعد تزوج الأب قوله في المتن: (انفسخ النكاح في الأصح) قال في الروض ثم ينفذ استيلاده قال في شرحه 
إذا أولد أمة مكاتبة كما سيأتي إيضاحه في الكتابة انتهى . 
فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن 

قوله: (فلا اعتراض الخ) عبارة الزركشي في الاعتراض ما نصه تعبير المصنف يعطي أن الإذن سبب لنفي الضمان 
وليس بمقصود إنما المقصود نفى كون الإذن سبيا للضمان فلو سلط النفى على الضمان بالإذن فقال لا يضمن بإذنه لكان 
أحسن انتهى وظاهر أن هذا الاعتراض لا يندفع بما قرره الشارح فإن أراد نفي الاعتراض ففيه نظر فليتأمل انتهى. قوله: 
(ليكون نصا في الأول) في النصية نظر. 


5٠‏ الجرء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


بين تقدمه وتأخره» قلت ممنوع بل على الجديد لا فرق بين الإذن وعدمه» وعلى القديم لا بد منه فحق العبارة لولا ما 
قررته السيد لا يضمن ذلك على الجديد وفي القديم يضمنه إن أذن (مهرا ونفقة) أي مؤنة بل غالب الفقهاء يطلقونها 
عليها (في الجديد) لأنه لم يلتزمهما تصريحا ولا تعريضاء بل لو ضمن ذلك عند إذنه لم يضمنه لتقدم ضمانه على 
وجوبهء بخلافه بعد العقد فإنه يصح في المهر إن علمه لا النفقة إلا فيما وجب منها قبل الضمان وعلمه» (وهما في 
كسبه) كذمته لأنه بالإذن رضي بصرف كسبه فيهما ولا يعتبر كسبه الحادث بعد الإذن في النكاح» بل الحادث (بعد 
النكاح) ووجوب الدفع وهو في مهر مقوضة بفرض صحيح أو وطء ومهر غيرها الحال بالعقد والمؤجل بالحلول وفي 
النفقة بالتمكين» وإنما اعتبر في إذنه له في الضمان كسبه بعد الإذن وإن تأخر الضمان عنه لثبوت المضمون حالة الإذن» 
ثم لا هنا كما مر (المعتاد) كالحرفة (والنادر) كلقطة ووصية وكيفية تعلقهما بالكسب. إنه ينظر في كسبه كل يوم فيؤدي 
منه النفقة لأن الحاجة إليها ناجزة» ثم إن فضل شيء صرف للمهر الحال حتى يفرغ ثم يصرف للسيد ولا يدخر منه 
شيء للنفقة أو الحلول في المستقبل لعدم وجوبهماء وقول الغزالي يصرف للمهر أوّلا ثم للنفقة» حمله ابن الرفعة على 
ما إذا امتنعت من تسليم نفسها حتى تقبض المهر كله؛ ونازع الأذرعي في المقالتين ثم بحث أنه لا يتعين كل من هذين 
لأنهما دين في كسبه فيصرفه عما شاء من المهر أو النفقة مع لاضن روك وكوك لوو ولط ا ا ا او 1301 


قوله: (بين تقدمه) أي تقدم بإذنه على لا يضمن . قوله: (ممنوع الخ) في صلاحية ما ذكره سنداً لهذا المنع للسندية 
بحث لا يخفى اه. سم ولك أن تجيب بأن محط السند قوله وعلى القديم الخ والحاصل أن قوله: بإذنه للإشارة إلى رد 
القديم القائل بسببية الإذن للضمان. قوله: (لا بد منه) أي من بإذنه . قوله: (لولا ما قررته) أي من دلالة السياق على إرادة ما 
قررته. قوله: (يطلقونها) أي النفقة عليها أي المؤنة. 

قوله: (لأنه لم يلتزمهما) إلى قوله وقول الغزالي في المغني إلا قوله لا النفقة إلى المتن. قوله: (بل لو ضمن ذلك) أي 
ذكر ما يدل على الضمان كأن قال تزوّج وعلي المهر والنفقة وقوله لم يضمنه أي لم يلزمه اه. .ع ش . قوله: (لتقدم ضمانه 
الخ) أي ما ذكر من المهر والنفقة. قوله: (بخلافه) أي ضمان السيد. قوله: (إن علمه) أي قدر المهر وقوله منها أي النفقة 
وقوله علمه أي قدر ما وجب الخ قول المتن: (وهما في كسبه) ولو آجر نفسه فيهما أي المهر والنفقة جاز اه. روض 
وظاهره أنه يستقل بالإيجار اه. سم . قوله: (لأنه بالإذن الخ) . 

فرع: لو زوج عبده بأمته أنفق عليهما بحكم الملك فإن أتى العبد منها بأولاد فإن أعتقها السيد وأولادها فنفقتها في 
كسب العبد ونفقة أولادها عليها فإن أعسرت ففي بيت المال وإن أعتق تق العبد دونها فنفقتها على العبد كحر تزوج أمة ونفقة 
الأولاد على السيد لأنهم ملكه اه. . مغني . قوله: (رضي بصرف كسبه الخ) إطلاقه محل تأمل بالنسبة لعامي لم يطرد عرف 
أهل محلته بذلك بل قد يطرد العرف في بعض النواحي بخلاف ذلك اه. سيد عمر وقد يجاب بأن التعليل المذكور نظرا 
للغالب كما يفيده قولع ش قوله وهما في كسبه هل ولو خصه بأحدهما أو نفاه عنهما تأمل كذا في هامش والأقرب نعم لأن 
الإذن في النكاح إذن فيما يترتب عليه كما لو أذن له في الضمان ونهاه عن الأداء فإنه إذا غرم يرجع بما غرمه على الأصل 
اه. قوله: (ولا يعتبر الخ) أي في غير المأذون له بالتجارة وأما المأذون له في التجارة فسيأتي أنه يعتبر كسبه الحادث بعد 
الإذن ولو قبل النكاح . قوله: (ووجوب الدفع الخ) عطف على النكاح. قوله: (وهو) أي وجوب الدفع اه. . ع ش . قوله: 
(ومهر غيرها) عطف على مهر مفوّضة . قوله: (الحال بالعقد الخ) أي إذا كانت مطيقة للوطء فلو كانت صغيرة لا تطيقه كأن 
زوج أمته الصغيرة برقيق فلا يجب إلا بعد الإطاقة كما يأتي في الصداق اه. ع ش . قوله: (وفي النفقة الخ) عطف على مهر 
مفوّضة . قوله: (في الضمان) متعلق بالإذن وقوله كسبه نائب فاعل اعتبر وقوله عنه أي الكسب وقوله لثبوت المضمون الخ 
متعلق بقوله وإنما اعتبر الخ. قوله: (أنه ينظر في كسبه الخ) أي وجوبا أخذا من قوله لأن الحاجة الخ اه. ع ش . قوله: 
(إليها) أي النفقة . قوله: (في المستقبل) راجع لكل من المعطوفين . قوله: (وقول الغزالي الخ) مبتدأ خبره قوله جملة الخ. 
قوله: (في المقالتين) هما قوله وكيفية تعلقهما الخ وقول الغزالي الخ اه. ع ش. 


قوله: (ممنوع الخ) في صلاحية ما ذكره سنداً لهذا المنع للسندية بحث لا يخفى. قوله: (وهما في كسبه) قال في 
الروض ولو أجر نفسه فيهما أي المهر والنفقة جاز أي بناء على جواز بيع المستأجر انتهى فظاهره أنه يستقل بالإيجار. قوله:. 


فصل السيد يإذنه في نكاح عبده لا يضمن ١ك5ة‏ 


وهو القياس» (فإن كان مأذونا له في التجارة و) يجبان (فيما بيده من ربح)» ولو قبل الإذن في النكاح (وكذا رأس مال 
الأصح) لأنه لزمه بعقد مأذون فيه فكان كدين التجارة» وبه فارق ما مر في الكسب أنه لا يتعلق به إلا بعد الوجوب» 
ويفرق أيضاً بأن القن لا تعلق له ولا شبهة فيما حصل بكسبه وإن وفره السيد تحت يده بخلاف مال التجارة لأنه مفوض 
لرأيه فله فيه نوع استقلال ويجبان في كسبه هنا أيضاء فإذا لم يف أحدهما به كمل من الآخرء (وإن لم يكن مكتسبا ولا 
مأذونا له) أو زاد على ما قدر له (ففى ذمته) يطلب به إذا عتق لوجوبه برضا مستحقهء (وفى قول على السيد) لأن الإذن 
لجن احا عالة تنام للمؤت (وله المسائرةزية) إن تكفل المون كولمو افو نه 000 


قوله: (وهو القياس) معتمد اه. ع ش . قول المتن : (فيما بيده من ربح وكذا الخ) الظاهر أن الكلام إذا بقي الربح 
ورأس المال إلى الوجوب فللسيد إتلافهما قبله فليراجع ثم بحثت مع م ر فوافق على الظاهر المذكور اه. سم . قوله: (ولو 
قبل الإذن) إلى قول المتن ولو نكح فاسدا في النهاية إلا قوله ويمكن إلى ولم يتعلق وقوله خلافا لما قد يتوهم إلى وخرج 
وكذا في المغني إلا قوله أن تكفل إلى لم يتعلق به حق إلا قوله إن تكفل إلى المتن . قوله: (لأنه) أي دين المهر والنفقة . قوله: 
(وبه فارق الخ) أي بالتعليل المذكور ما مر أي في قوله ولا يعتبر كسبه الخ اه. ع ش . قوله: (ويجبان في كسبه هنا الخ) هل 
محله في الكسب الحاصل بعد النكاح ووجوب الدفع أو لا فرق بينه وبين الحاصل قبل ذلك بخلاف ما تقدم في غير المأذون 
فيه نظر وإطلاق عبارة نحو شرح الروض يقتضي الثاني اه. سم والذي يتجه الأول كما هو ظاهر من الفرق الذي أفاده 
الشارح كغيره ثم رأيت نقلا عن حاشية المحلي لعميرة ما نصه الظاهر أن مثل ذلك إكسابه بغير التجارة التي بعد الإذن ولو قبل 
النكاح انتهى اه. سيد عمر عبارة ع ش ومثله أي ما بيده من ربح ما كسبه بغير التجارة قبل النكاح على ما في شرح الروض 
لكن قضية ما فرق به الشارح هنا بين مال التجارة والكسب خلافه إلا أن يقال لما جعل له السيد نوع استقلال بالتصرف صار له 
شبهة في كل ما بيده اه. وعبارة البجيرمي بعد كلام طويل فيستفاد من مجموع صنيعه أي شرح م ر وصنيع ع ش عليه أن 
قياس الكسب على الربح الذي في شرح الروض إنما هو في أن كلا منهما لا يتقيد بكونه بعد وجوب الدفع كما يتقيد به كسب 
غير المأذون وهذا لا ينافي أن بينهما فرقا من حيث أن الربح لا فرق فيه بين كونه قبل الإذن أو بعده وأن الكسب لا بد أن 
يكون بعد الإذن ولو قبل النكاح . قوله: (أحدهما) أي الكسب ومال التجارة به أي ما ذكر من المهر والنفقة قول المتن: (وإن 
لم يكن مكتسبا) إما لعدم قدرته أو لكونه محترفا محروما اه. مغني اه. قوله: (أو زاد الخ) أي الرقيق في المهر الذي قدره له 
السيد اه. رشيدي عبارة سم أي كأن أذن له السيد أن يتزوّج بعشرة فتزوّج بأحد عشر اه. قول المتن: (ففي ذمته) أي فقط 
يطالب بهما بعد عتقه إن رضيت بالمقام معه لأنه دين لازم لرضا مستحقه فيتعلق بذمته كبدل القرض فلا يتعلق برقبته إذ لا 
جناية منه ولا بذمة سيده لما مر أول الفصل اه. مغنى . قوله: (يطالب به) أي بما ذكر من المهر والنفقة وما زاده العبد على ما 
قدره السيد. قول المتن : (وله المسافرة به) قال الناشري وتجويز السفر به إذا كان المهر مؤجلا ظاهر أما لو كان حالا والعبد 
قادر فيتجه منعه من السفر حتى يسلمه اه. قال في الروض وشرحه وعلى السيد إن لم يتحملهما الأقل كما سبق أي الأقل من 
أجرة مثل مدة السفر ونفقتها مع المهر اه. ولعل المراد بمدة السفر ما عدا وقت التمتع إذ لا بدل له كما سيأتي اه. سم . 
قوله: (أن تكفل الخ) سيأتي أنه لا يأئم بتركه . قوله: (أن تكفل الخ) وقول المصنف الآتي أن تكفل الخ قوله لزم الأقل الخ لعل 
هذا في غير القسم الأخير وهو من ليس مأذونا ولا مكتسبا أما هو فكل من المسافرة به واستخدامه لا يفوت شيئا فكيف 


(لأنه) أي السيد. قوله في المتن: (فيما بيده من ربح وكذا رأس مال) الظاهر أن الكلام إذا بقي الربح ورأس المال إلى 
الوجوب فللسيد اتلافهما قبله فليراجع ثم بحثت مع م ر فوافق على الظاهر المذكور. قوله: (ويجبان في كسبه هنا أيضا) هل 
محله في الكسب الحاصل بعد النكاح ووجوب الدفع أو لا فرق بينه وبين الحاصل قبل ذلك بخلاف ما تقدم في غير 
المأذون فيه نظر وإطلاق عبارة شرح الروض يقتضي الثاني . قوله: (أو زاد على ما قدر له) أي كأن أذن السيد له أن يتزوج 
بعشرة فتزوج بأحد عشر قوله في المتن : (ففي ذمته) وظاهر أن هذا فيما زاده الشارح بالنسبة للزيادة. قوله في المتن: (وله 
المسافرة يه) قال الناشري وتجويز السفر به إذا كان المهر مؤجلا ظاهر أما لو كان حالا والعبد قادر فيتجه منعه من السفر 
حتى يسلمه انتهى قال في الروض وشرحه وعلى السيد إن لم يتحملهما الأقل كما سبق أي الأقل من أجرة مثل مدة السفر 
ونفقتها مع المهر انتهى ولعل المراد بمدة السفر ما عدا وقت التمتع إذ لا بدل له كما سيأتي . قوله: (إن تكفل المهر) هل يقيد 
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والنفقة» ويمكن رجوع إن تكفل الآتي ومفهومه لهذه أيضاً ولم يتعلق به حق للغير كرهن وإلا اشترط رضاه» (ويفوت 
اللاستمتاع) عليه لملكه الرقبة فقدم حقه» نعم للعبد استصحاب زوجته معه والكراء من كسبه فإن لم يطلبها للسفر معه 
فنفقتها باقية بحالهاء (وإذا لم يسافر) به أو سافر به معها (لزمه تخليته ليلا)؛ أي بعضه الآتي في الأمة ووقت فراغ شغله 
بعد النزول في السفر فيما يظهرء خلافاً لما يوهمه كلام الماوردي» ثم رأيت الزركشي صرح بنحو ذلك (للاستمتاع) 
لأنه وقت الاستراحة ومن ثم ولو كان عمله ليلا انعكس الحكم» وقيد جمع ذلك بما إذا لم تكن بمنزل سيده لتمكنه 
منها كل وقت» قال الأذرعي ومحله إن كان يدخل عليها كل وقت وإلا كان يستخدمه جميع النهار في نحو زرعه فلا 
فرق» (ويستخدمه نهارا إن تكفل المهر والنفقة)» أي تحملهما وهو موسر أو أداهما ولو معسراء (وإلا فيخليه لكسبهما) 
لا حالته حقوق النكاح على كسبه (وإن استخدمه) نهارا (بلا تكفل) أو حبسه بلا استخدام (لزْمه الأقل من أجرة مثل) له 
مدة الاستخدام أو الحبس» أي من ابتدائه إلى وقت المطالبة (وكل المهر) ولو مؤجلاً كذا قبل» ويرده ما مر أن الكسب 
لا يصرف إلا للحال ولا يدخر منه شيء لحلول المؤجل (والنفقة)» أي المؤنة مدة أحد ذينك و 


يشترط التكفل ويلزم الأقل المذكوران بل لعله أيضا في غير المأذون الذي معه من مال التجارة وربحه ما يفي بالمهر والنفقة 
لأنهما يتعلقان بذلك وفيه وفاء بهما فلا حاجة إلى اشتراط التكفل ولا إلى لزوم الأقل المذكورين فليتأمل اه سم . أقول وما 
ذكره آخرا محل تأمل لاحتمال تلف ما بيده ولو بإتلاف السيد كما مر وما ذكره أو لا رده المغني في شرح وفي قول يلزمه 
المهر والنفقة بما نصه قال بعضهم جميع ما سبق في عبد كسوب أما العاجز عن الكسب جملة فالظاهر أن للسيد السفر به 
واستخدامه حضرا من غير التزام شيء انتهى وهذا بحث مردود لأن استخدامه يقابل بأجرة فهو داخل في قول الأصحاب يلزمه 
الأقل من أجرة مثله إلى آخره اه. وهو الظاهر. قوله: (ومفهومه) أي ورجوع مفهوم أن تكفل الخ . قوله: (أيضا) أي كرجوعه 
لمسألة الاستخدام. قوله: (ولم يتعلق الخ) عطف على قوله تكفل المهر وقوله به أي العبد رضاه أي الغير اه. سم . قوله: 
(كرهن) أي أو استئجار أو كتابة أو جناية اه. حلبي قول المتن: (ويفوت) بالنصب من التفويت . قوله: (للعبد استصحاب 
زوجته الخ) فإن امتنعت من السفر معه ولو بمنع السيد لها إذا كانت رقيقة سقطت نفقتها مغني وروض مع شرحه. قوله: 
(والكراء) أي لها من كسبه الظاهر أن مثله سائر مؤن السفر الزائد على مؤن الحضر اه. سيد عمر . قوله: (في الأمة) أي 
المزوجة اه. سم . قوله: (ووقت الخ) عطف على ليلا. قوله: (فيما يظهر الخ) راجع إلى قوله وقت الخ . قوله: (انعكس 
الحكم) أي فتلزمه تخليته نهار للاستمتاع وقوله وقيد جمع ذلك أي قول المصنف لزمه تخليته ليلا اه. ع ش. قوله: 
(ومحله) أي التقييد بما ذكر وقال سم أي محل الكون بمنزل سيده اه. قوله: (كل وقت) ليتأمل المراد به فإن ظاهره مشكل إذ 
لا يتم إلا بتعطيل سيده له بالكلية فكان المراد العموم العرفي لا الحقيقي اه. سيد عمر. قوله: (ولا فرق) أي بين كونها بمنزل 
السيد أولا اه. ع ش . قوله: (أو تحملهما وهو موسر الخ) فيه أمر أن الأول أنه يلزمه موافقته في الصورتين أعني إذا كان 
موسرا أو أدى وإلا فلا والثاني أنه إذا تكفل بشيء لزم منهما بصيغة ضمان معتبرة لزمه وامتنع الرجوع عنه كما هو ظاهر م ر 
اه. سم . قوله: (أي من ابتدائه الخ) مجرد تصوير المراد الأقل من أجرة مدة الاستخدام أو الحبس وكل المهر الخ اه. ع 
ش . قوله: (إلى وقت المطالبة) أي والصورة أن الاستخدام أو الحبس باق بقرينة ما قبله اه. رشيدي . قوله: (أحد ذينك) أي 


بالحال وإلا كفى تكفل النفقة على قياس قول الشارح الآتي كذا قيل ويردّه الخ . قوله: (أن تكفل المهر والنفقة وقول المصنف 
الآتي أن تكفل المهر والنفقة وقوله لزمه الأقل الخ) لعل هذا كله في غير القسم الأخير وهو من ليس مأذونا ولا مكتسبا أما 
هو فكل من المسافرة به ومن استخدامه لا يفوّت شيئا فكيف يشترط التكفل ولزوم الأقل المذكوران بل لعله أيضاً في غير 
المأذون الذي معه من مال التجارة وربحه ما يوفى بالمهر والنفقة لأنهما يتعلقان بذلك وفيه وفاء بهما فلا حاجة إلى اشتراط 
التكفل ولا إلى لزوم الأقل المذكورين فليتأمل . قوله: (ورضاه) أي الغير. قوله: (في الأمة) أي المزوجة . قوله: (وقيد جمع 
ذلك) أي اللزوم . قوله: (ومحله) أي محل الكون بمنزل سيده. قوله: (أي تحملهما وهو موسر الخ) فيه أمران الأول أنه يلزمه 
موافقته في الصورتين أعني إذا كان موسرا أو أدى وإلا فلا والثاني إذا تكفل بشيء لزم منهما بصيغة ضمان معتبرة لزمه وامتنع 
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أيضاً فإن لم يكن مهر أو كان وهو مؤجل فيما يظهر لما قررته فالأقل من الأجرة والنفقة كما هو ظاهرء وذلك لأن 
أجرته إن زادت فالزيادة للسيد وإن نقصت لم يلزمه الإتمام» وبه فارق ما لو استخدمه أجنبي فإنه يلزمه أجرة المثل 
مطلقا ويؤحنذ من ذلك أن استخدامه بلا تكفل وحبسه بلا استخدام ولا تكفل لا إثم عليه فيه لأنه لا ضرر على الزوجة 
منه بوجه» خلافا لما قد يتوهم من قوله إن تكفل الخ» والحاصل كما علم مما قررت به المتن أنه في صورتي السفر 
والاستخدام إن تكفل بالمهر والنفقة لزماه. وإن لم يتكفل أو تكفل بالأقل السابق لم يلزمه إلا الأقل» وإن الخيرة في 
ذلك إليه وخرج بنهار أما لو استخدمه ليلا أو نهارا فلا يلزمه في مقابلة الليل شيء ويتعين فرضه فيمن عمله نهارا وإلا 
كالاتوني فالليل في حقه كالنهار كما مرء وفي استخدام ليل لا يعطل عليه شغله نهارا وإلا فيلزمه هنا الأقل أيضاً فيما 
يظهر» (وقيل يلزمه المهر والنفقة) مطلقا لأنه ربما كسب في ذلك اليوم ما يفي بالجميع» ويرد بأن الأصل خلاف ذلك 
وعلى الوجهين المراد نفقة مدة نحو الاستخدام كما مر وقيل مدة النكاح» (ولو نكح فاسدا) لعدم الإذن أو لفقد شرطء 
كمخالفة المأذون (ووطىء فمهر مثل) يجب (في ذمته) لحصوله برضا مستحقهء نعم لو أذن له السيد في الفاسد 
بخصوصه تعلق بكسبه ومال تجارته بخلاف ما لو أطلق لانصرافه للصحيح فقطء (وفي قول في رقبته) لأنه إتلاف 
ومحل الخلاف في حرة بالغة عاقلة رشيدة مستيقظة سلمت نفسها باختيارهاء أو أمة سلمها سيدها فإن فقد شرط من 
ذلك تعلق برقبته لأنه جناية محضة» الأو ا جا لو الس اوتاه وبق وه خا ا اط وجو ل 1 


الاستخدام والحبس اه. سم . قوله: (أيضا) أي كأجرة المثل . قوله: (فإن لم يكن مهر) أي كأن أبرأته أو كانت مفوضة ولم 
يوجد فرض ولا وطء. قوله: (وذلك) أي لزوم الأقل. قوله: (مطلقا) أي أقل كانت أو أكثر اه. ع ش . قوله: (من ذلك) أي 
من قول المتن وإن استخدمه الخ . قوله: (لأنه لا ضرر الخ) أي للزوم السيد أقل الأمرين من الأجرة والنفقة والمهر اه. ع 
ش . قوله: (لزماه) ظاهره أن اللزوم لا يتوقف على علمه بقدرهما اه. سم . قوله: (في ذلك) لعل المراد في التكفل وعدمه 
اه. سم. قوله: (فرضه) أي قوله لو استخدمه ليلا الخ . قوله: (كالأتوني) والأتون وازن رسول قال الأزهري هو للحمام 
والجصاصة وجمعته العرب على أتاتين بتاءين وأتن بالمكان أتونا من باب قعد أقام اه. ع ش . قوله: (فالليل في حقه كالنهار) 
أي فلا يطالب بخدمة النهار ويلزمه أقل الأمرين من أجرة خدمة الليل الخ ع ش ورشيدي. قوله: (كما مر) أي من مطلق كون 
الليل في حقه كالنهار وإن كان ما مر في تخليته للاستمتاع وهنا في لزوم الأقل المذكور اه. رشيدي . قوله: (وفي استخدام 
ليل الخ) المراد أنه إن كان عمله ليلا يعطل شغله نهارا يلزمه الأقل المذكور وإن كان عمله المعتاد نهارا هكذا ظهر فليراجع 
اه. رشيدي . قوله: (مطلقا) أي سواء كانا قدر الأجرة أو زادا عليها. قوله: (بالجميع) أي جميع المؤن السابقة واللاحقة اه. 
ع ش . قوله: (لعدم الإذن) إلى قوله ويعتبر في قيامه في النهاية والمغني . قوله: (لعدم الإذن الخ) . 

فروع: لو أنكر السيد الإذن للعبد في النكاح وادعت الزوجة على السيد أن كسب العبد مستحق لي بمهري ونفقتي 
سمعت دعواها وللعبد أن يدعي على سيده كما قال ابن الرفعة أنه يلزمه تخليته ليكتسب المهر والنفقة ولو اشترى العبد 
زوجته لسيده أو أجنبي ولو بإذنه لم ينفسخ النكاح ولو اشترى المبعض زوجه بخالص ملكه أو المشترك بينه وبين سيده ولو 
بإذن سيده انفسخ نكاحه لأنه ملكه في الأولى وجزء منه في غيرها وامتنع عليه الوطء حينئذ ولو بإذن سيده لأنه لا يجوز 
وطؤه بملك اليمين اه. مغني . قوله: (نعم الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه نعم إن أذن له السيد في نكاح فاسد أو 
فسد المهر دون النكاح تعلق بكسبه ومال تجارته لوجود إذن سيده قال ابن الرفعة نعم إن عين له المهر فينبغي أن يكون 
المتعلق بالكسب أقل الأمرين من مهر المثل والمعين اه. قوله: (لو أذن له السيد الخ) يتردد النظر في ولي المحجور لو أذن 
له هل يكون كإذن السيد فيتعلق المهر بذمته أو كلا أذن لأنه لا حق له فى المهر بخلاف السيد محل نظر ولعل الأقرب الثاني 
اه. سيد عمر وقوله لو أذن له أي للعبد وقوله بذمته لعله من تحريف الناسخ وأصله بكسبه. قوله: (فإن فقد شرط من ذلك) 


قوله: (ويؤخذ الخ) كذا شرح م ر. قوله: (لزماه) ظاهره أن اللزوم لا يتوقف على علمه بقدرهما. قوله: (في ذلك) لعل 
المراد في التكفل وعدمه . قوله: (وفي استخدام الخ) كذا شرح م ر. قوله: (نعم لو أذن له السيد في الفاسد الخ) عبارة الروض 
فان أذن له في الفاسد أو فسد المهر فقط أي دون النكاح تعلق أي المهر بكسبه قال في شرحه ومال تجارته ثم قال ابن الرفعة 
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(وإذا زوّج) السيد (أمته) غير المكاتبة كتابة صحيحة سواء محرمه وغيرها (استخدمها) بنفسه أو نائبه» أما هو فلأنه يحل 
له نظر ما عدا ما بين السرة والركبة» وأما نائبه الأجنبي فلأنه لا يلزم من الاستخدام نظر ولا خلوة (نهارا) أو آجرها إن 
شاء لبقاء ملكه وهو لم ينقل للزوج إلا منفعة الاستمتاع فقطء (وسلمها للزوج ليلا) أي وقت فراغ الخدمة في عادة أهل 
ذلك المحل» فالنص على الثلث تقريب باعتبار عادة بعض البلاد» ويعتبر فى قيامه من آخر الليل العادة أيضاً كما هو 
ظاهر» فإن كانت حرفته ليلا لم يلزم السيد تسليمها له نهارا إلا إن كانت حرفة السيد التي يريدها منها ليلا أيضاً كما 
بحثه الأذرعي . وبحث أيضاً أنه لو سلمها له نهارا فامتنع أجبر إن كانت حرفته ليلاء ولو كانت حرفتها ليلا والسيد لا 
يستخدمها إلا فيه وحرفة الزوج نهارا فهل يجبر السيد على تسليمها له ليلاء وإن ضاع حقه أو لا وإن ضاع حق الزوج 
كل محتمل» وظاهر كلامهم الأوّل وإنه لو لم يمكن استخدامها في شيء وطلب الزوج تسلمها ليلا ونهارا أجبر السيد 
على ذلك وله وجهء أما المكاتبة كتابة صحيحة فتسلم ليلا ونهارا على ما قاله الماوردي» وإنما يتجه إن لم يفوت ذلك 


بأن كانت حرة طفلة أو مجنونة أو وطئت مكرهة أو نائمة أو كانت أمة لم يسلمها سيدها اه. مغني . قوله: (غير المكاتبة) أي 
والمبعضة أما هما فستأتيان قول المتن: (استخدمها نهارا الخ) هذا عكس الأمة المستأجرة للخدمة فإنه يلزم سيدها تسليمها 
للمستأجر نهارا أو ليلا إلى وقت الفراغ من الخدمة عادة والمستأجرة للإرضاع يلزمه تسليمها ليلا ونهارا اه. مغني . قوله: 
(نظر ما عدا ما بين السرة الخ) والخلوة بها اه. نهاية أي خلافا للشارح والمغني والأسنى. قوله: (وهو الخ) أي السيد اه. 
مغني . قوله: (على الثلث) يعني ما بعد الثلث الأول اه. مغني . قوله: (في قيامه) أي السيد. قوله: (حرفته) أي الزوج . قوله: 
(لم يلزم السيد الخ) ولو كانت محترفة وقال الزوج تحترف للسيد عندي أي وسلموها لي ليلا ونهارا لم يلزمه إجابته لأنه قد 
يبدو له الإعراض عن الحرفة واستخدامها مغني ونهاية وفي سم عن الكنز مثله . قوله: (إلا إن كانت حرفة السيد الخ) دخل 
في المستثنى منه ما لو كانت حرفة السيد المذكورة نهارا فلا يلزمه التسليم نهارا وبه صرح الناشري لكن نقل عن الجلال 
البلقيني أنه رجح أن المجاب حينئذ الزوج وهو قياس عكسه الذي قال فيه الشارح أن إجبار السيد هو ظاهر كلامهم فليتأمل 
اه. سم عبارة السيد البصري فلو قال السيد أسلمها ليلا على عادة الناس الغالبة وطلب زوجها ذلك نهارا لراحته فيه فالظاهر 
كما قاله الجلال البلقيني إجابة الزوج كما لو أراد السيد أن يبدل عماد السكون الغالب وهو الليل بالنهار فإنه لا يمكن من 
ذلك والأوجه من تردد للأذرعي وجوب تسليم الأمة ليلا ونهارا حيث كانت لا كسب لها ولا خدمة فيها لزمانة أو جنون أو 
خبل أو غيرها إذ لا وجه لحبسها حينئذ اه. نهاية ونقل المحشي كلام الجلال المذكور ثم قال وهو قياس عكسه الذي قال 
فيه الشارح أن إجبار السيد هو ظاهر كلامهم فليتأمل اه. أقول يمكن الفرق بموافقة مطلوب الزوج فيما ذكره الشارح للعادة 
والعرف الغالب بخلافه في مسألة الجلال فليتأمل اه. وكذا في ع ش عن الزيادي ما يوافق ما قاله الشارح . قوله: (وبحث 
الخ) أي الأذرعي . قوله: (أجبر الخ) وفاقا للنهاية والمغني . قوله: (إلا فيه) أي الليل . قوله: (أولا) أي لا يجبر . قوله: (وأنه 
الخ) عطف على الأول. قوله: (أما المكاتبة) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وإنما يتجه إلى والمبعضة . 


إن عين المهر فينبغى أن يكون المتعلق بالكسب أقل الأمرين من مهر المثل والمعين انتهى وهل يستفاد منه أن الإذن فى 
الفاسد يستفيد به الصحيح أيضاً قوله في المتن: (وإذا زوج أمته استخدمها نهارا الخ) قال في الروض من زيادته هنا بعكس 
المستأجرة للخدمة أي فإنما يلزم سيدها تسليمها للمستأجرة نهارا وليلا إلى وقت النوم دون ما بعده ليستوفي في منفعتها 
الأخرى . قوله: (غير المكاتبة) أما هي فستأتي . قوله: (نظر ما عدا الخ) والخلوة بها شرح م ر. قوله: (إلا أن كانت حرفة 
السيد التي يريدها منها ليلا أيضاً الخ) دخل في المستثنى منه ما لو كانت حرفة السيد المذكورة نهارا فلا يلزمه التسليم نهاراً 
وبه صرح الناشري حيث قال الأذرعي ويتجه أنه لو كانت حرفة الزوج والسيد ليلا جواز ذلك أي التسليم نهاراً للسيد جزما 
لآن نهار الزوج وقت سكنه ولهذا جعلوه عماد القسم في حقه ولو كان الزوج وحده كذلك أي حرفته ليلا ورضي السيد 
بتسليمها نهارا فذاك وإلا فليس له طلبها نهارا وتعطيل خدمتها عن السيد انتهى لكن نقل عن الجلال البلقيني أنه رجح أن 
المجاب الزوج فيما لو كانت حرفته ليلا فطلب السيد التسليم ليلا وطلب هو التسليم نهاراً وهو قياس عكسه الذي قال فيه أن 
إجبار السيد هو ظاهر كلامهم فليتأمل . قوله: (وأنه لو لم يمكن استخدامها في شيء الخ) والأوجه من تردّد للأذرعي وجوب 
تسليم الأمة ليلا ونهارا حيث كانت لا كسب لها ولا خدمة فيها لزمانة أو جنون أو خبل أو غيرها إذ لا وجه لحبسها عند 
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عليها تحصيل النجوم وإلا فللسيد منعها من النهار والمبعضة في نوبتها كحرة وفي نوبة السيد كقنة» فإن لم تكن مهايأة 
فكقنة على الأوجه (ولا نفقة على الزوج حينئذ) أي حين إذ سلمت له تسليماً ناقصا كالليل فقط (في الأصح) لعدم 
التمكين التام؛ كما لو سلمت الحرة نفسها ليلا واشتغلت عن الزوج نهاراء أما المهر فيلزمه تسليمه بذلك لأن سببه 
الوطء؛ وقد وجدوا ما لو سلمت له ليلا ونهارا فتلزمه النفقة لتمام التمكين حينئذ» (ولو أخلى) السيد (في داره) أو 
جواره على الأوجه (بيتا وقال للزوج تخلو بها فيه لم يلزمه) ذلك (في الأصح). لأن الحياء والمروءة يمنعانه» ومع ذلك 
لا نفقة عليه وكان تخصيص ذلك لأجل الخلاف وإلا فظاهر كلامهم أنه لو عين له بيتا له ولو بعيدا عنه لا تلزمه إجابته 
لما فيه من المنةء (وللسيد السفر بها) ا لق انا مسن انعفن و نه روف زوه وج ف ارو سف جاو ا و وا ره لمم و 1 


قوله: (فإن لم يكن مهايأة فقنة) قضيته أنه يستخدمها ولو ليلا ونهارا ولا يلزمه لها شيء في مقابلة جزئها الحر ولعل 
وجهه أنها لما لم تطلب المهايأة مع إمكانها أسقطت حقها المتعلق بجزئها الحر. 

فرع حبس الزوج الأمة عن السيد ليلا ونهارا هل تلزمه النفقة وأجرة مثلها فليتأمل سم على منهج أقول القياس لزومهما 
لأنهما لسببين مختلفين وهما التسليم والفوات على السيد ونقل بالدرس عن بعضهم ما يوافقه اه. ع ش قول المتن: 
(ولا نفقة على الزوج الخ) مقتضاه أن المسقط لنفقة الأمة هو استخدامها نهارا وليس كذلك وإنما المسقط لها حبسها عن 
زوجها لأنه لو سلمها إليه ليلا ونهارا وقال لها اعملي كذا وكذا وقت اشتغال زوجك عن الاستمتاع فعملت كذلك ليلا ونهارا 
لم تسقط نفقتها اه. ناشري وفيه تنبيه لا بأس به اه. سم . قوله: (أما المهر) إلى المتن في المغني . قوله: (بذلك) أي 
بتسليمها ليلا فقط اه. مغني عبارة سم قوله بذلك شامل للتسليم نهارا فقط فليراجع اه . قوله: (لأن سببه الوطء إلخ) عبارة 
المغني لأن التسليم الذي يتمكن معه من الوطء قد حصل اه. قوله: (أما لو سلمت له ليلا ونهارا إلخ) أي ولو عملت ليلا 
ونهارا للسيد كما مر عن الناشري . قوله: (فيلزمه النفقة) أي قطعا اه. نهاية. قوله: (أو جواره) إلى قوله وكان تخصيص ذلك 
في النهاية وتلزم الولد نفقتها قول المتن: (لم يلزمه في الأصح) نعم لو كان زوجها ولد سيدها وكان لأبيه ولاية إسكانه لسفه 
أو مرودة وخيف عليه من انفراده فيشبه أن للسيد ذلك . قوله: (لم يلزمه ذلك) أي إجابة السيد اه. مغني لانتفاء المعنى 
المعلل به في حق ولده مع ضميمة عدم الاستقلال شرح م راه. سم قال ع ش قوله: لو كان زوجها إلخ قد يخرج الوصي 
والقيم وعبارة شيخنا الزيادي ولو كان الزوج تحت ولاية سيدها إلخ وهي شاملة لهما فليراجع اه . قوله: (ومع ذلك إلخ) 
عمبارة المغني والنهاية ولو فعل ذلك لم تلزمه نفقة بلا خلاف اه. قالع ش قوله ولو فعل ذلك أي الإختلاء بها في بيت 
السيد أو غيره فلا نفقة عليه أي حيث استخدمها السيد وإلا وجبت عليه لتسليمها له ليلا ونهارا اه. قوله: (مع ذلك لا نفقة 
إلخ) شامل لما زاده بقوله أو جواره ومثله ما ذكره بقوله الآتي أو بعيدا عنه فلا نفقة في جميع ذلك والتزمه م ر وقال لأنه إذا 
لم يسلمها له إلا في هذا المكان المخصوص كان التسليم ناقصا اه. سم . قوله: (وكان تخصيص ذلك) أي البيت في دارء.. 
قوله: (لأجل الخلاف) أي الصريح . 


السيد بلا فائدة شرح م ر. قوله: (وإلا فللسيد منعها من النهار) ولو كانت محترفة فقال الزوح تحترف للسيد في بيتي 
وسلموها ليلا ونهارا فليس له ذلك كنز. قوله في المتن : (ولا نفقة على الزوج حيتئذ) قال الناشري قوله ولا نفقة الخ مقتضى 
كلام المصنف أن المسقط لنفقة الأمة هو استخدامها نهارا وليس كذلك إنما المسقط لنفقتها حبسها عن زوجها لا استخدامها 
لأنه لو سلمها إلى زوجها ليلا ونهارا وقال لها اعملي لي كذا وكذا وقت اشتغال زوجك عن الاستمتاع فعملت ذلك ليلا 
ونهارا مع اشتغال الزوج عنها لم تسقط نفقتها انتهى وفيه تنبيه لا بأس به. قوله: (كما لو سلمت الحرة نفسها ليلا الخ) عبارة 
الروض ويشترط التسليم ليلا لوجوب المهر وليلا ونهارا لوجوب النفقة ولو للحرة انتهى. قوله: (بذلك) شامل للتسليم نهاراً 
فقط فليراجع قوله في المتن: (ولو أخلى في داره بيتا الخ) أي وإذا أجاب لذلك قوله في المتن: (لم يلزمه الخ) نعم لو كان 
زوجها ولد سيدها وكان لأبيه ولاية إسكانه لسفه أو مردودة أي كونه أمرد وخيف عليه من انفراده فيشبه أن للسيد ذلك لانتفاء 
المعنى المعلل به في حق ولده مع ضميمة عدم الاستقلال شرح م ر. قوله: (ومع ذلك لا نفقة عليه) شامل لما زاده بقوله أو 
جواره ومثله ما ذكره بقوله الآتي أو بعيدا عنه فلا نفقة في جميع ذلك والتزمه م ر قال لأنه إذا لم يسلمها له إلا في هذا 
المكان المخصوص كان التسليم ناقصا. 


إن لم يخل بها ولم يتعلق بها نحو رهن أو إجارة تقديما لحقه الأقوى على حق الزوج» ومن ثم امتنع عليه السفر بها إلا 
بإذن السيد» فإن تعلق بها ذلك اشترط إذن من له الحق» (وللزوج) تركها و (صحبتها) ليستمتع بها وقت فراغها ولا نفقة 
عليه لعدم التمكين التام» وإيهام كلام شارح وجوبها يحمل على ما إذا سلمت له تسليما تاما واختار السفر مع سيدها 
وله استرداد مهر سلمه قبل وطء لا تبرعا على الأوجه» (والمذهب أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسها قبل دخول سقط 
مهرها) الواجب له لتفويته محله قبل تسليمه وألحق به تفويتها له وتفويته بغير قتلهاء كذلك كإرضاع السيدة لأمتها 
المزوّجة بولدهاء أي القن إذ الحر لا يتزوّج القنة الطفلة مطلقاء وكقتل سيد زوج أمته أي أو قتل الأمة لزوجها كما هو 
ظاهرء (وان الحرة لو قتلت نفسها أو قتل الأمة أجنبي) كالزوج (أو مانت فلا) يسقط المهر قبل الدخول لأن الحرة 
اميا اتروع باصن اليا وين 1 جار لم السقر بها ويادها منةه ولأن الفرقة في الأخيرتين لم تحصل من جهة 
الزوجة ولا من مستحق المهر وخرج بقتل الحرة نفسها قتل الزوج أو غيره 213110101110000 


قوله: (إن لم يخل بها) إلى قول المتن والمذهب في المغني إلا قوله وإيهام إلى وله استرداد وكذا في النهاية إلا قوله 
وإن لم يخل فقال بدله وإن تضمن الخلوة بها اه. سم . قوله: (إن لم يخل بها) والمعتمد خلوته بها لأنها معه كالمحرم كما 
تقرر في النكاح م ر اه. سم . قوله: (ولم يتعلق بها إلخ) عبارة المغني والنهاية نعم إن كانت الأمة مكتراة أو مرهونة أو 
مكاتبة كتابة صحيحة لم يجز لسيدها أن يسافر بها إلا برضا المكتري والمرتهن والمكاتبة والجانية المتعلق برقبتها مال 
كالمرهونة كما قاله الأذرعي إلا أن يلتزم السيد الفداء اه. قوله: (امتنع عليه) أي الزوج . قوله: (إلا بإذن السيد) أي فلو 
خالف وسافر بها بغير إذن ضمن ضمان المغصوب اه. ع ش قول المتن: (وللزوج صحبتها) وليس للسيد منعه من السفر 
صحبتها ولا إلزامه به اه. مغني . قوله: (ولا نفقة عليه) أي إذا صحبها ما لم تسلم له في السفر على العادة اه. ع ش 
(وله استرداد إلخ) عبارة المغني فإن لم يصحبها لم يلزمه نفقتها جزما وأما المهر فإن كان بعد الدخول استقر وعليه تسليمه 
وإلا لم يلزمه وله استرداده إن كان قد سلمه ومحل ذلك كما قال بعض المتأخرين سد وار ا 
تبرع به لم يسترد كنظائره اه. وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الروض وشرحه ما نصه قال في شرح الإرشاد أما 
استخدمها نهارا وسلمها ليلا فلا يجوز له الاسترداد اه. أي فالاسترداد إنما هو في مسألة السفر بها اه. سم . قوله: 9 
تبرعا) أى ي بأن سلمه ظانا وجوب التسليم عليه نهاية وأسنى قول المتن: : (أن السيد لو قتلها إلخ) أي أمته ولو خطأ أو زوجها 
لولده ثم وطئها قبل الدخول كما قاله البغوي اه. مغني عبارة النهاية وتفويتها كتفويته سواء كان عمدا أم خطأ أم شبه عمد 
حتى في وقوعها في بئر حفرها عدوانا اه. قالع ش قوله سواء كان إلخ علم منه أنه لا فرق في القتل بين كونه بمباشرة أو 
سبب أو شرط اه. قوله: (وألحق به) أي بقتل السيد أمته المزوجة. قوله: (كذلك) خبر وتفويته إلخ والمشار إليه التفويت 
بالقتل. قوله: (كإرضاع السيدة إلخ) مثال تفويت السيد بغير القتل. قوله: (مطلقا) أي خاف العنت أولا اه. سم . قوله: 
(وكقتل سيد إلخ) عطف على كإرضاع السيدة إلخ. قوله: (وكقتل سيد إلخ) وفي الأنوار لو قتل السيد زوج الأمة أو قتلته 
الأمة سقط مهرها ولو قتلت الحرة زوجها قبل الدخول ففي بعض شروح المختصر أنه لا مهر لها واعتمده الشهاب الرملي 
نهاية ومغني . قوله: (أي وقتل الأمة) عطف على قتل سيد إلخ . قوله: (كما هو إلخ) أي قوله أي أو قتل الأمة إلخ قول المتن: 
(أو ماتت) أي الحرة أو الأمة . قوله: (قبل الدخول) الأولى تقديمه على فلا كما في المغني . قوله: (في الأخيرتين) وهما قتل 
الأجنبي الأمة وموت الزوجة . قوله: (وخرج) إلى الكتاب في المغني إلا قوله ولم يكن مالكا للمهر وقوله أو أعتقها وقوله أو 
المعتق وقوله نعم لا يحبسها إلى أما المزوجة وقوله نعم تسن إلى فلو زوجه. 


قوله: (إن لم يخل بها) المعتمد حل خلوته بها لأنها معه كالمحرم كما تقرر في النكاح م ر. قوله: (وامتنع عليه) أي 
الزوج . قوله: (وله استرداد مهر سلمه الخ) عبارة الروض وشرحه فإن سافر معها الزوج فذاك وإلا فله استرداد مهر من أي أمة 
لم يدخل بها إن كان قد سلمه للسيد بخلاف مهر من دخل بها لاستقراره بالدخول قال بعضهم ومحل ذلك إذ سلمه ظانا 
وجوب التسليم عليه فإن تبرع به لم يسترد كما في نظائره انتهى قال في شرح الإرشاد أما إذا استخدمها نهارا وسلمها ليلا فلا 
يجوز له الاسترداد أي فالاسترداد إنما هو في مسألة السفر بها. قوله: (لا تبرعا) أي بأن سلمه ظانا وجوب التسليم عليه شرح 
الروض . قوله: (مطلقا) أي خاف العنت أولا. قوله: (كما هو ظاهر) ظاهره أنه غير منقول مع أنه مجزوم به في الأنوار. 
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لها ولم يكن مالكاً للمهر فلا يسقط قطعاء (كما لو هلكتا بعد دخول) فإنه لا يسقط قطعا لاستقراره بالدخول» (ولو باع 
مزوّجة) تزويجا صحيحا وهي غير مفوضة أو أعتقها قبل دخول أو بعده (فالمهر) أي المسمى إن صح وإلا فمهر المثل 
(للبائع) أو المعتق لوجوبه بالعقد الواقع في ملكهء نعم لا يحسبها لخروجها عن ملكه ولا المشتري ولا تحبس العتيقة 
نفسها لأن كلا منهما غير مستحق للمهرء أما المزوّجة تزويجاً فاسدا والمفوضة فليس الاعتبار فيهما بالعقد لأنه غير 
موجب لشيء» بل بالوطء فيهما والفرض أو الموت في المفوضة فمن وقع أحدهما في ملكه فهو المستحق للمهرء 
(فإن طلقت) بعد البيع أو العتق و (قبل دخول فنصفه له) لما مرء لواو زاح أنه بين لله موريس اتيم خلال لمن 
وهم فيه وإلا فصح عبده ومحله في غير مكاتبة (لم يجب مهر). لأن السيد لا ب* يثبت له على عبده دين بإتلاف ولا غيره 
فلا يطالبه به بعد عتقه» وقيل وجب ثم سقطء نلف نوكب ند عاك جاءلي زرو جتتع وات من ييآن كقزريو على عله 
ندبها فلو زوّجه بها تفويضا ثم وطئها بعد العتق لم يجب له عليه شيء على الأوّل» أما مكاتبة كتابة صحيحة فيجب له 
عليه لأنه معه كأجنبي» أي ممقطه اس طق سوا بحام بخ ا ووأ رمعلاه 21 كعم عع امو مز قو ةلجد مر مادق الام وا 1 


قوله: (لها) أي الحرة. قوله: ا ا د و ا 0 
الدخول ثم قتلها قول المتن: (هلكتا) أي الحرة والأمة اه. مغني قول المتن: (فالمهر إلخ) أي بعد الوطء اه. مغني. 
قوله: ذقيل تخول إلح ارات لكل تن المت بارج قوله: : أي المسمى) إلى قول المتن فإن طلقت في النهاية إلا قوله ولا 

تحبس إلى قوله أما المزوجة. قوله: (لا يحبسها) أي السيد المبيعة لتسلم المهر . قوله: (ولا المشتري) عطف على الضمير 
المستتر في لا يحبسها. 

قوله: (لأن كلا منهما) أي المشتري والعتيقة. قوله: (أما المزوجة إلخ) عبارة النهاية مستثنيا عن المتن نصبها إلا ما 
للم معام م و 1 ود ا اللو لي دي و 
وقبل الدخول والفرض وإن عتقت أمته المزوجة فلها مما ذكر ما للمشتري ولمعتقها ما للبائع اه. وعبارة المغني أما إذا 
وجب في ملك المشتري فهو له بأن كان النكاح تفويضا أو فاسدا ووقع الوطء فيهما أو الفرض أو الموت في الأول بعد البيع 
والمتعة الواجبة بالفراق للمشتري لوجوبها في ملكه اه. 

قوله: (أحدهما) أي الوطء والفرض قول المتن: (فإن طلقت إلخ) أي غير المفوضة فنصفه له أي للبائع اه. ٠‏ مغني. 
قوله: (لما مر) أي لوجوبه بالعقد الواقع في ملكه قوله: (لغة صحيحة) أي قول المصنف زوج أمته بعبده بالباء لغة إلخ وقوله 
والأفصح عبده أي بدل الباء . قوله: (في غير مكاتبه) أي والمبعض اه. مغني. 

قوله: (فلو زوجه) أي السيد عبده بها أي بأمته . قوله: (على الأول) أي ما في المتن من عدم الوجوب أصلا عبارة المغني 
وهل وجب المهر ثم سقط أو لم يجب أصلا ظاهر كلام المصنف الثاني وجرى عليه في المطلب وتظهر فائدة الخلاف فيما 
ا ا ا او ا 0 
بالوطء وهو حر ولو زوج أمته بعبد غيره ثم اشتراه قبل أن يقبض مهرها منه قال الماوردي فإن كان بيد العبد من كسبه بعد 
النكاح شيء فهو للمشتري يأخذه من المهر وليس للبائع فيه حق وإن لم يكن فلا يطالبه يشيء لأنه صار عبده اه. 

قوله: (أما مكاتبه) إلى الباب في النهاية. قوله: لله منه إن رار وال امه أعتييك على أن تكسي أ لحو لقبلات 
أي بأن قالت قبلت فورا أو قالت أعتقني على أن أنكحك أو نحوه فأعتقها فورا عتقت أي في الصورتين واستحق ىق عليها قيمتها 
وقت الإعتاق نعم لو كانت أمته مجنونة أو صغيرة فأعتقها على أن يكون عتقها صداقها قال الدارمي عتقت وصارت أجنبية 
يتزوجها كسائر الأجانب ولا قيمة له والوفاء بالنكاح منهما أي السيد والأمة غير لازم أي في الصورتين ولو مستولدة فإن 


فرع: أفتى شيخنا الشهاب الرملي تبعا لما في الأنوار بأن الزوجة الحرة لو قتلت زوجها فلا مهر لها . 

فرع آخر: اشترك السيد وأجنبي في قتلها فيحتمل سقوط المهر تغليبا لجانب السيد وقد يؤيده أن المانع يقدم على 
المقتضى ويحتمل وجوب النصف وقد يدعي أن المانع هنا مانع عن النصف لا عن الكل فليتأمل . قوله: (نعم لا يحبسها 
لخروجها عن ملكه ولا المشتري ولا تحبس العتيقة الخ) قال في الروض وإن وجب أي المهر للمشتري فله الجبس وكذا 
المعتقة لكن معتقة أوصى لها بصداقها لا تحبس نفسها لأجله انتهى. 
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وأماا لمبعض فيلزمه بقدر حريته كما بحثه الأذرعى . 


تزوجها معتقها وأصدقها العتق فسد الصداق لأنها عتتقت أو القيمة صح وبرئت منها إن علماها وكذا لو تزوجها بقيمة عبد له 
أتلفته ولو قالت له امرأة أعتق عبدك على أن أنتكحك أو قال له رجل أعتق عبدك عنى على أن أنتكحك ابنتى ففعل عتق العبد 
ولم يلزم الوفاء بالنكاح أي في الصورتين ووجبت قيمة العبد وإن قال لأمته أعتقتك على أن تنكحي زيدا فقبلت وجبت 
القيمة عليها وإن قالت لعبدها أعتقتك على أن تتزوجني عتق مجانا ولو لم يقبل اه. نهاية . قوله: (كما بحثه الأذرعي) . 

خاتمة: قد يخلو النكاح عن المهر أيضا في صورة منها السفيه إذا نكح فاسدا ووطىء ومنها إذا وطىء العبد سيدته أو 
أمة سيده بشبهة ومنها ما إذا وطىء المرتهن الأمة المرهونة بإذن الراهن مع الجهل بالتحريم وطاوعته وقياسه يأتي في عامل 
القراض والمستأجر ونحوهما ومنها ما إذا وطئت حربية بشبهة ومنها ما إذا وطئت مرتدة بشبهة وماتت على الردة ومنها ما إذا 
وطىء السيد أمته غير المكاتبة ومنها إذا وطىء ميتة بشبهة ومنها ما لو أعتق المريض أمة هي ثلث ما له ثم نكحها بمسمى 
فينعقد النكاح ولا مهر إن لم يوجد دخول لأن وجوبه يثبت على الميت دينا يرق به بعضها لعدم خروجها من الثلث فيبطل 
النكاح والمهر وإثباته يؤدي إلى إسقاطه فيسقط أه. مغني. 
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هو.بفتح الصاد ويجوز كسرهاء وجمعه قلة أصدقة وكثرة صدق ويقال صدقة بفتح فتثليث وبضم أو فتح فسكون 
وبضمهماء وجمعه صدقات ما وجب بعقد نكاح ويأتي أن الفرض في التفويض وإن كان الوجوب به مبتدأ العقد هو 
الأصل فيه أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاعء» وهذا على خلاف الغالب أن المعنى الشرعي أخص من اللغوي» إذ 
هو مشتق من الصدق لاشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجابه» ويرادفه المهر على الأصح 
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع (يسن) ولو في تزويج أمته بعبده على ما مر (تسميته في العقد) للاتباع وأن لا 
ينقص عن عشرة دراهم خالصة لأن أبا حنيفة رضي الله عنه لا يجوّز عند التسمية أقل منهاء وترك المغالاة فيه وأن لا 
يزيد على خمسماثئة درهم فضة خالصة» أصدقة بناته صلى الله عليه وسلم وأزواجه ما عدا أم حبيبة فإن المصدق لها 
عنه صلى الله عليه وسلم هو النجاشي أصحمة رضي الله عنه إكراما له صلى الله عليه وسلم أربعمائة مثقال ذهباء وأن 


كتاب الصداق 


قوله: (وهو) إلى قول المتن يسن في النهاية. قوله: (هو بفتح الصاد) أي شرعا كما يؤخذ من قوله وهذا على إلخ اه. ع 
ش. قوله: (بفتح) أي للصاد فتثليث أي للدال وقوله وبضم إلخ أي للصاد وقوله وجمعه أي صدقة على جميع لغاته المارة 
وقوله صدقات أي فإن جمع السلامة تابع لمفرده اه. ع ش . قوله: (ما وجب إلخ) خبر هو المار. قوله: (به) أي الفرض . 
قوله: (العقد هو إلخ) الجملة خبر أن. قوله: (فيه) أي الوجوب أو الفرض اه. رشيدي . قوله: (أو وطء إلخ) عطف على عقد 
إلخ اه. ع ش . قوله: (كرضاع) أي ورجوع شهود نهاية ومغني . قوله: (وهذا) أي إطلاق الصداق شرعا على ما وجب بعقد 
نكاح أو وطء أو تفويت إلخ . قوله: (إذ هو مشتق إلخ) أي لأن المعنى اللغوي للمشتق من الصدق لا يناسب إلا ما بذل في 
التكاح فقط اه. رشيدي. قوله: (لإشعاره إلخ) أي سمى ما وجب بعقد نكاح إلخ بالصداق لإشعاره إلخ . قوله: (ويرادفه) أي 
الصداق اه. ع ش . قوله: (ويرادفه المهر إلخ) وقيل الصداق ما وجب بتسمية في العقد والمهر ما وجب بغير ذلك اه. 
مغني . قوله: (ولو في تزويج أمته بعبده) وفاقاً للمغني وخلافا للنهاية. قوله: (على ما مر) أي آنفا قبيل الباب قول المتن: 
(تسميته في العقد) أي وأن لا يدخل بها حتى يدفع إليها شيئاً من الصداق خروجا من خلاف من أوجبه مغني وأسنى . قوله: 
(للاتباع) إلى المتن في النهاية إلا قوله عند التسمية وقوله فإن المصدق إلى وأن يكون. قوله: (عن عشرة دراهم) وهي تساوي 
الآن نحو خمسين نصف فضة اه. ع ش . قوله: (عند التسمية) أي إذا ذكر المهر في العقد وإلا فسيأتي حكاية الإجماع على 
جواز إخلاء العقد منه اه. رشيدي . قوله: (وأن لا يزيد إلخ) هلا قيل وأن ينقص لأنه أوفق برعاية الأدب وليس هنا أمر 
يعارضه اه. سيد عمر وقد يجاب بأن امتثال الأمر ولو ضمنيا خير من الأدب . قوله: (أصدقه بناته إلخ) أي هي أي الخمسمائة 
إلخ أصدقه إلخ ويجوز إبداله عن خمسمائة إلخ . قوله: (وأزواجه إلخ) عطف على بناته . قوله: (أربعمائة إلخ) لعله مفعول 


كتاب الصداق 

قوله: (وجمعه قلة أصدقة وكثرة صدق) أي كما قال فى قذال وقذل ويؤخذ الجمعان المذكوران من قول الألفية فى 
اسم مذكر رباعي بمد ثالث أفعلة عنهم اطرد وقولها: ١ ١‏ 

وقعل لاسسمرباعي بمد قدزيدةقبلم لامإعلالا فقد 

الخ . قوله: (بفتح) أي للصاد فتثليث أي للدال. قوله: (أو وطء) عطف على بعقد. 

فرع في فتاوى السيوطي في باب الصداق ما نصه مسألة رجل تزوّج بكرا بالغة فنذرت أن لا تطالبه بنفسها ولا بوكيلها 
ببقية حال صداقها عليه ما دامت في عصمته وذلك بحضور والدها واعترافه بجواز الاشهاد عليها وحكم بموجب ذلك حاكم 
شافعي فهي هذا نذر تبرر أولا وهل لها أن ترجع عن هذا النذر وتطالبه قبل الطلاق وهل اعتراف والدها بجواز الإشهاد عليها 
قرينة على رشدها الجواب إنما يصح النذر المالي من جائز التصرف فإن كانت الزوجة البالغة رشيدة صح منها هذا النذر 
وكان نذر تبرر وليس لها الرجوع عنه ولا المطالبة ولو لم يحكم به حاكم وإن لم تكن رشيدة لم يصح ذلك منها ولا من 
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يكون من الفضة للاتباع؛ وصح عن عمر رضي الله عنه في خطبته لا تغالوا بصدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا 
أو تقوى عند الله كان أولى بها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم (ويجوز إخلاؤه منه)؛ أي من تسميته اجماعا لكنه يكره 
نعم إن كان محجورا ورضيت رشيدة بدون مهر مثل وجبت تسميته» أو كانت محجورة أو مملوكة لمحجور أو رشيدة 
أو ولياً فاذنا وأطلقا ورضي الزوج بأكثر من مهر المثل وجبت تسميته» (وما صح مبيعا) يعني ثمنا إذ هو المشبه به 
الصداق بأن وجدت فيه شروطه السابقة (صح صداقا) فتلغو تسمية غير متمول» وما لا يقابل بمتمول كنواة وترك شفعة 
وحد قذف بل وتسمية أقل متمول في مبعضة ومشتركة إذ لا بد فيهما من تسمية ما يمكن قسمته بين المستحقين بأن 
يحصل لكل أقل متمول ذكره البلقيني وتبعه الزركشي» وزاد أن كلام الخصال يشير إليه حيث اشترط في الصداق أن 
يكون له نصف صجيح.ء أي متمول أي في هاتين الصورتين لا مطلقا وتوجيه إطلاقه بأنه يحتمل تشطيره بفراق قبل 
وطءء فاشترط إمكان تنصيفه لذلك يرد بأن هذا أمر غير متيقن فلا تحسن مراعاته» ومن ثم استبعده الزركشي وإن وجهه 
بما فيه خفاء وتسمية جوهرة في الذمة لما مر من امتناع السلم فيها بخلاف المعينة لصحة بيعها ودين على غيرها بناء 
على ما مر في المتن» فعلى مقابله الأصح يجوز بشروطه السابقة» ولو عقد بنقد ثم تغيرت المعاملة وجب هنا وفي 


المصدق عبارة الإسني والمغني وأما إصداق أم حبيبة بأربعمائة دينار فكان من النجاشي إكراما له صلى الله عليه وسلم اه. 
قوله: (لا تغالوا بصدق النساء) أي بأن تشددوا على الأزواج بطلب الزيادة على مهور أمثالهن اه. ع ش . قوله: (فإنها) أي 
المغالاة قالع ش أي هذه الخصلة اه. قول المتن: (منه) الأولى يقال أن إخلاءه منها أي التسمية هذا إن رجعنا الضمير 
للنكاح أما إذا رجعناه للعقد وهو ظاهر عبارة المصنف فلا اعتراض اه. مغني . قوله: (إجماعا) إلى قوله بل وتسمية أقل إلخ 
في النهاية والمغني إلا قوله أو وليا وقوله يعني إلى قوله بأن وجدت . قوله: (نعم إن كان محجورا إلخ) عبارة المغني وقد تجب 
التسمية لعارض في صور الأولى إذا كانت الزوجة غير جائزة التصرف أو مملوكة لغير جائز التصرف الثانية إذا كانت جائزة 
التصرف وأذنت لوليها أن يزوجها ولم تفوض فزوجها هو أو وكيله الثالثة إذا كان الزوج غير جائز التصرف وحصل الإتفاق في 
هذه الصورة على أقل من مهر مثل الزوجة وفيما عداها على أكثر منه فتتعين تسمية بما وقع الإتفاق عليه ولا يجوز إخلاؤه منه 
اه. قوله: (إن كان) أي الزوج . قوله: (وجبت تسميته) أي فلو خالف ولم يسم أثم وصح العقد بمهر المثل ع ش و سم . قوله: 
(أو كانت) أي الزوجة. قوله: (أو وليا) لا يخفى ما في عطفه على محجورة المسندة إلى ضمير الزوجة. قوله: (فأذنا) أي 
الرشيدة لوليها في تزويجها والولي لوكيله في تزويج موليته . قوله: (وجبت تسميته) أي فلو لم يسم أثم وصح كالتي قبلها اه. 
ع ش . قوله: (بعني ثمنا إلخ) لا ضرورة للتأويل اه. سم . قوله: (بل وتسمية أقل إلخ) فيه نظر إذ يتصور ملك المتعدد ما لا 
ينقسم اه. سم . قوله: (وزاد) أي الزركشي . قوله: (يشير إليه) أي إلى أنه لا بد فيهما إلخ . قوله: (حيث اشترط) أي الخصال. 
قوله: (أي في هاتين الصورتين) وهما المبعضة والمشتركة . قوله: (وتوجيه إطلاقه) أي الخصال . قوله: (يرد إلخ) خبر قوله 
وتوجيه إلخ . قوله: (بأن هذا) أي احتمال التشطير . قوله: (استبعده) أي الإطلاق . قوله: (وإن وجهه) أي البعد. قوله: (وتسمية 
جوهرة) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولوعقد إلى نعم يمتنع وقوله نعم يرد إلى المتن . قوله: (ونسمية 
جوهرة) عطف على قوله تسمية غير متموّل . قوله: (ودين إلخ) عطف على جوهرة. قوله: (على غيرها) مفهومه أنه يجوز جعل 
الدين الذي للزوج عليها صداقا لهاع ش وقد مر عن النهاية قبيل البابٍ ما يصرح بهذا المفهوم. قوله: (على ما مر في المتن) 


الولى لأنه لا يجوز له العفو عن الصداق على الجديد وأما قوله وهل اعتراف والدها بجواز الإشهاد عليها قرينة على رشدها 
فالذي يظهر خلافه وأنه لا بد من ثبوت رشدها وهو كونها مصلحة لدينها ومالها بطريقه الشرعي وأقول سيأتي في باب النذر 
أنه يصح نذر السفيه المال في ذمته والمتجه ثبوت صلاح دينها بقولها في نحو صلاتها لأن الشارع اثتمنها عليها. قوله: 
(وجبت تسميته الخ) وظاهر أن أثر الوجوب بالمخالفة لا البطلان كما يعلم مما يأتي في مسائل المخالفة قوله في المتن: 
(وما صح مبيعا صح صداقا) واستثناء ثوب لا يملك غيره لتعلق حق الله به من وجوب ستر العورة أقول غير صحيح لأنه إن 
تعين للستر به امتنع بيعه وإصداقه وإلا صحا شرح م ر. قوله: (يعني الخ) لا ضرورة للتأويل . قوله: (بل وتسمية أقل متمول 
الخ) فيه نظر إذ يتصور ملك المتعدد فيما لا ينقسم . قوله: (وتسمية جوهرة الخ) عطف على تسمية غير متمول. 


كتاب الصداق و 


البيع وغيره» كما مر ما وقع العقد به زاد سعره أو نقص أو عز وجوده. فإن فقد وله مثل وجب وإلا فقيمته ببلد العقد 
وقت المطالية» نعم يمتنع جعل رقبة العبد صداقاً لزوجته الحرة» بل يبطل النكاح لما بينهما من التضاد كما مر واحد 
أبوي الصغيرة صداقاً لهاء وجعل الأب أم ابنه صداقاً لابنه ولا ترد هذه الأربعة عليه لأنه يصح إصداقها في الجملة» 
والمنع هنا العارض هو أنه يلزم من ثبوت الصداق رفعه نعم يرد على عكسه صحة إصداقها ما لزمها أو قنها من قود مع 
عدم صحة بيعه» (وإذا أصدق عينا فتلفت في يده ضمنها ضمان عقد) لأنها مملوكة بعقد معاوضة كالمبيع بيد بائعه 


أي في البيع من عدم جواز بيع الدين من غير من عليه اه . كردي . قوله: (فإن فقد وله مثل إلخ) ينبغي أن يبين معنى هذا الكلام 
فإنة إن كان الصداق معينا في العقد فلا معنى لفقده إلا تلفه والمعين إذا تلف ولا يجب مثله ولا قيمته بل مهر المثل كما سيأتي 
في قوله فلو تلف في يده إلخ وإن كان في الذمة لم يتصور فقده إلا بانقطاع نوعه إذ التلف لا يتصور إلا للمعين وإذا انقطع نوعه 
لم يتصور له مثل فليتأمل على أن النقد بمعناه الظاهر المتبادر وهو الذهب والفضة لا يكون إلا له مثل إلا أن يتكلف لتصوير 
كونه متقوما سم أقول يوجه كلام الشارح بأن النقد إما خالص أو مشوب رائج ومعلوم قدر غشه كما تقدم في خامس شروط 
البيع فله مثل فإذا فقد فالواجب مثله وإما مشوب بنحو نحاس ليس كذلك فهو متقوم فيما يظهر فيكون الواجب قيمته لكن قد 
يقال إذا فقد فأني يقوم ويجاب بإمكانه بفرض وجوده أو بكون مراده فقده في المسافة التي يجب تحصيله منها شرعا كدون 
مسافة القصر نظير نحو السلم والغصب اه. سيد عمر وأجاب ع ش أيضا بما نصه أقول ويمكن الجواب باختيار الشق الثاني 
ويراد مثله من جنسه وتجب معه قيمة الصئعة مثل إذا كان المسمى فلوسا وفقدت يجب مثلها نحاسا وقيمة صنعتها وباختيار 
الأول لكن بناء على أن الصداق المعين مضمون ضمان يد اه. قوله: (وإلا فقيمته) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه. 
سم . قوله: (لزوجته الحرة) صورة أولى وقوله واحد أبوي الصغيرة صورتان وقوله وجعل الأب أم ابنه إلخ صورة رابعة اه. 
سم . قوله: (لما بينهما) أي الملك والنكاح . قوله: (كما مر) أي قبيل فصل السيد بإذنه في نكاح إلخ . قوله: (وجعل الأب إلخ) 
صورته بأن يتزوج أمة بشروطها وتلد منه ولدا ثم يملكها وولدها فيعتق الولد عليه ثم يريد تزويجه وجعل أمه صداقا له اه. ع 
ش عبارة الرشيدي كأن ولدته منه وهي في غير ملكه بنكاح ثم ملكها إذ لو صح لملكها ابنها فتعتق عليه فيمتنع انتقالها للمرأة 
اه . قوله: (عليه) أي قول المتن وما صح مبيعاً إلخ فإنه يصح بيع هذه المذكورات ولا يصح جعلها صداقا بل يبطل النكاح في 
الصورة الأولى وفي الباقي يصح بمهر المثل اه. مغني . قوله: (نعم يرد إلخ) قد يدفع بأن المفهوم فيه تفصيل اه. سم قول 
المتن: (ضمنها) أي وإن عرضها عليها وامتنعت من قبضها نهاية ومغني . قوله: (لأنها مملوكة) إلى قوله ويجاب في النهاية إلا 
قوله واعترضا إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن وقوله فلو كانت قيمته إلى وإن أتلفته وقوله يلزم الزوج إلى 

قوله: (فإن فقد وله مثل الخ) ينبغي أن يبين معنى هذا الكلام فإنه إن كان الصداق معينا في العقد فلا معنى لفقده إلا 
تلفه والمعين إذا تلف لا يجب مثله ولا قيمته بل مهر المثل كما سيأتي في قوله فلو تلف في يده وجب مهر مثل وإن كان في 
الذمة لم يتصور فقده إلا بانقطاع نوعه إذ التلف لا يتصور إلا للمعين وإذا انقطع نوعه لم يتصور له مثل فليتأمل على أن النقد 
بمعناه الظاهر المتبادر وهو الذهب أو الفضة لا يكون إلا له مثل إلا أن يتكلف لتصوير كونه متقوما. قوله: (وإلا فقيمته الخ) 
أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي . قوله: (لزوجته الحرة) صورة أولى وقوله واحد أبوي الصغير صورتان وقوله وجعل الأب 
أم ابنه الخ صورة رابعة. قوله: (نعم يرد الخ) قد يدفع بأن المفهوم فيه تفصيل . قوله في المتن: (وإذا أصدق عينا الخ) قال 
السبكي فرض الكلام في العين وكذا في المحرر والشرح لأن أكثر ظهور أثره فيها وإن كان الخلاف في كون الصداق 
ا ا 0 ثم قال وإذا كان الصداق دينا فإن قلنا بضمان اليد جاز الاعتياض 
عل وإناقلنا يمان العقد فر جهاك عاك أصيههنا الجران ‏ لاتجه > الامساضن عن المسلم فيه ذكره الإمام وغيره وفي 
التتمة لو أصدق تعليم قرآن أو تعليم صنعة وأراد الاعتياض عن ذلك لم يجز على قول ضمان العقد كالمسلم فيه وبهاتين 
المسألتين يتبين لك أن الخلاف في ضمان العقد أو ضمان اليد لا يختص بالعين كما قدمناه انتهى فعلم أنه ليس معنى عدم 
اختصاصه بالعين وجريانه في غيرها أنه يتوقف على تلف العين كما توهم بل تلف الدين لا يتصور كما هو واضح ولعل وجه 
امتناع الاعتياض في مسألة التتمة عدم انضباط التعليم واختلافه باختلاف المتعلم قبولاً وعدمه وتفاوت مراتب القبول لكن 
يتوجه مع ذلك الاعتراض الذي نقله الشارح . 


: 


ا الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


الشحيا نهر اليل كمايائ: إذ ضمان العقد هو وجوب المقابل الذي وقع العقد عليه» (وفي قول ضمان يد) 
كالمستام لبقاء النكاح في فيضمن المثلى بمثله والمتقوم بقيمته» ومن ثم لو تعذرا كقن أو ثوب غير موصوف وجب مهر 
المثل قطعاء (فعلى الأوّل ليس لها بيعه) أي المعين ولا التصرف فيه (قبل قبضه)» ويجوز التقايل فيه ولها الاعتياض 
عما في الذمة كالثئمن» نعم تعليم الصعة لا يعتاض عنه كالمسلم فيه كذا نقلاه عن المتولي وسكتا عليه واعترضا بأن 
الأوجه خلافه» كما لو كان ثمنا (فلو تلف) على الأوّل كما أفاده التفريع (في يده) بآفة قدر ملكه له قبيل التلف نظير ما 
مر في المبيع قبل قبضة فيلزمه مؤنة نقله وتجهيزه و (وجب مهر مثل)» وإن طالبته بالتسليم فامتنع لبقاء النكاح والبضع 
كالتالف», فيرجع لبدله وهو مهر المثل كما لو رد المبيع والشمن تالف يجب بدله (وان أتلفته) الزوجة وهي رشيدة لغير 
نحو صيال (فقابضة) لحقها عليهماء ويبرأ الزوج منه نظير ما مر في المبيع (وإن أتلفه أجنبي) أهل للضمان. (تخيرت 
على المذهب) بين فسخ الصداق وإبقائه كنظيره» ثم (فإن فسخت الصداق أخذت من الزوج مهر مثل) على الأوّل وهو 
يرجع على المتلف (وإلا) تفسخه (غرمت المتلف) مثله في المثلى وقيمته في المتقوم ولا مطالبة لها على الزوج» (وإن 
أتلفه الزوج فكتلفه) بآفة بناء على اللأصح أن إتلاف البائع كذلك فينفسخ الصداق وترجع هي عليه بمهر المثل. (وقيل 
كأجنبي) فتتخير ٠‏ (ولو أصدق عبدين) مثلا (فتلف أحدهما) بآفة أو إتلاف الزوج (قبل قبضه انفسخ) عقد الصداق (فيه 
لا في الباقي على المذهب) تفريقا للصفقة في الدوام؛ (ولها الخيار) فيه لتلف بعض المعقود عليه؛ (فإن فسخت فمهر 


المتن وقوله والزوائد إلى المتن. قوله: (وجوب المقابل إلخ) انظره مع أن مقابل تلك العين هو البضع إلا أن يراد المقابل أو 
بدله اه. سم . قوله: (لبقاء النكاح) أي لعدم انفساخه بالتلف اه. مغني . قوله: (لو تعذرا) كان المعنى أن القن أو الثوب عين 
في العقد بالمشاهدة ثم تلف قبل ضبط صفته بحيث يمكن تقويمه وإلا فلو كان في الذمة وصف أولا فلا يتصور تلفه قبل 
القبض أو كان معينا مجهولا كان الواجب مهر المثل بالعقد وإن لم يتلف سم على حج اه. ع ش . قوله: (ولا التصرف إلخ) 
عبارة المغني ولا غير البيع من سائر التصرفات الممتنعة ثم اه. قوله: (ويجوز التقايل فيه) أي ويجب مهر المثل اه. ع ش . 
قوله: (تعليم الصنعة) أي المجعول صداقا لها وقوله لا يعتاض عنه أي فلا بد من التعليم اه. ع ش . قوله: (وسكتا عليه) وهو 
المعتمد اه. نهاية فلو تنازعا في التسليم فقضية قوله الآني فلو أصدقها تعليم نحو قرآن وطلب كل التسليم إلخ أن يقال بمثله 
هنا اه. ع ش . قوله: (فليزمه مؤنة نقله) أي حيث كان غير آدمي محترم وتجهيزه أي حيث كان آدميا محترما اه. . ع ش . قوله: 
(وإن طالبته إلخ) عبارة المغني تنبيه لو طالبته بالتسليم فامتنع لم ينتقل إلى ضمان اليد كما صححاه وقيل ينتقل اه. قوله: (وهي 
رشيدة) لم يذكر حكم محترزه وهو السفيهة ولعله أنها تضمنه له ويلزمه لها مهر المثل ولا تكون قابضة بالإتلاف لأنه لا يصح 
قبضها قوله لغير نحو صيال احترز به عن إتلافه لصياله فلا ضمان ويلزم الزوج مهر المثل سم وسيد عمر و ع ش . قوله: 
(عليهما) أي القولين. قوله: (منه) أي الصداق . قوله: (أهل للضمان) أما إذا لم يضمن الأجنبي بالإتلاف كحربي أو مستحق 
قصاص على الرقيق الذي جعل صداقا أو نحو ذلك كإتلاف الإمام له لحرابة فكالآفة السماوية اه. مغني قول المتن: (غرمت 
المتلف) بكسر اللام نهاية ومغني قول المتن: (انفسخ فيه) أي على القول الأول اه. مغني. 


قوله: (المقابل الذي الخ) انظره مع أن مقابل تلك العين هو البضع إلا أن يراد المقابل أو بدله . قوله: (ومن ثم لو تعذرا 
كقن أو ثوب الخ) عبارة الزركشي محل الخلاف حيث أمكن تقديم الصداق فإن لم يمكن فهو مضمون ضمان عقد قطعا 
ذكراه في أوائل باب الصداق الفاسد في فرع لو أصدقها عبداً أو ثوباً غير موصوف قال فالتسمية فاسدة ويجب مهر المثل 
قطعا وإن وصفهما وجب المسمى انتهى فليس ذلك مصور بالتلف بل بمعين مجهول أي غير مشاهد وإلا لم تفسد التسمية 
كما هو ظاهر لكن إذا لم يكن مصور بالتلف فكيف يقيد به محل الخلاف المفروض في التالف. قوله: (ومن ثم لو تعذر 
الخ) كان المعنى أن القن أو الثوب عين في العقد بالمشاهدة ثم تلف قبل ضبط صفته بحيث يمكن تقويمه وإلا فلو كان في 
الذمة وصف أوّلا فلا يتصور تلفه قبل القبض أو كان معينا مجهولا كان الواجب مهر المثل بالعقد وإن لم يتلف . قوله: 
(وسكتا عليه) وهو المعتمد م ر. قوله: (وهي رشيدة) لم يذكر حكم محترزه وهو السفيهة ولعله أنها تضمنه ببدله له ويلزمه 
لها مهر المثل ولا تكون قابضة بالإتلاف لأنه لا يصح قبضها وقوله لغير نحو صيال احترز عن إتلافه لصيال فلا ضمان ويلزم 
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مثل) على الأوّل (وإلا) تفسخه (ف)لها (حصة)» أي قسط قيمة (التالف منه) أي مهن التغل» فلو كانت قيمته ثلث قيمة 
مجموع قيمتيهما فلها ثلث مهر المثل» وإن أتلفته فقابضة لقسطه من الصداق أو أجنبي تخيرت كما مر (ولو تعيب قبل 
إن كان المعيب أجنبيا فلها عليه الأرش والزوائد في يد الزوج أمانة» فلا يضمنها إلا إن امتنع من التسليم» (والمناقع 
الفائتة في يد الزوج لا يضمنها وإن طلبت التسليم فامتنع على ضمان العقد)ء كما لو اتفق ق ذلك من البائع ونازع فيه جمع 

كقوله؛ (وكذا) لا يضمن المنافع (التي استوفاها بركوب ونحوه على المذهب) بناء على الأصح أن جنايته 0 
ويجاب بأن ملكها ضعيف لتطرقه للانفساخ بالتلف فلم يقو على إيجاب شيء على من هو في قوة المالك لترقب عوده 


قوله: (على الأول) ذكره المغني عقب قول المصنف انفسخ فيه وذكره المحلي عقب'قول المصنف فحصة التالف منه 
عبارته:هذا كله علق القول الأول وعلى الكاتي لا ينشنع الصباق ولها الخيان فإن فسخت رجعت: إلى قيمة الغيدين وإن 
أجازت في الباقي رجعت إلى قيمة التالف اه . قوله: (أي قسط قيمة التالف) اعتبار القيمة في نحو العبدين واضح وأما المثلى 
كتفيزي بر قلف أحدهما فالقياس التوزيع باعبار المقدار لا القيمة ه.. . ع ش . قوله: (فلو كانت قيمته إلخ) ويرجع في القيمة 
لأرباب الخبرة فإن لم يتفق ذلك أما لفقدهم أو لعدم رؤية أرباب الخبرة له صدق الغارم اه. ع ش . قوله: (وإن أتلفته) أي 
الزوجة . قوله: (أو أجنبي تخيرت إلخ) فإن فسخت طالبت الزوج بمهر المثل وإن أجازت طالبت الأجنبي بالبدل اه. مغني 
قول المتن: (ولو تعيب) أي الصداق المعين في يد الزوج اه. مغني قول المتن: (قبل قبضه) أي بعد العقد أو قبله شرح 
روض اه. سم وقوله أو قبله فيه نظر ظاهر. قوله: (بغير فعلها) أي بآفة أو فعل أجنبي أو الزوج سم ومغني قال السيد عمر 
ينبغي أن يقيد فعلها أخذا مما مر بكونها رشيدة اه. أي بغير صيال . قوله: (كعمى القن) أي ونسيانه الحرفة محلي وكقطع 
يده مغني . قوله: (والزوائد) أي المنفصلة اه. ع ش عبارة المغني ولو زاد الصداق زيادة متصلة أو منفصلة فهي ملك للزوجة 
اه. قول المتن: (والمنافع إلخ) فرق في شرح الروض بين الزوائد والمنافع حيث لا يضمن الثانية وإن استوفاها أو تلفت 
بعد طلبها وامتناعه بخلاف الأولى بأن الزيادة لم يتناولها عقد الصداق ابتداء المنافع اه. سم قول المتن: (وأن طلبت إلخ) 
غاية اه. ع ش . قوله: (ونازع فيه جمع) عبارة النهاية والمغني فقول الزركشي والصواب عند الامتناع من التسليم التضمين 
ممنوع اه. قوله: (فيه) أي في قول المتن وإن طلبت التسليم إلخ أخذا مما مر عن النهاية والمغني آنفا لكن قضية جواب 
الشارح الآتي أنهم قالوا بالضمان مطلقا. قوله: (ويجاب) أي عن نزاع الجمع المذكور اه. سم. قوله: (بأن ملكها إلخ) قضية 


الزوج مهر المثل قوله في المتن: (ولو تعيب قبل قبضه) قال في شرح الروض بعد العقد أو قبله انتهى . قوله: (بغير فعلها) 
فرع في فتاوى الجلال السيوطي في هذا الباب ما نصه مسألة أصدقها صداقا مسمى على أنها بكر ثم وطئها وادعت أنه 
أزال بكارتها بوطئه واعترف هو أنه وطئها فوجدها ثيبا فهل تستحق المسمى لحصول الوطء أو مهر مثل ثيب لأنه لم يستمتع 
إلا بثيب وهل هذه هي المستثناة من قولهم القول قول نافي الوطء إلا في مسائل منها إذا تزوجها بشرط البكارة وادعت أنه 
أزال بكارتها فالقول قولها لدفع الفسخ وقوله لدفع كمال المهر أم لا لأن الواقعة المذكورة فيها اعتراف بالوطء والمستثناة من 
كلامهم ليس فيها ذلك الجواب عبارة الروضة ولو قالت كنت بكراً فافتضني فأنكر فالقول قولها بيمينها لدفع الفسخ وقوله 
بيمينه لدفع كمال المهر وقوله فأنكر صادق بصورتين أن ينكر الوطء بالكلية وإن ينكر الافتضاض الذي هو إزالة البكارة فقط 
مع اعترافه بوقوع الوطء فعلى هذا 3 تستوي الصورتان في الحكم وهو تصديقه فيما يتعلق بالمهر فقط ويحتمل أن يكون الوطء 
قرينة لتصديقها فيكون القول قولها لكن الأوّل هو الأشبه الجاري على القواعد وأما قولهم القول قول نافي الوطء إلا في 
مسائل منها الخ فهذه عبارة أصحاب الأشباه والنظائر وإنما اقتصروا على الصورة التي فيها نفي الوطء لأنها المقصودة 
بالاستثناء الذي هو موضوع كتبهم انتهى وقد عبر الشارح بنحو عبارة الروضة في باب الخيار المتقدم . قوله في المتن: 
(والمنافع الخ) فرق في شرح الروض بين الزوائد والمنافع حيث لا تضمن الثانية وإن استوفاها أو تلفت بعد طلبها وامتناعه 
بخلاف الأولى بأن الزيادة لم يتناولها عقد الصداق ابتداء بخلاف المنافع . قوله: (ويجاب) أي عن نزاع الجمع المذكور. 
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إليه قهرا عليهماء (ولها) أي المالكة لأمرها التي لم يدخل بها (حبس نفسها) للفرض والقبض إن كانت مفوضة كما 
سيذكره؛ وإلا فلها الحبس (لتقبض المهر) الذي ملكته بالنكاح (المعين و) الذين (الحال) سواء أكان بعضه أم كله 
اجماعا دفعا لضرر فوات بضعها بالتسليم» وخرج بملكته بالنكاح ما لو زوّج أم ولده فعتقت بموته أو أعتقها أو باعهاء 
وصححناه في بعض الصور الآنية لأنه ملك للوارث أو المعتق أو البائع لا لهاء وما لو زوّج أمة ثم أعتقها وأوصى لها 
بمهرها لأنها ملكته لا عن جهة النكاح ويحبس الأمة سيدها المالك للمهر أو وليه والمحجور وليها ما لم ير المصلحة 
في التسليم» ونظر فيه الزركشي بأن قياس البيع خلافه» ويرد بأنه لا مصلحة تظهر ثم غالبا بخلافه هناء والأذرعي إذا 
خشي فوات البضع لنحو فلس ويرد بأنه لا مصلحة حينئذ تظهر» نعم بحثه 11 


هذا الجواب عدم ضمان لزوائد مطلقا أيضا وقد مر خلافه فيحتاج إلى الفرق المار عن شرح الروض . قوله: (عليهما) أي 
الزوجين عبارة النهاية والمغني والمحلي وأما على ضمان اليد فيضمنها من وقت الامتناع بأجرة المثل فحيث لا امتناع لا 
ضمان على القولين اه. قول: (ولها حبس نفسها) قال في الروض ويجب نفقتها بقولها إذا سلم أي المهر مكنت انتهى اه. 
سم . قوله: (أي المالكة) إلى قوله وقيل نائبهما في المغني إلا قوله ونظر فيه إلى نعم وقوله والذي يتجه إلى المتن وإلى قول 
المتن ولو بادرت في النهاية إلا قول الزركشي إلى الأذرعي قول المتن: (المعين والحال) أي بالعقد اه. مغني . قوله: 
(أكان) أي المعين أو الحال. قوله: (إجماعا) قال صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل المؤمن عن ديونه صداق زوجته وقال 
من ظلم زوجته في صداقها لقي الله تعالى يوم القيامة وهو زان اه. مغني . قوله: (وخرج بملكته بالنكاج) أي بمجموع ذلك 
إذ هو مشتمل على قيدين فقوله ما لو زوج أم ولده إلخ محترز قوله ملكته وقوله وما لو زوج أمة ثم أعتقها إلخ محترز قوله 
بالتكاح اه. رشيدي. قوله: (فعتقت بموته أو أعتقها أو باعها) أي بعد استحقاقه لصداقها اه. مغني . قوله: (لأنه ملك إلخ) 
أي فليس لها الحبس لأن الصداق ملك للوارث إلخ وكذا لا حبس له إذ لا ملك له فيها اه. مغني . قوله: (وما لو زوج إلخ) 
عطف على ما لو زوج أم ولده إلخ. قوله: (ثم أعتقها) أي بعد استحقاقه لصداقها ٠‏ قوله: (ويحبس الأمة إلخ) محترز قول أي 
المالكة لا مهرها اه. رشيدي . قوله: (المالك للمهر) احتراز عن نحو المشتري للمزوجة تزويجاً صحيحاً وهي غير مفوضة 
فليس له الحبس كما مر قبيل الباب . قوله: (والمحجورة وليها) عطف على قوله الأمة سيدها. 

فرع فهم من الروضة أن لولي الصغيرة أن يزوجها بمؤجل وهو كذلك عن المصلحة وهل يجب الإشهاد والارتهان 
قياس بيع ما لها بمؤجل الوجوب فإن لم يتأت الإشهاد والارتهان لم يجز إلا إن لم يرغب الأزواج فيها إلا بدونهما سم على 
حج اه. ع ش . قوله: (ونظر فيه) أي فيما يفهمه قوله ما لم ير المصلحة إلخ . قوله: (والأذرعي إلخ) عطف على الزركشي 
عبارة النهاية وتنظير الأذرعي فيما لو خشي فوات البضع لنحو فلس مردود بأنه لا مصلحة حيتئذ نعم يتجه بحثه في أن لولي 
السفيهة إلخ . قوله: (بأنه لا مصلحة إلخ) أي في التسليم فلا حاجة إلى بحثه اه. ع ش . قوله: (نعم بحثه) أي الأذرعي . 


قوله: (ولها حبس نفسها الخ) في حاشية شرح المنهج للشيخ عميرة لم يجروا هنا لقول بإجبار البائع إذا كان الثمن 
حالا لأن البضع يتلف بالتسليم انتهى. 

فرع فهم من الروضة أن لولي الصغيرة أن يزوّجها بمؤجل وهو كذلك عند المصلحة وهل يجب الإشهاد والارتهان 
قياس بيع مالها بمؤجل الوجوب فإن لم يتأت الإشهاد والارتهان لم يجز إلا أن لا يرغب الأزواج فيها إلا بدونهما. 

فرع لو مكنته ثم جنت فوطئها وهي مجنونة فهل لها بعد الإفاقة الامتناع فيه قولان أقربهما أن لها الامتناع لأن مجرد 
التمكين لا عبرة به والعبرة بالوطء ولم يقع إلا في حالة لم يعتبروها م ر قال في العباب تبعا لفتاوى القاضي فرع لو زوج 
غريب بنته ببلد ولم يستوف مهرها فله السفر بها إلى وطنه حتى يستوفي انتهى قال في حاشية شرح المنهج وهو في فتاوى 
القاضي حسين ثم قال قال: في الخادم وقياسه أن المرأة البالغة الغريبة إذا زوّجها الحاكم ولم يقبضها الزوج الصداق أن لها 
أن تسافر إلى ات ل وفي الصورتين إذا وفى الرجل الصداق فينبغي أن يكون أجرة النقل والرجوع على المرأة إلى 
مكان العقد لأنها سافرت بغير إذن الزوج لغرضها ولا نفقة في مدة الغيبة ولو تزوّج امرأة فزفت إلى الزوج في منزلها فدخل 
عليها بإذنها فلا أجرة لمدة سكنه وإن كانت سفيهة أو بالغة فسكتت ودخل عليها بإذن أهلها وهي ساكتة فعليه الأجرة لمدة 
اقامته معها لأنه لا ينسب إلى ساكت قول ولأن عدم المنع أعم من الإذن وكذلك لو استعمل الزوج أواني المرأة وهي ساكتة 
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أن لولي السفيهة منعها من تسليم نفسها حيث لا مصلحة متجه؛ وتردد في مكاتبة كتابة صحيحة» والذي يتجه أن 
لسيدها منعها كسائر تبرعاتها (لا المؤجل) لرضاها بذمته (ولو حل) الأجل (قبل التسليم فلا حبس) لها (في الأصح) 
لوجوب التسليم عليها قبل القبض لرضاها بذمته فلا يرتفع بالحلول» ونازع فيه الإسنوي بما رده الأذرعي وغيرهء (ولو 
قال كل لا أسلم حتى تسلم ففي قول يجبر هو). لإمكان استرداد الصداق دون البضعء» ومن ثم لم يأت القول هنا 
بإجبارها وحدها لفوات البضع عليها هنا دون المبيع» ثم (وفي قول لا إجبار فمن سلم أجبر صاحبه) لأن كلا وجب له 
حق وعليه حق فلم يجبر بإيفاء ما عليه دون ماله. (والأظهر أنهما يجبران فيؤمر بوضعه عند عدل. وتؤمر) هي 
(بالتمكين فإذا سلمت) وإن لم يطأها من غير امتناع منها (أعطاها العدل)» فإن امتنعت استرد منها لأن ذلك هو العدل 


قوله: (أن لولي السفيهة) هل هذا خارج عن قوله السابق والمحجورة وليها ثم رأيت الأذرعي فرض السابق في الصبية 
والمجنونة ثم تعرض للسفيهة اه. سم أي فهو خارج عنه فلا تكرار. قوله: (منعها من تسليم نفسها) وإن كانت سلمت نفسها 
ووطئت شرح روض اه. سم . قوله: (منجه) خبر قوله بحثه إلخ . قوله: (وتردد) أي الأذرعي . قوله: (والذي يتجه إلخ) وفاقا 
للنهاية وخلافا للمغني. قوله: (منعها) أي من تسليم نفسها قول المتن: (قبل التسليم) أي لنفسها للزوج. قوله: (فلا يرتفع) 
أي الوجوب بالحلول وهذا ما حكاه الرافعي في الشرح الكبير عن أكثر الأئمة وهو المعتمد مغني ونهاية قول المتن: (ولو 
قال على لا أسلم إلخ) أي قال الزوج لا أسلم المهر حتى تسلمي نفسك وقالت هي لا أسلمها حتى تسلم إلي المهر اه. 
مغني قول المتن: (حتى تسلم إلخ) ولو أصدقها تعليم نحو قرآن وطلب كل التسليم فالذي أفتيت به ولم أر فيه شيئا أنهما إن 
اتفقا على شيء فذاك وإلا فسخ الصداق ووجب مهر المثل فيسلمه لعدل وتؤمر بتسليم نفسها اه. نهاية قالع ش وقد يقال 
تجبر هي لأن رضاها بالتعليم الذي لا يحصل عادة إلا بعد مدة كالتأجيل وقد يجاب بأن انتهاء الأجل معلوم فتمكنها المطالبة 
بعده وزمن التعليم لا غاية له فهي إذا مكنته قد يتساهل في التعليم وربما فات التعليم بذلك ونقل عن شيخنا الزيادي الجزم 
بما قلناه اه.. ع ش أي بأنها تجبر قول المتن: (ففي قول يجبر إلخ) محل هذا إذا كانت متهيئة للاستمتاع كما في الروضة لا 
كمريضة ومحرمة قال الأذرعي ولا يختص هذا بهذا القول بل هو معتبر على كل قول حتى لو بذلت نفسها وبها مانع من 
إحرام أو غيره لم يجبر صرح به العراقي شارح المهذب اه. مغني . قوله: (لفوات البضع عليها هنا) يغني عنه قوله ومن ثم . 
قوله: (ثم) أي في البيع . 

فرع: طلب الزوج من الولي تسليم الزوجة فادعى أنها ماتت فالمصدق الزوج بيميئه لأن الأصل الحياة فلا يلزمه دفع 
المهر حتى يثبت موتها بالبيئة ولا يلزمه مؤنة تجهيزها وإن ثبت بالبينة موتها لأن مؤنة التجهيز إنما تجب حيث تجب النفقة 
والنفقة لا تجب إلا بالتسليم ولم يحصل لأن الفرض أنه لم يثبت تسليم سابق وأما الإرث فهو تابع لثبوت وإن لم يحصل 
تسليم م راه. سم على حج اه. ع ش قول المتن: (والأظهر أنهما يجبران إلخ) ظاهره بل صريحه وإن كان المهر في 
الذمة مع أنه في نظيره من البيع إنما يجبر البائع ويفرق بأن البضع لا يمكن استرداده بخلاف البيع اه. سم . قوله: (وإن لم 
يطأها الخ) أي وإن ترك الوطء تركا غير ناشىء من امتناع الخ اه. ع ش . قوله: (فإن امتنعت الخ) عبارة المغني فلو هم 
بالوطء بعد أن تسلمت المهر فامتنعت فالوجه استرداده اه. قوله: (لأن ذلك) أي الاسترداد قاله ع ش وقال: الرشيدي أنه 
تعليل للأظهر اه. ويصرح به صنيع المغني . قوله: (هو العدل الخ) أي الإنصاف في فصل الخصومة. 


على جاري العادة تلزمه الأجرة انتهى كلام الخادم قال في الروض وفي العباب وإذا قالت سلم المهر لأسلم نفسي فلها النفقة 
من حينئذ انتهى وتجب نفقتها بقولها إذا سلم أي المهر مكنت انتهى . قوله: (إن لولي السفيهة) هل هذا خارج عن قوله 
السابق والمحجورة وليها ثم رأيت الأذرعي فرض السابق في الصبية والمجنونة فقط ثم تعرض للسفيهة. قوله: (أن لولي 
السفيهة منعها) وإن كانت سلمت نفسها ووطئت شرح روض . قوله: (أن لسيدها منعها) ولا ينافي ذلك أن المهر بدل بضعها 
ولا حق له فيه قوله في المتن: (والأظهر أنهما يجبران) ظاهره بل صريحه وإن كان المهر في الذمة مع أنه في نظيره من البيع 
إنما يجبر البائع إذا كان الثمن في الذمة وأجبرا هنا مطلقا وقوله فيؤمر بوضعه عند عدل الخ هذا لا يتصوّر فيما إذا كان المهر 
نحو تعليم فهل يعرض عنهما إلى أن يتفقا على شيء أو كيف الحال. قوله: (فيؤمر بوضعه الخ) لو كان الصداق تعليم قرآن 
وطلب كل التسليم فإن اتفقا على شيء وإلا فسخ الصداق ووجب مهر مثل شرح م ر. 
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بينهما وليس العدل نائبها وإلا كان هو المجبر وحده ولا نائبه» وإلا كانت هي المجبرة وحدها بل نائب الشرع لقطع 
الخصومة بينهماء وقيل نائبهما لقولهم لو أخذ الحاكم الدين من الممتنع ملكه الغريم وتبرأ ذمة المأخوذ منهء ويرد بأن 
هذه لا شاهد فيها لاستقرار الملك فيها بقبض الحاكم ولا كذلك هناء إذ لو امتنعت من التمكين بعد قبض العدل أو 
الحاكم استرده الزوج وقيل نائبها واختاره البلقيني كابن الرفعة» لكنه ممنوع من التسليم إليها وهي ممنوعة من التصرف 
فيه قبل التمكين» ووجهه البلقيني بتصريح أبي الطيب بأنه لو تلف في يده كان من ضمانها وفيه نظرء والذي يتجه خلافه 
وأنه من ضمانه نظير ما مر في عدل الرهن وليس هذا كالممتنع المذكور كما هو ظاهر مما مرء (ولو بادرت فمكنت 
طالبته) على كل قول لبذلها ما في وسعهاء (فإن لم يطأ)ها (امتنعت حتى يسلم)ها المهر لأن القبض هنا إنما هو 
بالوطءء (وإن وطك)ها مختارة (فلا) تمتنع لسقوط حقها بوطثه باختيارهاء ومن ثم لو أكرهها أو كانت غير مكلفة حال 
الوطء ثم كملت بعدة ولم يكن الولي سلمها لمصلحتها كان لها الامتناع» ويؤخذ منه أنها لو لم تمكنه إلا لظنها سلامة 
ما قبضته فخرج معيبا من غير تقصير منها في قبضه كان لها الامتناع» وبحث الأذرعي أن تمكين نحو الرتقاء من 
الاستمتاع كتمكين السليمة من الوطء فلها الامتناع قبله لا بعده» (ولو بادر فسلم فلتمكن)ه وجوبا إذا طلب لأنه فعل ما 
عليه (فإن منعت)ه ولو (بلا عذر استرد إن قلنا إنه يحبر) المح وان الم أ واو مووود انون ف لمعت 1 1 00 ل 


قوله: (بأن هذه) أي مسألة أخذ الحاكم الدين من الممتنع . قوله: (إذ لو امتنعت الخ) في منافاته أنه نائبهما نظر اه. سم . 
قوله: (لكنه) أي العدل. قوله: (في يده) أي العدل. قوله: (خلافه) أي خلاف ما صرح به أبو الطيب وقوله وأنه أي التالف في 
يد العدل من ضمانه أي الزوج تفسير لقوله خلافه. قوله: (وليس هذا كالممتنع الخ) أراد به أن يفرق بين الزوج وبين الممتنع 
المذكور في قوله المتقدم وقبل نائبهما لقولهم الخ اه. رشيدي. قوله: (مما مر) أي في قوله ويرد بأن هذه الخ قول المتن: 
(ولو بادرت فمكنت طالبته) ولها حيتئذ أن تستقل بقبض الصداق المعين بغير إذن الزوج كنظيره في البيع مغني وروض . قوله: 
(على كل قول) إلى قوله قيل أهمل في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولم يكن الولي سلمها لمصلحتها قول المتن: 
(امتنعت) أي جاز لها الامتناع من تمكينه اه . مغني . قوله: (هنا) أي في النكاح . قوله: (بالوطء) أي لا بمجرد التسليم . قوله: 
(وإن وطثئها الخ) أي ولو في الدبر مختارة أي ومكلفة اه. مغني . قوله: (فلا تمتنع) أي فلا يجوز لها الامتناع من تمكينه . 
قوله: (حقها) أي حق حبس نفسها. قوله: (أو كانت غير مكلفة الخ) شامل لما لو مكنته ثم جنت فوطثها وهي مجنونة فلها بعد 
الإفاقة الامتناع وهو أقرب الاحتمالين لأن مجرد التمكين لا عبرة به والعبرة بالوطء ولم يقع إلا في حال لا تعتبر م راه. 
سم. قوله: (ولم يكن الولي سلمها الخ) وفاقا للمغني وخلافاً للنهاية . قوله: (لمصلحتها) بخلاف ما لو سلمها لغير مصلحة بل 
المحجور عليها بالسفه لو سلمت نفسها ورأى الولي خلافه فينبغي كما قال شيخنا أن يكون له الرجوع وإن وطئت اه. مغني 
وتقدم عن سم مثله . قوله: (ويؤخذ منه) أي من قوله ومن ثم لو أكرهها الخ. قوله: (وبحث الأذرعي أن تمكين الخ) جزم به 
المغني . قوله: (نحو الرتقاء) كالقرناء والنحيفة الخائفة من الإفضاء. قوله: (قبله الخ) أي الاستمتاع منها مختارة. قوله: (ولو بلا 
عذر) قد يقال اللائق بالمبالغة إنما هو عكس ذلك بأن يقول ولو بعذر فكان ينبغي للمصنف إسقاط لا لفهم عدم العذر فيه 
بالأولى سم على حج اه. ع ش قول المتن: (استرد إن قلنا أنه يجبر) أي على التسليم أو لا لأنه لم يتبرع اه. مغني. 


قوله: (إذ لو امتنعت الخ) في منافاته أنه نائبهما نظر . قوله: (والذي يتجه الخ) كذا شرح م ر قوله في المتن: (ولو بادرت 
فمكنت طالبته) قال في الروض وبالتسليم أي بتسليم نفسها له لها قبض الصداق المعين بغير إذنه انتهى . قوله: (أو كانت غير 
مكلفة حال الوطء) شامل لما لو مكنته ثم جنت فوطئها وهي مجنونة فلها بعد الإفاقة الامتناع وهو أحد احتمالين وهو الأقرب 
لأن مجرد التمكين لا عبرة به والعبرة بالوطء ولم يقع إلا في حال لم يعتبر فيها م ر. قوله: (ولم يكن الولي سلمها لمصلحتها 
كان لها الامتناع) وما في الكفاية من أنه لو سلم الولي المجنونة أو الصغيرة لمصلحة لا رجوع لها وإن كملت كما لو ترك 
الولي الشفعة ليس للمحجور عليه بعد كماله الأخذ بها مردود والفرق بينه وبين الشفعة لائح إذ هذا تفويت حاصل وما فيها 
تفويت معدوم وقد تبين أن التسليم وقع على خلاف المصلحة شرح م ر. قوله: (ولو بلا عذر) قد يقال اللائق بالمبالغة إنما هو 
عكس ذلك بأن يقول ولو بعذر فكان ينبغي للمصنف اسقاط لا لفهم عدم العذر فيه بالأولى فليتأمل. 


كتاب الصداق لالع 


والأصح لاء فيكون متبرعا بالتسليم فلا يسترد» وقيل أهمل محل التسليم وهو منزل الزوج ويرد بأن هذا معلوم من كلامه 
في النفقات على أن قوله وهو إلى آخره للأغلب» إذ لو رضي بمحلها أو محل نحو أبيها كان كذلك والكلام هنا فيمن عقد 
عليها وهي ببلد العقد كالزوج فمؤنة وصولها للمنزل الذي يريده الزوج من تلك البلد عليهاء (ولو استمهلت) هي أو وليها 
(لتنظيف ونحوه) كإزالة وسخ (أمهلت) وجوباً وإن قبضت المهر للخبر المتفق عليه» «لا تطرقوا النساء ليلا حتى تمتشط 
الشعئة وتستحد المغيبة» قال المتولي فإذا منع الزوج الغائب أن يطرقها مغافصة فهنا أولى وفيه نظرء لأن الغائب يندب له 
ذلك من غير طلبها فلا يقاس به هذاء وكان وجه الفرق بين ندب ذاك مطلقا وجوبه هنا إذا طلبت أن النفس تنفر من 
مفاجأتها ما يكرهه أوّل الأمر ما لا تنفر منه بعد معرفته (ما) أي زمنا (يراه قاض) من نحو يوم أو يومين (ولا يجاوز ثلاثة 
أيام): لأن غرض نحو التنظيف ينتهي غالبا (لا) لجهاز وسمن وكذا تزين كما هو ظاهر ولا (لينقطع حيض) ونفاس لإمكان 
التمتع بها في الجملة مع طول زمنهماء ومن ثم لو لم يبق منه إلا دون ثلاث أمهلته على ما في التتمة» ولو خشيت أنه 
يطؤها سلمت نفسها وعليها الامتناع» فإن علمت أن امتناعها لا يفيد وقضت القرائن بالقطع بأنه يطؤها لم يبعد أن لها بل 


قوله: (لا) أي لا يجبر على التسليم أولا. قوله: (فيكون متبرعا الخ) يؤخذ منه أنه لو ظن وجوب التسليم كان له 
الاسترداد اه. سم وقد مر ما يؤيده قبيل الباب في شرح وللزوج صحبتها. قوله: (بأن هذا) أي محل التسليم . قوله؛ (فيمن 
الخ) أي زوجة وقوله عقد ببناء المفعول. قوله: (كالزوج) وقوله وهي ضبب الشارح عليهما اه. سم . قوله: (ومن تلك البلد) 
وسيأتي ما إذا كانت بغير بلد العقد. 

فرع لو تزوج امرأة فزفت إلى الزوج في منزلها فدخل عليها بإذنها فلا أجرة لمدة سكنه وإن كانت سفيهة أو بالغة 
فسكتت ودخل عليها بإذن أهلها وهي ساكتة فعليه الأجرة لمدة إقامته معها لأنه لا ينسب إلى ساكت قول ولأن عدم المنع 
أعم من الإذن وكذلك لو استعمل الزوج أواني المرأة وهي ساكتة على جاري العادة تلزمه الأجرة انتهى كلام الخادم اه. 
تم وبقي عائر كان المزل لأهل الروجةاولذ نوا له في الدخول ولع يتمر يرا لجر ولا لعدمها وقباضي بالاكو في الروجة 
عدم وجوب الأجرة للعلة المذكورة اه. ع ش . قوله: (هي أو وليها) إلى قوله للخبر في المغني وإلى قوله وفيه نظر في 
النهاية . قوله: (كإزالة وسخ) وشعر عانة وشعر إبط اه. مغني . قوله: (وتستحد المغيبة) وه يضح العم وكين المعحمة 
وبالتحتية المخففة التي غاب عنها زوجها وفعلها أغاب رشيدي و ع ش. قوله: (مغافصة) أي مفاجأة. قوله: (ندب ذاك) أي 
عدم التطرق ليلا مغافصة مطلقا أي طلبت أم لا. قوله: (أول الأمر) متعلق بالمفاجأة وقوله بعد معرفته أي ما تكرهه متعلق 
بضمير منه الراجع للمفاجأة. قوله: (ونفاس) إلى المتن في المغني إلا قوله بل عليها. قوله: (ونفاس) أي وصوم وإحرام اه. 
نهاية . قوله: (لم يبق منه) أي من زمنهما. قوله: (أمهلته الخ) خلافاً للنهاية . قوله: (على ما في التتمة) عبارة المغني كما قاله 
في التتمة اه. و ع رون ساف الحو كود كد 

فرع قد تدل قوة الكلام أ و 7 ا ا ا ا ا 0 10 
إذنه والمطالبة بما في ذمته لكن يتجه أنها إذا سلمت نفسها فإن عصى ووطىء + استقر المهر وإلا فلها حبس نفسها كما لو 
سلمت غير الحائض نفسها فإن لها حبس نفسها قبل وطئه بل أولى وليس لها أعني الحائض بهذا التسليم قبض المهر المعين 
بغير إذنه والمطالبة بغير المعين لنقص هذا التسليم لامتاع الوظء شرها والمتمقدم شيرها:كالممقتة با من اده ٠‏ سم . قوله: 
(ولو خشيت) أي الزوجة الحائض أو النفساء يطؤها أي قبل النقاء. قوله: (وعليها الامتناع) أي من الوطء وقوله بل عليها 


قوله: (فيكون متبرعا) يؤخذ منه أنه لو ظن وجوب التسليم كان له الاسترداد وفي هامش شرح المنهج هنا فوائد مهمة 
تتعلق بالتسليم . قوله: (كالزوج وقوله قبله وهي) ضبب عليهما. قوله: (من تلك البلد) وسيأتي ما إذا كانت بغير بلد العقد. 

فرع طلب الزوج من الولي تسليم الزوجة فادعى أنها ماتت.فالمصدق الزوج بيمينه لأن الأصل الحياة فلا يلزمه دفع 
المهر حتى يثبت موتها بالبينة ولا يلزمه مؤنة تجهيزها وإن ثبت بالبينة موتها لأن مؤنة النجهيز إنما تجب حيث تجب النفقة 
والنفقة لا تجب إلا بالتسليم ولم يحصل لأن الفرض أنه لم يثبت تسليم سابق وأما الإرث فهو تابع لثبوت الموت وإن لم 
يحصل تسليم م ر. د ل ا 

فرع قد تدل قوة الكلام على أ نه ليس له الامتناع من تسليم الحائض وأنها إذا سلمته نفسها جاز لها قبض المهر المعين 


عليها الامتناع حينئذ» (ولا تسلم صغيرة) لا تحتمل الجماع ولو لثقة قال لا أقربهاء (ولا مريضة) وهزيلة بهزال عارض لا 
يطيقان الوطء أي يكره الولي والأخيرتين ذلك», (حتى يزول مانع وطء)» إذ المدار هنا على العرف ولم يتعارف تسليم 
هؤلاء مع أن فرط الشهوة قد يحمله على الوطء المضر ويحرم وطؤها ما دامت لم تحتمله» ويرجع فيه لشهادة نحو أربع 
نسوة» نعم لو طلب ثقة تسليم مريضة ففيه وجهان رجح ابن المقري الوجوب, والزركشي عدمه» ولو قيل إن دلت قريئة 
حاله على قوة شبقه لم يجب» وإلا وجب لم يبعد وتسلم له نحيفة لا بمرض عارض وإن لم تحتمل الجماع» إذ لا غاية 
تنتظر وتمكنه مما عدا وطء لا منه إن خشيت إفضاءها وله الامتناع من تسلم صغيرة لا مريضة . 


الامتناع أي من التسليم . قوله: (لا تحتمل) إلى قوله نعم لو طلب في النهاية والمغني . قوله: (لا أقربها) أي لا أطؤها. قوله: 
(لا يطيقان الوطء) ومن أفضى امرأة بوطء امتنع عليه العود حتى تبرأ فإن ادعى الزوج البرء وأنكرت أو قال ولي الصغيرة لا 
تحتمل الوطء وأنكر الزوج عرضت على أربع نسوة ثقاة فيهما أو رجلين محرمين للصغيرة أو ممسوحين ولو ادعت النحيفة 
بقاء ألم بعد الاندمال وأنكر الزوج صدقت بيمينها لأنه لا يعرف إلا منها اه. مغني وفي سم عن الروض وشرحه مثله إلا 
قوله النحيفة الخ . قوله: (لا يطبقان) الظاهر التأنيث ومحل عدم وجوب التسليم إذا لم يطلبها الزوج بدليل قوله الآتي نعم لو 
طلب ثقة الخ اه. ع ش . قوله: (والأخيرتين) وهما المريضة والهزيلة ذلك أي التسليم قول المتن: (حتى يزول مانع وطء) 
أي ولا نفقة لهما لعدم التمكين وينبغي أن مثلهما من استمهلت لنحو التنظيف وكل من عذرت في عدم التمكين اه. ع ش. 
قوله: (ما دامت لم تحتمله) لصغر أو مرض أو هزال أو نحو ذلك اه. مغني . قوله: (ويرجع فيه) أي في تحمل الوطء . قوله: 
(نحو أربع نسوة) أدخل بالنحو الرجلين المحرمين والممسوحين في الصغيرة كما مر عن المغني والروض وشرحه. قوله: 
(تسليم مريضة) أي وقال لا أطؤها مغني و سم . قوله: (رجح ابن المقري الوجوب) اعتمده النهاية وقوله والزركشي اعتمده 
المغني. قوله: (لم يجب) أي التسليم . قوله: (وتسلم له نحيفة الخ) ويجب عليه نفقتها اه. مغني وفي سم عن الروض مثله. 
قوله: (لا منه) أي الوطء. قوله: (إن خشيت إفضاءها) أي أو ما لا يحتمل عادة من المشقة سم ورشيدي وعش. قوله: (وله 
الامتناع من تسلم صغيرة) وإذا تسلمها لم يلزمه تسليم المهر كالنفقة وإن سلمه عالما بحالها أو جاهلا ففي استرداده وجهان 
أوجههما عدم الاسترداد مغني وروض مع شرحه وتقدم عن سم تقييد عدم الاسترداد بما إذا لم يظن وجوب التسليم . قوله: 
(وله الامتناع) أي للزوج . قوله: (لا مريضة) أي ولا نحيفة أي بلا مرض ويجب عليه نفقتهما اه. مغني. 


بغير إذنه والمطالبة بما في ذمته لكن يتجه أنها إذا سلمت نفسها فإن عصى ووطىء استقر المهر وإلا فلها حبس نفسها كما لو 
سلمت غير الحائض نفسها فإن لها حبس نفسها قبل وطئه بل أولى وليس لها أعني الحائض بهذا التسليم قبض المهر المعين 
بغير إذنه والمطالبة بغير المعين وذلك لنقص هذا التسليم لامتناع الوطء شرعا والممتنع شرعا كالممتنع حسا ويفارق الرتقاء 
والقرناء حيث اعتد بتسليمهما نفسهما حتى إذا استمتع بهما بغير الوطء كان كاستمتاعه بالوطء فلها الامتناع قبله لا بعده كما 
تقدم عن الأذرعي بأن زوال الحيض منتظر بخلاف الرتق والقرن م ر. قوله: (لا يطيقان الوطء) قال في الروض وشرحه ومن 
أفضى امرأته بالوطء لم تعد إليه حتى تبرأ البرء الذي لو عاد لم يخدشها ولو ادعت عدم البرء كأن قالت لم يندمل الجرح 
فأنكر هو أو قال ولي الصغيرة لا تحتمل الوطء فأنكر الزوج عرضت على أربع نسوة ثقات فيهما أو رجلين محرمين للصغيرة 
وكالمحرمين الممسوحان انتهى وقد يستشكل التخيير في الصغير بين النسوة والرجلين المحرمين بأن قياس المداواة امتناع 
المحرمين مع وجود النسوة إلا أن يفرق بأن المداواة تحتاج من تكرر النظر وغيره ما لا يحتاج إليه هنا فكان ما هنا أخف ثم 
قد يشكل التقييد بالمحرمين بأن نظر الأجانب جائز لنحو حاجة الشهادة على الزنى والولادة وظاهره عدم التوقف على فقد 
الغير. قوله: (نعم لو طلب ثقة الخ) لو طلب من أفضاها قبل الاندمال فهل يجري فيها هذا الخلاف ويحتمل أن لا يجب. 
قوله: (نسليم مريضة) أي وقال لا أقربها. قوله: (رجح ابن المقري الوجوب) اعتمده م ر. قوله: (ونسلم له نحيفة لا بمرض 
عارض الخ) قال في الروض وتجب نفقة النحيفة بالتسليم انتهى قال في شرحه والتصريح بهذا من زيادته والذي في الأصل 
لو كانت نحيفة بالجبلة فليس لها الامتناع لهذا العذر لأنه غير متوقع الزوال كالرتقاء انتهى . قوله: (ان خشيت إفضاءها) ينبغي 
أو ما لا تحتمل من المشقة. قوله: (وله الامتناع من تسليم الصغيرة الخ) قال في الروض وشرحه فلو سلمت له صغيرة لا 
توطأ لم يلزمه تسليم المهر كالنفقة وإن سلمه عالما بحالها أو جاهلا ففي استرداده وجهان كالوجهين فيما لو امتنعت بلا عذر 


كناب الصداق 1 


فرع العبرة فيما إذا غابت الزوجة عن محل العقد بمحله» فلو تزوّج امرأة في الكوفة ببغداد لزمها المؤنة لنفسها 
وطريقهاء ونحو محرم معها من الكوفة إلى بغداد لا إلى الموصل لو خرج إليه» كذا أطلقوه وإنما يتجه اعتبار محل العقد 
إن كان الزوج بهء أما لو عقد له وكيله ببلد ليس هو بها فالعبرة ببلد الزوج فيما يظهرء لأنه المتسلم لا العقد لأنها لم 
تخاطب بالإتيان إليه أصلا وإنما خوطبت بالإتيان للزوج ابتداء» فاعتبر محله حالة العقد دون محل وكيله» وظاهر كلامهم 
أنه لا فرق في اعتبار محل العقد بين علمها ببلد الزوج وعدمه» ولو فصل لأنها في حالة العلم موطنة نفسها على الذهاب 
إليه بخلافها مع عدمه لم يبعد» وقياس ما مر أن بلد العقد لو لم يصلح للتسليم اعتبر أقرب محل صالح إليه (ويستقر المهر 
بوطء)»؛ وإنما يحصل بتغييب الحشفة أو قدرها من فاقدها وإن لم تزل البكارة» كما اقتضاه إطلاقهم» وفارق ما مر في 
التحليل من عدم الفرق بين العوراء وغيرها بأن القصد به التنفير عن إيقاع الثلاث» فإذا انضم إليه هذا كان أشد في التنفير» 
(وإن حرم ك)وطء دبر أو نحو (حائض) كما دلت عليه النصوص القرآنية لا باستمتاع وإدخال ماء وإزالة بكارة بغير ذكر؛ 
والمراد باستقراره الأمن من سقوط كله أو بعضه بنحو طلاق أو فسخ» (وبموت أحدهما) في نكاح صحيح لا فاسد قبل 
وطء لإجماع الصحابة ولبقاء آثار النكاح بعده من التوارث وغيره» وقد لا يستقر بالموت كما مر فيما لو قتلت أمة نفسها أو 
قتلها سيدهاء وقد يسقط بعد استقراره كما لو اشترت حرة زوجها بعد وطء قبل قبضها للصداق لأن السيد لا يثبت على قنه 
مال» كذا زعمه شارح وهو وجه والأصح أنه لا يسقط» فإن قبضته فازت به وإلا رجعت عليه به بعد عتقه ولا نظر لكونها 
ملكته لأن الممتنع ابتداء إيجاب للسيد على قنه لا دوامه لأنه أقوى» وقد لا يجيب بالكلية كأن أعتق مريض أمة لا يملك 
غيرها وتزوّجها وأجاز الورثة عتقها فإنه يستقر النكاح» ولا مهر للدور إذ لو وجب رق بعضها فبطل نكاحها فبطل المهرء 
(لا بخلوة في الجديد) لمفهوم قوله تعالى: #وإن طَلْفْتْمُوهُنَ بن قبل أن تَمَسُوهُنَ © [البقرة: 1507 الآية» والمس الجماع؛ وما 
روى أن الخلفاء الراشدين قضوا به بالخلوة منقطع ولا يستقر بها في نكاح فاسداً اجماعا . 


قوله: (بمحله) خبر العبرة الخ والضمير للعقد. قوله: (لو خرج) أي الزوج من بغداد بعد العقد إليه أي الموصل . قوله: 
(إن كان الزوج) أي حين العقد به أي بمحل العقد. قوله: (لا العقد) عطف على الزوج اه. سم أي لا بمحل العقد. قوله: 
(بالإتيان إليه) أي محل العقد. قوله: (ولو فصل) أي بين العلم والجهل ببلد الزوج . قوله: (وقياس ما مر) أي في البيع . قوله: 
(أن بلد العقد) أي أو الزوج قول المتن: (ويستقر المهر الخ) سواء أوجب بنكاح أم فرض كما في المفوضة اه. نهاية زاد 
المغني والقول قول الزوج في الوطء بيمينه اه. عبارة ع ش ويصدق الزوج في نفيه الوطء اه. قوله: (وإنما حصل الخ) أي 
الوطء . قوله: (وإنما يحصل) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله وفارق إلى المتن. قوله: (وإن لم تزل البكارة الخ) غاية 
للمتن أو الشرح . قوله: (وإن لم تزل البكارة) أي ولم ينتشر الذكر اه. ع ش . قوله: (من عدم الفرق الخ) أي في اشتراط 
زوال البكارة. قوله: (إليه) أي الوطء هذا أي زوال البكارة. قوله: (لا بالاستمتاع) أي في غير نحو الرتقاء كما مر. قوله: 
(وإزالة البكارة بلا آلة) أي فإن طلقها بعد وجب لها الشطر دون أرش البكارة فإن فسخ النكاح ولم يجب لها مهر وجب أرش 
البكارة كذا يفهم من سم على منهج اه. ع ش . قوله: (والمراد الخ) عبارة المغني فإن قيل لا بد في الاستقرار مع الوطء من 
قبض العين لأن المشهور أن الصداق قبل القبضس مضمون ضمان عقد أجيب بأن المراد الخ وشمل المهر المسمى ومهر 
المثل لكن يشترط في تقرير المسمى بالوطء أن لا يحصل انفساخ النكاح بسبب سابق على الوطء فلو فسخ بعيب سابق على 
الوطء سقط المسمى ووجب مهر المثل اه. قوله: (بنحو طلاق الخ) نشر غير مرتب . قوله: (فيما لو قتلت أمة نفسها الخ) أي 
أو قتلت الأمة أو الحرة زوجها قبل الدخول اه. مغني . قوله: (لا دوامه) أي الإيجاب . قوله: (رق بعضها) أي لأن وجوبه 
يثبت دينا يرق به بعضها اه. سم. قوله: (لمفهوم قوله تعالى الخ) لم يظهر وجه زيادة مفهوم إذ الظاهر أن دلالة الآية 
بمنطوقها ولذا حذف المغني وشرح المنهج لفظ مفهوم . قوله: (ولا يستقر بها) أي الخلوة اه. ع ش. 
وقد بادر الزوج إلى تسليمه ذكره الأصل وقضيته ترجيح عدم استرداده انتهى . قوله: (لا العقد) عطف على الزوج قوله في 


المتن: (بوطء) أي وإن لم يحصل به التحليل كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ويؤيده الاكتفاء بالوطء في الدبر م ر. قوله: 
(رق بعضها) أي لأن وجوبه يثبت دينا يرق به بعضها. 


اك الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 

(نكحها) بما لا يملكه كأن نكحها (بخمر أو حر أو مغصوب) صرح بوصفه بما ذكر أو أشار إليه فقط وقد علمه 
أو جهله (وجب مهر مثل) لفساد التسمية وبقاء النكاحء هذا في أنكحتنا أما أنكحة الكفار فقد مر حكمها (وفي قول 
قيمته) أي بدله بتقدير الحر قنا والمغصوب مملوكا والخمر خلا أو عصيرا أو قيمته عند من يرى لها قيمة على تناقض 
في ذلك مر ما فيهء وذلك لأن ذكره يقتضي قصده دون قيمة البضعء ويرد بأنه لا عبرة بقصد ما لا قيمة له وذلك التقدير 
لا ضرورة إليه مع سهولة الرجوع للبدل الشرعي للبضع وهو مهر المثل» ولو سمى نحو دم فكذلك وكان الفرق بينه 
وبين الخلع أن العقد أقوى من الحل فقوي هنا على إيجاب مهر المثل» وأيضاً التسمية هنا غير شرط لإيجاب مهر المثل 
للانعقاد به عند السكوت عن مهرء وثم التسمية شرط لإيجاب المسمى أو مهر المثل» وغاية ذكر الدم أنه كالسكوت 
عنه فيهما وهو موجب هنا لإثم» وزعم أن تسمية الدم يتضمن التفويض يرد بأن التفويض منها لا بد فيه من التصريح 
بانتفاء التسمية في العقد وليس ذكر الدم متضمنا لذلك» (أو بمملوك ومغصوب بطل فيه وصح المملوك في الأظهر) 
تفريقا للضفقة .عد ممه سكن و مس4 ا ا 
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قوله: (في بيان) إلى قوله وأيضا التسمية في النهاية. قوله: (بما ذكر) أي أر بغيره كعصير أو رقيق أو مملوك له اه. ع 
ش زاد المغني أما إذا أشار إليه مع الوصف كأصدقتك هذا الحر وجب مهر المثل قطعا كما قاله الأكثرون اه. قوله: (أو أشار 
إليه فقط) كأصدقتك هذا. قوله: (فقد مر حكمها) عبارة المغني فكلما اعتقدوا صحة إصداقه يجري عليه حكم الصحيح كما 
مر اه. قول المتن: (قيمته) أي قيمة ما ذكر اه. مغني . قوله: (أي بدله) أي من مثل أو قيمة اه. سم زاد المغني فلو عبر 
بالبدل لكان أولى اه. قوله: لوه وا اموس ا رجات الو اي رشيدي زاد 
السيد عمر ولم يتعرض الشارح أي المحلي لتقدير المغصوب مملوكا ثم رأيت في العزيزي قال ولا يحتاج هنا أي في 
المغصوب إلى تقدير تبديل الصفة والخلقة انتهى اه. قوله: (أو قيمته الخ) عطف على بدله الخ اه. ٠‏ سمء . قوله: (لها) أي 
الخمر اه. رشيدي وهذا التفسير إنما يناسب النهاية وبعض نسخ الشارح من عدم قيمته وأما على ثبوته كما في أكثر نسخ 
الشارح فالظاهر أن مرجع الضمير الخمر والحر والمغصوب. قوله: (مر الخ) أي في تفريق الصفقة في البيع . قوله: (وذلك) 
أي وجوب البدل لأن ذكره أي ما لا يملكه. قوله: (ما لا قيمة له) الأنسب ما لا يملكه. قوله: (نحو دم) أي مما لا يقصد 
كالحشرات اه. مغني . قوله: (فكذلك) أي وجب مهر المثل اه. كردي . قوله: (وكان الفرق بينه وبين الخلع) أي حيث لم 
يحصل مع تسميته بل وقع الطلاق رجعيا اه. سم . قوله: (أن العقد) أي كالنكاح وقوله من الحل أي كالخلع . قوله: (فقوي 
هنا) أي النكاح عند تسمية نحو دم. قوله: (التسمية هنا) أي في النكاح . قوله: (به) أي بمهر المثل . قوله: (وثم) أي في 
الخلع . قوله: (فيهما) أي النكاح والخلع . قوله: (منها) أي الزوجة. قوله: (لذلك) أي للتصريح بانتفاء التسمية قول المتن: 
(ومغصوب) وكالمغصوب كل ما ليس مملوكا للزوج كأن نكح بمملوك وخمر أو حر أو مغصوب لكن مر في البيع أن شرط 
التوزيع أن يكون معلوما وإلا بطلا قطعا وأن يكون مقصودا وإلا فينعقد البيع بالمملوك وحده ولا شيء في مقابلة غير 
المقصود فيأتي مثل ذلك هنا فيجب في الأول مهر المثل ولا شيء بدل غير المقصود في الثاني اه. ع ش وقوله فيأتي مثل 
الخ أقول قول الشرح كالنهاية ولو سمي نحو دم الخ كالصريح في خلاف ذلك فليراجع ثم رأيت قال الحلبي بعد ذكر ما 
يوافق كلام ع ش ما نصه وقد يتمسك باطلاقهم هنا ويفرق بين البيع والنكاح بأن النكاح أوسع في الجملة لأنه لا يجب فيه 
ذكر المقابل ولا يفسد بفساده حرره اه. قوله: (نفربقا للصفقة) إلى قول المتئن ولو نكح في المغني وإلى قول المتن: ولو 
شرط في النهاية إلا قوله وزعم الصحة الى المتن. 


فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 


قوله: (أي بدله) أي من مثل أو قيمة . قوله: (أو قيمته) عطف على بدله . قوله: (وكان الفرق بينه وبين الخلع) أي حيث 


فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد حك 


وبه يعلم أنه لا بد من شروطها السابقة ثم وإلا كان قدم الباطل بطلت التسمية ووجب مهر المثل» (ويتخير) إن جهلت 
لأن المسمى كله لم يسلم لهاء (فإن فسخت فمهر مثل) يجب لهاء (وفي قول قيمتهما) أي بدلهما (وإن أجازت فلها مع 
المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب قيمتهما) عملا بالتوزيع» فلو ساوى كل مائة فلها نصف مهر المثل بدلا 
عن المغصوبء (وفي قول تقنع به) أي المملوك ولا شيء لها معه» (ولو قال زوّجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد) 
وهو ولي مالها أيضاً أو وكيل عنها فيه (صح النكاح)؛ لأنه لا يفسد بفساد المسمى» ا اه ا 0 
قدمه في تفريق الصفقة وأعاده هنا على وجه أبين» فلا تكرار وخرج بثوبها ثوبي فإن المهر يفسد كبيع عبدي اثنين 

واحد» (ويوزع العبد على) قيمة (الغوب ومهر مثل)؛ فلو ساوى كل ألفا كان نصف العبد ثمنا ونصفه صداقاء 0 
إليه بطلاق قبل وطء ربعه ويفسخ نصفهء هذا إن كان ما خص مهر المثل يساويه فإن نقص عنه وجب مهر المثل قطعاء 
(ولو نكح) بألف بعضها مؤجل لمجهول فسد ووجب مهر المثل لا ما يقابل المؤجل لتعذر التوزيع مع الجهل بالأجل» 
أو (بألف) مثلا (على) أو بشرط (أن لأبيها) أو غيره خلافا لمن وهم فيه ألفا من الصداق أو غيره (أو) على أو بشرط (أن 
يعطيه) أو غيره بالتحتية (ألفا) كذلك؛ وألحقت هذه بما قبلها لأن الاعطاء يقتضي الاستحقاق والتمليك أيضاًء ومن ثم 
صح بعتك هذا على أن تعطيني عشرة وتكون هي الثمن» وزعم الصحة فيه لاحتمال أن يريد أن يعطيه ألفا من الصداق 
لها غير صحيح» لأن الكلام فيما يتبادر من شرط الاعطاء ا 


قوله: (من شروطها) الأولى التذكير قول المتن: (حصة المغصوب) ولو كان بدل المخغصوب خمرا مثلا وأجازت فلها 
مع المملوك حصة الخمر من مهر مثل باعتبار قيمتها بتقديرها خلا أو عصيراً أو عند من يرى لها قيمة على ما تقدم كما هو 
ظاهر اه. سم. قوله: (وهو ولي ما لها الخ) خرج به ما لو انتفيا والقياس فيها صحة النكاح بمهر المثل اه. ع ش . قوله: 
(فيه) أي في البيع ما لها. قوله: (كما قدمه في تفريق الصفقة) عبارة المغني فإن قيل أن هذه المسألة مرت في آخر باب 
المناهي فهي مكررة أجيب بأنها ذكرت هنا بزيادة على ما تقدم وهي إفادة تصوير جمع الصفقة بيعا ونكاحا اه. قوله: (فإن 
المهر) أي والبيع اه. سم قول المتن: (ويوزع العبد) أي قيمته اه. مغني . قوله: (هذا) أي قول المصنف وكذا المهر الخ 
وقوله فلو ساوى كل أي من الثوب ومهر المثل اه. مغني . قوله: (بساويه) أي مهر المثل لو قال لا ينقص عنه لكان أنسب 
أه. سيد عمر . قوله: (فإن نقص عنه الخ) أي كما أنه إذا نقص ما يخص الثمن عن ثمن المثل بطل البيع والكلام ما لم تأذن 
أي الرشيدة في العبد بعينه وإلا فلا أثر للنقص فيهما كما هو ظاهر سم وسيد عمر و ع ش . قوله: الا ا 
حينئذ بالنسبة للمهر اه. سم . قوله: (بعضها مؤجل لمجهول) ومن ذلك النكاح بألف نصفها حال ونصفها مؤجل يحا 
بموت أو فراق فيجب مهر المثل م راه. سم . قوله: (فسد) أي المسمى وقوله ووجب مهر المثل أي ولا رجوع 0 
الأب بما دفعه لأنه تبرع منه اه. ع ش وينبغي أن محله أخذا من التعليل إذا لم يعتقد الزوج وجوب الدفع الى الأب . قوله: 
(بالتحتية) يأتي محترزه. قوله: (كذلك) أي من الصداق أو غيره سم و ع ش . قوله: (وألحقت هذه) أي لفظة الإعطاء بما 
قبلها أي لفظة أن لأبيها عبارة النهاية والحق لفظ الإعطاء بلفظ الاستحقاق اه. أي الذي أفاده وقوله أن لأبيها الخ ع ش. 
قوله: (أيضا) أي كالأم. قوله: (وزعم الصحة فيه) أي في لفظ الإعطاءقوله: (لها) متعلق بقوله أن يعطيه أي لأجل الزوجة 
لأجل أبيها. قوله: (غير صحيح) خبر وزعم الصحة الخ قال الكردي وحاصل زعم الصحة أنه يجوز أن يكون المشروط هو 


لم يحصل مع تسميته بل وقع الطلاق رجعياً قوله في المتن: (وإن أجازت فلها مع المملوك الخ) ولو كان بدل المغصوب 
خمرا مثلا وأجازت فلها مع المملوك حصة الخمر من مهر مثل باعتبار قيمتها بتقديرها خلاً أو عصيرا أو عند من يرى لها 
قيمة على ما تقدم كما هو ظاهر. قوله: (فإن المهر) أي والبيع . قوله: (يساويه) أي يساوي مهر المثل . قوله: (وجب) أي 
لفساد التسمية حينئذ بالنسبة للمهر. قوله: (وجب مهر المثل قطعا) أي كما أنه إذا نقص ما يخص الثمن عن ثمن المثل بطل 
البيع والكلام ما لم تأذن في العبد بعينه وإلا فلا أثر للنقص فيهما كما هو ظاهر. قوله: (بعضها مؤجل لمجهول) ومن ذلك 
النكاح بألف نصفها حال ونصفها مؤجل يحل بموت أو فراق فيجب مهر المثل م ر. قوله: (بالتحتية) يأتي محترزه. قوله: 
(كذلك) أي من الصداق أو غيره. 


وهو ما ذكرناه فلا نظر لإرادة خلافه» بل أن فرض إرادتهما له لم يصح الصداق أيضاً لأنه شرط على الزوج التسليم لغير 
المستحق وظاهر أنه مفسدء (فالمذهب فساد الصداق ووجوب مهر المثل) فيهما لأن الألف إن لم تكن من المهر فهو 
شرط عقد في عقد وإلا فقد جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة ففسد كما في البيع» ومنه يؤخذ أنه لو 
نكحها بألف على أن يعطيها ألفا صح بالألفين وهو محتملء أما بالفوقية فهو وعد منها لأبيها وهو لا يفسد الصداق» 
كذا قاله غير واحد وفيه نظرء بل هو في نحو أنكحتكها بشرط أن تعطيني هي كذا شرط فاسدء لأنه شرط عقد في عقد 
أيضاًء وأي فرق بين إعطائها الأب ما لا يجب عليها وعدم نفقتها الواجبة لها (ولو شرط) في صلب العقد إذ لا عبرة بما 
يقع قبله أو بعده؛ ولو في مجلسه بخلاف البيع في الأخيرة لأنه لما دخله الخيار كان زمنه بمثابة صلب عقده يجامع عدم 
اللزوم ولا كذلك هنا (خيارا في النكاح بطل النكاح) لمنافاته لوضع النكاح من الدوام واللزوم» (أو) شرط خيارا (في 
المهر فالأظهر صحة النكاح) لأن لاستقلاله لا يؤثر فيه فساد غيره (لا المهر)؛ لأن الصداق لم يتمحض للعوضية بل فيه 
شائبة النحلة فلم يلق به الخيار لأنه إنما يكون في المعاوضة المحضة فيجب مهر المثل (وسائر الشروط) أي باقيها (إن 
وافق مقتضى النكاح) كشرط القسم والنفقة» (أو لم يتعلق به غرض) كأن لا تأكل إلا كذا (لغا) الشرط» أي لم يؤثر في 
صحة النكاح والمهر كبن ام رو أو ال و ا م ا ل بكي لا ا ا ا ا ا ل ل 1 


الإعطاء حال كونه مضموما وما على الألف الأول فيشعر بأن الصداق ألفان والزوج نائب عنها في دفع أحد الألفين إلى الأب 
والأب نائب عنها في القبض اه. ولا يخفى ما فيه من التكلف . قوله: (ما ذكرناه) أراد به قوله أن الإعطاء يقتضي الاستحقاق 
والتمليك كاللام اه. كردي . قوله: (لإرادة خلافه) وهو الإعطاء للأب لأجل بنتها. قوله: (إرادتهما) أي العاقدين له أي 
خلاف ما ذكره. قوله: (لأنه شرط على الزوج الخ) يؤخذ منه أن محل ما ذكر إذا لم تكن الزوجة محجورة للأب وإلا فقد 
وجد شرط التسليم لمستحقه اه. سيد عمر. قوله: (فيهما) أي في صورتي المتن. قوله: (وإلا) أي بأن كانت من المهر. 
قوله: (في مقابلة الخ) متعلق بالتزمه وقوله لغير الزوجة متعلق بجعل الخ . قوله: (ومنه يؤخذ) أي من التعليل. قوله: (صح 
بالألفين) معتمد اه. ع ش . قوله: (فهو وعد منها الخ) لعله بالنظر لموافقتها إياه وإلا فهي لا يتصور منها وعد في صلب 
العقد الذي الكلام فيه اه. ع ش . قوله: (كذا قاله غير واحد) منهم صاحب المغني وقوله لأنه شرط عقد الخ قد يوجه 
كلامهم بأنه في الصورة السابقة وجد العقد المشروط بوجود الإيجاب من الأب والقبول من الزوج بخلاف ما هنا فإنه لم 
يوجد إلا أحد الطرفين وهو الإيجاب فقط فليتأمل ثم قوله وأي فرق الخ قد يقال الفرق أن النفقة من مقتضى اعتماد مقتضى 
العقد بخلاف عدم إعطاء أبيها فإنه ليس من مقتضاه اه. سيد عمر . قوله: (وفيه نظر الخ) ليس فيه ما يقتضي اعتماد مقتضى 
النظر فإن مجرد التوقف في الحكم لا يبطله وإنما يقتضي مخالفة الأول لو ذكر أن الثاني هو الأوجه أو نحوه ومع ذلك 
مقتضى النظر هو المعتمد اه. ع ش . قوله: (بل هو) أي الوعد أو شرط الإعطاء. قوله: (وعدم نفقتها الخ) أي الآتي آنفا في 
المتن . قوله: (الواجبة لها) أي على الزوج قول المتن: (ولو شرط خياراً في النكاح الخ) شمل ذلك ما لو شرطه على تقدير 
عيب مثبت للخيار وهو الأوجه خلافاً للزركشي اه. نهاية عبارة المغني وهو أي ما قاله الزركشي من الصحة إذا شرط ذلك 
على تقدير عيب مثبت للخيار مخالف لإطلاق كلام الأصحاب اه. قالع ش قال: في شرح الإرشاد ولا يضر شرط الخيار 
على تقدير وجود عيب كما بحث لأنه تصريح بمقتضى العقد وقياسه أنه لا يضر شرط طلاق على تقدير الإيلاء أو تحريم 
على تقدير وطء الشبهة انتهى ولا محيص عن ذلك للمتأمل وإن خالفه م ر سم على حج والأقرب ما قاله سم وهو الحق 
الذي لا محيص عنه بل مأخوذ من عموم قول المصنف وسائر الشروط الخ اه. قوله: (في الأخيرة) أي بعد العقد في 
مجلسه . قوله: ا ا لو ا الج يوي (أو في المهر) أي كأن قال 
زوجتكها بكذا على أن لك أولى الخيار في المهر فإن شئت أو شئت اب انح رول فت لواف ررمي لحرن الفال 
مثلا اه. ع ش . قوله: (بل فيه شائبة النحلة) لأنها تستمتع ا يستمتع بها فكان الاستمتاع في مقابلة الاستمتاع والمهر 


قوله: (في مقابلة) متعلق بجعل . قوله: (أو شرط خبار في المهر) قال في شرح الإرشاد ولا يضر شرط الخيار على 
تقدير وجود عيب كما بحث لأنه تصريح بمقتضى العقد وقياسه أنه لا يضر شرط طلاق على تقدير الإيلاء أو تحريم على 


فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد يلك 


لكنه في الأزل مؤكدا لمقتضى العقدء فليس المراد بالإلغاء فيه بطلانه بخلاف الثاني» وما أوهمه كلام شارح من 
استوائهما في البطلان وكلام آخر من استوائهما في عدمه غير صحيح» (وصح النكاح والمهر) كالبيع (وإن خالف) 
مقتضاه (ولم يحل بمقصوده الأصلي) وهو الاستمتاع سواء أكان لها (كشرط لا يتزوّج عليهاء أو) عليها كشرط أن (لا 
نفقة لها صح النكاح)؛ لأنه إذا لم يفسد بفساد العوض فلأن لا يفسد بفساد الشرط المذكور أولى. 


تنبيه قد يستشكل كون التزوّج عليها من مقتضى النكاح بأن المتبادر أنه لا يقتضي منعه ولا عدمه» ويجاب بمنع 
ذلك وإدعاء أن نكاح ما دون الرابعة مقتض لحلهاء بمعنى أن الشارع جعله علامة عليه؛ (وفسد الشرط) لأنه مخالف 
للشرعء وصح خبر كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل» (والمهر) إذ لم يرض شارط ذلك بالمسمى إلا عند 
سلامة شرطه فيجب مهر المثل» (وإن أخل) الشرط بمقصود النكاح الأصلي (ك)شرط ولي الزوجة على الزوج (أن لا 


نحلة وهبة شوبري ومغني . قوله: (فيجب مهر المثل) تفريع على المتن. قوله: (في الأول) أي في قوله إن وافق مقتضى 
النكاح وقوله لمقتضى العقد أي صحة العمل بمقتضاه واه . ع ش قول المتن: (وإن خالف) يحتمل أن معناه إن كان بخلاف 
ما ذكر أي نقيضا له فيصير معناه ان لم يكن موافقا لمقتضى الحال الخ وحينئذ سقط الإشكال الآني في التنبيه اه. سيد عمر 
ولا يخفى بعد ذلك الاحتمال بل مقابلة قول المتن وإن خالف لقوله إن وافق مقتضى النكاح كالصريح فيما سلكه الشارح 
كالنهاية والمغني والمحلي من تقدير مقتضاه. قوله: (سواء أكان) أي الشرط المخالف المخل قول المتن: (أو لا نفقة لها) 
أي على الزوج اه. ع ش عبارة عميرة قوله أو لا نفقة لها مثله فيما يظهر ما لو قال لا نفقة لها علي بل على فلان اه. أي 
وفاقا للشارح وخلافاً للنهاية والمغني كما يأتي . قوله: (فلان لا يفسد الخ) بفتح اللام المؤكدة اه. ع ش . 

قوله: عا ا سو الا ا 0 و و ا ا 
مقتضيا كذا بالنصب في أصل الشارح رحمه الله تعالى اه. ولعله من تحريف الناسخ ولذا كتبه ع ش فيما نقل هذا التنبيه عن 
الشارح بالرفع . قوله: (مقتض لحلها) قضيته أن المراد بالتزوج عليها حل ذلك فيكون مراد المتن كشرط أن لا يحل التزوّج 
عليها وفيه نظر اه سم وقد يجاب بأن المراد بالحل عدم الامتناع فيكون معنى المتن كشرط الامتناع من التزوّج عليها ولا 
محذور فيه. قوله: (بمعنى أن الشارع جعله الخ) قد يوضح بأن نكاح الواحدة مثلا لما كانت مظنة الحجر ومنع غيرها أثبت 
الشارع حل غيرها بعد نكاحها دفعا لتوهم عموم تلك المظنة لمنع غيرها فصار نكاح غيرها من آثار نكاحها وتابعا له في 
الثبوت فليتأمل فيه سم على حج اه. ع ش . قوله: (لأنه مخالف) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أي حتى إلى ولا موافقتها 
وكذا في المغني إلا قوله ولا تكرار إلى أما إذا الخ فإنه قال بالتكرار. قوله: (ليس في كتاب اللّه) أي بأن لم يوافق قواعد 
الشرع بخلاف ما وافقها وإن ثبت بغير القرآن اه. ع ش . قوله: (إذ لم يرض شارط الخ) عبارة المغني لأن الشرط إن كان لها 
فلم ترض بالمسمى وحده وإن كان عليها فلم يرض الزوج ببذل المسمى إلا عند سلامة ما شرطه وليس له قيمته فوجب 
الرجوع إلى مهر المثل اه. قوله: (إلا عند سلامة شرطه) أي ولم يسلم نهاية . قوله: (كشرط ولي الزوجة الخ) ظاهره ولو كان 


تقدير وطء الشبهة اه. ولا محيص عن ذلك للمتأمل وان خالفه م ر قوله في المتن: (أو لا نفقة لها) أن قيل بم يفارق ذلك 
مسألة الإرث الآتية على قول الحناطي قلت الإرث ألزم للنكاح بدليل ثبوته بمجرد العقد الصحيح بخلاف النفقة وقد يعارض 
بأن النفقة تجب مع رقها وكفرها دون الإرث اه. قوله: (مقتض لحلها) قضيته أن المراد بالتزوّج عليها حل ذلك فيكون مراد 
المتن كشرط أن لا يحل التزوّج عليها وفيه نظر. قوله: (مقتض لحلها) لا يقال حلها قبل النكاح مطلقا فكيف يكون مقتضياً 
للنكاح بمعنى ثبوته وتبعيته له في العبوت لأن التزوّج مظنة الحجر على الزوج ولهذا كان تزوّج الواحدة مانعا في شريعة 
عيسى عليه الصلاة والسلام من تزوّج ما زاد عليها فلما أثبت الشارع ما زاد على الواحدة بعد نكاحها كان الحل وعدم المنع 
مما زاد عليها من توابع نكاحها والأحكام الثابتة بعده وثبوت ذلك قبل النكاح لا ينافي ما ذكر ألا ترى أن السواك يطلب في 
الوضوء لأجله مع أنه مطلوب قبل الوضوء وفي كل حال فطلبه في كل حال لا ينافي أنه مطلوب لخصوص الوضوء فكذا 
ثبوت حل ما زاد على الواحدة قبل نكاحها لا ينافي ثبوته تبعا لتكاحها الذي هو مظنة الحجر . قوله: (بمعنى أن الشارع جعله 
علامة عليه) قد يمنع بأن العلامة عدم تزوّج الأربع الصادق بعدم التزوّج رأسا لا خصوص تزوّج الدون . قوله: (بمعنى أن 
الشارع الخ) قد يوضح بأن نكاح الواحدة مثلا لما كان مظنة الحجر ومنع غيرها أثبت الشارع حل غيرها بعد نكاحها دفعا 
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يطأها) مطلقاء أو في نحو نهار وهي محتملة له» أو أن لا ب يستمتع بهاء (أو) شرط الولي أو الزوج أن (يطلقها) بعد زمن 
معين أو لا (بطل النكاح) للإخلال المذكورء ار لساب عر فى السسال كل ل ع لوب لا 
زعمه. أما إذا كان الشارط لعدم الوطء هو الزوج فلا بطلان كما في الروضة وغيرهاء لأنه حقه فله تركه ولم تنزل 
موافقته في الأوّل منزلة شرطه حتى يصح أي حتى يعارض شرطها ويمنع تأثيره فاندفع ما يقال شرطه لا يقتضي صحة 
ولا فسادا فلا يتخيل هذا النزيل حتى يحتاج لدفعه ولا موافقتها في الثاني منزلة شرطها حتى يبطل تغليبا لجانب 
المبتدىء لقوة الإبتداء» فأنيط الحكم به دون المساعد له على شرطه دفعا للتعارض» وأما إذا لم تحتمله فشرطت عدمه 
مطلقا إن أيس من احتمالها له كرتقاء لا متحيرة لاحتمال الشفاء» أو إلى زمن احتماله أو شفاء المتحيرة فلا يضر لأنه 
تصريح بمقتضى الشرع . 


الزوج غير متهيىء للوطء لصغر أو نحوه وفيه نظر بل الأقرب الصحة فيه ما دام الزوج غير متهيىء للوطء لأنه موافق لمقتضى 
النكاح اه. ع ش وقوله ما دام الزوج أي إن أراد ما دام الخ. قوله: (وهي محتملة له) سيذكر محترزه. قوله: (أو أن لا 
يستمتع الخ) أي ولو بغير الوطء فهو من عطف العام على الخاص قول المتن: (أو يطلقها) أي بخلاف شرط أن لا يطلقها أو 
5 يخالمها فلا بؤئر كنااغو ظاهر لكن.ريقى الكلام في أنه من الموائق لتقتو النقد ار عن المضالات الغير الحفقل سكم بعلي 
حج والظاهر الثاني فيفسد الشرط ويجب مهر المثل اه. ع ش . قوله: (معين الخ) الأولى عين. قوله: (ولا تكرار في 

الأمرة) أي مسالة زط الطللاق معنا مر الت آي لأناها ذكره هنا رقع على سيل الشتيل لما لبخل ميقتظى التحاح ويلك ل 
يعد تكرارا لأنه ليس مقصودا بالذات اه. ع ش وأيضا أن ما هنا يفيد العموم لغير المحلل بخلاف ما مر وقال عميرة لأن 
السابق شرط طلاق بعد الوطء وما هنا أعم من ذلك اه . قوله: (كما في الروضة) وهو المعتمد نهاية ومغني . قوله: (موافقته) 
أي الزوج لولي الزوجة . قوله: (في الأول) أي فيما إذا كان شرط عدم الوطء من ولي الزوجة . قوله: (حتى يصح) أي 
النكاح . قوله: (حتى يعارض) أي شرطه التنزيلي وكذا ضمير ويمنع الخ وقوله شرطها أي شرط وليها كما مر. قوله: (فاندفع 
جد ع راح الوم ل ل او كرو جا ا ل الما 
حتى يحتاج الخ تفريع على التخيل . قوله: (ولا موافقتها) أي ولم تنزل موافقة وليها للزوج كما مر وإنما أضاف الموافقة لها 

نظراً لموافقتها للولي وإلا فلا يتصور منها موافقة الزوج في صلب العقد الذي الكلام فيه كما مر عن الرشيدي . قوله: (في 
الثاني) أي فيما إذا كان شرط عدم الوطء من الزوج . قوله: (حتى يبطل) أي النكاح . قوله: (تغليباً الخ) علة لقوليه ولم تنزل 
موافقته الخ ولا موافقتها الخ ٠‏ قوله: (فانيط الحكم) أي البطلان في الأول والصحة في الثاني به أي بالمبتدىء. قوله: (على 
شرطه) أي المبتدىء . قوله: (دفعاً الخ) علة لقوله فانيط الحكم الخ . قوله: (إن أيس الخ) لعل المراد بحسب ظاهر الحال وإلا 
فالقرناء يمكن زوال مانعها اه. ع ش . قوله: (أو إلى زمن الخ) عطف على مطلقا . قوله: (أو شفاء المتحيرة الخ) قال 
الأذرعي ولو كانت متحيرة وحرمنا وطأها وشرطت تركه احتمل القول بفساد النكاح لتوقع شفائها واحتمل خلافه أي القول 
بالصحة لأن الظاهر أن العلة المزمنة إذا طالت دامت انتهى وهذا أوجه نهاية ومغني وفي سم عن شرح الإرشاد للشارح ما 
يوافقه قالع ش والرشيدي قوله وهذا أوجه محله جيث أطلق بخلاف ما لو شرط أن لا يطأ وإن زال المانع فقياس ما يأتي 
في الشارح من البطلان في شرح عدم إرث الكتابية وإن زال المانع بطلانه هنا أه. 


لتوهم عموم تلك المظنة لمنع غيرها فصار نكاح غيرها من آثار نكاحها وتابعاً له في الثبوت فليتأمل فيه قوله في المتن: (أو 
بطلقها) أي بيخلاف شرط أن لا يطلقها أى لا يخالمها فلا يؤثر كما هو ظاهر لكن يبقئ الكلام في أنه من التوائق لمقنضى 
العقد أو من المخالف الغير المخل والظاهر هو الثاني فيفسد الشرط ويجب مهر المثل . قوله: (مع ما مر في التحليل) الذي 
مر ثم أنه إذا نكح أو أنه إذا وطىء طلق بطل . قوله: لور يك ري ليه 
لو شرط أنه لا يطؤها فأراد مطلقا بطل العقد أو إلى أن يزول التحير فلا وهذا أوجه مما وقع للشارحين ويظهر أن الإطلاق 
هنا كما لو أراد إلى زوال التحير لأن الأصل عدم الفساد حتى يتحقق موجبه اه. وعن الأذرعي لو كانت متحيرة وحرمنا 
وطأها وشرطت تركه احتمل القول بفساد النكاح لتوقع شفائها واحتمل خلافه لأن الظاهر أن العلة المزمنة إذا طالت دامت 
اه. قال م ر في شرحه وهذا أوجه. 
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تنبيه: نقل الشيخان على الحناطي أن من هذا القسم ما لو شرط أن لا ترثه أو أن لا يرثها أو أن ينفق عليها غيره» 
ثم قالا وفي قول يصح ويبطل الشرط» قال جمع متأخرون وهذا هو الأصح لأن الشرط المذكور لا يخل بمقصود العقد 
أي وهو الاستمتاع» وأقول إنما سكتا عليه لأن ضعفه معلوم من قولهما كالأصحاب بالصحة في شرط أن لا نفقة لهاء 
إذ كيف يتعقل فرق بين شرط عدم النفقة من أصلها وشرط كونها على الغير وما يتعقل من فرق بين ذلك خيال لا أثر 
له. فإن قلت أعظم غاية للنكاح» الإرث فنفيه مساو لنفي نحو الوطء؛ قلت ممنوع إذ لا يلزم من النكاح الإرث» إذ قد 
يمنعه نحو رق أو كفر بخلاف الوطء فإنه لازم لذات النكاح» وإن منع منه نحو تحير على أنه لو نظر لذلك كان نفي 
النفقة كذلك» ويفرق بين نحو النفقة والوطء بأن المقصود من شرع النكاح التناسل المتوقف على الوطء دون نحو النفقة 
فكان قصده أصليا وقصد غيره تابعاء (ولو نكح نسوة بمهر) واحد كأن زوجه بهن جدهن أو عمهن أو معتقهن أو وكيل 
أوليائهن» (فالأظهر فساد المهر) للجهل بما يخص كلا منهن حالا مع اختلاف المستحق» ومن ثم لو زوّج أمتيه بقن 
صح بالمسمى (ولكل مهر مثل» ولو نكح) ولي أب أو جد (لطفل) أو مجئون أو سفيه (بفوق مهر مثل) بما لا يتغابن 
بمثله من مال الولي ومهر مثلها يليق به على ما مر في مبحث نكاح السفيه وغيره؛ (أو انكح بنتا) له بموحدة فنون ففوقية 
كما بخطه (لا) بمعنى غير لعدم وجود شرط العطف بها كما مر في قوله لا ظهور ظهر إعرابها فيما بعدها لكونها بصورة 
الحرف (رشيدة) كمجنونة وبكر صغيرة أو سفيهة بدون مهر المثل» (أو) انكح بنتا له (رشيدة بكرا بلا إذن) منها له في 
النقص عن مهر المثل (بدونه) أي مهر المثل بما لا يتغابن به (فسد المسمى) لانتفاء الحظ المشترط في تصرف الولي 
بالزيادة في الأولى والنقص فيما بعدهاء أما من مال الولي 8[ [ [ز[ [ 1[ 1 1[ 1[ 1 1 | 1[ 01 


قوله: (نقل الشيخان الخ) اعتمده النهاية والمغني خلافا للشارح كما يأتي . قوله: (أن من هذا القسم) أي من الشرط 
المخل بمقصود النكاح الأصلي المبطل للنكاح . قوله: (ما لو شرط أن لا ترثه الخ) محل ما تقرر في شرط نفي الإرث كما بحثه 
في الخادم في غير الكتابية والأمة فلو تزوج كتابية أو أمة على أن لا يرثها فإن أراد ما دام المانع قائماً صح النكاح لأنه تصريح 
بمقتضى العقد وإن أراده مطلقا فباطل لمخالفته بمقتضى العقد وإن أطلق فالأوجه الصحة لأن الأصل دوام المانع اه. نهاية. 
قوله: (أو أن لا يرثها الخ) أو أنهما لا يتوارثان اه. مغني . قوله: (قال جمع الخ) ليس من مقول الشيخين. قوله: (وهذا) أي 
القول بصحة النكاح وبطلان الشرط . قوله: (وهو) أي مقصود العقد. قوله: (وأقول إنما سكتا الخ) لا يخفى بعده عن صنيع 
الشيخين . قوله: (عليه) أي على ما نقلاه عن الحناطي . قوله: (وما يتعقل من فرق الخ) قد فرق بأن شرط عدم النفقة أهون من 
شرطها على الأجنبي فإنه عهد سقوط النفقة عن الزوج ولم يعهد وجوبها على الأجنبي وأما نحو الولد في الإعفاف فهو بمنزلة 
الوالد اه. سم . قوله: (بخلاف الوطء) قد يقال كل لازم للذات إلا لعارض إلا أن يدعي أن مانع الإرث أقوى اه. سم . قوله: 
«(لذلك) أي لكون الإرث أعظم غاية للنكاح . قوله: (كان نفي النفقة) أي من أصلها وقوله: كذلك أي كنفي نحو الوطء وليس 
كذلك بفي نحو النفقة أي كالتوارث . قوله: (واحد) إلى قوله وقول السعد في النهاية إلا قوله وأخذ ذلك إلى ويلزمه وكذا في 
المغني إلا قوله بما لا يتغابن بمثله . قوله: (أب الخ) بدل من وإلى . قوله: (من مال الولي) سيذكر محترزه. قوله: (ومهر مثلها 
يليق به) أي بخلاف ما لا يليق به كشريفة يستغرق مهر مثلها ما له فيبطل النكاح كما هو ظاهر سم ومغني . قوله: (بموحدة الخ) 
كأنه احترز به عن ثيبا بثاء فياء مشددة فباء . قوله: (بمعنى غير) أي اسم ب بمعنى الخ . قوله: (لعدم وجود شرط العطف) وهو 2 
يصدق أحد معطوفيها على الآخر اه. ع ش قول المتن: (أو رشيدة) أي بكرا نهاية ومغني . قوله: (المشترط ونصرف الخ) نعت 
الحظ وقوله بالزيادة متعلق بالانتفاء . قوله: (أما من مال الولي الخ) أي جميع المهر وأما لو كان الذي من ماله هو القدر الزائد 


قوله: (نقل الشيخان الخ) اعتمده م ر. قوله: (وما يتعقل من فرق بين ذلك خيال لا أثر له) قد فرق بأن شرط عدم النفقة 
أهون من شرطها على الأجنبي فإنه عهد سقوط النفقة عن الزوج ولم يعهد وجوبها على الأجنبي وأما نحو الولد في الإعفاف 
فهو بمنزلة الوالد على أنها إنما لزمت ذمة الوالد وإن وجب على الولد اداؤها عنه . قوله: (بخلاف الوطء فإنه لازم الخ) قد 
يقال كل لازم للذات لا لعارض إلا أن يدعي أن مانع الإرث أقوى . قوله: (يليق به) أي بخلاف ما لا يليق به فيبطل النكاح 
كما هو ظاهر. 


نظ الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


فيصح كما رجحه المتأخرونء» لأن في إفساده إضرارا بالابن بإلزامه بكمال المهر في مالهء ولظهور هذه المصلحة لم 
ينظروا لتضمنه دخوله في ملك المولي» قيل هذا التركيب غير مستقيم لأن لا إذا دخلت على مفرد صفة لسابق وجب 
تكرارها نحو لا فارض ولا بكر لا شرقية ولا غربية اه. وأخذ ذلك من قول المغني وكذا يجب تكرير لا إذا دخلت 
على مفرد خبر أو صفة أو حال كزيد لا شاعر ولا كاتب وجاء زيد لا ضاحكاً ولا باكياً لا فارض ولا بكر لا بارد ولا 
كريم لا مقطوعة ولا ممنوعة لا شرقية ولا غربية اه. ملخصا ويلزمه إجراء ذلك في طاهر لا طهور مع أنه وغيره أقروه 
وجعلوا لا فيه بمعنى غير صفة لما قبلها ظهر اعرابها فيما بعدها لكونها بصورة الحرف» وقول السعد في لا هذه يحتمل 
أنها حرف إلى آخره لا يرد عليهم لأنه احتمال بعيد جداء وجعلهم لا في الآية الآتية بمعنى غير محمول على أنه تفسير 
معنى لا إعراب» ولا ينافي ذلك ما ذكر عن المغني لأن محله كما هو واضح ودلت عليه مثلهم فيما إذا أريد الاخبار أو 
الوصف أو الحال بنفي متقابلين فيجب تكرير لا حينئذ لأن عدمه يوهم أن القصد نفي المجموع لا كل منهما على 
حدته» كما صرح به السعد في لا ذلول أنها اسم بمعنى غير؛ لكن لكونها بصورة الحرف ظهر اعرابها فيما بعدهاء 


فقط فلا يأتي فيه التعليل حلبي بل مقتضى التعليل أنه لو انفرد الولي بما زاد من ماله أنه يبطل لانتفاء ذلك فليحرر شوبري 
والأقرب الصحة ع ش اه. ٠‏ بجيرمي . قوله: (فيصح الخ) عبارة المغني فإنه ب يصح بالمسمى عيناً كان أو دينا لأن المجعول 
مهايا لم يكن نكا للدرن حتى رت جلت ودر + [تها صل فى لحن نوع الالو الى قات على الاين رازم ور في 
ماله اه. قوله: (قيل هذا التركيب الخ) عبارة النهاية وما اعترض به التركيب من كونه غير مستقيم لأن لا إذا دخلت الخ مردود 
لأن شرط لا الواجب تكرارها أن لا تكون بمعنى غير كما اقتضاه جعلهم التي يجب تكرارها غير التي بمعنى غير حيث قالوا 
شرطها أي التي يجب تكرارها أن يليها جملة اسمية صدرها معرفة الخ فافهم هذا أن لا التي احتج بها المعترض في الآية ليست 
مما يجب تكريره لأنها بمعنى غير فيها وفي كلام المصنف مما ذكره اعتراضا وتعليلاً غير صحيح اه. قوله: (وأخذ) أي 
١‏ سور و در عطي و عرو و 7 ل و ا زر 
الحال وقوله لا فارض الخ أمثلة الصفة . قوله: (انتهى) أي قول المغني . قوله: (ويلزمه) أي المعترض إجراء ذلك أي الاعتراض 
المذكور وقوله مع أنه أي المعترض وغيره أي من الشراح وغيرهم . قوله: (وجعلوا لا فيه بمعنى غير)أي مع أنه لا تكرير فيه 
مراده أن الأصح في لا بمعنى غير عدم وجوب التكرير كما سيصرح به ولذا جعل هذا المثال أصلا مقيساً عليه لما في المتن 
وي ا ل وي الو يت د يار فالات مانا 
إيراد لا في الآية الخ هذا على ما في بعض نسخ الشارح من سقوط الألف قبل لا في قوله وجعلهم إلا في الآية الخ كما يأتي . 
قوله: (في لا هذه) أي التي بمعنى غير . قوله: (عليهم) أي الذين جعلوا لا هذه بمعنى غير صفة الخ . قوله: (لأنه احتمل الخ) 
يرده ما يأتي عن معرب لكافية . قوله: (وجعلهم لا الخ) أي المفسرين ولا بظهر لذكره هنا فائدة اللهم إلا أن يقال مع ما فيه أنه 
دفع بذلك احتمال كون لا هذه حرفاً بمعنى غير قياسا على إلا في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا اللّه الخ . قوله: (في الآية 
الآنية) أراد بها لا ذلول وقوله تفسير معنى لا إعراب يعني لا يلزم من كونها بذلك المعنى وجوب تكريره لأنها تجيء بذلك 
المعنى وإن لم تكن مكررة اه. كردي وهذا كله مبني على ما مر من سقوط الألف قبل لا في بعض نسخ الشارح ولا يأتي على 
ما في بعض نسخه المعوّل عليها المقابلة على أصل الشارح من ثبوت الألف المذكورة وعليه يتعين إرادة لو كان فيهما آلهة 
الخ . قوله: (محمول على أنه تفسير معنى لا إعراب) أي عند الجمهور كما يأتي . قوله: (ولا ينافي ذلك) أي إقرارهم قول 
المصنف ظاهر لا ظهور وجعلهم لا فيه بمعنى غير صفة لما قبلها. قوله: (ما ذكر الخ) أي من وجوب التكرير . قوله: (مثلهم) 
جمع مثال . قوله: (بنفي متقابلين) أي على كل حال . قوله: (لأن عدمه) أي عدم التكرير. قوله: (كما صرح به) أي بأن لا بمعنى 
غير صفة لما قبلها الخ السعد في لا ذلول أي في تفسيره أنها اسم بمعنى غير أي فقال السعد أن لا في لا ذلول اسم بمعنى غير 
ويحتمل أن هذا أي قوله أنها اسم الخ بدل من ضمير به فقوله الآني ثم قال إلخ معطوف على قال المقدر على الاحتمال الأول 
وعلى قوله صرح به السعد على الثاني. 


فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والقاسد اا 
يحتمل أن تكون حرفا كما تجعل إلا بمعنى غير كما في مثل #فِيماً لَه إلا َه لمسدئا4 [الأنبياء : 15 مع أنه لا قائل 
باسميتها أي الإثم قال في قول الكشاف لا الثانية مزيدة لتأكيد الأولى الثانية حرف زيدت لتأكيد النفي» والتأكيد لا ينافي 
الزيادة على أنه يفيد التصريح بعموم النفي» إذ بدونها ربما يحمل اللفظ على نفي الاجتماع ولهذا تسمى لا المذكرة 
للنفي اه. 

ولم ينظر السعد إلى اعتراض أبي حيان الزمخشري بقوله ما ملخصه زعمه التأكيد مع الزيادة ليس بشيء لأن لا 
ذلول صفة منفية بلاء فيجب تكرير نافيه لما دخلت عليه وتقديره يؤول إلى أن التقدير لا ذلول مثيرة ولا ساقية» وهو 
ممتنع كجاءني رجل لا كريم اه. لأن الحق أن ما ألزم به الزمخشري لا يلزمه. إذ الزيادة لأجل تأكيد النفي لثلا يتوهم 
ما مر لا تنافي وجوب التكرير ولا توجب أن تقدير الآية ما ذكرهء ولا أنه مثل جاء رجل لا كريم فتأمله ليظهر لك أيضاً 
أن الزيادة والتأكيد هنا غيرهما في نحو ما منعك أن لا تسجدء ومن ثم قال ابن جني أن لا هنا مؤكدة قائمة مقام إعادة 
الجملة مرة أخرى» وفي المغني في نحو ما جاءني زيد ولا عمرو ويسمونها زائدة وليس بزائدة البتة» إذ مع حذفها 


قوله: (ويحتمل الخ) عطف على قوله أنها اسم الخ . قوله: (أن تكون حرفا) أي بمعنى غير . قوله: (كما تجعل إلا الخ) 
راجع لقوله ويحتمل الخ . قوله: (مع أنه لا قائل باسميتها) فيه نظر عبارة معرب الكافية لزيني زاده وإلا بمعنى غير مبني على 
السكون لا محل له لكونه حرفاً عند الجمهور كلا إذا كان بمعنى غير لأن مناط الاسمية والفعلية والحرفية المعنى الموضوع له 
لا المعنى المجازي كما في حاشية أنوار التنزيل للمولى عصام الدين خلافا لبعضهم فإنه يقول إنه اسم أجرى إعرابه فيما بعده 
كما قيل في لا في نحو قولك زيد لا قائم ولا قاعد أنه اسم بمعنى غير وجعل إعرابه فيما بعده بطريق العارية على ما صرح به 
السخاوي واختاره في الامتحان وأما ما ذكره التفتازاني في حاشية الكشاف عند الكلام على قوله تعالى لا فارض ولا بكر من 
أنه لا قائل باسمية إلا إذا كان بمعنى غير فقد صرحوا بخلافه كما في حاشية أنوار التنزيل للمولى الشهاب وفي شرح مغني 
اللبيب للدماميني لو ذهب ذاهب إلى القول باسمية إلا إذا كان بمعنى غير لم يبعد انتهى فعلى القول بحرفية إلا فمجموع إلا 
الله صفة آلهة كما في التسهيل وعلى القول باسمية إلا هذه فالاسم بمعنى غير مبني على السكون مرفوع محلا صفة آلهة اه. 
قوله: (ثم قال) أي السعد . قوله: (لا الثانية مزيدة الخ) إذ يكفي وتسقي الحرث اه. تمجيد . قوله: (والتأكيد لا ينافي الزيادة) إذ 
معنى كون الحروف زائدة أن.أصل المعنى بدونها لا يختل لا أنها لا فائدة لها أصلا فإن لها فائدة في كلام العرب أما معنوية 
كتأكيد المعنى كما في من الاستغراقية والباء في خبر ليس وأما لفظية كتزيين اللفظ وكون اللفظ متهيئاً لاستقامة وزن الشعر 
ولحسن السجع وغير ذلك جامي ورضي . قوله: (الثانية حرف الخ) مقول قال. قوله: (على أنه) أي لا الثانية والتذكير باعتبار 
اللفظ . قوله: (يفيد التصربح الخ) أي فليست مزيدة لمجرد التأكيد لا تفيد معنى ما بل مزيدة مفيدة للتصريح الخ قوله: 
(للنفي) أي لعمومه . قوله: (بقوله ما ملخصه) الأخصر بما ملخصه. قوله: (زعمه) أي الزمخشري . قوله: (فيجب تكرير الخ) 
أي ووجوبه ينافي الزيادة قوله: (تكرير نافيه الخ) أي تكرير لا التي تنفي لفظ ذلولاً لأجل الشيء الذي دخلت لا عليه وهو 
تسقي.اه. كردي . قوله: (وتقديره) كذا بالدال فيما أطلعنا من النسخ ولعله من تحريف الناسخ وأصله بالزاء ثم هو بالنصب 
عطف على قوله لا ذلول والضمير للزمخشري أي ولأن تقرير المخشري المار من أن لا الثانية في قوله تعالى «لا َل ِيُ 
لْأَرْصٌ وَلَا شَنْقى لوت [البقرة: ]7١‏ مزيدة للتأكيد . قوله: (أن التقدير) أي تقدير الآية. قوله: (وهو) أي ذلك التقدير ممتنع لعله 
لعدم التقابل بين المنفيين وقضية كلام البيضاوي جوازه عبارته والفعلان صفتا ذلول فكأنه قيل لا ذلول مثيرة وساقية أه. قال 
عبد الحكيم قوله صفتا ذلول الخ إشارة إلى أن تثير منفي لكونه صفة للمنفي فيصح في العطف لا المزيدة لتأكيد النفي اه. 
وقال التمجيد قوله كأنه قيل لا ذلول مثيرة وساقية والأوفق أن يقول ولا ساقية اه. قوله: (كجاءني رجل الخ) أي كامتناعه 
ولعله لعدم وجود شرط العطف بلا من أن لا يصدق أحد معطوفيها على الآخر. قوله: (الزمخشري) مفعول ألزم المسند إلى 
ضمير أبي حيان. قوله: (لا يلزمه) من اللزوم . قوله: (لأجل الخ) متعلق بالزيادة قوله لئلا الخ متعلق بتأكيد الخ وقوله لا تنافي 
الخ خبر إذ الزيادة الخ . قوله: (ولا أنه) أي التقدير المذكور. قوله: (غيرهما في نحو الخ) أي هما هنا واجبان بخلافهما في 
نحو الخ . قوله: (في نحو ما جاء الخ) أي فيما إذا سبق لا كلام منفي تام . قوله: (البتة) أي من كل وجه بحيث يجوز حذفه. 
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يحتمل نفي مجيء كل منهما على كل حال. ونفي اجتماعهما في وقت المجيء»؛ فإذا جيء بها صار نصاً في المعنى 
الأول بخلاف وما يستوي الأحياء ولا الأموات فإنها لمجرد التأكيد اه. وهو موافق لما مر عن السعد ومؤيد لما رددت 
به ما مر عن أبي حيان» واعلم أن لا في كل ما ذكر بمعنى غير» فما وقع لبعضهم أن لا التي بمعنى غير قسيمة لما 
يجب تكريرها غير مراد» وقد صرحوا بأن لا العاطفة والجوابية لم يقعا في القرآن ويجب تكرير لا أيضاً إذا وليها جملة 
اسمية صدرها معرفة أو نكرة ولم تعمل فيها أو فعل ماض ولو تقديراء (والأظهر صحة النكاح بمهر المثل) لأن فساد 
الصداق لا يفسده كما مرء وفارق عدم صحته من غير كفء بأن إيجاب مهر المثل هنا تدارك لما فات من المسمى» 
وذاك لا يمكن تداركه؛ (ولو توافقوا) أي الزوج والولي والزوجة الرشيدة فالجمع باعتبارها أو باعتبار من ينضم للفريقين 
غالبا (على مهر سرا وأعلنوا بزيادة فالمذهب وجوب ما عقد به) أوّلا ان تكرر عقد قل أو كثر اتحدت شهود السر والعلن 
أم لا لأن المهر إنما يجب بالعقد فلم ينظر لغيره» ويؤخذ من أن العقود إذا تكررت اعتبر الأوّل مع ما يأتي أوائل 
الطلاق إن قول الزوج لولي زوجته: زوّجني كناية بخلاف زوّجهاء فإنه صريح أن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد 
ثان مثلا لا يكون اعترافا بانقضاء العصمة الأولى و ا يت ا ا 


قوله: (وهو) أي ما في المغني . قوله: (لما مر الخ) أي من قوله على أنه يفيد التصريح الخ . قوله: (لما رددت به الخ) أي من 
قوله إذ الزيادة لأجل الخ . قوله: (لبعضهم) وافقه النهاية كما مر. قوله: (في كل ما ذكر) أي من الأمثلة أو المواضع الثلاثة 
المارة عن المغني . قوله: (قسيمة لما يجب الخ) أي فليست فيه بمعنى غير. قوله: (غير مراد) أي غير موافق لما تقرر في محله 
عبارة الشيخ الرضي يجب في الاختيار تكرير لا المهملة الداخلة على غير لفظ الفعل إلا في موضعين أحدهما أن تكون داخلة 
على الفعل تقديراً وذلك إذا دخلت على منصوب بفعل مقدر نحو لا مرحبا أي لا لقيت مرحبا أو لا رحب موضعك مرحبا أو 
على اسمية بمعنى الدعاء نحو لا سلام عليك أو على نولك نحو لا نولك أن تفعل كذا أي لا ينبغي لك أن تفعله وإنما لم 
تتكرر لا في هذه المواضع لأنها إذا دخلت على الفعل لم يجب تكريرها إلا إذا كان الفعل ماضياً غير دعاء نحو قوله تعالى 
لا صَدَّكَّ لا صَلٌّ# [القيامة: ]"١‏ وثانيهما أن يكون لا بمعنى غير مع أحد ثلاثة شروط أحدهما أن تدخل على لفظ شيء نحو 
هراابن لا شي ونصو كنت بلا شبيء ونحر أنك ولا شي منواء ونجير انتا لا شيء وثانتها أن بتخترنما بعد لا بساء الجر قباها 
نحو كنت بلا مال وثالئها أن يعطف ما بعد لا على المجرور بغير كقوله تعالى #غَير الْمعْضوب + لهم ولا أصَالِنَ» 
[القائعة ا يإن كان لا سعد غير سردا عن حذه التروط لزع دكرارها ليغنا تعو وله تعالى 9 لطر ِل ظِلٍ ؤى تُللثِ سمب 
© ل ظَللٍ ولا يفن مِنّ نّ اللَمَبِ4 [المرسلات: ]*١- 7٠١‏ وقولك زيد لا راكب ولا ماش وجاءني زيد لا راكباً ولا ماشياً اه. 
وثولة: وان كان لأ تمش ميجردا الخ صريع فى بخلاتتما ادعاء ذلك التتفن, فولك (وقد صرخو ال) تاريد لما قبيك: “قولده 
(لم يقعا) الأولى التأنيث. قوله: (أيضا) أي كما في المواضع المتقدمة عن المغني بشرط نفي المقابلين. قوله: (صدرها 
معرفة) نحو لا زيد في الدار ولا عمرو وقوله أو نكرة كلا رجل في الدار ولا امرأة. قوله: (ولم تعمل) أي لا فيها أي النكرة. 
قوله: (أو فعل الخ) عطف على جملة الخ . قوله: (ولو تقديراً) يخالفه ما مر عن الرضي في نحو لا مرحبا. قوله: (لأن فساد 
الصداق) إلى قوله وبحث الزركشي في النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى المتن. قوله: (تدارك) بصيغة المصدر خبران. قوله: 
(وذاك) أي من غير كفء اه. ع ش . قوله: (فالجمع باعتبارها) أي الزوجة الرشيدة وإن كان موافقة الولي حينئذ لا مدخل 
لها اه. نهاية. قوله: (أو باعتبار من ينضم الخ) أي من نحو الشهود. قوله: (للفريقين) أي الزوجين أو الوليين أو المختلفين 
وفي ترجمة القاموس يقال جاء فريق من الناس وهو أكثر من الفرقة وقال الشارح فريق اسم جنس يطلق على الواحد والكثير 
اه. قول المتن: (على مهر سرا) أي عقدوا عليه أولاً أخذا مما بعده. قوله: (أو لا الخ) عبارة شرح المنهج اعتباراً بالعقد فلو 
عقد سرا بألف ثم أعيد جهرا بألفين تجملاً لزم ألف أو اتفقوا على ألف سرأ ثم عقدوا جهرا بألفين لزم ألفان اه. قوله: 
(كناية وقوله صربح) أي في انقضاء العصمة الأولى. قوله: (أن مجرد الخ) نائب فاعل ويؤخذ الخ . قوله: (لا يكون اعترافا 


قوله: (بخلاف زوّجها فإنه صريح أن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان الخ) العقد الثاني صوري قد يبدأ الزوج 
فيه بقوله زوجني . 
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بل ولا كناية فيه وهو ظاهر ولا ينافيه ما يأتي قبيل الوليمة إنه لو قال كان الثاني تجديد لفظ لا عقدا لم يقبل» لأن ذاك 
في عقدين ليس في ثانيهما طلب تجديد وافق عليه الزوج فكان الأصل اقتضاء كل المهرء وحكمنا بوقوع طلقة لاستلزام 
الثاني لها ظاهراء وما هنا في مجردء تجديد طلب من الزوج لتحمل أو احتياطا فتأمله» (ولو قالت لوليها زوّجني بألف 
فنقص عنه بطل النكاح)؛ كما لو قالت له زوّجني من زيد فزوّج من عمروء (فلو أطلقت) له الإذن بأن لم تتعرض فيه 
لمهر (فنقص عن مهر مثل بطل)؛ لأن الإذن المطلق محمول على مهر المثل» فكأنها قيدت بهء وفي قول يصح بمهر 
المثل» وكذا لو زوّجها بلا مهرء (قلت الأظهر صحة النكاح في الصورتين) صورة التقييد وصورة الإطلاق (بمهر المثل 
واللّه أعلم) كما في سائر الأسباب المفسدة للصداق» ولأن البضع له مرد شرعي يرد إليه وبه فارق تزويجه من عمرو 
فيما ذكر. وبحث الزركشي كالبلقيني أنها لو كانت سفيهة فسمى دون مأذونها لكنه زائد على مهر مثلها انعقد بالمسمى 
لئلا يضيع الزائد عليهاء وطرداه في الرشيدة اا 071111110000 


اه. سم أقول ولأن فيه قصد التجديد. قوله: (ولا ينافيه) أي المأخوذ المذكور. قوله: (لو قال) أي الزوج. قوله: (لأن ذاك 
في عقدين الخ) وقد يقال ما يأتي فيما جهل كون الثاني تجديداً أو غيره وما هنا فيما علم الحال فيه اه. سم. 

قوله: (لتجمل أو احتياط) بأن عقد سراً بألف ثم أعيد العقد علانية بألفين تجملا أو أعيد احتياطاً اه. كردي قول 
المتن: (ولو قالت) أي الرشيدة لوليها أي غير المجبر لأنه الذي يحتاج إلى إذنها مغني ونهاية قول المتن: (زوجني بألف 
وكذا لو قالت زوجني من فلان إن كان يتزوجني على ألف درهم فإن تزوجها عليها صح وإلا فلا ووجهه أن إذنها مشروط 
بذلك فليس مفرعا على ما في المحرر نهاية اه. سم قول المتن: (فنقص عن مهر مثل بطل) افهم البطلان بطريق الأولى 
فيما إذا زوجها بلا مهر أو مطلقاً بأ سكت عن المهر سواء أزوجها بنفسه أم بوكيله اه. مغني. 

قوله: (كما لو قالت الخ) الكاف للقياس . قوله: (فيما ذكر) أي في قوله كما لو قالت الخ اه. ع ش . قوله: (وبحث 
الزركشي كالبلقيني الخ) ما بحثاه مردود بل الواجب مهر للمثل نهاية ومغني وأقرهما سم . قوله: (فسمى) أي الولي . قوله: 
(لكنه) أي المسمى 1 


قوله: (بل ولا كناية) كان ذلك لأنه ليس فيه زوّجني وعليه ففيه أنه يكون فيه زوجني فليتأمل . قوله: (لأن ذاك في عقدين 
الخ) قد يقال ما يأتي فيما جهل كون الثاني تجديد أو غيره وما هنا فيما علم الحال فيه قوله في المتن: (بطل النكاح) وكذا 
قوله الآني بطل البطلان فيهما موافق لما يأتي في الخلع في نظيره من مخالفة وكيل الزوج على ما مشى عليه المتن ثم 
وعبارته هناك فلو قال لوكيله خالعها بمائة لم ينقص عنها وإن أطلق لم ينقص عن مهر مثل فإن نقص عنها لم تطلق وفي قول 
يقع بمهر المثل اه. وقوله وفي قول يقع بمهر المثل قال الشارح هناك وهو المعتمد في حالة الإطلاق كما صححه في 
الروضة اه. وقد يشكل البطلان في الصورة الأولى على الصحة هنا بمهر المثل على تصحيح المصنف الآتي وقد يفرق بأن 
ثبوت المال بالنكاح أقوى وألزم من ثبوته بالطلاق بدليل أنه لو لم يذكر في عقد النكاح وجب مهر المثل ولو لم يذكر في 
التطليق لم يجب شيء فجاز أن لا يتأثر النكاح بالمخالفة بخلاف الطلاق وإن كان البضع مرداً شرعيا على أنه قد يفرق بين 
تزويج الولي ومخالفة الوكيل لأن تصرف الولي بالتكاح أقوى من تصرف الوكيل بالخلع بدليل أن الولي قد يزوج بلا إذن ولا 
يتصور أن يخالع أحد عن أحد بلا إذن لكن قد يقتضي هذا الفرق أن المزوّج هنا لو كان وكيلا لم يصح النكاح في الصورة 
الأولى فليراجع . 

قوله: (وبحث الزركشي كالبلقيني الخ) ما بحثاه مردود بل الواجب مهر المثل شرح م ر وفي فتاوى القفال لو قالت 
لوليها زوّجني من فلان إن رد على ثيابي كان له تزويجها منه إن رد ثيابها عليها وإلا فلا وكذا لو قالت زوجني من فلان إن 
كان يتزوّجني على ألف درهم فإن تزوّجها عليها صح وإلا فلا ووجه أن إذنها مشروط بذلك فليس مفرعا على ما في المحرر 
شرح م ر. 
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وهو متجه في السفيهة لا لما نظر إليه بل لأنه لا مدخل» لإذنها في الأموال فكأنها لم تأذن في شيء؛ فكما انعقد هنا 
بالمسمى الزائد فكذلك في مسألتنا لا في الرشيدة لأن إذنها معتبر في المال أيضاً فاقتضت مخالفته» ولو بما فيه مصلحة 
لها فساد المسمى ووجوب مهر المثل وخرج بنقص عنه ما لو زاد عليه فينعقد بالزائد» كما في نظيره من وكيل البيع 
المأذون له فيه بقدر فزاد عليه فالإفتاء بأنه يجب مهر المثل» وبأنه يجب ما سمته ويلغو الزائد لأنها قد تقصد المحاباة» 
اهما فيه تظار» انم ينبني أن بتي نهنا ماقالوة في وكبل عين له قد مع تعيين التشتري ار النهييعن الزيادة التمتيع 
الزيادة عليه فيهماء فكذا هنا إذا عينت الزوج والقدر أو نهت عن الزيادة : تمتنع الزيادة» وحينئذ فيحتمل وجوب مهر 
المثل لفساد بعض المسمى» ا ا 0 أصلهء والأوّل أقرب وهذا الإلغاء 
هو السبب في فساد المسمى» فهو كما مر فيما لو نكح لموليه بفوق مهر المثل» إذ إلغاء الزائد على مهر المثل هنا 
كإلغاء الزائد في مسألتناء وبهذا يرد على من ما قال في الإفتاء الأوّل أنه ليس بشيء كالثاني ثم رأيت بعضهم بحث ما 
ذكرته فيما إذا عين الزوج والقدر. 

تنبيه قد يشكل على تصحيح المحرر البطلان هنا عند الإطلاق قوله أو أنكح بنتا إلى آخره فتأمله؛ وكما أن إذنها 
المطلق هنا لا ينصرف إلا لمهر المثل فكذلك إذن الشارع له في إجبارها إنما هو شرط كونه بمهر المثل بل هذه أولى 
.بالبطلان لأن مخالفة إذن الشارع أفحش ولك أن تفرق بأن ولاية المجبر أقوى من ولاية غيره فأثرت المخالفة في هذه 
دون تلك . 


قوله: (وهو متجه الخ) خلافاً للنهاية والمغني كما مر آنفا. قوله: (فكما انعقد هنا) أي فيما إذا لم تأذن وقوله في مسألتنا 
أي إذا أذنت اه. سم . قوله: (ينقص عنه) أي في صورتي التقييد والإطلاق. 

قوله: (بأنه يجب مهر المثل) أي لفساد بعض المسمى . قوله: (أو النهي الخ) عطف على تعيين الخ . قوله: (فيهما) أي 
صورتي تعيين المشتري والنهي عن الزيادة., 

قوله: (الزوج والقدر) الأولى قلب العطف . قوله: (فحينئذ) أي حين إذ زاد في الصورتين. قوله: (فيحتمل الخ) لم يذكر 
احتمال فساد النكاح.الذي هو نظير ما في البيع كأنه للفرق بأن البيع يتأثر بالمخالفة ما لا يتأثر 0 
قوله: (إذ الغاء الزائد الخ) قد يفرق بين الالغاءين بأنه هنا ينفع المولى وفي مسألتنا يضره اه. . سم . قوله: (هنا) اج يها د 
نكح لموليه الخ . 

قوله: (وبهذا يرد الخ) أي لا مكان حمل الإفتاء الأول على ذلك اه. سم . قوله: (البطلان) أي بطلان النكاح . قوله: 
(وكما أن الخ) تصوير للاشكال. قوله: (بشرط كونه) أي النكاح . قوله: (بل هي) أي مسألة الإجبار. قوله: (بأن ولاية المجبر) 
أي بأن تكون محجورة أو بكرا. قوله: (في هذه) أي مسألة الإطلاق دون تلك أي مسألة الاجبار. 


قوله: (فكما انعقد هنا) أي فيما إذا لم تأذن وقوله في مسألتنا أي إذا أذنت . قوله: (فيحتمل وجوب مهر المثل الخ) لم 
يذكر احتمال فساد النكاح الذي هو نظير ما في البيع فإنه يبطل في الصورة المذكورة كأنه للفرق بأن البيع يتأثر بالمخالفة ما لا 
يتأثر نفس النكاح فليتأمل . 

قوله: (إذ إلغاء الزائد على مهر المثل هنا كإلغاء الزائد في مسألتنا) يفرق بين الإلغاءين بنفع الولي وفي مسألتنا بضره . 
قوله: (وبهذا يرد الخ) أي لإمكان حمل الإفتاء الأول على ذلك . 

قوله: (بأن ولاية المجبر أقوى من ولابة غيره) انظر من أين ثبت أن ما هنا يختص بغير المجبر وقد يقال الولاية على 
المحجور والبكر أقوى من الولاية على غيرهما فليتأمل. 
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وهو لغة رد الأمر للغير وشرعاً إما تفويض بضع وهو إخلاء النكاح عن المهرء وإما تفويض مهر كزوّجني بما 
شكت شئت أو شاء فلان» والمراد هنا الأول وتسمى مفوضة بالكسر وهو واضح وبالفتح وهو أفصح» لأن الولي فوض أمرها 
إلى الزوج أي جعل له دخلا في إيجابه بفرضه الآتي وكان قياسه وإلى الحاكم لكن لما كان كنائبه لم ب يحتج لذكره إذا 
(قالت) حرة (رشيدة) بكر أو ثيب أو سفيهة مهملة كما علم من كلامه في الحجرء اف ارح الس عدي 
لمن زعمهء وقوله في الصيام أو صبيانا رشداء مجاز عن اختبار صدقهم كما علم مما قدمته فيه لوليها (زوّجني بلا مهر) 
أو على أن لا مهر لي» (فزوْج ونفى المهر أو سكت) عنه أو زوّج بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد أو بمهر مؤجل» أو 
قال زوّجتكها وعليك لها مائة» ويوجه بأن ذكر المهر ليس شرطا لصحة النكاح فلم يكن في قوله وعليك إلزام بل طلب 
وعد منه لا يلزم» وبه فارق نظيره في البيع فإن المائة تكون ثمنا لتوقف الانعقاد عليه فكان إلزاما محضا (فهو تفويض 
صحيح) كما علم من حدهء وسيأتي حكمهء وخرج بقوله بلا مهر قولها زوّجني فقط فليس تفويضا على المعتمد لأن 
إذنها محمول على مقتضى الشرع والعرف من المصلحة لاستحيائها من ذكر المهر غالباء وبه فارق ما يأتي في السيد 
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قوله: (في التفويض) إلى قول المتن وإذا جرى في النهاية إلا قوله ولا يدخل إلى لوليها وقوله أو قال إلى المتن وقوله 
وفاسد إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله أي جعل إلى المتن وقوله وفيه نظر إلى المتن. قوله: (في التفويض) أي وما يتبع 
ذلك من تقرر المهر بالموت ومن حبسها نفسها اه. ع ش . قوله: (إخلاء النكاح الخ) أي على الوجه الخاص الآتي في المتن 
ولعل اللام في المهر للعهد الشرعي أي مهر المثل الحال من نقد البلد ليدخل ما سيأتي بقوله أو زوج بدون مهر المثل الخ أو 
أن إخلاءه عن المهر هو صورته الأصلية فتأمل اه. رشيدي. قوله: (وأما تفويض مهر الخ) وحينئذ يجوز النكاح بمهر المثل 
وبما دونه ولا يجوز اخلاؤه عن المهر فإن أخلاه عنه وجب مهر المثل اه. ع ش . قوله: (وهو واضح) أي لتفويضها أمرها 
إلى الزوج أو الولي اه. مغني . قوله: (وهو أفصح) لعل الأفصحية باعتبار كثرة استعماله في كلام الفقهاء وإلا فمثل ذلك لا 
يظهر فيه معنى الأفصح فإن اللغتين لم تتواردا على معنى واحد اه. ع ش . قوله: (وكان قياسه) أي وجه التسمية . قوله: (وإلى 
الحاكم) الأولى أو بدل الواو. قوله: (كنائبه) أي الزوج اه. ع ش . قوله: (حرة رشيدة) سيأتي محترزه وقوله بكر أو ثيب 
تعميم . قوله: (أو سفيهة) عطف على رشيدة اه . سم . قوله: (أو سفيهة) أشار إلى أن هذه ملحقة بالرشيدة وليست منها وإلا 
و لعو لوحو ولا لي و و ل و 00 
قوله: ا قوله: (أو زوج بدون مهر المثل الخ) ولو نكحها على أن لا مهر لها ولا نفقة أو على أن لا 
مهر لها وتعطي زوجها أ لفا وقد القت الاك قشو فلا بم شري بلعل أده مغني ونهاية قال الرشيدي قوله ولو نكحها 
يعني الرشيدة ومن هو في معناها اه. عبارة ع ش أي الحرة أو المكاتبة ومثلها سيد الأمة لكن لا يتوقف على إذن من الأمة 
اه. قوله: (أو بمؤجل) أي إن لم تكن من قوم اعتادوا التأجيل وإلا فينعقد بما سمى أخذاً مما يأتي اه. ع ش وقوله التأجيل 
قياسه أنه لو اعتادوا النكاح بغير نقد البلد كالثياب انعقد بالمسمى وقوله مما يأتي أي في الفصل الآتي . قوله: (ويوجه بأن الخ) 
لا يخفى ضعف هذا التوجيه فأنها أي صيغة وعليك الخ في حد ذاتها إما أن تكون ملزمة أو لا وعلى كل لا يختلف الحكم 
لأمر خارج اه. سيد عمر . قوله: (في قوله وعليك) أي إلى آخره قوله: (فكان) أي قول البائع وعليك الخ . قوله: (من حده) 
أي بإخلاء النكاح من المهر. قوله: (وسيأني الخ) أي في قول المصنف وإذا جرى تفويض الخ اه. . ع ش . قوله: (وبه) أي 
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قوله: (في التفويض) لأن الولي فوّض أمرها إلى الزوج كذا في شرح الروض لأن هذا المعنى كما يصحح الفاعلية 


يصحح المفعولية كما إذا قلت ضربت هند نفسها فإن ذلك يصحح كلا من الفاعلية والمفعولية فليتأمل . قوله: (أو سفيهة) 
عطف على رشيدة. قوله: (أو قال) انظر لو قال هذا حيث لا تفويض كأن أذنت له في تزويجها بمهر أو سكت عن ذكر المهر 
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وبنفي إلى آخره ما لو أنكحها بمهر المثل حالا من نقد البلد فإنه يصح بالمسمى» ولو قالت زوّجني بلا مهر حالا ولا 
مآلا وإن وقع وطء فهو تفويض صحيح.ء كما انتصر له الزركشي وفاسد على ما رجحه الأذرعي» على أن شارحا نقل 
عنه ما يصرح بأنه رجح الأوّل فلعل كلامه اختلف». (وكذا لو قال سيد أمة زوّجتكها بلا مهر) إذ هو المستحق 
كالرشيدة؛ وكذا لو سكت على المنصوص المعتمد وظاهر أنه لو أذن لآخر في تزويج أمته وسكت عن المهر فزوّجها 
الوكيل وسكت عنه لم يكن تفويضاء لأن الوكيل يلزمه الحظ لموكله فينعقد بمهر المثل نظير ما مر في ولي أذنت له 
وسكتت» والمكاتبة كتابة صحيحة مع سيدها كحرة كما بحثه الأذرعي وفيه نظر لما يأتي أن التفويض تبرع؛ وهي لا 
تستقل به إلا بإذن السيد إلا أن يجاب بأن تعاطيه لذلك متضمن للإذن لها فيه وخرج بقوله زوّجتكها بلا مهر وما ألحق 
به زوّجه بدونه أو بمؤجل أو من غير نقد البلد فينعقد به ولا تفويض. (ولا يصح تفويض غير رشيدة) كغير مكلفة 
وسفيهة محجور عليها لأنها ليست من أهل التبرع» أما إذنها في النكاح المشتمل على التفويض فصحيح.ء (وإذا جرى 
تفويض صحيح فالأظهر أنه لا يبجب شيء بنفس العقد) وإلا لتشطر بطلاق قبل وطء»ء وقد دل القرآن على أنها لا 
تستحق إلا المتعة» نعم إن سمى مهر المثل حالا من نقد البلد انعقد به» ولا يرد هذا على المتن فإنه فرض كلامه أوّلا 
فيما إذا نفى المهر أو سكتء ومثله كما مر ما إذا ذكر دون مهر المثل أو غير نقد البلد أو مؤجلا واعترض قوله شيء 
بأنه أوجب شيئاً هو أحد أمرين المهر أو ما يتراضيان بهء وذلك يتعين بتراضيهما أو بالوطء أو بالموت» ويرد بما يأتي 
من إشكال الإمام وإنه لو طلق قبل فرض ووطء لم يجب شطرء فعلم أنه لم يجب بنفس العقد شيء من المال أصلاء 


بقوله لاستحيائها الخ . قوله: (وبنفي الخ) عطف على بقوله. قوله: (وان جرى وطء) من تتمة قولها اه . ع ش . قوله: (نقل عنه 
ما يصرح الخ) اقتصر عليه النهاية والمغني. قوله: (وكذا لو سكت) أي السيد و. قوله: (فزوجها الوكيل وسكت الخ) أي أو قال 
زوجتكها بلا مهر اه. ع ش . قوله: (وفيه نظر الخ) عبارة النهاية ولا ينافيه ما يأتي الخ لأن تعاطيه الخ. قوله: (بأن تعاطبه الخ) 
فيه بحث لأن تعاطيه متأخر عن التفويض فقد وقع التفويض أو لا خاليا عن الإذن وما يتضمنه نعم قد يقال من التعاطي المتأخر 
إجازة للإذن ويبقى الكلام في أن الإجازة هل تقوم مقام الإذن اه. سم . قوله: (بقوله) أي السيد اه. سم . قوله: (وما ألحق به) 
وهو قوله وكذا لو سكت. قوله: (كغير مكلفة الخ) مثال لغير الرشيدة اه. ع ش . قوله: (أما إذنها الخ) أي السفيهة وقوله 
المشتمل أي الإذن اه. سم عبارة المغني نعم يستفيد به الولي من السفيهة الإذن في تزويجها اه. وعبارة الرشيدي يعني أنها 
لو أذنت في النكاح وفوضت يصح الإذن بالنسبة إلى النكاح لا إلى التفويض اه. قول المتن : (نفويض صحيح) وتقدم تعريفه 
أما التفويض الفاسد ففيه مهر مثل بنفس العقد اه. مغني . قوله: (وإلا لتشطر) إلى قوله ولا يرد في المغني وإلى الفصل في 
النهاية إلا قوله ولا يرد إلى واعترض وقوله أي صفاتها إلى المتن وقوله وعليه فلو مات إلى المتن وقوله أي الزوجين إلى المتن 
وقوله فهل يعتبر إلى ولا ينافي وقوله فقياسه إلى المتن وقوله خلافا لمن وهم. قوله: (قبل وطء) أي وفرض . قوله: (نعم أن 
سمى الخ) هذا عين ما سبق في قوله وبنفي الخ ما لو أنكحها الخ ولعله إنما أعاده توطئة لقوله ولا يرد الخ. قوله: (ومثله) أي 
مثل ما إذا نفى المهر اه. سم . قوله: (كما مر) أي في شرح فزوج ونفى المهر الخ . قوله: (واعترض الخ) عبارة المغني تنبيه لو 
عبر بمهر بدل شيء كان أولى إذ العقد أوجب شيئاً وهو ملكها المطالبة بأن يفرض لها كما سيأتي اه. قوله: (وذلك) أي أحد 
الأمرين . قوله: (بتراضيهما) أي أو بفرض الحاكم . قوله: (من إشكال الإمام) يعني جواب إشكال الإمام فهو على حذف 
مضاف أو إن لفظ جواب سقط من الكتبة اه. رشيدى عبارة ع ش أي من الجواب عن إشكال الإمام وحاصله أن العقد لم 
يجب به شيء وإنما هو سبب للوجوب اه. أي سبب بعيد له . قوله: (وإنه لو طلق الخ) عطف على ما يأتي . 


وقد يدل التوجيه المذكور على عدم وجوب الماثة بل يجب مهر مثل كما لو سكت عن التسمية رأسا فليراجع . قوله: (على 
المنصوص المعتمد) جزم به الروض . قوله: (إلا أن يجاب الخ) كذا شرح م ر. قوله: (بأن تعاطيه الخ) فيه بحث لأن تعاطيه 
متأخر عن التفويض فقد وقع التتفويض أولا خاليا عن الإذن وما يتضمنه نعم قد يقال التعاطي المتأخر إجازة للإذن ويبقى 
الكلام في أن الإجازة هل تقوم مقام الإذن. قوله: (بقوله) أي قول السيد. قوله: (أما إذنها) أي السفيهة وقوله المشتمل أي 
الإذن. قوله: (ومثله) أي مثل ما إذا نفي المهر. 
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وأما لزوم المال بطارىء فرض أو وطء أو موت فوجوب مبتدأ وإن كان العقد هو الأصل فيه (فإن وطىء) المفوضة ولو 
باختيارها (فمهر مثل)؛ لأن البضع حق لله تعالى إذ لا يباح بالإباحة» ومر في نكاح المشرك أن الحربيين لا الذميين لو 
اعتقدوا أن لا مهر لمفوضة مطلقا عملنا به وإن أسلما قبل الوطء لسبق استحقاقه وطأ بلا مهرء وكذا لو زْوّج أمته عبده 

ثم أعتقهما أو أحدهما أو باعها لآخر : ثم دخل بها الزوج فلا مهر لها ولا للبائع» (ويعتبر) مهر المثل أي صفاتها المراعاة 
كدا بي (خال العقد في الأصيح) الذي عليه لاحر وذ لاله البرب للد جوف شما رأتيا: وقيل يجب أكثر مهر من 
العقد إلى الوطء وصححه في أصل الروضة لأن البضع لما دخل في ضمانه واقترن به إتلاف وجب الأقصى كالمقبوض 
بالبيع الفاسد. وعليه فلو مات قبل الوطء اعتبر يوم العقد على الأوجه لأنه الأصل» (ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن 
يفرض) لها (مهرا) لمثلها لتكون على بصيرة من تسليم نفسهاء واستشكله الإمام بأنا إن قلنا يجب مهر مثل بالعقد فما 
معنى المفوّضة» وإن قلنا لم يجب به شيء فكيف تطلب ما لا يجبء قال ومن طمع أن يلحق ما وضعه على الاشكال 
بما هو بين طلب مستحيلا اه. ويجاب بأن معنى المفوّضة على الأوَل أنه يجوز للولي إخلاء العقد عن التسمية وكفى 
بدفع الإثم عنه فائدة ومعنى وإنما طلبت ذلك على الثاني لأنه جرى سبب وجوبه؛ فالعقد سبب للوجوب بنحو الفرض 


قوله: (فوجوب مبتدأ) أقول بل لو سلم إنه غير مبتدأ لم يرد لأن المنفي الوجوب ينفس العقد وذلك لا ينافي الوجوب به 
مع غيره اه. سم . قوله: (هو الأصل فيه) أي لأنه الجزء السابق من علة الوجوب المركبة منه ومن أحد الأمور الغلاثة 
المذكورة. قوله: (المفوضة) الى قول المتن ويعتبر في المغني . قوله: (لا الذميين) لالتزام الذمي أحكام الإسلام بخلاف 
الحربي اه. مغني . قوله: (مطلقاً) أي لا قبل الدخول ولا بعده. قوله: (أو باعها) أي أو باعهما معاً مغني و ع ش . قوله: (أي 
صفتها الخ) كان الأولى تقديره بعد الباء بأن يقول ويعتبر مهر المثل بصفاتها المراعاة فيه حال العقد اه. ع ش . قوله: 
(للوجوب) أي بالوطء اه. مغني أي أو نحوه من الفرض والموت . قوله: (وصححه في أصل الروضة) ونقله الرافعي عن 
المعتبرين وجرى عليه ابن المقري وهو المعتمد نهاية ومغني . قوله: (وعليه) أي ما قيل من وجوب الأكثر. قوله: (اعتبر يوم 
العقد الخ) الأوجه اعتبار الأكثر أيضا أي من العقد الى الموت كما هو ظاهر لأن البضع دخل في ضمانه أيضا واقترن به المقرر 
وهو الموت كما سيأتي شرح م راه. سم . قوله: (على الأوجه) أي كما في شرح الروض اه. سم . قوله: (لتكون على 
بصيرة) الى قول المتن نقد البلد في المغني قول المتن : (مطالبة الزوج) أي إن كان أهلا وإلا فلها مطالبة الولي فيقوم مقام 
الزوج فيما يفرضه كما ستأتي الإشارة اليه اه. ع ش. . قوله: (واستشكله) أي ملكها المطالبة . قوله: (وإن قلنا لم يجب به شيء 
الخ) قد يقال العقد موجب للفرض والفرض موجب للمهر فلا ينافي قولهم لا يجب بالعقد شيء لأن مرادهم بالشيء المال 
فليتأمل اه. سيد عمر وقد يقال أن موجب الموجب لشيء موجب لذلك الشيء فالمنافاة موجودة اللهم إلا أن يراد بقولهم 
المذكور عدم الوجوب بالذات . قوله: (ما لا يجب) الأنسب ما لم يجب اه. سيد عمر . قوله: (ما وضعه على الاشكال) يعني 
ما يجيب به عن الاشكال هذا لو كان وضعه بصيغة المضى وأما إذا كان بصيغة المصدر فالمعنى أن يجيب عما بئاؤه على 
الإشكال وهذا هو الأقرب. قوله: (ويجاب الخ) عبارة المغني وأجيب بأن الصحيح أنها ملكت أن تطالب بمهر المثل اه. 

قوله: (وكتى بدك الا ل ويه اله زر ترك المسدنة ااه اام التترويشن لل اوور الك لطا ير م اتشياة 
التسمية إلا فيما استثنى ني وليس هذا منه اه. ع ش عبارة السيد عمر وفيه نظر لما تقدم من أنه يجوز إخلاء العقد بالإجماع 
ويمكن حمله ما إذا اتفق الولي والزوج على أكثر من مهر المثل إذ لو لم تفوض لما جاز إخلاؤه كذا نقله عن العلامة النور 
الزيادي بعض تلامذته اه. قوله: (فالعقد الخ) قد يقال هذا لا يخرج عن كون الطلب قبل الوجوب والطلب قبل الوجوب 
وان وجد سببه البعيد مشكل فتأمله اه. سم عبارة السيد عمر لا يخفى ما في هذا الجواب فإن العقد إما أن يكون علة تامة 


قوله: (فوجوب مبتدأ) أقول بل لو سلم أنه غير مبتدأ لم يرد لأن المنفي الوجوب بنفس العقد وذلك لا ينافي الوجوب به 
مع غيره ثم قد يقال يشكل على ابتداء الوجوب اعتبار حال العقد أو أكثر الأحوال وكون العقد سبباً للوجوب كما يأتي ذلك 
فليتأمل . قوله: (وصححه في أصل الروضة) اعتمده م ر. قوله: (يوم العقد) وقيل الأكثر أيضاً وقيل يوم الموت. قوله: (على 
الأوجه الخ) الأوجه اعتبار الأكثر أيضاً أي من يوم العقد إلى الموت كما هو ظاهر لأن البضع دخل في ضمانه أيضاً واقترن به 
المقرر وهو الموت كما سيأتي شرح م ر. قوله: (على الأوجه) أي كما في شرح الروض. قوله: (فالعقد الخ) قد يقال هذا لا 
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لا أنه موجب للمهرء وفرق واضح بينهما (و) لها (حبس نفسها ليفرض) لما مر (وكذا لتسليم المفروض في الأصح) 
كما لها ذلك في المسمى في العقد إذ ما فرض بعده بمنزلة ما سمي فيه ولو خافت الفوت بالتسليم جاز لها ذلك قطعاء 
(ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج) وإلا فكما.لو لم يفرض لأن الح لهاء نعم إن فرض لها مهر مثلها باعترافها حالا 
من نقد بلدها لم يشترط رضاها كما نقله ابن داود عن الأصحاب», وأطال الأذرعي في الانتصار له لأنها إذا رفعته لقاض 
لم يفرض غير ذلك فامتناعها عبث وتعنت» (لا علمهما) أي الزوجين وفي نسخ علمها والأوّل منقول عن خطه (بقدر 
مهر مثل في الأظهر)., لأن ما يتفقان عليه ليس بدلا عنه بل الواجب أحدهماء (ويجوز فرض مؤجل في الأصح) 
بالتراضي كما يجوز تأجيل المسمى ابتداء» (و) يجوز فرض (فوق مهر المثل) ولو من جنسه لما مر أنه غير بدل» (وقيل 
لا إن كان من جنسه) لأن بدل عنه فلا يزاد عليه» (ولو امتنع) الزوج (من الفرض أو تنازعا فيه) أي قدر المفروض ورفع 
الأمر للقاضي بدعوى صحيحة (فرض القاضي) وإن لم يرضيا بفرضه., لأنه حكم منه لأن منصبه فصل الخصومات. 
(نقد البلد) أي بلد الفرض فيما يظهرء وعليه فهل يعتبر يوم العقد أو الفرض كل محتمل» لكن قياس ما مر من 
اعتبار مهر المثل هنا بيوم العقد اعتبار نقد بلد الفرض يوم العقد بل لو اعتبر محل العقد يومه لم يبعد» ولا ينافي قولنا 
بلد الفرض من عبر ببلد المرأة لاستلزام الفرض حضورها أو حضور وكيلها فالتعبير ببلد الفرض لتدخل هذه الصورة 
أولى» وإذا اعتبر بلد الفرض أو بلدها فقد ذكروا في اعتبار قدره أنه لا يعتبر بلدها إلا إن كان بها نساء قراباتها أو 
بعضهن.» وإلا اعتبر بلدهن إن جمعهن بلد وإلا اعتبر أقربهن لبلدهاء فإن تعذرت معرفتهن اعتبرت أجنبيات بلدها كما 
يأتي» فقياسه أن ذلك يعتبر في صفته أيضاً كما جزم به بعضهم» ا 


للوجوب وهذا خلاف ما تقرر أو ناقصة والجزء المتمم الفرض فيلزم ما ذكر من طلب ما لم يجب اه. قوله: (لما مر) أي 
لتكون على بصيرة الخ قول المتن: (لتسليم المفروض) أي الحال وأما المؤجل فليس لها حبس نفسها له كالمسمى في العقد 
مغني وسيد عمر. قوله: (نعم إن فرض) أي الزوج اه. ع ش . قوله: (باعترافها) قيد في كونه مهر مثلها اه. رشيدي . قوله: 
(حالا من نقد بلدها) أي وبذله لها اه. مغني . قوله: (لا علمهما أي الزوجين) أي حيث تراضيا على مهر اه. مغني قول 
المتن: (في الأظهر) محل الخلاف فيما قبل الدخول أما بعده فلا يصح تقديره إلا بعد علمهما بقدره قولاً واحداً لأنه قيمة 
مستهلك قاله الماوردي نهاية ومغني وقد يقال الدخول يوجب مهر المثل فما معنى توقف تقديره على علمهما لأنه لا تقدير 
ولا فرض منهما اه. سيد عمر عبارة ع ش قوله محل الخلاف الخ هذا التقييد لا حاجة إليه لأن الكلام فيما يفرضانه 
بتراضيهما وما ذكره ليس منه فإن الوطء بمجرده يوجب مهر المثل اه. قوله: (عنه) أي مهر المثل قول المتن: (وفوق مهر 
المثل) قد يفهم أنه لا يجوز النقص عن مهر المثل وليس مراداً بل يجوز بلا خلاف كما قاله الإمام اه. مغني ونهاية قول 
المتن: (وقيل لا ان كان الخ) فإن كان من غير جنسه كعرض تزيد قيمته على مهر المثل فيجوز قطعا لأن القيمة ترتفع 
وتنخفض فلا تتحقق الزيادة اه. مغني. قوله: (لأنه بدل الخ) عبارة المغني بناء على أنه الخ . قوله: (بدعوى صحيحة) أي 
كأن قالت نكحني بولي وشاهدي عدل ورضاي بلا مهر وأطلب المهر اه. ع ش قول المتن: (نقد البلد) أي منه. قوله: 
(فيما يظهر) كذا م ر. قوله: (وعليه) فهل يعتبر الخ يحتمل أن يأتي هنا قول الأكثر أيضا اه. سم. قوله: (هنا) أي في 
المفوضة . قوله: (ولا ينافي الخ) فيه تأمل إذ المتبادر من بلد المرأة محل توطثها لا محل حضورها أو حضور وكيلها الأعم 
منه . قوله: (في اعتبار قدره) أي المهر . قوله: (أنه لا يعتبر بلدها) أي ولا بلد الفرض اه. ع ش . قوله: (نساء قراباتها) أي 
وإن بعدن جدأً من محل الفرض اه. ع ش . قوله: (أو بعضهن) أي ولو كانت أبعد وكان الاقرب غائباً بغير بلدها كما هو 
ظاهر هذه العبارة اه. ع ش وسيأتي في الفصل الآتي عن سم عن م ر ما يخالفه. قوله: (فقياسه الخ) خالفه النهاية فقال 
والحاصل أن العبرة في الصفة أي صفة المهر ببلدها أو بلد وكيلها فلا يكون إلا من نقد تلك البلد وفي قدره ببلد نساء 
قراباتها إلى آخر ما مر اه. قوله: (فقياسه الخ) أورد عليه أن اعتبار ذلك في صفته ينافي ما تقدم من اعتبار نقد بلد الفرض أو 


يخرج عن كون الطلب قبل الوجوب والطلب قبل الوجوب وإن وجد سببه البعيد مشكل فتأمله . قوله: (فيما يظهر) كذا م ر. 
قوله: (وعليه فهل يعتبر الخ) يحتمل أن يأتي هنا قول الأكثر أيضاً. قوله: (فقياسه أن ذلك يعتبر في صفته أيضاً) أورد أن اعتبار 
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بل هذا لازم لذاك وإلا لتعذرت معرفة قدره من أصلهء إذ لا فائدة لمعرفة عشرة مثلا من غير أن تعرف من أي نقد هي 
(حالا) وإن رضيت بغيرهما أو اعتيد ذلك لما مر أن في البضع حقا لله تعالى» بل لو اعتد نساؤها التأجيل لم يؤجل 
على المعتمد بل يفرض مهر مثلها حالا وينقص منه ما يقابل الأجل؛ (قلت ويفرض مهر مثل) حالة العقد بلا زيادة ولا 
نقص لأنه قيمة البضع» نعم يغتفر يسير يقع في محل الاجتهاد بأن يتغابن به نظير ما مر في الوكيل؛ وقضية كلام 
الشيخين منع الزيادة والنقص وإن رضيا وهو متجه نظير ما مرء وإن اختار الأذرعي خلافه» لكن قال الغزي: قد يقال 
إذا تراضيا خرجت الحكومة عن نظر القاضي والكلام فيما إذا فصلت الحكومات بحكم بات اه. ويرد بأن مرادهم أن 
حكمه البات بمهر المثل لا يمنعه رضاهما بخلافه وبدونه أو أكثر منه لا يجوّزه رضاهما به (ويشترط علمه به) أي بقدر 
مهر المثل (والله أعلم) حتى لا يزيد عليه ولا ينقص منه لأنه متصرف لغيره» فإن قلت ينبغي أن يكون هذا شرطا جواز 
تصرفه لا لنفوذه لو صادفه في نفس الأمرء قلت لا بل الذي دل عليه كلامهم أنه شرط لهما لأن قضاء القاضي مع . 
الجهل لا ينفذ إن صادف الحق, (ولا يصح فرض أجنبي) ولو (من ماله) بغير إذن الزوج سواء العين والدين (في 
الأصح). وإنما جاز اداؤه دين غيره من غير إذنه لأنه لم يسبق ثم عقد مانع منه» وهنا الفرض تغيير لما يقتضيه العقد 


بلدها لأن اعتباره اعتبار لصفته وأقول إنما يرد هذا لو كان المراد أن ذلك يعتبر في صفته مع اعتبار نقد بلد الفرض أو بلدها وهو 
ممنوع بل المراد بهذا الكلام تخصيص ما تقدم أي قياس ما ذكروه في اعتبار قدره أن يكون محل اعتبار نقد بلد الفرض أو يلدها 
إذا كان بها نساء قراباتها أو بعضهن وإلا اعتبر نقد بلدهن إن جمعهن بلد إلى آخر ما مر فتأمله اه. سم ولا يخفى أن المراد 
المذكور مخالف لما مر عن النهاية. قوله: (بل هذا لازم لذاك وإلا لتعذرت الخ) قد يمنع كل من اللزوم والتعذر الذي ادعاه 
لظهور إمكان معرفة قدر ما يرغب به فيها في هذه البلدة من النقد الموصوف بصفة نقد البلدة الأخرى فتأمله فإنه ظاهر اه. سم 
قول المتن : (حالاً) ولها إذا فرضه حالا تأخير قبضه لأن الحق لها اه. مغني . قوله: (وأن رضيت) إلى قوله نظير ما مر في 
المغني . قوله: (بل لو اعتاد الخ) قياس ذلك فيما لو اعتدن فرض العروض أن يفرض نقدا أي وان راجت العروض وينقص 
لذلك بقدر ما يليق بالعرض نهاية ومغني. قوله: (يسير) أي من الزيادة أو النقصان. قوله: (وهو متجه) لأن منصبه يقتتضي ذلك 
ثم أن شاءا بعد ذلك فعلا ما شاءا اه. مغني . قوله: (نظير ما مر) أي من أن القاضي لا يفرض غير نقد البلد الحال وان رضيت 
بغيرهما اه. ع ش . قوله: (ويرد الخ) أي ما قاله الغزي . قوله: (رضاهما) إن أريد بعده أي الحكم فظاهر أو قبله فقد يقال لا أثر 
لحكمه بعد تراضيهما بشيء لاستقرار الأمر عليه به اه. سم . قوله: (وبدونه الخ) أي وإن حكمه البات بالدون أو الأكثر لا 
يجوزه رضاهما به أي الدون أو الأكثر. قوله: (حتى لا يزيد الخ) أي إلا بالتفاوت اليسير اه. مغنى . قوله: (أن يكون هذا) أي 
العلم . قوله: (أنه شرط لهما) أي لجواز التصرف ونفوذه اه. ع ش . قول المتن: (ولا يصح فرض أجنبي الخ) نعم ينبغي أنه لو 
كان الأجنبي سيد الزوج أن يصح الفرض من ماله وكذا لو كان فرعاً له يلزمه إعفافه وقد أذن له في النكاح ليؤدي عنه والولي 
يفرض من قال محجوره اه. نهاية قالع ش قوله من مال محجوره مفهومه أنه لا يصح فرضه من مال نفسه وليس مراداً فيما 
يظهر اه. قوله: (فلم يلق الخ) ولا يصح إبراء المفوضة عن مهرها ولا إسقاط فرضها قبل الفرض والوطء فيهما لأنه في الأول 
وجوبها ولا بعده لأنه إبراء عن مجهول ولو فسد المسمى وأبرأت عن مهر المثل وهي تعرفه صح وإلا فلا ولو علمت أنه أي 
مهر المثل لا يزيد على ألفين وتيقنت أنه لا ينقص عن ألف فأبرأته عن ألفين نفذ اه. نهاية زاد المغني وهذه حيلة في الإبراء عن 
المجهول وهي أن يبرىء من له عليه دين لا يعلم قدره من قدر يعلم أنه أكثر مما له عليه اه. قالع ش قوله وهي تعرفه صح الخ 


ذلك في صفته ينافي ما تقدم من اعتبار نقد بلد الفرض أو بلدها لأن اعتباره اعتبار لصفته (أقول) إنما يرد هذا لو كان المراد أن 
ذلك يعتبر في صفته مع اعتبار نقد بلد الفرض أو بلدها وهو ممنوع بل المراد بهذا الكلام تخصيص ما تقدم أي قياس ما ذكروه 
في اعتبار قدره أن يكون محل اعتبار نقد بلد الفرض أو بلدها إذا كان بها نساء قراباتها أو بعضهن وإلا اعتبر نقد بلدهن إن 
جمعهن بلد الخ فتأمله . قوله: (بل هذا لازم لذاك وإلا لتعذرت الخ) قد يمنع كل من اللزوم والتعذر الذي ادعاه لظهور إمكان 
معرفة قدر ما يرغب به فيها فى هذه البلدة من النقد الموصوف بصفة نقد البلدة الأخرى فتأمله فانه ظاهر . قوله: (رضاهما) أن 
أريد بعده فظاهر أو قبله فقد يقال لا أثر لحكمه بعد تراضيهما بشيء لاستقرار الأمر عليه به واللّه أعلم . 
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وتصرف فيه فلم يلق بغير العاقد ومأذونه (والفرض الصحيح) منهما أو من القاضي (كمسمى فيتشطر بطلاق قبل وطء) 
كالمسمى في العقدء أما الفاسد كخمر فلغو فلا يجب شيء حتى يتشطر وإنما اقتضى الفاسد في ابتداء العقد مهر المثل 
لأنه أقوى بكونه في مقابلة عورض» رهنااقوام باه الخلو عن العووضن فلم ينار للقاسء (ولو طلق قبل فرض ووطء 
لطر لمدهوة قوله تعالى ” #وقد فَرَضكم طن وده ص4 [البقرة: 7] ولها المتعة كما يأتي (وإن مات أحدهما قبلهما) 
أي الفرض والوطءء (لم يجب مهر مثل في الأظهر) كالفرقة بالطلاق» (قلت الأظهر وجوبه واللّه أعلم) للخبر الصحيح 
خلافا لمن وهم فيه بقضائه صلى الله عليه وسلم بذلك لبروع رضي الله عنها. 
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(مهر المثل ما يرغب به) عادة (في مثلها) نسبا وصفة» (وركنه الأعظم) في النسيبة (نسب) ولو في العجم على 
الأوجه لأن التفاخر إنما يقع به غالباء فتختلف الرغبات به مطلقا (فيراعى) من أقاربها حتى تقاس هي عليها (أقرب من 
تنسب) من نساء العصبة (إلى من تنسب) هذه التي تطلب معرفة مهرها (إليه) كأخت وعمة لا أم وجدة وخالة لقضائه 
صلى الله عليه وسلم بمهر نساء بروع في الخبر السابق» أما مجهولة النسب فركنه الأعظم فيها نساء الأرحام كما يعلم 


من هذا يعلم أن غالب الإبراء الواقع من النساء في زمننا غير صحيح لأنهم يجعلون مؤخر الصداق يحل بموت أو فراق وهذا 
مفسد للمسمى وموجب لمهر المثل فإذا وقع الإبراء مما تستحقه عليه من مؤخر صداقها وهو كذلك لم يصح فالطريق في صحة 
الإبراء الذي يقع في مقابلته الطلاق تعيين قدر مما تستحقه عليه ثم يجعل الطلاق في مقابلة ذلك القدر وقوله وتيقنت الخ قضيته 
أنه لو انتفى تيقنها ذلك لم يصح الإبراء وقياس ما مر في الضمان خلافه بل مر أنه لو أبرأه من معين معتقد أنه لا يستحقه فبان أنه 
يستحقه برىء فليتأمل ولعل ما هنا مجرد تصوير اه. قوله: (ومأذونه) أي كوكيله اه. ع ش . قوله: (منهما) إلى الفصل في 
المغني إلا قوله خلافاً لمن وهم فيه . قوله: 0 . قوله: (بقضائه الخ) متعلق أو نعت للخبر عبارة المغني 
ل ا ا ل ال 
وبالميراث رواه أبو داود وغيره وقال الترمذي حسن صحيح اه. قوله: (لبروع) بكسر الباء عند المحدثين وبفتحها عند أهل 
اللغة لأنه لم يسمع من كلامهم فعول بالكسر إلأخروع وعتود اسمان لنبت وماء شيخنا الزيادي اه. ٠ع‏ ش . 
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قوله: (في بيان مهر المثل) إلى قوله قيل في النهاية وإلى قوله انتهى في المعنى إلا قوله لقضائه إلى أما مجهولة النسب 
وقوله ان فقدت إلى المتن وقوله قيل . قوله: (مهر المثل) أي وما يتبعه من تعدد المهر واتحاده اه. ع ش . قوله: (نسبا وصفة) 
يا ا ا إلى الصفة فقط في الأرحام ثم في الأجنبيات اه. رشيدي قول المتن: 
(وركنه) أي مهر المثل اه. ٠‏ مغني . . قوله: (مطلقاً) أي في العرب والعجم قول المتن : (فيراعى) أي في تلك المرأة المطلوب 
معرفة مهر مثلها اه. ٠‏ مغني . قوله: (حتى تقاس هي عليها) كان الأولى أن يقدره بعد قول المتن إليه . قوله: (من نساء العصبة) 
بيان لمن وقول المتن إليه ضميره يرجع إلى من الثانية . قوله: (وجدة) أي ولو أم أب اه. . ع ش . قوله: (لقضائه الخ) يعني 
لقضائه لبروع بمهر نسائها اه. رشيدي . قوله: (في الخبر الخ) قد يقال لا دلالة في الخبر لتعيين العصبة لاحتمال نساء بروع فيه 
للعصبة خاصة وللأعم منهن وذوات الأرحام اللهم إلا أن يقال إن إضافة النساء إليها تقتضي زيادة التخصيص وتلك الزيادة 
ليست إلا للعصبة اه. ع ش . قوله: (أما مجهولة النسب) أي بأن لا يعرف أبوها وانظر هل يمكن مع جهل أبيها معرفة أن فلانة 
أختها أو عمتها وقد يدعي إمكان ذلك وحينئذ نقدم نحو أختها على نساء الأرحام سم على حج وبقي ما لو لم يعرف لها أب 
ولا أم ولا غيرهما كاللقيطة وحكمه يعلم من قوله الآتي فإن تعذر أرحامها فنساء بلدها اه. ع ش . قوله: (أما مجهولة النسب 
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قوله: (أما مجهولة النسب) أي بأن لا يعرف أبوها وانظر هل يمكن مع جهل أبيها معرفة أن فلانة أختها أو عمتها وقد 
يدعي إمكان ذلك وحينئذ يقدم نحو أختها على نساء الأرحام. قوله: (أما مجهولة النسب الخ) يتحصل من هذا وما قبله أن 
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مما يأتي (وأقربهن أخت لأبوين) لإدلائها بجهتين (ثم)؛ إن فقدت أو جهل مهرها أو كانت مفوّضة ولم يفرض لها مهر 
ثم بنات عم ثم بنات ابنه وإن سفل» كذلك قيل قضية كلامه كالرافعي أن بعد بنات الأخ تنتقل للعمات حتى لو وجدت 
بنت بنت أخ وعمة قدمت العمة» وليس كذلك بل المراد تقديم جهة الأخوة على جهة العمومة» وبه صرح الماوردي 
اه. وهو عجيب» وإن جرى عليه الزركشي وغيره» إذ ما ذكر في بنت بنت الأخ وهمء كيف وهذه خارجة عما الكلام 
فيه وهو نساء العصبات المصرح بهن قوله وأقربهن إلى آخره. ولو أوردوا عليه أن قضيته أن بنت ابن الأخ لا تقدم على 
العمة وليس كذلك لكان هو الصواب» وقد يجاب بأنه أراد بالأخ جهة الأخوة فيشمل كل من نسبت إلى فرع الأخ الذكر 
من جهة أبيهاء (فإن فقد نساء العصبة) بأن لم يوجدن وإلا فالميتات يعتبرن أيضاًء (أو لم ينتكحن) استشكل مع الضبط 
بأنه ما يرغب به في مثلها الصريح في أن العبرة بفرض الرغبة فيها لو نكحت,ء الآن فاستوت المنكوحة وغيرهاء ويرد 
بأن المنكوحة استقرت لها رغبة فاعتبرت مع ما فيها بما يقتضي زيادة أو نقصا وغيرها ملحظ ما به الرغبة فيها مختلف», 
إذ ما بالقوّة يقع الاختلاف فيه كثيرا فاعرضوا عن ذلك وانتقلوا لما لا اختلاف فيه من اعتبار المنكوحات من نساء 
الأرحام فالأجنبيات» (أو جهل مهرهن فأرحام) أي قرابات للأم من جهة الأب أو الأم فهن هنا أعم من أرحام الفرائض 
من حيث شموله للجدات الوارثات» وأخص من حيث عدم شموله لبنات العمات والأخوات ونحوهما (كحدات 


الخ) يتحصل من هذا وما قبله أن من جهل أبوها لا تعتبر نساء عصباتها كأختها وتعتبر أرحامها كأم أبيها فإن كان وجه ذلك عدم 
معرفة عصباتها فهو مشكل إذ كيف يكون جهل الأب مانعاً من معرفة أختها التي هي بنته دون أمه وإن كان وجهه شيئاً آخر فما 
هو فليحرر اه. سم قد يقال هو عدم معرفة نسب عصباتها إذ النسب هو الركن الأعظم هنا فتأمل اه. سيد عمر قول المتن: 
(ثم بنات أخ) أي لأبوين ثم لأب اه. مغني . قوله: (فابنه) أي فبنات ابن الأخ . قوله: (وإن سفل) أي ابن الأخ قول المتن: (ثم 
عمات) هل ولو بواسطة فتقدم أخت الجد وإن بعد على بنت العم وكذا يقال في بنات العم مع بنات ابن العم فيه نظر وقياس ما 
في الإرث ذلك فتقدم العمة وإن بعدت وبنت العم وإن بعد اه. ع ش . قوله: (وإيرادهن) أي بنات العمات عليه أي المتن. 
قوله: (وهم) أي لأنهن لا ينتسبن إلا لآبائهن ولسن من عصبات هذه رشيدي و سم و ع ش . قوله: (كذلك) أي لأبوين ذ, 
لأب . قوله: (ثم تنتقل) أي نساء العصبة. قوله: (وليس كذلك بل المراد الخ) اعتمده المغني . قوله: (وهو) أي ما الكلام فيه . 
قوله: (قوله الخ) فاعل المصرح . قوله: (عليه) أي المتن . قوله: (لكان هو الصواب) يصرح به قوله فإن فقد نساء العصبة اه. 
سم . قوله: (وقد يجاب) أي عن هذا الوارد اه. سم . قوله: (فيشمل) أي قوله ثم بنات أخ . قوله: (إلى فرع الأخ الخ) الأخصر 
الأوضح إلى الأخ من جهة الأبوة. قوله: (الذكر) صفة للمضاف . قوله: (من جهة أبيها) متعلق بالصلة والضمير للموصول. 
قوله: (بأن لم يوجدن) إلى المتن في النهاية والمغني . قوله: (بأن لم يوجدن) أي من الأصل اه. مغني . قوله: (أيضا) أي 
كالأحياء . قوله: (استشكل) أي قول المتن أو لم ينكحن . قوله: (مع الضبط) أي لمهر المثل . قوله: (بأنه الخ) متعلق بالضبط . 
قوله: (الصريح الخ) نعت لما يرغب الخ لكن في صراحته تأمل . قوله: (لو نكحت) أي مثلها. قوله: (فاستوت المنكوحة الخ) 
أي من نساء العصبة . قوله: (عن ذلك) أي غير المنكوحة أو ما بالقوة. قوله: (أي قرابات للأم) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله نعم 
إلى ثم أقرب . قوله: (فهن) أي الأرحام. قوله: (من حيث شموله) أي لفظ الأرحام هنا. قوله: (والأخوات) أي وبنات 
الأخوات أي للأب فقط كما يعلم من قوله الآتي ثم بنات الأخوات أي للأم وحينئذ فهن كبنات العمات ونحوها من الأجنبيات 
كما يأتي في التنبيه الآتي سم ورشيدي قول المتن: (كجدات) أي من قبل الأم أما التي من قبل الأب فليست هنا من الرحم ولا 


من جهل أبوها لا تعتبر نساء عصباتها كأختها وتعتبر أرحامها كأم أبيها فإن كان وجه ذلك عدم معرفة عصباتها فهو مشكل إذ 
كيف جهل الأب يكون مانعاً من معرفة أختها التي هي بنته دون أمه وإن كان وجهه شيئا آخر فما هو فليحرر. قوله: (وهم) 
أي إذ لسن من نساء العصبات . قوله: (لكان هو الصواب) يصرح به قوله فإن فقد نساء العصبة . قوله: (وقد يجاب) أي عن 
هذا. قوله: (والأخوات) أي وبنات الأخوات أي لغير الأم بدليل قوله الآتي ثم بنات الأخوات أي للأم اه. فلينظر مرتبتهن 
أعني بنات الأخوات لغير الأم حيتئذ فإنه أخرجهن عن الأرحام ومعلوم خروجهن عن نساء العصبات ثم رأيت التنبيه الآتي. 
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وخالات) لأنهن أولى بالاعتبار من الأجانب» تقدم القربى فالقربى من جهات أو جهة» وقضية كلامهما عدم اعتبار الأم 
واعترض بأنها كيف لا تعتبر وتعتبر أمهاء ومن ثم قال الماوردي والروياني» تقدم الأم فالأخت للأم فالجدات» فإن 
اجتمع أم أب وأم أم فوجوه. والذي يتجه استواؤهماء ثم الخالة ثم بنات الأخوات أي للأم ثم بنات الأخوال ولو لم 
يكن في نساء عصباتها من بصفتها فهن كالعدم. كما صرح به جمع واعتمده الأذرعي» ولو قيل: يعتبر النسب ثم ينقص 
أو يزاد لفقد الصفات ما يليق بها نظير ما يأتي لكان أقرب» وكون ذاك فيه مشاركة في بعض الصفات بخلاف هذا لا 
تأثير له إذ ملحظ التفاوت موجود فى الكل» وتعتبر الحاضرات منهن فإن غبن كلهن اعتبرن دون أجنبيات بلدها كما 
جزما به وإن اعترضا فإن تعذر أرحامها فنساء بلدها ثم أقرب بلد إليهاء ل ا 


من العصبات لعدم دخولها في تعريف واحد منهما كما يعلم من عبارة ع ش اه. بجيرمي . قوله: (لأنهن أولى) إلى التنبيه في 
المغني إلا قوله ولو قيل إلى وتعتبر الحاضرات وقوله ويعتبر إلى وتعتبر عربية . قوله: (واعترض بأنها كيف) عبارة النهاية وليس 
كذلك إذ كيف الخ وعبارة المغني وليس مراداً فقد قال الماوردي الخ . قوله: (نقدم الأم) أي بعد نساء العصبات لأن الكلام في 
ذوي الأرحام اه. .ع ش . قوله: (للأم) أي فقط قوله: (فالجدات) أي للأم اه. . ع ش . قوله: (فإن اجتمع أم أب) أي للأم 9 
الكلام في قراباتها أما أم أبي المنكوحة فلم تدخل في الأرحام بالضابط الذي ذكره ثم قضية قولهم أن نساء العصبات 
المنسوبات إلى من تنسب هي إليه أنها ليست من نساء العصبات أيضا فإنها قد تكون من غير قبيلتها أو أهل بلدها فتكون من 
الأجنبيات كبنات العمات فليراجع اه. ع ش . قوله: (والذي يتجه استواؤهما) أي فتلحق بواحدة منهما زاد مهرها على 
الأخرى أو نقص ولا التفات إلى ضرر الزوج عند الزيادة وضررها عند النقص اه. ع ش . قوله: (والذي يتجه الخ) كذا في 
شرح م ر وقال الأستاذ أبو الحسن البكري في كنزه والاقرب تقديم أم الأم انتهى اه. ٠‏ سم . قوله: (أي للأم) أي بالمعنى الشامل 
للشقيقة فلم يخرج به ! إلا بنات الأخوات للأب كما سيئنبه عليه اه. . رشيدي . قوله: (فهن كالعدم) قال ابن القاسم أي الغزي 
فينتقل إلى من بعدهن نهاية ومغني . قوله: (ولو قبل الخ) كذا في شرح م راه. . سم . قوله: (ولو قبل الخ) أي بدل قولهم فهن 
كالعدم اه. كردي . قوله: (نظير ما يأني) أي في شرح ولو خفضن للعشيرة ة فقط الخ . قوله: (وكون ذاك) أي ما يأتي اه. 
كردي . قوله: (وتعتبر الحاضزات منهن) أي من نساء عصباتها شرح روض وهل يقدمن وإن كن أبعد كبنات أخ خ على الغائبات 
وإن كن أقرب كأخوات يتجه لام راه. سم عبارة الرشيدي لعل المراد بالحاضرات من بلده بلدها وإلا فقد مر أن الميتات 
يعتبرن فضلا عن الغائبات اه. وعبارة ع ش ظاهره وان قربت المسافة أي للغائبات اه . قوله: (فإن غبن الخ) أي نساء عصباتها 
سم ومغني ولعل الأفيد إرجاع ضميري منهن وغبن إلى نساء قراباتها الشاملة للعصبات ثم الأرحام. قوله: (دون أجنبيات) هل 
المراد بها هنا ما يشمل الأرحام كما يفيده قول المتن فأن فقد نساء العصبة الخ مع قول الشارح كالنهاية والمغني بأن لم يوجدن 
الخ حيث لم يزيدوا أو لم يحضرن ثم رأيت في سم ما نصه قوله دون أجنبيات كذا قيد بالأجنبيات في الروضة وقضيته أنهن لا 
يقدمن أي الغائبات من العصبات على نساء بلدها من ذوي الأرحام لكن أسقط في الروض التقييد بالأجنبيات وزاده في شرحه 
فليحرر اه. قوله: (فإن تعذر أرحامها) بأن فقدن أي من الأصل أو لم ينكحن أصلا أو جهل مهرهن اه. مغني . قوله: (أقرب 
بلد إليها) يؤخذ منه حكم حادثة يعم الابتلاء بها في بعض نواحي مكة المشرفة من اعتياد المهر الفاسد في جميع محل 
المنكوحة أما لتأجيله كلا أو بعضاً بأجل مجهول كموت أو طلاق أو لجهالته في نفسه كذكر شيء من الإبل والرقيق والملبوس 
والمفروش مع عدم ضبطه بما يتميز به من صفات المسلم فيه اه. سيد عمر. 


قوله: (والذي يتجه الخ) كذا شرح م ر . قوله: (والذي يتجه استواؤهما) في الكنز للأستاذ أبي الحسن البكري والأقرب 
تقديم أم الأم اه. قوله: (ولو قيل الخ) كذا شرح م ر. قوله: (وتعتبر الحاضرات منهن) أي من نساء عصباتها شرح روض وهل 
يقدمن أي نساء عصباتها وإن كن أبعد كبنات أخ على الغائبات وإن كن أقرب كأخوات يتجه لا م ر. قوله: (فإن غبن كلهن 
اعتبرن الخ) عبارة الروض لكن نساؤها أي نساء عصباتها وإن غبن يقدمن على نساء بلدها نعم من ساكنها منهن في البلد أي 
بلدها قبل انتقالها للأخرى قدم عليهن أي إذا لم يساكنها في بلدها اه. وكان قوله نعم الخ استدراك على ما قبله حاصله أن 
نساءها الغائبات لو كان بعضهن ساكنها قبل ذلك في بلدها قدم فليراجع . قوله: دون أجنبيات) كذا قيد بالأجنبيات في الروضة 
وقضيته أنهن لا يقدمن على نساء بلدها من ذوي الأرحام لكن أسقط في الروض التقييد بالأجنبيات وزاده في شرحه فليحرر. 
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نعم يقدم منهن من ساكنها في بلدها قبل انتقالها للأخرى» ويعتبر في المتفرقات أقربهن لبلدها ثم أقرب النساء بها شبها 
وتعتبر عربية بعربية مثلها وأمة وعتيقة بمثلها مع اعتبار شرف السيد وخسته وقروية وبلدية وبدوية بمثلها. 

سي عل بع ضخط ياه الح واغياء الأراعام ما ذكر عن هذا عا بر عن الأأما رك كيت ار تاشن الأساني 
حكم الأجنبيات» وكان وجهه أن العادة في المهر لم تعهد إلا باعتبار الأوليين دون الأخيرة» (ويعتبر) مع ذلك (سن 
وعقل ويسار) وضدها (وبكارة وثيوبة و) كل (ما اختلف به غرض) كجمال وعفة وفصاحة وعلم» فمن شاركتهن في 
شيء منها اعتبر وإنما لم يعتبر نحو المال والجمال في الكفاءة لأن مدارها على دفع العاز ومدار المهر على ما تختلف به 
الرغبات» (فإن اختصت) عنهن (بفضل) بشيء مما ذكر (أو نقص) بشيء من ضده زيد عليه أو نقص عنه (لائق بالحال) 
بحسب ما يراه قاض باجتهاده» (ولو سامحت واحدة) هي مثال للقلة والندرة لا قيد من نسائها (لم تجب موافقتها) 
اعتبارا بغالبهن» نعم إن كانت مسامحتها لنقص دخل في النسب وفتر الرغبة فيه اعتبر» (ولو خفضن) كلهن أو غالبهن 
(للعشيرة) أي الأقارب (فقط اعتبر) في حقهم دون غيرهم سواء مهر الشبهة وغيرهاء خلافا للإمام؛ بل ذكر الماوردي 
أنهن لو خفضن لدناءتهن لغير العشيرة فقط اعتبر أيضاًء وكذا لو خفضن لذوي صفة كشباب أو علم وعلى هذا يحمل 
قول جمع يعتبر المهر بحال الزوج أيضاً من نحو علم فقد يخفف عنه دون غيره» ومر أنهن لو اعتدن التأجيل فرض 
الحاكم حالا ونقص لائقا بالأجل فإذا اعتدن التأجل في كله أو بعضه نقص للتعجيل ما يليق بالأجل» ويظهر أنه إذا 
اعتيد التأجيل بأجل معين مطرد جاز للولي ولو حاكما العقد به» وذلك النقص الذي ذكروه محله في فرض الحاكم لأنه 
حكم بخلاف مجرد العقد به. ثم رأيت السبكي ذكر ذلك تفقها والعمراني سبقه إليه حيث قال بخلاف المسمى ابتداء» 
كأن زوّج صغيرة وكانت عادة نسائها أن ينكحن بمؤجل وبغير نقد البلد فإنه يجوز له الجري على عادتهن» وقد يجاب 
بأن الاحتياط للمولية اقتضى تعين الحال لكن مع نقص ما يليق بالأجل الذي اعتدنه» ويؤيده ما مر أن الولي لا يبيع به 
وإن اعتيد إلا لمصلحة» تمع سي با رو سو لقا مط ا اط ةك الام لكالاو ف لوجم مه مقا قم أو اه رم وجا مها ا مه ماو وا 


قوله: (نعم يقدم الخ) عبارة الروض لكن نساؤها أي نساء عصباتها وإن غبن يقدمن على نساء بلدها نعم من ساكنها منهن 
في البلد أي بلدعا قبل انتمالها للأخرى قدم عليهن أي إذا لم يساكنها في بلدها اه. وكان قوله نعم الخ استدراك على قوله وإن 

غبن الخ وحاصله أن نساء عصباتها الغائبات لو كان بعضهن ساكنها قبل ذلك في بلدها يقدم على من لم يساكنها أصلا اه. 
سم أقول وظاهر صنيع الشارح أنه راجع لمطلق الغائبات الشاملة للعصبات ثم الأرحام ثم الأجنبيات. قوله: (منهن) أي من 
قراباتها من ساكنها في بلدها الخ أي من لم يساكنها منهن اه. سم . قوله: (في المتفرقات) أي من نساء عصباتها أو من قراباتها 
الشاملة لها وللأرحام نظير ما مر عن سم آنفا. قوله: (ثم أقرب النساء الخ) عطف على قوله ثم أقرب بلد إليها. قوله: (باعتبار 
الأوليين) وهما نساء العصبة ونساء الأرحام دون الأخيرة وهي دون هذين من الأقارب. قوله: (مع ذلك) إلى قوله ويظهر في 
المغني إلا قوله هي مثال إلى قوله من نسائها وقوله سواء إلى بل ذكر وإلى قوله وقد يجاب في النهاية . قوله: (وضدها) الأنسب 
وضدهما لأن السن لم يقيد بصغر أو كبر حتى يكون له ضد اه. سيد عمر. قوله: (وإنما لم يعتبر نحو المال الخ) قضيته اعتبار 
المال هنا كالجمال قول المتن : (فأن اختصت) أي انفردت واحدة منهن اه. مغني . قوله: (عليه) عبارة المغني في مهرها في 
صورة الفضل اه. قول المتن: (زيد أو نقص الخ) هذا كما قال بعض المتأخرين إذا لم يحصل الاتفاق وحصل تنازع اه. 
مغني . قوله: (من نسائها) نعت لواحدة قول المتن: (لم يجب الخ) أي على الباقيات اه. مغني . قوله: (اعتبر) أي المسامحة 
كما في الروضة وأصلها قال ابن شهبة وهذا قد يعلم من الذي قبله اه. مغني . قوله: (بل ذكر الخ) انظر ما وجه الإضراب. 
قوله: (لدناءتهن) أي خستهن اه. ع ش عبارة المغني ويكون ذلك في القبيلة الدنيئة اه. قوله: (ومر) أي قبل الفصل في شرح 
حالا. قوله: (فإذا اعتدن التأجيل الخ) من تفريع الشيء على نفسه . قوله: (وبظهر الخ) عبارة النهاية والأوجه كما تفقهه السبكي 
وسبقه إليه العمراني أنه إذا اعتيد التأجيل الخ بخلاف المسمى ابتداء الخ . قوله: (ما مر) أي في باب الحجر اه. كردي . قوله: 


قوله: (منهن) أي من قراباتها من ساكنها في بلدها الخ أي على من لم يساكنها منهن . قوله: (ويظهر الخ) كذا م ر. 


وعلى اعتماد البحث فالذي يظهر أنه يشترط هنا ما في الولي إذا باع بمؤجل للمصلحة من يسار المشتري وعدالته 
وغيرهما وأنه يشترط أيضاً فيمن يعتدنه أن يعتدن أجلا معينا مطردء فإن اختلفن فيه احتمل إلغاؤه واحتمل إتباع أقلهن 
فيهء (وفي وطء نكاح فاسد) يجب (مهر المثل) لاستيفائه منفعة البضع » ويعتبر مهرها (يوم الوطء) أي وقته لأنه وقت 
الإتلاف لا العقد لفساده. (فإن تكرر) ذلك (فمهر) واحد ولو فى نحو مجنونة لاتحاد الشبهة فى الكل» فلا نظر لكونها 
سلطته أو لا خلافا لما بحثه الأذرعي» ثم إن اتحدت صفاتها في كل تلك الوطآت فواضحء وإلا كأن كانت في بعض 
الوطآت مثلا سليمة سمينة وفي بعضها بضد ذلك اعتبر مهرها (في أعلى الأحوال)؛ إذ لو لم توجد إلا بتلك الوطأة 
وجب ذلك العالي» فإن لم تقتض البقية زيادة لم تقتض نقصاء (قلت لو تكرر وطء بشبهة واحدة فمهر) واحد لشمول 
الشبهة هنا للكل أيضاً. وخصه العراقيون بما إذا لم يطأ بعد أداء المهر والا وجب لما بعد أدائه مهر آخرء واستحسنه 
الأذرعي وجزم به غيره» ويشهد له ما مر في الحج أن محل تداخل الكفارة ما لم يتخلل تكفير وإلا وجبت أخرى لما 
بعد وهكذاء ولا يجب مهر لحربية أو مرتدة ماتت مرتدة أو أمة سيده التي وطئها بشبهة» (فإن تعدد جنسها) كأن وطئها 
بنكاح فاسد ثم يظنها أمته أو اتحد وتعددت هي كأن وطئها بظنها زوجته ثم انكشف الحال ثم وطئها بذلك الظن (تعدد 
المهر) لأن تعددها كتعدد النكاح» (ولو كرر وطء مغصوية) غير زانية كنائمة أو مكرهة أو مطاوعة لشبهة اختصت بها 
(أو مكرهة على زنى) وإن لم تكن مغصوبة:» إذ لا يلزم من الوطء ولو مع الإكراه الغصب. فزعم شارح اختصاص 
الأولى بالمكرهة وأنه لا وجه لعطف هذه عليها غلط فاحش (تكرر المهر) لأن سببه الإتلاف» وقد تعدد بتعدد 


(وعلى اعتماد البحث الخ) اعتمده م ر اه. سم . قوله: (هنا) أي في النكاح . قوله: (من يسار المشتري الخ) بيان لقوله ما في 
الولي الخ . قوله: (أيضاً) أي كاشتراط نحو اليسار. قوله: (يعتدنه) أي التأجيل . قوله: (فإن اختلفن) أي عادتهن اه. سم . 
قوله: (فيه) أي الأصل قول المتن: (نكاح فاسد) أي أو شراء فاسد اه. مغني . قوله: (لاستيفائه) إلى قول المتن لو كرر في 
المغني إلا قوله ولو في نحو مجنونة إلى ثم إن اتحدت وقوله وجزم به إلى المتن وإلى قوله ولا يخلو من نظر في النهاية. 
قوله: (لفساده) أي ولا حرمة للفاسد وقوله ذلك أي الوطء فيما ذكر اه. مغني قول المتن: (فإن تكرر الخ) المراد بالتكرار 
كما قاله الدميري أن يحصل بكل وطأة قضاء الوطر مع تعدد الأزمنة فلو كان ينزع ويعود والأفعال متواصلة ولم يقض الوطر 
إلا آخراً فهو وقاع واحد بلا خلاف أما إذا لم تتواصل الأفعال فتتعدد الوطآت وإن لم يقض وطره اه. مغني زاد النهاية 
والحاصل أنه متى نزع قاصداً للترك أو بعد قضاء الوطر ثم عاد تعدد وإلا فلا اه. قوله: (لكونها سلطته) أي كالعاقلة وقوله 
أولا أي كالمجنونة اه. ع ش. قوله: (أولا) هو بإسكان الواو فأو عاطفة ولا نافية اه. رشيدي. قوله: (في كل تلك 
الوطآت) بفتح الطاء لأن فعلة الاسم يجمع على فعلات كجفنة وجفنات اه. ع ش . قوله: (إلا تلك الوطأة) أي الواقعة في 
تلك الحالة العليا. قوله: (ذلك العالي) أي المهر العالي قول المتن: (بشبهة واحدة) أي كان ظن الموطوأة زوجته أو أمته اه. 
مغني . قوله: (فمهر واحد) أي في أعلى الأحوال سم ومغني . قوله: (أيضا) أي كالنكاح الفاسد. قوله: (وخصه الخ) ينبغي 
جريانه فيما تقدم أيضا سم ومغني . قوله: (العراقيون الخ) عبارة المغني وخص الماوردي الاتحاد بما الخ . قوله: (وإلا لوجب 
لما بعد أدائه الخ) معتمد اه. ع ش . قوله: (ثم يظنها الخ) عبارة المغني ثم فرق بينهما ثم وطئها يظنها أمته اه. قوله: (أو 
اتحد) أي جنس الشبهة وقوله وتعددت هي أي الشبهة فلو عبر بتعدد الشبهة دون الجنس ليشمل هذه الصورة كان أولى اه. 
مغني . قوله: (فزعم شارح الخ) وافقه المغني وقد يرد على فرض تسليم ما قاله الشارح أنه من عطف الخاص وهو من 
خصائص الواو قول المتن: (تكرر المهر) ولو تكرر وطء المغصوبة مع الجهل لم يتكرر المهر فإن وطىء مرة عالماً ومرة 


قوله: (وعلى اعتماد البحث الخ) كذا م ر. قوله: (فإن اختلفت) أي عادتهن قوله في المتن: (فإن تكرر فمهر في أعلى 
الأحوال) والمراد بالتكرير كما قاله الدميري أن يحصل بكل مرة قضاء الوطر مع تعدد الأزمنة فلو كان ينزع ويعود الأفعال 
متواصلة ولم يقض الوطر إلا آخراً فهو وقاع واحد بلا خلاف أما إذا لم تتواصل الأفعال فتتعدد الوطآت وإن لم يقض وطره 
والحاصل أنه متى نزع قاصداً للترك أو بعد قضاء الوطر ثم عاد تعدد وإلا فلا شرح م ر ويدخل تحت قوله ما إذا لم ينزع وإن 
قضى الوطر. قوله: (وخصه الخ) ينبغي جريانه فيما تقدم أيضاً. 


فصل في تشطير المهر وسقوطه ' امه 


الوطآت» (ولو تكرر وطء الأب) جارية ابنه ولم تحمل (والشريك) الأمة المشتركة (وسيد) بالتنوين ويجوز تركه (مكاتبة) 
له أو لكاتبه (فمهر) واحد فيهن وان طال الزمان بين كل وطأتين كما شمله كلامهم لاتحاد الشبهة في جميعهنء (وقيل 
مهور) لتعدد الإتلاف في ملك الغير مع العلم بالحال» (وقيل إن اتحد المجلس فمهر وإلا فمهور واللّه أعلم) لانقطاع كل 
مجلس عن الآخر» ومحل ما ذكر في المكاتبة إن لم تحمل فإن حملت خيرت بين بقاء الكتابة وفسخها لتصير أم ولد» فإن 
اختارت الأوّل وجب مهرء فإذا وطئها ثانياً خيرت كذلك» فإن اختارت الأول فمهر آخر وهكذا ذكره جمع عن النص 
واعتمدوه» ولا يخلو عن نظر لأنها باختيارها الأول كل مرة تصير الشبهة واحدة وهي الملك فلم يظهر للتعدد وجه كما هو 
واضح» على أن الحمل لا خصوصية له في ذلك ولو فرض اعتماده ومن ثم حذفه شارح . 

تنبيه العبرة في الشبهة الموجبة للمهر بظنها كما مرء وحيتئذ فهل العبرة في التعدد بظنها أو بظنهء أو يفرق بين أن 
تكون الشبهة منهما فيعتبر ظنه لأنه أقوى» أو منها فقط فيعتبر ظنها كل محتمل والأخير أوجه. 

فصل في تشطير المهر وسقوطه 

(الفرة قة) في الحياة كما علم من كلامه السابق (قبل وطء) في قبل أو دبر ولو بعد استدخال مني كما مر (منها) 
كفسخها بعيبه أو بإعساره أو بعتقها وكردتها أو إسلامها لا تبعاً كما قاله القفال» وأما حرم شيخنا لا فرق تبعاً لابن 
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جاهلاً فمهران اه. مغني . قوله: (فمهر واحد الخ) أي بالشرط السابق عن العراقيين اه. مغني . قوله: (بين بقاء الكتابة الخ) 
عبارة الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض محله في المكاتبة إذا لم تحمل فتخير بين المهر والتعجيز وتصير أم ولد 
فتختار المهر فإذا كان كذلك فوطئها مرة أخرى خيرت فإن اختارت المهر وجب لها مهر آخر وهكذا سائر الوطآات نص عليه 
الشافعي انتهت اه. رشيدي. قوله: (فإن اختارت الأوّل الخ) وإن اختارت الثاني كانت أم ولد ولا مهر لها اه. سم. قوله: 
(فمهر آخر) ظاهره ولو قبل أداء الأوّل اه. سم . قوله: (وهكذا الخ) أي فيتكرر المهر بتكرر الوطء في الحامل مطلقاً إذا 
اختارت الكتابية ويتكرر التخيير أيضا بتكرر الوطء أما غير الحامل إذا اختارت الكتابة فهي كغيرها من الأجنبيات م ر أقول لم 
يظهر لتعبيره باختيار الكتابة في غير الحامل وجه لأن الحامل لعتقها سببان الكتابة وأمية الولد وأما غير الحامل فليس لعتقها 
إلا سبب واحد هو الكتابة فلا وجه للتخيير فيها اللهم إلا أن يقال مراده باختارت الكتابة اختارت بقاءها وعدم التعجيز لكن 
ليس مما الكلام فيه اه. ع ش . قوله: (واعتمدوه) وكذا اعتمده النهاية والمغني . قوله: «(الأول) مفعول تاختيارها اه .ا سم. 
قوله: (ولو فرض الخ) غاية وقوله اعتماده أي التعدد قوله: (كما مر) أي في باب محرمات النكاح اه. كردي . قوله: (في 
التعدد) أي تعدد المهر . قوله: (والأخير) أي الفرق. 
فصل في تشطير المهر وسقوطه 

قوله: (في تشطير المهر الخ) أي وما يذكر معهما كقوله فلو زاد الخ اه ع ش . قوله: (من كلامه السابق) أي أنه لو مات 
أحدهما قبل فرض ووطء وجب مهر المثل اه. سم . قوله: (ولو بعد الخ) أي ولو كان الفرقة بعد الخ. قوله: (كما مر) أي 
قبيل فصل نكحها بخمر قول المتن : (منها) متعلق بالفرقة أي الفرقة الحاصلة من جهة الزوج قبل الدخول بها اه . ٠‏ مغني . 
قوله: (كفسخها) إلى قوله أو منهما كأن ارتدا في النهاية والمغني إلا قوله لا تبعاً أو إرضاعها. قوله: (أو بعتقها) أي تحت 
رقيق اه. مغني . . قوله: (لا تبعاً) أي لأحد أبويها. قوله: (بأنه لا فرق) اعتمده النهاية والمغني . قوله: (تبعا لابن الحداد) لعل 


قوله: (فإن اختارت الأول الخ) وان اختارت الثاني كانت أم ولد ولا مهر لها. قوله: (فمهر آخر) ظاهره ولو قبل أداء 
الأول. قوله: (الأول) مفعول اختيارها. 
فصل في تشطير المهر وسقوطه 
قوله: (كما علم من كلامه السابق) أي أنه لو مات أحدهما قبل فرض ووطء وجب مهر المثل. قوله: (وأما جزم شيخنا 
بأنه لا فرق الخ) عبارة شرح المنهج وكإسلامها ولو بتبعية أحد أبويها وكتب بهامشه شيخنا الشهاب البرلسي ما نصه هذا ربما 


فهو لا يلائم ما قالوه فيما لو أرضعته أمها أو أرضعتها أمه. بجامع أن إسلام الأم كإرضاعها سواءء فكما لم ينظروا 
لإرضاعهاء فكذلك لا ينظر لإسلامهاء ولا ما حكاه الغزالي عن الأصحاب من التشطير فيما لو طيرت الريح نقطة لبن 
من الحالبة إلى فيها فابتلعتهاء بل مسألة الرضاع الثانية أولى إذ منها فعل وهو المص والإزدراد ولم ينظروا إليه؛ 
والمسلمة تبعا لا فعل منها البتة» وقد جرى الشيخ في ردتهما معا على التشطير تغليباً لسببه فقياسه هنا ذلك» إذ الفرقة 
نشأت من إسلامها وتخلفه فليغلب سببه أيضاًء ويأتي في المتعة أن إسلامها تبعا كإسلامها استقلالاء فلا متعة ولا يرد 
لأن الشطر أقوى لقولهم إن وجوبه آكدء فلم يؤثر فيه إلا مانع قوي» بخلاف المتعة أو إرضاعها له أو لزوجة أخرى له 
أو ملكها له أو إرتضاعها كأن دبت وإرتضعت من أمه مثلاً (أو بسببها كفسخه بعيبها) ولو الحادث. أو منهما كأن ارتدا 
معا على الأوجه من تناقض للمتأخرين في فهم كلام الرافعي وفي الترجيح حتى ناقض جمع منهم نفوسهم في كتبهمء 
وذلك لأنهم لم ينظروا لما من الزوج إلا حيث انتفى سببها كما صرح به المتن وغيره» وهو هنا لم ينتف فغلب لأن 
المانع للوجوب مقدم على المقتضى لهء وتصريح الروياني بالتشطير ضعيف ويفرق بينه وبين الخلع بأنه لا سبب لها فيه 
وإنما غايته أن بذلها حامل عليه والفرق ظاهر بين السبب والحامل عليه عرفاء أو من سيدها كأن وطىء أمته المزوّجة 
لبعضه أو أرضعت أمتها مع زوجها (تسقط المهر) المسمى ابتداء والمفروض بعد ومهر المثل» لأن فسخها إتلاف 


الأسبك تقديمه على قوله بأنه الخ . قوله: (ما قالوه الخ) أي الآتي في المتن آنفا. قوله: (كإرضاعها) خبر أن وقوله سواء خبر 
محذوف أي هما أي إسلامها وإرضاعها متساويان ويجوز نصبه على الحالية . قوله: (ولا ما حكاه الخ) عطف على ما قالوه. 
قوله: (من التشطير فيما لو طيرت الخ) لعله على المرجوح وإلا فلا يظهر تصويره إذ المتبادر منه حصول الفرقة والتشطير 
بوصول نقطة واحدة من لبن الزوجة الكبيرة إلى فم نفسها وهو خلاف المذهب فليحرر. قوله: (الثانية) أي إرضاع أمه لها. 
قوله: (أولى) أي بالسقوط من مسألة إسلامها تبعاً. قوله: (إذ منها) أي المرتضعة. قوله: (ولم ينظروا إليه) أي والحال أنهم لم 
ينظروا إلى حصول فعل منها. قوله: (والمسلمة تبعاً لا فعل الخ) عطف على قوله منها فعل. قوله: (وقد جرى الشيخ الخ) 
تأييد لقوله لا تبعاً وتضعيف لجزم الشيخ بعدم الفرق . قوله: (لسببه) أي السببية بحذف ياء النسبة . قوله: (هنا) أي في إسلامها 
تبعا وقوله ذلك أي التشطير تغليباً لسببه. قوله: (إذ الفرقة الخ) هذا موجود في إسلامها استقلالا أيضا اه. سم أي فلا يؤيد 
ما ادعاه. قوله: (ولا يرد) أي ما يأتي في المتعة على ما ادعاه من الفرق هنا. قوله: (أو إرضاعها) عطف على ردتها. قوله: 
(مثلا) عبارة المغني وذكر الأم مثال لا قيد فلو أرضعت ابنته زوجة له صغيرة أو أرضعت بنت زوجة زواجاً صغيراً لها كان 
الحكم كذلك اه. قوله: (ولو الحادث) أي العيب الحادث بعد العقد . قوله: (أو منهما) كقول الآتي أو من سيدها عطف على 
قول المتن منها. قوله: (كأن ارتدا معاً) مشى في فتح الجواد على اعتماد أن ردتهما معا كردته أي فيتشطر اه. سيد عمر. 
قوله: (على الأوجه) خلافا للمغني والنهاية وشيخ الإسلام. قوله: (وذلك) أي سقوط المهر بارتدادهما معا. قوله: (كما صرح 
به المتن) أي كما في مثاله المذكور اه. سم . قوله: (وهو) أي سببها وكذا ضمير فغلب . قوله: (لأن المانع) أي كارتدادها 
للوجوب أي وجوب نصف المهر مقدم على المقتضى أي كارتداده. قوله: (وتصريح الروياني بالتشطير) اعتمده م ر أي 
والمغني اه. سم . قوله: (بينه) أي بين ارتدادهما معا المسقط للمهر عند الشارح وبين الخلع أي المشطر له كما يأتي . قوله: 
(أو من سيدها) إلى قوله ومثله ما لو أذن في المغني إلا قوله ويفرق إلى وإن فوضه. قوله: (لبعضه) أي أصله أو فرعه . قوله: 
(أو أرضعت الخ) عبارة المغني أو أرضعت المالكة أمتها المزوجتين برقيق اه. وعبارة السيد عمر قد يشكل تصويره ويجاب 
بأنه مصوّر بما إذا كان الزوج أيضا قناً اه. قوله: (مع زوجها) أي زوج الأمة اه. سم . قوله: (المسمى ابتداء) إلى قوله وفي 
فسخ أحدهما في النهاية. قوله: (لأن فسخها الخ) تعليل للمتن. 


يحوج إلى الفرق بينه وبين ما لو أرضعتها أمه فانه لا صنع منها في الصورتين بل في الثانية امتصاص وابتلاع اه. قوله: (لا 
يلائم ما قالوه فيما لو أرضعته أمها) أي كما يأتي في المتن . قوله: (إذ الفرقة الخ) هذا موجود أيضاً في إسلامها استقلالا . 
قوله: (أو إرضاعها) عطف على فسخها بعيبه. قوله: (كما صرح به في المتن) أي كما في مثاله المذكور. قوله: (وتصريح 
الروياني الخ) اعتمده م ر. قوله: (مع زوجها) أي زوج الأمة. 


فصل في تشطير المهر وسقوطه اليك 


للمعوّض قبل التسليم فاسقط عوضه كإتلاف البائع المبيع قبل القبض» وفسخه الناشىء عنها كفسخها وإنما لم يلزم 
أباها المسلم مهر لها مع أنه فوت بدل بضعها بناء على أن تبعيتها فيه كاستقلالهاء بخلاف المرضعة يلزمها المهر وإن 
لزمها الإرضاع لتعينها لأن لها أجرة تجبر ما تغرمه» والمسلم لا شيء له فلو غرم لنفر عن الإسلام ولا جحفنا به وجعل 
عيبها كفسخهاء ولم يجعل عيبه كفراقه» لأنه بذل العوض في مقابلة منافع سليمة ولم تتم بخلافها وإنما مكنت من 
الفسخ مع أن ما قبضته سليم لدفع ضررهاء فإذا اختارت دفعه فلترد بدله (ومالا) يكون منها ولا بسببهاء (كطلاق) ولو 
خلعا أو رجعياً بأن استدخلت ماءه» ويفرق بين هذا وإسقاط الخلع إثم الطلاق البدعي بأن المدار ثم على ما يحقق 
الرضا منها بلحوق الضررء وقد وجد ولا كذلك هناء وإن فوّضه إليها فطلقت نفسها أو علقه بفعلها ففعلت (وإسلامه) 
ولو تبعا (وردته ولعانه وارضاع أمه) لها وهي صغيرة » (أو) ارضاع (أمها) له وهو صغير وملكه لها (يشطره) أي بنصفه 
للنص عليه في الطلاق بقوله تعالى «قَنِضِفٌ ما فَرَضم4 [البقرة: 107 وقياساً عليه في الباقي» ومر أنه لو زوّج أمته بعبده 
فلا مهرء فلو عتقا ثم طلق قبل وطء فلا شطرء ومثله ما لو أذن لعبده في أن يتزوّج أمة غيره برقبته ففعل ثم طلق قبل 
الوطء فيرجع الكل لمالك الأمة» أما النصف المستقر فواضحء وأما النصف الراجع بالطلاق فهو إنما يرجع للزوج إن 
تأهل وإلا فلمن قام مقامه» وهو هنا مالكه عند الطلاق لا العقد لأنه صار الآن أجنبياً عنه بكل تقدير ولو أعتقه مالكه أو 


قوله: (فاسقط) أي إتلافها للمعوض عبارة المغني فسقط اه. قوله: (وفسخه الخ) عطف على فسخها وقوله الناشىء 
عنها أي بعيبها اه. مغني . قوله: (أباها) أي الزوجة اه. ع ش عبارة المغني أحد أبويها اه. قوله: (فيه) أي الإسلام. قوله: 
(كاستقلالها) أي على المرجوح عند الشارح والراجح عند شيخ الإسلام والنهاية والمغني . قوله: (يلزمها المهر) أي للزوج 
اه. رشيدي . قوله: (لتعينها) علة للزمها اه. سم عبارة ع ش أي بأن لم يكن ثم غيرها اه. قوله: (لأن لها الخ) علة لقوله 
بخلاف الخ اه. سم . قوله: (لأن لها أجرة الخ) عبارة المغني لأنه لو وجب عليه الغرم لنفر عن الإسلام بخلاف المرضعة 
وأيضا المرضعة قد تأخذ أجرة رضاعها فتجبر ما تغرمه بخلاف المسلم اه. وهي أحسن. قوله: (ولم يجعل عيبه كفراقه) أي 
بل جعل كفسخها اه. ع ش . قوله: (كفراقه) عبارة المغني كفسخه اه. قوله: (قبضته) قد لا تكون قبضته وعبر في شرح 
الروض أي والمغني بدل القبض بالملك اه. سم . قوله: (دفعه) أي دفع الضرر بالفسخ اه. سم . قوله: (بدله) أي بدل 
البضع . قوله: (ولا بسببها) إلا وفق لسابق كلامه زيادة ولا منهما ولا من سيدها. قوله: (بأن استدخلت الخ) أي ولو في الدبر 
وهو تصوير للرجعي قبل الوطء فيتشطر بمجرد الطلاق ولا يتوقف على انقضاء العدة وإذا راجعها لا يجب لها شيء زيادة 
على ما وجب لها أوَلا اه. ع ش . قوله: (بين هذا) أي كون الفرقة بالخلع لا منها ولا بسببها اه. ع ش . قوله: (بلحوق 
الضرر) متعلق بالرضا.. قوله: (وان فوّضه الخ) غاية لقول المتن كطلاق ولو عطفه على خلعا فقال أو فوّضه الخ كأن أوضح 
اه. ع ش عبارة المغني كطلاق وخلع ولو باختيارها كأن فوض الطلاق إليها الخ قول المتن: (وردته) أي ولو معها على ما 
تقدم عن الروياني أي واعتمده شيخ الإسلام والنهاية والمغني خلافاً للشارح اه. سم . قوله: (وقياساً عليه الخ) أي بجامع 
أن كلا فرقة لا منها ولا بسببها اه. ع ش . قوله: (ومر الخ) أي قبيل باب الصداق . قوله: (فلو عتقا) أو أحدهما اه. مغني. 
قوله: (فلا شطر) إذ لا مهر اه. مغني . قوله: (ومثله ما لو أذن الخ) أي في عدم التشطير فقط وإلا فهو ضد ما قبله اه. سيد 
عمر عبارة الرشيدي لا يخفى أن استثناء هذه صوري لأن التشطير واقع فيها كما سيصرح به وإنما استثناها نظرا إلى أن جميع 
المهر يصير لمالك واحد اه. قوله: (مالكه عنه الطلاق) وهو سيد الأمة سيد عمر و ع ش . قوله: (لأنه) أي مالكه عند العقد 
اه. ع ش . قوله: (ولو أعتقه مالكه) وهو سيد الأمة ع ش ورشيدي وسيد عمر. 

قوله: (لتعينها) علة للزمها. قوله: (لأن لها الخ) علة لقوله بخلاف . قوله: (قبضته) قد لا تكون قبضته وعبر في شرح 
الروض بدل القبض بالملك . قوله: (دفعه) أي الضرر قوله في المتن: (وردته الخ) أي ولو معها على ما تقدم عن الروياني. 
قوله: (بقيمته) راجع لقوله انفسخ أو نصفها راجع لقوله أو طلق. 

فرع: يتجه أنه لو سحر أحدهما حيوانا لم تؤثر الفرقة لأن السحر وإن كان له حقيقة ويؤثر لكنه لا يقلب الخواص ولا 
يخرج المسحور عن حقيقته وخواصها. 


3 6 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


باعه ثم انفسخ أو طلق قبل وطء رجع هو أو سيده على المعتق أو البائع بقيمته أو نصفهاء لأنه ومشتريه حينئذ المستحق 
عند الفراق» وفي مسخ أحدهما حجرا أو حيوانا كلام مهم في شرح الإرشاد الصغير فراجعهء (ثم قيل معنى التشطير أن 
له خيار الرجوع) في النصف إن شاء تملكه وإن شاء تركه» إذ لا يملك قهرا غير الإرث» (والصحيح عوده) أي النصف 
إليه إن كان هو المؤدي عن نفسه أو أداه عنه وليه وهو أب أو جد سح دا مقطا وشو نميه ا الع ا ل ال ل 


قوله: (رجع هو) أي العبد المعتوق في صورة البيع أو سيده أي في صورة البيع . قوله: (بقيمته) راجع لقوله انفسخ 
وقوله أو نصفها راجع لقوله أو طلق. 

فرع يتجه أنه لو سحر أحدهما حيواناً لم يؤثر الفرقة لأن السحر وإن كان له حقيقة ويؤثر لكنه لا يقلب الخواص ولا 
يخرج المسحور عن حقيقته وخواصها اه. سم . قوله: (ومشتريه) الواو بمعنى أو اه. ع ش . قوله: (كلام مهم في شرح 
الإرشاد الخ) عبارته في الكلام على رجوع الشطر للزوج بفراق منه في حياة ما نصه وبقوله أي ونبه بقوله في حياة على أن 
الفرقة في الموت لا تشطير فيها لأنه مقرر لجميعه كما مر وكالموت عدة ومهراً وإرثاً مسخ أحدهما حجراً فإن مسخ الزوج 
حيوانا فكذلك مهر الأعدة وإرثاً على الأوجه ثم في الكلام عل رجوع الكل للزوج بفراق منها أو بسببها قال بعد أمثلة ذكرها 
ما نصه وكذا مسخها حيواناً ما في التدريب ويوجه على بعده وإلا فقياس ما مر أنه كالموت أيضا بأن المسخ لا يكون عادة 
إلا بعد مزيد عتو وتجبر فكان السبب منها اه. سم يحذف وعبارة المغني وخرج بقيد الحياة الفرقة بالموت لما مر من أن 
الموت مقرر للمهر ومن صور الموت لو مسخ أحدهما حجراً فإن مسخ أحدهما حيواناً فإن كان الزوج وكان قبل الدخول 
ففي التدريب أنه تحصل الفرقة ولا يسقط شيء من المهر إذ لا يتصوّر عوده للزوج لانتفاء أهلية تملكه ولا للورثة لأنه حي 
فيبقى للزوجة قال ويحتمل تنزيل مسخه حيواناً بمنزلة الموت اه. والأوّل أوجه ولكن قوله فيبقى للزوجة الأوجه أن يوضع 
تحت يد الحاكم حتى يموت الزوج فيعطى لوارثه أو يرده الله تعالى كما كان فيعطى له قال وإن مسخت الزوجة حيوانا 
حصلت الفرقة من جهتها وعاد كل المهر للزوج اه. وهذا ظاهر اه. وكذا في النهاية إلا قوله قال ويحتمل إلى قوله قال: 
وإن مسخت . قوله: (في النصف) إلى قوله وإذا فرعنا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ودعوى الحصر إلى نعم . قوله: (أي. 
النصف إليه) أي نصف الصداق المعين إلى الزوج وأما إذا كان الصداق ديناً فعلى الصحيح يسقط نصفه بالطلاق ولو أدى 
الدين والمؤدى باق تعين حقه في نصفه اه. مغني . قوله: (أو أداه عنه) أي عن الزوج وهو صغير أو مجنون أو سفيه اه. 


قوله: (وفي مسخ أحدهما حجراً أو حيوانا كلام مهم في شرح الإرشاد الصغير فراجعه) عبارته في الكلام على رجوع 
الشطر للزوج بفراق منه في حياة ما نصه وبقوله أي ونبه بقوله في حياة على أن الفرقة بالموت لا تشطير فيها لأنه مقرر 
لجميعه كما مر وكالموت عدة ومهراً وإرثاً مسخ أحدهما حجراً فإن مسخ الزوج حيوانا فكذلك مهر الاعدة وإرثا على 
الأوجه نظرا لحياته وإن أيد النظر لموته قولهم اطردت العادة الإلهية بعدم عود الممسوخ بل قال كثيرون أنه لا يعيش بعد 
ثلاثة أيام ولا ينافيه النص على أن القردة ممسوخة لإمكان حمله على أن الممسوخين نفسهم ولدوا قبل الأيام الثلاثئة فماتوا 
وبقيت ذريتهم انتهى ثم في الكلام على رجوع الكل للزوج بفراق منها وبسببها قال بعد أمثلة ذكرها ما نصه وكذا مسخها 
ال ل ل ل 

٠‏ تنبيه بين أبو زرعة في فتاويه أن المسخ إلى الحيوانية لا يغبت يثبت بالبينة للخلاف في وقوع المسخ بمعنى.قلب الحقيقة في هذه 
الآمة وبفرضه فهو نادر لم يسمع مثله على أنه يحتمل أن يكون سحرا وتمويها وذلك يستحيل قبل الحقيقة به غايته أنه إذا كان 
آدميا صار على شكل آخر ظاهراً أو في نفس الأمر قال فلا يسمع القاضي دعوى ذلك ولا يترتب عليها مقتضاها من فسخ 
نكاح ولا غيره اه. وما قاله محتمل فيما فرضه من المسخ إلى الحيوانية أما المسخ إلى الحجرية فيحتمل أن يأتي فيه ذلك 
اذه اعد الأرن ويستيل كول شهادة ينه لهالا اناه فيه ازهةا أعر ب ومتحل بها قال فى الأول على ماافيه تغيت لم 
يخبر عدد التواتر بأنهم شاهدوا فلانا المعروف لهم انقلب خلقه إلى الحيوانية الناهقة مثلا وأنه استمر على ذلك بصفة لا يقع 
مثلها في السحر فحينئذ يقبلون ويرتب على ذلك حكمه الذي قدمناه ويقاس به ما في معناه اه. فليتأمل فيه فإن ما نقله عن 
أبي زرعة من عدم سماع الدعوى وعدم الثبوت بالبينة ينافي ما قرره من حصول الفرقة بالمسح ووجوب المهر والعدة فإن 


فصل في تشطير المهر وسقوطه لي 


وإلا عاد للمؤدي كما رجحاه؛ وإن أطال الأذرعي في خلافه (بنفس الطلاق) يعني الفراق وإن لم يختره للآية» ودعوى 
الحصر ممنوعة ألا ترى أن السالب يملك قهراء وكذا من أخذ صيدا ينظر إليه نعم لو سلمه العبد من كسبه أو مال 
تجارته ثم فسخ أو طلق قبل وطء عاد النصف أو الكل للسيد عند الفراق لا الإصداق» ووقع لشارح عكس ذلك وهو 
سبق قلم فإن عتق ولو مع الفراق عاد له» وإذا فرعنا على الصحيح أو كان الفراق منها (فلو زاد) الصداق (بعده) أي 
الفراق (فله) كل الزيادة المتصلة والمنفصلة أو نصفها لحدوثها من ملكه»ء أو من مشترك بينهما أو نقص بعد الفراق فى 
يدها ضمنت الأرش كله أو نصفه إن تعدت بأن طالبها فامتنعت» وكذا إن لم تتعد أي لأن يدها عليه يد ضمان وملكه له 
بنفس الفراق مستقر» وبه يفرق بين هذا وما مر فيما لو تعيب الصداق بيده قبل قبضها لأن ملكها الآن لم يستقر فلم يقو 
على إيجاب أرش لها كما علم مما مرء ثم رأيتهم عللوه بأنه مقبوض عن معاوضة كالمبيع في يد المشتري بعد الإقالة» 
وهو صريح فيما ذكرته أو في يده فكذلك إن جنى عليه أجنبي أو هي . مم ا او الا ا و 1 


مغني . قوله: (وإلا عاد الخ) دخل فيه ما لو أداه ولده البالغ عنه فيرجع للولد والفرق بين هذا وبين ما أداه عن موليه أن الولي 
إذا أدى عن موليه يقدر دخوله في ملك المولي فيعود إليه والولد البالغ لا ولاية له على أبيه فإذا أدى عنه يكون تبرعاً مسقطا 
للدين كفعل الأجنبي فإذا رجع كان للمؤدي هذا في النكاح وأما في البيع فيعود الثمن إلى المشتري مطلقا كما قاله الشارح 
في خيار العيب اه. ع ش . قوله: (يعني الفراق) عبارة المغني وغير الطلاق من الصور السابقة كالطلاق اه. قوله: (ودعوئ 
الحصر) أي في قول الشارح قبل إذ لا يملك قهراً غير الإرث اه. سم . قوله: (يملك الخ) أي سلب قتيله . قوله: (ينظر إليه) 
أي لم يكن له غرض في أخذه إلا النظر في صورته ثم يرسله ولم يقصد بأخذه صيده اه. رشيدي . قوله: (نعم الخ) استثناء 
عن قول المتن والصحيح عوده الخ . قوله: (لو سلمه العبد الخ) أو أداه السيد من ماله اه. مغني . قوله: (عاد النصف) راجع 
لقوله أو طلق وقوله أو الكل راجع لقوله فسخ . قوله: (عند الفراق) أي لأن الفسخ يرفع العقد من حينه فيرجع المهر للزوج 
ان كان أهلا للملك ولسيده حين الفراق إن لم يكن أهلا لأن البائع صار أجنبياً اه. ع ش . قوله: (منها) أي أو بسببها. قوله: 
(كل الزيادة) إلى قوله أي لأن يدها في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى أو في يده. قوله: (كل الزيادة 
راجع لقوله أو كان الفراق منها وقوله أو نصفها راجع لقوله وإذا فرعنا على الصحيح اه. سم عبارة ع ش قوله كل الزيادة 
أي في الفسخ وقوله أو نصفها أي في الطلاق وقوله من ملكه أي إن انفسخ النكاح وقوله أو من مشترك أي إن طلق اه. 
قوله: (أو نقص الخ) عطف على زاد. قوله: (في يدها) أي بأن كان بعد قبضه وظاهره ولو بآفة سماوية اه. سم أي كما يفيده 
قول الشارح بعد وكذا إن لم تتعد. قوله: (ضمنت الأرش الخ) فإن أدعت حدوث النقص قبل الطلاق صدقت بيمينها اه. 
مغني . قوله: (كله) أي كان الفرق منها أو بسببها وقوله أو نصفه أي إن لم يكن منها ولا بسببها اه. ع ش . قوله: (وبه) 
أي بقوله وملكه له الخ . قوله: (وما مر) أي في أول باب الصداق. قوله: (عللوه) أي ضمانها الأرش. قوله: (أو في يده) أي 
بأن كان قبل قبضه اه. سم وهو عطف على قوله في يدها. قوله: (فكذلك الخ) لا يخفى ما في هذا الصنيع إذ مقتضاه 
ضمانها في :صورة الأجنبي وليس كذلك قطعاً ثم رأيت المحشي لمح ما أشرت إليه اه. سيد عمر عبارة سم قوله أو في يده 
فكذلك ظاهره أن المعنى ضمنت الأرش أو نصفه ولا معنى في جناية الأجنبي لأنها وقعت في يده وبعد ملكه فلا مدخل لها 


ذلك فرع سماع الدعوى والثبوت فليحرر. قوله: (كما رجحاه الخ) كذا شرح م ر. قوله: (ودعوى الحصر) أي في قول 
الشارح قبل إذ لا يملك قهراً غير الإرث . قوله: (لا الإصداق) هلا رجع للتقييد عند الإصداق كالمؤدي لأن الكسب ومال 
التجارة ملكه فهو بمنزلة المؤدي إلا أن يفرق بتعلق المهر انتداء بالكسب ومال التجارة. قوله: (كل الزيادة الخ) راجع لقوله 
قبل وإذا فرعنا على الصحيح وقوله أو نصفها راجع لقوله أو كان الفراق منها. قوله: (أو نقص بعد الفراق في يدها) بأن كان 
بعد قبضه وظاهره ولو بآفة سماوية. . قوله: (أو فى يده) بأن كان قبل قبضه وانظر ما وجه ضمانها فى صورة الأجنبى وقد 
عبر شيخ الإسلام في الشق الأول بقوله فله كل الأرش أو نصفه فقوله هنا كذلك لا إشكال فيه لا يقال وجهه أن النقص 
حصل في ملكها واستحقت أرشه فإذا رضيت بالصداق مع ذلك لزمها القيام للزوج بالأرش أو نصفه كما يفهم ذلك مما يأتي 
في قوله فإن غاب الخ لأنا نقول الفرض أن النقص بعد الفراق في يده فهو في ملكه لا في ملكها. قوله: (أو في يده فكذلك) 
ظاهره أن المعنى ضمنت الأرش أو نصفه ولا معنى له في جناية الأجنبي لأنها وقعت في يده وبعد ملكه فلا دخل لها فيها 


5م الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


(وإن طلق) مثلاً (والمهر) الذي قبضته (تالف) ولو حكما (ف) له (نصف بدله من مثل) في مثلي (أو قيمة) في متقوّم» 
كما لو رد المبيع فوجد ثمنه تالفا (فإن تعيب في يدها) قبل نحو الطلاق» (فإن قنع الزوج به) أي بنصفه معيبا أخذه بلا 
أرش (وإلا) يقنع به (فنصف قيمته سليما) في المتقوم ونصف مثله سليماً في المثلي» والتعبير بنصف القيمة وبقيمة 
النصف وهي أقل وقع في كلام الشافعي والجمهورء فإما أن يكون تناقضا وهو ما فهمه كثيرون» وإما أن يكون مؤداهما 
عندهم واحدا وعليه يحتمل تأويل الأولى التوافق الثانية بأن المراد كل من النصفين على حدته» ويحتمل عكسه بأن يراد 
قيمة النصف منضما للنصف الآخرء والأوجه من ذلك كله ما في المتن» وصوّبه في الروضة أنه يرجع بنصف القيمة 
الذي هو أكثر من قيمة النصف رعاية له كما روعيت هي في تخييرها الآتي مع كونه من ضمانهاء (وإن تعيب قبل 
قبضها) له بآفة ورضيت به (فله نصفه ناقصا بلا خيار) ولا أرش لأنه حالة نقصه من ضمانه» (فإن عاب بجناية وأخذت 
أرشها) يعني وكان الجاني دارط طخ 3113 سماو ساس الاطتووق اأمس ودرا كن ماده ا له الو ا 1 


فيه ولا تعلق لها بوجه فلعل معناه وإن لم تساعد عبارته أن له الأرش أو نصفه اه. وعبارة ع ش أي يجب للزوج كل الأرش أو 
نصفه اه. قول المتن: (وإن طلق) عبارة المغني وإن فارق لا بسببها كأن طلق اه . قوله: (مثلا) إلى قوة فيرجع في الأصل في 
المغني إلا قوله والأوجه من ذلك كله ما في المتن وقوله إذا فارق ولو بسببها والى قوله ولها فيما إذا في النهاية إلا أنه اقتصر 
على التأويل الثاني لكلام الشافعي والجمهور وحذف قول الشارح والأوجه من ذلك كله ما في المتن قول المتن: (تالف) فإن 
كان المهر باقياً بحاله فليس لها إبداله وان أداه عما في ذمته برضاه اه. مغني . قوله: (ولو حكماً) كأن أعتقه اه. ع ش قول 
المتن : (فإن تعيب) أي بآفة أخذا مما يأتي في وإن تعيب قبل قبضها اه. سم . قوله: (وهي) أي قيمة النصف أقله أي من 
نصف القيمة لأن التشقيص ينقصها اه. نهاية. قوله: (وقع الخ) خبر والتعبير الخ . قوله: (أن يكون) أي التعبير بهما. قوله: (بأن 
المراد) أي بنصف القيمة . قوله: (كل من النصفين الخ) عبارة المغني وشرح المنهج بأن يراد بنصف القيمة نصف قيمة كل من 
النصفين منفرداً لا منضماً إلى الآخر فيرجع بقيمة النصف أو بأن يراد بقيمة النصف قيمته منضماً لا منفرداً فيرجع بنصف القيمة 
وهو ما صوّبه في الروضة اه . قوله: (والأوجه من ذلك كله الخ) لا يخفى ما فيه إذ العبارة الأولى عين ما في المتن . قوله: (أنه 
الخ) بيان لما في المتن. قوله: (في تخيبرها الآني الخ) أي في الزيادة المتصلة اه. بجيرمي قول المتن: (فإن عاب) بأن صار 
ذا عيب اه. مغني عبارة ع ش أي قام به العيب قبل القبض وظاهر أن محله حيث لم تفسخ اه. قول المتن: (فإن عاب بجناية 
الخ) ينبغي أن يرجع أيضا لقوله السابق فإن تعيب في يدها الخ وعبارة الإرشاد وشرحه للشارح وفي طرو النقص عليه بأن جنى 
عليه أجنبي أو الزوج وأخذت منه الأرش أو لم تأخذه يرجع إلى المؤدي بتفصيله السابق ما مر من النصف أو الكل حال كونه 
بأرش جناية أي مع نصف الأرش في صورة التشطر ومع كله في صورة عدمه بشرط أن يكون ذلك الأرش مما يغرم أي يضمن 
لها وإن سامحت به بأن جنى عليه أجنبي في يد الزوج أو في يدها والزوج وهو بيدها إما لنقص الطارىء بدون جناية كالآفة 
السماوية كالعمى والعور أو بجناية لا غرم لأرشها كأن جنت هي عليه فيتخير الزوج بين الرضا بنصفه أو كله ناقصا من غير 
أرش وبين نصف أو كل قيمته أو مثله سليماً وفيما إذا جنى عليه هو وهو بيده وأجازت له نصفه ناقصا ولا خيار له ولا أرش 
انتهت وهو ظاهر في استحقاقه أخذ الأرش منها إذا جنى هو عليه بيدها وإن لم تأخذ منه شيئاً وتمثيل الجناية التي لا غرم 
لأرشها بقوله كأن جنت هي عليه شامل لما إذا جنت وهو بيد الزوج أو بيدها ودال على فرض الكلام في التعيب قبل الفراق 
وكذا يدل على ذلك قوله وفيما إذا الخ اه. سم قول المتن: (وأخذت أرشها) أي استحقت أخذها اه. سم. 


ولا تعلق لها بوجه فلعل معناه وإن لم تساعد عبارته أن له الأرش أو نصفه قوله في المتن: (فإن تعيب) أي بآفة أخذا مما 
يأتي في وإن تعيب قبل قبضها قوله في المتن: (فإن عاب بجناية الخ) ينبغي أن يرجع أيضاً لقوله السابق فإن تعيب في يدها 
الخ وعبارة الإرشاد وشرحه للشارح ما نصه وفي طروٌ النقص عليه بأن جنى عليه أجنبي أو الزوج وأخذت منه الأرش أو لم 
تأخذه يرجع إلى المؤدي بتفصيله السابق ما مر من النصف أو الكل في حال كونه بأرش جناية أي مع نصف الأرش في 
صورة التشطر ومع كله في صورة عدمه بشرط أن يكون ذلك الأرش مما يغرم أي يضمن لها وإن سامحت به بأن جنى عليه 
أجنبي في يد الزوج أو في يدها أو الزوج وهو بيدها لأن الأرش بدل الفائت أما النقص الطارىء بدون جناية كالآفة السماوية 
كالعمى والعور أو بجناية لا غرم لأرشها كأن جنت هي عليه فيتخير الزوج بين الرضا بنصفه أو كله ناقصا من غير أرش وبين 


فصل في تشطير المهر وسقوطه لاد 


ممن يضمن الأرش وإن لم تأخذه. بل وإن أبرأته عنه ولو ردته له سليما (فالأصح أن له نصف الأرش) مع نصف العين 
لأنه بدل الفائت» وبه فارق الزيادة المنفصلة (ولها) إذا فارق ولو بسببها (زيادة) قبل الفراق (منفصلة) كثمرة وولد 
وأجرة ولو في يده فيرجع في الأصل أو نصفه أو بدله دونها لحدوثها في ملكهاء والفراق إنما يقطع ملكها من حين 
وجوده لا قبله كرجوع الواهب. نعم في ولد الأمة الذي لم يميز تتعين قيمة الأم أو نصفها حذراً من التفريق المحرمء 
وإن قال آخذ نصفها بشرط أن لا أفرق بينهما على الأوجه ولو كان الولد حملا عند الإصداق فإن رضيت رجع في 
نصفهماء وإلا فله قيمة نصفه يوم الانفصال مع نصف قيمتها إن لم يميز ولد الأمةء هذا إن لم تنقص بالولادة في يدها 
وإلا تخير فإن شاء أخذ نصفها ناقصا أو رجع بنصف قيمتها حينئذ» فإن كان النقص في يده رجع في نصفهاء وإنما 
نظروا هنا لمن النقص بالولادة في يده لأن الولد ملكهما معاء فلم ينظروا لسببه إذ لا مرجح» وبه يفرق بين هذا وما لو 


قوله: (ممن يضمن الخ) شامل للزوجة اه. حلبي . قوله: (ولو ردته له) أي للزوج . قوله: (فالأصح أن له نصف الأرش) 
ولو تلف البعض في يدها كأحد الثوبين أخذ نصف الموجود ونصف بدل المفقود اه. ٠‏ مغني . . قوله: (إذا فارق الخ) أي سواء 
فارق بسبب مقارن أم لا اه. . ع ش . قوله: (قبل الفراق) أي حدثت قبله أي وبعده الإصداق مغني ورشيدي ويفيده أيضاً 
التعليل الآتي . قوله: (في الأصل) أي إن كان الفراق بفسخ وقوله أو نصفه أي إن كان بطلاق وقوله أو بدله أي كلا أو نصفا ان 
كان تالفاً اه . ع ش . قوله: (نعم) إلى قوله وإنما نظروا في المغني إلا قوله إن لم يميز ولد الأمة . قوله: (نعم الخ) استدراك 
على قوله فيرجع في الأصل الخ . قوله: (في ولد الأمة) أي الحادث بعد الإصداق وقبل الفراق وقوله الذي لم يميز فإن كان 
مميزا أخذ نصفها وإن نقصت قيمتها بالولادة في يدها فله الخيار أو في يده أخذ نصفها ناقصأً اه. مغني . قوله: (تتعين الخ) 
فليس له الرجوع بالأم أو نصفها وإن رضيت الزوجة اه. مغني . قوله: (قيمة الأم) أي ان كان الفراق بفسخ وقوله أو نصفها 
أي القيمة إن كان بنحو طلاق وقوله وإن قال الخ غاية اه. ع ش . قوله: (فإن رضيت الخ) إنما توقف أي رد المهر على 
رضاها لأنه حصل فيه زيادة في ملكها اه. رشيدي عبارة سم فعلم أن لها الخيار لزيادته أي المهر بالولادة اه. قوله: (في 
نصفها الخ) الأوفق لما قبله في ذاتهما أو نصفهما وإلا فله نصف أو كل قيمة يوم الانفصال مع نصف أو كل قيمتها. قوله: 
(يوم الانفصال) أي لأنه أوَل وقت إمكان التقويم اه. سم . قوله: (مع نصف قيمتها) أي وقت الفرقة اه. ع ش عبارة المغني 

قيمة نصفها اه. قوله: (ان لم يميز ولد الأمة) أي وإلا أخذه مع نصفها لجواز التفريق حيتئذ قاله سم ولعل صوابه وإلا أخذ 
نصفهما لجواز الخ . قوله: (هذا) أي كون الخيار لها الذي أفاده قوله فإن رضيت الخ . قوله: (فإن شاء أخذ نصفها ناقصاً الخ) 
الظاهر أن المراد هنا أنه حيث أخذ نصفها أخذ أيضا نصف ولدها إن لم يميز لا نصف قيمته وحيث أخذ نصف قيمتها أخذ 
نصف قيمة الولد لا نصفه وإن رضيت لثلا يلزم التفريق في الصورتين اه. سم ذكر المغني كما مر هذه المسألة أي النقص 
بالولادة فيما إذا كان الولد مميزا. قوله: (ناقصا) ظاهره وإن كان النقص بالولادة في يدها بعد الفرق اه. سم . قوله: (رجع في 
نصفها) أي ولا خيار له اه. سم . قوله: (هنا) أي فيما إذا كان الولد حملا عند الاصداق ونقصت أمه بالولادة. قوله: (لسببه) 
وهو الحمل اه. سم. قوله: (وبه يفرق) أي بقوله : إن الولد ملكهما معاً الخ بين هذا أي ما لو كان الولد حملا عند الإصداق 


نصف أو كل قيمته أو مثله سليما وفيما إذا جنى عليه هو وهو بيده وأجازت له نصفه ناقصا ولا خيار له ولا أرش لأنه نقص 
وهو من ضمانه انتهى وهو ظاهر في استحقاقه أخذ الأرش منها إذا جنى هو عليه بيدها وإن لم تأخذ منه شيئا وتمثيله الجناية 
التي لا غرم لأرشها بقوله كأن جنت عليه شامل لما إذا جنت وهو بيد الزوج أو بيدها ويوجه بأنها لم تستحق لهذه الجناية 
أرشا ودال على فرض الكلام في التعيب قبل الفراق وكذا يدل على ذلك قوله وفيما إذا الخ مع أن الإرشاد ذكر مسألة النقص 
بعد الفراق بعد ذلك فقال وبأرش نقص بعد فراق اه. قوله في المتن: (وأخذت أرشها) أي واستحقت أخذه. قوله: (فإن 
رضيت رجع الخ) فعلم أن لها الخيار لزيادته بالولادة. قوله: (يوم الانفصال) أي لأنه أول وقت إمكان التقويم . قوله: (وان لم 
يميز ولد الأمة) أي وإلا أخذه مع نصفها لجواز التفريق حينئذ . قوله: (فإن شاء أخذ نصفها ناقصا الخ) الظاهر أن المراد هنا 
أنه حيث أخذ نصفها أخذ أيضاً نصف ولد الأمة إن لم يميز لا نصف قيمته لئلا يلزم التفريق وحيث أخذ نصف قيمتها أخذ 
نصف قيمة الولد لا نصفه وإن رضيت لثلا يلزم التفريق . قوله: (ناقصا) ظاهره وإن كان النقص بالولادة في يدها بعد الفراق 
قوله: (رجع في نصفها) أي فلا خيار. قوله: (فلم ينظروا لسببه) أي وهو الحمل. 


حدث الولد بعد الإصداق في يده ثم ولدت في يدها فإن الذي اقتضاه كلام الرافعي أنه من ضمانه نظر إلى أن السبب 
وجد في يده وإن كان الولد لهاء (و) لها فيما إذا فارقها بعد زيادة متصلة (خيار في متصلة) كسمن وحرفة وليس منها 
ارتفاع سوق» (فإن شحت) فيها وكان الفراق لا بسببها (ف) له ولو معسرة (نصف قيمة) للمهر بأن يقوم (بلا زيادة) ومنع 
المتصلة للرجوع من خصائص هذا المحل» لأن العود هنا ابتداء تملك لا فسخ» ومن ثم لو أمهر العبد من كسبه أو مال 


ونقصت بالولادة وما لو حدث الولد بعد الإصداق في يده الخ أي ونقصت بالولادة وقضية كلام المغني المار أنه لا فرق 
بينهما. قوله: (أنه) أي النقص من ضمانه أي ولها الخيار وظاهره وإن كانت الولادة في يدها بعد الفراق اه. سم . قوله: (إن 
السبب) أي الحمل اه. سم . قوله: (فيما إذا فارقها) إلى قول المتن ومتى رجع في النهاية. قوله: (فيما إذا فارقها) أي لا 
بسبب مقارن كذا في النهاية وشرح المنهج وقال الرشيدي قوله لا بسبب مقارن لم أره لغيره بالنسبة لما إذا كان الراجع النصف 
وإنما ذكروا هذا التفصيل فيما إذا كان الراجع الكل اه. وقال سم بعد كلام ذكره عن هامش شرح المنهج لشيخه البرلسي ما 
نصه فعلم أن خيارها في متصله ثابت عند وجوب الشطر وكذا عند وجوب الكل إلا بسبب مقارن ثم قال قوله لا بسبب مقارن 
اه. احترز بالمقارن عن المفارق فله كل المهر قهرا بزيادته المتصلة ثم قال عن شرح الإرشاد وبحث شيخنا إن العيب 
الحادث قبل الزيادة كالمقارن اه. بحذف أقول أن ما ذكره عن شيخه البرلسي سيفيده قول الشارح هذا كله الخ وما ذكره عن 
شرح الإرشاد عن شرح الروض ذكره ع ش عنه وأقره أيضاً وإن قوله لا بسبب مقارن ليس بموجود فيما أطلعناه من نسخ 
الشارح نعم ذلك موجود في النهاية كما مر. قوله: (وليس منها ارتفاع السوق) ولا من النقص انخفاضه اه. ع ش. قوله: (لا 
بسببها) كذا في شرح المنهج وكتب شيخنا البرلسي بهامشه ما نصه إنما زاد هذا لقوله فنصف قيمة ولو أسقطه وقال فنصف 
قيمة أوكلها لكان أحسن ليشمل ما لو كان السبب عارضاً كردتها وكذا قوله بعد أو فارق لا بسببها إنما أحوجه إليه التعبير 
بنصف العين ونصف القيمة الآتي في كلامه ولو قال بدله أو فارق لا بسب مقارن أو أسقطه وقال أو بعد زيادة ونقص الخ 
ثم قال فإن رضيا بنصف العين أوكلها وإلا فنصف القيمة أوكلها لكان أحسن فتأمل انتهى اه. سم . قوله: (ومنع المتصلة) 


قوله: (أنه) أي النقص من ضمانه أي ولها الخيار لا من ضمانها وله الخيار وهما وجهان بلا ترجيح حتى في الروض. 
قوله: (أنه من ضمانه) ظاهره وإن كانت الولادة في يدها بعد الفراق. قوله: (إن السبب) أي الحمل . قوله: (فيما إذا فارقها) أي 
لا بسبب مقارن كذا في شرح المنهج وكتب شيخنا البرلسي بهامشه ما نصه إيضاح هذا ما قاله الرافعي في الشرح وحكم 
الزوائد المتصلة والمنفصلة فيما سوى الطلاق من الأسباب المشطرة حكمها في الطلاق وما يوجب عود الجميع إن كان 
عارضاً كالرضاع وردة الزوجة فكذلك وإن كان مقارناً كفسخه بعيبها وعكسه عاد بزيادته يعني المتصلة ولا حاجة إلى رضاها 
كفسخ البيع بالعيب اه. فعلم أن خيارها في المتصلة ثابت عند وجوب الشطر وكذا عند وجوب الكل إلا بسبب مقارن قوله 
لا بسبب مقارن احترز عن المفارقة بالمقارن فله كل المهر قهراً بزيادته المتصلة وعبارة الإرشاد وشرحه للشارح وإذا عاد إليه 
كل الصداق نظر فإن كان بسبب قارن العقد كعيب أحدهما فبمتصل من الزيادة أي معه كسمن وصنعة يرجع المهر إلى الزوج 
وإن لم ترض هي كفسخ البيع بالعيب وبحث شيخنا أن العيب الحادث قبل الزيادة كالمقارن فتسلط الزوج على الفسخ قبلها 
إلى أن قال والتفصيل بين المقارن وغيره من زيادته أخذاً من الروضة وأصلها وما قررت به كلامه هو ما فيهما وقول البلقيني 
أن العيب الحادث كالمقارن لأنهما اشتركا في أن العقد قارنه سبب الفسخ وهو إما وجود العيب أو شرط استمرار السلامة 
ضعيف ولا يجري هذا التفصيل في التشطير بل يسلم الزائد لها مطلقاً اه. وقد يستشكل قوله ولا يجري هذا التفصيل الخ 
بأنه يقتضي تصوّر وجوب الشطر مع الفسخ بالمقارن مع أنه إنما يوجب الكل إلا أن يقال أراد أنه لا يجري لعدم تصوّره إلا 
أن هذا قد ينافيه قوله مطلقاً إلا أن يجعل في سائر صور وجوب الشطر فليتأمل واستشكل أيضاً تقييده المتن هنا بنفي المقارن 
مع أنه مفروض في التشطير بدليل قوله فنصف قيمة وقول الشارح لا بسببها والتشطير لا تفصيل فيه كما قرره فليتأمل . قوله: 
(لا بسببها) كذا في شرح المنهج وكتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامشه ما نصه قوله وكان الفراق لا بسببها إنما زاد هذا لقوله 
فنصف قيمة ولو أسقطه وقال فنصف قيمة أوكلها لكان أحسن ليشمل ما لو كان السبب عارضاً كردتها احترز عن المقارن لأن 
'الزوج يرجع حيتئذ بكل المهر بالزيادة المتصلة قهراً وكذا قوله بعد أو فارق لا بسببها إنما أحوجه إليه التعبير بنصف العين 
ونصف القيمة الآتيين في كلامه ولو قال بدله أو فارق لا بسبب مقارن أو أسقطه وقال أو بعد زيادة ونقص الخ ثم قال فإن 
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تجارته ثم عتق عاد إليه كما مر آنفاء ولو كان فسخاً لعاد لمالكه أوّلا وهو السيد (وإن سمحت بالزيادة وهي 
رشيدة (لزمه القبول) لأنها لكونها تابعة لا تظهر فيها المنة» فليس له طلب القيمة هذا كله إن لم يعد إليه كل الصداق» 
وإلا فإن كان بسبب مقارن للعقد كعيب أحدهما رجع إليه بزيادته المتصلة» وإن لم ترض هي كفسخ البيع وإن كان 
بسبب عارض كردتها تخيرت بين أن تسلمه زائدا وأن تسلم قيمته غير زائد» (وإن) فارق لا بسببها وقد (زاد) من وجه 
(ونقص) من وجه (ككبر عبد) كيرا د يمنع دخوله على الحريم» وقبوله للرياضة والتعليم ويقوي به على الأسفار والصنائع 
فالأوّل نقص» والثاني زيادة» فخرج مصير ابن سنة ابن نحو خمس فزيادة محضة» ومصير شاب شيخاً فنقص محض » 
(وطول نخلة) بحيث قل به ثمرها وكثر به حطبهاء (وتعلم صنعة مع) حدوث نحو (برص فإن اتفقا) على أنه يرجع 
(بنصف العين) فظاهر لأن الحق لا يعدوهماء (وإلا فنصف قيمة للعين) مجردة عن زيادة ونقص لأنه الأعدل» ولا 
يجبر هو على أخذ نصف العين للنقص ولا هي على إعطائه للزيادة» (وزراعة الأرض نقص) محض لأنها تذهب قوّتها 
غالبا (وحرثها زيادة) فإن اتفقا على نصفها محروثة أو مزروعة وترك الزرع للحصاد فواضح» وإلا رجع بنصف قيمتها 
مجردة عن حرث وزرعء» هذا إن اتخذت للزراعة كما بأصله وكان في وقته وإلا فهو نقص محض فاستغنى عنه بقرينة 
السياق إذ هو في أرض للزراعة» (وحمل أمة وبهيمة) وجد بعد العقد ولم ينفصل عند الفراق (زيادة) لتوقع الولد» 
(ونقص) لأن فيه الضمعف حالا وخوف الموت مآلاء (وقيل البهيمة) حملها (زيادة) محضة لأنها لا تهلك به 
غاليا بخلاف الأمة» وردوه هنا وإن وافقه كلامهما في خيار البيع أنه عيب في الأمة فقط بأنه فيها يفسد اللحم. ومن ثم 
لم تجز التضحية بحامل كما سيأتي» وما هنا لا يقاس بالبيع كما هو ظاهر إذ المدار ثم على ما يخل بالمعاوضة وهنا 
على ما فيه جبر للجانبين على أن كلامهما قبيل الإقالة يقتضي أنه فيهما إن حصل به نقص فعيب وإلا فلا (وإطلاع نخل) 
لم يؤبر عند الفراق (زيادة متصلة) فيمنع الزوج من الرجوع القهري لحدوثها بملكهاء ولو رضيت بأخذه له مع النخل 
أجبر على قبوله وظهور النور في غير النخل بدون نحو تساقطه كبدوٌ الطلع من غير تأبير» (وإن طلق) مثلاً (وعليه ثمر 

مؤير) بأن تشقق طلغ آواوجد تخ تسناقط نوو غبره :وقد حديث بعد الإسدال: وم يذكل وت حداف القع يازمها قطفه) 
ليرجع هو لنصف نحو النخل لأنه حدث في ملكهاء بل لها إبقاؤه إلى جذاذه وإن اعتيد قطفه أخضرء لكن نظر 
فيه الأذرعي ويرد بأن نظرهم لجانبها أكثر جبرا لما حصل لها من كسر الفراق ألغى النظر إلى هذا الاعتياد وأوجب 


إلى قوله هذا كله في المغني . قوله: (ولو كان فسخا لعاد الخ) نظر فيه سم و ع ش راجعهما. قوله: (وإلا) أي وإن عاد إليه 
الكل بأن كان الفراق منها أو بسببها اه. رشيدي. قوله: (وإن كان بسبب عارض) أي وقد حدث بعد الزيادة اه. ع ش وهو 
مبني على البحث المار عن شرح الروض . قوله: (بحيث) إلى قوله كما سيأتي في المغني. قوله: (قل به ثمرها) فإن لم يقل 
فطولها زيادة محضة اه. مغني . قوله: (وترك الزرع الخ) قال الإمام وعليه إبقاؤه بلا أجرة لأنها زرعت ملكها الخالص اه. 
مغني . قوله: (وهذا) أي كون الحرث زيادة. قوله: (وكان الخ) أي الحرث . قوله: (وإلا) أي بأن كانت معدة للبناء مثلاً أو كان 
الحرث في غير وقته . قوله: (فهو) أي الحرث اه. سم . قوله: (عنه) أي من التقييد بكون الأرض متخذة للزراعة . قوله: 
(بقرينة السياق الخ) أي بقرينة تقدم الزرع فأشعر بأن الكلام في أرض معدة للزراعة اه. مغني . قوله: (لأنها لا تهلك الخ) 
عبارة المغني لانتفاء خطر الولادة فيها غالبا اه. قوله: (بأنه الخ) أي الحمل والباء متعلق بردوه ولا يخفى أنه إنما يتم فيما إذا 
كانت مأكولة . قوله: (فيها) أي البهيمة. قوله: (جبر للجانبين) أي جانبي المرأة والرجل والحمل فيه خوف من الموت اه. 
كردي . قوله: (أنه فيهما) أي الأمة والبهيمة ويحتمل أن الضمير راجع للبيع والفراق وهو الظاهر اه. ع ش قول المتن: 
(وإطلاع نخل) أي بعد الإصداق اه. مغني . قوله: (لم يؤبر) إلى قوله ويرد في المغني . قوله: (كبدو الطلع) خبر وظهور النور 
الخ. قوله: (ولم يدخل وقت جذاذه) ولو دخل وقت جذاذه لزمها قطعه ليأخذ نصف الشجر اه. مغني قول المتن : (قطفه) أي 
قطعه اه. نهاية. قوله: (وإن اعتيد الخ) غاية . قوله: (أكثر) مفعول مطلق لقوله نظرهم وقوله جبراً مفعول له لقوله أكثر وقوله 


رضيا بنصف العين أو كلها وإلا فنصف القيمة أو كلها لكان أحسن فتأمل انتهى . قوله: (ولو كان فسخا لعاد لمالكه الخ) قد 
يقال فلم عاد للمؤدي كما تقدم . قوله: (وإلا فهو) أي الحرث . قوله: (بأنه فيها) أي البهيمة . 
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الفرق بينهما وبين ما مر في البيع» (فإن قطف) أو قالت ارجع وأنا أقطفه (تعين نصف) نحو (النخل) حيث لا نقص في 
الشجر حدث منه ولا زمن للقطف يقابل بأجرة» إذ لا ضرر عليه حينئذ بوجه» (ولو رضي بنصف) نحو (النخل وتبقية 
الثمر إلى جذاذه) وقبض النصف شائعا بحيث برئت من ضمانه (أجبرت) على ذلك (في الأصح) إذ لا ضرر عليها فيه 
(ويصير الدخل في يدهما) كسائر الأموال المشتركة» ومن ثم كانا في السقي كشريكين في الشجر انفرد أحدهما بالثمرء 
أما إذا لم يقبضه كذلك كأن قال أرضى بنصف النخل وأؤخر الرجوع إلى بعد الجذاذ» أو أرجع في نصفه حالا ولا 
أقبضه إلا بعد الجذاذ» أو وأعيرها نصفي فلا يجاب لذلك قطعاء وإن قال لها أبرأتك من ضمانه لإضرارها لأنها لا تبرأ 
بذلك» فإن قال أقبضه ثم أودعها إياه ورضيت بذلك أجبرت, إذ لا ضرر عليها حينئذ وإلا فلاء وعلى هذا يحمل 
إطلاق من أطلق أن قوله أودعها كقوله أعيرهاء (ولو رضيت به) أي الرجوع في نصف الشجر وترك ثمرها للجذاذ (فله 
الامتناع) منهء (والقيمة) أي طلبها لأن حقه ناجز في العين أو القيمة فلا يؤخر إلا برضاه» ولو وهبته نصف الثمر لم 
يجبر على القبول لزيادة المنة هنا بخلافه فيما مر في الطلع» فإن قبل اشتركا فيهماء وقيل يجبر»ء وأطالوا في الانتصار 
لهء (ومتى ثبت خيار له) لنقص (أولها) لزيادة أولهما لاجتماعهما (لم يملك هو) نصفه (حتى يختار ذو الاختيار) من 
أحدهما أو منهما وإلا لبطلت فائدة التخييرء وهو على التراخي لأنه ليس خيار عيب ما لم يطلب فتكلف هي اختيار 
أحدهما فورا ولا يعين في طلبه عينا ولا قيمة» لأن التعيين ينافي تفويض الأمر إليهاء بل يطالبها بحقه عندها فإن 
امتنعت لم تحبس بل تنزع منها وتمنع من التصرف فيهاء فإن أصرت على الامتناع باع القاضي منها بقدر الواجب من 


ألغى الخ خبران قول المتن: (قطف) ببناء المفعول . قوله: (وأنا أقطفه) من باب ضرب مختار اه. ع ش . قوله: (لا نقص) أي 
ككسر غصن . قوله: (منه) أي القطف . قوله: (ولا زمن الخ) عطف على قوله لا نقص الخ عبارة المغني ولم يمتد زمن قطعه 
اه. قوله: (وقبض النصف) إلى قوله فإن قال في المغني إلا قوله ومن ثم إلى أما إذا وقوله أو وأعيرها نصفي . قوله: (أو 
وأعيرها) عطف على قوله لا أقبضه . قوله: (لا تبرأ بذلك) لأن الإبراء من ضمان العين مع بقائها باطل اه. مغني . قوله: 
(أجبرت) مع قوله ورضيت لا يخلو عن حزازة ثم هلا أجرى هذا التفصيل في مسألة الإعارة ويجاب بأن فيها خطر الضمان 
سم على حج وذلك لأنه حيث وقع الرضا منها وقد طلب جعله وديعة لم يكن لقوله أجبرت معنى لأن الإجبار إلزام الممتنع 
من الفعل على قبوله اه. ع ش عبارة السيد عمر قوله أجبرت الخ أنى يتصوّر الإجبار مع الرضا فليتأمل ثم رأيت الفاضل 
المحشي قال إن الجمع بينهما لا يخلو عن حزازة اه. قوله: (وإلا) أي إن لم ترض بذلك . قوله: (وعلى هذا) أي قوله وإلا فلا 
اه. سم عبارة الرشيدي أي على ما إذا لم ترض اه. وهي أحسن . قوله: (أي الرجوع) إلى قوله إذ لا فائدة في المغني إلا قوله 
فإن قبل إلى المتن . قوله: (أي الرجوع) أي رجوع الزوج . قوله: (لأن حقه الخ) عبارة المغني لأن حقه ثبت معجلاً فلا يؤخر 
إلا برضاه والتأخير بالتراضي جائز لأن الحق لهما ولا يلزم فلو بدا لأحدهما الرجوع عما رضي به جاز لأن ذلك وعد لا يلزم . 

فرع لو أصدقها نخلة مع ثمرتها ثم طلقها قبل الدخول ولم يزد الصداق رجع في نصف الجميع وإن قطعت الثمرة لأن الجميع 
صداق ويرجع أيضاً في نصف الكل من أصدق نخلة مطلعة وطلق وهي مطلعة فإن أبرت ثم طلق رجع في نصف الشجرة وكذا في 
نصف الثمرة إن رضيت لأنها قد زادت وإلا لأخذ نصف الشجرة مع نصف قيمة الطلع اه. قوله: (فيهما) أي الشجر والثمر. قوله: 
(وقيل يجبر) أي على قبول الهبة اه. مغني . قوله: (أولهما) قد يدخل فيما قبله بجعل أو فيه مانعة خلو لا مانعة جمع أه. سم . 
قوله: (لاجتماعهما) أي النقص والزيادة. قوله: (أو منهما) عبارة المغني وإن كان لهما اعتبر توافقهما اه . قوله: (وإلا) أي وإن لم 
يتوقف ملكه على الاختيار. قوله: (وهو) أي الاختيار اه. ع ش . قوله: (ما لم يطلب) أي الزوج حقه فتكلف الخ أي الزوجة حين 
طلب الزوج . قوله: (اختيار أحدهما) أي من العين والقيمة. قوله: (فإن امتنعت) أي من الاختيار. قوله: (بل تنزع) أي العين وكذا 
ضمير فيها ومنها الآتيين. قوله: (فإن أصرت على الامتناع باع القاضي الخ) قد يقال هذا الإطلاق صادق بما إذا كان نصف القيمة 
أكثر من قيمة النصف كما هو الغالب فيؤدي إلى الخروج عن عهدة الواجب أعني نصف القيمة إلى بيع أكثر من النصف وهو خلاف 


قوله: (أجبرت مع قوله ورضيت) لا يخلو عن حزازة ثم هلا أجرى هذا التفصيل في مسألة الإعارة ويجاب بأن فيها خطر 
الضمان . قوله: (وعلى هذا) أي قوله وإلا فلا. قوله: (أولهما) قد يدخل فيما قبله بجعل أو فيه مانعة خلو لا مانعة جمع . 


فصل في تشطير المهر وسقوطه ذلك 
القيمة» فإن تعذر بيعه باع الكل وأعطيت ما زاد ومع مساواة ثمن نصف العين لنصف القيمة يأخذ نصف العين إذ لا 
فائدة ذ في البيع ظاهراً أي لأن الشقص لا راغب فيه غالباء قيل ظاهر كلامهما أنه لا يملكه أي في الصورة الأخيرة 
بالاعطاء حتى يقضي له القاضي به وفيه نظر اه. ويجاب بأن رعاية جانبها لما مر ترجح ذلك وتلغي النظر لامتناعهاء 
ومن ثم جرى الحاوي وفروعه على ذلك» (ومتى رجع بقيمة) للمتقوم لنحو زيادة أو نقص أو زوال ملك (اعتبر الأقل 
من يومي الإصداق والقبض»؛ لأنها إن كانت يوم الإصداق أقل فما زاد حدث بملكها فلم تضمنه لهء أو يوم القبض أقل 
فما نقص قبله من ضمانه فلم تضمنه له أيضأء وإطالة الإسنوي في اعتراض هذا بنصوص مصرحة باعتبار يوم القبض 
مردودة بأنها مفروضة في زيادة ونقص حصلا بعد القبض0ء فيعتبر هنا يوم القبض نظير ما مر في الزكاة المعجلة» والأوّل 
فيما إذا حدثا بعد العقد وقبل القبض نظير ما مر في مبيع زاد. ونقص قبل القبض ومن ثم كان الراجح هنا ما مرء ثم من 
اعتبار الأقل فيما بين اليومين أيضاً ولو تلف في يدها بعد الفراق وجبت قيمة يوم التلف لتلفه على ملكه تحت يد ضامنة 
لىء (ولو أصدق)ها (تعليم) ما فيه كلفة عرفاً من (قرآن) ولو دون ثلاث آيات على الأوجه أو.نحو شعر فيه كلفة ومنفعة 
تقصد شرعا لاشتماله على علم أو مواعظ مثلا عينا أو ذمة؛ عع ما وو ا معط الوا لو مها ا 


المصلحة ولو قيل عمل القاضي بما تقتضيه تقتضيه المصلحة ففي هذه الصورة يتعين عليه دفع نصف العين وفي عكسه كأن وجد راغب في 
الثلث مثلاً بما يساوي نصف القيمة يتعين البيع لكان متجهاً اه. سيد عمر. قوله: (بيعه) أي قدر الواجب . قوله: (ما زاد) أي على 
قدر الواجب اه. كردي . قوله: (قيل الخ) قال ذلك في شرح الروض اه. سم . قوله: (في الصورة الأخيرة) وهي قوله يأخذ نصف 
العين اه. سم . قوله: (وفيه نظر) وافقه المغني عبارته ومتى استحق الرجوع في العين استقل به اه . قوله: (وبجاب الخ) وفي شرح 
الإرشاد ويجاب بأن التساوي أمر مظنون فتوقف الأمر على القضاء به انتهى اه. سم . قوله: (لما مر) أي في شرح لم يلزمها قطفه 
من قوله جبراً لما حصل الخ اه. كردي . قوله: (ترجح) أي الرعاية وكذا ضمير وتلغى الخ . قوله: (ذلك) أي عدم ملكه إلا بالقضاء 
اه. كردي . قوله: (على ذلك) أي توقف ملكه على القضاء اه. ع ش . قوله: (للمتقوم) إلى قوله فعلم أنه في المغني وكذا في 
النهاية إلا قوله وإطالة الإسنوي إلى الراجح هنا. قوله: (أو نقص) لمنع الخلو فقط . قوله: (لأنها) أي القيمة. قوله: (في اعتراض 
هذا) أي ما في المتن من اعتبار الأقل . قوله: (بأنها) أي تلك النصوص . قوله: (فيعتبر هنا) أي فيما إذا حصلا بعد القبض . قوله: 
(والأول) أي ما في المتن. قوله: (كان الراجح هنا الخ) وهو المعتمد كما يؤخذ من التعليل ومن تعبير التنبيه وغيره بالأقل من يوم 
العقد إلى يوم القبض خلافاً لما يفهمه كلام المتن من عدم اعتبار ما بينهما. 

فروع لو أصدقها حليا فكسرته أو انكسر وأعادته كما كان ثم فارق قبل الدخول لم يرجع فيه إلا برضاها لزيادته بالصنعة 
عندها وكذا لو أصدقها نحو جارية هزلتء ثم سمنت عندها كعبد نسي صنعة ثم تعلمها عندها بخلاف ما لو أصدقها عبداً 
فعمي عندها : ثم أبصر فأنه يرجع بغير رضاها كما لو تعيب بغير ذلك في يدها ثم زال العيب : ثم فارقها فإذا لم ترض الزوجة 
برجوع الزوج في الحلي المعاد رجع بنصف وزنه تبرا ونصف قيمة صنعته وهي أجرة مثلها من نقد البلد وإن كان من جنسه 
كما في الغصب فيما لو أتلف خليا وهذا ما جرى عليه ابن المترئ وهو االمعثنة ولو ادها إناه ذعي أو لقبة فكسر» 
واعادته أو لم تعده لم يرجع مع نصفه بالأجرة إذ لا أجرة لصنعته ولو نسيت المغصوبة الغناء عند الغاصب لم يضمنه لأنه 
محرم وإن صح شراؤها بزيادة للغناء على قيمتها بلا غناء وهو محمول على غناء يخاف منه الفتنة مغني ونهاية قال ع ش قوله 
ثم تعلمها الخ افهم أنه لو تذكرها بنفسه عندها رجع فيه بغير رضاها وقوله إذ لا أجرة لصنعته أي لأنها محرمة ويؤخذ منه أنه 
لو أبيح لها فعله كأن اتخذه لتشرب منه لإزالة مرض قام بها لزمه أجرة الصنعة كالحلي المباح اه . قوله: (ولو تلف الخ) 
عبارة النهاية والمغني ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو تلف الخ . قوله: (تعليم ما فيه كلفة الخ) أي بحيث تقابل بأجرة وإن 
قلت ع ش أي لا كثم نظر مغني . قوله: (أو نحو شعر) أو حديث أو خط أو نحوه مما يصح الاستئجار على تعليمه اه. 
مغني . قوله: (لاشتماله الخ) بيان لما يقصد شرعاً اه. ع ش . قوله: (عيناً أو ذمة) لعله تمييز من نسبة تعليم قرآن. 


قوله: (قيل) قال ذلك في شرح الروض . قوله: (في الصورة الأخيرة) أي وهي قوله يأخذ نصف العين الخ. قوله: (ويجاب الخ) 
في شرح الإرشاد ويجاب بأن التساوي أمر مظنون فتوقف الأمر على القضاء به اه . قوله: (ترجح ذلك وتلغى) أي الرعاية . 


؟*١أه‏ الجرء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولو لنحو عبذها أو ولدها الذي يلزمها إنفاقه صحء ولو كان تعليم القرآن لكتابية لكن إن رجى إسلامها (و) متى (طلق) 
مثلا (قبله) أي تعليمها هي دون نحو عبدها ولم تصر زوجة أو محرماً له بحدوث رضاع.ء أو بأن ينكح بنتها ولا كانت 
صغيرة لا تشتهى وكان التعليم بنفسه (فالأصح تعذر تعليمه) وإن وجب كالفاتحة قبل الدخول وبعده لأنها صارت أجنبية 
فلم تؤمن المفسدة لما وقع بينهما من مقرب الألفة وامتداد طمع كل إلى الآخر» وبه فارق ما مر من جواز النظر 
للتعليم» فعلم أنه لا نظر هنا لما علل به الإسنوي التعذر من استحالة القيام بتعليم نصف مشاع واستحقاق نصف معين 
تحكم مع كثرة الاختلاف بطول الآيات ؤقصرها وصعوبتها وسهولتها حتى في الصورة الواحدة» وذلك لما تقرر من 
التعذر بعد الوطء مع استحقاقها تعليم الكل» وأنه لو أمكنه أن يعلمها ما استحقته في مجلس واحد من وراء حجاب 
بحضرة مانع خلوة رضي بالحضور كمحرم أو زوج أو امرأة أخرى وهما ثقتان يحتشمهما فلا تعذر. 


قوله: (ولو لنحو عبدها) ظاهره ولو لم يجب عليها تعليمه إياه وهو ظاهر لأنه مال لها تزيد قيمته بالتعليم فهو نفع يعود 
إليها خلافاً لما توهمه عبارة شرح الروض من تقييده بما إذا وجب تعليمه فإن عبارة الروضة كالمصرحة بخلافه اه. سم 
بحذف . قوله: (الذي يلزمها إنفاقه) عبارة المغني ولو أصدقها تعليم عبدها أو ولدها أو ختانه صح إن وجب عليها وإلا فلا 
اه. وفي سم بعد ذكر مثلها عن الروضة ما نصه قضيته أنه لو لم يجب ختان العبد أي أو تعليمه لم يجز شرطه صداقاً وفيه 
وقفة لأنه وإن لم يجب يزيد في قيمته فهو نفع مالي راجع إليها فليتأمل ولا يخفى التفاوت بين اعتبار الروضة في تعليم الولد 
وجوبه واعتبار الشارح لزوم إنفاقه فإن مجرد لزوم الإنفاق لا يقتضي وجوب تعليم ما أريد جعل تعليمه صداقاً كما هو ظاهر 
اه. وقوله ولا يخفى الخ في السيد عمر مثله . قوله: (الذي يلزمها إنفاقه) أي بخلاف غيره إما لكونه غنياً بمال أو كون نفقته 
على أبيه أو كونه كبيراً قادراً على الكسب اه. ع ش . قوله: (ولو كان الخ) غاية في الصحة اه. ع ش . قوله: (لكن إن رجى 
إسلامها) وإلا فلا كتعليم التوراة أو الانجيل لها أو لمسلمة فإنه لا يصح ولو أصدق الكتابية تعليم الشهادتين أو هي أو غيرها 
أداء شهادة لم يصح فإن كان تعليمهما كلفة أو محل القاضي المؤدى عنده الشهادة بعيداً يحتاج فيه إلى ركوب فالظاهر 
الصحة كما قاله الأذرعي اه. مغني. قوله: (ولم تصر الخ) وقوله الآتي وكان التعليم الخ معطوفان على طلق. قوله: (ولم 
تصر زوجة) أي بنكاح جديد اه. نهاية. قوله: (قبل الدخول الخ) الأولى تقديمه على فالأصح الخ ليتعلق بطلق كما فعله 
المغني . قوله: (وبه فارق الخ) أي بقوله لما وقع بينهما الخ. قوله: (فعلم الخ) أي من التعليل المذكور. قوله: (التعذر) مفعول 
علل . قوله: (من استحالة القيام الخ) الأسبك أن يؤخر قوله استحالة بأن يقول من أن القيام بتعليم الخ مستحيل واستحقاق 
الخ أو يقدم قوله تحكم بأن يقول وتحكم استحقاق نصف الخ . قوله: (واستحقاق نصف الخ) أي استحقاق تعليمه الخ. 
قوله: (وذلك) أي عدم النظر لما علل به الإسنوي . قوله: (لما تقرر) أي في قوله قبل الدخول وبعده. قوله: (مع استحقاقها 
الخ) أي وعدم جريان تعليله باستحالة القيام الخ فيه. قوله: (وأنه الخ) عطف على قوله أنه لا نظر الخ . قوله: (لو أمكنه أن 
يعلمها) إلى التنبيه في النهاية والمغني. قوله: (في مجلس واحد) أي أو مجالس م ر اه. سم على منهج اه. ع ش . 


قوله: (ولو لنحو عبدها) ظاهره ولو لما لا يجب عليها تعليمه إياه وهو ظاهر لأن عبدها مال لها تزيد قيمته بالتعليم فهو 
نفع يعود إليها خلافاً لما توهمه عبارة شرح الروض من تقييده بما إذا وجب تعليمه فإن عبارة الروضة كالصرحة بخلافه وهي 
الرابعة أصدقها تعليم ولدها لم يصح الصداق كما لو شرط الصداق لولدها وإن أصدقها تعليم غلامها قال البغوي لا يصح 
كالولد وقال المتولي يصح وهذا أصح ولو وجب عليها تعليم الولد أو ختان العبد فشرطته صداقا جاز اه. وقضيته أنه لو لم 
يجب ختان العبد لم يجز شرطه صداقاً وفيه وقفة لأنه وإن لم يجب يزيد في قيمته فهو نفع مالي راجع إليها فليتأمل ولا 
يخفى التفاوت بين اعتبار الروضة في تعليم الولد وجوبه واعتبار الشارح لزوم اتفاقه فإن مجرد لزوم الاتفاق لا يقتضي 
وجوب تعليم ما أريد جعل تعليمه صداقا كما هو ظاهر. قوله في المتن: (وطلق قبله فالأصح تعذر تعليمه) قال في الروضة 
الحادية عشرة نكحها على خياطة ثوب معلوم جاز وله أن يأمر غيره بالخياطة إن التزم في الذمة وإن نكح على أن يخيط بنفسه 
فعجز بأن سقطت يده أو مات ففيما عليه قولان أظهرهما مهر المثل والثانى أجرة الخياطة ولو تلف ذلك الثوب فوجهان 
أصحهما تلف الصداق فيعود القولان في مهر المثل والأجرة والثاني تأتى بثوب مثله ليخيطه وهذا الثاني هو الموافق لما تقرر 
في الإجارة من جواز إبداله المستوفى به فليراجع وإن طلقها بعد الخياطة قبل الدخول فله عليها نصف أجرة المثل وإن طلقها 


فصل في تشطير المهر وسقوطه يدك 


تنبيه إذا لم يتعذر كأن كان لنحو قنها وتشطر فما العبرة في النصف الذي يعلمه» هل هو باعتبار الآيات أو 
الحروف» وهل إذا اختلفا في تعيينه المجاب هو أو هي . لم أر في ذلك شيئاً ويظهر اعتبار النصف المتقارب عرفاً 
بالايات لو الخرو فون الخيره إلى لا البهاء "كما اعتبروا ذه الذين التائع وت 2 القانن ن المدفوع إليه» نعم الذي يتجه 
أنه لا يجاب لنصف ملفق من سور أو آيات لا على ترتيب المصحف لأنه لا يفهم من إطلاق النصف. ثم رأيت بعضهم 
تلن نسي السقيةى يسنو و عانة | جلتدي كي كد حي لقراتت وين ادر اف »؛ وهو مبني على ما مر عن 
الإسنوي وقد علمت رهه وإنما يلزم حيث لا مرجح . وقد علمت مرج جح الزوج فالوجه ما ذكرته فإن قلت قد تقرر رعاية 
جانبها بتخييرها في الزيادة فينبغي إجابتها هنا لذلك» ل ا 
المقصودء فكان إلحاقه بمدين يؤدي ما عليه كما قررته أولى. ثم رأيت ما ذكر عن الإسنوي منقولا عن نص البويطي 
ومع ذلك ما ذكرته أوجه في المعنى (ويجب) فيما إذا تعذر تعليم ما أصدقه (مهر مثل) إن فارق (بعد وطء ونصفه) إن 


قوله: (إذا لم يتعذر الخ) عبارة النهاية ومتى لم يتعذر لكونه لنحو قنها مطلقاً أولها في الذمة فإن اتفقا على شيء فذاك 
وإلا تعين المصير إلى نصف مهر المثل كما أفتى به الوالد أخذاً من تعليل الإسنوي اه. واعتمده ع ش والرشيدي . قوله: 
(هل هو) أي النصف . قوله: (ويظهر اعتبار النصف الخ) هذا مردود وقياسه على إجابة المدين فاسد لأن الحق هناك مضبوط 
لا تفاوت فيه ولا إبهام ما أحضره المدين الدافع من جنس الحق على صفته من غير تفاوت ولا كذلك ما هنا فالأوجه حيث 
لم يتفقا على شيء وجوب مهر المثل سم ونهاية. قوله: (وإن الخيرة الخ) عطف على قوله اعتبار النصف الخ . قوله: (ثم 
رأيت بعضهم الخ) يعني الشهاب الرملي . قوله: (أن النصف الخ) أي تعليمه . قوله: (وإجابة أحدهما) أي الزوجين . قوله: 
(فيجب نصف مهر المثل) القلب إلى هذا أميل لنقله عن النص كما يأتي ولفساد القياس الذي أشار إليه الشارح فإن الدين لا 
تفاوت فيه بالكلية بخلاف الحروف فإنها متغايرة بالحقيقة متفاوتة في السهولة ثم رأيت في النهاية ما نصه ومتى لم يتعذر 
ككونه لنحو قنها الخ اه. سيد عمر. قوله: (وهو) أي ما قاله البعض . قوله: (وإنما يلزم) أي التحكم . قوله: (وقد علمت رده) 
في كون ما ذكره فيما تقدم رد لما قاله الإسنوي نظر لجواز التعليل في مسألة التشطر بكل مما ذكره الإسنوي وما ذكره هو 
فليتأمل اه. سم . قوله: (وقد علمت مرجح الخ) كأنه يريد قياسه على اعتبار نية المدين الدافع وقد علمت مما مر من الفرق 
وفساد قياسه من أصله ما فيه اه. سم . قوله: (وما ذكرته) أي في قوله ويظهر اعتبار النصف الخ وإن الخيرة الخ . قوله: (في 
الزيادة) أي المتصلة . قوله: (لذلك) أي لرعاية جانبها. قوله: (أوجه في المعنى) قد علمت مما بيناه ما يسقط بل يمنع وجاهته 
رأساً اه. . سم . قوله: (فيما إذا تعذر) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أو قبله وصححناه وقوله وإن المعتمد الثاني وكذا في 
المغني إلا قوله زلور تيل العلاكق إلى المدخ تؤقولة: لا يدك تصن أكما عرب وقوله فهك كالر ايك الى المقن وقوله وكأنه أشار إلى 


قبل الخياطة فإن دخل بها فعليه الخياطة وإلا خاط نصفه فإن تعذر الضبط عاد القولان في أنه يجب مهر المثل أم الأجرة 
انتهى . قوله: (وهل إذا اختلفا في تعيينه المجاب هو أو هي الخ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنهما إن اتفقا على شيء 
وإلا وجب نصف مهر المثل . قوله: (كما اعتبروا نية المدين الخ) الفرق بينهما ظاهر لأن الحق هناك مضبوط لا تفاوت فيه 
ولا ايهام وما أحضره المدين الدافع على صفته من غير تفاوت ولا كذلك ما هنا فالأوجه حيث لم يتفقا وجوب مهر المثل ثم 
رأيت عن فتاوى شيخنا الشهاب الرملي أنه متى لم يتعذر ككونه لنحو قنها وتشطر أو تعذر بأن كان لها واختلفا فإن اتفقا على 
شيء وإلا تعين المصير إلى نصف مهر المثل أخذا من تعليل الإسنوي المتقدم انتهى شرح م ر. قوله: (كما اعتبروا نية 
المدين الدافع ؟ اقول لل ها القباتر هما يتعبجت منه لان الملزين في المقيين عليه لخضر ما (ا تفاوت بينه وبين الحق بريه 
مما اتفقا على أنه من جح الحو على سنح وا ارح يمتها في 3ل وإنما النزاع في أخذه عن أي الدينين أو الديون 
وكانت الخيرة للمدين بخلافها تحن ننه فإن السو خر فضيوط ول متفق عليه فليتأمل . قوله: (فيجب نصف مهر المثل) 
كذا م ر. قوله: (وقد علمت رده) في كون ما ذكره فيما تقدم ردا لما قاله الإسنوي نظر لجواز التعليل في مسألة التشطير بكل 
مما ذكره الإسنوي وما ذكره فليتأمل . قوله: (وإنما يلزم) أي التحكم . قوله: (وقد علمت مرجح الزوج) كأنه يريد قياسه على 
اعتبار نية المدين الدافع وقد علمت مما مر من الفرق وفساد قياسه من أصله ما فيه. قوله: (ما ذكرته أوجه في المعنى) قد 
علمت مما بيناه ما يسقط بل يمنع وجاهته رأسا فأعجب بعد ذلك من معارضته النص بهذا الكلام مع سقوطه. 


فارق لا بسببها (قبله) جريا على القاعدة في تلف الصداق قبل القبض ولو علمها ثم فارقها بعد وطء فلا شيء لهء وإلا 
رجع عليها بأجرة مثل الكل إن لم يجب شطرء وإلا فبأجرة مثل نصفهء أما لو أصدقها تعليما لها في ذمته فلا يتعذر بل 
يستأجر نحو امرأة أو محرم يعلمها ما وجب لها (ولو طلق) مثلا قبل الدخول وبعد قبضها للصداق (وقد زال ملكها عنه) 
ولو بهبة مقبوضة أو تعلق به حق لازم كرهن مقبوض وإجارة وتزويج» ولم يصبر لزوال ذلك الحق ولا رضي بالرجوع 
مع تعلقه به أو علقت عتقه أو دبرته موسرة تنزيلاء لهذا منزلة اللازم لتعذر رجوعها فيه بالقول» ولأنه ثبت له مع قدرتها 
على الوفاء حق الحرية والرجوع يفوته بالكلية» وعدمة لا يفوّت حق الزوج» فوجب إبقاء حق الحرية لانتفاء الضرر» 
وبهذا فارق نظائره (فنصف بدله) أي قيمة المتقوم ومثل المثلى كما لو تلف» وليس له نقض تصرفها بخلاف الشفيع 
لوجود حقه عند. تصرف المشتري» ا اا ا ا اا 223011110000 


المئن . قوله: (فيما إذا تعذر الخ) أي في صورة المتن وأشار به إلى أن قوله ويجب الخ مترتب على قوله فالأصح تعذر تعليمه 
خلافاً لما وقع في حاشية الشيخ اه. رشيدي . قوله: (وإلا) أي بأن فارقها قبل الوطء . قوله: (إن لم يجب شطر) أي بأن كان 
الفراق منها أو بسببها. قوله: (وإلا) أي إن وجب الشطر بأن فارقها بسببها. قوله: (أما لو أصدقها الخ) محترز قوله السابق 
وكان التعليم بنفسه اه. ع ش . قوله: (بل يستأجر الخ). 

تنبيه: لو أصدقها تعليم سورة من القرآن أو جزءا منه اشترط تعيين المصدق وعلم الزوج والولي بالمشروط تعليمه فإن 
لم يعلماه أو أحدهما وكلا أو أحدهما من يعلمه ولا يكفي التقدير بالإشارة الى المكتوب في أوراق المصحف ولا يشترط 
تعيين الحرف أي الوجه الذي يعلمه لها كقراءة نافع فيعلمها ما شاء كما في الإجارة ونقل عن البصريين أنه يعلمها ما غلب 
على قراءة أهل البلد وهو كما قال الأذرعي حسن فإن لم يكن فيها أغلب علمها ما شاء فإن عين الزوج والولي حرفاً تعين 
فإن خالف وعلمها حرفا غيره فمتطوع به فيلزمه تعليم الحرف المعين عملا بالشرط ولو أصدقها تعليم قرآن أو غيره شهرا 

صح لا تعليم سورة في شهر كما في الإجارة فيهما مغني ونهاية قالع ش قوله وهو كما قال الأذرعي ي الخ معتمد وقوله 
باز تعلي ابحرف الح أي من الكلمة لني لح مهام ملت فلو شرط تعاسمها غراء نفع ال قعامها رام طيرة و جب 
تعليم الكلمات التي يخالف فيها نافعاً وقوله شهرا الخ ويعلمها من الشهر في الأوقات التي جرت العادة بالتعليم فيها كالنهار 
فلو طلبت خلاف المعتاد لا يلزمه الإجابة وإن تراضيا بشيء عمل به اه.. قوله: (أو تعلق الخ) كقوله الآتي أو علقت عطف 
على زال الخ . قوله: (حق لازم) أما لو كان الحق غير لازم كوصية لم يمنع الرجوع نهاية ومغني وروض . قوله: (كرهن الخ) 
والبيع بشرط الخيار إن كان للمشتري وحده رجع الزوج الى نصف البدل لانتقال الملك بذلك وإلا فله نصف المعين روض 
ومغني . قوله: (ولا رضي بالرجوع الخ) أفهم أن له الرجوع مع التعلق لكن لا بد في الرجوع في صورة الرهن من إذن 
المرتهن ويد ييقى الرهن في النصف كنا في الروش :وشرحة اه سم اقول (موسرة) راجع لعلقت: ديرت اعلد.. امب 
عبارة النهاية والمغني ولو دبرته أو علقت عتقه بصفة رجع إن كانت معسرة ويبقى النصف الآخر مدبراً أو معلقا عتقه لا إن 
كانت موسرة لأنه قد ثبت له مع قدرتها الخ . قوله: (لهذا) أي ما ذكر من التعليق والتدبير وكذا ضمير فيه . قوله: (وعدمه) أي 
عدم الرجوع . قوله: (وبهذا فارق نظائره) عبارة النهاية والمغني وإنما يمنع التدبير فسخ البائع ولا رجوع الأصل في هبته 
لفرعه ومنع هنا لأن الثشمن عوض محض ومنع الرجوع في الواهب يفوت الحق بالكلية بخلاف الصداق فيهما اه. قوله: 
(وليس له) أي للزوج . قوله: (لوجود حقه الخ) يؤخذ منه أنه لو كان تصرفها بعد الفسخ لا ينفذ وهو واضح وإنما يتردد النظر 


قوله: (ولا رضي بالرجوع مع تعلقه به) أفهم أن له الرجوع مع التعلق لكن لا بد في الرجوع في صورة الرهن من إذن 
المرتهن وحينئذ يبقى الرهن في النصف قال في الروض وشرحه فإن صبر في صورة الإجارة والرهن والتزويج بأن قال مع 
اختياره رجوعه بإذن المرتهن في صورته إنما أصبر إلى انقضاء مدة الإجارة وانفكاك الرهن وزوال الزوجية فلها الامتناع لما 
عليها من فصل الضمان حتى يقبض هو المستأجر والمرهون والزوج ويسلمها أي العين المصدقة للمستحق لها لتبرأ أي 
الزوجة من الضمان فليس لها الامتناع حينئذ ويبقى الرهن في صورته في نصفها وما فسرت به ضمير يسلمها هو ما في 
الأصل ويجوز عوده على الزوجة أي ويسلمها الصداق أو تعطيه معطوف على تقبض أي فلها الامتناع ليقبض الزوج ما ذكر 
الخ أو لتعطيه نصف القيمة اه. قوله: (موسرة) راجع لعلقت ودبرت. 


فصل في تشطير المهر وسقوطه للك 


وحق الزوج إنما حدث بعد ولو صبر لزواله وامتنع من تسلمه فبادرت بدفع البدل إليه لزمه القبول لدفع خطر ضمانها 
له؛ (فإن كان زال وعاد) أو زال الحق اللازم ولو بعد الطلاق قبل أخذ البدل (تعلق) الزوج (بالعين في الأصح) لأنه لا 
بد له من يدل فعين ماله أولى وبه فارق نظائره كما مر في الفلس» (ولو وهبته) وأقبضته (له) بعد أن قبضته أو قبله 
وصححناه (ثم طلق) مثلاً قبل وطء (فالأظهر أن له نصف بدله) من مثل أو قيمة لا بدل نصفه كما مرء وذلك لعوده إليه 
بملك جديد» فهو كما لو وهب ما اشتراه من بائعه ثم أفلس بالئمن» فإن البائع يضارب به وكون الموهوب ثم غير 
الثمن المستحق وهنا عين المستحق لا أثر له لأن علة المقابل وهي كونها عجلت له ما يستحقه تتأتى فيما سلمه من 
مسألة المفلس فكانت حجة عليه؛ (وعلى هذا) الأظهر (لو وهبته النصف) ثم أقبضته له (فله نصف الباقي) وهو الربع 
(وربع بدل كله), لأن الهبة وردت على مطلق النصف فتشيع فيما أخرجته وما أبقته» (وفي قول النصف الباقي) لأنه 
استحق النصف بالطلاق؛ وقد وجده فانحصر حقه فيه» ومن ثم سمى هذا قول الحصرء (وفي قول يتخير بين بدل 
نصف كله) أي نصف بدل كله كما بأصله وكأنه أشار لما مر أنه يمكن رد كل من العبارتين إلى الأخرى؛ وإن المعتمد 
الثاني (أو) بمعنى الواو إذ هي لا يعطف بها في مدخول بين (نصف الباقي وربع بدل كله) لئلا يلحقه ضرر التشطير إذ 
هو عيب . 


تنبيه ما صححوه هنا من الإشاعة هو من جزئيات قاعدة الحصر والإشاعة» وهي قاعدة مهمة تحتاج لمزيد تأمل 


فيما تقارن الفسخ والتصرف هل ينفذ نظرا إلى أن ملكها باق إلى تمام الفسخ فوقعت صيغة التصرف وهو باق بملكها 
والأقرب نعم اه. سيد عمر. قوله: (ولو صبر الخ) عبارة المغني فإن صبر في صورة الإجارة والرهن والتزويج بأن قال مع 
اختياره رجوعه بإذن المرتهن في صورته أنا أصبر إلى انقضاء مدة الإجارة وانفكاك الرهن وزوال الزوجية فلها الامتناع لما 
عليها من خطر الضمان حتى يقبض هو المستأجر والمرهون والمزوج ويسلم العين المصدقة للمستحق لها لتبرأ الزوجة من 
الضمان فليس لها الامتناع حينئذ لانتفاء العلة اه. زاد الروض مع شرحه ويبقى الرهن في صورته في نصفها أو تعطيه 
معطوف على يقبض أي فلها الامتناع ليقبض الزوج ما ذكر الخ أو لتعطيه نصف القيمة اه. قوله: (لزواله) أي الحق أو تعلقه. 
قوله: (وامتنع من تسلمه) أي الآن اه. ع ش . قوله: (أو زال الحق الخ) عطف على كان. قوله: (ولو بعد الطلاق) غاية أي 
ولو كان العود أو الزوال بعد الطلاق وقوله قبل أخذ البدل متعلق بقوله عاد أو زال الخ. قوله: (لا بد له) أي للزوج . قوله: 
(وبه فارق نظائره الخ) لعل المراد بالنظائر هنا ما في الفلس والهبة للولد فإنه لو خرج عن ملكهما وعاد لا يتعلق به حق 
الواهب والبائع على الراجح فيهما اه .ع ش . قوله: (وأقبضته) عبارة المغني بلفظ الهبة بعد قبضها له والمهرعين وخرج بما 
ذكر ما لو لم تهبه بلفظ الهبة بل باعته له محاباة فإنه يرجع بنصفه قطعاً وإن كانت المحاباة في معنى الهبة وما لو وهبته قبل 
قبضه فإن الهبة باطلة على المذهب وإن كان في كلام الشارح ما يوهم خلافه وسيأتي هبة الدين اه. وكذا في النهاية إلا قوله 
بل باعته إلى قوله وما لو وهبته قالع ش قوله ما لو لم تهبه بلفظ الهبة أي كأن قالت له: أعمرتك أو أرقبتك فإن كلا منهما 
هبة بغير لفظ الهبة اه. عبارة الروض مع شرحه وإن كان الصداق عيناً اشترط في التبرع به التمليك بالإيجاب والقبول 
والإقباض ويجزي لفظ العفو لظاهر القرآن كما يكفي لفظ الهبة والتمليك لا لفظ الإبراء ونحوه كالاسقاط اه. قوله: (كما 
مر) أي في شرح وإلا فنصف قيمته سليماً. قوله: (لعوده ألخ) عبارة المغني لأنه ملك المهر قبل الطلاق من غير جهة الطلاق 
اه. قوله: (فهو) أي هبة الزوجة الصداق للزوج . قوله: (قيما سلمه) الضمير المستتر هنا والمجرور في قوله الآني حجة عليه 
للمقابل . قوله: (وهو الربع) أي ربع الصداق . قوله: (فتشيع الخ) الأولى التذكير كما في النهاية والمغني عبارة الثاني فيشيع 
الراجع فيما أخرجته وما أبقته وهذا يسمى قول الإشاعة وكان الأولى أن يقول بدل ربع كله اه. قوله: (لما مر) أي في شرح 
وإلا فنصف قيمته سليماً. قوله: (وإن المعتمد) أي بقطع النظر عن رد الأولى إلى الثانية وقوله الثاني أي نصف بدل كله. 
قوله: (في مدخول بين) أي لأنه لايضاف إلا الى متعدد. قوله: (قاعدة الحصر والإشاعة) يعني حصر الحكم في بعض الكل 
تارة وإشاعته في الكل أخرى وقوله من وجه ذلك أي أقام دليلاً على ذلك الترجيح اه. كردي. 


ةله الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


لدقة مداركهم التي حملتهم على ترجيح الحصر تارة» والإشاعة أخرى. ولم أر من وجه ذلك مع مس الحاجة إليه» 
ويتضح بذكر مثال لكل من جزئياتها مع توجيهه بما يتضح به نظائره» فأقول: هي أربعة أقسام ما نزلوه على الإشاعة 
قطعاً كأن يكون له في ذمته عشرة وزنى فيعطيها له عدا فتزيد واحداً فيشيع في الكل ويضمنه لأنه قبضه لنفسه جزم به 
الرافعي» وأخذ منه أن من طلب اقتراض ألف وخمسمائة فوزن له ألف وثمانمائة غلطا ثم ادعى المقترض تلف الثلثمائة 
بلا تقصير لكون يده يد أمانة لزمه منها مائتان وخسمون لأن جملة الزائد أشيع في الباقي فصار المضمون من كل مائة 
خمسة أسداسها وسدسها أمانة» فالأمانة من الزائد خمسون لا غيرء ويوجه القطع بالإشاعة هنا بأن اليد المستولية على 
الزائد المنبهم لا يمكن تخصيصها ببعضه لعدم المرجح, إذ لا مقتضى للضمان أو الأمانة قبلها حتى يحال الأمر عليه أو 
على الأصح كما هناء ويوجه بأن التشطير وقع بعد الهبة فرفع بعضها فلزمت الإشاعة لعدم المرجح» وكبيع صاع من 
صبرة تعلم صيعانها فينزل على الإشاعة كما مر لأن البعضية المنبثة في الصبرة التي أفادتها من ظاهرة في ذلك» وقيل 
على الحصر حتى لوصيت عليها صبرة أخرى ثم تلف الكل إلا صاعا تعين» وكما إذا أقر بعض الورثة بدين فيشيع حتى 
لا يلزمه إلا قدر حصته عملا بقضية كون الاقرار إخبارا عما لزم الميت فلم يلزمه منه إلا بقدر إرثه» وما نزلوه على 
الحصر قطعاً كاعطوه عبدا من رقيقي فمات وماتوا كلهم إلا واحدا تعينت لوصية فيه» أي رعاية لغرض الموصي من 
بقاء وصيته بحالها حيث لم يعارضها شيء؛ كما راعوه في تعين ما عينه لقضاء دينه منه وفي صحتها إذا ترددت بين 
مفسد ومصحح كالطبل يحمل على المباح وعلى الأصح. كما لو وكل شريكه في قن في عتق نصيبه فقال له: أعتقت 
نصفك وأطلقء فيحمل على ملكه فقط لأنه الأقوى». فاحتاج لصارف ولم يوجد ومن ثم لو ملك نصف عبد وقال: 


قوله: (ولم أرى الخ) المسألة مبسوطة في قواعد الزركشي فراجعها اه. سيد عمر. قوله: (ويتضح) أي وجه ذلك 
الترجيح . قوله: (بذكر مثال لكل من جزئياتها الخ) أي بذكر مثال لكل قسم من أقسامها الأربعة الآتية مع دليله ليتضح به 
نظائره من ذلك القسم اه. كردي. قوله: (هي أربعة أقسام الخ) أي القاعدة أربعة أقسام الأول ما نزلوه على الإشاعة قطعاً 
اه. كردي . قوله: (له) أي لزيد وقوله في ذمته أي عمر وعشرة من الدراهم . قوله: (فيعطيها) أي العشرة التي في ذمته وقوله 
عدا أي مع الموافقة وزناً. قوله: (فتزيد) كذا فيما بأيدينا من النسخ بالمثناة الفوقية ولعله من تحريف الناسخ وأنه في الأصل 
بالمثناة التحتية وعلى كل فالزيادة على سبيل الغلط . قوله: (فيشيع) أي الواحد الزائد وقوله في الكل أي في كل من أحد 
عشر . قوله: (ويضمنه) أي الواحد الشائع في الكل فيصير المضمون من كل واحد من العشرة جزأ من أحد عشر أجزائه. 
قوله: (لأنه) متعلق بقوله يضمنه والضمير للواحد الشائع . قوله: (وأخذ) ببناء المفعول. قوله: (منه) أي المثال المذكور الذي 
جزم به الرافعي . قوله: (لكون يده الخ) تعليل للتقييد بعدم التقصير . قوله: (لزمه الخ) خبر أن. قوله: (في الباقي) لعل الأولى 
المناسب لسابقه المأخوذ منه أن يقول في الكل . قوله: (وسدسها أمانة) عطف على اسم صار وخبره. قوله: (من الزائد) أي 
الثلثمائة . قوله: (هنا) أي في مسألة الشارح . قوله: (تخصيصها) أي اليد. قوله: (ببعضه) أي بعض ما قبضه الدائن أو 
المقترض . قوله: (إذ لا مقتضى للضمان) أي في المثال الأول أو الأمانة أي في المثال الثاني . قوله: (قبلها) أي اليد. قوله: 
(أو على الأصح) عطف على قوله قطعاً أي والقسم الثاني ما نزلوه على الإشاعة . قوله: (كما هنا) أي في مسألة المتن. قوله: 
(ويوجه) أي تصحيح الإشاعة في مسألة المتن. قوله: (وكبيع صاع الخ) كقوله الآني وكما إذا أقر الخ عطف على قوله كما 
هنا . قوله: (كما مر) أي في البيع . قوله: (التي الخ) صفة البعضية وقوله من فاعل إفادتها وقوله ظاهرة خبران وقوله في ذلك 
أي الإشاعة . قوله: (وقيل على الحصر) أي ينزل الصاع على الحصر. قوله: (فيشيع) أي الدين في جميع التركة. قوله: (منه) 
أي الدين المقر به. قوله: (إلا بقدر إرثه) أي بنسبة إرثه إلى مجموع التركة. قوله: (وما نزلوه الخ) عطف على قوله ما نزلوه 
على الاشاعة . قوله: (فمات) أي الموصي وقوله وماتوا أي العبيد. قوله: (كما راعوه) أي غرض الموصي . قوله: (منه) أي 
مما عينه . قوله: (وفي صحتها) عطف على في تعين الخ . قوله: (وعلى الأصح) عطف على قطعاً من قوله على الحصر قطعاً 
ولو عبر بأو بدل الواو لكان أولى وأوفق لسابقه. قوله: (فقال) أي شريكه له أي للقن. قوله: (وأطلق) أي لم يقصد شيئاً من 


قوله: (فقال) أي القن. 


فصل في المتعة /ااه 


بعتك نصف هذا اختص بملكه وكذا لو أقر بنصف عبد مشترك ينحصر في حصته؛ كما مر قبيل فصل النسب (ولو كان 
دينا فأبرأته) ولو بهبة منه ثم فارق قبل وطء (لم يرجع عليها) بشيء (على المذهب) لأنه لم يغرم شيئاء كما لو شهدا 
بدين وحكم به ثم أبرأ منه المحكوم له ثم رجعا لم يغرما للمحكوم عليه شيئاً (وليس لولي عفو عن صداق على 
الجديد) كسائر ديونها وحقوقهاء والذي بيده عقدة النكاح في الآية الزوج لأنه الذي يتمكن من رفعها بالفرقة» أي إلا أن 
تعفو هي فيسلم الكل لهء أو يعفو هو فيسلم الكل لها لا الولي إذ لم يبق بيده بعد العقد عقدة. 
١ ٠‏ فى ال بو 2 

وهي بضم الميم وكسرها لغة اسم للتمتيع كالمتاع وهو ما يتمتع به من الحوائج» وأن يتزوّج امرأة يتمتع بها زمنا 
ثم يتركهاء وإن يضم لحجه عمرة وشرعا مال يدفعه أي يجب دفعه لمن فارقها أو سيدها بشروط» كما قال يجب على 
مسلم وحر وضدهما (لمطلقة) ولو ذمية أو أمة (قبل وطء متعة إن لم يجب) لها (شطر مهر) بأن فوضت ولم يفرض لها 


نصيبه ونصيب شريكه . قوله: (على ملكه) أي الوكيل قول المتن: (ولو كان) أي المهر ديناً أي لها على زوجها نهاية ومغني. 
قوله: (ولو بهبة) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلإ قوله كما لو شهدا إلى المتن وقوله أن تعفو إلى يعفو وفيهما ما 
نصه ولو خالعها قبل الدخول على غير الصداق استحقه أي الغير وله نصف الصداق أي مع العرض المخالع عليه وإن 
خالعها على جيمع الصداق صح في نصيبها أي في النصف دون نصيبه ويثبت له الخيار أي بين الفسخ في النصف الذي عاد 
إليه والإجارة إن جهل التشطير فإذا فسخ عوض الخلع رجع عليها بمهر المثل أي ويبقى المهر مشتركاً بينهما وإلا فنصف 
الصداق وإن خالعها على النصف الباقي لها بعد الفرقة صار كل الصداق له نصفه بعوض الخلع وباقيه بالتشطير وإن أطلق 
النصف بأن لم يقيده بالباقي ولا بغيره وقع العوض مشتركاً بينهما فلها عليه ربع المسمى وله عليها ثلاثة أرباعه بحكم 
التشطير وعوض الخلع ونصف مهر المثل بحكم ما فسد من الخلع وإن خالعها على أن لا تبعة لها عليه في المهر صح 
وجعلناه على ما يبقى لها منه وهو النصف اه. بزيادة التفاسير من ع ش . قوله: (منه) أي الدين والجار متعلق بأبرأته . قوله: 
(لزوج) خبر والذي الخ . قوله: (أو يعفو الخ) عبارة المغني أو يعفو عن حقه ليسلم لها كل المهر. 

قوله: (في المتعة) إلى قول وانقضت عدتها في النهاية. قوله: (وكسرها) عبارة المغني وحكى كسرها اه. قوله: (اسم 
لدبت الى جيارة المي نلاكة بن الحاع وعر ما ليت زو لماه ينعن طالء الى . قوله: (للتمتع) في أصله بخطه للتمتيع 
بالياء اه. سيد عمر . قوله: (وهو الخ) أي ويطلق أيضاً المتاع على ما ية يتمتع به الخ اه. ع ش . قوله: «وأن يتزوج الخ) 
يقتضى أن هذا المعنى لغوي فحسب وقد يتوقف فيه فإنها مستعملة شرعاً في المعنى المذكور ولا ينافي ذلك كونها باطلة كما 
هو ظاهر لدى الماهر اه. سيد عمر . قوله: (وأن يضم الخ) في معرفة هذا المعنى والوضع له في اللغة نظر إلا أن يقال 
النسك كان معلوماً لأهل اللغة فلا مانع أن يضعوا له ولما يتعلق به فليتأمل فإن فيه ما فيه سم على حج اه. ع ش قوله: 
(وشرعاً) إلى قول المتن وكذا في المغني . قوله: (وشرعاً) عطف على لغة. قوله: (أو سيدها) عطف على من . قوله: 
(بشروط) متعلق بقوله يجب دفعه الخ . قوله: (كما قال) عبارة المغني تأتي اه. قوله: (يجب على الخ) مقول قال ومتعلق 
لمطلقة قول المتن: (لمطلقة) كان الأولى أن يزيد ونحوها ليشمل الملاعنة اه. مغني . قوله: (ولا ينافيه) أي الوجوب حقاً 
الخ أي في قوله تعالى حقا الخ فاعل ينافي. قوله: (أيضاً) أي كفاعل المستحب . قوله: (أو ماتا) لعل المراد معاً إذ لو كان 
مرتباً دخل في قوله المتوفى عنها زوجها أو في قوله وكذا لو ماتت هي سم وسيد عمر. 


فصل في المتعة 
قوله: (وهو ما يتمتع به الخ) يتأمل . قوله: (وأن يضم لحجة عمرة) في معرفة هذا المعنى والوضع له في اللغة نظر إلا 
أن يقال النسك كان معلوما لأهل اللغة فلا مانع أن يضعوا له ولما يتعلق به فليتأمل فإن فيه ما فيه . قوله: (أو سيدها) عطف 
على من . قوله: (أو ماتا) لعل المراد معاً إذا لو كان مرتبا دخل في قوله المتوفى عنها زوجها أو في قوله وكذا لو ماتت هي . 


يكن الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


شيء صحيح لقوله تعالى : ##وَمَيّموْهُنَ4 [البقرة: 187] ولا ينافيه حقا على المحسنين لأن فاعل الواجب محسن أيضاًء 
وخرج بمطلقة المتوفى عنها زوجها لأن سبب وجوبها إيحاش الزوج لها وهو منتف هناء وكذا لو ماتت هي أو ماتا إذ 
لا إيحاش وبلم الخ» من وجب لها شطر بتسميته أو بفرض في التفويض لأنه يجبر الإيحاش» نعم لو زوّجٍ أمته بعبده 
لم يجب شطر ولا متعة» (وكذا) تجب (لموطوأة) طلقت طلاقا بائنا مطلقا أو رجعيا وانقضت عدتها على الأوجه لأن 
الرجعية زوجة في أكثر الأحكام» والمتعة للإيحاش. ولا يتحقق إلا بانقضاء عدتها من غير رجعة» أي وهو حي فلو 
ماح فيه زلا لما نكل من ال جماع شاك نمك البو بيل الكتدة والإركا ونه ا يعلم أن الأوس ايحا أن الييمة الا 
تتكرر بتكرر الطلاق في العدة لأن الإيحاش لم يتكرر (في الأظهر) لعموم قوله تعالى #وَلِْمَطلْتِ ممما لمرو © [البقرة: 
4١‏ وخصوص #اقَْمَالَيرَت أميَصَكْة 4 [الأحزاب : 118 وهن مدخول بهن ولا نظر للمهر لأنه في مقابلة استيفاء بضعها فلم 
يصلح للجبر بخلاف الشطر (وفرقة) قبل وطء أو بعده (لا بسببها كطلاق) في إيجاب المتعة» سواء أكانت من الزوج 
كإسلامه وردته ولعانه» أم من أجنبي كوطء بعضه زوجته بشبهة وإرضاع نحو أمه لها وصورة هذا مع توقف وجوب 
المتعة على وطء أو تفويض وكلاهما مستحيل في الطفلة» أن يزوج أمته الطفلة لعبد تفويضاء أو كافر بنته الصغيرة 
لكافر تفويضاًء وعندهم أن لا مهر لمفوضة ثم ترضعها نحو أمه فيترافعوا إلينا فنقضي بمتعة» أو أن يتزوّج طفل بكبيرة 


قوله: (بتسمية أو بفرض) قد يقال وجوب الشطر لا ينحصر فيهما فإن تزوج غير المفوضة تفويضاً صحيحاً مع السكوت 
عن ذكر المهر ينعقد بمهر المثل وقضية ذلك تشطر بالفراق قبل الدخول بشرطه اه. سم قول المتن: (وكذا الموطوأة) سواء 
أفوض طلاقها إليها فطلقت أم علقه بفعلها ففعلت. (فائدة) في فتاوى المصنف أن وجوب المتعة مما يغفل الناس عن العلم 
الخ) خلافاً للنهاية عبارته وإن راجعها قبل انقضاء عدتها وتتكرر بتكرره كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه. قالع ش 
قوله وتتكرر بتكرره أي وإن لم تقبض متعة الطلاق الأول اه. قوله: (على الأوجه) مقابله الوجوب وإن لم تنقض بأن راجع 
فلو مات فيها بلا مراجعة فينبغي أخذا من الإجماع الآتي استرداد ما أخذته اه. سم . قوله: (إن الأوجه أيضاً الخ) مقابله 
التكرر بتكرر الطلاق والمراجعة اه. سم أي كما مر عن النهاية ووالده. قوله: (الآنالإيحاش لم ياكرر) هذا سنتوع بل مكابرة 
اه. سم . قوله: (وخصوص الخ) قد يتوقف في صلاحية هذا للتخصيص فتأمل وبفرضه فذكر ب بعض أفراد العام لا يخصصه 
أه. سيد عمر وفيه نظر ظاهر إذ ليس مراد الشارح أن الثاني مخصص للأول بل أن الأول دليل عام للموطوأة وغيرها والثاني 
دليل خاص للموطوأة كما يصرح به قوله وهن مدخول بهن . قوله: (وهن مدخول الخ) أزواجه صلى الله عليه وسلم المخاطبة 
بهذه الآية. قوله: (قبل وطء) إلى قول المتن ويستحب في النهاية إلا قوله كما لا شطر إلى ولو ملكها. قوله: (في إيجاب 
المتعة) إلى قوله وكذا لو باعها في المغني إلا مسألة تزوج الطفل ومسألة السبكي . قوله: (وكلاهما مستحيل الخ) أما الوطء 
فواضح وأما التفويض فإنها لو زوجت بالتفويض وجب مهر المثل اه. مغني . قوله: (أن يزوج الخ) خبر وصورة الخ . قوله: 
(لعبد) إنما قيد به لأن الحر لا ينكح أمة صغيرة كما مر . قوله: (أن لا مهر لمفوضة) أي بهذا التفويض اه. سم . قوله: 
(فيترافعوا) الأولى التثنية كما في المغني . قوله: (فنقضي بمتعة) أي بصحة النكاح ولزوم المتعة اه. مغني . قوله: (أو أن يتزوج 
الخ) في هذا العطف شيء اه. سم عبارة السيد عمر إما أن يكون معطوفاً على وطء بعضه وحيتئذ فالأنسب الواو أو على أن 
يزوج أمته كما هو المتبادر من الصنيع وحيئئذ فلا يصلح تصويراً لإرضاع نحو أمه لها نعم لو قال أولا ونحو إرضاع أمه لم يرد 


السكوت عن ذكر المهر ينعقد بمهر المثل وقضية ذلك تشطره بالفراق قبل الدخول بشرطه . قوله: (وانقضت عدتها) أنتى 
شيخنا الشهاب الرملي بوجوب المتعة للمطلقة رجعياً وإن راجعها قبل انقضاء عدتها وبتكررها يتكرر الطلاق انتهى . قوله: 
(على الأوجه) مقابله الوجوب وإن لم تنقض بأن راجع فلو مات فيها بلا مراجعة فينبغي أخذا من الإجماع الآتي استرداد ما 
أخذته . قوله: (إن الأوجه أيضاً الخ) يقابله التكرر بتكرر الطلاق والمراجعة. قوله: (لأن الإيحاش لم يتكرر) هذا ممنوع بل 
مكابرة . قوله: (أن لا مهر لمفوؤضة) أي بهذا التفويض . قوله: (أو أن يتزوج) في هذا العطف شيء. 
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فترضعه أمها أما ما بسببها كاسلامها ولو تبعا وفسخه بعيبها وعكسه. أو بسببهما كأن ارتدا معاء وكذا لو سبيا معا 
والزوج صغير أو مجنون فلا متعة على الأوجهء كما لا شطر بالأولى إذ وجوبه آكد كما مرء وأيضاً فالفراق هنا بسببهما 
لأنهما يملكان معا بالسبي بخلاف الكبير العاقل فإنه بسببها فقط» لأنها تملك بالحيازة بخلافه فينسب الفراق إليها فقطء 
ولو ملكها فلا متعة أيضاً مع أنها فرقة لا بسببها. 

وفرق الرافعي بين المهر والمتعة بأن موجب المهر من العقد جرى بملك البائع فملكه دون الزوج المشتري» 
والمتعة إنما تجب بالفرقة وهي حاصلة بملك الزوج فكيف تجب هي له على نفسه؛ وكذا لو باعها من أجنبي فطلقها 
الزوج قبل وطء كان المهر للبائع كما مرء ولو كانت مفوضة كانت المتعة للمشتري» (ويستحب أن لا تنقص عن ثلاثين 
درهما) أو مساويهاء يعني أن تكون ثلاثين ويسن أن لا تبلغ نصف مهر المثل» كذا جمعوا بينهما وقد يتعارضان بأن 
يكون الثلاثون أضعاف المهرء فالذي يتجه رعاية الأقل من نصف مهرهء والثلاثين قال جمع وهذا أدنى المستحب» 


شيء اه. وعبارة الرشيدي قوله أو أن يتزوج الخ لا يصح تصويراً لقوله أو إرضاع نحو أمه لها فكان الأصوب أن يقول بدله 
وإرضاع نحو أمها له ليكون معطوفاً على أصل الحكم اه. قوله: (وعكسه) أي فسخاً بعيبه . قوله: (كأن ارتدا معاً) لعله سقط 
بعده لفظ ولا متعة أو نحوه من الكتبة اه. رشيدي ويأتي عن سم جواب آخر. قوله: (على الأوجه) كذا في النهاية . قوله: (كما 
لا شطر الخ) انتفاء الشطر في ردتهما على خلاف ما تقدم عن الروياني اه. سم أي وعن النهاية والمغني. . قوله: (بالأولى) إن 
تعلق بالمقيس ظهر قوله إذ وجوبه الخ وإلا أشكل اه.. سم . قولهه نكما مر) أي في أول فصل تشطير المهر: قوله: (وأيضاً) 
هذا يقتضي تخصيص قوله فلا متعة على الأوجه الخ بما بعد كذا ويلزم خلو ما قبله عن الجواب وقد يجعل قوله المذكور 
جواباً لما قبل كذا أيضاً ويجعل وأيضاً الخ خاصاً بما بعدها مشاراً إليه بهنا اه. سم أقول ويلزم على ذلك الجعل رجوع قوله 
على الأوجه لما قبل كذا أيضاً وليس كذلك. قوله: (بين المهر) أي حيث لم يسقط بملك الزوج الزوجة. قوله: (من العقد) 
بيان لموجب المهر . قوله: (فملكه) أي البائع المهر . قوله: (والمتعة إنما تجب الخ) عطف على اسم أن وخبرها. قوله: (فكيف 
تجب هي الخ) أي فإن المتعة لو وجبت هنا كان لمالك الزوجة وهو الزوج فلو وجبت لوجبت له على نفسه اه. سم . قوله: 
(ولذا لو باعها الخ) أي لهذا الفرق اه. ع ش . قوله: (كان المهر) أي نصفه. قوله: (كما مر) أي قبيل باب الصداق قول 
المتن: (أن لا ينقص الخ) صادق بالزيادة على الثلاثين فلذا قال يعني الخ اه. سم . قوله: (أو مساويها) إلى قوله كذا جمعوا 
في النهاية والمغني إلا قوله يعني أن تكون ثلاثين . قوله: (أو مساويها) أي ما قيمته ثلاثون درهماً اه. مغني . قوله: (يعني أن 
تكون الخ) قد يقال قياس قول الجمع الآتي عدم الاحتياج لذلك اه. سم . قوله: (ويسن أن لا تبلغ الخ) كما قاله ابن المقري 
وإن بلغته أو جاوزته جاز لإطلاق الآية قال البلقيني وغيره ولا تزيد أي وجوباً على المهر ولم يذكروه انتهى ومحل ذلك ما إذا 
وراضيها اتناك ويقهة لدم كلدم لأسا تقلا متها اند الجاكر ل ل يتكري قضر بقار ونيا أن ايا بالتزي لاد 
وغير ذلك أما إذا اتفق عليها الزوجان فلا يشترط ذلك بل مقتضى النظائر أن لا تصل إلى مهر المثل إذا فرضها القاضي وهو 
ظاهر نهاية ومغني قالع ش قوله وهو ظاهر وعليه فهل يكفي نقص أقل متمول أو لا بد من نقص قدر له وقع عرفا فيه نظر 
وظاهر إطلاقه الأول اه. قوله: (جمعوا بينهما) أي بين ما في المتن وما في الشارح من سن أن لا تبلغ الخ وكذلك ضمير 
يتعارضان . قوله: (فالذي يتجه الخ) اعتمده ع ش . قوله: (رعاية الأقل الخ) أي ندباً. قوله: (من نصف المهر الخ) لعل المراد 
تيقن النقص عنه اه. سم . قوله: (وهذا) أي الثلاثون. 


قوله: (على الأوجه) كذا م ر. قوله: (كما لا شطر الخ) انتفاء الشطر في ردتهما على خلاف ما تقدم عن الروياني . قوله: 
(بالأولى) إن تعلق بالمقيس ظهر قوله إذ وجوبه الخ وإلا أشكل . قوله: ( وأيضاً) هذا يقتضي تخصيص قوله فلا متعة على 
الأوجه الخ بما بعد كذا ويلزم خلو ما قبله عن الجواب وقد يجعل قوله المذكور جواباً نما قبل كذا أيضاً ويجعل وأيضاً الخ 
خاصاً بما بعدها مشارا إليه بهنا. قوله: (وفرق الرافعي بين المهر والمتعة) أي حيث لم يسقط المهر. عند ملك الزوج الزوجة. 
قوله: (فكيف تجب هي) أي المتعة له على نفسه. قوله في المتن: (أن لا ته تنقص الخ) صادق بالزيادة على الثلاثين فلذا قال 

يعني الخ 00 ل ل ا و . قوله: (من نصف المهر الخ) 
لهل العراقافيع تيقن النتقص عنه . 


٠‏ هه الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وأعلاه خادم» وأوسطه ثوب» وكأنهم أرادوا بالأوّل أن يساوي نحو ضعف الثلاثين» وبالثاني ما بين الثلاثين ونحو 
ضعفها كخمسة وأربعين» وقال بعضهم أعلاه خادم» وأقله مقنعة» وأوسطه ثلاثون» وفي ذلك كله نظر بسائر اعتباراته 
إذ لا دليل على هذا التحديد والواجب فيها ما يتراضيان عليه وأقل مجزىء فيه متمول» ثم إن تراضيا على شيء فذاك 
أي والمستحب حينئذ ما مر في الثلاثين ونصف مهر المثل» (فإن تنازعا قدرها القاضي بنظره) أي اجتهاده وإن زاد على 
مهر المثل على الأوجه الذي اقتضاه إطلاقهم» فإن قلت مهر المثل مناطة اللائق بمثلها للوطء وهو أكثر من اللائق بها 
للفراق. ومن ثم قال البلقيني وتبعه الزركشي إنما لم يذكروا منع زيادتها عليه لظهوره» قلت ممنوع لأنه إن إراد مهر 
المثل حالة العقد فواضح لأن صفات الكمال فيها يوم الفراق قد تزيد عليها يوم العقد أو حالة الفراق وهو الظاهرء 
فكذلك لأن المعتبر في مهر المثل حالها فقطء وفي المتعة حالهما ولا بدع أن يزيد ما اعتبر بحالهما على ما اعتبر 
بحالهاء فالوجه ما أطلقوه وإنهم إنما سكنوا عما قيد به لعدم صحته فتأمله» وبه يعلم الفرق بين جواز بلوغها قدر المهر 
ومنع بلوغ الحكومة دية متبوع محلهاء وهو أنها تابعة محضة يلزم نقصها عن متبوعها بخلاف المتعة والمهر لما تقرر أن 
موجبه آكد وإن كلا قد ينفرد عن الآخر ولا كذلك الحكومة فيهما (معتبرا حالهما) أي ما يليق بيساره ونحو نسبها 


قوله: (بالأول) أي الخادم وقوله وبالثاني أي الئوب. قوله: (وأقل مجزىء) قوله : مبتدأ خبره متمول وضمير فيه لما 
الخ . قوله: (حينئذ) أي حين التراضي . قوله: (ما مر في الثلائين الخ) أي الأقل منهما. قوله: (وإن زاد على مهر المثل) مر آنفاً 
عن النهاية والمغني خلافه . قوله: (على الأوجه) كذا في شرح الروض اه. سم . قوله: (مهر المثل) مبتدأ وقوله مناطه مبتدأ 
ثان وقوله اللائق خبر الثاني اه. سم . قوله: (وهو) أي اللائق بمثلها للوطء. 

قوله: (بها) أي بمثلها. قوله: (منع زيادتها) أي المتعة عليه أي المهر . قوله: (قلت ممنوع) حاصل السؤال أنه لا يتصور 
أن تزيد المتعة على مهر المثل وإن هذا محمل ما قاله البلقيني وحاصل الجواب تصور زيادتها عليه سواء أريد به مهر حال 
العقد أو مهر حال الفراق وقد يقال هذا ليس مراد البلقيني بل مراده أنه وإن تصور زيادتها لكن يجب أن لا تزيد كما أن 
الحكومة إذا بلغت أرش عضو مقدر يجب نقصها عنه اه. سم . قوله: (فالوجه ما أطلقوه) أي ما اقتضاه إطلاقهم من جواز 
زيادتها على مهر المثل اه. كردي. قوله: (عما قيد الخ) أي من منع زيادة المتعة على مهر المثل اه. كردي . 

قوله: (وبه يعلم الخ) أي بقوله قلت الخ. قوله: (دية متبوع محلها) أي الحكومة. قوله: (وهو) أي الفرق أنها أي 
الحكومة . قوله: (بخلاف المتعة والمهر الخ) أي فليست تابعة محضة له. 

قوله: (لما تقرر الخ) أي في شرح لا بسببها كطلاق اه. كردي. قوله: (إن موجبه) أي المهر . قوله: (وإن كلا) أي من 
المتعة والمهر. قوله: (فيهما) أي آكدية الموجب والانفراد. قول المتن: (معتبراً حالهما) أي وقت الفراق سم وع ش . 


قوله: (وإن زاد على مهر المثل على الأوجه) وقد يتجه التفصيل بين تقدير القاضي فتمتنع الزيادة وتراضيهما فتجوز بل 
مقتضى النظائر أن لا تصل إلى مهر المثل إذا فرضها القاضي وهو ظاهر شرح م ر. قوله: (على الأوجه) كذا في شرح 
الروض . قوله: (فإن قلت الخ) انظر ما حاصله . قوله: (مهر المثل الخ) مهر مبتدأ ومناطه مبتدأ ثان واللائق خبر الثاني . قوله: 
(منع زيادتها عليه) ومحله إذا فرضه الحاكم (ويشهد له من كلام الأصحاب نظائر هذه النظائر)”'' لا تشهد لمنع الزيادة وتشهد 
للنقصان أيضاً إلا أن يراد الاستشهاد لمنع الزيادة مع ابداء فرق يجوز المسباواة (ثم رأيت قوله بل مقتضى النظائر الخ)”'" منها 
أن الحاكم لا يبلغ بحكومة عضو مقدره ومنها أن لا يبلغ بالتعزير الحد وغير ذلك أما اذا إتفق عليها الزوجان فلا يشترط ذلك 
بل مقتضى النظائر أن لا تصل إلى مهر المثل إذا فرضها القاضي وهو ظاهر شرح م ر. 

قوله: (قلت الخ) انظر ما حاصله. قوله: (قلت ممنوع الخ) يسبق من هذه العبارة أن حاصل السؤال أنه لا يتصور ان 
تزيد المتعة على مهر المثل وإن هذا محمل ما قاله البلقيني وإن حاصل الجواب تصور زيادتها عليه سواء أريد به مهر حال 
العقد أو مهر حال الفراق وقد يقال هذا ليس مراد البلقيني بل مراده أنه وإن تصوّر زيادتها لكن يجب أن لا تزيد كما أن 
الحكومة إذا بلغت أرش عضو مقدر يجب نقصها عنه. قوله في المتن: (معتبراً حالهما) هل يعتبر حالهما وقت الطلاق أو 


)١(‏ قول المحشيء ويشهد له من كلام الأصحاب نظائرء وقوله ثم رأيت قوله بل مقتضى النظائر الخ؛ ليس في نسخ الشرح التي بأيدينا اه. 


فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمي منه خرن 


وصفاتها السابقة في مهر المثل» وقيل لا تجوز زيادتها على شطر المهرء (وقيل حاله) لظاهر على الموسع قدره وعلى 
المقتر قدره»ء وكالنفقة» ويرد بأن قوله تعالى بعد: #وَللمَطلّفتِ مما بِالْمَعرُو * [البقرة: ]14١‏ فيه إشارة إلى اعتبار حالهن 
أيضاً (وقيل حالها) لأنها كالبدل عن المهر وهو معتبر بها وحدهاء (وقيل) المعتبر (أقل مال)» يجوز جعله صداقا ورد 
بأن المهر بالتراضي . 1 
فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمي منه 

إذا (اختلفا) أي الزوجان (في قدر مهر) مسمى وكان ما يدعيه الزوج أقل (أو) في (صفته) من نحو جنس كدنانير 
وحلول وقدر أجل وصحة وضدها ولا بينة لأحدهما أو تعارضت بينتاهما (تحالفا) كما مر في البيع في كيفية اليمين» 
نعم يبدأ هنا بالزوج لقوّة جانبه ببقاء البضع له وخرج بمسمى ما لو وجب مهر مثل لنحو فساد تسمية ولم يعرف لها مهر 
مثل فاختلفا فيه فيصدق بيمينه لأنه غارم» ويكون ما يدعيه أقل» أما لو كان أكثر فتأخذ ما أدعته ويبقى الزائد في يده 
كمن أقر لشخص بشىء فكذبهء (ويتحالف وارثاهما ووارث واحد) منهما (والآخر) إذا اختلفا فى شىء مما ذكر لقيامه 
مكام موزقةة الكن الوا رت إنما فعلف في النقى على نف الكاني): 5ل اعلم انا موري تعنم ,آلف إنها كه وتسيانة! 
ولا يلزم من القطع بالثاني القطع بالأول لاحتمال جريان عقدين علم أحدهما دون الآخرء بخلاف المورث فانه يحلف 
على البت مطلقاًء نعم مقتضى كلام جمع متقدمين أن نحو الصغيرة حالة العقد تحلف على نفي العلم بتزويج وليها ' 


قوله: (فيه إشارة) يتأمل اه. سم قول المتن: (وقيل أقل مال) هل معناه أنه يمتنع عليه الزيادة عليه اه. . سم . قوله: 
(يجوز جعله الخ) عبارة المغني كما يجوز جعله صداقاً وفرق بأن المهر بالتراضي اه. . وهي سالمة عما يأتي عن ع ش. 
قوه: (وردريان المهر الخ) مجرد كوثة بالتراضي :لا ياي للرد على ذا الوجة قإنه لم يقل أقل مال يجيه في الصيداق بل قال 
يجوز جعله صداقاً ومعلوم أن الجعل إنما هو بتراضيهما اه. ع ش. 

فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمي منه 

قوله: (في الاختلاف) إلى قوله نعم مقتضى في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يلزم من القطع بالثاني القطع بالأول. 
قوله: (في الاختلاف في المهر الخ) عبارة المغني في التحالف عند التنازع في المهر المسمى اه. وهي أولى لفظأ ومعنى . 
قوله: (فيما سمي منه) أي ولو حكما ليشمل ما لو أنكر الزوج التسمية من أصلها اه. ع ش . قوله: (إذا اختلفا الخ) أي قبل 
وطء أو بعده مع بقاء الزوجية أو زوالها اه. مغني . قوله: (أقل) أي أو من غير نقد البلد أو في الذمة وهي تدعي أن هذا المعين 
أخذا مما سيأتي اه. سيد عمر. قوله: (من نحو جنس كدنانير الخ) كأن قالت بألف دينار فقال بل بألف درهم أو قالت بألف 
صحيحة فقال بل مكسرة أو بحال فقال بل بمؤجل أو بمؤجل إلى سنة فقال بل إلى سنتين اه. مغني . قوله: (وحلول الخ) 
عطف على دنانير . قوله: (وضدها) قد يغني عنه الاختلاف. قوله: (نعم يبدأ هنا بالزوج) أي مع أنه نظير المشتري هناك اه. 
سم . قوله: (لقوة جانبه) أي بعد التحالف اه. مغني . قوله: (ولم يعرف لها الخ) هل يصور بما إذا تحير القاضي في اجتهاده في 
قدر مهر مثلها أو فيما إذا تنازعت هي والزوج في نسبها فقالت هاشمية فقال بل قرشية أو بماذا ينبغي أن يراجع اه. سيد عمر 
وقوله أو فيما لعل صوابه أو بما بالباء عطفا على قوله بما إذا تحير الخ . قوله: (لأنه غارم) أي والأصل براءة ذمته عما زاد اه. 
مغني . قوله: (وبكون الخ) عطف على بمسمى الخ . قوله: (كلا أعلم الخ) هذا قول وارث الزوج وأما وارث الزوجة فيقول 
واللّه لا أعلم أنه نكح مورثي بخمسماثة وإنما نكحها بألف اه. . مغني . قوله: (ولا يلزم منه القطع بالثاني) وهو جانب الإثبات 
المقابل للنفي اه. ع ش . قوله: (مطلقا) أي في الإثبات والنفي اه. . ع ش . قوله: (واستظهر) ببناء المفعول. 


وقت الفرض فيه نظر ويتجه الأول لأنه وقت الوجوب. 
قوله: (فيه إشارة) يتأمل قوله في المتن: (وقيل أقل مال) هل معناه أنه يمتنع عليه الزيادة عليه 
فصل فى الاختلاف فى المهر والتحالف فيما سمى منه 
قوله: (نعم يبدأ هنا بالزوج) أي مع أنه نظير المشتري هناك . 


بالقدر المدعي به الزوج» واستظهر لأنها تحلف على نفي فعل غيرها وهو الولي ولم تشهد الحال ولم تستأذن» وأجراه 
الأذرعي في مجبرة بالغة عاقلة لم تحضرء وكل ذلك وجيه معنى لا نقلاء (ثم) بعد التحالف (يفسخ المهر) المسمى أي 
يفسخه كلاهما أو أحدهما أو الحاكم وينفذ باطنا أيضاً من المحق فقط لمصيزه بالتحالف مجهولا ولا ينفسخ بالتحالف 
كالبيع» (ويجب مهر مثل) وإن زاد على ما أدعته لأن التحالف يوجب رد البضع وهو متعذر فوجبت قيمته (ولو أدعت 
تسمية) لقدر (فأنكرها) من أصلها ولم يدع تفويضا (تحالفا في الأصح) لأن حاصله الاختلاف في قدر المهر ومحله إن 
كان مدعاها أكثر من مهر المثل أو من غير نقد البلد أو معينا ولو أنقص من مهر المثل لتعلق الفرض بالعين» ولو أدعى 
تسمية وأنكرت ومدعاه دون مهر المثل أو من غير نقد البلد أو معين تحالفا في الأصح أيضاًء ويفرق بين جريان 
الخلاف هنا لا في الاختلاف في قدر المسمى بأنهما ثم لما اتفقا على أصل التسمية واختلفا في قدرها كان كل مدعياً 
ومدعى عليه حقيقة» فجاء التحالف وهنا لما اختلفا في أصل التسمية أمكن أن يقال الأصل عدمها فقوي جانب منكرها 
فليصدق بيمينه ويجب فهر المثل فلا معنى للتحالف» (ولو أدعت نكاحا ومهر مثل) لعدم جريان تسمية صحيحة (فأقر 
بالتكاح وأنكر المهر) بأن قال: نكحتها ولا مهر لها علي أي لكونه نفى في العقد (أو سكت) عنه بأن قال: نكحتها ولم 
يزد أي ولم يدع تفويضا ولا إخلاء التكاح عن ذكر المهر (فالأصح تكليفه البيان) لمهر لأن النكاح يقتضيهء (فإن ذكر 


قوله: (ثم بعد التحالف) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله أو من غير نقد البلد إلى ولو ادعى وقوله أو معين. 
قوله: (أيضاً) أي كما ينفذ ظاهراً. قوله: (من المحق فقط) احترز به عن الكاذب . قوله: (لمصيره الخ) تعليل للمتن اه. 
رشيدي . قوله: (بالتحالف) أي بنفس التحالف وقوله فوجبت قيمته أي وهي مهر المثل اه. ع ش قول المتن: (ولو ادمت 
تسمية) أي أكثر من مهر المثل كما يعلم من قوله الآتي ومحله إن كان الخ اه. رشيدي . قوله: (من أصلها) بأن قال لم نقم 
تسمية اه. مغني . قوله: (ولم يدع تفويضاً) ولم يكن ترك التسمية يفسد النكاح وإلا كما في الصور السابقة أول الباب فلا 
تخالف اه. مغني . قوله: (ولم يدع تفويضاً) فإن ادعاه فسيأتي في قوله أو والآخر تسمية الخ اه. سم قول المتن: (تحالفاً في 
الأصح) أي فإن أصر الزوج على الإنكار لم ترد عليها اليمين ولا يقضى لها بشيء بل يؤمر الزوج بالحلف أو البيان اه. ع 
ش . قوله: (الاختلاف في قدر المهر) لأنه يقول الواجب مهر المثل وهي تدعي زيادة عليه نهاية ومغني . قوله: (ومحله إن كان 
الخ) أي وإلا فلا اختلاف في الحقيقة فلا تحالف . قوله: (ولو أنقص الخ) غاية. قوله: (وأنكرت) أي الزوجة التسمية من 
أصلها اه. مغني. قوله: (أو معين) بالرفع . قوله: (هنا) أي في الاختلاف في ذكر التسمية بصورتيه . قوله: (لا في الاختلاف 
الخ) أي السابق في قول المتن اختلفا الخ . قوله: (أمكن أن يقال الخ) أي كما قال به مقابل الأصح . قوله: (ويجب) بالجزم 
عطفاً على يصدق . قوله: (فلا معنى للتحالف) أي على أحد الوجهين اه. سم . قوله: (لعدم جريان) إلى قول المتن فإن ذكر 
في المغني إلا قوله ولا إخلاء النكاح عن ذكر المهر وإلى قول المتن ولو اختلف في النهاية. قوله: (أي لكونه) أي المهر. 
قوله: (نفى في العقد) فيه أن هذا لا يوجب أن المهر ليس عليه بل يوجب أنه عليه لأنه إذا نفى في العقد وجب مهر المثل 
فكيف يجعل علة لقوله ولا مهر لها عليه فكان هذا بيان لمستند إنكاره في الواقع بحسب زعمه زعماً فاسداً اه. سم . قوله: 
(أي ولم يدع الخ) ظاهره أنه عطف على سكت كما هو صريح المغني . قوله: (ولم يدع تفويضاً) لا ينافيه قوله قبله أي لكونه 


قوله: (ولم يدع تفويضاً) فإن ادعاه فسيأتي في قوله أو والآخر تسمية الخ . قوله: (لا في الاختلاف الخ) أي السابق أول 
الفصل . قوله: (فلا معنى للتحالف) أي على أحد الوجهين قوله في المتن: (فأقر بالتكاح وأنكر المهر الخ) وقول الشارح هنا 
يعني الجلال المحلي بأن نفى في العقد أو لم يذكر فيه صادق بنفي التسمية رأسأ أو بتسمية فاسدة لأن السالبة الكلية تصدق 
بنفي الموضوع وقوله بأن نفى في العقد راجع لقول المصنف فأنكر المهر وقوله أو لم يذكر فيه راجع لقوله أو سكت عنه فهو 
لف ونشر مرتب فلا تكرار فيه مع قوله سابقاً بأن لم تجر تسمية صحيحة إذ ذاك بيان لمهر المثل وهنا بيان للإنكار أو 
السكوت شرح م ر. قوله: (أي لكونه نفى في العقد) فيه أن هذا لا يوجب أن المهر ليس عليه بل يوجب أنه عليه لأنه إذا نفى 
في العقد وجب مهر المثل فكيف يجعل علة لقوله ولا مهر لها عليه فكان هذا بيان لمستند إنكاره في الواقع بحسب زعمه 
زعماً فاسداً. قوله: (ولم يدع تفويضاً) يحرر محترزه. قوله: (ولم يدع تفويضاً) لا ينافيه قوله قبله أي لكونه نفى في العقد لأن 


فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمي منه اوفك 


قدرا وزادت) عليه (تحالفا) لأنه اختلاف في قدر المهرء وقول غير واحد في قدر مهر المثل يحتاج لتأمل لأنها تدعي 
وجوب مهر المثل ابتداء وهو ينكر ذلك ويدعي تسمية قدر دونه» فإن أريد أن هذا قد ينشأ عنه الاختلاف في قدر مهر 
المثل بأن يدعي أن المسمى قدر مهر مثلها فتدعي عدم التسمية وأن مهر مثلها أكثر صح ذلك على ما فيه؛ وعلى كل 
فهذه غير ما مر أن القول قوله في قدر مهر المثل لأنهما ثم اتفقا على أنه الواجب. وأن العقد خلا عن التسمية بخلافه 
هناء (فان أصر منكرا) للمهر أو ساكنا (حلفت) يمين الرد أنها تستحق عليه مهر مثلها (وقضى لها) به عليه ولا يقبل 
قولها ابتداء لأن النكاح قد يعقد بأقل متمول» وفارقت ما قبلها بأنهما ثم اختلفا في القدر ابتداء لأن انكاره التسمية ثم 
يقتضي لزوم مهر المثل» ومدعاها أزيد وهنا أنكر المهر أصلا ولا سبيل إليه مع الاعتراف بالتكاح» فكلف البيان وخرج 
بقوله ومهر مثل ما لو ادعت نكاحا بمسمى قدر المهر ألا فقال: لا أدري أو سكت فإنه لا يكلف بيانا على المعتمد» 


نفى الخ لأن نفيه في العقد أعم من التفويض لصدقه مع عدم إذن الرشيدة في نفيه على أن هذا أي قوله أي لكونه الخ بيان 
لمستنده بحسب زعمه في الواقع ولا يلزم من ذلك تصريحه بدعواه ويخرج به ما لو ادعى تفويضاً فينبغي أن يقال إن صرحت 
بأن مهر المثل لعدم التسمية فهو ما ذكره بقوله الآتي ولو ادعى أحدهما تفويضاً الخ وإن صرحت بأنه سمى مهر المثل فهو ما 
ذكره بقوله الآني أو والآخر تسمية الخ ويبقى ما لو لم تصرح بشيء منهما بل اقتصرت على دعوى مهر المثل اه. سم أقول ولا 
يبعد حينئذ تكليفها البيان فليراجع . قوله: (ولا إخلاء النكاح) ينبغي في دعواه الإخلاء وجوب مهر المثل لأنه مقتضى الإخلاء 
فدعواه موافقة لدعواها اه. سم . قوله: (يقتضيه) أي المهر . قوله: (وقول غير واحد) منهم شيخ الإسلام أي والمغني اه. ع ش . 
قوله: (في قدر مثل المثل) أي بدل قولنا في قدر المهر اه. سم . قوله: (يحتاج الخ) خبر وقول الخ . قوله: (ويدعي) أي بعد 
تكليفه بالبيان. قونه: (إن هذا) أي الاختلاف اه. ع ش . قوله: (بأن يدعي الخ) أو بأن يذكر في البيان مهر مثل أنقص مما 
ذكرته . قوله: (وعلى كل) أي من كون ما في المتن اختلافاً في قدر المهر أو في قدر مهر المثل . قوله: (فهذه) أي مسألة المتن. 
قوله: (غير ما مر) أي في قوله في أول الفصل وخرج بمسمى ما لو وجب مهر المثل الخ اه. سم . قوله: (بخلافه هنا) يتأمل اه. 
سم . قوله: (إن القول الخ) بيان لما مر. قوله: (على أنه) أي مهر المثل . قوله: (يمين الرد) إنما سمى هذه اليمين يمين الرد تنزيلاً 
لإصراره على الإنكار منزلة نكوله عن اليمين وسيأتي أن سكوت المدعى عليه عن جواب الدعوى لا لنحو دهشة منزل منزلة التكول 
اه. بجيرمي . قوله: (ابتداء) أي قبل تكليفه بالبيان. قوله: (وفارقت) أي مسألة المتن وهي قوله ولو ادعت نكاحاً الخ . قوله: (ما 
قبلها) هو قول المصنف ولو ادعت تسمية الخ سم وع ش . قوله: (مدعاها الخ) جملة حالية. قوله: (فكلف بالبيان) فإن ذكر قدراً 
أنقص مما ذكرته تحالفا وإن أصر على الإنكار حلفت وقضى لها اه. مغني . قوله: (أو سكت) بقي ما لو أنكر المهر فينبغي أن 
يكلف البيان أيضاً أو أنكر التسمية فتقدم في ولو ادعت ألخ اه. سم . قوله: (على المعتمد) كذا في النهاية . 1 


نفيه في العقد أعم من التفويض لصدقه مع عدم إذن الرشيدة في نفيه على أن هذا بيان لمستنده بحسب زعمه في الواقع ولا 
يلزم من ذلك تصريحه بدعواه وخرج به ما لو ادعى تفويضاً فينبغي أن يقال إن صرحت بأن مهر المثل لعدم التسمية فهو ما 
ذكره في قوله ولو ادعى أحدهما تفويضاً والآخر أنه لم يذكر مهرا أو صرحت بأنه سمي مهر المثل فهو ما ذكره بقوله أو 
والآخر تسمية ويبقى ما لو لم تصرح بشيء منهما بل اقتصرت على دعوى مهر المثل . قوله: (ولا إخلاء النكاح) ينبغي في 
دعواه الإخلاء وجوب مهر المثل لأنه مقتضى الإخلاء فدعواه موافقة لدعواها. قوله: (وقول غير واحد فى قدر مهر المثل) 
أي بدليل قولنا في قدر المهر. قوله: (ويدعي تسمية قدر دونه) فإن قلت من أين لزم أنه يدعي ذلك بل الكلام صادق بوجوب 
كذا لا بطريق التسمية قلت لعله لأنه لو كان مدعاه وجوب القدر الذي ذكره لا بطريق التسمية لكان موافقاً لها على وجوب 
مهر المثل بالعقد لعدم تسمية صحيحة ومرجع النزاع إلى قدر مهر المثل بعد الاتفاق على وجوبه وقد تقدم أنه لا تحالف 
حينئذ وإن القول قوله لأنه غارم فتعين تصوير المسألة بما إذا ادعى تسمية قدر دون ما ذكرته فليتأمل . قوله: (غير ما مر) أي 
في قوله في أول الفصل وخرج بمسمى ما لو وجب مهر مثل الخ . قوله: (بخلافه هنا) يتأمل . قوله: (وفارقت ما قبلها) أي 
قوله ولو ادعت تسمية وأنكرها تحالفا في الأصح. قوله: (أو سكت) يبقى ما لو أنكر المهر فينبغي البيان أيضاً أو التسمية 
فتقدم في ولو أدعت الخ . قوله: (على المعتمد) اعتمده م ر وفي الروض أنه يكلف واعترضه شارحه . 


لأن المدعى به هنا معلوم بل يحلف على نفي ما ادعته» فإن نكل حلفت وقضي لهاء وظاهر أن الوارث في هذه المسائل 
كالورث ولو أدعى أحدهما تفويضاً والآخر أنه لم يذكر مهرء صدق الثاني كما بحثاه» أو والآخر تسمية فالأصل عدمهما 
فيحلف كل على نفي مدعي الآخر كما لو اختلفا في عقدين فإذا حلفت وجب لها مهر المثل» نعم دعواها التفويض قبل الوطء 
لا تسمع إلا بالنسبة لطلب الفرض لا غير» (ولو اختلف في قدره) أي المسمى (زوج وولي صغيرة أو مجنونة) ومثله الوكيل 
وقد أدعى زيادة على مهر المثل والزوج مهر المثل أو زوجة وولي صغير أو مجنون وقد أنكرت نقص الولي عن مهر مثل أو 
ولياهما (تحالفا في الأصح). لأن الولي لمباشرته للعقد قائم مقام المولي كوكيل المشتري مع البائع أو عكسهء فلو كمل قبل 
حلف بأيدينا وليه جلف دون الولي» أما 0 الزوج بزيادة على مهر المثل فلا تحالف» بل يؤخذ بقوله بلا يمين 
لئلا يؤدي للانفساخ الموجب لمهر المثل فتضيع يع الزيادة عليهاء وكذا لو أدعى الزوج دون مهر المثل فيجب مهر المثل بلا 


قوله: (بل يحلف الخ) لعله ويجب مهر المثل سم وع ش . قوله: اوالأشران الواراف الى ا ودر هيا لررعالت روي 
وادعت ورثتها على الزوج أنه لم يكسها مدة كذا أو لم يدفع لها المهر فتصدق الورئة في دعواهم ذلك إن لم تقم بيئة به اه . ٠ع‏ ش 
قوله: (ولو ادعى أحدهما) إلى قوله : نعم دعواها في المغني. قوله: (صدق الثاني) أي فيجب مهر المثل سم ومغني . قوله: (أو 
ا د رار مهر المثل اه. سم . قوله: (نعم دعواها التفويض الخ) كذا في شرح الروض واعترض بأنه 
مسلم لو لم تعارض دعواها للتفويض دعوى الزوج عدم التفويض وعدم التسمية المقتضية تلك الدعوى لوجوب المهر أما حيث 
عارضها ما ذكر فالوجه سماع دعواها ليجب لها مهر المثل بعد حلف كل منهما على نفي مدعي الآخر إذ بعد حلفهما يصير العقد 
خالياً عن التفويض والتسمية وذلك موجب لمهر المثل م راه. سم . قوله: (أي المسمى) إلى قوله قيل الوجه في المغني إلا قوله 
ومن ثم إلى فإن نكل إلى الفرع في النهاية إلا قوله تنبيه إلى المتن. قوله: (ومثله) أي الولي الوكيل أي في عقد النكاح عبارة المغني 
بعد ذكر نحو قول الشارح وقد ادعى زيادة إلى قوله قيل الخ نصها وأما الوكيل في عقد النكاح فكالولي فيما ذكر اه. قوله: (وقد 
ادعى) أي الولي . قوله: ابا ا ا ل ا ات . قوله: (أو 
زوجة الخ) كقوله الآتي أو ولياهما عطف على زوج الخ . قوله: (أو ولياهما) أي الزوجة والصغير أو المجنون وقد ادعى ولي الزوجة 
زيادة عليه اه. سم . قوله: (أو وولياهما) أي بأن كان الصداق من مال ولي الزوج ع ش ورشيدي قول المتن : (تحالفاً الخ) وفائدة 
التحالف أنه ريما يكل الزوج فيحلف الولي فيثبت مدعاء ولك أن تقول كما قال شنا أن هذه الفائدة تحصل بتحليف الزوج من غير 
تحالف اه. مغني . قوله: (فلو كمل) أي المولى اه. . سم . قوله: (حلف) أي على البت اه. .ع ش . قوله: (أما إذا اعترف الزوج 
بزيادة الخ) أي وادعى الولي مهر المثل أو أكثر عبارة المغني ولو ادعى الولي مهر المثل أو أكثر وذكر الزوج أكثر من ذلك 2-0 يتحالفا 
الخ . قوله: (فلا تحالف) نفي التحالف مشكل إن كان مدعي الولي أكثر من مهر المثل اه . سم أي لأنه ربما ينكل الزوج فيحلف 
اولي فيثيت ما ادعاء وقد يقال إنما نظروا لاحتمال حلفه دون تكوله لأ درء المفاضد أقدم من جلب المصالع . قوله: (بل يؤخذ 
الخ) أي الزوج . قوله: (لئلا يؤدي) أي التحالف . قوله: (فيجب مهر المثل) أي وإن نقص الولي بلا تحالف وإنما لم يتحالفا كما لو 
اع انر جوي المسل إسناسالانه بع تمي فاببد فلا عير بغرا لجر لدي 


قوله: (بل يحلف) لعله ويجب مهر المثل . قوله: (صدق الثاني) أي فيجب مهر المثل . قوله: ( أو والآخر تسمية) ظاهره 
وإن كانت قدر مهر المثل . قوله: ع ع لام سه الوا ل دوتع 
دعواها قبل الدخول فظاهر أن دعواها لا تسمع لأنها لا تدعي على الزوج شيئاً في الحال غايته أن تطالب بالفرض 
ال اوور لم وا الوا ا و ا ا 
لوجوب المهر أما حيث عارضها ما ذكر فالوجه عدم سماع دعواها ليجب لها مهر المثل بعد حلف كل منهما على نفي 
مدعي الآخر إذ بعد حلفهما يصير العقد خالياً عن التفويض والتسمية وذلك موجب لمهر المثل م ر. قوله: (أو ولياهما) أي 
الزوجة والصغير أو المجنون. قوله: (وقد ادعت الأولى)”"' أي الزوجة ووليها فى الثانية أو ولياهما زيادة عليه قد يقال لا 
فائدة لدعوى الزيادة لأن ولي الصغير أو المجنون لا تصح منه الزيادة. قوله: (فلو كمل) أي المولى . قوله: (حلف) لم يبين 
أنه يحلف على البت أو على نفي العلم . قوله: (فلا تحالف) نفي التحالف مشكل إن كان مدعى الولي أكثر من مهر المثل . 


)١(‏ قول المحشي قوله: (وقد ادعت الخ) ليس في نسخ الشرح التي بأيدينا. 


فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمي منه هه 


تحالف كذا قالاه» وقال البلقيني التحقيق في الأولى حلف لزوج رجاء أن ينكل فيحلف الولي ويثبت مدعاه الأكثر من 
مدعي الزوج اه. وهو متجه المعنى ومن ثم تبعه الزركشي وغيره» ويأتي ذلك في الثانية أيضا فيحلف فإن نكل حلف 
الولي وثبت مدعاه وخرج بالصغيرة والمجنونة البالغة العاقلة فهي التي تحلف. ولا ينافي حلف الولي هنا قولهم في 
الدعاوى ولا يحلف وإن باشر السبب لأن ذاك في حلفه على استحقاق موليه» وهذا لا تجوز النيابة فيه» وما هنا في 
حلفه على أن عقده وقع هكذا فهو حلف على فعل نفسه والمهر ثابت ضمنا قيل الوجه المفصل» ثم بين أن يباشر 
السبب وأن لا يرد هذا الجمع اه. ويرد بمنعه لأنه مع مباشرته للسبب إن حلف استحقاق المولى لم يفد وإلا أفاد. 

تنبيه قولنا أو ولياهما هو ما صرحوا به» وهو لا يتأتى إلا إذا كان الإصداق من مال ولي الزوج وهو الأب والجد 
لأنه حينئذ تجوز الزيادة فيه على مهر المثل؛ أما من مال الزوج فوليه لا تجوز له الزيادة على مهر المثل» ووليها لا 
يجوز له النقص عنه فلا يتصور اختلافهما في القدر» وحينئذ فلا يتصور التحالف وإنما لم يتعرضوا لهذا مع وضوحه 
لعلمه من كلامهم في غير هذا المحل» (ولو قالت نكحني يوم كذا بألف ويوم كذا بألف و) طالبته بالألفين فإن (ثبت 
العقدان بإقراره أو ببينة) أو بيمينها بعد نكوله (لزمه ألفان) وإن لم تتعرض لتخلل فرقة ولا لوطء لأن العقد الثاني لا 
يكون إلا بعد ارتفاع الأوّل» ولأن المسمى يجب بالعقد فاستصحب بقاؤه ولم ينظر لأصل عدم الدخول عملا بقرينة 
سكوته عن دعواه الظاهر في وجودهء وأيضاً فأصل البقاء أقوى من أصل عدم الدخول لأن الأوّل علم وجوده ثم شك 
في ارتفاعه والأصل عدمه. والثاني لم يعلم له مستندا إلا مجرد الاحتمال فلم يعول مع ذلك عليه وبهذا يجاب عما 
استشكله البلقيني وأطال فيهء (فإن قال لم أطأ فيهما أو في أحدهما صدق بيمينه) لأنه الأصل» (وسقط الشطر) في 
التكاحين أو أحدهما لأنه فائدة تصديقه وحلفه (و) إنما تقبل دعواه عدمه في الثاني (إن) ادعى الفراق منه» فإن (قال كان 
الثاني تجديد لفظ لا عقداً لم يقبل) لأنه خلاف الظاهر من صحة العقود المتشوف إليها الشارع نظير ما مر في تصديق 
مدعي الصحة واحتمال كون الطلاق راجعياً وأن الزوج استعمل لفظ العقد مع الولي في الرجعة نادر جداً فلم يلتفتوا 
إليه» فاندفع ما للبلقيني هنا وله تحليفها على نفي ما ادعاه لإمكانه. 

فرع خطب امرأة ثم أرسل أو دفع بلا لفظ لق ني لبد ا نت وي ام مجن ف ل ا 1 


قوله: (وقال البلقيني الخ) عبارة المغني ولكن لا بد من تحليفه على نفي الزيادة كما قاله البلقيني رجاء أن ينكل الخ . قوله: 
(في الأولى) وهي قوله أما إذا اعترف الزوج الخ والثانية هي قوله وكذا لو ادعى الزوج الخ . قوله: (فيحلف الولي الخ) ولو نكل 
الولي انتظر بلوغ الصبية كما رجحه الإمام وغيره فلعلها تحلف ومثل الصبية فيما ذكر المجنونة اه . مغني . قوله: (وهو متجه 
المعنى) عبارة النهاية وهو ظاهر اه . قوله: (وبأتي ذلك في الثانية) أي إذا ادعى الولي زيادة على مهر المثل . قوله: (البالغة العاقلة) 
ظاهره كشرح المنهج عدم اعتبار الرشد فتحلف السفيهة ولعله غير مراد فيحلف الولي اه. ع ش . قوله: (وهذا) أي الحلف على 
استحقاق الغير . قوله: (المفصل) بكسر الصاد وشدها نعت للوجه وقوله ثم أي في الدعاوى . قوله: (يرد هذا الجمع) خبر الوجه 
الخ . قوله: (وإلا) أي بأن حلف على أن عقده وقع هكذا. قوله: (بيمينها) إلى قوله من صحة العقود في المغني إلا قوله ولم ينظر 
إلى المتن . قوله: (وإن لم تنعرض لتخلل فرقة) فإذا تعرضت هل تحتاج إلى بينة أو لا الظاهر الأول اه. بجيرمي . قوله: (ولأن 
المسمى الخ) إنما أعاد اللام ليفيد أنه علة للغاية الثانية كما أن ما قبله علة للأولى . قوله: (عن دعواه) أي عدم الدخول. قوله: 
(الظاهر) صفة السكوت . قوله: (في وجوده) أي الدخول . قوله: (فأصل البقاء) أي لما أوجبه العقدان من المهرين الكاملين اه. ع 
ش . قوله: (لأن الأول) أي ما أوجبه العقدان من المسميين . قوله: (والثاني) أي عدم الدخول. قوله: (وحلفه) الأولى بحلفه. 
قوله: (دعواه عدمه) أي الوطء . قوله: (إن ادعى الفراق منه) أي الثاني وإلا فمجرد دعوى عدم الوطء لا يسقط الشطر في الثاني وإنما 
يسقط في الأول اه. مغني . قوله: (على نفي ما ادعاه) أي من أن الثاني تجديد لفظ الخ . قوله: (خطب امرأة الخ) قال صاحب 
التهذيب في الفتاوى ولو خطب رجل لابنه وتوافقا على العقد وقبل أن يعقد أهدى إليه شيئاً ثم مات أي الأب فيكون المبعوث 
مشتركاً بين ورئة المهدي لأنه إنما أهدى لأجل العقد ولم يعقد في حياته انتهى أنوار اه. سيد عمر. قوله: (أرسل أو دفع الخ) هل 


05 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


إليها ما لا قبل العقد. أي ولم يقصد التبرع ثم وقع الإعراض منها أو منه رجع بما وصلها منه» كما أفاده كلام البغوي 
واعتمده الأذرعي ونقله الزركشي وغيره عن الرافعي» أي اقتضاه يقرب من الصريح» وعبارة قواعده خطب امرأة فأجابته 
فحمل إليهم هدية ثم لم ينتكحها رجع بما ساقه إليها لأنه ساقه بناء على إنكاحه ولم يحصل» ذكره الرافعي في الصداق» 
وعجيب ممن ينقل ذلك عن فتاوى ابن رزين» أي وقد بان أن لا عجب لأن ابن رزين ذكره صريحاً» والرافعي اقتضاء 
كما تقررء ثم قال ولا فرق بين كون المهدي من جنس الصداق أو من غير جنسه انتهت ملخصه.ء ويوافقه قول الروضة 
لو دفع لزوجته مالا وزعم أنه صداق» فقالت: بل هدية» فإن اختلفا في كيفية لفظه أو قصده صدق بيمينه اه. وذلك 
لأن في كل من الصورتين قرينة ظاهرة على صدقه أما الأولى فلأن قرينة سبق الخطبة تغلب على الظن انه إنما بعث أو 
دفع إليها لتتم تلك الخطبة ولم تتم وبهذا يفرق بين هذه وقول الروضة أيضاً لو بعت لغير دائنه شيئاً وزعم أنه بعوض» 
وقال المدفوع إليه اه. أي لأنه لا قرينة هنا تصدق الدافع بل المدفوع إليه لأن الغالب في الدفع والإرسال لغير الدائن 
من غير ذكر عوض أنه تبرع» وأما الثانية فقرينة وجود الدين مع غلبة قصد براءة الذمة تؤكد صدق الدافع» ولا ينافي 
ذلك قول الروضة لو اختلف المضطر والمالك فقال أطعمتك بعوضء. فقال بل مجاناً صدق المالك اه. وذلك حملا 
للناس على هذه المكرمة العظيمة ولأن الضرورات يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها هذا ما يتجه في الجمع بين هذه 
المسائل فتأمله» ولا تخ تغتر بمن أشار للجمع بالفرق بين الدفع والإرسال لأنه لا وجه له كما هو واضح.» ولو دفع 
لمخطوبته وقال: جعلته من الصداق الذي سيجب بالعقد أو من الكسوة التى ستجب بالعقد والتمكين» وقالت: بل , 
هدية فالذي يتجه تصديقهاء إذ لا قرينة هنا على صدقه في قصده؛ ولو طلق في مسألتنا بعد العقد لم يرجع بشيء كما 
رجحه الأذرعي خلافاً للبغوي» لأنه إنما أعطى لأجل العقد وقد وجد. 


المخطوبة مثل الخاطب هنا وفي مسألة الطلاق الآتية أم لا وقضية تعليل الرجوع الآتي أنها مثله هنا وأما كونها مثله فيما يأتي ففيه 
توقف فليراجع إذ قد يفرق بأن الشارع لما جعل الأمر والعصمة بعد العقد بيده فيقصد بالإعطاء العقد دون المعاشرة فإنها بعده بيده 
بخلافهما فتقصد المعاشرة مع العقد لأن المعاشرة المقصودة بالعقد بيده . قوله: (إليها) أو إلى أهلها. قوله: (: ثم وقع الإعراض) 
"الظاكر مهنا مرا انقا وماياني أن البوت كالإهراض قترجع الوارث . قوله: (ثم لم ينكحها) شامل لما لم ينكحها لإعراض منهما أو 
من أحدهما أو موت لهما أو لأحدهما فيرجع الوارث كذا في ب بعض الهوامش المعتبرة وهو ظاهر . قوله: (أي وقد بان) إلى قوله ثم 
قال من كلام الشارح ردأ لقول الزركشي وعجيب الخ وللإشارة إلى هذا زاد لفظة أي وإلا فلا موقع لها هنا . قوله: (شم قال» أي 
الزركشي في قواعده. قوله: (انتهت) أي عبارة الزركشي . قوله: (وبوافقه الخ) أي ما مر عن البغوي . قوله: (لو دفع لزوجته الخ) 
وتسمع دعوى دفع صداق لولي محجورة لا إلى ولي رشيدة ولوبكرا إلا إذا ادعى إذنها نطقا نهاية ومغني . قوله: (صدق بيمينه) كذا 
في النهاية والمغني وزاد الأول وإن لم يكن المدفوع من جنس الصداق اه. عبارة السيد عمر سواء كان من جنس الصداق أو غيره 
فإذا حلف فإن كان من جنس الصداق وقع عنه وإلا فإن رضيا ببيعه بالصداق فذاك وإلا استرده وأدى الصداق فإن كان تالفاً فله البدل 
وقد يتقلصان ولو لم يكن من جنس الصداق فادعى المصالحة عليه صدقت بيمينها اه. أنوار اه. سيد عمر . قوله: (من الصورتين) 
أي صورة المخطوبة وصورة الزوجة اه. سم . ققوله: (صدق المدفوع إلبه) كذا في النهاية والمغني . قوله: (وأما الثانية) عطف على 
وأما الأولى والمراد بالدين هنا الصداق اه. كردي . قوله: (ولا ينافي ذلك) أي قول الروضة لو بعت الخ . قوله: (وذلك) أي عدم 
المنافاة . قوله: (وقال جعلته الخ) أي ثم اختلفا بعد الدفع وقال إلخ اه. كردي . قوله: (ولو طلق) أي مثلاً في مسألتنا أي مسألة 
المخطوبة بعد العقد أي ولو قبل الوطء . قوله: (لم يرجع الخ) ولا يخفى الورع . قوله: (لأنه إنما أعطى الخ) . 

فروع: ولو اختلفا في عين المنكوحة صدق كل منهما فيما نفاه بيمينه أي ولا نكاح ولو قال لامرأتين تزوّجتكما بألف 
فقالت إحداهما بل أنا فقط بألف تحالفا وأما الأخرى فالقول قولها في نفي التكاح ولو أصدقها جارية ثم وطئها عالماً بالحال 
قبل الدخول لم يحد لشبهة اختلاف العلماء في أنها هل تملك قبل الدخول جميع الصداق أو نصفه فقط أو بعده حد ولا 
يقبل دعوى جهل ملك الجارية بالدخول إلا من قريب عهد بالإسلام أو ممن نشأ ببادية بعيدة من العلماء مغني ونهاية. 


قوله: (لأن في كل من الصورتين) أي صورة المخطوبة وصورة الزوجة. 


فصل في وليمة العرس ينكد 
فصل في وليمة العرس 


من الولم وهو الاجتماع. وهي أعني الوليمة اسم لكل دعوة أو طعام يتخذ لحادث سرور أو غيره؛ (وليمة 


فصل في وليمة العرس 

قوله: (في وليمة العرس) إلى المتن في النهاية والمغني . قوله: (وليمة العرس) بضم العين مع ضم الراء وإسكانها نهاية 
ومغني . قوله: (من الولم) عبارة المغني واشتقاقها كما قال الأزهري من الولم وهو الاجتماع لأن الزوجين يجتمعان اه . قوله: 
(وهو الاجتماع) أي لغة وقوله وهي أي شرعاً اه .ع ش . قوله: (أو غيره) يشمل المعمول للحزن وبه صرح ابن المقري. 
اه. ع ش كذا صرح به المغني وسيأتي أيضاً في قول الشارح ثم رأيت شيخنا الخ قؤل المتن : (وليمة العرس سنة) في 
فتاوى الحافظ السيوطي في باب الوليمة أنه وة و ا ل 
الشرع وهل هو محمود أو مذموم وهل يثاب فاعله أو لا قال الجواب إن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما 
تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات ثم يمد لهم 
سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي 
مان الل علي وسلم وإظهار الترح والامعشار يمراد القريا ثم دعر أن أول ع احدث نعل .ذلك الذللك الحظمر بحب 
إربل وأنه كان يحضر عنده ذ مر ال ع امو ا ا 
المولك التبوي سعاء التتوير فى مولد البشير النين, ثم ذكر أنه سئل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن حجر عن 
عمل المولد فأجاب بما نصه أصل عمل المولد بدعة لم ينقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك 
قد اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة ومن لا فلا قال وقد ظهر 
لي تخريجها على أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود 
يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى فيستفاد منه 
فعل الشكر للّه على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة والشكر 
للّه يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة في 
ذلك اليوم وعلى هذا فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى في يوم عاشوراء ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي 
يعبل العولدائي أي يوم تن الهو ال توس قوم اللقاوه إلى يوم من السنة وفيه ما فيه هذا ما يتعلق بأصل عمله وأما ما يعمل 
فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما ب يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة والإطعام والصدقة وإنشاد شيء من 
المداك ئح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة وأما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك 
فينبغي أن يقال ما كان من ذلك مباحاً بحيث يتعين للسرور بذلك اليوم لا بأس بالحاقه به ومهما كان حراماً أو مكروهاً فيمنع 
وكذا ما كان خلاف الأولى اه. ثم ذكر أن الحافظ ابن ناصر الدين قال في كتابه المسمى بورد الصادي في مولد الهادي قد 
صح أن أبا لهب يخفف عنه عذاب النار في مثل يوم الاثنين لإعتاقه ثويبة سروراً بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنشد: 

إذا ككان هذا كافيراً جاء ذمه وبتك سداة نبي اسه نتقاتاا 


أتى أنه في يومالاثنين دائما تجو سي سين سيا 
فماا!ا! لظن با لعبدالذي كان عمره بأشيهد نسرورا وفنتات"تيؤ نذا 


انتهى اه. وقد أطال في إيضاح الاحتجاج لكون المولد محموداً مثاباً عليه بشرطه مع إيضاح الرد على من خالف في , 


فصل في وليمة العرس 


قيل لا حاجة إليه لأنها حيث أطلقت اختصت به ولا تقع على غيره» إلا مقيدة اه. ويرد بأنه غفلة عن تقييدها كذلك 
في الحديث الآتي» على أن هذا قول لبعض أهل اللغة» وقال آخرون تشمل الكل لكن الأشهر إطلاقها إذا أريد بها 
وليئمة الخرمن + :ود تقييدها إذا أريد بها غيره وعليه فلم يكتف كالحديث بإطلاقها نظراً لشمولها للكل فيحصل الإيهام 
وأطلقت في الحديث الأتي أيضاً نظراً للأشهر المذكور» فكل من الإطلاق والتقييد سائغ خلافاً لمن وهم فيه فإن قلت 
شمولها للوضيمة الذي دل عليه ما ذكر عن آخرين ينافي قول الروضة عن الشافعي والأصحاب تقع في كل دعوة تتخذ 
لسرور حادث قلت لا منافاة» لأن هذا إطلاق فقهي من بعض إطلاقاتهاء والكلام إنما هو في الإطلاق اللغوي عند 
أولئك اللغويين وهو يشمل الكل» وعبارة القاموس والوليمة طعام العرس أو كل طعام صنع لدعوة وغيرهاء ثم رأيت 
شيخنا اعتمد في شرح الروض مخالفا لشرح البهجة أن الوضيمة من الولائم» وأن التعبير بالسرور للغالب (سنة) بعد 
عقد النكاح الصحيح للزوج الرشيد ولولي غير أبيه أو جده من مال نفسه كما يأتي» فلو عملها غيرهما كأبي الزوجة أو 
هي عنه فالذي يتجه أن الزوج إن أذن تأذن السنة عنه فتجب الإجابة إليهاء وإن لم يأذن فلاء خلافا لمن أطلق 
حصولهاء ويظهر ندبها لسيد عبد ولو امرأة أذن له في نكاح فنكح مؤكدة أكثر من سائر الولائم العشر المشهورة لثبوتها 
عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلاء م ان ون اجا لط نو مال ار لل م اا واو ا 


ذلك بما ينبغي. استفادته وجعل ذلك كله مؤلفاً سماه حسن المقصد في عمل المولد فجزاه اللّه تعالى ما هو أهله وكرر في 
ذلك المؤلف بيان انقسام البدعة إلى الأحكام كلها حتى لا ينافي كون عمل المولد بدعة كونه محموداً مثاباً عليه اه. سم . 
قوله: (لا حاجة إليه) أي العرس . قوله: (ويرد الخ) وقد يقال مراد القائل الإطلاق في كلام الفقهاء اه. سم 

قوله: (ني الحديث الآتي) أي ثانيا . قوله: (على أن هذا) أي الاختصاص اه. كردي . قوله: (وتقييدها الخ) فيقال وليمة 
ختان أو غيره. قوله: (وعليه) أي الأشهر اه. كردي . قوله: (فيحصل الإيهام) أي إيهام مع انصرافها عند الإطلاق لوليمة 
العرس كما هو الفرض سم ولك أن تقول الإيهام باق بع هذا الخرض لأنه عار أذ بقع في الوهم شين ولو على سبيل 
المرجوحية اه. سيد عمر . قوله: (في الحديث الآني) أي أولا. قوله: (لأن هذا) أي ما في الروضة. قوله: (من بعض الخ) 
لعل الأولى من جملة إطلاقاتها. قوله: : (وهو) أي الإطلاق اللغوي . قوله: (اعتمد في شرح الروض) واعتمده المغني أيضا. 
قوله: (أن الوضيمة الخ) أي شرعاً .ا قوله: (للزوج) خرجت الزوجة اه. .ا سم. . قوله: ( غيرهما) أي غير الزوج ووليه . قوله: 
(كأبي الزوجة الخ) الأولى كالزوجة وأبيها . قوله: (عنه) أي الزوج والباء متعلق بعملها. قوله: (ولو امرأة الخ) غاية في السيد. 
قوله: (مؤكدة) نعت لقول المتن سنة ثم هذا إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله فلا تجب الاجابة إلى والأفضل . قوله: (من 
سائر الولائم) وقد نظم بعضهم أسماء الولائم فقال: 1 1 

وليمةعرس ثم خسس ولادة عقيقةمولود وكيرةذي بنا 

وضيمةموت ثمإعذار خاتن نقيعةسفرولماآادب للفنا 

اه. ابن المقزي وقوله نقيعة سفر أي للقادم من سفره وقوله والمآدب أي يقال لها مأدبة بسكون الهمزة وضم الدال إذا 
لم يكن لها سبب إلاثناء الناس عليه اه. زي زاد المغني على نحوه: 

والشندخي لاملاك فقدكملت تسعاوقل للذي يدريه فاعتمدي 

وأهمل الناظم عاشراً وهو الحذاق اه. وهو ما يصنع لحفظ القرآن وختم كتاب. قوله: (المشهورة) قال الأذرعي 
رحمه الله تعالى إن محل ندب وليمة الختان في حق الذكور دون الإناث لأنه يخفى ويستحي من إظهاره لكن الأوجه 
استحبابه فيما بينهن خاصة وأطلقوا ندبها للقدوم من السفر وظاهر أن محله في السفر الطويل لقضاء العرف به أما من غاب 

قوله: (قيل لا حاجة إليه الخ) يجاب بأن فيه إفادة أنها تطلق على غير وليمة العرس ولو مقيدة وقد يقال مراد هذا القائل 
الإطلاق في كلام الفقهاء. قوله: (بأنه غفلة عن تقييدها كذلك في الحديث الآني) قد يقال لا يوجب الغفلة. قوله: (فيحصل 
الإبهام) أي إبهام مع انصرافها عند الإطلاق لوليمة العرس كما هو الغرض . قوله: (للزوج) خرجت الزوجة وقوله امرأة غاية 
للسيد 


فصل في وليمة العرس لحن 


ويدخل وقتها بالعقد كما تقرر فلا تجب الإجابة لما تقدمه» وإن اتصل بها خلافاً لمن بحث وجوبها حينئذ زاعماً أنها 
البق وليطة عرش وله وال بسانت لريحع كلدم تيرد والأفضل فعلها عقب الدخول للإتباع ولا تفوت بطلاق ولا 
موت ولا بطول الزمن فيما يظهر كالعقيقة وتجب الإجابة إليها وإن فعلت في الوقت المفضول كما هو ظاهر (وفي قول 
أو وجه)؛ وصوب جمع أنه قول وهو القياس لأن مع مثبته زيادة علم (واجبة) عينا للخبر المتفق عليه أو لم ولو بشاة 


يوماً أو أياماً يسيرة إلى بعض النواحي القريبة فكالحاضر نهاية ومغني اه. قوله: (ويدخل وقتها بالعقد) فضيته إن ما يقع من 
الدعوة قبل العقد لفعل الوليمة بعده لا نجب فيه الإجابة لكون الدعوة قبل دخول وقتها والظاهر الوجوب لأن الدعوة وإن 
تقدمت فهي لفعل ما تحصل به السنة وعليه فالمراد بقوله الآتي وتجب الإجابة الخ أن الإجابة تجب لها حيث كانت تفعل 
بعد العقد اه. ع ش . قوله: (ولا بطول الزمن الخ) ظاهره أنه إداء أبداً وني الدميري والظاهر أنها تنتهي بمدة الزفاف للبكر 
سبعاً وللثيب ثلاثاً وبعد ذلك تكون قضاء اه. سم وسيد عمر. قوله: (وصوب) إلى قوله وفيه نظر في النهاية. 


قوله: (ولا بطول الزمن فيما يظهر) ظاهره أنها أداء أبداً وفي آخر الباب من الدميري ما نصه. 

تتمة: لم يتعرض الفقهاء لوقت وليمة العرس والصواب أنها بعد الدخول قال الشيخ وهي جائزة قبله وبعده ووقتها 
موسع من حين العقد كما صرح به البغوي والظاهر أنها بمدة الزفاف للبكر سبعا وللثيب ثلاث وبعد ذلك تكون قضاء انتهى 

فائدة: في فتاوى الحافظ السيوطي في باب الوليمة سئل عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول ما حكمه من حيث 
الشرع وهل هو محمود أو مذموم وهل يثاب فاعله أو لا قال والجواب عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس 
وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات ثم 
يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التي يثئاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر 
النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف ثم ذكر أن أول من أحدث فعل ذلك الملك المظفر 
صاحب إربل وأنه كان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية وأن الحافظ أبا الخطاب بن دحية صنف له مجلدا في 
المولد النبوي سماه التنوير في مولد البشير النذير ثم حكى أن الشيخ تاج الدين عمر بن علي اللخمي السكندري المشهود 
بالفاكهاني من متأخري المالكية ادعى أن عمل المولد بدعة مذمومة وألف في ذلك كتاباً سماه المورد في الكلام على عمل 
المولد ثم سرده برمته ثم نقده أحسن نقد ورده أبلغ رد فلله دره من حافظ إمام ثم ذكر أنه سئل شيخ الإسلام حافظ العصر 
أبو الفضل أحمد بن حجر عن عمل المولد فأجاب بما نصه أصل عمل المولد بدعة لم ينقل عن أحد من السلف الصالح مر 
القرون الثلاثئة ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها 5ن بدعة 
حسنة ومن لا فلا قال وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى فيه موسى فنحن نصومه 
شكرا لله تعالى فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين من اسداء نعمة أو دفع نقمة ويعاد ذلك في نظير ذلك 
اليوم من كل سنة والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا 
ا ا ا ال ا ل اك لا الم ا ار 100 
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واللإطعام والصدقة وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة وأما ما يتبع 
ذلك من السماع واللهو وغير ذلك فينبغي أن يقال ما كان من ذلك مباحا بحيث يتعين للسرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به 
ومهما كان حرادا أو مكروهاً فيمتنع وكذا ما كان خلاف الأولى اه. ١‏ هد ثم ذكر أن الحافظ اين ناصر الدين في كنايه المسمى 
بورد الصادي في مولد الهادي قد صح أن أبا لهب يخفف عنه عذاب النار في مثل يوم الاثنين لاعتاقه ثويبة سروراً بميلاد 
النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنشد: 

إذا كان هذا كيتنا كرا جاء ذمه وتبتيداهفي الجحيم مخلذنا 


٠‏ ىم الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وحملوه على الندب لخبر هل على غيرها أي الزكاة قال: لا إلا أن تطوع وخبر ليس في المال حق سوى الزكاة وهما 
صحيحان» ولأنها لو وجبت لوجبت الشاة ولا قائل به. وقولهما أقل الوليمة للمتمكن شاة أي للخبر مرادهما أقل 
الكمال. فيحصل أصل السنة بأي شيء أطعمه ولو موسراً للخبر الصحيح عن أنس: ما أولم رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب» أولم بشاة» وصرح الجرجاني بندب عدم كسر عظمها كالعقيقة» وقد 
يوجه بنظير ما قالوه ثم من أن فيه تفاؤلا بسلامة أخلاق الزوجة وأعضائها كالولد» وئيؤخذ منه أنه يسن هنا في المذبوح 
ما يسن في العقيقة . 

وبحث الأذرعي أنها لو اتحدت وتعددت الزوجات وقصدها عنهن كفت وفيه نظرء والذي يتجه أنها كالعقيقة 
فتتعدد بتعددهن مطلقاء فإن قلت هل يمكن الفرق بأن العقيقة فداء عن النفس فتعددت بعددها بخلاف الوليمةء قلت 
يمكن إن لم يكن في الوليمة نحو ذلك وهو بعيدء والظاهر أن سرها رجاء صلاح الزوجة ببركتها فكانت كالفداء عنها 
فلتتعدد بعددهاء ويؤيد التسوية ما تقرر عن الجرجاني» ويؤخذ من ذلك أنه يندب لها إذا لم يولم الزوج أن تولم هي 


قوله: (وهما صحيحان) قد يقال هما عامان وما هنا خاص فيقدم عليهما اه. سم . قوله: (ولأنها الخ) عطف على لخبر 
هل على الخ . قوله: ( ولأنها لو وجبت الخ) هذا إنما يتأتى مع قطع النظر مما فسر به الحديث من أن المراد به أقل الكمال 
اه. رشيدي . قوله: (وقولهما أقل الوليمة الخ) عبارة النهاية والمغني وأقلها للمتمكن شاة ولغيره ما قدر عليه قال النشائي 
والمراد أقل الكمال شاة لقول التنبيه وبأي شيء أولم من الطعام جاز وهو يشمل المأكول والمشروب الذي يعمل في حال 
العقد من سكر وغيره اه. قوله: (ويؤخذ منه) أي مما صرح به الجرجاني . قوله: (وبحث الأذرعي الخ) اعتمده النهاية . قوله: 
(أنها لو اتحدت الخ) خرج به ما لو تعددت أسبابها فلا بد من التعدد اه. ع ش . قوله: (وقصدها عنهن الخ) فإن لم يقصد 
ذلك أي بأن أطلق استحب التعدد كما ذكره بعض المتأخرين اه. نهاية . قوله: (وفيه تظظر الخ) هلا عردوه لظهور القرق بأنها 
جعلت فداء للنفس بخلاف ما هنا اه . نهاية. قوله: (والذي يتجه الخ) وفاقاً للمغني عبارته لو نكح أربعاً هل : تستحب لكل 
واحدة أو يكفي واحدة عن الجميع أو يفصل بين العقد الواحد والعقود. قال الزركشي فيه نظر انتهى والأوجه الأول كما قاله 
غيره اه. قوله: (أنها كالعقيقة) قد يفرق بأن أقل ما يجزي عن العقيقة شاة ولا يجزي ما دونها ولا غير الحيوان ولا كذلك هنا 
وهذا مما يقدح في قوله الآني ويؤيد التسوية الخ فتأمله اه. سم . قوله: (مطلقاً) أي قصدها عنهن أولا. قوله: (وهو بعيد) 
الضمير راجع لقوله لم يكن الخ اه. سم . قوله: (إن سرها) أي حكمة الوليمة . قوله: (من ذلك) أي من التسوية أو مما تقرر 


أتى أنه في يومالائثنيندائما يخففاعنهللسررر لأحمدا 
فماالظن بالعبد الذي كان عمره بأحمدمسروراومات موحذدا 


انتهى وقد أطال في إيضاح الاحتجاج لكون المولد محمودا مثابا عليه بشرطه مع إيضاح الرد على من خالف في ذلك 
بما ينبغي استفادته وجعل ذلك كله مؤلفاً سماه حسن المقصد في عمل المولد فجزاه الله تعالى ما هو أهله وكرر في ذلك 
المؤلف بيان انقسام البدعة إلى الأحكام كلها حتى لا ينافي كون عمل المولد بدعة كونه محمودا مثابا عليه . قوله: (وهما 
صحيحان) قد يقال هما عامان وما هنا خاص فيقدم عليهما انتهى . قوله: (ولأنها لو وجبت لوجبت الشاة) فإن قلت كيف 
تصح هذه الملازمة مع أن قوله في الحديث ولو بشاة صريح في أن المطلوب أعم من الشاة قلت لأن المبالغة بالشاة تقتضي 
أنها أقل ما يجزىء فلو وجبت لكان أقل ما يجزىء ولو وجبت لكان أقل الواجب شاة وهو المراد من هذه العبارة مع أنه لا 
قائل بوجوبها فليتأمل فإنه قد يمنع الاقتضاء المذكور ألا ترى أنه قال في الحديث التمس ولو خاتما من حديد مع إجزاء ما 
دونه في الصداق إلا أن يقال الاقتضاء المذكور ظاهر المبالغة فيعمل به إلا لمعارض ولم يوجد هنا ووجد هناك فليتأمل. 
قوله: (فيحصل أصل السنة الخ) فظاهر أن الأمر كذلك في سائر الولائم إلا العقيقة فإن أقل ما يجزىء فيها شاة كما هو معلوم 
من بابها. قوله: (بأي شيء أطعمه) أي ولو مشروباً كاللبن وماء السكر وهل تحصل بالماء الخالص فيه نظر. قوله: (والذي 
يتجه أنها كالعقيقة) قد يفرق بأن أقل ما يجزىء عن العقيقة شاة ولا يجزىء ما دونها ولا غير الحيوان ولا كذلك هنا وهذا 
مما يقدح في قوله الآتي ويؤيد التسوية الخ فتأمله . قوله: (وهو بعيد) الضمير راجع لقوله لم يكن الخ. 


فصل في وليمة العرس حك 


رجاء صلاح الزوج لهاء كما يندب لمولود ترك وليه العق عنه أن يعق عن نفسه بعد بلوغه وهو محتمل» إلا أن يفرق 
بأن الولد هو المقصود بالعقيقة فلم تفت ببلوغه» بل تأكدت» والزوجة ليست هي المقصودة بالوليمة. وسكتوا عن 
ندبها للتسري» وظاهر ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من التردد بعد وليمة صفية في أنها زوجة أو سرية» أنهم 
كانوا يألفونها للسرية وإلا لجزموا بأنها زوجة وعليه فلا فرق فيها بين ذات الخطر وغيرهاء لأن القصد بها ما مر وهو لا 
يتقيد بذات الخطرء ونقل ابن الصلاح أن الأفضل فعلها ليلا لأنها في مقابلة نعمة ليلية» ولقوله تعالى : #قِدًا طَهِمْثٌُ 
نتروا » [الأحزاب: 08] وكان ذلك ليلا اه. 

وهو متجه إن ثبت أنه صلى اللّه عليه وسلم فعلها ليلاء (والإجابة إليها) بناء على أنها سنة (فرض عين) لخبر 
مسلم : «شر الطعام طعام الوليمة تدعى إليها الأغنياء وتترك الفقراء)» ومن لم يجب الدعوة أي بفتح الدال وقول قطرب 
بضمها غلطوه فيه كذا قاله جمع» وينافيه قول القاموس وتضم إلا أن يجاب بأن سبب التغليط أن قطربا يوجب الضمء 
فقد عصى الله ورسوله والمراد وليمة العرس لأنها المعهودة عندهم وللخبر الصحيح. (إذا دعي أحدكم إلى وليمة 
عرس فليجب» ولا تجب إجابة لغير وليمة عرس » ومنه وليمة التسري كما هو ظاهر»ء وقيل تجب واختاره السبكي لا 
خبار فيه (وقيل) فرض (كفاية) ويصح الرفع لأن القصد إظهار الحلال عن السفاح وهو حاصل بحضور البعض ويرد 
بفرض تسليم ما علل به بأنه يؤدي إلى التواكل» (وقيل سنة) لأنه تمليك مال فلم تجب» ويرد بأن الأكل سنة لا واجب 


عن الجرجاني . قوله: (وسكتوا) إلى قوله وعليهم فلا فرق في المغني وإلى قول المتن وإنما تجب في النهاية . قوله: (للتسري) 

يأني أنه يعتبر في التسري الانزال والحجب وينبغي أن لا يعتبر ذلك هنا بل المعتبر في طلب الوليمة مجرد الإعداد للوطء 
ولايحد ويقؤل:وقنت وليمة الشتمرى يقد الأعداد المثكورقارن غقد التملك او تأترعنه:وآنه لا بتوقت بدحولة على يحصيؤل 
الاستبراء كما أن وليمة الزواج تدخل بالعقد وإن امتنع الوطء لنحو حيض سم وع ش . قوله: (وإلا لجزموا الخ) قد يقال يكفي 
في التردد وعدم الجزم احتمال مطلوبيتها عندهم فلا يدل على الفهم إياها فتأمل اه. سم . قوله: (فيها) أي السرية. قوله: (بين 
ذات الخطر) أي الشرف . قوله: (ما مر) أي في قوله والظاهر إن سرها الخ اه. رشيدي. قوله: (إن الأفضل الخ) جرى عليه 
فتح المعين. قوله: (وكان ذلك) أي سبب نزوله . قوله: (إن ثبت الخ) أي ولم يثبت ذلك فلا يتم الاستدلال على سنها ليلا بأنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم فعلها كذلك اه. ع ش قول المتن : (والإجابة إليها) أي وليمة العرس فيخرج وليمة التسري فلا 
يجب الإجابة إليها م راه. سم ويفيده قول الشارح الآتي ومنه وليمة التسري الخ . قوله: (إليها) أي الوليمة . قوله: (بناء على 
أنها) إلى قول المتن وقيل في المغني إلا قوله ومنه إلى وقيل . قوله: (لم يجب الدعوة) بفتح الدال اه. نهاية . قوله: (وللخبر 
الخ) عطف على لأنها الخ. قوله: (ومنه) أي من الغير اه. رشيدي . قوله: (وقيل تجب) أي لغير وليمة عرس اه. سم . قوله: 
(لإخبار فيه) ففي مسلم من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب وفي أبي داود إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو غيره 
وقضيتهما وجوب الإجابة في سائر الولائم اه. مغني . قوله: (بأنه يؤدي إلى التواكل) قد يقال يكفي في دفع ذلك التعين على 
من طلب منه الحضور قبل غيره كما قالوا في أداء الشهادة وهذا لا ينافي فرضية الكفاية فتأمله فهذا الرد ليس بذاك سم وسيد 
عمر. قوله: (لأنه تمليك) كذا في أصله رحمه الله والأنسب تملك بلا ياء اه. سيد عمر. 


قوله: (للتسري) سيأتي أنه يعتبر في التسري الانزال والحجب وينبغي أن لا يعتبر ذلك هنا بل المعتبر في طلب الوليمة 
مجرد الإعداد للوطء ولا يبعد دخول وقت وليمة التسري بقصد الإعداد المذكور قارن عقد التملك أو تأخر عنه وأنه لا 
يتوقف دخوله على حصول الاستمرار كما أن وليمة الزواج تدخل بالعقد وإن امتنع الوطء لنحو حيض . قوله: (وإلا لجزموا 
الخ) قد يقال يكفي في التردد وعدم الجزم احتمال مطلوبيتها عندهم فلا يدل على الفهم إياها فتأمل قوله في المتن: 
(والإجابة إليها) أي وليمة العرس أقول هذا بعينه ذكره الشارح بعد فتخرج وليمة التسري فلا تجب الإجابة إليها م ر. قوله: 
(وللخبر الصحيح) قد يقال هذا من قبيل ذكر بعض أفراد العام بحكمه وهو لا يخصص إلا أن يقال التخصيص بمفهوم إذا 
الخ أو بمفهوم التقييد بعرس . قوله: (وقيل تجب) أي لغير وليمة عرس . قوله: (بأنه يؤدي إلى التواكل) قد يقال يكفي في دفع 
ذلك التعين على من طلب منه الحضور قبل غيره كما قالوا في إداء الشهادة فهذا لا ينافي فرضية الكفاية فتأمله فهذا الرد ليس 


أما على أنها واجبة فتجب الإجابة إليها قطعاً أي بالشروط الآتية كما اقتضته عبارة الروضة» (وإنما تجب) الإجابة على 
الصحيح (أو تسن) على مقابله أو عند فقد بعض شروط الوجوب. .أو في بقية الولائم (بشرط أن) يخصه بدعوة ولو 
بكتابة أو رسالة مع ثقة أو مميز لم يجرب عليه الكذب جازمة, لا إن فتح بابه وقال ليحضر من شاءء أي إلا إن دعاه 
بخصوصه. مع ذلك فيما يظهر لا سيما إن كان قوله ذلك لعذرء كأن قصد به استيعاب نحو الفقراء» ثم وأفهم قولهم 
وقال إن مجرد فتح الباب لا أثر له أو قال له أحضر إن شئت» إلا أن تظهر القرينة على إنه إنما قاله تأدبا وتعطفاً مع 
ظهور رغبته في حضوره» كظهورها في إن شئت أن تجملني فإن فيه طلب الحضور والاحتياج إليه للتجمل به ومن ثم 
جزم شارح بلزوم الإجابة فيه . 

وأما اعتراض غيره له بأنه كما لو قال له إن شئت أن تحضر فاحضر فبعيد لأن ظاهر هذه يشعر بالاستغناء عن 
حضورهء ومن ثم اتجه أنه لو ظهرت قرينة التأدب فيها كانت كالأولى» وقد يفهم هذا الشرط قوله الآتي وأن يدعوه كما 
أخذه منه غير واحد وأن يكون مسلماً فلا تجب إجابة ذمي» بل تسن إن رجى أسلامه أو كان نحو قريب أو جار» 
ومنيّاتي في الجزية حرمة الميل إليه بالقلب + ولا يلزم ذمياً إجابة مسلم وأن لا يكون في مال الذاعي شبهة أي قوية بأن 
يعلم إن في ماله حراماً ولا يعلم عينه وإن لم يكن أكثر ماله حراماً فيما يظهرء خلافاً لما يقتضيه كلام بعضهم من التقييد 


قوله: (أما على أنها الخ) محترز قوله بناء على أنها ستة . قوله: (فتجب الإجابة الخ) وجوب عين أو كفاية على الوجهين 
اه. محلي . قوله: (على الصحيح) إلى المتن في النهاية إلا قوله أي إلا إلى أو قال وقوله كظهورها إلى وأن يكون مسلما . 
قوله: (على الصحيح) يعني وجوب الإجابة عيناً كما علم مما مر أي وكفاية على مقابله اه. رشيدي . قوله: (على مقابله) فيه 
أنه شامل لفرض الكفاية وعبارة المحلي والمغني وإنما تجب الإجابة أو تسن كما تقدم اه. سالمة عن الإشكال. قوله: (أو 
عند فقد بعض شروط الوجوب) لا يخفى إن شروط وجوب الاجابة هي المذكورة بقوله بشرط الخ فيصير المعنى إنما تسن 
عند فقد بعض تلك الشروط بتلك الشروط وذلك فاسد سم على حج اه. ع ش . قوله: (أو عنده فقد الخ) عطف على قوله 
على مقابله . قوله: ( أن يخصه) إلى المتن في المغني ما يوافقه . قوله: (أن يخصه الخ) الظاهر ولو بنحو وليحضر كل منكم يا 
جماعة . قوله: (ولو بكتابة الخ وقوله مع ثقة الخ) أي الدعوة. قوله: (لا إن فتح الخ) عطف على أن يخصه الخ . قوله: (وقال 
الخ) عطف على فتح بابه . قوله: (وقال إن الخ) وهو مقول قولهم وقوله إن مجرد الخ مفعول أفهم . قوله: (و قال الخ) عطف 
على قوله وقال ليحضر الخ . قوله: (كظهورها) عبارة النهاية ويحمل عليه قول بعض الشراح لو قال إن شئت أن تجملني 
لزمته الاجابة اه. وحاصله أن في الصورتين يشترط ظهور قرينة ولا يكتفي عنها في الثانية بمجرد الصيغة وهذا مخالف لما 
قرره الشارح اه. سيد عمر. قوله: (فإن فيه طلب الحضور الخ) فيه أنه قد يكون ذكر التجمل للتجمل معه في الخطاب اه. 
سم أي فلا يكفي بل لا بد من ظهور قرينة على أنه إنما قاله تأدباً الخ . قوله: (بلزوم الإجابة فيه) أي في أحضر إن شعت شعت أن 
تجملني . قوله: (بأنه) أي أحضر إن شئت أن تجملني . قوله: (لأن ظاهر هذه:) أي صيغة إن شئت أن تحضر فاحضر . قوله: 
(كالأولى) أي أحضر إن شئت وقال الكردي وهي إن شئت أن تجملني اه. قوله: (هذا الشرط) أي أن يخصه بدعوة كردي . 
قوله: (وأن يكون الخ) أي الداعي وهو عطف على قوله أن يخصه الخ. قوله: (ولا يلزم ذميا الخ) أي مطلقاً سواء كان بينه 
وبين الداعي قرابة أو صداقة أم لا اه . ع ش . قوله: (إجابة مسلم) مفهومه وجوب إجابة ذمي اه. سم . قوله: (بأن يعلم 
الخ) كذا في النهاية وقال المغني ولا تجب إذا كان في ماله شبهة ولهذا قال الزركشي لا تجب الإجابة في زماننا انتهى ولكن 


بذاك . قوله: فرعا إييا) ل مين ادزنة ا الرعوت فين ا كقايه . قوله: (أو عند فقد بعض شروط الوجوب) لا 
يخفى أن شروط الوجوب أي وجوب الإجابة هي المذكورة بقوله بشرط الخ فب فيصير المعنى إنما تسن عند فقد بعض تلك 
الشروط بتلك الشروط وذلك فاسد . قوله: (لإن ليهاظلت الحضور الثه) نيد أنه تدسيكون دك التجمل هبه للتجهل ذفن 
الخطاب . قوله: (ولا يلزم ذمياً إجابة مسلم) مفهومه وجوب إجابة ذمي . قوله: (وإلا) نفي لما بعد إلا في قوله إلا أنه كان ثم 
محرم إلى هنا وحينئذ يشكل الوجوب في قوله ومن ثم إلى قوله وجبت الإجابة لأنه يقتضي الوجوب إذا لم تسن لها الوليمة 
وهو ممنوع وإن لم يأذن الزوج وهو محل نظر. 


فصل في وليمة العرس سك 


بذلك» لكن يؤيده أنه لا تكره معاملته والأكل منه إلا حينئذ» ويجاب بأنه يحتاط للوجوب ما لا يحتاط للكراهة وقيدت 
بقوية لأنه لا يوجد الآن مال ينفك عن شبهةء وأن لا تدعوه امرأة أجنبية إلا إن كان ثم نحو محرم له أنثى يحتشمهاء أو 
لها وأذن زوج المزوّجة وسن لها الوليمة» وإلا لم تجب الإجابة وإن لم تكن خلوة محرمة خشية الفتنة والريبة» ومن ثم 
لو كان كسفيان وهي كرابعة وجبت الإجابة» ويظهر أن دعوتها أكثر من رجل كذلك ما لم يحصل جمع تحيل العادة 
معهم أدنى فتنة أو ريبة كما يعلم مما يأتي آخر العدد» ويتصور اتحاد الرجل مع اشتراط عموم الدعوة بأن.لا يكون أو لا 
يعرف ثم غيره بل يأتي في هذا الشرط ما يعلم منه أنه قد يتحد لقلة ما عنده؛ ومن صور وليمة المرأة أن تولم عن الرجل 
بإذنه» كذا قيل وفيه نظرء فإن الذي يظهر حينئذ أن العبرة بدعوته لا بدعوتها لأن الوليمة صارت له بإذنه لها المقتتضى 
لتقدير دخول ذلك في ملكه نظير إخراج الفطرة عن الغير بإذنه» وحينئذ فيتعين أن يزاد في التصوير أنه أذن لها في 
الدعوة أيضاًء وأن لا يعذر بمرخص في الجماعة مما مر كما في البيان وغيره وإن توقف الأذرعي في إطلاقه»: وأن لا 
يكون الداعي فاسقاً أو شريراً طالبا للمباهاة والفخر كما في الأحياء؛ وبه يعلم اتجاه قول الأذرعي كل من جاز هجره لا 
تجب إجابته وأن لا يدعي قبل وتحب الإجابة» إذ الذي يظهر أن الدعوة التي لا تجب إجابتها كالعدم» بل يجيب 
الأسبق فإن جاءا معا أجاب الأقرب رحما فدارا فإن استويا أقرعء وظاهر قولهم أجاب الأقرب 000 


لا بد من أن يغلب على الظن إن في مال الداعي شبهة اه. قوله: (بذلك) أي بكون أكثر ماله حراماً. قوله: (يؤيده) أي التقيد 
بذلك . قوله: (إلا حينئذ) أي حين إذ كان أكثر ماله حراماً . قوله: (بأنه يحتاط للوجوب) أي لسقوط الوجوب . قوله: (وأذن 
زوج الخ) أي في الوليمة بقرينة ما بعده اه. رشيدي. قوله: (وسن لها الخ) يتأمل صورة سنها لها فإن الكلام في شروط 
الوجوب وهو خاص بوليمة العرس ولا يدفع هذا التوقف ما يأتي في كلام الشارح لأنه إنما صور به مجرد كون الوليمة من 
المرأة ولا يقتضي السن إلا أن يقال ما يمكن تصويره في حقها بغير وليمة العرس بناء على وجوب الإجابة لسائر الولائم أو 
أنها فعلتها عن الزوج لإعساره أو امتناعه من الفعل على ما يأتي اه. ع ش أقول ما هنا يفيد اعتماد الأخذ السابق في قوله 
ويؤخذ من ذلك أنه يندب لها إذا لم يولم الزوج أن تولم هي الخ . قوله: (وإلا) نفى لما بعد إلا في قوله إلا إن كان ثم محرم 
إلى هنا وحينئذ يشكل الوجوب في قوله ومن ثم إلى قوله وجبت الإجابة لأنه يقتضي الوجوب إذا لم تسن لها الوليمة وهو 
ممنوع وإذا لم يأذن الزوج وهو محل النظر اه. سم . قوله: (كذلك) أي كدعوتها لرجل واحد في التفصيل المذكور. قوله: 
(اتحاد الرجل) أي انفراده. قوله: (بأن لا يكون) أي لا يوجد. قوله: (ثم غيره) تنازع فيه قوله لا يكون وقوله لا يعرف. قوله: 
(في هذا الشرط) يعني المذكور في كلام المصنف أولا اه. رشيدي وقوله ما يعلم منه الخ وهو قوله كقلة ما عنده الخ. 
قوله: (قد يتحد) أي المدعو وقوله عنده أي الداعي . قوله: (ومن صور وليمة المرأة الخ) قضية هذا التصوير أن الوليمة سنة 
في حق المرأة حينئذ وليس كذلك اه. ع ش أقول وكذلك ما ذكر قول الشارح المار فالذي يتجه أن الزوج إن أذن الخ 
فليراجع . قوله: (فيتعين أن يراد الخ) هلا جعل إذنه في الإيلام عنه متضمناً لإذنه في الدعوة خصوصاً مع صلاحية القرينة 
لذلك وكذا يقال في مسألة العبد الآتية اه. سم . قوله: (أو شريراً) عطفه على الفاسق يقتضي أن مجرد كونه شريراً لا يوجب 
الفسق وهو ظاهر لأنه قد يراد بالشرير كثير الخصومات وذلك لا يستلزم محرماً فضلاً عن الكبيرة اه. ع ش. قوله: (طالياً 
للمباهاة) قد لا يحتاج إليه سم وعبارة الإحياء على ما نقله الزركشي في الخادم وصاحب المغني أو متكلفاً طالباً الخ فكأنه 
سقط من أصل الشارح لفظ متكلفاً فليتأمل على أن الأنسب العطف بأو فإنها مسألة مغايرة لما قبلها وحذف أو يوهم أنها قيد 
فيما قبلها ولا معنى له كما أشار إليه المحشي اه. سيد عمر أقول ويعلم بمراجعة الإحياء أن ما نقله الزركشي والمغني عن 
الإحياء نقل بالمعنى فقط نعم هذه المسألة في مختصره لصاحبه بأو عبارته ويمتنع من الإجابة إن كان الطعام أو الموضع أو 
الفراش فيه شبهة أو كان الداعي فاسقاً أو ظالماً أو مبتدعاً أو طالباً بذلك المباهاة اه . قوله: (وتجب الخ) عطف على يدعي 
الخ . قوله: (أجاب الأقرب الخ) هذا الترتيب جار في المندوب أيضاً اه. ع ش. 


قوله: (فيتعين أن يزاد في التصوير الخ) هلا جعل إذنه في الإيلام عنه متضمناً لإذنه في الدعوة خصوصاً مع صلاحية 
القرينة لذلك وكذا يقال في مسألة العبد الآنية. قوله: (طالباً للمباهاة الخ) قد لا يحتاج إليه وقوله وفيه ما فيه بل هو متجه. 
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وقولهم أقرع وجوب ذلك عليه وفيه ما فيه» ولو قيل أنه مندوب للتعارض المسقط للوجوب لم يبعد وأن يكون الداعي 
مطلق التصرف فلا يجيب غيره وإن أذن له وليه لعصيانه بذلك» نعم إن أذن لعبده في أن يولم كان كالحر لكن إن أذّْن له 
في الدعوة أيضاً فيما يظهر نظير ما مر آنفا ولو اتخذها الولي من مال نفسه وهو أب أو جد وجب الحضور كما بحثه 
الأذرعي» وأن يكون المدعو حراً ولو سفيهاً أو عبداً بإذن سيده أو مكاتباً لم يضر حضوره بكسبهء أو أذن سيده أو 
مبعضاً في نوبته وغير قاض أي في محل ولايته» لكن يسن له ما لم يخص بها بعض الناس إلا من كان يخصهم قبل 
الولاية فلا بأس باستمراره على ذلك قال الماوردي والروياني» والأولى في زماننا أن لا يجيب أحداً لخبث النيات» 
وألحق به الأذرعي كل ذي ولاية عامة في محل ولايته وبحث استثناء أبعاضه ونحوهمء أي فيلزمه إجابتهم لأن حكمه 
لا ينفذ لهم وأن لا يعتذر للداعي فيعذره أي عن طيب نفس لا عن حياء بحسب القرائن كما هو ظاهرء وأن (لا يخص 
الأغنياء) مثلاً بالدعوة» أي أن لا يظهر منه قصد التخصيص بهم عرفاً فيما يظهر لأجل غناهم, أو غيره لغير عذر كقلة 
ما عنده» فإن ظهر منه ذلك كذلك مامعم وا عمو ا لوب و قا لخو ل وأو احا ماو راتوا مه افو اااه لااأمضة نا لحك دوا لاق اا 


قوله: (وجوب ذلك عليه) معتمد اه. ع ش . قوله: (وجوب ذلك) أي ما ذكر من إجابة الأقرب ثم الإقراع وكذا ضمير 
أنه مندوب . قوله: (وفيه ما فيه الخ) عبارة النهاية وقد ينظر فيه إذ لو قيل الخ . قوله: (وفيه ما فيه) بل هو متجه اه. سم 
وتقدم عن ع ش ما يوافقه. قوله: (فلا يجيب غيره) أي فلا تجوز له الإجابة اه. ع ش . قوله: (وهو أب أو جد) خرج الأم 
الوصية فلينظر اه. سم عبارة ع ش قوله وهو أب المع يفيد أن الأم لو كانت وصية وأولمت من مالها لا يجب الحضور وهو 
كذلك لأن الأب والجد يتمكن كل منهما من إدخال ماله في ملك المولى عليه بخلاف الأم يؤخذ مما تقدم في تصوير وليمة 
المرأة أن غير الأب والجد إذا فعل الوليمة بإذن ممن طلبت منه وجبت الإجابة على ما دعي له اه. أي كما صرح به الشارح 
في أوائل الفصل . قوله: (ولو سفيهاً) ظاهره ولو بغير إذن وليه وينبغي تقييده بما إذا لم يفت عليه ما يقصد من عمله اه. ع 
ش. قوله: (أو مبعضاً الخ) أي أو إذن سيذه اه. سم. قوله: (وغير قاض) عطف على حرا. قوله: (لكن يسن) الأولى 
التأنيث . قوله: (ما لم يخص) أي القاضي وقوله بها أي بالإجابة اه. سم . قوله: (باستمراره على ذلك) أي على التخصيص . 
قوله: (أن لا يجيب) أي القاضي اه. ع ش . قوله: (كل ذي ولاية الخ) ومنه مشايخ البلدان والأسواق اه. ع ش . قوله: 
(وبحث الخ) عبارة النهاية والأوجه استثناء الخ . قوله: (إبعاضه) أي القاضي . قوله: (لأن حكمه الخ) هذا التعليل لا يجري 
في قوله ونحوهم. قوله: (وأن لا يخص الأغنياء مثلا) قضية قوله مثلاً أنه يضر تخصيص الفقراء ويوجه بأنه لو كان جيرانه 
وأهل حرفته مثلا كلهم فقراء فخصص بعضهم لا لنحو عجز عن تعميمهم أو كان بعضهم فقراء وبعضهم أغنياء فخصص 
الفقراء لا لما ذكر فالوجه عدم الوجوب حينئذ لأن هذا التتخصيص موغر للصدور كما لا يخفى ولو كانوا كلهم أغنياء 
فخصص بعضهم لا لما ذكر فالوجه عدم الوجوب أيضاً ولعله لا يشمله قولهم أن لا يخص الأغنياء بناء على أن المتبادر منه 
لخصوصيم اللنعبة [للفقراء تع او خضي تقراء تجيرانة أو ادل حرق أو يعضوم ليدم كقارة ماركدز. عليه قات الفتراء انهم 
أحوج اتجه الوجوب فظهر أنه لا ينبغي إطلاق أنه لا يضر تخصيص القراء اه. سم . وقوله فظهر أنه لا ينبغي إطلاق أنه الخ 
أي خلافأ فالصريح المغني وظاهر صنيع النهاية قول المتن: :'(الأغنياء) بظه أن المراد به هنا من ,يتجمل به عادة وإن للم يكن 
غنياً اه. . ع ش . قوله: (بالدعوة) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أو غيره وكذا في المغني إلا قوله وهذا الذي لي التنبيه قوله: 
(كقلة ما عنده) انظر ما صورة كونه يخصهم من حيث كونهم أغنياء لنحو هذا العذر اه. . رشيدي. . قوله: (ذلك) أي قصد 


قوله: (وهو أب أو جد) أخرج الأم الوصية فلينظر. قوله: (أو مبعضاً في نوبته) أي أو إذن سيده . قوله: (ما لم يخص) أي 
القاضي بها أي بالإجابة . قوله: الوأ لا ينض الأغنياء ونلا تضية ثرله ماد أنه قد يض للحضيمن الفاراسبوززيهة هآر كان 
جيرانه وأهل حرفته مثلاً كلهم فقراء أو بعضهم أغنياء ذ فخصص الفقراء لا لما ذكر فالوجه عدم الوجوب حينئذ لأن هذا 
التخصيص موغر للصدور كما لا يخفى ولو كانوا كلهم أغنياء فخصص بعضهم لما ذكر فالوجه عدم الوجوب أيضاً ولعله لا 
يشمله قولهم أن لا يخص الأغنياء بناء على أن المتبادر منه تخصيصهم بالنسبة للفقراء نعم لو خصص ققراء جيرانه أو أهل 
حرفته أو بعضهم لعدم كفاية ما يقدر عليه فآثر الفقراء لأنهم أحوج اتجه الوجوب فظهر أنه لا ينبغي إطلاق أنه لا يضر 
تخصيص الفقراء فليتأمل . 
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لم تجب عليهم فضلاً عن غيرهم» أما إذا خصهم لا لغناهم مثلا بل لجوار أو اجتماع حرفة أو قلة ما عنده فيلزمهم 
كغيرهم الإجابة» وهذا الذي ذكرته هو مراد المحرر بقوله منها أن يدعو جميع عشيرته وجيرانه أغنياءهم وفقراءهم دون 
أن يخص الأغنياء» وإذا كان مراد ما ذكر لم يرد عليه قول الأذرعي في اشتراط التعميم مع فقره نظرء قال والظاهر أن 
المراد بالجيران هنا أهل محلته ومسجده دون أربعين دارأ من كل جانب . 

تنبيه: استشكل الزركشي هذا الشرط فقال ما حاصله أن جملة تدعى إليها في الخبر السابق حالية مقيدة لكون 
طعامها شر الطعام» فلو دعا ما لم يكن شر الطعام لكن سياق الحديث يقتضي أنه مع ذلك التخصيص لا يسقط الطلب 
فما ذكروه في أن لا يخص مشكل اه. وقد يجاب بأن جملة تدعى بيان لكون الغالب في طعام الوليمة ذلك وأما 
وجوب الإجابة فمعلوم من القواعد أن سببه التواصل والتحابب بين الناس» وهذا إنما يحصل حيث لم يظهر منه قصد 
موغر للصدورء ومن شأن التخصيص ذلك فأبطل سبب الوجوب الذي ذكرء فالحاصل أن الكلام في مقامين بيان ما 
جبل عليه الناس في طعامها وهو الرياء» وما جبلوا عليه في إجابتها وهو التواصل والتحابب فتأمله؛ (وأن يدعوه) 
بخصوصه كما مر (في اليوم الأوّل فإن أولم ثلاثة) من الأيام (لم تجب في) اليوم (الثاني) بل تستحب» وهو دون سنيتها 
في الأوّل في غير العرس» وقيل تجب واعتمده الأذرعي إن لم يدع في اليوم الأول أو دعى وامتنع لعذر ودعى في 
الثاني (وتكره في) اليوم (الثالث) للخبر الصحيح المتصلء الوليمة في اليوم الأول حق» وفي الثاني معروف» وفي 
الثالث رياء وسمعة» وظاهر أن تعدد الأوقات كتعدد اليوم وأنه لو كان لعذر كضيق منزل وجبت الإجابة مطلقا » (وأن لا 
يحضره) بضم أوّله (الخوف) منه (أو طمع في جاهه) أو ليعاونه على باطل بل للتقرب والتودد المطلوب» أو لنحو علمه 
أو صلاحه وورعه أو لا بقصد شيء كما هو ظاهرء قال في الأحياء وينبغي أي يسن كما هو ظاهر أن يقصد بالإجابة 
الإقتداء بالسنة حتى يئاب» وزيارة أخيه وإكرامه حتى يكون من المتحابين المتزاورين في الله تعالى» أو صيانة نفسه عن 
أن يظن به كبر أو احتقار لمسلمء (وأن لا يكون ثم) أي بالمحل الذي يحضر فيه (من يتأذى) المدعو (به) لعداوة ظاهرة 
بينهما أو لحسد ذاك لهذا دون عكسه فيما يظهرء نعم إن كان حضوره يحرك حسدا عنده لمن يراه ثم ولا يقدر على 
دفعه فظاهر أنه لايلزمه الحضور نظير ما يأتي في أن لا يكون ثم منكرء (أو لا يليق به مجالسته) كالأراذل للضررء 


التخصيص وقوله كذلك أي لأجل غناهم الخ فكان الأولى لذلك باللام . قوله: (عليهم) أي الأغنياء . قوله: (أو قلة ما عنده) 
أي واتفق أن الذين دعاهم هم الأغنياء من غير أن يقصد تخصيصهم بالدعوة ابتداء اه. ع ش أقول وبذلك يندفع قول السيد 
عمر ما نصه قد يقال ما وجه تخصيص الأغنياء حينئذ اه. قوله: (منها) أي من الشروط . قوله: (في اشتراط الخ) خبر مقدم 
لقوله نظر والجملة مقول القول . قوله: (قال) أي الأذرعي . قوله: (بيان الخ) أي استئناف بياني لبيان سبب السرية . قوله: (ذلك) 
أي تخصيص الأغنياء . قوله: (بخصوص) إلى قوله قال في الإحياء في المغني إلا قوله وهو دون إلى وقيل وإلى قول المتن 
وأن لا يكون في النهاية قول المتن: (ثلاثة) أي أو أكثر مغني قول المتن: (لم تجب في الثاني) ومن ذلك ما يقع أن الشخص 
يدعو جماعة ويعقد العقد ثم بعد ذلك يهيىء طعاماً ويدعو الناس ثانياً فلا تجب الإجابة ثانياً اه. ع ش أقول وهذا يخالف ما 
سيذكره الشارح في التنبيه . قوله: (بل يستحب) أي قبول الدعوة. قوله: (إن لم يدع) لعل المراد لا لنحو فقر فليراجع قول 
المتن : (في الثالث) أي وفيما بعد مغني . قوله: (وفي الثالث) أي وفيما بعده اه. مغني . قوله: (أنه لو كان) أي تعدد الأيام 
والأوقات اه. كردي . قوله: (كضيق منزل) أي أو كثرة المدعوين مغني أو قصد جمع المتناسبين في وقت كالعلماء والتجار 
ونحوهم ع ش . قوله: (مطلقاً) أي في الثاني وما بعده عبارة الكردي أي في الأيام والأوقات كلها اه. قوله: (بضم أوله) عبارة 
المغتي أي يدعوه اه . قوله: (لخوف منه) أي لو لم يحضره اه. مغني. قوله: (أن يقصد) أي المدعو . قوله: (لحسد ذاك) أي 
من يتأذى المدعو به لهذا أي للمدعو اه. سم . قوله: (كالأراذل) لم أر من بين المراد بالأراذل ويحتمل أن المراد به من قام به 


قوله: (وهذا إنما يحصل حيث لم يظهر منه قصد موغر للصدور الخ) قد يقال القصد الموغر إنما يمنع الحصول بالنسبة 
الإشارة الأول عائد على من في المتن والثاني عائد على المدعو في الشرح . 
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وأما قول الماوردي والروياني لو كان هناك عدو له أو دعاه عدوه لم يؤثر في إسقاط الوجوب فمحمول كما قاله 
الأذرعي على ما إذا كان لا يتأذى به» وفيه نظر مع ما مر من اشتراط ظهور العداوة فالوجه حمله على ما إذا كانت 
العداوة منه نظير ما ذكرته في الحسدء وليس كثرة الزحمة عذرا إن وجد سعة أي لمدخله ومجلسه وأمن على نحو 
عرضه كما علم مما مر عن البيان وإلا عذرء (و) أن (لا) يكون بمحل حضوره (منكر) أي محرم ولو صغيرة كآنية نقد 
يباشر الأكل منها من غير الحيلة السابقة بخلاف مجرد حضورها بناء على ما يأتي في صور غير ممتهنة أنه لا يحرم 
دخول محلهاء وكنظر رجل لامرأة أو عكسه.ء وبه يعلم أن اشراف النساء على الرجال عذرء وكآلة طرب محرمة كذي 
وتر أو شعر وكالضرب على الصيني كما يأتي» وكزمر ولو بشبابة وكطبل كوبة وكداعية لبدعة» وكمن يضحك لفحش 
أو كذب أما محرم ونحوه مما مر بغير محل حضوره كبيت آخر من الدار فلا يمنع الوجوب كما صرح به بعضهم». 
ويوافقه قول الحاوي إذا لم تشاهد الملاهي لم يضر سماعها كالتي بجواره ونقله الأذرعي عن قضية كلام كثيرين منهم 
الشيخان» ثم نقل عن قضية كلام آخرين أنه لا فرق بين محل الحضور وسائر بيوت الدار واعتمده فقال المختار أنه لا 
تجب الإجابة» بل لا تجوز لما في الحضور من سوء الظن بالمدعو وبه فارق الجارء وفرق السبكي أيضا بأن في مفارقة 
داره ضرراً عليه ولا فعل منه بخلاف هذا فإنه تعمد الحضور لمحل المعصية بلا ضرورة» 000 


مذموم شرعاً وإن لم يصل إلى رتبة الفسق ولم يكن من أرباب الحرف الدنيئة وقد يستأنس له بقول القاموس الرذل الدون 
الخسيس مع قولهم في الطلاق الخسيس من باع دينه بدنياه اه. سيد عمر. قوله: (أما قول الماوردي) إلى المتن في النهاية إلا 
قوله وفيه نظر إلى وليس . قوله: (أو دعاه عدوه الخ) وفاقاً للنهاية والمغني عبارتهما ولا أثر لعداوة بينه وبين الداعي اه. قالع 
ش لأن الحضور قد يكون سبباً لزوال العداوة اه. قوله: (فمحمول الخ) اعتمده النهاية والمغني . قوله: (على ما إذا كانت 
العداوة منه) انظر كيف يصح هذا مع قوله أو دعاه عدوه فتأمله سم لم يظهر وجه الأمر بالنظر في كيفية صحته على الثاني فقط 
لتأتي مثله في الأول فإنه نسب العداوة فيه للحاضر اه. سيد عمر وقوله في الأول أي قوله لو كان هناك عدو له. قوله: (كما ٠‏ 
علم مما مر الخ) أي في قوله وأن لا يعذر بمرخص جماعة الخ وانظر ما وجه علم ما ذكر مما مر عن البيان ثم ظاهر كلامه أن 
الخوف على العرض ليس عذراً برأسه ولا يخفى ما فيه على أنه أولى من مجالسة من لا يليق مجالسته بل يظهر أن العلة في 
كون المجالسة المذكورة من الأعذار انخرام العرض لأن الضرر في ذلك ليس راجعاً إلا للعرض اه. رشيدي أي محرم إلى 
قول المتن ومن المنكر في النهاية إلا قوله وكالضرب إلى وكزمر. قوله: (كآنية الخ) وكخمر اه. مغني . قوله: (بخلاف مجرد 
حضورها) أي وجودها بمحل حضوره بلا مباشرة الأكل منها. قوله: (بناء على ما يأتي الخ) سيأتي أن قضية المتن والخبر 
حرمة دخول محلها واعتماد الأذرعي له وأطنابه في تأيبده فقضية ذلك حرمة الدخول مع مجرد حضور الآنية المذكورة إلا أن 
يفرق بأن الصور في نفسها محرمة بخلاف الآنية اه. سم حاصله منع البناء وبيان الفرق . قوله: (وبه يعلم) أي بقوله كعكسه. 
قوله: (إن إشراف النساء على الرجال الخ) أي ولو أمكنه التحرز عن رؤيتهن له كتغطية رأسه ووجهه بحيث لا يرى شيء من 
بدنه لما فيه من المشقة اه. ع ش. قوله: (يضحك) من باب الأفعال. قوله: (لفحش) اللام بمعنى الباء كما عبر به النهاية 
والمغني . قوله: (مما مر) أي ممن يتأذى به المدعو أو لا يليق به مجالسته ومن عدم السعة وعدم الأمن على عرضه . قوله: (وبه 
فارق الجار) هذا الكلام قد يفيد وجوب الإجابة لدار بجوارها منكر نعم فرق السبكي قد يفيد المنع اه. سم وأقره الرشيدي. 
قوله: (فإنه تعمد الحضور الخ) قضيته أنه لو حضر على ظن أنه لا معصية بالمكان ثم تبين خلافه كأن حضر مع المجتمعين في 

قوله: (أو دعاه عدّوه) وافقهما م ر في هذا. قوله: (على ما إذا كانت العداوة منه) انظر كيف يصح هذا لم يظهر وجه 
الأمر بالنظر في كيفية صحته على الثاني فقط لتأتي مثله في الأول فإنه نسب العداوة للحاضر في قوله أو دعاه عدوّه فتأمله. 
قوله: (بخلاف مجرد حضورها بناء على ما يأتي في صور غير ممتهنة أنه لا يحرم دخول محلها) كذا شرح م ر وسيأتي أن 
قضية المتن والخبر حرمة دخول محلها واعتماد الأذرعي له وأطنابه في تأييده فقضية ذلك حرمة الدخول مع مجرد الآنية 
المذكورة إلا أن يفرق بأن الصور في نفسها محرمة بخلاف الآنية . قوله: (وبه فارق الجار) هذا الكلام قد يفيد وجوب الإجابة 
لدار يجوارها منكر نعم فرق السبكي قد يفيد المنع . 


فصل في وليمة العرس يفك 


وما قالاه هو الوجه الذي لا يسوغ غيره وبتسليم أن قضية كلام الأوّلين الحل يتعين حمله على ما إذا كان ثم عذر بمنع 
من كونه مقرا على المعصية من غير ضرورة» (فإن كان) المنكر (يزول بحضوره) لنحو علم أو جاه (فليحضر) وجوبا 
على المنقول المعتمد ليحصل فرضي الإجابة وإزالة المنكرء ووجود من يزيله غيره لا يمنع الوجوب عليه لأنه ليس 
للإجابة فقط كما د تقرر» ولو لم يعلم به إلا بعد خضوره ثهاهم» فإن عجر خرج + فإن عبجز لتحو خوف:قعد كارها ولا 
يجلس معهم إن أمكن ويفرق بين وجوب الإجابة وإزالة المنكر بشرطه الأني في السير وعدم وجوب إزالة الرصدي في 
ابجع وإن قدر عليها بأن من شأن الحجيج أن لا تجتمع كلمتهم ومانعيهم أن تشتد شوكتهم» مع أن الأصل في الوجوب 
ثم التراخي وهنا الفور فاحتيط للوجوب هنا أكثرء ين المنكر فراش حرير) في دعوة اتخذت للرجال» وظاهر كلامهم 
هنا ان العبرة في الذي ينكر باعتقاد المدعوء وبه عبر جمع من الشراح وغيرهم ولا ينافيه ما يأتي في السير أن العبرة في 
الذي ينكر باعتقاد الفاعل تحريمه. لأن ما هنا في وجوب الحضور ووجوبه مع وجود محرم في اعتقاده فيه مشقة مشقة عليه 
فسقط وجوب الحضور لذلك» وأما الإنكار ففيه إضرار بالفاعل ولا يجوز إضراره إلا إن اعتقد تحريمه بخلاف ما إذا 
اعتقده المنكر فقط لأن أحدا لا يعامل بقضية اعتقاد غيره فتأمله» 000 


محل الدعوة ثم سمع الآلات في غ غير المحل الذي هو فيه أو حضر أصحاب الآلات بعد حضوره لمحل الدعوة عدم وجوب 
الخروج عليه والظاهر خلافه أخذاً من قوله من سوء الظن بالمدعو اه. ع ش . قوله: (وما قالاه) أي الأذرعي والسبكي من أن 
لا فرق بين كون آلات اللهو في محل الحضور وكونها في غيره من بيوت دار الدعوة ع ش ورشيدي . قوله: (يتعين حمله الخ) 
والمتجه مع هذا الحمل سقوط الوجوب لمشقة الحضور مع ذلك اه. سم . قوله: (إذا كان ثم عذر) كأن يخاف على نفسه 
ضرراً يلحقه إن لم يحضر اه. ع ش . قوله: (وجوباً) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله ووجود إلى ولو لم يعلم. قوله: 
(ليحصل) أي من التحصيل . قوله: (غيره) نعت لمن أو حال منه اه. ع ش . قوله: (للإجابة) عبارة النهاية للإزالة اه. وعبارة 
المجرد لحواشي سم كتب سم قوله يتأمل بين سطرين تحت للإجابة وفوق ولا يجلس معهم لكن رجوعه إلى هذا الثاني بعيد 
من وضعه وإن قرب معنى بترجحه بأن يقال كيف يقول ولا يجلس الخ مع أن الكلام مفروض في العجز عن الخروج لنحو 
خوف ونحو الخوف يبيح الجلوس معهم أيضاً لكن يرد هذا التوجيه قوله إن أمكن فافهم فالحق أن يتأمل واقع على قوله 
للإجابة وكأنه أشار به إلى أن حق العبارة للإزالة اه. ورجعه السيد عمر إلى الثاني عبارته قوله ولا يجلس معهم قال الفاضل 
المحشي يتأمل اه. أقول يحتمل أن يكون مراده أن الكلام مفروض في العاجز عن الخروج فكيف يتصور عدم جلوسه معهم 
ويجاب بتصوره باتساع المكان بحيث يكونون في بعضه فينفرد عنهم في البعض الآخر ويحتمل أن يكون مراده أنه حيث 
جمعه معهم مجلس واحد فهو حاضر في مجلس المنكر فلا فائدة في انفراده ويجاب بمنع ذلك فإن في جلوسه معهم تكثيرا 
لسوادهم وخشية محادثئتهم ومباسطتهم المؤذنة بتقريرهم على ما هم عليه اه. قوله: (فإن عجز خرج الخ) عبارة المغني فإن 
لم ينتهوا وجب الخروج إلا إن خاف منه كأن كان في ليل وخاف فيقعد كارهاً بقلبه ولا يستمع لما يحرم استماعه وإن اشتغل 
بالحديث أو الأكل جاز له ذلك اه. قوله: (ومانعيهم) أي من شأن مانعيهم اه. . رشيدي. . قوله: ( في دعوة) إلى قول المتن 
على سقف في النهاية إلا قوله وكان سببه إلى المتن. قوله: (انخذت للرجال) أي بخلاف دعوة النساء خاصة فليس بمنكر لما 
مر في بابه أن الأصح جواز افتراشهن للحرير اه. مغني . قوله: (فسقط وجوب الحضور الخ) جعل سقوط الوجوب منوطاً 


قوله: (وبتسليم الخ) كذا شرح م ر. قوله: (يتعين حمله الخ) والمتجه مع هذا الحمل سقوط الوجوب لمشقة الحضور 
مع ذلك . قوله: (للإجابة فقط) يتأمل أقول كتب قوله يتأمل بين سطرين تحت للإجابة وفوق ولا يجلس معهم لكن رجوعها 
الى هذا الثاني بعيد من وضعه وإن قرب معنى بتوجيهه بأن يقال كيف يقول ولا يجلس معهم مع أن الكلام مفروض في 
العجز عن الخروج لنحو خوف ونحو الخوف يبيح الجلوس معهم أيضاً لكن يردّ هذا التوجيه قوله إن أمكن فافهم فالحق أن 
يتأمل واقع على قوله للإجابة فقط كأنه أشار بقوله يتأمل إلى أن حق العبارة للإزالة فقط يرشدك إليه قوله قبل ووجود من 
يزيله غيره لا يمنع الوجوب عليه فليتأمل . قوله: (فسقط وجوب الحضور لذلك) جعل سقوط الوجوب منوطا باعتقاد المدعو 
والوجه أنه منوط باعتقاد المدعو أو الفاعل أو هما فتأمله. ١‏ 


4ه الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وإذا سقط الوجوب وأزاد الحضور اعتبر حينئذ اعتقاد الفاعل» فإن ارتكب أحد محرما في اعتقاده لزم هذا المتبرع 
بالحضور الإنكار» فإن عجز لزمه الخروج إن أمكنه عملا بكلامهم في السير حينئذ» ثم رأيت غير واحد قالوا المنقول 
أنه لا يحرم الحضور إلا إن اعتقد الفاعل التحريم وهو صريح فيما ذكرته» وسواء فيما ذكرته النبيذ وغيره خلافا لمن 
فرق» ولا ينافيه قول الشافعي رضي الله عنه في شاربه» الحنفي أحذه وأقبل شهادته» لأن المعتمد في تعليله أن الحاكم 
يجب عليه رعاية اعتقاده دون اعتقاد المرفوع إليه» وكفرش الحرير سترا لجدر به بل أولى لأن هذا يحرم حتى على 
النساء»ء وفرش جلود السباع وعليها الوبر لأنه شأن المتكبرين» قيل الأولى التعبير بفرش الحرير لأنه المحرم دون 
الفراش لأنه قد يكون مطويا ا.ه. وهو غير صحيح لأن فرش الحرير لا يحرم مطلقا بل لمن علم منه أنه يجلس عليه 
جلوسا محرماء على أن كلامه في منكر حاضر بمحل الدعوة والفرش لا يوصف بذلك فتعين التعبير بالفراش واحتمال طيه 


باعتقاد المدعو والوجه أنه منوط باعتقاد المدعو أو الفاعل أو هما فتأمله اه. سم . قوله: (وإذا سقط الوجوب الخ) لوجه إن 
المعتبر في سقوطه اعتقاد المدعو أو الفاعل وفي الانكار اعتقاد الفاعل اه. سم . قوله: (ثم رأيت واحد قالوا الخ) وقول 
الشارح يعني المحلي هنا.ولو كان المنكر مختلفاً فيه كشرب النبيذ والجلوس على الحرير حرم الحضور على معتقد تحريمه 
محمول على ما إذا كان المتعاطي له يعتقد تحريمه أيضاً شرح م ر أي أما إذا كان يعتقد حله فيجوز الحضور ولا يجب 
فالحاصل أنه إذا كان الفاعل يعتقد حرمته حرم على معتقد حرمته الحضور إلا لإزالته أو يعتقد حله جاز لمعتقد الحرمة 
الحضور ولا يجب اه. سم وقوله محمول على الخ خلافاً للمغني حيث حمله على إطلاقه ثم قال بعد كلام ومن ذلك يؤخذ 
ما أفتى به ابن الرفعة من أن الفرجة على الزينة حرام أي لما فيها من المنكرات اه. قال السيد عمر عبارة الروضة تلائم ما في 
التحفة وعبارة شرح الروض تشعر بالتأويل المذكور في النهاية اه. قوله: (صريح فيما ذكرته) وهو قوله وظاهر كلامهم هنا أن 
العبرة في الذي ينكر باعتقاد المدعو قال الكردي وهو قوله اعتبر اعتقاد الفاعل اه. قوله: (ولا ينافيه) أي قوله سواء الخ عبارة 
المغني فإن قيل هذا أي قول المصنف ومن المنكر الخ يخالف قولهم في كتاب السير لا ينكر إلا المجمع على تحريمه أجيب 
بأن الخلاف إنما يراعى إذا لم يخالف سنة صحيحة والسنة قد صحت بالنهي عن الافتراش للحرير فلا عبرة بخلاف يصادم 
النص ولهذا حد الشافعي رضي الله تعالى عنه شارب النبيذ المختلف فيه اه. قوله: (إن الحاكم الخ) قد يقتضي إطلاق ذلك 
أنه لو رفع إليه مخالف يتوضأ بالمستعمل أو يترك الطمأنينة مثلاً اعترض عليه في ذلك ومنعه منه والظاهر أنه غير مراد وأنه لا 
صائر إليه فليتأمل اه. سم أي فينبغي تقييده بما مر آنفا عن المغني . قوله: (وكفرش الحرير) إلى قوله وعليها الوبر في 
المغني . قوله: (وفرش جلود السباع) عبارة النهاية وفرش جلود نمور بقي وبرها كما قاله الحليمي وغيره والحق به في العباب 
جلد فهد في حرمة استعماله وكذا مغصوب ومسروق وكلب لا يحل اقتناؤه ولو كان الداخل أعمى اه. وكذا في المغني إلا 
قوله والح إلى وكذا وقوله وكلب الخ قال الرشيدي قوله وألحق به الخ صريح هذا الصنيع أنه لا يحرم من جلود السباع إلا 
جلد النمر وجلد الفهد ولعل وجهه أنهما هما اللذان توجد فيهما العلة وهي أن استعمال ذلك شأن المتكبرين اه. قوله: (لأن 
فرش الحرير لا يحرم الخ) أي خلافاً لقول المعترض لأنه المحرم اه. رشيدي . قوله: (والفرش لا يوصف الخ) يتأمل اه. 
سم . قوله: (فتعين التعبير الخ) قد يقال كيف يتعين مع أن كلا من الفرش والفراش بمجرده لا يحرم وأنه كما صح الاعتماد 


قوله: (وإذا سقط الوجوب) الوجه أن المعتبر في سقوطه اعتقاد المدعو أو الفاعل وفي الإنكار اعتقاد الفاعل. قوله: 
ا(وسواء فيما ذكرته النبيذ وغيره خلافاً لمن فرق الخ) وقول الشارح يعني المحلي هنا ولو كان المنكر مختلفاً فيه كشرب 
النبيذ والجلوس على الحرير حرم الحضور على معتقد تحريمه محمول على ما إذا كان المتعاطي له يعتقد تحريمه أيضأ شرح 
م ر أي أما إذا كان يعتقد حله فيجوز الحضور ولا يجب فالحاصل أنه إن كان الفاعل يعتقد حرمته حرم على معتقد حرمته 
الحضور إلا لإزالته أو يعتقد حله جاز المعتقد الحرمة الحضور ولا يجب . قوله: (إن الحاكم يجب عليه رعاية اعتقاده الخ) 
قد يقتضي إطلاق ذلك أنه لو رفع إليه مخالف يتوضا بالمستعمل أو يترك الطمأنينة مثلا اعترض عليه في ذلك ومنعه منه 
والظاهر أنه غير مراد وأنه لا صائر إليه فليتأمل . قوله: (جلود السباع الخ) وألحق به في العباب جلد فهد في حرمة استعماله 
وكذا مغصوب أو مسروق وكلب لا يحل اقتناؤه ولو كان الداخل أعمى شرح م ر. قوله: (والفرش لا يوصف الخ) يتأمل . 
قوله: (فتعين التعبير بالفراش الخ) قد يقال كيف يتعين مع استواء كل من الفرش والفراش في أن كلا بمجرده لا يحرم وفي أنه 


فصل في وليمة العرس ضف 


يرده قرينة السياق أنه جلس عليه (وصورة حيوان) مشتملة على ما لا يمكن بقاؤه بدونه دون غير» وإن لم يكن لها نظير ' 
كفرس بأجنحة, هذا إن كانت بمحل حضوره لا نحو باب وممر كما قالاه قدرعلى إزالتها أم لا» ولزوم الإزالة مع القدرة 
معلوم فلا يرد هناء ألا ترى ان من بطريقه محرم تلزمه الإجابة ثم إن قدر على إزالته لزمته وإلا فلاء فكذا هنا والحاصل أن 
المحرم من الصور إن كان بمحل الحضور لم تجب الإجابة وحرم الحضورء أو بنحو ممره وجبت إذ لا يكره الدخول إلى 
محل هي بممره» وكان سببه أن في تعليقها ثم نوع امتهان فلم تكن كالتي بمحل الحضور وكانت (على سقف أو جدار أو 
وسادة) منصوبة لما يذكره فى المخدة» إذ هما مترادفان (أو ستر) علق لزينة أو منفعة ويفرق بين هذا وحل التضبيب لحاجة 
بأن الحاجة تزيل مفسدة النقد» ثم لزوال الخيلاء لا هنا لأن تعظيم الصورة بارتفاع محلها باق مع الانتفاع بهء (أو ثوب 
ملبوس) ولو بالقوّة فيدخل الموضوع بالأرض كما قاله الأذرعي» وذلك لما فى خبر مسلم عن عائشة أنه صلى الله عليه 
وسلم قدم من سفر وقد سترت على صفة لها سترا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمر بنزعهاء وفي رواية قطعنا منه وسادة أو 
وسادتين» وكان صلى اللّه عليه وسلم يرتفق بهما وهو صريح فيما قالوه هنا من التفصيل واحتمال كون القطع في موضع 
الصورة فزالت وجعلت وسادة بعيد لأن ظاهر اللفظ أن الصور عامة لجميع الستر» وهذا الخبر يبين ما في الخبر المتفق 
عليه أنها اشترت له صلى الله عليه وسلم ما يقعد عليه ويتوسد به وفيه صورهء فامتنع من الدخول عليها حتى تابت 
واعتذرت, ثم ذكر الوعيد الشديد للمصورين وإن البيت الذي فيه صورة» أي وإن لم تحرم لأن غايتها أنها كجنب أو إناء 
بول ما دام فيه لا تدخله الملائكة» وقضية المتن والخبر حرمة دخول محل هذه الصورة المعظمة وهو ما اعتمده الأذرعي 


على القرينة في الفراش الدافعة لاحتمال طيه يصح الاعتماد عليها في الفرش في دفع عدم الجلوس عليه جلوساً محرماً اه. 
سم . قوله: (مشتملة) إلى قوله وكان سببه في المغني إلا قوله قدر إلى والحاصل . قوله: (دون غيره) الضمير راجع لما اه. سم 
زاد الرشيدي وفي العبارة مسامحة لا تخفى اه. ويمكن رفع المسامحة بإرجاع الضمير لحيوان. قوله: (هذا) أي سقوط وجوب 
الإجابة بوجود صورة حيوان . قوله:( قدر الخ) راجع لقوله لا نحو باب الخ . قوله: (محرم) أي غير الصورة المذكورة. 'قوله: 
(من الصور) أسقطه النهاية وقال الرشيدي قوله والحاصل أن المحرم أي المجمع على تحريمه بقرينة ما مر آنفاً اه . قوله: (وحرم 
الحضور) أي إذا لم يقدر على إزالته كما علم مما مر اه. رشيدي. قوله: (وكانت) عطف على كانت بمحل الخ . قوله: 
(منصوبة) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني . قوله: (لما يذكره) كذا في نسخ الشارح التي بأيدينا بالياء وهو في النهاية بالنون 
وكذا بالنون في نسخة الكردي من الشارح عبارته قوله لما تذكره أي للدليل الذي نذكره فيها وهو الطرح على الأرض اه. قول 
المتن: (أو ستر) بكسر المهملة بخطه اه. مغني . قوله: (بين هذا) أي تحريم تعليق الستر المصور لمنفعة . قوله: (لزوال 
الخيلاء) فيه نظر اه . سم . قوله: (به) أي محل الصورة. قوله: (ولو بالقوة) إلى قوله وذلك لما في النهاية . قوله: (ولو بالقوة) 
وفاقاً للنهاية وخلافاً للمغني عبارته إلا وجه ما يقتضيه قول المصنف وثوب ملبوس من أنه إنما يكون منكراً في حال كونه ملبوساً 
خلافاً للأذرعي اه. قوله: (الموضوع الخ) أي والمعلق. قوله: (من التفصيل) أي الفرق بين الوسادة المنصوبة وغير المنصوبة. 
قوله: (ما في الخبر المتفق عليه) أي يبين المراد من قوله أنها اشترت إلى فامتنع . قوله: (ثم ذكر الخ) عطف على امتنع الخ . قوله: 
(وإن البيت الخ) أي وذكر إن البيت الخ اه. كردي . قوله: (أي وإن لم تحرم الخ) خلافاً للشهاب الرملي اه. ع ش أقول ويؤيد 
ما قاله الشهاب الرملي من عدم منع الصورة الممتهنة دخول ملائكة الرحمة محلها ارتفاقه صلى الله عليه وسلم بالوسادتين 
المذكورتين . قوله: (لا تدخله الملائكة) خبر إن البيت الخ . قوله: (والخبر) أي خبر مسلم ويحتمل أن أل للجنس فيشمل الخبر 


كما صح الاعتماد على القرينة في الفراش الدافعة لاحتمال طيه يصح الاعتماد عليها في الفرش في دفع عدم الجلوس عليه 
جلوساً محرماً. قوله: (دون غيره) الضمير راجع لما. قوله: (هذا إن كانت بمحل حضوره الخ) عبارة الروض فلو كان منكر 
كفراش الحرير وصور الحيوان المرفوعة حرم الحضور الخ قال في شرحه وأما مجرد الدخول فكلام الأصل يقتضي عدم 
تحريمه الخ أه. قوله: (لزمه) كذا في الروض. قوله: (لزوال الخيلاء) فيه نظر. قوله: (وقضية المتن والخير حرمة دخول الخ) 
أما مجرد الدخول لمحل فيه ذلك فلا يحرم كما اقتضاه كلام الروضة وهو المعتمد وبذلك علم أن مسألة الحضور غير مسألة 
الدخول خلافاً لما فهمه الإسنوي شرح م ر. 


لنقل البيان له عن عامة الأصحاب والذخائر عن الأكثرين» والشامل عن أصحابنا رادا بذلك قول الشرح الصغير الأكثرون 
على الكراهة وقول الإسنوي إنه الصواب ويلحق بها في ذلك محل كل معصية . 

فرع لا يؤثر حمل النقد الذي عليه صورة كاملة لأنه للحاجة» ولأنها ممتهنة بالمعاملة بها ولأن السلف كانوا 
يتعاملون بها من غير نكير» ومن لازم ذلك عادة حملهم لهاء وأما الدراهم الإسلامية فلم تحدث إلا في زمن عبد 
الملك وكان مكتويا عليها اسم الله واسم رسوله صلى الله عليه وسلم: (ويجوز) حضور محل فيه (ما) أي صورة (على 
أرض وبساط) يداس (ومخدة) ينام أو يتكأ عليهاء وما على طبق وخوان وقصعة وكذا إبريق على الأوجه؛ لأن ما يوطأ 
أو يطرح مهان مبتذل» وقد يؤخذ منه أن ما رفع من ذلك للزينة محرمء وهو محتمل إلا أن يقال أنه موضوع لما يمتهن 
به فلا نظر لما يعرض لهء ويؤيده اعتبارهم التعليق في الستر دون اللبس في الثوب نظرا لما أعد له كل منهماء (ومقطوع 
الرأس) لزوال ما به الحياة فصار كما في قوله : (وصور شجر) وكل ما لا روح له كالقمرين لأن ابن عباس رضي الله عنهما 
أذن لمصوّر في ذلك» (ويحرم) ولو على نحو أرض وما مر من الفرق إنما هو في الاستدامة» (تصوير حيوان) وإن لم يكن 
له نظير كما مرء بل هو كبيرة لما فيه من الوعيد الشديد كاللعن» وأن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة» نعم 
يجوز تصوير لعب البنات لأن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بها عنده صلى الله عليه وسلم» رواه مسلم. وحكمته 


الثاني أيضاً . قوله: (قول الشرح الصغير الخ) اعتمده النهاية والمغني عبارة الأول أما مجرد الدخول لمحل فيه ذلك فلا يحرم كما 
اقتضاه كلام الروضة وهو المعتمد وبذلك علم أن مسألة الحضور غير مسألة الدخول خلافاً لما فهمه الإسنوي اه. وعبارة 
الثاني قضية كلام المصنف تحريم دخول البيت الذي فيه هذه الصورة وكلام أصل الروضة يقتضي ترجيح عدم تحريمه 
وبالتحريم قال الشيخ أبو محمد بالكراهة قال صاحب التقريب والصيدلاني ورجحه الإمام والغزالي في الوسيط وفي الشرح 
الصغير عن الأكثرين أنهم مالوا إلى الكراهة وصوبه الإسنوي وهذا هو الراجح كما جزم به صاحب الأنوار ولكن حكى في 
البيان عن عامة الأصحاب التحريم وبذلك علم أن مسألة الدخول غير مسألة الحضور خلافاً لما فهمه الإسنوي اه. قوله: (وقول 
الإسنوي الخ) عطف على قول الشرح الخ . قوله: (ويلحق بها) أي محل الصورة المعظمة . قوله: (في ذلك) أي حرمة الدخول. 
قوله: (لا يؤثر) إلى قوله وكذا بريق في النهاية ولفظه أن الدنانير الرومية التي عليها الصور من القسم الذي لا ينكر لامتهانها 
بالإنفاق والمعاملة وكان السلف الخ . قوله: (النقد الذي الخ) وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن النقد المذكور لا يمنع دخول 
الملائكة محله اه. سم زادع ش وخالفه حج في الزواجر والأقرب مافي الزواجر لأن العذر بالاحتياج إليه وعدم إرادة تعظيمه 
لا يزيد على ملازمة الحيض للحائض وقد ورد النص بأن الملائكة لا تدخل بيتأ فيه حائض اه. وقوله في الزواجر أي والتحفة 
كما مر . قوله: (يتعاملون بها) أي بالنقود التي عليها صورة كاملة . قوله: (أي صورة) إلى قوله وكذا إبريق في المغني . قوله: 
(وخوان) بالكسر والضم لغة كما في المختار اه. ع ش . قوله: (وكذا ابريق الخ) خلافاً للنهاية . قوله: (منه) أي التعليل . قوله: 
(من ذلك) أي الطبق وما معه. قول المتن: (ومقطوع الرأس) أي مثلاً كما علم مما مر في الشرح اه. رشيدي عبارة سم كقطع 
الرأس هنا فقد كل ما لا حياة بدونه كما سيأتي في الشرح وقضية ذلك أن فقد النصف الأسفل كفقد الرأس لأنه لا حياة للحيوان 
بدونه اه. سم . قوله: (وكل ما لا روح) إلى قوله وخرج في النهاية وإلى قوله وكفقد الرأس في المغني إلا قوله بل هو كبيرة. 
قوله: (في ذلك) أي تصوير الأشجار وما لا روح له . قوله: (وما مر) مبتدأ خبره قوله إنما هو الخ . قوله: (إنما هو في الاستدامة) 
أي وما هنا في الفعل اه. نهاية . قوله: ( كما مر) أي كفرس بأجنحة اه. ع ش . قوله: (لما فيه الخ) تعليل للمتن. قوله: (وإن 
المصورين الخ) عطف على اللعن . 


قوله: (لا يؤثر حمل النقد الذي الخ) وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن النقد المذكور لا يمنع دخول الملائكة محله. 
قوله: (وكذا إبريق على الأوجه) خالفه م ر في شرحه فقال لا على نحو إبريق كما بحثه الإسنوي لارتفاعه اه. قوله: (من 
ذلك) يشمل المخدة لكن التردد فيها هنا الذي أفاده قوله وهو محتمل الخ لا يوافق جزمه فيها بالحرمة بقوله السابق وسادة 
منصوبة الخ . قوله في المتن: (ومقطوع الرأس) كقطع الرأس هنا فقد كل ما لا حياة بدونه كما سيأتي في قول الشارح وكفقد 
الرأس الخ وقضية ذلك أن فقد النصف الأسفل كفقد الرأس لأنه لا حياة بدونه للحيوان ويحتمل خلافه فليتأمل . 


فصل في وليمة العرس لحك 


تدريبهن أمر التربية» وخرج بحيوان تصوير ما لا رأس له فيحل خلافا لما شذ به المتولي» وكفقد الرأس فقد ما لا حياة 
بدونه» نعم يظهر أنه لا يضر فقد الأعضاء الباطنة كالكبد وغيره لأن الملحظ المحاكاة» وهي حاصلة بدون ذلك ولا 
شيء لمصورء وقول الماوردي له أجرة المثل ضعيف بل شاذ كما مر ولا أرش على كاسرهء (ولا تسقط إجابة بصوم) 
لخبر مسلم به وفيه أمر الصائم بالصلاة أي الدعاء للرواية الأخرى» فإن كان صائما دعا لهم بالبركة أي لأهل المنزل كما 
هو ظاهر السياق» لكن الدعاء لهم لا سيما بالمأثور سنة للمفطر أيضاء فذكر الصائم هنا لعله لكونه منه آكد جبرا لهم 
لما فاتهم من بركة أكلهء ويحتمل أن المراد هنا الدعاء للآكلين جبرا لهم لما فاتهم من بركة صومهء وفيه أيضا أمر 
المفطر بالأكل فقيل هو للوجوب في وليمة العرس وقيل سائر الولائم ويحصل بلقمة» وصححه في شرح مسلم في 
موضع والأصح أنه مندوب ولا يكره لمن دعي وهو صائم أن يقول إني صائم أي إن أمن الرياء كما هو ظاهرء (فإن شق 
على الداعي صوم نفل) ولو مؤكدا (فالفطر أفضل) لإمكان تدارك الصوم لندب قضائه ولخبر فيه» لكن قال البيهقي 


قوله: (فيحل الخ) خالف النهاية وفاقاً للمتولي . قوله: (وكفقد الرأس) خبر مقدم لقوله فقد ما الخ. قوله: (نعم يظهر 
الخ) ويظهر أن خرق نحو بطنه لا يجوز استدامته وإن كان بحيث لا يبقى معه الحياة في الحيوان لأن ذلك لا يخرجه عن 
المحاكاة اه. سم وأقره الرشيدي وفي سم أيضاً عن فتاوى الجلال السيوطي في جواب سؤال ما نصه أما كون تقبيل الخبز 
بدعة فصحيح ولكن البدعة لا تنحصر في الحرام بل تنقسم إلى الأحكام الخمسة ولا شك أنه لا يمكن الحكم على هذا 
بالتحريم لأنه لا دليل على تحريمه ولا بالكراهة لأن المكروه ما ورد عنه نهي خاص أي أو كان فيه خلاف قوي كما صرحوا 
به ولم يرد في ذلك نهي والذي يظهر أن هذا من البدع المباحة فإن قصد بذلك إكرامه لأجل الأحاديث الواردة في إكرامه 
فحسن ودوسه مكروه كراهة شديدة بل مجرد إلقائه في الأرض من غير دوس مكروه لحديث ورد في ذلك انتهى اه. قوله: 
(ولا شيء) أي أجرة إلى قوله أي لأهل المنزل في النهاية إلا قوله وقول الماوردي إلى ولا أرش قول المتن: (ولا تسقط إجابة 
الخ) واستثنى منه البلقيني ما لو دعاه في نهار رمضان والمدعوون كلهم مكلفون صائمون فلا تجب الإجابة إذ لا فائدة فيها إلا 
مجرد نظر الطعام والجلوس من أول النهار إلى آخره مشق فإن أراد هذا فليدعهم عند الغروب اه. نهاية. قوله: (به) أي بعدم 
السقوط وقوله وفيه أي خبر مسلم . قوله: (للرواية الخ) راجع للتفسير وقوله فإن كان صائماً الخ بدل من الرواية الأخرى . قوله: 
(هنا) أي في طلب الدعاء في خبر مسلم . قوله: (جبراً لهم) مفعول له لقوله دعا لهم بالبركة الخ أو لقوله لكونه آكد وقوله لما 
فاتهم الخ متعلق بجبرا لهم . قوله: (وفيه أيضاً) أي في خبر مسلم . قوله: (ويحصل) أي الأكل بلقمة عبارة المغني وأقله على 
الوجوب والندب لقمة اه. فلو أخره عن الأصح الآتي كان أولى . قوله: (والأصح) إلى قول المتن ويأكل في النهاية وكذا في 
المغني إلا قوله لكن قال إلى أما إذا. قوله: (أنه مندوب) أي ولو في وليمة العرس اه. نهاية قول المتن: (فالفطر أفضل) أي 


قوله: (خلافا لما شذبه المتولي) ووافق المتولي م ر. قوله: (نعم يظهر الخ) ويظهر أن خرق نحو بطنه لا يجوز استدامته 
وإن كان بحيث لا يبقى معه الحياة في الحيوان لأن ذلك لا يخرجه عن المحاكاة. 

فرع: في فتاوى الجلال السيوطي ما نصه مسألة تقبيل الخبز هل هو بدعة وإذا كان بدعة فهل هو حرام وقد قال ابن 
النحاس في تنبيه الغافلين ومنها أي من البدع تقبيل الخبز وهو بدعة لا يجوز وقد أفتى جماعة أنه يجوز دوسه ولا يجوز 
بوسه لكن دوسه خلاف الأولى وربما كرهه بعضهم وأما بوسه فهو بدعة وارتكاب البدع لا يجوز وانظر إلى قول عمر رضي 
الله عنه في الحجر الأسودإني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك 
هذا وهو الحجر الأسود الذي هو من ياقوت الجنة وهو يمين الله في الأرض يصافح به خلقه كما ورد في الحديث فكيف 
يجوز تقبيل الخبز لكن يستحب إكرامه ورفعه من تحت الأقدام من تقبيل وقد ذكر في إكرام الخبز أحاديث لا أعلم فيها شيئاً 
صحيحاً ولا حسناً هذا ما نصه بحروفه فهل ما قاله هو الصحيح المعتمد أم لا الجواب أما كون تقبيل الخبز بدعة فصحيح 
ولكن البدعة لا تنحصر في الحرام بل تنقسم إلى الأحكام الخمسة ولا شك أنه لا يمكن الحكم على هذا بالتحريم لأنه لا 
دليل على تحريمه ولا بالكراهة لأن المكروه ما ورد عنه نهي خاص أي أو كان فيه خلاف قوي كما صرحوا به ولم يرد في 
ذلك نهي والذي يظهر أن هذا من البدع المباحة فإن قصد بذلك إكرامه لأجل الأحاديث الواردة في إكرامه فحسن ودوسه 
مكروه كراهة شديدة بل مجرد إلقائه في الأرض من غير دوس مكروه لحديث ورد في ذلك اه. 


"4ه الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


إسناده مظلم وفي الإحياء يندب أن ينوي بفطره إدخال السرور عليه» أما إذا لم شق عليه فالإمساك أفضلء, وأما الفرض 
ولو موسعا فيحرم الخروج منه مطلقا (ويأكل الضيف) جوازاء والمراد به هنا كل من حضر طعام غيره وحقيقته الغريب 
ومن ثم تأكدت ضيافته وإكرامه من غير تكلف خروجا من خلاف من أوجبها (مما قدم له بلا لفظ) دعاه أو لم يدعه 
اكتفاء بالقرينة» نعم إن انتظر غيره لم يجز قبل حضوره إلا بلفظ من حرمة أكل جميع ما قدم له» وبه صرح ابن الصباغ 
ونظر فيه إذا قل واقتضى العرف أكل جميعه» والذي يتجه النظر في ذلك للقريئة القوية فإن دلت على أكل الجميع حل؛ 
وإلا امتنع وصرح الشيخان بكراهة الأكل فوق الشبع» وأخرون بحرمته» ويجمع بحمل الأول على مال نفسه الذي لا 
يضره والثاني على خلافه ويضمنه لصاحبه ما لم يعلم رضاه به كما هو ظاهر. فاطلاق جمع عدم ضمانه يتعين حمله 
على علم رضا المالك لأنه حينئذ كمال نفسه ويظهر جريان هذا التفصيل في الأكل حيث قيل بحرمته» قال إبن عبد 
السلام ولو كان يأكل قدر عشرة والمضيف جاهل به لم يجز له أن يأكل فوق ما يقتضيه العرف في مقدار الأكل لانتفاء 
الإذن اللفظي والعرفي فيما وراءه» وكذا لا يجوز له أكل لقم كبار مسرعا في مضغها وإبتلاعها إذا قل الطعام لأنه يأكل 
أكثره ويحرم غيره» ولا لرذيل أكل من نفيس بين يدي كبير خص به إذ لا دلالة على الإذن له فيه بل العرف زاجر له عنه 
اه. وبه يعلم أنه يجب عليه مراعاة القرائن القوية والعرف المطرد ولو بنحو لقمة فلا تجوز الزيادة عليهاء والنصفة مع 
الرفقة فلا يأخذ إلا ما يخصه أو يرضون به لاحياء» .وكذ يقال في قران نحو تمرتين بل قيل أو سمسمتين» (ولا يتصرف 
من إتمام الصوم ولو آخر النهار اه. مغني . قوله: (إسناده مظلم) علامة عدم القبول وهذا في التجريح دون قولهم فيه كذاب 
اه. ع ش. قوله: (ولو موسعاً) كنذر مطلق اه. مغني . قوله: (مطلقاً) أي دعي أو لا شق الصوم على الداعي أولا. قوله: 
(جوازً) إلى قول المتن ولا يتصرف في النهاية إلا قوله ويظهر إلى قال ابن عبد السلام . قوله: (نعم إن انتظر) إلى المتن في 
المغني إلا قوله ويظهر إلى قوله قال ابن عبد السلام وقوله بل قيل أو سمسمتين . قوله: (إلا بلفظ) أي ولم تدل القرينة على أنه 
قاله حياء أو نحوه اه. ع ش . قوله: (إلا بلفظ) ينبغي أو علم رضا صاحبه كما هو ظاهر اه. سيد عمر. قوله: (وأفهمت من) 
أي في قوله مما قدم الخ . قوله: (ونظر فيه الخ) عبارة المغني قال ابن الشهبة وفيه نظر إذا كان قليلاً يقتضي العرف أكل جميعه 
اه. وهذا ظاهر إذا علم مالكه بذلك اه. قوله: (حل) أي ولو كان كثيراً. قوله: (وصرح الشيخان الخ) عبارة المغني وصرح 
الماوردي بتحريم الزيادة على الشبع أي إذا لم يعلم رضا مالكه وأنه لو زاد لم يضمن قال الأذرعي وفيه وقفة انتهى اه. وفي 
سم والسيد عمر بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما نصه عبارة الكنز ولا يضمن وإن حرمت الزيادة انتهت اه. قوله: 
(فوق الشبع) وحد الشبع أن لا يعد جائعاً اه. مغني . قوله: (فوق الشبع) أي المتعارف لا المطلوب شرعاً وهو أكل نحو ثلث 
البطن اه. عبارة السيد عمر يظهر ضبطه بأن يصير لا يشتهي ذلك المأكول اه. فتح سيد عمر . قوله: (بحمل الأول) أي 
القول بالكراهة وقوله والثاني أي القول بالحرمة اه. ع ش . قوله: (على خلافه) أي بأن كان مال غيره أو ضره اه. سم . قوله: 
(ويضمنه) أي ضمان المغصوب اه. ع ش . قوله: (ما لم يعلم رضاه) الوجه حينئذ عدم الحرمة إلا إن ضره خلافاً لما قد 
يقتضيه صنيعه اه . سم أقول كان قول الشارح ويظهر جريان الخ ليس في نسخة المحشي وإلا لما احتاج إلى هذه القولة اه. 
سيد عمر. قوله: (على علم رضا المالك) ظاهر أن محله إذا صادقه على الرضا ثم يتردد النظر فيما لو أكل الزائد غير ظان 
الرضا ثم تبين من مالكه أنه راض فمقتضى صنيع الشارح أن يضمنه ويحتمل عدم الضمان لأن العبرة في الضمان وعدمه على 
وجود حقيقة الرضا وعدمها وأما الإثم وعدمه فيناط بالعلم وعدمه ولعل هذا أقرب فيما يظهر اه. سيد عمر . قوله: (لأنه 
يأكل) عبارة المغني حتى يأكل الخ . قوله: (فلا تجوز الزيادة عليها) أي على القرائن والعرف ومقتضاها. قوله: (والنصفة) 
عطف على القرائن . قوله: (مع الرفقة) بضم الراء وكسرها انتهى اه. ع ش . قوله: (إلا ما يخصه الخ) لعل هذا إذا وكل 


قوله: (وصرح الشيخان بكراهة الأكل فوق الشبع الخ) في شرح الروض وصرح الماوردي وغيره بتحريم الزيادة على 
الشبع وأنه لو زاد لم يضمن قال الأذرعي وفيه وقفة انتهى وعبارة الكنز ولا يضمن وإن حرمت أي الزيادة اه. قوله: (والثاني 
على خلافه) أي بأن كان مال غيره أو ضره. قوله: (ما لم يعلم رضاه به) الوجه حينئذ عدم الحرمة إلا إن ضره خلافاً لما قد 
يقتضيه صنيعه . قوله: (إلا ما بخصه أو يرضون به) لعل هذا إذا وكل المالك الأمر إليهم وإلا فالوجه جواز ما رضي به بإذن أو 
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فيه) أي ما قدم له (إلا بأكل) لنفسه لأنه المأذون له فيه دون ما عداهء كإطعام سائل أو هرة وكتصرفه فيه بنقل له إلى 
محله. أو بنحو بيع أو هبة» نعم له وإن لم يملكه خلافا للزركشي لأن المدار هنا على القرينة لا غير تلقيم من معه ما لم 
يفاوت بينهم فيحرم على ذي النفيس تلقيم ذي الحسيس دون عكسه كما هو ظاهرء والمفاوتة بينهم مكروهة أي إن 
خشي منها ضغينة كما هو واضح» وأفهم المتن أنه لا يملكه وإنما هو إتلاف بإذن والمعتمد أنه يملكه بالإزدراد أي 
يتبين به ملكه له قبيله فله الرجوع قبله» وقول الشرح الصغير يملكه بالوضع بين يديه شاذ بل قيل غلطء وتقل جمع عنه 
أنه يملكه بوضعه في فمه رد بأنه سهوء والمراد بالملك على القول به ملكه لغينه لكن ملكا مقيد الامتناع نحو بيعه 
عليه» وقول جمع يجوزء رده ابن الصباغ بأنه لا يجيء على أصلناء نعم ضيف الذمي المشروط عليه الضيافة يملك ما 
قدم له إتفاقا فله الارتحال به (وله) أي الضيف مثلا (أخذ ما) يشمل الطعام والنقد وغيرهما وتخصيصه بالطعام» رده في 
شرح مسلم فتفطن له ولا تغتر بمن وهم فيه (يعلم) أو يظن أي بقرينة قوية بحيث لا يتخلف الرضا عنها عادة كما هو 
ظاهر (رضاه به) لأن المدار على طيب نفس المالك فإذا قضت القرينة القوية به حل» وتختلف قرائن الرضا في ذلك 
باختلاف الأحوال ومقادير الأموال» وإذا جوزنا له الأخذ فالذي يظهر أنه إن ظن الأخذ بالبدل كان قرضا ضمنياً» أو بلا 


المالك الأمر إليهم وإلا فالوجه جواز ما رضي به بإذن أو قرينة ولو فوق ما يخصه من غير رضاهم سم أقول هو كذلك بلا 
شك إذ مجرد التقديم لهم لا يكون مملكاً حتى يتساووا فيه اه. سيد عمر. قوله: (أي ما قدم) إلى قوله وأفهم المتن في النهاية 
وكذا في المغني إلا قوله وكتصرفه فيه بنقل له إلى محله . قوله: (كإطعام سائل أو هرة) أي إلا أن علم رضا مالكه به روض 
ومغني . قوله: (ما لم يفاوت) أي المالك أه. رشيدي. قوله: (فيحرم الخ) واضح أن محله عند عدم العلم بالرضا من المالك 
اه. سيد عمر . قوله: (دون عكسه) زاد النهاية ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك كما هو ظاهر اه. قال ع ش قوله على خلاف 
ذلك أي فيهما اه. قوله: (ضغينة) أي كسر خاطر . قوله: (ونقل جمع عنه) اعتمده النهاية والمغني فقالا واللفظ للأول وأفهم 
كلامه عدم ملكه قبل الازدراد فله الرجوع فيه ما لم يبتلعه لكن المرجح في الشرح الصغير أنه يملكه بوضعه في فمه وصرح 
بترجيحه القاضي والإسنوي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه. وقالع ش وقياس ملكه بوضعه في فيه أنه لو مات قبل 
ابتلاعه ملكه وارثه أي ملكاً مطلقاً حتى يجوز له التصرف فيه بنحو بيعة ولو خرج من فيه قهراً أو اختياراً فهل يزول ملكه عنه 
فيه نظر ولا يبعد عدم الزوال لأن الأصل بقاء ملكه بعد الحكم به لكن لا يتصرف فيه بغير الأكل سم حج اه . قوله: (والمراد) 
إلى المتن في النهاية إلا قوله وقول جمع إلى نعم . 

قوله: (ملكه لعينه) كأنه احتراز عن ملك الانتفاع دون ملك العين اه. سيد عمر أي كما جرى عليه المغني عبارته 
فالمراد أنه يملك أن ينتفع بنفسه كالعارية لا أنه ملك العين اه. وفي شرح الروض بعد ذكر مثلها عن الأذرعي ما نصه 
والوجه خلافه وإلا فكيف يفارق مقابله وهو قول القفال أنه لا يملك وإنما هو إتلاف بإذن المالك اه . قوله: (ملكاً مقيداً) أي 
بأن لا يتصرف فيه بغير الأكل اه. شرح الروض . قوله: (يجوز) أي نحو البيع . قوله: (نعم) إلى المتن في المغني . قوله: (أي 
الضيف) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وإذا جوزنا إلى وعلم وقوله ونازع الأذرعي إلى المتن . قوله: (أو يظن) إلى قوله وإذا 
جوزنا في المغني . قوله: (باختلاف الأحوال الخ) وبحال المضيف بالدعوة فإن شك في وقوعه في محل المسامحة فالصحيح 
في أصل الروضة التحريم اه. مغني . قوله: (إن ظن الأخذ) أي الرضا بالأخذ. قوله: (إن ظن الأخذ بالبدل الخ) ينبغي أن 
يكون محله إذا ظن بالمثل حقيقة أو صورة أما إذا ظن الأخذ بالقيمة فينبغي أن يكون بيعاً وإذا كان الانتفاع بعين ينبغي أن 
يكون إجارة ثم الأولى أن يقال كان قرضاً حكمياً وعلى هذا القياس لا ضمنياً وينبغي أنه لو ظن رضا المالك بدون قيمة أو 
أجرة المثل ولم يرض المالك بذلك أن المدار على رضا المالك أخذاً مما مر فلا تغفل اه. سيد عمر. 


قرينة ولو فرق ما يخصه من غير رضاهم . قوله: (والمعتمد أنه يملكه بالازدراد الخ) هل يختص هذا المعتمد بالحر لأن 
الرقيق لا يملك . قوله: (وقول الشرح الصغير الخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما في الشرح الصغير أنه يملكه بوضعه في 
فمه شرح م ر وقياس ملكه بوضعه في فيه أنه لو مات قبل ابتلاعه ملكه وارثه أي ملكا مطلقا حتى يجوز له التصرف فيه بنحو 
بيعه ولو خرج من فيه قهراً أو اختيارا فهل يزول ملكه عنه فيه نظر ولا يبعد عدم الزوال لأن الأصل بقاء ملكه بعد الحكم به 
لكن لا يتصرف فيه بغير الأكل . 


بدل توقف الملك على ما ظنه»؛ لا يقال قياس ما مر في توقف الملك على الإزدراد انه هنا يتوقف على التصرف فيه» 
فلا يملكه بمجرد قبضه له لأنا نقول الفرق بينهما واضح لأن قريئة التقديم للأكل ثم قصرت الملك على حقيقته» ولا 
يتم إلا بالازدراد وهنا المدار على ظن الرضا فانيط بحسب ذلك الظن» فإن ظن رضاه بأنه يملكه بالأخذ أو بالتصرف أو 
بغيرهما عمل بمقتضى ذلك» وعلم مما تقرر أنه يحرم التطفل وهو الدخول إلى محل الغير لتناول طعامه بغير إذنه ولا 
علم رضاء أو ظنه بقرينة معتبرة» بل يفسق بهذا إن تكرر منه للحديث المشهور أنه يدخل سارفا ويخرج مغيراء وإنما لم 
يفسق بأوّل مرة للشبهة ولأن شرط كون السرقة فسقا مساواة المسروق لربع دينار كالمغصوب على ما فيهماء ومنه أن 
يدعي ولو صوفيا مسلكا وعالما مدرسا فيستصحب جماعته من غير إذن الداعي ولا ظن رضاه بذلك» وأما إطلاق 
بعضهم أن دعوته تتضمن دعوة جماعته فليس في محله بل الصواب ما ذكرته فيه من التفصيل» (ويحل) لكن الأولى 
الترك (نشر سكر) وهو رميه مفرقا (وغيره) كلوز ودنانير ودراهم» ونازع الأذرعي في حل نثرها بأن فيه إضاعة وإيذاء بما 
يؤدي للقتل (في الإملاك)؛ أي عقد النكاح وكذا سائر الولائم كالختان. 

تنبيه قولهم الأولى الترك يحتمل أنه خاص بخصوص الثثار فلا ينافي قول المتولي» وجزم به غير واحد الأولى 
تقدم حلو لحاضري عقذ النكاح ويحتمل العموم» وإن ما ذكره المتولي مقالة» ثم رأيت الأم والمختصر صرحا بأن 
الوليمة تشمل الدعوة على الإملاك وهو يقتضي ندب إحضار طعام لا خصوص الحلو وإن هذا غير وليمة العرس» أي 
لحصوله ولو قبيل العقد وتلك لا يدخل وقتها إلا بتمام العقد كما مر (ولا يكره في الأصح) لخبر أنه صلى الله عليه 
وسلم حضر إملاكا فيه أطباق اللوز والسكر فأمسكوا فقال ألا تنتهبون» فقالوا: انهيتنا عن النهبى» فقال: إنما نهيتكم 


قوله: (على ما ظنه) أي الآتي تفصيله في قوله فإن ظن رضاه الخ . قوله: (في توقف الملك الخ) لعل في بمعنى من 
البيانية . قوله: (على حقيقته) أي الأكل وكذا ضمير لا يتم . قوله: (وهنا) الأولى تأخيره عن المدار. قوله: (فأنيط) أي الملك . 
قوله: (أو بغيرهما) أي كالانتفاع بالعين. قوله: (مما تقرر) أي في قوله لأن المدار الخ. قوله: (أنه يحرم) إلى قوله بل يفسق 
في المغني . قوله: (يحرم التطفل الخ) وقيد ذلك الإمام بالدعوة الخاصة أما العامة كأن فتح الباب ليدخل من شاء فلا تطفل 
والطفيلي مأخوذ من التطفل وهو منسوب إلى طفيل رجل من أهل الكوفة كان يأتي الولائم بلا دعوة فكان يقال له طفيل 
الأعراس اه. مغني . قوله: (وهو الدخول لمحل غيره) وكحرمة الدخول لأكل طعام الغير دخوله ملك غيره بلا إذن مطلقاً 
وإنما اقتصر على ما ذكر لأنه مسمى التطفل ثم المراد بمحله ما يختص به بملك أو غيره وينبغي أن مثل ذلك ما لو وضعه في 
محل مباح كمسجد فيحرم على غير من دعاه ذلك اه. ع ش . قوله: (بل يفسق بهذا) أي بتناول طعام الغير بالتطفل . قوله: 
(إن تكرر الخ) قضيته أن المرة صغيرة وقضية ذلك توقف الفسق على عدم غلبة الطاعات فليحرر اه. سم . قوله: (أنه يدخل 
سارقاً) وعليه فلو دخل وأخذ ما يساوي ربع دينار قطع سواء دخل بقصد السرقة أو لأنه لم يؤذن له في الدخول بخلاف نحو 
داخل الحمام فإنه مأذون له في الدخول للغسل فإن صرفه بقصد السرقة قطع لعدم الإذن له في الدخول على ذلك الوجه اه. 
ع ش . قوله: (مغيراً) أي منتهباً اه. ع ش . قوله: (مساواة المسروق الخ) مقتضى هذا أنه لو أكل ما يساوي ربع دينار في مرة 
فسق وظاهر كلامهم خلافه فليحرر اه. سيد عمر . قوله: (ومنه) أي من التطفل اه. رشيدي . قوله: (أن دعوته) أي نحو 
العالم . قوله: (لكن الأولى الترك) يشكل بالخبر اه. سم . قوله: (وهو رميه) إلى التنبيه في المغني قول المتن: (في الإملاك) 
بكسر الهمزة اه. ع ش . قوله: (تقديم حلو الخ) أي بلا نثار. قوله: (لا خصوص الحلو) قد يقال لا يبعد أن يكون الحلو 
أولى كما تقدم قياساً على العقيقة وعليه يحمل كلام المتولي اه. سيد عمر وقوله كما تقدم أي في أوائل الفصل بقول 
الشارح ويؤخذ منه أنه يسن هنا في المذبوح ما يسن في العقيقة . قوله: (وإن هذا الخ) عطف على ندب إحضار الخ والإشارة 
للدعوة على الإملاك. قوله: (لخبر الخ) إلى قوله وفي رواية الخ في النهاية. قوله: (لخبر أنه صلى الله عليه وسلم) انظر ما 

قوله: (إن تكرر) قضيته أن المرة صغيرة وقضية ذلك توقف الفسق على عدم غلبة الطاعات فليحرر. قوله: (لكن الأولى 


الترك) يشكل بالخبر. قوله: (لخبر أنه صلى اللّه عليه وسلم الخ) قد يقال كما أن الخبر يقتضي عدم الكراهة يقتضي أن لا 
يكون الأولى الترك إلا أن يجاب بأن الخبر ليس فيه خصوص النثر. 


فصل في وليمة العرس هه 


عن نهبة العساكر أما العرسان فلا خذوا على اسم اللّهء فجاذبنا وجاذبناه» قال البيهقي إسناده منقطع وابن الجوزي 
موضوعء ولذلك انتصر جمع للكراهة وأطالوا للنهي الصحيح عن النهي» لكن بين الحافظ الهيتمي في مجمعه أن 
الطبراني رواه في الكبير يسند رجاله ثقات إلا اثنين فإنه لم يجد من ترجمهماء وحينئذ فلا وضع فيه ولا انقطاع» وفي 
رواية الكبير سلال الفاكهة والسكر فانثر عليهم وأن ذلك بعد أن خطب صلى الله عليه وسلم» وانكح الأنصاري وأمر 
بالتدفيف على رأسه وأنه قال: ولو أنهكم عن نهبة الولائم ألا فانتهبوا (ويحل التقاطه) للعلم برضا مالكه (وتركه أولى) 
وقيل أخذه مكروه وأطالوا في الإنتصار له لأنه دناءة» نعم إن علم أن الناثر لا يؤثر به ولم يقدح أخذه في مروءته لم 
يكن تركه أولى ويكره أخذه من الهواء بازار أو غيره» فإن أخذه منه أو التقطه أو بسط ثوبه لأجله فوقع فيه ملكه بالأخذ 
ولو صبياء وإن أخذه قن ملكه سيده فإن وقع بحجره من غير أن يبسطه له فسقط منه قبل قصد أخذه بعذر أو غيره زال 
اختصاصه به وإلا بقى» ولا يملكه لأنه لم يوجد منه عند وقوعه بحجره قصد تملك ولا فعل لكنه أولى به فيحرم على 
غيره أخذه منه ولا يملكه بخلاف ما مر في التحجر له, لأن ذاك غير مملوك بخلاف هذاء فإنه باق بملك النائر ولم 
يأذن له في أخذه ممن هو أولى به وبهذا يتضح إلحاقهم سقي أرض أو حفر حفرة لا بقصد الاصطياد فتوحل» أو وقع 
فيها صيد وإلجاء سمكة لبركة كبيرة وأخذ صيد من داره التي لم يغلق بابها عليه بالتحجر في أنه وإن كان أحق به لكن 


وجه الدلالة مع أنه لا نثر فيه اه. رشيدي أقول ورواية الكبير الآتي تفسر هذه الرواية فيتم الاستدلال به إلا أنه بقي ما مر عن 
سم مما نصه قد يقال كما أن الخبر يقتضي عدم الكراهة يقتضي أن لا يكون الأولى الترك اه. قوله: (فجاذبنا) أي النبي صلى 
اللّه عليه وسلم وكذا ضمير النصب في جاذبناه. قوله: (وابن الجوزي موضوع) فيه أن ابن الجوزي لم يقل فيه موضوع إنما 
قال لا يصح ولا يلزم منه الوضع . قال الزركشي بين قولنا موضوع وقولنا لا يصح بون كبير فإن الأول إثبات للكذب 
والاختلاق والثاني إخبار عن عدم الثبوت ولا يلزم منه إثبات العدم وهذا يجيء في كل حديث قال فيه ابن الجوزي لايصح 
أو نحوه انتهى اه. ع ش . قوله: (فإنه لم يجد) أي الحافظ الهيتمي . قوله: (ترجمهما) أي فسرهما. قوله: (وفي رواية الكبير 
سلال الفاكهة الخ) أي بدل أطباق اللوز والسكر والسلال بكسر السين جمع سلة وهي ما يوضع فيه الخبز وغيره من نحو 
الطبق يقال وضعه في السل والسلة أي الجونة. قوله: (فانثر) أي صلى الله عليه وسلم . قوله: (وإن ذلك) أي الإنثار وهو قوله 
الآتي وأنه قال الخ معطوفان على سلال الفاكهة الخ. قوله: (نعم إن علم) إلى قوله لأن ذاك في النهاية والمغني . قوله: (لا 
يؤثر به) أي لا يخص به بعضهم دون بعض اه. رشيدي . قوله: (منه) أي من الهواء . قوله: (بالأخذ) الأولى ليشمل الصورة 
الأخيرة حذفه كما في المغني وشرح المنهج . قوله: (وإلا) أي بأن لم يسقط أو سقط بعد قصد أخذه هذا مقتضى صنبعه 
فليراجع . قوله: (بقي) أي اختصاصه . قوله: (فيحرم على غيره الخ) عبارة النهاية والمغني فلو أخذ غيره ففي ملكه أي الغير 
وجهان جاريان فيما لو عشش طائر في ملكه فأخذ فرخه غيره وفيما إذا دخل السمك مع الماء في حوضه وفيما إذا وقع 
الثلج في ملكه فأخذ غيره وفيما إذا أحيا ما تحجره غيره لكن الأصح في الصور كلها الملك أي للآخذ الثاني كالأحياء ما عدا 
صورة التثار لقوة الاستيلاء فيما اه . قوله: (ولا يملكه) أي الغير. قوله: (ولم يأذن له) مقتضاه أنه إذا أذن المالك ملكه فليحرر 
وعليه فينبغي أن العلم بالرضا من المالك كالإذن وواضح أن إذن من وقع في حجره وعلمه برضاه مبيح للآخذ وتملكه اه. 
سيد عمر. قوله: (وبهذا) أي بالفرق المذكور بين التحجر والنثار. قوله: (فتوحل الخ) نشر مرتب وقوله فيها الخ أي الأرض 
أو الحفرة تنازع فيه الفعلان. قوله: (وإلجاء سمكة) أي دخولها. قوله: (بالتحجر) متعلق بإلحاقهم اه. سم . 


قوله: (وقيل أخذه مكروه) قد تشكل الكراهة بما في الخبر فجاذبنا وجاذبناه إن صح الاحتجاج به إلا أن يحمل ما فيه 
على ما ذكره بقوله نعم الخ. قوله: (أو بسط ثوبه الخ) عبارة شرح الإرشاد أو بسط ذيله له قال في شرحه الصغير وخرج 
وقوعه فيه اتفاقاً فإنه لا يملكه بل يكون أولى به فيحرم على غيره أخذه إلا إن ظن رضاه أو سقط من ثوبه وإن لم ينفضه وإذا 
حرم لم يملك أخذه كأخذ فرخ طير عشش بملك الغير أو سمك دخل مع الماء حوضه أو ثلج وقع في ملكه وإنما ملك 
المحيي ما تحجره الغير لأن المتحجر غير مالك فليس الإحياء تصرفاً في ملك الغير بخلاف هذه الصور اه. فلينظر هذا ما 
مع ذكره هنا. قوله: (بالتحجر) متعلق بإلحاقهم . ١‏ 


22,5 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


يملكه آخذه وإن أثم بدخوله ملكه لا بالنثار» وأما ما أوهمه كلامهما هنا من الفرق بين هذه الصورة والتحجر فهو مبني 
على ضعيف ما أفاده كلامهما في باب الصيد. 


قوله: (لا بالتار) عطف على قوله بالتحجر . قوله: (كما أفاده كلامهما الخ). 

خاتمة: في آداب الأكل تسن التسمية قبل الأكل والشرب ولو من جنب وحائض ولو سمى مع كل لقمة فهو حسن 
وأقلها بسم اللّه وأكملها بسم الله الرحمن ن الرحيم وهي سنة كفاية للجماعة ومع ذلك تسن لكل منهم فإن تركها أوله أتى بها 
في أثنائه وإن تركها في أثنائه أتى بها في آخره ويسن الحمد بعد الفراغ من ذلك ويجهر بهما ليقتدي به فيهما ويسن غسل اليد 
قبله وبعده لكن المالك يبتدىء به فيما قبله ويتأخر به فيما بعده ويسن أن يأكل بثلاث أصابع للاتباع وتسن للاتباع وتسن 
الجماعة والحديث الغير المحرم كحكاية الصالحين على الطعام وتقليل الكلام أولى ويسن لعق الإناء والأصابع وأكل ساقط 
لم يتنجس أو تنجس ولم يتعذر تطهيره وطهر ويسن مؤاكلة عبيده وصغاره وزوجاته وأن لا يخص نفسه بطعام إلا لعذر 
كدواء بل يؤثرهم على نفسه ولا يقوم المالك عن الطعام وغيره يأكل ما دام يظن به حاجة إلى الأكل ومثله من يقتدي به وأن 
يرحب بضيفه ويكرمه ويحمد الله على حصوله ضيفاً عنده ويكره الأكل متكثاً ومضطجعاً ويكره الأكل مما يلي غيره ومن 
الأعلى والوسط ويستثنى من ذلك نحو الفاكهة مما يتنقل به فيأخذ من أي جانب ويكره تقريب فمه من الطعام بحيث يقع من 
فمه إليه شيء وذمه لا قوله لا أ: شتهيه أو ما اعتدت أكله ويكره نفض يده في القصعة والشرب من فم القربة والأكل بالشمال 
والتنفس والنفخ في الأناء والبزاق والمخاط حال أكلهم وقرن تمرتين ونحوهما كعنبتين بغير إذن الشركاء ويسن للضيف وإن 
لم يأكل أن يدعو للمضيف كأن يقول أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة ويسن قراءة 
سورة الإخلاص وقريش ويندب أن يشرب بثلاث أنفاس بالتسمية في أولها والحمد في أواخرها ويقول في آخر الأول الحمد 
للّه ويزيد في الثاني رب العالمين وفي الثالث الرحمن الرحيم وأن ينظر في الكوز قبل الشرب ولا يتجشى فيه بلى ينحيه عن 
نبا ,الخد ويرد. بالتيمية والشرب ثانا عطلاف الأؤلى ومن آنا الأكل أن باطقط نات اللعام وان يقول: العالك لعترقه 
ولغيره كزوجته وولده إذا رفع يده من الطعام كل ويكرر عليه ما لم يتحقق أنه اكتفى منه ولا يزيد ثلاث مرات وأن يتخلل ولا 
يبتلع ما يخرج من أسنانه بالخلال بل يرميه ويتمضمض بخلاف ما يجمعه بلسانه من بينها فإنه يبلعه وأن يأكل قبل أكله اللحم 
لقمة أو لقمسن أرثلؤكا من اندر حتى يد الخال وآن ليت الماع ولا بأكله خارا حت بره وين داب القديقي أن لا 
يخرج إلا بإذن صاحب المنزل وأن لا يجلس في مقابلة حجرة النساء أو ستر تهن وأن لا يكثر النظر إلى الموضع الذي يخرج 
منه الطغام ومن آذاب المقنيف أن يشيع العنيت عند خروجة إلى باب الذان:وينيغي للأكل أن يقدم الفاكهة ثم اللحم ثم 
الحلاوة وإنما قدمت الفاكهة لأنها أسرع استحالة فينبغي أن تقع أسفل المعدة ويندب أن يكون على المائدة نقل وسيأتي إن 
شاء الله تعالى زيادة على ذلك في باب الأطعمة اه. بي دكذا في الإنشياء زيادات كدر: على ذلك ” 


كتاب القسم والنشوز /61 


كتاب القسم والنشوز 

بفتح فسكون وأما بكسر فسكون فالنصيب» وبفتحهما فاليمين (والنشوز) من نشز ارتفع فهو ارتفاع عن أداء 
الحق» وو لارام باكييها يان ريه إختعام عثيرة اناهن ادقع الاعترافي عليه بان كان يني أن ززية في الترسية 
وعشرة النساء لأنه مقصود الباب (يختص القسم) أي وجوبه (بزوجات) حقيقة حقيقة فلا يتجاوزهن للرجعية ولا للإماء ولو 
مستولدات» كما أشعر به قوله تعالى لَنْ ِف ل كيد أو م ملكت لم4 [النساء: +1 أي فإنه لا يجب فيهن العدل 
الذي هو فائدة القسمء لكن يندب أن لا يعطلهن وأن يسوي بينهن قبل كان ينبغي وتختص الزوجات بالقسم لأن الباء 
إنما تدخل على المقصور اهء وحصره ليس في محله وتحرير ذلك أن الأصل في لفظ الخصوص وما يشتق منه أن 
تدخل الباء في حيزه على المقصور عليه وهو ماله الخاصة وهو الزوجات هناء فمن ثم سلك ذلك المصنف لسلامته من 
التضمين والتجوّز الآتيين» وقد يضمن معنى التمييز أو يجعل مجازاً مشهوراً عنه لتدخل الباء حينئذ على المقصور الذي 
هر الخاصة:» قيل وهذا أعرب وأبين وأغلب وكان المعترض اغتر بهذا لكنه لم يف بالتعبير عنه» (ومن) له زوجات لا 
يلزمه أن يبيت عندهن كما يأتي» نعم إن (بات) في الحضر أي صار ليلا أو نهاراً فالتعبير بيات لأن شأن القسم الليل لا 
لإخراج مكثه نهاراً عند إحداهن» فإن الأوجه أنه يلزمه أن يمكث مثل ذلك الزمن عند الباقيات (عند بعض نسوته) 
بقرعة أو دونهاء وإن أثم فليس مقتضى عبارته جواز المبيت عند بعضهن ابتداء من غير قرعة» ولا معنى بات أراد خلافا 
لمن وهم فيه لأنه إنما جعل وجود المبيت بالفعل عند واحدة شرطأً للزوم المبيت عند البقية» وهذا لا يقتضي شيئاً مما 
ذكر كما هو واضح وبه يتضح أيضاً اندفاع ما قيل عبارته توهم أنه إنما يجب إذا بات وليس كذلك» 0 


كتاب القسم والنشوز 

قوله: (بفتح) إلى قوله قيل في النهاية. قوله: (ومن لازم بيانهما بيان الخ) ممنوع اه. سم عبارة الرشيدي فيه نظر لا 
يخفى ولو أجاب بأن القسم والنشوز من جملة أحكام عشرة النساء وأكثر الكلام الآتي فيهما فلذلك خصهما بالذكر لكان 
واضحاً على أن من المشهور أنه إذا ترجم لشيء وزاد عليه لا يضر اه. وقوله على أن من المشهور الخ يأتي عن سم ما 
يدفع هذا الجواب. قوله: (الاعتراض عليه بأنه الخ) جرى عليه المغني . قوله: (بأنه ينبغي الخ) إن كان حاصل اما أن 

مقصود البات شنى التضريع بدني الترجتعة لم يتدقع يما ذكره على تقدير تقانه اه. سم قول المتن: (بزوجات) أي بثنتين 
منهن فأكثر ولو كن غير حرائر اه. مغني . قوله: (حقيقة) إلى قوله قيل في المغني . قوله: (آن لا يعطلون) أي الإمام اه.. ع ع 
ش عبارة السيد عمر هذا الإطلاق صادق بمن لم تعد للوطء من الإماء ووجهه واضح ثم رأيته منقولاً اه. قوله: (قيل كان 
الخ) عبارة المغني والنهاية إدخال الباء على المقصور عليه خلاف الكثير من دخولها على المقصور فلا حاجة حينئذ لدعوى 
بعضهم القلب في كلام المتن اه . قوله: (إن الأصل) أي الحقيقة . قوله: (له زوجات) إلى ولا معنى بات في المغني إلا قوله 
في الحضر . قوله: (أي صار) أي حصل اه. ع ش . قوله: (بإذ لما زاجم لقوله أددونها نقظ اه . سم . قوله: (من غير 
قرعة) أي ولا تراض قوله: (ولا معنى بات) عطف على قوله ليس مقتضى الخ . قوله: (وبه الخ) أي بقوله لأنه إلى قوله على 
ما بحثه القمولي في النهاية . قوله: (ما قيل الخ) القائل هو الأذرعي وعبارته كلامه أي المصنف يوهم أنه إنما يجب القسم إذا 


قوله: (ومن لازم بيانهما بيان الخ) عليه منع لو تنزل عنه لم يندفع الاعتراض بالانبغاء المذكور. قوله: (بأنه كان ينبغي 
الخ) إن كان حاصل الاعتراض أن مقصود الباب ينبغي التصريح به في الترجمة لم يندفع بما ذكره على تقدير تمامه . قوله: 
(فإن الأوجه إنه يلزمه أن يمكث مثل ذلك الزمن عند الباقيات) الظاهر أن مغايرة هذا لقول المصنف الآتى ولا تجب تسوية 
في الإقامة نهاراً على ما يأتي في شرحه أن ذاك فيما إذا رتب القسم على يوم وليلة مثلاً وكان الأصل الليل والنهار تبعاً فلا 
تجب التسوية في الإقامة نهاراً وهذا فيما إذا لم يرتب القسم كذلك بل ابتدأ بالإقامة عند واحدة نهارا فيلزمه أن يمكث عند 
الباقيات مثل القدر الذي مكث فيه عندها. قوله: (وإن أثم) راجع لا دونها فقط. 


ان الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


بل يجب عند إرادته ذلك (لزمه) فوراً فيما يظهر هنا وفيما مر لا سيما إن كان عصى بأن لم يقرع لأنه حق لازم وهو 
معرض للسقوط بالموت فلزمه الخروج منه ما أمكنه» وبهذا يفرق بينه وبين ع الحج ودين لم يعص به أن يبيت (عند من 
بقي) منهن تسوية بينهن للخبر الصحيح («إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو 
ساقط»» وقد كان صلى الله عليه وسلم على غاية من العدل في القسمء وقول الإصطخري أنه كان تبرعاً منه لعدم 
وجوبه عليه لقوله تعالى تي من نَشَهُ مِنهُنَّ4 [الاحزاب: 01] الآية خلاف المشهور لكن اختاره السبكي وخرج بنفي 
الحضر ما لو سافر وحده ونكح جديدة في الطريق وبات عندها فلا يلزمه قضاء للمتخلفات» والأولى أن يسوي بينهن 
في سائر الاستمتاعات» ولا يجب لتعلقها بالميل القهري وكذا في التبرعات المالية فيما يظهر خروجاً من خلاف من 
أوجب التسوية فيها أيضاًء (ولو أعرض عنهن أو عن الواحدة) ابتداء أو عند استكمال النوبة بالنسبة لهن ( لم يأثم) لأن 
المبيت حقهء ولأن في داعية الطبع ما يغني عن إيجابه» (و) لكن (يستحب أن لا يعظلهن) أي من ذكرن الشامل 
للواحدة وأكثر من الجماع والمبيت تحصيناً لهن لثلا يؤدي إلى فسادهن أو إضرارهن سيما إن كانت عنده سرية جميلة 
آثرها عليها أو عليهن؛ ومن ثم اختار جمع قول المتولي يكره الإعراض عنهن وقوى الوجه المحرم لذلك» وقد لا 


بات عندها وليس كذلك بل يجب عند إرادته ذلك فلا يجوز له تخصيص واحدة بالبداءة بها إلا بالقرعة على الأصح كما 
سيأتي انتهت فمراده بالقسم هنا كما ترى ضرب القرعة وحيتئذ فالشرح كالعلامة ابن حجر لم يتواردا معه في الرد عليه محل 
واحد نعم تقع المناقشة مع الأذرعي في أن القرعة هل تسمى قسماً فتأمل اه. رشيدي. ووافق المغني للأذرعي . قوله: (عند 
إرادته) إذ مجرد الإرادة لا يلزم شيئاً لجواز الإعراض عنها اه. سم وقد مر جوابه عن الرشيدي آنفاً قول المتن: (لزمه) أي 
ولو عنينا ومجبوبا ومريضاً اه. مغني. قوله: (فوراً) أي ولو بدون طلب كما يصرح به الفرق المذكور اه. سم عبارة ع ش 
أي فلو تركه كان كبيرة أخذاً من الخبر الآتي اه. وفيه أن الخبر الآتي لا يفيد وجوب الفورية. قوله: (وفيما مر) انظر ما 
المراد بما مر اه. رشيدي اقول الم يعض بها أي لإمكان التدارلةاقنهما يعد المو متم وسنينا عيو! قوله: (أن يبيت الخ) 
متعلق للظرف وفاعل للزمه. قوله: (وقد كان) إلى قوله لكن اختاره في المغني . قوله: (امرأتان) أي مثلاً اه. ع ش . قوله؛ 
(وشقه مائل الخ) هو ونحوه مما أورد في كلام الشارع صلى الله عليه وسلم يحمل على حقيقته حيث لا صارف اه. ع ش 

قوله: (خلاف المشهور) أي فالمعتمد أنه كان واجباً عليه صلى اللّه عليه وسلم اه. . ع ش . قوله: (اختاره السيكي) ضعيف 
اه. ع ش . قوله: (ونكح جديدة الخ) هذا مجرد تصوير وإلا فلو استصحب بعض نسائه في السفر بقرعة لم يقض للباقيات 
كما يأتي اه. سم . قوله: (للمتخلفات) خرج به ما لو كان معه واحدة من زوجاته فيقسم بينها وبين الجديدة ما دام في السفر 
اه. ع ش . قوله: (والأولى) إلى قوله سيما في المغني . قوله: (ولا يجب الخ) عبارة المغني ولا تجب التسوية بينهن في 
الجماع فإنه يتعلق بالنشاط والشهوة وهي لا تأتي في كل وقت ولا في سائر الاستمتاعات ولا يؤاخذ بميل القلب إلى بعضهن 
لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك رواه أبو 
داود وغيره وصحح الحاكم اسناده اه . قولة: (لتعلقها بالميل الخ) ولقائل أن يقول إن كان المراد إن ذلك ليس مقدوراً له 
فهذا إن منع الوجوب منع الاستحباب أيضاً لأن الظاهر أن غير المقدور يمتنع طلبه مطلقاً بناء على منع التكليف بغير المقدور 
وإن سلم أنه مقدور لم يصلح لمنع الوجوب فليتأمل اه. سم أقول ويجاب باختيار الثاني ومنعه للوجوب لمشقته على 
النفس جداً والمشقة تجلب التيسير وفي الندب جمع بين مصلحتهما ولعل قوله فليتأمل إشارة إليه اه. سيد عمر . قوله: 
(وكذا في التبرعات) أي لا تجب التسوية فيها بل تسن اه. ع ش . قوله: (أو عند استكمال النوبة الخ) عبارة المغني أو بعد 
استكمال نوبة أو أكثر اه. قوله: (من الجماع الخ) متعلق بيعطلن اه. سم . قوله: (الوجه الخ) نائب فاعل قوي وقوله لذلك 


قوله: (عند إرادته) إذ مجرد الإرادة لا يلزم شيئاً لجواز الإعراض عنها. قوله: (فوراً) أي ولو بدون طلب كما يصرح به 
الفرق المذكور. قوله: (لم يعص به) أي لإمكان تداركهما بعد الموت . قوله: (لتعلقها الخ) وعبارة شرح الروض ولأن ذلك 
يتعلق بالنشاط والشهوة وهو لا يملكها ولقائل أن يقول إذا كان المراد أن ذلك ليس مقدورا له فهذا إن منع الوجوب منع 
الاستحباب أيضاً لأن الظاهر أن غير المقدور يمتنع طلبه مطلقاً بناء على منع التكليف بغير المقدور وإن سلم أنه مقدور لم 
يصلح لمنع الوجوب فليتأمل . قوله: (من الجماع) متعلق بيعطلهن . 


كتاب القسم والنشوز 2.4 


يجوز الإعراض لعارض كأن ظلمها ثم بان منه المظلوم لهن فيلزمه أن يقضيء على ما بحث القمولي وسبقه إليه غيره» 
لكن المعتمد خلافه إذ لا يتصور القضاء إلا من نوب المظلوم لهن» فلا قضاء إلا إن أعادهن ولا تجب الإعادة لأجل 
ذلك على الأوجه. لأن تحصيل سبب الوجوب لا يجب نظير ما مر في إحرام المتمتع بالحج ليصوم فيه» قيل قول 
أصله لم يكن لهن الطلب أحسن إذ لا يلزم من نفي الإثم نفي الطلب» ألا ترى أن المدين قبل الطلب لا يأثم بترك الدفع 
وإذا طولب أثم اه. ويرد بأن الحق أنهما متساويان إذ الأصل الجاري على ألسنة حملة الشرع أن ما وجب يطالب به 
على سبيل الإلزام به» ومالا فلا فهما متلازمان إثباتاً ونفياً ومسألة الدين من ذلك لأنه واجب يطالب به غاية الأمر أنه 
واجب موسع قبل الطلب ومضيق بعده فإن قلت لنا واجبات لا يطالب بها إلا عند تضييق وقتها كالصلاة والحج»؛ قلت 
المراد أن الواجب صالح للطلب به وتوقفه على شرط في البعض لمدرك يخصه لا يؤثر في التلازم الذي ذكرته» 
ويستحب أن لا يخلي الزوجة عن ليلة من كل أربع اعتباراً بمن له أربع زوجات»ء قال في الجواهر وأن يناما في فراش 


أي الإعراض . قوله: (على ما بحثه القمولي الخ) عبارة النهاية على الراجح بطريقه الشرعي اه. قال الرشيدي أي بأن يعيد 
المظلوم لهن حتى يقضي من نوبهن إذ لا يتصور القضاء إلا بذلك وليس في هذا إيجاب سبب الوجوب وهو لا يجب خلافاً 
لما في التحفة لما بيئه الشهاب سم في حواشيها من أن هذا من باب تحصيل محل أداء الحق الواجب فوجوب الإعادة 
وجوب لتحصيل ما يؤدي منه ما وجب لا وجوب لسبب الوجوب انتهى اه. قوله: (لأجل ذلك) أي القضاء والجار متعلق 
بالإعادة أو بتجب الإعادة. قوله: (نظير ما مر الخ) أي من أنه لا يلزمه تقديم الإحرام حتى يلزمه صوم الثلاثة. أيام في الحج. 
قوله: (قيل الخ) وافقه المغني . قوله: (أحسن) أي من قول المصنف لا يأثم . قوله: (إذ يلزم الخ) لجواز أن يكون نفي الإثم 
بناء على أن الوجوب موسع قبل الطلب فلا إثم قبل الطلب لذلك فمجرد نفي الإثم في الجملة لا ينفي ثبوت الطلب كما في 
مسألة الدين فاتضح بذلك أن الرد الآتي لا يدفع السؤال اه. سم . قوله: (ويرد الخ) هذا بتقدير تمامه لا يرد مدعي المعترض 
وهي الأحسنية فهذا ليس رداً للإيراد بل غايته تصحيح العبارة اه. سم . قوله: (أنهما متساويان) أي التعبيرين . قوله: (فهما 
متلازماً) أي الطلب والإثم. قوله: ( ويستحب أن لا يخلي) إلى قوله ومسافرة بإذنه في المغني إلا قوله ومجوسية وإلى قوله 
ومنه أن لا يشارك في النهاية إلا قوله ومجوسية وقوله ولحرمة الخلوة إلى قال الروياني . قوله: (أن لا يخلي الزوجة الخ) أي 
من المبيت. قول المتن: (مريضة) يدخل في المرض نحو الجذام فتستحق القسم ولا ينافيه الأمر بالفرار من الأجذم لأن هذا 
تسبب في تسلطها عليه بهذا الحق مع إمكان التخلص بالطلاق والاكتفاء منه بأن يبيت بجانب من البيت من غير ملاصقة 
واتحاد فراش م ر اه. سم وبقي ما لو كان الزوج هو المجذوم ولم يتيسر لها فسخ بسبب الجذام فهل يكتفي في دفع النشوز 
منها بانفرادها عنه في جانب من البيت فلا تكون ناشزة بذلك ولا بعدم تمكينها له من الجماع والتمتع بها أولاً فيه نظر 


قوله: (لأن تحصيل سبب الوجوب لا يجب) لباحث أن يمنع أن الإعادة من باب تحصيل سبب الوجوب لثبوت 
الوجوب قبل الإعادة بدليل أنه بمجرد الإعادة يجب القضاء وإن لم يبت عندهن كما هو ظاهر ولو لم يكن ثابتاً قبل الإعادة 
لتوقف بعدها على المبيت عندهن إذ لا يجب القسم لبعض النسوة إلا إن بات عند البعض الآخر بل الإعادة من باب تحصيل 
الذي عصى به فإنه يجب الاكتساب لأدائه ولا يقال إن الاكتساب سبب الوجوب فلا يجب لسبق الوجوب على الاكتساب بل 
وجوب الاكتساب من باب وجوب تحصيل ما يؤدّي به الدين المتقدم وجوبه فليتأمل فإنه ظاهر فالأوجه وجوب الإعادة لأنها 
فتأمله بلطف وإنصاف وليس هذا نظير مسألة المتمتع المذكورة لأن الوجوب هناك لم يوجد إلا بعد الإحرام بالحج بدليل أنه 
لو ترك الإحرام بالحج في ذلك العام لم يخاطب بصوم لا غيره مطلقاً فتدبر ولا تغفل. قوله: (ويرد الخ) هذا بتقدير تمامه لا 
يرد مدعى المعترض وهي الأحسنية فهذا ليس ردأ للإيراد بل غايته تصحيح العبارة . قوله: (ويرد الخ) لقائل أن يقول هذا الردّ 
لا يدفع السؤال إذ لا يلزم من نفي الإثم نفي الطلب لجواز أن يكون نفي الإثم بناء على أن الوجوب موسع قبل الطلب فلا 
إثم قبل الطلب لذلك فمجرد نفي الإثم في الجملة لا ينفي ثبوت الطلب كما في مسألة الدين فليتأمل. قوله في المتن: 


واحد حيث لا عذر في الانفراد» سيما إن حرصت على ذلكء» (وتستحق القسم مريضة) ما لم يسافر بهن وتتخلف 
لأجل المرض فلا قسم لها وإن استحقت النفقة» نقله البلقيني عن الماوردي وأقره واعتمده غيره» (ورتقاء) وقرناء 
ومجنونة لا يخاف منهاء ومراهقة (وحائض ونفساء) ومحرمة ومولى أو مظاهر منها وكل ذات عذر شرعي أو طبعي » 
لأن المقصود الأنس لا الوطء؛ وكما تستحق كل منهن النفقة (لا ناشزة) أي خارجة عن طاعته بأن تخرج بغير إذنه أو 
تمنعه من التمتع بهاء أو تغلق الباب في وجهه. ولو مجنونة أو تدعي الطلاق كذباً ومعتدة عن وطء شبهة» وصغيرة لا 
تطيق الوطء» ومجوسية ومغصوبة ومحبوسة وأمة لم يكمل تسليمها ومسافرة بإذنه وحدها لحاجتهاء كما لا نفقة لهن 
ولحرمة الخلوة بالمعتدة والمجوسية» كذا وقع لشارح» وذكر المجوسية وهم لحرمة نكاحها حتى على مثلها على ما 
مرء قال الروياني ولو ظهر له زناها حل له منع قسمها وحقوقها لتفتدي منه» نص عليه في الأم وهو أصح القولين اه. 
وهو بعيد» ولعل الأصح القول الثاني ويأتي أوّل الخلع ما يصرح به وينبغي أن يكون محل الخلاف إذا ظهر زناها في 
عصمته لا قبلهاء والمستحق عليه القسم زوج سكران أو عاقل ولو مراهقاًء نعم أثم جوره على وليه إن علم به أو قصر 
كما هو ظاهرء كذا عبر به كثير وليس بقيد بل المميز الممكن وطؤه كذلك؛. بل بحث أن غيره لو نام عند بعضهن 
وطلب الباقيات بيانه عندهن لزم وليه إجابتهن لذلك» وسفيهًا وإثمه عليه لأنه مكلف. 01011111 


والظاهر الأول اه. ع ش . قوله: (لا يخاف منها) أما المجنونة التي يخاف منها ولم يظهر منها نشوز وهي مسلمة له فلا 
يجب لها قسم كما بحثه الزركشي وإن استحقت النفقة مغنى وسم . قوله: (أو تمنعه الخ) أي بلا عذر لها كمرض وإلا فهي 
على حقها كما قاله الماوردي اه. مغني . قوله: (من التمد بها) أي ولو بنحو قبلة وإن مكنته من الجماع حيث لا عذر في 
امتناعها منه فإن عذرت كان به صنان مثلاً مستحكم وتأذت به تأذياً لا يحتمل عادة لم تعد ناشزة وتصدق في ذلك إن لم تدل 
قرينة قوية على كذبها اه.. ع ش . قوله: (أو تغلق الباب الخ) خرج بذلك ضربها له وشتمها فلا يعد نشوزاً اه. ع ش . قوله: 
(ومعتدة) عطف على قول المتن ناشزة سم ورشيدي . قوله: (ومحبوسة) ظاهره ولو ظلماً أو حبسها الزوج لحقه عليها اه. ع 
ش . قوله: (ومسافرة بإذنه) لم يقل ولو بإذن المعلومة منه مسألة عدم الإذن بالفحوى لثلا يتكرر مع قوله المار بأن تخرج بغير 
إذنه اه. رشيدي . قوله: (ولحرمة الخلوة الخ) عطف على قوله كما لا نفقة الخ. قوله: (ولعل الأصح القول الثاني) عبارة 
النهاية والأوجه ترجيح مقابله اه.. وهو وجوب القسم ودفع النفقة وغير ذلك ع ش . قوله: (لا قبلها) أي فلا يحل له ذلك 
قطعاً لرضاه به وقت العقد اه. ع ش وقضية التعليل اختصاص القطع بما إذا علمه وقت العلم وإلا فيجري فيه الخلاف أيضاً 
فليراجع . قوله: (والمستحق عليه القسم) إلى قوله ومنه أن لا يشارك في المغني إلا قوله كذا عبر إلى وسفيهاً وقوله لم يؤمن 
ضرره أو . قوله: (بل بحث أن) عبارة النهاية والأقرب أن. قوله: (أن غيره) أي غير المميز اه. ع ش . قوله: (وسفيهاً) عطف 
على مراهقاً والواو بمعنى أو. قوله: (فإن لم يؤمن ضرره الخ) كالصريح في أن من لم يؤمن ضرره لا يلزم الطواف به وإن 
كان عليه بقية دور وطلبته وكلام شرح الروض أي والمغني كالصريح في اللزوم حينئذ فليتأمل وليراجع اه. سم . قوله: (أو 
أذاه الوطء) أي بقول أهل الخبرة اه. مغني. 


وتستحق القسم مريضة) يدخل في المرض نحو الجذام فتستحق الجذماء القسم ولا ينافيه الأمر بالفرار من الأجذم لأن هذا 
لمعي و يو جحو بك اك و افكحة أن وو بك الجر 
واتحاد فراش م ر . قوله: (لا يخاف منها) خرج من يخاف منها وإن وجبت نفقتها كما بحثه الزركشي حيث قال نعم يستثنى 
صورتان لا قسم فيهما مع استحقاق النفقة إحداهما المجنونة التي يخاف منها لا يجب أن يقسم لها مع أن نفقتها واجبة فيما 
يظهر إذا لم يظهر نشوز ولا امتناع الثانية وذكر مسألة المريضة السابقة عن الماوردي . قوله: (ومعتتدة) عطف على ناشزة . 
قوله: (وذكر المجوسية وهم لحرمة نكاحها حتى الخ) يحتمل أن هذا الشارح أراد ما لو أسلم على مجوسية بعد الدخول 
وتخلفت فلا قسم لها في العدة لحرمة الخلوة بها إلا أن يقال هي في معنى الرجعية المتقدم أنه لا قسم لها فلا حاجة لذكرها 
وفيه نظر لأنه بعد التسليم لا يمنع من التصريح بحكمها ولا يوجب أن ذكرها وهم فليتأمل. قوله: (ولعل الأصح القول 
الثاني) كذا م ر. قوله: (لزم وليه الخ) اللزوم هو الأقرب شرح م ر. 


كتاب القسم والنشوز اهه 


أما المجنون فإن لم يؤمن ضرره أو أذاه الوطء فلا قسم» وإن أمن وعليه بقية دور وطلبته لزم الولي الطواف به عليهن كما لو 
نفعه الوطء أو مال إليه» هذا كله إن أطبق جنونه أو لم ينضبط وقت إفاقته وإلا راعى هو أوقات الإفاقة ووليه أوقات الجنون 
بشرطه ليكون لكل واحدة نوبة من هذه ونوبة من هذه» وفيما لم ينضبط لو قسم لواحدة زمن الجنون وأفاق في نوبة أخرى 
قضى للأولى ما جرى في زمن الجنون لنقصه وعلى محسوس وحده وقد مكن من النساء القسم ومن امتنعت منهن سقط 
حقها إن صلح محله لسكنى مثلهاء ومنه أن لا يشارك غيره في مرفق من المرافق الآتية» هذا هو الذي يتجه من خلاف في 
ذلك» (فإن لم ينفرد بمسكن) وأراد القسم (دار عليهن) في بيوتهن توفية لحقهن» (وإن انفرد) بمسكن (فالأفضل المضي 
إليهن) صوناً لهن» (وله دعاؤهن) لمسكنه وعليهن الإجابة لأن ذلك حقه» فمن امتنعت أي وقد لاق مسكنه بها فيما يظهر 
فهي ناشزة إلا ذات خفر لم تعتد البروز فيذهب لها على ما قاله الماوردي واستحسنه الأذرعي وغيره» لكن استغربه 
الروياني وإلا نحو معذورة بنحو مرض فيذهب أو يرسل لها مركباً إن أطاقت مع ما يقيها من نحو مطرء (والأصح تحريم 
ذهابه إلى بعضهن ودعاء بعض) إلى مسكنه لما فيه من الإيحاش» (إلا) بالقرعة أو (لغرض) ظاهر عرفا له أولها فيما يظهر» 
(كقرب مسكن من مضى إليها أو خوف عليها) لنحو شباب سواء كان الخوف منه أم منهاء فإن اختلفا رجع لغيرهما فيما 
يظهر دون غيرها فلا يحرم إذ لا إيحاش حينئذ» فمن امتنعت بلا عذر لكونها ذات خفر على ما مر أو مرض وشق عليها 
الركوب مشقة لا تحتمل عادة فيما يظهر فناشزء قال الأذرعي لو كان الغرض ذهابه للبعيدة للخوف عليها ودعاء القريبة 
للأمن عليها اعتبر عكس ما في المتن والضابط أن لا يظهر منه ميل بالتفضيل والتخصيص اه. 


قوله: (فلا قسم) عبارة المغني فإن ضره الجماع بقول أهل الخبرة وجب على وليه منعه منه اه. قوله: : (وإن أمن) ظاهر 
المغني أنه ليس بقيد كما مر. عو وو لج م يو ع ارسي ا 0 
العاقل سيد عمر و ع ش . قوله: (وإلا راعى الخ) كذا نقله في المغني عن المتولي واستحسنه بعد نقله عن البغوي وغيره أنه 
بنفسه يقسم أيام الافاقة وتلغو أيام الجنون اه. سيد عمر. قوله: (بشرطه) أي السابق بقوله وإن أمن وعليه بقية دور وطلبته. 
قوله: (وعلى محبوس الخ) ولو حبسته إحدى زوجتيه على حقها فليس للأخرى أن تبيت معه كما أفتى به ابن الصباغ اه. 
مغني . قوله: (ومنه) أي مما يعتبر في صلاحية المحل . 


قوله: (هذا الخ) أي قوله وعلى محبوس وحده الخ قول المتن : (فإن لم ينفره بعسكن) بآن لم يكن له مسكن بالكلية 
أو كان مشتركاً بينه وبين غيره من قريب أو غيره اه. سيد عمر. قوله: (لمسكنه) إلى المتن في النهاية والمغني . قوله: 
(وعليهن الإجابة) والأوجه أن مؤنة الإجابة عليه في المريضة وغيرها والحاصل أن ما يتوقف عليه ابتداء التسليم عليها وما 
يتوقف عليه الانتقال بعد التسليم عليه اه. سم بحذف . قوله: (ذات خفر) أي شرف اه. ع ش . قوله: (على ما قاله الخ) 
عبارة النهاية والمغني كما قاله اه . قوله: (لكن استغربه) عبارة النهاية والمغني وإن استغربه اه. قوله: (نحو معذور بنحو 
مرض) كأن ينبغي إسقاط أحد النحوين اه. سيد عمر . قوله: (أو يرسل لها مركباً الخ) وعليه مؤنته سم أي ذهاباً وإياباً اه. 
ع ش . قوله: (بالقرعة) أي أو التراضي اه. مغني . قوله: (له الخ) متعلق بغرض اه. سم . قوله: (فإن اختلفا) أي الزوج 
والزوجة في الخوف عليها كأن ادعى الزوج عدمه والزوجة وجوده . قوله: (لغيرهما) نائب فاعل رجع . قوله: (دون غيرها) 
متعلق بقول المتن عليها أي تعلقاً معنوياً فهو حال من الهاء في عليها والمعنى حال كون من مضى إليها منفردة بالخوف عليها 
أو قرب مسكنها عن الزوجة الأخرى اه. ضع غبار الكردي قزل دوة غيرها الفتميورير جم إلى من امضى إلبها يعن أن 
غيرها ليست متصفة بواحد من هذين الوصفين بأن كانت بعيدة المسكن وعجوزة اه. قوله: (لكونها الخ) علة لعذر اه. سم. 


قوله: (أما المجنون فإن لم يؤمن ضرره أو آذاه الوطء الخ) كلام الشارح كالصريح في أن من لم يؤمن ضرره لا يلزم 
الولي الطواف به وإن كان عليه بقية دور وطلبته وكلام شرح الروض كالصريح في اللزوم حيتئذ فليتأمل وليراجع . قوله: (وإلا 
راعى الخ) هذا ما قاله المتولي واستحسنه الشيخان لكن جزم في الروض بخلافه فقال وإن تقطع الجنون وانضبط فأيامه 
كالغيبة قال في شرحه فتطرح ويقسم في أيام إفاقته فعلم أنه لو أقام في الجنون عند واحدة فلا قضاء وبه صرح الأصل نقلاً 
عن البغوي وغيره انتهى . قوله: (وعليهن الإجابة لأن ذلك حقه) قد يقتضى إطلاق ذلك أن مؤنة الإجابة عليهن كأن احتجن 


وقول المتن أو خوف عليها عطفاً على قرب صريح فيما ذكره فهو ما في المتن لا عكسهء (ويحرم أن يقيم 
بمسكن واحدة) سواء ملكها وملكه وغيرهماء وإن لم تكن هي فيه حال دعائهن فيما يظهر (ويدعوهن) أي الباقيات 
(إليه) بغير رضاهن لما مر فإن أجبر فلها المنع وحينئذ يصح عود قوله إلا برضاهما لهذه أيضاً بأن يجعلن قسماً وهي 
قسماً آخرء (وأن يجمع ضرتين) أو حرة أو سرية (في مسكن) متحد المرافق أو بعضها كخيمة في حضر ولو ليلة أو 
دونها لما بينهما من التباغض (إلا برضاهما) لأن الحق لهما ولهما الرجوعء وإلا برضا الحرة خلافاً لشارح اعتبر رضا 
الببرية أ بها وللحرة ة الرجوع هنا أيضاً أما خيمة السفر فله جمعهما فيها لعسر إفراد كل بخيمة مع عدم دوام الإقامة ومنه 
يؤخذ أنه لا يجمعهما بمحل واحد من سفينة إلا إن تعذر إفراد كل بمحل لصغرها مثلاًء وأما إذا تعدد المسكن وانفرد 
كل بجميع مرافقه نحو مطبخ وحش وسطح ودرجته وبثر ماء ولاق فلا امتناع لهما حينئذ» وإن كانا من دار واحدة كعلو 
وسفل وإن اتحدا غلقا ودهليزا فيما يظهر لأن المراد أن لا يشتركا فيما قد يؤدي للتخاصم. ونحو الدهليز الخارج عن 
المسكنين لا يؤدي اتحاده إليه كاتحاد الممر من أوّل باب إلى باب كل منهماء ويظهر أن اتحاد الرحى فى بلد اعتيد فيه 
إفراد كل مسكن برحا كاتحاد بعض المرافق لأن الاشتراك فيها يؤدي للتخاصم كما هو ظاهرء 0 0 1515710000 


قوله: (قال الأذرعي) إلى قول المتن وله أن يرتب في النهاية قول المتن: (ويحرم أن يقيم الخ) التعبير بالإقامة يقتضي الدوام 
وبحث الزركشي أن الحكم كذلك لو مكث أياماً لا على نية الإقامة وهو ظاهر اه. مغني. قوله: (لما مر) أي من أن فيه 
إيحاشاً. قوله: (فلها) أي لصاحبة المسكن . قوله: (لهذه) أي لمسألة الإقامة بمسكن واحد وقوله أيضاً أي كمسألة جمع 
الضرتين في مسكن وقوله بأن ييجعلن الخ تصحيح لمرجع الضمير حيئئذ بالنسبة للياقيات وصاحبة المسكن. 

قوله: (متحد المرافق) قضيته جواز الجمع في مسكن متعدد المرافق لكن قضية قوله وأما إذا تعدد المسكن الم خلا 
اه. سم . قوله: (لأن الحق) إلى قوله وإن اتحد غلقا في المغني . قوله: : (وإلا برضا الحرة) أي خقط لأن السرية لا يشتر 
اي ا 0 . مغني . قوله: ا ا 
ضرة. قوله: (لعسر أفراد كل الخ) أ ي شأن السفر ذلك حتى لو فرض عدم المشقة لا يكلف التعدد أيضاً اه. . ع ش . قوله: 
(ومنه) أي من التعليل . قوله: (إلا إن تعذر الخ) لعل المراد بالتعذر التعسر فليراجع 

لدد لوعف الطامر 1ن الله ل طش أ كرف ليها سطع رالجرد 011 وكا وا الم 
سطح بدليل قوله الآتي كعلو وسفل لأن الظاهر في مثله اختصاص العلو بالسطح اه. سم وأقره الرشيدي. قوله: (كعلو 
وسفل) والخيرة في ذلك للزوج حيث كانا لائقين بهما اه. ع ش . قوله: (من أول باب) أي للمحل اه. ع ش . 


للركوب وليس بعيداً لأنها مؤنة حق وجب عليهن أداؤه وقد يدل عليه إطلاقه هنا مع قوله في المعذورة أو يرسل لها مركباً 
لكن قياس أنها مؤنة حق وجب أداؤه أن يكون على المريضة إذا أطاقت المجيء هذا ولكن الأوجه أنها عليه في المريضة 
وغيرها أخذا مما ذكروه فيما لو تزوج رجل بتعز امرأة بزبيد أن عليها تسليم نفسها بتعز اعتباراً بمحل العقد وكذا نفقتها 
(ومؤنة الطريق)”' من تعز إلى عدن أي ومن زبيد إلى عدن عليها وحاصله أن ما يتوقف عليه ابتداء التسليم عليها وما يتوقف 
عليه الانتقال بعد التسليم عليه. 

قوله: (له) متعلق بغرض وقوله دون غيرها متعلق بالمتن عليها أي تعلقاً معنوياً فهو حال من الهاء في عليها والمعنى 
حال كون من مضى إليها منفردة بالخوف عليها أو قرب مسكنها عن الزوجة الأخرى وقوله لكونها علة لعذر. قوله: (وحينئذ 
يصح عود قوله إلا برضاهما لهذه) ومرجع الضمير حينئذ بالنسبة لهذه الواحدة والباقي كما بينه بقوله بأن يجعلن الخ قوله: 
(متحد المرافق) قضيته جواز الجمع في مسكن متعدد المرافق لكن قضية قوله وأما إذا تعدد المسكن الخ خلافه قوله في 
المتن: (إلا برضاهما) ولا اعتبار برضا الولي والسيد لأن الحق لها دون الولي والسيد ولا برضا المولية القاصرة كالمجنونة 
بل يجب على الولي فيما يظهر أن يطلب لها مسكناً منفرداً م ر. قوله: (وإلا برضا الحرة) اعتمده م ر. قوله: (فله جمعهما 
الخ) أي كما بحثه الزركشي . قوله: (وسطح) الظاهر أن المراد لا ينبغي أن يكون لهما سطح واحد لا أنه لا بد أن يكون لكل 
منهما سطح بدليل قوله الآتي كعلو وسفل لأن الظاهر في مثله اختصاص العلو بالسطح. 


فق قول المحشي ومؤنة الطريق هكذا في النسخ ولتحرر. 


كتاب القسم والنشوز إوذك 


ويكره وطء واحدة مع علم الأخرى به ولا تلزمها لإجابة لأن الحياء والمروءة يأبيان ذلك. 

ومن ثم صرّب الأذرعي التحريمء (وله أن يرتب القسم على ليلة) ليلة وأوّلها هنا يختلف باختلاف ذوي 
الحرف فيعتبر في حق أهل كل حرفة عادتهم الغالبة» وآخرها الفجر خلافاً للماسرجسي حيث حدها بغروب الشمس 
وطلوعهاء (ويوم قبلها أو بعدها) لحصول المقصود بكل لكن الأولى تقديم الليل خروجاً من خلاف من عينه لأنه 
الذي عليه التواريخ الشرعية» (والأصل) لمن عمله بالنهار (الليل) لأن الله جعله سكناً (والنهار تبع)» لأنه وقت 
التردد» (فإن عمل ليلاً وسكن نهاراً كحارس) وأتوني بفتح أوّله وضم الفوقية مع تشديدها وقد تخففء وهو وقاد 
الحمام أو غيره نسبة للاتون وهو أخدود الخباز والجصاص ذكره في القاموس (فعكسه) بعكس ما ذكر فإن كان يعمل 
تارة ليلا وتارة نهاراً لم يجز نهاره عن ليله ولا عكسهء أي والأصل في حقه وقت السكون لتفاوت الغرض ولو كان 
يعمل بعض الليل وبعض النهار فالظاهر أن محل السكون هو الأصل والعمل هو التبع» وأنه لا يجزي أحدهما عن 


ظ 
الآخرء» الاين ا لقنا نام واه توا حت فك ناه لاطي ةلاسرل واه 0 دوق ملع نمل لأسن ورم فده اعد ده ه46 
---------5-22227 2222222 ا يت ر ‏ تت ‏ ت ١‏ يتب بت يي 


قوله: (ويكره الخ) ظاهره كراهة التنزيه وبه صرح المصنف في تعليقه على التنبيه اه. مغني وظاهر التعليل الآتي أن 
هذا الحكم لا يختص بالزوجات بل يجري في زوجة وسرية وفي سريات فليراجع . قوله: (مع علم الأخرى الخ) بل يحرم إن 
قصد إيذاء الأخرى أو لزم منه رؤية محرمة للعورة م راه. سم عبارة الرشيدي قوله مع علم الأخرى عبارة غيره بحضرة 
الأخرى اه. ومن الغير المغني . قوله: (ولا تلزمها الإجابة) ولا تصير ناشزة بالامتناع اه. مغني . قوله: (ومن ثم صوب 
الأذرعي الخ) ويمكن الجمع بينهما بأن يكون محل التحريم إذا كانت إحداهما ترى عورة الأخرى اه. مغني زاد النهاية أو 
قصد به الإيذاء والأول على خلافه أاه. قوله: (وأولها) إلى قوله ثم رأيت الزركشي في النهاية إلا قوله ومنه إلى من عماده 
وقوله أي متبرع . قوله: (هنا) أي في القسم . قوله: (وآخرها الفجر) قضيته أن الآخر لا يختلف باختلاف الحرف وقد يتوقتف 
فيه فإنه كما يختلف أحوال أهل الحرف في أوله كذلك تختلف في آخره اه. شع . قوله: (للماسرجسي) بسين مفتوحة فراء 
ساكنة فجيم مكسورة فياء النسبة كذا ضبط بالقلم في بعض النسخ المقابلة على أصل الشارح وعبارة النهاية للسرخسي بالخاء 
وحذف ما. قوله: (لكن الأولى الخ) كذا في المغني . قوله: (عينه) أي تقديم الليل. قوله: (لأنه الذي الخ) متعلق بعينه عبارة 
المغني وجرى عليه التواريخ الشرعية فإن أول الأشهر الليالي اه. قوله: (وقت التردد) أي في طلب المعاش . قوله: (أو غيره) 
هذا تفسير الأتوني في أصل اللغة وإلا فالمراد به هنا وقاد الحمام خاصة أو نحوه ممن عمله ليلا اه . رشيدي . قوله: (أخدود 
الخ) أي حفيرة اه. .ع ش. . قوله: (بعكس الخ) كذا كتب بالباء ف في كر شيخ العرع رقي التهابة وكتواعلية الر شبيدي ما ننه 
هو باللام أوله خلافاً لما يوجد في النسخ فهو علة أي فعلة العكس عكس العلة المذكورة ذ في المعكوس اه. عبارة المغني 
فيكون النهار في حقه أصلا والليل تبع له لسكونه بالنهار ومعاشه في الليل اه. قوله: (لم يجز نهاره الخ) عبارة المغني لم 
يجز أن يقسم لواحدة ليلة تابعة ونهاراً متبوعاً ولأخرى عكسه اه. قوله: (أي والأصل في حقه الخ) أي ولا يكفي جعل جعل 
سكون ليل لواحدة وسكون نهار لأخرى وذلك لتفاوت الغرض بالسكونين كما فهم من قوله لم يجز نهاره الخ اه. سم 
قوله: (فالظاهر إن محل السكون الخ) معتمد اه . ع ش . قوله:.(والعمل) بالجر عطفاً على السكون. قوله: (وأنه لا يجزي 
أحدهما الخ) مرجع الضمير الأصل والتبع في قوله إن محل السكون هو الأصل الخ وهذا ظاهر غني عن البيان وإنما 
المحتاج للبيان قدر النوبة هل هو يوم وليلة لكل على وجه أن الأصل محل السكون من بعض الليل والنهار والتابع محل 


قوله: (ويكره وطء واحدة مع علم الأخرى الخ) بل يحرم إن قصد إيذاء الأخرى أو لزم منه رؤية محرمة للعورة م ر. 
قوله: (أي والأصل في حقه وقت السكون) أي ولا يكفي جعل سكون ليل لواحدة وسكون نهار لأخرى وذلك لتفاوت 
الغرض بالسكونين كما فهم من قوله لم يجز نهاره الخ وعبارة القوت ولو كان يعمل تارة ليلاً وتارة نهارا فليس له أن يقيم 
لواحدة ليلة تابعة ونهاراً متبوعاً وللأخرى بالعكس على الأصح لتفاوت الغرض انتهى . قوله: (وأنه لا يجزي أحدهما عن 
الآخر) المفهوم منه أن مرجع ضمير التثنية في قوله أحدهما الأصل والتبع في قوله أن محل السكون هو الأصل الخ وهذا 
ظاهر غني عن البيان وإنما المحتاج للبيان قدر النوبة هل هو يوم وليلة لكل على وجه أن الأصل محل السكون من بعض 
الليل والنهار والتابع محل العمل من بعضهما فليتأمل . 


66 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ويتردد النظر فيمن عمله في بيته كالكتابة والخياطة وظاهر تمثيلهم بالحارس والأتوني أنه لا عبرة بهذا العمل فيكون 
الليل في حقه هو الأصل» لأن القصد الأنس وهو حاصل هذا كله في الحاضر. 

أما المسافر فعماده وقت نزوله ما لم تكن خلوته في سيره فهو العماد كما بحثه الأذرعي» وعماده في المجنون 
وقت إفاقته أي وقت كان وأيام الجنون كالغيبة كذا جزم به شارح» وهو إنما يتأتى على كلام البغوي الذي ضعفاه» فعلى 
ما مر من النظر لأيام الإفاقة وحدها والجنون وحدها الأصل في حقه كغيره» نعم مر في غير المنضبط أن الإفاقة لو 
حصلت في نوبة واحدة قضي للأخرى قدرها فعليه قد يقال أن العماد هنا وقت الإفاقة» وقضية ما في الشامل عن 
الاضحاب انام عكاده الليل .لا يجود له الخروم يكين وهاه الجماعة وجتازة وإجابة ذعرة وهو ضعب وإننا ذلك 
ليالي الزفاف فقط» لأنه يحرم عليه الخروج فيها لمندوب تقديما لواجب حقها كذا قالاى لكن أطال الأذرعي وغيره في 
رده وأن المعتمد أنه لا حرمة أي وعليه فهي عذر في ترك الجماعة كما مرء وتجب التسوية بينهن في الخروج لنحو 
جماعة» فإن خص به ليلة واحدة منهن حرم (وليس للأوّل) وهو من عماده الليل ويقاس به في جميع ما يأتي» ومنه أن 
الدخول في العماد شرطه الضرورة وفي غيره تكفي الحاجة من عماده النهار أو وقت النزول أو السكون أو الإفاقة» 
(دخول في نوبة على أخرى ليلا ولو لحاجة اا م مسا مك له اللو الا ا م 1 


العمل من بعضهما فليتأمل اه. سم . قوله: (فيمن عمله الخ) أي ليلا. قوله: (فيكون الليل في حقه الخ) أي وإن كان عمله 
فيه اه. سم . قوله: (وهو حاصل) فيه وقفة ما إذا انتفى التأنس والتحدث لانتهائه الكلي بدوام الاشتغال بعمل طول الليل أو 
غلك رمال ذللك عام تملع اليل أو غاليه ياتتماله لالتهائه يعر مطالعة ويايف وقد جات عن ذلك كله يانه ا ينجي عن 
استغرق نومه الليل في فراشه وحده في جانب من البيت اه. سم . قوله: (أما المسافر) إلى قوله وعماده ذ في المغني . قوله: 
(وقت نزوله) من ليل أو نهار اه. مغني عبارة سم لو نزل تارة ليلاً وتارة 5 ثهارا فل تاحفن نويه ليل لراحدة ونوية تاذ 
لأخرى ويغتفر ذلك للسفر أولا كما في غيره اه سم أقول والظاهر الأول عبارة البجيرمي قوله وقت نزوله وإن تفاوت 
وحصل لواحدة نصف يوم وللأخرى ربع يوم مثلاً سم وع ش اه. قوله: (فهو العماد الخ) عبارة المغني ولو لم يحصل 
الخلوة إلا حالة السير كأن كان بمحفة وحالة النزول يكون مع الجماعة في نحو خيمة كان عماد قسمه حالة سيره دون حالة 
نزوله حتى يلزمه التسوية في ذلك اه. قوله: (وأيام الجنون كالغيبة) أي فتلغوا أيام الجنون كأيام الغيبة. قوله: (شارح) هو 
الزركشي ونقله عن النص اه. سم . قوله: (فعلى ما مر) أي في شرح لا ناشزة. قوله: (والجنون) بالجر عطفا على الإفاقة . 
قوله: (هنا) أي في المجنون الغير المنضبط وقت إفاقته . قوله: (وإنما ذلك) أي عدم الخروج ليالي الزفاف أي فيها قوله: 
(كذا قالاه) اعتمده المغني عبارته تد تنبيه لا يتخلف بسبب الزفاف عن الخروج للجماعات وسائر أعمال البر كعيادة المرضى 
وتشييع الجنائز مدة الزفاف إلا ليلاً فيتخلف وجوباً تقديماً للواجب وهذا ما جرى عليه الشيخان وإن خالف فيه بعضٍ 
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فإن خص ليلة بعضهن بالخروج أثم اه. قوله: (وعليه) أي ما اعتمده الأذرعي وغيره. قوله: (فهي) أي ليالي الزفاف . قوله: 
(به) أي بالخروج لنحو جماعة. قوله: (حرم) هل يجب قضاء القدر الذي فوته في الخروج لذلك للباقيات الوجه القضاء إن 
طال اه. سم . قوله: (ومنه) أي مما يأتي . قوله: (من عماده الخ) نائب فاعل يقاس . قوله: (ولو لحاجة) كعيادة مغني وإسني 


قوله: (فيكون الليل في حقه هو الأصل) أي وإن كان عمله فيه. قوله: (وهو حاصل) فيه وقفة فيما إذا انتفى التأنس 
والتحدث لالتهائه الكلي بدوام الاشتغال بعمل طول الليل أو غالبه ومثل ذلك عالم قطع الليل أو غالبه باشتغاله لالتهائه بنحو 
مطالعة وتأليف وقد يجاب عن ذلك كله بأنه لا ينقص عمن استغرق نومه الليل في فراش وحده في جانب من البيت. قوله: 
(فعماده وقت نزوله) لو نزل تارة ليلا وتارة نهاراً فهل له جعل نوبة ليل لواحدة ونوبة نهار لأخرى ويغتفر ذلك للسفر أو لا كما 
في غيره. قوله: (كذا جزم به شارح) هو الزركشي ونقله عن النص . قوله: (الذي ضعفاه) فيه بحث لأنهما إنما قالاه فيما مر 
الذي نقلاه عن المتولي وهذا حسن وهذا لا يقتضي تضعيف ما قاله البغوي الذي جزم به في الروض . قوله: (حرم) هل يجب 
قضاء القدر الذي فوّته في الخروج لتلك للباقيات الوجه القضاء إن طال. قوله: (ولو لحاجة) قال في شرح الروض كعيادة. 


كتاب القسم والنشوز هوم 


(إلا لضرورة كمرضها المخوف) ولو ظناً وإن طالت مدتهء وإن نظر فيه الأذرعي أو احتمالا ليعرف الحال؛ ومما يدفع 
تنظيره قول التهذيب وغيره: لو مرضت أو ولدت ولا متعهد لها قال الرافعي» أولها متعهد كمحرم أي متبرع إذ لا يلزمه 
إسكانه فله أن يديم البيتوتة عندها ويقضيء وقياسه أن مسكن أحداً من لو اختص بخوف ولم تأمن على نفسها إلا به 
جاز له البيتوتة عندها ما دام الخوف موجوداً ويقضيء نعم إن سهل نقلها المنزل لا خوف فيه لم يبعد تعيئه عليه ثم 
رأيت الزركشي نقل عن الشافي واستظهره أن الخوف عليها من حريق أو نهب أو نحوه أي كفاجر كالمرض (وحينئذ) 
حين إذ دخل لضرورة كما هو صريح السياق فقول شارح يحتمل إرادة هذا وضدهء والأمرين بعيد بل سهو (إن طال 
مكثه) عرفاً وتقدير القاضي لطوله بثلث الليل وغيره بساعة طويلة عرفاً ضعيف, لكنه يدل على تنفيس في زمن الطول 
ويظهر ضبط العرف في ذلك بفوق ما من شأنه أن يحتاج إليه عند الدخول لتفقد الأحوال عادة» فهذا القدر لا يقضيه 
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قول المتن: (كمرضها المخوف) وشدة الطلق وخوف النهب والحريق اه. مغني . قوله: (مدته) أي الدخول اه. ع ش . قوله: 
(وإن نظر فيه) لعل مرجع الضمير قوله وإن طالت مدته. قوله: (ليعرف الحال) أي ليعرف هل هو مخوف أو غير مخوف اه. 
رشيدي . قوله: (ومما يدفع تنظيره إلخ) لعل وجه الدفع إطلاق التهذيب وغيره قولهما لو مرضت إلخ الشامل للطويل 
والقصير . قوله: (إذ لا يلزمه إلخ) تعليل لقوله الآتي فله أن يديم إلخ ع ش أقول الظاهر أنه علة لقوله أي متبرع وأن الضميرين 
للمتعهد المحرم . قوله: (فله أن يديم البيتوتة إلخ) لو انعزل عنها والحال ما ذكر في جانت من الدار أو البيت بحيث لا يأتي 
عندها إلا عند عروض ضرورتها بقدر إزالتها فيحتمل أن لا قضاء لذلك الزمن الذي يأتيها كذلك لكن الوجه القضاء حيث 
جمعهما مسكن واحد بخلاف ما لو كان في مسكن آخر م ر. ولعل الوجه فيما لو مرض عند إحداهن مرضاً منعه من الخروج 
لنوبة غيرها فانعزلت بحيث لا تأتي عنده إلا لإزالة ضرورة تعرض له بقدر إزالتها فقط القضاء ولو جمعهما مسكن واحد اه. 
سم . قوله: (وقياسه) أي ما في التهذيب وغيره. قوله: (على نفسها) أي أو مالها وإن قل فيما يظهر اه. ع ش . قوله: (لم يبعد 
تعينه إلخ) معتمد اه. ع ش . قوله: (أي حين) إلى قوله كذا جزم في النهاية إلا قوله بل سهو وقوله لكنه يدل إلى ويظهر. قوله: 
(وضده) وهو إرادة الدخول بلا ضرورة . قوله: (والأمرين) أي الدخول لضرورة وضده. قوله: (بعيد بل سهو) رده سم راجعه. 
قوله: (وتقدير القاضي) أي حسين اه. مغني . قوله: (وغيره) أي تقدير غير القاضي . قوله: (لكنه) أي كل من التقديرين. قوله: 
(على تنفيس) أي سعة وفسحة . قوله: (ويظهر) عبارة النهاية والأوجه اه. قوله: (في ذلك) أي في طول المكث . قوله: (فهذا 
القدر) أي ما شأنه إلخ اه. سم . قوله: (مطلقاً) فيه نظر إذا طال اه. سم أي على مدة الضرورة . قوله: (عليه) أي هذا القدر. 
قوله: (مطلقاً) ظاهره سواء وصله بما زاد أو لا فإذا طال فوق هذا القدر في الأصل ففي التابع بالأولى كما لا يخفى اه. سم . 


قوله: (فله أن يديم البيتوتة عندها ويقضي) لو انعزل عنها والحال ما ذكر في جانب من الدار أو البيت بحيث لا يأتي 
عندها إلا عند عروض صيرورتها بقدر إزالتها فيحتمل أن لا قضاء لذلك الزمن الذي باته كذلك لكن الوجه القضاء حيث 
جمعهما مسكن واحد بخلاف ما لو كان في مسكن آخر م ر ولو مرض عند إحداهن مرضاً منعه من الخروج لنوبة غيرها 
فانعزلت عنه بحيث لا تأتي عنده إلا لإزالة ضرورة تعرض له بقدر إزالتها فقط فيحتمل أن لا يحسب عليه ذلك حتى لا 
يقضيه ويحتمل القضاء لأنها تميزت بمبيته عندها وتأنسها به ولعله الوجه حيث جمعهما مسكن واحد. قوله: (فقول شارح) 
هو الزركشي . قوله: (بعيد بل سهو) أقول في الحكم بسهوه بل ببعده بحث ظاهر وذلك لأن قول المصنف وليس للأوّل 
دخول الخ منطوقه منع الدخول لغير ضرورة ومفهومه جوازه لضرورة كما هو ظاهر مما قرره الأصوليون في نحو لا عالم إلا 
زيد وحينئذ فعلى هذا تقدير رجوع قوله وحينئذ للدخول لغير ضرورة فقط أولهما يكون راجعاً لمنطوق ما قبله أو لمنطوقه 
ومفهومه جميعاً ورجوع الكلام المتعلق بما قبله لمنطوقه أولهما إن لم يكن أقرب من رجوعه لمفهومه فقط لم يكن أبعد منه 
بل الرجوع للمنطوق هو المتبادر والظاهر لأنه الأصل لا سيما عند من يكر المفهوم فكيف مع ذلك يسوغ دعوى السهو أو 
البعد ودعوى صراحة السياق ممنوعة فليتأمل فقد ظهر أن إرادة الضد أقرب لفظأً وأن إرادتهما إن لم تكن كذلك لم تكن أبعد 
مما ذكره هو وأما بالنظر للمعنى فالحمل عليهما أولى لإفادة ذلك حكمهما جميعاً لأن الحكم فيهما واحد كما صرح به 
تقريره فالوجه أن اعتراضه هذا هو الحقيق بكونه بعيداً بل سهواً فليتأمل . قوله: (فهذا القدر) أي ما من شأنه الخ . قوله: (مطلقاً) 


وإن فرض أن الضرورة امتدت فوق ذلك وتعليلهم بالمسامحة وعدمها ظاهر في ذلك (قضى) من نوبتها مثله لأنه مع 
الطول لا يسمح به وحق الآدمي لا يسقط بالعذرء (وإلا) يطل مكثه عرفاً (فلا) يقضي لأنه يتسامح به وقول الزركشي 
ويأئم سبق قلم إذا الفرض أنه دخل لضرورة» وإنما الإثم إن تعدى بالدخول وإن قل مكثهء ومع ذلك لا يقضي إلا إن 
طال مكثه خلافاً لما يوهمه قوله» وحيئئذ إذ قضيته أن شرط القضاء عند الطول كون الدخول لضرورة وأنه لغيرها يقضى 
مطلقاً لتعديه» وكذا يجب القضاء عند طول زمن الخروج ليلاً ولو لغير بيت الضرة وإن أكره لكنه هنا يقضيه عند فراغ 
النوبة لا من نوبة إحداهن» وعند فراغ زمن القضاء يلزمه الخروج إن أمن لنحو مسجدء وقد يجب القضاء عند القصر 
بأن بعد منزلها بحيث طال الزمن من الذهاب والعود فيجب القضاء من نوبتها وإن قصر المكث عندها كذا جزم به 
شارح» وهو محتملء لكن ظاهر تخصيصهم القضاء بزمن المكث خلافه ويوجه بأن زمن العود والذهاب لا يظهر فيه 
قصد تخصيص مؤثر عرفاًء نعم قياس ما مر في صورة القضاء بعد فراغ النوب أن زمنهما لو طال قضاه بعد فراغ 
النوب» وله قضاء الفائت في أي جزء من الليل ومثله أولى وقيل واجبء (وله الدخول نهاراً) لحاجة لأنه يتسامح فيه ما 
لا يتسامح في الليل» فيدخل (لوضع) أو أخذ (متاع ونحوه) كتسليم نفقة وتعرف خبر للخبر الصحيح عن عائشة» كان 
صلى اللّه عليه وسلم يطوف علينا جميعاً فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هي نوبتها فيبيت عندهاء 
(وينبغي) أي يجب كما عليه جمهور العراقيين (أن لا يطول مكثه) على قدر الحاجة» وما اقتضاه كلامهما أن ذلك أولى 


قوله: (وإن فرض إلخ) غاية . قوله: (فوق ذلك) أي ما من شأنه إلخ . قوله: (بالمسامحة) أي في قول المتن وإلا فلا وعدمها أي 
(قوله) أي المصنف . قوله: (ولو لغير بيت الضرة) لعل الأولى إسقاط لفظة ولو. قوله: (لكنه هنا) أي في طول زمن الخروج ليلا 
اه. سم أي إلى غير بيت الضرة. قوله: (إن أمن) أي فإن لم يأمن كمل الليلة عندها والأولى له عدم التمتع وعليه فينبغي قضاء 
بقية الليلة أيضاً حيث لم ينعزل عنها في مسكن آخر من البيت اه. ع ش . قوله: (وهو محتمل) بل الوجه ومن ثم أقره في النهاية 
وأما تعبيرهم بالمكث فللغالب اه. سيد عمر واستقرب ع ش القضاء بعد فراغ النوب الآني في الشارح ولعله هو الوجه. قوله: 
(ويوجه) أي خلافه . قوله: (في صورة القضاء إلخ) لعل حق العبارة في صورة طول زمن الخروج ليلا إلى غير بيت الضرة من 
القضاء إلخ . قوله: (زمنهما) أي الذهاب والإياب . قوله: (وله قضاء الفائت) إلى قوله ومثله في النهاية وإلى المتن في المغني ثم 
قال ويعصي بطلاق من لم يستوف حقها بعد حضور وقته لتفويته حقها بعد ثبوته وهذا سبب آخر لكون الطلاق بدعيا كما صرح 
به في أصل الروضة قال ابن الرفعة ويتجه أن يكون العصيان فيما إذا طلقها بغير سؤالها وإلا فلا اه. قوله: (ومثله) أي مثل ذلك 
ش . قوله: (أي يجب إلخ) اعتمد النهاية والمغني الأولوية الآتية . قوله: (أن ذلك) أي عدم المكث . 


فيه نظر إذا طال . قوله: (مطلقاً) ظاهره سواء وصله بما زاد أو لا فإذا طال فوق هذا القدر قضى ما زاد عليه دونه وإذا لم يقض هذا 
القدر في الأصل ففي التابع بالأولى كما لا يخفى . قوله: (إذا لفرض الخ) قد يمنع أن الفرض ذلك عند الزركشي لأنه جوّز في 
قول المصنف وحيئئذ ما تقدم فيصح الحكم بالإثم نظرا لبعض تلك الاعتبارات وكأنه قال بشرطه ومع احتمال محمل صحيح لا 
يتأتى الحكم بسبق القلم فليتأمل . قوله: (لكنه هنا) أي في طول زمن الخروج ليلا الخ في الروض وإن خرج أو أخرج مضطراً في 
ليلة إحداهن قضى من الليلة الثانية بقدره وذلك الوقت أولى ثم خرج وينفرد إلا أن يخاف عسساً فيقف والأولى أن لايستمتع 
انتهى واعلم أن هذا مما يصرح ببطلان ما توهمه جمع من المتفقهة من أن الزوج لو عطل ليلة إحدى زوجتيه مثلاً بعد أن وفى 
الأخرى ليلتها بأن بات عند الأخرى ليلتها ثم بات ما بعدها بنحو مسجد سقط حق الأولى من هذه الليلة ولم يجب قضاؤها لها 
فله أن يبيت الثالثة عند الأخرى والصواب الذي يصرح به هذا الكلام وغيره امتناع بياته عند الأخرى قبل أن يوفي الأولى ليلتها. 
قوله: (إن زمنهما) أي الذهاب والإياب . قوله: (إن ذلك أولى) اعتمده م ر. قوله: (لا واجب الخ) مشى في شرح الإرشاد على ما 
يقتضي الوجوب وعبارة شرحه الصغير نعم إن زاد الطول على الحاجة عصى ولزمه القضاء لما زاد أي إن طال كما هو ظاهر لأن 
المتعدي لا يلزمه إلا إذا طال انتهى . قوله: (إلا أن يجاب الخ) اعتمده م ر. 


لا واجب بعيد لأن الزائد على الحاجة كابتداء دخول لغيرها وهو حرام كما صرحا به» إلا أن يجاب بأنه وقع هنا تابعاً 
ويغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره» (والصحيح أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة) وإن طال على ما اقتضاه إطلاقهما وصرح به 
المارردي» لكن صرح آخرون بالقضاء عند الطول» ونقله ابن الرفعة عن نص الأم وجمع بحمل الأوّل على ما إذا طال 
بقدر الحاجة» والثاني على ما إذا طال فوقهاء (و) الصحيح (أن له ما سوى من وطء استمتاع) للخبر إذ المسيس فيه 
الجماع وبحث حرمته إن أفضى إليه إفضاء قوياً كما في قبلة الصائم» ويفرق بأن ذات الجماع محرمة إجماعاً ثم لا هنا 
لأنه إذا وقع وقع جائزاً وإنما الحرمة لمعنى خارج وهو حق الغير كما صرح به الإمام على أن في حله من أصله خلافاً 
فاحتيط ثم لذلك» ولكونه مفسدا للعبادة ما لم يحتط هناء (و) الصحيح (أنه يقضي) زمن إقامته إن طال (إن دخل بلا 
سبب) لتعديه؛ (ولا يجب تسوية فى الإقامة) فى غير الأصل كأن كان (نهاراً) أي في قدرها لأنه وقت التردد وهو يقل 
ويكثر» وكذا في أصلها على ما اقتضاه الإطلاق» لكن الذي بحثه الإمام أخذاً من كلامهم امتناعه إن كان قصدأء وجرى 
عليه الأذرعي فقال: لا أشك أن تخصيص إحداهن بالإقامة عندها نهاراً على الدوام والانتشار في نوبة غيرها يررث 
حقداً وعداوة وإظهار تخصيص وميلء أما الأصل فتجب التسوية في قدر الإقامة فيه حتى لو خرج في ليلة إحداهن فقط 
ولو للجماعة حرم كما مرء (وأقل نوب القسم ليلة) ليلة ونهار نهار ا ا ل 


قوله: (إلا أن يجاب إلخ) اعتمده م ر أي والمغني اه. سم . قوله: (وجمع إلخ) وفاقاً للنهاية والمغني . قوله: (بحمل 
الأول على ما إذا طال إلخ) صريح المتن السابق في الدخول في الأصل لضرورة القضاء في نظير هذه الحالة أعني ما إذا طال 
بقدر الضرورة ولا إشكال لظهور الفرق بين الأصل والتابع وعلى هذا يتحصل أنه إن لم يطل فلا قضاء مطلقاً وإن طال فإن كان 
في الأصل قضى مطلقاً وإن كان في التابع فإن كان بقدر الحاجة فلا قضاء وإن كان فوقها قضى اه. سم . قوله: (والثاني على 
ما إذا طال إلخ) هل يقضي الجميع أو ما زاد على مقدار الحاجة فقط لأنه لو اقتصر على مقدارها لم يقضه فالزيادة عليه لا تغير 
حكمه فيه نظر والقلب إلى الثاني أميل وعليه فهل يقضي الزائد مطلقاً أو بشرط الطول لأن المكث للمتعدي به لا يقضى إلا 
عند الطول فيه نظر اه. سم ولعل الأقرب الأول. قوله: (للخبر) أي المار آنفاً. قوله: (فيه) أي الخبر. قوله: (وبحث) إلى قوله 
حتى لو خرج في النهاية . قوله: (حرمته) أي ما سوى وطء إلخ وقوله إليه أي الوطء. قوله: (لا هنا) أي فليس مجمعاً عليه بل 
فيه وجه بالحل اه. مغني وسيفيده قول الشارح على أن إلخ . قوله: (لأنه إذا وقع إلخ) أي الجماع في نوبة الغير وكذا ضمير 
قوله في حله إلخ . قوله: (وإنما الحرمة إلخ) قد يقال الحرمة ثم لا فساد العبادة لا لذات الجماع اه. سم . قوله: (زمن إقامته) 
إلى قوله وكذا في المغني . قوله: (زمن إقامته) أي لا أنه يقضي الاستمتاع كما يقتضيه كلامه اه. مغني . قوله: (كأن كان إلخ) 
أي الإقامة فكان الأولى التأنيث ويحتمل أن الضمير لغير الأصل . قوله: (وهو إلخ) أي التردد. قوله: (وكذا في أصلها) أي 
الإقامة عطف على في قدرها. قوله: (امتناعه) يتأمل مرجع الضمير اه. رشيدي أقول مرجعه تفضيل بعض النساء بالإقامة 
عندها نهار المعلوم من المقام . قوله: (ونهاراً) إلى قوله فعلم هو في المغني إلا قوله لأنه الآن إلى المتن وإلى قوله ورد بأن 
الأول في النهاية . قوله: (كما مر) أي قبيل قول المصنف وليس للأول إلخ. قوله: (ليلة ليلة) أي لمقيم عمله نهاراً اه. مغني . 


قوله: (وجمع بحمل الأول على ما إذا طال بقدر الحاجة) صريح المتن السابق في الدخول في الأصل لضرورة القضاء 
في نظير هذه الحالة أعني ما إذا طال بقدر الضرورة ولا إشكال لظهور الفرق بين الأصل والتابع وعلى هذا يتحصل أنه إن لم 
يطل فلا قضاء مطلقاً وإن طال فإن كان في الأصل قضى مطلقاً وإن كان في التابع فإن كان بقدر الحاجة فلا قضاء وإن كان 
فوقها قضى وهل يقضي الجميع أو ما زاد على مقدار الحاجة فقط فيه نظر كما تبين في القولة التي تلي هذه وقول الشارح 
السابق في الأصل فهذا القدر لا يقضيه مطلقاً بتقدير تسليمه يجري في التابع بالأولى فليتأمل . قوله: (والثاني على ما إذا طال 
فوقها) هل يقضي الجميع أو ما زاد على مقدار الحاجة فقط لأنه لو اقتصر على مقدارها لم يقضه فالزيادة عليه لا تغير حكمه 
فيه نظر والقلب إلى الثاني أميل وعليه فهل يقضي الزائد مطلقاً أو بشرط الطول لأن المكث للمتعدي به لا يقضي إلا عند 
الطول فيه نظر. قوله: (ويفرق بأن الخ) في تأثير هذا الفرق نظر فتأمله. قوله: (وإنما الحرمة الخ) قد يقال الحرمة ثم لإفساد 
العبادة لا لذات الجماع . قوله: (وكذا في أصلها) عطف على في قدرها. 


في نحو الحارس كما هو ظاهرء فلا يجوز تبعيضهما على الأوجه في النهار لأنه ينغص العيشء ومن ثم جاز برضاهن» 
وعليه حملوا طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه في ليلة ؤاحدة (وهو أقضل) من الزيادة عليها للإتباع ولقرب عهده 
بهن» (وتجوز ثلاثا) ثلاثاً وليلتين ليلتين وإن كرهن ذلك لقربها (ولا زيادة) على الثلاث فتحرم بغير رضاهن (على 
المذهب) وإن تفرقن في البلاد لما فيها من الإيحاش والإضرار وقيل تكرهء ونص عليه في الأم وجرى عليه الدارمي 
والروياني وبه يقرب الوجه الشاذ القائل لا تقدير بزمن أصلاء وإنما هو إلى الزوج (والصحيح) فيما إذا لم يرضين في 
الابتداء بواحدة بلا قرعة (وجوب قرعة) بينهن (للابتداء) في القسم بواحدة منهن تحرزا عن الترجيح من غير مرجح. 
فيبدأ بمن خرجت قرعتها ثم يقرع .للباقيات وهكذاء فإذا تمت النوبة راعى الترتيب من غير قرعة» نعم لو بدأ بواحدة 
ظلماً أقرع للباقيات» لان الأول لغو فإذا تم العدد أقرع للابتداءء كما شمله المتن لما مر أن الأرّل لغوء (وقيل يتخير) 
فيبدأ بمن شاء بلا قرعة لأنه الآن لا يلزمه قسم ولو أراد الابتداء بما ليس قسماً كدون ليلة فهل تجب قرعة فيه تردد» 
والذي يتجه وجوبهاء ومر أن طوافه صلى الله عليه وسلم في ليلة محمول على أنه برضاهنء» (ولا يفضل في قدر نوبة) 
ولو.مسلمة على كتابية فيحرم عليه ذلك لأنه خلاف الغدل المشروع له القسمء (لكن لحرة مثلا أمة) تجب نفقتها أي من 
فيهارق بسائر أنواعها ولو مبعضة أي لها ليلتان وللأمة ليلة لا غير» لما قدمه من امتناع الزيادة على ثلاث والنقص عن 
ليلة» بل لو جعل للحرة ثلاثاً وللأمة ليلة ونصفاً لم يجزء فعلم سهو من أورد عليه أن كلامه يوهم جواز ليلتين للأمة 
وأربع للحرة» وذلك لخبر فيه مرسل اعتضد بقول علي كرم الله وجههء بل لا يعرف له مخالف وإنما سوى بينهما في 

حق الزفاف لأنه لزوال الحياء وهما فيه سواء. ورا و ا ا 


فتكح أمة» ب واوا وا وا ةو م وقوه وه ووه و و و و و ويه واوة و و ف و ةن ف و ةو و وف و وو مه ووه و فاو و و ف وو فو ون ةم و م ةا فم م مم ممم 


قوله: (في نحو الحارس) راجع للمعطوف فقط . قوله: (على الأوجه في النهار) أي وقطعاً في الليل . قوله: (وعليه حملوا 
طوافه صلى الله عليه وسلم إلخ) أو هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم اه. ع ش عبارة السيد عمر وله محمل آخر بأن 
يخصص إطلاقهم منع التبعيض بما إذا استمر أما إذا اتفق منه نادراً فينبغي أن لا يمتنع وقوفاً مع ظاهر ما ورد ومنع التبعيض 
اه. قوله: (ولقرب إلخ) الأولى وليقرب إلخ كما في المغني قوله: (وإن تفرقن في البلاد) يؤخذ منه ما كثر السؤال فيه أن من 
له زوجة بمكة وأخرى بمصر مثلاً امتنع عليه أن يبيت عند إحداهن أزيد من ثلاث فإذا بات عند إحداهن ثلاثاً امتنع عليه أن 
يبيت عندها إلا بعد أن يرج جع إلى الأخرى ويبيت عندها ثلاثاً وهذا الحكم مما عمت به البلوى بمخالفته ومعلوم أن الكلام عند 
عدم الرضا سم على حج اه. . ع ش . قوله: (من غيرة قرعة) أي فلو أعاد القرعة جاز له ذلك على ما يشعر به قول المحلي أي 
والمغني ولا يحتاج إلى إعادة القرعة ويوجه بأنه بعد تمام الدور استوت الزوجات في عدم ثبوت حق لهن على الزوج فأشبه ما 
ل را الحبيت بعد واخدة منهن من خيرسين قسم ويهض الهوامشن وجرت رعاية التريب وامتاع القرعة فاخدره هج ذن 
أقول القلب إلى ما في ب بعض الهوامش أميل وما ذكره من التوجيه قد يمنع فليراجع . قوله: (لأن الأول لغو) انظر ما الداعي إليه 
مع أنه لا بد من الإقراع لما بعد الأولى وإن لم يكن الابتداء بها لغواً اه. . رشيدي . قوله: (أقرع للابتداء) أي للابتداء بكل 
واحدة قبل التي بعدها فهو مساو لقول الروض ثم أعادها للجميع اه. رشيدي وبه ينحل تردد السيد عمر قول المتن: (ولا 
يفضل) أي بعض نسائه اه. مغني . قوله: (تجب نفقتها) بأن تكون مسلمة للزوج ليلاً ونهاراً وحق القسم لها لسيدها فهي التي 
تملك إسقاطه اه. مغني . قوله: (وذلك إلخ) تعليل لقول المتن لكن لحرة إلخ اه . رشيدي . قوله: (مرسل) صفة خبر. قوله: 
(بل ل يعرف له مخالف) فكان إجماعاً اه . مغني . قوله: (بينهما) أي الحرة والأمة. قوله: (ويتصور إلخ) عبارة المغني 
ويتصور اجتماع الأمة مع الحرة في صور منها أن يسبق نكاح الأمة بشروطه على نكاح الحرة ومنها أن يكون تحته حرة لا 
تصلح للاستمتاع ومنها أن يكون الزوج رقيقاً أو مبعضاً وقول الشيخين ولا يتصور كون الأمة جديدة إلا في حق العبد جري 

قوله: (وإن تفرقن في البلاد) يؤخذ منه ما كثر السؤال فيه أن من له زوجة بمكة وأخرى بمصر مثلاً امتنع عليه أن يبيت 
عند إحداهن أزيد من ثلاث فإذا بات عند إحداهن ثلاثاً امتنع عليه أن يبيت عندها إلا بعد أن يرجع إلى الأخرى ويبيت 
عندها ثلاثاً وهذا الحكم مما عمت به البلوى بمخالفته ومعلوم أن الكلام عند عدم الرضا. 
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ومن عتقت قبل تمام نوبتها التحقت بالحرائر فلو لم تعلم هي بالعتق إلا بعد أدوار لم تستحق تحق إلا من حين العلم قاله 
العاورة قوعت ضيه اين الرفتية ».أن القداش .خلاته: :ورد بن الأول هو قباس الأعني فيها لو رجعيت الواهة قن شه 
ولم يعلم الزوج أنه لا قضاءء ويؤخذ منه أن الكلام عند جهل الزوج هنا أيضاً وإلا فالوجه وجوبه لتعديه حينئذ» ولو بات 
عند الحرة ليلتين استقر للأمة ليلة في مقابلتهماء وإن سافر بها سيدها فيقضيها إياها إذا عادت كما يأتي (وتختص بكر) 
وجوبا بالمعنى السابق في إذنها في النكاح (جديدة عند زفاف) وفي عصمته غيرها يريد المبيت عندها كما أفهمه قوله 
جديدة (بسبع) ولاء (بلا قضاء)» وقوله عند ظرف لبكر وجديدة فيما يظهرء فخرج عند العقد ثيب عند الدخولء فلها 
ثلاث فقط وبكر جديدة عند العقد غير جديدة عند الدخول بأن استدخلت ماء فطلقها رجعياً ثم دخل فلا حق لها فيما 
يظهر أخذاً من إطلاقهم الآني؛ أنه لا حق للرجعية؛ ثم رأيت الزركشي قال: المراد بالجديدة من أنشأ عليها عقداً حتى 
لو وفى للجديدة ثم طلقها ثم راجعها لم يعد حق الزفاف لأنها باقية على النكاح كذا جزما به وقال في التتمة لا خلاف 


على الغالب اه. قوله: (ومن عتقت إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فلو عتقت الأمة في الليلة الأولى من ليلتي الحرة 
وكانت البداءة بالحرة فالثانية من ليلتها للعتيقة ثم يسوى بينهما إن أراد الاقتصار لها على ليلة وإلا فله توفية الحرة ليلتين وثلاثاً 
وإقامة مثل ذلك عند العتيقة وإن عتقت في الثانية منهما فله إتمامها ويبيت مع العتيقة ليلتين. وإن خرج حين العتق إلى مسجد 
أو بيت صديق أو نحو ذلك أو إلى العتيقة لم يقض ما مضى من تلك الليلة وإن عتقت في ليلتها قبل تمامها زادها ليلة لإلتحاقها 
بالحرة قبل الوفاء أو بعد تمامها اقتصر عليها ثم يسوي بينهما ولا أثر لعتقها في يومها لأنه تابع وإن كانت البداءة بالأمة وعتقت 
في ليلتها فكالحرة فيتمها ثم يسوي بينهما أو عتقت بعد تمامها وفي الحرة ليلتين ثم يسوي بينهما اه. وقولهما وإن كانت 
البداءة إلخ في النهاية مثله . قوله: (لم تستحق إلخ) أي الإلتحاق بالحرائر ولو قال لم تلتحق كان أولى . قوله: (هنا) أي في 
مسألة العتق . قوله: (وإلا فالوجه إلخ) كذا في النهاية والمغني . قوله: (وجوبه) أي قضاء ما مضى من الأدوار. قوله: (وإن سافر 
بها إلخ) أي بعد أن يبيت عند الحرة ليلتين . قوله: (فيقضيها إلخ) أي لأن الفوات حصل بغير اختيارها فعذرت اه. سم . قوله: 
(وجوباً) إلى قول المتن بلا قضاء في النهاية. قوله: (بالمعنى إلخ) متعلق ببكر اه. سم وهو من لم تزل بكارتها بوطء في قبلها 
اه .ع ش قول المتن لع ل ا . مغني . قوله: (وفي عصمته إلخ) أي فلو لم يكن 
عنده غيرها أو كانت ولم يبت عندها لم يثبت للجديدة حق الزفاف ولا ينافي هذا قول الروضة لو نكح جديدتين لم يكن في 
كاعة خيرهما وجيت لها نحل الزفاق لأنه متشمول على من أرا د القسم رالا قال المصعف في شرح ملم الأقوي المخعار 
وجوبه مطلقاً مغني وروض مع شرحه . قوله: (يريد المبيت) عبارة المغني والروض يبيت اه. قوله: (عندها) أي الغير. قوله: 
(كما أفهمه قوله جديدة) أي أفهم أن الكلام فيمن في عصمته غير الجديدة لا بقيد كونه يريد المبيت عندها اه. رشيدي . قوله: 
(ولاء) سيذكر محترزه. قوله: (وبكر جديدة إلخ) عبارة المغني وخرج بجديدة إلخ من طلقها رجعياً بعد توفية حق الزفاف فإنه 
إذا راجعها لا زفاف لها اه. قوله: (أخذاً من اطلاقهم إلخ) قد يمنع هذا الأخذ تعليلهم بقولهم واللفظ لشرح الروض لبقائها 
على النكاح الأول وقد وفاها حقها اه. بل هذا التعليل صريح في رد هذا الأخذ اه. سم . 


قوله: (ومن عتقت قبل نمام نوبتها التحقت بالحرائر) عبارة الروض فإن عتقت في الأولى من ليلتي الحرة والبداءة بالحرة 
فالثانية للعتيقة أوفى الثانية منهما فإن أتمها بات مع العتيقة ليلتين لا إن خرج حينئذ أي حين العتق إلى مسجد أو إلى العتيقة 
وإن عتقت في ليلتها فكالحرة أو بعد تمامها أوفى الحرة ليلتين انتهى . قوله: (وإن سافر بها سيدها) أي لأن الفوات حصل بغير 
اختيارها فعذرت . قوله: (فيقضيها إياها الخ) نقله الروض عن المتولي . قوله: (وتختص بكر جديدة عند زفاف الخ) 

فرع: زفت جديدة وله زوجتان قد وفاهما حقهما وفي الجديدة أي حقها واستأنف أي بعد ذلك القسم بين الجميع 
بالقرعة وإن بقيت ليلة لإحداهما بدأ بالجديدة ثم وفى القديمة ليلتها ثم يبيت عند الجديدة نصف ليلة أي لأنها تستحق تحق ثلث 
القسم ويخرج للمسجد أو نحوه بقية الليلة ثم يستأنف القسم بعد الثلاث بالسوية روض . قوله: (بالمعنى السابق) متعلق 
بيكر. قوله (أخذا من إطلاقهم الخ) قد يمنع هذا الأخذ تعليله بقولهم واللفظ لشرح الروض لبقائها على التكاح الأول وقد 
وفاها حقها انتهى بل هذا التعليل صريح في رد هذا الأخذ. 


فيه اه. وهو صريح فيما ذكرته آخر إلا أنه مبين أن المراد بلا حق لها أي يترتب على الرجعة وإنها استحقت السبع قبل 
طلاقهاء فإذا لم يوفها قضاها لهاء (وثيب) بذلك المعنى أيضاً عند زفاف كذلك (بثلاث) ولاء بلا قضاء ولو أمة فيهما 
للخبر الصحيح سبع للبكر وثلاث للقت للثيب» وفي رواية للبخاري تقييد ذلك بما إذا كان في نكاحة غيرهماء وحكمة ذلك 
ارتفاع الحشمة بما ذكر وزيد للبكر لأن حياءها أكثر» والثلاث أقل الجمع؛ والسبع أيام الدنياء ولو نكيح جديدتين وأراد 
المبيت عندهما وجب لهما حق الزفاف» فإن زفتا مرتباً بدأ بالأولى وإلا وهو مكروه أقرع ولا حق للرجعية كما تقرر 
بخلاف بائن أعادها ومستفرشة أعتقها ثم تزوجهاء أما لو لم يوال فلا تحسب بل يجب لها سبع أو ثلاث متوالية» ثم 
يقضي ما للباقيات من نوبتها ما باته عندها مفرقاًء (ويسن تخييرها) أي الثيب (بين ثلاث بلا قضاء) للأخريات» (وسبع 
بقضاء) أي قضاء السبع لهن تأسياً بتخييره صلى الله عليه وسلم أم سلمة كذلك» فاختارت التثليث» رواه مسلمء 


قوله: (فيما ذكرته آخراً) وهو قوله وبكر جديدة عند العقد إلخ . قوله: (فإذا لم يوفها) أي السيع قال الطلاق بتخلاتدها 
لو وفاها ثم طلقها ثم راجعها فلا زفاف لها اه. .ع ش . قوله: (بذلك المعنى) إلى قوله ويوجه بأنها في المغني إلا قوله نعم 
إلى فإن أقام وإلى قول المتن ومن سافرت في النهاية إلا قوله وهو مكروه وقوله كما تقرر. قوله: (بذلك المعنى) 0 
من كانت ثيوبتها بوطء حلال أو حرام أو وطء شبهة وخرج من حصلت ثيوبتها بمرض أو وثبة أو نحو ذلك مغني وأسنى . 
قوله: (كذلك) أي وفي عصمتها غيرها إلخ . قوله: (فيهما) أي البكر والثيب. قوله: (والغلاث أقل الجمع إلخ) عبارة المغني 
والأسنى والحكمة في الثلاث والسبع أن الثلاث مغتفر في الشرع والسبع عدد أيام الدنيا وما زاد عليها تكرار اه. قوله: (ولو 
نح جديدتين إلخ) ولو زفت جديدة وله زوجتان وفاهما حقهما وفي الجديدة حقها واستأنف بعد ذلك القسم بين الجميع 
بالقرعة وإن بقيت ليلة لإحداهما بدأ بالجديدة ثم وفى القديمة ليلتها ثم يبيت عند الجديدة نصف ليلة لأنها تستحق تحق ثلث 
القسم لأن الليلة التي باتها عند القديمة كأنها بين القديمتين فيخص كل واحدة من القديمتين نصف ليلة فيكون للجديدة ما 
ذكر ويخرج إلى مسجد أو نحوه بقية الليلة ثم يستأنف القسم بين الثلاث بالسوية اه. روض زاد المغني ولو كان يقسم 
ليلتين فتزوج جديدة في أثناء ليلة إحداهما فهل يقطع الليلة كلها ويقسم للجديدة أو يكمل الليلة وجهان في حلية الشاشي 
أرجههما الأول اه. قوله: (وهو مكروه) أي زفافهما معاً. قوله: (كما تقرر) أي في شرح بلا قضاء. قوله: (بل يجب لها) أي 
الجديدة. قوله: (ما للباقيات) انظر ما وجه ذكر ما مع ما الآتية في قوله ما باته اه. رشيدي عبارة المغني وقضى المفرق 
للاخريات اه . قوله: (أي قضاء السبع لهن) أي لكل واحدة منهن كما بينه الشهاب اه. رشيدي عبارة سم ظاهره لكل منهن 
ليلة مثلا إلى أن يوفي كل واحدة منهن سبعاً ثم أيد ذلك بقول الروض وغيره ثم قال عبارة الإرشاد فإن سبع بطلبها قضى 
لكل قال في شرحه الصغير من الباقيات سبعاً اه. وهو صريح في أنه يقضي لكل واحدة سبعاً اه. وعبارة ع كن بعل دحو 
كلام سم آخراً ما نصه أقول وكيفية القضاء أن يقرع بينهن ويدور فالليلة التي تخصها يبيتها عند واحدة منهن بالقرعة أيضاً وفي 
الدور الثاني يبيت ليلتها عند واحدة من الباقيتين بالقرعة أيضاً وفي الدور الثالث يبيت ليلتها عند الثالثة وهكذا يفعل في بقية 


قوله: (أي قضاء السبع لهن) ظاهره لكل منهن بأن يبيت عند كل واحدة منهن ليلة مثلاً إلى أن يوفي كل واحدة منهن 
سبعاً لأنه لو وزع السبع عليهن وبات عند كل واحدة منهن ما خصها بالتوزيع فقط لزم أن تلك أي الجديدة امتازت على كل 
بأزيد مما حصل لها فلم يحصل التساوي وليس الغرض من قضاء السبع إلا حصول التساوي بينهن ويؤيد ذلك قولهم واللفظ 
للروض الطرف الرابع في الظلم والقضاء فمن تحته ثلاث فطاف على امرأتين عشرين ليلة فليقض المظلومة عشرا متوالية 
انتهى وقضية ذلك أنه يبيت في مسألتنا عند كل واحدة سبعاً متوالية إلا أن يفرق بأنه إنما والى عشر المظلومة لانفرادها 
بالاستحقاق وقد يؤيد الفرق قول الروض عقب ما سبق إلا إن تزوج جديدة أو قدمت غائبة فيبدأ بحق الزفاف فإذا أراد قضاء 
المظلومة قسم بينها وبين الجديدة القادمة بالقرعة فيجعل للجديدة أو القادمة ليلة و : مة ثلاثا ليلتها وليلتي الأخريين 
ثلاث نوب انتهى وبهذا علم أنه إذا تعارض حق الزفاف وحق المظلومة بدأ بحق الزفاف وهذا إذا لم يتحد مستحق الزفاف 
وحق الظلم فلو اتحد كأن أبانها قبل أن يوفيها حقها ثم جدد نكاحها فقد اجتمع لها حق الزفاف وحق ظلمها فأيهما يبدأ به 
فيه نظر وقد يقال لا يختلف الحكم بالبداءة بأيهما فليحرر. قوله: (أي قضاء السبع لهن) عبارة الإرشاد فإن سبع بطلبها قضى 
لكل قال في شرحه الصغير من الباقيات سبعاً انتهى وهو صريح في أنه يقضي لكل واحدة سبعاً. 


كتاب القسم والنشوز أكه 
وبحث البلقيني أن محله إذا طلبت الإقامة عندها كما طلبته أم سلمة» وإلا كان الخيار له وفيه نظرء نعم إن خيرها 
فسكتت أو-فوضت الأمر إليه تخير كما هو ظاهر» فإن أقام السبع بغير اختيارها أو اختارت دون السبع لم يقض إلا 
الزائد على الثلاث لأنها لم تطمع في حق غيرها وهي البكر» ولو زاد البكر على السبع قضي الزائد فقط مطلقاً» ويوجه 
بأنها لم تطمع بوجه جائز فكان محض تعدء (ومن سافرت وحدها بغير إذنه) ولو لحاجته (ناشزة) فلا قسم لهاء نعم لو 
سافر بها السيد وقد بات عند الحرة ليلتين قضاها لها إذا رجعت على ما نقلاه وأقراه» لكن بالغ ابن الرفعة في رده وكذا 
لو ارتحلت لخراب البلد وارتحال أهلها واقتصرت على قدر الضرورة» كما لو خرجت من البيت لإشرافه على الانهدام 
(وبإذنه لغرضه يقضي لها) لأنه المانع لنفسه منها (ولغرضها) كحج وكذا لغرضهما على الأوجه تغليباً للمانع» (لا) 
يقضي لها (في الجديد) لأنها المفوتة لحقه وإذنه إنما يرفع الإثم فقط وخرج بوحدها ما لو سافرت معه بإذنه أو بلا إذن 


الأدوار إلى أن يتم السبع وتمامها من أربعة وثمانين ليلة وذلك لأنه يحصل لكل واحدة من اثني عشر ليلة فيحصل السبع مما 
ذكر اه. قوله: (إن محله) أي محل تخييرها اه. رشيدي . قوله: (فإن أقام السبع يغير اختيارها إلخ) وعليه فلو ادعى غير 
الجديدة أنها اختارت السبعة وأنكرت ذلك صدقت لأن الأصل عدم طلبها اه. ع ش . قوله: (لم يقض إلا الزائد على 
الثلاث) أي بخلاف ما إذا قام السبع باختيارها قضى الجميع كما تقدم اه. سم زاد المغني فإنها طمعت في الحق المشروع 
لغيرها فبطل حقها اه. قوله: (في حق غيرها) أي حق شرع لغيرها فان الخمس مثلاً لم تشرع لأحد اه. ع ش . قوله: 
(وهي) أي الغير . قوله: (ولو زاد البكر إلخ) عبارة المغني كما أن البكر إذا طلبت عشراً وبات عندها مع أنه يمتنع عليه ذلك 
لم يقض إلا زاد لما ذكر أي من أنها لم تطمع في الحق المشروع لغيرها اه. قوله: (مطلقاً) أي سواء طلبت أم لا اه. ع 
ش . قوله: (ويوجه بأنها إلخ) في تقريبه تأمل وما قدمناه عن المغني هو الظاهر. قوله: (فلا قسم لها) إلى قول المتن وفي سائر 
الأسفار في النهاية إلا قوله وكذا لغرضهما إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله لكن بالغ إلى وكذا وقوله وظاهر إلى المتن. 
قوله: الضاه) أى الليلة عبار التعلى ل بسخط عقها من القسة :وهال الزوج ققساء ما قات بد تسكن لأا الغوات سمال 
بغير اختيارها قاله المتولي وأقره اه. قوله: (على ما نقلاه إلخ) عبارة النهاية كما نقلاه وأقراه وهو المعتمد وإن بالغ ابن الرفعة 
في رده اه. قوله: (لو ارتحلت) أي الزوجة لا بقيد كونها أمة اه. ع ش. قوله: (وارتحال أهلها) أي البلد. قوله: (على قدر 
الضرورة) أفهم أنها لو سافرت بغير ضرورة بإذن الزوج لا يقضى لها ما استقر قبل سفرها لاختيارها له اه. ع ش . قوله: 
(وكذا لغرضهما إلخ) خلافاً للنهاية والمغني عبارتهما ولو سافرت لحاجة ثالث قال الزركشي فيظهر أنها كحاجة نفسها وهو 
كما قال غيره ظاهر إذا لم يكن خروجها بسؤال الزوج لها فيه وإلا فيلحق بخروجها لحاجته بإذنه أو سافرت وحدها بإذنه 
لحاجتهما معاً لم يسقط كما قاله الزركشي وغيره بالنسبة للنفقة ومثلها القسم وامتناعها من السفر مع الزوج نشوز ما لم نكن 
معذورة بمرض ونحوه اه. قال ع ش قوله من السفر مع الزوج أي ولو كان سفره معصية وقوله ونحوه أي كشدة حر أو بره 
في الطريق لا تطيق السفر معه وليس منه مجرد مفارقة أهلها وعشيرتها اه. قوله: (تغليباً للمانع) وهو كون السفر لغرضها. 


قوله: (لم يقض إلا الزائد على الثلاث) أي بخلاف ما إذا أقام السبع باختيارها قضى الجميع كما تقدم . قوله: (قضاها 
لها) هذا من جملة ما يصرح بأنه لو عطل ليلة إحدى زوجتيه مثلاً كأن باتها في نحو مسجد بعد أن بات عند الأخرى ليلتها لم 
تسقط عنه بل عدم السقوط هنا أولى منه فيما ذكره الشارح لأنه إذا لم تسقط مع عدم حصول التفويت من جهة الزوج بل من 
جهتها فعدم السقوط إذا حصل التفويت من جهته أولى خلافاً لما توهمه جمع من المتفقهة من السقوط والصواب خلافه 
فيحرم أن يبيت بعد ذلك عند الأخرى قبل أن يبيت عند تلك ليلتها فتأمل وعلى رد ابن الرفعة لا سقوط أيضاً في مسألتنا 
لظهور الفرق كما لايخفى . قوله: (قضاها لها إذا رجعت على ما نقلاه) أي لأنها استحقتها باستيفاء الحرة حقها فلو سافر بها 
قبل تمام ليلتي الحرة فهل تسقط ليلتها بتمامها أو يجب لها القسط المقابل لما مضى للحرة قبل السفر فيه نظر ويمكن أن 
يجري فيه ما ذكروه فيما لو كان تحته أربع فقسم لثلاث ليلة ليلة ونشزت الرابعة قبل ليلتها فإنه يمسقط حقها فلو عادت إلى 
الطاعة بعد الفجر لم يقضها أو قبله فهل عليه أن يبيت عندها ما بقي قال الخوارزمي يحتمل وجهين الأصح نعم لأن حقها 
جميع الليلة ولا نشوز منها في الباقي قال في شرح الروض وإلا قيس لا كما تسقط نفقتها المبني عليها انقسم بنشوز بعض 
اليوم اه.. قوله: (على الأوجه) وعلى مقابله يقضي لها وهل من غرضه ما لو أمرها بالسفر لحاجة أجنبي لأن أمره إياها بذلك 


ده الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولا نهي ولو لغرضها فإنها تستحقه؛ (ومن سافر لنقلة حرم) عليه (أن يستصحب بعضهن) فقط ولو بقرعة» كما لا يجوز 
للمقيم أن يخصص بعضهن بقرعة فيقضي للمتخلفات ولمن أرسلهن مع وكيله» نعم لا يجوز له استصحاب بعضهن 
وإرسال بعضهن مع وكيله إلا بقرعة» ويحرم عليه أيضاً ترك الكل كما في البسيط عن الأصحاب لانقطاع أطماعهن من 
الوقاع» كالإيلاء» وظاهر أن محله حيث لم يرضين (وفي سائر الأسفار) لا لنقلة (الطويلة وكذا القصيرة في الأصح 
يستصحب) غير المغرب للزنى كما سيأتي (بعضهن) واحدة أو أكثر (بقرعة)» وإن كانت غير صاحبة النوبة للاتباع متفق 
عليه فإن استصحب واحدة بلا قرعة أثم» وقضى للباقيات من نوبتها إذا عادت» وإن لم يبت عندها إلا إن رضين.فلا 
إثم ولا قضاءء ولهن الرجوع قبل سفرهاء وقال الماوردي بل قبل بلوغ مسافة القصر وهو بعيد جداًء ثم رأيت 


قوله: رتور لحري ار لعجتال ويوقط كه راد قار عا ايتيها ذنم يلنياة كما نو لاه اهمد" سم زاد 
النهاية وينبغي أن محله حيث لم د يستمتع بها في ذلك السفر فإن استمتع تع بها فيه اتجه وجوب ذلك اه. قالع ش هذا ظاهر 
فيما بعد الاستمتاع ا ا ا 0 قوله: (فإنها 
تستحقه) لكنها تعصي اه. مغني أي وفي الثانية قول المتن: (ومن سافر لنقلة) أي ولو سفرا قصيرا اه. مغني . قوله: (فيقضي 
إلخ) أي لو كان السفر ببعضهن بقرعة اه. مغني . قوله: (ولمن أرسلهن مع وكيله) أي ولو أقرع كما يشعر به صنيعه عند 
التأمل وصرح به في الروض أي والمغني اه. سم عبارة ع ش ظاهره ولو بقرعة وإن جاز ذلك وفائدة القرعة إسقاط الإثم لا 
القضاء اه . قوله: (مع وكيله) المراد بالوكيل هنا المحرم فإن كان أجنبياً امتنع السفر معه والأوجه الاكتفاء بالنسوة الثقات اه. 
نهاية قال ع ش قوله امتنع الخ أي عليهن وامتنع على الزوج الإذن في ذلك اه. قوله: (إلا بقرعة) وينبغي أخذاً مما يأتي آنفاً أو 
تراض . قوله: (ويحرم عليه الخ) فيجب أن ينقلهن جميعاً بنفسه أو بوكيله أو يطلقهن مغني وأسنى . قوله: (لانقطاع أطماعهن 
الخ) أي بخلاف ما لو امتنع عن الدخول إليهن وهو حاضر لأنه لا ينقطع رجاؤهن مغني وأسنى . قوله: (وظاهر الخ) ينبغي 
جريانه في مسألة المتن وفي قول الشارح نعم لا يجوز بل قد يدعي رجوعه إليهما أيضاً واللّه أعلم . قوله: (وظاهر أن محله 
الخ) خلافاً لإطلاق المغني والأسنى المار آنفاً قول المتن: (وفي سائر الأسفار الخ) لا خفاء في أنه مع الشرح كالصريح في 
أنه مع القرعة لا قضاء طويلاً كان أو قصيراً ومع عدمها يجب القضاء كذلك وكذا عبارة الروض وشرحه وغيرهما وقضية ذلك 
أن يكون قوله الآني ويشترط في السفر هنا الخ احترازاً عن سفر المعصية ونحوه لا عن القصير أيضاً اه. سم ويأتي عنرع ش 
ما يوافقه . قوله: (لا لنقلة) إلى قوله وهو بعيد في المغني وإلى قوله على ما يأتي في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى قال البلقيني 
قول المتن: (الطويلة) أي المبيحة للقصر وقوله وكذا القصيرة أي المباحة اه. مغني . قوله: (غير المغرب الخ) فاعل 
يستصحب عبارة المغني ويستثئنى من إطلاقه ما إذا زنى وغر به الإمام فإنه يمنع من استصحاب زوجة معه اه. قول المتن: 
(بقرعة) أي عند تنازعهن اه. مغني . قوله: (وإن كانت الخ) وإذا خرجت القرعة لواحدة فليس له الخروج بغيرها وله تركها 
وقوله واحدة أي أو أكثر اه. مغني . قوله: (قال الماوردي قبل بلوغ مسافة القصر) قد يراد بها أولها فلا ينافي الآتي منه سم 


يقتضي رغبته فيه وإن عادت المصلحة للأجنبي فيه نظر والوجه أنه منه فعليه لو سافرت لذلك ولغرضها أيضاً قضى لها 
فليتأمل . قوله: (و لا نهى) أخرج ما لو نهاها فلم تمتثل فيسقط حقها وإن قدر على منعها فلم يفعله كما هو ظاهر قوله في 
المتن : (ومن سافر الخ) في الروض وشرحه فلو غير نية النقلة بنية السفر لغيرها فهل يسقط عنه القضاء والإثم بذلك أو يستمر 
حكمهما إلى أن يرجع إلى الباقيات وجهان ينبغي أن يعتزل من هي معه م ر يتأمل مع قول الشرح الآتي وان لم يبت عندها قال 
الزركشي نص الإمام يقتضي الجزم بالثاني اه. قوله: (ولمن أرسلهن مع وكيله) أي ولو أقرع كما يشعر به صنيعه عند التأمل 
و(صرع يفي الروض يك غير يقوله ولا يهل تضهن نتفمته ويعضبهين تركيله |0 بالقرعة قال فى شترية افيجبرم للك يندرتها 
ويقضي لمن مع الوكيل ولو أقرع اه. قوله في المتن: (وفي سائر الأسفار الطويلة وكذا القصيرة في الأصح إلى آخر المتن 
اا او ل د قضاء طويلاً كان أو قصيراً ومع عدمها يجب القضاء ا 
عبارة الروض وشرحه وغيرهما وقضية ذلك أن يكون قوله الآني ويشترط في السفر هنا كونه مرخصاً احترازاً عن سفر 

المعصية ونحوه لا عن القصير أيضاً. قوله: (وقال الماوردي بل قبل بلوغ مسافة القصر) قد يراد بها أولها فلا ينافي الآتي عنه . 


كناب القسم والنشوز الذكن 


الزركشي لما نقل عن الماوردي والروياني وغيرهماء أن الرضا يكفي عن القرعة قالء» قال الماوردي فلو رجعن كان 
لهن إذا لم يشرع في الخروج» فإن شرع وسار حتى جاز له القصر لم يكن لهن ذلك؛ واستقر حكم التراضي بسفرها 
وهو صريح في رد ما ذكر عنه أولا وفي موافقة ما ذكرته قال البلقيني» ولو خرجت القرعة لصاحبة النوبة لم تدخل 
نوبتهاء بل إذا رجع وفاها إياهاء ويشترط في السفر هنا كونه مرخصاً لنص الشافعي إن هذا من رخصه ففي نحو سفر 
معصية متى سافر ببعضهن إثم مطلقا وقضى للباقيات» ويلزم من عينتها القرعة له الإجابة ولو محجورةء وفي بحر 
غلبت فيه السلامة على ما يأتي أثناء النفقات» وإن كان فاسقاً قليل الغيرة على ما اقتضاه إطلاقهم لكن فيه ما فيه. 

تنبيه لا يقرع هنا إلا بين الصالحات للسفر بخلاف مستحقي القود» يدخل فيها العاجز على ما يأتي لأنه يمكنه 
الاستنابة (ولا يقضي) للمقيمات (مدة) ذهاب (سفره) لأنه لم ينقل ولأن المسافرة قد لحقها من المشقة ما يزيد على 
ترفهها بصحبته؛ (فإن وصل المقصد) بكسر الصاد أو غيره (وصار مقيماً) بنية إقامة أربعة أيام صحاح» (قضى مدة 
الإقامة) إن لم يعتزلها فيها لامتناع الترخص حينئذ» فإن أقام بلا نية قضى الزائد على مدة إقامة المسافرين كما شمله 
المتن أيضاًء ففيما إذا كان يتوقع الحاجة لا يقضي إلا ما زاد على ثمانية عشر يومأء والحاصل أن كل زمن حل له 
الترخص فيه ولا يقضيه وإلا قضاه ولو كتب للباقيات يستحضرهن عند قصدة الإقامة ببلد قضى من حين الكتابة (لا 


والأولىّ أن يقال مراده بمسافة القصر المسافة التي إذا وصل إليها جاز له القصر لا المعنى المشهور فيطابق العبارة الثانية اه. 
سيد عمر وقوله والأولى الخ هو عين ما قاله سم . قوله: (وفي موافقة ما ذكرته) وهو قوله ولهن الرجوع قبل سفرها وفي دعوى 
الموافقة تأمل . قوله: (قال البلقيني) إلى قوله ويشترط في المغني . قوله: (في السفر هنا) أي المسقط للقضاء للباقيات اه. ع 
ش . قوله: (كونه مرخصا) لعله احترز به عن سفر المعصية دون القصير لما مر من استصحابها فيه بالقرعة اه. ع ش وم ر 
ويأتي عن سم ما يوافقه . قوله: (إن هذا) أي سقوط القضاء بالاستصحاب في السفر. قوله: (ففي نحو سفر معصية الخ) يدخل 
في النحو سفر النزهة إذا كانت هي الحاملة على السفر لأنه حينئذ لا يترخص بخلاف ما لو لم يقصد مقصداً معيناً كأن سار في 
طلب غريم أو آبق يرجع متى وجده ولا يعلم موضعه لأنه إنما امتنع عليه نحو القصر لعدم علمه بطول سفره والطول هنا غير 
مشترط م راه. سم . قوله: (أثم الخ) أي ومع ذلك يجب عليها السفر معه إذا خرجت لها القرعة أو كانت منفردة اه. ع ش . 
قوله: (مطلقاً) أي بقرعة وبدونها. قوله: (وقضى للباقيات) ينبغي إلا برضاهن والجهة منفكة اه. سم . قوله: (له) أي للسفر. 
قوله: (وفي بحر الخ) عطف على محجورة. قوله: (وإن كان فاسقا الخ) تقدم عن ع ش اعتماد هذه الغاية. قوله: (إلا بين 
الصالحات الخ) كأنه لإخراج المرضي اه. سيد عمر. قوله: (بخلاف مستحقي القود الخ) أي إن كان جماعة يستحقون قوداً 
فيقرع بين جميعهم سواء الصالح لأخذ القود والعاجز عنه اه. كردي . قوله: (يدخل فيها) أي في مستحقي القود. قوله: (لأنه) 
أي العاجز عن استيفاء القصاص . قوله: (للمقيمات) إلى قول المتن لا الرجوع في المغني إلا قوله لأنه لم ينقل وقوله كما 
شمله المتن أيضاً وإلى قوله كما بينته في النهاية إلا قوله لأنه لم ينقل وقوله فإن أقام إلى قوله ففيما إذا وقوله لم أر إلى قوله 
ولو أقام . قوله: (أو غيره) بالنصب عطفاً على المقصد. قوله: (بنية إقامة الخ) الظاهر أنه إنما قيد به لأجل قول المتن قضى مدة 
الإقامة لأنه إذا صار مقيماً بلا نية لا يقضي إلا ما زاد على مدة الترخص وحينئذ فالمراد بالإقامة الإقامة بالمعنى اللغوي اه. 
رشيدي عبارة المغني بأن نوى إقامة مؤثرة أول سفره أو عند وصوله مقصده أو قبل وصوله اه. قوله: (لامتناع الترخص الخ) 
تعليل للمتن . قوله: (ففيما إذا كان الخ) عبارة المغني فلو أقام لحاجة يتوقعها كل وقت فلا يقضى إلا الخ . قوله: (ولو كتب 
للباقيات الخ) أي والصورة أنه مسافر لحاجة كما صرح به في الروض اه. رشيدي . قوله: (قضى من حين الكتابة) كان وجه 
ذكر هذا مع كونه من إفراد ما سبق إذ قضاء مدة الإقامة شامل لما إذا كتب إليهن يستحضرهن بيان أن الكتابة لا تغني عن 

قوله: (ففي نحو سفر معصية الخ) يدخل في النحو سفر النزهة إذا كانت هي الحاملة على السفر لأنه حينئذ لا يترخص 
بخلاف ما لو لم يقصد مقصداً معيناً كأن سافر في طلب غريم أو آبق يرجع متى وجده ولا يعلم موضعه لأنه إنما امتنع عليه 
نحو القصر لعدم عمله بطول سفره والطول هنا غير مشترط م ر . قوله: (مطلقا) ينبغي إلا برضاهن والجهة منفكة . قوله: 
(قضى من حين الكتابة) كان وجه ذكر هذا مع كونه من أفراد ما سبق أن قضاء مدة الإقامة شامل لما إذا كتب إليهن 


5ه الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


الرجوع في الأصح). لأنه من بقية سفره المأذون له فيه فلا نظر لتخلل إقامة قاطعة للسفرء وقضيته أنه لو أقام أثناء السفر 
إقامة طويلة ثم سافر للمقصد لم يقض مدة السفر بعد تلك الإقامة لعين ما ذكروه في الرجوع» وهو أحد احتمالين للشيخين 
لم أر من رجح منهما شيئاً» ولو أقام بمقصد مدة ثم أنشأ سفرا منه أمامه فإن كان نوى ذلك أوَّلاً فلا قضاءء وإلا فإن كان 
سفره بعد انقطاع ترخصه قضى وإلا فلاء كما بينته في شرح الإرشاد وفيه ما يؤيد ما رجحته آنفاء (ومن وهبت حقها) من 
القسم لغيرها (لم يلزم الزوج الرضا) لأن الاستمتاع حقهء فيبيت عندها في ليلتها (فإن رضي) بالهبة (ووهبت لمعينة) منهن 
(بات عندها)؛ وإن لم ترض هي بذلك (ليلتيهما) للاتباع» لما وهبت سودة نوبتها لعائشة رضي اللّه عنهماء رواه 
الشيخان» ولا يؤاليهما إن كانتا متفرقتين لما فيه من تأخير حق من بينهماء ومن ثم لو تقدمت ليلة الواهبة وأراد تأخيرها 
جاز له» وكذا لو تأخرت فأخر نوبة الموهوب لها برضاها كما أفهمه التعليل أيضاًء (وقيل) في المنفصلتين (يواليهما) إن 
شاء (أو) وهبت (لهن) أو أسقطت حقها (سوّى) بين الباقيات وجوباً لأنها صارت كالمعدومة» (أو) وهبت 0 


القضاء لئلا يتوهم أنه لعذره بها ودلالتها على تلافي أمرهن يسقط عنه القضاء ولذا جرى وجه هنا بعدم القضاء ثم رأيت في 
شرح الإرشاد للشارح كلاماً في هذه المسألة يوافق ما قلناه اه. . سم . قوله: (وقضيته) أي التعليل اه. رشيدي . قوله: (لم 
يقض مدة السفر الخ) اعتمده النهاية . قوله: (وهو) أي عدم القضاء . قوله: (أولا) لعل المراد قبل وصول المقصد ويحتمل أول 
السفر . قوله: (وفيه) أي في قوله ولو أقام بمقصده الخ . قوله: (ما يؤيد) وهو قوله فإن نوى ذلك أولا فلا قضاء ما رجحته الخ 
وهو القضية المارة. قوله: (من القسم) إلى قوله ولا رجوع في النهاية وكذا في المغني إلا ما سأنبه عليه . قوله: (فيبيت) عبارة 
المغني فله أن يبيت اه. قول المتن: (لمعيئة) خرج لمبهمة كإحداهن ولم يبين حكمه فهل هو كما لو وهبت لهن فيسوى أو 
كما لو وهبت له فله التخصيص فيه نظر اه. سم أقول والقلب إلى الأول أميل كما أشار إليه بتقديمه قول المتن: (بات عندها 
ليلتها) محله ما دامت الواهبة تستحق القسم فإن حرجت قن ذلك لم بيت :عند المزهوية إلا ليلتها نشي زسلطان وفن تسم بعد 
ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما حاصله استظهار أنه لو نشزت الواهبة ثم رجعت للطاعة يعود حكم الهبة اه. قوله: 
(للاتباع لما وهبت الخ) أي لاتباع فعله صلى الله عليه وسلم حين وهبت الخ اه. ع ش . قوله: (ولا يواليهما الخ) هو مراد 
المتن بقوله ليلتهما أي على حكمهما من التفريق إن كانتا متفرقتين بدليل القيل الآتي اه. رشيدي . قوله: (جاز) انظر لو أخر 
ثم رجعت الواهبة فهل تستحق ليلتها بصفتها ينبغي نعم م راه. سم . قوله: (أو وهبت له الخ) ولو وهبت له ولبعض 
الزوجات أي المعين أوله وللجميع قسم على الرؤوس كما لو وهب شخص عيناً لجماعة اه. نهاية زاد المغني والتقدم 
بالقرعة اه. قال الرشيدي قوله قسم على الرؤوس أي بأن يجعل نفسه برأس ثم يخص بنوبته من شاء منهن هكذا ظهر 
فليراجع اه. عبارة البجيرمي ولو وهبت نوبتها له ولهن فينبغي التوزيع على عدد الرؤوس ويكون هو كواحدة منهن زيادي 
وسلطان فلو كن أربعاً كان له الربع فإذا جاء ليلة الواهبة كان له أن يبيت عند كل واحدة ربعها بالقرعة فإذا بقي ربعه كان له أن 
يخص به من شاء منهن وإن صبر حتى كملت له ليلة كان له أن يخص بتلك الليلة من شاء منهن حلبي اه. قول المتن: (فله 
التخصيص) قال في شرح الروض ولو في كل دور واحدة ثم قال وإذ جاز ذلك فقياسه أن يجوز وضع الدور في الابتداء كذلك 


يستحضرهن بيان أن الكتابة لا تغني عن القضاء لئلا يتوهم أنه لعذره بها ودلالتها على تلافي أمرهن يسقط عنه القضاء ولذا 
جرى وجه هنا بعدم القضاء ثم رأيت للشارح كلاما في هذه المسألة في شرح الإرشاد يوافق ما قلناه قوله: (لم يقض مدة السفر 
الخ) اعتمده م ر قوله في المتن: (ووهبت لمعينة) خرجت المبهمة كإحداهن ولم يبين حكمه فهل هو كما لو وهبت لهن فيسوى 
أو كما لو وهبت له فله التخصيص فيه نظر قوله في المتن: (بات عندها ليلتيهما) قال في الروض ما دامت الواهبة في نكاحه قال 
في شرحه ولو قال ما دامت تستحق القسم كان أولى اه. فخرج ما إذا نشزت الواهبة لكن لو رجعت للطاعة فهل يعود حكم 
الهبة لأن استحقاق الموهوب لها إنما سقط لمانع وقد زال أو لا يعود ولا بد من هبة جديدة فيه نظر ويظهر الأول بخلاف صريح 
رجوع الواهبة ينقطع به حق الموهوب لها ويحتاج إلى هبة جديدة م ر. قوله: (جاز) انظر لو أخر ثم رجعت الواهبة فهل تستحق تحر 
ليلتها بصفتها ينبغي نعم . قوله: (وكذا لو تأخرت فأخر نوبة الموهوب لها برضاها الخ) وفي هامش شرح البهجة بخط شيخنا 
الشهاب البرلسي ما نصه في شرح الجوجري لو رضي من بين الليلتين بتقديم الليلة الموهوبة وتأخير حقه جاز انتهى أقول هو 
مشكل لأنه يلزم عليه تفويت حق رجوع الواهبة لو أرادت فقد جعلوا ذلك من علل منع الواصل اه. ما كتبه شيخنا قوله في 
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(له فله التخصيص) بواحدة منهن لأن الحق صار له فيضعه حيث شاء مراعيا ما مر في الموالاة» (وقيل يسوّي) فيجعل 
الواهبة كالمعدومة هنا أيضاً لأن التخصيص يورث الإيحاش» وعلم فما تقرر أن هذه الهبة ليست على قواعد الهبات ومن 
ثم لم يشترط رضا الموهوب لها وجاز للواهبة الرجوع متى شاءت فيخرج لها إذا رجعت أثناء ليلتها وإلا قضى من حين 
الرجوع؛ ولو أخذت على حقها عوضاً لزمها رده لأنه ليس عيناً ولا منفعة فلا يقابل بمال؛ لكن يقضي لها لأنها لم تسقط 
حقها مجاناً. ومر أن ما فات قبل علم الزوج برجوعها لا يقضى» وواضح أنه لا تصح هبة رجعية قبل رجعتهاء واستنبط 
السبكي مما هنا ومن خلع الأجنبي جواز النزول عن الوظائف بعوض ودونه» والذي استقر رأيه عليه حل بذل العورض 
مطلقا وأخذه إن كان النازل أهلا لها وهو حينئذ لإسقاط حق النازل» فهو مجرد افتداء وبه فارق منع بيع حق التحجر وشبهه 
كما هنا لا لتعلق حق المنزول له بها أو بشرط حصولها له» بل يلزم ناظر الوظيفة تولية من تقتضيه المصلحة الشرعية ولو 
غير المنزول له ولا رجوع على النازل حينئذ» كما مرء وفيما إذا نزل مجاناً ولم يقصد إسقاط حقه إلا للمنزول له فقط له 
الرجوع قبل أن تقرر كهبة لم تقبض» وحينئذ لا يجوز للناظر تقرير غير النازل حيث لا يجوز له عزله . 


بأن يجعل ليلة بين لياليهن دائرة بينهن صرح به الأصل انتهى اه. سم . قوله: (مراعياً ما مر الخ) أي في قوله ولا يواليهما إن كانتا 
الخ . قوله: (مما تقرر) أي من قول المتن لم يلزم الزوج الرضا وقول الشارح وإن لم ترض هي بذلك الولمد ام يشترط رضا 
الموهوب لها) أي بل يكفي رضا الزوج نهاية ومغني . قوله: (وجاز الخ) ظاهره أنه عطف على قوله لم ب يشترط الخ لكن ذكره 
النهاية والمغني على وجه الاستئناف . قوله: (وإلا) أي وإن لم يخرج حالاً ولو لعذر. قوله: (ولو أخذت الخ) كلام مستأنف 
عبارة المغني تنبيه لا يجوز للواهبة أن تأخذ على المسامحة بحقها عوضاً لا من الزوج ولا من الضرائر فإن أخذت لزمها رده 
واستحقت القضاء لأن العرض لم يسلم لها وإنما لم يجز أخذ العوض عن هذا الحق لأنه ليس بعين ولا منفعة لأن مقامه عندها 
ليس بمنفعة ملكتها عليه اه. قوله: (ومر) أي قبيل قول المتن وتختص بكر الخ . قوله: (حل بذل العوض مطلقاً) أي سواء كان 
0 أهلاً أم لا اه. كردي زادع ش على ما هو الظاهر من قوله وأخذه إن كان النازل أهلاً والأقرب أن المراد بالإطلاق عدم 

شتراط حصولها له أو عدمه ويكون قوله الآتى ي أو بشرط حصولها الخ عطفاً عليه وحينئذ فقوله بعد بل يلزم الخ لمجرد الانتقال 
00 .ع ش ويظهر أن قول الشارح أو بشرطه عطف على مقدر والأصل بها مطلقاً أو بشرط الخ فقوله بل يلزم 
الخ باق على معناه وانتقال من قوله لا لتعلق حق المنزول له بها الخ وقوله السابق مطلقاً باق على ظاهره كما جرى الكردي عبارة 
المغني والذي استقر عليه رأيه أن بذل العوض فيه جائز وأخذه حلال لإسقاط الحق لا لتعلق حق المنزول له بها بل يبقى الأمر 
في ذلك إلى ناظر الوظيفة يفعل ما يقتضيه المصلحة شرعاً اه . قوله: (فهو) أي العرض اه. ع ش . قوله: (مجرد افتداء) أي 
ليس في مقابلة انتقال شيء من النازل للمبذول له بخلاف اشتراء نحو حق التحجر فإن العرض فيه في مقابلة حصول نحو حق 
التحجر من بائعه لمشتريه وبه يظهر اندفاع قول السيد عمر ما نصه قوله وبه فارق الخ يتأمل ما وجه الفارق المأخوذ من كلامه 
نعم يمكن أن يفرق بتأكد حق الوظيفة بالنسبة لحق التحجر ولهذا لو تولاها آخر مع أهلية صاحبها لم يصح بخلاف التحجر المار 
في إحياء الموات فإنه يملكه الآخر وإن أثم اه. قوله: (كما هنا) أي في مسألة القسم اه. رشيدي . قوله: (ولا رجوع على 
التادل) هذا ظاهر إذا كان يذل العوضى على مجرد النزول أما لو بذله على النزول والمحصرل له فنيغي الرجوع حر اه سم أقول 
يفي ما لى انهم الازل:الخترول له زيادة مسلوم الوطيفة على القدر لاني نرت العافة بصرقه ونين بعد ذلك للمتزول له لان 
فهل للمنزول له الرجوع بما بذله فيه نظر والظاهر عدم الرجوع لأن المنزول له مقصر بعدم البحث اه. ع ش . قوله: (حيتئذ) أي 
حين تولية غير المنزول له . قوله: (كما مر) أي في الحوالة والوقف اه. كردي . قوله: (له الرجوع الخ) فيه نظر ويتجه خلافه 
وسقوط حقه بمجرد النزول مطلقاً م راه. سم على حج اه. ع ش. 


المتن : (فله التخصيص بواحدة منهن) قال في شرح الروض ولو في كل دور واحدة ثم قال وإذا جاز ذلك فقياسه أن يجوز وضع 
الدور في الابتداء كذلك بأن يجعل ليلة بين لياليهن دائ سا قوله: (ومر) أي في الشرح قبيل قول 
المصنف وتخص بكر جديدة الخ . قوله: (ولا رجوع على النازل) هذا ظاهر إذا كان بذل العوض على مجرد النزول أما لو بذله 
على النزول والحصول له فينبغي الرجوع م ر. قوله: (له الرجوع) فيه نظر ويتجه خلافه وسقوط حقه بمجرد النزول مطلقاً م ر. 
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إذا (ظهر أمارات نشوزها) كخشونة جواب بعدلين وتعبيس بعد طلاقة وإعراض بعد إقبال (وعظها) ندباًء أي 
حذرها عقاب الدنيا بالغمرب وسقوط المؤن والقسم والآخرة بالنارء قال تعالى: #وَألت خافن ذتورهري موظوفرى » 
[النساء: 4*] وينبغي أن يذكر لها خبر الصحيحين (إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح» (بلا 
يفوتها حقها من نحو قسم لحرمته حينئذ» بخلاف هجرها في المضجع فإنه يجوز لأنه حقه كما مر (فإن تحقق نشوز) 
الفراش لظاهر الآية» لا في الكلام لحرمته لكل أحد فيما زاد على ثلاثة أيام إلا إن قصد به ردها عن المعصية وإصلاح 
دينها لاحظ نفسه ولا الأمرين فيما يظهرء ولجواز الهجر بل ندبه لعذر شرعي ككون المهجور نحو فاسق أو مبتدع. 
كلامهم. ويحمل على ذلك أيضاً ما جاء من مهاجرة السلف». (ولا يضرب في الأظهر) لعدم تأكد الجناية بالتكررء 
(قلت الأظهر يضرب) إن شاء بشرط أن يعلم إفادة الضرب» ا1112ا00 0 ؤ[ |[ |[ 1 0001 
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قوله: (في بعض أحكام النشوز) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله ويجوز كسرها وقوله قيل وقوله وهو متجه إلى المتن 
وقوله ونازع إلى المتن وقوله بأن يخشى منه مبيح تميم وقوله والفرق إلى التنبيه وقوله فإن لم يمتنع إلى المتن. قوله: 
(وسوابقه) أي ظهور الأمارات وقوله ولواحقه أي كبعث الحكمين اه. ع ش . قوله: (كخشونة جواب) إلى قوله ولا لنحيفة 
في المغني إلا قوله ويجوز كسرها وقوله قيل وقوله وهو متجه إلى المتن وقوله ولم نأخذ إلى المتن وقوله وهو كما إلى ولا 
على وجه. قوله: (خبر الصحيحين) وفي الترمذي عن أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة باتت وزوجها 
راض عنها دخلت الجنة اه . مغني . قوله: (لاحتمال أن لا يكون) أي ما ظهر منها. قوله: (وحسن أن يستميلها الخ) وفي 
الصحيحين المرأة ضلع أعوج إن أقمتها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها على عوج فيها اه. مغني . قوله: (بشيء) أي بإعطاء 
شيء. قوله: (لأنه) أي الاضطجاع معها. قوله: (كما مر) أي في شرح ولو أعرض عنهن الخ اه. كردي . قوله: (كمنع تمتع 
الخ) ولو غير الجماع لا منعها له منه تدللاً ولا الشتم له ولا الإيذاء له باللسان أو غيره بل تأثم به وتستحق التأديب عليه ويتولى 
تأديبها بنفسه على ذلك ولا يرفعها إلى قاض بخلاف ما لو شتمت أجنبياً اه. مغني . قوله: (لغير عذر) عبارة المغني والخروج 
من المنزل بغير إذن الزوج لا إلى القاضي لطلب الحق منه ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم 
يكن زوجها فقيهاً ولم يستفت لها اه. قوله: (أي الوطء أو الفراش) أي وإن أدى إلى تفويت حقها من القسم لما هو معلوم أن 
النشوز يسقط حقها من ذلك وبهذا فارق ما مر في المرتبة الأولى وإنما عبر المصنف بالهجر في المضجع إيثار اللفظ الآية كما 
هو عادته والشارح إنما فسر المراد بالمضجع اه. رشيدي . قوله: (لظاهر الآية) تعليل للمتن . قوله: (لا في الكلام) عطف على 
في المضجع . قوله: (إلا إن قصد به الخ) مستثنى من قوله لا في الكلام . قوله: (لجواز الهجر الخ) متعلق بقوله إلا إن قصد به 
ردها الخ وقوله وكصلاح دينه أي وكأن يكون في الهجر صلاح لدين المهجور اه. كردي. قوله: (ككون المهجور نحو فاسق 
الخ) أي وإن كان هجره لا يفيد تركه الفسق أو البدعة نعم لو علم أن هجره يحمله على زيادة الفسق فينبغي امتناعه اه. 
ع ش . قوله: (الثلاثة الذين خلفوا) وهم كعب بن مالك وصاحباه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية اه. أسنى . قوله: (من 
مهاجرة السلف) أي ترك بعضهم الكلام لبعض اه. ع ش . قوله: (بشرط أن يعلم) أي يظن كما عبر به المغني والأسنى . 
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قوله: (بخلاف هجرها في المضجع الخ) انظره مع قول المتن الآتي في المضجع وما بعده في الشرح إلا أن يحمل 
الآتي على ما يفوّت حقها من القسم . 
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قيل وإن لا تظهر عدوانه لها وإلا تعين رفعها للقاضي وهو متجه مدركاً لا نقلاً (واللّه أعلم) كما هو ظاهر القرآن ولم 
نأخذ به في المرتبة الأولى لوضوح الفرق بين الحالتين» ونازع فيه جمع متأخرون واختاروا الأوّل (فإن تكرر ضرب) إن 
علم ذلك أيضاً مع الوعظ والهجرء والأولى العفو ولا يجوز ضرب مدم أو مبرح» وهو كما هو ظاهر ما يعظم ألمه بأن 
يخشى منه مبيح تميم وإن لم تنزجر إلا به فيحرم المبرح وغيره كما يأتي» ويؤيد تفسيري للمبرح بما ذكر قول الروياني 
عن الأصحاب : يضربها بمنديل ملفوف» أو بيده لا بسوط ولا بعصا اه. قد ينافيه ما يأتيى في سوط الحدود والتعازير 
إلا أن يفرق بأنه لما كان الحق هنا لنفسه والأولى العفو خفف فيه ما لم يخفف في غيره ولا على وجه أو مهلك. ولا 
لنحو نحيفة لا تطيقه وقد يستغني عنه بالمبرح» ولا أن يبلغ ضرب حرة أربعين وغيرها عشرين» أما إذا علم أنه لا يفيد 
فيحرم لأنه عقوبة بلا فائدة» وإنما ضرب للحد والتعزير مطلقا ولو لله لعموم المصلحة ثم ولم يجب الرفع هنا للحاكم 
لأن مشق ولأن القصد ردها للطاعة كما أفاده قوله تعالى #قَاِنَ أَلَدَنَحكْمْ هلا نَمو عن مسبيلاً» [النساء: 1*4 ولو ادعى 
أن سبب الضرب النشوز وأنكرت صدق كما بحثه في المطلب» لأن الشرع جعله وليا فيه ويتجه أنه إنما يصدق بيمينه؛ 
والفرق بينه وبين الولي واضح وأن محله فيمن لم تعلم جراءته واستهتاره وإلا لم يصدق. 

تنبيه قوله فإن تكرار تصريح بمفهوم قوله أوّلاً ولم يتكرر بعد ذكر ما فيه من الراجح ومقابله» فما قيل لو قدمه 
على الزيادة وقيد الضرب فيها بعدم التكرر كأن أقعد ممنوع» بل الأقعد ما فعله لأن التصريح بالمفهوم إنما يكون بعد 


قوله: (وهو متجه) أعتمده النهاية والمغني والأسنى . قوله: (كما هو ظاهر القرآن) فتقدير الآية واللاتي تخافون نشوزهن 
فعظوهن فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن والخوف هنا بمعنى العلم والأول ما بقاه على ظاهره وقال والمراد 
واهجروهن إن نشزن واضربوهن إن أصررن على النشوز اه. مغني . قوله: (في المرتبة الأولى) وهي ما لو ظهرت أمارات 
النشوز . قوله: (إن علم ذلك) أي ظن إفادة الضرب . قوله: (والأولى العفو) وهذا يخلاف ولي الصبي فالأولى له عدم العفو 
لأن ضربه للتأديب مصلحة له وضرب الزوج زوجته مصلحة لنفسه مغني وأسنى. قوله: (وإن لم تنزجر الخ) استئناف وقوله به 
أي المبرح . قوله: (ويؤيد الخ) عبارة النهاية ولا ينافي قول الروياني الخ ما يأتي الخ لأنه لما كان الخ على أن الوجه جوازه 
بسوط وعصا هنا أيضاً اه. قوله: (والأولى العفو) جملة حالية. قوله: (ولا على وجه) أي وإن لم يؤذع ش معطوف على 
قوله ضرب مدم رشيدي . قوله: (وقد يستغني عنه) أي عن قوله ولا لنحو نحيفة الخ . قوله: (وإنما ضرب) أي ضرب القاضي 
اه. ع ش عبارة الرشيدي بالبناء للمفعول كما هو واضح أي إنما جاز الضرب أي من الحاكم للحد الخ اه. قوله: (مطلقاً) 
أي أفاد أم لا اه. ع ش . قوله: (ولم يجب الرفع هنا للحاكم الخ) وينبغي كما قال الزركشي تخصيص ذلك بما إذا لم يكن 
بينهما عداوة وإلا فيتعين الرفع إلى القاضي مغني ونهاية. قوله: (صدق) أي بالنسبة لعدم مؤاخذته لا بالنسبة لسقوط نفقتها 
وكسوتها وسقوط حق القسم فلا تسقط هذه الأمور بل هي المصدقة بالنسبة لها سم ونهاية. قوله: (وبين الولي) أي حيث 
يصدق بلا يمين. قوله: (واضح) لعل وجهه ما قدمنا عن المغني وشرح الروض آنفاً. قوله: (واستهتاره) أي كثرة أباطيله . 
قوله: (وإلا لم يصدق) أي إلا ببينة فإن لم يقمها صدقت في أنه تعدى بضربها فيعزره القاضي اه. ع ش . قوله: (فإن تكرر) 
الخ . قوله: (بعد ذكر الخ) أي متعلق بتصريح وقوله ما فيه أي في قوله ولم يتكرر. قوله: ( فما قيل لو قدمه الخ) قائله الجلال 
المحلي ووافقه المغني ووجهه سم راداً على الشارح راجعه. قوله: (فيها) أي الزيادة. قوله: (لأن التصريح بالمفهوم إنما الخ) 


قوله: (وإنما ضرب للحد والتعزير مطلقا ولو لله) تبعه فيه م ر ثم ضرب عليه وقال هذا لا يصح لأن الزوج لا يحد ولا 
يعزر لحق الله اه. فليتأمل هل لكلام الشارح محمل آخر كأن يحمل هذا على غير الزوج كالحاكم . قوله: (صدق) أي بالنسبة 
لعدم مؤاخذته لا بالنسبة لسقوط نفقتها وكسوتها وسقوط حق القسم فلا تسقط هذه الأمور بل هي المصدقة لها. قوله: (صدق) 
ويفرق بينه وبين ما لو رمى عين إنسان وادعى أنه نظر إلى حرمة في داره من نحو كوّة وأنكر ذلك الإنسان النظر إليها مطلقا فإنه 
المصدق كما هو ظاهر وهذا غير ما يأتي في الصيال فيما لو اتفقا على الاطلاع واختلفا في تعمد النظر كما هو ظاهر بشدة 
احتياج الزوج إلى تأديب الزوجة لأن من شأنها الجراءة عليه ومخالفته ولو لم يقبل قوله لاشتد ضرره وتعطل غرضه . قوله: (فما 
قيل لو قدمه الخ) قائله المحقق الجلال المحلي وكان وجه الأقعدية التي أرادها ضعف الفائدة في الإخبار بجواز الضرب عند 


استيفاء ما في المنطوق فتأمله» (فلو منعها حقاً كقسم ونفقة ألزمه القاضي توفيته) إذا طلبته» فإن لم يتأهل للحجر عليه 
ألزم وليه بذلك» وله بالشروط السابقة في ضربها للنشوز كما هو ظاهر تأديبها لحقه كشتمه لمشقة الرفع للحاكم؛ (فإن 
أساء خلقه وأذاها) بنحو ضرب (بلا سبب نهاه) من غير تعزير» والقياس جوازه إذا طلبته» لكن أجاب السبكي ومن تبعه 
بأن إساءة الخلق بين الزوجين تغلب» والتعزير عليها يورث وحشة فاقتصر على نهيه رجاء أن يلتئم الحال بينهماء 
ويؤيده الوطء في الدبر أوّل مرة» (فإن عاد) إليه (عزره) بطلبها بما يراه» (فإن قال كل) من الزوجين (أن صاحبه متعد) 
عليه (تعرف) وجوباً فيما يظهر إن لم يظن فراقه لها ولم يندفع ما ظنه بينهما من الشر إلا بالتعرف (القاضي الحال) بينهما 
(بفقة) أي ولو عدل رواية فيما يظهرء ثم رأيت ما يأتي عن الزركشي وهو ظاهر فيه (يخبرهما) بفتح أوّله وضم ثالثه 
بمجاورته لهماء.فإن لم يكن لهما جار ثقة أسكنهما بجنب ثقة وأمره بتعرف حالهما وإنهائها إليه لعسر إقامة البينة على 
ذلك» وكلام المصنف كالرافعي صريح في اعتبار العدالة دون العدد وبه صرح في التهذيب» وقال الزركشي : الظاهر 
اعتبار من تسكن النفس لخبره لأنه من باب الخبر لا الشهادة» وأيده غيره بأنهم لم يشترطوا صيغة شهادة ولا نحو 
حضور خصيم » (ومنع الظالم) من ظلمه بنهيه له أوّل مرة بغير تعزير» مح وق خلا مه الطائء كاده ع لباو اللاي الا 


لا يخفى ما في هذا الاستدلال إذ دعوى الحصر ممنوعة اه. سم . قوله: (إذا طلبته) إلى قوله وأيده الخ في المغني إلا قوله 
ويؤيده إلى المتن وقوله وجوباً إلى المتن. قوله: (فإن لم يتأهل للحجر عليه) عبارة المغني فإن لم يكن الزوج مكلفاً أو كان 
محجوراً عليه اه. قوله: (وله) أي للزوج . قوله: (في ضربها للنشوز الخ). 

فائدة: ليس لنا موضع يضرب المستحق من منعه حقه غير هذا والرقيق الذي يمتنع من حق سيده اه. مغني . قوله: (تأديبها 
لحقه) وللزوج منع زوجته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدها والأولى خلافه مغني وأسنى . قوله: (كشتمه) 
صريح في أن الشتم ليس نشوزاً اه. سم قول المتن : (فإن أساء خلقه وأذاه الخ) ولو كان لا يتعدى عليها وإنما يكره صحبتها 
لكبر أو مرض أو نحوه ويعرض عنها فلا شي عليه ويسن لها استعطافه بما يحب كأن تسترضيه بترك بعض حقها كما تركت 
سودة نوبتها لعائشة فكان صلى اللّه عليه وسلم يقسم لها يومها ويوم سودة كما أنه يسن له إذا كرهت صحبته لما ذكر أن 
يستعطفها بما تحب من زيادة النفقة ونحوها نهاية ومغني قول المتن: (فإن عاد عزره) وأسكنه بجنب ثقة يمنع الزوج من التعدي 
عليها وهل يحال بين الزوجين قال الغزالي يحال بينهما حتى يعود إلى العدل ولا يعتمد قوله في العدل وإنما يعتمد قولها وشهود 
القرائن انتهى وفصل الإمام فقال إن ظن الحاكم تعديه ولم يثبت عنده لم يحل بينهما وإن تحققه أو ثبت عنده وخاف أن يضربها 
ضرباً مبرحاً لكونه جسوراً حال بينهما حتى يظن أنه عدل إذ لو لم يحل بينهما واقتصر على التعزير لربما بلغ منها مبلغاً لا 
يستدرك انتهى وهو ظاهر فمن لم يذكر الحيلولة أراد الحال الأول ومن ذكرها كالغزالي والحاوي الصغير والمصنف في تنقيحه 
أراد الحال الثاني والظاهر كما قال شيخنا أن الحيلولة بعد التعزير والإسكان اه. مغني . قوله: (إن لم يظن فراقه الخ) كان مراده 
بهذا التقيبد أنه إذا ظن أن مراده فراقها وأن الحال لا يلتئم بينهما يسعى في فراقهما بغير تعرف فليراجع اه. رشيدي . قوله: (أي 
ولو عدل رواية) أي كعبد وامرأة وقوله فيما يظهر معتمد اه. ع ش. قوله: (ما يأتي ) أي آنفا . قوله: (أسكنهما الخ) أي وإن 
ترتب على ذلك زيادة المؤنة لأن مصلحة السكنى تعود عليه اه. ع ش . قوله: (لعسر إقامة البيئة الخ) عبارة المغني والأسنى 
واكتفى هنا بثقة واحدة تنزيلاً لذلك منزلة الرواية لما في إقامة البينة عليه من العسر اه. قول المتن : (ومنع الظالم) أي وإذا تبين 
له حالهما منع الظالم منهما من عوده لظلمه اه. مغني . قوله: (له) أي للزوج وقوله وبتعزيرها أي الزوجة عطف على بنهيه له . 


التكرر عقب الإخبار بأن الأظهر جواز الضرب عند عدم التكرر وعدم الحاجة إليه للعلم به منه بخلاف ما لو قدمه على الزيادة 
لأن الإخبار حينئذ بجواز الضرب عند التكرر عقب الإخبار بعدم جوازه عند عدم التكرر محتاج إليه ومفيد فائدة أي فائدة يجيء 
التصحيح ردأ لأحد شقي ذلك التفصيل فيكون في غاية حسن المقابلة والإلتئام وهذا التوجيه في غاية الحسن والدقة فمنع 
الأقعدية مع ذلك ليس في محله والاستدلال بأن التصريح بالمفهوم إنما يكون بعد استيفاء ما في المنطوق لا يخفى ما فيه إذ 
دعوى الحصر المذكور ممنوعة مع ما في ذلك من ضعف الفائدة وفوات حسن المقابلة كما يدرك بالتأمل فيما أشرنا إليه فليتأمل 
المتأمل وللّه در ذلك المحقق . قوله: (كشتمه) صريح في أن الشتم ليس نشوزاً. قوله في المتن : (بثقة) أي بنهي ثقة أو بسماع 
خبر ثقة أو الباء بمعنى من كما في قوله تعالى يشرب بها عباد الله عند ابن مالك ومن وافقه . 


فصل في بعض أحكام النشوز وسوابقه ولواحقه اين 


وثانياً بالتعزير وبتعزيرهما مطلقاً» وكان الفرق أن له شبهة من حيث إن الشارع جعله ولياً عليها في التأديب فاحتيط له 
بخلافها فإن لم يمتنع حال بينهما إلى أن يرجع» بل يظهر أنه لو علم من جراءته وتهوره أنه لو اختلى بها أفرط في 
إضرارها حال وجوباً بينه وبينها ابتداء لأن الإسكان بجنب الثقة لا يفيد حينئذ» ثم رأيت الإمام قال: إن ظن تعديه لم 
يحل وإن تحققه أو ثبت عنده وخاف أن يضربها ضرباً مبرحاً حال بينهما لثلا يبلغ منها ما لا يستدرك» قال غيره فمن لم 
يذكر الحيلولة أراد الأوّل» ومن ذكرها كالغزالي والحاوي الصغير والمصنف في تنقيحه أراد الثاني» وهو صريح فيما 
ذكرته» وشيخنا قال: والظاهر أن الحيلولة بعد التعزير والإسكان اه. وإنما يتجه إن لم يعلم من الإسكان تولد ما مرء 
(فإن اشتد الشقاق) أي الخلاف (بعث القاضي) وجوباً والمنازعة فيه مردودة بأن هذا من باب رفع الظلامات» وهو من 
الفروض العامة والمتأكدة على القاضي (حكماً) ويسن كونه (من أهله وحكماً) ويسن كونه (من أهلها) للآية» فلا يكفي 
حكم واحد بل لا بد من حكمين ينظران في أمرهما بعد اختلاء حكم كل به ومعرفة ما عنده (وهما وكيلان لهما). 
لأنهما رشيدان فلا يولي عليهما في حقهماء إذ البضع حقه والمال حقهاء (وفي قول) حاكمان (موليان من الحاكم) 
لتسميتهما في الآية حكمين وقد يولي على الرشيد كالمفلس» ويجاب بأن التولية على مال المفلس لا ذاته» وما هنا 
ليس كذلك (فعلى الأوّل يشترط رضاهما) ببعثهما (فيوكل) هو (حكمه بطلاق وقبول عوض خلع وتوكل) هي (حكمها 
ببذل عوض وقبول طلاق به)» ثم يفعلان الأصلح من صلح أو تفريق فإن اختلف رأيهما بعث القاضي اثنين ليتفقا على 
شيء» ولتعلق وكالتهما بنظر القاضي |* تراط فتهماها قن أمبنه من حتزية وعكالة واهنداء للمقضود ويسن ذكزرتهفاء فإن 
عجزا عن توافقهما أدب القاضي الظالم واستوفى حق المظلوم» ولا يجوز لوكيل في طلاق أن يخالع لأن وكيله وإن 
أفاده ما لا فوت عليه الرجعة ولا لوكيل في خلع أن يطلق مجاناً . 


قوله: (مطلقاً) أي ولو في أول مرة اه. ع ش . قوله: (فإن لم يمتنع) إلى قوله وإنما يتجه في المغني إلا قوله قال غيره 
وقوله وهو صريح فيما ذكرته لكنه ذكره في شرح فإن عاد عزره كما نقلناه عنه هناك ثم قال هنا وطريقه أي المنع في الزوج ما 
سلف وفي الزوجة بالزجر والتأديب كغيرها اه. قوند: (خعال بينهننا) أي حنتى يظن أنه عدل اهداء . مغني . قوله: (أراد الأول) أي 
مجرد ظن تعدي الزوج وقوله أراد الثاني أي ما لو: تحققه القاضي أو ثبت عنده وخاف أن يضربه ضرباً مبرحاً . قوله: (وهو الخ) 
أي كلام الإمام وقوله فيما ذكرته وهو قوله بل يظهر الخ قوله: (وشيخنا قال الخ) اعتمده المغني والنهاية قوله: (والإسكان) أي 
بجوار العدل اه. ع ش . قوله: (وإنما يتجه ما قاله الشيخ إن لم يعلم الخ) أي وإلا حال بينهما ابتداء وجوباً . قوله: (تولد ما مر) 
أي إفراطه في إضرارها إن ظن أي الحاكم . قوله: (الخلاف) زاد المغني والعدواة بينهما بأن دام بينهما التساب والتضارب اه. 
قوله: (وجوباً) إلى قوله ولا يجوز لوكيل في المغني قوله: (لأنهما رشيدان الخ) ولأن الطلاق لا يدخل تحت الولاية إلا في 
المولى وهو خارج عن القياس اه. مغني . قوله: (ويجاب الخ) يتأمل اه. . سم . قوله: (وما هنا ليس كذلك) فيه إن التولية هنا 
حقهما لا ذاتهما اه. سم . قوله: (فيوكل هو) أي إن شاء وقوله وتوكل هي أي إن شاءت نهاية ومغني . قوله: (أو تفريق) أي 
بطلقة فقط اه. شرح الروض . قوله: (فإن اختلف الخ) وإن أغمي على أحد الزوجين أو جن ولو بعد استعلام الحكمين رأيه لم 
ينفذ أمرهمنا لأن الوكيل ينعزل بالإغماء والجنون وإن أغمي على أحدهما أو جن قبل البعث لم يجز بعث الحكمين وإن غاب 
أحدهما بعد بعث الحكمين نفذ أمرهما كما في سائر الوكلاء مغني وشرح الروض وقولهما وإن أغمي على أحدهما الخ في 
النهاية مثله . قوله: (اثنين) أي غيرهما اه. مغني عبارة النهاية أمينين غيرهما اه. قوله: (ولا يجوز لوكيل الخ) ولو قال لوكيله 
خذ مالي أي الذي تحت يدها منها ثم طلقها أو طلقها على أن تأخذ مالي منها اشترط تقديم أخذ المال على الطلاق وكذا لو قال 
خذ مالي منها وطلقها كما نقله في الروضة عن تصحيح البغوي وأقره وكالتوكيل من جانب الزوج فيما ذكر التوكيل من جانب 
الزوجة كأن قالت خذ مالي منه ثم اختلعني نهاية ومغني وأسنى . قوله: (لأن وكيله الخ) الأولى لأنه وإن أفاد موكله مالا الخ . 


قوله: (وبتعزيرها مطلقاً الخ) كذا م ر. قوله في المتن: (فإن اشتد الشقاق) عبارة الروض وفحش وجب أن يبعث 
حكما لها وحكما له برضاهما ليصلحا أو يفرقا بطلقة إن عسر الإصلاح اه. وقوله بطلقة قال في شرحه فقط . قوله: (ويجاب 
الخ) يتأمل فيه. قوله: (وما هنا ليبس كذلك) فيه إن التولية هنا في حقهما لا ذاتهما. قوله: (لأن وكيله) أي الزوج. 


دام الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


كتاب الخلع 

بالضم من الخلع بالفتح وهو النزع» لأن كلا لباس للآخر كما في الآية» وأصله قبل الاجماع قوله تعالى ثلا 
جاح عَلْيهمَا فيا قدت يو [البقرة: 174] لفن طِبْنّ ك4 [النساء: :] الآية» وخبر البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال 
لثابت بن قيس وقد سألته زوجته أن يطلقها على حديقتها التي أصدقها إياها خذ الحديقة وطلقها تطليقة» وهو أوّل خلع 
في الإسلام وأصله مكروهء وقد يستحب كالطلاق ويزيد هذا بندبه لمن حلف بالثلاث على شيء لا بد له من فعله وفيه 
نظرء لكثرة القائلين بعود الصفة فالأوجه أنه مباح لذلك لا مندوب على أن في التخلص به تفصيلاً يأتي في الطلاق 
فتفطن له. وإذا فعل الخلع في هذه الصورة فليشهد عليه» فإنه إذا أعادها لا يقبل قوله فيه وإن صدقته ما جزم به 
بعضهم» ويؤيده ما مر أن اتفاقهما على مفسد للعقد بعد الثلاث لا يفيد لرفعه التحليل» فإن قلت فلم قبلت البينة هنا 
كما هو مقتضى أمره بالإشهاد لا ثم قلت يمكن توجيه بأنها هنا لا ترفع العقد الموجب للوقوع بخلافها ثم فكانت التهمة 
فيها أقوى» ثم رأيت شيخنا أفتى بعدم قبول بينته وهو القياس» ولا نظر لتفاوت التهمة ولو منعها نحو نفقة لتختلع منه 
بمال ففعلت بطل الخلع» ووقع رجعياً كما نقله جمع متقدمون عن الشيخ أبي حامد أو لا بقصد ذلك وقع بائناً وعليه 


كتاب الخلع 

قوله: (بالضم) إلى قوله ثم رأيت في النهاية إلا قوله ويزيد إلى وإذا فعل. قوله: (لأن كلا لباس للآخر) فكأنه بمفارقة 
الآخر نزع لباسه اه. مغني . قوله: (وقد يستحب) أي كأن كانت تسيء عشرتها معه على ما يأتي وقضية اقتصاره على 
الاستحباب أنه لا يكون واجباً ولا حراماً ولا مباحاً اه. ع ش أقول هذا مخالف لقول الشارح الآني فالوجه أنه مباح الخ. 
قوله: (ريزيد هذا الخ ) عازه النهاية قو صلقت لئاز كا علي با لال من قعلة كان في التخلسن: بهرالخ قوله: (على شيء) أي 
على ترك شيء سم على حج ومثله فعل ما لا بد من تركه على ما يأتي للشارح اه. ع ش . قوله: (لكثرة 00 
فلما جرى الخلاف في أصل التخلص به انتفى وجه الاستحباب فتأمل اه. رشيدي . قوله: (بعود الصفة) أي المعلق عليها 
الطلاق في النكاح الأول في النكاح المجدد بعد الخلع يعني يعود النكاح المجدد بذلك التعليق. قوله: (تفصيلا ' يأني في 
الطلاق) أي في فصل خطاب الأجنبية والتفصيل أنه إذا كانت الصيغة لا أفعل أ وإن لم أفعل تخلص وإن كانت لأفعلن فلا 
اه. كردي . قوله: (في هذه الصورة) وهي قوله حلف بالثلاث الخ اه. سم عبارة الرشيدي يعني في مطلق ما يتخلص 
بالخلع اه.. قوله: (فليشهد الخ) أي ندباً اه. ع ش . قوله: (إذا أعادها) أي بنكاح جديد وقوله فيه أي الخلع . قوله: (ما مر) 
أي في النكاح في بحث الشاهدين عند قول المصنف أو باتفاق الزوجين اه. كردي . قوله: (لرفعه) عبارة النهاية رفع التحليل 
اه. بحذف اللام والضمير مع الإضافة. قوله: (للوقوع) أي وقوع الطلاق الثلاث وفي سم ما نصه قد يقال الموجب للوقوع 
بقاء العصمة الأولى وهي أي البينة ترفعها ويمكن أن يفرق بأن ما صدر منه هنا وهو الفعل المحنث لا ينافي مدعاه وهو سبق 
الخلع بخلاف ما صدر منه ثم وهو إيقاع الثلاث فإنه ينافي مدعاه وهو فساد التكاح أه. قوله: (بعدم قبول الخ) أي هنا قوله: 
(ووقع رجعياً) ضعيف اه. . ع ش . قوله: (كما نقله جمع متقدمون عن الشيخ أبي حامد) لكنه رأي مرجوح والمعتمد أنه ليس 
براه لاله [ذ! متها ستقها لم يكرقها على الخ بخصرضة شرح مر أقول ولانة برط الأكراء عجز. المكره عن الدفع وهذا 

منتف إذ يمكنها الدفع بالحاكم إلا أن يفرض ذلك عند عجزها عن دفعه بالحاكم اه. سم . قوله: (وقع بائناً) أي لعدم الإكراه 


كتاب الخلع 


قوله: (على شيء) أي على ترك شيء. قوله: (وإذا فعل الخلع في هذه الصورة) أي وهي قوله حلف بالثلاث الخ. 
قوله: (فليشهد الخ) كذا شرح م ر. قوله: (لا ترفع العقد الخ) قد يقال الموجب للوقوع بقاء العصمة الأولى وهي ترفعها 
ويمكن أن يفرق بأن ما صدر منه هنا وهو الفعل المحنث لا ينافي مدعاه وهو سبق الخلع بخلافه ما صدر منه ثم وهو إيقاع 
الثلاث فإنه ينافي مدعاه وهو فساد النكاح . قوله: (كما نقله جمع متقدمون عن الشيخ أبي حامد) لكنه رأى مرجوح والمعتمد 
أنه ليس بإكراه والخلاف في ذلك قريب من الخلاف في بيع المصادر لأنه إذا منعها حقها لم يكرهها على الخلع بخصوصه 


كتاب الخلع الاه 


يحمل ما نقلاه عنه» أنه يصح ويأئم بفعله في الحالين وإن تحقق زناها وكان الفرق أنه لما اقترن المنع بقصد الخلع 
وكان بعسر تخليص مثل ذلك منه بالحاكم لمشقته وتكرره نزل منزلة الإكراه بالنسبة لالتزام المال» بخلاف ما إذا لم 
يقصد ذلك فإنه ينجع فيه القاضي وغيره غالباً فلم يلحقوه بالإكراه ذلك» هذا غاية ما يوجه به ذلك وقضية قولهم إنه لا 
يؤثر إضمار المبطل الأخذ بإطلاق صحته ووقوعه بائناً في الحالين كما اقتضاه ما نقلاه عن الشيخ وأما زعم أنه إكراه 
فيهما فبعيد لأن شرطه أن لا يمكن التخلص منه بالحاكم» وهنا يمكن ذلك على ما تقرر (هو فرقة بعوض) مقصود 
كميتة وقود لها عليه راجع للزوج أو سيده؛ ولو كان العوض تقديراً كأن خالعها على ما في كفها عالمين بأنه لا شيء 
فيه » فإنه يجب مهر المثل» وكذا على البراءة من صداقها أو بقيته» ولا شىء لها عليه» ويؤخذ من اكتفائهم في العرض 
بالتقدير صحة ما أفتى به البلقيني ومن تبعه فيمن لو قال لزوجته قبل الدخول: إن أبرأتني من مهرك فأنت طالق» فأبرأته 
فإنه يصح الإبراء ويقع الطلاق لأنها مالكة لكل المهر حال الإبراء» وإذا صح لم يرتفع» وقال آخرون: لا طلاق لأن من 
كما ذكروه في تعاليق الطلاق وأيده بعضهم بأنه يصح خلعها المنجز به» لكنه يرجع عليها بنصف مهر المثل لفساد 
نصف عوضه برجوعه به للزوج» ويجاب بمنع الملازمة لما مر أنها لو أبرأته ثم طلقها لم يرجع عليها بشيء» وبأن 
معنى قولهم في تعاليق الطلاق الشرط علة وضعية والطلاق معلولها» فيتقارنان في الوجود كالعلة الحقيقية مع معلولهاء 


اه. ع ش. قوله: (ويأثم) إلى قوله وأما زعم في النهاية ما يوافقه. قوله: (ويأئم بفعله) أي بمنعها نحو نفقة في الحالين أي 
حال منعها بقصد الخلع وحال منعها لا بقصد اه. كردي . قوله: (وكان الفرق ) أي بين بطلان الخلع في الأولى دون الثانية 
سم ورشيدي . قوله: (وقضية قولهم الخ) يتأمل موقعه سم وقد يقال موقعه تعقيب ما سبق والميل إلى الإطلاق اه. سيد 
عمر. قوله: (إضمار المبطل) إن أراد ان قصده أن تختلع مبطل لكنه أضمره فلم يؤثر فقضيته أنه لو صرح به أبطل مع أن 
الوجه أنه ليس كذلك فليتأمل اه. سم . قوله: (الأخذ الخ) خبر وقضية الخ اه. كردي . قوله: (في الحالين) أي المنع بقصد 
الخلع والمنع بدونه . قوله: (مقصود) إلى قوله وزعم في النهاية . قوله: (راجع) وصف ثان لعوض اه. رشيدي . قوله: (ولو 
كان الخ) غاية. قوله: (فإنه يجب مهر المثل) إذ قوله في كفها صلة لما أو صفة له غايته أنه وصفه بصفة كاذبة فتلغو فيضير 
كأنه خالعها على شيء مجهول اه. نهاية. قوله: (ويقع الطلاق) أي ولا رجوع له عليها بشيء أي بشطر الصداق لأنها لم 
تأخذ منه عوضاً كما يأتي في قوله لم يرجع عليها بشيء ع ش ورشيدي . قوله: (وإذا صح الخ) أي الإبراء اه. سم . قوله: 
(لأن من لازمه) أي في هذه الصورة فلا يفيد جوابه الآتي اه. سم . قوله: (من الإبراء الخ) بيان للمعلق به. قوله: (وأيده) أي 
قول الآخرين بعدم وقوع الطلاق اه. كردي. قوله: (المنجز) نعت الخلع . قوله: (به) أي صداقها قبل الدخول اه. ع ش. 
قوله: (ويجاب الخ) أي عن قول الآخرين برد دليله اه. كردي. قوله: (بمنع الملازمة) أي المتقدمة في قوله لأن من لازمه 
الخ . قوله: (لما مر) أي في كتاب الصداق في آخر فصل التشطير اه. كردي . قوله: (أنها لو أبرأته الخ) هذا لا يفيد لأنها ثم 
لم تأخذ شيئاً وهنا ملكت نفسها في نظير البراءة فهي في معنى المتعوضة عن المهر ومن هنا يمكن الاستدلال على الملازمة 
اه. سم . قوله: (نم يرجع عليها بشيء) أي فليس من لازم الطلاق الرجوع إليه أه. سم. قوله: (وبآن معنى الخ) جواب عن 
قوله السابق ولأن المعلق بصفة الخ اه. رشيدي. 


شرح م ر. أقول ولأن شرط الإكراه عجز المكره عن الدفع وهذا منتف إذ يمكنها الدفع بالحاكم إلا أن يفرض ذلك عند 
عجزها عن دفعه بالحاكم . قوله: (وإن تحقق زناها) كذا م ر. قوله: (وكان الفرق) أي بين بطلان الخلع في الأولى دون 
الثانية . قوله: (وقضية قولهم الخ) يتأمل موقعه . قوله: (إضمار المبطل) إن أراد أن قصده أن تختلع مبطل لكنه أضمره فلم 
يؤثر فقضيته أنه لو صرح به أبطل مع أن الوجه أنه ليس كذلك فليتأمل . قوله: (صحة ما أفتى به البلقيني الخ) كذا شرح م ر. 
قوله: (وإذا صح) أي الإبراء . قوله: (لأن من لازمه) أي في هذه الصورة فلا يفيد جوابه الآني . قوله: (لما مر الخ) هذا لا يفيد 
لأنها ثم لم تأخذ شيئاً وهنا ملكت نفسها في نظير البراءة فهي في معنى المتعوّضة عن المهر ومن هنا يمكن الاستدلال على 
الملازمة . قوله: (لم يرجع عليها بشيء) أي فليس من لازم الطلاق الرجوع إليه. 


"لاه الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


إنه إذا وجد الشرط قارنه المشروط فهنا إذا وجد الإبراء قارنه الطلاق بمقتضى لفظه»ء والتشطير إنما يوجد عقب الطلاق 
لأنه حكم رتبه الشارع عليه وعقبه لم يبق مهر حتى يتشطرء على أن جمعاً على تقدمها بالزمان على معلولها واختاره 
السبكي وغيره» بل على الأوّل بينهما تقدم وتأخر من حيث الرتبة» ويفرق بين ما هنا والخلع المنجز بأن البراءة وجدت 
في ضمنه» وفي مسألتنا وجدت متقدمة على وقت التشطير فلم يرجع منه شيء له أما فرقة بلا عوض أو بعوض غير 
مقصود كدم» أو بمقصود راجع لغير من مر كأن علق طلاقها على إبرائها زيدا عما لها عليه فإنه لا يكون خلعا بل يقع 
رجعياًء وزعم أن وقوعه في الدم رجعياً يمنع كونه بعوضء فلا يحتاج لمقصود يرد بأن العرض في هذا الباب يشمل 
المقصود وغيره فوجب التقييد بالمقصودء وكان وقوعه رجعياً مانعاً لكونه مقصوداً لا لكونه عوضاًء ولو خالعها على 
إبرائه وإبراء زيد فأبرأتهما براءة صحيحة فهل يقع بائناً نظرا لرجوع بعضه للزوج» أو رجعياً نظرا لرجوع البعض الآخر 
للأجنبي كل محتمل» والأوّل أقرب لأن رجوعه لغير الزوج يحتمل أنه مانع للبينونة أو غير مقتض لهاء فعلى الثاني 
البينونة واضحة وكذا على الأوّل إذ كونه مانعاً لها إنما يتجه إن انفرد لا إن انضم إليه مقتض لهاء (بلفظ طلاق) أي 
بلفظ محصل له صريح أو كناية ومن ذلك المفاداة الآتي» ولكون لفظ الخلع الأصل في الباب عطفه على ما قبله من 
باب عطف الأخص على الأعم فقال: (أو خلع) فالمراد بالخلع في الترجمة معناه كما أفاده حده له بما مرء وأركانه 
زوج وملتزم وبضع وعوض وصيغة (شرطه) أي الذي لا بد منه لصحته» فلا ينافي كونه ركناً (زوج) 0 11 15213131 


قوله: (أنه إذا وجد الخ) خبر أن معنى الخ . قوله: (إنما يوجد عقب الطلاق) قد يقال الطلاق علة التشطير والمعلول 
يقارن علته اه. سم . قوله: (لأنه حكم رتبه الخ) فهو علته فيتقارنان اه. سم . قوله: (وعقبه) أي الطلاق. قوله: (على 
تقدمها) أي العلة. قوله: (بل على الأول) هو قوله إذا وجد الشرط اه. ع ش . قوله: (ويفرق الخ) جواب عن قوله السابق 
وأيده بعضهم بأنه يصح الخ ورد للتأييد الخ . قوله: (بأن البراءة الخ) قد يرد عليه أن البراءة وإن كانت في ضمنه لكن الطلاق 
يقارنها والتشطير إنما يوجد عقبه كما قال وعقبه لم يبق مهر حتى يتشطر فتأمله اه. سم وأقره الرشيدي . قوله: (أما فرقة) إلى 
قوله وزعم في النهاية. قوله: (لغير من مر) أي غير الزوج وسيده. قوله: (على إبرائها زيدً) خرج به ما لو علق طلاقها على 
إبرائها له من صداقها أو غيره فإنه يقع بائنا ومنه ما يقع كثيراً من التعليق على الزوج بأنه إن تزوج عليها أو غاب عنها أو نحو 
ذلك وأبرأته من ربع دينار مثلاً من صداقها أو غيره مما تستحقه عليه تكون طالقاً منه فحيث ثبت وجود المعلق عليه وأبرأته 
براءة صحيحة طلقت بائناً كما سيأتي في شرح ولو خالع بمجهول اه. ع ش . قوله: (لمقصود) أي للتقييد به. قوله: (فهل 
بقع بائنا) كلامه هذا كالصريح في أن العوض هو إبراء الزوج وأنه لا يقال يجب مهر المثل ولا مانع من ذلك بل قضيته صحة 
الإبراء اه. سم . قوله: (بعضه) أي بعض المبرأ عنه . قوله: (والأول أقرب) اعتمده م ر اه. سم . قوله: (لأن رجوعه) أي 
البعض الآخر . قوله: (إنما يتجه الخ) قد يقال أنه مخالف لقاعدة تقديم المانع عند اجتماعه مع المقتضى . قوله: (أي بلفظ 
محصل) إلى قوله وإن كان بإذنه في النهاية إلا قوله ويوه إلى فإن لم يعلم وقوله ظاهرا كما مر. قوله: (محصل له) أي 
. للطلاق بمعنى حل العصمة سواء كانت الفرقة بلفظ الطلاق أو غيره اه. ع ش . قوله: (ومن ذلك) أي اللفظ المحصل 
للطلاق . قوله: (من باب عطف الأخص على الأعم) يرد عليه أن عطف الأخص شرطه الواو سم ورشيدي. قوله: (أي الذي 
لا بد منه الخ) ويمكن أن يجاب أيضاً بأن المقصود من الجملة وصف الخبر لا عينه فيكون الخبر موطئاً للمقصود الذي هو 
قوله يصح طلاقه على حد قوله تعالى: بل َنم هم يجْهَلُوت؟ [الدمل: 4] والوصف المذكور وشرط بلا شك ويدل على 
هذا صنيعه في القابل الآتي حيث قال وشرط قابله ولم يقل وشرطه قابل فدل على أن المقصود إنما هو شرط الركن لا ذاته 


قوله: (إنما يوجد عقب الطلاق) قد يقال الطلاق علة التشطير والمعلول يقارن علته. قوله: (لأنه حكم رتبة الخ) فهو 
علته فيتقارنان. قوله: (بأن البراءة الخ) قد يرد عليه أن البراءة وإن كانت في ضمنه لكن الطلاق يقارنها والتشطير إنما يوجد 
عقبه كما قال وعقبه لم يبق مهر حتى يتشطر فتأمله . قوله: (فهل يقع بائنا) كلامه على هذا كالصريح في أن العوض هو إبراء 
الزوج وأنه لا يقال يجب مهر المثل ولا مانع من ذلك بل قضيته صحة الإبراء. قوله: (والأوّل أقرب) اعتمده م ر. قوله: (من 
باب عطف الأخص) يرد عليه أن عطف الأخص شرطه الواو. ٠‏ 


كتاب الخلع ووك 


أي صدوره من زوج وشرط الزوج أن يكون بحيث (يصح طلاقه) لأنه طلاق فلا يصح ممن لا يصح طلاقه ممن يأتي 
في بابه» (فلو خالع عبد أو محجور عليه بسفه) زوجته معها أو مع غيرها (صح).» ولو بأقل شيء وبلا إذن لأن لكل 
منهما أن يطلق مجاناً فبعوض أولى» (ووجب) على المختلع (دفع العوض) العين أو الدين (إلى مولاه) أي العبد لأنه 
ملكه قهراً ككسبه» نعم المأذون له يسلم له وكذا المكاتب لاستقلاله وكذا مبعض خالع في نوبته بناء على دخول 
الكسب النادر في المهايأة» فإن لم تكن مهايأة فما يخص حريته (ووليه) أي السفيه كسائر أمواله» فإن دفعه له فإن كان 
بغير إذنه ففي العين يأخذها الولي إن علم» ٠‏ فإن قصر حتى تلفت ضمنها على أحد وجهين رجح » ويوجه بأن الخلع لما 
وقع بها دخلت في ملك السفيه قهراً نظير ما تقرر في السيد» فحينئذ تركها بيده بعد علمه تقصير أي تقصير فضمنهاء 
فإن لم يعلم بها وتلفت في يد السفيه رجع على المختلع بمهر المثل لا البدل» أي لأنه ضامنه ضمان عقد لا يد وفي 
الدين يرجع الولي على المختلع بالمسمى لبقائه في ذمته لعدم القبض الصحيح ويسترد المختلع من السفيه ما سلمه له 
فإن تلف في يده لم يطالبه به ظاهراً كما مر في الحجر وكذا في العبد» لكن له مطالبته إذا عتق» نعم لو قيد أحدهما 
الطلاق بالدفع أي أو نحو إعطاء أو قبض أو إقباض كما هو ظاهر | ليه جاز لها أن تدفع إليه ولا ضمان عليهاء 20 


اه. رشيدي. قوله: (فلا ينافي) أي قوله وشرطه كونه أي الزوج . قوله: (أي صدوره من زوج الخ) هذا إنما يناسب ما ذكرته 
آنفاً لا ما أول به الشارح المتن فتأمل اه. رشيدي . قوله: (لأنه طلاق) أي قسم منه. قوله: (ممن يأتي) أي من صبي ومجنون 
ومكره اه. مغني . قوله: (معها) أي مع زوجته ولو بوكيلها وقوله أو مع غيرها أي مع الأجنبي اه. ع ش.. قوله: (ولو بأقل 
شيء) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله ويوجه إلى فإن لم يعلم وقوله ظاهراً كما مر. قوله: (لأنه) أي العوض ملكه أي مولى 
العبد. قوله: (المأذون له) أي في الخلع اه. ع ش ولعل المراد في التجارة فليراجع . قوله: (وكذا المكاتب) أي كتابة 
صحيحة أخذاً من العلة اه. ع ش . قوله: (بناء على دخول الكسب الخ) أي وهو المعتمد اه. ع ش 

قوله: (فما يخص الخ) أي فيسلم له ما يخص الخ ولو خالع في نوبة السيد فكل العوض للسيد اه. ع ش أي فيسلم له 
دون المبعض. قوله: (فإن دفعه) أي الملتزم اه. ع ش. قوله: (فإن دفعه له) أي دفع العوض لكل من العبد والسيد وقوله 
بغير إذنه أي إذن كل من العبد والولي اه. كردي . قوله: (فإن كان) أي الدفع للسفيه بغير إذنه أي الولي . قوله: (ضمنها) أي 
الولي . قوله: (رجع) أي الولي . قوله: (وفي الدين) عطف على في العين. قوله: (يرجع الولي على المختلع الخ) نعم إن بادر 
الولى فأخذه منه برئت كما فى الشامل والبحر اه . مغنى زاد الأسنى ولعل وجهه أن المال وإن كان باقياً على ملكها لفسد 
القبض فهى بدفعه إليه أذنت فى قبضه عما عليها فإذا قبضه الولى من السفيه أعتد به اه. 

قوله: (لم يطالبه به الخ) عبارة المغني فلا ضمان في الحال ولا بعد رشده وهل تبرأ فيما بينه وبين اللّهِ تعالى وجهان في 
الحاوي اه. قوله: (وكذا في العبد) راجع لقوله ففي العين يأخذها الولي إلى هنا كما هو صريح شرح الروض . قوله: (لكن 
له مطالبته الخ) وظاهر أنها لو سلمت العين للعبد وعلم به السيد وتركها حتى تلفت لم يضمنها لأن الإنسان لا يضمن لنفسه 
اه. أسنى وأقره سم . قوله: (لكن له) أي للمختلع. 

قوله: (أو قبض أو إقباض) أي ودلت قرينة على أنه أراد التمليك ليوافق ما سيأتي من أنه إذا علق بأحدهما وقع بالأخذ 
باليد ولا يملك اه. رشيدي . قوله: (جاز لها) لو قال للمختلع لكان أولى ليشمل الأجنبي اه. سيد عمر. قوله: (أن تدفع 
إليه) وعلى وليه المبادرة إلى أخذ منه اه. نهاية زاد الأسنى فإن لم يأخذه منه حتى تلف فلا غرم فيه على الزوجة اه. وقال 
ع ش قوله وعلى الولي المبادرة الخ أي فإن قصر ضمن على قياس ما مر في العين اه. 


قوله: (وفي السفيه إلى آخر كلامه) حاصل ما ذكره في الدفع إلى السفيه الاعتداد بالدفع إليه وبراءة الدافع في العين إن 
أذن الولي أو علم وفي الدين إن أذن أو بادر وأخذه منه وهذا حاصل ما في الروض وشرحه. ثم قال في الروض فرع خلع 
العبد ولو مدبراً بلا إذن جائز والتسليم إليه كالسفيه لكن المختلع يطالبه بعد العتق بما تلف تحت يده اه. قال في شرحه 
بخلاف ما تلف في يد السفيه لا يطالبه به لا في الحال ولا بعد الرشد إلى أن قال وظاهر أنها لو سلمت العين للعبد وعلم به 
السيد وتركها حتى تلفت لم يضمئها لأن الإنسان لا يضمن لنفسه اه. وهذا يدل على براءتها في دفع العين إليه بغير إذن 
سيده إذا علم بها قبل التلف . 


لاه الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


لأنها مضطرة للدفع إليه ليقع الطلاق على أنه عند الدفع ليس ملكه حتى تكون مقصرة بتسليمه له وإنما هو ملكها ثم 
يملكه بعد وإن كان بإذنه صح في القن في العين والدين» وفي السفيه في العين» وحينئذ متى لم يبادر الولي إلى أخذها 
منه فتلفت في يده ضمنها لأنه المقصر بالإذن له في قبضهاء وأما الدين ففي الاعتداد بقبضه له وجهان عن الداركي» 
ورجح الحناطي الاعتداد به كذا قاله الشيخان» وظاهره أنهما مع الحناطي فيما رجحه من الاعتداد وهو ما اقتضاه النص 
بل ظاهر عبارة البحر وغيره إن الداركي رجحه أيضاً حيث قال: كما لو أمرها بالدفع إلى أجنبي أي رشيد وهو ظاهر 
المذهب» وعليه فإطلاق المتن الآتي أنه لا يجوز للزوج توكيل سفيه في قبض العوض محله حيث لم يأذن له وليه في 
القبض» وإلا جاز لأنه إذا صح قبضه دين نفسه بالإذن فدين غيره كذلك بجامع أن ما في الذمة لا يبرأ منه إلا بقبض 
صحيح» وقد جعلوه هنا صحيحاً بإذن وليه فليصح بإذنه أيضاً عن الغيرء ويؤيد ذلك القاعدة السابقة في الوكيل أن 
الأصل فيه إن ما صحت مباشرته له بنفسه صح توكله فيه عن الغيرء وبهذا يعلم أن تقيبيد جمع متأخرين منهم السبكي 
صحة قبضه بما إذا كان العرض معيئاً أو علق الطلاق بنحو دفعه إليه بعيد من كلامهم. وإن هذا التقييد إنما يحتاج إليه 
فيما إذا لم يأذن له الولي كما تقررء أو على الوجه الثاني وهو أنه لا يعتد بقبضه ولو مع إذن الولي له فيه» وجزم به 
الدارمي فلا يبرأ بتسليم العرض إليه مطلقاً إلا إذا بادر الولي فأخذه منه فيبرأ حينئذ على المنقول المعتمد» ووجهه 
الأذرعي بأن المال وإن كان باقياً على ملكها لفساد القبض فهي بدفعه إليه أذنت في قبضه عما عليهاء فإذا قبضه الولي 
من السفيه له اعتد به» ويظهر أن هذه المبادرة لا تلزم الولي لأنه لا ضرر على السفيه ببقائه في يده لأنها إن أخذته 
فواضح أو أخرته حتى تلف في يد السفيه أو أتلفه فهي المقصرة فيرجع وليه عليها بعوضه» ووقع لشارح هنا أنه مزج 


قوله: (لأنها مضطرة الخ) أي لعدم إمكان تخلصها بدون الدفع له وليس المراد بالاضطرار أن يكون ثم ضرورة تدعوها 
إليه اه . ع ش . قوله: (ثم يملكه بعد) أي بعد الدفع . قوله: (وإن كان بإذنه) إلى المتن ساقط من بعض النسخ وراجعت نسخة 
تلميذ الشارح شيخنا الزمزمي رحمه اللّه تعالى فرأيته ألحق هذه الزيادة بنسخته بعد أن لم تكن فيها وصحح عليها اه. سيد 
عمر . قوله: (وحيتئذ) أي حين إذ دفع العين للسفيه بإذن وليه . قوله: (بقبضه له وجهان الخ) صنيع في شرح الروض صريح في 
جريان الوجهين في قبض العين أيضاً. قوله: (وظاهره) أي كلام الشيخين. قوله: (وهو) أي الاعتداه وكذا ضمير قوله الآتي 
رجحه . قوله: (حيث قال) أي الداركي عبارة شرح الروض وعبارة الأذرعي قال في البحر والتلخيص قال الداركي فيه وجهان 
أحدهما تبرأ كما لو أمرها بالدفع إلى أجنبي وهو ظاهر المذهب والثاني لا تبرأ لأن المحجور عليه ليس من أهل القبض فلا 
يفيد الإذن شيئاً ثم قال وظاهر سياقه أن الترجيح للداركي اه. قوله: (وعليه) أي رجحان الاعتداد بقبض السفيه الدين بإذن 
وليه وكذا الإشارة في قوله الآتي وبهذا يعلم . قوله: (توكيل سفيه) حكاية بالمعنى ولفظ المتن الآتي توكيل محجور عليه. 
قوله: (لم يأذن له) أي للسفيه . قوله: (وقد جعلوه) أي قبض السفيه هنا أي في مخالعته مع زوجته . قوله: (ويؤيد ذلك) أي قوله 
فليصح بإذنه الخ وقال الكردي أي الجواز اه. قوله: (بنفسه) الأولى لنفسه باللام . قوله: (وبهذا الخ) أي برجحان الاعتداد 
بقبض السفيه بإذن وليه . قوله: (فيما إذا لم يأذن الخ) أي ومع الإذن يصح في الدين أيضاً. قوله: (كما تقرر) أي بقوله نعم لو 
قيد أحدهما الخ اه. كردي . قوله: (أو على الوجه الثاني) أي من الوجهين المحكيين عن الداركي . قوله: (لا يعتد بقبضه) أي 
قبض السفيه العوض عيئاً كان أو ديناً كما هو صريح شرح الروض . قوله: (وجزم به) أي بالوجه الثاني . قوله: (فلا يبرأ) أي 
المختلع تفريع على الوجه الثاني المرجوح . قوله: (بتسليم العوض) أي عيئاً أو ديناً كما مرعن شرح الروض . قوله: (مطلقاً) أي 
أذن له الولي في القبض أولا. قوله: (ويظهر أن هذه المبادرة الخ) أي على الوجه الثاني مطلقاً وأما على الوجه الأول الراجح 
فينبغي أخذاً من سابق كلامه ومن الروض مع شرحه مما يأتي آنفا عن السيد عمر تخصيصه بقبض الدين بلا إذن. قوله: (لأنها 
إن أخذته الخ) لعل الأنسب تذكير الضمائر بإرجاعها للولي. قوله: (فيرجع وليه عليها الخ) حاصل ما تقرر أن العرض إما أن 
يكون عيناً أو ديئاً فإن كان عيناً وأذن الولي في الدفع له أو لم يأذن ولكنه تمكن من أخذها فلم يفعل حتى تلفت برىء المختلع 
في الحالين وإن لم يأذن الولي ولم يتمكن من أخذها منه لم يبرأ المختلع بل يرجع الولي عليه بمهر المثل وإن كان ديناً وأذن 


كتاب الخلع 4 هن 


المتن بما صيره صريحاً في وجوب الدفع للسفيه بإذن الولي وهو بعيد حتى على الوجه الأول لأن فيه ورطة بقائه في 
ذمة المختلع على الوجه الثاني» فكان الوجه جواز ذلك لا وجوبهء ثم رأيت شيخنا انتصر أيضاً الترجيح الأوّل (وشرط 
قابله) أو ملتمسه من زوجة أو أجنبي ليضع خلعه من أصله التكليف والاختيار بالمسمى وسيأتي أن الوكيل السفيه إذا 
أضاف المال إليها يقع بالمسمى» وقد ترد على عبارته (إطلاق تصرفه في المال) بأن يكون غير محجوز عليه لسفه أو 
رق لأن الاختلاع التزام للمال فهو المقصود منهء (فإن اختلعت أمة) ولو مكاتبة على تناقض فيهاء والكلام في رشيدة 
وإلا فكالسفيهة الحرة فيما يأتي». وقول شيخنا ولو سفيهة أخذأ من قول الماوردي لم يفرقوا بين رشدها وسفهها وهو 
مقتضى كلام الأم؛ يتعين حمله على السفيهة المهملة أو على صحته بالعين أو الكسب في صورتيهما الآتيتين» أما 
بالنسبة لما يلزم ذمتها في الصور الآتية فلا بد من عدم الحجر كما هو واضح (بلا إذن سيد) لها رشيد (بدين أو عين 
ماله) أو مال غيره» أو.عين اختصاص كذلك (بانت) لوقوعه بعوض» نعم إن قيد بتمليكها العين له لم تطلق (وللزوج 


الولي في دفعه له أو لم يأذن ولكنه بادر في أخذه برىء المختلع في الحالين فإن لم يأذن ولم يأخذ منه حتى تلف رجع الولي 
على المختلع بالمسمى اه. سيد عمر وفي سم ما يوافقه. قوله: (ثم رأيت الخ) كان الأولى ذكره قبل قوله السابق وعلية 
فإطلاق المتن الخ . قوله: (لترجيح الأول) أي من الوجهين المحكيين عن الداركي قول المتن: (قابله) أي الخلع ولو عبر 
بالباذل أو بالملتزم لشمل الملتمس وسلم من إيراد الوكيل الآني في الشرح اه. سيد عمر. قوله: (أو ملتمسه) إلى قوله فإن 
قلت في النهاية إلا قوله وقول شيخنا إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وسيأتي إلى المتن وقوله والكلام في رشيدة إلى المتن 
وقوله وقد يجاب إلى المتن . قوله: (ليصح خلعه من أصله تكليف واختيار بالمسمى الخ) صريح في أنه لا يشترط في صحة 
الخلع من أصله الرشد وسيأتي في .خلع السفيهة خلافه فكان الأصوب إبقاء المتن على ظاهره نعم يرد على المتن صحة خلع 
الأمة فليحرر اه. رشيدي وقد يجاب على بعد بأن المراد من أصل الخلع الطلاق وبالمسمى العين المعينة في الخلع . قوله: 
(وبالمسمى) عطف على قوله من أصله اه. سم أي وشرط قابله ليصح اختلاعه بالمسمى إطلاق تصرفه اه. ع ش . قوله: ( 
وسيأتي) أي قبيل الفصل الآنتي اه. كردي . قوله: (أن الوكيل السفيه) أي عن الملتزم المطلق التصرف اه. ع ش . قوله: (وقد 
ترد) أي مسألة الوكيل السفيه إذا أضاف الخ . قوله: (أو رق) انظره مع وجوب المسمى الدين في صورة الأمة الآتية اه. سم 
وقد مر مثله عن الرشيدي مع جوابه آنفاً. قوله: (ولو مكاتبة) المعتمد فيما لو خالعت المكاتبة بدين بغير إذن السيد وجب مهر 
المثل كما أفاده كلام العراقي في شرح البهجه فلا مخالفة بين المكاتبة وغيرها إلا في هذه الصورة م ر أما بالعين فيه مساوية 
لمتمحضة الرق في وجوب مهر المثل اه. سم وسيأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه . قوله: (وإلا) أي بأن تكون الأمة غير 
رشيدة. قوله: (وإلا فكالسفيهة الخ) قضيته أنه يقع رجعياً ولا مال وظاهره ولو بعين مال للسيد أذن لها في الاختلاع بها 
فليراجع اه. سم أقول وينبغي وقوعه في هذه بائناً لأن الملتزم للعوض في الحقيقة هو السيد اه. ع ش ويأتى عن المغني 
وشرح الروض ما يصرح بذلك أي الوقوع بائناً وكذا يصرح بذلك قول الشارح الآتي أو على صحته بالعين أو الكسب في 
صورتيهما الآتيتين اه . قوله: (على السفيهة المهملة) انظر ما ضابط الأمة السفيهة المحجور عليها. قوله: (أو على صحته 
بالعين الخ) وهو قضية صنيع الأسنى قول المتن: (بدين) أي في ذمتها أو عين ماله أي السيد اه. مغني . قوله: (أو مال غيره) 
أي عين مال أجنبي اه. مغني . قوله: (أو عين اختصاص الخ) إنما قيد بالعين لأجل المصنف الآتي وفي صورة الدين المسمى 
اه. رشيدي . قوله: (كذلك) أي للسيد أو لغيره. قوله: (بعوض) أي فاسد نهاية ومغني . قوله: (نعم إن قيد الخ) عبارة المغني 
محل ذلك إذا أنجز الطلاق فإن قيده بتمليك تلك العين لم تطلق اه . قوله: (لم تطلق) هذا كما ترى مفروض عند عدم الإذن 


قوله: (وبالمسمى) عطف على قوله من أصله . قوله: (أو رق) انظره مع وجوب المسمى الدين في صورة الأمة الآنية. 
قوله: (ولو مكاتبة) المعتمد فيما لو خالعت المكاتبة بدين بغير إذن السيد وجوب مهر المثل كما أفاده كلام العراقي في شرح 
البهجة فلا مخالفة بين المكاتبة وغيرها إلا في هذه الصورة م ر أما بالعين فهي مساوية لمتمحضة الرق في وجوب مهر 
المئل. قوله: (وإلا فكالسفيهة الحرة الخ) قضيته أنه يقع رجعياً ولا مال وظاهره ولو بعين مال للسيد أذن لها في الاختلاع بها 
فليراجع . قوله: (لم تطلق) هذا كما ترى مفروض عند عدم الإذن أما لو أذن لها السيد في الاختلاع بعين فالمتجه أنها تطبلق 
لأنها مع الإذن يمكنها تمليكه بالعين وإن لم تكن مالكة لها كما لو أذن لها سيدها في بيع العين. 


في ذمتها مهر مثل) يتبعها به بعد العتق واليسار (في صورة العين) لأن المرد حينئذ» ولو خالعته بمال وشرطته لوقت 
العتق فسد ورجع بمهر المثل بعد العتق» وتعجب منه السبكي لأنه شرط يوافق مقتضى العقد فكيف يفسده» وقد يجاب 
بأنه ليس مقتضاه اختياراً وإنما يحمل عليه للضرورة» (وفي قول قيمتها) إن تقوّمت وإلا فمثلها (و) له (في صورة الدين 
المسمى) كما يصح التزام الرقيق بطريق الضمان ويتبع به بعد العتق واليسارء (وفي قول مهر مثل) ويفسد المسمى 
ورجحه أصله وجرى عليه كثيرون» لأنها ليست أهلاً للالتزام (وإن أذن) السيد لها في الاختلاع (وعين عينا له) من ماله 
(أو قدر ديناً) في ذمتها كألف درهم (فامتئلت تعلق) الزوج (بالعين) في الأولى عملاً بإذنه» نعم إن أذن لها أن تخالع 
برقبتها وهي تحت حر أو مكاتب لم يصح.ء لأن الملك يقارن الطلاق فيمنعه» ومن ثم لو علق طلاق زوجته المملوكة 
لمورثه بموته لم تطلق إلا إذا قال: إن مت فأنت حرة» (وبكسبها) الحادث بعد الخلع ومال تجارتها الذي لم يتعلق به 
دين (في الدين) في الثانية عملا بإذنه أيضاء فإن لم تكن مكتسبة ولا مأذونة ففي ذمتها تتبع به بعد عتقها ويسارهاء 
وخرج بامتثلت ما لو زادت على. المأذون فيه فإنها تتبع بالزائد في الدين وبدله في العين بعد العتق» فإن قلت قياس 
اختلاعها بعين بلا إذن إن الواجب هنا في العين الزائد حصتها من مهر المثل لو وزع على قيمتها وقيمة العين المأذون 
لها فيهاء قلت القياس ظاهر إلا أن يوجه إطلاقهم هنا وجوب الزائد بأنه وقع تابعاً لمأذون فلم يتمحض فساده فوجب 


أما لو أذن لها السيد في الاختلاع بعين فالمتجه أنها تطلق سم وع ش أقول وفي المغني وشرح الروض والشارح ما يصرح 
بذلك . قوله: (يتبعها به بعد العتق) شامل للمكاتبة وإن كانت تملك سم على حج وسيأتي في الشارح أنها تخالف الأمة فيما لو 
اختلعت بدين بلا إذن الخ وقوله بعد العتق أي كله اه. ع ش . قوله: (حيتئذ) أي حين فساد العرض . قوله: (ولو خالعته بمال 
الخ) إن كانت الصورة أن المال دين كما هو المتبادر كان الأولى تأخيرها عن مسألة الدين الآتية اه. رشيدي أي كما فعل 
المغني . قوله: (فسد) أي الشرط أو العوض قول: ( المتن وفي صورة الدين المسمى) أي إلا المكاتبة فمهر المثل كما مر عن 
سم وسيأتي عن النهاية والمغني. قوله: (التزام الرقيق) أي للدين وقوله بعد العتق أي كله اه. ع ش . قوله: (وإن أذن السيد لها 
الخ) أي ولو كانت سفيهة مغني وأسنى قول المتن: (وعين له) أي للخلع عيناً الخ فإن قال لها اختلعي بما شئت فلا حجر فيها 
فلها أن تختلع بمهر المثل وبأزيد منه ويتعلق الجميع بكسبها وبمال تجارة بيدها اه. أسنى قول المتن : (أو قدر ديناً الخ) قال 
الماوردي ولا يجوز لها عند الإذن في الخلع في الذمة أن يخالع على عين بيدها ويجوز العكس اه. سم عن شرح الروض 
وقوله ولا يجوز لها الخ ولو فعلت هل الحكم كما إذا لم يأذن السيد لها في الخلع فتبين بمهر المثل يتبعها الزوج به بعد العتق 
واليسار أو كما إذا أطلق الإذن فتبين بمهر مثل من كسبها وما بيدها من مال التجارة ويظهر الثاني فليراجع . قوله: (فيمنعه) أي 
ملك المنكوحة يمنع وقوع طلاقها. قوله: (طلاق زوجته المملوكة الخ) أي الغير المدبرة مغني وروض ويفيده قول الشارح 
الآني إلا إذا الخ . قوله: (بموته) أي المورث وكذا ضمير قال اه. سم . قوله: (إلا إذا قال الخ) عبارة المغني والأسنى لأن 
ملك الزوج لها حالة موت أبيه يمنع وقوع الطلاق فلو كانت مدبرة طلقت لعتقها بموت الأب اه. قوله: (ومال تجارتها الخ) 
عبارة المغني وبما في يدها من مال التجارة إن كانت مأذونة اه. قوله: (في الثانية) مقابل لقوله في الأولى اه. سم عبارة 
الرشيدي قوله في الثانية الأصوب حذفه اه. ولعله لأن قول المتن في الدين يغنى عنه . قوله: (ولا مأذونة) أي في التجارة اه. 
ع ش . قوله؛ (وخرج بامتئلت ما لو زادت الخ) وكذا خرج بذلك ما لو قدر السيد ديناً وخالعت بعين ماله فهل الحكم كما إذا 
امتثلت فيتعلق الزوج بالمقدر في ذمتها أو كما إذا أطلق السيد الإذن فيتعلق بمهر مثلها في ذمتها فإن زاد المهر على المقدر 
فتتبع بالزائد بعد العتق واليسار ويظهر الثاني فليراجع 


قوله: (بعد العتق) شامل للمكاتبة وإن كانت تملك . قوله: (وإنما يحمل عليه للضرورة) هذا لا يفيد مع كونه مقتضاه في 
حقها دائماً قوله في المتن: (وإن ن أذن وعين عيناً الخ) قال في الروض فإن قال اختلعي بما شئت فلا حجر اه. وفي شرحه 
ما يتعين مراجعته قوله: (أو قدردينا في ذمتها) قال في شرح الروض قال الماوردي ولا يجوز لها عند الإذن في الخلع في 
الذمة أن تخالع على عين بيدها ويجوز العكس اه. قوله: (بموته) الضمير فيه وفي قال بعده للمورث وقوله في الثانية مقابل 
لقوله في الأولى . 


كتاب الخلع با/اه 


بدلهء (وإن أطلق الإذن) بأن لم يذكر فيه ديناً ولا عيناً (اقتضى مهر مثل) أي مثلها (من كسبها) المذكور وما بيدها من 
مال التجارة؛ كما لو أطلقه لعبده في التكاح فإن زادت عليه فكما مر. 

أما مبعضة فإن اختلعت بملكها نفذ به أو بملك السيد فكما مر في الأمة» أو بهما أعطي كل حكمه المذكور» 
(وإن خالع سفيهة) أي محجوراً عليها بسفه بألف (أو قال طلقتك على ألف) أو على هذا (فقبلت) أو بألف إن شئت 
فشاءت فوراً» أو قالت له: طلقني بألف فطلقها (طلقت رجعياً) ولغا ذكر المال وإن أذن لها الولي فيه لعدم أهليتها 
لالتزامه؛ وليس للولي صرف مالها في هذا ونحوه وإن تعينت المصلحة فيه على ما اقتضاه إطلاقهم ويتعين حمله على 
ما إذا لم يخش على مالها من الزوج ولم يمكن دفعه إلا بالخلع فينبغي جوازه؛ أعني صرف المال في الخلع أخذاً من 
أنه يجب على الوصي دفع جائر عن مال موليه إذا لم يندفع إلا بشيء؛ فإن قلت هو لا يؤثر بينونة لأن الزوج لا يملكه؛ 
قلت الغالب في الواقع رجعياً أنه يؤول إلى البينونة» فكان جواز ذلك محصلاً ولو ظناً لسلامتها من أخذ مال لها أكثر 
من ذلك» وهاه هاو و وا و و واواوة .و واو و و قو وو وه وعة عاو هه عقاوو عه و فاه ون و عع ووه ووا همه و و م و وهو و اواو و ودود فو ما مام .ا م ها م ها مث 


قوله: (وبدله) أي من مثل أو قيمة بدليل السؤال والجواب اه. سم . قوله: (بأن لم يذكر) إلى قوله وفيما إذا علم في 
النهاية إلا قوله فإن قلت إلى والكلام وكذا في المغني إلا قوله أو بألف إلى المتن وقوله وإن تعينت المصلحة إلى والكلام. 
قوله: (المذكور) أي الحادث بعد الخلع . قوله: (وما بيدها الخ) أي إن كانت مأذونة اه. مغني أي ولم يتعلق به دين كما مر. 
قوله: (فكما مر) أي فيما إذا عين عينأ أو قدر ديئاً فزادت اه. سم وكان الأولى الاقتصار على تقدير الدين عبارة المغني 
فالزيادة تطالب بها بعد العتق اه. قوله: (فكما مر في الأمة) أي في حالتي الإذن وعدمه اه. سم أي فتبين بمهر مثل يتبعها 
الزوج به بعد العتق واليسار عند عدم إذن السيد في الخلع ويتعلق بكسبها وبمال التجارة بيدها عند إطلاقه الإذن وبالمعين 
عند تعيينه وبالمقدر في ذمتها المتعلق بكسبها وما بيدها من مال التجارة عند تقديره واللّه أعلم . قوله: (أو بهما أعطي كل 
الخ) يتردد النظر بالنسبة لما يخص السيد هل الواجب بدله أخذاً مما تقرر آنفاً فيما لو زادت على مأذونه أو بنسبته من مهر 
المثل محل تأمل ولم يبين حكم ما لو اختلعت بدين هل يطالب بجميعه ويؤخذ مما تملكه أو بمقدار حريتها وتبقى حصة 
الرق إلى العتق محل تأمل أيضاً اه. سيد عمر أقول الاقرب من التردد الأول الشق الأول أخذاً من جواب السؤال المار آنفاً 
في الشارح ومن التردد الثاني الشق الثاني أخذاً مما مر عن ع ش من أن مطالبة الأمة بعد عتق الكل قول المتن: (وإن خالع 
سفيهة) ظاهره سواء علم سفهها أم لا اه. ع ش وسيأتي في الشارح اعتماده. قوله: (أي محجوراً الخ) أي حسابان بلغت 
مصلحة لدينها ومالها ثم بذرت وحجر عليها القاضي أو شرعاً بأن بلغت غير مصلحة لأحدهما اه. ع ش . قوله: (بألف» 
عبارة المغني بلفظ الخلع كأن قال خالعتك على ألف اه. قوله: (أو بألف الخ) عطف على قول المتن على ألف . قوله: 
(وليس للولي الخ) أي فإذنه لغو. قوله: (حمله) أي إطلاقهم . قوله: (ولم يمكن دفعه الخ) كان الظاهر أو أمكن دفعه بغير 
الخلع وإلا فينبغي الخ فتأمل اه. رشيدي. قوله: (فينبغي جوازه) لكن يتجه على هذا وقوع الطلاق رجعياً لعدم صحة 
المقابلة وعدم ملك الزوج وإنما جاز الدفع للضرورة سم اه. ع ش ويأتي في الشارح التصريح بذلك وعبارة السيد عمر قد 
يقال ينبغي أن يكون محله أي الانبغاء المذكور إذا غلب على ظنه عدم الرجعة لكونه عامياً يتخيل أنها بانت منه أما لو كان 
عارفاً بالحكم وعلم من حاله أنه مع أخذ المال والخلع المذكور يراجعها فيتبغي أن يمتنع وإن اشتبه أمر الزوج فمحل تردد 
ولعل الأحوط عدم جواز الدفع لأن الأصل فيه الخطر فلا يجوز العدول عنه إلا عند تحقق المبيح وإن كان الغالب ما أفاده 
الشارح فليتأمل اه. قوله: (أخذاً من أنه يجب الخ) يؤخذ من التنظير أن المراد الوجوب على أصل ما جاز بعد امتناعه وجب 
اه. سيد عمر. قوله: (دفع مال جائز الخ) أي بمال من مال المولى اه. رشيدي . قوله: (فإن قلت هو لا يؤثر بينونة الخ) أي 
بل لا يكون رجعياً فقد تقع الرجعة بعده فلا يحصل دفع المال شيئاً وبما تقرر علم أن هذا السؤال والجواب ليسا في نسخة 


قوله: (وبد له) أي من مثل أو قيمة بدليل السؤال والجواب . قوله: (فان زادت عليه فكما مر) أي فيهما إذا عين عيئاً أو قد 
ردينا فزادت . قوله: (أو بملك السيد فكما مر) أي في حالتي الإذن وعدمه. قوله: (فينبغي جوازه) أعني صرف المال في الخلع 
شرح م ر لكن يتجه على هذا وقوع الطلاق رجعياً لعدم صحة المقابلة وملك الزوج وإنما جاز الدفع للضرورة فليحرر. 


والكلام فيما بعد الدخول وإلا بانت ولا مال كما نبه عليه المصنف وهو واضح.ء وفيما إذا لم يعلق الطلاق بنحو إبرائها 
من صداقها وإلا لم يقع خلافاً للسبكي وإن أبرأته لا يبرأء نيما إذا علم أنه لا بصخ الترانها الحا رالا لم بقح على ما 
شذ به الإمام وإن تبعه جمع» لكن المنقول المعتمد أنه لا فرق لتقصيره» ومن ثم أنتى يعنضهم بأنه لى حكم بالاول 
حاكم نقض حكمه أخذاً من قول السبكي ليس للحاكم الحكم بالشاذ في مذهبه وإن تأهل لترجيحه وليست المراهقة 

كالسفيهة في ذلك على المعتمد فلا يقع عليها مطلقاًء لأن السفيهة متأهلة للالتزام بالرشد حالاً ولا كذلك الصبية» (فإن 
لم تقبل لم تطلق) لأن الصيغة تقتضي القبول» نعم إن نوى بالخلع الطلاق ولم يضمر التماس قبولها وقع رجعياً كما 
يعلم مما يأتي» ولو علق بإعطاء السفيهة فأعطته لم يقع على الأرجح عند البلقيني من احتمالين لهء لأنه يقتضي التمليك 
ولم يوجدء وفرق بينه وبين ما يأتي في الأمة بأن تلك يلزمها مهر المثل» فهي أهل لإلتزامه بخلاف السفيهة» ورجح شيخنا 
احتماله الثاني وهو انسلاخ الإعطاء من معناه الذي هو التمليك إلى معنى الإقباض فتطلق رجعياًء وعلله بتنزيل إعطائها منزلة 


الفاضل المحشي وإلا لم يستدرك بقوله لكن يتجه الخ اه. سيد عمر. قوله: (والكلام) أي قول المصئف وإن خالع سفيهة أو 
قال طلقتك على ألف فقبلت الخ . قوله: (وإلا بانت ولا مال) قال الزركشي والأذرعي كذا أطلقوه وينبغي تقييده بما إذا علم 
الزوج سفهها وإلا فينبغي أنه لا يقع الطلاق لأنه لم يطلق إلا في مقابلة مال بخلاف ما إذا علم لأنه لم يطمع في شيء اه. 
أسني اه. سيد عمر وهو مخالف لقول الشارح الآتي لكن المنقول المعتمد الخ . قوله: (وفيما إذا لم يعلق الخ) كقوله الآتي 
وفيما إذا علم الخ عطف على قوله فيما بعد الدخول. قوله: (وفيما إذا لم يعلق الخ) قال الدميري صورة خلع السفيهة كأن 
تقول خالعني بكذا أو يقول طلقتك على كذا ونحو ذلك أما إذا قال إن أبرأتني من كذا فأنت طالق فأبرأته فلا طلاق ولا براءة 
لأنه تعليق على صفة ولم توجد انتهى اه. كردي . قوله: (بنحو إبرائها) أي السفيهة اهمع ش قوله: (خلافاً للسبكي) كذا في 
المغني وفي النهاية خلافه عبارته لأن المعلق عليه وهو الإبراء لم يوجد كما أفتى به السبكي واعتمده البلقيني وغيره وعبارة 
المغني وإن أفتى السبكي بوقوع الطلاق إذ لا وجه له لأن الصفة المعلق عليها وهي الإبراء لم توجد فلا يقع الطلاق اه. قال 
ع ش قوله وهو الإبراء أي بمعنى إسقاط الحق وإن وجد لفظاً الإبراء لعدم الاعتداد به اه. قوله: (بالأول) أي بعدم الوقوع 
في صورة الجهل . قوله: (وإن تأهل لترجيحه) صادق بما إذا علم موليه ذلك ورضي به وهو محل تأمل والحال إن الحكم في 
حد ذاته لا ينقض لعدم مخالفته النص والقياس الجلي اه. سيد عمر. 
قوله: (وليست المراهتقبة قة الخ) عبارة المغني وللحجر أسباب خمسة ذكر المصنف منها ثلاثة الرق والسفه والمرض 

وأسقط الصبا والجنون لأن الخلع منهما لغو ولو كانت المختلعة مميزة كما جرى عليه ابن المقري لانتفاء أهلية القبول فلا 
عبرة بعبارة الصغيرة والمجنونة بخلاف السفيهة وجعل البلقيني المميزة ة كالسفيهة اه. قوله: (مطلقاً) أي لا بائناً ولا رجعياً 
وإن قبلت اه. سم قول المتن: (فإن لم تقبل الخ) هو تصريح بمفهوم ما قبله نهاية ومغني . قوله: (لأن الصيغة الخ) فاشبهت 
الطلاق المعلق على صفة فلا بد من حصولها ولو قال لرشيدة ومحجور عليها بسفه خالعتكما بألف فقبلت إحداهما فقط لم 
يقع الطلاق على واحدة منهما لأن الخطاب معهما يقتضي القبول منهما فإن قبلتا بانت الرشيدة لصحة التزامها بمهر المثل 
للجهل بما يلزمها من المسمى وطلقت الستفيهة رجعياً مغني ونهاية. قوله: (نعم) إلى قوله وعلله في النهاية إلا قوله رجح 
شيخنا احتماله الثاني . قوله: (مما يأني) أي في أوائل الفصل الآني . قوله: (لم يقع على الأرجح الخ) وهو كذلك اه. مغني. 
قوله: (من احتمالين له الخ) ولك أن تقول الأوجه أن يقال إن كان عالماً بسفهها وبعدم صحة إعطائها تعين الاحتمال الثاني 
للقطع بعدم إرادة حقيقة الإعطاء وإن كان جاهلاً به تعين الاحتمال الأول لأن الظاهر إرادة الحقيقة ثم ينبغي أن محل هذا 
التنفصيل فيما إذا أطلق ولم يرد أحدهما على التعيين أما إذا أراد أحدهما على التعيين فينبغي أن لا يقع قطعاً عند إرادة 
التمليك وأن يقع قطعاً عند إرادة الإقباض رجعياً اه. سيد عمر. قوله: (لأنه) أي الإعطاء اه. سم . قوله: (ولم يوجد) أي 
التمليك . قوله: (وفرق بينه) أي التعليق بإعطاء السفيهة . قوله: (وبين ما يأني الخ) أي في الفصل الآني في شرح لكن يشترط 
إعطاء فوراً. قوله: (لإلتزامه) أي مهر المثل بدلاً عن المعطى ولو قال للإلتزام كان أولى. 


قوله: (مطلقاً) أي لا باثنا ولا رجعياً وإن قبلت. قوله: (لم بيقع على الأرجح عند البلقيني الخ) اعتمده م ر. قوله: (لأنه) 
أي الإعطاء . 


كتاب الخلع 4 له 


قبولها اه. وفيه نظر وان قال إنه مقتضى كلام الشيخين لأن الأصل في الإعطاء أنه يقتضي الملك وإنما خرجنا عنه في 
الأمة لما تقرر أن لها ذمة قابلة للالتزام ببدل المعطي ولا كذلك السفيهة» فأجريناها على القاعدة لأن إعطاءها لا يقتضي 
ملكاً ولا بدلا لهء ويفرق بين قبولها وإعطائها بأن اعتبار قبولها ليس لوجود تعليق محض يقتضي التمليك» بل لما فيه 
شائبة تعليق على ما لا يقتضي الملك» بخلاف إعطائها فإن التعليق به محض ومنزل على الملك ولم يوجد فاندفع 
تنزيله منزلته» وليس من التعليق منه قولها بذلت لك أو بذلت من غير لك صداقي على طلاقي» فقال أنت طالق فيقع 
رجعياً لأن التعليق إنما تضمنه كلامها لا كلامهء وحينئذ لا يبرأ وإن كانت رشيدة لأن هذا البذل لغو لأنه لا يستعمل إلا 
في الأعيان» وبفرض صحته في الديون هو متضمن لتعليق الإبراء وتعليقه يبطله؛ ثم رأيت غير واحد أفتوا بما ذكرته مع 
تعرض بعضهم لكون ابن عجيل والحضرمي قالا بوقوعه بائناً بمهر المثل» لكنه أشار إلى أن ذلك لم يثبت عنهماء 
وبعضهم وهو الكمال الرداد شارح الإرشاد للمبالغة في رد هذه المقالة فقال في حاكم حكم بالبينونة ينقض حكمه. أي 
لأنه لا وجه له إذ الزوج لم يربط طلاقه بعوض ولا عبرة بكونه إنما طلق لظنه سقوط الصداق عنه بذلك لتقصيره بعدم 
التعليق به» ومن ثم لو قال بعد البذل أنت طالق على ذلك فقبلت وقع بائناً بمهر المثل لأنه لم يعلق بالبراءة حتى يقتضي 
فسادها عدم الوقوع» بل بالبذل وهو لا يصح فوجب مهر المثل» ولك أن تحمل كلام ابن عجيل والحضرمي إن صح 
عنهما على ما إذا نويا بذل مثل الصداق وجعلاه عوضاً ففي هذه الحالة يقع بائناً بلا شك ثم إن علماه وجب وإلا فمهر 
المثل بخلاف ما إذا لم ينويا ذلك» فإنه لا وجه للوقوع بائناً حينئذ» لأنها إن أرادت ببذلت الإبراء كما هو المتبادر منها 
إذ لا تستعمل عرفا إلا في ذلك فإن قلنا إن البذل لا يصح استعماله مرادا به الإبراء لما بينهما من التنافي كما يأتي بيانه 


قوله: (وفيه نظر) أي في ترجيح الشيخ . قوله: (يقتضي الملك) الأولى التمليك. قوله: (عنه) أي الأصل . قوله: (على 
القاعدة) أي من عدم وقوع الطلاق إذا لم يوجد المعلق عليه . قوله: (ولا بدلا له) أي للمعطى . قوله: (بين قبولها) أي السفيهة 
حيث وقع الطلاق فيه رجعياً وإعطائها أي حيث لم يقع الطلاق فيه. قوله: (ولم يوجد) أي الملك . قوله: (تنزيله) أي إعطاء 
السفيهة منزلته أي قبولها. قوله: (وليس من التعليق) إلى قوله ولك أن تحمل في النهاية إلا قوله منه وقوله أو بذلت من غير 
لك وقوله وإن كانت رشيدة وقوله لغو إلى متضمن . قوله: (منه) أي من الزوج اه. سم أي والجار متعلق بالتعليق. قوله: 
(من غير لك ) أي بلا ذكر لفظة لك . قوله: (فيقع رجعياً) ينبغي أن محله إن علم بفساد البراءة فإن جهله وقع بائناً بمهر المثل 
كما في إن طلقتني فأنت بريء من صداقي م ر اه. سم وسيأتي عن النهاية مثله وفي الشارح خلافه . قوله: (لأنه لا يستعمل 
الخ) أي لغة أخذاً مما يأتي . قوله: (صحته) أي استعمال البذل . قوله: (بما ذكرته) أي بوقوع الطلاق رجعياً. قوله: (لكنه) أي 
بعضهم . قوله: (إن ذلك) أي القول بالوقوع بائنا الخ. قوله: (وبعضهم) عطف على بعضهم وقوله للمبالغة عطف على لكون 
الخ . قوله: (هذه المقالة) أي المحكية عن ابن عجيل والحضرمي . قوله: (لأنه لم يربط طلاقه بعوض) أي فالذي ينبغي وقوعه 
رجعياً سم على حج اه. ع ش. قوله: (فقبلت) أي وهي رشيدة اه. سم . قوله: (وقع بائناً الخ) اعتمده م راه. سم . قوله: 
(وهو لا يصح) أي لأنه في معنى تعليق الإبراء كما مر اه. رشيدي . قوله: (بذل مثل الصداق) هل يرد على هذا ما تقدم أن 
البذل لا يستعمل إلا في الأعيان سم أقول يرد عليه بلا شك والفرق بينهما تحكم اه. سيد عمر وقد يجاب بأن ملحظ 
الشارح قوله السابق وبفرض صحته الخ مع قوله اللاحق إذ لا يستعمل الخ ومع توافقهما في النية. قوله: (وجعلاه عوضاً) 
كان المراد أنها أرادت بما قالته معنى طلقني على مثل صداقي وأنه أراد بما قاله معنى طلقتك على ذلك اه. سم . اقوله: (ثم 
إن علماه) أي الصداق وقوله وجب أي مثل الصداق . قوله: (كما هو) أي الإبراء المتبادر منها أي من لفظة بذلت . قوله: (لما 
بينهما من التنافي) أي إذ الإبراء إسقاط والبذل تمليك. 


قوله: (وليس من التعليق منه) أي من الزوج . قوله: (فيقع رجعياً) ينبغي أن محله إن علم بفساد البراءة فإن جهله وقع 
بائنا بمهر المثل كما في إن طلقتني فأنت بريء من صداقي م ر. قوله: (فقبلت) أي وهي رشيدة. قوله: (وقع بائنا الخ) اعتمده 
م ر. قوله: (مثل الصداق) هل يرد على هذا ما تقدم أن البذل لا يستعمل إلا في الأعيان. هوله: (وجعلاه عوضاً) كأن المراد 
أنها أرادت بما قالته معنى طلقني على مثل صداقي وأنه أراد بما قاله معنى طلقتك على ذلك . 


آخر الفصل الذي بعد هذاء فواضح أن طلاقه لم يقع بعوض أصلاً فلا وجه إلا وقوعه رجعياً» وإن قلنا إنه يصح إرادة 
ذلك به لغلبة استعماله فيه عرفء فهو إبراء معلق وهو لا يصح لأنه حيتئذ بمنزلة أبرأتك من صداقي على طلاقي» فقال 
أنت طالق وهذا إبراء باطل لأنه معلق بالطلاق» وإذا بطل الإبراء لم يبق عوض يقتضي البينونة» وبتسليم أنه ليس تعليقاً 
وأن على بمعنى مع نظير طلاقها بصحة براءتها فلا عوض هنا ملتزم أيضاًء فلا بينونة وقد تقرر أن طمعه فيه بلا لفظ يدل 
عليه لا يفيده شيئاًء فاتضح أنه لا وجه لما قاله ذانك الإمامان إلا أن حمل على ما ذكرته؛ ومما يعين ذلك ما يأتى عن 
ابن عجيل » ثم أنه لو علق بالبراءة فأتت بلفظ البذل لم يقع لأنه لا يحتمله فهذا صريح في رد ما قاله هنا في البينونة إن 
لم نحمله على ما ذكرء وإن الوجه الذي لا يجوز غيره فيما عدا هذه الصورة أنه لا يقع إلا رجعياً فتأمله» ثم رأيت 
صاحب العباب قال في فتاويه ما حاصله: إن علم الزوج بما قالت أي بحكمه أنه لا معاوضة فيه فهو مبتدىء بطلاق 
فيقع رجعياً» وإن ظن أنه وجد منها التماس بعوض صحيح فيظهر فيه احتمالان أقربهما عدم الوقوع» لأن جوابه يقدر 
فيه إعادة ذكر ذلك العوض المذكورء وهو لو قال كذلك جاهلا لم تطلق إذ لا عوض صحيح ولا فاسد بل ولا التماس 
طلاق» فكأنه قال ابتداء طلقتك بكذا ولم تقبل» ثم قال والاحتمال الثاني وقوعه بمهر المثل كقولها إن طلقتني فأنت 
بريء من صداقى فطلق جاهلا بفساد البراءة على ما اختاره البلقينى وغيره من الفرق بين علمه وجهله» وهذا الاحتمال 
ضعيف لأنه في هذه الصورة وجد منها التماس الطلاق فالفساد إنما هو في العوض فقط» وفي مسألتنا لم تلتمس طلاقاً 


أصلاً اه. 
وما وجه به ما اعتمده من وقوعه رجعياً في حالة العلم موافق لما قدمته أن طلاقه لم يقع بعوض أصلاًء ومن عدم 
وقوعه فى حالة الجهل لما ذكره يرده قولنا السابق ....... 0 0 0 


قوله: (إرادة ذلك) أي الإبراء به أي بالبذل . قوله: (طلاقها بصحة براءتها) مبتدأ وخبر. قوله: (وقد تقرر الخ) أي بقوله 
ولا عبرة بكونه الخ . قوله: (على ما ذكرته) وهو قوله على ما إذا نويا بذل مثل الصداق اه. كردي . قوله: (يعين ذلك) أي أنه 
لا وجه لما قاله الخ. قوله: (ثم) أي في آخر الفصل الذي بعد هذا اه. كردي. قوله: (أنه الخ) بدل من قوله ما يأتي الخ. 
قوله: (لأنه) أي البذل لا يحتمله أي الإبراء. قوله: (على ما ذكر) أراد به قوله ما إذا نويا بذل مثل الصداق اه. كردي . قوله: 
(وإن الوجه الخ) عطف على قوله أنه لا وجه الخ . قوله: (هذه الصورة) إشارة إلى قوله ما ذكر اه. كردي . قوله: (قال) أي 
في مسألة البذل . قوله: (إعادة ذكر ذلك العوض) أي بذل الصداق اه. كردي . قوله: (لو قال كذلك) أي طلقتك على بذل 
صداقك في جواب قولها اه. كردي . قوله: (جاهلا) أي بحكم ما قالته من أنه لا معاوضة اه. كردي. قوله: (بل ولا 
التماس الخ) فيه ما سيأتي عن سم وسيد عمر. قوله: (ثم قال) أي صاحب العباب. قوله: (على ما اختاره البلقيني الخ) أفتى 
شيخنا الرملي بما اختاره البلقيني وغيره اه. سم واعتمده النهاية عبارته والأوجه وقوعه بائناً إن ظن صحته ووقوعه رجعياً إن 
ظن بطلانه ويحمل كل على حالة اه . قوله: (في هذه الصورة) أي في قولها إن طلقتني فأنت بريء الخ . قوله: (وفي مسألتنا 
لم تلتمس طلاقاً الخ) فيه نظر سم والأمر كما قال إذ قولها بذلت صداقي الخ ظاهر في الالتماس اه. سيد عمر. قوله: (وما 
وجه الخ) أي صاحب العباب . قوله: (لما ذكره) أي من التعليل بقوله لأن جوابه مقدر الخ. 


قوله: (على ما اختاره البلقيني الخ) . أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما اختاره البلقيني وغيره وقد يقال قياس إفتائه بذلك 
موافقة ابن عجيل والحضرمي إذا كان الزوج جاهلاً إلا أن يفرق بما فرق به صاحب العباب في فتاويه . قوله: (وفي مسألتنا لم 
تلتمس الخ) فيه نظر. 

فائدة: في فتاوى السيوطي مسألة إذا قالت الزوجة إن طلقتني فأنت بريء من صداقي فهل يقع الطلاق رجعياً أم يجب 
فيه مهر المثل كما لو كان العورض فاسداً أم لا يقع الطلاق خملا على أن تعليق الإبراء لا يصح الجواب إذا قالت إن طلقتني 
فأنت بريء من صداقي لم يحصل الإبراء لأن تعليقه باطل وهل يقع رجعياً ولا شيء أو بائنا ويلزمها مهر المثل وجهان جزم 
الرافعي والنووي بالأول في الباب الرابع من أبواب الخلع وجزماً بالثاني نقلاً عن القاضي الحسين وأقراه في الفروع المنثوزة 
آخر الخلع وذكر الإسنوي في المهمات أن الأول هو المشهور في المذهب واقتصر عليه الرافعي في الشرح الصغير لكن مال 


كتاب الخلع امه 


أنه لم يربط طلاقه بعوض ولا عبرة بكونه إلى آخره» فإن قلت ينافي إفتاءه المذكور قوله في عبابه ويظهر إن بذلت 
صداقي على طلاقي كأبرأتك على الطلاق» قلت لا ينافيه لما يأتي فيه» ثم عن الخوارزمي بما فيه مبسوطء ولو قال 
أنت طالق على صحة البراءة فإن أبرأت براءة صحيحة وقع وإلا فلاء ويظهر أنه يقع هنا رجعياً كما هو التحقيق المعتمد 
في طلاقك بصحة براءتك لأن الباء هنا كما احتملت المعية المردود به قول المحب الطبري يقع بائنًء كذلك على تأتي 
بمعنى مع فساوت الباء في ذلك» ولو قالت بذلت صداقي على طلاقي وتخلي لي بيتنك» فقال أنت طالق على ذلك ولا 
اله و باك وإلا فلا وجه للبينونة» وعليها قال بعضهم بمهر المثل ولا 

من المهرء وقال بعضهم يوزع المسمى على مهر المثل وقيمة البيت أي نظير ما مر في الوصية بمنفعة مجهولة لأنها 
و ا م 0 وفي إن أبرآتني من صداقك. فقالت نذرت لك بهء قال 
جمع لا يقع شيء أي والنذر صحيح واستشكل بأن هبة الدين لمن عليه إبراء ورد بفقد صيغة البراءة أي والهبة المتضمنة 
لها ولا نظر لتضمن النذر لها أيضاً لأنه تضمن بعيد كما هو ظاهر ومحله حيث لم ينو سقوط الدين عن ذمته وإلا بانت 


قوله: (أنه لم يربط طلاقه بعوض الخ) أي فالذي ينبغي وقوعه رجعياً اه. سم. قوله: (افتاءه المذكور) وهو وقوع 
الطلاق رجعياً في حالة العلم . قوله: (إن بذلت صداتي على طلاقي كأبرأتك الخ) أي فيقع بائناً كما يأتي في آخر الفصل 
الآني, قوله: (قلت لا ينافيه الخ) كان مراده حمله على حالة صحيحة تأتي أه. سم. قوله: (لما يأني الخ) أي في الفرع 
المذكور آخر الفصل الآتي المصدر بمسألة الأصبحي اه. سم . قوله: (فيه) أي أبرأتك على الطلاق وقوله بما فيه أي فيما 
يأتي إليه والباء متعلق بيأتي وقوله مبسوطأً حال مما فيه. قوله: (يقع هنا) أي فيما لو قال أنت طالق على صحة البراءة فأبرأت 
براءة صحيحة اه . كردي . قوله: (في ذلك) أي احتمال المعية. قوله: (إن قبلت) أي وهي رشيدة كما مر عن سم . قوله: (فلا 
وجه الخ) أي وجه مرضي وإلا فما مر في الاحتمال الثاني لصاحب العباب يجري هنا أيضاً. قوله: (وعليها) أي البينونة اه. 
سم عبارة السيد عمر لا يخفى إن هذا التفريع إنما يتضح مع قطع النظر عما زاده بقوله وهو ظاهر أما مع النظر له فيظهر إنها 
تبين بالصداق لوجود أنت طالق على ذلك أي الصداق مع قبولها وقوله ولا أخلى لا تأثير له كما هو واضح اه. قوله: (بما 
يقابله) أي الطلاق منه أي المسمى . قوله: (وفي | ن أبرأتني الخ) أي فيما لو قال إن أبرأتني ي فأنت وقالت في جوابه نذرت الخ 
والجار متعلق بقوله الاين قال جمع الخ . قوله: (ومحله) أي قول الجمع أنه لا يقع شيء. قوله: (إذا لم ينو) أي من البراءة. 


في الكبير إلى الثاني بحثاً وبه أجاب القفال في فتاويه والغزالي وصححه ابن الصلاح انتهى . قوله: (أنه لم يربط طلاقه 
بعوض) أي فالذي ينبغي وقوعه رجعياً قوله: (قلت لا ينافيه الخ) كان مراده حمله على حالة صحيحة تأتي . قوله: : (لما يأتي) 
أي في الفرع المذكور آخر الفصل الآتي المصدر بمسألة الأصبحي . 

فائدتان الأولى في فتاوى السيوطي قالت له زوجته ائت بشاهد لأبرئك وطلقني فأتى لها به فقالت أبرأتك فقال أنت 
طالق ثلاث فقال له قل إن شاء اللّه فقال إن شاء الله الجواب إن كانت تعلم القدر الذي لها عليه صحت البراءة وإلا لم تصح 
ا ال ل ا ا ا ا لا ولا ينفعه قوله بعد ذلك إن شاء اللّه اه. 
وأقول ينبغي أنه لو قال أردت أن نت طالق ثلاثاً إن صحت البراءة أن يقبل للقرينة فلا يقع إن لم تصح وقوله ولا ينفعه الخ 
وجهه أن شرط التعليق أن يقصده قبل فراغ الكلام ولم يوجد ذلك هنا. الثانية في فتاوى السيوطي أيضاً مسألة رجل قال 
لزوجته إن أبرأتني من جميع ما يلزمني لك فأنت طالق فأبرأته منه ثم قال أنت طالق وبعد مضي قدر ثلاث درج قال أنت 
طالق ثلاثاً فهل تبين باللفظ الأول أو يقع رجعياً وإذا قلتم بعدم البينونة لكون الإبراء لا يقبل التعليق فهل تبين بقوله أنت طالق 
الثانية التي قالها بعد الإبراء وهل يقع طلقتان أو ية يقعا رجعيتين وتلحقه الطلقة الثانية الجواب إن كان القدر المبرأ منه معلوماً 
صحت البراءة ووقع الطلاق بائنا ولم يلحق شيء بعد ذلك وإن كان مجهولاً لم تصح ولم د يقع الطلاق المعلق على البراءة ثم 
قوله بعد أنت طالق يقع به طلقة رجعية ثم تكمل الثلاث بقوله بعد أنت طالق ثلاثاً وقول السائل لكون الإبراء لا يقبل التعليق 
ليست هذه الصورة من تعليق الإبراء بل هي من تعليق الطلاق على الإبراء فالإبراء معلق عليه لا معلق فليفهم اه. قوله: 
(وعليها) أي البينونة . 


"امه الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


بذلك وبرىء (ويصح اختلاع المريضة مرض الموت) لأن لها صرف مالها في شهواتها بخلاف السفيهة؛ (ولا يحسب 
من الثلث إلا زائد على مهر مثل) لأن الزائد عليه هو التبرع وليس على وارث لخروجه بالخلع عن الإرث» ومن ثم لو 
ورث ببنوة عمومة مثلا توقف الزائد على الإجازة مطلقاًء أما مهر المثل فأقل فمن رأس المال» وفارقت المكاتبة بأن 
تصرف المريض أقوى ولهذا لزمته نفقة الموسرين وجاز له صرف المال في شهواته بخلاف المكاتب ويصح خلع 
المريض الزوج بأقل شيء لأنه يصح طلاقه مجاناًء فأولى بشيء ولأن البضع لا تعلق للوارث به والأجنبي من ماله 
ويعتبر من الثلث مطلقاً لأنه تبرع محض.ء فإن قلت قضية العلة أن الزوج لو كان وارثه احتيج للإجازة مطلقاً قلت لا لأن 
التبرع ليس عليه لأن ما أخذه في مقابلة عصمته التي فكهاء فإن قلت فهو تبرع عليها حينئذ» فلينظر لكونها وارثة 
للأجنبي» قلت العائد إليها قد لا تكون راضية به وبفرضه فعدم إذنها لم يمحض التبرع عليهاء والحاصل أن ما هنا 
كفداء الأسير في أن التبرع ليس على الآسر بل على المأسورء لكنه مع ذلك غير محض لأن انتفاعه بالمال المبذول أمر 
تابع لفكه من الأسر لا مقصود فكذا هنا فتأمله» ونظروا في قولهم السابق إلا زائد على مهر مثل لا هنا لأن البضع مقوم 
على الزوجة فنظر لقيمته والزائد عليها لا على الأجنبي فلم ينظر لذلك» (و) يصح اختلاع (رجعية في الأظهر) 1 


قوله: (لأن لها) إلى قوله والأجنبي في النهاية والمتّني قول المتن: (ولا يحسب من الثلث الخ) قال في الروض فإن 
خالعته بعبد قيمته مائة ومهر مثلها خمسون فالمحاباة بنصفه فإن احتمله الثلث أخذه وإلا فله الخيار بين أن يأخذ النصف وما 
احتمله الثلث من النصف الثاني وبين أن يفسخ أي المسمى ويأخذ مهر المثل إلا إن كان أي عليها دين مستغرق فيتخير بين أن 
يأخذ نصف العبد وبين أن يفسخ ويضارب مع الغرماء , بمهر المثل إلى آخر ما أطال به مما يوضح المقام انتهى اه . . سم . قوله: 
(هو التبرع) أي المتبرع به قوله: (وليس) أي هذا الزائد أو التبرع على وارث أي تبرعاً عليه لخروجه أي الزوج لو ورث أي 
الزوج اه. ع ش. . قوله: (مطلقاً) أي سواء كان الزائد على مهر المثل مقدار الشلث أو أقل أو أكثر اه. رشيدي قوله: 
(وفارقت) أي المريضة اه. ع ش . قوله: (المكاتبة) أي حيث جعلوا خلعها تبرعاً وإن كان بمهر المثل أو أقل مغني وسم 
عبارة ع ش أي حيث لم يتعلق العورض بما في يده إن كان اختلاعها بغير إذن السيد اه. قوله: (الزوج) وقوله بعد والأجنبي 
هما بدل من المريض بدل مفصل من مجمل ع ش اه. سم. قوله: (لا تعلق للوارث به) عبارة المغني لا يبقى للوارث لولم 
يخالع اه. قوله: (ويعتبر من الثلث) فإن لم يخرج من الثلث فما الحكم اه. سيد عمر . قوله: : (مطلقاً) أي سواء كان مهر 
المثل أو أقل أو أكثر سيد عمر وسم. قوله: (وارثه) أي الأجنبي اه. سم . قوله: (مطلقاً) أي زاد على مهر المثل أم لا . قوله: 
(قلت العائد الخ) يحتاج لتأمل اه. سيد عمر. قوله: (فعدم إذنها الخ) قد يقال حقيقة التبرع لا يتوقف تحققها على إذن المتبرع 
عليه وبتسليمه فما يقال فيما لو أذنت له أن يختلعها بماله نعم قد يفرق أي بين العائد إلى الزوج والعائد إلى الزوجة بأن العائد 
إليها منفعة لا تقبل الاشتراك اه. سيد عمر . قوله: (والحاصل) أي حاصل ما في المقام. قوله: (إن ما هنا) أي في خلع 
الأجنبي المريض . قوله: (أمر تابع لفكه الخ) فيه تأمل إذ انتفاع الأسير بالمال المبذول هو نفس فكه من الأسر لا أمر آخر تابع 
له . قوله: (ونظروا) بتخفيف الظاء جواب سؤال منشؤه قوله ويعتبر من الثلث مطلقاً وقوله في قولهم السابق أي في اختلاع 
المريضة ولو عبر به كان أولى وقوله إلا زائداً الخ لعله مفعول قوله نظر وإلا مقول قولهم السابق وقوله لا هنا أي في خلع 
الأجنبي عطف على قولهم السابق عبارة الكردي قوله ونظروا في قولهم السابق الخ أي اعتبروا الزائد من الثلث ثم اه. 
كردي . قوله: (والزائد) عطف على قيمته وقوله لا على الأجنبي عطف على قوله على الزوجة ع ش اه. سم. قوله: (ويصح 


قوله في المتن: (ولا يحسب من الثلث الخ) قال في الروض فإن خالعته بعبد قيمته مائة ومهر مثلها خمسون فالمحاباة 
بنصفه فإن احتمله الثلث أخذه وإلا فله الخيار بين أن يأخذ النصف وما احتمله الثلث من النصف الثاني وبين أن يفسخ 
ويأخذ مهر المثل إلا إن كان دين مستغرق فيتخير بين أن يأخذ نصف العبد وبين أن يفسخ ويضارب مع الغرماء بمهر المثل 
إلى آخر ما أطال به مما يوضح المقام. قوله: (وليس) أي التبرع. قوله: (وفارقت المكاتبة) أي حيث لم يعتبروا مهر المثل 
فأقل من الثلث واعتبروا خلع المكاتبة تبرعاً. قوله: (الزوج وقوله بعد والأجنبي) هما بدل من المريض بدل مفصل من مجمل 
ش . قوله: (مطلقا) أي بمهر المثل والزائد. قوله: (لو كان وارثه) أي الأجنبي. قوله: (والزائد) عطف على قيمة وقوله لا على 
الأجنبي عطف على قوله على الزوجة ش. 


كتاب الخلع ؟لمه 


لأنها في حكم الزوجات» نعم من عاشرها وانقضت عدتها لا يصح خلعه إياها كما يحثه الزركشي مع وقوع الطلاق 
عليهاء لأن وقوعه بعد العدة تغليظ عليه فلا عصمة يملكها حتى يأخذ في مقابلتها مالا كما في قوله لا (بائن) بخلع أو 
غيره إذ لا يملك بضعهاء وسيعلم مما يأتي أنه بعد نحو وطء في ردة أو إسلام أحد نحو وثنيين موقوف (ويصح عوضه 
قليلاً وكثيراً ديناً وعيناً ومنفعة) كالصداق ومن ثم اشترط فيه شروط الثمن» فلو خالع الأعمى على عين لم تثبت» نعم 
الخلع على أن تعلمه بنفسها سورة من القرآن ممتنع لما مر من تعذره بالفراق» وكذا على أنه بريء من سكناها لحرمة 
إخراجها من المسكن فلها السكنى وعليها فيهما مهر المثل» وتحمل الدراهم في الخلع المنجز على نقد البلد وفي 
المعلق على دراهم الإسلام الخالصة. فلا يقع بإعطاء مغشوش على ما صححاه ونوزعا فيه» (ولو خالع بمجهول) 
كثوب من غير تعيين» ولا وصف أو بمعلوم ومجهول أو بما في كفها ولا شيء فيه» وإن علم ذلك كما مر (أو) نحو 
مغصوب أو (خمر) ولو معلومة وهما مسلمان أو غير ذلك من كل فاسد يقصد والخلع معها (بانت بمهر المثل)» لأنه 


اختلاعه) إلى قول المتن ويصح في المغني إلا قوله لأن وقوعه إلى المتن وإلى قول المتن ولو خالع في النهاية إلا قوله فلو 
خالع إلى نعم . قوله: (في حكم الزوجات) أي في كثير من الأحكام نهاية ومغني . قوله: (من عاشرها) أي الرجعية معاشرة 
الأزواج بلا وطء مغني وأسنى . قوله: (عدتها) عبازة المغني وشرح الروض الأقراء أو الأشهر اه . قوله: (لأن وقوعه) أي 
الطلاق . قوله: (إنه) أي الخلع بعد نحو وطء الخ أدخل بالنحو استدخال الماء المحترم. قوله: (موقوف) عبارة الروض مع 
شرحه والخلع في الردة منهما أو من أحدهما بعد الدخول موقوف فإن أسلم المرتد في العدة تبينا صحة الخلع وإلا فلا 
لانقطاع النكاح بالردة وكذا لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو نحوهما بعد الدخول ثم خالع وقف فإن أسلم الآخر في العدة 
تبينا صحة الخلع وإلا فلا اه. قول المتن: (عوضه) أي الخلع اه. مغني . قوله: (ومن ثم اشترط فيه) أي العورض شروط 
الشمن أي من كونه متمولاً معلوماً مقدوراً على تسليمه اه. مغني . قوله: (على أن تعلمه) أي الزوج نفسه . قوله: (من تعذره) 
أي التعليم . قوله: (وعليها فيهما) أي في الخلع على التعليم والخلع على البراءة من السكنى وقوله مهر المثل أي وتبين اه. ع 
ش. قوله: (وتحمل الدراهم الخ) أي فيما إذا قال خالعتك على عشرة دراهم مثلا كما هو واضح وانظر إذا لم يعتد المعاملة 
بالدراهم كما في هذه الأزمان اه. رشيدي وميل القلب إلى أنه يحمل على غالب نقد البلد مطلقاً فليراجع . قوله: (الخالصة) 
وهي المقدر كل درهم منها بخمسين شعيرة وخمسين اه. ع ش . قوله: (فلا يقع بإعطاء مغشوش الخ) عبارة النهاية لا على 
غالب نقد البلد ولا على الناقصة أو الزائدة وإن غلب التعامل بها إلا أن قال المعلق أردتها واعتيدت ولا يجب سؤاله فإن 
أعطته الوازنة لا من غالب نقد البلد طلقت وإن اختلفت أنواع فضتها وله رده عليها ويطالب ببدله وإن غلبث المغشوشة 
وأعطتها له لم تطلق ولها حكم الناقصة فلو كان نقد البلد خالصاً فأعطته مغشوشاً تبلغ نقرته المعلق عليه طلقت وملك 
المغشوشة بغشها لحقارته في جنب الفضة فكان تابعاً كما مر في مسألة فعل الدابة جرم بذلك ابن المقري اه. قال ع ش قوله 
ولا يجب سؤاله أي عما أراده بل يجب نقد البلد ما لم يقل أردت خلافه وتوافقه الزوجة عليه وقوله لا من غالب نقد البلد أي 
أو من نقد البلد بالأولى لكنه لا يطالب ببدلها بل يملكها وقوله وله رده الخ مفهومه أنه لو لم يرده عليها استقر ملكه عليه وقوله 
ويطالب ببدله أي من الدراهم الإسلامية الخالصة وقوله ولها حكم الناقصة أي في أنها لا تطلق بها ويردها عليها فهو من عطف 
العلة على المعلول اه. وقال الرشيدي قوله ويطالب ببدله أي من الغالب وقوله ولها حكم الناقصة أي فيقبل قوله أردتها ولا 
تطلق إلا بإعطاء الخالصة من أي نوع وله أن يرد عليها الخالصة ويطالبها بالمغشوشة كما في شرح الروض اه. قوله: (كثوب) 
إلى قوله وقد اختلف جمع في النهاية إلا قوله خلافاً إلى ومثل ذلك وقوله وتنظير شارح إلى وظاهر وقوله ومر في شرح إلى 
ولو أبرأته وقوله ومر في الضمان ما له تعلق بذلك . قوله: (ولا شيء فيه) الأولى التأنيث. قوله: (وإن علم) أي الزوج ذلك أي 
أنه لا شيء في كفها. قوله: (كما مر) أي في شرح هو فرقة بعوض . قوله: (نحو مغصوب) يغني عنه قوله الآتي أو غير ذلك 
الخ . قوله: (وهما مسلمان) سيذكر محترزه. قوله: (أو غير ذلك) أي غير الخمر . قوله: (والخلع معها) أي أما مع الأجنبي 


يكون الجزء معلوما ليتأتى التوزيع عليه إذ المجهول لا يمكن فرضه ليعلم مقابله من مهر المثل فيتعذر معرفة حصته لذلك. 
قوله: (والخلع معها) سيأتي محترزه. 


عقد على منفعة بضع فلم يفسد بفساد عوضه ورجع إلى مقابله كالنكاح ومن صرح بفساده مراده من حيث العوض» 
(وفي قول ببدل الخمر) المعلومة نظير ما مر في الصداق على الضعيف أيضاً هذا حيث لا تعليق» أو علق بإعطاء 
مجهول يمكن مع الجهل بخلاف إن أبرأتني من صداقك ومتعتك مثلاء أو دينك فأنت طالق» فأبرأته جاهلة به أو بما 
ضم إليه فلا تطلق؛ لأنه إنما علق بإبراء صحيح ولم يوجد كما في إن برئت خلافاً لمن فرق بينهما هناء أما الفرق 
باقتضاء الأولى مباشرتها للبراءة بلفظها أو مرادفه دون نحو النذر» ولا كذلك الثانية فواضح لا نزاع فيه ومثل ذلك ما لو 
ضم للبراءة إسقاطها لحضانة ولدها لأنها لا تسقط بالإسقاطء وجهله كذلك وقولهم لا يشترط علم المبرأ محله فيما لا 
معاوضة فيه بوجه كما اعتمده جمع محققون منهم الزركشي» وغلط جمعا أخذوا كلام الأصحاب على إطلاقه فأخذ 
جمع بعدهم بهذا الإطلاق ليس في محله وإن انتصر له بعضهم وأطال فيه؛ فإن علماه ولم تتعلق به زكاة وأبرأته رشيدة 
في مجلس التواجب وسيأتي بيانه وقع بائنء فإن تعلقت به زكاة فلا طلاق لأن المستحقين ملكوا بعضه فلم يبرأ من 
كلهء وتنظير شارح فيه وجزم جمع بوقوعه بائناً بمهر المثل ليس في محله كما يأتي آخر الباب» وظاهر أن العبرة 
بالجهل به حالا وإن أمكن العلم به بعد البراءة» وليس كقارضتك ولك سدس ربع عشر الربح لأنه منتظر فكفى علمه 


فسيأتي ع ش وسم قول المتن: (ببدل الخمر) وهو قدرها من العصير اه. مغني . قوله: (هذا حيث) إلى قوله أما الفرق في 
المغني . قوله: (هذا) أي الخلاف اه. ع ش عبارة المغني ومحل البينونة بالمجهول اه. قوله: (بإعطاء مجهول يمكن الخ) 
يتأمل المراد به ويحتمل أن يكون المراد به ما في أصل الروضة هنا وهو ما نصه وإن قال إن أعطيتني ثوباً صفته كذا فأنت طالق 
فأعطته ثوباً بتلك الصفة طلقت اه. سيد عمر. قوله: (يمكن) أي الإعطاء وعبارة الأذرعي محل البينونة ووقوع الطلاق في 
الخلع بالمجهول إذا كان بغير تعليق أو معلقاً بإعطاء المجهول ونحوه مما يتحقق إعطاؤه مع الجهالة أما إذا قال مثلاً إن أبرأتتي 
من صداقك الخ اه. رشيدي . قوله: (أو دينك) عطف على صداقك . قوله: (جاهلة به) أي الصداق أو الدين وقوله بما ضم 
إليه أي إلى الصداق . قوله: (كما في إن برئت الخ) أي كما لا تطلق فيما لو قال إن برئت من صداقك أو دينك فأنت طالق 
فأبرأته جاهلة به. قوله: (لمن فرق الخ) أي وقال بالوقوع في الأولى دون الثانية . قوله: (لا نزاع فيه الخ) نعم يتردد النظر في إن 
برئت هل يشمل براءة الاستيفاء حتى لو أعطاها الزوج أو أداه عنه أجنبي طلقت أو يقتصر على براءة الإسقاط لأنها المتبادرة 
من العبارة محل تأمل ولعل الأول أقرب لأن لفظ برئت حقيقة في القسمين اه. سيد عمر. قوله: (ومثل ذلك) أي في عدم 
وقوع الطلاق وقوله ما لو ضم للبراءة الخ والكلام في المعلق كما هو الفرض أما لو طلقها على عدم الحضانة فقط أو على 
ذلك مع البراءة طلقت وعليها مهر المثل ولا تسقط حضانتها كما مر فيما لو طلقها على ان لا سكنى لها اه. ع ش . قوله: 
(وجهله) إلى قوله وتنظير شارح في المغني إلا قوله فأخذ جمع إلى فإن علماه وقوله وأبرأته إلى وقع . قوله: (وجهله كذلك) 
أي جهل الزوج بالمبرأ منه كجهل المرأة به فيمنع وقوع الطلاق اه. ع ش وفي سم عن فتاوى السيوطي ما حاصله أن الراجح 
فيما لو قال إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فأبرأته وقوع الطلاق بائنا بشرط أن يكون الإبراء في المجلس وأن تنوي الزوجة 
البراءة من المعلق عليه وأن يكونا عالمين بقدره اه . قوله: (لا يشترط علم المبرأ) بفتح الراء أي من أبرأه غيره وأما المبرىء 
بكسرها فيشترط علمه مطلقاً اه. مغني . قوله: (وغلط) أي الزركشي . قوله: (بعدهم) أي الجمع المحققين . قوله: (فإن علماه) 
محترز ما تقدم من أن جهل أحد الزوجين يمنع الوقوع اه. ع ش . قوله: (في مجلس التواجب) انظر ما قضيته اه. رشيدي. 
قوله: (ملكوا بعضه) أي فلا تصح البراءة من ذلك البعض اه. مغني . قوله: (فلم يبرأ من كله) أي فلم توجد الصفة اه. 
مغني . قوله: (وليس) أي العلم في البراءة. قوله: (لأنه) أي الربح . 


قوله: (وجهله) أي الزوج . 

فائدة: في فتاوى السيوطي مسألة رجل قال لزوجته إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فإذا أبرأته هل يقع عليه الطلاق 
بائناً أو رجعياً وهل يشترط أن تبرىء على الفور وهل يشترط علم كل منهما بالقدر المبرأ منه الجواب الراجح في هذه 
الصورة وقوعه بائنا بشرط أن يكون في المجلس كما نبه عليه الزركشي في قواعده وبشرط أن تنوي الزوجة البراءة من المعلق 
عليه وبشرط أن يكون عالمين بقدره كما نبه عليهما الشيخ ولي الدين العراقي في فتاويه. 


كتاب الخلع همه 


بعد والبراءة ناجزة فاشترط وجود العلم عندها فاندفع قياسها على ذلك» ومر في شرح قوله وفي البلد نقد غالب تعين 
ماله تعلق بذلك» والحاصل أن ما هناك إما معين أو فيما لا معارضة فيهء وهو مسألة الكتابة ولو أبرأته ثم ادعت الجهل 
بقدرهء فإن زوجت صغيرة صدقت بيمينهاء أو بالغة ودل الحال على جهلها به ككونها مجبرة لم تستأذن فكذلك» وإلا 
صدق بيمينه وإطلاق الزبيلي تصديقه في البالغة محمول على ذلك . ومر في الضمان ما له تعلق بذلك» وفي الأنوار لو 
قال: إن أبرأتني من صداقك نأنت طالق وقد أقرت به لثالث فأبرأته؛ ففي وقوع الطلاق خلاف مبني على أن التعليق 
بالإبراء محض تعليق» فيبرأ وتطلق رجعياً أو خلع بعوض كالتعليق بالإعطاء» والأصح الثاني؛ وعلى هذا فأقيس 
الوجهين الوقوع كأنت طالق إن أعطيتني هذا المغصوب نأعطته» ولا يبرأ الزوج وعليها له مهر المثل اه. 

وقوله فيبرأ فيه نظر لأن الفرض أنها أقرت به لثالث فكيف يبرأء وقد يجاب بأنه يبرأ بفرض كذبها في إقرارهاء 
ويجري ذلك فيما لو أحالت به ثم طلقها على البراءة منه فأبرأته ثم طالبه المحتال وأقام بحوالتها له قبل الإبراء بيئة 
فيغرمه إياه ويرجع الزوج عليها بمهر المثل هذاء والذي دل عليه كلامهم أن الإبراء حيث أطلق إنما ينصرف للصحيح» 
وحيتئذ فقياس ذلك أنه لا يقع طلاق في الصورتين لأنه لم يبق حال التعليق دين حتى يبرأ منه» نعم إن إراد التعليق على 


قؤله: (قياسها) أي البراءة على ذاك أي القراض . قوله: (ومر في شرح قوله الخ) أي د في البيع . قوله: (والحاصل) أي 
حاصل ما مر . قوله: (إن ما هناك) أي فيما مر مما لا يضر جهله . قوله: (أما معين) أي كنقد واحد غالب في البلد وإن لم 
يعلمه العاقدان. قوله: (وهو) أي ما لا معاوضة الخ . قوله: (مسألة الكتابة) أي في مسألة اسقاط السيد عن المكاتب اه. سيد 
عمر عبارة الشارح هناك ولا ينافي ذلك ما صرحوا به في الكتابة التي بدراهم أن السيد لو وضع عنه دينارين ثم قال أردت ما 
يقابلهما من الدراهم صح وإن جهلاه ويجري ذلك في سائر الديون لأن الحط محض تبرع لا معاوضة فيه فاعتبرت فيه نية 
الدائن اه. قوله: (بقدره) أي الصداق . قوله: (لم تستأذن) يتردد النظر فيما لو استؤذنت في النكاح دون المهر ولعل الأقرب 
تصديقها أيضاً اه. سيد عمر وقوله فيما لوا ستؤذنت الخ أي الزوجة ولو غير مجبرة قوله: : (فكذلك) أي تصدق بيمينها ولا 
وقوع في الصورتين وهل يمكن الزوج من قربانها لتصديقها بعدم الوقوع أولا مؤاخذة له بدعواه علمها بالمبرأ منه المقتتضي 
لوقوع الطلاق فيه نظر وقضية ما يأتي عن سم في قوله لكن إن كذبها في إقرارها الخ الثاني. 

فائدة: سئل شيخنا الزيادي عمن قالت له امرأته ابتداء من غير سبق سؤال منه ابرأك اللّه فقال لها أنت طالق ثلاثاً فأجاب 
بقوله الحمد لله يقع الطلاق الثلاث لأنه تبرع به لم يعلقه على شيء انتهى اه. ع ش . قوله: (على ذلك) أي على ما إذا لم 
يدل الحال على جهلها. قوله: (وفي الأنوار) خبر مقدم لقوله لو قال الخ . قوله: (وقد أقرت الخ) أي قبل التعليق. قوله: (به) 
أي الصداق . قوله: (الوقوع) أي بائناً بدليل ما بعده اه. رشيدي . قوله: (وقوله) أي الأنوار. قوله: (فيبرأ الخ) صحيح لأن 
كرتي اند لزيو أي الرارية قا االختريي رار الوضن اوامازرت ا الت فكيات يرا رن ركان لهذا خرن لاني 
في قوله الآتي ولا يبرأ الزوج وحينئذ ففي الكلام تشتت اه. سم وعبارة السيد عمر وع ش قوله فيبرأ أي مع قطع النظر عن 
الإقرا بالمبرأ منه فالإقرار في المبنى عليه غير ملحوظ بالكلية كما هو واضح وحيتئل فلا اشكال في قوله فيرأ وتطلق ربجعيا 
لأن التفريع إنما هو بالنسبة للمبني عليه لا للمبنى خلافاً لما توهمه الشارح ومن تبعه ولا حاجة إلى ما تكلفه من الجواب كما 
خوازاف لا غبار عليه هد: قوله وعلى الثاني أي إن التعليق بالإبراء خلع بعوض . قوله: (به) أي الصداق . قوله: (ويجري 
ذلك) أي ما تقرر في مسألة الإقرار لثالث . قوله: (به) أي الصداق . قوله: (فقياس ذلك الخ) معتمد اه. ع ش عبارة سم 
اعتمده م ر وعدم الوقوع هو الموافق لعدم الوقوع فيما لو علق على إبرائها من صداقها وقد تعلقت به الزكاة لكن إن كذبها في 
إقرارها لثالث أو في حوالتها فهو معترف بوقوع الإبراء والطلاق بائنا فينبغي أن يؤاخذ بذلك اه. سم . قوله: (لم يبق حال 


قوله: (فيبرأ) صحيح لأن الفرض أنه كذبها في إقرارها فاندفع التنظير فيه بأن الفرض أنها أقرت به لثالث فكيف تبدأ 
شرح م ر وكان هذا الفرض لا يأتي في قوله الآتي ولا يبرأ الزوج وحينئذ ففي الكلام تشتيت - . قوله: (والذي دل عليه كلامهم 
الخ) اعتمده م ر. قوله: (فقياس ذلك أنه لا يقع) اعتمده م ر وعدم الوقوع هو المرافق لعدم الوقوع فيما لو علق على إبرائها 
من صداقها وقد تعلقت به الزكاة لكن أن كذبها في إقرارها لثالث أو في حوالتها فهو معترف بوجود الإبراء ووقوع الطلاق 
بائنا فينبغي أن يؤاخذ بذلك . قوله: (نعم إن أراد الخ) اعتمده م ر. 


جيك الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


لفظ البراءة وقع رجعياً وفارق المغصوب بأن الإعطاء قيد به؛ والطلاق على ما في كفها مع علمه أنه لا شيء فيه بأنه 
ذكر عوضاً غايته أنه فاسد فرجع لبدل البضعء بخلاف الإبراء المعلق لا ينصرف إلا لموجود يصح الإبراء منهء ومر أنه 
لو علق بإبراء سفيهة فأبرأته لم يقع» وإن علم سفهها فقياسه هنا عدم الوقوع» وإن علم إقرارها أو حوالتهاء وقد اختلف 
جمع متأخرون فيما لو أصدق ثمانين فقبضت منها أربعين» ثم قال لها إن أبرأتني من مهرك الذي تستحقينه في ذمتي 
وهو ثمانون فأنت طالق فأبرأته» منها فقيل يبرأ وتبين لأن المقصود براءة ذمته منهاء وقيل لا براءة ولا طلاق لأنه معلق 
على صفة هي البراءة من ثمانين ولم توجد والبراءة إنما وقعت منها في مقابلة الطلاق ولم يوجد»ء وقيل لا طلاق لذلك 
وتصح البراءة لأنها لم تعلقها بشرط» وأفتى الشيخ اسماعيل الحضرمي بالأوّل وهو الأوجه إن علم الحال وأن نوزع فيه 
لأن قوله الذي تستحقينه بذمتي مع علمه بأنه لم يبق في ذمته إلا أربعون» يبين أن مراده بقوله وهو ثمانون باعتبار أصله 
لا غير ولا ينافيه خلافاً لمن زعمه قولهم لو أضاف في حلفه لفظ العقد إلى نحو خمر كلا أبيعها لم يحنث ببيعها حملاً 
للمطلق على عرف الشرع., لأن ما هنا كذلك لأن حملنا البراءة على عرف الشرع وهو فراغ ذمته عما لهاء وأوّلنا ما 
يوهم خلاف ذلك ويفرق بينه وبين إن أعطيتني ذا الثوب وهو هروي». فأعطته مروياً لم يقع بأن هذا لم يقترن به ما 
يخرجه عن ظاهره بخلاف ذاك اقترن به ذلك» وهو الذي إلى آخره كما تقرر وأفتى بعضهم في إن أبرأتني هي وأبوها 
فأبرآه معاً أو مرتباً بعدم وقوعهء ويوجه بأن التعليق بإبراء الأب كهو بإبراء السفيهة» ولو قال إن أبرأتني من مهرك فأنت 
طالق بعد شهرء فأبرأته برىء مطلقاًء ثم إن عاش إلى مضي الشهر طلقتء وإلا فلاء كما سيعلم من مبحث التعليق 
بالأوقات» ولو قال: أنت طالق إن أبرأتني وإن لم تبرئيني» فالذي يتجه وقوعه حالاً وجدت براءة أو لا ما لم يقصد 
التعليق فيرتب عليه حكمه ووقع لبعضهم خلاف ذلك وليس كما زعمء وفي الأنوار في أبرأتك من مهري بشرط أن 


التعليق الخ) خرج به ما لو نجز الطلاق بالبراءة كأن قال طلقتك على أني بريء من صداقك وهما أو أحدهما يجهله فيقع 
الطلاق بائنا بمهر المثل حيث قبلت اه. ع ش . قوله: (وفارق المغصوب) أي فيما لو علق بإعطائها له اه. ٠ع‏ ش. . قوله: (بأن 
الإعطاء قيد به) ولك أن : تقول إن الإبراء قيد بالصداق الذي لم يبق لها فيه حق فهو كتقييد الإعطاء بالمغصوب الذي ليس لها 
فيه ذلك فتدبر اه. سيد عمر وقد يندفع هذا الاشكال بإرجاع قول الشارح الآتي بخلاف الإبراء الخ إلى هذه الصورة أيضاً كما 
هو الظاهر فمآل الفرق أن ما قيد به الاعطاء موجود بخلاف ما قيد به الإبراء. قوله: (ومر) أي في مبحث خلع السفيهة . قوله: 
(فقياسه الخ) معتمد اه. ع ش . قوله: (هنا) في مسألتي الإقرار والحوالة. قوله: (وإن علم إقرارها أو حوالتها) نعم إن كذبها 
في إقرارها لثالث أو في حوالتها فهو معترف بوقوع الإبراء والطلاق بائنا فينبغي أن يؤاخذ بذلك ولا يبرأ لتعلق حق الغير اه. 
سم . قوله: (براءة ذمته) أي الزوج منها أي الزوجة وجانبها. قوله: (لأنه) أي الطلاق مع قوله الآتي والبراءة المعطوف على اسم 
إن نشر مشوش . قوله: (لذلك) أي لأنه معلق على صفة الخ . قوله: (بالأول) أي بالبراءة والبينونة . قوله: (باعتبار أصله) أي 
أصل الصداق . قوله: (ولا ينافيه) أي التوجيه بقوله لأن قوله الذي الخ . قوله: (لمن زعمه) أي التنافي. قوله: (نحو خمر) أي 
مما لا يصح بيعه شرعاً. قوله: (للمطلق) أي كالبيع هنا وقوله على عرف الشرع أي البيع الصحيح هنا ومعلوم أن بيع الخمر لا 
يصح شرعا. قوله: (لأن ما هنا الخ) تعليل لعدم المنافاة. قوله: (ما يوهم الخ) أي قوله وهو ثمانون. قوله: (خلاف ذلك) أي 
خلاف عرف الشرع . قوله: (ويفرق بينه) أي بين قوله إن أبرأتني من مهرك الذي تستحقينه الخ أي حيث وقع الطلاق . قوله: 
(لم يقع) أي حيث لم يقع. قوله: (إن أبرأتني هي وأبوها الخ) أي من صداقها أو نحو من ديونهما كما هو واضح بخلاف ما إذا 
كان المراد بإبراء الأب إبراءة من دين يتعلق به فإنه يقع بشرطه اه. سيد عمر. قوله: (مطلقاً) أي عاش إلى مضي الشهر أولا. 
قوله: (وقوعه حالا) أي رجعياً. قوله: (ما لم يقصد التعليق) كان مراده تعليق الطلاق بالإبراء وحينئذ قوله وإن لم تبرئيني شرط 
حذف جوابه أي وإن لم تبرئيني فلا طلاق بخلاف المطلق على ما في الكف فإنه معلق وإن كان تعليقه بفاسد كما مر أه. سيد 
عمر. قوله: (فيرتب عليه حكمه) أي الوقوع والبراءة إذا وجدت براءة صحيحة . قوله: (وفي الأنوار) خبر مقدم لقوله وقع ولا 


قوله: (فقياسه هنا عدم الوقوع وإن علم إقرارها أو حوالتها) نعم إن كذبها في إقرارها للثالث أو في حوالتها فهو معترف 
بوقوع الإبراء والطلاق بائناً فينبغي أن يؤاخذ بذلك ولا يبرأ لتعلق حق الغير. 


كتاب الخلع وك 


تطلقني فطلق وقع ولا يبرأء لكن الذي في الكافي وأقره البلقيني وغيره في أبرأتك من صداقي بشرط الطلاق» أو 
وعليك الطلاق» أو على أن تطلقني تبين ويبرأء بخلاف إن طلقت ضرتي فأنت بريء من صداقي» فطلق الضرة وقع 
الطلاق ولا براءة اه. ففرق بين الشرط التعليقي والشرط الإلزامي والذي يتتجه ما في الأنوار لأن الشرط المذكور 
متضمن للتعليق أيضاًء فلتأت فيه الآراء المشهورة في إن طلقتني فأنت بريء من مهري فطلق يقع رجعياًء قال الإسنوي 
وهو المشهور في المذهب يقع بائناً بمهر المثل ونقلاه عن القاضي واعتمده جمع محققون يقع بائناً بالبراءة كطلقني 
بالبراءة من مهري وهو ضعيف جداًء والفرق بينه وبين ما نظر به واضح.» لأن هذا معاوضة وذاك محض تعليق» واعتماد 
الزركشي الأوّل مع علمه بفساد البراءة» والثاني مع جهله جار على الضعيف فيما لو طلقها على ما في كفها ولا شيء 
فيهء والمتعمد أنه لا فرق والذي يتجه ترجيحه من حيث المدرك الأوّل مطلقاً لأن تعليق البراءة يبطلها وهو لم يعلق 
على شيء» وإيقاعه في مقابلة ما ظنه من البراءة لا يفيده لتقصيره بعدم التعليق عليه لفظأ بخلاف المطلق على ما في 
الكف. وأفتى بعضهم في أنت طالق على صحة البراءة بأنها إذا أبرأته براءة صحيحة فوراً بانت لتضمنه التعليق 
والمعاوضة كأن أبرأتني» وقد سئل الصلاح العلائي عن أنت طالق على البراءة فأفتى : بأنه بائن أي إن وجدت براءة 
صحيحة وقال إنه وإن لم يره مسطوراً لكن القواعد تشهد له اه. 

وزيادة لفظ صحة لا تقتضي التغاير في الحكم» فإن قلت التحقيق المعتمد في طلاقك بصحة براءتك أنه لا تعليق 
فيه» فإذا صحت وقع رجعياً لأن الباء وإن احتملت السببية أو غلبت فيها وهي متضمنة للتعليق» هي مع ذلك محتملة 
للمعية فنظروا لهذا مع ضعفه لتأيده بأصل بقاء العصمة المنافية للبينونة» وكذلك على تحتمل المعية لإتيانها بمعناها نحو 
على حبه لذو مغفرة للناس على ظلمهم فكان ينبغي النظر فيها لذلك حتى يقع رجعياًء قلت قد يفرق على بعد بأن تبادر 
المعية من الباء أظهر منه من على ويدل له أن بعض المحققين الملتزمين لحكاية جميع الأقرال لم يحك خلافاً في كون 
الباء بمعنى مع بخلاف على بمعنى مع» فإن حكى فيها خلافاً بل أشار إلى أنه خلاف ما عليه الجمهورء والحاصل أن 
الأوجه وقوعه رجعياً كما قدمته؛ أما خلع الكفار بنحو خمر فيصح نظراً لاعتقادهم فإن أسلما لم و ا م 4 


يبرأ وقوله في أبرأتك الخ متعلق بالخبر. قوله: (تبين ويبرأ الخ) خبر الذي في الكافي الخ . قوله: (ففرق) أي صاحب الكافي. 
قوله: (بين الشرط التعليقي ) أي الممثل له بمسألة طلاق الضرة وقوله والشرط الإلزامي أي الممثل له بالصور الثلاث التي 
قبيلها. قوله: (لأن الشرط المذكور) أي الإلزامي الشامل لما في الأنوار وما في الكافي . قوله: (أيضاً) لعل المعنى كالشرط 
التعليقي لكن في هذا التشبيه تأمل . قوله: (يقع رجعياً) وقوله يقع بائنا بمهر المثل وقوله يقع بائنا بالبراءة بدل من الآراء 
المشهورة. قوله: (وهو) أي الوقوع رجعياً . قوله: (ونقلاه) أي الوقوع بائنا بمهر المثل . قوله: (وهو) أي الوقوع باثنا بالبراءة. 
قوله: (بينه) أي إن طلقتني فأنت بريء الخ وقوله ما نظر به أي طلقني بالبراءة من مهري . قوله: (الأول) أي الوقوع رجعياً وقوله 
والثاني أي الوقوع بائنا بمهر المثل . قوله: (جار على الضعيف فيما لو طلقها الخ) يمكن الفرق اه. سم . قوله: (والمعتمد) أي 
فيما لو طلقها على ما في كفها الخ وقوله أنه لا فرق أي بين العلم والجهل فيقع بائنا بمهر المثل . قوله: (والذي يتجه ترجيحه) 
أي في إن طلقتني فأنت بريء الخ. قوله: (مطلقاً) أي علم بفساد البراءة أم لا. قوله: (وهو الخ) أي والحال أن الزوج. قوله: 
(لتقصيره بعدم التعليق الخ) أي بخلاف ما إذا قال أنت طالق على ذلك أي البراءة كما مر. قوله: (وقال) أي الصلاح العلائي. 
قوله: (وزيادة لفظ الخ) جواب سؤال غني عن البيان . قوله: (التغاير) أي بين صورتي إفتاء البعض وإفتاء الصلاح العلائي . 
قوله: (أو غلبت) أي السببية فيها أي الباء وهي أي والحال أن السببية . قوله: (هي) أي الباء مبتدأ أو قوله مع ذلك أي احتمالها 
السببية الخ حال منه وقوله محتملة الخ خبره والجملة خبران. قوله: (لهذا) أي احتمال المعية . قوله: (النظر فيها) أي لفظة على 
لذلك أي احتمال المعية . قوله: (ويدل له) أي لذلك الفرق . قوله: (إلى أنه) أي كون على بمعنى مع . قوله: (والحاصل أن 
الأوجه الخ) أي في طلاقك على صحة براءتك اه. سيد عمر . قوله: (كما قدمته) أي قبيل قول المتن ويصح اختلاع 
المريضة . قوله: (أما خلع الكفار) إلى قول المتن فإن نقص في المغني إلا قوله وكذا الحشرات إلى ولو خالع وقوله بناء على 


قوله: (جار على الضعيف فيما لو طلقها الخ) يمكن الفرق. 


مه الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


قبل قبض كله وجب مهر المثل أو قسطه نظير ما مر في نكاح المشرك وأما الخلع مع غيرها كأب أو أجنبي على ما 
ذكر أو قنها أو صداقهاء ولم يصرح بنيابة ولا استقلال فيقع رجعياً» ومر صحته بميتة لا دم فيقع رجعياً ككل عوض لا 
يقصدء والفرق أنها تقصد لأغراض لها وقع عرفاً كإطعام الجوارح ولا كذلك هوء فاندفع ما قيل إنه يقصد لمنافع كثيرة 
كما ذكره الأطباء لأنها كلها تافهة عرفاً فلم ينظروا لها وكذا الحشرات مع أن لها خواص كثيرة» ولو خالع بمعلوم 
ومجهول فسد ووجب مهر المثل كما مرء أو بصحيح وفاسد معلوم صح في الصحيح» ووجب في الفاسد ما يقابله من 
مهر المثل (ولهما التوكيل) في الخلع كما قدمه في بابه لكنه ذكره توطئة لقوله (فلو قال لوكيله خالعها بمائة) من نقد كذا 
(لم ينقص منها). وله الزيادة عليها ولو من غير جنسها الوقوع الشقاق هنا فلا محاباة» وبه فارق بع هذا من زيد بمائة 
كما مر (وان أطلق) كخالعها بمال وكذا خالعها بناء على أن ذكر الخلع وحده يقتضي المال (لم ينقص عن مهر المثل)؛ 
وله أن يزيد (فإن نقص فيهما)؛ أي في الأولى أي نقص كان وفارقت الثانية بأن المقدر يخرج عنه بأي نقص بخلاف 
المحمول عليه الإطلاق» ويؤيده بل يصرح به ما مر في الوكالة أنه في بعه بمائة لا ينقص عنها ولو تافهاًء بخلاف بعه لا 


إلى المتن وإلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله ويؤيده إلى أو خالع . قوله: (قبل قبض كله) شامل كما يفيد كلامه بعد لعدم قبض 
شيء ولقبض البعض فقط عبارة المغني بعد قبضه كله فلا شيء له عليها أو قبل قبض شيعمنه فله مهر المثل أو بعد قبض بعضه 
فالقسط اه. قوله: (مع غيرها) أي غير الزوجة. قوله: (على ما ذكر أو قنها) عبارة النهاية والمغني على هذا الخمر أو المغصوب 
أو عبدها هذا اه. قوله: (على ما ذكر) صورة هذا أن يصرح بوصف نحو الخمرية والغصب وإلا وقع بائنا بمهر المثل سم على 
حج اه. ع ش وقوله وإلا أي كأن يقول على هذا العبد وهو في الواقع مخصوب . قوله: (فيقع رجعياً) أي في الدم اه. ع ش . 
قوله: (أنها) أي الميتة. قوله: (هو) أي الدم وكذا ضمير أنه يقصد . قوله: (وكذا) أي كالدم في الوقوع رجعياً. قوله: (كما مر) أي 
في شرح ولو خالع بمجهول . قوله: (ووجب في الفاسد ما يقابله) انظر كيفية التوزيع إذا كان الفاسد نحو ميتة معلومة سم على 
حج أقول وكيفيته أن تفرض مذكاة ويقسط عليها وعلى الصحيح اه. ع ش . قوله: (في الخلع) إلى قول المتن فإن نقص في 
المغني وإلى قوله والحاصل في النهاية إلا قوله ويؤيده إلى أو خالع وقوله ويفرق إلى المتن . قوله: (في بابه) أي التوكيل . قوله: 
(لكنه ذكره) أي أعاده هنا قول المتن : (خالعها بمائة) يتردد النظر فيما لو قال له خالعها بمهر المثل فهل هو كالتعيين أو 
كالإطلاق محل تأمل ولعل الثاني أقرب ويؤيده جعلهم خالعها بمال من صور الإطلاق لأن مقدار المال مجهول فيها اه. سيد 
عمر أقول ولعله فيما إذا لم يشتهر مهر مثلها بحيث يعلمه الزوج ووكيله وناس غيرهما وإلا فالأقرب الأول فليراجع . قوله: (من 
نقد كذا) ولو أطلق النقد وهو متعدد بلا غلبة في البلد فهل هو كالطلاق الآني في المتن أو يأتي فيه ما مر في البيع من تعين الأنفع 
ثم التخير فليراجع قول المتن: (لم ينقص منها) أي ولم يخالع بمؤجل ولا بغير ما عينه جنساً أو صفة فلو خالع لم يقع طلاق 
كما يأتي اه. ع ش . قوله: (وله الزيادة الخ) بقي ما لو نهاه عن الزيادة فهل يبطل الخلع كالبيع أو لا ويفرق فيه نظر والأقرب 
الثاني ويفرق بين ما هنا والبيع بأن الخلع لا يتأثر بالشروط الفاسدة بخلاف البيع اه. ع ش أقول بل الأقرب الأول كما في 
البجيرمى عن الماوردي . قوله: (ولو من غير جنسها) أي حيث كانت الزيادة على المائة معلومة وأما إذا كانت مجهولة فالأقرب 
فساد العورض لضم المجهول بالمعلوم فيجب حيئئذ مهر المثل إن كان من جنس ما سماه الزوج من النقد ولم ينقص عنه لأنه لم 
يفوت مقصوده وإن كان من غير جنسه أو دون ما سماه الزوج فينبغي عدم الوقوع لانتفاء العرض الذي قدره اه. ع ش . قوله: 
(أنه يقتضي المال) أي وهو الراجح اه. ع ش قول المتن: (لم ينقص عن مهر) أي نقصاً فاحشاً كما يأتي ولو قدمه لكان أولى 
ليظهر قوله وفارقت الثانية الخ اه. ع ش أي ولم يخالع بمؤجل ولا بغير نقد البلد جنساً أو صفة كما يأتي . قوله: (وله إن يزيد) 
أي من جنس المهر أو غيره اه . مغني . قوله: (أي نقص كان) خالفه المغني فقيد النقص في الصورتين بالفاحش . قوله: (بأن 
المقدر الخ) حاصله أن المقدار في التعيين تحديدي فيضر أي نقص كان وفي المحمول عليه الإطلاق الذي هو مهر المثل 
تقريبي فلا يضر فيه إلا الفاحش . قوله: (يخرج) ببناء المفعول من الاخراج . قوله: (ويؤيده) أي الفرق . 


قوله: (على ما ذكر) صورة هذا أن يصرح بوصف نحو الخمرية والغصب وإلا وقع بائنا بمهر المثل. قوله: (صح في 
الصحبح ووجب في الفاسد ما يقابله الخ) انظر كيفية التوزيع إذا كان الفاسد نحو ميتة معلومة . 1 


كتاب الخلع اين 


ينقص عن ثمن المثل ما لا يتغابن بمثله» أو خالع بمؤجل أو بغير الجنس أو الصفةء وفي الثانية نقصاً فاحشاً أو خالع 
بمؤجل أو بغير نقد البلد (لم تطلق) للمخالفة كالبيع» (وفي قول يقع بمهر المثل) كالخلع بخمر وهو المعتمد في حالة 
الإطلاق كما صححه في أصل الروضة وتبعوه. وفارقت التقدير بأن المخالفة فيه صريحة فلم يكن المأتي به مأذوناً فيه؛ 
(ولو قالت لوكيلها اختلع بألف فامتثل) أو نقص عنها (نفذ) لموافقته الإذن» (وإن زاد) أو ذكر غير الجنس أو الصفة 
كغير نقد البلدء (فقال اختلعتها بألفين من مالها بوكالتها). أو أطلقت فزاد على مهر المثل وأضاف إليها هنا أيضاً (بانت 
ويلزمها مهر المثل) ولا شيء عليه على المعتمد لأنه قضنية فساد العوض بزيادته فيه مع إضافته إليها ويفرق بين هذا وما 
مر أن نقص وكيله عن مقدره يلغيه بأن البضع مقوم عليه ولم يسمح به إلا بمقدره بخلافهاء فإن قصدها التخلص لا غير 
وهو حاصل بإلغاء مسماه ووجوب مهر المثل (وفي قول) يلزمها (الأكثر منه) أي مهر المثل (ومما سمته) لأن الأكثر إن 
كان ادير فهو الوااجي: عند فتباد الميس أو المسمى تقد وضنيك يباقن الروظة وعيزه] كان هذا القرل على غير 
هذا الوجه وصوبت» (وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه) بأن قال من مالي (فخلع أجنبي)؛ وسيأتي صحته (والمال) 
كله (عليه) دونها لأن إضافته لنفسه إعراض عن التوكيل واستبداد بالخلع مع الزوج. (وإن أطلق) بأن لم يضفه لنفسه 
ولا إليها وقد نواهاء فقال اختلعت فلانة بألفين (فالأظهر أن عليها ما سمته) لأنها التزمتهء (وعليه الزيادة) لأنها لم ترض 
بها فكأنه افتداها بما سمته وزيادة من عنده وهذا باعتبار استقرار الضمان وإلا فقد علم مما قدمه في الوكالة 0 


قوله: (أو خالع الخ) أي في الأولى عطف على قول المتن نقص وكان الأسبك أن يحذفه ويزيد في نظيره الآتي لفظة 
فيهما كما فعل المغني . قوله: (وفي الثانية) عطف على في الأولى . قوله: (أو خالع) أي في الثانية . قوله: (أو بغير نقد البلد) 
أي جنساً أو صفة قول المتن: (يقع بمهر المثل) ينبغي أن يكون حالاً من نقد البلد فيما لو خالع بمؤجل من غير نقد البلد 
فليتأمل اه. سيد عمر . قوله: (كالخلع بخمر) عبارة المغني لفساد المسمى عن المأذون فيه والمرد اه. قوله: (وهو المعتمد 
الخ) وفاقاً للنهاية والمغني . قوله: (وهو المعتمد) شامل لما زاده الشارح سم ولعل مراده بما زاده الشارح بقوله أو خالع 
بمؤجل أو بغير نقد البلد فليتأمل اه. سيد عمر قول المتن: (نفذ) وفي تسليم الوكيل الألف بغير إذن جديد وجهان 
أرحبهنا المع اتهاية وتاي تالمع كن اقزر اله 00 فر يرنه انين توما ل لذ لكين يهني أنه لو دفع المعين اعتد به وإن 
كان بغير إذن المرأة لأن الزوج لو استقل بقبض المعين اعتد بقبضه اه. قول المتن : (فقال) أي حين الاختلاع . قوله: (فزاد 
علن خهر التكل الخ) 'ويظهر أحذا عنما مر أنقا أن تفل ما لو تالح يقير فق البلت فول لمزم (ويلزمها مهر المثل) سواء أزاد 
على مقدرها أم نقص مغني وأسنى وشرح البهجة وسيأتي أن لها الرجوع عليه بما زاد على مسماها أن غرمته . قوله: (على 
المعتمد) مقابله ما في الحاوي الصغير أن على وكيلها الزائد على مهر المثل وإذا غرمه لا يرج جع به عليها سم وسيد عمر 
وشرح الروض . قوله: (لأنه الخ) تعليل للمتن. قوله: (على غير هذا الوجه) راجع النهاية والمغني قول المتن: (وإن أضاف 
الوكيل إلغ) أو اطلق رلم ينوا ابه لل اروف لاعن بطر قولة الخا الى ون عا . سم. قوله: (بأن قال) إلى 
قوله والحاصل. في المغني . قوله: (إعراض عن التوكيل) لو قال التوكل أو الوكالة لكان أنسب اه. سيد عمر. قوله: 
(استبداد) أي استقلال. قوله: (وقد نواها) أي الزوجة احتراز عما إذا نوى نفسه أو لم ينو أحداً حيث يصير خلع أجنبي ولا 
طلب عليها كما جزم به الإمام نهاية . قوله: (وقد نواها) الظاهر أن المراد بالضمير الإضافة وعليه فما الفرق بينها وبين التصريح 
بالإضافة بحسب نفس الأمر محل تأمل اه. سيد عمر ويأتي عن سم مثله وعن شرحي الروض والمنهج ما يفيد الفرق. قوله: 
(وهذا) أي قول المتن إن عليها ما سمته الخ عبارة المغني فعلى كل منهما في الصورة المذكورة أي في المتن ألف لكن يطالب بما 


قوله: (وهو المعتمد) شامل لما زاده الشارح قوله في المتن: (ويلزمها مهر المثل) قال في شرح البهجة سواء زاد على 
مقدرها أم نقص اه. قوله: (على المعتمد) ومقابله ما في الحاوي الصغير أن على وكيلها الزائد على مهر المثل وإذا غرمه لا 
يرجع به عليها قوله في المتن: (وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه) قال في شرح الروض أو أطلق ولم ينوها كما اقتضاه 
كلام الإمام وغيره اه. ؤهذا محترز قول الشارح وقد نواها. قوله: (وقد نواها) ولم يبين محترزه ولعله أنه حينئذ خلع أجنبي 
وجميع المال عليه دونها ثم رأيت في المضروب. عليه ما يوافق ذلك . 


٠‏ هه الجرء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


أن للزوج مطالبة الوكيل بالكل» فإذا غرمه رجع عليها بقدر ما سمته. والحاصل أنه فيما إذا امتثل مقدرها أو نقص منه 
إن صرح بالوكالة عنهاء وإلا طولب أيضاًء نعم يرجع عليها بعد غرمه ما لم ينو التبرع فإن لم يمتثل في المال بأن زاد 
على مقدرها أو ذكر غير جنسه» وقال من مالها بوكالتها بانت بمهر المثل ولا يطالب به إلا إن ضمن فبمسماه ولو أزيد 
من مهر المثل» وإن ترتب ضمانه على إضافة فاسدة لأن الخلع لما استقل به الأجنبي أثر فيه الضمان بمعنى الالتزام» 
وإن ترتب على ذلك بخلاف ضمان نحو الثمن ولها هنا الرجوع عليه بما زاد على مسماها إن غرمته» لأن الزيادة تولدت 
من ضمانه» أو قال من مالي ولم ينوها فخلع أجنبي فيلزمه المسمى جميعه ولا يرجع عليها بشيء وإن نواها طولب 


سماه لأنه التزمه بعقده ثم يرجع عليها بما سمته إذا غرمه وللزوج مطالبتها بما لزمها اه. قوله: (إن للزوج مطالبة الوكيل) أي 
كما إن له مطالبة كل بما لزمه . قوله: (مطالبة الوكيل الخ) أي في صورة الإطلاق اه. رشيدي . قوله: (والحاصل) أي حاصل 
مسائل وكيل الزوجة. قوله: (والحاصل) إلى قوله وقد يشكل لم يذكره شرح م ر بل اقتصر على ما كان مكان هذا ثم ضرب 
عليه الشارح اه. سم . قوله: (وإلا) أي بأن أطلق وقد نواها. قوله: (طولب) أي ولا يطالب إلا إذا ضمن نهاية ومغني . قوله: 
(أيضاً) كما تطالب. قوله: (ما لم ينو التبرع) أي بأن نوى حين الإداء الرجوع إليها أو أطلق . قوله: (غير جنسه) أي أو صفته . 
' قوله: (ولا يطالب الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا يطالب وكيلها بما لزمها إلا إن ضمن كان يقول على أني ضامن 
فيطالب بما سمى وإن زاد على مهر المثل اه. عبارة الرشيدي قوله ولا يطالب الخ أي فيما صرح بوكالتها سواء امتثل ما 
سمته أو زاد أو نقص اه. قوله: (به) أي بمهر المثل أي في صورتي عدم الامتثال بالزيادة أو ذكر غير الجنس وكذا لا يطالب 
بالمسمى في صورتي الامتثال والنقص مع التصريح بالوكالة كما مر آنفاً. قوله: (فبمسماه) أي بانت بمسماه فليتأمل اه. سيد 
عمر كما مر آنفاً. قوله: (على إضافة فاسدة) أي كأن أضاف الكل إليها اه. ع ش . قوله: (لأن الخلع الخ) تعليل لقوله إلا إن 
ضمن فبمسماه. قوله: (لأن الخلع لما استقل به الخ) مقتضى صنيعه هنا أنه إذا أضاف إليها في صورة المخالعة الآنية أنها تبين 

بمهر المثل ويلزمها وإن زاد على مسماها ولا ترجع بالزائد عليه حيث لا ضمان وإلا فتبين بمسماه ويجب عليها منه بقدر 
مستباف فليتأمل اه. سيد عمر . قوله: (وإن ترا 00 الضمان على ذلك أي الإضافة الفاسدة. قوله: (ولها هنا) أي في مسألة 
الضمان عبارة الروض مع شرحه وإذا غرم في هذه أي مسآلة الاطلاق وفي مسألة الفممان رجع إليها لكن بقدر ما سمته فقط 
إن سمت شيئاً اه . قوله: (لأن الزيادة تولدت الخ) محل تأمل فيما لو زاد مهر المثل كخمسة عشر على مسماها كعشرة 
ونقص عن مسماه كعشرين فإن جميع الزيادة على مسماها ليست متولدة من ضمانه بل إنما هي التفاوت بين مهر المثل 
ومسماه أي كخمسة اه. سيد عمر. قوله: (أو قال من مالي) عطف على قوله وقال من مالها. قوله: (أو لم ينوها) أي أو 
أطلقه ولم ينوها اه. سم. قوله: (وإن نواها) أي وإن أطلق ولم يضف إليه ولا إليها وقد نواها كما في الروض وشرحه 


قوله: (والحاصل إلى قوله وقد يشكل) لم يذكره م ر بل اقتصر على ما كان مكان هذا وضرب عليه الشارح أي وهو 
كما قال الغزالي ولا فرق بين أن ينويها وان لا وردّ بجزم أمامه بأنه إذا لم ينوها نزل الخلع عليه وصار خلع أجنبي ولا طلب 
عليها وقال إنه بين الاشكال فيه وسيأتي لذلك تتمة في نظيرة هذه ولا يطالب وكيلها بما لزمها إلا أن ضمن كأن قال علي لأنه 
ضامن فيطالب به لأن الخلع يستقل به الأجنبي فأثر الضمان فيه بمعنى الالتزام وإن ترتب على إضافة فاسدة ويؤخذ من 
قولهم لتصريحه بالوكالة أن فائدة قولهم بوكالتها المذكور في المتن عدم مطالبته حينئذ لا غير لما علم مما تقرر من الوقوع 

في الكل وأن التفصيل في اللزوم إنما هو بين الإضافة إليها أو إليه والإطلاق سواء أذكر الوكالة في الكل أو لا وقد يشكل 
على ما مرها+ تقرر من الوكالة الخ ١‏ :قولده (ولا يطالب) ملا طولب لأن الوككل وطالب ويجابة :هما يات من الفرق في شرح 
قوله ولأجنبي توكيلها فتتخير هي . قوله: (إلا إن ضمن الخ) كذا في الروض . قوله: (لأن الزيادة تولدت من ضمانه) هكذا إلى 
هنا كان مراده من قول الشارح والحاصل إلى هنا فليراجع ويحتمل أن مراده من قول الشارح إلا إن ضمن بقرينة قوله كذا في 
الروض وهذا أقرب في شرح الروض . قوله: (أو قال من مالي أو لم ينوها) عبارة الروض وشرحه فإن أضاف الخلع إلى نفسه 
أو أطلقه ولم ينوها فهو كالأجنبي الخ فقول الشارح أو لم ينوها معناه أو أطلقه ولم ينوها. قوله: (وإن نواها) أي وإن أطلق 
ولم يضف إليه ولا إليها وقد نواها كما في الروض وشرحه ويتحصل من كلام الشارح فيما إذا زاد على مقدرها أو ذكر غير 
جنسها إن أضاف إلى ملكها وصرح بوكالتها لم يطالب إلا إن ضمن وإن أطلق فلم يضف إليه ولا إليها وقد نواها طولب بما 


كتاب الخلع ١وه‏ 


بمسماه ولو أزيد من مسماها وهي بما سمته؛ كما لو أضاف لها مسماها وله الزائد عليه» فإن غرم الكل رجع عليها 
بمسماهاء وفيما إذا أطلقت التوكيل ليس عليها إلا مهر المثل فإن سمى أزيد لزمه الزائد» فإن غرم الكل رجع بمهر 
المثل» وقد يشكل على ما تقرر من التفصيل في مطالبة الوكيل هنا ما مر في الوكالة من مطالبة وكيل الشراء في الذمة 
مطلقاً إلا أن يفرق بأن أصل الشراء يمكن وقوعه له بخلافه هناء (ويجوز) أي يحل ويصح (توكيله) أي الزوج في 
الخلع (ذمياً) وحربياً وإن كانت الزوجة مسلمة» لأنه قد يخالع المسلمة فيما لو أسلمت وتخلف ثم أسلم فإنه يحكم 
بصحة الخلع. (وعبداً ومحجوراً عليه بسفه) . 

وإن لم يأذن السيد والولي إذ لا عهدة تتعلق بوكيله بخلاف وكيلها على ما مر فيه» (ولا يجوز) أي لا يصح 
(توكيل محجور عليه) بسفه ومثله العبد هنا أيضاً (في قبض العوض) العين والدين لأنه ليس أهلاً له» فإن فعل وقبض 


ويتحصل من كلام الشارح فيما إذ زاد على مقدرها أو ذكر غير جنسه إن أضاف إلى مالها وصرح بوكالتها لم يطالب إلا إن 
ضمن وإن أطلق فلم يضف إليه ولا إليها وقد نواها طولب بمسماه وإن زاد على ما سمته وإن لم يضمن وهكذا في الروض 
وشرحه فليتأمل الفرق أي بين نية الإضافة إلى الزوجة وبين التصريح بها بحسب نفس الأمر اه. سم أقول وأشار إلى الفرق 
مرا في الحتيح والروغة فى التطليل بأد صرف الفا التطالق إليه ميكن اج قوله: رح ينا يديه رامح أن مله لي 
مسماة الزائد من الجنس أما غيره فينبغي أن تعتبر قيمته فإن زادت على مسماها أو ساوته اقتصر أي في مطالبتها عليه أي 
مسدماها وإن.لقصتت عنه أخل منه أي مسماها بقدرها هذا مااظهر لي ولم آر قية شيعا وعليه فيل للروج مظالبتها أيفا كيا 
يقتضيه إطلاقهم أو يقتصر في هذه الصورة على مطالبة الوكيل ويكون محل التخيير المشعر به كلامهم عند اتحاد الجنس لأن 
واجبه مغاير لما التزمته محل تأمل اه. سيد عمر. قوله: (بما سمته) أي يرجع عليها به. قوله: ماخر ون التتصبيل يي 
حيث شرط في مطالبته حيث أضاف إلى مالها وصرح بوكالتها أن يضمن ولم يشرط ذلك فيما لو أطلق ولو يضف الخلع إليه 
ولا إليها لكنه نواها اه. سم . قوله: (مطلقاً) كان المراد سواء ضمن أو لا اه. . سم . قوله: (إلا أن يفرق الخ) ويفرق أيضاً 
بأنه ثم يضع يده على ما يقابل الثمن فلا ضرر عليه في تغريمه بخلافه هنا اه. سيد عمر. 

قوله: (أي يحل) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني . قوله: (لأنه) أي الكافر. قوله: (وتخلف) أي وخالعها في حالة 
التخلف اه. رشيدي . قوله: (بخلاف وكيلها الخ) كأنه إشارة إلى التفصيل السابق في مطالبة وكيلها وسيأتي قريباً في الشرح 
حكم وكيلها إذا كان سفيهاً وأنه إذا أضاف المال إليها بانت ولزمها المال ولا يطالب الوكيل اه. سم . قوله: (على ما مر الخ) 
أي آنفا . قوله: (أي لا يصح) ينبغي ولا يحل لأنه تعاطى عقد فاسد اه. سيد عمر. قوله: (ومثله العبد الخ) أي بلا إذن الولي 
والسيد قال في شرح الروض أما بالإذن فيصح كما يصح قبض السفيه لنفسه به كما مر عن الحناطي انتهى اه. سم وسيأتي 
في الشرح ما يوافقه. قوله: (برىء المخالع وكان الزوج الخ) كذا نقلاه وأقراه أيضاً لكن حمله السبكي وابن الرفعة على 
عوض معين أو غير معين وعلق الطلاق بدفعه وإلا لم يصح القبض إذ ما فيها أي الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح فإذا تلف 
كان الملتزم وبقي حق الزوج في ذمته نهاية ومغني أقول ولو فصل بين كون المختلع عالماً بسفهه فيبقى الحق في ذمته 
لتقصيره أو جاهلا به فلا يبقى إذ لا تقصير منه وإنما التقصير من الزوج لكان له وجه وجيه اه. سيد عمر قالع ش قوله كذا 
نقلاه الخ معتمد اه. قوله: (وكان الزوج الخ) عطف على برىء المخالع. 


سماه وإن زاد على ما سمته وإن لم يضمن وهكذا في الروض وشرحه فليتأمل الفرق ثم قال في الروض وشرحه وإذا غرم 
هذه المسألة أي مسألة الإطلاق وفي مسألة الضمان رجع عليها لكن بقدر ما سمته فقط إن سمت شيئاً اه . قوله: (ما تقرر من 
التفصيل) أي حيث شرط في مطالبته حيث أضاف إلى ما لها وصرح بوكالتها أن يضمن ولم يشرط ذلك فيما إذا أطلق فلم 
يضف الخلع إليه ولا إليها لكنه نواها. قوله: (مطلقا) كان المراد سواء ضمن أو لا. قوله: (بخلاف وكيلها الخ) كأنه إشارة 
إلى التفصيل السابق في مطالبة وكيلها وسيأتي قريباً في الشرح حكم وكيلها إذا كان سفيهاً وأنه إذا أضاف إليها بانت ولزمها 
المال ولا يطالب الوكيل . قوله: (ومثله العبد هنا) أي بلا إذن الولي والسيد قال في شرح الروض أما بالإذن فيصح كما يصح 
قبض السفيه لنفسه به كما مر عن الحناطي اه. قوله: (وكان الزوج هو المضيع لماله) في نسخة بعده بإذنه في الدفع إليه 
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صحيح» وقد علمت أن قبض السفيه باطل فكيف برىء منه المخالع» قلت الكلام في مقامين صحة قبضه والصواب 
عدم صحته وبراءة ذمتهاء والقياس براءتها لأن تلك العلة موجودة في قبضه منها بإذن وليه» ومع ذلك قالوا تبرأ فكذا 
هناء ثم رأيت شيخنا قال: الإطلاق هو ما اقتضاه كلام ابن الرفعة وغيره وهو الأقرب إلى المنقولء إذ أذن الزوج 
للسفيه (قول المحشي في نسخة بعده الخ» نسخ الشارح التي بأيدينا كما ترى) مثلاً كإذن وليه له ووليه لو أذن له في 
قبض دين له فقبضه اعتد به كما نقله الأصل عن ترجيح الحناطي انتهت. ويجوز أيضاً توكيلها كافراً وعبداً وفيما إذا 
أطلق ولم يأذن السيد في الوكالة للزوج مطالبته بالمال بعد العتق ثم بعد غرمه يرجع عليها إن قصد الرجوعء وكان 
الفرق بين هذا وما مر في توكيل الحر الصريح في عدم اشتراط قصده للرجوع وإنما الشرط عدم قصد التبرع» إن المال 
هنا لما لم يتأهل مستحقه للمطالبة به ابتداء وإنما تطرأ مطالبته به بعد العتق المجهول وقوعه فضلاً عن زمنه لو وقع كان 
أداؤه محتملاً لكونه عما التزمه» ولكونه تبرعاً عليها ولا قرينة تعين أحد هذين مع كون الأصل براءة ذمتها بما دفعه فاشترط 
عارك لاعن الرع' وهو قصد الرجوع بخلاف الحر فإن التعليق به عقب الوكالة قرينة ظاهرة على أن أداءه إنما هو من 
جهتها فلم ب يشترط لرجوعه قصدء وبهذا يندفع تنظير بعضهم في اث خخراط مسبد الرجوع عناء ويعلم ماني كلام شرع 
الروض هنا فتأمله » رف إذن السدهها يسلر كه ومال تيعار»» ويرجع السيد عليها هنا يما غرم وإن لم يقصد رجوعاً 
لوجود القرينة الصارفة عن التبرع هنا أيضاً لجواز مطالبة القن عقب الخلع لا سفيهاً وإن أذن الولي» فلو فعل وقع رجعياً 


. قوله: (لأن تلك العلة) وهي قوله لأنه ليس أهلآً له اه. كردي . قوله: (لأن تلك العلة موجودة الخ) قد يمنع وجودها مع 
إذن الولي اه . سم . قوله: (فكذا هنا) بل ما هنا أولى بذلك لأن الولي ثم متعد بالإذن ومع ذلك اعتد به والزوج هما غير متعد 
بتصرفه في ماله اه. سيد عمر . قوله: (الإطلاق) أي إطلاق براءة المخالع الشامل للمعين وغيره ولما بإذن الولي وبدونه . قوله: 
(اقتضاه كلام ابن الرفعة) كأنه اختلف كلامه إذ هذا المقتضي يخالف منقول النهاية اه. سيد عمر. قوله: (مثلا) أي أو العبد. 
قوله: (انتهت) أي عبارة الشيخ . قوله: (ويجوز أيضاً) إلى قوله وكان الفرق في المغني إلا قوله وإنما صح هنا وإلى قوله وإنما 
صح في النهاية إلا قوله ويرجع السيد إلى لا سفيهاً. قوله: (فيما إذا أطلق) أي العبد بأن لم يضفه له ولا لها اه. ع ش زاد سم 
فإن أضافه إليها طولبت به اه. قوله: (بعد العتق) أي لكله فيما يظهر اه. ع ش . قوله: (إن قصد) أي عند الغرم . قوله: (وكان 
الفرق الخ) تطويل لا طائل تحته كما يظهر بالتأمل الصادق اه. سيد عمر ولم يظهر لي وجه عدم الفائدة. قوله: (وما مر) أي في 
شرح وعليه الزيادة خلاف ما مر في الوكيل الكامل وقد يصرح بذلك قول المغني . قوله: (مستحقه) وهو العبد اه. ع ش . قوله: 
(نطرأ مطالبته) أي للمرأة اه. ع ش . قوله: (لو وقع) أي العتق . قوله: (كان أداؤه الخ) جواب لما. قوله: (هنا) أي في العبد. 
قوله: (ويعلم ما في كلام شرح الروض) حاصله أنه نازع في الاث شتراط وقال إن الأوجه خلافه اه. سم . قوله: (ومع إذن السيد) 
إلى قوله كذا ذكروه في المغني إلا قوله لوجود القريئة إلى لا سفيهاً . قوله: (فيها) أي الوكالة . 
الظاهر أن ما في هذه النسخة عوض عما بعده في الشرح إلى المتن فليتأمل فان قلت ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح 
وقد علس أن يعن السك ياطل لكيات برىء يد الميخالم للك العلام في وقامين شية فاه والعيرات عد صبحظةا ويراءة 
ذمتها والقياس براءتها لأن تلك العلة موجودة في قبضه منها بإذن وليه ومع ذلك قالوا تبرأ فكذا هنا ثم رأيت شيخنا قال 
الإطلاق هو ما انتضاه كلام ابن الرقعة وغيره وهر الأقرب إلى المتقول إذ أذ الزوج للسفيه مثلا كإذن وليه له ووليه لو أذن 
له في قبض دين له فقبضه اعتد به كما نقله الأصل عن ترجيح الحناطي انتهت ويجوز أيضاً توكيلها كافراً وعبدا اه. ما في 
هيه البح ويرلة ويلا نلك الله عو جود الح كل ينم رجر جف امع إذك الراي اه قوله: (وولبه لو أذن له الخ) نازع في 
شرح الروض بهذا ف ي حمل السبكي الآتي الذي تبعه عليه في الروض فقال تبع في هذا السبكي وغيره والإطلاق هو ما 
اقتضاه كلام ابن الرفعة وغيره وهو الأقرب إلى المنقول إذ أذن الزوج للسفيه مثلاً كإذن وليه له ووليه لو أذن له في قبض دين 
أله فقبضه اعتد به كما نقله الأصل عن ترجيح الحناطي اه. ثم رأيت الشارح فيما سبق نازع أيضاً السبكي . قوله: (وفيما إذا 
أطلق) أي بأن خالع في الذمة ولم يضفه إليها فإن أضافه إليها طولبت به . قوله: (ويعلم ما في كلام شرح الروض) حاصله أنه 
نازع في الاشتراط وقال إن الأوجه خلافه. 


فصل في الصيغة وما يتعلق بها بوه 


إن أطلق أو أضافه إليه؛ فإن أضاف المال إليها بانت ولزمها المال» وإنما صح هنا لأنه لا ضرر فيه على السفيه» كذا 
ذكروه وهو صريح في أنه لا يطالب فما قيل أنه يطالب ويرجع به عليها بعد غرمه وهم» (والأصح صحة توكيله امرأة 
لخلع) وفي نسخ بخلع فاللام بمعنى الباء (زوجته أو طلاقها) لأنه يجوز أن يفوّض طلاق زوجته إليها وتوكيل امرأة 
تختلع عنها صحيح قطعاً» ومر أنه لم أسلم على أكثر من أربع لم يصح توكيله امرأة في طلاق بعضهنء» (ولو وكلا) أي 
الزوجان معاً (رجلا) في الخلع وقبوله (تولى طرفاً) أراده منهما مع الآخر أو وكيله كسائر العقودء (وقيل) يتولى 
(الطرفين) لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من جانب كما لو علق بالإعطاء فأعطته . 
فصل في الصيغة وما يتعلق بها 
(الفرقة بلفظ الخلع) إن قلنا إنه صريح أو كناية ونواه به (طلاق) ينقص العددء لأن اللّه سبحانه وتعالى في قوله 
تعالى #الطَلَنٌ مَرّنَانّ4 [البقرة: 4؟5] الآية» ذكر حكم الافتداء المرادف له الخلع بعد الطلقتين» 0 
الطلقة الثالثة من غير ذكر وقوع ثالثة» فدل على أن الثالئة هي الافتداء» كذا قالوه ويرده الحديث الصحيح الآني 
الث فصل في الطلاق أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الثالثة فقال: ام نا ل ل 
تقرر» (وفي قول) نص عليه في القديم والجديد الفرقة بلفظ الخلع أو المفاداة» إذا لم يقصد به طلاقاً (فسخ لا ينقص) 
بالتخفيف في الأفصح (عدداً). فيجوز تجديد النكاح بعد تكرره من غير حصرء واختاره كثيرون من أصحابنا المتقدمين 
والمتأخرين؛ بل تكرر من البلقيني الإفتاء به واستدلوا له بالآية نفسهاء إذ لو كان الافتداء طلاقاً لما قال: فإن طلقهاء 


قوله: (إن أطلق) أي السفيه بأن لم يضفه له ولا لها ثم ظاهره أنه يقع رجعياً وإن نواها عند الإطلاق خلاف ما مر في 
الوكيل الكامل وقد يصرح بذلك قول المغني ما نصه وأما المحجور عليه بسفه فلا يصح أن يكون وكيلاً عنها وإن أذن له 
الولي إلا إذا أضاف المال إليها فتبين ويلزمها اه. قوله: (ولزمه المال) ورجع به عليها بعد غرمه كذا أطلقوه ويظهر أنه يجيء 
فيه ما مر في الوكيل لأنه لا يطالب إلا إن طولب اه. وقولها ورجع الخ كان في أصل الشارح ثم ضرب عليها وأبدله بقوله 
وإنما الخ اه. سيد عمر عبارة ع ش قوله ورجع به إتكايت إذا رجع للعيد [ذ السنفيه لا يشرع وعبارة نمع إنماا صم هذا 47لا 
ضرر فيه على السفيه الخ اه. وقال الرشيدي قوله ما مرف في الوكيل يعني الوكيل في الشراء مثلاً لكن تقدم قريباً الفرق بينه 
وبين وكيل الخلع فتأمل اه. قوله: (وفي نسخ) إلى الفصل في النهاية. قوله: (لأنه يجوز) إلى الفصل في المغني. قوله: (لم 
يصح توكيله امرأة الخ) لتضمنه الاختيار للنكاح ولا يصح توكيلها للاختيار في النكاح فكذا اختيار الفراق مغني وع ش. 
قوله: (في طلاق بعضهن) أي مبهماً أما بعد تعيبنهن للنكاح فيصح توكيلها في طلاقهن اه. ع ش . 

فصل في الصيغة وما يتعلق بها 

قوله: (في الصيغة) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله كذا قالوه إلى المتن. قوله: (وما يتعلق بها) أي كوقوع واحدة بغلث 
الألف فيما إذا قالت له طلقني ثلاثاً بألف فطلق واحدة اه. ع ش . قوله: (فدل) أي الأسلوب المذكور. قوله: (إذا لم يقصد 
به الخ) إن كان هذا التقييد بناء على كونه كناية المذكور بقوله السابق أو كناية ونواه ففي المقابلة بين القولين باعتبار هذا الشق 
نظر لأن كلا منهما على تقدير غير تقدير الأول وإن كان بناء على أنه صريح أيضاً ففي التقييد بعدم القصد مع صراحته نظر سم 
ويجاب باختيار الثاني والتقييد لتعيين محل الخلاف لما سيأتي أنه إذا نوى به الطلاق يكون طلاقاً قطعاً اه. سيد عمر أي بقطع 
النظر عما يأتي عن الإمام وقوله الأوّل الأولى الآخر. قوله: (بالآية نفسها) وهي قوله تعالى: قلا جُمَاحَ عَلهمَا ذا أفنَدتْ بو » 
[البقرة: 4؟؟] اه. ع ش . قوله: (إذ لو كان الافتداء الخ) قال البيضاوي: والأظهر أنه طلاق لأنه فرقة باختيار الزوج فهو 


فصل في الصيغة وما يتعلق بها 
قوله: (إذا لم يقصد به طلاقا) إن كان هذا التقييد بناء على كونه كناية المذكور بقوله السابق أو كناية ونواه ففي المقابلة 


بين القولين باعتبار هذا الشق نظر لأن كلا منهما على تقدير غير تقدير الأول وان كان بناء على أنه صريح أيضاً ففي التقييد 
بعدم القصد مع صراحته نظر فليتأمل . قوله: (إذا لم يقصد الخ) أي بناء على ما يأتي عن الإمام . قوله: (إذ لو كان الافتداء 


45 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 
وإلا كان الطلاق أربعاء أما الفرقة بلفظ الطلاق بعوض فطلاق ينقص العدد قطعاً كما لو قصد بلفظ الخلع الطلاق» لكن 
نقل الإمام عن المحققين القطع بأنه لا يصير طلاقاً بالنية كما لو قصد بالظهار الطلاق . 

تنبيه إن قلت لم كان الفسخ لا ينقص العدد والطلاق ينقصهء وما الفرق بينهما من جهة المعنى» قلت يفرق بأن 
أصل مشروعية الفسخ إزالة الضرر لا غير» وهي تحصل بمجرد قطع دوام العصمة فاقتصروا به على ذلك» إذ لا دخل 
مح لامر 1 جا و جا كلسي لم ا 
من استيفاء عدده وعدمه (فعلى الأوّل) الأصح (لفظ الفسخ كناية) في الطلاق أي الفرقة بعوض المعبر عنها بلفظ الخلع 
فيحتاج لنية» لأنه لم يرد في القرآن» (والمفاداة) أي وما اشتق منها (كخلع) على القولين السابقين» وكذا الاتيان فيه (في 
الأصح) لورودها في الآية السابقة» (ولفظ الخلع) وما اشتق تق منه (صريح) في الطلاق لأنه تكرر على لسان حملة الشرع 
لإرادة الفراق فكان كالمتكرر في القرآن» (وفي قول كناية) يحتاج للنية لأن صرائح الطلاق ثلاثة ألفاظ تأتي لا غير» 


كالطلاق بالعوض وقوله تعالى : قن طَلَّقَهَا4 [البقرة: ١؟]‏ متعلق بقوله تعالى: أَلطَلَقُ مَرّتَانِ4 [البقرة: 1784] تفسير لقوله 
تعالى : أرٌ تَمْرِيع يإِعْسّنِ4 [البقرة: 17194] اعترض بينهما ذكر الخلع دلالة على أن الطلاق يقع مجاناً تارة وبعوض أخرى 
انتهى اه. سم . 0 «(آما الفرقة قة) إلى قوله لكن نقل في المغني . قوله: (أما الفرقة بلفظ الطلاق الخ) محترز قول المصنف 
بلفظ الخلع . قوله: (فطلاق ينقص العدد الخ) معتمد اه. ع ش . قوله: (ولو قصد بلفظ الخلع الطلاق) أي أو اقترن به لفظ 
الطلاق كخالعتك على طلقة بألف اه. مغني . قوله: (بأنه الخ) أي الخلع قوله: (لا يصير طلاقا) أي بل هو فسخ اه. .عش. 
قوله: (وهي) أي إزالة الضرر. قوله: (به) أي بالفسخ وقوله على ذلك أي مجرد القطع قوله: إإدلا دعل الع) امل وبصت 

وقد يقال المعنى أن الشارع لم يضع للفسخ عدداً مخصوصاً حتى ينقص به . قوله: (لكونه د بقع الخ) لا يخفى ما في هذا 
التعليل . قوله: (ففوض لإرادة الموقع الخ) يتأمل فيه قول: (الحدن تعلى الأزل) ما رجه التقريع وقد جاب بأن القاء ليرد 
العطف وسكت عن حكمه على الثاني ويحتمل أنه أيضاً كناية وإنما خص الأوّل لأنه محل التوهم أو لأنه الصحيح فاقتصر 
على الاهتمام به اه. سم وقوله الصحيح إلا وفق الأصح . قوله: (فيحتاج لنية) ظاهره أن الفسخ كناية ولو مع المال سم على 
حج اه. ع ش ويصرح بذلك صنيع المغني عبارته فعلى الأوّل وهو أن الخلع طلاق لفظ الفسخ كفسخت نكاحك بكذا فقبلت 
كناية فيه إذ لم يرد في القرآن ولم يستعمل عرفا فيه فلا يكون صريحاً فلا يقع الطلاق به بلا نية اه. قوله: (الآتيان الخ) أي بقوله 
ولفظ البخلع صبريع وق فول كناية . قوله: (فيه) أي الخلع . قول المتن: (ولفظ الخلع صريح) ظاهره عدم الفرق بين ذكر المال 
معه أو لا نهاية ومغني . قوله: (ولقظ الخلع وما أصدي عق منه الخ) هذا وما ذكره من المفاداة يقتضي أن نحو أنت خلع أو مفاداة 
صريح وفيه نظر فسيأتي إن أنت طلاق أو الطلاق كناية إلا أن يحمل ما اقتضاه هذا الكلام على نحو الخلع لازم لي كما في 
الطلاق لازم لي فليتأمل سم اه. رشيدي عبارة ع ش قوله ولفظ الخلع وما اشتق تق الخ صريح أو كالصريح في أن لفظ الخلع 
صريح في الطلاق حيث ذكر معه المال أو نوى ويشكل بما يأتي في الطلاق من أن المصادر كنايات ويصرح بأن ما هنا ' 
كالطلاق قول المنهج وشرحه ومنه صريح مشتق مفاداة ومشتق خلع اه. ويمكن حمل ما هنا على ما في الطلاق بأن يجعل 
قوله وما اشتق منه عطف تفسير على الخلع وكذلك كلامه في باب الطلاق ظاهر في أن لفظ الخلع صريح حيث ذكر معه المال 
أو نوى ومع ذلك فهو كناية كغيره من المصادر اه. أقول ويفهم أن ما هنا كالطلاق قوله الآتيى لو جرى ما اشتق من لفظ الخلع 
أو المفاداة الخ . قوله: (حملة الشرع) المزاد ب بهم الفقهاء وقوله ثلاثة ألفاظ الخ وهي الطلاق والفراق والسراح اه. عا ش. 


طلاقاً الخ) قال البيضاوي والأظهر أنه طلاق لأنه فرقة باختيار الزوج فهو كالطلاق بالعوض وقوله إن طْلَقَهَا# متعلق بقوله 
«الطَلَقُ مم4 تفسير لقوله طأَرْ تريح بإِعْسَنْ» اعترض بينهما ذكر الخلع دلالة على أن الطلاق يقع مجاناً تارة وبعوض 
أخرى اه. قوله: (إذ لا دخل الخ) يتأمل قوله في المتن: (فعلى الأول) ما وجه هذا التفريع وقد يجاب بأن الفاء لمجرد العطف . 
قوله: (فعلى الأول) سكت عن حكمه على الثاني ويحتمل أنه أيضاً كناية وإنما خص الأول لأنه محل التوهم أو لأنه الصحيح 
ا 0 
شتق منه) هذا وما ذكره من المفاداة يقتضي أن نحو اسح ا وواذ ارق وح كار عباتي إن أنه طلاق اوالطلاق 
ل في الروض المنهاج 


فصل في الصيغة وما يتعلق بها هك 


وأطال كثيرون في الانتصار له نقلاً ودليلاء (فعلى الأوّل) الأصح (لو جرى) ما اشتق من لفظ الخلع أو المفاداة معها 
(بغير ذكر مال وجب مهر مثل في الأصح) لإطراد العرف بجريانه بمال فرجع عند الإطلاق لمهر المثل» لأنه المرد 
كالخلع بمجهول. وقضيته وقوع الطلاق جزماًء وإنما الخلاف هل يجب عوض أو لاء وانتصر له جمع محققون وقالوا 
إنه طريقة الأكثرين» والذي في الروضة أنه عند عدم ذكر المال كناية وجمع جمع بحمل المتن أي من حيث الحكم لا 
الخلاف كما هو ظاهر للمتأمل على ما إذا نوى به التماس قبولها فقبلت» فيكون حينئذ صريحاً لما يأتي أن نية العوض 
مؤثرة هناء فكذا نية التماس قبول ما دل عليه وهو لفظ الخلع ونحوه مع قبولها والروضة على ما إذا نفى العورض ونوى 
الطلاق فيقع رجعياً وإن قبلت ونوى التماس قبولهاء وكذا لو أطلق لفظ خالعتك» بنية الطلاق دون التماس قبولهاء وإن 
قبلت فعلم أن محل صراحته بغير ذكر مال إذا قبلت ونوى التماس قبولها وإن مجرد لفظ الخلع لا يوجب عوضا جزماء 
وإن نوى به طلاقاً وخرج بمعها ما لو جرى مع أجنبي فإنها تطلق مجاناًء كما لو جرى معه بنحو خمرء مثممم ةمل 


قول المتن: (فعلى الأوّل) وهو صراحة الخلع اه. مغني أي والمفاداة. قوله: (معها) أي مع الزوجة وسيذكر محترزه. 
قوله: (لإطراد العرف). إلى قوله كما لو جرى في النهاية والمغني إلا قوله وانتصر إلى والذي وقوله من حيث الحكم إلى 
على ما وقوله فعلم إلى وخرج . قوله: (وقضيته) أي قوله وجب مهر المثل اه. ع ش . قوله: (وانتصر له) أي للمتن وما 
يقتضيه . قوله: (والذي في الروضة الخ) عطف على قوله وقضيته الخ . قوله: (إنه عند عدم ذكر المال الخ) ينبغي وعدم نيته 
اه. سم. قوله: (وجمع جمع بحمل الخ) وهو جمع حسن اه. مغني . قوله: (من حيث الحكم) وهو وقوع الطلاق جزماً لا 
أي وإلا فلا يقع شيء كما يعلم مما يأتي وكذا يقال فيما بعده اه. رشيدي . قوله: (لما يأتي) لعل في قوله وكذا لو أطلق الخ 
بطريق المفهوم . قوله: (هنا) أي في صراحة الخلع . قوله: (عليه) أي العرض . قوله: (مع قبولها) أي الزوجة والظرف متعلق 
بنية التماس الخ . قوله: (والروضة) عطف على المتن اه. كردي . قوله: (على ما إذا نفى العوض) أي فقال خالعتك بلا 
عوض اه. مغني . قوله: (وكذا الخ) أي يقع رجعياً. قوله: (لو أطلق) لم ينو العوض . قوله: (فعلم الخ) وفي سم بعد كلام ما 
نصه فعلم أنه عند ذكر المال أو نيته صريح وعند عدم ذلك كناية وإن أضمر التماس جوابها وقبلت م ر اه: قوله: (وإن مجرد 
لفظ الخلع لا يوجب عوضاً جزماً الخ) وفيه نظر ولا يخفى هذا والأوجه أنه لو جرى معها وصرح بالعوض أو نواه وقبلت 
بانت أو عرى عن ذلك ونوى الطلاق وأضمر التماس جوابها وقبلت وقع بائنا فإن لم يضمر جوابها ونوى أي الطلاق وقع 
رجعياً وإلا فلا اه. نهاية وقوله وفيه نظر أي الحمل ع ش وقوله والأوجه الخ ينبغي جريان هذا التفصيل في الأجنبي وبحثت 
به مع م ر فوافق وقوله بانت أي بالعوض المصرح به أو المنوي إن توافقا سم وع ش وقوله أو عرى عن ذلك أي ذكر المال 
ونيته ع ش وقوله وقبلت أي فإن لم تقبل لم يقع سم ورشيدي وقوله وقع بائنا أي إن كانت رشيدة وإلا فرجعياً ويقع بمهر 
المئل سم وقوله وإلا أي لم ينو الطلاق ع ش. قوله: (فإنها تطلق مجاناً) هذا لا يتأتى في أوَّل الأقسام وهو ما إذا صرح 
حيث قال ولفظ الخلع وكذا المفاداة صريح في الطلاق إن ذكر المال وكذا إن لم يذكره ويلزمها به أي بالخلع بلا مال من 
القبول منها بعد إضمار التماس جوابها مهر المثل قال في شرحه لاطراد العرف بجريان الخلع بعوض فيرجع عند الإطلاق 
إلى مهر المثل ثم قال ومحله إذا كان الخلع مع الزوجة فإن كان مع أجنبي فلا يجب مهر بل تطلق مجانا وكذا لو خالع معه 
بخمر أو مغصوب أو حر أو ميتة كما سيأتي اه. قوله: (والذي في الروضة أنه عند عدم ذكر المال) ينبغي وعدم نيته . قوله: 
(وجمع جيع بتحمل المتن الخ) كذا شرعبع و ووافق في الروض الفتهاع _حيث قال الخ قوله: (وإن مجرد لفظ الخلم ل 
يوجب عوضاً جزما وإن نوى به طلاقا) وفيه نظر لا يخفى هذا والأوجه أنه إن صرح بالعوض أو نواه وقبلت بانت أو عرى 
عن ذلك ونوى الطلاق وأضمر التماس جوابها وقبلت وقع بائناً فإن لم يضمر التماس جوابها ونوى وقع رجعياً وإلا فلا 
شرع عر كرلة بالك أي بالعواضي المضيرع ب واالكاوي [دترانقا ليه كلها باو لاقو توراه وال ونه لازال لخي جريان 1 
التفصيل في الأجنبي وبحثت بحثت به مع م ر فوافق وقوله وقبلت أي فإن لم تقبل لم يقع وقوله وقع بائنا أي إن كانت رشيدة وإلا 
فرجعياً ويقع بمهر المثل وإن لم يذكر مالا ولا نواه فعلم أنه عند ذكر المال أو نيته صريح وعند عدم ذلك كناية وإن أضمر 
التماس جوابها وقبلت م ر. قوله: (كما لو جرى معه بنحو خمر) أي مع التصريح بوصف الخمرية. 
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فإن قلت ظاهر هذا أنه لا يحتاج هنا إلى نية الطلاق به وحينئذ فيشكل بما مر أنه كناية» إذ لا فرق في ذلك بينها وبين 
الأجنبي» قلت: يمكن الفرق لأنه معها محل الطمع في المال فعدم ذكره قرينة تقرب إلغاءه من أصله ما لم يصرفه عن 
ذلك بالنية» وأما معه فلا طمع فلم تقم قرينة على صرفه عن أصله من إفادته الطلاق» ويؤيد ذلك جعلهم له بنحو خمر 
مقتضيأ لمهر المثل معها لا معه وظاهر أن وكيلها مثلهاء (ويصح) الخلع بصرائح الطلاق مطلقاً كما علم مما مرو 
(بكنايات الطلاق مع النية) بناء على أنه طلاق» وكذا على أنه فسخ إن نويا (وبالعجمية) قطعاً لانتفاء اللفظ المتعبد به؛ 
(ولو قال: بعتنك نفسك بكذاء فقالت: اشتريت) أو قبلت مثلاً (فكناية خلع) وهو الفرقة بعوض بناء على الطلاق» 
. والفسخ؛ وليس هذا من قاعدة ما كان كاعد تفاط العامة عدت 0 


بالعوض أو نواه ووقع القبول اه. رشيدي عبارة ع ش قوله فإنها تطلق الخ ينبغي أن محله حيث لم يذكر مالاً ولا نواه بل 
نوى الطلاق فقط وإن أضمر التماس قبوله وقبل اه. وتقدم عن سم ما يوافته. “قوله: (ظاهر هذا) أي قوله فإنها تطلق مجاناً 
الخ أنه الخ أي الخلع . قوله: (بنحو خمر) أي مع التصريح بوصف الخمرية اه. سم . قوله: (هنا) أي فيما لو جرى مع 
الأجنبي . قوله: (بما مر أنه كناية) لعله على ما في الروضة اه. سم . قوله: (يمكن الفرق الخ) فيه نظر والوجه الاحتياج هنا 
أيضاً اه. سم ومر عن ع ش ما يوافقه. قوله: ( لأنها) أي الخلع معها أي الزوجة. قوله: (إلغاءه) أي الخلع من أصله وهو 
الطلاق . قوله: (بالنية) أي للطلاق. قوله: (وأما معه) أي الأجنبي . قوله: (وظاهر أن) إلى قوله وقضية هذا في النهاية إلا قوله 
وفي نسخة إلى المتن. قوله: (ويصح الخلع) أي الفرقة بعوض اه. سم. قوله: (مطلقاً) أي نوى أولا قلنا هو طلاق أولا 
اه. ع ش . قوله: (مما مر) وهو قول المصنف هو فرقة بلفظ طلاق اه. كردي . قوله: (بناء على أنه) إلى قوله وقضية هذا 
ني او جد و و و ل ات ا 
د ال عات الام ٠‏ طلاقاً وكذا إن جعلناه فسخاً على الأصح ولا بد من نية الزوجين معاً فإن لم ينويا أو 

أحدهما لم يصح انتهت اه. سم وأصرح منها في رجوع قوله إن نويا قرو مها فول الذي نيا ريطا لحك عل 
قولي الطلاق والفسخ بكنايات الطلاق مع النية للطلاق من الزوجين معاً فإن لم ينويا أو أحدهما لم يصح اه. قول: (المتن 
وبالعجمية) وهي ما عدا العربية نهاية أي ولو من عربي ع ش . قول: (المتن ولو قال بعتك نفسك بكذا فقالت الخ) أي فوراً 
بخلاف ما إذا لم يذكر بكذا أو لم يكن القبول فوراً وكذا قول الزوج بعتك طلاقك بكذا وقول الزوجة بعتك ثوبي مثلاً 
بطلاقي فإن كلا منهما كناية يشترط النية فيهما كبعتنك نفسك إلا أن يجيب القابل بقبلت فلا يشترط نيته اه. روض مع شرحه 
وظاهره عدم اشتراط نية القابل بقبلت في بعتك نفسك أيضا وانظر لم يتعرض الشارح لذلك اه. سم . قوله: (على الطلاق 
والفسخ) أي على قولي الطلاق الخ . قوله: (وليس هذا الخ) عبارة المغني قال الزركشي والدميري وهو مستثنى من قاعدة ما 
كان صريحاً في بابه ووجد نفاذاً في موضوعه لا يكون كناية في غيره اه وهذا ممنوع بل هو من جزئيات القاعدة فإنه لم 
يوجد نفاذه في موضوعه إذ موضوعه المحل المخاطب اه. فصاحب المغني نظر إلى مفهوم القاعدة وصاحب التحفة نظر 
إلى منطوقها فتأمل اه. سيد عمر. قوله: (لم يجد نفاذاً الخ) أي لأن لفظ البيع صريح في نقل الملك عن العين بثمن 


قوله: (ظاهر هذا أنه لا يحتاج الخ :) حاصل الفرق الذي ذكره أنه لايحتاج إلى ذلك وفيه نظر والوجه الاحتياج . قوله: 
(بما مر أنه كناية) لعله على ما فى الروضة قوله في المتن: (ويصح) ليس ضميره للفظ الخلع إذ لا معنى لقولنا يصح لفظ 
الخلم بكنايات المالاق فتعين اله تشاع يعغتي الفرقة يعو فين لكن فول القارج #الروفة ذاء علق التطلاق كل هو رايع 
للخلع بهذا المعنى أو للفظ الخلع لأنه الذي ذكر فيه أنه طلاق أو فسخ خ تأمل فيه. قوله: (وكذا على أنه فسخ إن نويا) عبارة 
الزركشي عقب قول المتن مع النية أي إن جعلناء ه طلاقاً وكذا إن جعلتاه اه نا عل تع را يد بار اعفاد ا 
ينويا أو أحدهما لم يصح اه. وعبارة الروضة فرع يصح الخلع بجميع كنايات الطلاق مع النية إذا جعلناه ه طلاقاً وإن جعلناه 
فسخا فهل للكنايات فيه مدخل وجهان أصحهما نعم فإن نوى الطلاق أو الفسخ كان ما نوى وإن نوى الخلع عاد الخلاف في 
أنه فسخ أم طلاق اه. وفيه تصريح بأن كنايات الطلاق مع نية الخلع فيها الخلاف في أنه فسخ أو طلاق ويؤخذ منه أن 
الخلاف في صرائحه أيضاً وهو مقتضى قول المنهاج الآني آنفا وقلنا الخلع طلاق فتأمله. قوله في المتن: (ولو قال بعتك 
نفسك بكذا ال ) ني الروض وبعتك نفسك أو أقلتك إياها بكذا مع القبول فور كناية قال في شرحه بخلاف ما إذا لم يذكر 


فصل في الصيغة وما يتعلق بها | /وه 


فاستثناؤه منها غير صحيح» (وإذا بدأ) الزوج (بصيغة معاوضة كطلقتك أو خالعتك بكذا وقلنا الخلع طلاق) وهر الأصح 
(فهو معاوضة) لأخذه عوضاً في مقابلة البضع المستحق له (فيها شوب تعليق) لترتب وقوع الطلاق على قبول المال 
كترتب للطلاق المعلق بشرط عليهء أما إذا قلنا فسخ فهو معاوضة محضة كالبيع (وله) وفي نسخه فله وكل له وجه 
(الرجوع قبل قبولها). لأن هذا شأن المعادرضات (ويشترط قبولها بلفظ) كقبلت أو اختلعت أو ضمنت»ء أو بفعل 
كإعطائه الألف على ما قاله جمع متقدمون. أو بإشارة خرساء مفهمة وقضية هذا أنه في إن أرضعت ولدي سنة فأنت 
طالق» يكفي قبولها باللفظ أو بالفعل» فإن كان بالأوّل وقع حالاً أو بالثاني فبعد رضاع السنة» وعلى الأوّل يحمل ما 
في فتاوى القاضي من وقوعه بنفس الالتزام» وعلى الثاني يحمل ما في فتاوى بعضهم من اشتراط مضي السنة» وفصل 
بعضهم فقال: إن لم تلزمه أجرة رضاع ولده لفقره فهو محض تعليق بصفة فيقع بعد السنة رجعياء وإن لزمته فهو خلع 
فيه شائبة تعليق فيقع بعد السنة بائنء ويفرق بين هذا وإن دخلت الدار فأنت طالق بألف» فإنه يشترط القبول لفظأ ويقع 
عند الدخول بألف وإن وجب تسليمه حالاً كما يأتي بأن هذه فيها شرطان متغايران» فأوجبنا مقتضى كل منهما وهو ما 


مخصوص وهو غير متصوّر هنا لأن بيع الرجل لزوجته حرة كانت أو أمة غير صحيح اه. ع ش . قوله: (منها) أي القاعدة. 
قوله: (غير صحيح) أي وإن سلكه جمع كالزركشي والدميري اه. نهاية. قوله: (وهو الأصح) عبارة النهاية والمغني وهو 
الأرجح اه . قوله: (محضة الخ) يوجه اه. سم عبارة ع ش يتأمل وجه ذلك فإن العلة لشوب التعليق موجودة فيه فإنه لو لم 
تقبل المرأة لم يكن فسخاً اه. أقول وقد يؤخذ وجه ذلك من قول المغني عقب محضة ما نصه من الجانبين إذ لا مدخل 
للتعليق فيه بل هو كابتداء البيع اه . قوله: (وفي نسخة فله الخ) لعل وجه التفريع النظر لشوب المعاوضة والواو والنظر 
لشوب التعليق فكأنه استدراك على ما اقتضاه شوب التعليق من منع الرجوع اه. سيد عمر قول: (المتن ويشترط قبولها) أي 
المختلعة الناطقة اه. مغني قول: (المتن بلفظ) والكناية مع النية تقوم مقام اللفظ اه. نهاية. 

قوله: (أو بفعل) عطف على قول المتن بلفظ اه. سم . قوله: (أو بفعل الخ) وفاقاً للنهاية وخلافاً للمغني . قوله: (أو 
بفعل الخ) لعله بفرض تسليمه وصحته مفروض فيما لو كانت الصيغة صيغة معاوضة بقرينة المقام كخالعتك على أن تعطيني 
كذا الخ وحينئذ يتضح لك ما في قوله وقضية هذا الخ مما سنشير إليه في الحاشية اه. سيد عمر. قوله: (على ما قاله الخ) 
عبارة النهاية كما قاله جمع متقدمون لكن ظاهر كلامهم يخالفه اه. قال ع ش قوله كما قاله جمع الخ معتمد وقوله لكن 
ظاهر كلامهم الخ ومن الظاهر قول المنهج وشرط في الصيغة ما مر في البيع اه. 

قوله: (أو بإشارة الخ) غطف على بلفظ . قوله: (وقضية هذا الخ) محل تأمل لأن الكلام هنا في صيغة المعاوضة إذ هي 
التي يشترط فيها القبول لا في صيغة التعليق إذ لا يشترط فيها كما سيأتي ولا يقع بها بل سيأتي انه لا يقع في المعلق إلا 
بوجود الصفة فليتأمل وليراجع فإن الذي يظهر أن أوجه الآراء في المسألة قول البعض المتصل والفرق بينها وبين إذا دخلت 
الخ إن قوله في تلك أنت طالق بألف صيغة معاوضة فاقتضت القبول لفظاأً فوراً نظراً لذلك وتوقف الوقوع على الدخول نظراً 
للشرط ولعل هذا الفرق إن اتصفت أوضح مما فرق به الشارح ثم من الواضح أن إفتاء البعض الذي ذكره لا ينافي المفصل 
في الحقيقة وإن سكت عن التفصيل وكونه يقع بائنا تارة ورجعياً أخرى اه. سيد عمر. قوله: (فيقع بعد السنة) هل يشترط 
كون الرضاع في الحولين أو لا يشترط اه. سيد عمر أقول الظاهر الثاني . قوله: (وإن وجب تسليمه حالا) قد يقال ما وجهه 
اه. سيد عمر أقول لعل وجهه الالتزام بالقبول اللفظي . قوله: (بأن هذه) أي إن دخلت الخ وقوله بخلاف تلك أي إن 
أرضعت الخ اه. سم. 


بكذا أو لم يكن القبول فوراً اه. وفيه دلالة على أنه يشترط في كونه كناية ذكر بكذا وكون القبول فوراً ويحتمل أن الاشتراط 
إنما هو للاعتداد لا لكونه كناية ثم قال في الروض متصلاً بما تقدم وكذا بعتك طلاقك وبعتك ثوبي بطلاقي بشرط النية فيهما 
اه. قال في شرحه عقب هذا كبعتك نفسك إلا أن يجيب القابل بقبلت فلا يشترط نيته اه. وظاهره عدم اشتراط.نية القابل 
بقبلت في بعتك نفسك أيضاً وانظر لم لم يتعرض الشارح لذلك. قوله: (محضة) يوجه قوله في المتن: (ويشترط قبولها 
بلفظ) والكتابة مع اللفظ تقوم مقام النية شرح م ر. قوله: (أو بفعل) عطف على قول المتن بلفظ . قوله: (على ما قاله جمع 
متقدمون) لكن ظاهر كلامهم يخالفه شرح م ر. قوله: (بأن هذه) أي إن دخلت الخ وقوله بخلاف تلك أي إن أرضعت الخ. 
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ذكر بخلاف تلك فإنه ليس فيها إلا شرط واحد لكن فيه شائبة مال» فغلينا الشرط تارة والشائبة أخرى» (غير منفصل) بكلام 
أجنبي إن طال كما يأتي آخر الفصل وكذا السكوت كما مر في البيع ومن ثم اشترط توافق الإيجاب والقبول هنا أيضاًء (فلو 
اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين وعكسه. أو طلقتك ثلاثاً بألف فقبلت واحدة بئلث الألف فلغو)؛ كما 
في البيع فلا طلاق ولا مال» (ولو قال طلقتك ثلاثاً بألف فقبلت واحدة بالألف فالأصح وقوع الثلاث ووجوب الألف) 
لأنهما لم يتخالفا هنا في المال المعتبر قبولها لأجله؛ بل في الطلاق في مقابلته والزوج مستقل به فوقع ما زاده عليهاء وبه 
يندفع ما قيل قد يكون لها غرض في عدم الثلاث لترجع له بلا محلل» ويفارق ما لو باع عبدين بألف فقبل أحدهما بألف 
لأن البائع لا يستقل بتمليك الزائد» (وإن بدأ بصيغة تعليق كمتى أو متى ما) زائدة للتأكيد» أو أي وقت أو زمن أو حين 
(أعطيتني) كذا فأنت طالق (فتعليق) من جانبه فيه شوب معاوضة. لكن لا نظر إليها هنا غالباً لأن لفظه المذكور من 
صرائحه فلم ينظر لما فيه من نوع معاوضة (فلا) طلاق إلا بعد تحقق قَق الصفة» يا ا ا 
عنه قبل الإعطاء كسائر التعليقات» (ولا يشترط القبول لفظاً) لأن صيغته لا تقتضيه تقتضيه؛ (ولا الإعطاء في المجلس) بل يكفي 
وإن تفرقا عنه لدلالته على استغراق كل الأزمنة منه صريحاً فلم : تقو قرينة المعاوضة على إيجاب الفور» وإنما وجب في 
قولها متى طلقتني فلك ألف وقوعه فوراً» لأن الغالب على جانبها المعاوضة بخلافه» وأفهم مثاله أن متى أي ونحوها إنما 
كر للترائتي ناما أما تنبا كمتى لم تعطي الها فانت طالق فالمور»: وطاق بحصي رثن يمكن فيه الأغعطاء ذل تحطله (زإن 
قال إن) بالكسر (أو إذا) ومثلهما كل ما لم يدل على الزمن الآني (أعطيتني فكذلك)؛ أي لا رجوع له ولا ي؛ يشترط القبول 
لفظا لأنهما حرفا تعليق كمتى» أما المفتوحة وإذ فالطلاق مع أحدهما يقع بائناً حالاً وينبغي تقييده بالنحوي أخذاً مما يأنتي 
في الطلاق» ثم رأيت شارحا ذكره وظاهر كلامهم أنهم مع بينونتها لا مال له عليها . 


قوله: (بكلام أجنبي) إلى المتن في المغني إلا قوله كما يأتي آخر الفصل وإلى قوله والإبراء في النهاية إلا قوله لكن 
القياس إلى المتن وقوله على تناقض . قوله: (وكذا السكوت) أي الطويل اه. مغني قول: (المتن ولو اختلف إيجاب وقبول) أي 
في المال كما يأتي اه. ع ش قول: (المتن فلغو) أي في المسائل الثلاث ويفارق ما لو قال إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق فأعطته 
د ع اونا ين وار امعو امدق بسن م الست ال و يدر 
فإذا أتت بألفين فقد أتت بألف ولا اعتبار بالزيادة قاله الإمام اه. مغني . قوله: (لأجله) أي المال وكذا ضمير مقابلته . قوله: 
(مستقل به) أي بالطلاق . قوله: (ويفارق ما لو باع الخ) أي فإنه لا يصح اه. . مغني . قوله: (زائدة الخ) أي لفظة ما. قوله: (أو 
أي وقت) إلى قوله ثم رأيت في المغني إلا قوله ولا يبطل إلى ولا رجوع وقوله ومثلهما إلى المتن . قوله: (لا نظر إليها) الأولى 
التذكير . قوله: (لأن لفظه) أي التعليق. قوله: (لما فيه) أي التعليق أو لفظه قول: (المتن في المجلس) أي مجلس التواجب وهو 
كما في المحرر وأهمله المصنف ما يرتبط به الإيجاب بالقبول اه. مغني . قوله: (وإن تفرقا الخ) أي ولو طال الزمن جداً اه. 
ع ش عبارة المغني فمتى وجد الإعطاء طلقت وإن زادت على ما ذكره ولو قيد في هذه بزمان أو مكان تعين اه. قوله: 
(لدلالته) أي اللفظ اه. مغني . قوله: (منه) أي الزوج والأولى إسقاطه كما فعله النهاية والمغني . قوله: (وقوعه) أي وقوع 
عل اد وك ١‏ أ لود ل ريدو ا ا م 
أي كل لفظ اه. ع ش . قوله: (كل ما لم يدل على الزمن الآتي) إذا تدل على الزمن الآني سم وهو محل تأمل لأنه حمل الآني 
في كلام الشارح على المستقبل وليس بمراد له وإنما المراد الزمن الآتي بيانه في كلامه وهو الزمن العام المدلول لمتى وإذا 
ليست كذلك اه. سيد عمر . قوله: (يقع بئناً حالا) انظر هل هو في الظاهر والباطن وإن لم تكن أعطته شيئاً أو في الظاهر فقط 
مؤاخذة بإقراره لا غير اه. رشيدي أقول ويتعين الثاني كما يفيده قول الشارح كالمغني لكن القياس الخ وتقييد النهاية بظاهراً 
فيما يأتي . قوله: (وظاهر كلامهم أنه مع بينونتها لا مال له الخ) قد يستشكل حيتئذ البينونة لأن الإعطاء يقتضي التمليك وسبق 


قوله: (ومثلهما كل ما لم يدل على الزمن الآتي) إذا أي لفظ إذا يدل على الزمن الآني . قوله: (وينبغي الخ) كذا شرح م 
ر. قوله: (وظاهر كلامهم أنه مع بينونتها لا مال له عليها) قد يستشكل حينئذ البينونة لأن الإعطاء يقتضي التمليك وسبق 
التمليك على الطلاق قد يمنع من كونه عوضاً للطلاق المتأخر عنه فليتأمل . 
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ويوجه بأن مقتضى لفظه أنها بذلت له ألفا على الطلاق وأنه قبضهء لكن القياس أنه له تحليفها أنها أعطته نظير ما 
مر في رسم القبالة» (لكن يشترط) إن كانت حرة وألحق بها المبعضة والمكاتبة سواء الحاضرة والغائبة عقب علمها 
(إعطاء على الفور) والمراد به في هذا الباب مجلس التواجب السابق بأن لا يتخلل كلام أو سكوت طويل عرفاً» وقيل 
ما لم يتفرقا كما مر في خيار المجلس. لأن ذكر العوض قرينة تقتضي التعجيل إذ الأعواض تتعجل في المعاوضات» 
وتركت هذه القضية في نحو متى لصراحتها في التأخير كما مر بخلاف أن إذ لا دلالة لها على زمن أصلاً وإذا لأن متى 
مسماها رمن عا ومس ]إذا من مطلق لآنها لبندت من آدوات العمؤم اتقاقاء فلهذا الاشتراك في أصل الزمن وعدمه 
في أن اتضح أنه لو قيل متى ألقاك, صح أن يقال متى أو إذا شئت» دون إن شئت لأنها العدم دلالتها على زمن لا 
تصلح جواباً للاستفهام الذي في متى عن الزمان» ومحل التسوية بين إن وإذا في الإثبات» أما النفي فإذا للفور بخلاف 
إن كما يأتي» أما الأمة فمتى أعطت طلقت وإن طال لتعذر إعطائها حالاً إذ لا ملك لهاء ومن ثم لو كان التعليق بإعطاء 
نحو خمر اشترط الفور لقدرتها عليه حالأ» وفي الأول إذا أعطته من كسبها أو غيره بانت على تناقض فيه» ويرده للسيد 
أو مالكه وله عليْها مهر المثل إذا عتقت والإبراء فيا ذكر كالإعطاءء ل ا 


التمليك على الطلاق قد يمنع من كونه عوضاً للطلاق المتأخر عنه فليتأمل كذا قاله الفاضل المحشي ولك أن تقول إنما يمنع 
إن كان منجزاً غير مرتبط بالطلاق وليس بمتعين فلعله في ضمن خذ هذه الألف أو ملكتك هذه الألف على أن تطلقني بل قول 
الشارح بذلت ألفاً الخ يعين هذا الحمل ويتردد النظر فيما لو اختلفا فقال ملكتني تمليكاً منجزاً وقالت بل مرتبطاً بالطلاق ولعل 
الأقرب قبول قولها لأنها أعرف بما صدر منها ولأن الظاهر من حالها سيما في مثل مقام الشقاق ما ذكرته لا يقال إذا حمل 
كلامهم على ما ذكر كان من القسم الآتي أعني ابتداءها بالطلب لأنا نقول قد يذكر بعض فروع قسم في بيان آخر والباعث عليه 
رفع الاشكال المذكور اه. سيد عمر. قوله: (لا مال له الخ) زاد النهاية ظاهراً اه. وقال الرشيدي وكذا باطناً كما هو ظاهر 
لأنها لم تلتزم له شيئاً فليراجع اه. وتقدم أن قول الشارح كالمغني لكن القياس الخ يففيد التقييد بالظاهر. قوله: (ويوجه بأن 
الخ) عبارة المغني وخرج بأن المكسورة المفتوحة فإن بها يقع الطلاق في الحال بائناً لأنها للتعليل قاله الماوردي قال وكذلك 
الحكم في إذ لأنها الماضي الزمان اه. قوله: (لفظه) أي الزوج . قوله: (نظير ما مر الخ) أي في باب الرهن اه: كردي . قوله: 
(إن كانت حرة) سيذكر محترزه ثم هو إلى قوله سواء الحاضرة في المغني . قوله: (والمكاتبة) قياس ما مر في |لمكاتية ون أنه 
انها على عوضن بتي رذن يدها نا ان أر عن بات هر الل أي برد ليها ما فيضة ينها ول جماكه ورحارلة ليه 
ذمتها مهر المثل اه. ع ش . قوله: (والغائبة) المناسب لها التصوير بأن أعطتني زوجتي اه. سم . قوله: (عقب عدلمها. متعلي 
بإعطاء الخ . قوله: (به) أي الفور. قوله: (مجلس التواجب) المناسب للغائبة أنه مجلس علمها بالنسبة لها اه. سم . قوله: 
(السابق) أي في شرح ببدل الخمر اه. كردي . قوله: (بأن لا يتخلل الخ) تصوير للفور. قوله: (طويل الخ) راجع لكل من 
الكلام والسكوت وقوله بما مر أي بأن يفارق أحدهما الآخر مختارا وقوله لأن ذكر العوض الخ علة لقول المصنف لكن 
يشترط إعطاء على الفور وقوله لصراحتها أي متى اه. ع ش . قوله: (في التأخير) أي في جواز التأخير مع كون المغلب في 
ذلك من جهة الزوج معنى التعليق بخلاف جانب الزوجة كما مر اه. مغني . قوله: (لها) أي إن قوله وإذا عطف على إن. قوله: 
(لأنها) أي إذا. قوله: (فلهذا الاشتراك) أي اشتراك إذا ومتى . قوله: (صح أن يقال) أي في الجواب وقوله لأنها أي إن اه. 2 
ش . قوله: (عن الزمان) الأولى تقديمه على الذي في متى . قوله: (ومحل التسوية الخ) أي في الفورية . قوله: :(أما الأمة) إلى 
قوله والإبراء في المغني إلآ قوله على تناقض فيه . قوله: (أما الأمة) محترز قوله إن كانت حرة أه. ..ع ش . قوله: (وإن طال) أي 
الزمن. قوله: (ومن ثم) أي لأجل أن العلة التعذر. قوله: (بنحو خمر) أي بإعطائه . قوله: (لقدرتها الخ) لأن يدها ويد الحرة 
عليه سواء وقد تشمل يدها عليه اه.. مغني . قوله: (وفي الأول) أي غير نحو الخمر اه. ع ش . قوله: (ويرده) أي الزوج ما 
قبضه من الزوجة الأمة . قوله: (أو مالكه) لو اقتصر عليه لكفى . قوله: (إذا أعتقت) أي كلها أخذاً من كلامه في معاملة الرقيق 


قوله: (والغائبة) المناسب لها التصوير بأن أعطتني زوجتي . قوله: (مجلس التواجب) المناسب للغائبة أنه مجلس علمها 
بالنسبة لها فليتأمل . قوله: (أما الأمة الخ) كذا شرح م ر. قوله: (ويرده للسيد أو مالكه) ولا ينافيه ما نقله الرافعي عن البغوي 


ففي إن أبرأتني لا بد من إبرائها فورا براءة صحيحة عقب علمها وإلا لم يقع» وإفتاء بعضهم بأنه يقع في الغائبة مطلقاً 
لأنه لم يخاطبها بالعوض فغلبت الصفة بعيد مخالف لكلامهم» ومن ثم قال في الخادم في فلانة طالق على ألف إن 
شاءت قياس الباب اعتبار الفورية هنا لوجود المعاوضة. أي فكذا الإبراء فيه معاوضة هناء وزعم أنه إسقاط فلا تتحقق 
فيه العوضية ليس بشيء كما هو واضح على أنه مر أن القول بأنه إسقاط ضعيف, فعلم إن تصدقت عليك بصداقي على 
أن تطلقني خلع» أي إن أرادت جعل البراءة التي تضمنها التصدق عوضاً للطلاق لا تعليقها به كما علم مما مر فيشترط 
طلاقه على الفورء ولا يقال أراد ذلك المفتي التفريع على الضعيف أنه رجعي لأنا نقول: فحينئذ لا فور في غائبة ولا 
حاضرة. وفي إن أبرأت فلاناً من دينك أو أعطيته كذا يقع رجعياً كما مرء فلا فورية» ويكفي التعليق الضمني» ففي 
أنت طالق وتمام طلاقك ببراءتك لا بد من براءتها فوراً على أحد وجهين يتجه ترجيحه لأن الكلام لا يتم إلا بآخره» ثم 
رأيت الأصبحي بحث أنه إن لم ينو به الشرط وقع حالاً وإن نواه وصدقته تعلق به وهو ظاهرء لكن اعترضه غيره بأن 
قضيته وقوعه حالاً عند الإطلاق والظاهر خلافه» كأنت طالق ببراءتك ولأن الكلام إذا اتصل وانتظم يرتبط بعضه يبعض 
اه. وهذا موافق لما ذكرته» ولو قال إن أبرأتني فأنت وكيل في طلاقهاء فأبرأته برىء ثم الوكيل مخير فإن طلق وقع 
رجعياًء لأن الإبراء وقع في مقابلة التوكيل» وتعليقه إنما يفيد بطلان خصوصه كما مرء ولو قال أنت طالق إلا إن 
أبرأتني من كذا لم تطلق على الأوجه إلا باليأس من البراءة بنحو إيفاء أو موتء وكذا إلا أن أعطيتني كذا مثلاً (وإن 
بدأت بطلب طلاق) كطلقني بكذا أو إن أو إذا أو متى طلقتني فلك عليّ كذاء (فأجاب)ها الزوج (فمعاوضة) من جانبها 


اه. ع ش . قوله: (فيما ذكر) متعلق بكاف كالإعطاء فكان الأولى تأخيره عنه . قوله: (إن أبرأتني) المناسب لما مر في المتن 
كونه بكسر التاء . قوله: (وإلا) أي بأن لم يوجد البراءة أو فوريتها أو صحتها. قوله: (لم يقع) أي الطلاق . قوله: (وإفتاء بعضهم 
الخ) مما يبعد الإفتاء المذكور تصريحهم في البيع من غائب بأنه يشترط فيه القبول فوراً مع أنه لا يخاطب بالعوض اه. سيد 
عمر. قوله: (مطلقاً) أي وجد الفورية أو لا. قوله: (فغلبت الصفة). قوله: ( أي التعليق على المعاوضة . قوله: (اعتبار الفورية) 
أي للمشيئة . قوله: (وزعم أنه) أي الإبراء هنا. قوله: (على أنه مر) أي في الضمان اه. كردي . قوله: (فعلم الخ) أي من قوله 
والإبراء فيما ذكر كالإعطاء الخ . قوله: (أي إن أرادث جعل الخ) سكت عن حالة الإطلاق ويظهر أنها ملحقة بهذه الصورة لا 
بقصد التعليق لأن ظاهر الصيغة المعاوضة اه. سيد عمر. قوله: (لا تعليقها) عطف على قوله جعل البراءة الخ وقوله به أي 
الطلاق . قوله: (كما علم مما مر) أي في شرح وإن لم يقبل لم تطلق اه. كردي . قوله: (طلاقه) أي تطليقه . قوله: (على 
الضعيف) أي في إن أبرأتني الخ . قوله: (أنه رجعي) بيان للضعيف . قوله: (وني إن أبرأت الخ) عطف على قوله في إن أبرأتني. 
قوله: (كما مر) أي في شرح فرقة بعوض اه. كردي . قوله: (التعليق الضمني) قد يقال إن ما هنا تعلين محض . قوله: (الشرط) 
أي تعليق الطلاق بالبراءة. قوله: (وقع الخ) أي رجعياً . قوله: (تعلق) أي الطلاق به أي شرط البراءة . قوله: (بأن قضيته) أي قوله 
إن لم ينو به الشرط وقع حالاً. قوله: (ولأن الكلام الخ) عطف على قوله كانت طالق الخ . قوله: (وهذا) أي قول المعترض 
ولأن الكلام الخ . قوله: (لما ذكرته) أي في ترجيح اشتراط فورية البراءة. قوله: (ولو قال إن أبرأتني الخ) بسكون التاء اه. 
سم . قوله: (وتعليقه الخ) أي التوكيل أو هذا جواب عما يقال لما كان الإبراء في مقابلة التوكيل كان التوكيل معلقاً والوكيل 
المعلق باطل وحاصل الجواب أن الباطل هو خصوص التوكيل وأما التطليق فيصح لعموم الإذن اه. كردي . قوله: (بطلان 
خصوص!ه) أي خصوص كونه وكيلاً حتى يفسد الجعل المسمى إن كان فيرجع لأجرة المثل وأما عموم كونه مأذوناً له في 
التصرف من قبل الموكل فلا يبطله التعليق اه. سيد عمر . قوله: (كطلقني بكذا) إلى قوله كرد عبدي في المغني إلا قوله وفارق 
الجعالة إلى وبحث وإلى قوله أو بانت طالق طلقة ونصفاً في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى المتن. 


أنه لو قال لزوجته الأمة إن أعطيتني ثوبا فأنت طالق حيث لا تطلق بإعطاء ثوب لعذم ملكها له لأن الإعطاء' في حقها لكونها 
لا تملك منوط بما يمكن تمليكه انظر مع مسألة الخمر إذا كان اعتبار إمكان التمليك في المال فلم تطلق في مسألة إن 
ل نا ار ع وي ل وا ا ا او 
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ا ا و ا ا ا 
يستقل به كالعامل في الجعالة» (فلها الرجوع قبل جوابه) كسائر الجعالات والمعاوضات. (ويشترط فور لجوابه) في 
تمل القرا عق نظارا لجاتك اللتعارضة إن علقت بحي خلا ختانب الزوج عمانيرةاقلو طلقها بقة زوال القورية 
حمل على الابتداء فيقع رجعياً بلا عوضء وفارق الجعالة بقدرته على العمل في المجلس بخلاف عامل الجعالة غالباء 
وبحث أنها لو صرحت بالتراخي لم يجب الفور ولا ب* يشترط توافق نظر الشائبة الجعالة» فلو قالت : طلقني بألف فطلق 
بخمسمائة وقع بهاء كرد عبدي بألف فرده بأقل» (ولو طلبت) واحدة بألف فطلق نصفها مثلاً بانت بنصف المسمى» أو 
يدها مثلا بانت بمهر المثل للجهل بما يقابل اليد أو (ثلاثاً بألف) وهو يملكهن عليها (فطلق طلقة بثلثه) يعني لم يقصد 
ل ا ا ا 
إذ لو اقتصر على طلقة واحدة استحق الثلث. فلو حذف التقييد لا فهمه بالأولى وأيضاً ففيه إيهام إنه إذا لم يعد ذكر 
المال وقع رجعياًء والأصح أنه بائن كما تقرر (فواحدة) تقع لا غير (بثلثه) أو طلقتين فطلقتان بثلثيه تغليبا لشوب 
الجعالة» إذ لو قال: رد عبيدي الثلائة ولك ألف فرد واحدا استحق ثلث الألف». ل 


قول: (المتن فلها الرجوع الخ) أي بلفظ يدل عليه كرجعت عما قلته أو أبطلته أو نقضته أو فسخته اه. ع ش . قوله: 
(كما مر) أي في شرح ولا الإعطاء في المجلس . قوله: (حمل على الابتداء الخ) فلو قال قصدت به جوابها صدق إن عذر 
قال في شرح الروض ما نصه والظاهر أنه لو ادعى انه جواب وكان جاهلاً لقرب عهده بالإسلام أو نشأته ببادية بعيدة عن 
العلماء صدق بيمينه اه. ولم يبين حكم تصديقه هل هو عدم الوقوع لفوات الفورية المشترطة سم على حج أقول نعم 
الأقرب أنه كذلك لما ذكره اه. ع ش . قوله: (وفارق الجعالة) أي حيث يستحق فيها الجعل وإن تراخى العمل ع ش وسم. 
قوله: (وبحث أنها لو صرحت) عبارة المغني نعم لو صرحت الخ وعبارة النهاية والأوجه عدم اشتراط الفور إن صرحت 
7 قوله: (لو صرحت بالتراخي) أي كأن قالت إن طلقتني ولو بعد شهر مثلاً اه. ع ش . قوله: (وقع بها) على 

بح لأنه سامح ببعض ما طلبت أن يطلقها عليه اه. مغني . قوله: (بها) أي بالخمسماثة كذا في الروض اه. سم . قوله: 
0 أي بأن نقص من ألف خمسمائة قبل أن يرد وإلا فالجعالة تلزم بتمام العمل وقوله نصفها أي الزوجة بدليل ما 
بعده اه. رشيدي قول: (المتن ولو طلبت ثلاثاً الخ). 

فرع: لو قالت طلقني نصف طلقة أو طلق نصفي أو يدي مثلا بألف ففعل أو ابتدأ الزوج بذلك فقبلت بانت بمهر المثل 
وكذا لو قالت طلقني بألف فطلق يدها مثلاً وإن طلق نصفها فنصف الألف وظاهر أن تطليق بعضها كتطليق يدها إذ لا يمكن 
التوزيع على البعض لإبهامه بخلاف نصفها وإنما طلقت هنا بنصف الألف بخلافه في قولها السابق طلق نصفي لفساد صيغتها 
السابقة عباب اه. سم . قوله: (فطلق نصفها الخ) لعله ما لم يرد به الكل أما إذا أراده به مجازاً فتبين بألف وعليه فهل يقبل 
قوله فيه إذا دلت عليه القرينة أو لا بد من تصديقها محل تأمل فليراجع اه. سيد عمر أقول أخذاً مما مر عن شرح الروض 
أنه يقبل قوله بيمينه . قوله: (أم سكت عنه) أفهم أنه إذا ذكر ما يزيد على الثلث كأن قال طلقتك واحدة بألف أو نوى ذلك لم 
يقع عليه طلاق وهو ظاهر لعدم موافقة ما أجابها به لسؤالها اه. ع ش . قوله: (ولم ينو ذلك) أي الابتداء . قوله: (فيما يظهر 
الخ) راجع إلى قوله يعني إلى هنا. قوله: (الشراح اعترضوه بأنه الخ) ومنهم المغني . قوله: (أو طلقتين) إلى قوله نظراً 


قوله: (حمل على الابتداء الخ) فلو قال قصدت به جوابها صدق إن عذر قال في شرح الروض ما نصه والظاهر أنه لو 
ادعى أنه جواب وكان جاهلاً لقرب عهده بالإسلام أو نشئه ببادية بعيدة عن العلماء صدق بيمينه اه. ولم يبين حكم تصديقه 
هل هو عدم الوقوع لفوات الفورية المشترطة . قوله: (وفارق الجعالة) أي حيث جوزنا له التأخير. قوله: (وقع بها) أي 
بالخمسمائة كذا في الروض . قوله: (كرد عبدي بألف فرده بأقل) انار هذا مع قوله في الجعالة ولا ب يشترط المطابقة فلو قال 
إن رددت آبقي فلك ديئار فقال أرده بنصف دينار استحق ق الدينار فإن القبول لا أثر له في الجعالة قال الإمام واعترض بقولهم 
في طلقني بألف فقال بمائة طلقت بها كالجعالة وقد يجاب بأن الطلاق لما توقف على لفظ الزوج أدير الأمر عليه اه. 

فرع: لو قالت طلقني نصف طلقة أو طلق نصفي أو يدي مثلا بألف ففعل أو ابتدأ الزوج بذلك فقبلت بانت بمهر المثل 
وكذا لو قالت طلقني بألف فطلق يدها مثلاً وإن طلق نصفها فنصف الألف اه. وظاهر أن تطليق بضعها كتطليق يدها إذ لا 


وفارق عدم الوقوع في نظيره من جانبه لأنه تعليق فيه معاوضة وشرط التعليق وجود الصفة والمعاوضة التوافق ولم 
يوجدا وأما من جانبها فلا تعليق فيه بل فيه معاوضة أيضاً كما مر وجعالة» وهذا لا يقتضي الموافقة فغلب بخلاف 
التعليق فإنه يقتضيها أيضاً فاستوياء ولو أجابها بأنت طالق ولم يذكر عدداً ولا نواه وقعت واحدة فقط على الأوجه. أو 
بأنت طالق طلقة ونصفها فهل يستحق ثلثي الألف أو نصفها وجهان أصحهما الثاني نظراً للملفوظ لا للسراية لأنه 
الأقوى وباختياره» ويأتي ماله بذلك تعلق (وإذا خالع أو طلق بعوض) ولو فاسداً (فلا رجعة) له لأنها إنما بذلت المال 
لتملك بضعهاء كما أنه إذا بذل الصداق لا تملك هي رفعهء (فإن شرطها) كطلقتك أو خالعتك بكذا على أن لي عليك 
الرجعة فقبلت» أو إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق طلقة رجعية فأبرأت كما أفتى به جمع أخذاً من فتاوى ابن 
الصلاح» (فرجعي ولا مال) لهء لأن شرطي الرجعة والمال أي أو البراءة متنافيان فيتساقطان ويبقى مجرد الطلاق وهو 
يقتضي الرجعة» ولأنه لما صرح برجعية علم أن مراده مجرد التعليق بصفة البراءة لا أنها عورض» وبحث بعضهم عدم 
الوقوع في مسألة البراءة لأنه لا سبيل للوقوعء إلا بصحة البراءة؛ وصحتها تستلزم البينونة وهي تنافي قوله رجعية» ويرد 


للملفوظ في المغني إلا قوله وفارق إلى ولو أجابها. قوله: (وفارق عدم الوقوع في نظيره الخ) أي كما تقدم في قول المصنف 
ولو قال طلقتك ثلاثاً بألف فقبلت واحدة بثلث الألف فلغو اه. سم . قوله: (والمعاوضة) عطف على التعليق وقوله التوافق 
عطف على وجود الصفة. قوله: (ولم يوجدا) أي الصفة والتوافق اه. رشيدي . قوله: (كما مر) أي في شرح ولا الإعطاء في 
المجلس . قوله: (وهذا الخ) أي الجعالة وقوله فغلب أي الجعالة على المعاوضة فالمجموع لا يقتضي الموافقة وقوله أيضاً كما 
يقتضي المعاوضة الموافقة وقوله فاستويا أي التعليق والمعاوضة واقتضاء الموافقة اه. كردي . قوله: (وقعت واحدة) أي بثلث 
الألف اه .ع ش زاد المغني ولو لم يملك عليها إلا طلقة استحق الألف لأنه أفادها البينونة الكبرى اه. قوله: (وباختياره) 
عطف على الأقوى اه. سم . قوله: (ويأتي) أي في الفصل الآني بعد في شرح وقيل إن علمت الحال الخ . قوله: (ولو فاسداً) 
إلى قوله ولأنه لما صرح في النهاية والمغني إلا مسألة البراءة. قوله: (رفعه) أي البضع . قوله: (فأبرأت) ينبغي أن لا يعتبر هنا 
فورية ولا علم الزوجين بالمبرأ منه لأنه تعليق محض لا معاوضة فيه وهذا إنما يتأتى إن قلنا بما اقتضاه صنيع الشارح من عدم 
حصول البراءة فإن قلنا بما نقله السيد السمهودي وغيره عن ابن الصلاح من حصولها وهو الظاهر فواضح إشتراط علمهما 
وإلا فينبغي أن لا يقع لأن المتبادر البراءة الصحيحة إلا أن يريد التعليق على مجرد اللفظ اه. سيد عمر أقول اشتراط الفور 
على الثاني دون الأوّل مسلم وأما العلم فيشترط عليهما معاً كما يفيده قوله لأن المتبادر الخ . قوله: (فيتساقطان الخ) هذا 
يقتضي بطلان البراءة أو فيه نظر لأن شرط الرجعة إنما ينافي البراءة إذا جعلت عوضاً لا إذا قصد مجرد التعليق عليها فالتنافي 
بين شرط الرجعة وكون البراءة عوضاً فاللازم من هذا التنافي عدم كونها عوضاً لا بطلانها في نفسها فالأوجه صحتها وهذا 
بخلاف ما في المسألة الأولى فإن شرط الرجعة ينافي العوض فيسقط وإذا سقط باعتبار كونه عوضاً سقط مطلقاً إذا ليس له 
جهة أخرى به يثبت باعتبارها بخلاف البراءة فإنها معقولة في نفسها فتأمله سم على حج اه .ع ش وفي السيد عمر ما يوافقه 
وسكتوا عن حالة الإطلاق والظاهر فيها بطلان البراءة لأن ظاهر الصيغة المعاوضة فليراجع . قوله: (وصحتها تستلزم الخ) قد 


يمكن التوزيع على البعض لإبهامه بخلاف نصفها وإن طلقت هنا بنصف الألف بخلافه في قولها السابق طلق نصفي لفساد 
صيغتها السابقة عباب. قوله: (وفارق عدم الوقوع الخ) أي كما تقدم في قول المصنف ولو قال طلقتك ثلاثاً بألف فقبلت 
واحدة بثلث ألف فلغو. قوله: (وباختياره) عطف على الأقوى. قوله: (كطلقتك الخ) أي فقبلت قوله أو إن أبرأتني الخ أي 
فأبرأته . قوله: (فيتساقطان) هذا يقتضي بطلان البراءة وفيه نظر لأن شرط الرجعة إنما ينافي البراءة إذا جعلت عوضاً لا مجرد 
التعليق عليها فالتنافي بين شرط الرجعة وكون البراءة عوضاً فاللازم من هذا التنافي عدم كونها عوضا لا بطلانها في نفسها 
الأوجة ميته وهنا بخلات نبا في المتسالة الأولئ فإن شترط الوجسة ركافي لفون تيفط وإذا منقظ باغتباق كونه عترخنا 
سقط مطلقا إذ ليس له جهة أخرى به يثبت باعتبارها بخلاف البراءة فإنها معقولة في نفسها فتأمله فإنه لا يخلو عن دقة وبه يظهر 
سقوط دعوى أن القياس فساد البراءة لأن الطلاق ينافي شرط الرجعة فيتساقطان كما في المسألة الأولى وأما عبارة الشارح 
فهي قابلة للحمل على ما قلناه لولا ما دل عليه قوله الآتي عن بعضهم لأنه لا سبيل الخ من عدم صحة البراءة وإقراره له على 
ذلك من هذه الجهة فليتأمل . قوله: (تستلزم البينونة) قد يمنع بأنها إنما تستلزمها إذا جعلت عوضا لا إذا قصد مجرد التعليق 


فصل في الصيغة وما يتعلق بها وا 


بأن هذا نظير ما ذكروه من التنافي وقد صرحوا بأنه لا ينافي الوقوع (وفي قول بائن بمهر المثل) لأن الخلع لا يفسد 
بفساد العوض ولو خالعها بعوض على أنه متى شاء رده وكان له الرجعة بانت بمهر مثل لأنه رضي هنا بسقوط الرجعة» 
ومتى سقطت لا تعود» (ولو قالت طلقني بكذا وارتدت) أو ارتد هو أو ارتدا (فأجاب)ها الزوج فوراً بأن لم : تتراخ الردة 
ولا الجواب كما أفادته الفاء» وحينئذ نظر (إن كان) الارتداد (قبل دخول أو بعده وأصرت) هي أو هو أو هما على الردة 
(حتى انقضت العدة بانت بالردة ولا مال) ولا طلاق لانقطاع النكاح بالردة في الحالين» أما إذا أجاب قبل الردة فإنها 
تبين حالاً بالمال بخلاف ما لو وقعا معاً فإنها تبين بالردة ولا مال كما بحثه السبكي وغيرهء أي إن لم يقع إسلام ويوجه 
بأن المانع أقوى من المقتضي» فبحث شارح وجوبه ضعيف وإن جزم به شيخنا في شرح منهجهء (وإن أسلمت) هي أو 
هو أو هما (فيها) أي العدة (طلقت بالمال) المسمى لأنا تبينا صحة الخلع وتحسب العدة من حين الطلاق» (ولا يضر 
تخلل) سكوت أو (كلام يسير) ولو أجنبياً من المطلوب جوابه (بين إيجاب وقبول) لأنه لا يعد إعراضاً هنا نظراً لشائبة 
التعليق أو الجعالة» وبه فارق البيع وظاهر كلامهم هنا أن الكثير يضر ولو من غير المطلوب جوابه» وبه صرحوا في 
البيع ويحتمل أنه لا يضر هنا إلا من المطلوب جوابه لما تقرر من الفرق بينهما ثم رأيت شيخنا جزم به. 

فرع نقل الأصبحي عن العمراني أن قولها خالعتك بألف لغو وإن قبل لأن الإيقاع إليه دونها ولا ينافيه خلافاً لمن 
ظنه قول الخوارزمي بتقدير اعتماده لو قالت: أبرأت ذمتك من صداقي على طلاقي فطلق» أو قال قبلت الإبراء بانت» 
لأن القبول إلتزام للطلاق بالإبراء» لأنه ليس هنا إيقاع منها حتى في الصورة الثالثة 000 0 1725# 


يمنع بأنها إنما تستلزمها إذا جعلت عوضاً لا إذا قصد مجرد التعليق كما هنا فإن شرط الرجعة يصرفها عن العوضية إلى مجرد 
التعليق اه. سم . قوله: (ولو خالعها بعوض) إلى قوله بخلاف ما لو وقعا في المغني وإلى قوله ويحتمل في النهاية . قوله: 
(بانت بمهر مثل) نص عليه الشافعي مغني ونهاية قول المتن: (وارتدت) أي عقب هذا القول اه. مغني . قوله: (فورا بأن لم 
تتراخ الردة الخ) فلو تراخت الردة أو الجواب اختلت الصيغة اه. مغني . قوله: (ما لو وقعا) أي الجواب والردة ع ش ومغني. 
قوله: (كما بحثه السبكي) اعتمده النهاية لا المغني . قوله: (أي إن لم يقع إسلام) ينبغي أنه فيما بعد الدخول وإلا لم يؤثر 
الإسلام سم وع ش وسيد عمر. قوله: (ويوجه) أي ما بحثه السبكي من عدم وجوب المال. قوله: (بأن المانع أقوى الخ) ولك 
أن تقول الردة ليست مانعة من ثبوت المال وإنما هي مقتضية لبينونة بلا مال فليتأمل والحاصل انه وجد مقتضيان للبينونة معاً 
امهنا بتتفنيها يكال واد خياد بال لبجل تالت التيترنة اللي هو متتهويا ردت اليال الذي يهو تقتفتي احدعيم 
لتحقق المقتضى مع عدم المعارض وإنما سقط المال في صورة تقدم الردة على الجواب لتقدم علة البينونة التي لا تقتضي 

لمال وي الردة على مقعضيه وهو الخع ل لذ الرد ائة من ثبوت الماك وحيتد قذي يظهر أن الأوجه ما جزم به شرح 
المنهج ثم رأيته في المغني قال وهذا أوجه يعني ما في شرح المنهج اه. سيد عمر وقد يجاب بأن الردة مقتضية لعدم وجوب 
المال فتكون مانعة من ثبوته . قوله: (ضعيف) وفاقاً للنهاية وخلافاً للمغني كما مر. قوله: (وإن جزم به شيخنا في شرح منهجه) 
ووافق السبكي في شرح الروض اه. سم . قوله: (من المطلوب الخ) متعلق بتخلل الكلام . قوله: (هنا) أي في الخلع . قوله: 
(نظر الشائبة التعليق) أي من جانب الزوج وقوله أو الجعالة أي من جانب الزوجة وكل منهما موسع فيه . قوله: (هنا) أي في 
الخلع . قوله: (ولو من غير المطلوب جوابه) اعتمده النهاية والمغني . قوله: (وبه) أي بالتعميم المذكور. قوله: (من الفرق 
بينهما) أي الخلع والبيع . قوله: (ولا ينافيه) أي ما نقل عن العمراني . قوله: (لأنه الخ) تعليل لعدم المنافاة . قوله: (في الصورة 
الثالثة) هي أو قال قبلت الإبراء اه. بم غيارة السيذ مغر بالنسية لمسألة التمراني وإن كانتا ياية اه عبارة الكردي قوله في 
الصورة الثالثة أراد بها ما في الخوارزمي أو قال قبلت الإبراء والثانية ة قوله فطلق والأولى قول العمراني ولا ينافي هذا ما يأتي 
في الشارح من تسمية الثالثة هنا ثانية هناك والثانية أولى لأن ما هنا باعتبار انضمام صورة العمراني إلى صورتي الخوارزمي فلذا 


كما هنا فإن شرط الرجعية يصرفها عن العوضية إلى مجرد التعليق. قوله: (كما بحثه السبكي) اعتمده م ر. قوله: (أي إن لم 
يقع إسلام) ينبغي أنه فيما بعد الدخول وإلا لم يؤثر الإسلام وإن جزم به شيخنا في شرح منهجه ووافق السبكي في شرح 
الروض . قوله: (ولو من غير المطلوب) اعتمده م ر. قوله: (في الصورة الثالثة) هي أو قال قبلت الإبراء. 


5.5 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


كما أفهمه تعليله المذكور» وإنما لم يجعل قوله قبلت في الأولى متضمنا للالتزام المذكور لأنها بإسنادها الخلع إلى 
نفسها أفسدت صيغتهاء فلم يبق صيغة صحيحة تلزمها بخلافها في الثالثة» فإن صيغتها ملزمة فصح جعل قبوله التزاماً 
لما تضمنته وكان بعضهم أخذ من كلام الخوارزمي هذا قوله لو قالت: بذلت صداقي على صحة طلاقي فقال: قبلت 
وقع بائناً بمهر المثل» لكن ينبغي حمل قوله بمهر المثل على ما إذا جهل أحدهما الصداق وإلا وقع بائناً في مقابلة 
البراءة منه كما اقتضاه كلام الخوارزمي هذاء والذي يتجه أن محل ما قاله الخوارزمي في الأولى ما إذا نوت جعل 
الإبراء عوضاً للطلاق فطلق على ذلك بأن تلفظ به بخلاف ما إذا نواه أيضاًء لأن هذا في معنى تعليق الإبراء وتعليقه 
باطل فلا عوض حينئذ كما مر بيانه في الفصل الذي قبل هذاء وفي الثانية ما إذا قال قبلت بذلك ونوى به إيقاع الطلاق 
في مقابلة الإبراء» وإلا فالتزام الطلاق بغير لفظ صريح فيه ولا كناية مع النية لا يوقعه» ويجري ما ذكرته في الأولى في 
صورة بذلها المذكور إن قلنا فيما إذا كان الصداق ديناً إن البذل يصح كونه كناية في الإبراء وفيه نظرء لأنه إنما يستعمل 
في الأعيان لا غير إذ حقيقة البذل الإعطاءء وحقيقة الإبراء الإسقاط والنسبة بينهما التباين فلا يصح أن يراد بأحدهما 


صارت الصور ثلاثاً وما هناك باعتبار صورتي الخوارزمي فقط اه. قوله: (تعليله الخ) أي الخوارزمي . قوله: (لأنها الخ) أي 
الزوجة . قوله: (في الأولى) أي في مسألة العمراني . قوله: (تلزمها) من باب الأفعال والضمير المستتر للصيغة والبارز للزوجة. 
قوله: (بخلافها) أي الزوجة . قوله: (أحدهما) أي الزوجين . قوله: (وإلا) أي بأن علماه. قوله: (كلام الخوارزمي) أي المار آنفاً 
وقوله الأولى أي من مسألتيه . قوله: (ما إذا نوت جعل الإبراء الخ) ينبغي أن يكون الإطلاق كذلك لأن المتبادر قصد العوضية 
بخلاف ما إذا قصدت التعليق بأن أرادت بالصيغة المذكورة معنى إن طلقتني فأنت بريء فإنه حينئذ ينبغي أن يأتي فيه الخلاف 
السابق في تلك وأما قول الشارح بخلاف ما إذا نواه فمحل تأمل ولم يظهر وجهه بل ينبغي في الصورة التي يحكم فيها بأن ما 
أت به صيغة معارضة لا يحتاج لنية منه أيضاً كما لو قالت طلقني بألف فقال أنت طالق ولم يتلفظ بالعوض ولم ينوه وكذا 
قوله لأنه هذا في معنى تعليق الإبراء المقتضي عدم صحة ما ذكر في حالة الإطلاق محل تأمل أيضاً لأن ما ذكره متأت في نحو 
قولها ملكتك كذا على أن تطلقني فإن التمليك كالإبراء في كونه لا يقبل التعليق والحاصل أن ظاهر الصيغة المعاوضة وإن 
تضمنت التعليق كسائر صيغ المعارضة فلا تحمل عليه إلا عند إرادته فتأمل وانصف اه. سيد عمر. قوله: (بأن تلفظ به) أي 
بعلى ذلك . قوله: (أيضاً) أي كالزوجة. قوله: (لأن هذا الخ) أن كان المشار إليه ما إذا نواه أيضاً كما هو ظاهر اللفظ ففي كونه 
في معنى ما ذكر نظر بل لا تعليق فيه ولو سلم فإنما فيه تعليق الطلاق على الإبراء لا تعليق الإبراء اه. سم . قوله: (وفي الثانية 
ما إذا الخ) متجه جداً إلا قوله في مقابلة الخ على ما حررناه آنفاً اه. سيد عمر. قوله: (ويجري ما ذكرته في الأولى الخ) الذي 
قاله في الأولى أنه لا بد أن يطلق على ذلك بأن تلفظ به ولا يحتمل الحمل على ذلك قوله في مسألة البذل المذكورة قبلت 
فهلا حمل ذلك على ما قاله في الثانية فإنه أقرب إليه اه. سم . قوله: (المذكورة) أي في هذا الفصل والذي قبله اه. كردي. 
قوله: (والنسبة بينهما التباين) فيه بحث لأن التباين إنما هو بين هذين المعنيين أعني الإعطاء والإسقاط وليس الكلام فيهما بل 
في لفط البذل هل يصح استعماله في المعنى الثاني ولا مانع من الصحة ولو مجازاً كما في كل مجاز تباين معناه المجازي مع 
معناه الحقيقي تأمل اه. سم . 


قوله: (لأن هذا في معنى تعليق الإبراء الخ) قد يقتضي هذا أنه بعد تلفظه بما ذكر لا بد من قبولها ولا يكفي ما جرى 
منها أولا لعدم حصول البراءة به لتضمنه تعليقها وفيه نظر. قوله: (لأن هذا الخ) إن كان المشار إليه ما إذا نواه أيضاً كما هو 
ظاهر اللفظ ففي كونه في معنى ما ذكر نظر بل لا تعليق فيه ولو سلم فإنما فيه تعليق الطلاق على الإبراء لا تعليق الإبراء . 
قوله: (ويجري ما ذكرته في الأولى في صورة بذلها الخ) الذي قاله في الأولى أنه لا بد أن يطلق على ذلك بأن يتلفظ ولا 
. حتمل الحمل على ذلك قوله في مسألة البذل المذكورة قبلت فهلا حمل ذلك على ما قاله فى الثانية فإنه أقرب إليه. قوله: 
(والنسبة بينهما التباين) فيه بحث لأن التباين إنما هو بين هذين المعنيين أعني الإعطاء والإسقاط وليس الكلام فيهما بل في 
لفظ البذل هل يصح استعماله في المعنى الثاني ولا مانع من الصحة ولو مجازاً كما في كل مجاز تباين معناه المجازي مع 
معناه الحقيقي تأمل . 


فصل في الصيغة وما يتعلق بها 6ه" 


الآخرء فإن قلت الإبراء تمليك لا إسقاط فصح استعمال البذل فيه» قلت كونه تمليكا إنما هو أمر حكمي له لا أنه 
مدلول لفظه على أن التحقيق أنه لا يطلق القول بأنه تمليك ولا بأنه إسقاط. لأن لهم فروعاً راعوا فيها الأرّل» وفروعاً 
راعوا فيها الثاني» لكن لما كانت الأولى أكثر أطلق كثيرون عليه التمليك؛ فملحظ ذينك ليس النظر لمدلول اللفظ بل 
لمدرك ما يستعمل فيه» وأما مدلوله الأصلي فهو الإسقاط لا غير فتم ما تقرر من المنافاة بينهماء ولو علق بالبراءة فأتت 
بلفظ البذل لم يكف وإن نوته به لأنه لا يحتمله قاله ابن عجيل وغيرهء ونظر فيه بأنه في معناه ولذا قيل إنه تمليك 
للدين» ويرد بمنع أنه في معناه لما تقرر أن البذل إنما يستعمل في الأعيان لا غيرء ومن ثم لو قالت: بذلت صداقي 
على طلاقي وهو دين فطلق ولم ينويا جعل مثله عوضاً للطلاق وقع رجعياً كما مر بما فيه في الفصل الذي قبل هذاء 
بخلاف ما لو قال أنت طالق على صحة البراءة فلا تطلق حتى تبرئه» لأن البذل غير البراءة فكان كلامه تعليقاً مبتدأ 
خلافاً لمن قال يقع بقوله أنت طالق وما بعده لمجرد التأكيدء لأنه صرف اللفظ عن ظاهره لغير موجب والنظائر التي 
استشهد بها لا تشهد له كما هو واضح للمتأملء أما إذا نويا جعل مثله عوضاً فيقع بائناً به إن علم» وإلا فبمهر المثل 
: بخلاف ما لو جعلاه نفسه لأن الدين ما دام دينا لا يقبل العوضية ولا يصح استعمال البذل فيه كما تقرر» والنذر له 
بالمهر في إن أبرأتني مر حكمه» والأوجه في إن نذرت لي بكذا فأنت طالق» فنذرت له به أنه يقع بائناً به وكون النذر 
قربة لا يناف وقوع الطلاق في مقابلته إذ الإبراء قربة أيضاً . 


قوله: (إنما هو أمر حكمي) أي يحكم بأنه تمليك اه. كردي . قوله: (لا أنه مدلول لفظه) قد يمنع اه. سم. قوله: 
(الأول) أي كونه تمليكاً وقوله الثاني أي كونه إسقاطاً وقوله الأولى أي الفروع المرعي فيها التمليك وقوله عليه أي الإبراء. 
قوله: (فملحظ ذينك) أي الرعايتين. قوله: (لمدرك ما يستعمل الخ) بالإضافة. قوله: (وأما مدلوله الحقيقي فهو الخ) قد يمنع 
اه. 5 

9 (فتم ما تقرر من المنافاة الخ) هذا ممنوع لجواز استعمال البذل في معنى مجازي يقتضي الإسقاط كقطع تعلق 
الباذل بذلك المبذول لأن ذلك القطع لازم لذلك البذل فإن من بذل لغيره وأعطاه فقد انقطع تعلقه بذلك المبذول اه. سم. 
قوله: (لأنه لا يحتمله) إن أراد حقيقة لم يفد أو ولا مجازاً فممنوع اه. سم. 

قوله: (بأنه) أي البذل. قوله: (إنما يستعمل الخ) إن أراد حقيقة لم يفد أو مطلقاً فممنوع اه. سم. قوله: (جعل مثله 
الخ) سيذكر محترزه. قوله: (بخلاف الخ) متعلق بقوله فطلق ع ش اه. سم. 

قوله: (لو قال الخ) أي في جواب قولها بذلت صداقي على طلاقي اه. سم . قوله: (لأنه الخ) تعليل لرد القول 
المذكور . قوله: (جعل مثله) أي الصداق الدين. 

قوله: (إن علم) أي الصداق قدراً وصفة. قوله: (وإلا) أي بأن جهل أحدهما الصداق. قوله: (لو جعلاه) أي العوض 
نفسه أي نفس الصداق الدين. 

قوله: (ولا يصح استعمال البذل الخ) قد مر ما فيه. قوله: (فيه) أي الدين. قوله: (مر حكمه) أي قبيل قول المتن ويصح 
اختلاع المريضة اه. سم . قوله: (إذ الإبراء الخ) أي ويقع الطلاق في مقابلته فكذا يقع في مقابلة النذر. 


قوله: (لا أنه مدلول لفظه) قد يمنع . قوله: (فهو الإسقاط) قد يمنع . قوله: (فتم ما تقرر من المنافاة بينهما) هذا ممنوع 
لجواز استعمال البذل في معنى مجازي يقتضي الإسقاط كقطع تعلق الباذل بذلك المبذول لأن ذلك القطع لازم لذلك البذل 
فإن من بذل لغيره وأعطاه فقد انقطع تعلقه بذلك المبذول. 

قوله: (لأنه لا يحتمله) إن أراد حقيقة لم يفد أو مجازا فممنوع لكنه يتجه توجيه عدم الكفاية بأن يراعي في التعليقات 
الألفاظ ولا يكتفي بمعانيها كما يأتي. 

قوله: (إنما يستعمل) إن أراد حقيقة لم يفدا ومطلقاً فممنوع . قوله: (بخلاف) متعلق بقوله فطلق ش . قوله: (ما لو قال) 
أي في جواب قولها بذلت صداقي على طلاقي . قوله: (مر حكمه) أي قبيل قول المتن ويصح اختلاع المريضة. 


فصل في الألفاظ الملزمة للعوض وما يتبعها 

لو (قال أنت طالق وعليك) كذا (أو) أنت طالق (ولي عليك كذا) وظاهر أن مثل هذا عكسه كعليك كذا وأنت 
طالق» وتوهم فرق بينهما بعيد (ولم يسبق طلبها بمال وقع رجعياً قبلت أم لاء ولا مال) لأنه أوقع الطلاق مجاناً ثم أخبر 
أن له عليها كذا بذكر جملة خبرية معطوفة على جملة الطلاق غير صالحة للشرطية أو العوضية» فلم يلزمها لوقوعها 
ملغاة في نفسهاء وفارق قولها طلقني وعلي أو لك علي ألف فأجابها فإنه يقع بائناً بالألف بأن المتعلق بها من عقد 
الخلع هو الالتزام فحمل لفظها عليه وهو ينفرد بالطلاق» فإذا خلا لفظه عن صيغة معاوضة حمل لفظه على ما ينفرد به» 
نعم إن شاع عرفاً إن ذلك للشرط كعلى صار مثله» أي إن قصده به وليس مما تعارض فيه مدلولان لغوي وعرفي حتى 
يقدم اللغري. لأن ما هنا في لفظ شاع استعماله في شيء فقبلت إرادته له وذاك في تعارض المدلولين ولا إرادة فقدم 
الأقوى وهو اللغوي» فإن قلت هل يمكن توجيه إطلاق المتولي أن الاشتهار هنا جعله صريحاً فلا يحتاج لقصد قلت 
نعم لأن كون الاشتهار لا يلحق الكناية بالصريح إنما هو في الكنايات الموقعة» أما الألفاظ الملزمة فيكفي في 
صراحتها الاشتهار ألا ترى إن بعتك بعشرة دنانير وفي البلد نقد غالب يكون صريحاً فيه وليس ذلك إلا لتأثير الاشتهار 


فصل في الألفاظ الملزمة للعوض وما يتبعها 


قوله: (في الألفاظ) إلى قوله ومثله أعطني في النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى وأفتى . قوله: (لأنه أوقع) إلى قوله فإن قلت 
في المغني إلا قوله أي إن قصده به. قوله: (أوقع الطلاق مجاناً الخ) أي أو أخبر إن الخ ثم أوقع الخ اه. . سم. قوله: (فلم 
يلزمها) أي الزوج الزوجة وقوله لوقوعها أي الجملة المعطوفة. قوله: (على ما ينفرد به) أي على إيقاع الطلاق قوله: (إن 
ذلك) أي قول الزوج المذكور. قوله: (كعلى) أي كقوله طلقتك على كذا اه. مغني . قوله: (صار مثله) أي فإن قبلت بانت به 
وإلا فلا اه. ع ش . قوله: (أي إن قصده به) يعلم منه إن مجرد الشيوع لا يصيره صريحاً في الشرط وحيتئذ فالفرق بين حالة 
الشيوع وعدمها أنه يقبل قوله أردت الخ حيث شاع وإن كذبته في الإرادة بخلاف ما إذا لم يشع اه. ع ش زاد سم قيد بذلك 
ليندفع استشكاله المشار إليه بقوله وليس مما تعارض الخ وسيصرح به اه. عبارة السيد عمر هذا التقييد للولي العراقي في 
مختصر المهمات بحثه بعد أن استشكل إطلاق الشيخين ما نقلاه عن المتولي وأقراه في هذه المسألة بابه مناف لما قرراه في 
الطلاق من تقديم اللغة على العرف اه. قوله: (حتى يقدم اللغوي) أي ولا يلزم عليها مال . قوله: (وذاك) أي تقديم اللغوي. 
قوله: (ولا إرادة) هذا يقتضي تقييد تقديمها اللغوي في مسألة تعارض المدلولين بما إذا لم يرد غيره اه. سم أي المشهور 
إرادته من اللفظ . قوله: (فإن قلت الخ) عبارة النهاية ويمكن توجيه إطلاق المتولي بأن الاشتهار الخ . قوله: (إن الاشتهار) أي 
اشتهار قول الزوج أنت طالق وعليك كذا ونحوه في معنى الشرط . قوله: (الموقعة) أي للطلاق مثلا. قوله: (ألا ترى إن بعتك 
الخ) فيه بحث ظاهر إذ ليس الدلالة في هذا على الإلزام بالاشتهار لظهور أن الإلزام هنا إنما هو باللفظ الصريح فيه وهو قوله 
بعشرة دنائير وأثر الاشتهار ليس إلا تفسير.نوع ذلك اللازم بذلك اللفظ لا أصل الإلزام فتأمله اه. سم . 


فصل في الألفاظ الملزمة للعوض وما يتبعها 

قوله: (لأنه أوقع الطلاق مجاناً ثم أخبر الخ) أو أخبر ثم أوقع . قوله: (أو العوضية) قد يقال حيث لم تصلح للعوضية 
نافى قوله الآتي فإن قال أردت الخ إذ إرادة الشيء بما لا يصلح له لا اعتبار به إلا أن يراد عدم الصلاحية باعتبار الوضع . 
قوله: (أي إن قصده به) قد يعكر على اعتبار القصد أنه لا حاجة معه للاشتهار بدليل قول المصنف الآتي فإن قال أردت الخ 
إلا أن يقال مع الاشتهار يكفي القصد وإن لم تصدقه وأما أن هذا في قصد الشرط وذاك في قصد معنى بكذا فلا يصلح للفرق 
لاتحادهما في المعنى أو الحكم تأمل . قوله: (أي إن قصده) قيد بذلك ليندفع استشكاله المشار إليه بقوله وليس مما تعارض 
الخ وسيصرح بذلك . قوله: (ولا إرادة الخ) هذا يقتضي تقييد تقديم اللغوي في مسألة تعارض المدلولين بما إذا لم يرد غيره. 
قوله: (آلا ترى إن بعتك بعشرة دنانير الخ) فيه ببحث ظاهر إذ لا دلالة في هذا على الالتزام بالاشتهار لظهور أن الإلزام هنا إنما 
هو باللفظ الصريح فيه وهو قوله بعشرة دنانير وأثر الاشتهار ليس إلا تفسير نوع ذلك اللازم بذلك اللفظ لا أصل الإلزام 
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فيه فاندفع بما قررته أوّلا استشكال هذا بقولهم إذا تعارض مدلولان لغوي وعرفي قدم اللغوي» وآخراً قول ابن الرفعة 
أن هذا مبني على أن الصراحة تؤخذ من الاشتهار أي وهو ضعيفء» ويؤخذ من ذلك أنه لو قال بعتك ولي عليك ألف 
واشتهر في الثمنية صح البيع به وإن لم ينوء وأفتى أبو زرعة فيمن قال أبريني وأنت طالق وقصد تعليق الطلاق بالبراءة 
بأنه يتعلق بهاء أي لغلبة ذلك وتبادر التعليق منه ومثله أعطيني ألفاً وأنت طالق فيما يظهرء وإطلاق الزركشي الوقوع به 
بائناً كرد عبدي وأعطيك ألفاً يرد بأن هذا ليس نظير الجعالة لأنه فيها ملتزم» وفي مسألتنا ملزم» وشتان ما بينهماء أما إذا 
سبق طلبها بمال فيأتي (فإن قال أردت به ما يراد بطلقتك بكذا) وهو الإلزام (وصدقته) وقبلت (فكهو) لغة قليلة» أي 
فكما لو قاله (في الأصح) فيقع بائناً بالمسمى لأن المعنى حينئذ وعليك كذا عوضاًء أما إذا لم تصدقه وقبلت فيقع بائناً 
مؤاخذة له باقراره» ثم إن حلفت أنها لا تعلم أنه أراد ذلك لم يلزمها له مال وإلا حلف ولزمهاء وأما إذا لم تقبل فلا 
يقع شيء إن صدقته أو كذبته وحلف يمين الرد إلا وقع رجعياً ولا حلف لأنه لما لم يقبل قوله في هذه الإرادة صار كأنه 


قوله: (بما قررته أولا) أي في قوله لأن ما هنا شاع الخ اه. ع ش . قوله: (وآخراً) أي في قوله لأن كون الاشتهار الخ. 
قوله: (من ذلك) أي مما قرره آخراً. قوله: (وأفتى أبو زرعة) عبارة النهاية والأوجه كما أفتى به العراقي الخ . قوله: (وقصد 
تعليق الطلاق الخ) قد يقال لو اختلفا في قصد التعليق فهل يعتبر قولها أخذاً مما يأتي قريباً في المتن أو قوله محل تأمل ولعل 
الأول أقرب اه. سيد عمر أقول ظاهره صنيع الشارح والنهاية وصريح ع ش الثاني عبارته قوله بأنه يتعلق بها أي فإن أبرأته 
براءة صحيحة طلقت وإلا فلا ويقبل ذلك منه وإن كذبته في قصد التعليق لاشتهار مئل ذلك في التعليق اه. قوله: (أي لغلبة 
ذلك الخ) قد يشكل على دعوى الغلبة والتبادر المذكورين اعتبار القصد والأوفق بتلك الدعوى إطلاق الزركشي اه. سم. 
قوله: (ومثله أعطني) كذا في أصل الشارح بخطه وصوابه أعطيني اه. سيد عمر. قوله: (وإطلاق الزركشي) أي عن قصد 
التعليق المذكور اه. سم . قوله: (وشتان ما بينهما) قد يمنع ذلك بأنه إذا صلح للإلتزام صلح للإلزام سم أقول يدل للمقدمة 
الممنوعة ما تقرر هنا في صدور ما ذكر منه أو منها اه. سيد عمر. قوله: (فيأتي) أي آنفاً في المتن. قوله: (وهو الإلزام) إلى 
قول المتن وإن قال إن ضمنت في النهاية إلا قوله وكذا إلى المتن. قوله: (لغة قليلة) أي جر الضمير بالكاف لغة الخ . قوله: 
(لو قال) أي طلقتك بكذا. قوله: (وإلا حلف ولزمها) الأولى وحلف لزمها كما في المغني . قوله: (حلف) أي يمين الرد اه. 
ع ش . قوله: (وإلا وقع رجعياً ولا حلف الخ) إن كان بعد ردها اليمين إليه ونكوله فواضح لكن الأولى حيتئذ التعليل بالتكول 
وإن كان نفي الحلف ابتداء كما هو ظاهر كلامه وبه تصرح عبارة شرح المنهج فما وجه كون يمينه يمين رد فليتأمل ثم رأيت 
المحشي سم قال قوله وإلا الخ أي وإن لم يحلف وقع الخ فانظر قوله بعد ولا حلف فإنه مشكل مع ما تقرر اه. وقد يجاب 
عن الشارح بأن مقصوده ولا حلف عليها وهذا في غاية الوضوح إذ لا يتوهم أحد توجه الحلف عليها حينئذ حتى يصرح 
بنفيه ولكن لا يتأتى تصحيح عبارته إلا بهذا فتعين لصحة العبارة في الجملة وإن كان مستغنى عنه اه. سيد عمر ويوافقه قول 
الرشيدي قوله وإلا أي وإلا تصدقه ولم يحلف يمين الرد قوله ولا حلف أي منها اه. لا قولع ش . قوله: (ولا حلف) أي 
اليمين المردودة اه. فيرد إشكال سم بالتكرار. 


فتأمله . قوله: (وآخرا قول ابن الرفعة الخ) قد يقال ما قرره أو لا حاصله أن الدافع اعتبار قيد الإرادة بدليل قوله وذلك في 
تعارض المدلولين ولا إرادة وقد بين عدم الحاجة إلى هذا القيد في جواب السؤال الذي ذكره بما بنى عليه دفع ما قاله ابن 
الرفعة فليتأمل . قوله: (أي لغلبة ذلك) قد يشكل على دعوى الغلبة والتبادر المذكورين اعتبار القصد وإلا وفق بتلك الدعوى 
إطلاق الزركشي . قوله: (وإطلاق الزركشي) أي عن قصد التعليق المذكور. قوله: (وشتان ما بينهما) قد يمنع ذلك بأنه إذا 
صلح للالتزام صلح للإلزام قوله في المتن: (فإن قال أردت الخ) قال في شرح الروض وقضية هذا إن ذلك كناية كنظيره فيما 
ذكره بقوله ولو قال بعتك ولي عليك ألف فكناية في البيع اه. وقد يشكل كونه كناية بقوله الآتي وإن سبق بانت بالمذكور 
لأن ظاهره أنه مع السبق المذكور لا يحتاج للقصد المذكور ولو كان كناية احتاج إلا أن يجاب أخذا من كلام الشارح السابق 
رد كلام ابن الرفعة بأن الكناية في الإلزام تصريح صريحة فيه بالقرينة كالسبق المذكور كما في الاشتهار. قوله: (فكما لو قاله) 
أي قال طلقتك بكذا . قوله: (إن صدقته) أي في تلك الإرادة. قوله: (وإلا) أي إن لم يحلف فانظر ولا حلف أي فانظر قوله 
بعد ولا حلف فإنه مشكل مع ما تقرر. 


قال ذلك ولم يرده ومر أنه رجعي» واستشكل السبكي عدم قبول إرادته مع احتمال اللفظ لهاء إذ الواو تحتمل الحال 
فيتقيد الطلاق بحالة إلزامه إياها بالعوض؛ فحيث لا إلزام لا طلاق» قال وهذا في الظاهر أما باطناً فلا وقوع اه. 
ويجاب عن إشكاله بأن العطف في مثل هذه الواو وأظهر فقدموه على الحالية» نعم لو كان نحوياً وقصدها لم يبعد قبوله 
بيمينه (وإن سبق) ذلك طلبها بمال وقصد جوابها أو أطلق كما هو ظاهر (بانت بالمذكور) في كلامها إن عينته لأنه لو 
حذف وعليك لزم؛ فمع ذكرها أولى فإذا أبهمته وعينه فهو كالابتداء بطلقتك على ألفء فإن قبلت بانت بالألف وإلا 
فلا طلاق وإن أبهمه أيضاً أو اقتصر على طلقتك بانت بمهر المثل» أما إذا قصد الابتداء وحلف حيث لم تصدقه فيقع 


قوله: (ومر) أي آنفاً في المتن. قوله: (قال) أي السبكي وقوله وهذا أي الوقوع رجعياً فيما إذا كذبته في الإرادة اه. 
رشيدي عبارة الكردي قوله وهذا إشارة إلى قوله فيقع بائناً مؤاخذة الخ اه. أي وقوله وإلا وقع رجعياً. قوله: (فلا وقوع) أي 
إن كان صادقاً فليراجع اه. سم وهو ظاهر. قوله: (في مثل هذه الواو) أي في نحو قوله وعليك كذا المذكورة بعد نحو أنت 
طالق . قوله: (أظهر) فيه نظر اه. سم . قوله: (نحوياً) الظاهر أن المراد بكونه نحوياً كونه عارفاً بهذه المسألة وإن لم يعرف ما 
عداها اه. سيد عمر . قوله: (وقصدها) أي الحالية اه. ع ش. قوله: (ذلك) مفعول سبق وطلبها فاعله اه . سم . قوله: (وقصد 
جوابها) أي وصدقته وإن كذبته صدقت بيمينها النفي العوض ولا رجعة اه. سم عن شرح البهجة ومعلوم أن الإطلاق كقصد 
الجواب فيجري فيه ذلك أيضاً. قوله: (وأطلق) يعني لم يقصد جوابها ولا ابتداء كلام اه. كردي . قوله: (وعليك) أي إلح . 
قوله: (فمع ذكرها) أي لفظة وعليك كذا. قوله: (فإذا أبهمته وعينه الخ) بقي ما لو عينته وأبهم هو كطلقني بألف فقال طلقتك 
بمال مثلاً فيحتمل أنه كعكسه بجامع المخالفة بالتعيين والإبهام سم على حج أي فإن قبلت بانت بمهر المثل وإن لم تقبل فلا 
وقوع اه. ع ش عبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم المذكور أقول الاحتمال المذكور متعين اه. قوله: ( أما إذا قصد الابتداء 
الخ) محترز قوله السابق وقصد جوابها أو أطلق المعتبر في كل من الصور الثلاث أعني موافقتهما في التعيين أو الإبهام 
ومخالفتهما بهما كما يصرح به صنيع المغني . قوله: (أما إذا قصد الابتداء الخ) عبارة المغني محل البينونة فيما إذا سبق طلبها 
إذا قصد جوابها فإن قال قصدت ابتداء الطلاق وقع رجعياً كما قاله الإمام وأقراه قال والقول قوله في ذلك بيمينه ولو سكت عن 
التفسير أي أطلق فالظاهر أنه يجعل جواباً اه. قوله: (فيقع رجعياً) معتمد خلافاً لسم اه. ع ش عبارة سم قوله وحلف عبارة 
الروض ويقبل قوله قصدت الابتداء ولها تحليفه قال في شرحه قال الأذرعي وهذا أي قبول قوله ما قاله الإمام وتبعه عليه 
جماعة وهو بعيد لأن دعواه ذلك بعد التماسها وإجابتها فوراً خلاف الظاهر وظاهر الحال أنه من تصرفه ثم رأيت له في كلامه 
على المختصر أن وقوعه رجعياً إنما هو في الباطن أما في الظاهر فيقع بائنا قال وما ذكره هنا هو الوجه اللائق بمنصبه ولا تغتر 


قوله: (إما باطنا فلا) أي إن كان صادقاً فليراجع . قوله: (أظهر) فيه نظر. قوله في المتن: (وإن سبق الخ)عبارة شرح 
البهجة ومحله أيضاً إذا لم يسبق طلبها بعوض وإلا فإن أبهمته كطلقني بعوض فإن أجاب بمعين كطلقتك ولي عليك ألف 
فمبتدىء فإن قبلت بانت به وإلا لم يقع أو بمبهم بانت بمهر المثل وإن عينته فأجاب بذكره وقع به لأنه لو لم يذكره وقع به 
كما سيأتي فمع ذكره أولى فإن ادعى قصد الابتداء صدق بيمينه فيقع رجعيا أو قصد الجواب وكذبته صدقت بيمينها لنفي 
العرض ولا رجعة اه. بحروفه فليتأمل قوله آخرا فيقع رجعياً مع قوله السابق فيما إذا أبهمت وأجاب بمعين أنها إن قبلت 
بانت به وإلا لم يقع مع أنه مبتدىء في الصورتين مع سبق سؤالها غاية الأمر أن ابتدائيته هنا إنما ثبتت بيمينه وفي السابق 
محكوم بها شرعاً فلم كان رجعياً هنا وبائناً ثم إن قبلت وإلا لم يقع ولم يذكر في الروض ولا في شرحه في السابق أنه 
مبتدىء وعبر الزركشي في شرح المنهاج فيه بأنه ابتداء إيجاب صحيح كقوله على ألف اه. ولا يخفى توجه هذا الإشكال 
على كلام الشارح لأنه ذكر الصورتين على وفق ما في شرح البهجة الأولى بقوله فإذا أبهمت وعينه هو الخ والثانية بقوله بياناً 
لمحترز ما قيد به المتن المفروض فيما إذا توافقا في التعيين بقوله أما إذا قصد الابتداء هذا محترز قوله قبل وقصد جوابها أو 
أطلق . قوله: (ذلك) مفعول وطليها فاعل. قوله: (فإذا أبهمته وعينه الخ) بقي ما لو عينته وأبهم هو كطلقني بألف فقال طلقتك 
بمال مثلاً ويحتمل أنه كعكسه بجامع المخالفة بالتعيين والإبهام . قوله: (وحلف) عبارة الروض ويقبل قوله قصدت الابتداء 
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وكذا في كل سؤال وجواب واستبعده الأذرعي بأنه خلاف الظاهرء (وإن قال أنت طالق على أن لي عليك كذا فالمذهب أنه 
كطلقتك بكذاء فإذا قبلت) فوراً فى مجلس التواجب بنحو قبلت أو ضمنت (بانت ووجب المال) لأن على للشرط» فإذا 
قبلت طلقت ودعوى أن الشرط في الطلاق يلغو إذا لم يكن من قضاياه كانت طالق على أن لا أتزوّج عليكء يرد بأنه لا 
قرينة هنا على المعاوضة بوجه (وإن قال إن ضمنت لي ألفاً فأنت طالق) أو عكس (فضمنت) بلفظ الضمان لأنه المعلق عليه 
وبحث إلحاق مرادفه به» وهو التزمت (في الفور) أي مجلس التواجب (بانت ولزمها الألف) لوجود العقد المقتضي للإلزام 
إيجاباً وقبولاً وشرطه وخرج بلفظ الضمان غيره كقبلت أو شئت أو رضيت فلا طلاق ولا مال. وكذا لو أعطته من غير لفظ 
ولو قالت: طلقني على كذا فقال: أنت طالق إن شئت كان ابتداء منه فلا يقع إلا إن شاءت ولا مال حنيئذ كما هو ظاهرء 
(وإن قال متى ضمنت) لي ألفا فأنت طالق» فمتى ضمنت بلفظ الضمان ومرادفه دون غيره كما تقرر ووقع لشارح هنا غير 
ذلك فاحذره» (طلقت) لأن متى للتراخي ولا رجوع له كما مر (وإن ضمنت دون ألف لم تطلق) لعدم وجود المعلق عليه؛ 


بمن تابعه على الأول فإنهم لم يظفروا بما حة حققه بعد انتهى اه. قوله: (وكذا الخ) راجع إلى قوله أما إذا قصد الابتداء الخ . 
قوله: (واستبعده الأذرعي الخ) تقدم آنفاً عن سم عبارته قوله فوراً إلى قوله وبحث في المغني . قوله: (ودعوى الخ) عبارة المغني 
لأن على للشرط فجعل كونه عليها شرطاً فإذا ضمنته طلقت هذا هو المنصوص في الأم وقطع به العراقيون وغيرهم ومقابله 
قول الغزالي يقع الطلاق رجعياً ولا مال لأن الصيغة شرط والشرط في الطلاق يلغو الخ فإذا تعبير المصنف بالمذهب ليس 
بظاهر لأن المسألة ليس فيها خلاف محقق لأن الغزالي ليس من أصحاب الوجوه اه. وعبارة السيد عمر أقول ذهب حجة 
الإسلام إلى أن الطلاق فيما ذكر رجعي ولا مال مستدلا بأنه معلق بشرط ليس من قضاياه وكل طلاق كذلك يلغى فيه الشرط 
فحاصل رد الشارح رحمه الله تعالى منع كلية الكبرى وإن محل تلك المقدمة حيث لم يكن ثم ما يؤذن بالمعاوضة كما في 
المثل التي مثل بها حجة الإسلام ومنها أنت طالق على أن لا أتزوّج عليك اه. وبه يندفع قول سم هذا الرد لخصوص المثال 
المذكور والمدعي قاعدة كلية تشمل ما إذا كان هناك معاوضة اه. قوله: (عليك) تأمل هل هو من زيادة الناسخ أو بمعنى بعدك 
كما عبر به المحلي إذ تزوجه بعد طلاقها ليس تزوجاً عليها اه. سيد عمر وقد يقال أنه بمنزلته في التأذي. قوله: (هنا) أي أنت 
طالق على أن لا أتزوّج عليك . قوله: (أو عكس) أي كأنت طالق إن ضمنت لي ألفاً اه. مغني قول المتن : (فضمنت) أي 
التزمت له الألف اه. مغني . قوله: (وبحث إلحاق مرادفه الخ) خلافاً للنهاية ووفاقاً للمغني عبارته 

تنبيه: هل يكفي مرادف الضمان كالإلتزام أو لا المتجه الأول قال شيخنا وفي كلامهم ما يدل عليه اه . قوله: (لوجود 
العقد) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولو قالت إلى المتن . قوله: (وشرطه) عطف على العقد والضمير للطلاق أو 
العقد. قوله: (بلفظ الضمان) ينبغي أو مرادفه لأنه أقر البحث سابقاً وجزم به فيما يأتي في متى ضمنت سيد عمر. قوله: (ولى 
قالت طلقني الخ) ويقع كثيراً أنه يقول لها عند الخصام أبرئيني وأنا أطلقك أو ت تقول هي له ابتداء أبرأتك أو أبرأك اللّه فيقول لها 
بعد ذلك أنت طالق والذي يتبادر فيه وقوع الطلاق رجعياً وأنه يدين فيما لو قال أردت إن صحت براءتك اه. .ع ش . قوله: (إلا 
إن شاءت) أي فيقع رجعياً اه . ع ش . قوله: (ومرادفه) خلافاً للنهاية ووفاقاً للمغني كما مر آنفاً. قوله: (ووقع لشارح الخ) كأنه 
يشير إلى الشازح المحقق وأبهمه تأدباً فإنه وقع له هنا ما نصه ولا يشترط له القبول لفظأً كما تقدم هناك انتهى أي في مسألة 
الإعطاء فاقتضى الاكتفاء بفعل الإعطاء مع أن منصوص أصل الروضة خلافه وقال ابن عبد الحق قوله ولا يشترط الخ يعني لا 
يشترط مع قولها ضمنت بل يكفي ضمنت نظراً للتعليق فلا يكفي قبلت وحده ولا غير الضمان كالإعطاء نعم يكفي مرادفه 
كالإلتزام انتهى اه. سيد عمر . قوله: (لأن متى) إلى قوله والحق بذلك في المغني إلا قوله وبه فارق إلى المئن وإلى قول المتن 
وإذا علق بإعطاء مال في النهاية . قوله: (كما مر) أي في أواخر الفصل السابق قول المتن: (وإن ضمنت دون ألف لم تطلق الخ) . 


ولها تحليفه قال في شرحه قال الأذرعي وهذا أي قبول قوله ما قاله الإمام وتبعه عليه جماعة وهو بعيد لأن دعواه ذلك بعد 
التماسها وإجابتها فوراً خلاف الظاهر وظاهر الحال أنه من تصرفه ثم رأيت له في كلامه على المختصر أن وقوعه رجعياً إنما 
هراثي الباطن آنا في الظاهر قيقع ياننا قال وناتذكر هنا هو الؤيعة اللاي بمنصية'ولا تمثر يمن تابعه على الأول ذإنهم لم 
يظفروا بما حققه بعد اه. قوله: (يرّد الخ) هذا الرد لخصوص المثال المذكور والمدعي قاعدة كلية تشمل ما إذا كان هناك 
معاوضة . قوله: (بلفظ الضمان) كذا م ر وقوله ومرادفه أسقطه. 


ل خاي الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العيادي 


راو شعنت الفين للقت ) بالف ارججرة ابخان عله ف جنيك لات للقت على الف لقات القن لأن تلك 
صيغة معاوضة تقتضي التوافق كما مرء وإذا قبض الألف الزائد فهي عنده أمانة» (ولو قال طلقي نفسك إن ضمنت لي 
ألفا نقالت) في مجلس التواجب كما اقتضته الفاء (طلقت وضمنت أو عكسه) أي ضمنت وطلقت (بانت بألف) لأن 
أحدهما شرط في الآخر يعتبر اتصاله به» فهما قبول واحد فاستوى التقديم والتأخير» وبه فارق ما يأتي في الإيلاء (وإن 
اقتصرت على أحدهما) بأن ضمنت ولم تطلق أو عكسه, (فلا) طلاق لعدم وجود المعلق عليهما وليس المراد بالضمان 
هنا ما مر في بابه لأن ذلك عقد مستقل ولا الالتزام المبتدأ لأنه لا يصح إلا بالنذرء بل التزام بقبول في ضمن معاوضة 
فلزم لأنه وقع تبعاً لا مقصوداً وألحق بذلك عكسهء وهو إن ضمنت لي ألفا فقد ملكتك أن تطلقي نفسك واستشكل بما 
يأتي أن تفويض الطلاق إليها تمليك لا يقبل التعليق» ويجاب بما تقرر أن هذا وقع في ضمن معاوضة فقبل التعليق 


تنبيه: لو نقصت أو زادت في التعليق بالإعطاء كان الحكم كما هنا اه. مغني . قوله: (بخلاف طلقتك بألف فقبلت 
الخ) أي حيث لا يقع طلاق. قوله: (لأن تلك) أي طلقتك على ألف . قوله: (كما مر) أي في أواخر الفصل السابق. قوله: 
(في مجلس التواجب الخ) لا يخفى أن محله في أن ونحوها بخلاف متى فلا يعتبر فيها فورية بل متى طلقت وضمنت ينبغي 
وقوعه بالألف وعليه فهل يعتبر توالي اللفظين أو لا يعتبر حتى لو فصلت بينهما بنحو نوم لا يضر محل تأمل فليراجع ثم 
رأيت في شرخ الروض ومتنه التنبيه على عدم اعتبار الفورية اه. سيد عمر أقول ظاهر قول الشارح يعتبر اتصاله به الخ اعتبار 
التوالي مطلقاً . قوله: (لأن أحدهما شرط في الآخر الخ) ليتأمل في التعليل فإن المتبادر تعين تقدم الضمان لوقوع الطلاق لأنه 
شرط له والمشروط لا يتقدم على شرطه اه. سيد عمر . قوله: (المعلق عليهما) أي بالمعنى اللغوي فوقوع الطلاق معلق 
على تلفظها به وبالضمان بهذا المعنى أما بالمعنى الاصطلاحي فالمعلق عليه هو الضمان وتطليقها نفسها معلق اه رشيدي. 
قوله: (وليس المراد بالضمان هنا الخ) بقي أنه لو أرادا لضمان المار في بابه بأن قال إن ضمنت الألف الذي لي على فلان 
دالت لزالق: قبطت اتج توقوع الطلاق الناالاءه ابتوفين راج للزوج ولا يتغير التحعع برادتها من الالات تابراه اراأناء 
الأصيل كما لو قال لها أنت طالق على ألف فقبلت ؛ ثم أبرأها منها أو أداها عنها أحد فليتأمل وفاقاً لم راه. سوونة 
بخلاف ما لو قال لها إن ضمنت لزيد ماله على عمرو فأنت طالق فضمنته فهو مجرد تعليق فإن ضمنت ولو على العراخي 
طلقت رجعياً لعدم رجوع العوض للروج وإذالم تفين فلا وترع ويل تع لان بعوض الخ أي وهو الضمان وإنما كان 
عوضاً لصيرورة ما ضمنته ديناً في ذمتها ب يستحق المطالبة به اه. ع ش عبارة السيد عمر في المغني ولو كان القدر المعلق 
على ضهانه للروج على فير زقالت جممنت للك وقع وجعياً كما ينه عقن السأخرين انه والقل إلى هذا اليل إذ ليل 
فيه غير مجرد توثقة لا عوض مغاير لدينه وإن صرح به الفاضل المحشي اه. أقول ولعل الوقوع بائنا الذي قاله المحشي سم 
وفاقاً م ر وأقرهع ش هو الظاهر. قوله: (وهو إن ضمئت الخ) و حقيقة العكس إن ضمنت لي أنفا فطلقي نفسك فلعل التعييا 
بما ذكره بيان للمعنى وإشارة إلى أنه لا فرق بين صيغة الأمر وغيرها اه. ع ش . قوله: (واستشكل الخ) الظاهر أن 
الاستشكال مئات في الملحق والملحق به كما هو واضح ويرشد إلى عمومه قوله بعد ذلك ونوزع الخ اه. سيد عمر عبارة 
الكردي قوله واستشكل أي المتن اه. قوله: (بما يأتي) أي في فصل تفويض إليهاع ش . قوله: (وقع في ضمن معاوضة) 
ينبغي أن يزاد تقبل التعليق إذ ليس كل معاوضة تقبل التعليق ألا ترئ أن البيع معاوضة ومع ذلك لا يقبله اه. سيد عمر. 
قوله: (فقبل التعليق) قد يقال يعاوضه عدم صحة تعليق الإبراء مع تأتي ما ذكر فيه فليتأمل اه. سيد عمر وقوله فليتأمل إشارة 
إلى جواب المعارضة بما مر منه آنفا. 


قوله: (وليس المراد بالضمان هنا ما مر في بابه الخ) بقي أنه لو أراد الضمان المار في بابه بأن قال إن ضمنت الألف 
الذي لي على فلان فأنت طالق فضمتته اتجه وقوع الطلاق بائنا لأنه بعوض راجع للزوج ولا يتغير الحكم ببراءتها من الألف 
بإبرائه أو أداء الأصل كما لو قال لها أنت طالق على ألف فقبلت ثم أبرأها منها أو أداها عنها أحد فليتأمل وفاقا لم ر. قوله: 
(ويجاب بما تقرر الخ) لا يقال الأحسن أن يجاب بأنا سلمنا أن التمليك لا يقبل التعليق لكن التعليق إنما يفسد خصوص 
التمليك ويبقى عموم الإذن لأنا نقول كلامهم الآتي في التفويض كالصريح في إلغائه بالتعليق مطلقاً وإنما ذكروا إلغاء 
الخصوص وبقاء العموم على قول التوكيل فليتأمل. 


فصل في الألفاظ الملزمة للعوض وما يتبعها >١١‏ 


واغتفر لكونه وقع تبعاً لا مقصوداً بخلاف ما يأتي» ونوزع في الإلحاق بأن معنى الأولى التنجيزء أي طلقتها بألف 
تضمنه لي» والثانية التعليق المحض ونظيره صحة بعتك إن شئت دون إن شئت بعتك اه. 

ويرد بأن الفرق بين هاتين إنما هو لمعنى مر في البيع لا يأتي هنا كيف والتعليق ثم مفسد مطلقاً إلا في الأولى لأن 
قبوله متعلق بمشيئته» وإن لم يذكرها والتعليق هنا غير مفسد مطلقاً فاستوى تقدمه وتأخره. (وإذا علق بإعطاء مال) أو 
إيتائه أو مجيئه كأن أعطيتني كذا (فوضعته)» أو أكثر منه فوراً في غير نحو متى بنفسها أو بوكيلها مع حضورها مختارة 
قاصدة دفعه عن جهة التعليق (بين يديه) بحيث يعلم به ويتمكن من أخذه لعقله وعدم مانع له منه (طلقت)», بفتح اللام 
أجود من ضمها وإن لم يأخذه لأنه إعطاء عرفاًء ولهذا يقال أعطيته أو جئته أو أتيته به فلم يأخذه (والأصح دخوله في 
ملكه) قهراً بمجرد الوضع لضرورة دخول المعوض في ملكها بالإعطاءء ا ا ا ا 


قوله: (بأن معنى الأولى) أي ما في المتن. قوله: (أي طلقتها بألف الخ) كان الظاهر في الحل ملكتها الطلاق بألف 
تضمنينه لي فإن هذا معنى طلقي نفسك إن ضمنت وأيضاً فالذي يضر تعليقه إنما هو التمليك لا الطلاق اه. رشيدي . قوله: 
(والثانية) أي العكس اه . قوله: (ويرد بأن الفرق الخ) أي فالوجه صحة الالحاق ولا يضر التعليق فيهما لاغتفاره بكونه وقع 
تابعاً في ضمن المعاوضة والحاصل أن الإلحاق مبني على تسليم وجود التعليق في الملحق والملحق به واغتفاره لما ذكر 
والمنازعة مبنية على أنه لا تعليق في الملحق به بخلاف الملحق فليتأمل اه. سم وفي السيد عمر ما يوافقه. قوله: (لأن قبوله 
الخ) علة لقوله إلا في الأولى اه. سم . قوله: (والتعليق هنا الخ) أي في خصوص هذه الصورة لما قدمه فيها اه. رشيدي 
قول المتن: (بإعطاء مال) أي متمول معلوم وإلا وقع بائنا بمهر المثل اه. بجيرمي وعبارة ع ش فلو علق بإعطاء نحو حبتي 
بر فالأقرب أنه يقع الطلاق بذلك بائناً بمهر المثل اه. قوله: (أو إيتائه أو مجيئه) عبارة شرح المنهج أي والمغني وكالإعطاء 
الإيتاء والمجيء انتهت واقتصر في شرح الروض على إلحاق الإيتاء ووجهه أن الإيتاء بمعنى الإعطاء ووردا طلاقه بمعنى 
التمليك في نحو وآتوهم من مال اللّه الذي أتاكم فلا إشكال في الحكم بدخوله في ملكه وأما المجيء فالحكم فيه بالدخول 
في ملكه مشكل لأنه لا يدل على التمليك أللهم إلا أن يحمل على ما إذا دلت قرينة على إرادة التمليك وأما قول الشارح أو 
ايتائه فإن كان مصدر أتى بالقصر فهو بمعنى المجيء أو مصدر آتي بالمد فهو موافق لشرح المنهج اه. سم عبارة النهاية 
وكالإعطاء الإيتاء بالمد وقول الشيخ في شرح منهجه أن مثله المجيء ينبغي حملة على وجود قرينة تشعر بالتمليك اه. قال 
الرشيدي قوله وكالإعطاء الإيتاء كأن يقول إن آتيتني مالا بالمد وأما الإتيان كأن يقول إن أتيتني بمال بالقصر فظاهر أنه مثل 
المجيء فيما يأتي فيه اه. قوله: (فوضعته الخ) بخلاف ما إذا أعطته عن المعلق عليه عوضاً أو كان عليه مثله فتقاصا لعدم 
وجود المعلق عليه اه. قوله: (أو أكثر منه) إلى قول المتن ولا يشترط في النهاية إلا قوله أو جئته إلى المتن وكذا في المغني 
إلا ذلك القول وقوله في غير نحو متى . قوله: (أو بوكيلها) عبارة المغني ويقع بإعطاء وكيلها إن أمرته بالإعطاء وأعطى 
بحضورها ويملكه تنزيلاً لحضورها مع إعطاء وكيلها منزلة إعطائها بخلاف ما إذا أعطاه له في غيبتها لأنها لم تعطه حقيقة حقيقة ولا 
تنزيلاً اه . قوله: (قاصدة دفعه الخ) فإن قالت لم أقصد الدفع عن جهة التعليق أو تعذر عليه الأخذ بحبس أو نحوه لم تطلق 
كما قاله السبكي نهاية ومغني . قوله: (ويتمكن من أخذه) هل يلحق تمكن وكيله بحضرته بإعطاء وكيلها بحضرتها اه. سيد 
عمر ولعل الأقرب الأول قول المتن: (طلقت) الأقرب أنه لا ب ل الي رلا 
عيناً فيعتل بوذ ضع الأعمى فبالوضع بين يديه فيقع بائنا بمهر المثل كما لو خالع على عوض فاسد اه. ع ش 


قوله: (ويرد الخ) أي فالوجه صحة الإلحاق ولا يضر التعليق فيهما لاغتفاره بكونه وقع تابعاً في ضمن المعاوضة 
والحاصل أن الإلحاق مبني على تسليم وجود التعليق في الملحق والملحق به واغتفاره لما ذكر والمنازعة مبنية على أنه لا 
تعليق في الملحق به بخلاف الملحق فليتأمل . قوله: (لأن قبوله الخ) علة لقوله إلا في الأولى. قوله: (أو إيتائه أو مجيئه) 
الذي في شرح المنهج ما نصه وكالإعطاء الإيتاء والمجيء اه. واقتضر فى شرج الروضن على إلحاق الإيثاء ووجهه أن 
الإيتاء بمعنى الإعطاء وورد إطلاقه بمعنى التمليك في نحو «وانوهم : ين مَالٍ َس الى ادك » [النور: 7] فلا إشكال في الحكم 
بدخوله في ملكه وأما المجيء ء فالحكم فيه بالدخول في ملكه مشكل لأنه لا يدل على التمليك اللهم إلا أن يحمل على ما إذا دلت 
قرينة على إرادة التمليك وأما قول الشارح أو إيتائه فإن كان مصدر أتى بالقصر فهو بمعنى المجيء أو مصدر آتي بالمد فهو موافق 


لأن العوضين يتقارنان في الملك» (وإن قال إن أقبضتني) أو أديت أو سلمت أو دفعت إلي كذا فأنت طالق» (فقيل 
كالإعطاء) فيما ذكر فيه (والأصح) أنه (كسائر التعليق فلا يملكه)؛ لأن الإقباض لا يقتضي التمليك فهو صفة محضة 
بخلاف الإعطاء يقتضيه عرفاً» نعم إن دلت قريئة على أن القصد بالإقباض التمليك كأن قالت له قبل ذلك التعليق 
طلقني» أو قال فيه إن أقبضتني كذا لنفسي أو لأصرفه في حوائجي كان كالإعطاء فيما يقصد به فيعطي حكمه السابق» 
(ولا يشترط للإقباض مجلس) تفريعا على عدم الملك لأنه صفة محضة.ء (قلت ويقع رجعياً) لما تقرر أن الإقباض لا 
يقتضي التمليك (ويشترط لتحقق الصفة) في صيغة إن قبضت منك لا إن أقبضتني على المنقول المعتمد (أخذه) مختاراً 
كما هو ظاهر (بيده منها)» أو من وكيلها بشرطية السابقين كما هو ظاهر أيضاًء فلا يكفي وضعه بين يديه لأنه لا يسمى 
قبضا ويسمى إقباضاً (ولو مكرهة) وحينئذ يقع الطلاق رجعياً هنا أيضاً (واللّه أعلم) لوجود الصفة وهي القبض دون 
الإقباض» لأن فعل المكره لغو شرعا ومن ثم لا حنث به في نحو إن دخلت فدخلت مكرهة؛ (ولو علق بإعطاء عبد) 
مثلا (ووصفه بصفة سلم) أو غيرها ككونه كاتباً (فأعطته) عبداً (لا بالصفة) المشروطة (ولم تطلق) لعدم وجود المعلق 
عليه؛ (أو) أعطته عبداً (بها) أي الصفة (طلقت) بالعبد الموصوف بصفة السلم وبمهر المثل في الموصوف بغيرها لفساد 
العوض فيها بعدم استيفاء صفة السلمء بذ[ 00 


قوله: (لأن العوضين الخ) علة لعلية قوله لضرورة دخول المعوض الخ عبارة المغني لأن التعليق يقتضي وقوع الطلاق 
عند الإعطاء ولا يمكن إيقاعه مجاناً مع قصد العوض وقد ملكت زوجته بضعها فيملك الآخر العوض عنه اه. وهي أظهر. 
قوله: (فيما ذكر) أي في اشتراط الفورية أي في غير نحو متى وملك المقبوض اه. مغني . قوله: (فيه) أي الإعطاء والتعليق 
به . قوله: (بالإقباض) أي المعلق عليه . قوله: (كأن قالت له قبل ذلك التعليق طلقني) لعل وجه كون ذلك قرينة أن قوله إن 
أقبضتني جواباً لسؤالها ظاهر في أن المال في مقابلة الطلاق وكونه كذلك مقتض للتمليك اه. ع ش قول المتن: (مجلس) 
أي إقباض في مجلس التواجب اه. مغني . قوله: (تفريعاً) لعل الأولى الرفع . قوله: (لأنه) أي الإقباض تعليل للمتن وقوله 
صفة محضة أي لا معاوضة فيه . قوله: (لا إن أقبضتني الخ) وفاقاً للمغني وشرح المنهج وخلافاً للمحلي وعميرة وسم حيث 
اعتمدوا أن الإقباض كالقبض فيشترط فيه أخذه بيده منها ولو مكرهة ولا يكفي الوضع بين يديه ومال إليه السيد عمر 
واضطرب كلام النهاية فأوله موافق للمحلي وآخره موافق للشارح . قوله: (بشرطيه الخ) انظر ما المراد بهما ثم رأيت في 
الكردي ما نصه قوله بشرطيه أي شرطي الوكيل السابقين بقوله مختارة قاصدة دفعه الخ اه. ويرد عليه أن ما ذكره شرط فيها 
سواء أعطت بنفسها أو بوكيلها إلا في وكيلها وأنه يناقض قول المصنف ولو مكرهة. قوله: (فلا يكفي وضعه الخ) وفاقاً 
للمغني وشرح المنهج ولظاهر النهاية. قوله: (لأن الخ) علة لقوله دون الإقباض . قوله: (لأن فعل المكره لغو الخ) رده شيخنا 
البرلسي فقال سيأتي في الطلاق أنه لو علق بفعل من يبالي به ولم يقصد حثاً ولا منعاً أنه يحنث بالفعل مع الجهل والنسيان 
والإكراه وعلل بأن الفعل منسوب إليه ولو مع الاكراه اه. سم بحذف . قوله: (أو غيرها) إلى قول المتن إلا في المغني وإلى 
قول الشارح هذا كله في الحرة في النهاية إلا قوله على أن النكرة إلى المتن . قوله: (طلقت بالعبد الموصوف الخ) إطلاقهم 


لشرح المنهج . قوله: (لا إن أقبضتني) كتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح المنهج من جملة كلام ما نصه واعلم أن في 
الرافعي ذكر مسألة الإقباض وقال أنها ليست كالإعطاء في حصول التمليك بها ثم ذكر مسألة إن قبضت منك وقال إنها مثل 
إن أقبضتني وقال عقب ذلك ويشترط للقبض الأخذ باليد اه. ولم يناقش الغزالي قي قوله في المتن ويشترط للإقباض 
الأخذ باليد وهذا الصنيع كما ترى ظاهر في أن قوله ويشترط للقبض راجع للمسألتين أما مسألة القبض فظاهر وأما مسألة 
الإقباض فلأن الإقباض يتضمن القبض فالتعليق على الإقباض هذا مراده رحمه الله تعالى وإلا لوجب عليه مناقشة الغزالي 
حيث اعتبر الأخذ باليد في الإقباض وقد فهم المحلي رحمه الله تعالى ما قلناه فعوّل عليه في شرحه واللّه أعلم اه. قوله: 
(لأن فعل المكره الخ) كتب شيخنا البرلسي بهامش شرح المنهج ما يدفع هذا فقال سيأتي في الطلاق أنه لو علق بفعل من 
يبالي به ولم يقصد حثا ولا منعا أنه يحنث بالفعل مع الجهل والنسيان والإكراه وعلل بأن الفعل منسوب إليه ولو مع الإكراه 
وذلك عين ما في المنهاج هنا اه. قوله: (طلقت) إطلاقهم الطلاق هنا واستثناء نحو المغصوب فيما يأتي يقتضي أنه لا فرق 
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(وإذا بان) الذي وصفه بصفة السلم (معيباً) لم يؤثر في وقوع الطلاق لوجود الصفة لكنه يتخير لأن الإطلاق يقتضي 
السلامةء (فله) إمساكه ولا أرش له وله (رده ومهر مثل) بدله بناء على الأصح أنه مضمون عليها ضمان عقد لا يدء 
(وفي قول قيمته سليماً) بناء على مقابله وليس له طلب عبد سليم بتلك الصفة بخلاف ما لو لم يعلق بأن خالعها على 
عبد موصوف وقبلته وأحضرت له عبداً بالصفة فقبضه ثم علم عيبه فله رده وأخذ بدله سليماً بتلك الصفة» لأن الطلاق 
وقع قبل الإعطاء بالقبول على عبد في الذمة بخلاف ذاكء (ولو قال) إن اعطيتني (عبداً) ولم يصفه بصفة (طلقت بعبد) 
على أي صفة كان ولو مدبراً لوجود الاسم ولا يملكه لأن ما هنا معاوضة وهي لا يملك بها مجهول فوجب مهر المثل 
كما يأتي» واستشكل بأن هذا التعليق إن كان تمليكاً لم يقع لأن الملك لم يوجد أو إقباضاً وقع رجعياً وكان في يده 
أمانة» وقد يجاب بأن الصيغة اقتضت شيئين ملكه وتوقف الطلاق على إعطاء ما تملكه, والثاني ممكن من غير بدل 
بخلاف الأوّل فإنه غير ممكن لكن له بدل يقوم مقامه فعملوا في كل بما يمكن فيه حذراً من إهمال اللفظ مع ظهور 
إمكان إعماله» (إلا) قرينة ظاهرة على أنه أراد بعبد العموم لأن النكرة في الإثبات وإن كانت مطلقة لا عامة يصح أن 
يراد بها العموم على أن النكرة في حيز الشرط للعمومء وحينئذ فلا إشكال أصلاً ع ا ا 


هنا واستثناء نحو المغصوب فيما يأتي يقتضي أنه لا فرق هنا وهو مشكل والظاهر أنه يجري هنا ما يأتي سم أقول قوله 
والظاهر أنه الخ الامر كما قال كما يرشد إليه تعليلهم الآتي بل قد يقال ما هنا أولى بذلك مما يأتي لأنه إذا اعتبر ذلك فيما لا 
يتصور ملكه وهو المجهول فكيف فيما يتصوّر ملكه وهو المستوفى فيه شروط السلم سيد عمر وع ش . قوله: (وإذا بان الذي 
الخ) أشار بهذا إلى إصلاح المتن إذ لو علم أنه معيب عند الأخذ لم يكن له رده كما لا يخفى وظاهر أن ما حل به الشارح 
حل معنى وإلا فلا يخفى أن قؤل المصنف معيباً معطوف على محذوف والتقدير أو بها طلقت ثم إن كان سليماً فلا رد له أو 
معيباً فله رده اه. رشيدي قول المتن: (فله رده الخ) ولو كان قيمة العبد مع العيب أكثر من مهر المثل وكان الزوج محجوراً 
عليه بسفه أو فلس فلا رد لأنه يفوت العذر الزائد على السفيه وعلى الغرماء ولو كان الزوج عبداً فالرد للسيد أي المطلق 
التصرف كما قاله الزركشي وإلا فلوليه أي السيد نهاية ومغني . قوله: (على مقابله) أي مقابل الأصح من إن ضمانها ضمان 
يد. قوله: (على عبد في الذمة) أي فاستقر العبد في الذمة وما في الذمة لا يتعين إلا بقبضى صحيح بخلاف مسألة التعليق فإنما 
يقع الطلاق فيها مقارناً للإعطاء فكأن العقد لم يقع إلا على المعين فكان قياسه البطلان لولا أن الخلع خارج عن ذلك لكونه 
لا يفسد بفساد العوض فرجع إلى بدل البضع الشرعي بناء على الأصح السابق فتأمله فإنه دقيق اه. سيد عمر . قوله: (على 
أي صفة كان) لكن بشرط كونه ملكا لها فلا يكفي معار كما يستفاد من قوله الآتي والضابط من لا يصح بيعها لوع ش 
وكردي . قوله: (ولا يملكه) أي العبد المعطى اه. ع ش . قوله: (وهي الخ) أي المعاوضة . قوله: (كما يأتي الخ) أي في 
المتن آنفاً . قوله: (لم يقع) أي الطلاق . قوله: (وكان في يده الخ) عطف على وقع رجعياً . قوله: (وقد يجاب بأن الصيغة) 
عبارة المغني وفي السيد عمر مثلها عن الشهاب البرلسي نصها أجيب بأن المراد الأول لكنه لما تعذر ملكه لجهله رجع فيه 
إلى بدله وحيث ثبت البدل ثبت الطلاق بائناً اه . قوله: م ا ا و ل ع 0 
كما في النهاية والمغني . قوله: (العموم) وظاهر أنه لا يتأتى هنا إلا العموم البدلي لا الشمولي إذ لا يصح أن يكون المراد 
طلقت بكل عبد أي فلا تطلق ببعض العبيد وحينئذ فقد يقال هذا العموم يؤدي معناه الإطلاق فإن كان هذا العموم مصحح 
الاستثناء فالإطلاق مثله فتأمل اه. رشيدي وقد يجاب بأن المراد كما أشار إليه الشارح طلقت بأي عبد كان وهذا العموم 
شمولي لا بدلي . قوله: (في حيز الشرط) المراد بالشرط لو لأن المستثنى منه إنما هو عبد في قوله بعبد وهو في حيز لو لأنه 


وهو مشكل والظاهر أنه يجري هنا ما يأتي قوله في المتن: (فله رده ومهر مثل) ولو كانت قيمة العبد مع العيب أكثر من مهر 
المثل وكان الزوج محجوراً عليه بسفه أو فلس فلا رد لأنه يفوت القدر الزائد على السفيه وعلى الغرماء ولو كان الزوج عبدا 
فالرد للسيد أي المطلق التصرف كما قاله الزركشي وإلا فوليه شرح م ر. قوله: (في حيز الشرط) ينبغي أن يجب أن يكون 
المراد بالشرط لو لأن المستثنى منه إنما هو عبد في قوله بعبد وهو في حيز لو لأنه معمول جوابه وليس في حيز إن» فلا 
يجوز أن يكون المراد بالشرط أن في قوله إن أعطيتني عبدا إذ ليس معمولا لجوابه ولا لشرطه كما هو معلوم ثم فيه بحث 
لأنا لو سلمنا أن معمول الجواب داخل في حيز الشرط المفيد للعموم لكن إنما تكون النكرة للعموم في حيز الشرط إذا كان 
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(مغصوباً) أو مكاتباً أو مشتركاً أو جانياً تعلق برقبته مال» أو موقوفا أو مرهونا مثلا والضابط من لا يصح بيعها له (في 
الأصح) فلا تطلق بهء لأن الإعطاء يقتضي التمليك وهو متعذر فيما ذكر كالمغصوب ما دام مغصوباً بخلاف المجهول» 
نعم إن قال مغصوباً طلقت به لأنه تعليق بصفة حينئذ» فيلزمها مهر المثل لأنه لم يطلق مجاناً ولو أعطته عبداً لها 
مغصوباً طلقت به لأنه بالدفم خرج عن كونه مغصوباً (وله مهر مثل)» راجع لما قبل إلا لأنه لم يطلق مجاناً ولو علق 
بإعطاء هذا العبد المغصوب أو هذا الحر أو نحوه فأعطته بانت بمهر المثل كما لو علق بخمر» هذا كله فى الحرة» أما 
الأمة إذا لم يعين لها عبدا ففيها تناقض لهما والأوجه منه وقوعه بمهر المثل كما لو عينه» ‏ ........... 5200006 


معمول جوابه لا" إن في قوله إن أعطيتني عبد إذ ليس معمولاً لجوابه ولا لشرطه كما هو معلوم ثم فيه أنه لو سلمنا أن معمول 
الجواب دخل في حيز الشرط لكن إنما تكون النكرة في حيز الشرط للعموم إذا كان في الشرط معنى النفي كما قاله في 
التلويح ثم قال فظهر أن عموم النكرة في موضع الشرط ليس إلا عموم النكرة في حيز النفي اه. اللهم إلا أن يمنع هذا 
تمسكاً بإطلاق غيره وفيه ما فيه اه. سم بحذف قول المتن: (مغصوياً) هل المراد به عبد لغيرها مخصوب وهو بيدها أو 
المراد عبد لها مغصوب وهو بيد الغاصب محل تأمل فإن قول الشارح كالمغصوب ما دام مغصوباً يومي إلى الثاني وقوله نعم 
إن قال الخ يومي إلى الأول فإن الثاني ليس في يدها فلا يتصور منها إعطاء له اللهم إلا أن يراد بالإعطاء ما يشمل الإعطاء 
بمحض الصيغة كأعطيتك وإن لم توجد حقيقته المتقدمة أو يقال المراد بالمغصوب ما يعم القسمين فليتأمل وليراجع فإن هذه 
المباحث مع مزيد الإشكال متزرة بمرط الإجمال اه. سيد عمر أقول جزم سم بأن المراد الأول ولكن قول المغني تنبيه 
دخل في المغصوب ما لو كان عبداً لها وهو مغصوب فأعطته للزوج فإنها لا تطلق به كما قاله الشيخ أبو حامد وإن بحث 
الماوردي الوقوع نعم لو خرج بالدفع عن الغصب فلا شك في وقوع الطلاق به كما قاله الأذرعي اه. كالصريح في أن 
المراد ما يعم القسمين وهو الظاهر . قوله: (أو جانياً) لعل محل كلامهم المذكور في الجاني قبل اختيار الفداء وفي المرهون 
بغير إذن المرتهن اه. سيد عمر أقول وإليه أشار الشارح بقوله الآتي ما دام مغصوباً. 


قوله: (بيعها له) الضمير الأول للزوجة والثاني للموصول عبارة النهاية من لا يصح بيعها له عن نفسها اه. قوله: (فيما 
ذكر) أي فيمن لا يصح بيعها له وقوله كالمغصوب الخ تمثيل لا قياس عبارة النهاية متعذر ة في المغصوب الخ . قوله: (ولو 
أعطته عبدا لها الخ) راجع لمسألة المتن اه. سم وكتب عليه السيد عمر أيضاً ما نصه إن كان بعذر وال يد الغاصب عنه 
وانقطاع طمعه عنه فواضح إلا أن تسميته حينئذ مغصوباً لا تخلو عن تجوز وإن كان قبل ما ذكر فمحل تأمل لتعليلهم فيما 
ذكر بامتناع البيع وما دامت يد الغاصب مستولية عليه فبيعه ممتنع اللهم إلا أن يفرض فيما إذا كان الزوج قادراً على انتزاعه 
بر وو ع ري ومر عن المغني ما يوافق ما ترجاه. قوله: (طلقت به) أي ويقع بائنا 

بمهر المثل قاله ع ش وفيه وقفة ظاهرة إذ التعليل كالصريح في أنه يقع بالعبد المذكور بل ما مر آنفاً عن السيد عمر صريح 
فيه . قوله: (إذا لم يعين لها عبداً) أما إذا عينه كإن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته له فتطلق ويلزمها مهر المثل ولم 
يختلف كلامهما في هذه المسألة فالاحتراز عنه لذلك اه. سيد عمر زاد سم والفرق شدة الجهالة في غير المعين مع عدم 


في الشرط معنى النفي كما قاله في التلويح ونقله عنه مولانا خسرو في حواشيهٍ عليه في ب بعض المواضع حيث قال في قوله 
في أوائل مباحث الباب الثاني بدليل وقوع الأمر نكرة قوله الأمر كذا بخط المحشي فليراجع التلويح فلعل العبارة الاسم في 
سياق الشرط الخ ما نصه فيه بحث لأن الكرة ل تعم في سياق أي شرط كان بل إن كان في معنى الي مطل إن ضريت درج 
فكذا فإنه في معنى لا أضرب رجلا وقد سبق تحقيقه في بحث ألفاظ العموم حتى قال الشارح يعني صاحب التلويح ثمة يعد 
تفرير الكلام فظهر أن عموم الدكرة في مؤضع الشرط ليس إلا عموم الذكرة في موضع التفي له.. اللهم إلا أن يمنع هذا 
تمسكاً بإطلاق غيرهم وفيه ما فيه فليتأمل قوله في المتن: (مغصوباً) لا يقال محله إذا لم تقدر هي أو هو على انتزاعه لأنا 
نقول هذا غلط لأن المراد العبد الذي غصبته أما عبدها المغصوب فلا يتصوّر دفعه مع كونه مغصوباً. قوله: (لأن الإعطاء 
يقتضي التمليك) فاعتبر ما يقبل التمليك نظرا لصيغة الإعطاء وإن لم يملكه كما تقدم فلا منافاة بينهما اه. قوله: (ولو أعطته 

عبدا الخ) راجع لمسألة المتن. 
قوله: (والأوجه منه وقوعه بمهر المثل الخ) ومقابله عدم الوقوع مطلقا بخلافه في المعين مع عدم ملكه. قوله في 
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(ولو ملك طلقة) أو طلقتين (فقط فقالت: طلقني ثلاثا بألف فطلق الطلقة) أو الطلقتين (فله الألف)؛ وإن جهلت الحال 
لأنه حصل غرضها من الثلاث وهو البينونة الكبرى» (وقيل ثلثه) أو ثلثاه توزيعا للألف على الثلاث» (وقيل إن علمت 
الحال فألف وإلا فثلثه) أو ثلثاه» ولو طلقها نصف الطلقة فهل له سدس الألف أخذاً من قولهم لو أجابها ببعض ما سألته 
وزع على المسؤول أو الكل» لأن مقصودها من البينونة الكبرى حصل هنا أيضاً كل محتمل وقولهم في التعليل في 
اج ع اج د لوو مودي يا ووس كي د ل ور ع يي 0 
باب التعبير بالبعض عن الكل أو من باب السراية» فعلى الأوّل يستحق الألف لأنه عليه أوقع الطلقة» وعلى الثاني لا 

لأنه لم يوقع إلا بعضهاء والباقي وقع سراية قهرأً عليه فلا يستحق في مقابلته شيئاً» أما لو ملك الثلاث 00 


ملكه م ر اه. قول المتن: (ولو ملك طلقة) راجع النهاية والمغني وسم فإن فيها زيادة مسائل. قوله: (أو طلقتين) إلى قوله 
ولو طلقها في النهاية وكذا في المغني إلا مسآلة الطلقتين . قوله: (لو طلقها نصف الطلقة) أي فيما لو قالت طلقني ثلاثاً بألف 
وهو يسلك طلقة نقفل . قورف رار الكر) عردب ايج الظلهاي لاا كنا جيلخلل ار ام. سم واعتمده النهاية 
والمغني أيضاً فقالا وشمل كلامه ما لو أوقع بعض طلقة في فيستحق الجميع أيضاً وهو الأوجه عملاً بقولهم المار أنه أفادها 
البينونة الكبرى اه . قوله: (نظرا لما أوقعه الخ) مقول قولهم الخ. قوله: (يؤيد الأول) أي أن له السدس. قوله: (بناء ذلك) أي 
الخلاف في أنه هل يجب السدس أو الكل . قوله: (أما لو ملك الثلاث) محترز قول المتن طلقة فقط . 


المتن: (ولو ملك طلقة فقط فقالت الخ) قال في الروض ولو قالت طلقني ثلاثاً بألف فطلق واحدة بألف وثنتين مجاناً لم تقع 
الواحدة ووقع الثنتان مجاناً وإن قال واحدة بثلث الالف وثنتين مجاناً وقعت الأولى فقط أي دون الثنتين للبينونة أو ثنتين 
مجاناً وواحدة بثلث الألف وقع الثلاث إن كانت مدخولاً بها وإلا فالثنتان ولو قال ثلاثاً واحدة بألف وقع الثلاث بثلثه اه. 
وقوله لم تقع الواحدة ووقع الثنتان مجانا قال في شرحه وهذا ما قاله الإمام ومن تبعه وقال في الأصل أنه حسن متجه بعد أن . 
استبعد ما نقله عن الأصحاب من وقوع الأولى بثلث الألف لأنها لم ترض بواحدة إلا به كالجعالة ولا تقع الأخريان للبينونة 
وقوله ولو قال ثلاثاً واحدة بألف وقع الثلاث بثلثه قال في شرحه وهذا ما قاله الأصحاب وفيه كلام الإمام السابق فعلى قوله 
لا يقع الاثنتان رجعيتان وكان اللائق قى بالمصنف أن يمشي على قوله كما مشى عليه فيما مر اه. واعتمد شيخنا الشهاب 
الرملي ما في الروض في الموضعين لظهور الفرق بينهما فإنه في الأول خالفها في العدد والعوض وفي الثاني خالف في 
العوض دون العدد ثم قال في الروض وإن قالت طلقني واحدة بألف فقال أنت طالق وطالق وطالق فإن لم يرد شيئاً أو أراد 
بالأولى لم يقع غيرها أو الثانية فالأولى رجعية في المدخول بها أي والثانية بائنة بناء على صحة خلع الرجعية ولغت الثالثة 
للبينونة وخرج بالمدخول بها غيرها فتبين بالأولى أو الثالثة وقع الثلاث الثالثة بالعوض والأوليان بلا عوض وإن أراد به 
الجميع أي أو الأولى والثانية أو والثالثة وقعت الأولى فقط بثلث الألف اه. قال في شرحه قال في الأصل وذكر في 
المهذب مثل هذا التفصيل فيما إذا ابتدأ فقال أنت طالق وطالق وطالق بألف فقبلت قبولاً مطابقاً للايجاب وكان المصنف 
حذفه لما قيل إن عبارة المهذب تفهم خلافه وليس كما قيل اه. ثم قال في الروض عقب ما تقدم فإن قال أو في جوابها 
أنت طالق وطالق وطالق إحداهن بألف تعذر إرادة مقابلة الجميع قال في شرحه وبقيت الأحوال التي ذكرها كما مر اه. 
قوله: (ولو طلقها نصف الطلقة الخ) في العباب فصل لو قالت طلقني ثلاثاً بألف وهو يملكها فإن أوقع الثلاث وقعن به وإن 
أوقع واحدة بثلثه أو أطلق وقعت بثلثه أو أكثر لم يقع وإن أوقع ثتتين فله ثلثاه أو طلقة ونصفاً فله نصفه فقط أو نصف طلقة 
فله سدسه أو وهو يملك ثنتين فإن أوقع واحدة فله ثلث الألف أو وهو يملك واحدة فله كله وقوله أو نصف طلقة فله سدسه 
وقوله أو وهو يملك ثنتين الخ هذا يؤيد أن له في مسألة الشرح السدس وقوله أو وهو يملك واحدة الخ يؤيد أن له فيها الكل 
فليتأمل قد يقال لا تأيبد في هذا لأن مسألة الشارح فيما إذا كان لا يملك إلا واحدة ومسألة العباب فيما إذا كان يملك الثلاث 
وفرق بين المسألتين وقد يقال أيضاً أن قوله أو وهو يملك واحدة فإن أوقعها الخ لاتأيبد فيه للثاني لأن قوله فإن أوقعها يؤيد 
الأول إذ مفهوم أوقعها أنه إذا لم يوقعها بأن وقعت كأن أوقع نصفها أنه ليس له الكل إذ فرق بين الإيقاع والوقوع فليتأمل 
ويحرر ثم قال فرع لو قالت طلقني نصف طلقة أو طلق نصفي أو يدي مثلاً ففعل أو ابتدأ الزوج بذلك فقبلت بانت بمهر 
المثل أي لفساد صيغة المعاوضة اه. قوله: (أو الكل) قال به شيخنا الشهاب الرملي كما وجد في خطه م ر. 
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ري وبواحدة ونصف نصفه كما مر» ا ا م ا ا 
هذا إنه يستحق النصف لأنه لو لم يملك إلا طلقة وأوقعها ب يستحق الكل فيستحق نصفه بنصفهاء قلت نعم القياس ذلك 
ل جم العا اش سد لسو و ل ا طن أو ببعضه فله قسطهء وإن ملك بعض 
المسؤول وتلفظ بالمسؤول أو حصل مقصودها بما أوقع فله المسمى وإلا فيوزع المسمى على المسؤول ذكره 
الشيخان» فقولهما وإلا إلى آخره صريح في أنه ليس له في مسألتنا إلا السدس لأن ما أوقعه لم يحصل مقصودها وإنما 
حصل بما وقع» وقد علمت من كلامهما أنه إذا لم يحصل مقصودها يوزع على المسؤول فحينئذ لم تجب له إلا 
السدسء (ولو طلبت طلقة بألف فطلق) بألف أو لم يذكر الألف طلقت بالألف. أو (بمائة وقع بمائة) لقدرته على 
الطلاق مجاناً فبعوضء وإن قل أولى» وبه فارق أنت طالق بألف فقبلت بمائة (وقبل بألف) حملا على ما سألتهء (وقيل 
لايقع شيء) للمخالفة» وفي أصله قالت طلقني واحدة بألف فقال أنت طالق ثلاثاً أو زاد ذكر الألف وقع الثلاث» 
واستحق الألف أي كالجعالة وحذفها للعلم من كلامه بأن الطلاق إليه فلم تضر الزيادة فيه على ما سألتهء (ولو قالت 
طلقني غداً) مثلاً (بألف) أو إن طلقتني غداً فلك ألف (فطلق غداً أو قبله) غير قاصد الابتداء (بانت)» وإن علم بفساد 
العورض كما لو خالع بخمر لأنه حصل مقصودها وزاد في الثانية بالتعجيل» وإن نازع فيها البلقيني (بمهر المثل) لفساد 
العورض بجعله سلما منها له في الطلاق وهو محال فيه لعدم ثبوته في الذمة والصيغة بتصريحها بتأخير الطلاق وهو لا 
يقبل التأخير من جانبهاء لأن المغلب فيه المعاوضة وبهذا فارقت هذه قولها إن جاء الغد 111000 


قوله: (فيستحق بواحدة ثلثه) عبارة سم عن العباب فإن أوقع الثلاث وقعن به وإن أوقع واحدة بثلثه أو أطلق وقعت 
بئلئه أو بأكثر من ثلثه ولم يقع وإن أوقع ثنثين فله ثلثاه أو طلقة ونصفاً فله نصفه فقط أو نصف طلقة فله سدسه اه. قوله: 
(كما مر) أي قبيل قول المتن وإذا خالع أو طلق بعوض الخ اه. حي قرف لرقاال !باكرا وير اعد ولصب لمتكا 
الرخارة فى وله على هنا + قؤلة: الخ للنان ]كا رركا لو لفيا لمم للق رمو يلات واد . قوله: (أنه يستحق 
النصف) أي فيما لو طلقها نصف طلقة وهو يملك واحدة فقط . قوله: (يستحق الكل) أي كما في ملك الثلاث وإيقاعها وقوله 
فيستحق نصفه الخ أي كما في ملك الثلاث وإيقاع واحدة ونصف . قوله: (الضابط) إلى قوله ذكره الشيخان في النهاية. قوله: 
(أو حصل) من التحصيل . قوله: (صريح الخ) قد يمنع صراحته فيما ذكر ويتمسك به في لزوم كل المسمى في مسألتنا وذلك 
لأن معنى حصل مقصودها بما أوقع أن يترتب على ما أوقعه مقصودها ويكون هو سبباً فيه وهنا كذلك فتأمله اه. سم 
وجرى على ذلك المعنى المغني والنهاية كما مر آنفاً. قوله: (بألف) إلى قول المتن ويصح في النهاية إلا قوله وإن نازع فيها 
البلقيني وقوله وقضية ما مر إلى المتن. قوله: (لقدرته) إلى قوله بجعله سلمأ في المغني إلا قوله كالجعالة إلى المتن وقوله 
وإن نازعها البلقيني . قوله: (وبه) أي بهذا التعليل فارق أنت طالق الخ أي حيث لا يقع به الطلاق. قوله: (وحذفها الخ) عبارة 
المغني قال ابن شهبة وكان ذلك سقط من نسخة المصنف بالمحرر وهو ثابت في النسخ الصحيحة وحكى عن نسخة 
المصنف اه . قوله: (أو إن طلقتني غداً الخ) أو خذ هذا الألف على أن تطلقني غدأ كما في الروضة وأصلها اه. ٠‏ مغني. 
قوله: (أو قبله غير قاصد الابتداء) سيذكر محترزهما. قوله: (وإن علم بفساد العوض) أي خلافاً للقاضي ومن تبعه كما بينه في 
شرح الروض اه. سم . قوله: (في الثانية) أي فيما إذا طلقها قبل الغد . قوله: (بجعله) أي العوض وقوله منها أي الزوجة له 
أي للزوج وقوله وهو أي السلم محال فيه لعدم ثبوته أي الطلاق. قوله: (والصيغة) عطف على العوض . قوله: (فيه) أي 
جانبها. قوله: (وبهذا) أي قوله والصيغة الخ . قوله: (قولها إن جاء الغد الخ) لم يظهر مما ذكر وجه الفرق بين هذا وبين قولها 
إن طلقتني غداً فلك ألف ولعله أن المعلق عليه في إن طلقتني غداً الخ الطلاق الموقع في الغد بخلاف قولها إن جاء الغد 


قوله: (فيستحق بواحدة ثلثه) أي فلو أوقع واحدة بأكثر من ثلثه لم يقع كما مر عن العباب. قوله: (صريح الخ) قد يمنم 
صراحته فيما ذكر ويتمسك به في لزوم كل المسمى في مسألتنا وذلك لأن معنى حصل مقصودها بما أوقم أن يترتب على ما 
أوقعه مقصودها ويكون هو سببا فيه وهنا كذلك فتأمل . قوله: (أو قبله) خرج بعده. قوله: (وإن علم بفساد العوض) أي خلافاً 
للقاضي ومن تبعه كما بينه في شرح الروض . قوله: (والصيغة) عطف على العوض . 
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وطلقتني فلك ألف فطلقها في الغد إجابة لها استحق المسمىء لأنه ليس فيه تصريح منها بتأخير الطلاق» أما لو قصد 
الابتداء وحلف إن اتهم أو طلق بعده فيقع رجعيا أ لأنها لو سألته الناجز بعوض» فقال قصدت الابتداء صدق بيمينه فهذا 
أولى ولأنه بتأخيره مبتدىء فإن ذكر مالا اشترط قبولها وقبل (في قول بالمسمى)؛ واعترض بأن الصواب ببدله لأن 
التفريع إنما هو على فساد الخلع والمسمى إنما يكون مع صحته» ويرد بأن بدله مهر المثل فيتحد القولان فإن قيل بدله 
مثله أو قيمته فلنا إنما يجب هذا فيما إذا وقع الطلاق بالمسمى ثم تلف». وكان وجه وجوبه مع الفساد على خلاف 
القاعدة» أن الفساد هنا ليس في ذات العوض ولا مقابله بل في الزمن التابع فلم ينظر إليه؛ (وإن قال إذا) أو إن (دخلت 
الدار فأنت طالق بألف فقبلت) فورا كما أفادته الفاء (ودخلت) ولو على التراخي» وقضية ما مر في طلقت وضمنت أن 
مثل ذلك ما لو دخلت ثم قبلت فورا وهو متجه» لكن ظاهر كلام شارح أنه لا بد من الترتيب بين الدخول والقبول» 
وكأنه ظن أن تقدم الدخول يزيل فورية القبول وليس كذلك» بل قد لا يزيلها (طلقت على الصحيح) لوجود المعلق عليه 
مع القبول طلاقا بائنا (بالمسمى) لجواز الاعتياض عن الطلاق المعلق كالمنجز. ا 1 


الخ فإن المعلق عليه فيه مجيء الغد وإن كان عطف الطلاق عليه يستلزم التعليق عليه أيضاً وفي قوله الآتي لأنه ليس فيه الخ 
إشارة إلى ما ذكر اه. ا قوله: (فطلقها في الغد) قال في شرح الروض ولىطلقها قبل الغد فظاهر وفوعةاثم إن بقيت 
قابلة للطلاق إلى الغد استحق فيه المسمى وإلا فلا انتهى اه. سم زاد السيد عمر ما نصه وسكت عما لو طلقها بعد الغد 
وقد يؤخذ من قولهم بالوقوع رجعياً في نظير ذلك في مسألة طلقني غداً الخ أن الحكم هنا كذلك وعليه فيظهر أنه لا فرق بين 
ولبياايا ل سرع لاحي بإ اريت ب 5 لخر ايكرت العيكل فيه "اليك فى إرقاك اي اعد حاتت أيقيا جنا 

لو قال قصدت الابتداء وظاهر أنه يصدق بيمينه أخذاً مما تقرر في المسألة السابقة أيضاً فليتأمل اه. قوله: (استحق المسمى) 
كان ينبغي أن يزيد قبله لفظ حيث كما لا يخفى اه. . رشيدي . قوله: : (وحلف إن اتهم) جملة معترضة بين المتعاطفين اه. 
سيد عمرقوله: (فقال قصدت الخ) أي فأجابها فقال الخ . قوله: (مبتدىء) عبارة المغني خالف قولها فكان مبتدثاً اه. قوله: 
(ببدله) أي الألف اه. رشيدي . قوله: (إنما يجب هذا) أي المثل أو القيمة. قوله: (وجه وجوبه) أي وجوب المسمى 
المرجوح اه. ع ش . قوله: (مع الفساد) أي فساد الخلع . قوله: (على خلاف القاعدة) متعلق بقوله وجوبه. قوله: (إن الفساد 
الخ) خبر كان قول المتن: (وإن قال إذا الخ) وإن قالت طلقني شهراً بألف ففعل وقع مؤبدا لأن الطلاق لا يؤقت بمهر المثل 
لفساد الصيغة بالتأقيت اه. مغني قول المتن: (فقلت) أي بأن قالت قبلت أو التزمت وليس منه قولها مليح أو حسن اه. ع 
ش . قوله: (فوراً) وقوله ولو على التراخي كذا في المغني . قوله: (فوراً) راجع لقوله ما لو دخلت الخ . قوله: (وهو متجه) أقره 
سم . قوله: (لا بد من الترتيب الخ) أي من تقدم القبول على الدخول فكان الأولى بين القبول والدخول قول المتن: (طلق:. 
إلغ) ويسستشى من :ضح تعليق الخلع بالتسجى مالو قالخ إن كنت تحاملاً فأنت طالق على ثالة وهي خائل في غالب الظن تتطلق 


قوله: (في الغد) خرج قبله قوله في المتن: (وإن قال إذا دخلت الدار فأنت طالق الخ) عبارة الروض وإن علقه بصفة 
وذكر عوضاً كقوله إذا جاء جنا ردت الا ريات اك بالف كلت قروا ركذا او كان سر الها أي الترليا علق اااي بال 
أو بدخول الدار بألف فعلق طلقت بالمسمى عند وجود الصفة ويستحق المسمى في الحال وكذا يستحقه في الحال لو قالت 
له إذا جاء الغد وطلقتنى فلك ألف فقال إذا جاء الغد فأنت طالق اه. قال فى شرحه قوله فى الحال من زيادته وقوله فقال 
الخ من تصرفه ولا يناسبه استحقاق المسمى في الحال لأن استحقاقه معلق بمجيء الغد وبالطلاق فالوجه حذف في الحال 
والتعبير ف ارامت عرل اللصل كلل هلمرا ايا ول ار كيار فلار وريه ا ات 11 1011 
إلى الغد استحق ق فيه المسمى وإلا فلا وكذا ينبغي أن يقال أي إن بقيت الخ فيما تصرف فيه المصنف اه. وقوله ولا يناسبه 
استحقاق المسمى في الحال أي بخلاف ما قبله لأن الاستحقاق بتعليق الطلاق وقد وجد. قوله: (كما أفادته الفاء) في دعوى 
إفادتها إياه بحث وإن ذكرها الشارح المحقق المحلي وذلك لأن مدخول الفاء القبول والدخول المعطوف عليه بالواو فهي 
إنما تفيد فورية المجموع الصادق مع تقدم الدخول وطول الفصل بالنسبة للقبول إلا أن يجاب بمنع تحقق فورية المجموع إذا 
تراخى أحد أجزائه فليتأمل قوله في المتن: (طلقت بالمسمى) في الروض في باب الطلاق. 


ويلزمها تسليمه له حالاً كسائر الاعواض المطلقة» والمعرّض تأخر بالتراضي لوقوعه في ضمن التعليق بخلاف المنجزء 
يجب فيه تقارن العوضين في الملك؛» وقوله بالمسمى لا يقتضي ترجيح الضعيف أنه لا يجب تسليمه إلا عند وجود 
الصفة خلافاً لمن زعمه لأنه إنما ذكره كذلك لإفادة البينونة كما قررته؛ (وفي وجه أو قول بمهر المثل) لأن المعاوضة لا 
تقبل التعليق» ويرد بأن هذه معاوضة غير محضة.ء (ويصح اختلاع أجنبي وإن كرهت الزوجة) لأن الطلاق يستقل به 
الزوج والالتزام يتأتى من الأجنبي لأن الله تعالى سمى الخلع فداء كفداء الأسيرء وقد يحمله عليه ما يعلمه بينهما من 
الشر وهذا كالحكمة وإلا فلو قصد بفدائها منه أنه يتزوّجها صح أيضاًء لكنه يأثم فيما يظهر بل لو أعلمها بذلك فسق كما 
دل عليه الحديث الصحيح (وهو كاختلاعها لفظاً). أي في ألفاظ الالتزام السابقة» (وحكما) فى جميع ما مرء فهو من 
جانب الزوج ابتداء صيغة معاوضة بشوب تعليق فله الرجوع قبل القبول نظر الشوب المعاوضة؛» وقول الشارح نظر 
الشوب التعليق» وهم ومن جانب الأجنبي ابتداء معاوضة بشوب جعالة» 0 


إذا أعطته وله عليها مهر مثل حكاه الرافعي عن نص الإملاء نهاية ومغني عبارة سم في الروض قال لحامل إن كنت حاملاً 
فأنت طالق بدينار فقبلتٍ طلقت بمهر المثل قال في شرحه لفساد المسمى ووجه فساده بأن الحمل مجهول لا يمكن التوصل 
إليه في الحال فأشبه ما إذا جعله عوضاً انتهى اه. قال ع ش قوله وهي حامل في غالب الظن لم يبين مفهومه والذي يظهر 
أنه ليس بقيد وقضية إطلاق الروض أن المدار على كونها حاملاً في نفس الأمر وإن لم يظنه وهو ظاهر فيما إذا لم يتحقق 
الحمل بعلامات قوية فإن تحقق بها فالأقرب وقوع الطلاق بالمسمى وقوله وله عليها مهر مثل أي ويرد الماثة لها اه. قوله: 
(حالاً) أي فلا يتوقف وجوب تسليمه على الدخول سم على حج أقول وعليه فلو سلمته ولم تدخل إلى أن ماتت فالقياس 
استرداد الألف منه ويكون تركة وأنه يفوز بالفوائد الحاصلة منه لحدوثها في ملكه فليراجع اه. ع ش . قوله: (خلافاً لمن 
زعمه) قال شيخنا مراده الجلال المحلي اه. قلت الجلال المحلي لم يدع هذا وإنما ذكر أنه ظاهر عبارة المصنف وظاهر أن 
ما قاله الشارح لا يصلح للرد عليه اه. قوله: (لأنه الخ) أي المصنف . قوله: (لا تقبل التعليق) أي فيؤثر فساد العرض دون 
الطلاق لقبوله التعليق وإذا فسد العورض وجب مهر المثل اه. مغني قول: (المتن اختلاع أجنبي) أي مطلق التصرف بلفظ 
خلع أو طلاق اه. مغني . قوله: (لأن الطلاق) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية والمغني ألا قوله وهذا كالحكمة إلى المتن. 
قوله: (وقد يحمله) أي الأجنبني عليه أي الخلع ما يعلمه بينهما من الشر أي سوء المعاشرة وعدم إقامة حدود الله تعالى 
فصرف المال في ذلك ليس بسفه كما قاله بعضهم وقوله وهذا إشارة إلى الفرض الذي حمل الأجنبي على الخلع كالحكمة أي 
في خلع الأجنبي لا علة لجوازه وإلا لامتنع عند عدم ذلك الفرض اه . كردي . قوله: (فهو من جانب الزوج الخ) قد تقدم أنه إن 
بدأ الزوج بصيغة معاوضة فهو معاوضة فيها شوب تعليق وله الرجوع قبل قبولها نظرا للمعاوضة أو بصيغة تعليق فتعليق فيه 
شوب معاوضة فلا رجوع له فانظر لم يذكر هذين القسمين هنا ولم اقتصر على الأول وسيعلم مما يأتي قريباً أنه قد يعلق على 
العرض من جهة الأجنبي فليتأمل سم اه. ع ش . قوله: (وقول الشارح نظراً الخ) أي بدل نظر الشوب المعاوضة اه. ع 
ش . قوله: (وهم) عبارة المغني والنهاية سبق قلم وهي أليق بالأدب على أن في بعض نسخ المحلي نظراً للمعاوضة كما نبه 
عليه ابن عبد الحق في حاشيته اه. سيد عمر. قوله: (بشوب جعالة) فللأجنبي أن يرجع نظرا لشوب الجعالة مغني ومحلي 


فرع: قال لحامل إن كنت حاملاً فأنت طالق بدينار فقبلت طلقت بمهر المثل قال في شرحه لفساد المسمى ووجهه 
فساده بأن الحمل مجهول لا يمكن التوصل إليه في الحال فأشبه ما إذا جعله عوضاً اه. قوله: (خالا) أي فلا يتوقف وجوب 
تسليمه على الدخول. قوله: (فهو من جانب الزوج) قد تقدم أنه إن بدأ الزوج بصيغة معاوضة فهو معاوضة فيها شوب تعليق 
وله الرجوع قبل قبولها نظر للمعاوضة أو بصيغة تعليق فتعليق فيه شوب معاوضة فلا رجوع له فانظر لم يذكر هذين القسمين 
هنا ولم اقتصر على الأول وسيعلم مما يأتي قريباً أنه قد يعلق على العرض من جهة الأجنبي فليتأمل . قوله: (لكنه أشار 
للجواب بأن الأم لما قالت الخ) حاصل هذا الكلام أن الحمل على معنى المثلية وتقديرها مشروط بالقرينة قبل وبقصد المثلية 
كما اقتضاه كلام البلقيني الآتي فلا حمل عليها عند عدم القرينة وهو مقتضى كلامهم ولهذا قيد في الإرشاد البينونة بما إذا 
خالع الأب على صداقها والبراءة منه بما إذا ضمنه وإلا وقع رجعياً لكن قد يقال هلا حمل على المثلية ولو بدون قرينة كما 
في أوصيت بنصيب ابني وبعتك بما باع به فلان فرسه فليتأمل . 


فصل في الألفاظ المازمة للعوض وما يتبعها ]5 


ففي طلقت امرأتي بألف في ذمتك فقبل وطلق امرأتك بألف في ذمتي» فأجابه تبين بالمسمى ويستثنى من قوله حكماً 
نحو طلقها على ذا المغصوب أو الخمر أو قن زيد هذا فيقع رجعياًء وفارق ما مر فيها بأن البضع وقع لها فلزمها بدله 
بخلافه, ويؤخذ منه أنه لو قال خالعتها على ما في كفك فقبل وهما يعلمان أنه لا شيء فيها فخالع على ذلك» وقع 
رجعياً ولا شيء له إلا أن يفرق بأن فساد العورض جاء ثم من لفظه وهو قوله ذا الخمر مثلا المقتضي أنه لم يلتزم له 
عوضاً لعدم حصول مقابل له وهنا لا فساد في لفظه بل هو لفظ معاوضة صحيحء وإنما غاية الأمر أنه لا شيء في كفه 
في الخارج وهذا يقتضي عدم البينونة ولزوم مهر المثل له عملا بظاهر الصيغة» ويؤيده ما مر أنهم جعلوا هذا من 
العوض المقدر لا الفاسد ويأتي آخر التنبيه الآتي ما يصرح بهذاء ولو خالع عن زوجتي رجل بألف صح من غير تفصيل 
لاتحاد الباذل بخلاف ما لو اختلعتا به» ويحرم اختلاعه في الحيض بخلاف اختلاعها كما سيذكره ومن خلع الأجنبي 
قول أمها مثلا خالعها على مؤخر صداقها في ذمتي» فيجيبها فيقع بائناً بمثل المؤخر في ذمة السائلة كما هو ظاهر لأن 
لفظة مثل مقدرة في نحو ذلك وإن لم تنو نظير ما مر في البيع» فلو قالت وهو كذا لزمها ما سمته زاد أو نقص لأن 


وقد يقال قد تقرر أنه من جانبه معاوضة فيها شوب جعالة وكل منهما يقتضي جواز الرجوع قبل جواب المجيب فما وجه 
تخصيص الجعالة بالتعليل بقولهم نظراً الخ مع أنه لو وقع التخصيص بالعكس لكان أنسب لأن المعاوضة جعلت ملحوظة 
أصلاً والجعالة تبعاً كما يشعر به صنيعهم فليتأمل اه. سيد عمر وقد يجاب بأن ذلك لمجرد المناسبة لما قبله. قوله: (ففي 
طلقت الخ) عبارة المغني فإذا قال الزوج للأجنبي طلقت الخ أو قال الأجنبي للزوج طلق الخ اه. وهي لظهور المعطوف 
عليه لقوله فقبل ولقوله فأجابه أحسن . قوله: (انحو طلقها الخ) عبارة المغني صور أحدها ما لو كان له امرأتان فخالع الأجنبي 
عنهما بألف مثلاً من ماله صح بالألف قطعاً وإن لم يفصل الخ الثانية لو اختلعت المريضة على ما يزيد على مهر المثل 
فالزيادة من الثلث والمهر من رأس المال وفي الأجنبي الجميع من الثلث الثالثة لو قال الأجنبي طلقها علي هذا المخصوب 
الخ الرابعة لو سألت الخلع ف في الحيض فلا يحرم وبخلاف الأجنبي اه. قوله: (على ذا المغصوب الخ) أي بخلاف على ذا 
اا نكر متعيوب ل حي الأ فزي لس يلار كي بطق مخائاتى ا قزل بام ادك للع بشيوي لد 
اه. .ع ش. . قوله: (وفارق) أي الأجنبي. قوله: (ما مر) أي في أوائل الباب في قول المتن ولو خالع بمجهول أو خمر بانت 
بمهر المثل مع شرحه. قوله: (فيها) أي الزوجة. قوله: (بخلافه) أي الأجنبي . قوله: (ويؤخذ منه) أي من نحو طلقها على ذا 
المغصوب الخ اه. كردي . قوله: (أنه لو قال) أي الأجنبي وقوله فخالع الخ أي الزوج للزوجة. قوله: (ثم) أي في نحو 
طلقها على ذا المغصوب الخ قوله: (وهذا لا يقتضي عام البينونة ولزوم مهر المثل له) كذا في بعض النسخ وهذا لا يناسب 
قوله عملاً بظاهر الصيغة وفي بعضها يقتضي عدم البينونة ولزوم مهر المثل له وهذا لا يظهر صحته وفي بعضها يقتضي 
البينونة ولزوم مهر المثل له وهذا هو الظاهر المتعين. قوله: (ويؤيده) أي البينونة ولزوم مهر المثل وقوله ما مر أي في أول 
الباب في شرح هو فرقة بعوض . قوله: (ويأتي آخر التنبيه الآني ما يصرح الخ) يعني قوله وإن كل تعليق للطلاق الخ وهو 
ليس تصريحاً بما ذكره لا يقال يؤخذ من قوله ثم إن صح الخ تأييد ذلك لأنا نقول لا يتأتى ذلك بإطلاقه إلا بالنسبة للزوجة 
لا بالنسبة للأجنبي لما تقرر أنه لو قال بهذا الخمر الخ وقع رجعياً وبالجملة فالذي يظهر في المسألة المذكورة الوقوع رجعياً 
اه. سيد عمر'. قوله: (ولو خالع) أي الأجنبي إلى قوله وأفتى في النهاية. قوله: (ولو خالع) أي الأجنبي من ماله اه. مغني. 
قوله: (صح) أي بالألف من غير تفصيل أي لحضة كل منهما اه. . مغني . قوله: (لاتحاد الباذل) وهو الأجنبي . قوله: (بخلاف 
ما الخ) عبارة المغني بخلاف الزوجتين إذا اختلعتا فإنه يجب أن يفصل ما تلتزمه كل منهما اه. قوله: (بخلاف ما لو اختلعتا 
الخ) مقتضاه أنه لا يصح عند عدم التفصيل وهو محل تأمل ولعل المراد عدم الصحة بالمسمى اه. سيد عمر عبارة ع ش أي 
فإنه يقع بمهر المثل على كل منهما اه. ويفيده أيضاً صنيع المغني . قوله: (ويحرم اختلاعه) أي الأجنبي . قوله: (بمثل 
المؤخر) ظاهر أن محله حيث كانت عالمة بالمؤخر وإلا فينبغي وقوعه بمهر المثل اه. سيد عمر وقوله كانت عالمة الأولى 
كانا عالمين أي الزوج والسائلة . قوله: (وإن لم تنو) ببناء المفعول أي لفظة مثل . قوله: (ولو قالت) أي السائلة وهو الخ أي 
المؤخر. قوله: (لزمها ما سمته) أي والمؤخر باق بحاله اه. ع ش ومعلوم أنه كذلك باق في الصورة الأولى. 


حي الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


المثلية المقدرة تكون حينئذ من حيث الجملة» وبنحو ذلك أفتى أبو زرعة وأفتى أيضاً في والد زوجة خالع زوجها على 
مؤجل صداقها وعلى درهم في ذمته فأجابه وطلقها على ذلك» بأنه يقع رجعياً كما هو المقرر في خلع الأب بصداق بنته 
والدرهم الذي في ذمته لم يوقع الزوج الطلاق عليه فقط. بل عليه وعلى البراءة من منجم صداقهاء ولم يحصل إلا 
بعض العوض وليس كالخلع بمعلوم ومجهول حتى يجب ما يقابل المجهول من مهر المثل» لأنه لا يمكن إيجابه عليها 
لعدم سؤالها ولا على أبيها لأنه لم يسأل بمجهول له بل بمعلوم لهماء وليس له السؤال به اه. ملخصاً وهو مع ما 
قدمه في تلك مشكل لأنه حمل مؤخر الصداق في كلام الأم» ثم على تقدير مثله حتى أوقعه بائناً بمثله ولم يحمل 
مؤجل الصداق هنا على ذلك» لكنه أشار للجواب بأن الأم لما قالت في ذمتي كان قرينة ظاهرة على المثلية» والأب لما 
لم يقل ذلك انصرف لعين الصداق لا لمثله» ومن ثم أفتى أيضاً فيمن سأل زوج بنته قبل الوطء أن يطلقها على جميع 
صداقها والتزم به والدها فطلقها واحتال من نفسه على نفسه لها وهي محجورته» بأنه خلع على نظير صداقها في ذمة 
الأب بدليل الحوالة المذكورة» نعم شرط صحة هذه الحوالة أن يحيله الزوج به لبنته إذ لا بد فيها من إيجاب وقبول» 


قوله: (من حيث الجملة) لعل الأنسب من حيث الجنس أو من حيث مطلق المالية فليتأمل اه. سيد عمر عبارة ع ش 
لعل المراد هنا بالجملة الممائلة في مجرد كونه عوضاً وإلا فما سمته صادق بأن يكون ذهباً مثلاً وما على الزوج فضة وأين 
الممائلة في هذه اه. قوله: (والدرهم الذي الخ) جواب عما قد يقال لم لم يق باثناً بالدرهم الذي في ذمة الوالد. قوله: ل 
منجم صداقها) أي مؤخر صداقها قوله: (إلا بعض العوض) أي الدرهم . قوله: (وليس كالخلع الخ) جواب سؤال غني عن 
البيان. قوله: (حتى يجب الخ) أي ويقع بائنا. قوله: (إيجابه) أي مقابل المجهول . قوله: الهن) أي اللروح ورالك الور 
قوله: (وليس له الخ) الواو حالية وضمير له للوالد وبه للمعلوم المراد به مؤجل الصداق والدرهم. قوله: (وهو) أي إفتاؤه في 
مسألة الوالد وقوله في تلك أي في مسألة الأم. قوله: (ثم) يغني عنه ما قبله وقوله مثله الأولى حذف الضمير. قوله: (لكنه 
أشار للجواب بأن الأم الخ) حاصل هذا الكلام أن الحمل على معنى المثلية وتقديرها مشروط بالقرينة بل وبقصد المثلية كما 
اقتضاه كلام البلقيني الآتي اه. سم وقضيته أنه لو قصد والد الزوجة رجوع قوله في ذمته لمؤجل صداقها ودرهم جميعاً يقع 
الطلاق بائنا بمثل المؤجل ودرهم وظاهر أنه يصدق بيمينه في قصد الرجوع للجميع ثم رأيت قال السيد عمر ما نصه قوله لما 
لم يقل الخ قد يقال هلا جعل قوله في ذمته راجعاً لقوله على مؤجل صداقها أيضاً فيكون قرينة على تقدير المثلية محشي وقد 
يقال بينهما فرق فإنه في الأول ظاهر في إفادة المثلية لانحصار تعلقه بمؤخر صداقها بخلاف ما نحن فيه لوجود ما يصلح 
لتعلقه به بل تعلقه به هو الظاهر وإن احتمل تعلقه بهما نعم إن قال الأب أردت ذلك لا يبعد قبوله اه. قوله: (لعين الصداق) 
أي عين مؤخر الصداق . قوله: (والتزم به) أي حاجة للالتزام مع إرادة المثلية سم قد يقال ذكره ليس للاحتياج إليه فيما ذكر 
بل لحكاية صورة السؤال اه. سيد عمر. قوله: (فطلقها) فقد صار العوض على الوالد للزوج والصداق على الزوج لها 
فيتأتى أن يحتال من نفسه بما لها على الزوج على نفسه بما للزوج عليه اه. سم . قوله: (واحتال من نفسه على نفسه) أي 
جعل نفسه محتالا من جهة البنت ومحالا عليه من جهة دين الزوج فينتقل بالحوالة دين البنت الى ذمة الوالد بدل دين الزوج 
ويبرأ منه اه كردي . قوله: (من نفسه) أي نظراً للولاية. قوله: (بدليل الحوالة المذكورة) قد يقال الحوالة المذكورة متأخرة عن 
الخلع اذ لا يتصور قبل جواب الزوج اذ لم يجب حيتئذ على الأب شيء تتأتى الحوالة عليه فكيف تكون قرينة ويجاب بأنها 
مع تأخرها تدل على إنهما أراد المثلية وإلا لم يرتكبا الحوالة سم أو يقال لعل فرض المسألة وقوع ما ذكر بعد مواطأة سابقة 
كما هو الغالب فالقرينة ذكر الحوالة مع المواطأة السابقة اه. سيد عمر . قوله: (أن يحيله الزوج به) معناه أن يحيل الزوج 
بالصداق لأجل البنت على الوالد عن دين الزوج الذي في ذمته ويقبل الوالد الحوالة فينتقل بذلك دين البنت الى ذمة الوالد 


قوله: (لما لم يقل ذلك) قد يقال هلا جعل قوله في ذمته راجعاً لقوله على مؤجل صداقها أيضاً فيكون قرينة على تقدير 
المثلية . قوله: (والتزم) أي حاجة للالتزام مع إرادة المثلية . قوله: (فطلقها) فقد صار العوض على الوالد للزوج والصداق على 
الزوج لها فيتأتى أن يحتال من نفسه بمالها على الزوج على نفسه بما للزوج عليه . قوله: (بدليل الحوالة المذكورة) قد يقال 
الحوالة المذكورة متأخرة عن الخلع إذ لا يتصور قبل جواب الزوج إذ لم يجب حينئذ على الأب شيء حتى تتأتى الحوالة 
عليه فكيف يكون مع قرينة ويجاب بأنها مع تأخرها تدل على أنهما أرادا المثلية وإلا لم يرتكبا الحوالة. 
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ومع ذلك لا تصح إلا في نصف ذلك لسقوط نصف صداقها عليه ببينونتها منه فيبقى للزوج على الأب نصفه لأنه سأله 
بنظير الجميع في ذمته فاستحقه عليه» والمستحق على الزوج النصف لا غير فطريقه أن يسأله الخلع بنظير النصف الباقي 
لمحجورته لبراءته حينئذ بالحوالة عن جميع دين الزوج اه. وسيعلم مما يأتي أن الضمان يلزمه به مهر المثل فالالتزام 
المذكور مثلهء وإن لم توجد حوالة وما ذكره من الاكتفاء بالقرينة مخالف لما يأتي عن شيخه البلقيتي أنه لا بد معها من 
نية ذلك» لكن الأول أوجه. 

تنبيه أفهم قولهم لفظاً من غير استثناء منه مع استثنائهم من الحكم أنه لو قال: إن أبرأني فلان من كذا له علي 
فأنت طالق» فأبرأه وقع بائنا وهو الوجه خلافاً لمن زعم أنه رجعي لأنه تعليق محض أو لأن المبرىء لما لم يخاطبه لم 
يكن له رغبة في طلاقهاء وذلك لأن كلا من هذين التعليلين فاسدء أما الأول فلأن كل ذي ذوق يفهم منه أنه معلق 
للطلاق على عوض من الأجنبي» وقد صرحوا بأن العرض منه كهو منهاء وأما الثاني فلأن قائله لم يحط بكلامهم في 
هذا الباب الصريح في أنه لو قال خالعت زوجتي على ألف في ذمة زيد وكان غائبا فبلغه فقبل وقع بائناً به» لأن قبوله 
كسؤاله له فيه فكذا إبراؤه كسؤاله ولا بحد الخلع الصريخ في ذلك أيضاًء وفي الروضة في مبحث نكاح الشغار ما 
حاصله مع بيان الراجح منه لو طلق زوجته على أن يزوّجه زيد بنته وصداق بنته بضع المطلقة ففعل وقع الطلاق» قال 
ابن القطان بائنا وله مهر المثل على زيد كما أن لبنته على زوجها مهر المثل وهذا صريح في بطلان ذينك التعليلين» لأن 
زيدا لم يسأل ولا خاطب وإنما المطلق ربط طلاق زوجته بتزويج زيد له فبتزويجه له جعل مختاراً لطلاقها ولزمه مهر 
المثل» لأن المطلق لم يطلق إلا في مقابل يسلم له وهو بضع التي تزوّجها ولم يسلم له لما تقرر أنه يلزمه لها مهر 


وسقط عنه دين الزوج اه. كردي . قوله: (به) أي الصداق وقوله لبنته نعت لضمير به وفيه توصيف الضمير ولو قال بما لبنته 
لسلم عن الإشكال. قوله: (فطريقه) أي الخلع . قوله: (مما يأتي) وقوله لما يأتي أي قبيل الفصل الآني . قوله: (فالالتزام الخ) 
قضية ذلك أن ذلك خلع على مهر المثل لاعلى نظير صداقها اه. سم عبارة السيد عمر قد يؤخذ من قوله فالالتزام الخ أنه 
مثله مع وجود الحوالة كما في صورة السؤال المفروضة فيما نحن فيه وهو محل تأمل إذ الظاهر كما يؤخذ مما يأتي أن محل 
ذلك حيث يراد عين الصداق أما إذا أريد مثله وكانت ثم قرينة دالة على ذلك تعينت بينونتها بمثل الصداق لا بمهر المثل لأن 
العورض صحيح ولم يذكر في الصيغة ما يؤدي الى فساده فلو قال الشارح إن لم توجد بدون واو لكان حسناً فليتأمل اه. 
قوله: (معها) أي مع القرينة . قوله: (لكن الأول) أي الاكتفاء بالقرينة اه. كردي . قوله: (إنه الخ) مفعول أفهم . قوله: (لو قال 
إن أبرأني الخ) مثل ذلك كما هو ظاهر ويصرح به قوله الآتي وإن كل تعليق للطلاق الخ ما لو قال إن أعطاني زيد ألفاً فأنت 
طالق فأعطاه فيقع بائنا بالألف اه. سم . قوله: (لم بخاطبه) أي الزوج . قوله: (وذلك) أي عدم صحة ذلك الزعم . قوله: (منه 
الخ) أي من ذلك القول وقوله أنه معلق الخ أي مفيد لتعليق الطلاق . قوله: (لأن قائله) أي التعليل الثاني . قوله: (كسؤاله) أي 
زيد له أي عن الزوج فيه أي الطلاق . قوله: (ولا بحد الخلع) عطف على قوله بكلامهم . قوله: (في ذلك) أي في أنه قال 
خالعت زوجتي الخ عبارة الكردي أي في أن قبول الأجنبي كسؤاله له فيه فالإبراء كذلك اه. قوله: (وصداق بنته الخ) جملة 
حالية مقيدة. قوله: (ففعل) أي زوج زيد بنته من المطلق المذكور اه. سيد عمر . قوله: (وقع الطلاق) ظاهره بالقبول الفعلي 
من غير احتياج الى القبول لفظاً بل قوله الآتي فبتزويجه له الخ صريح في ذلك فليراجع . قوله: (وهذا صريح الخ) محل تأمل 
ال ال ا 1 
أنت طالق على أن يزوجني زيد بنته الخ وأن تكون خطابا لزيد كطلقت زوجتي على أن تزوجني بنتك الخ فأنى يكون صريحاً 
في نفي الخطاب اه. سيد عمر. 


قوله: (فالالتزام المذكور مثله) فيه نظر لأن العوض هنا نظير الصداق بقرينة الحوالة وفيما سيأتي نفسه فليتأمل. قوله: 
(فالالتزام الخ) قضية ذلك أن ذلك خلع على مهر المثل لا على نظير صداقها. قوله: (أنه لو قال الخ) مثل ذلك كما هو ظاهر 
ويصرح به قوله الآني وإن كل تعليق للطلاق الخ ما لو قال إن أعطاني زيد ألفا فأنت طالق فأعطاه فيقع بائنا بالألف . قوله: 
(ولا بحد الخلع) عطف على بكلامهم . 


المثل» فعلم أن قبول العوض الذي ربط الطلاق به كسؤال الزوج بهء وإن كل تعليق للطلاق تضمن مقابلة البضع 
بعوض مقصود راجع لجهة الزوج ب يقع الطلاق به بائنًء ثم إن صح العوض فيه وإلا فبمهر المثل على ما مرء (ولوكيلها) 
ل 0 فيكون خلع أجنبي والمال عليه بخلاف ما إذا نواها وهو 
ظاهر وما إذا أطلق وهو ما صرح به الغزالي واعتراض الأذرعي له بجزم إمامه بخلافه مردود بأن كلامه فيما إذا لم 
يخالفها فيما سمته وكلام إمامه فيما إذا خالفها فيهء (ولأجنبي توكيلها) في اختلاع نفسها بماله أو بمال عليه وكذا أجنبي 
آخرء فإن قال لها سلي زوجك أن يطلقك بألف أو لأجنبي سل فلاناً أن يطلق زوجته بألف اشترط في لزوم الألف له أن 
يقول على بخلاف سل زوجي أن يطلقني على كذا فإنه توكيل» وإن لم تقل على ولو قال طلق زوجتك على أن أطلق 
ررح تنبا 1ك أجلم وان له العراين يه تقموة انا ينضوع فلكل على الآخر مهر مثل زوجته» وإذا 
وكلها الأجنبي في الخلع (فتتخير هي) بين أن تخالع عنها أو عنه بالصريح أو النية» فإن أطلقت قال الأذرعي وغيره 
فالظاهر وقوعه عنها قطعا اه. أي نظير ما مر في الوكيل بقيده» لكن لما كانت تستقل به إجماعاً بخلاف الأجنبي كان 
جانبها أقوى» فمن ثم قطعوا بوقوعه لها هنا واختلفوا ثم كما مر وحيث صرح باسم الموكل طولب الموكل فقطء 


قوله: (أن قبول العوض الخ) أي سواء حصل القبول في ضمن الإبراء أو التزويج أو غيرهما وقوله يقع الطلاق الخ خبر 
أن كل الخ اه. كردي . قوله: (في الاختلاع) الى قوله واعتراض الأذرعي في المغني وإلى قول المتن ولو اختلع في النهاية إلا 
قوله خلافاً لبعضهم وقوله ويفرق إلى فالمباشر. قوله: (ولو بالقصد) عبارة المغني بالتصريح أو بالنية اه. قوله: (كما مر) أي 
قبيل فصل الصيغة . قوله: (إذا نواها) أي أو صرح بالوكالة اه. مغني . قوله: (وما إذا أطلق) أي فيقع الخلع عنها والمال عليها 
ع ش لأن منفعة الخلع لها مغني وشرحا الروض والمنهج . قوله: (بما له) أي المعين . قوله: (وكذا أجنبي) أي للأجنبي توكيل 
أجنبي آخر سم وع ش . قوله: (فإن قال) أي الأجنبي الموكل . قوله: (لها سلي الخ) راجع لما قبل وكذا وقوله أو لأجنبي 
سل الخ راجع لما بعده. قوله: (له) أي للموكل . قوله: (على) بشد الياء . قوله: (فإنه توكيل الخ) أي لأن منفعة الخلع راجعة 
اليها فحمل سؤالها عند الإطلاق على التوكيل اه. ع ش . قوله: (وإن لم تقل الخ) غاية. قوله: (ففعلا) يقتضي أنه لا بد من 
طلاق آخر من البادي وكان وجهه أن قوله على أن أطلق وعدلاً إيقاع فليتأمل وعليه فيتردد النظر فيما إذا طلق المخاطب 
وتوقف البادي عن الطلاق هل يقع طلاق أو لا محل تأمل وينبغي أن لا يقع إلا إذا قصد الابتداء اه. سيد عمر. قوله: (لأن 
العوض الخ) علة للمقيد فقط . قوله: (وإذا وكلها الخ) دخول في المتن. قوله: (بين أن تخالع) إلى المتن في المغني إلا قوله 
بقيده إلى قوله وحيث وقوله ويفرق الى قوله وإلا فالمباشر. قوله: (بالصريح أو النية) راجع لكل من المعطوف والمعطوف 
عليه فهذه أربع فيضم الإطلاق اليها تصير الصور خمساً . قوله: (بقيده) أي بأن لم تخالفه فيما سماه الذي حمل عليه كلام 
الغزالي فيما مر ومعلوم أنها إذا خالفت فهي كالأجنبي بالأولى اه. رشيدي . قوله: (واختلفوا ثم كما مر) إن أراد ما مر عن 
الغزالي وأمامه فقد بين لا خلاف بينهما اللهم إلا أن يريد باعتبار ما فهم الأذرعي سم على حج اه. ع ش ورشيدي . قوله: 
(وحيث صرح) بالبناء للمفعول اه. سم عبارة المغني وحيث صرح الأجنبي أو الزوجية بالوكالة فالمطالب بالعوض الموكل 
وإلا فالمطالب المباشر ثم يرجع إذا غرم على الموكل حيث نوى الخلع أو أطلق في الأولى اه. مغني . قوله: (طولب 


قوله: (وما إذا أطلق) قال في شرح الروض لأن منفعة الخلع لها فوقع لها بخلاف نظيره من الوكالة في الشراء فإن 
ا ا ا 1 و ل 0 وهو صريح في إن شراء الوكيل 
إنما يقع للموكل إن نواه بخلاف ما إذا نوى نفسه أو أو أطلق فليتنبه له لكن لا يبعد أن يكون الشراء بعين مال الموكل الذي أذن 
في الشراء به مغنياً عن نية الشراء له فليتأمل قوله وكذا أجنبي آخر. قوله: (اشترط في لزوم الخ) كذا شرح م ر قوله في المتن: 
(الختغير بهى) قلو لعي عنه يماله فى الحيمن ذه بهل هذا الفللاق كما لو احتلعت لفعسهاابقالها أن يحرم إذ لم يويد 
منها سوى الرضا ولم تتأكد رغبتها ببذلها المال من جهتها فهو كما لو طلقها بلا مال بسؤالها وهو حرام كما سيأتي فيه نظر 
والوجه هو الثاني وفاقاً لم ر. قوله: (واختلفوا ثم كما مر) إن أراد ما مر عن الغزالي وإمامه فقد بين ثم أنه لا خلاف بينهما 
اللهم إلا أن يريد باعتبار ما فهم الأذرعي . قوله: (وحيث صرح) هو بالبناء للمفعول. 
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ويفرق بينه وبين وكيل المشتري بأن العقد يمكن وقوعه له ثم لا هنا كما مرء وإلا فالمباشر فإذا غرم رنجع على موكله 
إن وقع الخلع عنه وإلا فلاء (ولو اختلع رجل) بماله أو مالها (وصرح بوكالتها كاذباً) عليها (لم تطلق) لأنه مربوط 
بالتزام المال ولم يلتزمه هو ولا هي» نعم إن اعترف الزوج بالوكالة أو ادعاها بانت بقوله ولا شيء له (وأبوها كأجنبي 
فيختلع بماله) يعني بمعين أو غيره صغيرة كانت أو كبيرة» (فإن اختلع) الأب أو الأجنبي (بمالها وصرح بوكالة) منها 
كاذبا (أو ولاية) له عليها (لم تطلق)» لأنه ليس بولي في ذلك ولا وكيل فيه» والطلاق مربوط بالمال ولم يلتزمه أحدء 
ولأنه ليس له صرف مالها في الخلع ومن ثم لم يمتنع عليه بموقوف على من يختلع لأنها لم تملكه قبل الخلع» (أو) 
صرح (باستقلال) كاختلعتها لنفسي أو عن نفسي (فخلع بمغصوب) لأنه غاصب لمالها فيقع بائناء وإن علم الزوج وله 


الموكل) أي فيما إذا كان في صيغة الموكل ما يقتضي الالتزام كما هو ظاهر وكذا يقال فيما بعده اه. رشيدي . قوله: (وبين 
وكيل المشتري) أي حيث طولب أيضاً اه. سم . قوله: (وإلا) أي وإن لم يصرح باسم الموكل اه. سم . قوله: (فإذا غرم) 
أي المباشر اه. ع ش . قوله: (بماله) إلى الفصل في النهاية. قوله: (بماله) أنظر مع هذا قوله الآتي ولم يلتزمه هو إلا أن يقال 
لم يلتزمه عن نفسه بل عنها ولم تأذن اه. سم عبارة الرشيدي هو مشكل ومخالف لما في شرح الروض وغيره والتعليل 
الآتي لا يوافقه على أنه ينافي ما اقتضاه صنيعه في المسألة بعدها بالنسبة للأجنبي فليراجع اه. وعبازة السيد عمر قوله ولا 
كيو الدضادق بها إ3ا كان تجاله: وقد ترقا فيه لتضيادقهنا على 'التتحقاق الزوح له اهم. قوله: (نعم) إلى قوله قال البلقينتي في 
المغني . قوله: (أو ادعاها) يغني عنه ما قبله . قوله: (بانت بقوله) أي الزوج اه. ع ش . قوله: (أو الأجنبي) هو مكرر بالنسبة 
لما إذا خالع وصرح بوكالتها كاذباً فقد ذكر قبل اه. رشيدي . قوله: (أو ولاية له) أي الأب . قوله: (لأنه ليس بولي في ذلك) 
إذ الولاية لا تثبت له التبرع في مالها اه. مغني . قوله: (ولأنه ليس له صرف مالها الخ) تقدم في أوائل الباب في شرح وإن 
خالع سفيهة الخ استثناء ما إذا خشي الولي على مالها من الزوج ولم يمكن دفعه إلا بالخلو راجعه . قوله: (بموقوف على من 
يختلع) أي بأن قال الواقف وقفت هذا على النساء اللاتي يختلعن اه. كردي قول المتن: (أو استقلال فخلع بمغصوب) 


قوله: (ويفرق الخ) كذا شرح م ر. قوله: (وبين وكيل المشتري) أي حيث طولب أيضاً. قوله: (وإلا) أي وإن لم يصرح 
باسم الموكل . قوله: (بماله) انظر مع هذا قوله ولم يلتزمه هو إلا أن يقال لم يلتزمه عن نفسه بل عنها ولم تأذن. قوله في 
المتن: (أو باستقلال فخلع بمغصوب) الإطلاق هنا مع التفصيل فيما بعده وهو ما لم يصرح بأنه عنه ولا عنها بين أن لا يذكر 
أنه من مالها فخلع بمغصوب أو يذكر فرجعي كالصريح في أنه هنا لا فرق بينهما في الوقوع بائنا بمهر المثل وحينقذ فقولهم 
إن المخالعة من غير الزوج بنحو المغصوب مع التصريح بنحو وصف الغصب توجب الوقوع رجعياً محله ما لم يصرح 
المخالع بالاستقلال وإلا دنع انا بمهر المثل وما لم يضمنه المخالع وإلا وقع كذلك أيضاً كما سيأني وعبارة البهجة 
وشرحها مصرحة بما ذكر أي من الوقوع بائنا عند التصريح بالاستقلال وإن صرح بأنه من مالها وهي ما نصه أي الخلع 
الجاري من أبيها بشيء قال إنه من مالها ولا أظهر أنه فعل ذلك نيابة عنها ولا استقلالاً رجعي كخلع السفيه إلى أن قال فإن 
أبدى أي أظهر نيابة لم تطلق أو استقلالا بانت بمهر المثل عليه كما مر اه. وعبارة الإرشاد وشرحه الصغير للشارح ويجب 
على أب ومثله الأجنبي في جميع أحكامه خالع زوج بنته بمال حال كونه مستقلاً بالخلع بأن لم توكله ولا كان له عليها ولاية 
مهر المثل سواء أقال اختلعتها على هذا الألف ولم يزد أو زاد ولست بوكيل ولا ولي وإن علم الزوج أن المال لهما ولم يقل 
الأب وعلى ضمانه لأنه بالتصرف المذكور في مالها غاصب به فصار خلعا بمغصوب وكذا إن أضافه أي المال إليها كقوله 
اختلعت بنتي على عبدي مثلاً هذا سواء أصرح بالاستقلال وحينئذ لا يحتاج إلى ضمانه أو لم يصرح به لكن بشرط أن 
يضمنه اه. وقد قيد الجوجري قول الإرشاد المذكور وكذا إن أضافه كعبدها بقوله إن صرح بالاستقلال واعترضه الشارح في 
شرحه الكبير بأنه يقتضي أنه لو قال خالعها على عبدها ولست بوكيل ولا ولي بانت بمهر المثل ويرده ما مر من أن الخلع 
بمغصوب من الأجنبي إنما يقتضي الوقوع رجعياً اه. وقد علمت أنه وافق الجوجري في الصغير وأن كلامهم كالمصرح 
بذلك ثم رأيته في الصغير بعد أن قزر ما ذكره الإرشاد من أنه لو خالعها بنحو مغصوب أو خمر بانت بمهر المثل قال ما نصه 
بخلاف خلع الأجنبي بذلك إذا صرح بالمانع ككونه مغصوباً ما لم يضمن أو يصرح بالاستقلال أخذا مما يأتي في خلع الأب 
المنزل منزلته الأجنبي بعبدها مثلاً وقد صرح بذلك وقع رجعياً اه. وقد استحسن شيخنا الشهاب البرلسي بهامش المحلي 
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عليه مهر المثل ولو لم يصرح بأنه عنه ولا عنهاء فإن لم يذكر أنه مالها فهو بمغصوب كذلكء وإلا وقع رجعياً إذ ليس 
له تصرف في مالها بما ذكر كما مر فأشبه خلع السفيهة» كما لو قال: بهذا المغصوب أو الخمر لأنه صرح بما منع 
التبرع المقصود له من الخلع ولو اختلع بصداقها أو على أن الزوج بريء منه؛ أو قال طلقها وأنت بريء منه» أو على 
أنك بريء منه وقع رجعياً ولا يبرأ من شيء منه؛ نعم إن ضمن له الأب أو الأجنبي الدرك» أو قال علي ضمان ذلك 
وقع بائناً بمهر المثل على الأب أو الأجنبي» قال البلقيني وكذا لو أراد بالصداق مثله» وثم قرينة تؤيده كحوالة الزوج 
على الأب وقبول الأب لها بحكم أنها تحت حجره فيقع بائناً بمثل الصداق اه. ومر آثفً وني الحوالة ماله تعلق بذلك 


الإطلاق هنا مع التفصيل فيما بعده وهو ما لم يصرح بأنه عنه ولا عنها بين أن لا يذكر أنه من مالها فخلع بمغصوب أو بذكر 
فرجعي كالصريح في أنه لا فرق بينهما في الوقوع بمهر المثل وحينئذ فقولهم إن المخالعة من غير الزوجة بنحو المغخصوب 
مع التصريح بنحو الغصب توجب الوقوع رجعياً محله ما لم يصرح المخالع بالاستقلال وإلا وقع بائناً بمهر المثل وما لم 
يقممه الاستالم وإلا وقع كفك أيضاً كما سيأني وعبارة الروضة وشر ها مطرحة بالوقوع بائنا عند التصريح بالامقلال وان 
صرح بأنه من مالها وعبارة الإرشاد وشرحه الصغير للشارح مصرحة بالوقوع بائنا عند الضمان أو التصريح بالاستقلال وإن 
أضاف المال إليها كقوله اختلعتها على عبدها ويدل على ذلك أيضاً كلام الروض سم على حج اه. ع ش . قوله: (فهو) أي 
الخلع وقوله كذلك أي فيقع بائناً الخ اه. . سم . اقوله: : (وإلا) أي كأن قال طلقها على عبدها اه. . مغني . قوله: (كما مر) أي 
آنفاً. قوله: (كما لو قال) أي الأب والأجنبي اه. مغني وهو راجع إلى قوله وإلا وقع رجعياً. قوله: (المقصود) أي التبرع له 
أي الأب والأجنبي . قوله: (ولو اختلع) أي أبوها اه :جع شن عجمارة الرشيدي يعني الأب ومثله الأجنبي اه. قوله: (بصداقها) 
كأن قال له خالعها على مالها عليك من الصداق اه. ع ش 
قوله: انع إن حتمن لدالاب للا ران كان عراب ال وي يخ ازا ل اا كرتي غذانن أله لط 
لأن الصفة المعلق عليها لم توجد ولو اختلعت المرأة بمال في ذمتها ولها على الزوج صدق لم يسقط بالخلع وقد يقع 
التقاص إذا اتفقا جنساً وقدرا وصفة اه. مغني . قوله: (إن ضمن له الأب أو الأجنبي الدرك) كأن قال أحدهما ضمنت لك 
براءتك من الصداق اه. كردي . قوله: (وكذا لو أراد الخ) يعني في الصورة الأولى كما هو ظاهر ولا يخفى أن التشبيه في 
قوله وكذا إنما هو لأصل الوقوع بائناً مع قطع النظر عما يلزمه فيهما وإلا فهو في الأولى إنما يلزمه مهر المثل وفي الثانية مثل 
م رشيدي . قوله: (وفي الحوالة) عطف على آنفاً ومما مر آنفاً قبيل التنبيه أن الوجه الاكتفاء بالقرينة من غير 
شتراط نية تقدير المثل . قوله: (ماله تعلق بذلك) وإن قالت هي له إن طلقتني فأنت بريء من صداقي أو فقد أبرأتك منه 
كه لم بان يعن ع دجي ادا رقي لتر لذ ارد لال ارا ال قل لي لوت ريد الجا 
طلق طمعاً في شيء ورغبت هي في الطلاق بالبراءة فيكون فاسداً كالخمر فيقع بائنأ بمهر المثل وهذا ما جزم به ابن المقري 
أواخر الباب وقال الزركشي تبعا للبلقيني التحقيق المعتمد أنه إن علم الزوج عدم صحة تعليق الإبراء وقع الطلاق رجعياً أو 
ظن صحته وقع بائناً بمهر المثل وقد أفتى بذلك أي بقول الزركشي الشهاب الرملي رحمه الله تعالى اه. نهاية زاد المغني 
وهو جمع حسن اه. . قالع ش قوله وقع بائنا بمهر المثل ومثله ما لو كان العوض مجهولاً كأن قال له الأب ولك ما 
يرضيك أو على ما دفعته لها وكان مجهولاً أو نحوه ومثله أيضاً ما لو طلقها على إسقاط حقها من الحضانة وبقي ما لو 
خالعها على رضاعة ولده سنتين مثلاً ثم مات الولد قبل مضي المدة فهل له الرجوع عليها بأجرة مثل ما يقابل ما بقي من 
المدة أو بالقسط من مهر المثل باعتبار ما يقابل ما بقي من المدة فيه نظر والأقرب الثاني لأن ما بقي من المدة بمنزلة 
المجهول والواجب مع جهل العوض مهر المثل اه. 


الجواب يما حاصله ذلك بعد أن استشكل المسألة ومما يدل على أن الأجنبي إذا صرح بالاستقلال وقع بائنا بمهر المثل قول 
الروض ما نصه فإن قال الأب أو الأجنبي غير متعرض لاستقلال ولا نيابة طلقها على عبدها أو على هذا المغصوب أو 
الخمر وقع رجعياً اه. فتقييده في الأجنبي أيضاً بقوله غير متعرض الخ يدل على أنه إذا تعرض وقع بائنا فليتأمل . قوله: (فإن 
لم يذكر الخ) يقتضي حيث خصصه بهذا القسم أنه فيما إذا صرح باستقلال لا فرق في الوقوع بائنا. قوله: (فهو) أي الخلع 
وقوله كذلك أي فيقع بائنا الخ اه. 
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أو في عوضه لو (ادعت خلعا فأنكر)؛ أو قال طال الفصل بين لفظينا بأن سألته الطلاق بعوض طلقها بدون ذكره» 
ثم اختلفا فقالت : طلقتني متصلاً فبنت. وقال بل منفصلاً فلي الرجعة أو نحو ذلك ولا بينة (صدق بيمينه): لأن الأصل 
عدمه مطلقاً أو ذ فى الوقت الذي تدعيه فيه فإن أقامت به بينة ولا تكون إلا رجلين بانت» ولم يطالبها بالمال لأنه ينكره ما 
لم يعد ويعترف به على ما قاله الماوردي» لأن الطلاق لزمه وهي معترفة به وفيه نظرء بل الذي يتجه أنه كمن أقر 
لشخص بشيء فأنكره ثم صدق لا بد من اعتراف جديد من المقرء (وإن قال طلقتك بكذا فقالت) لم تطلقني أو طلقتني 
(مجاناً) أو طال الفصل بين لفظي ولفظك أو نحو ذلك (بانت) بإقراره» (ولا عوض) عليها إذا حلفت لأن الأصل براءة 
ذمتها ما لم يقم شاهداً ويحلف معه أو تصدقه فيثبت المال» وإذا حلفت ولا بينة له وجبت نفقتها وكسوتها زمن العدة 
ولا يرئها قال الأذرعي والزركشي» بل الظاهر أنها ترثه (وإن اختلفا) أي المتخالعان الزوج أو وكيله 0 
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قوله: (أو في عوضه) أي وما يتبع ذلك كما لو خالع بألف ونويا نوعا اه. ع ش . قوله: (أو قال طال) إلى قوله فإن لم 
ينويا شيئاً في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى المتن قوله: (بدون ذكره) لعله ليترتب عليه ما يأتي من الاختلاف في كونه رجعياً 
أو بائناً وإلا فواضح أن من صور الاختلاف ما لو سألته بعوض فطلق مع ذكره ثم قالت طلقت متصلاً فقال بل منفصلاً فلا 
يقع شيء لعدم اتيانها بشيء آخر بعد كلامه اه. سيد عمر. قوله: (أو نحو ذلك) أي كأن قال قصدت الاستئناف اه. ع ش 
قوله: (ولا بينة) راجع للمتن والشرح جميعاً. قوله: (عدمه) أي الخلع وقوله مطلقاً أي لا متصلاً ولا منفصلاً. قوله: (به) أي 
أصل الخلع أو اتصاله . قوله: (على ما قاله الماوردي) اعتمده النهاية والمغني وعبارة سم سيأتي في الحاشية عن الروض ما 
يدل على اعتماد ما قاله الماوردي اه . قوله: (معترفة به) أي بالمال اه. رشيدي . قوله: (بل الذي يتجه الخ) قد يقال الإقرار 
اعتضد بالبينة فاكتفى باعتراف المنكر بخلاف مسألة الإقرار فإن مستندها الإقرار وقد ألغى حكمه بتكذيبه فيه نعم يتردد النظر 
فيما نحن فيه فيما لو رجع بدون إقامة البينة فهل يلحق بمسألة الإقرار نظراً لما أشرنا إليه من الفرق أو يكتفي فيها أيضاً 
باعتراف المنكر كما يقتضيه فرق صاحب النهاية محل تأمل اه. سيد عمر عبارته وهو أي ما قاله الماوردي الأوجه وليمس 
كمن أقر الخ لأن ما هنا وقع في ضمن معاوضة كما مر نظيره في الشفعة اه. أي بخلاف ذلك ويغتفر في الضمني ما لا 
يغتفر في غيره زيادي . قوله: (أنه) أي ما هنا أو الزوجة والتذكير بتأويل المختلع ولا يصح رجوع الضمير للزوج كما هو 
ظاهر قول المتن: 'لوان قال طلقتك بكذا الخ) ولو قال سألت الطلاق بألف فآبكرت السؤال أو ادعت طول الفصل بين 
الإيجاب والقبول صدقت بيمينها في نفي العوض لأن الأصل براءة ذمتها وعدم الطلاق في الوقت الذي يدعيه اه. مغني. 
قوله: (لم تطلقني) إلى قوله وإن اختلفا في المغني . قوله: (ما لم يقم الخ) عبارة المغني فإن أقام بالعوض بيئة أو رجلا 
وامرأتين أو حلف معه أو عادت واعترفت بعد يمينها بما ادعاه لزمها العوض اه . قوله: (وإذا حلفت ولا بيئة له الخ) صورة 
المسألة أن يقر بأن المال مما يتم الخلع بدون قبضه فإن أقر بأنه خالعها على تعجيل شيء لا يتم الخلع إلا بقبضه لم يلزمه 
شيء إلا بعد قبضه نص عليه في البويطي وهو ظاهر نهاية ومغني . قوله: (وجبت نفقتها الخ) لأنها رجعية في الصورة الثانية 
وغير مطلقة أصلاً في الأولى اه. بجيرمي . قوله: (وكسوتها) أي وسكناها اه. بجيرمي . قوله: (زمن العدة) أي إلى انقضاء 
العدة اه. مغني . قوله: (قال الأذرعي الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضاً. قوله: (بل الظاهر أنها ترثه) أي مطلقاً فيما زاده 
الشارح وفيما لو مات في العدة في مسألة المتن عبارة المغني ولا يرثها ولو مات هو في عدتها ورئت هي منه كما قاله 


فصل فى الاختلاف فى الخلع 
أو في عوضه. قوله: (على ما قاله الماوردي) سيأتي في الحاشية عن الروض ما يدل على اعتماد ما قاله الماوردي . 


قوله: (بل الذي يتجه الخ) وهذا لا ينافي ما كتبناه في قول المصنف في الشفعة فيه خلاف سبق في الإقرار نظيره لأن 
المعارضة محضة هناك لا هنا م ر. 
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وهي أو وكيلها أو الأجنبي (وفي جنس عوض أو قدره) أو نوعه أو صفته أو أجله أو قدر أجله» أو في عدد الطلاق بأن 
قالت طلقتني ثلاثاً بألف فقال بل واحدة بألف أو سكت عن العوض (ولا بينة) لأحدهماء أو لكل منهما بينة وتعارضتا 
أن اطلقيا أن احدهها (تخالفا) كالمتمايعين في كيفية الحلف :ون ن يزيد به ومن م ا شترط أن يكون مدعاه أكثر فإن أقام 
أحدهما بينة قضى له (ووجب) بعد فسخهماء أو فسخ أحدهما أو الحاكم للعرض (مهر مثل) وإن كان أكثر مما ادعاه 
لأنه بدل البضع الذي تعذر رده إليه» وأما البينونة فواقعة بكل تقدير وأثر التحالف إنما هو في العورض خاصة. والقول 
فى ين الطلاك الواتع قولة بتعية واي كم لو تال ات لتك لان .اليد زعطاقت و قلقللا لك انقال بل 0900 قي 
ا ا طلقها ثلاثًء وحينئذ له ثلث الألف, نعم إن أوقعهن وقال ما 
طلقتها قبل ولم يطل فصل استحق الألف. (ولو خالع بألف ونويا نوعاً) أو جنساً أو صفة (لزم)؛ وإن كان من غير 
الغالب جعلا للمنوي كالملفوظ بخلاف البيع» لأنه يحتمل هنا ما لا يحتمل» ثم فإن لم ينويا شيئاً وجب مه ر'مثل 
(وقيل) يلزم (مهر مثل) مطلقاً للجهل بالعوض» (ولو قال أردنا) بالألف التي أطلقناها (دنانير» فقالت بل) أردنا (دراهم 
أو فلوساً). أو قال أحدهما أطلقنا وقال الآخر عينا نوعاً آخر (وتحالفا على الأوّل) المعتمدء كما لو اختلفا فى الملفوظ 
ثم يجب مهر المثل» (ووجب مهر مثل بلا تحالف في) القول (الثاني)؛ أما لو اختلفت نيتاهما وتصادقا فلا فرقة» وأما 
لو قال أردت الدراهم وقالت أردت الفلوس بلا تصادق وتكاذب فتبين وله مهر المثل بلا تحالف, وأما لو صدق 
أحدهما الآخر على ما أراده وكذبه الآخر فيما أراده فتبين ظاهراً ولا شيء له عليها لإنكار أحدهما الفرقة» نعم إن عاد 


الأذرعى اه. 

قوله: (أو الأجنبي) أي أو وكيله . قوله: (أو سكت عن العوض) أي والصورة أنهما متفقان على الخلع الموجب للمال 
كما هو موضوع المسألة اه. رشيدي. قوله: (بأن أطلقتا) أي الزمن الذي أوقع فيه إذ لا مرجح حينئذ أو أطلقته إحداهما 
فكذلك لجواز أن يحمل المطلق على المقيد بخلاف ما إذا عينتاه فإنهما إن اتفقتا فيه سقطتا وهذه واردة على الشارح في 
تفسيره للتعارض اه. سيد عمر عبارة المغني فإن كان لأحدهما بينة عمل بها أو لكل منهما بينة واستويتا تاريخا سقطتا فإن 
اختلف تاريخهما قدمت السابقة اه . قوله: (ومن يبدأ به) لكن يبدأ هنا بالزوج ندباً اه. . ع ش . قوله: (للعوض) متعلق 
بالفسخ . قوله: : (إن أوقعهن) الأولى أوقعها . قوله: (جعلا) بسكون العين اه. سم . قوله: (فإن ن لم ينويا شيئاً) عبارة النهاية أي 
وشرح المنهج والمغني وإن لم ينويا شيئاً فغالب نقد البلد فإن لم يكن بها غالب فمهر مثل انتهت 0 
أصل الشارح رحمه الله تعالى ثم ضرب عليها واقتصر على ما هنا اه سيد عمر. قوله: (يلزم) إلى قوله فعلم في النهاية إلا 
قوله على ما مر إلى التنبيه . قوله: (مطلقاً) أي سواء نويا غالب نقد البلد أو غيره وقال الكردي أي في جميع الأوقات اه. 
قوله: (للجهل الخ) أي في اللفظ ولا عبرة بالنية اه. . مغني . قوله: (عيناً) بتشديد الياء والنون اه. سم . قوله: (آخر) الأولى 
حذفه . قوله: (على الأول المعتمد) وهو لزوم المنوي كالملفوظ وقوله ثم يجب الخ أي بعد الفسخ اه. . مغني . قوله: (فلا 

فرقة) أي لعدم صحة العقد اه. . مغني . قوله: (وأما لو قال أردت الدراهم وقالت أردت الفلوس) بضم المثناة الفوقية اه. 
سم . قوله: (بلا تصادق وتكاذب) أي بأن قال كل منهما لا أعلم ما نواه صاحبي اه .ع أن عبارة سم قال في شرح الروض 
بذ ل مسرم اعد مهو لججادب لاخر ل جلل نوكه باذ تتتالف نقد لان لا دعي مارو معنا حت بخلت انو جل قوله: 


قوله: (جعلا) هو بسكون العين وقوله عينا نوعا هو بتشديد الياء والنون وقوله وأما لو قال أردت الدراهم وقالت أردت 
الفلوس الخ هو بضم المثناة الفوقية. قوله: (بلا تصادق وتكاذب) قال في شرح الروض بأن لم يتعرض أحد منهما لجانب 
الآخر ثم علل قوله بلا تحالف بقوله لأنه لا يدعي عليها معيناً حتى يحلف اه. قوله: (وأما لو صدق أحدهما الآخر على ما. 
أراده الغ) غبارة الروضن وإن صدقيه في إرادة الدراهم أي النقرة في طلقنك على الف أى على ألف درم وادعت أنها أرادت 
الفلوس وكذبها بانت أو عكسه أي بأن صدقها ف في إرادة الفلوس في ذلك وادعى أنه أراد لنقرة وكذبته بانت ظاهر الانتظام 
الصيغة ولا شيء له لإنكاره الفرقة هنا أي في الثانية وإنكارها هناك أي في الأولى إلا ! إن عاد وصدقها أي في الأولى أو 
صدقته أي في الثانية فر فيستخق المسمى إلى قليتأمل وجه استحقاق المسمى مع عدم اتفاقهما على شيء على أنه إذا عاد 


نسل تي الاعسلات في الع فد 


المكذب وصدق استحق الزوج المسمى على ما مر وإذا أطلقت الدراهم في الخلع المنجز نزلت على غالب نقد البلد أو 
المعلق نزلت على الدارهم الإسلامية كما مر. 

تنبيه علم مما مر ضبط مسائل الباب بأن الطلاق إما أن يقع بائناً بالمسمى إن صحت الصيغة والعرضء أو بمهر 
المثل إن فسد العوض فقط أو رجعياً إن فسدت الصيغةء وقد نجز الزوج الطلاق أو لا يقع أصلاً إن تعلق بما لم يوجد 
فعلم أن من علق طلاق زوجته بإبرائها إياه من صداقها لم يقع عليه إلا إن وجدت براءة صحيحة من جميعه» فيقع بائنا 
بأن تكون رشيدة وكل منهما يعلم قدره ولم يتعلق به زكاة خلافاً لما أطال به الريمي أنه لا فرق بين تعلقها وعدمه. وإن 
نقله عن المحققين ونقله غيره عن أطباق العلماء من المتأخرين» وذلك لبطلان هذين النقلين ولأن الإبراء لا يصح من 
قدرهاء وقد علق بالإبراء من جميعه فلم توجد الصفة المعلق عليهاء وزعم أن الظاهر أنه إنما يقصد براءته مما تستحقه 
هي ليس في محلهء بل الظاهر أنه يقصد براءة ذمته من جميع ما فيها إذ لو علم أن مستحقي الزكاة يتعلقون به بعد 
الطلاق لم يوقعه وكثيرون يغفلون النظر لهذا فيقعون في مفاسد لا تحصى» وفي فتاوى أبي زرعة في إن أبرأتني من 
صداقك علي فأنت طالق فقالت له أبرأتك يشترط علمهما وأن تريد الإبراء من الصداق المعلق به فحينئذ يقع باثنآء فإن 
قالت لم أرد ذلك لم يقع اه. 


(وأما لو صدق أحدهما الآخر الخ) عبارة الروض وإن صدقته في إرادة الدراهم أي النقرة في طلقتك على ألف أو على ألف 
درهم وأدعت أنها أرادت الفلوس وكذبها بانت أو عكسه أي بأن صدقها في إرادة الفلوس في ذلك وأدعى أنه أراد النقرة 
وكذبته بانت ظاهرا لانتظام الصيغة ولا شيء له لإنكاره الفرقة هنا أي في الثانية وإنكارها هناك أي في الأولى إلا أن عاد 
وصدقها أي في الأولى أو صدقته أي في الثانية فيستحق المسمى انتهى فليتأمل وجه استحقاق المسمى مع عدم اتفاقهما على 
شيء على أنه إذا عاد وصدقها أو عادت وصدقته كان هذا من قبيل ما إذا اختلفت نياتهما وتصادقا وقد تقدم أنه لا فرق 
وحينئذ فليتأمل ثم قضيته إن البينونة في الأولى باطناً أيضاً وفيه نظر مع احتمال كذبها في دعواها فإطلاق الشارح ظاهر اه. 
سم . قوله: (استحق الزوج الخ) جزم بذلك الروض كما مر وهو يدل على اعتماد ما تقدم عن الماوردي ويفرق بين إقرار في 
ضمن معاوضة وبين غيره اه. سم . قوله: (المسمى) مر آنفاً عن سم استشكاله . قوله: (على ما مر) أي فى شرح صدق بيمينه 
وقوله كما مر أي في فصل ظهر إمارات نشوزها قبيل قول المصنف ولو خالع بمجهول. قوله: (تنبيه) إلى قوله فعلم في 
المغني . قوله: (وإن تعلق بما لم يوجد) أي كأن علق بإبرائها ولم يوجد أو وجد ولم يصح اه. ع ش . قوله: (فعلم) أي من 
المسألة الأخيرة . قوله: (بأن تكون الخ) تفسير للبراءة الصحيحة. قوله: (ولم يتعلق به زكاة الخ) واضح حيث صدره من 
جاهل بتعلق الزكاة أو بمقدار ما تعلقت به الزكاة أو بكيفية تعلق الزكاة أما إذا صدر من عالم بجميع ما ذكر حالاً فظاهر أنه 
إنما يريد بالمهر ما هو لها وهو الباقي بعد مقدار الزكاة لعلمه بأن ما عداه للفقراء على سبيل الشركة فكيف تملك إسقاطه 
ويؤيد ما تقرر ما تقدم في شرح ولو خالع بمجهول في مسألة ما لو أصدقها ثمانين وقبضت منها أربعين ثم قال لها إن أبرأنني 
من صداقك وهو ثمانون الخ بل يؤخذ حكم ما نحن فيه من التفرقة بين العالم وغيره من المسألة المذكورة بالأولى لأنه نص 
على قدر الأصل بقوله وهو ثمانون ثم حيث اعتبر علمه فلا بد من النظر إلى علمها بناء على ما قرره هنا من أنه لا بد في 
البراءة هنا من علمهما اه. سيد عمر . قوله: (وذلك) أي عدم صحة ما قاله الريمي . قوله: (من قدرها) أي الزكاة. قوله: 
(يغفلون النظر) لعله من باب الأفعال أو على حذف عن في الأوقيانوس يقال غفل عنه غفولاً من الباب الأول إذا تركه ومنها 


وصدقها أو عادت وصدقته كان هذا من قبيل ما إذا اختلفت نيتاهما وتصادقا وقد تقدم أنه لا فرق حينئذ فليتأمل . قوله: (فتبين 
ظاهرا الخ) عبارة الروض وإن صدقته في إرادة الدراهم وادعت أنها أرادت الفلوس وكذبها بانت أو عكسه بأن صدقها في 
إرادة الفلوس في ذلك وادعى أنه أراد النقرة وكذبته بانت مؤاخذة له بإقراره بقوله شرح روض ظاهر الانتظام الصيغة ولا شي 
له لإنكاره الفرقة هنا وإنكارها هناك اه. وقضيته أن البينونة في الأولى باطناً أيضاً وفيه نظر مع احتمال كذبها في دعواها 
فإطلاق الشارح ظاهر اه . قوله: (استحق الزوج المسمى) جزم بذلك في الروض وهو يدل على اعتماد ما تقدم عن 
الماوردي ويفرق بين إقرار في ضمن معاوضة ثابتة وبين غيره. 


لف الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


والذي يظهر أن الشرط عدم الصارف لا قصد ما ذكره لأن الجواب منزل على السؤال كما صرحوا به» ولو علق 
بالإبراء تناول الإبراء عن الغير وكالة كما لو حلف لا يبيع يحنث ببيعه عن غيره وكالة ولو طلب منها الإبراء فأبرأته براءة 
فاسدة فنجز الطلاق وزعم أنه إنما أوقعه لظنه صحة البراءة لم يقبل على ما فيه مما يأتي» ولو قالت جعلت مهري على 
تمام طلاقي كان كناية في الإبراء كما قاله بعضهمء وكأنه لم ينظر لما فيه من تعليق الإبراء المبطل له لأن المدار في 
الكناية على النية والفرض أنها لم تنو التعليق نظير ما مر آنفا في» بذلت صداقي على طلاقي ونظائره» ولو قال إن 
أبرأتني من آخر أقساط من صداقك كان لفظه محتملاًء فإن جعل من الثانية بيانية اشترط إبراؤه من القسط الأخير» أو 
تبعيضية اشترط إبراؤه من الثلاثة الأخيرة لضرورة أن أقل الجمع ثلاثة مع كون لفظ الآخر حقيقة في القسط الأخير» 
والضرورة تتقدر بقدرها فإن أطلق فالأوجه الأوّل والأحوط الثاني قاله بعضهم وفيه نظر ظاهرء إذ لا فرق بين البيان 
والتبعيض هنا عملا بقضية من آخر الدال على أن المطلوب الإبراء من الآخر حقيقة فليتقيد الوقوع به لا غير» ولو قال 
أبريني وأعطيك كذا فأبرأته فلم يعطها فأفتى ابن عجيل واسماعيل الحضرمي بعدم صحة البراءة» وتبعهما أبو شكيل 
فقال: حيث حصل بينهما موطأة أو تواعد ولم يف بالوعد لم يصح الإبراء» وغيره فقال: ما قالاه هو المعتمد لأن 
معنى قولها أبرأتك» أي بما وعدت وأيده بعضهم أيضاً بما في فتاوى الأصبحي أن من علق الطلاق بما يقتضي الفورية 
فأبرأته لا فوراً ظانة أنها طلقت لم تصح البراءة» كما أفتى به القاضي حسين وهو كما أفتى أخذاً من نظائرها في الصلح 
اه. قال بعضهم وظنها حصول الطلاق يرجح أن مرادها أبرأتك في مقابلة طلاقي فتلغوا البراءة عند انتفائه» 1 


عنه وأغفله بمعنى غفل عنه اه . قوله: (لهذا) أي لقوله بل الظاهر أنه يقصد الخ . قوله: (في إن أبرأتني الخ) متعلق بقوله الآتي 
يشترط الخ. قوله: (المعلق) أي الطلاق أي بالإبراء. قوله: (والذي يظهر الخ) رد للشرط الثاني من شرطي الفتاوى . قوله: 
(ولو علق بالإبراء) أي عن الزوج أو غيره وقوله تناول الإبراء عن الغير الخ بأن كان من علق بإبرائه وكيلاً عن الغير في الإبراء 
سواء الزوجة أو غيرها اه. كردي . قوله: (تناول الإبراء عن الغير الخ) ينبغي الوقوع هنا رجعياً حيث لم يوكل ذلك الغير في 
المخالعة بالبراءة سم وقوله حيث لم يوكل الخ أي وقد وكل في أصل البراءة أما لو لم يوكل فيها أيضاً فينبغي عدم الوقوع 
لعدم صحتها والمتبادر من البراءة المعلق عليها الصحيحة اه. سيد عمر. قوله: (لم يقبل الخ) هذا يشعر بأنه يقع عليه 
الطلاق ظاهر أو أنه في الباطن محمول على قصده فإن كان صادقاً فيه لم يقع باطناً ولم يبين الطلاق الواقع هل هو رجعي أو 
بائن وأظن أن في كلام الشارح السابق ما يصرح بالثاني اه. ع ش . قوله: (لم يقبل) الوجه أنا لو قلنا بقبوله لم يمنع ذلك 
وقوع الطلاق حيث لم يقصد تعليق الطلاق بصحة البراءة اه. سم أقول هذا شامل لصورة الإطلاق وقد مر مرار أنه ينصرف 
إلى الصحيحة المتبادرة. قوله: (على ما فيه) أي على نزاع في عدم القبول مما يأتي أي عن ابن عجيل وإسمعيل الحضرمي 
والأصبحي ومن تبعهم . قوله: (وكأنه لم ينظر لما فيه الخ) الوجه أن يقال إنما لم ينظر إلى ما ذكر لكونه ضمنياً فلا يضر 
فالحاصل أن ذلك كقولها أبرأتك من صداقي على طلاقي أو بذلت صداقي على طلاقي وقد تقدم أنها صيغة معاوضة لا 
صيغة تعليق فتدبر وتأمل قول الشارح نظير ما مر الخ مع ما مر في الصيغة المذكورة اه. سيد عمر. قوله: (محتملاً) أي 

معنيين التبعيض والبيان اه. كردي ولعل الأولى أي ثلاثة ااحتمالات إرادة البيان أو التبعيض والإطلاق . قوله: (فإن جعل) 
أي الز وج . قوله: (من الثانية بيانية) فالمعنى من آخر الإقساط التي هي صداقك اه. سم . قوله: (أو تبعيضية) عطف على 
بيانية فالمعنى من أقساط أخيرة هي بعض صداقك اه. سم . . قوله: (فإن أطلق) ا ند الدان وك اليو اق كردي . 
قوله: (إذ لا فرق بين البيان الخ) أي والإطلاق . قوله: (الدال») أي لفظ من آخر. قوله: (وغيره) عطف على أبو شكيل وقوله 
فقال أي الغير. قوله: (أي بما وعدت) الأولى أن يقول أبرأتك بما وعدت . قوله: (وأيده) أي ما قالاء. قوله: (أيضاً) أي كأبي 


قوله: (تناول الإبراء عن الغير وكالة) ينبغي الوقوع هنا رجعياً حيث لم يوكل ذلك الغير في المخالعة بالبراءة. قوله: (لم 
يقبل) بل الوجه انا لو قلنا بقبوله لا يمنع ذلك الطلاق حيث لم يقصد تعليق الطلاق بصحة البراءة م ر. قوله: (فإن جعل من 
الثانية بيانية) فالمعنى من آخر الأقساط التي هي صداقك . قوله: (بيانية) يتأمل . قوله: (أو تبعيضية) فالمعنى من أقساط أخيرة 
هي بعض صداقك . 


فصل في الاختلاف في الخلع وب 


وهذا كله منازع فيه بأنه لا نظر إلى المواطأة والوعد كسائر العقود» وهذا هو القياس فليكن الأوجه صحة البراءة مطلقا 
في المسألتين إذ لا عبرة عند الإتيان بصريحها بنية كونها في مقابلة الوعد أو الطلاق وليس هذا بأولى من مواطأة المحلل 
على الطلاق ووعده بهء إذ قولها أبرأتك ناوية ذلك كقول الولي زوجتك ناوياً ذلك» فكما لم ينظروا للنية ثم بل عملوا 
بالصريح المخالف لها فكذلك هناء بل أولى لأن النكاح يحتاط له ما لا يحتاط للإبراء» وبهذا يظهر أن الوجه في قوله 
أنت طالق بعد قولها بذلت صداقي على صحة طلاقي وقوعه رجعياًء وإن ظن أن ما جرى منها التماس للطلاق بعوض 
صحيح لما تقرر أنه لا عبرة مع الصريح يظن يقتضي خلافه» وبه يرد على من زعم حالة ظن التماسها المذكور أنه لا 
يقع لأن جوابه يقدر فيه إعادة ذكر العورضء» فكأنه قال أنت طالق على العوض المذكورء ولو قال ذلك لم تطلق إذ لا 
عوض هنا صحيح ولا فاسد اه. 

ومر ماله تعلق بذلك فراجعه» وإنما قدر الشمن المذكور في اللفظ بعده في نحو البيع لأن الجواب لا يستقل به 
قائله لتوقف الصحة على اللفظين بخلافه هنا لأنه يستقل بالطلاق وهي تستقل بالإبراء فلم يحتج لذلك التقدير على أن 
ذكر الثمن ثم وقع في صيغة صحيحة ملزمة وذكر مقابل البراءة أو الطلاق لم يقع هناء كذلك فلم ينظر إليه ولا إلى 
القرينة القاضية به لأنها لا تؤثر في الفاسد حتى تقلبه صحيحاًء وإنما تؤثر في صرف الصحيح عن قضيته إذا قويت 
بحيث صارت تلك الصيغة مع النظر لتلك القرينة يتبادر منها صرفها لها عن موضوعها كما لو قال: طلقت ثم قال: 
ظننت أن ما جرى بيننا طلاق» ود انيت يخااف نه إن رقع يتنهم حتفيام قبل لك فى لات عر اسعريد ل يان 
ذلك قرينة ظاهرة على صدقه كا م م ل مي وساي الا اواو نهار وو و ونأ 1 اد و اوش 0 


شكيل وغيره. قوله: (طلقت) أي بالإبراء المذكور فلو عبر بالمضارع كان أحسن . قوله: (وهو) أي الأمر كما أفتى أي القاضي 
حسين . قوله: (حصول الطلاق) أي بالإبراء المذكور. قوله: (عند انتفائه) أي الطلاق . قوله: (وهذا كله الخ) هو من كلام 
الشارح لا البعض والإشارة إلى قوله فأفتى ابن عجيل إلى قوله وهذا. قوله: (بأنه لا نظر الخ) لا يخفى أنه لا يلاقي مسألة 
الأصبحي وكذا قوله الآتي وليس هذا الخ لا يلاقيه . قوله: : (مطلقاً) أي وجد المواطأة والوعد بالإعطاء في المسألة الأولى 
أولا ووجد ظن حصول الطلاق في المسألة الثانية أولاً قوله: ا 0 
لجار وائتاء لأسي رقواه كد يضم الربراء اه. كردي. قوله: (بصريحها) أي البراءة. قوله: (في مقابلة الوعد) أي في 
المسألة اللأولى وقوله أو الطلاق أي في المسألة الثانية قوله: (وليس هذا) أي ما ذكر من المواطأة والوعد المذكورين قوله: 
(إذ قولها الخ) علة لليسية وقوله ذلك أي مقابلة الوعد أو الطلاق. قوله: (ناويا ذلك) أي الطلاق الموعود. قوله: (بل عملوا 
بالصريح الخ) أي وصححوا النكاح ثم اه. كردي . قوله: (إن الوجه الخ) تقدم إن المعتمد وقوعه بائنا قال المحشي لو طلق 
ظاناً حصول البراءة بذلك فهل تبين عند من يقول بأنها تبين إذا طلق ظانا حصول البراءة بعد قولها إن طلقتني فأنت بريء من 
صداقي اه. انول الأمو كد للك وقد مكح يداني اندها بنانيد اتسين اغا سيد عمر وقضية ذلك عدم حصول البراءة في 
المسألتين السابقتين لا سيما في المسألة الثانية . قوله: (لما تقرر الخ) أي آنفا في قوله وهذا كله منازع فيه بأنه الخ . قوله: 
(على العوض المذكور) وهو بذل الصداق . قوله: (انتهى) أي كلام الزاعم . قوله: (ومر) أي قبيل فصل الألفاظ الملزمة اه. 
كردي . قوله: (وإنما قدر الثمن المذكور الخ) كان خلاصة هذا الفرق هو أن إعمال عبارة المكلف بحسب الإمكان أولى من 
إهمالها وإعمالها في نحو البيع متوقف على تلك الملاحظة فتعينت بخلافه هنا فإنه يمكن الإعمال بدونها بأن يحمل على 
الطلاق المنجز أو الإبراء المنجز فتأمل اه. سيد عمر. قوله: (الثمن المذكور في اللفظ) أي في لفظ البادي من المتعاقدين. 
قوله: (بعده) متعلق بقدر والضمير للفظ أي قدر في كلام المجيب من المتعاقدين الثمن المذكور في كلام البادي منهما . قوله: 
(في نحو البيع) أي فيما لو قال البائع مثلا بعتك هذا بألف فقال المشتري اشتريه وسكت عن ذكر الألف وقوله في نحو البيع 
متعلق بقدر المقيد بالظرف الأول. قوله: (لأن الجواب) أي في نحو البيع . قوله: (وذكر مقابل البراءة) أي في المسألة الأولى 


قوله: (وبهذا يظهر أن الوجه الخ) لو طلق ظاناً حصول البراءة بذلك فهل تبين عند من يقول بأنها تبين إذا طلق ظاناً 
صحة البراءة بعد قولها إن طلقتني فأنت بريء من صداقي . 


خرن الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 
فلا يحنث وإلا حنث» ويأتي قريباً أن القرينة المخالفة لوضع اللفظ لغو فلا ينافي ما هناء لأن ذاك في قرينة لفظية» وما 
هنا في قرينة حالية؛ فاندفع ما لبعضهم هنا وليس هذا كمن أقر بطلاق أو عتق مع قرينة» لأن الإقرار لكونه إخبارا عن 
حق سابق تؤثر فيه القرينة ما لا تؤثر في الإنشاء» ولو قال أنت طالق إن أخرت دينك إلى آخر السنة» لم تطلق إلا إن 
مضت السنة ولم تطالبه إذ المراد بالتأخير التزامه؛ لا مجرد قولها أخرت خلافاً لابن الصلاح» فإن أراد بالتأخير 
صيرورته مؤجلاً فأجلته بالنذر وقع وإلا فلاء وزعم أنه بالنذر لا يسمى تأجيلاً ممنوع ولو قال: إن أبرأتني من مهرك 
وهو عشرة فأبرأته منه فبان أقل مما ذكره أو أكثر» فالذي يظهر الوقوع في الأولى لأن الشرط علمهماء وقد صرحوا بأن 
الإبراء من الأكثر يستلزمه من الأقل» فصار لشمول كلامه له كأنه يعلمه دون الثانية لأنه حينئذ جاهل به ومع جهله به لا 
وقوع» لأن الطلاق بالإبراء معاوضة وهي لا بد فيها من علمهما بالعورض» وإطلاق الوقوع هنا أو عدمه غلط فاحذره» 
ومسألة وهو ثمانون السابقة غير هذه فتأمله» ولو كان لها في ذمته معلوم ومجهول ا 0 


فأنت طالق» فأبرأته من المعلوم وحده أو منهما فقياس ما مر عن القاضي حسين أنه لا يبرأ : عن المعلوم لأنها إنما أبرأت 
في مقابلة الطلاق» ولم يق توقيامن ماامر بن شيزه البراءة رياني ذلك فرها لو طلقها فلذنا * ثم علق طلاقها بالإبراء فأبرأته 
ظانة أنها في عصمته . 


وقوله أو الطلاق في المسألة الثانية . قوله: (القاضية به) أي بقصد المقابلة . قوله: (كما لو قال طلقت) أي في الجواب أطلقت 
زوجتك وقوله ثم قال ظننت الخ أي فإخباري بطلقت كان مبنياً على الظن المذكور وقوله وقد أفتيت بخلافه أي خلاف ذلك 
الظن وعدم وقوع الطلاق فزوجتي باقية في عصمتي . قوله: (وإلا) أي وإن لم توجد القرينة القوية. قوله: (ويأتي قريباً) أي في 
مبحث صرائح الطلاق . قوله: (ولا ينافيه) أي ما يأتي قريبا ما هنا أي قوله وإنما تؤثر في صرف الصحيح عن قضيته الخ لأن 
ذاك أي ما يأتي قريبا. قوله: (وليس هذا) أشار به الى قوله ولو قال أبرئيني وأعطيك كذا الخ اه. كردي . قوله: (مع قرينة) 
أي كأن أقر بذلك عقب الأداء المتبين فساده فلا يقع الطلاق أو العتق لقرينة إنه إنما رتب ذلك الإقرار على ظن صحة الأداء . 
قوله: (ولم تطالبه) أي والحال لم تطالب المدين الى مضي السنة. قوله: (التزامه) أي التأخير الى مضي السنة بأن لا تطالبه 
إليه. قوله: (مؤجلا) أي بسنة . قوله: (وإلا فلا) أي وإن لم تؤجله بالنذر فلا يقع الطلاق وإن أخرته ولم تطالبه الى مضي 
السنة . قوله: (في الأولى) أي في صورة تبين النقص وقوله دون الثانية أي في صورة تبين الكثرة. قوله: (لأنه) أي الزوج حينئذ 
أي حين تبين الكثرة جاهل به أي بالمهر . قوله: (واطلاق الوقوع هنا الخ) أي الشامل لصورتي الأقل وإلا كثر. قوله: (ومسألة 
وهو ثمانون الخ) وجه الفرق بين ما هنا ومسألة الثمانين أنه فيما نحن فيه وظن نفسه على إيقاع الطلاق في مقابلة مهرها وقد 
حصل له وإن أخطأ في ظن أنه عشرة وفي تلك لم يحصل له البراءة من مهرها الذي سمح بالطلاق في مقابلته لأن بعضه 
نتبوضى ومن ثم لو علم الخال وقع كنا تدع عن التارع لا علمة كرينه على أن ابراه التجلرى غلي لباقي ونا كان لفظه 
مطلقاً اه. سيد عمر . قوله: (السابقة) أي ذ في الشرح وفي قول ببدل الخمر. قوله: (فقياس ما مر عن القاضي حسين) وهو 
قوله لم تصح البراءة كما أفتى به القاضي حسين اه. كردي . قوله: (وقياس ما مر عن غيره) وهو قوله فليكن الأوجه الخ 
اه. كردي ما وهذ كله منازع فيه بأنه لا نظر الى المواطأة والوعد كسائر العقود. قوله: (ويأتي ذلك) أي ما 
ذكر من القياسين. 
تم الجزء السابع من حواشي تحفة ابن حجر 
ويليه الجزء الثامن أوّله كتاب الطلاق 


الفهرس ضر 


محتوى الجزء السابع من حاشية العلامتين الشيخ عبد الحميد الشروانيٍ والعلامة ابن قاسم العبادي على تحفة 
المحتاج بشرح المنهاج للعلامة شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي المي رحمهم الله تعالى 


كتاب الوصايا 0 

فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 000 
فصل في بيان المرض المخوف والملحق به ارا لاون خط اواالواميغ سوه ا موده وف ا 
فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 1ااذ 000 
فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 1 1[1[1[1[1[1ذ[1[ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ [ 1 1غ 
فصل في الرجوع عن الوصية . م فوووا لل اماه و لقم وم اناه وه لصم تج مانا لواح مخ الم لطا الها ل وال 42 
فصل فى الإيصاء عد سا حاا مت لوم كك ماو وتسور و عه الواح نات سو لو ا 
ّ كتاب الوديعة حل 
كتاب قسم الفيء والغنيمة 5 

فصل فى الغنيمة وما يتبعها امع ا 
كتاب قسم الصدقات بلحل 

فصل فى بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى ا الا ا ا الفا ا م ا 1 
فصل ل اسع الركاة ير الأمفافة وقلها وتاكدهينا ا اا 00 
فصل في صدقة التطوع المع بال جو و وما وتماوطوا الهو كيم م قا أت ورور اجام أل و انا ماع اعم ا وا 111 
كتاب التكاح إرضفا 

فصل في الخطبة ا ا ساسا و او اع وم مسسا ‏ امكر كويلية 1 
فصل في أركان التكاح لماه ب طم د الم ان قو مع عا بداو لح لم او موه اق لاف ولاه او 1 
فصل فيمن يعقد النكاح وما يتبعه اماع أ فط توق ع فرعا وق ياه ارده كوا و اأخاكن لووط اف ا 54 
فصل في موانع ولاية التكاح ا ا لاض 
فصل في الكفاءة مونم ا ع ل ا زخات باأخطخ ا لمسحية م افيه اإفرفاي وا لعل اماج اج جف لاا لان خسو 1 
فصل في تزويج المحجور عليه ليباق امد ع نه اللو طوطب أ ماك امو واوا عأ مك اواو ام ع م اي الوه 
باب ما يحرم من التكاح مكو ولاس ل طاسوا ود الام خف ووو سمال ووامد اموا ا ا 1/14 
فصل في نكاح من فيها رق محل اواو قامف اتكو أل نمام سكم وس اكاكت لوقل لوسك لدو الو 11 
فصل في حل نكاح الكافرة مخدع ات سيا وو واف مط فر لتقيف ذا الى كلم باق معي ال ا ا 
باب نكاح المشرك اا 1[1[1[1[1[1[1[1[14151515151512100[ذ[1[ |[ 001 
فصل في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم 1219575972 الحا امه اط ولا ار الو ا 11 
فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة الخدم مار لامر را ا مو وا وا ا 
باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك اا 
فصل فى الإعفاف لط ا مانت المامسه تسظ هافو ئس ف يلوماص مر ل ماس لاس ا ا 10 
فصل السيد بإذنه في نكاح عبد لا يضمن ا اا اا 000 
كتاب الصداق 15 

فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد جنا وات ص مي لح لقم اا اا لواو رن ماع مي ا ل 63 
فصل في التفويض ع دي سوفن لماه وال الوطم ل معو ا ل اي و ودر و ةا ا ع 25 


فصل في بيان مهر المثل ااا 


فسن محتوى الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


فصل في تشطير المهر وسقوطه. م ا ااا ااا 01011 ال 


فصل فى المتعة تمده سوم مسف طم ماق وأو فلن رع و 6م فو قا لم و اقل رن وال طرق لماع وو لا ام مها ايارع عاو ات ا لم أن 811/7 
فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمي منه ا 
نا فى وابجة العرس ا معد رق ب ارود انتج انوك جه توا انط دوف ار و ل وما ع ام افم اش ‏ /11ة 
1 كتاب القسم والنشوز 04 

فصل في بعض أنحكام النشوز وسوابقه ولواحقه 0 [1[1[1[ 1[ 1 0 
كتاب الخلع واه 

فصل في الصيغة وما يتعلق بها ا ا ا الا مو له وق 
فصل في الألفاظ الملزمة للعوض وما يتبعها ا ا 


فصل في الاختلاف في الخلع ع سن وام ان سو جا امنا م ال ا 0 


